


حله شا 1-3 
كد دكي لسصادة 
1 ل لا 





انوار الفقاهة 


كانت 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


نشرت فى الطباعة: 


مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع) 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


*- ما المراد من العين؟ 
؟- حكم ما إذا كان كل من العوضين من الأثمان أو العروض 
4- هل يصمح جعل المنفعةٌ ثمنا؟ 
#- هل يكون عمل الحر ثمنا فى البيع؟ 
1- الحقوق و دورها فى البيع و الشراء 


عود إلى تعريف البيع: 


600 . لع /(أ لماع 3 طات). الالاثالالا 


صفحةً 0 من /اعزو 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحهً ؟ من لاعرو 


0 ما هى حقيقة الإنشاء؟ ا ا‎ -٠ 
200000000000000 1 0 0 001 بيع المعاطاة و أحكامها‎ 
1/16 اشارة ام د اد لا طاو اين موا اموا أو ليوك واو عط واه اه وأمه سوك هجوأو داو أن لك واج وك جاه وك عن و ات اومان سرج دالوأو وان عمو كه وام اك جهو لواو اءاسم وع أك د داه اد اجو جات كت دواو كو اعوج وات‎ 


اشارة م ا 0 
ما يلزم القول بالاباحة من الإشكالات: خم ل 
[المقام الثانى فى الأدلة] ل ئش لش ا 
أدلة صحةٌ المعاطاة: ا" 








التنبيه الأوّل: هل يعتبر فى المعاطاة جميع شروط البيع؟ ار 
التنبيه الثانى: هل المعاطاة مشروطة بالتعاطى من الطرفينء أم لا؟ 1 
التنبيه الثالث: طريق تمييز البائع من المشترى فى المعاطاة عقا سياد ميال ددمي د سهان مايا ذ وسابايال لهب د لهاك لماياد و اساي اللاو بادخاده الاك ياع عع 0 
التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة ا ضير 
التنبيه الخامس: جريان المعاطاة فى سائر العقود 0095 
اشارة 111 1 ز ز ز ز [ [ 1 1 1 1 ذ[1ذ1ذ1[|1|1أاا070000اا از[ ذزذ ذا 1 
بقى هنا امور #لدماعي ة لامو ع اناه دالا ممع داقو د داعام دع ل اقم ع جلا عط ذه مح ذم ع ع ما طق ل 2 كاده 3 كمع لذو عدم عم لو لمم د لوه ل وان ع عاق ل عوج نرم عر تددو ل ف د 26 ]2/1 
الأول: المعروف بين الأصحاب بل حكى الاتفاق و الإجماع على اعتبار- اللفظ فى [النكاح 9 1 000001111 
الثانى: قد يقال بعدم جريان المعاطاة فى «الرهن» و «الوقف» ع داه له واد ده ناد د وا د اد 3ه لومعم كه 3ه ياوه لفيا 2ه م عق تدك 3ه ل دع أ 1/1 
الثالث: قد يقال بعدم جريانها أيضا فى «القرض» و شبهه 00000 

الرابع: الظاهر جريان المعاطاة فى الايقاعات أيضا 10ز[ز1ز1[ز1[1[ز1 1[ 1[ز1ز1[ز1[ز[ [ذ[ [ز[ز [ذزذزذا ‏ 10ؤ1غ2 
التنبيه السادس: فى ملزمات المعاطاة (و اصالة اللزوم فى جميع المعاملات) 112 [ م000 
اشارة 2200 ك1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا من لاعرو 


"- التمسك بآية الوفاء بالعقود ا ا ا اما ا ا اا 111011001101011 


اشارة ا 
بقى هنا شىء ا ا ا ا 

* و 6- التمسك بآية حرمة أكل المال بالباطل: م 0 

ه- التمسك بآية حلية البيع: 252 

©- حديث التسلط: دوع 33د 5د 35223522 552356 :23 2533235:2وون 5عدة 3252 :35 :53255223553252 3251:3235 52223 ع53 52324 :255 كدوك 

/ا- التمسك بلزوم الوفاء بالشروط 0 10 211 

8- الاستدلال بعدم حل مال الغير إلا برضاه 0 

اشارة ا * أ[2323 

وقد أورد على الاستدلال بها بأمور: 7 ”2:12 

؟- رواية «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 

-٠‏ بناء العقلاء على اللزوم: 01 1321-1 نل ادو 20127 جد 62221 1د نك ج12 23221 231513 ند 322521 تدان د 11 12221ب د 

عود إلى ملزمات المعاطاة: ا ام 00 ”051 
التنبيه السابع: جريان أحكام الخيار فى المعاطاةٌ 00 
التنبيه الثامن: هل البيع الفاسد بحكم المعاطاة؟ الوا لو ا 2 
اشارة 200 

فيه أقوال: م 2 
التنبيه التاسع: هل الكتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا؟ بببب0 0 000000000000000 
التنبيه العاشر: حكم النماء 0 
عقد البيع و ألفاظه 233 
اشارة ا 910995395995395 
المقام الأول: فى مواد الصيغة ال ا ا ار ا 0 
المقام الثانى: الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع 10 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع73 ت. الالالالالا 


0 الإيجاب‎ -١ 
الشراء م م د‎ -9 
.ملكت ا ا‎ 
0 المقام الثالث: اعتبار العربية فى العقد و عدمها‎ 
اشارة 0 ا7 7 037ظ2‎ 
0 بقى هنا امور‎ 
+ المقام الرابع: هل يشترط الماضوية؟ ذه ليه دي‎ 
000 المقام الخامس: تقديم الإيجاب على القبول‎ 
23273770 0105 اشارة‎ 
00 بقى هنا أمران‎ 
المقام السادس: اعتبار الموالاة فى العقد ماما‎ 
0 المقام السابع: اعتبار التنجيز فى العقد‎ 
اشارة 57ظ‎ 
525232006 أدلة بطلان التعليق فى الإنشاء:‎ 
المقام الثامن: التطابق بين الإيجاب و القبول ا‎ 


المقام التاسع: بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد 


المقام العاشر: اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا 
الثانى: مفاد القاعدة ا ل ل ا ل ل 0 


الثالث: مدارك القاعدة 00 


المسألة الثانية: وجوب الرد 0 
المسألة الثالثة: حكم المنافع المستوفاة و غير المستوفاة ش25 
اشارة ا 0 
اشارة إلى قاعدة «الخراج بالضمان»: :22225 33:532223 232335 
حكم المنافع غير المستوفاة: اا 00 
وقد يستدل على عدم الضمان هنا بامور: ا 00 
المسألة الرابعة: ضمان المثلى و القيمى بالقيمة 000 707 5# 
اشارة 8 


بقى هنا امور تتعلق بالمثلى و القيمى: 778 2#« 


الأمر الأول: اختلاف المثلى و القيمى باختلاف الأزمان 00 


الأمر الثانى: هل يجوز للمالك أن يطلب من الضمان القيمة بدل المثل؟ 


الأمر الثالث: بعض الاشياء فى بعض البلاد مثليا و فى بلد آخر قيميا ---- 


الأمر الرابع: قد يكون شىء مثليا فى بعض فصول السنة ما 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


«الثانى» ما المراد بالاعواز فى أمثال المقام؟ ب ا اي 
«الثالث» كيف يمكن معرفة القيمة مع عدم وجود المثل مومع د ند ده ود م هي مه 

الأمر الثامن: حكم القيمى و مدار القيمة. ا 0 
اشارة 000 2« 
إشكالات ترد على صحيحة أبى ولاد اام ا ا با ا 1 


اشارة ابم ع ب كم كد أ ماديا ودس الوا راردا ماسج اديت بأسية يل حيط ذدس ذه اق سد ديع د 
و هنا فرعان 00000 

الأمر التاسع: أحكام بدل الحيلولة: 5 
اشارة 570 21# 
بقى هنا امور 896 00 0 210 


"- هل يملك البدل الذى يعطى للحيولة؟ ا ا ل 


'"'- ما هو حكم النماءات هنا؟ نهذ قنع ضع نش ع شط 222 2ه :222 221 


؟*- هل يضمن ارتفاع القيمة بعد أداء البدل؟ 00 


ه- إذا تمكن من رد العين وجب ردها فورا. 00000000 


ع- هل يدخل العين فى ملك الغاصب ل 


"- إذا تصرف المالك فى البدل تصرفا يخرجه عن الملكية 00000000 
8- إن كان المالك قادرا على أخذ العين و الغاصب عاجزا 0 
شرائط المتعاقدين ص ل م ا ا 














الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. أع/إ أ ماع3دات. /الالالالانا صفحةً ١١‏ من لاعو 
المقام الثانى: تصرف الصبى فى أمواله بأذن الولى و أجازته ا ا 
المقام الثالث: فى تصرفه فى مال غيره بإذنه ليك ا ع ا ص ا ما تع عي 161/0 
اشارة + ةزة ةز ةز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز 1ز 1 ذ ذ ذ ذ ز ز2ذزذ ز ز2ز2ز1ذ12ذ1 121 1 1 1 1 ذ ذزذ 1[ ذ 1 1 ز [ذ1[ز 1 1 1[ |زذ1ذز1 1 ذ 1 ذزذ1ذ1ز 1 1ذ[ 1 ذ ذز 1 ذز ذ [ [ [ [ [ [ ذ[ ذم 
بقى هنا شىء ا يرل 
واجيب عنه بأمور ا اما ات ا و ا و د 117/1 
المقام الرابع: فى حكم قبول الصبى للهدايا و الهبات و شبهها 0000000000000 
المقام الخامس: وكالته عن غيره فى اجراء صيغ العقود خسف سد اس الجا بمامة الجا أ عد ب مله دح تد بالاطالاه مستا الل علطو 9 1116 
المقام السادس: من أحكام الصبى «فى حكم إسلامه» 0 
المقام السابع: فى شرعية عبادات الصبى ا ا ا اا ا ل ل د 18 
بقى هنا امور لنت دحك إن ننج نك نت ددن ب ندا2 22 د نط نا تالط - 3 لدت :نان طن 3ل نرت لل ان لات نت لطن الات لان 1 لنت ل لان ال ان 1ن لاطت نل لقن لد 223 11 
الشرط الثانى: «العقل و الرشد»: كانم نا طلم و متو ع سونط انطع فاخا ناوا لاوا لعفاو اطناما د الوا ماك داعا لاجادوات وطن ماح للومل كات ونام احم ناد وكاو يطو الاي اطي 107 
الشرط الثالث: «القصد» :33خ :333522233 :2:3:17 33:2 :3131:13:33 :223:22 101 
الشرط الرابع: «فى اعتبار تعيين المالك و من له العقد» 5 ز 1[ از ز<ز2<ز< < < #3ة[1أ#آ أ 0 
الشرط الخامس: «اعتبار الرضا من المتعاقدين» 2خ 3:3 5 2خ 22221 :3 :طن 2 5:31 2212:2237 1017 
اشارة الح را ا 1 
و هاهنا مسألتان 8 0 
الاولى: هل المكره فاقد للقصد؟ 0 
الثانية: فى حقيقة الإكراه ملظ سس مرج ا مم لعج داسجا موسا مالا ممق يدت عي جص م تيا ص ا دمصي ع ا لط معي سي 181/2 
بقى هنا امور 22-29959440444 2 01011 ييل 
[الشرط السادس أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك 100000[ 
بيع الفضولى ----ك-11----91ك5كككك55ك6665555©>->ج©7ً7 4 :]:0010101:7:1::1 )| |ااال| 
أفى صحة بيع الفضولى و بطلانه دود دمن د دمت ال_طت ميت اميت موود تروت روت نوتصيت سي ءتثةاشيتنتةةة 18 
المسألة الاولى: عدم صحة عقد الفضولى و وقوفه على الإجازة مر 
اشارة م م ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 








بقى هنا أمران 3---- 0000000000707070707777ا00اااااا ا ا 
الأدلة الخاصة على صحة الفضولى: 05 000 ص1 
أدلة القائلين ببطلان الفضولى ا 2 
المسألة الثانية: إذا سبق المنع من المالك 1000000 
المسألة الثالثة: بيع الفضولى لنفسه لا ار 11/16 
اشارة ا ين 

و ما استدل به للبطلان امور: ا 
بقى هنا امور تت نشت نح نل لانن ل 2 نل نل لد ند شل 1 ل لت ل ل د ا 21 ال 1ن 1 ل لل لان انج د نش اد لت ند 11/8 
الكلام فى الإجازة ا يل 
اشارة 12152 ددجن جك زنط د21 د دل نان :ادن 1ن تن الات ل لون لقال لطن ل لا 1 ان ل ان قال 1 ات تت 111 21 11/812117 
معنى الكشف و اقسامه 7ب 2 
القول بكون الإجازة ناقلة: 0 
ثمرة القول بالكشف و النقل: 8 ا 0 
تنبيهات ا ا 10111 رلا 
التنبيه الأوّل: «الفاظ الإجازة» ا ا ا 
التنبيه الثانى: جواز العقد مطلقا 98 ص2 
التنبيه الثالث: هل يعتبر فى الإجازة أن لا يسبقها رد؟ ا ا 0 
التنبيه الرابع: هل الإجازة تورّث أم لا؟ 0000000 
التنبيه الخامس: هل القبض شرطا فى صحة العقد؟ ل 
التنبيه السادس: هل الإجازة على الفور أو لا؟ 00 0 0070000 
التنبيه السابع: هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد؟ 0000100000( 
شرائط المجيز ددا دعر اس عا د اص لاد ع ا 11 
اشارة حا ا ا بي قي صو ا ب ا م ا لاطا ا ات اكش اك ا تا عرد اق سا ا ا 131 
كلام المحقق الأنصارى فى هذه الأخبار: 131 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ناا من لاعرو 


تحقيق فى معنى «ما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده»: ل ا شه عن لت م تت م مدت ل سم ند 


الجواب عن الإشكالات الستة: 200000 


3 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف. ثم بان كونه جائز التصرف. فهل تصح المعاملة 22322222 نت 5ع عه 2ه مه 


الكلام فى أحكام «العقد المجاز» 0 23*57 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاا من لاعزو 


بقى هنا امور 7000004 011100011029907 0 يار 
احدها: فى حكم الخيار هنا عم ل سس مي مس عه وام لجا زلا 
الثانى: فى طريق التقسيط توح ا ل ل م قي ا 
الثالث: إن الحكم بصحة بيع ما يملك و ما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين 000000090909099 
الرابع: ما ذكرناه من الأحكام جارية فى ملك المشاع 00 100000 


الخامس: إِنْ انضمام الشيئين كما أنّه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهماء و قد يكون بحيث يوجب زيادة فى أحدهما فقط دون 





السادس: صحة البيع فيما يملى إنما فى ذاتهاء و مع قطع النظر عن الطوارى دسا عونت + بعتا ددحت مد ع تابه لاد تكسو 111/1 

بقى هنا شىء :222232223 عه 22532232353 يه 52553 3322325233 5خ 3253 2242251522325 2232م :11/5221 

بقى هنا أمران ا ان 

أولهما: إذا علم المشترى بالحال و بأن البيع لا يصح فى ما لا يملك شرعا لئاه ان ا ا ل ا ا 111 

ثانيهما: فى كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهماء مما لا مالية لها ل اي 4 

الكلام فى أولياء العقد 1 
اشارة ا ا ا ا 
«الأؤّل» «و الثانى» ولاية الأب و الجد: 61010101010000000077أ[13530أذ1أ[#ة3ا اي 1000 
اشارة 10 
بقى هنا امور 1213-5233 01215 1ن تاو تر ع ققد انق ا ول لاد 2 1ن 11 نل 5ن 3032 5 دن 17 11313 لتر اد قنرة 5 لج تلو تلت لالش 1ت 11011 
-١‏ هل يعتبر فى تصرفاتهما رعاية الغبطة و المصلحة؟ ا يل 

؟- هل تعتبر العدالة فى الولى؟ سرس و ب ال مسرو سيو اج بوم رو لله لس وو ري مم و ا د 7101 

- هل أن ولاية الأب و الجدّ فى عرض واحد؟ 0 
[الثالث ولاية الفقيه و وظائفه ا لك 
اشارة ا وش 
المقام الاول: مناصب الفقيه 1 
اشارة ررق 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهةً ١0‏ من لاعرو 


المراتب السبعة فى ولاية الفقيه: 0000000 111 
نظرة إجمالية إلى كلمات القوم فى مسألة ولايةٌ الفقيه: 5 زؤزؤزؤزؤز[ز[ز[ [ |[ ز[ [ز[ [ [ز[ز[ز [ [ [ ا 00 0 0 0 10 


والمتحصل من كلامه امور: :33:32:13 :23:33:33 :5 3ت مت 


حكم المقامات السبعة فى الولاية: 00 


المقام الثانى: ولاية الفقيه على أخذ الاخماس و الزكوات و شبهها 0 


الفهرس 


حل معضلة اخبار التفويض: 


فذلكة الكلام فى مسألة التفويض: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا 


الثانى: أولوية الفقيه ا ا 0 
اشارة ا 2000 
روايات الولاية: واي ص يض اش ا ا 
حاصل ما يمكن الاعتماد عليه فى إثبات ولاية الفقيه: كر 
بقى هنا امور مهمة ل ل ل ل يه 

الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولاية الفقيه و شرائطه ا ا 000 
اشارة 000 
-١‏ مراعاة مصالح الامة 0 
'- الاستشارة فى امور 0 
-٠‏ الرجوع إلى الخبراء 0 
؟- لزوم الأخذ بأحكام الشرع فى جميع اموره *ط59 
بحث حول العناوين الثانوية لعا ا اا اا ا عا ااا اا اا ال 
كشف النقاب عن الولاية المطلقة ا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً /ا١‏ من لاعرو 


المقام السابع: الولاية على الأموال و الانفس و حدودها م م 0 غ2 
اشارة 9ك 
كيف تكون الأرض كلها للإمام عليه الشلام: ةم ا و ف ا 
بقى هنا شىء ااا 
نتيجة البحث فى مسألة ولاية الفقيه: ا ##ظ 
[الرابع ولاية عدول المؤمنين ا ا عا ا عا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ا اا ا ا اا ااا ا ااا ا ااا ا اا ا 
اشارة 90[ ز[زذزذز < < 2 
حاصل الكلام فى ولاية عدول المؤمنين: ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
اشارة و1 1#371[#ة#ة#*#313أ#ذ#ذ1#أ#أا0ااي 0000 23 
بقى هنا امور 200 
الأمر الأوؤّل: فى اعتبار العدالة فى المؤمن الذى يتولى هذه الامور “100 11010 

الأمر الثانى: فى اشتراط ملاحظة الغبطة فى عدول المؤمنين ا 


حكم بيع المصحف إلى الكافر ا 3 2303 
اشارة ام ا ا 

بقى هنا امور 9 * 2111 

000 لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنَها توجب الفساد أيضا‎ -١ 

؟- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبيع مسد مسقم دسكدء م تسد مسبم اللا عد د مدساد مدص دس اد مدب عد د لعي د دا بت ا 

- قال فى المسالك و الروضة بجريان الحكم فى أبعاض القرآن أيضا 8044 0006000 

؟- قال فى الجواهر: «ربّما حكى عن ثانى المحققين أن الكتب الحديث و الفقه فى حكم المصحف مم م م الب رياه 

ه- قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم 000 

#- و قد يستشكل فى جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث و شبهه اه 

كتاب الخمس جزء الثانى) بد ا 200 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/١‏ من لاعرو 


له الخامسة: استيجار الغير لاستخراج المعدن؟ م ا 0000 ”>””52 


له السادسة: العمل فى جوهر المعدن 103031003333338 ا ااا 00 








لهُ السابعة: النصاب فى خمس المعادن ا ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من لاعرو 





"- الكنز ا ا ا 5 
؟- الغوص ا ا رين 
- الحلال المخلوط بالحرام ا ل 
المقام الأوّل: وجوب الخمس وش 2ش 2 شه صسضضسشششص سم ا ممم مو طن سي حسف قو 
المقام الثانى: وجوه الأموال المخلوطة بالحرام معو اا اجن بق 16 ا 
المقام الثالث: فى مصرف هذا الخمس ““0 *2غ2غ2 
اشارة ااا 00000201011 ااا ا ااا 0 

و هاهنا اثنتا عشرة مسالة 11 زذ[ذذذذ غ5 

ع- الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم 2230000-52 
اشارة 2:22 252 2332 ئزج 2ن :2155 12 :25322233 نم لنت نمطت تون نز نت نظن ند زط قن دجن 253622 ةن طن نت وت نت نط :31 زد 2ط 22 1121/5 
بقى هنا مسائل عشر أشار إليها صاحب العروة الوثقى: اوه اناف وات ب دسا بود لات السام الما وول د ملحت + با اناطع او ل 1 لس 1 ل 101/1 
'- أرباح المكاسب ممّا يتعلق به الخمس 1 
المقام الأول: أصل وجوب الخمس فى الأرباح ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 0 رون 
المقام الثانى: استثناء المؤونة منها با 0 
المقام الثالث: هل الأرباح ما يحصل بالتكسب دح سما ,ام ووس سواه لوم أ الدج وطاق الوا اتا ادا امد تا ل ع اك ا 1 
حقيقة المؤونة ومقدارها وفروعها: 3 الوق اك الو ل ال انل الل ل وكا ا لا ل ال لاد لقا 1 وي 
اشارة 00101 0 

أَمَا المقام الأّل: عدم اشتراط الوجوب هنا بمضى الحول 0002 0 0ا00ا00إ) 

نا المقام الثانى: عدم وجوب أدائه فور بل هو واجب موسع لعو م تا 5 

وأمَا المقام الثالث: هل الوجوب من قبيل الاشتراط بالشرط المتأخر؟ 00 
الفصل الثانى: فى قسمة الخمس و مستحقيه ال ا 1 
مستحقو الخمس بد غ22 
اشارة للا ا ار لت يي اي صا ا ري ا ا اال ا ل ا ا ا 1 

000000000 0 الإيمان‎ -١ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة ١٠ظا‏ من ل/اعزو 


جواز النقل مع وجود المستحق: ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
أدلة جواز العزل: حاط ايد اراد وجا اناد جل اد وري ا لا ل لاج لمق ب لاط الك الات مط د لو الظا تاك ورا و ا ا ا 


الفصل الثالث: فم أحكام الأنفا [ز[ز ز ز ز[ز[ | [ز[ زؤزؤز [زؤزؤز[ز[ز[زؤز ز ز ز ز 2 221212تاتات9992972-- 9 5# 
فى م 


"- موارد الأنفال ومصاديقها 2311# 


الأول: الأرضون التى تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا. امي 


الثانى: الأرضون الموات عد واس لاسي ماس الس رمد سن سه ب دسح ل عدر دس الع ددج و ا تاد ع لا ا 


الرابع: صفايا الملوك وقطائعهم مااع د تايح لعا ل تامزج م عدج را عاط جد عر شاد م دالت ل لد لعا و لاد ااا ا ات ا 


الخامس: من الأنفال ما يصطفيه المعصوم عليه السلام من الغنيمة 00000008 <<< 





السادس: من الأنفال ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام ا 151000 


الفهرس 


مسائل موقة فئ إنجياء الموات 


الفقه الإسلامى فى 


أو هو (النكاح) من المستحتات الأكيدة] 


ب) انه عون على العفاف و التقوى 
ج) انه سبب لسلامة الروح و الجسم 
د) انه سبب لسلامة المجتمع الانسانى 
ه) انه سبب لتقوية النشاطات الاقتصادية 
ثالثها: تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة 00 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة نالا من لاعزو 


النكاح فى القرآن فلا و ا 1 013 
النكاح فى السنّةٌ لش ص سما س8 
خامسها: النكاح عبادة أم لا؟ سي لي ص يض ص م ةلت سا 8 ل 
[المسألة :١‏ مما ينبغى أن يهتم به الإنسان» النظر فى صفات من يريد تزويجها] 0000 ا ا ا 1210 
اشارة 00000000000060 ااا 0 
النظر فى صفات من يريد تزويجها عقن ان 1 كدج لوطا اند انط انعا الوم لشو ملق لجل تلاو بن ل ااي شع جك 2 121 01417 
[المسألة ؟: ينبغى أن لا يكون النظر فى اختيار المرأةه مقصورا على الجمال و المال 0 
اشارة دددد1[1[1[11000[ز[ز1[ذ[ز[ز[1[1[ز1[1[1[ز[ز[ز1[ز[زذ[ز[ [ [ز[ ز[ [ ز[ز [ ز ذ 1 
الصفات المطلوبة فى النساء 00000 55ت ج1جٍ0202021212121212121 ا ا 000 
ينبغى التنبيه هنا على امور 08 0 2121090 
-١‏ الاختبار لازم من جانب الزوج أيضا ب ]1ٍ0ٍ10000000000020202ظ 

؟- الصفات الحسنة لا تجتمع فى واحد عادة ا 2100 

"- التشاور فى الزواج 100000000000000 

؟- خفة المئونة فى النكاح مطلوب ا 11110000 1111111 

0- كثرة مطالبات كل من الزوجين من الاخر يخرب بناء الاسرة ماحد ديا سعد عانوا دود تام مو دوا انان لياه امكا ل لمر لطم لور ود 2 084 

ع- السعى فى انكاح الايامى مستحب 0 00 
[المسألة ؟١:‏ لا يجوز وطؤ الزوجةُ قبل اكمال تسع سنين ل 0 
اشارة دقع دس مط مس سس دس ل دس عا عب سس اعم سي عردمة مس ع مسله و مسطا دع ذكسا عمس عم لامع معدم و معاد ممم وده ادم دسده لمت در عد ما 111 اع 015 
موضوع الافضاء و احكامها ايد ادكه اكت دده ان ديد ادكه نيحد ذا كلع القن ات دام حدم د عر يز حي الك د سا حلام 2 2 واي لا قله وراب ا لا ذا ا لا ا 1 01 
أفروع المسألة] ا 0 
-١‏ حرمة وطى الزوجة قبل اكمال تسع سنين بج2>”> ر_رررريرّرّّّ١[١“ف‏ ف ف4هه77 700722272777 
اشارة مد عم دس مط مس دس امد عن مسج اح موي مح مسي دم كرت مر مسح د سابد خب مم دسا مسد و تساه م دس د د مسا مسلط عد د م دسودى سيد كمد د مكية ف وس 3 ذا 

بقى هنا شى عي يي و ص وت يا و ا ا يتا ا ةو 00111 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


*- لو وطئها و لم يوجب إفضاء فما حكمه؟ كل ا لك 

؟- اذا دخل بها فأفضاها ا 928000 
المراد من الافضاء 0 
بقى هنا أمران “213131300000000 
[المسألة :١17‏ لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا باذنها] اال نالا 1 ااا اج 11 لوطا دج ا 1 1 
اشارة ا ا ا 0 
ترك وطى الزوجة اكثر من اربعة اشهر ا ا ا 00 
بقى هنا أمران 0 
الأل: هل هناك فرق بين الحاضر و المسافر؟ 0 
الثانى: هل هناك فرق بين الدائمة و المنقطعة؟ 127377 
[المسألة ؟١:‏ لا إشكال فى جواز العزل اا ا 00 
اشارة 0 
حكم العزل اماو ات اموا وو وات اي وا وا واوا ا و 
بقى هنا أمران ا ا 00 
[المسألة :١0‏ يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر] ا اا 0 
اشارة ا م ا ا ا ا ا ا 0 
حكم النظر و اللمس لكل من الزوجين ا 
[المسألة :١5‏ لا إشكال فى جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله 0000 
اشارة “7 * 211 
حكم النظر الى المماثل م 292*000 
[المسألة :١1‏ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة] 0000 
اشارة ا ا 12*99 
حكم النظر الى المحارم 000 


أدلة المشهور على مذهبهم م م 0 


صفحةً دالا من /اعو 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا من لاعزو 


المراد من الزينة فى المقام 27---- 7 -0000000007070707777ااااااااايا ايا ااا 
دليل المختار اس سمس شم مضي ص م 819 
بقى هنا شىء ما ا ا يري مص را ص ا ا ورك وك وو ماو و ووم اا فوفد سك 013 
[المسألة 18: لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبيّة] م ل لض م م 07 
اشارة 1[1[|111110ذ|[|[ز1ذ1ذز1ز1ذ|ذ|[1|أ[[أ1أا0777 ا 0 


حكم النظر الى الاجنبتية ا 000 


أدلةُ جواز النظر الى الوجه و الكفين لاا 212302 


أدلةُ عدم جواز النظر 1215 

لا يجوز التمسك باستحسانات ظنيةٌ مكو اط اك اه لانن اسان ل ات الا قاد لمات اماد ما لون لال لاب جلا ا ا 010161 
أدلة القول بالجواز فى النظرة الاولى دون التكرار 01 
بقى هنا أمران: 11070000 
-١‏ استثناء القدمين يبب 2 1111 

7- استثناء صورتى قصد التلذذ و الريبة 000 1000 
[المسألة :١9‏ لا يجوز للمرأة. النظر إلى الأجنبى كالعكس اا 0 
اشارة دمجم و كد مظ د و دو كاله كن كلانه دوو كاوه ذه علطيو وددماك امود دون دود كد ماده مدع مدنا دس حو عد نا مح نا ع دمر مطممو كد عاد عمك /0101 
نظر المرأة إلى الأجنبى 10 
أدلة المسألة 00 0 0 
النظر الى غير المحجبات فى التلفزيونات دز عاضو و ا ا و ما و ا 011 
[المسألة :٠١‏ كل من يحرم النظر إليه. يحرم مشه ام اا 01 
اشارة ايا لش سس ا يم 74 
مس من يحرم النظر اليه ل 00 ازء 
أدلة المسألة ا ا ا ايا يا اي 000010 00 
بقى هنا شىء: هل يجوز المصافحة من وراء الثياب حمل يي يت ا تاي ا صرت ا 2 لت عنصي جياه .6 كنا قدي ان لطا لماسي ا ااغي 8 01 


[المسألة ١؟:‏ لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبى و الأجنبتّة] الم سي ص ان 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لداعل أ ماع13 ت. الالالالالا 


حكم النظر الى العضو المبان 0000-88 


أدلة حرمة النظر إلى العضو المبان عي ا يا ل عي ا ورم رقت مده انض انا ل عقة للد ع3 ق 2 2 


[المسألة ؟؟: يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبى و الأجنبتةُء مقام المعالجة] 5-0 


مستثنيات حكم النظر و اللمس ا ا 700 *232#*3 


الاقوال فى المسألة اح رجاس امت تيا ل جام ال تلك طالب ٠‏ نمياد أ قا لطا احاتاك لمانا بحت ته لد نان لكي + 
أدلةُ جواز النظر و اللمس فى مقام المعالجة 000 0طك12 
اشارة ا ا ا ا ا ا 0000 
الأّل: قاعدة الأهم و المهم: ظش©'<“<”*ط©5 
الثانى: من طريق الأخبار 0 

بقى هنا أمران ب7إب777ببببببب ص5 
-١‏ الضرورات تتقدر بقدرها 0 0 0 307070« 

"- ما يجب على الحكومات الاسلامتيّة فى هذا المجال 0 
[المسألة ؟؟: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبتيَةء يجب عليها التستر من الأجانب 00 
اشارة اي 0 


وجوب الستر و الحجاب على المرأة داع الا ااال د لدبا لعا اتات اناد لمات نالعال رت 16 ا 


أدلة وجوب الستر و الحجاب على المرأة لظ 


اشارة 00 
آيات من كتاب الله “0515# 
طوائف من الروايات ضر 

عدم وجوب الحجاب على الرجال عدي جد ياد تي اداج ع عبر يعنت يد وعد عدا جع اد ع عاد عو عردم عاد عرو سرع د ار 
[المسألة ؟؟: لا إشكال فى أن غير المميز من الصبى و الصبتية خارج عن أحكام النظر] امم سات تي 


[المسألة 0؟: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبتية» ما لم تبلغ ا 


صفحة 0 من لاعا9و 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلا من لاعرو 


[المسألة ء؟: يجوز للمرأة. النظر إلى الصبى المميز ما لم يبلغ 5 0 1100000 
اشارة ااا ا رض ا يج حا ور دفي د ا 1 01 
حكم النظر إلى الصبى و الصبتّة لض شا ف يزو ولاق 

اشارة ا ا ات ا ار مص ا حي تا م رو 1 091111 
بقى هنا شىء: هل يجوز للرجل أن يضع الصبتيَةُ فى حجره و يقتبله؟ ل م ص م 0 

[المسألة /ا؟: يجوز النظر إلى نساء أهل الذْمَهء بل مطلق الكفار] 00 
اشارة مح تنو بط ادي مازع لاس توب العا ا ل باه ا لوو امي لقره لع ل ملت ل ال اك ابه ا اج لصوا بع ماك 1 2 لب 0161 
فى النظر الى نساء أهل الذمّة 1112 
أدلة المشهور ا 1 0 م 
لا فرق بين اصناف الكفار تددن نت كر جنن ونانان د لزنن لطن كراد 3 لطن ذ انط طن لات لتو نل نات ل رات لت 12 ل ان ل 1 ا تت 1 2ت 1ت 1 221 6 16ل 
ما هو المقدار الذى يجوز النظر اليه؟ ا ا 
يجوز للحكومة الاسلامية منعهن من السفور :5:22:22 2233233 3 :233 252231503522123 5052223 :253 نط3 :222232133 861517 
رأى الفقهاء فى النظر الى أهل البوادى 000 

اشارة 00 
بقى هنا شىء: كس ل المي لمك مرا وجو عو انا د تديع بططاطيه عدوياه احما نان لامالا دخو تاد دطلاطج دود كا مانا حطم كن مدان روبك حم لكوي لب 2 2 1 017 

[المسألة 18؟: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط] 5 00 
اشارة جا ل ص ل ص ا ل ا ا يت صر ا اموي وا ا ا مم مز م 01 
شروط اربعة لجواز النظر الى من يريد تزويجها 8# 97©©جل+لسل”اال7ُ###ح ه42 1 000101010313333 
أدلة المسألة ا ا 1 1 
مقدار الجواز و ما له النظر اليه من المرأة ا ا ا 0 00000 
أبقى هنا أمور] 3 

01 جواز النظر للمرأة "وكاس رامو رد وف مو و رجت ود وه ب ار و م ع ا ع ل ع وم و تر‎ -١ 
هل يجوز للولى النظر؟ ا ا اد‎ -" 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من /اع[9و 


؟- هل يشترط عدم امكان معرفة حالها من طريق آخر؟ ددا د سالاد د تلات اباد 2 لاا الات اداع لات ل الات 1 الا ل انان ا لطا لأا الا لال 


ه- هل يعتبر فى ذلكء اذنها أو رضاها بالنظر؟ لض يم ع ل وجو مع ووه ع به ع ا 


ع- هل يشترط ذلك بعدم امكان عقد موقت؟ 225*000 


[المسألة 19: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية] ا رك 


سماع صوت الاجنبية ا اا ا ا 7700ب *#*ظ9 


ما يدل على الجواز ا 0 


ما يدل على عدم الجواز اا اا اا احا ااا اا اا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا 8 


ما استثنى من هذا الحكم ا ا ا 200 
مسألتان من العروة الوثقى ا ا 20 
اشارة 0000000 2111111 
المسألة الأولى: قال فى العروة (فى المسألة 50): »١«‏ يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبتة مواضع 5 هشه'©ه*”*323# 
اشارة ااام ا 0غ 
القواعد من النساء 000000000000985 
المراد من العجوز ا ا ا 
وقع الكلام فيها من ثلاث جهات الا ل ا اا لك ا رك ا اع ا ا م 
الأحاديث الواردة فى حكم القواعد من النساء 000 
بقى هنا فروع لا يي صل 

١‏ - هل هنا فرق بين ذات البعل و غيرها؟ قدت ا دكت مج م جين ارك مره باك عنه ظ عزنه باك عزاي للك درتساك عد مي 6 جر مما حاوف عرا دنا ماد ا لجا ا اد ا ا 

؟- هل الحكم يشمل لمشهن بالمصافحة و شبهها؟ ا ة 006060069 

"- هل الحكم يختصٌّ بداخل البيوت؟ 0 0 0 0 0 0 اا اا 
المسألةٌ الثانية: قال فى العروة (فى المسألة »١« :)8١‏ إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوزء بالشبهة المحصورة 00 
اشارة ل ئ اه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/8‏ من لاعرو 








هل الواجب كون الايجاب من الزوجة و القبول من الزوج؟ ا اا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا 


جواز تقدّم القبول على الايجاب ممم ا 


[المسألة ؟: الأحوطء أن يكون الإيجاب فى النكاح الدائم بلفظى أنكحت أو زوجت 0 


الكلام فى وقوعه بغير اللفظين اك 


[المسألة ': يتعدى كل من الإنكاح و التزويج؛ إلى مفعولين لك ع ا ات 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


تعدى النكاح و التزويج الى المفعولين الى 0000000 


[المسألة ؟: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما] الس سوم لح ع د ل 
اشارة 8555-5-5 7 
المباشرة و الوكالةٌ و الولاية فى إنشاء العقد 0000001 313*700 

[المسألة ه: لا يشترط ما فى لفظ القبولء مطابقة لعبارة الإيجاب *5*ظ5252 
اشارة 0 
لا يجب تطابق القبول و الايجاب فى العبارة 0 


[المسألة ©: إذا لحن فى الصيغة.] ا 0001 


اشارة 13700000 
اختلاف الألحان لأداء الصيغة 7 5 5 3 3« 
[المسألة ': يعتبر فى العقد القصد إلى مضمونه ا 0 
[المسألهةُ 8: يعتبر فى العقد قصد الإنشاء] اا 0 
اشارة ل اا ا0ا0920 0 
اعتبار القصد فى اجراء الصيغة 00 
فى تفسير الإنشاء 200009300096 
[المسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول ل 
اشارة 00 235737300 
اعتبار الموالات بين الإيجاب و القبول ا 
الادلة الدالة على اعتبار الموالات م 53د ه95 
بقى هنا امور 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


؟- كلام من سيدنا الاستاذ الحكيم 230*000 
[المسألة :٠١‏ يشترط فى صحة العقد, التنجيز] مبج وت واي ودر د بم ووم ده سر و عو ا 
اشارة ا ا 2 00 


العقود التى يكون التعليق من طبيعتها ا ا اا 00 
قد عرفت أن التعليق على اقسام ا 0 
التمييق فق الشزوط و _التعليق 3000000 211113 


الشروط الحافظة لحقوق الزوجة 0 


[المسألة :١١‏ يشترط فى العاقد المجرى للصيغة. البلوغ و العقل ال 0 
اشارة 3000200 
الشروط المعتبرة فى العاقد 000 
ما يدل على اشتراط البلوغ فى العاقد 0 2213 


ما يدل على اعتبار العقل فى العاقد 0000 


[المسألة ؟١:‏ يشترط فى صحة العقدء تعيين الزوجين مسدب لسن مسقي بجا ووتجر ف موس دو تلماه ع مسد و موا مو 
اشارة 000 
تعيين كل واحد من الزوجين شرط فى صحة العقد 8 له 
أدلةُ المسألة 0 
[المسألة :١‏ لو اختلف الاسم مع الوصفء أو اختلفا أو احدهما مع الإشارة] ه12 
اشارة 000 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 
صور العقد و القصد 000 

بقى هنا شىء: مقالة السيد الحكيم فى المقام ا 0 

[المسألة ؟١:‏ لا إشكال فى صحة التوكيل فى النكاح 5 

اشارة 6-5 20303 

التوكيل فى النكاح 100 

الفرع الاول: جواز الوكالة من طرف الزوج أو الزوجة أو كليهما -- 

الفرع الثانى: لزوم رعاية مصلحة الموكل 0 


و أمَا الفرع الثالث. أى عدم جواز تعدى الوكيل عن مورد الوكالة 


[المسألة :١0‏ لو وكلت المرأة رجلا فى تزويجهاء ليس له ان يزوجها من نفسه 


هل هنا فرق بين العقد الموقت و الدائم؟ 


[المسألة :١7‏ إذا وكلا وكيلا فى العقد فى زمان معين 


600 . لأع /إأ لماع 3 طات). الالاثالالا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


لا يجوز المقاربة إلا بعد علمهما بإيقاع العقد من جانب الوكيل اا 


[المسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح 000 2*5« 


الفرع الثانى: شرط الخيار فى المهر 21211111000000 
شرط الخيار فى العقد الموقت 0000000 211 
[المسألة :١9‏ إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته ا 0 
اشارة 11107 


الصور السبعة و حكمها ع ا ا 
[المسألة :٠١‏ إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرارء يسمع منه ا 0 
اشارة ا ا مي 
إذا أقرّ المنكر بوقوع النكاح 0 
بقى هنا شىء ا 0 
[المسألة ١؟:‏ إذا ادعى رجل زوجية امرأةء و انكرت. فهل لها ان تتزوج من غيره 00 
اشارة م م ا 0100 


[المسألة ؟؟: يجوز تزويج امرأة تدعى أنها خلية من الزوج 0 
اشارة 000000 2”535*38 
جواز الركون على اخبار المرأة المأمونة ا 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناننا من لاعرو 





[المسألة ؟: إذا تزوج بامرأة تدعى أنْها خلية عن الزوج» فادعى رجل آخر زوجيتها] ا م ص ا 35171 
اشارة ا متي اه 0517 
لو عقد على امرأة و ادعى آخر زوجيتها ال ال ل ار ا ل ا ا اقياقة 
حكم المسألة بحسب القواعد ان 
حكم المسألة بحسب الأخبار ان 

[المسألة 5؟: إذا ادعت امرأة أنها خليّة فتزوجها رجل 10000000 1 1213 
اشارة ا ا 057 
اذا ادعت امرأة أنها كانت ذات بعل 2111100 

[المسألة 0؟: يشترط فى صحة العقد, الاختيار] ات 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا 0 
يشترط فى صحة العقد اختيار الزوجين دب بلس لوطو العو و1 ميل موطالاد و لو ا لاوا وباد ب ا واع الودول الس ‏ /031 
اعتبار الرضا و عدم الإكراه 113173121 1ن 1ن من طن لض 22 0ن لذت وناك طن ا زطم نن 1 :13 نززة 3ل لا 1ت 21 لاق لش تل قت 1 31 1ق 2210 011/12 
صحّة العقد بعد لحوق الرضا وطن الاوك مانن حا و لخد الك لام رتنواك طم نات لوطا ددا اك لطن كه ود ناه تطح نا طناك ادو دل حم الم م 05/222 

[فصل فى أولياء العقد] 8 0 
اشارة رج996-ل-730ت-7--000000077ُ00000ْااخج0خاااااياااااياااااااااااااا اك 

[المسألة :١‏ للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب- فصاعداء ولاية على الصغير و الصغيرة] 1000000000 
اشارة م ‏ ش ئ ئ ل ةم م ف ا 051 
الفرع الأوّل: ولاية الاب و الجد عليهما “ب 2121111131 
الفرع الثانى: ولايتهما على المجنون و المجنونة اوور 
الفرع الثالث: لا ولاية للأم و لو من قبل الاب 000 0000 
الفرع الرابع: لا ولاية للأخ و الخال و العم و اولادهما ِر-_-- 7 7 ااا 0 


[المسألة ؟: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد] م 


الفهرس 


[المسألة ": ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


عدم ولايةُ الاب و الجد على البالغةُ الرشيدة ا 0000 


اقوال الفقهاء فى المسألة 00007 


أدلة القول باستقلالها بالعقد 0 
أدلةُ القول باستقلال الاب و الجد 00 


أدلة القول بالتشريك فى المسألة 0 


المشاكل العظيمة المترتبة على استقلال البكر فى النكاح 7 ه25 


المفاسد الكثيرة المترتبة على استقلال البكر فى العقد الدائم د 000000 


؟- التفصيل بين النكاح الدائم و الموقت 2522531225 3312 55د نان 3 223122232553333 213 2013325 7222313 


بقى هنا شىء: اذا رجعت البكارةء هل ترجع الولاية م ا ا ا 000 


استقلال كل من الاب و الجد بالولاية مم 0171010ظ2ظ19 


الفرع الأول: عدم اشتراط كل منهما بحياة الآخر 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 
أدلة القول باشتراط ولاية الجد بوفاة الاب 
الفرع الثانى: حكم العقد الصادر منهما فى زمان واحد 


الفرع الثالث: إذا جهل تاريخ وقوع العقدين 


[المسألة ؟: يشترط فى صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه. عدم المفسدة] 


عقد الولى من العقود اللازمة 
أدلة القول بثبوت الخيار للصبى 
أدلة القول بعدم الخيار له 
الروايات الدالة على ثبوت الخيار له إذا بلغت 


[المسألة : لو زوج الولى: الصغيره بدون مهر المثل 


لو زوج الولى الصغيرة بدون مهر المثل 


[المسألة /: السفيه المبذرء المتصل سفهه بزمان صغرهء أو حجر عليه للتبذيرء لا يصح نكاحه 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


الفرع الثانى: لو تزوج بدون اذن وليه فالعقد فضولى 00[ 
بشن هنا دده العاف الي و السقيية؟ 000 


[المسألة 8: إذا زوج الولى المولى عليه بمن له عيب لم يصح و لم ينفذ] سسسومائتي سو و ل 


الفرع الأول: إذا كان الولى عالما بوجود العيب ه*'©ه32 


الفرع الثانى؛ إذا كان الولى جاهلا بوجود العيوب 02000 5932# 


[المسألة 9: ينبغى بل يستحب للمراة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها] 00077 


[المسألة :٠١‏ هل للوصى أى القيم من قبل الأب أو الجد. ولاية على الصغير] 0 


بقى هنا شىء: هل يكون الوصى وليا على المجنون أم لا؟ ا 


[المسألة :١١‏ ليس للحاكم ولاية فى النكاح على الصغير] 900 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


عقد الفضولى يصح مع الاجازة مجع شع مدو 5 55 33 5ن ده نة :خم 5ش 2513 2353نت 1ه فق 


المقام الأؤّل: فى معنى الفضولى ا 


المقام الثانى: فى الأقوال فى المسألة 7 ه1(آ/ 


المقام الثالث: أدلة القول بصحته 000 


جواز تأخر الإجازة عن العقد الفذ #33#1710101أ[*11#1ا 00 
جواز لاخر ا وجازه عن 


أدلةُ المسألة 7 ز ز[ز[ز|ز ز|ز |0 1 1 1 1 1|ز[|ذ|ز[ز[زذ|[|ذز|[ز[ز[ذ[ 1 1 |ذ[ذ[ز[ 1 ذ1|[ز[ز[ز[ ذ[ [ذ[ذز[ ذ [ [  [‏ ا اا0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


بعى هنا أمران لي يي يي ا ا ا ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 2010 
-١‏ يجوز الفسخ اذا كان التأخير سببا للضرر 0 2#« 


"- حكم المسألةُ فى صورتى العلم و الجهل م ل ل 


[المسألة :١2‏ لا أثر للإجازة بعد الرّدأ 7 35# 


لا أثر للرد بعد الإجازة فى الفضولى ا 


الادلة الدالة على عدم تأثير الاجازة بعد الرد 221111 


[المسألة :١7‏ إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له ه1952 


الكراهة مع عدم صدور الرد غير قادحة 32-5525 353223332325252 :55332552 :221252222252553 


[المسألة 18: يكفى فى الإجازة المصححة لعقد الفضولى. كل ما دل على إنشاء الرضا] 6 15252«*”3 


الروايات الدالة على صحة الاجازة بالانشاء الفعلى 95“بب0 ازا 1 *”* 23010 


ما يدل على الاكتفاء بالرضا القلبى 7778ب 0©ه5 


[المسألة 19: لا يكفى الرضا القلبى فى صحة العقد] اود ا ل ا وا ل ا ا ا 


لا يعتبر فى الفضولى قصد الفضولية ا 0 


[المسألة ١؟:‏ إن زوج صغيران فضولاء فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما] ++ ه523 


صفحةً نا من /اعزو 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


0 لو انتفت التهمة ... فهل يتوقف على اليمين؟ ا‎ -١ 
0 ان تأخر الحلف لعارض فهل يرث من الاخر؟ ا‎ -" 
2 لو أجاز و لكن لم يحلف. فهل يلزمه المهر المسمى فى العقد أم لا؟ العا اماد اانا د وداه ا‎ -” 
3*3 ؟- حكم المسألة لو كانا كبيرين ا ا ااا‎ 
ه- لو كان احد الطرفين فضوليا ”ه15‎ 


ع- لو كانا بالغين و زوج احدهما الفضولى #*5293 


[المسألة ؟1؟: كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف. يترتب الآثار الأخرى سنن تاه سناد 5 ذ 
اشارة 0 
ترتب سائر الآثار على تقدير الاجازة و الحلف ا 00ظهظ21 

[المسألة ؟؟: الظاهر جريان هذا الحكم فى كل مورد مات من لزم العقد من طرفه دو سد و تلد م بس دو بعاد م 
اشارة 0 
إذا مات من لزمه العقد من طرفه ذلد عوج كمس اددع متت ارد دب مد ماه دم مه دم بطسا رذ معط ع دماح م قناع دم مادأ فس لام 1 
بقى هنا شىء: هل تترتب عدة الوفاة على الزوجة لو كانت هى الباقية؟ 0 

[المسألة ؟؟: إذا كان العقد فضولتا من أحد الطرفينء كان لازما من طرف الأصيل 0-9 هظطظ15 
اشارة ا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


فى المسألة قولانء بل ثلاثة أقوال: 00000 #3*ظ5 
اشارة 0 

بقى هنا امور 5 مر 00 
[المسألة 10: و إن رد المعقود له أو المعقود لهاء العقد الواقع فضولا] مك525 
اشارة ا 00 


تزويج الفضولى يبطل بتزويج الأصيل 6 "2# 


[المسألة 17؟: لو زوج فضوليان امرأةء كل منهما برجلء كانت بالخيار] الا اوت يا ااانا + نومك باللا لاسا ابام لقا 


لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل ع ع م ع ع ل 


[المسألة 8: لو وكلت رجلين فى تزويجها فزوجها كل منهما برجل لع م ل 


آصور المسألة] د تخد دنا ل جد باش دي مد سور لد طلا ل جعت 7ل بنج جكر 2 للا برك كاد الكت نط ربكل ال ا لاب للد لات 1ك ني 
-١‏ حكم المسألة اذا كانا معلومى التاريخ د ع سد بلعم سلد م د لم عا معد + لباه ع دع دود ساد بو رم 

؟- صورة تقارن العقد 00 

000 إذا كان احدهما معلوم التاريخ‎ -٠ 

؟- إذا كانا مجهولى التاريخ و لكن يحتمل التقارن كما يحتمل التقدم و التأخر 100 

4- اذا كانا مجهولى التاريخ و علم عدم التقارن 0 
[المسألة 9؟: لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده. فإن صدّقه الآخر] 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحةً اعا من ل/اعزو 





فى ادّعاء كل من الزوجين سبق عقده ال 2 
اللمسألة صورتان دحي ببح سو حصي مبده وا وود موبومواتر ل ودس ويو وود جرم مط سر و دنسب سودي موي22 
الصورة الأولى: أحد الزوجين يدعى سبق عقده ل ا م ار و م و ا 
الصورة الثانية: إن ادعى كل من الزوجين سبق عقده 8و 00 0 ااا 
[المسألة :١‏ لو زوج أحد الوكيلين عن الرجلء له امرأة و الآخر بنتهاء صح السابق ل 2 
اشارة ا ا يم 
إذا عقد أحد الوكيلين على أم و الآخر على بنتها ل اتاطوم ا اس احا ضع اماد حم افق م ل مرا حي خا ا ا ا 221 
بقى هنا امور ا 1 
الأول: هل يجوز للمرأتين التزويج إلى الغير أم لا؟ 0 ”.2 
الثانى: إذا قلنا بالاحتياط الموجب للعسر و الحرج فما حكمهما؟ 000 0 100000 
الثالث: هل يجب على الزوج مهر المسمى و النفقة للزوجة الواقعية؟ ”3#[3#أ2 
الرابع: يجرى كثير من الفروض المذكورة فى تداعى الزوجينء فى تداع الزوجتين ذج ةن ةلاذن نان ا 201 تاد لطا نت 21 7817-22 
الخامس: بعض الروايات ا و ا را را املا را د الاو وا اام ماسرو وا ورا اود وا وبر ده 221 
[فصل فى أسباب التحريم ا 0 
اشارة 779092989ب9ببب7.د00010021121212121212121-7 از[ [ [ ز [ 2 
[القول فى النسب لاا 
اشارة ا سا ل ل شب لا د د للق مر اد رط مجر الى قد جره درا اك لتحي رذ جيل كت ل ركد ا ل عاب ةل مقاطل د ل كا لي رش ل رد لذي ف ب ل ل 
يحرم بالنسب سبعة أصناف 1“ 21 
هل الام تشمل الجدة و أم الجدة و ما علت؟ عاص ةحارل عرو امع انا اط اما رخ 
بقى هنا أمران ااام د00 0 0 اا 
حكم الاصناف الستة الباقية 03300308 ا ااا م 
بقى هنا شىء: الاستدلال بالروايات ل و ا 
[المسألة :١‏ لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة] ل 5 
اشارة 721 


الفهرس 
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قد تكون أخت الأخت أختا و قد لا تكون 2 
[المسألة ؟: النسب إما شرعىء و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا] امال صو د رود وم او اده عرو ب وم ده ود ا 22 
اشارة ل ا صب سي يض فو ات اق فسا اق 
معنى النسب و تعريفه ا م ع ب با و قي رد عط يا ب ل اا لاا اناا اا ااا ااال اا ااا 8م سي 
احكام ولد الزنا قاد جات ارو ارو لال مروان ل ‏ ال جال كارود اظارباء للج بسي لوطا لاقن مانائ 4 امات راونا ل اا 16 لاطا ارب ل اويا 1 
بقى هنا امور ود تووده ند نود كنود نود كن ند نود كن دن ننه 20-202 224222222322522 ةط ذطة 3233222342222 3234نت ع لاع 
-١‏ لا توارث فى ولد الزنا ا ا 
"- هل يترتب جميع آثار المحرمية هنا حتى النظر؟ ا 0 
؟- هل الحكم يعم السببيات أيضا؟ 095 200 
؟- من ينفق على ولد الحرام؟ طبن نل نط نش ول 2 تننج لطن ل نلات للن 2 ل لات :د ل ل لا ل ات 2201 لا 1 1ن ل لطت تن 1 2 1/622 21 
4- كيف كان بدء نسل ادم ل اي م ا اص اا ل اوفوت امي حك معو وطئاها د فو واد وطعيوا لمعا قاد واوا اطع وا وك ام ل ل طم لالم عأ 2 21/17 
[المسألة ؟: المراد بوطء الشبهةء الوطء الذى ليس بمستحق 1689 2121111 
اشارة 0000 اا 0ك 
المقام الأول: الموطوء شبهة بمنزلة المعقودة 1ن كن نحن :قلطن أ الاك دن جز ان لا ل انان ل لط ان لطن انل نت ل لان اتج ت 21 ات 231 2121222 6 لاغ 
المقام الثانى: ما هو المراد من الشبهة 7ب 2011 
مصاديق الشبهة ا ا ا د ا ةد د و 10م 
مقتضى القاعدة ححا ود ل جح لاد ااه ل اط اجك رح ال جره وج ك3 دا تلاط دراه لكا جك قا يا لكت لاط د علو ةك لان 1ق بطل د 2 ا قات ةط ل ا سل ل ا ل ا 
مقتضى الروايات 5 
بقى هنا امور فر ل م 
-١‏ هل الجهل بالواقع يكون عذرا؟ ص ل ا ل لسع ل سيج 2111 

"- هل هناك فرق فى الشبهة بين الأعمى و غيره؟ 00000 1غ 
“- حكم الوقوع عليها حال سكره حادس سجس رطس مود ود ومسط دو مس و با م وس عو ا ل و ا م ص مع ا 1 
؟- الرضاع الحاصل من لبن الشبهة 20730 152135230 5150151505151515 1515051505 010616105010515ا6160[آةأ00000707001||15اااي ‏ 0 ا0ا1غ 
ه- ما المراد بالمهر هنا؟ وو رش شي لش ص نم ل قن لاع 


الفهرس 
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أسباب التحريم فى باب النكاح ام م م ماح امام لم سام م م سا م ا لاس م لاس سم لال 


أدلةُ نشر الحرمة بالرضاع 8ش« * ه53 


بقى هنا أمر: الرضاع لحمة كلحمة النسب 1100 
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اشارة بخ383---أااااااااااا ا 
لا يعتبر فى نشر الحرمة بقاء الزوجية كبسبسددس بوسوبببببسلسرسبسُسسسسه سسب سسسب 

؟- لا بد ان يكون شرب اللبن بالامتصاص 0000 
اشارة 0 اه 
أدلة القول بالاشتراط م ا ا 0 
أدلة القول بعدم الاشتراط ا ا ا ا 0 
"- لا بد ان تكون المرضعة حتيّة الصا ا ف لي تاو ع وا لص تا مل ا لسك ا م ل 2 ل 
؟- لا بد ان يكون المرتضع فى حولين ل 
اشارة 9 ا اا 230 
الفرع الأوّل: أدلةُ اشتراط كون المرتضع فى الحولين 0 
الفرع الثانى» فالمشهور هو ما اختاره الماتن (قدس سره الشريف) من عدم اعتبار الحولين فى ولد المرضعة د 
بقى هنا شىء 290 
[المسألة ؟: المراد بالحولين» أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة] ا 
اشارة 0 


بقى هنا أمور 1ك 3 قن ل ل اق ات اك ل أت ات أت ات أت ات تت ا ات ا ا ا ا 0 
-١‏ اذا شك فى مضى الحولين فما حكمه؟ -- 


"- إذا تقّت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين 


الفهرس 
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-١‏ الاقوال فى المسألة :ا 


*- فى بيان أنواع الكمتيةء 00 
اشارة ا ااا ااا 337000 

الف) الاثر ا ا 0 

ب) الزمان 0 

ج0( العدد ا ل ا ا ا 2 

؟- هل الكمتّيات الثلاث كلها اصول؟ 7 #*ظ23ظ23 
ه- هل هذه الامور الثلاثة. متفقة فى النتيجة أو مختلفة؟ 2000 
ع- كيف يعلم حصول الأثر, مع أنّه أمر خفى عادة؟ 2111 
[المسألة ؟: المعتبر فى إنبات اللحم و شدّ العظم: استقلال الرضاع 17 
اشارة ب 230 
اعتبار استقلال الرضاع فى حصول الاثر اا حا ا اا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
اللمسألة فرعان 00 

21 000000 الأثر لا بد أن يكون مستندا إلى اللبن مستقلا‎ -١ 

"- المدار على المقدار المعتد به 7 ”3# 
[المسألة ؟: يعتبر فى التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه فى اليوم و الليلة منحصرا باللبن د سسا ابو ل م ا ييه 
اشارة اا 5غ 
شرائط كمية الزمانية 000 
اشارة لع ع م ص يض ص ا 
اللمسألة فرعان زآزآ7 زآ 7 7 7 ااا ااا 
[المسألة 0: يعتبر فى التقدير بالعدد أمور] الم رو د سيد وده اموس ووس مود وو و تسر روعي ل وفع زو رو ولت و عو ا 
اشارة بز[ [ز1[ز1زذز 1#[ 


الفهرس 
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؟- اعتبار التوالى و 210 


*- اعتبار اتحاد المرضعة 00079 ا 58 


شرط آخر لنشر الحرمة بين المرتضعين: اتحاد الفحل 0 


[المسألة ': إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائطء صار الفحل و المرضعة أبا و أمَا للمرتضع ا 00000 
اشارة 00 
الحرمة الحاصلة من الرضاع يشمل العناوين السبعة 151*970 

[المسألة /: تكفى فى حصول العلاقة الرضاعية المحرمة. دخالة الرضاع فيه فى الجملة] 5100 
اشارة ا ا 00 5*5 
حصول العلاقة الرضاعية مختلفة 5 

[المسألة 8 لما كانت المصاهرة- التى هى أحد أسباب تحريم النكاع كما يأتى- علاقة بين أحد الزوجين ب 
اشارة 1111[ 2373 
الرضاع يقوم مقام النسب لا الزوجية عا ا سا ا يا ا ما ل سا ا ا ا ا سا ا ا ا سسا ا ا ا 

[المسألة :٠١‏ قد تبين أن العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد] 10 ه515 
اشارة 3000 
قيام الرضاع مقام النسب لا ينحصر فيما اذا كانت العلاقةُ رضاعا واحدا 00 


[المسألة :١١‏ قد عرفت فى ما سبق أنه يشترط فى حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل 


الحرمة يسرى إلى أولاد المرتضعين صر ا يت لو وار ا عا ع يت 


[المسألة ؟١:‏ لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ا ا 0 


الفهرس 


[المسألة :١7‏ إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلهاء ثم أرضعت بنت شخص آخرأ 


[المسألة ؟١:‏ الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاء يبطله لو حصل لاحقا] 
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اشارة 0 
نكاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن مسد سو ود جد بعت ددسي وسو مود عو ع 
أفروع المسألة] لا ير مص ص ل ص م مي 
-١‏ عدم جواز نكاح ابى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا 0 
"- حرمة بنات المرضعة من النسبء على أبى المرتضع تاج نمطي ا وطاتات و مم ب وى اما ا ا اي 


0 حلية أولاد الفحل و المرضعة على أخى المرتضع‎ -٠ 


نظرة جديدة حول هذه المسألة ا ا ا ا ا ا ا 2 


حكم إخوة أحد المرتضعين بالنسبة إلى إخوة الآخر ددا ندا لات لا ل ل ا ا ا 1 2221 


اشارة 00000 
الرضاع اللاحق محرم أيضا 00 
أفى المسألة فرعان:] 0 

-١‏ ارضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة واو اسه امود ا ارا او الك و ورا ااه ا جك 


اشارة ا ا 0100 
بعى هنا امور 8 ع ع ع ع ع ا ا ا ا يي ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا 0 
[المسألة :١‏ إذا أرضعت امرأة ولد بنتهاء و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته 00 *ه*ظ12 

اشارة 0 
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[المسألة ؟: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة. ثم أرضعت جدتهما] 


لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة 2 جا جا جا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ااا 


[المسألة *: إذا حصل الرضاع الطارى المبطل للنكاح 


الثانى: لو كان الرضاع بفعل الصغيرة ا 000 


الثالث: إذا كانت الكبيرة متولية للرضاع 00010000 513( 


الرابع: لو كانت الكبيرة مكرهة ا 0 


[المسألة ؟: (المعروف بمسألة عموم المنزلة)] 


الفهرس 
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[المسألة 0: لو شى فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الكقية] مريت ل مت ا 01 
اشارة بوي سه دسج ماو و وج ودس وجمد يمحس دس موود موب حب مو وح سسسب وس ا ا 
حكم الشى فى تحقق الرضاع ا م 

[المسألة ع: لا تقبل الشهادة على الرضاع إِنا مفصلة] م سه ار 
اشارة 000 0 0000 
لا تقبل الشهادة بالرضاع الا مفصّلة 00 

[المسألة /: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع؛ مستقلات 00 
اشارة 0 
شهادة النساء فى الرضاع 111 اا 

اشارة 000-93059599 
بقى هنا شىء لمي اا شي ا تضم متتو اماما دام اا أ 1/615 
البحث فى شهادة النساء فى سائر ابواب الفقه 0 0 1 
-١‏ قبول شهادتهن فى مختصات النساء. جود ع1 ا اولان قار ويا الاو ل وا ب 1 وام ود ا ل الس 1/1611 

7- شهادة النساء فى الحدود و القصاص. ا اا 000 
اشارة اع و ا ا اص ل ا ا لطا مال د ا ا كد 1/1516 

بقى هنا أمران 0 

؟- شهادتهن فى الحقوق و الاموال لاوط راو وجا ااه بنط لبا ل ل لالط فط ا لال مل 0 اطاط ال و ا و تاك 1/16 
اشارة مدي مادد كرابس دسي مسبج دعيو معدي دصري مجن جا عسل دم باط ع اول مع ذه لالجلا م يي و سمل دوعيل مع عع وعد مم و ا 1/112 

بقى هنا أمران لك رت ل ل ل ا ا 

؟- شهادة النساء فى النكاح و الطلاق 1111 ااا 
بقى هنا شىء: ما هو حكمة هذه الاحكام 1 ا 

[المسألة /: يستحب أن يختار لرضاع الأولاد. المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة] ل سم ا 1/1 
اشارة ا 
المستحبات فى باب الرضاع و ل ا 1 


الفهرس 


كتاب التَجارةٌ (المكاسب المحرمة) 


كلمة المؤلف يحسن التنبيه على امور فى هذه المقدّمة: 


أقسام المكاسب المحرّمة 
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الخامس: اخبار الحتٌ تنافى ما دل على وجوب تحصيل العلم 





اشارة 211313111010000 
الأؤل- بيع الأعيان النجسة 000 
اشارة 33*57 


الشادس: أقسام ما يكتسب به 00 


السابع: معنى الحرمة فى المكاسب المحرّمة ا 


الفهرس 
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الخامس: بيع الكلب ت-ت070 0 0 الى 

اشارة مام موي قي فرع ولف لوي و ارام وود ا ارت راتت ارو قا او را م تاوقو باك اااي وبال ا و اق 1/1/1 

ادلة المجوّزين: ب مط ا اه واي ورور الا ممم م مت جاسم الوط سوسم الود الا اق ا ا 1 رلا 

السادس و السابع: الخمر و الخنزير 1115156 7ر4ي4ي4ي4ي64ر6ر6ر6ر6ر6ر96ر0:6:5057575959::ا:ا:اا:اا:ااااا06060ا00ااااا0اااااااااااااا000 0 اا 

اشارة موسو مجاه اوور و قم ابلا ارود لبا لطر لمات طبرا روا عي طحا ل ا لبر ديو ا 1/117 

بقى هنا امور ااا اا اا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ل 11 

الأمر الأوّل: بيع الخمر أو الخنزير؟ ا 

الأمر الثانى: فى بيع الكحول (الكل) 11 251 نا 111 11 1 111111 ل ا لط 1 لخد و تاك لاا 

الأمر الثالث: حكم المواد المخدرة 0 

الأمر الرابع: الانتفاع بجلد الخنزير و سائر اجزائه نطف ةلذ نز لان لت قط انز ات 1 جز جل ا 1ن 21ت 1 1ت د 1/112 

الأمر الخامس: فى حكم العصير العنبى إذا غلى لكان ماما دجن لمان + اسطاما عام اعد دينج ل مطقان اطاط عن عاك اول 1ط 1/1/1 

الامر السادس: حكم بيع المتنّسات 21000000 

قاعدة حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع: ا ااا اا 00000000000 ”1 
الثانى- بيع الأوثان و هياكل العبادة عاد وطن 12 :ننه انج كنج أ نط ننج الاك نز يذ لان نات ال نو فت للا لات أن لا 11 د ل 1ت د 2 1/1113 
الثالث و الرابع- بيع آلات القمار و اللهو 0 
الخامس- بيع أوانى الذهب و الفضة مودو دمو لاقام لندط ل انو ل ون ل ان د ل لاد ان قن لط انان 5 لان لاد 1 لل بان لان منت ارد اتا تن لد 222 //1 
السادس- الدراهم المغشوشة احا ااا ا اا ااا ااا ااا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
تتمّهُ فى حرمة بيع مطلق آلات الفساد: 000 0 
الشابع- بيع الشىء لغاية محوّمة ل ا ا ئش لض سا جر ع ااه برام ا امه ا ال اا ل 1/1/2 
اشارة لل 
الإعانة و أركانها: ال ا ا ا اي 1 
حرمة الإعانة على الإثم: ا ا 
الثامن- بيع ما فيه تقوية للكفر و الضلال و الفساد لل ص لي لص اف ب ا ا 1/317 
اشارة البع يي ست اع عن عمتسا ا معي د دسم امعان مدعو خاي دخ عع ع د م عاد 1 ع ع ب م ا ل 1 معط لع عا د لصم ع م 7 1/9 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تقوية أعداء الدين بنحو عاة: 00 
التاسع- بيع ما لا منفعةٌ فيه مده اه ع ود اده لوطا امد ووو در مداقت لمالا رده لد الإو ممت ل روا فوع ا و لاد 
العاشر- الأعمال المحرّمة التى قد يكتسب بها 0ك 

اشارة ا 0 

000 تدليس الماشطة‎ -١ 

؟- التزيين 0 

-٠‏ التشبيب ااا ا 

؟- تصوير ذوات الأرواح 190006 [1#1#1#[1#1#[1[1ذ21111[1#[1[1#1#[##131 

اشارة 00000 000000000000000 ا 00 
الطائفة الاولى: ما دل على حرمة التصوير مطلقا ا 2950 


الطائفة الثانية: ما دل على الفرق بين ذوات 


الطائفة الثالثة: القول بالتفصيل 0 


-١‏ هل يعتبر فى الحرمة قصد الحكاية؟ 


الارواح و غيرها دونع مود هطو ووه دو د جوع و ع عي وو د دي دوو ود ووه ادكو دكي جد 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


ارتزاق القاضى من بيت المال: ال ا ا لي 


المقام الثانى: ف معنى السحر عقا ماع وه جد ع وه صد عو م مع ع د ممع واه م وح وعاع وص ماهم ماح ده عم عع مع ضع مع اد ووو كوه سداد 


المقام التالث: فى أقسام السحر 00700306 0 





١7‏ الغشٌ و هاهنا مقامان: 000ه5ظ2 


المقام الأّل: فى حرمة الغعش مراع دعب ا سبل مسح لدج عادي دوعس لدع اما عو دب اد عاق اددع ا 


الثالث: هل التسخيرات من السحر؟ كاد ل :356 لضن ترد دان اط داك اف ل كا عاك د اجا ل جاه د د ان لد 1ك 2 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة ا ا ا *3ظ2 
المقام الأوّل: فى الأدلةُ الدالةُ على حرمة الغناء ار 
اشارة صا ا ا ل اب 
دليل المخالف 0 
المقام الثّانى: فى معنى الغناء و حقيقته 0 00 
اشارة ال 00 
الألحان على ثلاثة أقسام: 52 
المقام الثالث: فى المستثنيات و قد ذكر هنا امور: ا 00 
أولها: الغناء فى زفاف العرائس 0 
ثانيها: ما عرفت من أُيَام العيد و الأفراح 00 ”ه1525 
ثالثها: «الحداء» ا ا ااا ااا ااا غ22 


يعتبر فى معنى الغيبة امور: لم لس كو احم و و ام ا م 


المقام الثالث: فى المستثنيات من الغيبة 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00 من لاعرو 


المقام الرابع: فى كفارة الغيبة ل ل ل ا فك اي 


المقام الأوّل: حرمة اللعب بآلته مع الرهن ار 
المقام الثانى: اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة ل 0 
المقام الثالث: اللعب بغير أدوات القمار مع المراهنة ا ا 0 


المقام الرابع: اللعب بغير الآلات بدون المراهنة 00 








المقام الخامس: المراهنة بغير اللعب بالآلات 0096 


المقام الأوّل: فى أدلة حرمة الكذب م خعد ام راس : اماد ا لج الم موي ممح الح د اماق ولد بعد اراك د لدو 2 بك د 
المقام الثانى: فى كون الكذب من الكبائر مطلقا أو فى الجملة: ا اللا او ل و 


المقام الثالث: الكذب هزلا ا 0 





المقام الشادس: ف مسوغات الكذب مودس اط احج اح م كه الو عامج ع امات طح نالا د عا سات طم لاح ا د مع موا ولمع ا ممييات م وا ل ل ماما ع ا عام با عانم كر 


الأآل من مسوغات الكذب: ما كان للضرورة مم ماري ا لس الم يي 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة +09 من لاعرو 


المقام الثالث: حكم من اتى الكاهن و9 صدذّقه ل ا ا ا ما ل اا الم الا ليك 





المقام الرّابع: الأخبار الواردة عن الحوادث المستقبلية 20 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاه من لاعرو 


الطائفة الثالثة: و فيها التعبير بالكراهة. منها: ا 0 


الطائفة الرابعة: ما دل على النهى مطلقا منها: ا 0 








الطائفة الخامسة: ما دل على النهى عن الشرط فى الثمن منها: 00010101213198 0 اا 00 23000 


00 الولاية من قبل الجائر ااا ا ا‎ ١ 


المقام الأول: حكمها على سبيل الإجمال مع أدلتها >3 00 


المقام الثالث: ما المراد بالولاية؟ ا 0 


المقام الرّابع: هل هناك فرق بين حكام الجور و غاصبى الخلافة عن أهلها؟ ا ل 512000 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا 


8- هجر المؤمن بن نت طلسي الل باد اا لا لاطي + لال دن نا لان أن فد امك ال ناك ا تاه ل لاه اد اك اط اد ا اك ال 1 وساف 
الحادى عشر- الأفعال الواجبة مما يحرم التكشب به 111[ ز313ز #3[ 
الأفعال الواجبة على الإنسان فى الجملة 0 21311 
الكلام فى الصناعات الواجبة: 210 
بعض مستثنيات المسالة كد عد دك عو د عو دج عواء لونوه ادو لطن وم وط ناد دودو طلم دواد ولد د دود يد ددا لاما ناك دلا داه لام ادك لطامت اكب ف 1 ا ند 
بقى هنا امور ا ا ا 00 << 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الأمر التاسع: أخذ الاجرة على اجراء صيغ العقود 00 
الأمر العاشر: حكم الارتزاق من بيت المال 0 ”ه3525 


خاتمة لما تم الكلام فى الأنواع الخمسة من المكاسب المحرّمة بقى هنا مسائل ذكروها فى الخاتمة. 


المسألة الأولى: بيع المصحف من المؤمن و الكافر 237337000000 
اشارة 13700000 
الطائفة الاولى: ما دل على التحريم؛ و هى: 0 
الطائفةٌ الثانية: ما دل على الجواز أو يشعر بهء و هى: 00 

اشارة ا 0 

بقى هنا امور 0 

بيع المصحف من الكافر: ا ا ا ا 2*2 
اشارة 1 2113131 

بقى هنا امور 0 
المسألة الثانية: جوائز السلطان (و ما يؤخذ من الظالمين بأىّ عنوان كان) هه **ه “ه515 
اشارة 000 


الصورة الاولى: عدم العلم بوجود الحرام عض أمواله سم مه ممه ممه ممه مه مم م مه مم م مه مم م مه ممم مم مم م م ممه 


الصورة الثانية: العلم بوجود الحرام فى أمواله إجمالا 2 
الصورة الثالثة: العلم بوجود الحرام فى أمواله تفصيلا ا و 0 
اشارة 0000 ط1] 

و تحقيق الكلام فى المقام أن يقال: لطي رض ل ا م را اي 
الصورة الرّابعة: إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام 1593*000 
اشارة 9 

بقى هنا شىء اا ام 1000 
المسألة الثالثة: فى حكم ما يأخذه السلطان من الخراج و الزكاة و المقاسمة 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠؟‏ من لاعزو 


المقام الأوّل: مالكية الحكومة ا 1000 


المقام الثانى: منابع أموال الحكومة لاه 


المقام الثّالث: فى نفوذ تصرّفات الحكومات: ل ل 


المقام الثّانى: كون الفتح بإذن الإمام 000 


المقام الثالث: كونها محتياة حال الفتح ا 0 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حدات. الالالالالا صفحة ١‏ من لاعزو 
انوار الفقاهة 

اشارة 

سرشناسه : مكارم شيرازى ناصرء - 108 عنوان و نام يديدآور : انوار الفقاهه كتاب الحدود و التعزيرات مكارم شيرازى حققه و علق 
عليه ابراهيم البهادرى مشخصات نشر : [قم : مدرسه الامام علىبن ابى طالب (ع » 8١5١ق‏ - عل/ا"1١.‏ شابكك : ريال جح ١)؛‏ 
٠٠ريال‏ ج )١‏ يادداشت : عربى يادداشت : كتابنامه موضوع : حدود (فقه موضوع : تعزيرات (فقه شناسه افزوده : بهادرى ابراهيم 


محقق شناسه افزوده : مدرسه الامام على بن ابىطالب (ع رده بندى كنكره : ع/90١2انا/م‏ /الف/ ع/1 رده بندى ديويى : 791/170 


شماره كتابشناسى ملى 3 ان سنن 


كتاب البيع (الجزء الأول) 
[المدخل 


أنوار الفقاهة كتاب البيع التعدء الأول آية الله العظمى ناصر مكارم اليرارَئٌ (مد ظله) انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ؟ هوية الكتاب اسم 
الكتاب: انوار الفقاهة (كتاب البيع) مؤلّف: آية الله العظمى مكارم الشّيرازى الطبعة: الاولى (المتفّحة) تاريخ النّشْر: 1ه عدد 
النسخ: ٠٠٠١‏ نسخة رقم الصٌّفحات و القطع: 0 صفحة/ وزيرى المطبعة: أمير المؤمنين عليه السلام- قم الناشر: مدرسة الإمام على بن 
ابى طالب عليه الس لام عنوان الناشر: ايران- قم- شارع شهداء- فرع -1١١‏ تلفكس: 1//737518- 948-1801 ردمكك: *- 1794-18 


49 السعر: ٠٠٠١‏ تومان انوار الفقاهة ج١1‏ ص: " بشم الله الرّحُمن الرَّحِيم 
[مقدمة المؤلف 


بشم اللَّهِ الرّخمن الرّحِيم كلمة المؤلف فى المقدمة يحسن التنبيه على امور: -١‏ الفقه الإسلامى يتكفل بيان جميع الأحكام التى تمس 
علاقات الإنسان فى حركة الحياهٌ بنحو من الانحاء» علاقته مع الله علاقته مع الناسء علاقته مع عالم الخلقة و الطبيعة» علاقته مع نفسه 
فعلى هذا لا يخلو شىء من أعمال الإنسان صغيرها و كبيرهاء حتى نواياه الباطنية» عن حكم فقهى. و هذه الدائرة الواسعة جدًا للفقه 
ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى بعض كلماته: «الاجتهاد هو أشدّ من طول الجهاد ...! فعلى جميع من يقصد ورد هذا الميدان 
التهيؤ للجهاد الشديد و ذلكك بوقف العمر و جميع القوى الجسمانية و الروحانية فى هذا السبيل» مع تحمل مرارة العيش و المشاق 
الكثيرة» و من الواضح أن النتائج المترتبة عليه أيضا عظيمة؛ و مقترنة بالعنايات الإلهية و التأييدات الربائية. ؟- إِنْما تدوم عظمة الفقه 
الإسلامى و يتقدم و ينمو فى ضوء فتح باب الاجتهاد فى جميع الأعصار؛ و عدم حصره بزمن معين و جمع خاص من المتقدمين» كما 
تدل عليه جميع الأدلة الوارده فى الكتاب و السنَّهُ الناظرة إلى هذا المعنى» فليس فيها أى أثر من مزعمة حصر الاجتهاد و استنباط 
الأحكام عن أدلتها فى قوم أو أفراد معينين. انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 8 و معه يتمكن العلماء الكبار المتضاعون فى الفقه على الغور فى 
مسائله» و كشف النقاب عن حقائقه و الوصول إلى دقائق لم يصل إليها المتقدمون منهم (جزاهم اللّه عن الإسلام خير الجزاء) و يتقدم 
هذا العلم بمرور الزمان كتقدم سائر العلوم الإسلامية و غيرها. و لذا نرى الذين أغلقوا باب الاجتهاد فى الفقه على أنفسهمء و حصروه 
فى أئمتهم الأربعة» و منعوا الآدخرين أن يحوموا حول هذا الحمى. إِنْهم لم يتقدموا فى هذا العلم إن لم نقل أنه مال عندهم إلى 
الغروب و الافولء بينما نرى الفقهاء الذين اقتددوا بأنوار أهل بيت النبى صِلَى الله عليه و آله قد ازدهر الفقه عندهم قرنا بعد قرن و 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (١؟‏ من لاعرو 


عصرا بعد عصرء حتى بلغ إلى كثير من غاياته و أثمرت أغصانه؛ و طلعت أنواره» هذا و فى الآونة الأخيرة شوهدت- و الحمد لله- 
معالم حركة من قبل فقهاء الطائفة الاولى نحو التجاوب مع فقهاء أهل البيت عليه السّ.لام لفتح باب الاجتهاد على مصراعيه؛ و لعل الله 
يحدث بعد ذلكك أمرا! و من الجدير بالذكر أنْ فقهاء أهل البيت عليه السّدلام لم يقنعوا بفتح باب الاجتهاد فحسبء بل أتّفقوا فى ضوء 
إرشادات الأئمة المعصومين عليه الّ.لام على عدم جواز تقليد الفقهاء الماضين ابتداء» و فرضوا على الناس تقليد العلماء الأحياء فقطء 
فصار هذا عندهم رمز حياة الفقه و حركته المطردة» مع ظهور آفاق جديدة فى جميع شئونه و مسائله. *- لا شكك فى أنا نواجه اليوم 
مسائل كثيرة مستحدثةٌ فى أبواب المعاملات و العباداث لا بد من الجواب عنهاء لأنّ الإسلام دين خالد و أحكامه خالدةٌ إلى الأبد و 
قد أكمل الله لنا دينه و أتم علينا نعمته» و من المعلوم عندنا أن شيئا من هذه الأسئلة لا يبقى بلا جوابء بل وردت أحكامها فى 
الاصول الكليَةٌ و القواعد العامّهُ فى الكتاب و السنّهُ و الإجماع و دليل العقل: و فى ضوء الاهتداء بهذه الأنوار الالهي (لا سيما الكتاب و 
السنة) يتم كشف النقاب عنهاء أ لم تسمع ما ورد فى خطبةُ ححةُ الوداع عن النبى صلَى الله عليه و آله: «أيَها الناس ما من شىء يقرّبكم 
إلى الجّةُ و يباعدكم عن النّار إِلَاو قد أمرتكم به» و ما من شىء يقربكم إلى النار و يباعدكم عن الجن إلا و قد نهيتكم عنه) بل قد 
وردت روايات كثيرة عن أثتده أهل البيت عليه السّ.لام أنه ما من شىء تحتاجه إليه الامرة إلى يوم القيامة إِلَّا و قد ورد فيه نص حتّى 
أرش الخدش! انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 7و لذلك فانّ مهمه المجتهدين و الفقهاء لا تدخل فى دائرة تشريع الأحكام؛ و وضع القوانين» 
و إِنْما وظيفتهم هى استنباط أحكام المسائل المستحدثة عن مداركها الدينية و استخراجها من منابعها الشرعية» فلا ترى موضوعا من 
الموضوعات مما لا نض فيه حتى تصل النوبةُ إلى الاجتهاد بمعناه الخاص (أى تشريع حكم فيه بالقياس أو الاستحسان أو غيرهما) بل 
كلها واردة فى النصوعن الخاصة أو الأدلة العائة و القوانين الكلبة. دما يلفت النظر فى الفقه فى بدء الأمر أن المجتمعات النشرية 
تتبدل و تتحول كلّ يوم إلا أن اصول الأحكام الإسلامية ثابتة ولا تتغير. و حلال محمد صلَى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و 
حرامه حرام إلى يوم القيامة؛ و مع ذلكك تنطبق هذه الا-صول الثابتة الخالدة على تلكك الحاجات المتغيرَةُ دائما! و ليس ذلكك إِلَا من 
جهة عموم تلك الاصول و شمولها و جامعيتهاء كيف و قد صدرت من ناحية الخالق الحكيم العالم بعواقب الامورء الخبير بحاجات 
نوع الإنسان على الأيّام و الدهور. كما هو الحال فى القوانين الطبيعة الإلهية الثابتة طيلة آلاف» بل ملايين سن و لكن الإنسان مع ذلكك 
يوافق نفسه فى حياته المتغيّرء فى كل عصر و زمان مع تلكك القوانين الثابتة. ه- إِنَّ فقهاءنا الأعلام (قدّس الله أسرارهم) و إن أَلّفوا 
مئات بل آلاف الكتب فى جميع أبواب الفقه» من الطهارة إلى الديات. و من العبادات إلى المعاملات إلا أن ذلك لا يعنى بلوغ الفقه 
إلى غايته» و وصوله إلى نهايته» و عدم الحاجة إلى تأليف جديد فى هذا العلم» فكم تركك الأول لآخرء و كم بلغ المتأخر إلى ما لم 
يصل إليه المتقدمء و لكل إنسان حظه من العلم و الحكمة؛ فإِنّ العلم ليس مقصورا على قوم خاص؛ فلا يغرنٌك وسوسة بعض 
القاصرين فى تركك الجد و الاجتهاد فى كل مسأل من مسائله» حتى ما يعدّ من الواضحات المشهورات» فقد يستخرج بالغوص فى هذه 
البحار من الجواهر الثمينة و الدرر القيمهُ ما لم يستخرجه الأوائل! و على هذه الفكرة و بهذه الامنية بدأنا فى هذا الكتاب- أعنى كتاب 
البيع من أنوار انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 8 الفقاهة- و إن كتبت فى هذا الباب كتب كثيرة عسى اللّه أن يجرى على قلمى ما ينفع به هذه 
الامرة» و يفتح لها بعض الأبواب المغلقة» فإنّه ليس هذا على اللّه بعزيز» و ترى فيها بحمد الله أبحاثا جديدة فى مسائل مهمه من مسائل 
المعاملاءت. اللَهِمَ اجعله لنا ذخرا و كرامة و مزيداء و الحمد لله رب العالمين. قم المشرفة- الحوزةٌ العلمية ناصر مكارم الشيرازى 
رمضاة الساركك 1841م 


كتاب البيع 


تعريف البيع لغة و عرفا تعريفه فى كلمات الفقهاء 
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اشارةٌ 


و لنذكر أولا ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى بدء كلامه فى المقام تيمنا به و استمدادا من نفسه القدسيّ و مقدمة لما يبنى عليه 
من الأبحاث الآنية. فنقول: و منه سبحانه و تعالى نستمد التوفيق و الهداية: قال فى صدر البحث عند بيان معناه اللغوى و العرفى ما 
حاصله: إِنَ البيع فى الأصل- كما عن المصباح المنير- مبادلة مال بمال. ثم قال: الظاهر اختصاص المعوض بالأعيان» فلا يطلق البيع 
على أبدال المنافع إِلَا مجازا و مسامحة» كالتعبير ببيع خدمة العبد المدبّر» و بيع سكنى الدار. و بيع الأراضى الخراجية ثم قال: هذا 
بالنسبة إلى المعوّضء أمّا العوض فلا يخلو عن امور أربعة: -١‏ العين. ؟- المنافع. ا- عمل الحر. *- الحقوق. أمّا الأوّل فلا شكك فى 
صحته. و أمّا المنافع فكذلك, كما صرّح به غير واحد منهم. و ما يقال من أن البيع لنقل الأعيان يراد به بيان المبيع» و أمَا عمل الحر 
فهو يبنى على كونه مالا قبل المعاوضة عليه» و فيه إشكال. و أمَّا الحقوق فهى على أقسام: -١‏ ما لا يقبل النقل و الاسقاط (كحق 
الولاية)» فلا إشكال فى عدم وقوعه ثمناء و دليله ظاهر. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ٠١‏ ؟١-‏ ما يقبل الاسقاط فقط (كحق الخيار و حق 
الشفعة) فهو أيضا كذلككئ. للزوم كون الثمن ممما يقبل النقل إلى البائع. *- ما يقبل الانتقال (كحق التحجير) ففيه إشكالء لأخذ المال 
فى عوضى البيع لغهُ و عرفاء و ظهور كلمات الفقهاء فى ذلكك. و ذكر فى الجواهر عدم الخلاف و الإشكال فى اعتبار كون المبيع عيناء 
و لكن جوّز وقوع الثمن عينا أو منفعة أو حمًا قابلا للنقل أو الاسقاط بعد ما حكى عن استاذه منع وقوع حقًا .)١١‏ و للمحقق اليزدى و 
الخراسانى قدّس سرّهما كلام فى المقام ستأتى الإشارة إليه. 


هذا و تحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام فى امور 
اشارة 


-١ :‏ كيف نشأ البيع و المعاملات بين أبناء البشر؟ و ما هو مصدر الثمن و القيمة؟ ؟- هل اللازم كون المثمن من الأعيان دائما؟ و عليه 
كيف يجوز بيع السرقفلية و بيع ما يسمى بامتياز مشروع الماء و الكهرباء و أمثال ذلكك مما هو متداول اليوم بين العقلاء و العرف؟ 7- 
ما المراد بالعين؟ هل هو العين الخارجية» أو أعم مما فى الذمة؛ و الكلى المشاعء و الكلى فى المعين و غير ذلكك؟ 8- إذا كان كل من 
العوضين من العروض أو من الأثمان» فهل تكون المعاملةُ بيعا أو معاوضة اخرى؟ ه- هل يصحح جعل المنفعة ثمنا؟ #- هل يكون عمل 
الحرٌ مالا؟ /ا- الحقوق و دورها فى البيع و الشراء. 


-١‏ كيف نشأت البيوع و المعاملات؟ 


الذى يظهر من مراجعة المجتمعات البدوية و الموجودة فى زماننا أيضاء أن البيع عندهم يكون بمبادلة الأعيان بالأعيان» مثلا من كانت 
عنده كمي كبيرة من الحنطة زائده عن حاجته؛ فإنّه يعطى بعضها لغيره» ليأخذ ما عنده من الثياب أو غيرهاء فالبيع يكون بهدف 
الحصول على ما يحتاج الإنسان إليه من خلال بذل ما يحتاج إلى غيره و أخذ ما يحتاجه منه. و لكن هذه العملية تستبطن مشاكل جمّة 
على مستوى التبادل التجارى بين الناس: «منها» مشكلة عدم تور العوض الذى يحتاج إليه صاحب الحنطة مثلا أحيانا لعدم حاجة 
صاحب الثياب إليهاء لأنْ المعاملات على هذا الفرض تدور مدار حاجة الطرفين فقطء فلا تجرى فى غير هذه الموارد. و «منها؛ مشكلة 
ادخار كميات كبيرة من أجناس مختلفة للتوصّل إلى ما يحتاج إليه فى عملية المبادلة بواحد منهاء و غير ذلكك من المشاكل. نعم لما 


كانت مبادلة العين بالعين تتضمّن هذه المشاكل العظيمة؛ مت الحاجة إلى ما يكون قليل الحجم., كثير القيمة» لا يندرس بسرعة و 
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يمكن حمله بسهولة ليجعل عوضا فى جميع المعاملات» فوجدوا الذهب و الفضة جامعتين لهذه الصفات, فجعلوا الأول للمبادلات 
الخطيرة؛ و الثانى لليسيرة» و أيسر منهما النقود المتخذهٌ من سائر المعادن. و لما كثر حجم المعاملات» و اتسع نطاقهاء و زادت عددهاء 
رأوا أن الدراهم و الدنانير أيضا لا تقومان بما يحتاج إليه الإنسان فى هذا المجالء لما فيهما من كثرة الحجم فى المعاملات الخطيرة» 
مثلا إذا كان ثمن معاملة مليون درهماهء فإِنّها قد تربو على ألفين كيلو بحسب الوزن قريبا. هذا مع ما فى نقلهما من أنواع المشمّةُ و 
الخطر فى السفر و فى ادخارهما فى الحضرء بل قد لا يكون فى بعض الاصقاع الكميه اللازمة من الذهب و الفضه للمعاملات الخطيرة 
انوار الفقاهة» ج1١‏ ص: ١7‏ جدّاء و غير ذلكء فأوجب ذلك الفحص عن طريقةُ للخلاص من هذه المشاكل» فرأوا ادخارهما فى حرز 
منيع» ثم يكتبوا الحوالة إليهاء و دارت المعاملات مدار الحوالة» و من هنا ظهرت النقود الورقية! فهى فى الحقيقة لم تكن مالا فى بدء 
الأمرء بل معرفا لما يحال عليه من الأموال ممما سمّوه «غطاء و رصيدا» .)١١‏ هذا و كانت هذه النقود الورقيةٌ قابلهُ للتبديل بما يحاذيها من 
الدرهم و الدينار فى أوائل ظهورهاء لكن لم يقف الأمر إلى هناء حتى احتاجت السلطات الحاكمة إلى نقود و رقية أكثر من الرصد 
المدّخرء فطبعوا أوراقا و فرضوا على ذمتهم ما يحاذيها من الذهب و الفضة؛ و سمّوه الاستقراض من البنكك المركزى (أى مركز ادخار 
الرصيد). و صار هذا سببا لانحياز هذه الأوراق عن الرصيد انحيازا تدريجيا. أضف إلى ذلكك أن أحدا من الناس لم يكن يرجع إلى 
البنكك ليأخذ ما يعادل النقود الورقية من الذهب و الفضه؛ و على فرض الرجوع لم يقبل هذا الأمر منه. مضافا إلى أن نفس هذا 
الاستقراض- الذى لا يتم تسديده إلى سنين بل قد لا يسدّد أبدا- أوجب كون الرصيد أمرا صوريا لا واقع بإزائه» و من هنا أصبحت 
هذه النقود نقدا رائجا بذاتها لا بشىء آخر ورائها! و لااعجب فى ذلك بعد كون الملكدِة بذاتها أمرا اعتبارياء بل إن مالية كثير من 
الأشياء ليست إِلَا اعتبارية» فهل الجواهر الثمينة التى لا نفع فيها لحياة الإنسان, أو الأشياء الأثرية التى هى كذلككء أو أسوأ حالا منهاء و 
كذلك الطوابع التى مرّ عليها زمان كثير» هل تكون ماليتها بغير الاعتبار العقلائى؟ بل كثير ما تكون منافعها وهمية خيالية لا يقبلها 
بعض العقلاء» فكيف بالنقود الورقية التى لها إمكانية حل مشاكل البيوع و المعاملات؟ و من أوضح ما يدل على استقلال هذه الأوراق 
فعلا أنه إذا استدان شخص مبلغا منها من غيره» كألف تومان مثلاء ثم مرٌ عليه عدَّهُ أعوام و ارتفعت قيمة الذهب و الفضة كثيرا فى 
انوار الفقاهة ج١»‏ ص: ١7‏ هذه المدَّةٌء فانّه لا يرى نفسه ملزما بأداء أكثر من ألف تومانء و لا يفتى فقيه بغير ذلكك» و كذلكك فى 
الصداق الذى يدور مدار هذه النقود الرائجة إذا مرّت عليه عدَّهُ أعوام؛ و لو كانت النقود الورقية إشارة إليها للزم تغيير مقدار الدين. و 
هذا أمر ظاهر واضحء و على هذا يمكن الحكم عليها بمثل الحكم على الدراهم و الدنانير و ليست حوالة عليها. و ليكن هذا على ذكر 
نتكف يفبد كك فى كثير من الساحث الآتبة و المشائل الفقيية و تان غليكك إؤاشاء الله فته ذكرا: 


"- هل اللازم كون المبيع من الاعيان؟ 


صرّح الشيخ الأعظم و صاحب الجواهر قدّس سرّهما بلزوم كونه من الأعيان بل ادعى الأوّل منهما استقرار اصطلاح الفقهاء عليه. و 
قال صاحب الجواهر قدّس سرّه: لا خلاف ولا إشكال فى اعتبار كون المبيع عيناء و لذلكك اشتهر بينهم أن البيع لنقل الأعيان» كاشتهار 
كون الإجارة لنقل المنافع» و يظهر ذلكك من بعض كلمات الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالككء و قد استدل له السئد قدّس سرّه فى 
الحاشية بالتبادر و صحهٌ السلب عن تمليكك المنفعة بعوضء و هما علامهُ كونه كذلكك فى العرفء, الكاشف عن كونه كذلكك لغْةٌ »)١١‏ 
ثم أجاب عن اطلاق كلام المصباح المنير (مبادلة مال بمال) بانه مبنيٌ على المسامحة. و قال فى مصباح الفقاهة: الظاهر أنّه لا ريب فى 
اشتراط كونه من الأعيان» بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليكك الأعيان فلا يعم تمليك المنافع ... ثم حكى عن بعض 
المالكيةٌ و الحنابلة جواز اطلاق البيع على تمليك المنافع» ثم قال: و لكنه على خلاف المرتكزات العرفية .)7١‏ انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 
٠5‏ نعم» ورد اطلاءق البيع فى الروايات على تمليكك المنافع: منها: بيع خدمة العبد المدبّر» ففى الباب الثالث من أبواب التدبير توجد 
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روايات عديدة أطلق البيع فيها على المنافع» مثل ما روى عن القسم بن محمد عن على قال: سألت أبا عبد الله عليه الشّد.لام عن رجل 
أعتق جارية له عن دبر فى حياته» قال: «إن أراد بيعها باع خدمتها فى حياته» الحديث .)١١‏ و ما روى السكونى عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن على عليه السّد.لام قال: «باع رسول الله صلَّى الله عليه و آله خدمة المدبّر و لم يبع رقبته» «07. و منها: ما ورد فى بيع سكنى 
الدار» مثل ما روى اسحاق بن عمار عن عبد صالح قال: سألته عن رجل فى يده دار ليست له: قال: «ما أحبٌ أن يبيع ما ليس له. قلت: 
فيبيع سكناها أو مكانها فى يده فيقول: أبيعكك سكناى و تكون فى يدكك كما هى فى يدىء قال: نعم يبيعها على هذا) «". و لكن 
الإنصاف أن الأخير أشبه شىء ببيع «السرقفلية» و لذا ليس فيه تعبين لمقدار مدّهُ المنافع كما فى الإجارة. و كذا ما ورد فى الأراضى 
الخراجية و بيعها مثل رواية زرارةٌ قالء قال عليه السّ.لام: «لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذَمَّهُ إذا عملوها و أحيوها فهى لهم) «8». فَإنّها 
أيضا أشبه شىء بمسألة «السرقفليةُ» أعنى من قبيل بيع نوع من حق الأولوية كما لا يخفىء فتأمل. نعم بيع خدمة العبد من قبيل بيع 
المنافع» و لا دليل على أن اطلاق البيع عليها من قبيل المجازء نعم اطلاقه منصرف عن مثله فتأمل» و لا تستعمل الإجار هنا لعدم 
معلومية مقدار عمر العبد, و لا تعتبر فى البيع ذلكك فتأمل. انوار الفقاهة» ج٠١2‏ ص: ١0‏ هذا كله فى المنافعء أمَا بيع الحقوق فهو مما لا 
ينبغى انكاره» مثل ما ذكرنا آنفا من بيع حق الانشعاب فى الكهرباء و الماء. و بيع حقٌّ التليفون» فهو ليس بيع لنفس الهاتف أو الأنابيب 
و الأسلاكء بل بيع حقٌّ الانشعاب و إن خلى عن جميع ذلكك, و كذلكك بيع «السرقفلية» المتداول بين العقلاء فى عصرناء إذا هو نوع 
من حقّ الأولوية. بالجملة لا يمكن منع إجراء أحكام البيع على بيع أمثال هذه الحقوق كما لا يخفى بعد شيوعها بين أهل العرف 
شيوعا تامًا يعلمه الصغير و الكبير» و لا مانع من كونها بيعاء و عمومات الكتاب و السنّهُ تشملها. 


“#- ما المراد من العين؟ 


لا إشكال فى جواز وقوع العين ثمنا و مثمنا فى البيع؛ و لكن الكلام فى أقسامه فإِنٌَ العين تار تكون على نحو شخصىء و اخرى على 
نحو كلى. و الكلى أيضا على أقسام: -١‏ الكلى فى ذمَةٌ الإنسان نفسه. 1- الكلى فى ذمَةُ غيره (الدّين) "- الكلى المشاع. - الكلى فى 
العين. و العين الشخصى تارة تكون بالفعل و اخرى بالقوة كما فى الأثمار المتجددة فى بيع الثمرة على الشجرة الداخلة فى البيع 
للأعيان الموجودة. فتحصّل لدينا ستة أقسام؛ و لا إشكال فى العين الشخصى الموجود. و أمّا الشخصى بالقوة فهو أيضا لا إشكال فيه 
بعد صححةُ بيع الثمرة على الشجرة. مضافا إلى ما يحصل بعده. و الوجه فيه اعتبار العقلاء له بمنزلة الموجود فيتعلق به الإضافة الاعتبارية. 
و أمَا الكلى فى الذمّهُ فهو أيضا مما لا ينبغى الإشكال فيه بعد صب بيع السلف. نعم هنا إشكالات ذكرها السيد قدّس سرّه فى الحاشية 
ولا بدٌ من الجواب عنها: -١‏ إن الملكية تحتاج إلى محل لعروضها عليه؛ و هو هنا غير موجود. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 18 -1١‏ إِنَ 
الكلى فى الذمّةُ قبل تحقق العقد لا يعدّ مالاء فلا يقال فلان ذو مال باعتبار فرض الكلّى فى ذمّته. *- كيف يبيع الإنسان ما لا يملكه؟ و 
الجواب: عن الأول واضح. لأنّ الملكية من الامور الاعتبارية و هى قائمة بأمر اعتبارى» و هو الكلى الذى يعتبر فى الذمّةُ كما أن الأمر 
فى الاجارةٌ بالنسبة إلى المنافع المستقبلة و الثمره المتجددة على الشجرة كذلكك, بل هى أسوأ حالا منه من بعض الجهات كما لا 
يخفى. و ليست الملكية من الأعراضء و الملكية التى تعد من الأعراض فى أبواب الجوهر و العرض هى أمر تكوينى لا ربط له بالمقام. 
و يمكن الجواب عن الثانى بأنْ الماليةٌ هنا ثابتهٌ لأنْ مائُ من من الحنطةٌ مثلا فى الذْمّهُ مال يبذل بإزائه المال» و الماليةٌ تدور مدار نظر 
العرف و العقلاء» و هى حاصلةٌ هنا. و عن الثالث بأنْ ملكيهٌ الإنسان لما فى ذمّته ثابتهُ على نحو الإجمال و بالقوة» فله أن يملكه غيره» و 
لذا إذا لم يقدر أحد على شىء قطعا لا يعتبر ذمّته» كما إذا باع إنسان ألف طن من الحنطه مع عدم قدرته على اكتساب طن منهاء فال 
هذا البيع فاسد عند العقلاء» لعدم اعتبارهم ذمّته بهذا المقدار, لعدم قدرته عليه و هكذا غيره من أشباهه. و بالجملة القدرة القريبة من 
الفعل تجعل الإنسان مالكا للشىء بالقوة نظير المنافع المتجددة للأعيان فى الاجارة: و الثمرات المتجددة لأشجار فى بيع الثمرة على 
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الشجرة. هذا كله فى الكلى فى الذمَرة (ذَمرِهُ الإنسان نفسه). و أمَا إذا كان فى ذَمَرِهُ الغير فهذا أوضح و أحسن حالاء لأنّه مال قطعا و 
ملكك كذلكك. فلا يأتى فيه واحد من الإشكالات الثلاثة و قد مرّ جوابها. أما الكلى المشاع» و كذا الكلى فى العين» فهما أيضا ظاهران؛ 
و الأول» مثل أن يبيع نصف الدارء فإنّه كلى؛ أو صاعا من صبرة و لا يأتى فيهما شىء من الإشكالات السابقة. و ذكر فى الجواهر: أن 
الكلى فى الذمَهُ على قسمين: كلى مضمون كما فى السلم؛ و كلى موصوف حلاء (و كلا القسمين متداول بين العقلاء). 


؟- حكم ما إذا كان كل من العوضين من الأثمان أو العروض 


قد يقال: إذا كان أحد العوضين من الأعراض. و الآخر من النقود» فالأمر فيه واضح. فإنّه ببع قطعاء و باذل السعلة بايع» كما أن باذل 
النقود مشتر» و يجرى عليهما أحكامهما. أمّا إذا كانا من العروض أو من النقدين» فقد يفصّل بين ما إذا أراد أحدهما الربح و الآخر 
رفع حاجته, فالأول بايع و الثانى مشترء و أمَا إذا أراد منهما الربح أو رفع حاجته؛ فليس بيعاء و لا بايع هناك و لا مشترء بل نوع تجارة 
داخلة فى قوله تعالى: تجارَةٌ عَنْ تّراض. و فيه: أولا: أنّهِ لا دليل على ما ذكره من التفصيلء و لا من الشرع و لا من العرف و العقلاء. و 
ثانيا: الظاهر من الصورة الثاني أن كلا منهما بايع من جهة و مشتر من جهة» ولا يبعد جريان أحكام كل منهما عليه و لكن لا بد من 
ملاحظة الأدلهُ فى كل مقام و شمولها أو انصرافها عن هذا المصداقء فتدبر جيدا. 


د - هل بصحّ جعل المنفعة ثمنا؟ 


قد عرفت تصريح شيخنا الأعظم قدّس سرّه و غيره بجواز وقوعها ثمناء بل قد ادّعى عدم الخلاف فيه» و لكن صاحب الجواهر نقل عن 
بعض المتأخرين» اعتبار كون العوضين من الأعيان» و لعل المراد من كلام الشيخ من نسبته إلى بعض الأعيان لزوم كون الثمن عيناء و 
يحكى أنه المحقق الوحيد البهبهانى قدّس سرّهء و على كل حال لا دليل عليه بعد شمول مفهوم البيع للجميع عدا امور مذكورة فى 
كلماتهم: منها: أن المشهور بينهم أن الإجارة لنقل المنافع كما أن البيع لنقل الأعيان. و أجيب عنه: بأنّ النظر فى هذا الكلام إلى المبيع 
فقط بقرينة الإجارة» فانٌ المنافع إِنُما تكون فى المستأجر لا العوض كما هو ظاهر. و منها: أن وقوع المنفعة ثمنا أمر نادر تنصرف 
اطلاقات البيع عنه. انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 18 و فيه: إِنْ ندرته ليست بحيث تنصرف الاطلاقات عنه بعد قبوله من ناحية العقلاء و العلم 
بعدم الخصوصية هناء فقد تباع بعض الأراضى الزراعية لبعض الزراع و يجعل الثمن أو بعضه. عمله فيها لصاحب الأرض. و منها: أن 
المنافع لم توجد بعدء فكيف تجعل ملكا للبائع فى مقابل تمليك العين؟ و فيه: ما عرفت آنفا من أَنّها موجودة بالقوّةُ و لذا نفع عليها 
الإجارء و تكون مهرا كما فى قصه موسى و شعيب عليهما الشّ.لام» و مثل هذا فى الامور الاعتبارية غير نادر» و بالجملة لا ينبغى 
الإشكال من هذه الناحية. 


ع- هل يكون عمل الحر ثمنا فى البيع؟ 


قد عرفت إشكال الشيخ قدّس سرّه فى كون عمل الحرٌ مالاء فإذا لم تثبت ماليته لا يمكن وقوعه ثمنا لاعتبار المالية فى المتعاوضين. و 
لكن ما ذكره مشكل أو ممنوع. توضيح ذلكت: إن محل الكلام عمل الحر قبل وقوع المعاملة عليه و أمَا بعد وقوعها فلا إشكال فى 
كونه مالا و ملكاء كما إذا آجر الإنسان نفسه سنة فى مقابل عوضء فانّ المستأجر يملكك عمله؛ و يجرى عليه جميع أحكام الملكك من 
الغنى و الاستطاعة و غيرهما. و أمّا قبله يستشكل فيه من ناحيةٌ الماليُ تارة» و الملكيهُ اخرى. و الانصاف أن ماليته ممما لا ينبغى الكلام 
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فيهاء لبذل العقلاء المال فى مقابله. و أمّرا ملكيته فإنّها و إن لم تكن بالفعل لكنها بلقو و لذا يحصل به الغنى» و لا يبعد حصول 
الاستطاعة به» بل و لا يبعد الضمان لو اتلفه عليه متلف» كما لو حبسه إذا كان كاسبا فتدبر. و قد صرّح المحقق الخراسانى قدّس سرّه 
بأنّه لا إشكال فى كون عمل الح من الأموالء لأنه يبذل بإزائه المال» و كون ممما يرغب فيهء و إن كان قبل المعاوضة لا يكون ملكاء 
بخلاف انوار الفقاهة ج١.‏ ص: 19 عمل العبدء ثم قال: لا شبهة فى عدم اعتبار الملكيةٌ قبلهاء لوضوح جعل الكلى عوضا فى البيع مع 
عدم كونه ملكا قبله؛ انتهى .)١١‏ 


/1- الحقوق و دورها فى البيع و الشراء 


و الكلام فيها تارةُ يكون من حيث حقيقة الحق و الفرق بينه و بين الملكك و الحكم. و اخرى من حيث أقسامه. و ثالثهُ من حيث وقوعه 
عوضا. أمَا الأوّل: فذكروا فى تعريفه عبارات مختلفة: فقال السييد المحقق اليزدى قدّس سرّه: «الحق نوع من السلطنة على شىء متعلق 
بعين» أو غيرهاء كالعقد أو على شخصء و هو مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منها (و مثّْل للأول بحق التحجيرء و للثانى بحقٌّ الخيار» 
و للثالث بحقّ القصاص) ."١‏ و كأنه أخذه من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه حيث قال: إن مثل هذا الحق سلطنة 
فعلية (أشار إلى حق الشفعة و الخيار). و لكن المحقق الخراسانى قدّس سرّه قال فى حاشيته: إِنْ الحق بنفسه ليس سلطنة و إِنّما كانت 
السلطنة من آثاره» كما أنْها من آثار الملككء و إِنّما هو اعتبار خاص له آثار مخصوصة. منها السلطنة على الفسخ كما فى حقٌّ الخيار 
أو التملكك بالعوض كما فى حق الشفعة؛ أو بلاعوض كما فى حق التحجير. و ذكر فى مصباح الفقاهة: «إنْ حقيقة الحق و الحكم 
واحد كلها من اعتبارات الشرع» . و الانصاف: أن الحق فى مصطاح الفقهاء وعبارات أهل الشرع هو سلطنة على فعل خاص»؛ 
فالملك سلطنة على عين أو منفعة» و الحق سلطنة على فعل غالبا أو دائماء فحق انوار الفقاهة ج١2‏ ص: ٠١‏ الخيار سلطنة على فسخ 
العقد. و حق الشفعة سلطنة على أخذ سهم الشريكك بعوضء أحق التحجير و إن كان سلطنة على عين ظاهراء و لكن يمكن ارجاعه إلى 
الفعل أيضا فتدبر» و حق الولاية سلطنة على التصرف فى أموال المولّى عليه و غير ذلككء لذا يقال إِنّهِ أولى بالتصرف فيه من غيره» و 
لعل حق التحجير أيضا من باب الأولوية فى التصرف من غيره» و قد قال صِلَى الله عليه و آله فى خطبة الغدير: «أ لست أولى بكم من 
أنفسكم. و من هنا يظهر الفرق بينه و بين الملكك من جانبء و بينه و بين الحكم من جانب آخرء أمّا الأول فقد عرفته و أما الثانى 
فحاصله: إِنَّ الحكم مجرّد تشريع من ناحيته تعالى من دون اعتبار تسليط فيه بخلاف الحكم فانّه يجعله مسلطا على فعل من الأفعال. و 
من هنا يظهر أن نفى الفرق بينهما مخالف للتحقيق» كما أنْ ما أفاده المحقق الخراسانى قدّس سرّه من أنه ليس سلطنة؛ و إِنّما كانت 
السلطنة من آثاره و إِنّما هو اعتبار خاص له آثار مخصوصة فهو مثّما لا يسمن ولا يغنى أيضاء فانّه تعريف بأمر مبهم من جميع 
الجهات مع أن التعريف لا بد أن يكون بأمر واضح. و يحقّ لنا أن نتساءل: إن الاعتبار له أنواع معلومة معروفة» فما هذا الاعتبار الخاص 
و ماهو حقيقته و مفاده مغزاه؟ و إن شئت قلت: الحق يوجب نفعا لذى الحق غالبا مع أن الحكم مختلف جدّاء و كذلك الحق لا 
يكون فيه إلزام فى الغالب بل لصاحبه الانتفاع به و تركه» و الحكم ليس كذلك, فتحصل أن الفرق بينهما يكون فى امور ثلاثة. إن 
قلت: حق الولاية على الصغير ليس فيه نفع لوليه» و ليس له تركهاء فليس بحق. قلت: إن تم ما ادعيته فليس حقّاء بل نقول أنّه من 
الأحكام الإلزامية على الولى و لكن ليس كذلك على مذاق المشهورء فتدبّر. و ليعلم أن النزاع فى مفهوم الحق إِنّما يثمر إذا كانت 
هناك أدلهُ اخذ فى موضوعها كلمهُ الحق بقول مطلق أو إجمالا كما فيما هو المشهور من أن «ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه)» 
و ذكرشناحن السوامر فقس سَده قن كقات القنقعة الاسعدلآال بالترسل قن السشالكف و غير هاعنه على اللداغلية و آله وماتر كد 
الميت من مال أو حق فلوارثه» و ذكر بعض شراحه أنّه لم يعثر انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 7١‏ على مصدر لهذا المرسل فى كتب أخبار 
الخاصّة و العامّة» و إِنّْما اشتهر على ألسنة الفقهاء فراجع .)١١‏ أمّا الثانى: فقد ذكروا للحق أقساما كثيرةٌ: -١‏ ما لا يقبل الاسقاط و النقل 
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بل و لا الانتقال القهرى بالموت أيضاء و مثّل له بحق الولاية للحاكم و حق الاستمتاع للزوج. ؟- ما يجوز اسقاطه و لا يقبل النقل و لا 
الانتقال بالموت» كحق الغيبهُ بناء على وجوب ارضاء صاحبه. *- ما يجوز اسقاطه و انتقاله بالموت و لكن لا يجوز نقله» كحق الشفعة 
على وجه. *- ما يجوز اسقاطه بعوض و اسقاطهه. و ينتقل بالموت» كحق الخيار. ه- ما يجوز اسقاطه و نقله لا بعوضء كحق القسم 
للزوجة على ما ذكره جماعة فيجوز نقله إلى سائر الزوجات (و لا ينتقل بالموت). #- ما هو محل الشكك من حيث صِححةُ الاسقاط أو 
النقل و الانتقال, و عد من ذلكك حق الرجوع فى العدَّهُ الرجعية» هذا ملخص ما ذكره السيد فى الحاشية «7). و العمدة فى المقام أن 
يقال: إن الحنٌّ له معنيان: معنى عام» شامل للملكك و الحكم أيضاء مثل حق الله على عباده» و حق الراعى على الرعية؛ و حق الرعية 
على الراعى و غير ذلكك مما ورد فى رسالة الحقوق لسيد الساجدين و زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام. و له معنى خاص فى 
مقابل الملكك و الحكمء و هو بهذا المعنى سلطنة على فعل كما عرفت؛ سواء كان متعلّقا بعين» أو عقدء أو شخصء أو غير ذلككء و من 
آثاره أحد الامور على سبيل منع الخلو: -١‏ جواز اسقاطه. -١‏ جواز نقله بعوض أو بغير عوض. 7- جواز انتقاله القهرى بارث أو شبهه. 
انوار الفقاهء ج٠١‏ ص: 78 و أمّا ما ليس فيه شىء من هذه الا-مور فليس بحقء بل هو نوع من الحكم كولاية الأب على ابنه و حق 
الاستمتاع؛ فإن الأول يرجع إلى جواز تصرف الأب فى أموال الولد مع مراعاه المصلحة أو وجوبه. و الثانى إلى جواز التمتع بها كما 
أن الملكء و هو السلطنة على المالء يظهر أثره فى النقل و الانتقال» بل و الإعراض الذى هو كالإسقاط فى الحق. و لو كان هناكك 
ملكك ليس فيه هذه الآثار» فهو من قبيل الحكم لا الملكك» فحسب التصور فى مقام الثبوت يوجد فيه أنواع سبعة: -١‏ ما يقبل الاسقاط 
والنقل (بعوض أو بغير عوض) و الانتقال. -١‏ ما يقبل الاسقاط فقط. *- ما يقبل النقل فقط. ©- ما يقبل الانتقال فقط. ه- ما يقبل 
الاسقاط و النقل. 8- ما يقبل الاسقاط و الانتقال. /ا- ما يقبل النقل و الانتقال. و أمَا مصاديقهاء فنتساءل: هل يوجد لجميعها مصداق» 
أو يكون لبعضها فقط؟ فبحسب مقام الإثبات هناك مصاديق مشكوكة: بل بعض المصاديق مشكوكة بين الحق و الحكمء و لا ينبغى 
خلط مقام الإثبات و الثبوت هذاء و لكن بحسب مقام الإثبات» فقد يوجد لبعضها مصداقء فإِنْ ما يقبل الانتقال بالموت لعله يقبل 
النقل بغيره. هذا و لو شكك فى كون شىء حقا أو حكماء أو شكك فى كونه قابلا للإسقاط أو النقل أو الانتقال بعد العلم بكونه حقًا (و 
إن علم بجواز أحد هذه الامور إجمالا)» فما هو مقتضى الاصول؟ أمَا الأوّل: فلا شكك أن مقتضى الأصل عدم كونه حقّاء أى لا يجرى 
عليه أحد الأحكام الثلاثة. أمَا إذا علم بكونه خفك وشكه اليادن البق القابك للاسقاط» فالأصل عدم سقوطه بالاسقاط» و كذا إذا 
كا كرسدمن الحترق القابلهُ للنقل أو الانتقال فاصالةُ عدمهما انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: "7 أيضا حاكم. و العلم الإجمالى بجواز 
بعضها بمقتضى كونه من الحقوق غير مفيد إِلَّا نادرا. نعم إذا كان شىء من الحقوق المعتبرة عند العرف و العقلاء القابلة لهذه الامور 
الثلاثة أو بعضها عندهمء أمكن القول بامضائها من ناحية الشرع بعد عدم الردع عنه» فلو كان حق الشفعة مثلا قابلا للإسقاط و الانتقال 
و شكك فى جواز ذلكك شرعا يمكن القول بجوازه كذلكك. أمّا فى غير هذا الموردء فلا دليل على الجواز» و ليس هنا محل التمسكك 
بأوفوا بالعقود و أحل الله البيع» و الصلح جائز بين المسلمين؛ لأنّه من قبيل الشبهات المصداقية؛ كما أنه مع ثبوت هذه الخصوصيات 
عرفاء لا حاجة إلى هذه العمومات كما لا يخفى. نعم» قد يكون هناكك بعض القرائن الدالهُ على عدم جواز النقل أو الانتقال كما فى 
حق الوصايةٌ أو الولايه (لو قلنا بكونهما من الحقوق لا من المناصب) فإِنْ مثل هذه الحقوق قائمه بالشخص لا تتعدى منه إلى غيره» أو 
مثل حق ولاية الفقيه فإنّه قائم بعنوان الفقيه الجامع للشرائط و لا ينقل ولا يورث. أما فى غير ذلك مما يكون بحكم العرف قابلا لأحد 
هذه الا-مور على سبيل منع الخلوء فالأصل ثبوته فى الشرع إلا ما خرج بالدليل التعبدى. الثالث: فى جواز كون المبيع أو الثمن من 
الحقوق و عدمه. ظاهر كلام الجواهر جواز وقوعها ثمنا. و ظاهر كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه عدم جواز وقوعها ثمنا و لا مثمناء و قد 
عرفت أنّه قسّ.مه إلى ثلاثة أقسام: ما لا يقبل حتى الاسقاط فلا معنى لكونه عوضا و ما يقبل ذلككء و لا يقبل غيره» فلا يكون عوضاء 
لأسن البييع تمليكك فى مقابل تمليك لا-فى مقابل الاسقاط. و أمَا ما يقبل النقل فإنّه و إن أمكن كونه مبيعا أو ثمنا و لكنه خلاف ما 
يظهر من اشتراط كون العوض مالك و الحق ليس كذلك. و لكن يرد عليه: أولا إن ما لا يقبل الاسقاط و النقل فليس بحقء كما 
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عرفت» بل هو من الأحكام لعدم الفرق بينه و بينها. و ثانيا: إن الحقوق من الأموال لأنْها ممما يرغب فيها و يبذل بإزائها المال» فلو كانت 
انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: " قابلة للنقل فلا إشكال فى وقوعها عوضاء و ذلكك كمن يبيع كتبا أو ثيابا له» فى مقابل حق انشعاب الماء و 
الكهرباء و التليفون» أو فى مقابل حق تحجير أرض لهء أو غير ذلككء و لا مانع من شمول عمومات البيع له. يبقى الكلام فى ما يقبل 
الاسقاط فقطء فإن قلنا البيع تمليك فى مقابل تمليك فلا يصمح وقوعه عوضاء و إن قلنا هو تمليك فى مقابل عوض فهذا يمكن وقوعه 
عوضاء و إمّا بأن يكون العوض نفس الفعلء أعنى الاسقاطء أو بأن تكون سائر الأفعال عوضاء كما إذا باعه كتاب فى مقابل خياطة 
ثوبء أو بأن يكون العوض الدين مثلاء على وجه الاسقاط لا النقل. و ثالثا: لا مانع من كون الحقوق القابلهً للنقل عوضاء و كون «الحق 
ساطدة فعلبة ولا يعقل أن يلط الأنسان غلى نفسه» لا دخل له بما نحن بضددةة لأنْ الحق المتقل إلبه قد يكو مثل عق المحجير 
الذى هو تسلط على العين» أو حق الخيار الذى هو تسلط على الغير و أمثال ذلكك. و بالجملةٌ لا نجد مانعا من شىء من ذلكك. و من هنا 
يظهر جواز وقوع الحق مثمنا أيضا إذا كان قابلا للتمليكك كحق «السرقفليةُ» و حق انشعاب الماء و الكهرباءء» فتدبر جيدا فان المقام من 
مزال الأقدام. 


عود إلى تعريف البيع: 
اشارة 


قد عرفت الإشاره إلى تعريفه من بعض أهل اللغة» و لكنه تعريف شرح الاسم ظاهراء و لذا تصدى فقهاؤنا الأعلام منذ العصر الأول 
لإيجاد صياغة دقيقة فى تعريفه. بعد قبول عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه بل حكى عن مصابيح العلّامة الطباطبائى قدّس سرّه الاتفاق 
على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه. و عرّفوه بتعاريف كثيرة» و إليكك نماذج منها: -١‏ هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره 
بعوض مقدّر على وجه التراضى (عن انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 18 مبسوط و السرائر و غير واحد من كتب العامة قدّس سرّه كالتذكرة و 
التحرير و القواعد و غيرها). ؟- نقل الملكك من مالكك إلى غيره بصيغهُ مخصوصة (عن المحقق الكركى قدّس سرّه). *- أنه العقد 
الدال على الانتقال المذكور (عن الوسيلة و المختلف). *- أنه عقد يقتضى استحقاق التصرف فى المبيع و الثمن و تسليمهما (كما 
حكى عن الكافى لأبى الصلاح). ه- أنّهِ اللفظ الدال على نقل الملكك من مالكك إلى آخر بعوض معلوم (كما اختاره فى الشرائع). إلى 
غير ذلكك مما ذكروه فى كلماتهم (قدّس الله أسرارهم). و قد ذكر فى الجواهر أن تعاريف القوم على اختلافها فى القيود ترجع إلى 
أحد الامور الثلاثة: «النقلء و الانتقال» و العقد). أقول: التعاريف التى ذكرها المحققون من بعده أيضا كذلكك من قبيل: -١‏ أنه إنشاء 
تمليكك عين بمال (ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه). 7- أنه تمليكك إنشائى (كما أفاده السيد قدّس سرّه فى الحاشية). و 
الظاهر أنه ناظر إلى تعريف شيخنا الانصارى قدّس سرّه فمراده «أنّه تمليكك إنشائى لعين بمال». "- أنّه إنشاء تبديل شىء من الأعيان 
بعوض فى جهة الاضافة (كما ذكره فى مصباح الفقاهة). و مراده من جهة الاضافةً ما ذكره فى مقام آخر أنّه مقابل للمبادلة فى المكان 
و اللبس و الركوب إلى غير ذلكك من المبادلات التكوينية .)١١‏ فاللازم أن نتكلم فى المحور الأصلى للبيع؛ ثم نتكلم فى قيوده؛ فهل أن 
المحور الأصلى هو الإنشاء و العقد. أو النقل أو الانتقال؟ و الإنصاف أن الأصل فى حقيقَةُ البيع بحسب متفاهم الور وها بشادر متت 
هو: إنشاء انوار الفقاهة, ج١2‏ ص8١‏ المليكك: و لكن بما له من الأثرء و إن شفت قلت: هو التمليكك الانشاقى كما اشير إلى سايقاء 
فليس البيع نفس الإنشاء بماله من المعنى المصدرى (و لا العقد كذلك) بل لا العقد بما له من معنى اسم المصدرهء بل بإيجاد الملكية 
بسبب العقد و الإنشاء و إن شئت قلت: هو التسبب بالإنشاء إلى المنشأ. و بعبارة أخرى: قد يقسم البيع إلى: البيع السببى و المسببى» و 
الأول هو الإنشاءء و الثانى هو الأثر الحاصل منه» و حقيقة البيع ليس هذا و لا ذاكء بل هو التسبب بالانشاء نحو المسبب. و لعل من 
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قال أنه العقد نظر إلى ذلككء كما أن من قال أنّه النقل ناظر إليه» و أما القائل بأنّهِ الانتقال» فإن كان مراده النقل» فهو كذلكك. و إن 
كان بمعنى الأثر الحاصل بعد النقل» أو ما هو معنى المطاوعة؛ فلا شكك أنه أجنبى منه. و بالجملة لا أظن وجود خلاف كثير بينهم و 
إن اختلفت التعبيرات. و أمّا قيوده. فالظاهر عدم اعتبار أزيد من المالية فى العوضينء فيقال: «هو تمليك مال بعوض»ء. لما عرفت من 
عدم لزوم كون المثمن و لا الثمن من الأعيان» بل يجوز كونهما من الحقوقء و كون الثمن من المنافع» نعم إذا كان البيع منفعة كان 
من الاجارة لا من البيع. و بقى الكلام فى ما أورد عليه من الإشكالات الخمس التى ذكرها شيخنا الانصارى قدّس سرّه و أجاب عنها: 
أولها: إن لازمه جواز إنشاء البيع بلفظ, ملكت, و أجيب عنه: بأنا نلتزمه و لا مانع منه. ثانيها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه 
لأسن الإنسان لا يملكك على نفسه شيئا. و أجيب: بجواز ذلكك آنا ماء و أثره سقوط الدين. ثالثها: شموله للمعاطاة مع أنّه ليس ببيع 
عندهم, و لكن سيأتى إن شاء اللّه أن الأصل فى البيع - على خلاف ما هو المعروف فى الأذهان- هو المعاطاة و إِنّما نشأ البيع بالصيغة 
بعدهاء فإن الناس فى أول أمرهم كانوا يبادلون أموالهم من خلال المعاطاةً و لم يكن هناكك إنشاء لفظىء ثم لما نشأت القوانين الإلهية 
والعرفية بينهم» جعلوا له صياغَةٌ قانونية إنشائية انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7٠‏ بالالفاظ أو بالكتابة كما لا يخفى على الخبير. و كيف لا 
تكون المعاطاةٌ بيعاء و أكثر ما يقع فى البيع هو من هذا الباب» حتى أن البيع بالصيغة عندهم قليل بالنسبة إليه و لذا ذهب جمع من 
الأكاىى إلى كوث بحا لازها. واسها؛ صدقة على القتران قانه أبقيا ليك مال نال (أو تيك غيق مالو اهيب عند يأنحفيقة 
الشراء التملك فى مقابل العوضء فالتمليكك فيه تبعى؛ و التملكك أصلىء و هو غير بعيد. (و منه يعلم الفرق بين البائع و المشترى إذا 
كان كل من الثمن و المثمن من العروض). و قد أورد على هذا الوجه فى مصباح الفقاهة بما حاصله: إِنّ التمليكك الضمنى ليس له 
معنى محصلء و لا معنى لكون أحد التمليكين أصلا و الآدخر تبعياء فانٌ التمليكين من ناحية البائع أو المشترى يتحققان فى مرتبة 
واحدة» و إذن فلا أصالة و لا تبعية فى المقام؛ و ظهور لفظ الإيجاب و القبول فى ذلك غير مفيدء لأنّهِ يرجع إلى مقام الإثبات» فلا 
يوجب فرقا بينهما فى مقام اللب و الثبوت. أقول: لا شكك فى أن ألفاظ الإيجاب و القبول تحكى عن كيفية اعتبار المعتبر لهماء و مقام 
الإثبات حاكك عن مقام الثبوت؛ و إن شئت قلت: إِنّ حقيقة اعتبار البيع هو تمليكك شىء بعوضء و حقيقة اعتبار الشراء هو تملكك شىء 
بعوضء فماهية الأول أولا و بالذات التمليكك. و أمّا التملكك فهو تبع فى كيفية الاعتبار و الإنشاء» كما أن ذلكك فى الشراء بالعكس» 
سواء تقدم القبول على الإيجاب أو تأخر عنه. و لا يوجد مشتر يملكك الثمن ليتملكك المثمن» فليست الأصالة و التبعية بحسب مقام 
الإثبات فقطء بل اللب و كيفية الاعتبار. هذا و يمكن أن يقال: بأنَ الصادر عن البائع إنشاءان» إنشاء تمليكك المبيع للمشترى و إنشاء 
تملكك الثمن لنفسه و الذى يصدر عن المشترى هو قبول ذلكك فقطء لا أقول القبول ليس من قوام الإيجابء بل أقول إِنْ حقيقة أحد 
الاعتبارين شبيه الفعل» و الاخرى شبيه الانفعال؛ و لا فى اللفظ فقطء بل نحو الاعتبار» و هذا التفاوت يوجب أحكاما مختلفة و لا مانع 
من ذلكك. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 38 و فى الحقيقة فان هذا المورد يشابه صورة العمل الخارجى بالنسبة إلى عالم الاعتبار» فكما أن 
من يبيع الخبز بالدراهم يعطى الخبز ليأخذ الدرهم, و المشترى يقبله منه فى مقابله» فكذا فى كيفية الاعتبار» و تقديم القبول أحيانا مثل 
تقديم دفع النقود لا يكون مغيرا لهذه الحقيقة. خامسها: انتقاض طرده بالصلح و الهبهُ المعوضة؛ و اجيب عن الأول بأنْ حقيقة الصلح 
ليست هى التمليكك على وجه المقابل» بل معناه الأصلى التسالم على شىء» و هذا غير منطبق على ما عرفت من تعريف البيع. أقول: قد 
وقع الكلام فى مفتتح كتاب الصلح فى الفقه فى مقامين: الأول: فى أنّه هل يعتبر فى حقيقة الصلح التجاذب و التنازع أم لا؟ حكى عن 
ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم اعتباره» و إن حكى عن بعض أهل الخلاف اعتباره. قال فى المسالكك: إن الحكمة فيه و إن كانت 
رفع الخلاف و النزاع» و لكن الحكمة ليست لازمة فى جمع الأفراد» كما فى المشقَهُ فى السفرء و عدم تداخل المياه فى العدَّه و ذلكك 
لعموم أدلة الصلح, مثل قوله عليه الّد.لام: «الصلح جائز بين المسلمين» أو قوله صلى الله عليه و آله: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» .)١١‏ هذا و الإانصاف أن اطلاق أدله الصلح محل إشكال أو منع بعد كون التنازع و التجاذب مأخوذا 
فى مفهوم هذه الكلمةٌ عرفاء و أنه مرا لا ينبغى الشكك فيه. و يمكن أن يقال- كما يظهر من بعض- إِنّ كون شىء ممما يترقب منه 
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النزاع مظن للتجاذب أيضا كاف فى ذلكك. لا سيما أن العقود إِنْما شرعت فى الشرع و العرف لأغراض لا يتأتى من غيرهاء فلو كان 
للصلح أثر البيع و الاجارة و غيرهاء فأى داع فى تشريعهاء بل الظاهر أَنّه لا بد فيه من وجود نوع من الخلف و لو بالقَوٌه كما فى 
الحقوق المبهمة و الدعاوى المشكوكة و الديون غير الثابتة» أو الثابتة غير معلومة المقدار أو غير ذلك و تمام الكلام فى محله. انوار 
الفقاهة» ج١»‏ ص: 19 الثانى: هل الصلح عقد مستقل برأسه. أو هو فرع لغيره كما اختاره الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط حيث قال: إِنّه 
فرع على عقود خمسة (البيع و الإجارة و الهبة و العارية و الاسبراء)» و هو مذهب الشافعى أيضاء و لكن المعروف من الأصحاب هو 
الأول. و لعل القول بفرعيته نشأ من عدم اعتبار التجاذب و الخلف فى ماهيته» فلا يكون حينئذ عقدا برأسه, و أما لو قلنا بأنّه شرع لدفع 
الخلف فى موارد الشكك و الابهام و مظَهُ تضارب الحقوقء مثّرما لا تتم فيه شرائط البيع و الإجارة و غيرهما حيث إِنّها تقع على امور 
معلومة محققة, كان الفرق بين الصلح و غيره و كونه عقدا مستقلا واضحاء فتدبر فإِنّه حقيق به. إذا عرفت ذلك ظهر لكك عدم 
الإشكال على طرد التعريف بانتقاضه بالصلح. و أمّا انتقاضه بالهبة المعوضة؛ فقد اجيب عنه بأنّه ليس تمليكا بعوضء بل كل واحد 
تمليك مستقل من دون عوضء و لكن تخلف «المشروط عليه» عن الشرط يوجب جواز الرجوع للمشروط له فى هبته. أقول: الهبة 
المشروطة المعوضة على أقسام: -١‏ ما يكون فيه العوض من دون اشتراط» و ذلكك كما ورد فى الحديث الصحيح عن أبى عبد الله 
عليه السّلام: «إذا عوض صاحب الهبهُ فليس له ان يرجع» ١١‏ بناء على أن المراد اعطاء العوض من دون شرط أو كونه أعم. و أظهر منه 
ما رواه عبد الله بن سليمان و عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق عليه البّ.لام عند السؤال عن جواز الرجوع فى الهبةٌ: «تجوز 
الهبه لذوى القرابة و الذى يثاب عن هبته» و يرجع فى غير ذلكك إن شاء» 79). و هذا القسم لا دخل له بما نحن بصدده. 1- ما ذكر فيه 
العوض بعنوان شرط الفعل. و هذا أيضا ليس فيه معاوضة كما هو ظاهر. انوار الفقاهة, ج١2‏ ص: ١‏ 7- ما ذكر فيه بعنوان شرط 
النتيجة» و هذا شبيه المعاوضة» و لكن الإنصاف يقتضى التأمل فى أصل صحةٌ هذه الهبهُ و كونه من هذا الباب. و سادسها: بانتقاضه 
بالقرضء فإِنّه أيضا تمليكك بعوضء و اجيب عنه بأنْه ليس من باب التمليكك بعوضء بل من باب التمليكك على وجه الضمانء و لذا لا 
تجرى فيه أحكام المعاوضات مثل ربا المعاوضة و لا الغرر فيهاء و لا ذكر العوض و لا العلم به فتأمل. أقول: و يمكن تطرق الإشكال 
إليه بأن التمليكك على وجه الضمان إن كان المراد منه كون نفس العين المقترضة فى الضمانء فلازمه عدم اشتغال ذَمّرِهُ المقترض 
بشىء» و هو مخالف للإجماع ظاهراء و إن كان بمعنى ضمان المثل» فهو عين التمليكك بعوض لأنَّ معناه تمليكك عين فى مقابل تملكك 
مافى ذمته من المثل. إن قلت: معنى القرض هو تمليك المقرض ما له للمقترض على وجه ضمان المثل (كما فى مصباح الفقاهة). 
قلت: ضمان العين ما دامت موجودة إِنْما يكون بنفسهاء نعم عند فقدانه يتنزل إلى المثل» و مع فقدانه إلى القيمة» و أمَا ضمان المثل مع 
وجود العين فليس إِلَّا بمعنى تمليك مال فى مقابل مالء اللّهم إلا أن يقال: إن للمالكك أن لا يطالب الضامن بخصوصيات العين؛ بل 
يطالب خصوصياتها النوعيه أو ماليتها. و بعبارة اخرى: لكل عين ثلاث مراتب: مرتبة الأوصاف الشخصية؛ و مرتبة الأوصاف النوعية» و 
مرتبة المالية» و يجوز للمالكك تضمين الغير بكل واحد منهاء فإن ضمنه بأوصافه الشخصية» فعلى الضامن رد عينه و إن لم يطالبه بذلكك 
بل ضمنه بأوصافه النوعية؛ فعلية رد مثله» و إن ضمنه بماليته» فعليه أداء قيمته. و على هذا يكون القرض من هذا القبيل؛ و منه يعلم 
جواز تخيير المقترض يوم الأداء بمثله أو بعينه. و لعل ما هو المتداول اليوم من ايداع النقود فى البنوكك أيضا كذلكك. لأن اللازم فى 
الوديعة حفظ عينه. إلا أن المالكك قد لا يكون مراده وديعة العين بل وديعة ماليته فقطء انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ا”او هذا و إن لم يكن 
معروفا عند فقهائناء و لكن لا مانع منه بعد جريانه عند العقلاء. و إن شئت قلت: لا شكك فى عدم وجوب حفظ عين النقود على البنكك 
و ردّها على صاحبه؛ فإن هذا مخالف لارتكاز العرف و مقاصد الطرفين» بل يجب عليه رد مثل النقود فقطء بحسب المالية. و حينئذ ما 
أن يكون من قبيل الإلقراض للبنكك. أو من قبيل وديعته» و الأول مخالف للارتكاز العرفى» فيتعين الثانى» و لكن وديعته بماليته لا 
بشخصه. و إن كان أثرهما واحدا دائما أو غالبا فتدبر. بقى الكلام فيما ذكره قدّس سرّه من آثار عدم كون القرض معاوضة أما عدم 
ذكر العوض و عدم العلم به فى القرض فهو كما ترىء لأنّ العوض معلوم لا يحتاج إلى ذكر بل عنوان القرض كاف. أما جواز الغرر 
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فيه» فهو مبنى على صحة القرض بمقدار مجهولء و هو محل للإشكال فى كتاب القرضء فجوّزه جماعة و منعه آخرون نظرا إلى أدلَةُ 
نفى الغرر؛ و اختصاص رواية النهى بالبيع «نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» لا ينافى عموم الحكم لما ذكرنا فى محله 
فتأمل» فجريان نفى الغرر فيه و عدم جواز القرض بصخرة مجهولة مثلاء لا ربط له بكون القرض من المعاوضات و عدمه» بل هو فرع 
عموم دليل نفى الغرر لكل معاوضة و عدمه. و أمًا عدم جريان ربا المعاوضة فيه؛ فمعناه أنْ الربا فيه محرم من دون اشتراط بالمكيل و 
النووؤةة و وحدة انس قفن القيميات لا تكرق وحدة الحشن عو فى الأوزاق النقدية لا يكون هباك مكيل وعوزوة» و لكن الريا 
جار فيهما عند القرض. و قد أورد عليه: بإمكان تفاوت أنواع المعاوضة بحسب الأحكام و لو كان القرض من المعاوضات» و هذا 
كلا-م متين. أضف إلى ذلكك أن الإ.قراض فى القيميات غير معمول عرفاء و إن صرح بجوازه فقهاؤناء و لكن فى النفس منه شىء» و 
تمام الكلام فيه فى محله. 


بقى هنا امور: 


١‏ - فى معانى البيع: 


الظاهر أن للبيع معنيان معروفان: «أحدهما ما عرفت تعريفه؛ و هو المقابل للشراء. «ثانيهما» الايجاب المتعقب للقبول» و هو المراد فيما 
لم يكن فيه مقابلة» بل اريد منه البيع المؤثر. و الإنصاف أن اطلاقه على كليهما أمر شائع ذايع» و قد يكون من قبيل الاشتراكك اللفظى 
أو المعنوى» و الجامع بينهما هو التمليكك بعوض لا بشرط لحوق القبول» و لكن ينصرف إليه أحيانا بقرينة الحال أو المقال إذا اريد ما 
هو المؤثر فى النقل و الانتقال» كما اختاره شيخنا الأعظم قدّس سرّه قال: «القيد مستفاد من الخارج لا أن البيع مستعمل فى الايجاب 
المتعقب للقبول؛ نعم تحقق القبول شرط للانتقال فى الخارج لا فى نظر الناقل» إذا التأثير لا ينفكك عن الأثر فالبيع و ما يساويه من قبيل 
الايبجاب و الوجوب لا الكسر و الانكسار كما تخيله بعضء فتأمل» انتهى ملخصا. أقول: الإنصاف أن استعمال البيع فى المعنى الثانى 
كثير» بل هو العمدٌ من موارد استعمالاته» بل هو المتبادر منه غالباء بحيث يعلم أُنّهِ من معانيه الحقيقية» بل الظاهر أنّه لم يستعمل فى 
القرآن الكريم إلا فيه (و قد ذكر فيه سبع مرات) قال اللّه تعالى: ذلك بِأَنّهُْ قانُوا إِنّمَا الع مِعْلُ الرّبا .١«‏ و قال تعالى: وَ أل الله الع 
وَحَرّمَ الرّبا «؟). و قال تعالى: رجالٌ لا تَلِْيهمْ تِجارَةٌ وَّلا بت عَنْ ذِكر الله «*. و قال تعالى: إذا تُودِىَ لِلصَّلاةْ مِنْ يَوْم الْجَمْعَدْ قا عا 
إلى ذكر الله وَذَرُوا السيع «5). انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7" إلى غير ذلكك افو انمره ف كر الاق مد الايفات المتعقب 
للقبول؛ بل الظاهر أن القبول داخل فيه بعنوان التركبء لا بعنوان الشرطء فهو مركب من البيع و الشراء. نعم» إذا ذكر فى مقابل الشراءء 
كان ظاهرا فى خصوص فعل الموجبء. و كذا فى مشتقاته عند الإنشاء مثل «بعت»» هذا أولا. و أما ثانيا: ما ذكره من أن تعقب القبول 
شرط فى الخارج لا فى نظر الناقل. فيرد عليه: أن الناقل يعلم أنّه بصدد العقد و أن الأثر أثر للعقدء و العقد لا يكون إلا بفعل الاثنين» 
ففى الحقيقة أن الموجب يتم الأمر من ناحية نفسه و ينتظر تكميله من الجانب المقابل» لا أنه يرى العقد و الأثر تاما كاملاء فإن هذا 
مما لا معنى له بعد العلم بترتب الأثر على العقد الكاملء و إِلّا كان من الايقاعات. و ثالثا: ما أفاده من أنه من قبيل الإيجاب و الوجوب 
لا الكسر و الانكسار إن كان مراده أن الايجاب كما لا ينفكك عن الوجوب فى نظر الموجب و إن انفك عنه فى الخارج لعدم تحقق 
شرطه فكذ لكك إنشاء البيع» لا أنه من قبيل الكسر و الانكسار بحيث لا ينفكان خارجا و وجود أحدهما ملازم دائما للآخر. فقد أورد 
عليه: بأنّه دعوى جزافية» إذ الايجاب أيضا لا ينفكك عن الوجوب. إِلَا أنَ عدم انفكاكك أحدهما عن الآخر فى نظر الموجب فقط لا فى 
الخارج. .0١١‏ قلت: و كفى بذلك فرقا بينهماء مضافا إلى ما عرفت آنفاء هذا و لكن الانصاف أن البيع ليس من هذا القبيل؛ و لا من 
قبيل الكسر و الانكسار بعد كونه من العقود لا من الايقاعاتء و البائع عالم بذلكك, فتدبّر جيدا. هذا و قد ذكر للبيع معنيان آخران: 
«أحدهما»: نفس العقد المركب من الايجاب و القبول كما عرفت فى بعض التعاريف المذكورة فى صدر الكلادم. «ثانيهما»: الأثر 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نالا من لاعرو 


الحاصل من الايجاب و القبول؛ و هو الانتقال» و قد عرفت فى التعاريف ما يشهد له. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ع" هذا و الانصاف أن 
شيئا منهما ليس من معانى البيع بل الأول من قبيل مقدماته و الثانى من قبيل نتائجه. و إِنَا ليس العقد مع قطع النظر عن محتواه و تأثيره 
ببعا بالضرورة» كما أن الانتقال بمفهوم اسم المصدر ليس البيع الذى يشتق منه المشتقات الفعلية. 


1 - هل البيع و شبهه موضوع للصحيح أو الأعم؟ 


و هذه هى المسألةٌ التى أشار إليها شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى ذيل كلامه فى المقام أنّها جزئى من جزئيات مسألة الصحيح و الأعم؛ 
وهى محررة فى الاصول و ليس هنا مقام بيانهاء إِلَا أنا نشير إليها إشاره إجمالية و حاصلها: «الف» المراد من الصحيح كما حققناه فى 
محله هو ما يترتب عليه الأثر المترقب منه و لو بالقوة القريبة من الفعل» سواء اجتمعت فيه جميع الأجزاء و الشرائط المتعارفة أو الواجبة» 
أم لا؟ فالسراج الصحيح هو ما يستفاد منه فى مقابل الظلمة لمشاهدة الأشياءء؛ و الساعة لتعيين الوقت. و السيارة للركوب فيها و الانتقال 
من محل إلى آخر غير ذلكك حتى لو كان بعض أجزائها مكسورا أو معيباء نعم إذا انعدمت الاستفادةٌ منه بالمرة» لم يكن مصداقا 
للصحيح بالمعنى الذى ذكرناء و هو المقابل للفاسد لا للمعيوب. «ب» الحق هو وضع الأسامى للصحيح, سواء فى الحقائق التكوينية؛ أو 
الاعتبارات العرفية أو الشرعية» للتبادر. و صحة السلب عن الفاسد, و الاطراد (لأنّه عندنا من علائم الحقيقة)» و حكمة الوضعء و تمام 
الكلا-م فى محله. «ج» بما أن الصحة فى العرف و الشرع فى مثل البيع و غيره من العقود متفاوتة» فإذا ذكرها أهل العرف بما أَنّهم 
كذلك انصرف الذهن إلى الصحيح العرفىء و إذا ذكره أهل الشرع و المسلمون بما أَنّهم معتقدون باصول الإسلام و تشريعاته 
انصرف الذهن إلى الصحيح الشرعىء و فى الدعاوى و الاقرارات أيضا تتبع هذه القاعدة. «د؛ كيف يجوز التمسكك بالاطلاقات على 
القول بالصحيح عند الشكك فى اعتبار شىء شطرا أو شرطا فى بعض العقود مع أنّه من قبيل الأخذ بالعام فى الشبهات المصداقية مثلا 
إذا شككنا فى اعتبار الصيغة فى البيع» فكيف يِصِحٌ لنا الأخذ بعموم أَححلَّ الله ابيع مع أن انوار الفقاهة» ج٠١‏ ص: 58 الببع موضوع 
للصحيح, و هو هناكك مشكوكك؟ و الجواب عنه: إِنَ القرينة هنا قائمة على أن المراد منه البيع هو الصحيح عند العقلاء و أهل العرف» 
فإنّه لا معنى لأن يقول: «أحل اللّه البيع الصحيح شرعاء فإنّ هذا تحصيل الحاصل (أولا) و إحالة على المجهول (ثانيا»؛ بل الذى يفيد 
هو أن يقول: «إِنّ الله أحل البيع الصحيح عند العقلاء إِلَا ما خرج بالدليل الشرعى». و أمَا ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى وجه 
تمسكك العلماء بالاطلاقات هناء من أن الخطابات صدرت على طبق العرفء فغير كافء لأن خطابات الشرع لا بدّ أن تكون على النحو 
الصحيح الشرعى لا العرفى» و لكن القرينة التى عرفتها تدلنا على ذلكك. و هنا كلام لبعض أعلام العصر ذكره فى كتاب بيعه و حاصله: 
إِنْ البيع و نحوه لو كان موضوعا للمسببات» فلا تتصف بالصحة و الفساد» بل أمرها دائر بين الوجود و العدم. و على فرض وضعها 
للأسباب فالتحقيق أنّها موضوعة للأعم من الصحيح منهاء و لو فرض وضعها للصحيح. فلا شبهه فى عدم وضعها للصحيح الشرعى؛ 
لعدم الحقيقة الشرعية فيها. و لو فرض وضعها للصحيح عنده؛ فلا ينبغى التأمل فى لزوم كون اختلافه مع العرف فى المفهوم لأنّه مع 
اتفاقهما فى المفهوم لا يعقل الردع و التخطئة فى المصداق. و على فرض وضعها للأسباب الصحيحة الراجعة إلى الاختلا.ف فى 
المفهوم لا يصِحٌ التمسكك بالاطلاق إذا شكك فى اعتبار و قيد أو شرطء انتهى ملخصا .)١١‏ أقول: و فى كلا مه مواقع للنظر: أولا.: قد 
عرفت أن الألفاظ, سواء ألفاظ العبادات و المعاملات بل الموضوعات العرفية كلها. وضعت للصحيح المؤثر للأثر المرغوب منه» و هو 
الذى يكون محلا للابتلاء فى جميع الأحوال و جميع شئون الحياة بل هو الداعى لوضع الألفاظ بطبيعة الحالء و أما الفاسد فهو شىء 
خارج عن محط الأغراض و الأنظار و قد يبتلى به أحياناء فالصحيح هو الأصلء و الفاسد هو الفرع؛ و الموضوع له هو الأول بحكم 
التبادر و غيره مما عرفت. انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: ©" ثانيا: الموضوع له بناء على المختار- و هو الصحيح- عبارة عمًا يكون مؤثرا 
للأثرء أعنى النقل و الانتقال فى مثال البيع» و غاية الأمر أن الشارع لا يرى بيع الربا مصداقا لهذا العنوان» و أهل العرف يرونه مصداقاء 
فليس الخلاءف بينهما فى المفهوم الكلى» أعنى الصحيح المؤثر للأثر» بل فى المصداق. نعم» ليس للبيع الذى هو أمر اعتبارى» واقع 
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ثابت فى الخارج حتى يكون ردع الشارع من باب التخطئة كما هو كذلكك فى التكوينيات» بل باعدام الموضوعء أعنى الصحيح فى 
افق اعتباراته» بينما يراه العرف مصداقا له. ثالثا: التمسكك بالاطلاقات صحيح على كل حال ففى حال كون المفهوم واحداء فهو ظاهر, 
لما قد عرفت أمَا لو كان المفهوم متعدداء فالقرينة قائمة على أن الاطلاقات ناظرة إلى المفهوم العرفى من البيع» و إِلَّا فلا معنى لقوله: 
أعدل الله الْبِيع أو قوله تعالى: أَوْفُوا بالْعُقَودٍ لأننّه من قبيل الإحالة على المجهولء بل و من قبيل تحصيل الحاصل كما لا يخفى على 
اشير 


- ما هى حقيقة الإنشاء؟ 


المعروف أن الإنشاء هو: إيجاد المعنى باللفظه و لكن أورد عليه بعض أعاظم العصر بما حاصله: إِنّ الإيجاد إن كان بمعنى الإيجاد 
الخارجىء فهو ضرورى البطلا-ن» بداهة أن الموجودات الخارجية مستندة إلى عللها الخاصة التكوينية. و إن كان المراد الإيجاد 
الاعتبارى فى نفس المتكلم؛ فهو واضح الفساد أيضا لأن الاعتبار النفسانى الذى هو من أفعال النفس لا حاجة له إى الألفاظ أساسا. و 
إن كان المراد منه اعتبار العقلاء» فهو مترتب على تحقق الإنشاء أولا من المنشئ حتى يعتبره العقلاء و الشرع. و بالجملة لا يعقل معنى 
محصل لتعريف الإنشاء بإيجاد معنى باللفظه و التحقيق أنه ابراز الاعتبار النفسانى بمبرز خارجىء كما أن الخبر عبار عن إبراز قصد 
الحكاية» (انتهى ملخصا) .)١١‏ انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 7" أقول: أولا: إِنْ كون الإنشاء أمرا إيجاديا هو أمر وجدانى؛ سواء فى البيع و 
الهبهُ و النكاح أو النداء و التمنى و الترجى و غيرهاء فالوجدان أصدق شاهد بأنا عند ذكرنا هذه الصيغ نوجد أمرا اعتبارياء لا أنا نعتبر 
شيئا فى أنفسنا ثم نخبر و نكشف عنه. و ثانيا: أنه لو كان الإنشاء إبراز الاعتبار النفسانى» كان كالخبر يحتمل الصدق و الكذبء. فإن 
الذى ينفى عن الإنشاء احتمال الصدق و الكذبء إِنّما هو كونه إيجادياء و عند إنكاره يكون كالخبر بعينه. إن قلت: بينهما فرق 
واضحء فإنّه ليس فى الإنشاء وراء الاعتبار النفسانى شىء بخلاف الإخبار الذى يحكى عمًا بإزائه فى الخارج. قلت: نعم» ولكن إذا 
ذكر المبرز (بالكسر) و لم يطابق المبرز (بالفتح) و لم يكن أمرا ثابتا فى النفسء كان كاذبا فى إبرازه و اظهاره. و ثالثا:- و هو العمدة- 
أن حقيقة الإنشاء ليست مجرّد الاعتبار النفسانى؛ و لا مجرّد الألفاظ» بل اعتبار عقلائى يوجد بما دل عليه مع النِيهُ و القصد. توضيح 
ذلكك: إن حقيقة الملكية فى بدء الأمر هى السلطنة الخارجية على شىء؛ و تمليكك الغير عبارة عن تسليطه عليه خارجاء ثم لما أخذت 
المجتمعات البشرية تتسع و تتنوع تبدلت هذه السلطنة بشكل اعتبارى قانونىء و قام الإنشاء مقام الاعطاء الفعلى الخارجى» فمجرّد 
الاعتبار النفسانى لا أثر له عند العقلاء» و لا يوجد السلطة الاعتبارية القانونية» و إِنّما توجد هذه السلطة بالفاظ أو أفعال وضعت لهاء مع 
قصد إيجادهاء فإنشاء الملكية هو إيجاد اعتبار عقلائى قانونى بأسبابه. لا إيجاد أمر تكوينىء و لا إيجاد أمر نفسانى حتى لا يحتاج إلى 
الألفاظ و شبههاء بل إيجاد سلطة قانونية عقلائية و هو يحتاج إلى أسباب خاصة عندهم؛ و كذلك الطلاق مثلاء هو إيجاد فرقة قانونية 
عقلائية بأسبابه» و هكذا فى سائر الإنشائيات من العقود و الايقاعات, فتدبّر فإنّهِ حقيق به. 


بيع المعاطاة و أحكامها 
اشارة 


وقع الكلام بين الأعلام أولا: فى صحة بيع المعاطاهً و عدمها من العصر الأول إلى زماننا هذاء و فى المراد منه ثانياء و فى معنى صحته 
ثالثا. و الحق أنه بيع صحيح لازم لا يجوز فسخه إلا بأحد الخيارات الثابتُ فى البيع» و بسط الكلام فيه يقع فى مقامات: 


المقام الأول: فى الأقوال فى المسألة 
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اشارةٌ 


و حكى فيها سبعة أقوال: -١‏ أنه بيع لازم مطلقاء سواء كان ما دل على التراضى هو اللفظ (غير الصيغة المخصوصة»» أو الفعل الخالى 
عن اللفظ» نسب ذلكك إلى المفيد قدّس سرّه حيث قال فى المقنعة: «و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا 
عرفاه جميعا و تراضيا بالببع و تقابضاه و افتراقا بالأبدان» فقد ذكر خمسة شرائط للبيع و لم يعد الإنشاء اللفظى منهاء و لكن قد يقال: إِنّه 
أوكل الأمر إلى وضوحه و اشتهاره بين الأصحاب (و فيه ما فيه). و صرّح فى المختلف بأنْ كلام الشيخ المفيد قدّس سرّه غير صريح و 
لا ظاهر فيه بل يتوهّم منه .01١‏ و حكى عن بعض علماء العامة أيضا ذلكء و لكن عن الشافعية عدم صحته إلا باللفظ و عن أبى حنيفة 
صحته فى المحقرات. انوار الفقاهة» ج١1‏ ص: 5٠‏ 5- أنه بيع لازم إذا كان الدال على المعاملة لفظا (أى ما دل على التراضى) نسبه فى 
الحدائق إلى المحقق الأردبيلى قدّس سرّه فى شرح الإرشاد و صاحب الكفايةُ و الفيض فى المفاتيح و جمع من المحدثين. و قد نقله 
الشهيد الثانى قدّس سرّه عن بعض مشايخه. و لكن الذى حكاه فى مفتاح الكرامة هكذا: و فى الكفاية أن قول المفيد غير بعيد» و هو 
خيرة مجمع البرهان و المفاتيح و نقله فى الحدائق عن الشيخ سليمان البحرانى .0١١‏ "- إِنّها تفيد الملكية الجائزة لا اللازمة» و إِنّما 
يحصل اللزوم بذهاب العينين أو أحدهماء و أول من نسب إليه هذا القول هو المحقق الثانى قدّس سرّهء و قد حمل كلمات القائلين 
بالاباحة عليه» و أتعب نفسه الشريفة فى تأييد مبانى هذا القول و دفع إشكالاته, و لكن الإنصاف أن حمل كلمات القائلين بالاباحة 
عليه مشكل جدًا. ؟- إِنّها تفيد الإباحة فقطء و بما أنْ هذه الاباحة تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك, فقد 
ذهب بعضهم إلى حصول الملكك آنا ما قبل هذه التصرفات» و نسب هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب, و هو صريح المبسوط و 
الجواهر و الغنية و السرائر و الشرائع و المسالكك و غيرها «0. ه- إِنْها تفيد إباحه جميع التصرفات ما عدا التصرفات المتوقفة على 
الملكية» كالبيع و الوطى فى الأمهٌ و الوقف و شبههاء و حكى هذا عن حواشى الشهيد قدّس سرّه على القواعد. *- إِنّه بيع فاسد» كما 
حكى عن العلامة قدّس سرّه فى النهاية» و لكن حكى عنه رجوعه عنه فى كتبه المتأخرة» و لازمه عدم جواز أى تصرف فيهما. -٠/‏ قال 
السيد المحقق اليزدى قدّس سرّه بعد ذلكك: و هنا قول سابع» و هو أَنّها معاملة مستقلة مفيدة للملكية و ليست بيعا و إن كانت فى مقامه 
وقد حكى هذا عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر قدّس سرّه «”. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 65١‏ و هذا و لكن لما كان المشهور بين 
الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) القول بالاباحة دون الملكك, وقع بين أعاظم المتأخرين حوار شديد و معركة عظيمةٌ فى هذا المقام لأنَّ 
مراد المتعاطيين كان هو الملكية» و لم تقع بل وقع ما لم يقصداه, و هو الاباحة» فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. مضافا إلى أن 
ظاهر هم جواز التصرفات الناقلة و المتوقفة على الملك. و كيف يصحٌ مثل الوقف و البيع و الوطى فى الأمهُ و شبه ذلكك و ليس 
مملوكا؟ و عمدة المعركة بين ثلاث من كبار اساطين الفقه و هم المحقق الثانى» و صاحب الجواهر, و شيخنا العامة الأنصارى (قدس 
الله أسرارهم). فقال الأول منهم بأنّ مراد المشهور من الإباحة» الملكك الجائز دون اللازم؛ قال: و ما يوجد فى عبارة جمع من متأخرى 
الأصحاب من أنّها تفيد الاباحة و تلزم بذهاب إحدى العينين» يريدون به عدم اللزوم فى أول الأمرء و بالذهاب يتحقق اللزوم؛ لامتناع 
إرادةٌ الاباحةٌ المجدّدة عن أصل الملكء إذ المقصود للمتعاطيين إِنّما هو الملك, فإذا لم يحصل كانت فاسدة» و لم يجز التصرف فى 
العين» و كافة الأصحاب على خلافه (انتهى) .)١١‏ و قال فى الجواهر بعد أن استجود هذا المقال فى كلام طويل له: إن حمل كلمات 
قدماء الأصحاب على ما ذكرناه من أن مرادهم بيان قابلية الأفعال للإباحة لو قصداها و أن ذلكك مشروع دون التمليكك البيعى مثلاء خير 
من ذلكك «5». و بهذا الاعتبار جعل محل النزاع ما لو قصدا الإباحة. و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعد ذكر كلمات جمع من 
الأصحاب (الظاهر أو الصريحة أن محل الكلام ما لو قصدا الملكك دون الاباحةُ كما أن مرادهم من الاباحة هو نفس الاباحةٌ لا الملكك 
الجائز» بل بعض عباراتهم صريح أو كالصريح فى ذلكث): إِنَّ الا.ولى إبقاء كلماتهم فى المقامين على ظاهرها و نجتهد فى حل 
مشكلات هذه الإباحةٌ (انتهى محل الحاجة). و الانصاف أن ما ذكره أحسن و أوجه مما ذكره العلمان السابقان» و إن كان لا يخلو 
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انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 57 أيضا من مشكلات و معضلات» و عمدتها أمران: الأول: كيف تحصل الاباحةُ مع عدم قصدهاء فما قصداه 
وهو الملكك لم يقع» و ما لم يقصداه و هى الاباحة وقعت. قال فى الجواهر: ليس له وجه فضلا عن نسبته إلى المشهور أو الإجماع 
ضرورة أنْهم إن أرادوا أنّها من المالكك, فالفرض عدمها لكون المقصود له أمرا خاصا لم يحصلء فارتفع الجنس بارتفاعه. و إن أرادوا 
إباحة شرعية» فهو مع أنّه من الغرائب بعد أن جعل الشارع أمر المال إلى مالكه. لا دليل عليها (انتهى محل الحاجة). الثانى: حصول 
الملكك بالتصرفات الناقلهُ مقارنا لها أو آنا ما قبلها. هذاء و لكن قد ذكر فى وجه الاباحةٌ هنا أمران: -١‏ الإجماع كما أشار إليه» فى 
مصباح الفقاهة آخذا من كلام الشهيد قدّس سرّه فى القواعد و غيره حيث ادعوا الإجماع على افادتها الاباحة دون الملك. و لكن يرد 
علية: أن التبك البحض فن هذه الأيواب يعيك جد بعد كون بناء الشارع على امضاء بناء العقلاء فيهاء و امضاء مقصود المتبايعين» كما 
أشار إليه فى الجواهر مضافا إلى أن ظاهر كلامهم عدم استنادهم فيه إلى نص. -١‏ ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث قال: إن 
الاباحة لم تحصل بإنشاء ابتداءء» و إِنْما حصلت- كما اعترف به فى المسالكك- من استازام اعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليهاء مع 
الاذن فى التصرف فيه بوجوه التصرفات (انتهى). و هذا و إن كان صحيحا فى الغالب» و لكن توجد مصاديق ليس فيها اباحةُ بدون 
الملكك من ناحية مالكه؛ و حينئذ يشكل الأمر فيها. و إن شئت جعلت هذا من وجوه ضعف قول المشهور. و أظنٌ أن الذى دعاهم إلى 
ذلكك. أنّْهم رأوا عدم بناء العقلاء و أهل العرف و الشرع على الاقدام على البيع فى الامور الخطيرة» كالضياع و العقار و البيت و غيرها 
من الامور المهتةٌ إلَا بإنشاء لفظى أو كتبى أو كليهماء هذا من ناحية و من ناحية اخرى رأوا أن العرف لا انوار الفقاهة» ج1١‏ ص: 6# 
يعتنى بشرائط البيع فى الامور اليسيرة جدّاء كإعطاء قطعة من النقود إلى البقال أو السقاء فى مقابل أخذ شىء من البقل أو الماء من 
دون العلم بمقدار العوض و سائر شرائط (كما مثل به كثير منهم). فمن هنا قالوا باعتبار الإيجاب و القبول اللفظى فى البيع» و كون 
المعاطاء فى الامور اليسيرةٌ مفيدة لمجرّد الاباحة» مضافا إلى ما نعرف منهم من البناء على الاحتياط فى أبواب الفقه. هذا و لكن يرد 
عليهم أن ما بين هذين» بيوع و تجارات كثيرة- و ما أكثرها- متداولة بين أهل العرف» و هم يرون أنفسهم ملزمين برعاية شرائط البيع 
من تعبين الثمن و المثمن و غيره من دون الالتزام بشىء من الألفاظ فى الإنشاء كما فى الثياب و اللحم و الفواكه و الحبوب و سائر ما 
يحتاجون إليه. مع أنّهم يرونها بيعا مملكا و يتعاملون معه معاملة الملكك فى جميع تصرفاتهم. 


ما يلزم القول بالاباحة من الإشكالات: 


هذا و مما يلزم على القول بالاباحة ما ذكره المحقق كاشف الغطاء قدّس سرّه من لزوم تأسيس قواعد جديدة على هذا القول» ثم ذكر 
هنا ثمانية إشكالات لا بأس بذكرها (و إن كانت عمدتها ما عرفت) و ذكر ما اجيب عنها حيث نرى أنّها مجدد استبعادات» أو امور 
يمكن أن تذكر بعنوان الدليل» فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية: الإشكال الأول: إن العقود و ما قام مقامهاء تتبع القصود و 
لازم القول بالاباحة هدم هذه القاعدة. و ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى جوابه أمرين: أولا: إِنَ المعاطا عند القائل بالاباحة ليست 
من العقود, لأ-ن الإنشاء الفعلى لا يقوم مقام الإنشاء القولى عندهم. و أمَا الاباحه فهى حكم شرعى دل الدليل عليه. ثانيا: إِنْ تخلف 
العقود عن القصود كثيرء ثم ذكر أمثلة خمسة له: انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 55 -١‏ تأثير العقد الفاسد لضمان قيمة المثل مع أن المتبايعين 
قصدا قيمةُ المسمى. ؟- الشرط الفاسدء فَإِنّهِ ليس مفسدا عند أكثر القدماء مع أن العاقد لم يقصد العقد إِلّا مقرونا به. “- بيع ما يملكك 
ومالا يملك, و كذا ما يملكك و مالا يملكك الذى ذكروا صحته فيما يملكك أو فيما يملكك دون غيره. - بيع الغاصب لنفسه» حيث 
ذكروا دخوله فى البيع الفضولى مع أنّه لم يقصد المالكك الأصلى. ه- إن تركك ذكر الأجل فى المتعة يوجب انقلابها عقد دائما مع 
أنّهما لم يقصداه (انتهى ملخصا). أقول: و يرد عليه: إِنّ مفروض كلام المحقق قدّس سرّه المذكور, كون الاباحة مملكة لأنّ الاباحة 
الشرعية من دون إذن المالكك فى باب الأسموال عجيب؛ كما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّهء فإذا فرض أن الاباحة مالكية؛ لزم 
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تخلف العقود عن القصود. و الإنصاف أن هذا التخلف و إن لم يكن محالا-عقلات و لكن إثباته شرعا يحتاج إلى دليل قوى يصلح 
لتأسيس مثل هذه القاعدة الجديدة. و أمَا الموارد التى أشار إليها و جعلها من مصاديق التخلفء فلا يتم شىء منهاء بل أمرها دائر بين 
ما هو ثابت (و ليس من التخلف) و ما هو غير ثابت و إن كان من مصاديقه. «توضيحه: أنه لا ينبغى الإشكال فى كون الضمان فى 
العقد الفاسد- كما حققناه فى محله- مستندا إلى مسألهُ الاقدام و اليدء فلا دخل له بمسألة تخلف العقود عن القصود. أمَا مسأل شرط 
الفاسد فقد يقال أَنّها من قبيل الالتزام فى الالتزام» و فساد أحد الالتزامين لا يسرى إلى الآخرء و لكن التحقيق أن أحد الالتزامين مقيد 
بالآدخر, و إِنّما لا يسرى فساده إليه لأنّه فى نظر العرف من قبيل تعدد المطلوب, نعم لا يبعد الالتزام بالخيار عند فساده. و منه يظهر 
الحال فى بيع ما يملكك و مالا يملكك. فَإنّه أيضا من هذا الباب و لو فرض كونه فى بعض المقامات من قبيل وحدة المطلوب بنظر 
العرف و العقلاء» فسوف يسرى الفساد منه إليه. انوار الفقاهة, ج١»‏ ص: 58 و أما مسألةُ بيع الغاصب لنفسه فيمكن الجواب عنه: أولا: 
بأنْ الغاصب يرى نفسه مالكا ادعاءء فإذا اشترى لنفسه اشترى للمالكك واقعا. ثانيا: بِأنْ أركان البيع هى العوضانء و أما المالكان فليسا 
من أركانه» بخلاف النكاح و الوكالة و شبههما مما يدور مدار الأشخاص. و أما مسألهُ المتعهُ فالمشهور كما فى المسالكك انعقادها 
دائما بتركك ذكر الأجلء و استدل عليه بما رواه ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال: (إِنّ سممى الأجل فهو متعة؛ و إن لم يسم الأجل 
فهو نكاح ثابت» .)١١‏ و يمكن أيضا الاستدلال له بروايتى أبان بن تغلب و هشام بن سالم المذكورتين فى نفس الباب .)١‏ و لكن 
الانصاف أن هذا الحكم ممنوع جدَّاء لعدم قيام دليل عام و لا خاص عليه؛ و النص إِنّما هو دليل على أن تفاوت العقد الدائم و المتعة 
إنّما هو بذكر الأجل وعدم ذكره؛ ولا تعرض له لما إذا قصدا المتعة و نسيا ذكر الأجل. و فى المسألة قولان آخران يقومان على 
أساس التفصيل بين الموارد» فراجع الجواهر و المسالكك. فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم وجود نقض واحد لقاعدة تبعية العقود 
للقصود. و بالجمله هذا الإشكال و إن لم يكن دليلا قطعيا على بطلان القول بالاباحة و لكنه من المبعدات القوية له. الإشكال الثانى: 
حصول الملكك بالتصرفات الناقلة» و لا-زمه كون إراده التصرف مملكاء فإذا أراد وقئ ما أخذه بالمعاطاءً مثلا أو هبته أو بيعه صار 
بمجرّد إرادته القريبة من العمل ملكا لهء و كذا إذا تصرف فيه بالاتلاف» فان جواز الاتلاف و إن كان لا يلزم الملكية إذا كان برضا 
مالكه أو باجازةُ مالكك الملوك. و لكن المفروض ضمانه بالمسمى لا بالقيمة» و هذا غير ممكن بدون دخول العوض فى ملكه. انوار 
الفقاهة. ج١2‏ ص: 52 هذا و قد أجاب عنه شيخنا الأنصارى قدّس سرّه و تبعه عليه غيره بأنّه لا مانع من التزامه إذا كان مقتضى الجمع 
بين الأصلء و دليل جواز التصرف المطلق» و أدلهٌ توقف بعض- التصرفات على الملكك. كتصرف ذى الخيار و الواهب فيما انتقل 
عنهما بالوطى و البيع و العتق و شبهها. أقول: إن أراد أنّه لا مانع منه عقلا-فهو صحيح. و إن أراد أن لا مانع منه شرعا فهو قابل 
للإشكالء فانّ مثل هذا من الغرائب فى أحكام الشرع لا يمكن المسير إليه إلا بدليل قوى, لما ذكرنا فى محله من أن إثبات مثل هذه 
الأحكام الغريبة لا يمكن بمجرّد أصل أو خبر واحد و لو كان صحيحا. و أمّا ما ذكره من الأمثلةُ فهى أجنبيةُ عمّا نحن فيه» فانٌ تصرف 
ذى الخيار منطبق على موازين القواعد و هو الفسخ العملى و إعمال الخيار» و كذا فى الواهب و شبهه. و اين هو مما لا ينطبق على 
شىء من القواعد بل هو تعبد صرف. الإشكال الثالث: و مما يازم هذا القول من الامور المخالفة للقواعد المعروفة تعلق الأخماس و 
الزكوات و الاستطاعة و الديون و المواريث بما فى اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه. و أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس 
سرّه: بأنّه استبعاد محض. و دفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها (أى الاستدلال بالسيرة لا بما ذكره). أقول: لب الكلام أن تعلق الخمس 
و الزكاء و ... بما هو مباح للإنسان و ليس ملكا له. مما لم يعرف له دليل فى الشرعء؛ بل جميع الأدله دالهُ على تعلقها بالأملاك. فهذا 
أيضا مما لا يعرف أهل الشرع شبيها له فى الفقه. و إثبات مثل هذا الحكم المخالف لكثير من قواعده دونه خرط القتاد» و كذا بالنسبة 
إلى الإرث و شبهه. و لهذا كان ترك بعض الأدلة الضعيفة الدالة على قول المشهوره و إن بلغت بعض مراتب الحيجية (لو كان لهم 
دليل كذلك) أولى من ارتكاب هذه الا-مور التى لا تناسب قواعد الفقه و الاصول المعروفة من المذهب. الإشكال الرابع: كون 
التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. انوار الفقاهة ج١1‏ ص: /ا5 و أجاب عنه فى المكاسب بأنّه ظهر جوابه. أقول: كأنّ مراده أنه 
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مجرّد استبعاد بعد ما اقتضى الجمع بين الأدلة ذلكك. و أنت خبير أنه أيضا مخالف للقواعد المعروفة من الشرع المقدسء ولا يمكن 
المسير إليه بسهولة؛ و لم يعرف مثل هذا الحكم فى موضع آخرء و هذا مما يوجب الظنّ القوى المتاخم للعلم للفقيه» على أن مسيره 
فى هذا الحكم غير صحيح و إِلَا لما انتهى إلى هذه الأحكام العجيبة المخالفة لأصول المذهب من كل جانب. الإشكال الخامس: إِنّ 
التلف المساوى من جانب, ملك للجانب الآنخرء و التلف من الجانبين مع التفريط (أو الاتلاف من الجانبين) معين للمسمى؛ و لا 
رجوع إلى قيمهُ المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. و أجاب عنه فى المكاسب بما حاصله: إن الجمع بين الأدلة الثلاثة (أصالة عدم 
الملكك إِلَا فى الزمان المتيقن» و عموم على اليد و الإجماع على الاباحة) يقتضى كون كل منهما مضمونا بعوضه لا بالمثل» فيقدر كل 
منهما آنا ما قبل التلف فى ملكك من بيده فينتج كونه مضمونا بعوضه. نظير تلف المبيع قبل قبضه فإنّه من مال بايعه و يكون مضمونا 
بعوضه لا بالمثل. قلت: أمّا تلف المبيع قبل قبضه. فهو فى الواقع شبيه الفسخ القهرى. لأنّ الاقباض من تمام البيع» فإذا لم يحصلء لم 
يتم البيع و انفسخ قهراء بخلاءف المقامء فإنّ التلف يوجب ملكك كل منهما لما فى يده؛ و هذا مما لا يناسب قواعد المذهب و لم 
يعرف له نظير. نعم» بالنسبة إلى غصب الغاصب الذى ذكره فى كلامه» يمكن قبول جواز مطالبة كل من المالكك و المباح له و حكم 
تلفه فى يد الغاصب حكم التلف فى يد المباح له؛ و الكلام هو الكلام فيما سبق. و الإنصاف أن بعض هذه الوجوه يرجع إلى بعض 
آخر. الإشكال السادس: إن التصرف لو كان من النوافل القهريهٌ بدون الْنْيِهُ فهو بعيد. و إن كان متوقفا على النَيكُ كان الواطئ للجارية 
بدون تدِهُ التملكك, واطيا بالشبهة. و العجب أنّ شيخنا الأعظم قدّس سرّه لم يجب عنه؛ و أجاب على ما بعده و لعله أو كله إلى انوار 
الفقاهة» ج١»‏ ص: /؟ وضوحه عنده؛ و أن سبيله سبيل ما مرّ من أنه مقتضى الجمع بين الأدلة و أن الملكك يحصل هنا و لو بدون النِيهُ. 
و أنت خبير بأن حصول الملكك بمجرّد التصرف المتوقف على الملكك حتى بدون أى ندِهُ من الغرائب التى لم نعرف لها شبيها فى 
الفقه. و ليس هذا مجرّد استبعاد» بل المراد أنه حكم مخالف لقواعد الفقه لا يثبت إلا بدليل قوى لا نجده فى المقام. الإشكال السابع: 
و من المشكلات المترتبة على هذا القول» حكم النماءء فإنّه لا شكك فى حلية النماء الحاصل من العين المأخوذة بالمعاطاةً» مع أَنّه لو 
قيل بأنّ حدوثه مملكك له دون العين كان بعيدا و معها كذلكك, و كلاهما مخالف لظاهر الأكثر (فإنَ ظاهر هم ليس ملكية النماءات مع 
أن السيرة مستمرة على معاملة الملكك معها) و شمول الالذن له خفى. و أجيب عنه: أولا: بأنّ ظاهر المحكى عن بعض أن القائل 
بالاباحة لا يقوم بتملكك النماءات» بل يرى حكمها حكم أصل العين» يعنى مجرّد الاباحة. ثانيا: يحتمل أن يحدث النماء فى ملكه 
بمجرّد الاباحة (ذكرهما فى المكاسب). ثالثا: إِنَّ النماء و أصله يصيران ملكا للمباح له بمجرّد حصول النماء» و ذلكك لأنّ مقتضى 
كون المعاطاءً بيعا عرفيا حصول الملكيةٌ من أول الأمرء و لكن يمنعنا الإجماع؛ حيث إنّه دليل لببى يقتصر على القدر المتيقن» و هو ما 
إذا لم يحصل النماء؛ فإذا حصل كان كلامهما ملكا له (ذكره مصباح الفقاهة). أقول: حاصل الجواب الأول: أن الأصل إذا كان مباحا 
و مأذونا كان النماء الذى فرعه كذلك, لا ملكاء و لكنكك خبير بأنّه يعامل مع النماءات معاملة الملك, فاللبن الحاصل من البقرة 
المأخوذةٌ بالمعاطاة» و كذا الثمرهُ الحاصلة من الشجره تحسب ملكا و يتصرف فيها المشترى تصرف المالكك فى ملكه. لكن يمكن أن 
يقال: بأنّ النماء يصير ملكا بإرادة التصرفء فالكلام فيه كما فى سابقه. نعم يلزم هنا زيادة الفرع على الأصل كما لا يخفى. و أما الثانى 
فيرد عليه بأنّ كون اباحة الأصل سببا لملكك الفرع مما لا نعرف له وجهاء بل النماء تابع للأصل. انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: 59 و أما 
الثالث فهو من العجائب: فإنْ لازمه صيرورةٌ كثير من الأعيان المأخوذةٌ بالمعاطاءٌ ملكاء يزمان يسيرء لظهور النماء فيه» و هذا لا يوافق 
ظاهر كلمات المشهور كما لا يخفى. و الإنصاف أن يقال: إن هذا أيضا من الغرائب و لا تساعده القواعد المعروفةٌ فى الفقه» بأن تكون 
النماءات ملكا و لو كان الأصل مباحا غير ملكك. الإشكال الثامن: و آخر ما ذكره من هذا الباب» أن يكون المتصرف فى المباح له 
موجبا قابلاء لأنّه يملكه لنفسه باذن المالككء ثم يقبله اصالةُ فيكون موجبا قابلاء و إذا جاز ذلك فلم لا يجوز هذا فى نفس القبض عند 
التعاطى؟ بل هو أولى من سائر التصرفات لأنّه مقرون بقصد التمليكك (هذا مفاد كلامه). و لكن التحقيق أن هذا لا يعد إشكالا جديدا 
بعد إشكال كون إراده التصرف مملكاء و إِنّما يرد هذا على من يقرر الجواب من إشكال التصرف من طريق الاذن فى الإيجاب من 
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قبل المالك. ثم القبول من قبل نفسه. لا على الجميع. و بالجملة هذه الإشكالات الثمانية و إن رجع بعضها إلى بعض و كانت فى 
الواقع أقل عددا من هذاء و لكنها فى المجموع تعدّ إشكالا قويًا على القول بالاباحة» و حاصله أن الالتزام بلوازم الاباحة مشكل جدًا لا 
يمكن المصير إليه إِلَّا بأدلة قوية قادرة على تخصيص القواعد المعروفة فى الفقه. و هى مفقودة فى المقام؛ بل ليس لهم إِلَا دعوى 
الإجماع» و هو ضعيف جدَاء و أمَا تسليط المالكك المباح له على ملكه. فالظاهر أنه فرع علمه بكونه مالكا من طريق التعاطى لا مطلقا. 
فتحصل من جميع ذلكك أن القول بالاباحة يقوم عليه دليل؛ بل هناكك ما يدل على خلافه؛ و فيه معضلات و عويصات يشكل حلها. 


[المقام الثانى فى الأدلة] 
أدلة صحة المعاطاة: 


أمَا أدلة القول بكون المعاطاهُ بيعا شرعيا موجبا للملكك فهى كثيرة: الأول: و هو العمدةء شمول اطلاقات أَدَلَهُ البيع و عموماتهاء فإنّها 
بيع عرفى بلا إشكال انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 2٠‏ و تجارة عن تراض» و مصداق للعقد بما له من المعنى العرفى و اللغوى, و هو العهد 
أوماق نضا فيا قر قالن: أعل الله الع 1١‏ و يِجارَةٌ عَنْ تَراض 7" و أَْقُوا بِالْعُقُودٍ دابل و اطلافات عضن الروايات الواردة 
فى أبواب المعاملات الواردهٌ على عنوان البيع أو عنوان التجارة ادخى كعم القداه اهنبا سه ان جديلة النيعاطلاة و قر ماد 
إنكار كونها بيعا أو تجاره و عقدا عرفاء مكابرة واضحة» كيف و جل معاملات الناس و تجاراتهم من هذا القبيل» بل قد عرفت أن 
الأصل فى البيع كان بصورة المعاطا و إنما حدث البيع بالصيغة بعد ذلكك. و إن شئت قلت: الإنشاء العقدى و إن لم يكن بصراحة 
الإنشاء اللفظى من بعض الجهاتء و لكن أصرح منه من جهات اخرىء كما لا يخفى على الخبير. و الحاصل: أن المسألة من قبيل 
الشكك فى اشتراط شىء فى صحةٌ المعاملة» فكما يتمسكك بالعمومات لنفى سائر ما يشكك فيهاء فكذا بالنسبة إلى الإنشاء اللفظى. 
الثانى: السيرة المستمرة من زمن النبى الأكرام صلَى الله عليه و آله إلى زماننا هذاء بل و قبله» فلا يزالون يتعاملون بالمعاطاةً و يرتبون 
جميع آثار الملكك عليها و يرونها ببعا مملكا من غير حاجة إلى الإنشاء اللفظى. بل و كذا فى غير البيع من الهدايا التى تهدى إلى 
المؤمنين و أهل العلم و غيرهم؛ و كذا إجازةٌ المساكن و المراكب و غيرهاء و إنكار استقرار سيرةً العقلاء و أهل الشرع طرا على ذلكك 
مكابرة واضحة. و من أعجب ما يمكن أن يقال فى المقام القول بِأنْ هذه السيرء نشأت من قله المبالاة فى الدين» مع العمل بها من 
أرباب التقوى و الصلاح» بل لو لم تقبل السيرة المستمرة الواضحة الظاهرة هنا لن تقبل فى أى مورد آخر. و لم يردع عنه الشارع 
المقدس بل أمضاه قطعاء و لو وردت هنا رواية ناهية لشاعت و ذاعتء لتوفر الدواعى على نقلها. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 0١‏ بل جعله 
بعض الأكابر دليلا مستقلاء قال: إِنّه لو كان الإنشاء اللفظى شرطا بحكم الشرع وجب على الشارع بيانه» و لو كان لبان فعدم الدليل فى 
مثل هذه المسألة دليل على العدم. الثالث: إجماعهم على جواز التصرفات الموقوفة على الملك, و قد عرفت أن صحة هذه التصرفات 
غير' سكن على القول بالاباحة إلا يعكلقات بعيدة و هفات ععية و نويات معقة جذاءاسض الد قال السبد المشقق الوذ قسن 
سرّه فى بعض حواشيه: لا ينبغى صدورها عن الفقيه. و لذا رجع شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى ذيل كلامه و اختار القول بالملك بعد 
ذكره التوجيهات السابقة لهذا القول. أضف إلى ذلكك ما عرفت من أن القول بالاباحة تعبدا من الشارع مع قصد المتعاطيين للملككء 
من البعد بمكان لا يوجد نظير له فى الفقه. بل المتراءى منه جعل أمر الملكك فى المعاملات بيد مالكه. و الاباحة المالكية أيضا 
قود إلا عضن الترسييات الفففة. 


أدلّة القائلين ببطلان المعاطاة: 
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الأول: الروايات التى قد يتوهّم دلالتها على اعتبار الإنشاء اللفظى فى البيع» أو على كونه متداولا فى أعصار المعصومين عليهم الس .لام؛ 
منها ما ورد فى أبواب بيع المصحف من قبيل: -١‏ ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عن أبى عبد الله عليه التّم.لام قال سمعته يقول: «إِنّ 
المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إِنّْما اشترى منكك الورق» )١١‏ الحديث. -١‏ ما رواه سماعة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال 
سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل اشترى منكك هذا بكذا و كذا؛ 
#- ما رواه عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «لا تشتر كلام انوار الفقاهة ج١2‏ صنق الله و الكن 
اشتر الحديد و الجلود و الدفتر وقل اشترى هذا منكك بكذا و كذا) .)١١‏ كنبا ووامغف المي سان قال #مالقه غن شواء البسباحت 
فقال «إذا أردت أن تشترى فقل أشترى منكك ورقه و أديمه و عمل يدكك بكذا و كذا» .)7١‏ لكن الإنصاف أنْ هذه الطائفة لا دلالة لها 
على ما ذكر أصلاء بل المراد منه حفظ حرمة المصاحف. فإنّه إذا أعطى الثمن فى مقابلها معاطاة. فظاهر العمل كونه فى مقابل تمام 
المصحفء و إِنْما ينفصل حكم الجلد و الأديم عن الخطوط بالتصريح به لفظا. و لا دلالة فيها أصلا على كون ذلكك فى مقام إنشاء 
البيع» بل يكفى كونها فى المقاولة» حتى تكون المعاطاٌ مبنية عليهاء و يشهد له أو يؤيده تقديم الإنشاء بالشراء فى جميعها. ه- ما ورد 
فى جواز بيع بعض ما فى الأنبار مثل ما رواه بريد بن معاوية عن أبى عبد الله عليه السّد.لام: «فى رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن 
قصب فى أنبار بعضه على بعضه من أجمة واحدةء و الأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتكك من هذا القصب عشرة آلاف 
طنء فقال المشترى: قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكل المشترى من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النار فى 
القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقى عشرةٌ آلاف طنء فقال عليه السّلام: العشره آلاف طن التى بقيت هى للمشترى و العشرون 
التى احترقت من مال البائع» «*. و لكن الظاهر أنه أيضا أجنبى عتما نحن فيه» بل هو قبيل بيع الكلى فى المعين» و حيث لا يمكن 
المعاطاةً فيه» لا محيص عن ذكره باللفظ» و إن شئت قلت: ليس فيها ما يدل على حصر صحة البيع بالإنشاء اللفظى» بل و ليس فى مقام 
البيان من هذه الناحية. #- ما رواه سماعة (فى باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة) قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها 
قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: الا إِنَا أن يشترى معها شيئا من انوار الفقاهة. ج١1‏ ص: 0 غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشترى منكك هذه 
الرطبة ... بكذا و كذا» .١١‏ و هذا أيضا لا دلالة له على حصر البيع فى ما ينشأ بالالفاظ» بل مورده ممّا لا يمكن فيه المعاطاة» أو يشكل 
ذلكك فيهء فان الثمر الذى لم يخرج طلعه لا يمكن فى البيع» فإذا ضمْ إلى الموجود لا يتأتى بيعه إلا بالكلام. /ا- و هو العمدة ما دل 
على حصر المحلل و المحرم فى الكلام؛ و هو ما رواه يحيى بن الحجاج (أو يحيى بن نجيح) عن خالد بن الحجاج عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام الرجل يجىء فيقول: أشترى هذا الثوب و اربحكك كذا و كذاء قال عليه السّلام: «أ ليبس 
إن شاء ترك و إن شاء أخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إِنْما يحلل الكلام و يحرم الكلام» .)7١‏ و قد ذكر فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّه 
احتمالات أربعة حاصلها: -١‏ المراد. حصر المحلل و المحرم فى الكلام» و حينئذ تدلّ على المطلوب. ؟- أن يكون تعبير محللا و تعبير 
آخر محرماء كعقد النكاح بلفظ النكاح أو التمليك. *- كون كلام واحد فى مقام محللا و فى مقام آخر محرماء كإنشاء بيع ما لا 
يملكك قبل تملكه؛ و إنشاءه بعده. 5- كون المقاولة محللا و الإيجاب محرماء فى بيع ما ليس عنده. فالأول دليل على عدم صحة 
المعاطاةً» و الثانى لا ربط له بهاء و الأسخيران هما المرادان من هذه الرواية؛ بقرينة المقام» و بقرينة سائر ما ورد فى هذا الباب من 
الروايات. أقول: الإنصاف أن الرواية مع ضعف سندها لجهالة ابن الحجاج أو ابن نجيح كليهماء لا دلالة لها على بطلان بيع المعاطاة» 
أو عدم إفادته الملكية أو عدم لزومها أصلاء بل هى أجنبية عتما نحن بصدده.؛ و ليس مفادها إلا الاحتمال الرابع بقرينة قوله عليه 
السّلام: «أ ليس إن شاء ترككء و إن شاء أخذء قال لا بأس به و هذا كالصريح فى أن بعض أنواع الكلام يحلل؛ (و هو المقاولة) و 
بعضها يحرم و (هو إنشاء عقد البيع). نعم قد يستدل بها بطريق آخرء وهو أن حصر المحلل فى الكلام على كلّ حال؛ دليل انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 05 على حصر البيع المحلل فيما ينشأ بالصيغة اللفظية. و لكن يجاب عنه: بأنّ المقام مما لا يتأتى فيه المعاطاة عادةٌ 
أن المفروض عدم حضور المتاع قبلاء فلا يمكن اعطائه. إن قلت: تجوز المعاطاءً و لو باعطاء الثمن» كما سيأتى إن شاء اللّه. قلت: نعم 
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و لكن هذا غير متعارف فى بيع ما ليس عنده؛ كما لا يخفى على من راجع العرف هناء فلا يبقى إِلَا المقاولة أو الإنشاء اللفظى من دون 
عقد البيع. هذا و ذكر شيخنا العامة الأنصارى قدّس سرّه فى المتأخر: إن الاحتمال الأول من الأربع (الذى يمكن التوسل به لنفى صحة 
المعاطاة) مضافا إلى عدم ارتباطه بمورد الحديث و صدرهء يوجب تخصيص الأكثر, لأنّ المحلل و المحرم فى الشريعة لا ينحصران فى 
الكلام (فكثير من أسباب التحريم فى باب النكاح و المآكل و المشارب و غيرها لا ربط لها بالكلام). وقد أورد عليه بعض الأكابر فى 
كتاب البيع: بعدم لزوم تخصيص الأكثرء لأنْ جميع المحرمات و المحللات ترجع إلى سببية الكلام لهماء حتى أن المعاطاة حلال لقوله 
تعالى: أَؤْقُوا بالْعقُودِه فهذا الكلام موجب للحلية بعد اندراج المعاطاءً فى عنوان العقد .»01١‏ هذا و فى كلالمه مواقع للنظر: أولا: و هو 
العمدة» إن سببِيةُ الكلام هنا للحلية و الحرمة من قبيل العلية أو ما يشبه العلية لا الكشفء مع أنّ كلام الشارع أَؤْقُوا بالْعُقُودٍ أو غيره من 
أَدلّهُ الشرع كاشف عن الحلية و الحرمة لا عله لهماء كما هو ظاهرء فقد وقع الخلط هنا بين «السببية) و «الكاشفية) كما لا يخفى. ثانيا: 
بناء على ما ذكره لا يبقى مورد للمفهوم؛ لأنّ جميع المحرمان غير اللفظية ترجع بالأسخره إلى حكم الشارع و ألفاظهء إِنَا أن يكون 
المراد حصر الحلال و الحرام فى خصوص مورد التصريح به فى الشرع؛ و هو بعيد جدًا عن مساق الرواية. انوار الفقاهة ج ١‏ ص: هه 
و بالجملة هذه الرواية لا دلالة لها و لا إشعار على بطلان بيع المعاطاةً. و يشهد لذلكك ما ورد فى هذا الباب بعينه من رواية اخرى 
ليحيى بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن رجل قال لى اشتر هذا الثوب و هذه الدابة و بعينها اربحكك فيها كذا و كذا 
قال: لا بأس بذلكك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» ١١‏ و ما رواه منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد الله عليه 
التّ.لام عن رجل طلب من رجل ثوابا بعينه قال: ليس عندىء هذه دراهم فخذهاء فاشتر بهاء فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد» ثم جاء 
به»» أ يشتريه منه؟ فقال: «أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم؟ قلت بلى» قال: إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر؟ 
قلت: نعم قال: لا بأس به) «7). و ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن العينة ... فقال: أ ليس أنّه لو 
شاء لم يفعل لو شئت أنت لم تزد؟ فقلت: بلى» لو أنه هلكك فمن مالىء قال: لا بأس بهذا» «7. و هى رواية طويلة شاهدة على أن 
المراد كون المقاولة سببا للحلية؛ و الإيجاب اللفظى فى بيع ما ليس عنده سببا للحرمة. و كذا ما رواه فضالةُ عن العلاء قال: «قلت: لأبى 
عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يبيع البيع فيقول أبيعه بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس إِنّما هذه المراوضة؛ فإذا جمع البيع جعله جملة 
ولحدة) «©". و مما يستدل به على عدم صحة المعاطاةً ما ورد من النهى عن ببع «المنابذة» و «الملامسة» و بيع «الحصاة) كما أشار إليه 
ابن زهرة فى محكى الغنيةٌ و قال: و لما ذكرنا (أى عدم انعقاد البيع بالمعاطاة) نهى صلى الله عليه و آله عن بيع المنابذة و الملامسة و 
عن بيع الحصاة انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 08 على التأويل الآخر ثم قال: معنى ذلكك أن يجعل اللمس بشىء. و النبذ له. و إلقاء الحصاةء 
بيعا موجباء انتهى. أقول: فقد لا حظت بعض كلماتهم فى معنى هذه البيوع و هى لا تخلو عن إجمال و إبهام؛ فإن كان النهى عن هذه 
البيوع لمجرّد كون الإيجاب باللمس و النبذ و إلقاء الحصاة» كان دليلا أو مؤيدا لهذا القول بلا إشكالء و لكن الذى يظهر بالتأمل فيما 
روى فى هذا المعنى فى الأحاديث و تفسيرهاء أنّ النهى عنها كان للجهل و الغرر لا غير» فحينئذ لا تدل على المطلوب أصلا. ففى سئن 
البيهقى عن أبى هريرة: «أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله نهى عن بيع الغرر و عن بيع الحصاةً» .)١١‏ فإن عطفهما فى كلام واحد دليل 
على ما ذكرنا. و فيه أيضا عن أبى سعيد الخدرى عنه صَلَى الله عليه و آله: «أنّه نهى عن لبستين و بيعتين» نهى عن الملامسة و المنابذة 
فى البيع؛ و الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إِلّا ذلكء و المنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه و ينبذ الآخر ثوبهء 
و يكون ذلك بيعهما من غير نظر و لا تراض» الحديثء ثم فشر البيتين «7). إلى غير ذلكك مما ورد فى هذا المعنى. و بالجملة لا دلالة 
لهذا النهى على المنع عن بيع المعاطاةً» و لا أقل من ابهامه و أنّه بسبب الغرر» و هو كاف فى عدم دلالته. و تلخص من جميع ما ذكرنا 
أن بيع المعاطاة موجب للملككء و يترتب عليه جميع أحكام النقل و الانتقال» بل يظهر مما ذكرنا «كونه بيعا لازما؛ لأنّه مقتتضى جريان 
سيرة العقلاء: و أهل الشرع؛ مضافا إلى ظهور قوله تعالى: أَوْقُوا بِالْعقُودِ فى ذلكك» بعد كونه عقداء و كذلكك غيره مما استدل به على 
أصالة اللزوم فى المعاملات؛ مثل قوله صلَى اللّه عليه و آله: «الناس مسلطون على أموالهم» و أنّهِ الا يحل مال امرئ إِلّا عن طيب نفسه 
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إلى غير ذلكك. انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: /اه و دعوى الإجماع على عدم اللزوم كما ترى» لعدم الاعتداد الإجماع فى أمثال المقام لو 
كان ثابتاء كيف و لم يثبت؟ بقى هنا شىء: و هو أنّكك قد عرفت أن ببع المعاطاةً و إن كان أمرا شايعاء بل أشدّ شيوعا من البيع بالصيغة 
عند العقلا. إلا أنه غير متعارف فى البيع الخطيرة جدّاء فلا يتعارف بيع الدار أو الضياع و العقار بمجرّد التعاطى؛ بل المتعارف فيها 
إنشاء البيع لصيغء أو التوقيع كتباء أو كليهماء فالاكتفاء بالمعاطاةً فى أمثال ذلكك لا يخلو عن إشكال بعد انصراف اطلاق الأدلهُ إلى ما 
هو المتعارف من العقود. و بهذا يمكن الجمع بين بعض كلمات الأصحاب التى يظهر منها الخلا.فء و ذكر المثال باعطاء الدرهم 
للبقل و شبهه لعله ناظر إلى ذلك. فتأمل. 


[المقام الثالث فى تنبيهات 
التنبيه الأوّل: هل يعتبر فى المعاطاهً جميع شروط البيع؟ 


الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف المبانى فى مسأل المعاطاه. و توضيح ذلكك: أن المسألة لا تخلو من وجوه: الوجه الأول: إن 
قلنا بِأنَ المعاطاةً مفيدهُ للملكك بعد أن قصد بها ذلكك و أن الذى يدور عليه رحى المعاملات المتعارفةٌ غالبا هو هذا المعنى- كما هو 
المختار بل قد عرفت أنّها تفيد اللزوم أيضا- فلا ينبغى الكلام فى كونها بيعا عرفا و شرعا و يشترط فيها جميع شرائط البيع» ما عدا 
الصيغة اللفظية: من عدم جهالة العوضين. و القدرة على التسليم؛ و غير ذلككء بل يحرم فيها الرباء و يجرى فيها الخيارات كلها و 
سيأتى إن شاء الله أن الاشكال فى جربان بعضها فيه فى غير محله. هذا و قد يقال: إنها «معاوضة مستقلة) كما حكاه السيك قدّس سذه 
فى الحاشية عن مفتاح انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 88 الكرامة 0١١‏ و نسبه إلى ظاهر العلماء» فلا يشترط فيها شروط البيع؛ و لكنه بعيد جدًا 
و لعله مبنى على القول بالاباحة. الوجه الثانى: إذا قلنا بأنّ المقصود من المعاطاةء التى هى مورد كلام الأصحاب الاباحة و نتيجتها 
أيضا اباحة التصرفاتء أو قلنا إِنْ المعاطاة على نوعينء و ما يراد به الاباحة نوع منهاء فحينئذ لا ينبغى الشكك فى عدم صدق عنوان البيع 
عليهاء لا عرفا و لا شرعاء لما عرفت فى تعريف البيع فى أول هذه المباحثء و أنه تمليك مال بعوضء و المفروض أن المعاطاةٌ ليست 
كذلك: فحيغذ لا وجه للأخذ باطلاقات أدلَهُ الشروط. و لا الإجماعات فيهاء و لا الأحكام و الآثار المترتبة على البيع» من الخيارات» و 
أحكام الصرف و السلم؛ و غيرهاء و لعلها تكون معاوضة مستقلةُ حينئذ, و على كل حال المرجع عند الشكك هو الأدلة الدالة على 
صحةٌ هذه الاباحة المعوضة: و قد ذكر شيخنا الأعظم الأنصارى قدّس سرّه أنّه لو تمسكنا فيها بالسيرة لزم الاقتصار على القدر المتيقن» 
فكل شرط شكك فيه لا بد من اعتباره. و أمَا إذا أخذ باطلاق أدلُّ السلطنة» كان مقتضى القاعدة نفى جميع الشروط عنه إِلَّا ما ثبت 
بدليل (فلا- يعتبر فيه معلومية العوضين و لا غير ذلكك من أشباهه. أمَا حكم الربا و شبهه فسيأتى إن شاء اللّه). و قد أورد عليه فى 
«مصباح الفقاهة»: أولا: بأنّ دليل السلطنة ضعيف السند. ثانيا: بأنّ مفاده لا يثبت موضوعه فإنّهِ يدل على عدم منع المالكك من كل 
تصرف مشروع فى أمواله؛ و أمَا أن هذا التصرف مشروع أم لا؟ فلا دلالة عليه. و ثالثا: إِنّ السيره إن كانت عقلائية فلا تصحٌ إِلَا بعد 
امضاء الشرع. و إن كانت سيره المتشرعة فلا إشكال فى قيامها على أصل اباحةٌ التصرفء أمّا إذا شكك فى جواز بعض التصرفات 
كالتصرفات المتوقفة على الملكك فلا بدّ أن يرجع فى كل تصرف شكك فى جوازه إلى دليل صحته. انوار الفقاهة» ج١ء‏ ص: 9 أقول: 
الحق كما ذكرنا فى محله- من القواعد الفقهية- أن دليل السلطنة تام لا غبار عليه هذا أولا. و ثانيا: فهو و إن كان لا يثبت موضوعه؛ 
إلا أنه إذا كان التصرفات الكذائية مباحة عند العقلا فلا ريب فى شعول دلبل السلطنة نهاءو إن شغتقلث: إن قاغدة السلطنة كانت 
موجودةٌ عند العقلا-ء قبل الشرعء و قد امضاها الشارع بما لها من السعة- إِلَا ما خرج بدليل الخاصء فيجوز العمل بها فيما ثبت عند 
العقلاء. و ثالثا: السيرة العقلائية ممضاً بسكوت الشارع (مع قطع النظر عن دليل السلطنة) و أمَا سيرةٌ المتشرعة فقد جرت أيضا على 
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جواز جميع التصرفات فلا حاجة إلى دليل آخر. فتلخص من جميع ذلكك أن للمالكك اباحةٌ ما له بما هو متعارف بين العرف و العقلاء» 
و من المعلوم أن اباحةٌ التصرفات المتلفة و الناقلة رائجة بينهم فى المعاطاءء اللّهم إلا أنَ يقال: إِنّهِ اذن فى التملكك و ليس ببعيد فى 
بعض المقامات. الوجه الثالث: المفروض أن مقصودها هو التمليكك و البيع» و لكن لما كان فاقدا للصيغه حكم بفساده شرعاء ثم قام 
الإجماع على اباحه التصرفات؛ فعلى هذا «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و لازم ذلكك الأخذ بالقدر المتيقن» أعنى ما اجتمع فيه 
جميع شرائط البيع» و المعلومة منها و المشكوكة لأنّ المفروض عدم كون الاباحة مالكية لتؤخذ بدليل السلطنة؛ أو بناء العقلاء و 
سيرتهم, بل الاباحة الشرعية ثابتة بالإجماع و هو دليل لَبى يؤخذ منه بالقدر المعلوم؛ و هو واضح. أما حكم الرباء فهو أيضا يختلف 
على المبانى» فان قلنا أن المعاطاةً تفيد الملك. فلا إشكال فى كونها بيعا يجرى فيها الرباء و كذا إن قلنا أنّها تفيد الاباحةٌ و لكنها 
معاوضة مستقلة» بناء على جريان الربا فى جميع المعاوضات كما هو المشهورء و أمّا لو قلنا أن المقصود هو الملكك و إِنُما حصلت 
الاباحة تعبداء فليست بيعا و لا معاوضة؛ و حينئذ يشكل جريان الربا فيهاء اللّهم إِلَا أن يقال: إِنَ الربا يجرى فيما يفيد فائدة المعاوضة و 
إن لم يكن كذلك فتأمل. أمّا الخيارات» فهل تجرى فى المعاطاةً مطلقاء أو تجرى كذلكك. أو يفصل بين ما ثبت انوار الفقاهة. ج٠١‏ 
ص: 20 بدليل خاص فلا يجرى (مثل خيار المجلس) و ما ثبت بدليل عام يجرى (مثل خيار الشرط و الغبن) وجوه. و الإنصاف هنا 
أيضا ابتناء الحكم على المبانى السابقة ... فإن قلنا بالملكية و اللزوم؛ فمن المعلوم أَنّها بيع تجرى فيه جميع أحكامه و منها الخيارات 
عموما و خصوصا. و أمَا لو قلنا أنّها لا تفيد إِلَّا الاباحة فقد يقال بصدق البيع عليها عرفا و إن قام الإجماع على عدم تأثيرها شرعاء 
فتكون مشمولة للعمومات, و حينئذ إن قلنا أن الخيار هو التسلط على الفسخ فعلاء فلا شكك أنّها غير مشمولةٌ لهاء و أمَا إن قلنا أن ثبوت 
الخيار بمعتى إلغاء ها يكون بالقوة مؤثرا فى التقل و الانتقال» فشمول أدلته لها ممكن. أقول: فبه نظر من وجوه: أما أولا: فلن صداق 
الببيع عليها عرفا مع ابطاله من ناحية الشرع و منعه منها لا يبقى لها أثر أو فائدة» و القول بشمول العمومات لها حينئذ عجيب جدًا. و اما 
ثانيا: إن الاباحة هنا إن كانت مالكية فهى منوطة برضا المالككء فترتفع بارتفاع رضاه من غير حاجة إلى الفسخ, و إن كانت اباحة 
شرعية فلا معنى لدخول الخيار فيهاء اللّهم إِلَا أن يقال: «الاباحة المعوضة نوع معاوضة يجرى فيها الخيار فليست الاباحة لوحدها دائرة 
مدار رضى المالكء بل هى معاوضة تحققت بين المالكين». و ثالثا: سلمنا أنّها بيع» أو أنّها معاوضة مستقلة؛ لكن الانصاف أن أدلة 
الخيار منصرفةٌ عن عقد لا يبتنى على اللزوم بحسب ذاته. و إِنّما تجرى فيما يكون لازما ذاتاء لا أقول: لا يعقل جريان الخيار فى مثله 
من جهة اللغوية» حتى يجاب بظهور أثره فى ما إذا حصل أحد ملزمات المعاطاةٌ» بل أقول: إن ظاهر أدلة الخيارات إثبات حق الفسخ 
فيما ليس فى طبيعته ذلكك. و أمّا ما كان من طبيعته الجواز فلا تشمله و إن آل أمره أحيانا إلى اللزوم. هذا مضافا إلى لزوم التفصيل بين 
الخيارات الخاصة بالبيع و غيرهاء لأنّ هذه المعاوضة المستقلة لا يصدق عليها عنوان البيع على الفرض. و أما إن قلنا بأنْها تفيد الملكية 
الجائزة» فلا إشكال فى صدق البيع عليهاء لذا قد يقال بشموله أدلَهُ الخيارات لهاء و دعوى اللغوية ممنوعة لظهور أثر الخيار عند ظهور 
الملزمات»ء انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 20١‏ و لذا لا مانع من ثبوت أنواع الخيارات فى عرض واحدء كخيار المجلس و الشرط و الحيوان و 
غيرها مع أن الإشكال واحد. هذا و لكن قد عرفت أن انصراف أدَلَ الخيارات إلى العقد المبنى على اللزوم بحسب ذاته قوى؛ و حينئذ 
قياس تعدد الخيارات على ما نحن فيه قياس مع الفارقء لأنّ عقد البيع المبنى على اللزوم يقتضى جريان أنواع المجوزات للفسخ فيه؛ و 
أمّا ما بنى على الجواز بحسب طبيعته فلا تشمله أدلةٌ الخيارات كما مر. فحصل من جميع ما ذكرنا أن شمول أدلّتها للمعاطاة ممنوع 
مطلقا نا على القول بلزومها كما هو المختار. نعم إذا حصل السبب (سبب الخيار) بعد وجود أحد الملزمات أمكن القول بشمولها لهاء 


فتدبر جيدا. 


التنبيه الثانى: هل المعاطاهً مشروطة بالتعاطى من الطرفين؛ أم لا؟ 
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لا إشكال فى حصولها بتعاطى الثمن و المثمن من الجانبين من ناحية المالكين, إِنّما الكلام فى غيره؛ و هو على أقسام: تارة: تكون 
المعاطاة نسيةٌ باعطاء المثمن فقط. و اخرى: سلفا باعطاء الثمن فقط. و ثالثة: بأنّ يباع كلى حاضر كما إذا وقعت المقاولة على بيع من 
من حنطة فأعطاه ثمنه أو بالعكس. و رابعة: بايصال الثمن و المثمن كما هو المتعارف فى أَيَامنا من وضع النقود فى صندوق موضوع 
لهذا الغرضء ثم أخذ المتاع منه بواسطة أجهزء كهربائية أو فى الأزمنةٌ السابقة بوضع الفلوس عند محل السقاء إذا كان غائبا أو نائما و 
أخذ الماء من إنائه و أشباهه. و خامسة: إذا وقعت المقاولة فقط أو وقعت صيغه فاقده للشرائط على بيع حاضر مع رضى الطرفين به» من 
غير اعطاء و أخذ فى الحال. انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 287 سادسة: إذا كان واحد منهما عين عند صاحبه. كالوديعة مثلا فتقاولا ثم قصد 
كل منهما أن يكون ما عنده بازاء ما عند صاحبه» فهذه ستة أقسام» و مع قسم التعاطى من الجانبين تكون سبعة أقسام: و السؤال هو: هل 
هذه كلها من أقسام المعاطاة» أو يصيّح بعضها دون بعض؟ لا إشكال فى صحة القسمين الأولين و إن لم يصدق عليهما عنوان المعاطاة» 
فإنّه ليس هناك دليل لفظى يدور مدار هذه اللفظة. إِنّما المهم صدق البيع عليهما عرفا و هو ثابتء فَإنّ البيع نسية أو سلفا بدون 
الصيغة أمر شايع ذايع بينهم» من دون شككء و بهذا يدخل تحت العمومات الدالة على الصحة. مضافا إلى أن نفس السيرةٌ العقلائية من 
الأَدلَهُ بعد عدم ردع الشارع عنهاء و هكذا الكلام فى القسم الثالث لعين ما ذكر. و أما القسم الرابع فالانصاف أنه داخل فى التعاطى؛ 
غايةٌ الأمر أنّه ليس بالمباشرة بل بنوع من التسببء فإنّ الاعطاء لا ينحصر بما يوضع فى يد الآخرء بل بما إذا وضعه فى محل يكون فى 
دائرة تصرفه؛ كما لو وضعه فى الصندوق الخاص أو المكان المعدّ له. و من هنا يظهر الإشكال فيما حكاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى 
المقام عن المحقق الأردبيلى قدّس سرّه كما يظهر الإشكال فى ما ذكره فى «مصباح الفقاهة)» من الإشكال على جميع الأمثلة لهذا 
الأمرء حيث جعل أخذ الماء عن محل السقاء و جعل الثمن فى محله من قبيل الاباحة بالعوضء لعدم معلومية مقدار ما يرتوى به» فلو 
كان بيعا كان غرريا. و كذا جعل اجرهُ الحمامى على طاولته لعدم معلومية مقدار الماء الذى يستعمله بل و لا مقدار مكثه فى الحمام؛ 
فلا يصحٌ بيعا و لا اجارة. و أمَا أخذ المتاع المعين من بعض الدكاكين و جعل ثمنه فى محله؛ فهو من قبيل توكيل المشترىء ثم نقل 
عن بعض الأعلام القول بعدم صحة هذا التوكيل لعدم معلولية شخص الوكيلء ثم أجاب بأنْ المعلومية إِنّما تعتبر فى الوكيل الشخصى 
دون النوعى؛ كمن و كل علماء النجف مثلا على بيع متاعه أو ايجار داره؛ انتهى ملخصا. و أنت خبير بما فيه: انوار الفقاهة؛ ج١.‏ ص: 
2 أمَا الأول: فلما عرفت أن ذلكك كله من قبيل البيع بالتعاطىء و لا يلزم فى التعاطى الأخذ باليد» بل يكفى جعله فى المحل المعدّ له 
فإنّه أخذ عرفا. و ثانيا: إِنْ هذا المقدار من الجهل مغتفر قطعاء و إن شئت قلت: إن المقدار المتعارف لارتواء الضمآن أو الغسل أو 
المكث فى الحمام معيّن عند العرفء و إن كان يدور بين الأقل و الأكثرء و لكن هذا المقدار من الاختلاف لا يوجب الغررء و إِلَا 
اشكل الأمر فى جميع الاجارات أو غالبهاء نعم لو خرج عن المتعارف كمن مكث فى الحمام ساعات كثيرة أو اغتسل بكر من الماء أو 
شبه ذلككء بل و أقل منه. لم يجز قطعا بالمبلغ المتعارفء بل لا بدّ من قيم المثل أو اجرة المثل. و ثالثا: الوكالة لا تصحٌ إِلَا بالمعين» 
سواء كان شخصا أو عدَّهُ أشخاص و الوكالة النوعيه لا دليل على صحتها مضافا إلى كونها مخالفةٌ لما هو المتعارف عند العقّلاء؛ و ما 
ذكره من توكيل علماء النجف مع عدم معرفة عددهم و أشخاصهم, مشكل جدًا. و أمًا الخامس: فالمقاولة بذاتها غير مفيدة ما لم يكن 
هناكك إنشاء لفظى أو فعلى» و كلاهما مفقودان هنا على الفرض. و أمّا إذا كانت الصِيعة غير جامعة عندهم لشرائط الصحة؛ فإن كانت 
ظاهرة فى الإنشاء فهى معتبرة على كل حالء و إن لم تكن ظاهرة» لم تكف فى مقام الإنشاءء فليس هناكك صيغة لفظية و لا إنشاء 
عملى؛ فيبطل البيع لعدم صدق عنوانه. و أمّا السادس: فإن كان ابقاء العينين عندهما ظاهرا فى الإنشاء الفعلى (و لو بعد المقاولة) كما 
هو غير بعيد. فيصدق عليه عنوان البيع و يجرى عليه أحكامه و إِلَا خرجت هذه الصورة عن المعاطاة. هذا كله على القول بقصد 
الملكية فى المعاطاء و حصول الملكك عقبيه ما لازما أو جائزاء أمَا على القول بافادتها الاباحة» أو مع قصد الاباحة و أن دليل الصحة 
هو الإجماع أو السيرة» فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن من هذه الصورء و لا يبعد جريانه فى الصور الثلاثة الاولى؛ أما غيرها 
فمحل تأمل. فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الملاكك على المختار هو إنشاء البيع بأى قول و أى فعل انوار الفقاهة» ج٠١‏ ص: 28 كانء 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 80 من لاعرو 


حتى ابقاء العين عند غير مالكه. أو جعله فى المحل المعدٌ له أو شبه ذلكك. و لا يدور الأمر مدار الاعطاء و الأخذ فضلا عن التعاطى 


من الطرفين. و اللّه العالم. 
التنبيه الثالث: طريق تمبيز البائع من المشترى فى المعاطاة 


وقد يشتبه الحال فى بعض مصاديق المعاطاة و لا يعرف البائع من المشترى حتى يجرى عليهما أحكامهما الخاصة التى وردت فى 
بعض الموارد لعدم وجود لفظ صريح فيها. توضيح ذلكك: إِنْ بيع المعاطاة من هذه الناحية على أقسام: -١‏ ما يعلم المشترى من البائع 
بسبب المقاولة الخاصة قبلا 1- ما يعلم فيه ذلكك بسبب اعطاء المتاع أو النقود» فالذى يعطى النقد هو المشترى و المعطى للمتاع بايع. 
“- ما يكون العوضان فيه كلاهما من العروض أو من النقود و لكن يقصد بأحدهما بدل النقدء فصاحبه المشترى و مقابله البائع. *- ما 
لا يقصد به ذلكء أو يجعل كلاهما بدلا عن النقود و لكن أحدهما يقصد بالبيع رفع حاجته؛ و الثانى تنمية ماله» فقد يقال :١‏ إن 
الأول هو المشترى بسبب متفاهم العرفء و الثانى هو البائع» و هو و إن كان كذلك فى الغالب لكن عمومه محل نظر. لأنّ البائع 
لمتاعه قد يكون بحاجة إلى متاع الآخر أو إلى نقوده كما لا يخفى على من راجع العرف. 3- ما إذا أراد كل منهما رفع حاجته بالمتاع» 
أو أراد كل منهما تنميه مال و لم يكن فيه شىء آخر من علامات البائع و المشترى» فيشكل الأسمر معرفتهما فقد ذكر فيه وجوه: 
أحدهما: كونه بيعا و اشتراء بالنسبه إلى كل منهما لصدق تعريفهما عليهماء فإن البيع مبادلة مال بمالء و الاشتراء تركك شىء و 
التمسكك بغيره. و كلاهما صادقان عليهما جميعاء و إن لم تترتب عليه الأحكام الخاصة للبائع و المشترى لانصراف أدلّتها عنهما. انوار 
الفقاهة» ج١1‏ ص: 88 ثانيها: كون المعطى أولا هو البائع» و الأخير هو المشترى. ثالثها: كونها صلحا معاطاتيا لا بيع معاطاة. رابعها: 
كونها معاوضة مستقل. و قد أورد على الأول السيد قدّس سرّه فى الحاشية؛ و بعض الأعلام فى مصباح الفقاهة» بأنّ لازمه صدق البائع 
و المشترى على الطرفين جميعا فى جميع البيوع و هو باطل. و أضاف إليه السيد قدّس سرّه أن هذا معنى آخر للبيع و الشراء لا معناهما 
المعروفء لأنّ البائع هو المملكك ماله بعوضء و المشترى هو المتملكك, و هما لا يجتمعان فى مورد واحد .)١١‏ هذا و لكن صرّح بعض 
الأكابر فى كتاب البيع بعدم اعتبار كون المشترى منشأ للقبول بل القبول بالحمل الشائع لازم فى البيع» و كل منهما موجب باعتبار و 
قابل اعتبار آخرء ثم قال: إن انصراف أدلة أحكامهما عنهما هنا أيضا محل إشكال .5١‏ أقول: لا شكك أن الأحكام الخاصة بكلّ واحد 
منهما إِنّما تلحقه فيما إذا كان أحدهما متّصفا بوصف البائع فى مقابل الآدخرء ليمتازا موضوعا و حكماء و أمَا إذا كان كل منهما 
موصوفا بهذا الوصفء فلا تلحق أحكامه الخاصة. فالنزاع فى صدق العنوانين عليهما و عدمه قليل الجدوى. أمنا الثانى: أعنى كون 
المعطى أولا هو البائع» و هو الذى اختاره شيخنا الأعظم قدّس سرّهء فقد أورد عليه بأنّهِ لا يتم بناء على جواز تقديم القبول على 
الأنجات» والكن يمكن .ذفعه بآن #نديعه عليه وإن كان جائء او لكنه مخالت اللظامن إن إذا فت بالدليل فأمل .هذا و لكن يرد عليه 
بأله أخص .من المدعى لإمكان الادل مغاء أو كو كل من العيتين عند الآخرء فنويا فى 35 واحد تملكه بإزاء الآخر. أما العالك: ققد 
عرفت أن الصاح إِنّما يصحح فيما كان مظنة للخلاف و النزاع و لو بالقوة» و ليس كل تراض صلحاهء و تمام الكلام فى محله. ما الرابع: 
فهو الذى قواه السيد السند فى التعليقة و بعض الأعلام فى مصباح الفقاهة» انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 8* و لكنه لا يخلو من إشكالء لأنَّ 
أثره أثر البيع عرفا و لا يعد عندهم شيئا غيره» و الظاهر أن عناوين المعاملات المختلفة نشأت من حاجة خاصة إليها إذا لم يوجد إليها 
طريق آخر. مثلا: تار يريد الإنسان تمليكك ماله؛ و اخرى تمليكك منافعه؛ و ثالثهُ تمليكك انتفاعه و رابعة اباحته له من غير تمليكك شىء 
من أصله أو منافعه إلى غير ذلكك فاخترعوا لكل واحد من هذه الأغراض عنواناء و يبعد اختراع عنوان خاص يمكن تحصيل غرضه 
بالعناوين الموجودة الا-خرى. و بما أن البيع بماله من الغرض و المعنى- و هو تمليك مال بعوض عام- يشمل ما نحن فيه» فاختراع 
عنوان مستقل آخر يفيد فائدته بعينه يكون لغوا. فالانصاف أن القول بصدق عنوان البائع و المشترى على كل منهما (و إِنْ لم يترتب 
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عليهما الأحكام الخاصة بالبايع أو المشترى لما عرفت من الانصراف) قوى فى المقام. 
التنبيه الرابع: أقسام المعاطاة 


كان الكلاهم فى الأممر الثانى فى تقسيم المعاطاه بحسب المورد؛ و هنا بحسب قصد المتعاطيين» و حاصل الكلام هنا أنه يتصور فيها 
وجوه عمدتها و جهان: -١‏ أن ينوى كل منهما تمليك ماله بازاء مال الآخر. ؟- أن يقصد اباحة ماله بعوضء أى إباحةُ فى مقابل 
تمليك. و ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه صورتين آخرين و أنهاهما إلى أربعة صورء و هما: "- أن يقصدا تمليك مال فى مقابل 
تمليك آخرء ففى الاولى المقابلة بين الملكين» و هنا المقابلة بين التمليكين. *- أن يقصد اباحة مقابل اباحة. هذا و يتصور هنا صور 
اخرى أيضا فى مقام التصور و إن قل وقوعها خارجا مثل ما يلى: ه- أن يقصد الباذل تمليكك ماله بازاء اباحة الآخر. انوار الفقاهة. ج٠١‏ 
ص: /ا© 8- أن يقصد اباحةٌ فى مقابل تمليكك لا فى مقابل عوضء و إن شئت قلت: اباحهٌ بشرط التمليكك لا بشرط العوض. و قال 
السيد قدّس سرّه فى التعليقة: إِنْ المقابلةُ إِمَا أن تكون بين المالين على وجه الملكية أو على وجه الاباحة» و إِمَا أن تكون بين الفعلين 
على وجه التمليكك بأن يكون تمليكك بازاء تمليكك. و إِمَا أن يكون بينهما على وجه الاباحة بأن تكون الاباحة فى مقابل الاباحة, و إِما 
أن يكون أحدهما مالاو الآخر فعلا ... إلى غير ذلكك مما ذكره .)١١‏ ولا يهمنا تكثير الأقسام بعد كون محل الحاجة و البلوى أقساما 
خاصة؛ فلنرجع إلى بيان أحكامها و نقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية. أما الصورة الاولى» و هى المعمولة فى المعاطاءً كما 
عرفت» فقد يقصد فيه الإيجاب و القبول بدفع العين الاولى» و تتم المعاطاةً به و يكون دفع العين الثانية من باب الوفاء» و اخرى يكون 
بدفع العينين» فيقصد بدفع الأولى الإيجاب. و بدفع الثانية القبول و لا مانع منه. و من هنا يرد على شيخنا الأعظم قدّس سرّه حصره هذا 
القسم بالصورة الاولى» أعنى ما قصد بدفع العين الاولى و أخذها الإيجاب و القبول» و لم نفهم وجها لإصراره على ذلككء بل يرد عليه 
ما ذكره المحقق النائينى قدّس سرّه فيما حكى عنه من منافاته لما ذكره سابقا: من أن المتيقن من المعاطاةٌ صورة التعاطى من الجانبين» 
وما أجاب عنه بعض تلامذته غير تام ؟). و على كلّ حال لا إشكال فى صحة هذا النوع من المعاطاةً بكلا شقيه و كونه بيعا لازما 
على المختار. أمَا الصورة الثالثة (و سيأتى حكم الثانية إن شاء اللّه) فقد يقال: إِنّها غير معقولة لأَنَّ مبادلة السلطنتين» أى التمليكك بازاء 
التمليك, تحتاج إلى سلطنة اخرى» و هكذا يتسلسل. و لكن يرد عليه: أنه ليس المراد انتقال سلطنته إلى غيره فى مقابلة نقل سلطنته 
إليه» بل المراد تمليكك بشرط تمليككء أعنى يملكه ماله بشرط فعل الآخر مثله» فكل من الفعلين انوار الفقاهة؛ ج١»‏ ص: /5 مشروط 
بالآخر واين هذا من التسلسل و المحال؟! و أمَا حكم هذا القسم فالظاهر أنّه لا يدخل فى البيع» لعدم صدق تعريفه عليه بعد عدم كون 
المبادلة بين المالين. و لا تعريف الهبهٌ المعوضة عليه. لأنْ الهبة إِنّما يعتبر فيها المجانية» و كونها معوضة. إِمَا بحسب الداعى أو بدون 
الداعى و لكن الموهوب له يعوضه بشىء بعد هبته به مجاناء كما لا يخفى على من راجع كتاب الهبة و رواياتها. كما أن صدق عنوان 
الصلح أيضا عليه مشكل بعد ما عرفت من اختصاصه بموارد وقع فيها النزاع بالفعل أو بالقوة» فيبقى كونه عقدا جديدا و معوضة 
مستقلة و قد عرفت أن هذا أيضا لا يخلو عن إشكال و عدم كونه متداولا بين العقلاء و كفاية البيع عنه» و عدم الحاجة إلى تأسيس 
مثل هذا العقدء و أن العقود و عناوين المعاملاءت إِنّما وجدت لأغراض دعت إليها لا لمجرّد اقتراح المتعاملين و قصدهم., فالحكم 
بالصحة هنا ما لم يرجع إلى عقد البيع مشكل. أما الصورة الثانية» أعنى الاباحة فى مقابل العوضء و كذا الصورة الرابعة» أى الاباحة فى 
مقابل الاباحة» فالكلام فيهما من جهات: الاولى: فى جواز الاباحة المطلقة» أعنى اباحه جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملكك 
كالعتق و البيع و الوقف و أشباهها. الثانية: و هى مختصة بالقسم الأول» و هى الإشكال فى صحة الاباحة بالعوض لتركب العقد من 
اباحةُ و تمليكك. و الثالثة: فى الدليل على صحة الاباحة فى مقابل الاباحة بعد عدم دخوله فى العقود المعروفة أمّا الاولى: فعمدة 
الأشكال قيها أن ابائحة المالكك الناشفة عن تسلطة غلى أمواله لأ تكون مشروعة و قضية قاعدة التساظ هى جواق كل قعل وتشلبط 
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مشروع بحكم العقلاء و الشرعء فلا يشمل ما هو ممنوع أو مشكوك. و منه اباحة البيع و الوقف لغير المالككء نعم لو دل دليل خاص 
فى مورد على جواز بعض هذه التصرفات لغير المالكك فلا محيص من انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 24 الالتزام بالملكية آنا ما قبل البيع أو 
العتق جمعا بين الأدلّهُ و كذا يجوز توكيل المالكك لغيره فى ببعه عن المالكك و تمليكك ثمنه لنفسه, أو تمليكه أولا لنفسه ثم بيعه 
لنفسهء و كل ذلكك مفروض العدم فى المقام» فلا وجه لا باحة جميع التصرفات. أقول: هذا كله حق لو ثبت عدم صحة البيع إِنَا 
لمالكه؛ و كذا العتق و الوقفء و لكن لقائل أن يقول بجواز بيع ملكك غيره لنفسه. و لكن بأذن مالكه و كذا العتق و الوقف باذن 
مالكه. و ذلك لأنّ قوله عليه السَّلام: «لا بيع إِلَا فى ملكك» إِنّما ورد فى مقام المنع عن بيع ما ليس عنده؛ أو البيع بغير اذن مالكه. و كذا 
العتق و الوقف فتأملء فعلى هذا يمكن أن يقال بصحة قول القائل: «خذ هذا الدرهم و اشتر خبزا لنفسكك أو ثوبا لكك؛ و أنه ليس 
توكيلا للمأمور فى تملكك الثمن أو المثمن» و كذا الوقف و العتق و شبههاء و هذا أمر واقع فى العرف ولدى العقلاء» و لكن مع ذلكك 
لا يخلو عن إشكالء لا من ناحية عدم صحته عقلا نظرا إلى أن حقيقة البيع تبديل الاضافات» أى جعل اضافة الثمن إلى البائع بدل 
اضافة المثمن إلى المشترى, لإمكان منع هذا المعنى» بل العمدة فيه عدم الدليل على جواز هذه الامورء فلو قام دليل على جواز اشتراء 
شىء لنفسه بمال غيره مع اجازته قلنا بصحته. و لم يناف حقيقة البيع» و لكن قد عرفت الإشكال فى ثبوته فى العرف و الشرع و إن 
كان هناكك بعض الشواهد لما يتراءى فى العرف من تجويز ذلكك أحياناء و لكن تفسيره بالتوكيل غير بعيد. أَما المقام الثانى فالانصاف 
أن الاباحة فى مقابل العوض أمر رائج بين العقلاء» نعم ليست داخلة فى عناوين البيع و الصلح و الهبهُ لما عرفت آنفاء بل هو معاوضة 
مستقلة متداولة و هو معمول فى ما يؤتى فى الفنادق و المطاعم من الأغذية؛ و كذا فى الحمامات و شبههاء كلها داخلة فى الاباحة» و 
لكن لا اباحة مجانية» بل اباحة العين أو المنفعة فى مقابل العوض. إن قلت: إن هذا كله اباحةُ مع الضمانء فليس هناكك معاوضة بل 
جواز الاتلاف مع ضمان المثل. قلت: كثيرا ما يكون مثليا مع عدم التزامهم بغير القيمة» و هذا دليل على المعاوضة كما لا يخفى. انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: ٠و‏ لكن هنا إشكال آخر من ناحية عدم العلم بالعوض فى كثير من هذه الأمثلة» فتبطل من ناحية الغرره اللّهم إلا 
أن يقال حدود القيمه و العوض معلوم غالباء و المسألهُ غير صافية عن الإشكال و احتمال كونها اباحةُ مضمونة أيضا غير بعيد. و من هنا 
يظهر الكلاءم فى المقام الثالث؛ فإِنٌ المعاوضة بين الاباحتين غير معروفة عند العقلا-, و التمسكك بأدلة وجوب الوفاء بالعقود أو 
المؤمنون عند شروطهم مشكل إذا لم يكن العقد معروفا عندهم كما عرفت آنفاء نعم يجوز لكل منهما التصرف فيما عنده برضا 
مالكه. و لا ينافى ما ذكره صحة العقود المستحدثة عندهم و شمول أدله وجوب الوفاء لها لما عرفت من عدم كونها معروفة عندهم. 


التنبيه الخامس: جريان المعاطاة فى سائر العقود 


اشارة 


هل المعاطاهً جارية فى غير البيع من سائر العقود كالإجارة و الهبهُ و الرهن و الوقف و غيرهاء أو لا تجرى فيها مطلقاء أو يفصّل بين ما 
لا يتصور فيه العقد الجائز كالرهنء لمنافاة الجواز لكون المال وثيقة» و كالوقف لعدم معروفية الوق الجائز» و بين غيرها؟ وجوه أو 
أقوال: لم نر لقدماء الأصحاب و متأخريهم حكما عاما بجريان المعاطاةً فى جميع أبواب العقود, و إِنّما هو قول مال إليه المعاصرون أو 
افتوا به. نعم فى كلام المحقق الثانى قدّس سرّه و غيره جريانها فى بعض العقود غير البيع من دون التعرض للعموم. و أما التفصيل الذى 
ذكرناه فيظهر أيضا من بعض كلمات المحقق الثانى قدّس سدّه. و هناكك تفصيل آخر يمكن أن يعد قولا رابعا فى المسألةُ» و هو الفرق 
بين العقود التى يمكن المعاطاةُ فيها بالفعل» كالبيع و الهبهُ و الإجارة» و بين ما لا يمكن فيها كالوصية و الضمان و ما أشبههما. هذا و 
مقتضى القاعدة عند القائلين باعتبار اللفظ فى صحة العقود بطلان المعاطاه فى انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 7١‏ غير ما ثبت اعتبارها 
بالإجماع أو السيرة كالبيع» أو الإجارة و الهبهُ أيضاء و أمّا ما عداها مشكل. و لكن على المختار من جواز إنشاء المعاوضات باللفظ أو 
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بكل عمل دل عليها فالظاهر صحة المعاطاهً فى جميعها إِنَا ما خرج بالخصوصء كما ستأتى الإشارة إليهاء هذا مضافا إلى جريان السيرة 
فى الهبهٌ و العارية و الاجارٌ و فى الفنادق و الخانات بل المساكن أيضاء و كذا فى وقف الكتب و الفراش و السراج على المساجد و 
كذا فى الرهن باعطائه بيد المرتهن» فان جميعها من قبيل المعاطاةء نعم قد يكون أمر الأجير بفعل و علمه بعد ذلكك كالإباحة بالعوض 
أو استيفاء المنفعة مع الضمان إذا لم تكن مال الإجارة معلوما فيهاء لما حققناه فى محله من بطلان الاجارة الغررية» و لكن وقوع هذا 
فى بعض الموارد لا يمنع من صحة المعاطاة فيها عند اجتماع الشرائط فيها. و بالجملة لما كانت المعاطاة موافقة للقواعد جرت فى 
جميع أبواب العقود إِنَا ما خرج بالدليل. هذا وقد عرفت كون العقد المعاطاتى لازماء و لا يعبأ بدعوى الإجماع على اعتبار اللفظ فى 
العقود اللازمة بعد ما عرفت من أن المقام ليس مقام دعوى الإجماع. فعلى هذا لا مانع من جريانها فى الرهن المبنى على اللزوم لكونه 
وثيقة» و فى الوقف بعد عدم معروفيةُ الوقف الجائز. و من هنا أيضا يظهر أن تفصيل المحقق النائينى قدّس سرّه فيما حكى عنه بين ما 
لا يمكن إنشاؤه بغير الألفاظ مثل الضمان و الوصية و غيرهاء مما لا وجه له بعد كونه من قبيل الانتفاء بانتفاء موضوعه أضف إلى 
ذلكك أن الكتابة و الإشارة فى نظرهم بحكم المعاطاة» و كذا الصيغ غير المعتبرة» و هذا ممكن فى الضمان و الوصية فتدبّر. 


بقى هنا امور: 
الأول: المعروف بين الأصحاب بل حكى الاتفاق و الإجماع على اعتبار - اللفظ فى [النكاح 


النكاح؛ بل حكى فى الجواهر اتفاقهم على العربية و عدم كفاية العقد بالفارسي و غيرهاء إِلَا مع العجز عنهاء فحينئذ لا تأتى المعاطاة 
فيه. و هذا و قد يقال: بأنَ جريان المعاطاءً فيه ملازم لضده. و هو الزناء و من البين أنّه لا يمكن إنشاء شىء من الامور الإنشائية بضده. 
فان المعاطاة فى النكاح ليس إلا الزنا! أقول: الفرق بين «الزنا» و «النكاح» ليس فى كون أحدهما إنشاء فعليا و الآخر قولياء بل الفرق 
بينهما أن الزنا لا يقصد فيه إلا التمتع من دون عقد الزوجية لا قولا ولا فعلاء و النكاح يقصد به التمتع من طريق الزوجية بأحكامها 
الخاصة سواء كانت الزوجية دائمة» أو مؤقتة» و من المعلوم أن الزوجيه حقيقَةُ وراء التمتع المجرّد عن كل شىء الموجود فى الزنا. و 
تظهر الثمرةٌ فيها إذا قصد عقد النكاح و اكتفى بمجرّد الكتابةُ و التوقيع كما هو المتداول بين البعضء أو كان المبرز للقصد و الإنشاء 
أمرا وراء الإنشاء اللفظى. فالعمده فى عدم صحة المعاطاةً فى النكاح هو الإجماع على اعتبار الصيغهٌ فيه و ارتكاز المتشرعة أيضا. هذا 
مضافا إلى أن النكاح فيه شوب من العبادة التوقيفية» كما صرّح به فى الجواهر و غيره .0١١‏ و المراد منه ليس اعتبار قصد القربة فيه لأنّه 
واضح الفسادء بل المراد أن الأحكام التوقيفية غالبة عليه» فهو من هذه الجهة شبيه العبادات, لا سائر المعاملات» فاللازم فيه الأخذ 
بالمتيقن. و إن شئت قلت: إِنْ الشارع لم يتصرف فى سائر المعاملات الرائجة بين العقلاء كتصرفه فى أمر النكاح و شئونه المختلفة» و 
كذا الطلاق؛ فيشبهان الامور العبادية؛ فلا يصح هنا الرجوع إلى عرف العقلاء و سيرتهم و الأخذ به بدعوى أن عدم الردع امضاء له 
بل اللازم الاكتفاء بالقدر المتيقن كما عرفت. 


الثانى: قد يقال بعك م جريان المعاطاة فى «الرهن» 9 «الوقف» 


نظرا إلى أن ماهيتهما مبنية على اللزوم» فالرهن لا يكون وثيقة بدونه» و أمَا الوقف فحيث إِنّهِ لله و ما كان للّه فلا يرجع فيها أبدا- كما 
فى الحديث- فلا يتصور فيه الجواز أيضاء و حيث قد عرفت أن المعاطاةً لا تفيد اللزوم فلا تجرى فيهما. الجواب عنه: ما عرفت آنفا 
من أن المعاطاة لازمة» و الإجماع المدعى على عدم اللزوم ممنوع جداء لأنّه نشأ عن شبهة حصلت للمجمعين أولا كما مر و لا تطمئن 
النفس بكشفه عن قول المعصوم ثانياء نعم العقود التى طبعها الجواز كالهبةٌ المعاطاةً فيها تفيد الجواز أيضا. 


الثالث: قد يقال بعدم جريانها أيضا فى «القرض» و شبهه 
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لاشتراط القبض فيهاء فالقبض لا يمكن أن يكون مصداقا لإنشاء أصل العقد و لشرطه. للزوم الجمع بين «المقتضى' و «الشرط؛ و هما 
متباينان. و يرد عليه: أنّه من باب الخلط بين الحقائق و الاعتبارات. فإنّ المقنضى و الشرط فى الامور الاعتباريهٌ يرجعان إلى الدواعى 
جعل المولى» و شرائط موضوعه و قيوده. فلا مانع من اجتماعهما فى شىء واحد. و لا دليل على لزوم كون القبض بعد العقد فى هذه 
العقود. مضافا إلى إمكان القول بكون القبض إنشاء للعقد بحدوثه و تحققا للشرط ببقائه. 


الرابع: الظاهر جريان المعاطاهُ فى الايقاعات أيضا 


» مثل العتق» فمن أطلق سراح عبدء و أنشأ عتقه بهذا العمل» صحح عتقه. و كذا الوقف لو قلنا أنه من الايقاعات» و كذا الابراء و شبهه. 
قال فى الجواهر بعد ذكر عنوان المسألة فى العقود و الايقاعات جميعاء و الاعتراف بعدم كونها محررة فى كلماتهم؛ و عدم ورود نص 
خاص فيهاء ما نصه: («إِنّهِ يمكن دعوى حصولها (السيرة) فى جميع على وجه يلحقها اسم تلكك المعاملة القائمة مقامها محكمهاء عدا ما 
كان بالصيغة منها كاللزوم ... فيتكشف بذلكك حينئذ عدم اعتبار الصيغةُ فى أصل الصحة) .)١١‏ انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 76 و قال أيضا 
فى كلام آخر له فى المقام ما حاصله: إن القول بالزوم فى غير البيع أيضا غير بعيد. لعدم قيام دليل على خلافه» إن رجع عنه فى أواخر 
كلامه و لم يستقر على هذا الفتوى خوفا من قيام الإجماع ظاهرا على اعتبار الصيغ فى صحتها أو مسمّاها .)١١‏ و هذا وقد عرفت أن 
الخوف من هذا الإجماع لا وجه له لعدم اشتماله على شرائط الحجية» لجريان السيرة العملية على خلافه» فالقول بالصحة بل اللزوم فى 
الايقاعات أيضا هو الأقوى عدا ما خرج بالدليل كالطلاق» و الله العالم. 


التنبيه السادس: فى ملزمات المعاطاةٌ (و اصالة اللزوم فى جميع المعاملات) 


اشارة 


قد عرفت أن المعروف بينهم عدم لزوم عقد المعاطاة» بل هو إِما مفيد للإباحة أو الملكية الجائزة» و لم ينقل كونها لازمة إِلَا عن ظاهر 
المفيد رحمه الله و لكن عرفت أيضا أن الحق كونها لازم كالبيع بالصيغة؛ و كذا فى غير البيع من العقود اللازمة. و نزيدكك هنا بأن 
الأصل فى جميع المعاملات الصحيحة هو اللزوم كما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه «؟) و غيره. و استدل على ذلكك بوجوه ثمانية 
معروفة لا بد من ذكرها و ذكر ما عندنا فيها على سبيل الإجمال: 


باحصتسالا-١‎ 


الاستصحاب الجارى بعد اجراء الفسخ المشكوك تأثيره على الفرضء و بعد رجوع المالكك الأصلىء و قد وقع الكلام فيه بأنّه من قبيل 
الاستصحاب الكلي أو الشخصى؟ و لو كان كليا فهل هو من قبيل القسم الأول من الكلىء أو من القسم الثانى؟ و لو كان من قبيل 
القسم الثانى» فهل هو حبجَةُ فى المقام كما فى سائر المقامات, أو للمقام خصوصية تسقطه عن الحجية؟ و قد تكلم بعضهم فى جميع 
ذلكك. و أكثر فيه إكثارا يمكن الاستغناء عن كثير منه و صرف العمر فيما هو ألزم و أنفع! انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 8 و عصارةٌ البحث 
فيها ما يلى: لا ينبغى الشكك فى كون الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب الشخصى. لأنّ حقيقة الملكك لا تتفاوث بتفاوت جواز 
فسخه و عدمه. و لقد اجاد شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المقام حيث قال: «إِنْ المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملكك فى الهبهُ اللازمة و 
غيرها على نهج واحد) ١١‏ فالاختلاءف بين القسمينء أعنى الملكك اللازم و الجائز و إِنّما هو فى أحكامهماء لا ما يرجع إلى ماهيتهماء 
فكما أن جعل الخيار فى بعض العقود لا يجعله قسما آخر فى مقابل ما لم يجعل فيه الخيار. كذلكك ما كان جائزا لفسخ بحكم الشرع 
من دون جعل خيار. و بالجملة لا ينبغى الشكك فى كون المقام من الاستصحاب الشخصى. و لو سلمنا أنه من الكلى» لكنه من قبيل 
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القسم الثانى من الكلى الذى يدور أمر المستصحب فيه بين ما هو طويل العمر أو قصيرهء كمن علم بوجود حيوان فى الدار لا يدرى 
هل عصفور أو غراب» و كمن يعلم بخروج بلل منه تردد أمره بين البول و المنى؛ فإذا توضأ شكك فى بقاء الحدث و ارتفاعه 
فيستصحب. و قد أورد عليه أولا: بمعارضته ببقاء علقة المالكك الأول فى ما نحن فيه. و ثانيا: بعدم حجِيَهُ القسم الثانى من الكلىء لأنَّ 
أمره دائر بين قصير العمر فارتفع قطعاء و طويل العمر و هو مشكوكك الوجود من أول الأمر؛ و الأصل عدم وجوده. و لكن يجاب عن 
الأول: بأنْ العلقة إن كانت بمعنى الملكية فقد زالت قطعاء و إن كانت شيئا آخر فلا نعقل له معنى؛ و إن كان بمعنى حكم الشارع 
بجوازه فهو حكم شرعى مشكوكك من أول الأمر؛ ليس موردا للاستصحاب بل المورد له هو موضوع حكم. و عن الثانى: بما ذكر فى 
محله من أن أصالة عدم الفرد الطويل لا يثبت عدم الكلّى لأنّه من اللوازم العقلية لأمرين: انعدام الفرد القصير بعد وجوده قطعاء و عدم 
الفرد الطويل من أول أمره. فالاستصحاب هنا لا غبار عليه» سواء كان شخصيا أو كليا. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 78 بل يمكن إجراء 
الاستصحاب على نحو آخرء و هو الاستصحاب الحكمى بأنّ يقال: إن هذا المال كان جائز التصرف للمشترى و ممنوعا للبائع» و بعد 
الرجوع و الفسخ يشك فى بقاء هذا الحكم و عدمه فيستصحبء اللّهم إِلَا أن يقال بأنّه بعد الشكك فى بقاء موضوع الملكك لا وجه 
لجريانه» فتأمل. هذا و قد يورد على الاستصحاب الشخصى هنا أولا: بأنّه لا يتم على مبنى القائلين بعدم حجّته فى الشككث فى 
المقتضىء فإنْ الشكك هنا فى مقدار اقتضاء الملكية للبقاء و أنه هل كان ملكا لازما له اقتضاء البقاء و لو بعد الرجوع و الفسخء أو ملكك 
جائز قصير عمره؟ لكن هذا الكلا-م أيضا مبنى على تخيل تفاوت الملك الجائز و اللازم بحسب الماهية؛ مع أنه ليبس كذللكك كما 
عرفتء بل الملكك إذا حصل فانه يبقى إلى الأبد إِنَا أن يرفعه رافع» فالشكك هنا على كل حال فى الرافع. و ثانيا: إِنَ هذا الاستصحاب 
محكوم لاستصحاب خيار المجلس الثابت فى كل بيع. و فيه: إِنْ أصالة اللزوم لا تختص بالبيع و لا بموارد ثبوت خيار المجلسء بل 
هى قاعدة عامة فى جميع العقود التى يشكك فى لزومها. مضافا إلى أنْ خيار المجلس يرتفع بافتراق المتبايعين قطعا بصريح روايات 
الباب» فلو بقى الجواز بعد ذلكك لبقى فى ضمن حكم آخر غير حكم خيار المجلسء فلو جرى فيه الاستصحاب كان من قبل القسم 
الثالث من الكلى, و قد حقق فى محله عدم حجته لعدم اتحاد القضيهُ المشكوكة و المتيقنة فيه» فتأمل. و ثالثا: و هو العمده فى هذا 
الباب, إِنَ الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكمية- على المختار- و المقام منها فيسقط من الاعتبار» فلا يمكن الركون إليه فى 
إثبات اللزوم فى شىء من المعاملات بالمعنى الأعم من البيع. 


؟- التمسك دآية الوفاء بالعقود 
اشارة 


و مثا استدل به لقاعدة اللزوم قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا أَوْهُوا بالْعقُود «. انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 7 و العقد بأى معنى فسّدر 
يشمل جميع المعاملاءت من البيع و غيرهاء سواء قلنا أنه «العهد» أو «العهد المشدد. قال الراغب: العقد الجمع بين أطراف الشىء و 
ذلك فى الأجسام الصلبةُ كعقد الحبل» ثم يستعار ذلك للمعانى نحو عقد البيع و العهد ... و قال تعالى: بما عَقَّدْثم الَئَمانٌ و منه قبل 
لفلان عقيدة» و قيل للقلادة عقد ... و العقدهٌ اسم لما يعقد من نكاح. ولا يخفى على من راجع موارد استعمال هذه الكلمة فى الكتاب 
العزيز أَنّها غير شاملة للمعاملة الاذنيةٌ التى تتبع اذن صاحبها و تبقى ما دام الاذن موجودا. و الأمر بالوفاء و إن كان حكما تكليفيا فى 
بدء النظر إِلَا أنه فى أمثال المقام ظاهر فى الحكم الوضعىء فان وجوب الوفاء بالعقد دليل على اعتباره و لزومه وضعاء كما هو ظاهر. 
نعم» قد يقال بعدم إمكان الأخذ بعمومها و إن كان الجمع المحلى باللام ظاهرا فى العموم لا سيما مع كونه فى مقام البيان و الاطلاق» 
وذلك للزوم تخصيص الأكثر بعد خروج المعاملات الجائزة و هى كثيرة و خروج البيع و شبهه بأنواع الخيارات. و لكن الانصاف 
عدم وجود مانع من هذه الناحية» فان العقد الذى هو متحد مفهوما مع العهد بل المعاهدة» لا تشمل العقود الجائزة الاذنية إِلَا مجازاء و 
إن شئت قلت: مفهومه التزام فى مقابل التزام» و هذا المعنى غير موجود فى مثل الهبة و العارية و الوديعة و شبههاء فهى خارجة عن 
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الآيةُ رأساء و أمَّا اشتمال البيع و شبهه على كثير من الخيارات» فهى و إن كانت كذلكك, و لكن زمان تزلزل البيع بالخيار فى مقابل 
زمان لزومه قصير جدّاء فأكثر البيوع فى أكثر الأوقات لازمة؛ و إِنّما الجواز يقع فى فترات يسيرة كما لا يخفى. 


بقى هنا شىء: 


و حاصله أن الأمر بوجوب الوفاء بالعقود مسلمء و لكن بعد الفسخ يكون من قبيل الشبهة المصداقية» للشكك فى بقاء العقدء و فيه: أنه 
ناش عن عدم تحقيق معنى الوفاء؛ فان الظاهر من الأمر بالوفاء هو الأمر المولوى الذى لازمه الحكم الوضعى بلزوم العقد. و هذا الأمر 
بنفسه ينفى أثر الفسخ, فان إرجاع العين و تجديد النظر فى العقد مناف للوفاء» فلا يجوز استرجاع العين بهذا الفسخ. 


" و 6- التمسى بآيةُ حرمة أكل المال بالباطل: 


وقد دل الكتاب العزيز على حرمة أكل المال بالباطل إِنَّا أنْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تراض »١١‏ فالفسخ عند الشكك فى صحته يقع مصداقا 
لحرمة أكل المال بالباطل» كما أنه مصداق لعدم كون التجارة عن تراض. فقال تعالى شاته: لا تأكُوا مو كم يكم بالباطل نا أن 
َكونَ تجارةً عَنْ تَراض مِنْكُمْ «01. و قد استدل بصدر الآيهُ على المطلوب تارة و بذيلها اخرى. اتنا الأول: فلأن أخذ أموال الناس بغير : 
وصافي اكاك الوم يهد ين السرم عر كن لال ار وى عار فيا لد راتس ١‏ جرع شرع كان التسخ رالا 
فهو نظير ما ورد فى الآيهُ 188 من سورة البقرة :ولا تَأكُلوا واكم يكم بالباطِلٍ و دلوا بها إِلَى الْحْكام الخ و مثل ذم اليهود فى 
قوله تعالى: وَأَحْمِذِهِمُ الوا وَكَدْ هوا عَنْهُ وَ أَكلِهم أَموالَ النّاسِ ِالْباطِلٍ ١‏ «”". و أما الثانى: فلأن ذيلها يدل على اعتبار كون التجارة عن 
تراض فى جواز الأكلء؛ و من الواضح أن الفسخ و الرجوع من جانب واحد ليس تجارة عن تراض بينهما. و قد أورد على الوجه الأول 
بما يسقط الاستدلال بالوجه الثانى أيضاء و حاصله: أن اليه بصدد المنع عن الباطل الواقعى» لا الباطل العرفى» فإذا شكك فى شىء أنه 
باطل واقعا و عند الله أم لا؟ لم يجز التمسكك بعموم الآية لأنّه من قبيل التمسكك بعموم العام فى الشبهات المصداقية ."5١‏ أقول: و هو 
عجيب. لأنْ الأصحاب لا يزالون يحملون الالفاظ الواردة فى أبواب المعاملات على مفاهيمها العرفية» و لو لا ذلكك لم يجز الاستدلال 
بالعمومات الواردة فيها مطلقا. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 9 أضف إلى ذلكك أنه لو كان المراد منه الباطل الواقعى» كانت الآية قليل 
الفائد جدًا فى ذاتهاء لعدم طريق إليه إِلّا بدليل آخر يغنى عنها. و بالجملةٌ المراد بالآية النهى عن أكل المال بكل ما يعد باطلا عرفاء 
كالغصب و الرشاء و التطفيف و غيرهاء و من المعلوم أنّه إذا باع شيئا ببيع المعاطاة» ثم أراد استرجاعه بغير رضا المشترى كان أكلا 
بالباطل عرفاء و لم يكن مصداقا للتجارة عن تراضء و بالجملة كل ذلكك امضاء لما عند العقلاء من الأحكام. و العمدة فى الاستدلال 
بالآية و غيرها من أشباهها كون الفسخ فى المقام مردودا عند العقلا-ء و باطلا-عندهم., فلا يلزم التمسكك بالعموم فى الشبهات 
المضداقية. هذا و لكن يرد على الاستدلال يها أمران آخران: أحدهما: أنّه يختص بباب الأموال و لا يشمل العقود جميعاء فلا ثبت 
أصالة اللزوم كقاعدة كلية فى جميع أبوابهاء نعم يفيد فى المقام أعنى المعاطاة. ثانيهما: إِنْ حصر سبب الحلية فى «التجارة عن تراض» 
موجب لتخصيص الأكثر لتكثر أسبابها من الاباحةُ و الإرث و الهدية و الوصية و الجعالهُ و غيرها من أشباهها و هذا كاشف عن كون 
الحصر إضافياء فحينئذ يشكل الاستدلال بذيلها و يكون الذيل من قبيل ذكر مصداق لما ليس بالباطل المذكور فى صدرها. 


- التمسى بآية حلية البيع: 


و استدل للقاعدة أيضا بقوله تعالى: أل الله ابيع وَحرّمَ الا .)١‏ و صدر الآيةُ يدل على أن قيام المرابين فى الحشر كقيام المصروع 
لا ا ا 5 
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مثل الربا» زعما منهم أن كليهما انوار الفقاهة؛ ج٠١‏ ص: 8١٠‏ تجار عن تراض من الطرفين؛ فما الفرق بين معاملة و معاملة؟ ثم يجيب 
القرآن عنه بأنّه أى فرق أوضح من أن الله «أحل البيع» و «حرم الربا» و فعل الله مشحون بالحكم و المصالح العالية. و هذه المصالح 
أيضا لا تخفى على الخبير إجمالكت فالانسان العاقل إذا نظر بعين البصيرة يرى الفرق العظيم بينهماء فالبيع فيه نفع للبائع و المشترى فى 
الغالب؛ بينما الربا فيه ضرر على المدين و نفع للدائن دائماء و يترتب عليه استثمار الناس» و حلول الأزمات الاقتصادية» و تكريس 
العداوةٌ و البغضاءء و تركك اصطناع الناس المعروف «و هو القرض الحسن» كما ورد فى الحديث؛ و مفاسد عظيمة اخرى لا تخفى. هذا 
و معنى الحليةٌ هنا ما الحلية التكليفية بالنسبة إلى ما يستفاد من البيع من الأموال أو الحلية الوضعية التى من آثارها الحلية التكليفية. و 
الثانى أظهر و الاستدلال بالآية لأصالة اللزوم فى البيوع على الثانى ظاهر لا غبار عليه لأنْ هذه الحلية بمعنى نفوذ أمر البيع و امضائه 
على ما عند العقلاء» و قد عرفت أن بنائهم على اللزوم حتى فى المعاطاة» فلا يجيزون انفراد أحد الطرفين بالفسخ و قول الشارع «أحل 
الله البيع» امضاء له. و الإشكال عليه: بأنّه من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية» قد عرفت الجواب عنه؛ و أن نفس إمضاء 
الببع بما عندهم من الأحكام ينفى احتمال تأثير الفسخ. هذا و الذى يوجب الإشكال فى الاستدلال بها أمر آخرء و هو أن الآيهُ ليست 
فى مقام البيان من ناحية حلية الببع مطلقاء بل فى مقام بيان الفرق بين البيع و الربا إجمالاء و هذا كقول القائل: إن ذبيحة المسلم حلال 
و ذبيحة الكافر حرام» فى جواب من يسأل عنهماء و من الواضح أنه لا اطلاق فيه من سائر الجهات» فلو شككنا فى اعتبار الاستقبال أو 
البسملهُ فى الذبيحةٌ فلا يمكن نفيهما عنها بهذا الاطلاق. 


ع - حديث التسلط: 


واستدل له أيضا بقوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلطون على أموالهم». انوار الفقاهةء ج١»‏ ص: 2١‏ و تقريب الاستدلال به بحيث 
يندفع عنه الإشكال: إِنْ مقتضى تسلط الناس على أموالهم أن أمرها بيدهم» فلا يجوز للغير التصرف بها بدون رضاهمء فرجوع المالكك 
الأصلى بعد انتقاله عنه و قطع تسلطه. ممنوعء و تفرده بالفسخ غير مجازء فلا تصل النوبة إلى الشبهة المصداقية كما هو ظاهر لا ريب 
فيه. و قد أورد عليه: تاره بضعف السندء و اخرى بضعف الدلالهُ نظرا إلى أنْ مفاد الحديث استقلال المالكك بالتصرفات المشروعة و 
عدم كونه محجورا عنهاء فلا دلالة له على امضاء جميع تصرفاته» كما أنه لا دلالة له على استمرار السلطنة الفعلية للمالكك و بقائها حتى 
بعد رجوع المالكك الأول فى مورد المعاطاةً .١١‏ أقول: أما الأول فلا ريب فى انجباره بالشهرة؛ مضافا إلى ورود روايات كثيرة مشتملة 
على هذا المضمون و لو لم يكن بلفظ التسلط (فراجع القواعد الفقهية قاعده التسلط ج ؟ و تأمل فيها فانه حقيق به). و أمّا الثانى: فلما 
عرفت غيره مرّهُ من أن إمضاء التصرفات المشروعة عند العقلاا-ء كاف فيما نحن بصدده لأنّ منها عدم جواز تفرد أحد الطرفين 
بالفسخ, و أمرا استمرار تلكك السلطنة فهو مقتضى الاطلاءقء و أمَا عدم تأثير الرجوع فلما عرفت من منافاة التأثير لتسلط الناس على 
أموالهم» فالحديث من أوضح ما يدل على المقصود. 


- التمسك بلزوم الوفاء بالشروط 


و مما استدل به على القاعدة؛ الرواية المشهورة عنه صلى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» و قد رواه فى الوسائل بطرق 
مختلفة عن عبد اللّه بن سنان 20 تارهُ و عن اسحاق بن عمار 0" انوار الفقاهة. ج١؛‏ ص: 87 اخرى. بعضها صحيحة؛ و إن كان بعضها 
الآدخر محلا للكلا.م. هذا مضافا إلى أنّه ورد فى بعضها «المسلمون» بدل «المؤمنون» و الأسمر فيه سهلء ففى رواية منصور بزرج 
«المؤمنون عند شروطهم» .)١١‏ هذا مضافا إلى اشتهار سند الرواية اشتهارا تامًا يغنينا عن البحث فى سندها. و أنَا دلالتها فيتوقف على 
فهم معنى «الشرط»» فإن قلنا أنه بحسب اللغهُ بمعنى مطلق الالتزام اللفظى و العملىء الابتدائى و فى ضمن العقد. كان كل عد داخلا 
فيه» سواء البيع المعاطاتى أو الصلح المعاطاتى أو غير ذلكك إِلَا ما خرج بالدليل. و أمَا إن قلنا: إن الشرط هو الالتزام التابع لالتزام آخر 
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(كما عن القاموس: إِنّ الشرط هو الالتزام فى ببع» و نحوه ما يظهر من غير واحد من كتب اللغةُء بل يظهر ذلكك من موارد استعماله فى 
الأخبار و كلمات العرف أيضا) فحينئذ يشكل الاستدلال بها على غير ما وقع ضمن العقد. و لا يشمل نفس الالتزامات العقدية و لا 
أقل من الشكك فى ذلكك فيسقط الاستدلال بها. اللهم إِنَا أن يقال: إذا كان الشرط الذى هو أمر تبعى لازم المراعاة» فأصل المعاملة 
كذلكك بطريق أولى. نعم؛ قد يورد عليه بايراد آخر و إن كان غير وارد عليه ظاهراء و هو أنّه لا يستفاد منه إِلَا الالتزام التكليفى و لا 
يراد منه الالتزام الوضعىء و على هذا فشأن الرواية شأن قولنا «المؤمن عند عدته) ."7١‏ أقول: لا ينبغى الشكك فى أنه يستفاد من هذه 
التكاليف فى أبواب المعاملاءت ثبوت الحق» و ثبوت الحق دليل على الحكم الوضعىء و أمّا التكليف المجرّد عن الحق ففى» هذه 
الأبواب غير مأنوسء فلو حكم الشارع بوجوب الوفاء بالعقد. أو وجوب رد الثمن أو انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: 87 شبهه؛ دل على ثبوت 
حكم وضعىء فان طبيعة المعاملات قائمة على ذلك. و ليست من قبيل سائر الأفعال؛ فتدبّر جيدا. 


- الاستدلال بعدم حل مال الغير إلا برضاه 
اشارة 


وقد يستدل له أيضا بقوله (عجل الله تعالى له الفرج): «لا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه) الوارد فى التوقيع المعروف 
الذى وصل إلى الشيخ محمد بن عثمان العمرى رضى الله عنه وكيل الناحية المقدسة» فيما رواه الصدوق قدّس سرّه فى اكمال الدين 
باسناده عنه .)١١‏ و نفى الحلية هنا إِنّما هو عن التصرف فى الأموال بدون الاذن» و لكن فى رواية «زيد الشحام» و «سماعة» عن الصادق 
عليه الت.لام عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله فى حديث حجة الوداع: «أنّهِ لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إِلَا بطيب نفسه) .07١‏ و 
نفى الحلية هنا عن نفس المال و الدم لا عن خصوص التصرف فيهما. و مثله ما رواه محمد بن زيد الطبرى ممما كتبه مولانا أبو الحسن 
الرضا عليه السَّلام فى جواب رجل من تجار فارس يسأله الاذن فى الخمس. و فيه: «لا يحل مال إِلّا من وجه أحله اللّه) «”. و قريب من 
عذه الزوابات» ووابات مرسلة عن غوالى اللثالئ و تحف العقول و بعض استاد هذه الأحاديث مكل الرواية الثانية معقبرة مضافا إلى 
تظافرهاء و شهرتها رواية و فتوى. و أمّا وجه الاستدلال بها: فهو أن أصل الحل فى اللغهُ هو حل العقّد» قال الراغب فى «المفردات): 
أصل الحل حل العقدة ... و حللت نزلت» أصله من حل الاحمال عند النزول (بالمكان) ثم جرد استعماله للنزول ... عن حل العقده 
استعير قولهم «حل الشىء حلا». و قال ابن فارس فى «مقاييس اللغة): «أصلها كلها عندى فتح الشىء لا يشذ عنه انوار الفقاهةء ج٠١‏ 
ص: 85 شىء) ثم ارجع جميع معانيه من حل العقده و الحلول بالمكان و الإحليل و المحلهُ و تحله اليمين و الحل مقابل الحرم و الحل 
بمعنى الحلال» إليه. هذا و «الحلية) فى مقابل «الحرمة» فى الأحكام قد تستعمل فى الحكم الوضعىء مثل أَحَلّ الله الع و قد تستعمل 
فى الحكو التكليقى كل ملك لك جويفة الأقام والغرى 'فن كلبهها يكل عل الله ليع و وغ اليا على اتفال الخر و فخ المعلوم:و 
و اريعة ورد فى الأحادية السابقة آنأ العراد مها من الأعن مق الرهيع و التكليقه كانه من يبال الجمام عليه القرااه أن جاه :قن 
حل من الخمس لا يريد الحلية التكليفية فقطء بل يريد افراغ ذمته و أن يعامل مع الخمس معاملة سائر أمواله (و هكذا غيره). و ما قد 
يظهر من بعضء أنّه فرق بين قوله: «لا بحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره؛ و بين قوله: «لا يحل مال امرءئ إِلَّا بطيب نفسه؛ فان الأول 
معلق على التصرفء و الثانى على المالء فالأول ناظر إلى الحكم التكليفى دون الثانى» تفصيل غير صحيح؛ فان التصرف أيضا له معنى 
عام يشمل التصرفات الناقلة و غيرها فيشمل الوضع و التكليف. 


و قد أورد على الاستدلال بها بأمور: 


أولا إِنَ التمسكك بها من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية. لأنّه بعد الفسخ يشكك فى تأثيره فيشكك فى كون المال من 


مالكه. و قد عرفت غير مرّهُ أن الحديث أو أشباهه بنفسه يمنع عن تأثير الفسخ إِلَا برضا صاحبه فان الفسخ بنفسه تصرف فى مال غيره» 
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فلا يحل و لا يجوز إِلَا برضاه. ثانيا: إن الحلية تشمل الوضع و التكليفء لكن فى كل مورد بحسبه و بمناسبة متعلقاته» ففى المقام؛ 
المناسب لحليةٌ المال هو حليةُ التصرفات الواقعة فيه من الأكل و الشربء كما أن المراد من حليةٌ المأكولات حليهُ استعمالها كذلكك» 
فالرواية أجنبيةٌ عن ما نحن فيه. و أنت خبير بأنّ ما ذكره لا شاهد عليه؛ لأنّ المناسب للمال أنواع التصرفات الناقل و شبههاء فكيف لا 
تشمل الوضع و التكليف كليهما؟ مضافا إلى ما عرفت من محل ورود الحديث فراجع. انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 88 ثالثا: و قد يقال: إن 
الجمع بين الحكم التكليفى و الوضعى لا يجوز فى استعمال واحد, ففى المقام إما يراد الوضعى فقطء أو التكليفى» و حيث لا يجوز 
إخراج التكليفى منه فلا دلالة له على الحكم الوضعى. و فيه: أولا: أنّه قد حمّقنا فى محله جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى. و 
ثانيا: إن المعنيين يعودان إلى جامع. فالا-شتراك هنا معنوى لا لفظىء فان الحل- كما عرفت آنفا- فى الأصل هو حل العقدة و جواز 
المضى فى الأمر» و لا فرق فيه بين الجواز الوضعى و التكليفى. و إن شئت قلت: إِنّ هذه الرواية امضاء لما عند العقلاء من عدم 
تجويزهم للتصرفات بغير رضا المالكك إِلَا فى موارد ثبت من قوانينهم جوازهاء و من الواضح أنه لا فرق عندهم بين التصرفات الوضعية 
و التكليفيةٌ هنا. 


4- رواية «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» 


ومن أقوى ما يدل على أصالة اللزوم (فى خصوص البيع دون غيره من المعاملا.ت) الأخبار الكثيرة الواردة فى أبواب خيار المجلس 
(بل و خيار الحيوان أيضا) و هى روايات كثيرة متضافرة عن رسول الله صلَى الله عليه و آله وعن على عليه السلام وعن الصادق عليه 
التّدرلام و عن الامام على بن موسى الرضا عليه السشلام» حتى أن شيخنا الأعظم قدّس سرّه ذكر فى بعض كلماته أَنْها متواترة» و إن ذكر 
فى غيره أنّها مستفيضة .0١١‏ و قد رواها الجمهور أيضا فى صحاحهم المعتبرة عندهم بطرق شتىء و قد عقد له «ابن ماجها فى سننه باباء 
روى فيه عدَّهُ روايات 0». و من هنا لا يبعد دعوى التواتر فيها بملاحظة مجموع ما رواه الخاصة و العامة. و أمَا دلالتها فظاهرة, لأنَّ 
صدق البيع على المعاطاةً بناء على القول بالملكية (كما هو الأقوى) واضح. فبعد انقضاء المجلس يجب البيع ولا يجوز فسخه. انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 88 و من محاسن هذا الدليل أنه لا يجرى فيه إشكال التمسكك بعموم العام فى الشبهات المصداقيةُ فان الحكم هنا 
ثابت بعنوان اليتعان» و هذا المعنى ثابت لهما لا يزول» فانه بمعنى أحداث البيع بلا إشكال. و لكن قد يورد عليه: بِأنّ المراد منها 
الحكم باللزوم من ناحية خيار المجلس بعد افتراقهماء فهى ناظرة إلى خيار المجلس إثباتا و نفياء و لا دلالة لها على لزوم البيع من سائر 
النواحى. و هذا الإشكال ممنوع جدًا بعد اطلاق الأحاديث و عدم وجود أى قرينة فيها على اختصاصها بهذا الخيار, اللّهم إِلّا أن يقال: 
إن عدم ذكر سائر الخيارات فيها من العيب و الشرط و الغبن و ... قرينة عليه. و فيه: إِنَ كل عام و مطلق قابل للتخصيص و التقييد» فلما 
ذا لا تسقط سائر العمومات و المطلقات عن العموم و الاطلاق فى سائر المقامات بورود ذلكك عليه؟ و بالجملة هذا الإيراد مما لا نجد 
له وجهاء نعم الإشكال الوحيد عليها أَنّها أخص من المدعى لو كان المدعى هو أصالة اللزوم كقاعدة كلية» و لو كان الكلام مقصورا 
على البيع تمت دلالتها و قامت حجتها و لا غبار عليها. 

٠١‏ بناء العقلاء على اللزوم: 

لا ينبغى الشكك فى أن بناء العقود عندهم على اللزوم, فالبيع و النكاح و الإجارة و غيرها من أشباهها لازمة لا تفسخ إِنَا بدليل قائم على 
حق الفسخ, فالخيارات عندهم استثناءات فى هذه القاعدة الثابتة اللازمة عندهم. بل يمكن أن يقال: إن ذلكك مأخوذ فى طبيعة العقد و 
ماهيته» فلو لم يكن العقد لازم المراعا لم يكن بمثابة العهد الذى يعتمدون عليه فالعهود و العقود كلها تعهدات فى مقابل تعهدات 
تلزم الطرفين بمراعاتهاء و عدم التعدى عن طورهاء فلو كان لكل واحد منهما رفضها و تركها متى ما أراد» و جاز الخروج عن مقتضى 
وظيفتهاء لم تفد أى فائدة» بل لم تكن معاهدة فى الحقيقة» نعم لكل منهما اشتراط الخيار كاستثناء فى لزوم العقد إلى مِذَّهُ معلومة. 
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انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 87 و لا يقاس ذلكك بالعقود الاذنية كالوكالة و العارية و الهبهُ و الوديعة و الأمانة و ما أشبههاء فان لها ماهية 
وراء البيع و شبهه. فهى اعطاء من أحد الجانبين مع الاحتفاظ بحق المنع كلما أراد منعه لا اعطاء شىء فى مقابل شىء يتعهد الطرفان 
بمراعاته» و الحاصل: أن بناء العقلاء و الشرع على اللزوم فى المعاملات ناشئ فى الحقيقة عن طبيعتها و هويتها لا أن اللزوم حكم ثبت 
لها من الخارج. فتدبّر فانه حقيق به. فتحصل من جميع ما ذكرنا امور: الأول: إن الأصل فى جميع العقود و المعاهداتء اللزوم من دون 
تفاوت بين البيع و غيره. الثانى: إن الأدلهُ التى أقاموها على هذا الأصل بعضها ضعيفة» و لكن فى الباقى من الآيات و الروايات الكثيرة 
غنى و كفاية» بل قد عرفت أن ذلك مقتضى طبيعة العقد بحسب اعتبار العقلاء و الشرع الذى هو رئيسهم. الثالث: إن مقتضى بعضها 
أصالة اللزوم فى جميع المعاملاءت و العقود. و لكن مقتضى بعضها اللزوم فى خصوص البيع. الرابع: إِنْ أكثرها يجرى على القول 
بالملكية فى المعاطاة» نعم بعضها مثل «المؤمنون عند شروطهم» يجرى فى الاباحة المعوضة أيضا. و أمَا إن كانت الاباحة بحكم 
الإجماع لم يجر فيها إِنَا الاسنتصحاب الذى عرفت حاله. 


عود إلى ملزمات المعاطاة: 


إذا عرفت أن الأصل فى المعاملا.ت هو اللزوم؛ و أن الجواز فيها أمر عارضء فلو قلنا أن المعاطاه عقد لا-زم- كما هو المختار- فلا 
كلام» و إن قلنا أنّها عقد جائز فينبغى الكلام فيما يوجب لزومهاء و إن كان هذا المعنى قليل الفائده بعد اختيار اللزوم كما عرفت» و 
لكن مع مراعاةً جانب الاختصار نقول و منه جل ثناؤه نستمد التوفيق: إِنْ عمدة ما يتعرض له فى هذا الباب امور: انوار الفقاهة؛ ج١2‏ 
ص: 88 -١‏ تلف العينين. -١‏ تلف أحدهما. 7- نقل العينين أو أحدهما بعقد لازم. *- امتزاجهما بغيرهما من أموال البائع و المشترى 
امتزاجا يمنع إمكانية الرجوع, أو امتزاج أحدهما كذللكك. ه- التصرف المغير للصورة كطحن الحنطه و قصّ الثوب- كل ذلكك على 
مبنى الملكية الجائزة أو الاباحة- و الأصل فى جميع ذلكك أن الدليل الدال على عدم اللزوم على القول بالملكية فى المعاطاة أو الاباحة 
ما هو؟ و ما مقدار دلالته؟ فان قلنا بأنّ الإجماع انعقد على اعتبار اللفظ فى العقود اللازمة» فإذا لم يكن هناك عقد لفظى كان عقدا 
جائزاء فاللا-زم إجراء جميع أحكام العقد الجائز عليه» و أمّا إن قلنا بأنّ الإجماع- أو القدر المتيقن منه- دل على جواز الرجوع فى 
العينين فى المعاطاة» فكلما أمكن الرجوع قلنا بجوازه؛ و إذا لم يمكن. إِمّا من ناحية انعدام العينين أو أحدهما أو نقل أحدهما بناقل 
لازم أو غير ذلكء كان مقتضى اطلاق أدلة اللزوم لزومهاء خرج صورةٌ إمكان التراد و بقى الباقى تحتها. و لكن هذا إِنّما يتم بناء على 
القول بأنّ لها عموما أو اطلاقا بحسب الأزمان. و إِنَا كان المقام مقام إجراء اسنتصحاب حكم المخصص (بناء على جواز إجرائه فى 
الشبهات الحكمية) و بما أن المعروف ثبوت العموم الزمانى لها لم يكن هناكك مانع. أضف إلى ذلك أنه لا يبعد دعوى قيام الإجماع 
أو السيرة القاطعة على عدم الرجوع فى المعاطاٌ بعد تلف العينين أو أحدهماء أو النقل بناقل لازمء و أنَا وقع التشاجر الدائم بين الناس» 
ولو كان ذلكك لبان و لم يخف على أحدء و هذا أمر ظاهر لا غبار عليه. و هكذا حكم الامتزاج» و الحكم بالشركة كما احتمله بعض 
بعيد جدّاء فإنه مخالف للسيرة المستمرة و ارتكاز العقلاء و اطلاقات أدلة اللزوم. و كذا إذا تصرف فيه تصرفا مغيرا للصورة» و 
التمسكك باستصحاب جواز التراد مشكلء لا لتبدل الموضوع فقط بل لما عرفت فى سابقه من الأدلة. انوار الفقاهة ج٠١‏ ص: 84 هذا 
كله على القول بالملكية, و أمّا على القول بالاباحة فان قلنا إن الاباحة اباحة معوضة مالكية فلا يبعد لزومهاء لأدلة اللزوم و اطلاقاته 
فتأمل» و القدر المتيقن الخارج منه صورة إمكان التراد» و أمّا غيره فلا دليل عليه. بل يمكن القول بالملكية آنا ما عند التصرفات الناقلة 
و شبههاء و كون التلف فى موارد التلف من مال مالكه الأصلى لأنّه كان باذنه» فلا معنى للتراد. و إن قلنا بأنّها اباحة شرعية ثبتت بحكم 
الشارع المقدسء كان العينان باقبين على ملكك مالكهما و لا تجرى فيه أصالة اللزوم» و جاز رجوع المالكك متى ما أرادء إلا إذا تصرف 
فيه تصرفا موجبا للتلفء أو موجبا للنقل» فان القول بالملكية آنا ما مما لا محيص عنه. و هذا تمام الكلام فى أنواع هذه التصرفات و لا 
نحتاج إلى التفصيل فى كل واحد مستقلا كما وقع من بعضهم بعد اشتراك الملاكك, و الموضوع, و الأدلة. 
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التنبيه السابع: جريان أحكام الخيار فئ المعاطاة 


قد مضى شطر من الكلا-م فى جريان أحكام الخيار فى المعاطاة عند الكلام فى التنبيه الأول فى جريان شرائط البيع و أحكامه عليها 
مطلقاء أو يفصل فى ذلك و لكن ينبغى هنا تكميل هذا ببيان آخرء و حاصل الكلام فيه أن المبانى فى المعاطاة مختلفة كما أن 
الخيارات أيضا مختلفة. فإمًا أن نقول فى المعاطاةٌ بالملكية اللازمة» أو الملكية الجائزة» أو الاباحةٌ المعوضة اللازمة» أو الجائزة (سواء 
كانت من ناحية المالكك أو بالاباحة الشرعية). و الخيارات أيضا إِمَا تدور مدار عنوان البيع» كخيار المجلس و الحيوان أو هى عامة 
تشمل المعاوضات كلهاء مثل خيار الشرطء أو التخلف عن الشرطء أو خيار الغبن بل العيب فى وجه. فان دليلها عموم «المؤمنون عند 
شروطهم» بل الغبن أيضا يرجع إلى شرط ضمنىء و هو مساواةً العوضين إجمالاء و كذا العيب» أو دليل لا ضرر أو شبه ذلكك» و هى 
تشمل المعاوضات كلها. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 4١‏ إذا عرفت ذلك فاعلم: نّهِ إذا قلنا بأنْ المعاطاة عقد لازم» صدق عليه عنوان البيع 
بلا إشكالء و جرى فيها جميع أحكامه. و منها الخيارات العامة و الخاصة. و أمَا إذا قلنا: بأَنّها تقتضى الملكك الجائز, فعنوان البيع و إن 
لبدلينا ابشبا الا أن الكلام فى ظهور أدلة الخيارات» فان قوله فى روايات متعددة «و إذا افترقا وجب البيع» ظاهر فى البيع المبنى على 
اللزوم بحيث إذا انقضى زمن خيار المجلس كان لازما. و ما قد يقال من أن اللزوم هنا إضافى بالنسبةُ إلى خصوص خيار المجلس» و 
لذا لا ينافى وجود خيار الحيوان و الشرط و غيرهما. مدفوع: بن الظاهر بناء طبيعة البيع على اللزوم و أن خيار المجلس كالاستثناء فيه» 
و وجود استثناء آخر لا ينافى ما ذكره؛ فظهور أدلهُ الخيارات كلها فى جريانها فى بيع مبنى على اللزوم بحسب طبيعته؛ ممما لا ينكر» و 
لا نقول بالاستحالة أو اللغوية حتى يقال بظهور أثره عند وجود الملزمات» بل نقول بانصراف ظواهر هذه الأدلةٌ إلى ما ذكر. نعم إذا 
صارت المعاطاةٌ لازمةُ بأحد الملزمات» كما إذا تلف الثمن فى الثلاثهُ فى خيار الحيوان» أو ظهر الغبن بعد تلف أحد العينين بناء على 
كون ظهور الغبن سببا للخيار» فحينئذ لا يبعد القول بشمول الاطلاقات له. و إن قلنا بِأنْ مقتضاها هو الاباحة المعوضة اللازمة و لم 
نستوحش من القول بوجود مثل هذه الاباحة» جرى فيها الخيارات العامة غير المختصة بعنوان البيع كما لا يخفىء و لا يجرى فيها مثل 
خيار المجلس و الحيوانء و أمّا إن قلنا بأنْ الاباحة هنا اباحة جائز (شرعية أم مالكية) لم يجر فيها شىء من الخيارات. نعم لو آل أمر 
المعاطاءً إلى اللزوم بأحد الملزمات الخمسء أمكن القول بجريان بعض الخيارات أو جميعها على بعض المبانى فيها. 


التنبيه الثامن: هل البيع الفاسد بحكم المعاطاة؟ 


اشارة 

الحو كما رافح إن شاه اللفه أن البيع بالصيغة لا يعتبر فيه أزيد من الصيغ الظاهرة فى أداء انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ١‏ المقصود و إنشاء 
البيع» و جميع ما ذكر فيه من الشرائط الزائده على هذه ممّا لا دليل عليه» نعم لا يجوز بالكنايات و المجازات التى لا ظهور لها ظهورا 
عرفيا. و أما لو قلنا باشتراط شرائط فيها مضافا إلى ما ذكر أو أجرى العقد بما لا صراحة و لا ظهور لها من الصيغ, قآل أمر البيع إلى 
الفساد» ثم وقع التعاطى بعده أو لم يقع فهل هو بحكم بيع المعاطاة أو لا؟ 


فيه أقوال: 


-١‏ أنه بحكم المعاطاهً مطلقا كما يظهر من غير واحد منهم. ؟- أنه بيع فاسد لا أثر له مطلقا كما يحكى عن بعض آخر. "- التفصيل 
بين ما إذا استمر الرضا و وقع التقابض مع هذا الرضا فتصحّ المعاطاةً و تجرى عليه أحكامهاء و بين ما إذا لم يحصل ذلكك فيكون بيعا 
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فاسداء و ذكر شيخنا الأعظم رحمه الله بعد كلام طويل له أن للمسأله صورا أربعة؛ و حاصل ما ذكره أن التقابض بعد العقد يقع على 
اتحلت الأول أن يقع بغير رضى منهما بل بالقهر بعنوان الوفاء بالعقد السابق الفاسد. الثانى: أن يقع باختيارهما زعما منهما لزوم العقد 
بحيث لو علما فساده لم يقدما عليه أو أقدما تشريعا لصحته. الثالث: أن يقع بعنوان إنشاء جديد بعد الاعراض عن العقد السابق أو 
نسيانه بالمرة. الرابع: أن يقع لا بعنوان إنشاء جديد؛ بل برضى منهما الحاصل من استمرار الرضا السابق» و بعبارة اخرى: كان كل منهما 
راضيا بتصرف الآخر فيما انتقل إليه بعد العلم بفساد العقدء بل و مع عدم العلم بالفساد و لكن كانا بحيث لو علما به كان الرضا منهما 
موجوداء و هذا هو الرضا التقديرى. ثم حكم بفساد الأولين و حرمة التصرف فى المقبوض فيهما لعدم صحتهما على المفروض و عدم 
أولهما إلى المعاطا. كما حكم بصحة الصورة الثالثة بلا إشكال لأنه عقد جديد معاطاتى؛ لكن بنى صحة الرابعة على أمرين: انوار 
الفقاهة. ج١.‏ ص: 97 «أحدهماا': كفاية الرضا التقديرى الحاصل فى بعض شقوقه. و لم يستبعده لصدق طيب النفس عليه. «ثانيهما): 
عدم اشتراط الإنشاء فى المعاطاء» لا إنشاء الاباحةٌ و لا التمليكك؛ بل يكفى فيها مجرّد الرضا مع وصول كل من العوضين إلى الآخر. و 
لكن أشكل عليه على القول بالملكية فى المعاطاة و لم يستبعده على القول بالاباحة. أقول: الانصاف أن ما ذكره فى الصور الثلاث 
الاولى حق لا- ريب فيهاء و أمّرا الصوره الأخيرة فالرضا التقديرى فيها بحكم الرضا الفعلى بلا إشكالء و الشاهد عليه استقرار سيره 
العرف و العقلاء على الاكتفاء به فى كل ما يعتبر فيه الرضا و لعل الأكل من بيوت من تضمنته الآيهُ الشريفةٌ من القرابةٌ و الصديق من 
هذا الباب» و كذا التصرف فى أموال كثير من الناس فى غيبتهم» و كذا إذا علم بخطإ المالكك فى العنوان» كما إذا زعم أن الداخل فى 
البيبت رجل أجنبى» فزجره و أظهر عدم الرضاء و الحال أنه ولده؛ فان من الواضح أن الولد لا يعتنى بهذا الزجر بل يعلم منه الرضا 
الباطنى الشأنى الذى يتبدل بالفعلى بعد كشف عنوان الموضوعء سواء طال الزمان أم قصر. و أما كفاية مجرّد هذا الرضا فى المعاطاةً 
فممنوع جدّاء سواء قلنا بالملكك فيها أو بالاباحة المعوضة» نعم الإباحة المجرّدهٌ عن عنوان المعاوضة حاصلة؛ و لكن مثلها خارج عن 
عنوان المعاطاة» و لا ينبغى عدّها منها. و الحاصل: أن العمدة فى المسألة أن المتبع صدق عنوان البيع» أو قيام الإجماع على الصحة أما 
الأول فهو غير حاصل بدون قصد الإنشاءء و أما الثانى فلم يثبت على الصحةٌ فى موارد الرضا الخالى عن قصد الإنشاءء» و ما قد يظهر 
من بعض الكلمات من استقرار السيرة على القناعة بمثل هذا الرضا المرتكز فى النفوس كما فى صاحب الحمام و غيره ممن لا يحضر 
عن المعاملة» ففيه ما قد عرفت سابقا من أن الإنشاء فى أمثال ذلكك موجود. فمن يفتح باب دكانه أو حمامه و يأذن لكل أحد أن يأخذ 
شيئا معينا بازاء وجه معلوم؛ فقد انشأ إنشاء عاما فعليا لهذه المعاملة» و يجوز للمشترى قبوله بفعله و عمله» فتتم أركان البيع أو الاجارة 
المعاطاتية أو غيرهما. و هذا بخلاف الرضا الحاصل بعد إنشاء البيع الفاسد» سواء كان رضى فعليا أو تقديريا. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 
9 و الحاصل: أن المعاملهٌ مع العقود الفاسدة معاملة المعاطاة ما لا-وجه لها إِلَا فيما عرفت من الصور الخارجة عن محل البحث 
موضعاء و الله العالم. 


التنبيه التاسع: هل الكتابة ملحقة بالمعاطاةٌ أم لا؟ 


ظاهر كلمات الأصحاب فى الأبواب المختلفة من البيع و النكاح و الطلاق أن الكتابة غير كافية فى مقام الإنشاءء حتى أَنْهم جعلوها 
بدلا عن الإشارةٌ للأخرس عند العجز عنهاء فهى سواء حالا عندهم عن الإشارة أيضاء بل يظهر من بعض الكلمات فى كتاب الوصية أنه 
لو كتب إنسان كتابا مشتملا على وصاياه» ثم قال: هذه وصيتى. لا يقبل حتى يتكلم بها واحدا بعد الآخر. بل حكى صاحب الجواهر 
قدّس سرّه فى كتاب الوصية عن صريح الحلى عن الفاضل و ولده و الشهيدين و المحقق الثانى و القطيفى «قدّس الله أسرارهم»؛ عدم 
الاكتفاء بالكتابة فى حال الاختيار» و انحصار صحتها بحال العجز و عن السرائر نفى الخلاف فيه .)١١‏ نعم» حكى عن التذكرةٌ احتمال 
الاكتفاء بها فى الوصيةُ فى بعض كلماته» و عن الرياض أنه لا يخلو عن قَوَُ. و إذا كان أمر الكتابة فى القيود الجائزه مثل الوصية بهذه 
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الصعوبة» فكيف حال البيع و غيرها؟ هذا و لكن يشكل الاعتماد على مثل هذه الشهرةٌ أو دعوى الإجماع بعد كون الكتابة من أظهر 
مصاديق الإنشاءء و لعلها لم تكن بهذه المثابة فى الأعصار السابقة لعدم معرفة أكثر الناس بهاء و الامور العرفيةٌ تابعة لما يتعارف و 
يتداول بينهم» و الموضوعات تتخذ من العرفء و الأحكام من الشرعء و على كل حال هى من أظهر ما يتم به إنشاء العقود فى عصرناء 
لأنّ جميع أسناد المعاملاءت إِنّما يتم بالتوقيع عليهاء بل قد لا يعد مجرّد الإنشاء اللفظى فى الامور الهامة شيئا أزيد من المقاولة؛ و 
الإنشاء الحقيقى عندهم إنْما هو بالكتابة و التوقيع. انوار الفقاهة ج١2‏ ص: ؟4 وقد دلت روايات متعددةٌ على الاهتمام بالكتابةٌ فى 
الويفاو أن المؤمن لذ ينث الاووضع فت راسه :و حديت الدؤاة و الكش عيد ها راد الي على الله عليةو آله الكتاية فى أمر 
الخلافة و منع بعض المخالفين عنهاء و كلامه الجارح للقلب و الجالب للهمّ» معروف فى كتب العامة و الخاصة. أضف إلى ذلك أن 
أطول آيهُ فى كتاب الله آي الكتابة ١‏ و هى و إن لم تكن فى مقام بيان حكم إنشاء العقد و لكّها شاهده على اهتمام الشارع بأمر 
الكتابة و مؤيدة لما سبق. و بالجملة فانٌ إجراء حكم المعاطاةً على الكتابة و سلب أحكام العقد اللفظى منه مشكل جدّاء و لا دليل عليه 
من العقل و النقلء و لا يساعده الاعتبار و لا إجماع عليه فالحق الاكتفاء بالكتابة فى مقام الإنشاءء نعم يشكل فى مثل النكاح لما 
عرفت من أنه كالأمور التوقيفية شبيه العبادت أو فيه شائبة ذلكء فلا يجوز إجراؤه إِنَا بما ثبت فى الشرعء و لم يثبت جوازه بالكتابة. 


التنبيه العاشر: حكم النماء 


لا شكك أن النماء بناء على القول بالملكية اللازمة ملكك, لكن انتقل إليه» فنماء الثمن للبائع و نماء المثمن للمشترىء و كذا على القول 
بالملكك الجائز لأنّ النماء تابع للملك. و إذا فسخ كان الفسخ من حينه لا من أصل العقد, فلا تعود النماءات المنفصلة؛ نعم النماءات 
المتصلة تعود إلى ملكك المالك الأنول. و أما بناء على الاباحة الجائز فالظاهر أن النماءات لصاحب المال؛ نعم يجوز التصرف فيها 
متصلة كانت أو منفصلة, لأنّها تابعةُ لها فى الاباحة» و إذا عاد فى العين اعيدت معهاء نعم لا ضمان عليه بالنسبة إلى ما أتلفه منها لأنّه 
يكون مجازا فى ذلك على المفروض. 


عقد البيع و ألفاظه 
اشارة 


البيع كما يصح بالمعاطاة يصحٌ بالصيغة» بل المشهور بين الأصحاب أن هو الأصل فى الإنشاء» و إن كان فيه ما عرفت من أن الأصل 
فى البيع هو المعاطاة» و البيع بالصيغةٌ فرع لهاء فيصحٌ إنشاء المعاملة بكل من القول و الفعل» و حينئذ يقع الكلام فيما يعتبر فى الإنشاء 
اللفظى من خصوصيات اللفظ من حيث المادةٌ و الهيئة و سائر الامور المرتبطة بها. و لكن قبل التكلم فى هذا الموضوع لا بد من بيان 
أن العاجز عن الألفاظ كالأخرس هل يكتفى عن الألفاظ بالإشارة» أم لا؟ و أن غيره هل يمكنه ذلكك أيضا و إن قلنا بخروج عقده عن 
العقد اللفظى و دخوله فى المعاطاءً أم لا؟ الظاهر أن غير الأخرس لا يكتفى بالإشارة» لعدم ظهورها منه ظهورا عرفيا فى أداء المقصود. 
بل تكون الإشارة من غير الأخرس كالكتابة التى لا يعتمد عليها فى باب العقود و العهود على قول المشهورء و إن كان فيه ما عرفت. 
اللّهم إلا أن يكون له ظهور تام من دون أى ابهام فى أداء المقصودء كما إذا تكلم المشترى و قال: أنا آخذ هذه السلعة بهذه القيمهُ و 
أعطيكك ثمنها غدا مثلاء فأشار المالكك برأسه أو بيده إشاره مفهمة بأنّه راض بهذه المعاملة. و كذا إذا كان هناكك محذور عن بيان 
المقاصد صريحاء و إن لم يكن خرس فى اللسان» كما إذا خاف من اطلاع اللصوص على سلعته؛ فأشار البائع أو المشترى إشارة مفهمة 
مقصده فى البيع و الشراءء» و أشار بأصابعه مثلا إلى مقدار الثمن و مقدار المثمن» أو كانت لغة البائع تختلف عن لَه المشترى و لم 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99 من لاعرو 


يفهما صيغة البيع و الشراء من ألفاظهماء فأشار كل انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: 48 منهما إلى مقصده من البيع و الشراء و مقدار السلعة و 
مقدار الثمن» بإشارات مفهمة- كما هو المتداول فى أَيَامنا فى موسم الحج بين الحجاج من البلاد المختلفة و بين أهل مكة و مدينة- و 
كذا الحال بالنسبة إلى الأصم. ففى هذه الصور الأربع و شبهها لا يبعد جواز ايقاع العقد بالإشارة» أو أداء بعض الخصوصيات باللفظ و 
بعضها بإشارة اليد و عقود الأصابع؛ و لكن إذا لم يوجد شىء من هذه الضرورات يشكل الاكتفاء بالاشارة» لأنه لا تعد حينئذ عقدا 
متعارفا بين العقلاء. و على كل حال يدخل هذا العقد فى المعاطاةً» و لا تشمله أحكام الإنشاء اللفظى لو فرض له أحكام خاصة؛ هذا و 
لقد أجاد المحقق قدّس سرّه حيث قال فى الشرائع: «و يقوم مقام اللفظ» الإشارة من العذر) و فى معناه كلام الشهيدين قدّس سرّهما فى 
اللمعه و شرحهاء و لعله لعدم حكم خاص للألفاظ عدا النقل و الانتقال. و هذا و لكن مع ذلكك كله لا يمككن الركون إليها فى الأشياء 
الخطيرة كبيع الدور و المزارع و المعامل و شبهها لعدم الاعتناء بها عند العقلاء و أهل العرف فى هذه الامور, و من الواضح أن أدلة 
الصحُ منصرفة إلى ما يتعارف. و أمّا الأخرس فقد ادّعى الإجماع أو عدم الخلاف على جواز اكتفائه و كون عقده بالإشارة جاريا 
مجرى العقد بالصيغة لا داخلا فى المعاطاةٌ. و يشهد لذلكك مضافا إلى أنه المتعارف بين أهل العرف و العقلاء بالنسبة إليهم؛ ما ورد 
فى بعض النصوصء مثل ما ورد فى أبواب الطلاءق كرواية البزنطى أنّه: «سأل أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن الرجل تكون عنده 
المرأة يصمت ولا يتكلم, قال: أخرس هو؟ قلت: نعم يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لهاء أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لاء و لكن 
يكتب و يشهد على ذلككء قلت: فإنّه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذى يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و 
بغضه لها» .)0١١‏ و أيضا ما رواه أبان بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله عليه الّم.لام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها و 
يجذبه) ./7١‏ انوار الفقاهةء ج١»‏ ص: 47 و ما رواه النوفلى عن السكونى قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و 
يعتزلها» .١١‏ و ما رواه أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثم يعتزلها» 
.فإنَ الجواز فى مثل الطلا-ق الذى هو أهم من البيع و أشباهه فى نظر الشارع دليل على جواز الإشاره فى غيره. و قد ورد ذلكك فى 
أبواب الوصية أيضاء مثل ما رواه عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه قال: «سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموتء أو 
امرأةء فجعل أهاليها يسائله: اعتقت فلانا و فلانا؟ فيؤمى برأسه (أو تؤمى برأسها) فى بعض نعم و فى بعض لك و فى الصدقة مثل 
ذلكك؟ قال: نعم هو جائز) ٠‏ و كذا سائر ما ورد فى هذا الباب» نعم هى عقد جائز و أمره أسهل من العقود اللازمة. و ما ورد فيها من 
التصريح ببعض الإشارات المعينة مثل لف المقنعة على رأسها فى الطلاق لا خصوصية لهاء بل المراد ما يفهم منه المقصد بوضوح. ثم 
ليعلم أن لجماعة الأخرسين فى زماننا لسانا خاصا يتركب من إشارات خاصة يتكلمون بها فيما بينهم؛ و الظاهر اعتبار الاستفاد منها فى 
بلدان يتعارف فيها هذا اللسان, و التعدى منه إلى إشارات اخرى لا تخلو من إشكال بعد تعارفها بينهم كالألفاظ فيما بيننا كما لا يخفى 
على الخبير بلسانهم. ثم إِنّهِ هل يعتبر العجز عن الوكالة فى جواز عقد الأ-خرس بالإشارة أم لا؟ ظاهر ما عرفت من الروايات الكثيرة 
السابقة عدم اشتراط ذلكك فيه لإطلاقها و عدم تقييدها بشىء, بل التصريح فى بعضها بذلك (كما عرفت). مضافا إلى ما حكى عن 
عدم الخلاءف فيه. أضف إلى ذلكك أنه ينقل الكلام فى توكيل انوار الفقاه ج ١‏ ص: 98 الغير و أنّه لا يكون إلا بالإشارة» فالأمر 
ينتهى إليها لا محالة» اللّهم إنَا أن يقال: إن الوكالة لما كانت من العقود الجائزة كان أمرها أسهل من العقود اللازمة. أو يكتفى باجازة 
الفضولى هنا من طريق الإشارة» و لكنه أيضا كما ترى» نعم إذا شكك فى شىء من هذا كانت أصالة الفساد حاكمة. إذا عرفت هذا 


فاعلم أَنْ هنا مقامات: 
المقام الأول: فى مواد الصيغة 


اعلم أن المنقول من كلمات الأصحاب فى هذا الباب مختلف جدًا بحسب الظاهر و إليكك نموذج منها: -١‏ «العقود الشرعية بما هى 
متلقاة من الشارع لا ينعقد بلفظ آخر ليس جنسهاء (عن جامع المقاصد). و مثله ما عن فخر المحققين: إن كل عقد لازم وضع له 
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الشارع صيغة معينة فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن» و كذا ما عن كنز العرفان من أن «اللازم العقد اللفظى المتلقى من النص 
لأنّه حكم شرعى حادث يحتاج إلى الدليل». و ظاهر هذه العبارات لزوم الاكتفاء بالعناوين الوارده فى النصوص المشتملة لبيان أحكام 
هذه العقود. ففى البيع بعنوان «البيع» و فى النكاح بعنوان «النكاح» إلى غير ذلك. ؟- يشترط فيها «الحقيقة» و لا تكفى المجازات سواء 
القريبة و البعيدة (حكى عن بعض من دون تسمية باسمه). *- يجوز بالمجازات القريبة دون البعيدة (حكى عن بعض فى مقام الجمع 
بين كلمات القوم). 5- يعتبر فى إنشاء العقود كون الصيغة صريحة فلا تنعقد بالكنايات (عن التذكرة). ه- تعتبر الدلالة الوضعية 
اللفظية؛ فالمجازات التى تعتمد على قرينة لفظية يجوز الإنشاء بها دون ما تعتمد على القرائن الحالية و شبهها (احتمله الشيخ الأعظم 
الأنصارى قدّس سرّه فى بعض كلماته فى المقام). انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 44 *- المعتبر فيها كل لفظ له ظهور عرفى فى أداء 
المقصود من العقود من غير فرق بين عناوينها الخاصة و غيرهاء و بين الحقائق و المجازات (حكى عن جماعة من المتأخرين). و هذا 
هو الحق» لعدم الدليل على أزيد منه» و لصدق عنوان البيع بكل ما يكون ظاهرا فى هذا المعنى بحسب متفاهم العرف» و يؤدى هذا 
المقصود بالألفاظ الظاهرةٌ فيهاء فيصدق أنه باع أو اشترى و تترتب عليه أحكامها. و هكذا جميع عناوين العقود» من الإجارةٌ و الجعالة 
و المضاربة و الهبه و غيرهاء بل لا يبعد ذلك النكاح و الطلاق و إن كان فيهما إشكال من حيث التوقيفية و شائبة العبادة كما عرفت 
قريبا. «و من هنا يظهر حال سائر الأ-قوال و الاحتمالاءت فى المسألة»؛ و ما استدل به عليهاء و هى امور تستنبط من كلماتهم: -١‏ 
الاستدلال بأصالة الفساد و الأخذ بالقدر المتيقن. و فيه: أنه لا وجه له بعد العمومات الواردة فى لسان الآبات و الروايات فى بيان 
أحكام هذه العقود, و أمّا الموضوعات من البيع و غيره فهى امور عرفية عقلائية تصدق بكل لفظ يكون ظاهرا فى إنشائها. -١‏ 
الاستدلال على لزوم خصوص ألفاظ عناوين هذه المعاملات بورودها فى لسان الشارع؛ فلا يجوز فى البيع الإنشاء بعنوان «ملكتكك 
بكذا» و فى الشراء بعنوان «تملكت» و هكذا. و فيه: أنه إذا أمكن بيان معناه و مؤداه بألفاظ اخرء و لو بسبب القرائن الموجودة فيه أو 
من الخارج» فسوف تشمله عمومات أدلة الأحكام و اطلاقاتها. *- و من هنا يظهر الإشكال أيضا فى ما احتمله العلامة الأنصارى قدّس 
سرّه من لزوم الاقتصار على الدلالة اللفظية» فلا يكفى القرائن الحالية» و ذلك لأنّ الإجماع على اعتبار اللفظ فى العقود اللازمة- لو 
فرض وجوده- فالقدر المتيقن منه إِنّما هو بالنسبة إلى أداء أصل المقصود إجمالت فلا مانع من الاعتماد على القرائن الحالية, و لا 
يخرج بذلكك عن العقد اللفظى المنشأً بالكلام. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ٠٠١‏ فتلخص من جميع ما ذكرنا أنه لا دليل لنا فى أبواب صيغ 
العقود غير اعتبار إنشائها بألفاظ ظاهرة فى أداء المقصود ظهورا عرفياء سواء كان بنفس عناوينها أو بغيرهاء و سواء كان بألفاظ حقيقة 
أو مجازية و الله العالم. و مما يؤيد قويا جواز الاعتماد على القرائن الحالية» نفس الإنشاء بالفعل الماضى أو المضارع. فإنّهما وضعا 
أولا و بالذات للإخبار» و استعمالها فى الإنشاء أيضا و إن كان بعنوان الحقيقة» لكثره استعمالهما فى ذلكك حتى بلغا حدٌ الحقيقة» و 
لكن كون المتكلم فى مقام الإنشاء أو الإخبار لا يعلم إلا بقرائن الحال, فالاعتماد على القرائن الحالية ممكن فى الجملة. و يؤيده أيضا 
أن التكاح الذى هو أشد من جميع العقود فى دائرة اهتمام الشارع ينشأ بألفاظ كنائية مشتملة على القرائن الحالية أو المقالية» إن لفظ 
التمتع من الكنايات قطعاء بل الزواج و النكاح أيضاء فى الأصل وضعا لمعان اخر و لو سلم نقل النكاح عن معناه الأصلى (و هو مأخوذ 
من نكحه الدواء إذا خامره و غلبه) لا نسلم ذلكك فى «التمتع» و «الزواج» فإنٌ الأول لمطلق الانتفاع بشىءء و الثانى لمطلق المقاربة بين 
شيئين» إلا أنّهما إذا ذكرا فى مقام خاص يعلم بالقرائن هذا العقد المعين» كما أن الألفاظ المستعملة فى معنى الجماع كلها كنايات 
كنال يكف 


المقام الثانى: الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع 


اشارةٌ 
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و إذ عرفت الأصل الكلى فى هذا المقامء فلنعد إلى عدّ ما ذكروه من الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع أو الشراء فنقول (و منه سبحانه 
نستمد التوفيق و الهداية): قبل كل شىء لا بد من التنبيه على أمرء و هو أن الظاهر فى بادى النظر عدم كون تعيين هذه الألفاظ من 
وظائف الفقيه؛ لأسن ذلك من الموضوعاتء و وظيفة الفقيه بيان أحكام الشرع. و إن شئت قلت إِنّهِ بعد كون الحكم الشرعى هناء 
الاكتفاء بكل ما هو ظاهر فى أداء المقصود من الألفاظ, يرجع إلى العرف فى تشخيصهاء و هذا أمر يفهمه المقلدون و ليس الفقيه 
بأعرف من المقلد فيهاء فلما ذا وقع هذا الكلام الطويل فى تعيين هذه الألفاظ؟ انوار الفقاهةء ج١»‏ ص: ٠١١‏ و لعله لهذه الجهة حكى 
عن الشيخ و الديلمى و القاضى و الحلبى و غيرهم الاقتصار على الايجاب و القبول من دون ذكر لفظ أصلا. و حكى عن جمع آخرين 
كالعلامة قنّس سرّه فى غير واحد من كتبه» و الشهيد الأول و الثانى قدّس سرّهما ذكر بعض الألفاظ بعنوان المثال» حتى أن «المحقق» 

فى «الشرائع» و «الشهيد الثانى» فى «المسالك) » لم يحوما حول هذه المباحثء بل أو كلوا أمرها إلى العرف عملا. هذا و لكن يمكن أن 
يكون عذر المتأخرين فى طرح هذه المباحث أن أهل العرف كثيرا ما يحصل لهم الشكك فى هذا الأمرء ولا يتين لهم حال هذه 
الألفاظ و ليس لجميعهم دَقَهُ تسلط على هذه الامور كما لا يخفى على من راجع كثيرا من الناس» لا سيما الاميين منهم» فلذا ينوب 
عنهم الفقيه فى تشخيص هذه الموضوعات بأخذها من أعماق أذهانهم و يردها إليهم بوضوح و صراحة و لاغرو فى ذلكك. فاذن لا 
فرق فى مسألة رجوع الجاهل إلى العالم, و المقلد إلى المجتهد. بين الأحكام و الموضوعات المشكلة لاتحاد الدليل. مضافا إلى 
استقرار سيرة فقهائنا (رضوان الله عليهم) على ذلك؛ فكم من موضوع تصدوا لبيانه و شرحه فى كتب الفقه» مثل ما عرفت فى صدق 
عنوان البيع و التجارة على المعاطاءء بل التعاطى من جانب واحدء و كذا فى صدق عنوان «الاعانة» فى أبواب بيع العنب ممن يعمله 
خمراء و التولى من قبل الظالم» و فى صدق المال على بعض الأشياء؛ و صدق «المأكول» و «الملبوس» فى أبواب ما يسجد عليه» على 
كثير من الأشياء» إلى غير ذلكك ما لا يحصى كثرة فى جميع الأبواب» و فرعوا عليها فروعا كثيرة كما لا يخفى. و إذا تبين لكك هذا 
فاعلم: أن الألفاظ التى ذكروها فى باب يجاب البيع امور: 


-١‏ الإيجاب 


بلفظ «بعت» و قد حكى عن جميع أهل اللغةُ: كما فى محكى مصابيح الطباطبائى قدّس سرّه على انوار الفقاهة ج٠١‏ ص: ٠١7‏ ما حكاه 
عنه فى الجواهر )١١‏ اشتراكه بين البيع و الشراء و أُنّهِ من الاضداد, و لكن القرائن توجب ظهوره فى الإيجاب و القبول» و لذا حكى 
الشهرة العظيمة بل كادت أن تكون إجماعا على جواز الإيجاب به. و هل هو مشتركك لفظى كما صرّح به فى «مصباح الفقاهة) و كثرة 
استعماله فى البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الاطلاق 007١‏ أو مشتركك معنوى كما ذكره السيد قدّس سرّه فى «الحاشية)» فيكون 
بمعنى التمليكك بالعوضء سواء كان بالتصريح بالعوضء كما فى البائع» أو تمليكا ضمنياء كما فى المشترى؟ أقول: إنشاء القبول بلفظ 
«بعت» لا يخلو عن إشكالء نعم لا مانع من إنشائه بلفظ «ابتعت» و لو كان مشتركا فى الازمنة السابقةُ فلعله اختص بأحد الطرفين» و من 
العجب أنه بصرافة أذهانهم ذكروا فى عباراتهم فى المقام (كما فى العبار الذى ذكرناها عن المصابيح) ما يظهر منه كون عنوان 
«البائع» فى مقابل عنوان «المشترى» فلا يصدق هذا العنوان على كليهماء و مع ذلكك ذكروا أن عنوان «البيع» من الاضداد و مشتركك 
لفظى أو معنوى. عر يي الاق مجر ه اهرت الموسع و اجا انان فى لمر مو لعل لم بوستحمل فى كاي المروزن المي 
إِلَا فى أحد أمرين: البيع فى مقابل الشراء. مثل قوله تعالى: قاش 3 مكبهزوا ينِمكم الى بايَفتُْ 869 و البيع بمعنى مسجموع البيع والشراء»ء كما 
فى قوله تعالى: فَاسْعَوًا إلى ذكر الل وَ ذَرُوا الْبْيِعَ © و كذا فى قوله عليه السّلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا؛ استعمل فى مجموع البيع 
و الشراء. و الحاصل: أن القبول بلفظ «بعت» مشكل جدّاء نعم لا إشكال فى جواز إيجاب البيع بهذا اللفظ. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من لاعزو 


17 الشراء 


وقد صرّحوا أيضا باشتراكه بينهما أيضاء كما حكى عن كثير من أهل اللغهُ بل حكى عن مصابيح الطباطبائى قدّس سرّه عدم خلافهم 
فى ذلكك. فيجوز على هذا المبنى إنشاء البيع بصيغة «شريت» و كذا قبوله بهذه الصيغة نفسهاء أما إنشاء إيجاب البيع به فلا ريب فى 
جوازه؛ بل لم يستعمل هذا اللفظ فى القرآن الكريم إِلّا فى هذا المعنى» مثل قوله تعالى: وَ مِنَ النّاس مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ اتغاة مَوْضاتٍ الله 
». و قوله تعالى: و شَرَؤْهُ نَم بحس وَراهِم مَعْدُودَةْ «7) إلى غير ذلككء و قد ورد استعماله فى الكتاب العزيز فى أربعة مواضع: اثنان 
منهما قد مرّاء و الباقى قوله تعالى: وَلَبنّس ما شَرَوَا به أَنُْتمِهُمْ «*. و قوله تعالى: فَلْقَاِلُ فى سبيل ال اين يَهْرُونَ الْياة اليا 
بالْآخِرَة «*. و لكن ذكر فى الجواهر و غيرها أنه قد ادٌّعى هجر ذلك فى العرف المتأخر و لكنه ممنوع» وفى المكاسب استوجه 
الشيخ قدّس سرّه احتياجه إلى القرينة لعدم نقل الإيجاب به فى الأخبار» و كلمات القدماء؛ و قَلَهُ استعماله عرفا فى البيع. و قال فى 
مصباح الفقاهة؛ أنه ليس لكلامه قدّس سرّه معنى محصل بعد الاعتراف بأن لفظ «شريت» لم يستعمل فى القرآن المجيد إِلَا فى البيع» 
لأنا لا نسلم وقوع الاستعمالات العرفية على خلاف القرآن, ثم لا نسلم تقديم الاستعمالات العرفية على القرآنية «2). أقول: و هذا 
الكلام منه عجيب. لأنّ القرآن نزل بلسان القوم و يمككن أن يكون استعمال لفظ فى زمن نزوله فى معنى خاص شايعاء ثم فى الاعصار 
المتأخرة نقل إلى معنى جديدء و هجر المعنى السابق» و هذا لا يمسّ كرامة القرآن بشىء. و لا ربط له انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ٠١‏ 
بأحكامه و تعليماته حتى يقال لا نسلم تقديم الاستعمالات العرفية على القرآنية» نعم للبحث فى الصغرى مجالء و لكن لا ينبغى 
الإشكال فى الكبرى بعد قبول لزوم الإنشاء بما هو متفاهم العرف فى كل عصر و زمانء فتدبّر جيدا. ألا ترى أن لفظ «المكروه» فى 
غرف القرآن يطلق على أكين المسارع» مور فى وله 'معالق كل ركه كان مقن عنة زونك مكروهاً ليناد كر أكبر المبحرمانت 
كالزنا و قتل النفوس الأبرياء» و أكل مال اليتامى» فى الآيات السابقة عليهاء مع أن هذه الكلمة صارت حقيقة فى المكروه فى مقابل 
الحرام» فى عرف أهل الشرع فى الاعصار المتأخرة» و على كل حال فالانصاف أن إيجاب البيع بلفظ «شريت» بدون ذكر قرينةٌ مشكل 
فى هذه الأعصار. هذا و احتمل جواز الإيجاب بلفظ «اشتريت» و حكاه فى مفتاح الكرامة عن بعض نسخ التذكرة» و تعليق الإرشاد» و 
هذا أشكل من سابقه جداء لأنَّ الاشتراء فى القرآن المجيد لم يستعمل إِلَا فى مقابل البيع» فقد ورد واحد و عشرون مرّهُ فى القرآن 
بصيغهً «اشترى» و «اشتروا» و «تشتروا» و «يشترون» و غير ذلكك كلها بالمعنى الذى ذكرناء غير مورد واحد وهو قوله تعالى: بنْسِمَا 
لواو شعي أنْ يَكمْرُوا بما أَبْرَلَ الله «7". فان ظاهر الآية كما ذكر جمع من المفسرين أنه بمعنى «البيع» فقد باعوا أنفسهم الكريمة 
بثمن قليل من متاع الدنيا و زخارفهاء مع أنّه ليس لها ثمن إِلّا الجِنْهُ كما قال به أمير المؤمنين على عليه السّ.لام فى ما ورد فى نهج 
البلاغة «". و لكن ناقش فيه فى «المصباح» بما حاصله: إن علماء اليهود اشتروا أنفس العوام بثمن بخس.ء و هو التوادٌ و التحاب إليهم؛ 
كما أن العوام اشتروا أنفسهم علماءهم بثمن زهيدء و هو ما منحوهم من البر و الصلهُ و متاع الدنياء فصار كل منهما مشتريا لنفوس 
الآخرين «5". و لا يخفى ما فيه من التكليف و التعسف الشديد المخالف لظاهر الآية الموجب لعدم انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ٠١0‏ اتحاد 
مرجع الضمائر» هذا و لكن مجرّد استعمال واحد غير كاف فى المقام كما هو ظاهر. 


- ملكت 
و من الألفاظ التى يصح إنشاء إيجاب البيع به «ملكت» و ذكر فى الجواهر أن المشهور جواز الإيجاب به بل حكى عن جامع المقاصد 


ما يشعر بالإجماع عليه. نعم أورد عليه تارة بأنّه ظاهر فى التمليكك مجاناء فلا يجوز إنشاء البيع به» و اخرى احتماله غير البيع من الصلح 
وغيره؛ ولا يجدى ذكر العوضء لإمكانه فى الهبه و الصلح. و يرد على الأول: أنّه لا ظهور له فى التمليكك المجانى إِلَا إذا خلا عن 
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ذكر العوض. و على الثانى: بإمكان تعيين البيع بقرائن لفظيةُ أو حالية» و قد عرفت جواز ذلكك مطلقا. مضافا إلى ما قد يقال أن الأصل 
فى التمليكك بالعوض هو الببع (و الأصل هنا بمعنى الغالب الذى ينصرف إلى الكلام) و هو الأقوى. هذا مضافا إلى ما عرفت سابقا من 
أن حقيقة الصلح أمر وراء البيع؛ و لا يمكن التمليكك بالعوض بعنوان الصاح إِنَا إذا كان المقام مظنة للخلفء فيتصالح فيه. أو كان 
الخلاف فعليا. كما أنه عرفت أن حقيقة الهبه هى التمليك الجانى» و لذا ذكر المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فى تعريفها: «هى العقد 
المقتضى تمليكك العين من غير العوض ...) و أمَا الهبة المعوضة فيمكن أن يكون ما يعوض عنها بعد إنشاء الهبهُ لا فى ضمن العقد, و 
إن كان ظاهر كلماتهم جواز أخذ العوض فى العقد, و لكنّه لا يخلو عن إشكالء لمنافاته لما يتبادر من أخذ المجانية فى مفهومها 
عرفاء كما لا يخفى على من راجعهم إِلَّا إذا كان العوض بعنوان الشرط لا المقابلة فى العقد. و حينئذ يتفاوت مع التمليكك بالعوض 
الذى هو حقيقةُ البيع. و بالجمله إنشاء التمليكك بالعوض بعنوان المقابلة بقصد الهبه مشكل جدّاء و روايات الباب لا تنافى ما ذكرناء و 
تمام الكلام فيه فى محله. و بالجملة لا ينبغى الإشكال فى جواز إنشاء البيع بالتمليكك مع ذكر العوضء و هو كالصيغ الصريحة فيه و 
الوسوسة فى ذلك عجيب بحسب متفاهم أهل العرف. انوار الفقاهة ج٠١‏ ص: ٠١8‏ أما القبول: فالحق أنه من حيث الأصل الكلى شبيه 
بالإيجاب- كما أشار إليه فى الجواهر- فلا بدّ فيه أيضا الظهور العرفى على المختار» كما أن اللازم على سائر المبانى ما يليق بها. و قد 
صرّح شيخنا الأعظم قدّس سرّه بعدم الإشكال فى وقوعه بلفظ «قبلت» و «رضيت» و «اشتريت» و «شريت» و «ابتعت» و «تملكت)» و 
«ملكت» مخففا انتهى. و لكن كل ذلكك مقبول عندنا إِلّا «شريت» لما عرفت من استعماله كثيرا فى البيع» مضافا إلى كونه مهجورا فى 
الاستعمالات المتداولة اليوم؛ فلا يطلق الشارى على المشترى. و أوضح إشكالا منه إنشاء القبول بلفظ «بعت» لكونه حقيقة فى البيع 
مقابل الشراءء» و لو سلّمنا كونه من الألفاظ المشتركة؛ فلا شكك فى كونه مهجورا بالنسبة إلى الشراء إِلَا إذا بنى على الافتعال. ثمٌ إنّه 
قدّس سرّه ذكر أن فى انعقاد القبول بأمضيت,ء و أجرتء و أنفذت وجهين؛ من دون أى شرح لذلك. و عن المحقق الأصفهانى قدّس 
سرّه الإشكال على ذلكك بما حاصله: أن هذه العناوين إِنْما تتعلق بما له المضى و الجواز و النفوذ» أى السبب التام و هو العقد المركب 
من الإيجاب و القبول» كالإجارة فى الفضولىء و لا معنى لكونها فى جزء السبب. و أجيب عنه: بأنْ المعاملة الفضولية أيضا لا تزيد 
على الإيجاب الساذج لكون الإجارة ركنا. و هذا و الانصاف وجود التفاوت بين الفضولى و الإيجاب بدون القبولء لأنّ الإنشاء قد تم 
هناكك إيجابا و قبولا و لكن مع ذلككء الحق جواز إنشاء القبول بهذه الصيغ الثلاث إذا ظهر من القرينة كونها فى مقام إنشاء القبول. 


المقام الثالث: اعتبار العربية فى العقد و عدمها 
اشارةٌ 


و ممما وقع الكلام فى اعتباره من حيث مادة الإنشاء بل و هيئته» اعتبار العربية» فقد حكى انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ٠١7‏ عن المحقق و 
الشهيد الثانيين و الفاضل المقداد (رحمهم الله) و بعضن آخر اغار ذلكك» بل حكن عن السسوط و التذكرة الإجماع على عدم الصحة 
بغير العربية فى صيغة النكاح مع القدرة. و عن ابن حمزة استحباب العربية. و ذهب كثير من المحققين و المتأخرين و المعاصرين إلى 
عدم اعتبار ذلكك بل و ظاهرهم عدم استحبابه أيضا و هو المختار. دليلنا: اطلاقات أدلة صحة العقد, حلية التجارهُ عن تراض» و 
المؤمنون عند شروطهم و غير ذلك, و من الواضح المقطوع به صدق هذه العناوين على كل عقد سواء كان ألفاظ عربية أو غيرهاء بل 
يمكن دعوى استقرار السيرة عليه بالنسبة إلى البيع و الإجارة و شبههاء لعدم التزام المتشرعة بخصوص الألفاظ العربية. نعم قد استدل 
على اعتبارها بوجوه ضعيفة جدًا: أحدها: و هو الأظهر من بينهاء التمسكك بأصالة الفساد بعد عدم الدليل على الاكتفاء بغيرهاء انصراف 
اليه و غيرها إلى العقد بالألفاظ العربية. ذكره فى الجواهر و عقبه بقوله: «كغير المقام ممّا علق الشارع الحكم فيه على الألفاظ 
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المنصرفة إلى العربية ... و لذا كان القرآن و غيره من الأدعية و الأذكار الموظفة عربية» .)١١‏ و هذا منه قدّس سرّه عجيب مع سعة 
اطلاعه و وفور علمه و احاطته بعموم مسائل الفقه. فانٌ حقيقة العقد و التجارة و البيع و الإجارة ليست من الألفاظ بل هى امور اعتبارية 
تنشأ بالألفاظ, و الألفاظ آلات لهاء و العقود و العهود الموجودة بين سائر الأقوام البشرية هى عقود و عهود معتبرة قطعا مع عدم كونها 
بالعربية» و قياسها على القرآن و الأدعية قياس مع الفارق بعد كون الألفاظ فى كلام الله لها موضوعية, لأنَّ النازل على رسول الله صلى 
الله عليه و آله عين هذه الألفاظ لا مجرّد المعانىء أضف إلى ذلكك أن العبارات و منها الأدعيةٌ امور توقيفية و لا دخل لها بما نحن فيه. 
ولو أراد قياس العقود على شىء فلما ذا لا يقيسها على الشهادة عند القاضى و غيره؛ انوار الفقاهة ج١2‏ ص: ٠١8‏ و القذف و شبهه. 
فهل هناكك فرق بين الألسنهُ المختلفة فى إجراء أحكامها؟ و بالجملةً هذا الدليل و هذا القياس ضعيفان جدًا. ثانيها: و هو أضعف و 
أعجب. إِنْ العقد لا يصدق على العقد بغير العربية مع التمكن من العربية! و ليت شعرى أ و ليس العقد مطلق العهد أو العهد المشدد 
بين شخصين؟ أو ليس هذا من مقولة المعنى؟ فأى ربط له بهذا اللفظ دون ذاكك؟ ثمّ إِنْ لازمه بطلان عقود جميع الأقوام فى العالم ما 
عدا العرب» و هو عجيب. ثالثها: إن التأسى بالنبى صِلَى الله عليه و آله و بالأئمّة عليهم التّدلام و أصحابهم يقتضى ذلكء و هو أيضا 
فى الضعف مثل سابقه إذ التأسى إِنُما هو فى الشرعيات» من العبادات و الأدعيةٌ و الواجبات و المستحبات: لا- فى العرفيات و 
الموضوعات الخارجية» فهل التأسى بهم صلوات الله عليهم أجمعين يوجب التكلم بالعربية لجميع الناس؟ هل الاقتداء بهداهم عليهم 
السّّ.لام يقتضى لبس ما لبسوا و أكل ما أكلوا مما لا صله له بأحكام الشرع من الواجب و المستحب و آداب الإسلام؟ رابعها: إن عدم 
صحة العقد بالعربية بغير الماضى يدل بطريق أولى على عدم صحة بغير العربية» و هو أهون من الجميع, لأنّ غير الماضى على القول 
بعدم جوازه فى مقام الإنشاء إِنّما هو للاختلال بصراحة اللفظ. أو ظهوره فى هذا المقام» و أين هذا من اللفظ الظاهر أو الصريح فى 
الإنشاء إذا كان بغير العربية؟! و بالجملة قلّما يرى فى فرع من الفروع الفقهية استدلالات بهذه المثابة من الوهن, مع مالهم (قدس الله 
أسرارهم) من دقَهُ النظر و عمق الفكر و البصيرة» و لكن الجواد قد يكبوء و لعل الذى دعاهم إلى ذلكك شْدَّهٌ الاحتياط و تأثير محيط 
المجتمع» و على كل حال لا ينبغى الشكك فى جواز العقد بأى لسان. نعم ذكر فى الشرائع فى باب النكاح أنّه لا يجوز العدول إلى 
ترجمة ألفاظ العقد بغير العربية» و ادّعى فى الجواهر أنه مورد الاتفاق كما فى المبسوط و التذكرة. و لو لا كون النكاح ممما فيه شائبة 
العبادة و التوقيفية لقلنا فيه أيضا الجواز لو هن هذا انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ٠١9‏ الإجماع المدعى, بما عرفت من استنادهم إلى أدلة 
ضعيفة» و لكن الاحتياط لا يتركك فى خصوص النكاح و الطلاق» و لقد أجاد السيد المحقق اليزدى قدّس سرّه فى ما ذكره فى المقام 
حيث قال: لا ينبغى الإشكال فيه (فى صحته بغير العربية) و إِلَا لاشتهر اشتهار الشمس فى رابعة النهار (الصحيح رائعة النهار» و الرائعة 
بمعنى الضحى أى حين يرتفع النهار و هو مثل يضرب لغاية الشهرة) إذ كان الواجب على جميع أهالى الأمصار فى جميع الأعصار 
تعلم الصيغةٌ العربية لكل معاملة» كتعلمهم للحمد و السورة. إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات ممّا لا يكاد يخفى مع أنه لم يرد فى خبر من 
الأخبار و لا أثر من الآثار ذلكك و لو على سبيل الإشارة؛ إلى أن قال: نعم حكى عن المبسوط و التذكرة الاتفاق على عدم كفايةٌ غير 
العربى فى النكاح لمن كان متمكنا منه فانٌ تم و إِنَا فالاقوى جوازه فيها أيضا .0١١‏ 


بقى هنا امور: 


الأول: هل يجوز الإنشاء بالعربى الملحون من حيث المادة أو الهيئة أو الاعراب أم لا؟ الأقوى: التفصيل بين ما هو مغير المعنى؛ أو 
مسقط له؛ و ما ليس كذلك. بحيث يبقى ظهوره ثابتاء فيجوز فى الثائى دون الأول لما عرفت من أنّ المعيار على الظهور العرفى» 
فالاغلاءط المشهورة التى يتداول التكلم و التفاهم بها يجوز استعمالها فى مقام الإنشاءء و القدر المتيقن من أدلة اعتبار الإنشاء ليبس 
أزيد منه فيؤخذ بالاطلاقات. نعم لو قلنا باعتبارها من ناحية كونها القدر المتيقن من الصحة و تجرى أصالهُ الفساد فى غيرهاء أمكن 
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القول بأنّ المتيقن هنا العربى الصحيح لا الملحونء و لكن فيه ما لا يخفى. و هكذا الكلام بالنسبة إلى اللحن فى الفارسيهُ و غيرها من 
الألفاظ. فما يتكلم به العوام من اللغات الدارجة الظاهرة فى أداء المقصود كاف فى مقام الإنشاء و إن كان غلطا بحسب موازين اللغةُ و 
الادب. انوار الفقاهة ج١2‏ ص: ٠١‏ فإذن لا ينحصر البحث عن المحلون باعتبار كون الصيغةٌ عربية بل يجرى فى سائر فروض المسألة 
كما لا يخفى. و من هنا يعلم أنه ل-فرق بين أن يكون للملحون معنى صحيح آخر أم لا. الثانى: هل يعتبر العربية على القول بها فى 
ذكر المتعلقات» أم يكفى فيها الفارسية و غيرهاء أو يفصل بين القول لزوم ذكرها فى البيع و عدمه؟ و الانصاف هو ما عرفت من كفاية 
الانفهام العرفى و الظهور المتعارفء فلو ذكر جميع المتعلقات فى المقاولة أو كتب فى كتاب ثم قال البائع مشيرا إليها: بعت, و قال 
المشترى: اشتريت» كفىء و لا يحتاج إلى ذكر العوضين و الشروط فضلا عن كونها بالعربية أو الفارسية. نعم لو قلنا بلزوم ذكرهاء قلنا 
أن الأصل فى العقود الفساد كان اللازم ذكر جميعها بالعربية» كما أنّهِ لو كان الدليل على اعتبارها التأسى و شبهه كان المتيقن منه 
ذكر الجميع بالعربية» و لكن فيه ما عرفت. الثالث: هل يعتبر العمل بتفاصيل المعانى و وقوع أى جزء من اللفظ بازاء أى جزء من 
المعنى, أو لا يعتبر؟ مثلا إذا علم أنْ قولنا «بعت هذا بهذا» إجمالا بمعنى «اين جنس را به آن قيمت فروختم) من دون معرفة الجزئيات» 
فالظاهر صحة الإنشاء أولاء و كونه عربيا ثانياء بناء على الاعتبار العربية لصدقها عليه قطعاء فما استظهره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من 
لوزم كونه عارفا بالفرق بين «بعت» و «أبيع» و «و أنا بايع» لم يقم عليه دليل» و كذلكك الكلام فى صيغه النكاح و سائر العقود» و اختار 
هذا القول السيد المحقق اليزدى قدّس سرّه فى حاشيته 0١١‏ و بعض الأعلا-م فى مصباح الفقاهة ."7١‏ الرابع: هل يعتبر العلم بحقيقة 
الإنشاء؟ الظاهر عدم اعتبار ذلك تفصيلا بالفرق بين الامور الاعتبارية و التكوينية» و كيفية الاعتبار فى البيع و النكاح, و الفرق بين 
البيع و الصلح و الهبة المعوضة و أشباه ذلك بل المعتبر العلم الإجمالى» فمن وهب ماله لغيره» قال هذا لكك,. قاصدا لإنشاء الهبة» 
كفى. و هذا على إجماله واضح للعوام و الخواص. و مثله انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ١١١‏ إنشاء البيع و النكاح, فما يقع فيه من بعضهم 
من الوسوسة و القول بعدم جواز إجراء الصيغة من العوام لأنّهم لا يعرفون معنى الإنشاء فاسد لا دليل عليه. و إن شئت قلت: إن حقيقة 
الإنشاء هى الإيجاد (خلافا لما ذكره بعض الأعلام العصر أن حقيقته هو ابراز ما فى النفس من الاعتبار) و لكنه إيجاد فى عالم الاعتبارن 
أعنى الاعتبار العقلالئى بأسبابه (كما عرفت سابقا) و اللا-زم أن يعرف المنشئ للعقد أنّه ليس بصدد الإخبار» بل هو بصدد إيجاد 
التمليكك أو علاقة الزوجية أو غير ذلكك و يفرق بين الإخبار و الإنشاء إجمالاء و أمَا أزيد من ذلكك مما لا يعلمه إلا العلماء الأعلام فغير 
لازم قطعاء و المعنى الإجمالى منه معروف لغالب الناس و إن كان لا يعرف معناه التفصيلى إِلَا الأوحدى. 


المقام الرابع: هل يشترط الماضوية؟ 


قال فى القواعد: لا بدٌ من صيغة الماضىء فلو قال اشترء و ابتع أو أبيعكك لم ينعقد و حكى اختيار هذا القول عن الإرشاد و شرحه لفخر 
المحققين و الروضة و المسالكك. و ادّعى فى مجمع البرهان أنه المشهور, و كذا عن المفاتيح و عن التذكرة الإجماع عليه» و نسب إلى 
الشيخ قدّس سرّه و غيره الفتوى به و إن قال فى مفتاح الكرامة لم أجد فى الخلاف و المبسوط تصريحا بذلكك .)١١‏ و قال فى مفتاح 
الكرامة فى كلام آخر له فى المسألة: «إن كان الإجماع منعقدا على اشتراط الماضوية كان الإجماع قرينة على عدم تسميهٌ الخالى عنها 
عقدا فى زمانهم عليهم السّلام و إِلّا فالشهرة معلومة و منقولة» فيحصل لنا بسببها الشكك فى كونه عقدا فى ذلك الزمان» و الشكك كاف 
فى المقام» و كون ذلكك عقدا الآسن لا يجزى كما هو الشأن فى المكيل و الموزون فتأمل جيدا» .05١‏ و عن غير واحد من القدماء و 
المتأخرين جوازه بغير الماضى أيضاء و هو الأأقوى إذا كان له ظهور عرفى. انوار الفقاهة. ج ١‏ ص: ١١١‏ و عمدة ما استدل به 
المخالفون عدم صراحة المضارع أو الأمر فى الإنشاءء و احتمالهما الوعد أو الاستدعاء؛ هذا أولاء و العلم بعدم صدق العقد عليهما و لا 
أقل من الشككء و الشكك كاف فى الحكم بالفساد ثانياء و نقل الإجماع عليه ثالثا. و يجاب عن الأول: بعدم اعتبار الصراحة فى صيغ 
العقود. بل يكفى الظهور العرفى» و هو حاصل مع وجود القرائن» بل قد عرفت أن الماضى أيضا ليس بصريح؛ بل و لا ظاهر فيه ما لم 
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تكن هناكك قرينة دالهُ على أنّه ليس فى مقام الأخبار بل الإنشاء لاشتراكك الماضى بينهما. و منه يظهر الجواب عن الثانى لصدق العقد 
عليه قطعا بعد كونه ظاهرا فى أداء المقصود. و أمّرا الإجماع المدعى فهو ضعيف لوجود المخالف أولات وعدم استكشاف قول 
المعصوم منه ثانياء بعد ما عرفت من وجود أدلة اخرى فى المسألة. أضف إلى ذلك كله ورود الإنشاء بالمضارع فى روايات كثيرة 
مثل ما روى عبد الرحمن بن سيابة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سمعته يقول: إِنْ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إِنّما 
اشترى منكك الورق» .)1١‏ و ما روى سماعة عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: لا تشتر كتاب 
الله و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين» و قل: أشترى منكك هذا بكذا و كذا» .)7١‏ و كذا روايات اخرى وردت فى باب بيع 
المصحف و أيضا مثل ما روى عثمان بن عيسى عن سماعة قال: «سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال عليه 
الت.لام: لا إِلّا أن يشترى معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشترى منكك هذا الرطبة ...» «”. و ما ورد فى أبواب النكاح الذى 
أمرها أشدٌّ من البيع و أحوط من جواز الإنشاء انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١١7‏ بالمضارع مثل ما روى أبان بن تغلب قال: «قلث لأبى عبد 
الله عليه التّد.لام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول: أتزوجكك متعة ... الحديث» .0١1١‏ و ما روى هشام بن سالم قال: «قلت كيف 
يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجكك كذا و كذا ... الحديث» 7. و كذا الحديث ؟ و 8 و * من نفس الباب. و قد ورد الإنشاء بصيغة 
الأمر أيضا مثل ما رواه الأحول قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها: 
زوجينى نفسكك متعهُ على كتاب الله .07٠ ٠...‏ إلى غير ذلكك ممما هو كثيرء و العجب مع وجود هذه الأخبار الكثيرة المتفرقة فى مختلف 
الأوانب من ذفوى الشهرة أو الإجماع على عدم جواز الإنشاء بغير الماضى. و ليعلم أن الإنشاء بالمضارع أكثر من الإنشاء بصبغةٌ الأمرء 
بل لم نر فى أخبار إنشاء البيع الإنشاء به» نعم فى النكاح بعض ما يظهر منه ذلكك مثل ما عرفت و ما رواه سهل الساعدى فى المشهورة 
(رواه فى المستدركء ج ؟» ص 68). بقى هنا شىء: و هو أنه هل يجوز الإنشاء بالجملة الخبرية مثل قول البائع «هو لكك بكذا و كذا»؟ 
الظاهر ذلكك إذا كان بقصد الإنشاءء بل هو أكثر و أشهر من الإنشاء بصِيغةٌ الأمر و له نظائر فى الأبواب الآخرء مثل باب العتق: «أنت 
حد لوجه اللمه وباب الطلقق «غى طالق)» وباب الوقن «هى صدقة فى سيل الله وباب النذر «لله غلك كذ وياب الضماة «أنانه 
زعيم) و كذلكك الوصية «أنت وصيى» كما ورد فى الآيات أو الروايات» فلا تختص الجمل الخبرية بباب دون باب كما قد يتوهم. 


المقام الخامس: تقديم الإيجاب على القبول 
اشارة 


كال العلامة قدّس سرّه فى القواعد: و فى اشتراط تقديم الإيجاب نظر. انوار الفقاهة؛ ج ١‏ ص: 1١5‏ و عن المختلف: إِنَ الأشهر اشتراطه» 
و نسب إلى الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط و الا-شتراط خيرة الخلاءف و الوسيلةُ و السرائر» و فى التذكرة و الايضاح و التنقيح أنه 
الأقوى» و فى جامع المقصد و صيغ العقود أنه الأصح. و اختار جماعة عدم الاشتراط؛ كما فى الشرائع و المسالكك و نهاية الأحكام و 
فى اللمعه و الروضة و مجمع البرهان و غيرهاء بل نسب ذلكك إلى كل من لم يتعرض لذكر هذا الشرط. و قد استدلوا للاشتراط بأدلة 
ضعيفة: -١‏ إِنَ الأصل عدم تمام العقد و بقاء الملك على ما كان و حاصله أصالةٌ الفساد فى المعاملات ما لم تثبت الصحة. -١‏ القبول 
إضافة فلا يصح تقديمها على أحد المضافين. *- القبول فرع الإيجاب» فلا يصح تقديمه و لا يصيّح إلحاقه بالنكاح لمكان الحياء فى 
التكاح. هذا ملخص ما ذكره فى مفتاح الكرامة من الأدلة التى ذكرها فى المسأَله .»١‏ و لكن اللازم قبل كل شىء التحقيق فى حقيقة 
القبول فى البيع و غيره و ماهيته. فقد ذكر فيه وجوه: الأمول: أن حقيقته تقرير ما أوجد الموجب و تثبيته و أنه من قبيل «شكر الله 
سعيكك» الذى يقال لمن أوجد فعلا «7". الثانى: ما حكى عن بعض الأعاظم و حاصله: أن الموجب ينشئ التمليكك بالمطابقةُ و التملكك 
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بالتبع» و القابل بالعكس ينشئ التملكك بالأصالة و التمليكك بالتبع. الثالث: أنّه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمّن إنشاء نقل ما له فى 
الحال إلى الموجب على وجه العوضية. هذا و الانصاف أن العقد أمر يقوم بطرفين لا يتم بفعل أحدهماء فما ذكر فى الوجه الأول من 
أن عمل القابل هو تثبت ما فعله الموجب غير تام لأنّ الموجب لا يعمل شيثا انوار الفقاهةء ج١»‏ ص: ١١‏ إِلَّا من قبل نفسه» و إن شئت 
قلت: الموجب يبنى العقد من قبل نفسه فقطء ثم يتبعه القابل؛ فيتم أمر العقد المتوقف على الطرفين؛ فليس فعل القابل مثل «شكر الله 
سعيكك» الذى يقال بعد تمام العمل. إلا أن القابل لما كان يعطف عهده إلى عهده. و إنشاءه إلى إنشائه» فلا يحتاج إلى ذكر إنشاء 
العقد بجميع خصوصياته و إِلَّا فلا فرق فى الواقع بين فعلهماء و إن افترقا فى اللفظ و الظاهرء و كان أحدهما كالفاعل و الآخر كالقابل. 
و الحاصل: إن كلا منهما «مملكك؛ و «متملكك؛ و طرف للمعاقدةٌ و المعاهدة لا ينقص أحدهما عن الآخر شيئاء لأنّه مقنضى معنى 
المعاهدة و المعاقدة, لأنّه أمر بين اثنين كل واحد منهما طرف له من دون أى تفاوت من هذه الجهة. نعم؛ فى مقام البيان و شرح هذا 
المعنى» فالقابل يعطف إنشاءه على إنشاء البائع من غير حاجة إلى بيان أكثر» فيقول: قبلت هذا العقد أو قبلت هكذاء أو قبلت» مجرّدا 
عن كل شىء. و من هنا يظهر النظر فى جميع الوجوه الثلاثة المذكورة و عدم تمامية شىء منها. هذا كله على فرض القول بوجوب 
تركب العقد من الإيجاب و القبول و كون الثانى كالمطاوع لفعل الأول و لكنه بعد محل إشكال بل منع» لإمكان تركبه من إنشاءين 
متشابهين» سواء سمئّيته إيجابين أم لاء بأن يقول كل منهما: ملكتكك ملكى هذا بازاء ملككك, أو جعلت هذا المال بازاء هذا المال» أو 
قالا: قبلنا المبادلة بين المالين. و السد فى ذلك كله ما عرفت من أن حقيقة العقد معاهدة بين الطرفين لا يفترق أحدهما من الآخر من 
هذه الجهة- و تفاوت البائع و المشترى من بعض الجهات لا دخل له بأصل العقد- و لا يلزم أن يكون إنشاء أحدهما بلفظ القبول دائما 
حتى يشبه المطاوعة» بل للثانى أن ينشئ بلفظ القبول و يعطف إنشاءه على إنشاء الأول أو ينشئ بلفظ آخر و يذكر فيه جميع 
خصوصيات العقد. فيقول الأشول: ملكتكك مالى هذا بازاء مالككء و يقول الثانى: أنا أيضا ملكتكك مالى هذا بازاء مالكك. فتدبّر فانه 
حقيق به. و بهذا تنحل عقدة الإشكال فى إنشاء النكاح بقول الزوج «أتزروجكك على كتاب اللّه انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١١8‏ و سنة نببه 
إلى آخر ما ورد فى الأخبار الكثيرة» فانّه ليس فيه من المطاوعة عين ولا أثرء و كذا ما ورد فى البيع بقوله: اشترى منكك كذا بكذاء و 
لا يجترى أحد على رد هذه الأخبار الكثيرة. فتلخص من جميع ذلكك أن تركب العقد من الإيجاب و القبول و إن كان جائزا إلا أنّه 
ليس بلازم بل يجوز تركبه من إنشاءين متماثلين يدلان على المعاهدة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن شيخنا الأعظم قدّس سرّه قسم ألفاظ 
القبول هاهنا إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون بلفظ قبلت و رضيت. الثانى: أن يكون بطريق الأمر و الاستيجاب نحو: بعنى» فيقول 
المخاطب: بعتكك. الثالث: أن يكون بلفظ اشتريت و ملكت محققا. ثم ذكر فى الأول ما حاصله عدم جواز تقديمه بل حكى عن 
بعضهم عدم الخلاف فيه» ثم استدل له بكونه خلاف المتعارف. أولاء و كون القبول فرع الايجاب. ثانياء و ليس القبول مجرّد الرضا 
بشىء حتى يمكن تعلقه بالمستقبل» بل هو عبارة عن الرضا بالإيجاب على وجه يتضمّن الإنشاء. ثم أشكل على الثانى أيضا بما أورده 
على تقديم القبول المنشأ بلفظ قبلت» و ذكر أن غايةُ ما يستفاد من الأمر و طلب المعاوضة هو الدلالة على الرضا بهاء و لكن ليس فيه 
إنشاء و نقل فى الحال. ثم أورد على الاستدلال بالفحوى بالنسبة إلى النكاح بمنع الفحوىء و قصور دلالة الروايات عليه فى النكاح 
أيضا. و لكن اختار الجواز فى الثالث نظرا إلى تضمنه إنشاء المعاوضة كالبائع» غاية الأمر أن البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه بازاء ماله 
و المشترى ينشئ عكس ذلككء و وجود معنى المطاوعة فى القبول غير لا-زم» و لكن تردد فيه فى آخر كلادمه نظرا إلى أن المعهود 
المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب فقال: الحكم لا يخلو عن شوب الإشكال (انتهى ملخصا). هذا و لكن يظهر من بعض المحشّين 
أن القسمين الأخيرين لا ينبغى أن يكونا محط انوار الفقاهة ج١1‏ ص: 1١7‏ الكلامء أما بالنسبةٌ إلى القسم الثالث فإن قول المشترى: 
اشتريت كذا بكذاء إيجاب من قبله و لا يبقى بعده محل لا يجاب البائع» بل يبقى قبول البائع و تنفيذ ما أوجبه المشترى. و أمًا القسم 
الثانى ففى الحقيقة هو إذن بايقاع العقد بعده؛ و حقيقةُ المعاملة تحصل بالإيجاب فقط بعد ما كان بإذن المشترىء فلا يبقى إِلَا الأول» 


ثم قال: و التحقيق جواز تقديمه عليه لأنّهِ و إن كان مطاوعة إلا أنه يمكن إنشاؤه مقدما على نحوين: أحدهما: بنحو الاشتراط نظير 
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الواجب المشروط بأن يقول: إن ملكتنى هذا بهذا قبلت. و الثانى: أن يكون على نحو الواجب المعلق فإنشاؤه حالى و المنشأ استقبالى 
(انتهى ملخصا) .0١١‏ أقول: و فى ما أفاده مواقع للنظر: -١‏ الصورة الاولى التى ذكرها من جواز الإنشاء على نحو الواجب المشروط ليس 
من قبيله» بل من قبيل التعليق فى الإنشاء الذى يأتى بطلانه. -١‏ الصورة الثانية» أعنى الإنشاء على نحو الواجب المعلق» فهو أيضا باطل 
لما ذكرنا فى محله من فساد المبنى» و أن الواجب المعلق يعود إلى التناقض فى الإنشاءء و هو غير جائز. '- سلمنا جواز ذلكك كله و 
لكن مثل هذا الإنشاء» أعنى تقديم القبول بلفظ قبلتء ممّْنا لا يعرفه العقلاء من أهل العرفء مع أن عموم «أوفوا؛ منصرف إلى ما هو 
المعروف المتداول بينهم قطعاء و إِلّا جاز لكل أحد اختراع عقد لنفسه و لزميله و المعاملة على وفقه من دون أن يعرف لدى العقلاء و 
يتداول بينهم, و لا أظن الالتزام به من أحد. - و أشكل من الجميع الاكتفاء بالإيجاب فقط بعد الاذن» فهل يجوز لمن اذن له فى أمر 
التكاح أن يقول «زوجت فلانة لنفسى» و يتم الأأمر من دون إنشاء القبول» و هذا منه مبنى على توهّم كون الإنشاء تاما من قبل 
الحوكو هو أن نورقي الول عرقت اشكر الله سعيكهه و أمثالنو لكدكه عرفت بطلكة هذا اليك فيناه' اناو أن اهدو 
المعاهدة أمر قائم بطرفين. انوار الفقاهة» ج٠١‏ ص: 1١8‏ ه- أنه لا يعتبر فى حقيقة العقد المطاوعة من أحد الجانبين» بل الظاهر كما 
عرفت إمكان تركب العقد من جملتين يدلان على إنشاء العقد من الجانبين و المعاهدة و التوافق و الالتزام بأمر ترتبط بكليهما و إن لم 
يكن أحدهما من قبيل المطاوعة» كما إذا قال أحدهما: ملكتكك هذا بهذاء و قال الآخرء أنا أيضا ملكتكك هذا بهذا. و الذى يتحصل 
من جميع ما ذكرنا أن تقديم القبول بلفظ «قبلت» و شبهه مشكل جدًا بل ممنوع لما عرفت من صدق العقد عليه عرفاء لعدم تعارفه 
عندهم قطعا و عدم اعتدادهم بمثله» فلا تشمله عمومات وجوب الوفاء بالعقود و شبهها. و ما ذكر فى توجيهه بمشابهته للواجب 
المشروط أو المعلق على فرض صحته لا يفيد فى ما ذكر. و أمَا تقديمه بصورة الأمر و الاستيجابء فلو لا وروده فى بعض أخبار أبواب 
النكاح أو البيع لأمكن الإشكال عليه أيضاء بمثل ما مر فى قبلت؛ مضافا إلى ظهوره فى الاستدعاء كما لا يخفى على من تدبّر. و أمّا ما 
ورد فى هذا المعنى فى روايات النكاح من حديث سهل الساعدى فدلالته لا بأس به» و ليس فيه أثر من قبول الرجل بعد تزويج رسول 
الله صلّى الله عليه و آله إِيَاه وكالة عن قبل المرأة» و لو كان لنقل إلينا عاد و هذا المقدار من الفصل بين الإيجاب و القبول غير قادح 
كما سيأتى إن شاء الله عن قريب. نعم فيه إشكال ظاهر من حيث السند نظرا إلى أنه مرسلة عوالى اللثالى 21١‏ و لكن بمضمونه رواية 
اخرى عن الإمام الباقر عليه السَد.لام يحكى قصة امرأة مع رسول الله صلَى الله عليه و آله تشبه ما ورد فى رواية سهلء بتفاوت يسير» و 
هى معتبرةً الاسناد ظاهرا «7) و ليس فى سندها من يتكلم فيه. و أوضح من هذه الرواية» دلاله ما ورد فى موثقة سماعة (و قد وصفه 
المحقق اليزدى قدّس سرّه فى تعليقته بالصحة)» فى أبواب البيع فى بيع اللبن فى الضرع و أنّه لا يصح حتى يضم إليه انوار الفقاهة 
ج١ء‏ ص: 119 شيئا مثل أن يحلب فى الاسكرجه فيبيعه مع ما فى الضرع و يقول اشتر منى هذا اللبن الخ .)١١‏ فقد ورد الإنشاء فيه بلفظ 
الأمرء و سند الحديث معتبر. و فى مصباح الفقاهة نقل هذه الرواية بلفظ المضارع لا الأمر و الظاهر أنه خطأ منه» فان المذكور فى 
الرواية أنّه من قول صاحب اللبن» و ذكر بعده لفظةٌ «منى»» و هذا كالصريح فى كونه «اشتر» بلفظ الأمر لا بلفظ المضارع. و مع ذلكك 
يشكل نفى الجوازء بل قد عرفت أنه مقتضى القواعد أيضا إذا كان محفوفا بالقرائن الدالة على أنّ الأمر ليس بصدد الاستدعاء بل ورد 
فى مقام الإنشاء. و أما الإنشاء بقوله «اشتريت»» فالانصاف أنّه لا غبار عليه» بل يصح عدَّةٌ إيجابا من ناحية المشترى يتعقبه القبول من 
ناحية البائع» و لا دليل على لزوم كون البائع موجبا دائما و المشترى قابلاء كما أنه لا دليل على وجوب كون الزوج قابلا دائماء بل 
يجوز بالعكس كما ورد فى كثير من روايات باب النكاح» و قد مرت الإشارة إليها و هى روايات كثيرة. 


بقى هنا أمران: 


الأمر الأول: إن العلامة الأنصارى قدّس سرّه ذكر فى آخر كلامه فى المقام أن العقود على قسمين» ثم قسم كلا منهما إلى قسمين» و 
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محصل ما ذكره فى الأقسام الأربعة ما يلى: الأوّل: ما يكون فيه التزامان متساويان (كالصاح). الثانى: ما يكون فيه التزامان مختلفان 
(كالبيع و الإجارة) فان التزام البائع يغاير التزام المشترىء و كذا الموجر و المستأجر. الثالث: ما لا يكون فى قبوله إِلَا الرضا مع مطاوعة 
الإيجاب (كما فى الرهن و الهبه و القرض). الرابع: ما لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب (كما فى الوكالة و العارية و شبهها). انوار 
الفقاهة» ج١»‏ ص: 1٠١‏ و ذكر بعد هذه التقسيم أن «تقديم الإيجاب على القبول لا يكون إِلَا فى القسم الثانى من القسمين» يعنى القسم 
الثانى و الرابع مرا ذكرناء و لم يذكر فيه أزيد ممما عرفت و الظاهر بقرينة ما سبق فى كلامه أن الأول» أى المصالحة و شبههاء لا 
يتصور فيها تقديم القبول على الإيجاب لأنْ إنشاءهما سيان. و فى الثالث لا يتصور تقدم القبول لما عرفت من لزوم المطاوعة فيهء فلا 
يبقى إِلَا الثانى و الرابع» و يجوز فيهما تقدم القبول بلفظ «اشتريت» فى مثل البيع» و بلفظ «رضيت» فى مثل الوكالة و العارية و 
أشباههما. هذا و ما أفاده و إن كان جيدا من بعض الجهات إِلَا أنه لا يخلو عن بعض الإشكالات لجواز تقديم القبول فى القسم الثالث 
أيضا على الأقوىء إذا لم يكن الإنشاء بما يشتمل على مفهوم المطاوعة بأنّ يقول المرتهن: أخذت هذا منكك بعنوان الرهنء و كان فى 
مقام الإنشاء» قول الراهن: أعطيتكك هذا بعنوان الرهنء أو أعطيتكك إيّاه كذلك. فيتحصل من ذلكك جواز تقديم القبول فى جميع هذه 
العقود إذا لم يكن بلفظ «قبلت» و ما أشبهه. و يشكل فى ما كان بهذا اللفظ و شبهه لما عرفت من عدم عرفيته. الأمر الثانى: أنّه قد 
تقسم العقود إلى قسمين: «عهدية» و (إذنية». فالعهدية ما تحتاج إلى إنشاء القبول, و الاذنية ما لا تحتاج نا إلى الرضا بالإيجاب فقطء 
بلا حاجة إلى إنشاء آخر غير ما صدر من الموجب. و متّلوا للأول بالبيع و النكاح و غيرهما من أشباههماء و للثانى بالوديعة و العارية 
بل الوصية أيضاء و صرّح بعضهم بِأنْ الوكالة على قسمين: عهدية: و هى من العقود تحتاج إلى الإيجاب و القبولء إذنية: و هى ما إذا 
أذن المالكك لزيد مثلا فى بيع داره صح له بيعهاء و لكن لا يترتب عليه أحكام الوكالة العهدية» ثم ذكر عدم حاجة شىء من العقود 
الاذنية إلى اعتبار تقدم الإيجاب على القبول .)١١‏ قلت: أمَا حكم القبول فى العقود المختلفة فقد عرفته» و أمَا كون شىء من العقود لا 
يحتاج إلى إنشاء غير الإيجاب» فهو محل إشكال بل منع؛ فانّ العقد أَيَا ما كان أمر دائر بين انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 1١١‏ اثنين» و 
يحتاج إلى إنشاءين. لأنّه من الامور القائمة بطرفين؛ و لا معنى للمعاهدة القائمة بطرف واحدء كما يظهر بمراجعة أهل العرف فى فهم 
معنى العقد و المعاهدةٌ و ما يسمّى فى الفارسيهُ ب «قرارداد». و أمّرا الوديعة» فهى التزام فى مقابل التزام» لأنّ الودعى يلتزم بحفظ 
الوديعة» و لذا قد لا يقبلهاء ولا يلتزم بحفظها و كذلك العارية و شبهها. و المتهب أيضا ينشأ قبول الهبة» أوضح منه الوكالة» و أمّا لو 
أجاز المالكك التصرف فى ماله بالبيع و نحوه أو بالانتفاع منه» فهذا ليس من العقود قطعا بل مجرّد اباحةٌ مالكية تستلزم اباحة شرعية 
فيجوز للمأذون له التصرف فيه شرعا بل يجوز بيعه إذا أجاز و عمله يكون من قبيل الأعمال التسببية للمالكك و إن لم يكن هناكك 
وكالة. فكأن الخلط هنا نشأ من الخلط بين «الاباحة المالكيةٌ)» و «العقدية) فتدبّر جيداء و الجملهٌ فالعقد أمر يدور بين اثنين يتوافقان على 


شىء و ينشئان العقد عليه» و لا معنى لتركبه من إنشاء واحد و رضى به. 
المقام السادس: اعتبار الموالاة فى العقد 


هل يعتبر التوالى بين الإيجاب و القبول و عدم الفصل الطويل بينهماء أم لا؟ عن جماعة من أكابر الفقهاء اعتباره. و من العجب أن 
المحقق قدّس سرّه لم يتعرض له فى البيع فى الشرائع و لا-فى النكاح؛ و لم يذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه هنا إِلّا كلاما موجزا 
للغاية» فانّه بعد نقل اعتبار الاتصال عن جماعة قال: «قلت: المدار فى هذه الموالا على العرف فإنّه الحافظ للهيئةُ المتعارفة سابتقا فى 
العقد, الذى نزلنا الآية عليه فإنْ الظاهر عدم تغيرها» انتهى. 2١١‏ و على كل حال فغايةُ ما استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الشرط 
امور: الأمر الأول: وهو العمدة؛ عدم صدق العقد إذا كان هناكك فصل مفرط بين الإيجاب انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 177 و القبولء لأنَّ 
للعقد هيئة اتصاليهٌ فى نظر العرفء بل هو بطرفيه (الإيجاب و القبول) بمنزلة كلام واحد يرتبط بعضه ببعضء فكما لا يجوز الفصل 
الطويل بين أجزاء كلام واحد و إِلَا لم يصدق عليه كلام واحدء فكذلكك العقد. هذا و قد أورد عليه بوجهين: أحدهما: إن الدليل على 
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صحة المعاملات عموما و البيع خصوصاء ليس خصوص وجوب الوفاء بالعقود» بل يجوز التمسكك بما دل على حلية البيع و التجارة و 
صدقهما مع الفصل ظاهر. ثانيهما: المنع من عدم صدق العقد على ما كان فيه فصل بين الإيجاب و القبول؛ و ذلك لأنّ العقد ليس 
اسما للفظ المركب منهماء بل هو عبارةٌ عن الأمر النفسانى الذى هو العهد و هذا لا ينفصم بمجرّد الفصل بين الإيجاب و القبول» غايةٌ 
الأمر أن الاعتبار القائم بالنفس يحتاج إلى مظهرء و إن شئت قلت: العقد عبار عن اتصال الالتزامين» و هذا المعنى حاصل ما لم يرجع 
الموجب عن التزامه. مهما كانت الفاصلة (انتهى ملخصا). هذا و لكن الانصاف أن شيئا منهما غير صالح للجواب. لأنّ البيع و إن كان 
بعنوان المعاطاة كان خارجا عن محل الكلا-م؛ و إن كان بعنوان العقد اللفظى و البيع بالصيغة أمكن المنع عن صدق البيع» إذا قال 
البائع: بعت هذه الدار بهذا المبلغ» فقال المشترى بعد شهر فى مجلس رأى البائع فيه: قبلت ما ذكرت قبل أو سنةء فإن صدق البيع و 
التجارة على مثل ذلكك محل منع أو محل شكك. و إن بقى البائع على ننته و اعتباره. و أمَا حديث كون الإنشاء اعتبارا مبرزا فقد عرفت 
الإشكال فيه بما لا يحتاج إلى التكرار» و أن حقيقة الإنشاء إيجاد الاعتبارات العقلائية بأسبابهاء فإِنّهم يعتبرون الملكية لمن اشترى شيئا 
و أوجدها فى عالم الاعتبار بأسبابهاء فليست الملكية أمرا تكوينيا كما أَنّه ليس مجرّد اعتبار فى نفس المنشئ بل هى اعتبار عند العقلاء 
و أهل العرف يوجد بأسبابه. فالعقد هو هذا الإنشاء اللفظى أو الكتبى أو غير ذلكك بماله من المعنى» و لكن بعد ما حصل الإنشاء 
بأسبابها يرون له بقاء» و لذلكك يجعلون للعقد تاريخا معيناء و إن شئت قلت: العقد اسم للعقد السببى. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ١7‏ 
سلمناء و لكن هذا الأنمر النفسانى بمجرّده لا يصدق عليه العقد إذا لم ينظم إليه إنشاء القبول فى زمن مناسبء و لا أقول: إِنّ الالترام 
النفسانى ينعدم؛ بل أقول: إِنْ وجوده غير كاف فى صدق العقد بدون الانضمام فى زمن قريب» و إن شئت اختبر نفسكك فى ما إذا 
انشأت بيعاء بعد عدَّهُ شهور أو سنين جاء المشترى و قبله» فهل تراه عقدا يجب الوفاء به بحكم الشرع و العقلاء؟ الأمر الثانى: عموم 
وجوب الوفاء منصرف إلى العقود المتعارفة» سلّمنا صدق العقد على المنفصل فى الجمله لكنه خارج عن منصرف العموم لأنّه 
متعارفء و هذا هو الذى أشار إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه فيما عرفتء و الانصاف أنه كذلك حيث ينصرف الذهن فى هذه 
الاطلاقات و العمومات بما دارت بين العقلا-ء من عقودهم و بيوعهم و تجاراتهم إِلَّا ما خرج بالدليل» و المعمول بينهم هو العقد 
المتصل عرفا. الأمر الثالث: ما حكى عن بعض المشايخ من أن حقيقة البيع و ما يشبهه من العقود هى من قبيل الخلع و اللبسء فإذا وقع 
خلع لا بد أن يقاربه لبس و لا يتأخر عنه. و فيه: إن هذا كلام شعرى لا يساعد عليه دليل» مضافا إلى أنْ الخلع لا يكون بفعل الموجبء 
و اللبس بفعل القابل» بل الخلع و اللبس كلاهما يقعان فى آن واحد بمجموع العقد, أعنى الإيجاب و القبول كليهما. هذا وقد يستدل 
على عدم اعتبار الموالاة بالسيرة القطعية على ارسال الهدايا من البلاد النائية و وصولها إلى أيدى المهدى إليهم بعد شهر أو شهورء و 
لم يسمع من أحد الإشكال فيها للفصل الطويل بين الإيجاب و القبول. و كذا ما يقع بين التجار من البيع و الشراء بالكتابة و شبهها مع 
ما بين الإيجاب و القبول فيها من الفصل الطويل و لم يناقش فيها أحد من أهل العرف. و استدل أيضا بقصة مارية القبطية الموهوبة 
للنى يان اللداغلية و لمن الحاشى بعد إسلؤيه و لآ فرق بين اليبة وغيرها (افيى الخضا) :و أنك خيين أن شبعا نه دلكدلا 
سم واللا شر وي لني الكنية هنا فده عدوم انا ماله البدا بابو متا ديت تنازية ووضة الى هك الللاعله و الد فالا شكه 
إنّهها هبه معاطاتية و ليس بين إيجابها و قبولها فصل و لو بلحظة؛ إن إيجابها إِنْما يتم عند وصولها إلى يد انوار الفقاهة ج١»‏ ص: ١75‏ 
المهدى إليه» الذى هو قبول من ناحيته و فى لحظة واحد يتتٌ الإيجاب و القبول باعطائها و قبولها. و كأنّه زعم أن إيجابها إخراجها من 
يد مالكها و إن لم تصل إلى يد المهدى إليه» بل كان بيد وكيل المهدى أو رسوله مع أنّه مما لا ينبغى التفوه به» و ما قد يقال من أن 
المهدى قد يكون فى لحظة الوصول غافلا أو نائماء غير مانع قطعاء بعد كون يد الرسول أو الوكيل كيده؛ و كفاية كون قصد التمليكك 
فى صقع نفسه و كمون إرادته. و أمَا قياس مسألة الكتابة على الألفاظء فإنّه قياس مع الفارق جدّاء لأنّ الكتابة بعينها أمر باق حتى تصل 
إلى يد الطرف الآخر فيوقع عليهاء و يحصل الربط المعتبر فى العقد و الانسجام اللازم بينهماء و أما ألفاظ الإيجاب فإنّها تنعدم بمجرّد 
التكلم بهاء فلو لم تقع ألفاظ القبول بعده بلا فصل طويل فسوف يخل بالهيئة الاتصالية المعتبرة فى العقد عند العرف. و الحاصل: أن 
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العرف يرى الإيجاب الحاصل بالكتابة أمرا باقيا فلذلك لا مانع عندهم فى رجوع أحد الطرفين- بعد تمام المقاولة- إلى مكاتب 
الاسناد الرسميةٌ و يتم توقيعه؛ و الآخر يرجع إليه بعد يوم أو أيَام مثلا و يوقع عليه و أنا الألفاظ فليست عندهم بهذه المثاب كما هو 
ظاهر لمن راجعهم فى ذلكك. و تلخص مدا ذكرنا أنْ اعتبار الموالاة فى العقود اللفظية ممما لا ينبغى الريب فيه و ما قد يدعى من 
الإجماع عليه أيضا راجع إلى ما عرفت لا أنه إجماع تعبدى كما يظهر أن مقدار الفصل المعتبر فيه هو أن لا يضر بالهيئة الاتصالية 
المتعارفةٌ بين العقلاء فى العقود اللفظيهُ فتدبئر جديا. و من يعرف أن الموالاهً المعتبرةٌ بين إيجاب العقد و متعلقاته أضيق نطاقا مما يعتبر 
بينه و بين القبول» كما هو كذلكك بالنسبة إلى آيات السورة» و كلمات نفس الآيهُ و حروف كلمةُ واحدة؛ و لعل ذكر المستثتى و 
المستثنى منه فى كلام الشهيد قدّس سرّه فى القواعد بعنوان الأصل لهذه المسألة» ناظر إلى شدَه ارتباطها من بين أجزاء الكلام كما لا 


المقام السابع: اعتبار التنجيز فى العقد 
اشارة 


قد وقع الكلام بينهم فى اعتبار التنجيز فى العقود و عدمه فعن المشهورء بل ادّعى عليه انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ١70‏ الإجماع غير واحد 
من الأصحاب رضوان الله عليهم؛ اعتباره» نعم حكى التأمل فى البطلان عن المحقق الأردبيلى و المحقق السبزوارى (رحمهم اللّه)» بل 
عن المحقق القمى قدّس سرّه الجزم بالصحة فى الوكالة المعلقة» و اختاره بعض أكابر المعاصرين أيضا فى جميع العقود 2١١‏ و عن 
جماعة من العامة أيضا عدم اعتباره. و قد تعرض الأصحاب للمسألة فى أبواب الوكالة» و الوقف. و النكاح أكثر من البيع؛ و الظاهر أن 
ذلكك لعموم البلوى بها فى تلكك الأبواب دون البيع. فانّ الإنسان كثيرا ما لا يريد اتخاذ الوكيل فى كل حال بل يريده فى حال خاص 
لا يمكنه القيام بفعل من الأفعال؛ كما أنّه قد لا يريد الوقف حاليا و بدون شرط بل يريده استقباليا أو مع الشرط. و هكذا فى أبواب 
النكاح كما لا يخفىء و التعليق فى إنشاء البيع أقل منه. و كيف كان فقد صرّح باعتبار الشرط المذكور العلامة قدّس سرّه فى القواعد 
فى كتاب الوقوف و العطايا 407١‏ و كذلكك فى كتاب النكاح 2 و فى كتاب الوكالة «5). و ذكر المحقق قدّس سرّه فى الشرائع» 
التنجيز من الشرائط الأربعة للوقف فى كتاب الوقئفء و من شرائط الوكالة كذلكك. و ذكر المحقق الثانى قدّس سرّه أيضا فى كتاب 
الوكالة و ادّعى إجماع علمائنا حيث قال: «يجب أن تكون الوكالة منجزة عند جميع علمائنا فلو علّقها على شرط و هو ما جاز وقوعه 
كدخول الدارء أو صفةُ و هى ما كان وجوده محققًا كطلوع الشمس لم يصيُ؛ و ذهب جمع من العامة إلى جوازها معلقة لأنّ النبى 
صلى الله عليه و آله قال فى غزاة مؤته: «أميركم جعفر» فإن قتل فزيد بن حارثة ...» و التأمير فى معنى التوكيلء و لأنّه لو قال: أنت 
وكيلى فى بيع عبدى إذا قدم الحاج صِحح إجماعا؛ «0) و ذكر هو هذا الشرط فى كتاب الوقف أيضا «2) و كذا فى النكاح 07. انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 178 و ذكره فى المسالكك و شرح الإرشاد و غاية المرام و غيرها مع دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فى بعضهاء 
كما حكى عنهم. هذا و الذى يظهر من كلماتهم أنه ليبس كل تعليق فى كل عقد عندهم موجبا للفساد أو مجمعا على بطلانه» و لذا 
صرّح غير واحد باستثناء بعض صور التعليق عن هذا الحكم. فالأولى استعراض الصور المتصورة فى المقام» ثم التعرض إلى أدلةٌ هذا 
الحكم و البحث فى مقدار دلالتها على المطلوب؛ فنقول (و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية): إن الصور التى ذكرها شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه تبلغ ست عشر صورة؛ فان التعليق إمَا أن يكون على أمر معلوم التحقق, و إِمَا أن يكون محتمل التحقق» و على كل تقدير إِما 
يكون تحققه فى الحال أو المستقبل؛ فيكون لدينا أربع صورء و أمثلتها واضحة, فالأول: كأن يقول: إن كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد 
بعته (مع كون الجمعة معلوم التحقق»» و الثانى: كأن يقول: إذا جاء يوم الجمعة فقد بعته منككء و الثالث: كأن يقول: إن كان والدى 
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راضيا الآن فقد بعته» مع الشكك فى رضاه. و الرابع: كأن يقول: إذا رضى والدى فى المستقبل فقد بعته منكك. و كل هذه الصور إمّا أن 
يكون الشرط مأخوذا فى مفهوم العقدء أو مصححا له مثل أن يقول: إن كان هذا لى فقد بعته» أو إن كانت هى زوجتى فقد طلقتهاء 
أو إن كنت تقبل هذا البيع فقد بعته منككء و إِما أن لا يكون كذلككء كأن يقول: إن رضى والدى بهذا فقد بعته أو اشتريته منكك. 
فهذه ثمانية صورء كل واحد إمَا مصرّح به كالأمثلة المذكورة» أو غير مصرّح به بل هو لازم الكلام كأن يقول: ملكتكك هذا بهذا يوم 
الجمعة» يريد به التعليق. 


أدلّهُ بطلان التعليق فى الإنشاء: 


إذا عرفت ذلكك فلنرجع إلى ما قبل أو يمكن أن يقال فى دليل البطلان» فقد ذكر فيه وجوها خمسة: انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ١717‏ 
الوجه الأسول: إِنْ التعليق فى الإنشاء محال و غير معقولء فانَّ الإنشاء بمعنى الإيجاد فى عالم الاعتبارء فهو أمر إِمَا يوجد أو لا يوجد. و 
لا معنى لكون شىء موجودا على تقدير و معدوما على تقدير آخر. و إن شئت قلت: الإنشاء نوع من الإيجاد و هو متحد مع الوجود, و 
الاختلاف بينهما إِنْما هو بالاعتبار» و بالنسبة إلى الفاعل تارةٌ و القابل اخرىء و من الواضح أن الوجود فى الخارج لا يتصور فيه تعليق. 
و أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه: بأنّ التعليق فى الإنشاء بمعنى إنشاء الملكية المتحققةُ على تقدير دون آخرء أمر متصور واقع فى 
العرف و الشرع كثيرا فى أبواب الأ-وامر و العقود و الايقاعات (انتهى). و ظاهر كلا-مه هذا ارجاع التعليق إلى المتعلق لا إلى نفس 
الإنشاءء و كأنه اعترف بعدم إمكان التعليق فيه» و هذا نظير ما اختاره هو بنفسه فى ما حكى عنه فى تقريراته فى بحث الواجب 
المشروط من أن القيد (أى الشرط) راجع إلى المادة لا الهيئة» فكان الواجب المشروط عنده مساوقا للواجب المعلق الذى ذكره 
صاحب الفصول قدّس سرّه. و لعله من هنا أخذ عنه مصباح الفقاهة» و صرّح بأنّ المستحيل إِنّما هو التعليق فى الإنشاء بداهة أن 
الإنشاء- بأى معنى كان- قد فرض وجوده فى الخارجء و عليه فلا يعقل تعليقه على شىء ما (انتهى). و الظاهر أن مبنى على مختاره من 
أنه ليس الإنشاء بمعنى الإيجادء بل «هو ابراز لأ-مر نفسانى من اعتبار الملكيهُ أو شىء آخر» و كما يمكن اعتبار الوجوب أو الملكية 
الفعلية» يمكن اعتبار الملكية أو الوجوب على تقرير» و اين هذا من تخلف الإيجاد عن الوجود .)١١‏ أقول: هذه مسألة عويصة غامضة 
فن باس «الأوامر) و «النعاماكت: و لها ترقت على محى امور اك إن الظاهر هس القواعد العرينة» أو قواغك سائر الألبنتفةة أن 
الشرط فى القضيةُ انوار الفقاهة» ج1١‏ ص: 1١8‏ الشرطية قيد للهيئة» أى الوجوب فى الواجب المشروط فى مثل قولك: (إِنْ استطعت 
فحج) و للتمليكك فى قولك: «إن جاء زيد فهذا لكك لا أنه قيد «للملكية» المنشأة أو الواجبء أى «الحج) بأن يكون المعنى: يجب 
عليك الحج المقيد بالاستطاعة» أو: جعلت لكك الملكية المقيدة بمجىء زيد. فصرف هذه الكلمات عن ظاهرها يحتاج إلى دليل 
قاطع» مع أن الوجدان أصدق شاهد على كون المعلق عليه نفس الوجوب أو التمليك لا غير و لا يرى بالوجدان فى هذا التعليق أمر 
محال بل و لا مشكل. فجميع ما قيل بارجاع القيد إلى المادة أو المنشأء غير قابل للقبول» و ما يدعى من الدليل على استحالة التعليق فى 
الإنشاء» و شبهة فى مقابل صريح الوجدان لا بدّ من حلّها و سنكشف التقاب عنها. ؟- و من ناحية اخرى فانّ الدليل المذكور على 
استحالة التعليق فى الإنشاء صحيح فى بادى النظرء لأنّ الإنشاء إيجاد و الإيجاد لا يمكن أن يكون معلقا على شىء, بل أمره دائر بين 
الوجود و العدم. و ما ذكره بعض الأكابر- فرارا عن هذا الإشكال و أشباهه- من أن الإنشاء ليس أمرا إيجادياء بل هو ابراز ما فى 
الضمير من الآرادة أو الاعتبار النفساتئى أيضاء و مخالف للوجدان كما لا بخفى؛ لأنّ كل واحد يرى فى نفسه أنه إذا أنشأ عقد البيع أو 
النكاح أو غيره أنّه يوجد شيئا لم يكن من قبلء لا أنه كان موجودا من قبل فأظهره؛ و هذا أمر ظاهر بمراجعة الوجدان الصريح. و ما قد 
يقال من أن الإيجاد هنا بأى معنى كان لا وجه له. أما الإيجاد فى التكوين فغير معقول هناء و فى نفس المنشئ لا يحتاج إلى ألفاظ و 
صيغ» فقد عرفت جوابه و أن الإنشاء إيجاد فى اعتبار العقلا-ء. لأنّهم اعتبروا الملكية لكل من يتوصل إليها بأسبابها المعروفة عند 
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العقلاء» فتدبّر فانه حقيق به. *- و بعد ذلكك كله نقول: إن مفتاح حل هذه المشكلهة هو كشف معنى الشرطء فما حقيقة معناه؛ و ما 
حقيقةُ مفهوم «إن) الشرطية؟ انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: ١714‏ الذى يظهر بالمتأمل أنْ مفهومها و مفهوم أدوات الشرط هو نوع من الفرض 
و التقدير بمعناه الحرفى» فإذا قال المخبر: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فانّه يفرض طلوع الشمس أولاء ثم يرى وجود النهار عقيبه 
فيخبر عنه» و إذا قال الآسمر: إن استطعت فحج. فقد فرض الاستطاعة موجودة؛ فبعث نحو الحج عقيب هذا الفرض. و الحاصل: أن 
الإنشاء كالإخبار المشروط أمر متحقق فى عالمه. و لكن كل واحد عقيب فرض و مرتبط به» فالإنشاء بمعنى الإيجاد حاصل» و لكن 
لما كان عقيب فرض خاص لا أثر له فى بعث المكلف إِلَا بعد تحقق ذاكك الفرضء فالمولى فى الواجب المشروط يفرض نفسه عند 
استطاعة العبد فيأمره بالحج فى هذا الظرف. و كذا المخبر بوجود النهار عند طلوع الشمس يفرض أن الشمس قد طلعت فيحكم 
بوجود النهار حينئذ» و الحاصل أن حقيقة الاشتراط و التعليق حكم إخبارى أو إنشائى جزمى لكن بعد فرض خاص يفرضه. و بهذا 
تنحل مشكلة الواجب المشروط و إمكان التعليق فى نفس الإنشاء فى المعاملات جميعاء فتدبّر. *- لا بد لنا أن نقوم بتحليل معنى 
القضية الحقيقة و بيان محتواها أيضاء و الفرق بينها و بين القضية الخارجية؛» فنقول, و منه عزّ اسمه نستمد التوفيق: إن القضية الحقيقية 
التى يدور الحكم فيها مدار موضوع مفروض الوجود ترجع بالمآل إلى قضية شرطية كما صرّح به المنطقيون» كما أنْ القضايا الشرطية 
تعود إلى قضِيه حقيقية أحياناء فقول القائل» إن استطعت فحج, يطابق قول: يجب الحج على المستطيع؛ لا فرق بينهما أصلاء كما أن 
قولنا «الكر من الماء لا ينجسه شىء) فى قَوَةُ قولنا «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء). فعنوان الموضوع فى هذه القضايا ينحل إلى 
شرط و أداته» و المحمول يكون بمنزلة جزائه» و تعبيرهم بأنَ الموضوع فى القضايا الحقيقية مفروض الوجود أيضا يؤكد ما ذكرنا. فإذا 
أراد القائل الإخبار عن الموضوع الموجود الخارجى أشار إليه بأى عنوان أراد و ذكر حكمه. أمَا إذا أراد حكما عاما يشمل الموجود و 
مقدر الوجود أخذ عنوانا شاملا لما هو انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 1١‏ موجود أو سيوجدء و فرضه فى افق حكمه أمرا موجوداء فأجرى 
الحكم على الجميع على نحو واحد. فتلخص من جميع ما ذكرنا أن التعليق فى الإنشاء فضلا عن التعليق فى المنشأ أمر معقول واقع فى 
الخارج فى أبواب الأوامر و النواهى و العقود و الايقاعات, و لا ينبغى التأمل فى إمكانه و عدم استحالته. فالتمسكك بالاستحالة لبطلان 
التعليق فى العقود لا وجه له. الوجه الثانى: ممما استدل به غير واحد منهم على اعتبار التنجيز فى العقود إِنْها متلقاةُ من الشارع» يقتصر 
فيها على ما هو المعلوم من الشرع» و لم تثبت الصحة فى غير ما هو منجز. و فيه: ما عرفت كرارا من أنّها امور عقلائية قبل أن تكون فى 
الشرعء و أن الشارع امضاها مع قيود خاصة؛ فاطلاقات أَدَلّهُ الامضاء و عموماتها شاملةٌ للجميع إِلَا ما خرج بالدليل» نعم لا يبعد صحة 
دعوى التوقيفية فى خصوص «النكاح)» و «الطلالق) لتصرف الشارع فيها تصرفا كثيرا أخرجهما عمّا هو دارج فى العرف و الحقهما 
بالتوقيفيات» و لذا يقال: إن فيهما شائبة العبادة! الوجه الثالث: إن التعليق على الشرط تعليق على أمر مجهولء و هو ينافى الجزم المعتبر 
فى المعاملات. و يظهر ذلكك من كلام العلامة قدّس سرّه فى التذكرة حيث قال: إن التعليق مناف للجزم حال الإنشاء؛ إلى أن قال: فلو 
علق العقد على شرط لم يصححء و إن كان الشرط المشيّهُ للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها) انتهى. و فيه: مضافا إلى أنّه يقتضى البطلان 
فى خصوص بعض فروض المسألة؛ و هو صورة الجهل بتحقق الشرط لا ما هو معلوم فى حال أو المستقبل؛ أنه مصادرة بالمطلوب و 
دعوى بلا برهان؛ لعدم استناده فى اعتبار الجزم و لزومه فى العقد إلى ركن وثيق. الوجه الرابع: إن ظاهر أدلّهُ سببية العقد لآثاره أنّه 
تترتب عليه تلكك الآثار حين وقوعه و لكن التعليق يوجب انفكاكه عنها. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 1١‏ و قد أجيب عنه بوجوه: أحسنها 
أن ترتب الأثر على كل عقد ممما لا شكك فيه؛ و لكن ذلك تابع لمدلول العقد و محتواه. فلو كان منجزا كان أثره كذلكك, و لو كان 
معلقا كان أثره معلقا. و أمَا لو اريد لزوم الأثر المنجز فى كل عقد كان هذا مصادرة واضحة. أضف إلى ذلكك أن هذا الدليل أخص 
من المدعى لخروج التعليق على الشرط الحالى خارجا منه كما هو ظاهر. الوجه الخامس: إن التعليق فى إنشاء العقود خلاف ما تعارف 
بين أهل العرف و العقلاء فى عقودهم. لأنا لا نرى من يبيع ماله معلقا على مجىء يوم الجمعة؛ أو قدوم الحاج, أو تزويج امرأة معلقا 
على شهر فلا-ن أو غير ذلكك من أشباهه. و من المعلوم انصراف أدَلّهُ صحة العقود و حَلكة البيع و التجارة إلى ما هو المتعارف بين 
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العقلاء كما مرّ مرارا. و لعمرى هذا من أحسن الأدلة فى المقام؛ و كأن ما يرى فى كلماتهم مما يشبه المصادرة على المطلوب من 
تسلم اعتبار التنجيز فى العقد. نشأ من هذا الارتكاز العرفى الموجود فى ذهن هؤلاء الأعلام. نعم التعليق فى بعض العقود أو الايقاعات 
متعارفء بل لعله جزء لمفهوم بعضهاء كالتدبير» فانّه عبارة عن العتق معلقا على وفاةً المولى» أو أعم منهء على كلام فيه فى محله» و 
يظهر من كلماتهم فى التدبير أنّه خرج عن حكم بطلان التعليق للنصوص الواردة فيه» و لذا اقتصروا فيه بالنسبةُ إلى جميع خصوصياته 
على القدر المتيقن منه .)»١١‏ و كذا الوصيهٌ التمليكيةٌ (بل العهديه من بعض الجهات) أيضا تمليكك معلق على الوفاة» و لذا قال فى 
صاحب الجواهر قدِّس سرّه فى بعض كلماته فى كتاب الوصية: «إِنْ التعليق ممنوع فى البيع لا فى الوصية التى مبناها على ذلكث) .)1١‏ و 
لكن مع ذلكك لم يرخصوا ظاهرا التعليق فيها و فى التدبير بالنسبةُ إلى غير ما هو انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ١7‏ مقتضى طبيعتهماء قال 
المحقق قدّس سرّه فى باب التدبير من الشرائع: «الشرط الثانى (من شرطى صيغة التدبير) تجريدها عن الشرط و الصفهٌ فى قول مشهور 
للأصحاب فلو قال: «إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتى» أو إذا أهل شهر رمضان مثلاء لم ينعقد» انتهى. و كذا الأمر فى النذر شكرا 
أو زجراء كأن يقول: إن عافانى الله فلله علي كذاء أو إن فعلت هذا الأمر فلله على كذا (لا النذر تبرعا من دون شرط) بل قد يقال: إن 
الصحيح من النذر هو الأولانء و أمَا النذر التبرعى فهو أمر مشكوك فيه. و الحاصل: إن بعض العقود بطبيعة ذاته مشتمل على التعليق 
فى الإنشاء لا يمكن تجريده منه» و من المعلوم أنه لا يضرّه ذلك, و لكن غيره ممما ليس كذلكك. بل و لا نفس هذه العقود بالنسبة إلى 
الشرائط الزائدة لا يجوز فيها التعليق ارتكاز الفقهاء المأخوذ ظاهرا من ارتكاز العرف فى ذلكك. و لعل السرّ فيه أن المعاقدةٌ و المعاهدة 
نما شرعت لحل مشاكل الناس فى الامور التى لها صل بأموالهم و حقوقهم, و هذه المشاكل لا تنحل بالعقود المعلقة على شروط 
مختلفة, لا سيما المجهولة منهاء و لا سيما المستقبلة» بل تزيدهم مشاكل جديدة» فتأمل جيدا. الوجه السادس: الإجماع المدعى فى 
كلمات الأكابر» و الظاهر أنه ثابت» و لا يعبأ بخلاف شاذء أو تردده فيه هذا و لكن الإشكال كله فى كشفه عن قول المعصوم عليه 
السّلام و الظاهر أنه غير كاشف بعد احتمال استناد المجمعين إلى ما سبق من الأدَلَهُ؛ مع عدم وروده فى شىء من آثارهم, و لكن الأمر 
سهل بعد ما عرفت من الأدَلَةُ السابقة أن بعضها تام لا ريب فيه. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفصيل الحكم المزبور فنقول: إِنّ حكم 
الأقسام السابقة يتفاوت بحسب الأدَلَّدُ و القدر المتيقن من الجميع أن التعليق على أمر مستقبل مجهول لا دخل له فى العقد, كما إذا 
علق العقد على مجىء والده. أو الاستغناء عن المتاع فى المستقبل» أو غير ذلك مع كونه مشكوكا. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 177 و أما 
إذا كان التعليق على المستقبل المعلوم كحلول شهر فلا-ن» أو تمام الموسم فإنّه لا يفسد على قول من استند إلى عدم جواز الجهل 
بوقوع العقد, و يفسد على المختار لعدم تعارف ذلكك أيضاء بل الظاهر أنه داخل فى معقد الإجماع. أمَا الأمر المشكوكك الحالى» فهو 
باطل على مبنى القائل بقدح الجهل» و كذا على كثير من الأدلّهُ الاخرى» دون من يستند إلى عدم جواز انفكاكك أثر العقد عنه فإنّه 
يصححه. و أما المعلوم الحالى فأقل إشكالا منه و لكن الظاهر دخوله فى معقد الإجماع؛ و كذلكك ما اخترناه من الدليل. يبقى الكلام 
فيما هو معلق عليه فى الواقع» و هو على أقسام ثلاثة: -١‏ ما يكون من أركان إنشاء العقد. مثل تعليقه على قبول المشترى. -١‏ ما يكون 
من شرائط صحته. كالملكية فى البيع و الزوجية فى الطلاق. *- ما لا يكون شيئا من ذلكء و لكن يكون من آثار العقد, كالتعليق على 
الوفاء بالعقد. وقد يقال بصحة الجميع لأنّه لا يزيد شيئا على العقدء فهى امور ثابتة ذكرت أم لم تذكرء و لكن الانصاف أنْها أيضا لا 
تخلو عن إشكالء نعم بالنسبة إلى الشرائط كالملكية و الزوجية» و أشبههماء و لا يبعد الجواز لتعارفهاء لا سيما فى موارد الجهلء و إلا 
اشكل الأمر فى العقود التى يؤتى بها احتياطاء كالصلح فيما يشكك فى وجود الملكك فيه؛ لا فى ما يعلم بوجوده و يشكك فى مقداره. و 
كذا الطلاق فى موارد الشكك فى الزوجية و الهبهُ فى موارد الشكك فى الملكية» و كذا غيره. و ما قد يقال من أن الطريق فى الاحتياط 
فى أمقال ذلكك هو الاثقاء على سيل التتصير لآ التعليق او الآنقاء خفيق المتونف كما تر لأنْ مثل هذا الأنضاء الباث لأ عدر مخ 
الشاكك كما يظهر بمراجعة الوجدان (و اللّه العالم بحقائق الامور). 
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المقام الثامن: التطابق بين الإيجاب و القبول 


و المراد به التطابق بينهما من جميع الجهات», و هو أمر واضح ظاهر يستفاد من التدبير فى انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 175 مفهوم العقد و 
عناوين المعاملات» و شبه ذلك. و لعله لذلكك لم يتعرض له الأكثرون على الظاهر. توضيح ذلك: إِنّْ حقيقة المعاهدة و المعاقدة لا 
تحصل إلا بالتوافق على أمر واحدء فلو اختلفا فى شىء من اصولها و فروعها لم تتحقق مفاهيمها. و هى تجتمع فى امور ثلاثة: أ 
التطابق فى ماهيةٌ العقدء فلو أنشأ الموجبء البيع» و قبل القابل بعنوان الهبهٌ أو الإجارة أو الصلح أو غير ذلكك. بطل. ؟- التطابق فى 
أركان المعاملة من البائع و المشترى و المتاع» و حينه و مقداره و وصفهء فلو باع من زيد فقبل عمرو لم يصيحء أو باع الكتاب فقبل 
الثياب لم يصيّحء أو باع مأئهُ طنّ من الحنطة فقبل خمسين طنا لم يصيّحء أو باع الحنطة المستحصلة من البلد الفلانى» فقبل غيرها لم 
يصب و هكذا غيرها من أشباهها. "- التطابق فى الشرائط» فلو باع بشرط تحويل الثمن إلى زمن كذاء فقبل إلى زمن آخر لم يصحح؛ أو 
باع بشرط خياطة ثوبه أيضا فقبل بدونه لم يصيّح» كل ذلكك معلوم ظاهرء و لذا قبل إِنْ هذا الشرط من القضايا التى قياساتها معهاء و 
دليل المسأله هنا هو ما يستفاد من معنى المعاقدة و المعاهدة و عناوين المعاملات. 
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و هذا الشرط أيضا من الشرائط التى قلما تعرضوا له» و أكثر ما ورد الكلام عنه إِنّما هو فى كتب المتأخرين و المعاصرين» و لكن مع 
ذلكك فيه أقوال: -١‏ ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه من اعتبار ذلك مطلقاء و لزوم كون كل من البائع و المشترى حائزا 
لجميع شرائط الصحة و الأهلية من أول العقد إلى آخره بل جعل المحقق الثانى قدّس سرّه من القضايا التى قياساتها معها. -١‏ عدم 
اعتبار هذا الشرط مطلقاء ذكره بعضهم فى كتاب البيع. *- التفصيل بين ما لو كان المشترى فى حال إيجاب البائع غير قابل للتخاطب 
من انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 170 جهة الإغماء أو الجنون أو النوم فلا يصحُ, و أما غير هذه الامور فيصحُ, ذكره المحقق الطباطبائى 
قدّس سرّه فى حواشيه على مكاسب الشيخ قدّس سرّه. ؟- التفصيل بين ما إذا لم يكن للمشترى أهليةٌ الإنشاء حال الإيجاب» فهو 
صحيح و إذا كان الأمر بالعكس فهو فاسد. ذكره بعض الأعاظم فى حواشيه. هذا و للمسألة شقوق مختلفة: فتارة يكون فقدان الشرائط 
بالخروج عن أهلية التخاطب و التملكك كالموت, و اخرى بالخروج عن أهلية التخاطب فقط من دون الموت كالإغماء و النوم» و ثالثة 
بالخروج عن أهلية التصرف لسفه أو مثل ذلكك أو عدم كونه أهلا له بعد كالصغر. هذا و العمده فى المقام كما يظهر من مراجعة 
كلماتهم هو الإشكال فى صددق المعاقدة عرفا بدون هذه الأهلية فلذا صرّح بعضهم بعدم تحقق معنى المعاقدة عرفا بدونهاء و بعض 
آخر أن الربط اللازم بين المتعاقدين لا يحصل بدونه. و لكن صرّح ثالث بحصولها بدونه؛ فالأمر يدور مدار الصدق العرفى هنا. و 
الانصاف عدم صدقها فى صورة الخروج عن الأهلية بالموت, و العجب ممما ورد فى كتاب البيع لبعض الأعلام «من أنّه لو مات صحت 
معاوضته و إن احتاجت إلى امضاء الورثة. لأنّ المال قبل القبول انتقل إليهم و الورثة قائمون مقامه فى ذلكك فتأمل». و فيه: ما عرفت 
سابقا من لزوم التطابق بين الإيجاب و القبول بمقتضى مفهوم العقد. و هو هنا غير حاصلء و البائع لا يتعاقد مع مالك المال أى شخص 
كان بعنوان القضية الحقيقية كما هو ظاهر. و أمَا لو خرج عن قابلية التخاطب بالنوم أو الإغماء» فهو أيضا كذ لكك, سواء كان البائع أو 
المشترى» و إن كان الأمر فى المشترى أوضح من البائع» ولا أقل من الشكك و هو كاف فى المقام؛ لعدم إمكان الأخذ بالعمومات 
حينئذ» و أمَا انتفاء سائر الشروط فهو أيضا لا يخلو عن الإشكال بل المنع» و إن لم تكن بتلك المثابة» فمن عقد مع صغير محجور ثم 
صار بالغا عند القبول أو خرج البائع عن الأهلية بالحجر بعد الإيجاب» يشكل تحقق مفهوم العقد معه و الشكك هنا كاف فى المنع» 
فاعتبار هذا الشرط فى جميع فروض المسألة قوى جدًا. انوار الفقاهة, ج١2‏ ص: 178 و أمّا التمسكك بالسيرة فى مثل مكاتبةٌ التجار و 
الحال أن الكتاب قد يصل إلى الطرف الآخر و الكاتب نائم» ممنوع بالفرق بين الإنشاء بالكتابة و الإنشاء اللفظى» و كفى فى الفرق 
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بينهما التعارف فى أحدهما دون الآخره و قد مر مرارا خروج ما لم يتعارف من العقود بين العقلاء عن العمومات و الاطلاقات. 
المقام العاشر : اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا 


اشارةٌ 


وهنا مسألهُ اخرى لها صلهٌ بما مر من اختلاف المتعاقدين من شروط العقدء و هى أنه قد يكون كلاهما واجدين للشرائط المعتبرة فى 
المتعاقدين» كل واحد بحسب اجتهاد أو تقليده و لكنه لا يتوافق بحسب اجتهاد الآخر أو تقليده بالنسبة إلى شروط العقد أو العوضين 
أو الشروط. و الأمثلة هنا كثيرة» فمن جهة شروط المتعاقدين مثلا قد يكون البائع بالغا فى نظره و بحسب تكليفه» و ليس بالغا فى نظر 
المشترى لاختلافهما فى السنّ المعتبر فى البلوغ اجتهادا و تقليدا. و قد يكون الاختلاف من جهة شرائط العقد. فقد يصحح البالغ مثلا 
العقد بالفارسية و لا يصححه المشترى. أو من جهة العوضين» فقد يكون شىء موزونا فى نظر البائع مثلا دون المشترىء أو من جهة 
الشروطء فقد لا يرى البائع الشرط الفلانى مخالفا لمقتضى العقد و يراه المشترى كذ لكك, و هكذا أشباهه؛ و هذه مسألة سيالة لا 
تختص بباب العقود و المعاملاات بل تجرى فى العبادات و الشهادات و القضاء و غيرهاء مثلا قد يختلف رأى الإمام و المأموم فى 
مسائل الصلاة أو شرائط الجماعة» فتكون صلاهً الإمام غير صحيحة بنظر المأموم؛ كمن صلى فى اللباس المشكوكك أو صَلَى بغير أذان 
ولا إقامة أو اكتفى فى التسبيحات بمرّهُ واحدة؛ بينما لا يرى المأموم صحة هذه الصلاءُ بحسب فتواه أو فتوى مقامده. و أمثلته كثيرة 
كذلكك فى أبواب الشهادةٌ و شرائطها و كيفيةُ أدائهاء و فى باب الوقف و شرائط تملكك الأشياء بعد ما أراد وقف هذا الملكك, أو هبته 
أو وصيته لغيره» و كذا فى أبواب الطهارات» فقد لا يرى شخص نجاسة أهل الكتاب و لا يجتنب عنهم و يعاشر غيره انوار الفقاهة) 
ج01 ص: 17 ممن يرى نجاستهم, إلى غير ذلكك مما هو كثير فى أبواب الفقه. و يعم به البلوى» و يتفرع عليها فروع كثيرة و أحكام 
مختلفة. و قد تعرض للمسألة المحقق اليزدى قدّس سرّه فى أبواب صلاه الجماعة فى المسألة ١‏ من فصل «أحكام الجماعة» من العروة 
الوثقى. و قد فصّلى هناكك بين ما يتعلق بالقراءة نفسها التى يأتى بها الإمام عن الجميع؛ و ما لا يتعلق بهاء و كذلكك بين صورة علم 
المأموم بالبطلا-ن و ظنّه بحسب الأحكام الظاهرية الظت. و قد ذكرنا فى تعليقاتنا أنّه لا دليل يعتمد عليه فى القول بالصحة فى باب 
الجماعةُ من دون فرق بين القراءة و غيرها و العلم و الظن, و لا سيما أنه قد يقال بأنّه ليس فى أبواب الجماعة عمومات تدل على 
الصحة تمسكك بها عند الشكك, و هذا هو العمدة. نعم» عند الشكث فى اختلاف الفتاوىء أو الشكك فى العمل بمحل الخلاف مع العلم 
الإجمالى بوجوده إجمالاء لا يبعد جواز الاقتداء عملا بالسيرة المستمرة من زماننا إلى زمن الأثمَةُ عليهم الس .لام. نعم, قد ورد الدليل 
الخاص على جواز الاقتداء بأهل الخلافء فلو قلنا بصحة الصلاء حينئذ و عدم الحاجة إلى الإعادة كان اطلاق هذه الأخبار دليلا على 
جوازه حتى مع العلم بإتيانهم لبعض ما نراه مفسدا للصلاة» كتركك البسملة أو الجهر بها فى الجهريةُ و قول آمين و التكفير و غيرهاء و 
لكنه نوع تقية و إن لم تكن تقية من موقع الخوف بل من موقع التودد» و اين هو مما نحن بصدده؟ و أمّا فى أبواب البيع و شبهها فقد 
ذكر فيه وجوه أو أقوال: -١‏ جواز اكتفاء كل من المتبايعين بما يقتضيه مذهبه مطلقا. ؟- عدم جوازه كذلكك. "- اشتراط أن لا يكون 
العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا للنقل» كما إذا كان مذهب أحدهما جواز العقد بغير العربية» و الآخر جوازه بغير الماضى» 
ولم يكن أحد يقول بجوازه بالمضارع غير العربى» و الحال أن العقد وقع كذلكك. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ١7/8‏ ؟- التفصيل بين العلم 
بالبطلان من ناحية أحدهما إذا أتى بمقتضى مذهب الآخر. و بين مجرّد الظن الحاصل من الأمارات فيبطل فى الأوّل فقط. ه- التفصيل 
بينما ثبت الحكم فيه من طريق الاصول العملكِه فيصحء و بين الأمارات الشرعيةٌ فلا يصح. و لازمه البطلان من ناحية المقلد دائماء لأنّه 
يعتمد على الأمارة» و هى قول الفقيه المجتهد. و هذه الألقوال تبتى على ما ذكر فى محله من باب الاسجزاءء و اخثلا.ف الأقوال فيه 
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فاللازم الإشارة إلى تلك المبانى إجمالا فنقول (و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية). إن شيخنا الأعظم قدّس سرّه بنى المسألة على 
أن الأحكام الظاهرية التى اجتهد فيها بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية» كصلاة المتيمم أو كإشارة الأخرس فى باب الببع» أو أحكام 
عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد فيها أو قلّد. و قد أورد عليه المحقق الطباطبائى قدّس سرّه: بأن لازمه القول بالتصويب (لكون الواقع 
تابعا لاجتهاد المجتهد بناء على هذا القول). و قد ذبّ عنه فى كتاب البيع بأنّه ليس المراد تبعية الواقع لظن المجتهد, بل المراد أن 
المستفاد من أدلة اعتبار الاصول و الأمارات هو لزوم ترتب آثار الواقع عند الشكك. فالعقد الفارسى عند الشكك فى اعتبار العربية بمنزلة 
العقد بالعربية فى لزوم ترتيب الآثار عليه» فهو بمنزلة الواقع فى الأثر .»1١‏ هذا و لكن التوجيه المذكور مضافا إلى كونه مخالفا لظاهر 
كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه لا سيما ما ذكره من مثال الأخرس و المتيمم, أن ترتيب آثار الواقع عند الشكك إِنّما هو لمن قامت عنده 
الأمارة و الأصلء لا لمن يعلم ببطلانه لعدم قيامه عنده كما لا يخفى. أضف إلى ذلك أن مجرّد وجود الحكم الظاهرى غير كاف فى 
الحكم بالصحة بعد كونه مخالفا للواقع بنظر الآخر, و أمَا حديث حكومة أدلة الأحكام الظاهرية على أدلهُ اعتبار الشرط فسيأتى الكلام 
فيه قريبا إن شاء اللّه. انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 14 فالأولى أن يقال: إن المسألة مبتية على أن الحكم الظاهرى الثابت لبعض المكلفين 
هل هو ثابت لغير قام عنده أم لا؟ و هل هو معتبر فى حقه أم لا؟ و حينئذ نقول: إن الجواب بالنفى و أنه لا حجية بالنسبة إلى من لم 
يقم عنده لعدم شمول أدلته له قطعاء فالحكم الظاهرى الثابت عند كل واحد منهم لا يجرى إِلَا فى حقّه كما هو واضح؛ لأنّ المفروض 
أن الأمارات المعتبرة أو الأصل المعتبر حصل عنده لا عند غيره؛ فكيف يكون حبْدَهُ فى حق الغير؟ هذا و قد يتومهّم أن ما ذكروه من 
التفصيل فى بات الاجزاء رين الاصول :و الأماراك» من القول:بالاجواء فى الأول كمن صلى اغسماذا على أصاله الطهارة» و عدم الإجزاء 
فى الثانى كما إذا صِلَّى اعتمادا على قول البينة» آت هنا. و هو توهّم فاسد. لأنّ القول بالصحة فى الاصول هناكك أنّما هو فى موارد 
يكون الأصل حاكما على أدلة الشرطية لاد مطلقا حى يكون قوله كل شىء طاهرة حاكما غلى دلا عبلاة إلا يطهور) نثلاء و.سببا 
للتوسعة دائر الشرط. و من البعيد أن يقول أحد بأنْ حديث الرفع الجارى فى حق من يشكك فى اعتبار شىء من الشروط البيع حاكما 
على دليل الشرطية لأنّه ليس فى مقام توسعة أدلة الشرائط قطعا بل هو حكم ظاهرى يعذر من عمل به لا غير. و الحاصل: أن مجرّد 
اشتمال الأصل على الحكم الظاهرى (دون الأمارة) لا يوجب حكومته على أدلهٌ اعتبار الشرائط» بل لا بدّ أن يكون ناظرا إلى توسعتها 
كما فى دليل أصالة الطهارة مع قوله قدّس سرّه «لا صلاة إِلّا بطهور» (بناء على ما اختاره المحقق الخراسانى قدّس سرّه و من تبعه) لا 
مطلقا. نعم» هنا شىء آخر ذكرناه فى مبحث الإجزاء؛ و مبحث تبدل رأى المجتهد. و هو أن أدله حمّجيةُ الأمارات و الاصول يشكل 
شمولها للوقائع السابقة التى قامت أمارة أو أصل فيهاء فهى منصرفة إلى الحال و المستقبل» و لعل سير العقلاء فى أماراتهم أيضا 
مستقرة على ذلك فلا يعتقدون بشمول الأمارات و الاصول للوقائع الماضية و لما سبق من أعمالهم, و لذا قلنا بالإجزاء فى الأحكام 
الظاهرية المستفادة من الأمارات و الاصولء من انوار الفقاهء ج١2‏ ص: 1١‏ دون فرق بين ما قام فى خصوص الشرائط أو غيرهاء و 
عليه بنينا عدم وجوب الإعادة و القضاء بعد تبدل رأى المجتهد. و لكن هذا المعنى أيضا لا يجرى فى محل الكلام من شرائط البيع و 
شبهه عند اختلاف رأى المتعاقدين كما هو ظاهر. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن طريق الاكتفاء بأعمال خالفت الأمارة الموجودة عند 
المكلّف فعلا- أو الأصل كذلك و الاجتزاء بهاء أحد امور ثلاثة» بعضها فاسدة و بعضها لا يجرى فى المقام: أولها: كون الأحكام 
الظاهرية الاجتهادية بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية؛ و قد عرفت أنّه لا دليل عليه لو لم نقل بأن الدليل على خلافه نظرا إلى أن 
فيه نوعا من التصويب. ثانيها: حكومة أدلة الاصول على أدلَّهُ الشروطء و قد عرفت عدم تماميتها أيضا إِلَا فى موارد خاصة. ثالثها: عدم 
شمول أدلة الا.صول و الأمارات للوقائع المجتهد فيها من قبلء و قد مرٌ أن هذا و إن كان صحيحاء إلا أَنّه لا أثر له فى اختلاف 
المتعاقدين و إن كان مفيدا فى مباحث تبدل رأى المجتهد. 
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١-لا‏ ينبغى الشكك فى أن هذا النزاع إِنّما يجرى فى غير الشرائط التى تقوم بفعل المتبايعين» مثل الموالاء و تطابق الإيجاب و القبول بل 
التعليق فى الإنشاء» فان كل واحد من هذه الشرائط تكون من فعلهما لا فعل واحد منهما و معه لا يصح لمن يعتقد بطلان عقد فاقد 
لبعض شرائطه من ناحية ترتيب الآثار عليه كما هو واضح. و الإشكال فى بعض مصاديق هذا الأمر لا دخل له فى أصل المقصود و 
الكبرى الكلية. ؟- الاكتفاء بالحكم الظاهرى الثابت فى حق الآخرين- لو قلنا به- فإنّما هو إذا لم انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ٠١‏ يحصل 
القطع بفساد الأصل و الأمارة؛ و أمَا فى صورة العلم بالخلاف فالأمر فيه أشكلء بل لا دليل عليه مطلقا إِنّا على القول بحكومة الاصول 
هنا على أدلة الشرط فيكون الشرط أعم من الظاهرى و الواقعى. - هناك موارد قد يدعى جريان السيرة المستمر على قبول الأحكام 
الظاهرية الثابتة للبعضء فى حق الآخرين؛ و هى كثيرة: منها: ما إذا اعتقد صحة العقد بصيغة المضارع أو الأمرء أو بالفارسية» أو مع 
التعليق فى الإنشاء» أو مع بعض شرائط خاصة العقد أو غير ذلككء فتزوج امرأهُ بمقتضى الفتوى بينماء اعتقد شخص آخر بطلان هذا 
العقد. فهل يمكن له العقد على هذه المرأةً بعقد جديد لنفسه صحيح عنده؟ و هل يتفوه أحد بجواز ذلكك؟! و منها: ما يرى فى بعض 
المذاهب الإسلامية من جواز بيع أشياء نحكم بحرمة بيعهاء كبيع جلد الميتة بعد الدباغة أو بيع الحيتان المحرمة عندنا و أشباه ذلككء 
فلو علمنا بأنّه حصل على أموال كثيرة من خلال هذا البيع فهل يجوز قبول هداياه من ذاكك المال و أخذه ثمنا للبيع؟ لا يبعد ذلك. و 
منها: من لا يعتقد الخمس مطلقا إِلَا فى غنائم الحرب من علماء العامة» أو فى بعض الأشياء كالهبة و الهداية و شبهها من الخاصة؛ فهل 
يمكن الحكم بعدم جواز أخذ بعض أمواله هدية أو ثمنا للإجارة و البيع و بعنوان المهر الظاهر جوازه بحسب السيرة كما أنه يشكل 
أخذ الخمس منه جبرا مع عدم اعتقاده. و منها: إذا وصى بوصية أو وقف مالا على أشخاصء و كانت الوصيهٌ و الوقف صحيحة 
باجتهاده و باجتهاد الموصى و الموقوف عليهم؛ و لكن لم تكن صحيحة فى اجتهادناء لا ينبغى الشكك فى جريان السيرةٌ على التعامل 
بالحلية مع أموالهم. إلى غير ذلكك. بل و لو لا ذلكك أشكل الأمر فى معاشرة أتباع المذاهب الإسلامي المختلفةُ بعضهم مع بعض» و 
فسدت معاملاتهم؛ بل فى أتباع المذاهب الواحد إذا اختلف الآراء و الاجتهادات انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١57‏ كما فى اتباع المراجع 
الدينية المختلفين فى الفتاوى عندنا. و من هنا يمكن التمسكك بقاعدةٌ نفى العسر و الحرجء و القول بعدم لزوم العسر و الحرج مطلقا 
لعدم العلم التفصيلى و الإجمالى فى محل الابتلاء لا يصدر إِلَا ممن لا خبرة له بالآراء و المذهب المختلفة و ما يلزمها من اللوازم. هذا 
مضافا إلى السيرة المستمرة من لدن أعصار الأتتهُ قدّس سرّه إلى زماننا هذا و لا سيما فى معاشرة أصحابهم مع أهل الخلاف. بل 
يمكن القول بعدم الدليل على الحكم بفساد هذه العقود و شبهها بمقتضى اجتهاد من كان أجنبيا عنهاء فان القدر المتيقن صحة 
اجتهاده فى نفسه و مقلديه لا فى حق غيره؛ لانصراف الأدلهُ عنه» فيلقى الحكم بالصحةٌ و حجة اليد و غير ذلكك حاكما على أموالهم و 
ازواجهم و غير ذلك ممما صدر عنهم. فالدليل ذلك لا ينحصر بالسيرة بل الدليل الأخير أيضا حقيق بالتصديقء القول بأن أدلة حجية 
الإمارات و الاصول مطلقةُ لا تنحصر ببعض دون بعض إإذا قامت عنده شملت المجتهد و من خالفه فى ذاكك الاجتهاد و كذا مقلديه و 


غيره» ممنوع» بل الانصراف هنا قوى كما لا يخفى. 
أحكام العقد الفاسد 
اشارة 


كان الكلام فى المباحث السابقة فى أحكام العقد الصحيح و شرائطه؛ و نبدأ هنا بعون الله تعالى فى بيان أحكام العقد غير الجامع 
لشرائط الصحة فنقول: فيه مسائل و أحكام كثيرة: 


المسألة الاولى: الضمان 
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و هى أن البيع الفاسد لا يوجب ملكاء و يكون كل من البائع و المشترى ضامنا لما أخذه بعنوان الثمن أو المثمن. أما عدم الملكك, فهو 
من الواضحات و القضايا التى قياساتها معهاء و أمّا كونه ضامنا لما أخذه فهو المعروف بين الأصحابء بل حكى الإجماع عليه عن 
بعضهم, و هذا الحكم من جزئيات القاعدة المعروفة «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) كما أن «كل عقد لا يضمن بصحيحه 
لا يضمن بفاسده فاللا-زم بسط الكلاءم فى أصل القاعدة و عكسها حتى يظهر حال البيع بعنوان مصداق لهاء و تمام الكلام فيها 


يستدعى رسم امور: 
الأول: من تعرض للمسألة 


اعلم أنّها من القواعد المشهورة المتداولة على ألسن المتأخرين و المعاصرين» و لكن من المعلوم كما صرّح به جمع من أعاظم 
المعاصرين أو ممن قارب عصرنا أنّها لم توجد بهذه العبارة فى كلمات أصحابنا الأقدمين» و لا فى معقد إجماع و لا فى متن رواية. 
نعم حكى عن الشيخ قدّس سرّه فى مبسوطه ما يقرب منه أو يفيد معناه حيث علل الضمان فى انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ١58‏ واحد من 
العقود بانّه «دخل على أن يكون المال مضمونا عليه». هذا و لكن كثر الاستدلال بها بعين العبارة المذكورة فى كلمات المعاصرين بل 
المتأخرين» و فى مقدمهم الفقيه البارع صاحب الجواهر قدّس سرّه فقد استدل بها أو بعكسها بنفس العبارة فى طيات كتب الفقه: منها 
كتاب «التجارة» فى بحث المقبوض بالعقد الفاسد. و كتاب «الإجارةٌ) فى مسألهُ اشتراط سقوط الاجرة؛ و كتاب «العاريةٌ» فى مسألة 
تلف العين فى يد المستعير» و كتاب «الشركة) فى مسأله قسمة الربح على المالين» و فى كتاب «السبق» فى شرح قول المحقق قدّس 
سرّه: إذا فسد عقد السبق. إلى غير ذلك مما ذكرناه بعين عبارته فى كتابنا «القواعد الفقهية) فلا نعيده هنا .)١١‏ هذا و لم ينقل إنكار من 
أحد فيما رأينا و إن حكى من بعض كلمات الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك الترديد فيها فى بعض كلماته. 


الثانى: مفاد القاعدة 


وقد تصدى شيخنا الأعظم قدّس سرّه لتنقيح مفاد القاعدة من شتى الجهات و النواحى. فمن ناحية أن العقد فى قولنا: كل عقد يضمن 
... يشمل جميع العقود» بل ما يشبه الايقاع كالجعالة. و من ناحية أن المراد بالعقد هل هو أنواعه» أو أصنافه» أو أشخاصه؟ و من أن 
المراد بالضمان ما ذا؟ و هل هو ضمان المسمى أو المثل؟ و من أن المراد بالباء فى قولنا «بصحيحه» أو «بفاسده)» للظرفية أو السببية؟ و 
من أن اقتضاء الصحيح للضمان هل هو اقتضائه بذاته» أو يشمل ما إذا كان بسبب الشرط أيضا (كالهبة المعوضة أو العارية المضمونة)؟ 
إلى غير ذلك. هذا و لكن الإنصاف كما أشار إليه جمع من المحققين أنه لا ينبغى اتعاب النفس فى هذا الطريق» لما عرفت من أن 
القاعدة بهذه العبارة لم ترد فى نص الكتاب أو السنة أو معقد انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 160 إجماعء بل و لا فى فتاوى المتقدمين من 
أصحابناء فالبحث عن هذه الخصوصيات مما لا طائل تحته بل الأولى التصدى للأدلةٌ حتى يعلم منها مقدار دلالتها على هذه القاعدة 
فإنْها المعيار الوحيد فى هذا المجال سعهُ و ضيقا و إثباتا و نفيا كما يخفى. 


الثالث: مدارى القاعدة 
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لقد استدل الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط بقاعدة الاقدام» و الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك أضاف إليها قاعدة على اليد فصار 
الدليل عليها أمرين: «قاعدة الاقدام» و «اليد؛ ثم اضيفت إليها أدلهُ اخرىء فنذكر الجميع مع نا هو الميختاز الى هو اسن الأساسن فى 
المسألة» و إن أهمله كثير منهمء فنقول: يمكن الاستدلال على المطلوب بما يلى: الدليل الأول: وهو العمدة عندناء قاعدة احترام 
الأ-موال و المنافع و الأعمال التى جرت عليها سيرة العقلا-ء جميعاء فى جميع الأعصار و الأمكنة فان من حصل له مال أو منافع من 
طريق مشروعة قانونية» أو كان له عمل مشروع؛ لا يرخصون لأحد التغلب عليها و التصرف فيها بغير أذنه و رضاه (إِلَّا فى موارد خاص 
تقتضى قوانينهم ذلكك لضرورت تدعو إليها) و يفرضون على من اتلفها أو تغلب عليها و تلفت فى يده تداركها بمثلها أو قيمتها. و 
الظاهر أن هذه القاعدة نتيجة معنى الملكية و السلطنة و مفهومهاء فان حقيقتها ليست إِلَّا اختصاص شخص بشىء على نحو خاص يمنع 
غيره عنه تكليفا و وضعا بحيث لو تسلط عليه بدون رضاه كان عليه رده فى أول زمان ممكنء و إن لم يقدر عليه لتلف أو اتلاف 
وجب عليه دركه. و هكذا بالنسبة إلى المنافع التى تحت ملكه و سلطنته شرعا أو بحسب القوانين العقلائية» و كذا أعماله (عند استيفائه 
منه). و الظاهر أن جميع ما ورد فى روايات المعصومين عليهم الّ.لام من أَنّه ١لا‏ بحل مال امرئ مسلم إِلَا بطيب نفسه. و أن «حرمة 
مال المؤمن كحرمة دمه). انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 158 و أنه «لا يصلح ذهاب حق أحده. و قوله عليه السّلام: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه) و غير ذلكك: كلها تشير إلى امشاء هذا البناء العريق العقلاىء و لبست أحكاما تأسيسية كما أنها لبسث أدلة اخخرى مستقلة على 
المطلوب كما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّهء و مصباح الفقاهة و غيرهاء حتى يتكلم فيها بالنقض و الإبرام كما فعلوه. كما 
أن السيره المدعاهً فى المقام ليست سيره المسلمين و المتشرعة فحسب. بل سيرة العقلاء جميعاء من قدم الأيام و قبل طلوع شمس 
الإسلام و بزوغها إلى زماننا هذاء و هذه السيرة مأخوذة- كما عرفت- من حقيقة معنى الملكية و السلطنة. و الحاصل: أنْ قاعدة 
الاحترام وليدة الاعتراف بأصل الملكية الشخصية و شئونها كما لا يخفىء و قد أمضاها الشارع؛ و لكن هناكك أمران ينبغى التنبيه عليها: 
أحدهما: إن قاعده «ما يضمن" أوسع نطاقا من قاعدة «الاحترام) لأنّها تجرى فى الأموال و المنافع و غيرها حتى فى مثل النكاح؛ و لكن 
قاعدة الاحترام غير جارية فى بعضهاء اللّهم إِنَا أن يقال باندراج النكاح و مثله فى المنافع فتأمل. ثانيهما: إن تلف العين أو المنافع يكون 
على أربعة أقسام: فتارة: يكون بالاتلاف» عمدا أو غير عمد. و اخرى: من ناحية التفريط فى حفظها. و ثالثها: ما يكون بمتلف سماوى 
من غير تفريط و لكن لو لم يكن عنده لما تلف كما إذا سرقه سارق من بيته مع سائر أمواله من دون أى تفريط. و رابعة: ما يكون 
بمتلف سماوى خاص أو عام و كان التلف فى هذا المال حتميا سواء كان عنده أم لم يكن. و التلف السماوى الخاص مثل أن يكون 
الحيوان مريضا بمرض يموت به. سواء كان عند صاحبه الأصلى أو عند المشترى أو فى البيع الفاسد أو عند الغاصبء الثانى: و هو 
التلف العام مثل وقوع زلزلة أو سيل فى قريةٌ فاتلف الأموال جميعاء أموال البائع و المشترى» المفروضين فى محل الكلام؛ و فى ضمنه 
المقبوض بالعقد الفاسد. انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 167 و الذى يمكن القول باستقرار بناء العقلاء على تداركه هو الصور الثلاث الاولى؛ 
أمّرا الصورة الأسخيرة فلا دليل على لزوم تداركه و إن كان ظاهر كلمات الفقهاء (قدس الله اسراهم) عاما شاملا للجميع؛ و الظاهر 
انصراف قوله عليه السّ.لام: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» عن ذلكء نعم لو كان هذا الحكم حكما تعبديا أمكن الأخذ باطلاق 
الحديث لعدم قصور فيه» و لكن لما كان امضاء لبناء العقلاء» و قد عرفت عدم بنائهم على ذلك ظاهراء فيشكل إلا بهذا الإطلاق» بل 
يمكن الترديد فى بناء الفقهاء على ذلكك, و لعل محل كلامهم غير هذه الصورة فتأمل. و سيأتى إن شاء الله مزيد توضيح ذلكك. 
الدليل الثانى: قاعدة الاقدام التى استند إليها الشيخ قدّس سرّه فى ما عرفت من المبسوط و حاصلها: أن البائع أو مثله إذا دخل فى 
المعاملة على أن يكون ضامنا للعين بالعوض المسمى فقد أقدم على ضمانه» و رضى بذلكك. و لما كان البيع فاسدا و لم يتم المسمى 
يكون الضمان بالمثل أو القيمة ثابتا لازما. أقول: الاقدام بحسب الصغرى و إن كان معلوما لا ريب فيه» و لكن الإشكال فى كبراه» فان 
كون الإقدام سببا للضمان ممما لم يدل عليه دليل عقلى و لا شرعى. نعم: إذا كان الإقدام من الطريق المعروفة الصحيحة عند الشرع و 
العقلاء» أعنى من طريق البيع الصحيح و نحوه؛ كانت أدلهُ صحة البيع و نحوه دليلا على المقصود, لكن المفروض كون البيع أو العقد 
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فاسدا فيما نحن فيه. اللّهم إِلَا أن ترجع هذه إلى قاعدة احترام المال و المنافع و الأعمال» و لكن الإنصاف أن قاعدة الاحترام تقضى 
الضمان و إن لم يكن من قصده الاقدام على الضمان. و بعبارة اخرى: تمام الموضوع فى قاعدةٌ الاحترام هو التسلط على مال الغير أو 
منافعه و المزاحمة فى سلطانه بغير إذنه و رضاهء سواء قصد الضمان أو لم يقصد بل قصد المجانية» فرجوع الاقدام إليها بعيد جيدا. هذا 
وقد أورد عليها: بإنكار الصغرى تارة و عدم كونها جامعة مانعة ثانيا. أمَا الاولى: فإنّه أقدم على المسمى و لم يتحققء و أمًا الضمان 
بالمثل فلم يقدم عليه فالاقدام منتف. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 158 و أمّا الثانى: فللتقض على جمعه بتلف المبيع قبل قبضه. فقد أقدم 
المشترى الى الضمان مع أن التلف حينئذ من مال البائع» و النقض على طرده بالبيع بلا ثمن و مثله فان الاقدام على الضمان منتف فيه 
مع أن الضمان ثابت قطعا. قلت: و كلاهما قابلان للمنع؛ أمَا الأول فلأنَ الاقدام هنا من قبيل الاقدام على العقد مع شرط فاسد (بناء على 
عدم كونه مفسدا) أو بيع ما يملكك و مالا يملككء الذى ينحل بحسب بناء العقلاء بأمرين» و فساد أحدهما لا يسرى إلى الآخر و 
الحاصل: أن الاقدام هنا وقع على أمرين بحسب القصد النوعى المعتبر فى أمثال المقام: «أحدهما؛ أصل الضمانء «ثانيهما» كونه 
بمقدار خاصء و عدم المضاء الثانى لا يكون دليلا على نفى امضاء الأول. و أما الثانى فلفساد كلا النقضينء أمَا الأول فلأنا لا نسلم 
كون التلف قبل القبض من قبيل الاقدام على الضمانء فإِنَ الضمان فى البيع و نحوه ليس بمجرد الانشاء عند العقلاء بل الإنشاء مع 
القبض. و أمَّرا الثانى فلأنٌ البيع بلا ثمن من قبيل التناقضء لصحة سلب مفهوم البيع عنه» فان كان بيعا فلا معنى لكونه بلا ثمن» و إن 
كان بلا ثمن لم يكن بيعاء بل كان من قبيل الهبة؛ و حينئذ لا نسلّم كونه من باب الاقدام على الضمانء بل هو أشبه شىء بالهبهُ التى لا 
ضمان فيها. الدليل الثالث: و استدل عليه أيضا بقاعده الضررء فان الحكم بعدم الضمان المأخوذ بالبيع الفاسد و نحوه ضرر على البائع 
قطعاء و كذا على المشترى بالنسبةٌ إلى الثمن؛ و قد أورد عليه بوجوه. الوجه الأول: ما هو المعروف بين المتأخرين من أن قاعدة نفى 
الضرر إِنّما تنفى الأحكام الضررية» و لا تكون مبدء لإثبات حكم كالضمان فيما نحن فيه. هذا و لكن ذكرنا فى كتابنا «القواعد 
الفقهية» وجوها ثلاثة لعموم القاعده و شمولها للعدميات أيضاء و اختار العموم شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى رسالته المعمولة فى 
المسألة. و العمده من هذه الوجوه أن مفاد لا ضرر إِمّا نفى الضرر من ناحية الشرع على المكلفين» أو من ناحية بعضهم على بعض» و 
لعل ظاهر المشهور هو الأولء و المختار هو انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 159 الثانى» و على كل حال لا مانع من عمومها و شمولها لنفى 
الأحكام و إثباتها. أمَا على الثانى و هو المختار فظاهرء فانٌ جواز أخذ البيع فى العقد الفاسد بلا تداركه بالمثل أو القيمهُ ضرر عظيم 
من ناحية المكلفين بعضهم على بعضء لا يرخصه الشارع الأقدس.ء و معناه هو الضمان لا محالة. و على الأول فمعنى القاعدة أن 
الشارع لا يفعل شيئا فى محيط التشريع يوجب الضررء سواء فى أحكامه و تشريعاته» أو تركك تشريعه لما يترقب منه تشريعه» و السر فى 
ذلكك أن محيط التشريع بجميع شئونه محط حكومة الشارع؛ و الأمر فيه بالنسبة إلى جميع أعمال المكلفين و حركاتهم و سكناتهم 
إليه» فما ينشأ من اهمال جعل بعض الأحكام من الضرر مستند إليه. كأحكامه المجعولة؛» من دون أى تفاوت فى هذه النسبة. و 
الحاصل: أن اسناد الضرر إلى الشارع لا فرق فيه بين جعل الأحكام الضررية» أو عدم جعل ما ينفى الضرر. الوجه الثانى: أنه قد يعارض 
هذا الضرر بالضرر الحاصل من الجانب الآخرء لأنَّ قيمهُ المثل قد يكون أكثر من المسمى بكثير مع أنّه لم يقدم عليه. و فيه: أن الضرر 
هنا فى الجانب الآخر ممنوع جداء لأنّ المفروض أنه أخذ ما يعادل هذه القيمة» و عدم اقدامه على هذا الضمان لا ينافى ما ذكرناه من 
عدم الضررء و بالجملة الضرر إِنْما يصدق إذا لم يصل ما يعادله إليه و لا ربط له بمسألة الاقدام» فتدبّر تعرف. الوجه الثالث: إن قاعدة 
نفى الضرر أخص من المطلوب لعدم شمولها لما إذا وقع التلف بمتلف سماوى من غير تفريطء لأنّه لم يقع ضرر على البائع مثلا من 
ناحية المشترىء نعم هى حاكمة فى فرض الإتلا.ف و شبهه. أقول: قد عرفت أن الضمان فى هذه الصورة (و هى القسم الرابع من 
الأقسام الأربعة المتقدمة) غير ثابت عندناء لا سيما إذا كان العذر عاماء و إن كان ظاهر المشهور ذلكك (فراجع). الدليل الرابع: الإجماع 
المدعى فى المقام فى كلمات غير واحد منهم» فى ثبوت قاعدة ما يضمن. و الإنصاف أن الاستدلال به فى أمثال المقام ممما يتوفر فيه 
أدلة اخرى مشكل انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١18١‏ جدّاء لعدم إمكان حدس قول المعصوم منه» مضافا إلى أن الإجماع قابل للمناقشة. 
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الدليل الخامس: و استدل أيضا بما ورد فى باب الأمة المسروقةً من الروايات الكثيرة الدالة على أنّه لو سرقت الأمهُ فبيعت من دون علم 
المشترى فأولدها ترد إلى صاحبها و أن الولد له بالقيمة مثل ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام 
فى رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقةٌ قال: «يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته» .)١١‏ و حيث قلنا 
بالضمان فى المنافع التى لم يستوفهاء ففى العين بطريق أولىء و الرواية مرسلة» و كون جميل من أصحاب الإجماع لا يوجب انجبارها 
كما ذكرنا فى محله و لكن العمدهٌ مضمونها متظافر و مؤيد بروايات اخرى فى نفس الباب» مثل ما رواه زرارةٌ قال: قلث لأبى جعفر 
عليه السّرلام: الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجىء الرجل فيقيم البينة على أنْها جاريته: لم تبع و لم تهب. فقال: «يرد إليه 
جاريته و يعوضه بما انتفع) «”). وما روى جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها 
ثم يجىء مستحق الجارية قال: «يأخذ الجارية المستحق و يدفع إليه المبتاع قيمةٌ الولد) الحديث 5). فالإشكال فى اسنادها مما لا وجه 
له نما الإشكال فى دلالتها و هو من ناحيتين: الاولى: أنّها ناظرة إلى بيع الغاصبء و أين هو ممما نحن فيه» أى المأخوذ بالبيع الفاسد, و 
لا يجوز التمسكك بالأولوية ولا إلغاء الخصوصية بل الأولوية على العكس. الثانية: إن الاستيلاد من قبيل استيفاء المنفعة و اتلافها؛ و 
هذا خارج عما نحن بصدده. لأنَّ الكلام هنا فى التلفء و أما الإتلاف فحكمه واضح بمقتضى قاعدة من اتلف. أقول: يمكن الجواب 
عن الأول بأن مفروض الروايات عدم علم المشترى بالغصب. و حينئذ لا يتفاوت حاله عن المأخوذ بالعقد الفاسد. بل اطلاقها يشمل 
لما إذا كان البائع انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 18١‏ أيضا غير عالم بالغصبء و حينئذ يكون الأمر واضح. و إن شئت قلت: إن المأخوذ 
بالعقد الفاسد أعم من أن يكون لعدم مالكية البائع للبيع أو انتفاء غيره من شرائط العقد و أركانه. و أمّا الثانى: فلأنَ الاستيلاد كما 
ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه بمعنى جعل الولد غير داخل فى ملكك أحد. لأنّ المفروض أنه يكون حرًا فليس هو من الاستيفاء أو 
الإتلاف. إن قلت: نطفة الأمة أيضا دخيلة فى تكوّن الولد. و كذا رحمهاء فالاستيلاد اتلاف لنطفة المرأة و كذا إتلاف لمنافع الرحم 
(كذا قبل). قلت: مضافا إلى أن هذه تدقيقات عقلية لا يساعد عليها العرفء فان لازمها إعطاء قيمة نطفة المرأةُ أو منافع الرحم, لا قيمة 
الولد كما هو صريح الرواية فتأمل. هذا مضافا إلى أنّه لا-فرق بين «التلف» و «الإتلا.ف» فيما نحن فيه» و شمول قاعدة الإتلااف 
لأحدهماء و قاعدة على اليد للآخرء لا يكون فارقاء لأنّ هاتين القاعدتين كلاهما من شئون قاعدة الاحترام كما لا يخفى على الخبير. 
فكون الاستيلا-د من قبيل الاستيفاء لا يمنع من الاستدلال بالروايات. إن قلت: فى الروايات زرارة أنه يعوضه بما انتفع 0١١‏ و فى رواية 
اخرى له أيضا «يعوضه فى قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها 7 و هما غير قيمة الولد. قلت: أما قوله «يعوضه بما انتفع» فهو شامل 
لقيمة الولد» بل قد ورد التصريح بذلكك فى تفسير مذكور فى ذيل الرواية» و إن كان لا يعلم أن هذا التفسير من زرارة أو غيره؛ و لكنه 
مؤيد للمقصود على كل حال. و أمّا اعطاء قيمة اللبن و الخدمة فهو غير مناف لا عطاء قيمة الولد» و يمكن الجمع بينهما فتأمل. و 
الحاصل: أن الاستدلال بهذه الروايات على المقصود وجيه و إن كان مفادها بعض المطلوب. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ١181‏ فتحصل من 
جميع ما ذكرنا أن العمده فى الاستدلال على القاعده امور ثلاثة: قاعدة الاحترام» و لا ضررء و الروايات الواردة فى الأمهُ المسروقة؛ و 
إن كان مضمون الأخير أخص من المدعى كما هو واضح. فالحكم هنا يدور مدار مقدار دلالهُ هذه الأدلهُ فإذا لم يكن هناك إضرار 
ولم يكن داخلا فى حريم قاعدة الاحترام و الروايات المذكورة لم يكن وجه للضمان. و من هنا يعلم أن مثل عقد المسابقة الفاسدة 
يشكل القول بالضمان فيها و إن كان صحيحها مضمونء لعدم شمول شىء من هذه الأدلة لهاء لعدم ما فيه هتكك احترام المال أو 
العمل» فان احترام العمل معناه أنه لو استفاد منه أو أتى به بأمره كان ضامنا لقيمته» لا-فى مثل المسابقة؛ لا سيما إذا كانا عالمين 
بالفساد, أو كان السابق عالما به. نعم لو كان الدليل الإجماع أو الاقدام و شبهه أمكن القول بدخولها تحت القاعدة. 


وجوه البيع الفاسد و صوره: 
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بقى هنا شىء: و هو أن بيع الفاسد (بعنوان المثال) يتصور على وجوه: «أحدها): أن يكون البائع و المشترى كلاهما عالمين بالفساد و 
مع ذلكك أقداما عليه. ١ثانيها»:‏ أن يكونا جاهلين. «ثالثها»: أن يكون أحدهما عالما و الآآخر جاهلا. أمّا صورةُ جهلهما فالحكم فيه 
واضح. و أمَا فى صورة علمهما فقد يتومّم عدم ضمانهماء لأنْهما سلطا غيرهما على مالهما مع علمهما بفساد العقد و عدم تأثير» فهل 
هذا إِنَا التسليط المجانى؟ فلو بقيت العين كان له أخذهاء أمَا لو تلفت فى يد أحدهما لم يكن ضامنا نظرا إلى هذا التسليط المجانى و 
لكن إشكاله واضح. لأن التسليط المجانى غير معقول بل التسليط يتحقّق منهما بناء على الصحة لعدم المبالاة بحكم الشارع فيكتفيا 
بالصحة عند العقلا-ء أو عندهما فقطء و لذا لا يرضيان بأى نقص فى مقدار الثمن و المتاع ولو درهما أو مثقالاك فكيف يكون 
تسليطهما مجانيا؟ انوار الفقاهةء ج١.‏ ص: ”18 و توهّم كونه من قبيل ضمان الأ-مين كما ترىء لأنّه لم يعطه المال بعنوان الأمانة بل 
بعنوان الوفاء بالعقد المبنى على الصحة غير مبال بالفساد كما هو ظاهر. و ما فى صورة علم أحدهما و جهل الآخرء ففيه إشكال 
الغرور» فان الجاهل أقدم على المعاملة بزعم أن الضمان بقيمة المسمى- و كانت قيمة المثل أكثر منه بأضعاف مثلا- فتسليط البائع 
العالم له على المال مع علمه بالفساد هو الذى أوجب غروره و وقوعه فى هذا الضررء فلو قلنا بضمانه جاز رجوعه إلى البائع الغار 
بتفاوت ما بين المسمى و المثل لا أقل» و وقع التهاتر بين دينه من ناحية الضمان و حقه من ناحية الغروره أو بالنسبة إلى الجميع لأنْه 
مغرور فى الكل. هذا و لكن غروره فى الكل واضح الفساد, لعدم كونه مغرورا بالنسبة إلى المسمىء لأنْ المفروض دخوله فى المعاملة 
لا على نحو المجانية. و أما بالنسبة إلى التفاوت فهو إِنّما يصح إذا كان البائع هو الباعث له فى إلقائه فى هذا الضررء مثل ما إذا قال 
البائع له: تعال و اشتر هذا المتاع منى و البيع صحيح شرعاء و لا نلتزم بغير المسمى. أمّا إذا جاءه المشترى و لم يسأله عن صحة المعاملة 
شرعا و فسادهاء و أقدم هو بنفسه على المعاملةً فكونه مصداقا لقاعدة الغرور محل إشكال ظاهر. 


هذا كله فى أصل القاعدة, أمَا عكس القاعدة: و هو «كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» فقد استدل له أيضا بامور: -١‏ 
الإجماع: و فيه ما مر فى أصل القاعدة» من عدم حجيته فى أمثال المقام لو سلّم قيام الإجماع صغرويا. بك الأولوعة وقد أشار إلبها 
الشيخ قدّس سرّه فى ما حكى من رهن المبسوطء و حاصلها: أن العقد الصحيح مثل الهبة أو الإجارة إذا لم يقتض الضمان و وقع 
مجانيا ففاسده لا يقتضى ذلك انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١10‏ بطريق أولىء و الوجه فيه على ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن سبب 
الضمان إما الاقدام أو حكم الشارع, أما الاقدام فالمفروض عدمه فى المقام» و أمّا حكم الشارع فهو أيضا منفى. لأنّ العقد الفاسد 
بحكم العدم. و أمَا وجه الأولوية فالصحيح إذا كان مفيدا للضمان. يمكن أن لا يكون فاسده موجبا له. لأنْه كالعدم, و الاقدام إِنّما وقع 
على المسمى و هو غير حاصلء و أما المثل فلم يقدم عليه» فإذا لم يكن الصحيح موجبا له فالباطل لا يكون موجبا بطريق أولى. لكن 
الإنصاف أن الأوليهٌ هنا بالعكسء فان نفى الضمان عن الهبهُ الصحيحة أو الإجارةُ مثلا إِنّما هو لاقتضاء الصحهٌ ذلككء بعد تراضى 
الطرفين و حكم الشارع و إمضائه؛ و أمّا إذا كان فاسدا فلا وجه لنفيه مع أن مقتضى اليد هو الضمان. هذا مضافا إلى ما قد عرفت من 
أن قاعدة الاقدام لا دليل عليها من رأس و أن الاقدام ما لم ينضم إلى إمضاء الشارع لا أثر له. *- و هو العمده فى المقام لإثبات عدم 
الضمانء و هو عدم جريان الأدلة السابقة الدالة على الضمان هناء و عدم وجود دليل آخر عليه؛ و الأصل ينفيه. توضيحه: إن قاعدة 
احترام الأموال غير شافلة لما إذا كان التسليط المجانى من ناحية المالكك كالهبة» و لو كانت فاسدة» و كذلكك إذا رضى بعدم الضمان 
كالاجارةٌ الفاسدة بالنسبةٌ إلى العين و كذا الأمهٌ الفاسدة. و أمّا قاعده الضرر فهى أيضا غير شاملهُ إذا كان برضى المالكك و إجازته؛ و 
ما عدم شمول روايات الأمهُ المسروقة للمقام فهو أوضح من أن يخفى. و كذلكك قاعدتا «على اليد و «الإتلا.ف» وقد عرفت 
رجوعهما إلى قاعدةٌ الاحترام بل هما من شئونهاء فحينئذ لا يبقى وجه لضمان العقد الفاسد لا يضمن بصحيحه. و الأصل عند الشكك 
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عدم الضمان. نعم» يمكن استثناء صورةٌ واحدهٌ و هى ما إذا كان المالكك جاهلا بالفساد» و كان تسليطه على المال بظن صحة العقدء 
بحيث لو كان عالما بالفساد لم يكن يسلط الغير على ماله» و كان الآخذ عالما بذلكء ففى هذه الصورة يشكل الحكم بنفى الضمانء 
ما إذا كانا عالمين انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 180 أو كان المالكك عالماء أو كان جاهلا لكن لو علم بالفساد كان راضيا بالتسليط» كان 
الحكم بنفى الضمان قويا. ؟- و قد يستدل بقاعدة الاستيمان و أن من استأمنه المالكك على ملكه فهو غير ضامنء و هذه قاعدة مستفادة 
من بناء العقلاء و النصوص الكثيرة الواردة فى أبواب مختلفةٌ من الإجارات و غيرها. و لا بأس به و لكنه فى الحقيقةُ من قبيل الاستثناء 
لقاعدة احترام الأ.موال» فان عدم الضمان عند استيمان المالكك لا ينافى الاحترام» و لذا يمكن القول بخروجه تخصصا أيضا. نعم» 
الاستثناء السابق و هو صورة جهل المالكك و عدم رضاه على فرض العلم جار هناء و لعل كلام الأصحاب أيضا غير ناظر إلى هذه 
الصورة. و من هنا يظهر أنّه لا فرق بين مورد العقد و غيره؛ و الأول مثل الهبة؛ و الثانى مثل الإجارة» فان مورد الإجارة هو المنافع, و أُمّا 
ضمان العين و عدمه خارج عنه» و لكن الحكم جار فى الصورتين» و ذلكك لا تحاد الدليل فى البابين. 


المسألة الثانية: وجوب الرد 


هذا الحكمء أعنى وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد فوراء مما ادعى عدم الخلاف فيه بناء على عدم جواز التصرف فى المقبوض 
بالعقد الفاسد, فاللازم أولا التكلم فى جواز التصرف فيه و عدمه؛ فنقول «و منه سبحانه نستمد التوفيق): إِنْ الحكم بعدم جواز التصرف 
أمر ظاهر فى بدو الأمرء نظرا إلى أنّهِ مال الغيرء و إِنّما أراد نقله إلى غيره بعقد فاسد لا أثر فيه» و المفروض أنه لم يؤذن له بالتصرف 
فيه على غير هذا الوجه. و إذا استدل له بما ورد من أنه «لا يجوز لأحد أن يتصرف فى مال غيره إلا باذنه» .)١‏ أو «لا يحل مال امرئ 
مسلم لأخيه إِلَّا بطيبة نفسه»» و قد عرفت أن جميع ذلكك من شئون انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 188 قاعدة الاحترام المعروفة عند العقلاءء 
وقد أمضاها الشرعء و هى أيضا من شئون السلطنة على الأموال المتولده من مفهوم الملكية الشخصية. و قد أورد على الاستدلال- و 
الظاهر أن الموارد المحقق الخراسانى قدّس سرّه فى تعليقة: بأن الاستدلال على وجوب الردٌ بحرمة الامساكك مبنى على أن النهى عن 
الشىء يقتضى الأعر بضده و هو خلادف التحقيقء كما أن الأمر بالشىء أيضا لا يقتضى النهى عن ضده. و فيه إشكال ظاهرء فانٌ 
المسألةُ غير مبتيَة على دلالةً الأمر و النهى؛ بل لما كان الأمر دائرا بين ضدين لا ثالث لهما كان طريق الخلاص عن الحرام التوصل إلى 
ضده بحكم العقل» بل لا يبعد دلالته عليه بالدلالة الالتزاميةُ العرفية كما لا يخفىء و تمام الكلام فى محله. هذا و قد فصّل المحقق 
اليزدى قدّس سرّه فى تعليقته بين صورةٌ جهل الدافع و علمه» و قال: لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز التصرف فيه مع جهل الدافع, أما 
مع علمه فيمكن الإشكال فيه و إن كان باقيا على ملكه, و ذلكك للإذن فيه» فى ضمن التمليك. و قد أورد عليه فى «مصباح الفقاهة» 
بما حاصله: إن هذا الإذن كان مبتيا على صحةٌ المعاملة لا أنه اذن جديد بالتصرف فى هذا المال. و هذا البيان وجيه فى بادى الأمرء و 
قد مر نظيره سابقاء و لكن يرد عليه: أنّه إذا علم الدافع بعدم صحة هذا العقد شرعا و مع ذلكك اعطاه العين» فلا محالة يكون اقدامه 
بأحد أمرين: إِمّا بعنوان التشريع» أو بعنوان عدم المبالاة بحكم الشرع و الاكتفاء بحكم العقلاى أمَا الأول فهو نادر جدَّاء و أما الثانى 
فمعناه رضاه بالتصرف فى هذا المال بازاء التصرف فى عوضه. فان العلم بالفساد لا ينفك منه فعلى هذا لا يبعد جواز تصرف كل 
منهما انتقل فيما انتقل منه فى مقابل تصرف الآخر فيه» لا مطلقا حتى يحتاج إلى إذن جديد يكون المفروض عدمه. إن قلت: ما قلت 
من رضاه بالتصرف فى ماله بازاء التصرف فى مال الآخر ممنوعء فان المفروض أن هذا الرضا كان معلقا على عنوان الملكء و هو غير 
حاصل .)١١‏ انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١1817‏ قلت: نعم لكن المفروض أنه سلط الغير على ماله و هو يعلم أنّه ليس بمالكك شرعا فلم هذا 
التناقض؟ فليس هناكك إِلَا أنه إِمَا قصد التشريع و المفروض عدمهه أو الاكتفاء بالملكية العرفية و الرضا به و إن لم يأذن به الشرعء و هو 
حاصلء فيجوز لكل منها التصرف فيما انتقل إليه. إن قلت: يمكن القول بالجواز من جهةٌ أن الملكيةٌ من قبيل الداعى لا العنوان» و من 
المعلوم أن تخلف الداعى غير قادح بخلاف تخلف العنوان. قلت: كناء بل المسألة من قبيل العنوان» فهو يدفع العين للقابض بعنوان أنه 
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مالك لا غير» فالوجه فى الصحة ما ذكرناه. فالتفصيل بين صورة العلم و الجهل غير بعيدء و ممما ذكرناه ظهر أن الاعتماد فى حرمة 
التصرف على «أن الإذن إِنّما تعلق بعنوان الملكية لا مطلقا و ليس هنا إذن جديد على الفرض»» لا ينفع مع علم الدافع بعدم حصول 
الملث, و إن شئت اختبره بما إذا اذن واحد للوارد عليه بالتصرف فى ماله بعنوان أنه أخ له مع علمه بعدم كونه أخا فالاذن حينئذ لا 
يكون إلا بادعاء كونه أخا و ما أشبه ذلكك و إِلَا فكيف يجمع الإذن مع العلم بنفى العنوان؟ و أظهر ممما ذكرناء الإذن فى العقود التى 
لا تشتمل على المعاوضة؛ كما إذا وهبه بهبة فاسدة» فان كان جاهلا لم يجز التصرف بلا إشكال إِلَّا باذن جديد أو العلم برضاه حتى 
مع العلم بالفساد, و أمَا إن كان عالما بالفساد جاز له بغير إشكال. لأنّه المفروض اكتفائه بالملكية بحسب بناء العقلاء و هو حاصلء أو 
بتشريعه فى نيته» و إن كان قصد التشريع فى المعاملات الفاسدة نادر جدًا. فتحصل من جميع ما ذكرنا: أولا: إِنّ التصرف فى المقبوض 
بالعقد الفاسد لا يجوز إِنَا مع علم الدافع بالفساد» أو جهله بالفسادء و لكن لو علم به رضى به. ثانيا: أن الدليل على الجواز فى هذه 
الصورء الرضا الناشئ عن اعتبار القابض مالكا فى عرف العقلاء مع علمه بعدم كونه كذلكك فى عرف الشرع. و الرضا التقديرى فى 
أمثال انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 188 المقام كالرضا الفعلى كما حققناه فى محله. ثالثا: أن عمدة الدليل على حرمة التصرف هو قاعدة 
احترام الأموال» و كذلك ما ورد فى إمضائه من الروايات. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حكم وجوب الردّ- فقد عرفت دعوى عدم 
الخلاف فى وجوب الردٌ و استدل له تارة: بما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير إذنه» و اخرى: بما دل على عدم حليةٌ مال 
افرع إلا بطيبة تفسه.و ثالفه: بقاضدة على البد».و له بباثان: أحدهما: أنه يعم الحكم التكليفى و الوضعى كليهماء فمفاده وجوب رد 
العين مع وجوده. و رد بدله مع تلفه (و هذا محكى عن المحقق الإ-يروانى قدّس سرّه). ثانيهما: إِنّ مفادها ليس إِلَا الحكم الوضعى 
بالدلالة المطابقية» و لكن يستفاد منه الحكم التكليفى» أعنى وجوب الردٌ بالدلالة الالتزامية (و هذا محكى عن المحقق النائينى قدّس 
سرّه). هذا وقد يناقش فى الجميع؛ أما فى الأول: فلعدم صدق التصرف على مجرّد الإمساك. و على الثانى: بأن مجرّد عدم الحلية لا 
يدل على حرمة الإمسااكك. و على الثالث: بعدم دلاللته إلا على الحكم الوضعى و أكثر منه ممنوع. و الإنصاف أن وجوب الردٌ فى 
الجمله مثا لا ينبغى الشكك فيه لأنّ إمساكك مال الغير بغير اذنه و رضاه مناف لقاعدة احترام الأموال الثابتةُ عند العقلاء؛ و إمضاء 
الشارع المقدس بما دل على حرمة التصرف فى مال الغير» قاعدةٌ على اليد و غير ذلكك من أشباهها. و لكن لا بد من تفصيل فى 
المسألة .. فتارة: يكون كلاهما جاهلين بالفساد. فإذا تجدد للقابض علم له فعليه رده إليه و لا أقل من تخلية اليد و اعلامه بذلككء فان 
الردٌ فى المقام أعم من ذلكك, فحينئذ لا يتعين عليه دفعه إليه فضلا عن كون مؤنته عليه. و اخرى: يكون مع علم الدافع سواء علم 
القابض أم لا و هنا أيضا لا يجب عليه إِلَا التخلية و عدم المزاحمة للمالكك أى منعه عن أخذ ماله مهما أراده. انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 
9 و ثالثة: يكون مع علم القابض و جهل الدافع بالفساد فالواجب عليه حينئذ أن لا يأخذ من أول الأمرء و لو أخذه فعل حراما و عليه 
رذه إلى صاحبه. و لا يكفى هنا مجرّد الإعلا-م و تخلية اليد, لأنه السبب فى خروج المال عن يد مالكه بعد كونه عالما و المالكك 
جاهلاء فعليه أن يرده إلى صاحبه بل مؤنة الردٌ عليه أيضاء سواء كان كثيرا أو قليلا و لا تشمله أدلة نفى الضررء للأقدام. 


المسألة الثالثة: حكم المنافع المستوفاةُ و غير المستوفاة 
اشارة 
من أحكام العقد الفاسد «ضمان المنافع المستوفاة» كما هو المحكى عن المشهورء و المراد به المنافع التى استوفاها المشترى من البيع و 


البائع من الثمن» سواء كان من قبيل سكنى الدار و ركوب الحيوانء أو من قبيل اللبن و النتاج و ثمرة الشجرة. و لكن أختار «ابن حمزة» 
فى «الوسيلة» عدم الضمانء و إليكك نص عبارته: قال فى ما حكى عنه فى حكم البيع الفاسد: «فإذا باع أحد بيعا فاسدا و انتفع به المبتاع 
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ولم يعلما بفساده ثم عرفا و استرد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتقع به» أو استرداد الولد إن حملت الام عنده و ولدت, لأنْه 
لو تلف لكان من ماله و الخراج بالضمان» (انتهى). هذا و مقتضى قاعدة احترام الأموال الى مدت الإشارة إليها غير مدة و عرفت مياتيها 
فى الشرع و بين العقلاء» و هو الضمانء لأن المفروض فساد البيع» و عدم نقل العوضين عن ملكك صاحبهماء فبقيت المنافع على ملكك 
صاحبها و لم يجز استيفاؤها و لو استوفاها كان عليه عوضهاء و قد عرفت أن حديث «على اليد و «لا يحل» و ١لا‏ يجوزا و أشباهها كلها 
إمضاء لهذه القاعدة. نعم» يمكن استثناء صورةٌ واحدةٌ و هى ما إذا علم المالكك بالفساد و مع ذلكك رضى بالقبض و الإقباضء و قد 
عرفت أن هذا دليل رضاه بالبيع الصورى العرفى؛ و إن لم يكن شرعياء إِمَا تشريعا أو تركا لحكم الشرع لعدم المبالاه فى الدين» و لكن 
مقتضاه الرضى انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 12١‏ بالتصرف فيه فى مقابل التصرف فى بدله. و إن شئت قلت: إِنْه من قبيل الإباحة المعوضة 
بالنسبة إلى المنافع. فالضمان ثابت على كل حالء و إِنْما التفاوت فى ضمان المسمى أو المثل» ففى صورة الجهل يثبت ضمان المثل» 
وفى صورة علمهما و رضاهما يثبت ضمان المسمىء (فتدبّر). 


اشارهٌ إلى قاعدة «الخراج بالضمان»: 


هذا و الدليل على القول الثانى» أعنى الضمان, و هو القاعدة المعروفة عند المخالفين غير الثابتة عندنا: «الخراج بالضمان» و قد ذكرناها 
بالتفصيل فى كتابنا «القواعد الفقهية) و نشير هنا إلى ملخصها: فنقول: إن مفاد هذه القاعده و مغزاها أن «كل من ضمن شيئا و انتفع به 
كانت هذه المنافع له بغير عوضء فى مقابل ضمانه لأصل العين». هذا هو المشهور بين العامة؛ و لكن الخاصة لم يوافقوا عليه إِلّا فى 
موارد خاصة تدل عليها أدلة اخرى. ستأتى الإشارة إليها إن شاء الله و يظهر مثا حكى عن أبى حنيفة و غيره» عموم القاعدة عندهم 
حتى فى موارد الغصب و البيع الفاسد» كما صرّح به فى قضية أبى ولاد المعروفة فى قصة «كراء البغل» الذى جاوز به الحد الذى أجازة 
المالك. و على كل حال يمكن الاستدلال لهذه القاعده بطائفتين من الروايات: الطائفة الاولى: ما حكى عن طريق الجمهور من قضائه 
قدّس سرّه «الخراج بالضمان» الذى رووه بطريق مختلفة )١١‏ كلها تنتهى إلى «عائشة»؛ و فى طريقها «عروة بن الزبيرا و لكنها رويت تارة 
مجرّد عن كل شىء, مثل ما رواه أحمد فى مسنده عنها عن النبى قدّس سرّه قال: «الخراج بالضمان» .)7١‏ و اخرى فى ذيل مسألة بيع 
المعيب؛ مثل ما روته هى: أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فردّه» فقال: يا رسول الله قدّس سرّه إِنّه قد استغل غلامى. فقال 
سول الله قدّس سرّه: «الخراج بالضمان» «37. انوار الفقاهةء ج١»‏ ص: 18١‏ و الظاهر أنّهما و غير هما من طريق الحديث و متونه كلها 
ناظرةٌ إلى موضوع واحد و قضيه واحدة, فالقدر المعلوم ورودها ذيل بيع المعيب» و من الواضح أن هذا البيع صحيح, و بمقتضى 
صحته تكون المنافع لمن المنتقل إليه» و المراد بالضمان هنا تلفه فى ملكه و هذا موافق للقواعد, بخلاف ما إذا كان البيع فاسداء أو 
كان الكلا.م فى المغصوب. إن قلت: لفظ الحديث عام و إن ورد فى مورد خاص. قلنا: نعم لو كانت الألف و للأم للجنس. أمّا لو 
كانت للعهد المذكور فى الروايةٌ فلاء هذا كله مضافا إلى ضعف اسناد هذه الأحاديث عندنا. إن قلت: قد ثبت فى محله أن التلف فى 
زمن الخيار ممن لا خيار له» و هذا ينافى كون التلف من المشترى عند خيار العيب. قلت: أولا: قد ذكرناه فى محله من بحث القواعد 
أن تلك القاعدة لما كانت بنفسها مخالفة للقواعدء فانه يقتصر فيها على المقدار الثابت شرعاء و القدر المعلوم من أدلتها هو ثبوت 
القاعدةٌ فى خيار الحيوان أو الشرط إذا كان المبيع حيوانا. ثانيا: أنه فرع كون العيب بنفسه موجبا للخيار لا بظهوره» و هو محل الكلام 
فى محله. أمَا الطائفة الثانية: و ما ورد من طريق الخاصة؛ و هى عدَّهُ روايات: -١‏ ما رواه فى دعائم الإسلام نظير ما ورد فى كتب العامة 
-7١ ١9‏ ما رواه اسحاق بن عمار .)275١‏ قال: احدثنى من سمع أبا عبد الله عليه الس .لام و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج 
إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعكك دارى هذه؛ و تكون لكك أحبٌ إلى من أن تكون لغيرك, على أن تشترط لى إن أنا جنتكك 
بثمنها إلى سنة أن ترد علىّ» فقال: لا بأس بهذاء إن جاء بثمنها إلى سنةُ ردّها عليه قلت: فانّها كانت فيها غلهُ كثيرة فأخذ الغلهُ» لمن 
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تكون الغلهُ؟ فقال الغلهٌ للمشترى: ألا ترى أنه لو احترقت لكانث من ماله؟). و سند الحديث معتبر إِلَا أنه يظهر من العلامة قدّس سرّه فى 
الخلاصة عدم الاعتماد على ما انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 127 ينفرد به «اسحاق» نظرا إلى أنه فطحى, و لكن الإنصاف وثاقته كما صرّح 
به جمع من أعاظم علماء الرجل و لا يضر كونه فطحياء و باقى السند لا غبار عليه. إن قلت: ورد فيه أن اسحاق رواه عن بعض من سمع 
الصادق عليه السّ.لام» و هذا نوع ارسال. قلت: التصريح بأنه سمعه عنه عليه السّلام دليل على اعتماده بالرجل كما لا يخفىء و نظيره ما 
يظهر من الفرق فى مرسلات الصدوق قدّس سرّه بين ما يذكره بقوله: روى عن الصادق عليه الس لام و بين قوله: قال الصادق عليه 
السلام فتأمل. “- ما رواه معاوية بن مسيرة قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان 
بينه و بين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصر فشرط أنكك إن أتيتى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار داركك. فأتاه بماله. قال: له شرطه» 
قال أبو الجارود: فان ذلكك الرجل قد أصاب فى ذلكك المال فى ثلاث سنين. قال: هو ماله؛ و قال أبو عبد الله عليه السّرلام: أ رأيت لو 
أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشترى» .0١١‏ أبو الجارود و إن كان ضعيفا ينسب إليه مذهب الجارودية و لكن 
الظاهر أن «معاوية بن مسيرة» كان حاضرا عند سؤاله عنه عليه السّلام» فلا يضرٌ عدم وثاقته و لكن معاوية نفسه مجهول لا يعتمد على 
روايته. هذا و الاستدلال بها مبنى على كون «قوله ألا ترى أنّه لو احترقت كان من ماله) بمنزلة العامة و يؤدى معنى «الخراج بالضمان» 
و إن لم يكن بلفظة؛ و لكن الإنصاف أنّه و إن لم يخل عن إشعار بذلكك لكن يحتمل أن يكون المراد منه بيان الدليل على كونه مالكا 
للغلة لذكر ما يدل على كونه مالكا لأنّه إذا كان الاحتراق من ماله ثبت كونه مالا له منتقلا إليه بالبيع» فالمنافع له على كل حال. و مع 
هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بها. و قد يستدل مضافا إلى ما ذكر بما رواه اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السّ.لام: «الرجل 
انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 127 يرهن الغلام و الدار فتصيبه الآفه على من يكون؟ قال: على مولاه» الحديث .)١١‏ و الرواية و إن كانت 
معتبرة ظاهرا بحسب السند, و لكن يمكن أن يناقش فى دلالتها بأن الكلام فيها من ناحية الزيادة السوقية» أعنى زيادة قيمه العين فى 
السوق» و هذا غير المنافع المستوفاة» و قياسها عليها بالأولوية كما ترى. و على فرض دلالتها يأتى فيها ما مرّ فى ما قبله من احتمال 
كونها ناظرة إلى بيان كون المنافع تابعة للملكك حيثما كانت. فتبين من ذلكك كله أن شيئا من روايات القاعدة النافية لضمان المنافع لا 
تقوم بإثباتها بعنوان كل يشمل البيع الفاسد أو المعيوب. فلا يبقى هنا إِلَا أحكام الضمان بحسب قاعدة احترام الأموال. بقى هنا شىء: و 
هو أنه ما المراد من لفظى «الخراج» «و الضمان؛؟ و قد ذكر فيهما وجوه: الأول: المراد من الخراج ما هو المعروف فى الأراضى 
الخراجية من الضريبة على الأرض و شبهها. و من الضمان ما يحصل بسبب تقبل الأرض أو الإجارة» أى إجاره الأرض توجب الخراج 
(و كأن الباء هنا للسببية لا المقابلة). الثائى: أن المراة بالخراج ما ذكرء أن الش وب على الأراقي أو الركوس و الماك مخ الضماة 
تكمّل والى المسلمين لنظم امورهم و تدبيرهم فى مقابل ذلكك (و الباء للمقابلة). الثالث: المراد من الخراج الخسارة الحاصلة للضامن 
بالنسبة إلى المنافع» كخسارة منافع العبد» و بالضمان ضمان رقبته» يعنى أن خسارة المنافع تتبع ضمان العين» و لما لم يكن فى مسألة 
العبد المعيوب ضمان العين» فليس هناكك ضمان للمنافع المستوفاة «7) (و الباء للسببية). و هذه الاحتمالات الثلاث كلها بعيدة لا شاهد 
عليها لا سيما الأول و إن جعله فى انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 17 «مصباح الفقاهة» أقرب ما يحتمل فى معنى الحديثء و هو عجيب. أما 
الألول: قلآنه لا يضور فى الأراضي الخراجية ناف 2 أن التقيل أو الاجارة بست إنا قبول الخراج و تعهده. فيتحدان. و أمّا الثانى: 
فلأن تعهد والى المسلمين فى تدبير الامور ليس أمرا يصح اطلاق الضمان عليه إِلّا بنوع من المجاز و الكناية كما هو ظاهر. و الثالث: 
أبعد من الجميع» فان ضمان المنافع لا يسمى خراجاء مضافا إلى أنه ليس بسبب ضمان العين بل هما معلولان لعلهُ ثالثة» و هو التسلط 
على العين بغير رضاه صاحبه. أضف إليه أن الاحتمالين الأسولين لا يساعدان مورد الحديث و شأن و روده فى منافع الغلام فى بيع 
المعيوب» و قد عرفت أن الظاهر أنّها حكاية لقضيه واحدة رواتها عائشة تار مستقلة عن موردهاء و اخرى مع بيان موردها. الرابع: 
المراد من الخراج «المنافع المستوفاة»» و من الضمان «الضمان الحاصل فى العقود الصحيحة)» فقط» أى هذه المنافع إِنّما حصلت له و 
اببحت لإقدامه على البيع و قبول الضمان و تعهد الثمن. و هذا أقرب الاحتمالات بحسب مورد الحديث كما عرفت»ء و إن كان اطلاق 
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الضمان على ما يحصل بسبب البيع الصحيحء ليس مما ينصرف إليه الذهن فى بدء النظرء و لكن مع وجود القرينة الظاهرة الواضحة لا 
محيص عنه. الخامس: المراد من الخراج المنافع المستوفاة» و من الضمان أعم من الضمان الحاصل فى العقود الصحيحة أو الفاسدة أو 
الغصبء و هذا العموم و أن أمرا محتملا- فى نفسه و لكن لما لم يدل عليه دليل لا يمكن المساعدة عليه كما هو ظاهر. قتتحصل من 
جميع ما ذكرنا أن الاستدلال بالرواية على نفى الضمان للمنافع المستوفاةً فى البيع الفاسد لا يصح على كل حالء و أنّه لا دليل آخر 
على نفى هذا الضمان الثالث بأدلته» فالضمان ثابت على كل حالء نعم إذا علم البائع بالفساد» و رضى بالبيع الصورى العرفى» فقد 
رضى باتلاف المنافع و استيفائها فى مقابل التسلط على الثمن» و الضمان حينئذ مشكل جدًا. 


حكم المنافع غير المستوفاة: 


هذا كله فى حكم المنافع المستوفاة» و أمَا «غير المستوفاة» كما إذا اشترى دارا أو دابةُ و قبضها و لم ينتفع بمنافعها و مضى عليها مده 
طويلة أو قصيرة» فهل هو ضامن لكراء الدار أو الدابة» أو ليس بضامن؟ المشهور بل ادعى عليه الإجماع فى محكى التذكرةٌ و السرائر 
الضمان بالنسبة إلى المغصوب, و لكن بعبارات قد يلحق به البيع الفاسد أيضاء و إن كان الإلحاق لا يخلو عن إشكال. قال فى التذكرة: 
إن منافع الأموال من العبد و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد العادية» فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا 
أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه» اتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مذَّهُ لا يستعملها عند علمائنا أجمع (انتهى). و لكن 
إلحاق البيع الفاسد بالغصب و اليد العادية ممنوع. و مع ذلكك فى المسألة أقوال ثلاثة: الأول: ما عرفت من الضمان مطلقا. الثانى: عدم 
الضمان مطلقا كما أختاره فى إيضاح القواعد. الثالث: التفصيل بين صورة العلم بالفساد (فلا يضمن) و عدمه (فيضمن) كما حكى عن 
بعض. و أمَا التوقف فليس قولاء و شيخنا الأعظم قدّس سرّه رجح عدم الضمان فى أول كلامه. ثم مال إلى التوقف. و مال أخيرا إلى 
الضمانء و لكن لم يستقر عليه أيضا. و الذى يدل على الأوّل» مضافا إلى ما مرّ من دعوى الإجماع الذى عرفت الإشكال فيه؛ قاعدة 
الاحترام فى الأموال فانها تقتضى عدم التسلط على مال الغير بغير إذنه» و ضمانه لمنافعه لو تسلط عليه» و الاذن الموجود هنا مبنى على 
فرض صحة البيع و كونه مالكا لا مطلقاء فهو غير كاف. و قد يستدل بقاعدتى الاتلاف و على اليدء و لكن الجميع قابل للإيراد. أمًا 
الأول (و هو العمد فى هذه الأبواب) فبناء العقلاء بالنسبة إلى المنافع غير انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 122 المستوفاة غير ثابت» حتى فى 
مورد الغصبء فلو غصب كتابا أو فرشا أو حليا ثم رده عليه لا يؤخذ منه كراء الكتاب و الفرش و الحلى. نعم إذا كان معدا للكراء و 
الانتفاع بمنافعها من هذا الطريق» كالعبد الكسوب و الدابةٌ المعدَّهٌ للكراء أو الآنية و الكتب و الفرش و السيارات التى هى كذلكك» 
فيمكن القول بضمان منافعها و يؤخذ مثل الكراء منه. و الظاهر صدق الاتلاف عليه فى هذه الصورة أيضا. و منه يظهر الإشكال فى 
التمسكك بقاعدة الاتلاف و أَنّه لا يصح إِلَّا فى هذا الفرض. و اما قاعده على اليد فالظاهر عدم شمولها لغير الأعيان» لانصراف عنوان 
«الأخذ» و «الاداء» عنه و اطلاقهما عليه ببعض التمحلات غير كاف فى مقام الأخذ بالظهور. فالتفصيل بين الأعيان المعدّه للكسب و 
الانتفاع بها بعنوان الكراء و شبهه. و بين غيرهاء قريب جدّاء و إن لم نر من ذهب إليه و الظاهر أن الحكم فى المخغصوب أيضا كذلك. 
و إن كان يظهر من بعضهم عدم القول به و لكن لا يكون هذا إجماعاء و لو فرض الإجماع فيه كان مستندا بحسب الظاهر إلى تلكك 
القواعد المعروفة و شبهها بل يكفى احتمال ذلكك. هذا كله فى الجاهلء أمَا لو كان البائع عالما بالفساد و اكتفى بالبيع الصورى العرفى 
و رضى بالتصرفات فى مقابل التصرف فى العوض أشكل الحكم بالضمان هنا كما عرفت فى سابقه. فيتحصل من ذلكك قول رابع فى 
المسألة» و هو التفصيل بين الأعيان المعدة للانتفاع بكرائهاء مع الجهل بالفساد» فتضمن منافعها غير المستوفاة» و بين ما ليس كذلك» 
فالضمان مشروط بشرطين: الجهل و كون العين معدّهٌ لما ذكر. 
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و قد يستدل على عدم الضمان هنا بامور: 


الأول: سكوت الروايات الواردة فى بيع الجارية المسروقة عن ضمان منافعها غير المستوفاة» مع أنّها فى مقام البيان من هذه الجهة» و قد 
عرفت اعتبار اسنادها فى الجملةٌ» انوار الفقاه ج١»‏ ص: 187 ففى بعضها الاقتصار على رد ثمن الولد إذا استولدها المشترىء مثل ما 
روى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام: «فى رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجاريةُ مسروقة» قال: 
يأخذ الجارية صاحبهاء و يأخذ الرجل ولده بقيمته) .01١‏ و أيضا ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السّرلام: «فى الرجل 
يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجىء مستحق الجارية» قال: يأخذ الجارية المستحق, و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد»» الحديث» 
.و فى بعضها: يعوضه فى قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها مثل روى زرارة قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام رجل: اشترى جارية 
من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم إن أباها يزعم أَنّها له و أقام على ذلكك البتبنة» قال يقبض ولده و يدفع 
إليه الجارية» و يعوضه فى قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها) 09. و فى بعضها الآخر: يعوضه بما انتفع «5". و كل ذلكك دليل على نفع 
الضمان عن غير المستوفاةً من المنافع. و الظاهر أَنّها لا تنافى ما ذكرناه من التفصيل بالشرطين المذكورين. الثانى: صحيحة أبى ولاد 
حيث حكم عليه السّ.لام بلزوم رد المنافع المستوفا إلى صاحب البغل دون غيره «2» و هذا السكوت أيضا دليل على المطلوب. هذا و 
لكن فرض المنافع غير المستوفاةً فى هذه القضيةُ غير ثابت بعد كون أبى ولاد دائما فى طلب غريمه من بلد إلى بلد» هذا مضافا إلى ما 
قيل من عدم الفتوى بذلكك فى المغصوبء و لكنه سهل لو تمت دلالة الحديث على الحكم. الثالث: و استدل أيضا بقاعدة «كل عقد 
لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده' فانّ انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 188 المنافع الفائتة بغير استيفاء لا تضمن فى البيع الصحيح لأنها 
ملكك المشترى مجاناء فلا تضمن بفاسده. إن قلت: يجرى هذا الدليل فى المستوفاة أيضا. قلت: نعم و لكنّها داخلة فى قاعدة الاتنلاف 
بخلاءف غير المستوفاة. إن قلت: لازمه القول بعدم الضمان فى الغصب أيضا لعدم الفرق بينه و بين العقد الفاسد. قلت: كلا و قياس 
أحدهما على الآخر قياس مع الفارق» و إلحاق العقد الفاسد بالغصب إِنّما هو من بعض الجهات لا من جميعها. هذا و لكن الانصاف 
أن المنافع سواء ما استوفاه و ما لم يستوفه ليست مجانا فى العقد الصحيح بعد كونها تابعة للملكك الذى مضمون بالعوضء ففى الحقيقة 
يعطى العوض على المنافع؛ و إِلَا فنفس الملكك لا قيمٌ له مع قطع النظر عن منافعه» فتأمل. 


المسألة الرابعة: ضمان المثلى و القيمى بالقيمة 
اشارة 


و من أحكام البيع الفاسد بعد ما عرفت من ثبوت أصل الضمان فيه» هو ضمان المبيع أو الثمن إذا تلف بمثله إن كان مثلياء و بالقيمة 
إن قيمياء و الكلام هنا يتم فى مقامين: الأوّل: فى أصل الحكم كبرويا. الثانى: فى موضوعه صغرويا. أمَا الأول فقد ادعى الإجماع فيه 
إِلَا عن شاذ؛ و قد اعتمد عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه بحيث رأى نفسه غنيا عن إقامةٌ الرهان عليه لوضوحه. و بعد اشارة 
قصيرة إلى أصل الحكم تكلم فى موضوعه و شرحه شرحا وافيا. و الظاهر أن المسألة من الواضحات و إن تكلف بعض المحشين بإقامة 
دلائل كثيرة عليه؛ و الايراد على كل واحد واحد منهاء و ذلكك لأنّ مقتضى قاعدة احترام الأموال ردّها لو أخذها بغير اذن صاحبهاء 
فيجب رد عينها إن أمكنء و إن لم يمكن رد العين لتلفهاء وجب رد ما يكون أقرب إليها فالأقربء و لا شكك فى أن المثل أقرب إليها 
إذا وجد لها مثلء و إِلّا انوار الفقاهة» ج١ء‏ ص: 184 فالمتعين القيمة» و لهذا استقر عليه بناء أهل العرف و العقلاء عليه فى أحكامهم 
كما لا يخفى على من راجعهم, و لا يبعد أن الإجماع أيضا نشأ من هنا. هذا و يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى ما ذكرء بالروايات 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نلاا‏ من لاعزو 


المختلفة الواردة فى أبواب الضماتات» مقل صحيحة أبى ولد 0١9‏ بالتسبة إلى ضمان البغل بقيمته. و ضمان قيمة الولد فى الأمة 
المسروقة» مثل ما روى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّ.لام «فى رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت 
الجاريه مسروقة قال: يأخذ الجاريه صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته) ١؟0.‏ و غيرها ممّا ورد فى نفس الباب. و ما ورد فى باب 
اقتراض الخبز و الجوز الذى يظهر منه أنّهها من المثليات مثل ما روى الصباح بن سيابة» قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إن عبد اللّه 
بن أبى يعفور أمرنى أن أسألك قال: انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبرء فقال عليه الس لام نحن نستقرض الجوز 
الستين و السبعين عدداء فيكون فيه الكبيرة و الصغيرة فلا بأس» «7. و ما روى اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه الس لام 
استقرض الرغيف من الجيران و نأخذ كبيرا و نعطى صغيراء و نأخذ صغيرا و نعطى كبيراء قال: لا بأس» 50". و ما ورد فى أبواب ضمان 
المستأجر مثل ما ورد فى ضمان الزيت روى الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سئل رجل جمّال استكرى منه ابلاء و بعث معه 
بزيت إلى أرضء فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهرق ما فيه» فقال: إن شاء أخذ الزيت»» الحديث «0. إلى غير ذلكك ممما يعثر 
عليه الخبير المتتبع. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: وقد يستدل عليه أيضا بقوله تعالى و أنّه: من اغمّدى عَلَيِكمْ فَاغمَدُوا عَلَيِِ بِئل ما 
اْتّدى عَلَيكُمْ ٠١‏ و صدرها ناظر إلى حكم القتال فى الشهر الحرام و أنّه حرام إِلَا بعنوان المقابلة و القصاصء فقال الله تعالى: الشَّهْر 
الْحَرامٌ بالشَّهْر الْحرام أى إن كان عملكم نقضا لحرمة الشهر الحرام فإِنّما هو فى مقابل نقضهم لذلكء و الحرمات قصاصء أى حرمة 
القهر و درعة البلحد و كرمة الخرام إناقرتلى فإ لقنت فاضا ضور وا الآ ترات الخرى بو لل ها ذكينا طيخن 
الجميع) فالحرمات قصاص بمنزلة التعليل لقوله تعالى: الشَّهْرٌ الْحَرامُ بالشَّهْرِ ارام و أمَا قوله تعالى: قَمَن اعْمّدى ... فهو تفريع على ما 
فكو و تجار المظابلنة بالمال فى فرعن الامكدار بض اعجار الحاو على القاز: علي التنتلمن كان علوم الدانيم .على الحرت ثي 
هذه الأشهر. و «ما» فى قوله تعالى: «ما اعتدى» أما «مصدرية» فهو يعطى المماثلة بين الاعتدائين و يدخل فيه مورد الآية» أعنى نقض 
احترام الشهر الحرام و كذا جميع ما يؤتى به بعنوان قصاص النفس و الاطرافء لعموم الحكم و إن كان المورد خاصا. و أما «موصولة» 
فيدخل فيه الأموال و الأفعال؛ و لكن التعبير بالقصاص أو الاعتداء عليه بالمثل يناسب الأفعالء فانّه يجوز فيها «النفس بالنفس و الجروح 
قصاص» و أنا الأموال فلا يجوز اتلاف المال فى مقابل اتلافه» و أخذ المثل و القيمهُ لا يعد قصاصا كما هو ظاهرء و لا يصدق عليه 
الاعتداء عليه بمثل ما اعتدىء هذا أولا. و ثانيا: أنه لو سلمنا دلالتها على ما نحن بصدهه كان مفادها لزوم المثل دائماء و تخصيصه 
باخراج القيميات لو لم يكن تخصيص الأ-كثر لا أقل من أنه تخصيص مستهجن لأ-ن المستثنى لا بدّ أن يكون قليلا بالنسبة إلى 
المستثنى منه. مع أن القيميات ليست قليلة. لا بحسب الأفراد و لا العناوين فتأمل. و ثالثا: سلّمناء لكن يبقى هذا الدليل ناقصا بالنسبة إلى 
تمام المطلوب كما هو ظاهر. و قد يورد على الاستدلال به أيضا بأن المراد المماثلة فى أصل الاعتداءء لا فى انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 
0١‏ مقدارهء يعنى كما أَنّهم يعتدون عليكم فاعتدوا عليهم. و استشهد له بأن الحرب على كل تقدير داخلة فى مورد الآيهُ ولا يمكن 
إراد الممائلة فى مورده لأنّ العدو إذا قتل من المسلمين عددا معينا لا يلزم عليهم قتل هذا العدد منهم فى الحروب. و لكن ما ذكره 
مخالف لظاهر الآيهُ و المماثله فى موردها هى المماثلة فى نقض حكم الشهر الحرام كما عرفت. و على كل حال هذه المسألة أوضح 
من أن تحتاج إلى هذه التكلفات. 


ما هو المثلى و القيمى؟ 
هذا كله فى ناحية الكبرىء أمّا صغرى المسألة: فقد عرّف «المثلى» و «القيمى' بتعاريف كثيرة تبلغ سبع تعريفات فى كلمات شيخنا 


الأعظم قدّس سرّهء و ربّما تبلغ اثنى عشر تعريفا من طرق الخاصة و تعريفا واحدا من طرق العامة فى كلمات صاحب الجواهر قدّس 
سرّه فى كتاب الغصب )١١‏ و لكنّها متقارب المضمون و عمدتها ثلاث تعريفات: -١‏ «المثلى ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمةُ» و هذا 
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هو المحكى عن المشهور. -١‏ «أَنْه ما قدر بالكيل و الوزن». *- «ما هو كذلكك و يجوز بيعه سلما». و من الواضح أن هذين اللفظين لم 
يردا فى نص آيِهٌ أو رواية حتى يتكلم فى مفهومهماء نعم ذكرا فى معقد الإجماعات» و لكن قد عرفت الإشكال فى دعوى الإجماع 
فى مثل هذه المسائل. و من هنا يعلم أن الطريقة التى اختارها شيخنا الأعظم قدّس سرّه و من تبعه و اقتدى به من انوار الفقاهة ج٠١‏ 
ص: 177 الأخذ بالقدر المتيقن فى المسألة و هو المجمع عليه و الرجوع فى غيره إلى الأصلء أيضا غير تام بعد عدم الاعتماد على 
الإجماع (فتأمل). كما أن القول بأن هذه التعاريف كلها تعاريف «شرح اسميه) لا تعاريف «حقيقِيةُ) ينافى جسدا ما ذكروه فى نقضها و 
طردها و سد الخلل فيها باضافة بعض القيود أو نقصه. فانٌ هذه الامور لا تجرى فى تعريف يبنى على شرح الاسم كما هو ظاهرء بل 
هى دليل واضح على أنْهم تلقوها بعنوان تعاريف حقيقية. وقد صرّح بذلكك فى الجواهر حيث قال: لا وقع لما اعتذر به الكركى عن 
التعريف المزبور بأن الظاهر منه إرادة ضبط المثلى بحيث يتميز فضل تميز ... ضرورة أنّكك قد عرفت كون المراد بالتغريف المزبور ما 
لا يحتاج إلى الاعتذار المذكور .»١١‏ هذا و الأمر سهل بعد ما كان المبدأ فى هذا الحكم قاعدة احترام الأموال و سيرة العقلاء و شهادة 
العرف و الذى يظهر من الرجوع إلى هذا الدليلء أن المعتبر عند أهل العرف و العقلاء رد العين مهما أمكنء و إِلَما فيرّد الأ.قرب 
فالأقرب. و من الواضح أن المثل أقرب إليه من القيمة» و لكن المثل قد لا يوجد إِلَا نادراء و التزام الضامن بوجدان هنا الفرد النادر غير 
متعارف بينهم» فالزموا الضامن بالمثل إذا وجد بمقدار معتد به» و هذا هو المثلى أى ما يوجد مثله كثيراء و لا أقل أنه ليس مثله من 
الأفراد النادرة» و القيمى بخلافه. ثم ليعلم أن المراد من المماثلة» هو التقارب فى الصفات التى يختلف فيه الرغبات و يختلف بها القيمةٌ 
لاما ليس كذلك كما هو ظاهر. و يحتمل قويا رجوع جميع التعاريف الاثنى عشر أو الثلاث عشر أيضا إلى ذلكك. فانٌ التعريف 
المشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم و هو أَنّه «ما يتساوى قيمة أجزائه» الذى أشار إليه المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فى «كتاب 
الغصب» حاصله أنه يوجد له أجزاء أو أفراد متمائلة فى القيمهُ و الأوصاف التى تختلف بها الرغبات؛ و من الواضح أن المراد من 
التساوى هو التقاربء و إِلَّا قلما يوجد ما يستاوى بالدقة العقلية» كما أن المراد من انوار الفقاهةء ج١ء‏ ص: 17 الأجزاء هو الأفراد» أو 
الأ-جزاء التى يصدق عليها اسم النوع» ففى الحنطة هى ما يسمى حنطة من الحبات لا القشور أو الألباب فقطء كما أن الظاهر أن 
مرادهم من ذلكك هو ملاحظة الاصناف من كل نوع مع ما هو من صنفهء و إِلَا فالأصناف المختلفة من نوع واحد كالحنطة من هذا 
البلد و ذاكك البلد» و الحنطة من بذر فلان و بذر فلان تختلف جدًا و لا تكون مثلية. فبالنظر إلى هذه التفسيرات الثلاث التى تفهم من 
أمثلتهم فى المقام يظهر أن الإيراد على التعريف بمثل ما اعترضه فى المسالكك من أنّهِ إن اريد بالأجزاء كل ما تركب عنه الشىء لزم 
أن لا تكون الحبوب مثلية لتركبها من القشور و الألباب, و إن اريد الأسجزاء التى يقع عليها اسم الجملة لزم أن لا تكون الدراهم و 
الدنانير مثلية لما يقع فى الصحاح من الاختلاف فى الوزن و الهيئة) (انتهى ملخصا). و ذلك لأنَّ المراد كما عرفت ما يقع عليه الاسمء 
كما أن المراد هو الأصناف ففى الدراهم من الصئف الواحد لا اختلاف فى الوزنء كما أنّ الهيئات غير المؤثرةُ فى القيمة لا أثر له 
كما عرفث. 


بقى هنا امور تتعلق بالمثلى و القيمى: 


الأمر الأول: اختلاف المثلى و القيمى باختلاف الأزمان 


لا ينبغى الشكك فى اختلاف المثلى و القيمى باختلاف الأزمان» ففى الأزمنةٌ السابقة كانت الفرش و الألبسةهٌ و الأحذيهُ و أشباعها من 
القيميات» و كذا الآنية المصنوعة من أنواع الفلزات أو الخزف و غيرهاء و كذا ما كان يصنع من الأخشاب من السرير و الباب و أنواع 
ما يستعمل فى البيوتء و ذلكك لأنّها كانت مصنوعة بالأيدى. و من المعلوم عدم المساواةً بين مصنوعات أرباب هذه المشاغل» بل بين 
مصنوعات صانع واحد غالباء و لو وجد المثل له كان قليلا لا كثيرا. و أمّا فى زماننا هذا حيث اتسعت فيه عملية نسج الملابس أو 
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صناعة الأحذيةٌ انوار الفقاهة: ج١2‏ ص: 175 بالمكائن الحديثة» و كذا الأبواب و السررء و ما ينتفع منها فى البيوت من أنواع الآنية و 
غيرها فقد لا يكون بين مئات من أفرادها أى تفاوت بحيث يشتبه بأدنى سببء ولا يمكن تشخيص أحدها من غيره؛ بل قد يكون 
تماثلها أشد و أكثر من تماثل حبوب الحنطة و الشعير و غيرهما كما هو واضح. و لا شكك أنّْها مثلية عندئذ بشرط صنعها فى معمل 
واحد على نهج واحدء لا-فى معامل مختلفة على مناهج متفاوتة. بل يمكن أن يقال: إن أنواع الحيوان التى كانت كلها على الظاهر 
قيمية» تكون فى زماننا من المثليات كالدجاج الذى يتم انتاجه فى المصانع الحديثة» بل و بعض أنواع الغنم» لا سيما إذا كان يرغب 
فيها باعتبار اللحم فقط» و كذا المراكب الحديثة من أنواع السيارات و غيرها. و ذلك كله لانطباق ما عرفت من تعريف المثلى على 
ذلكك أجمعء بل و سائر ما ذكره القوم من التعاريف. 


الأمر الثانى: هل يجوز للمالك أن بطلب من الضمان القيمة بدل المثل؟ 


وهل يجب عليه قبوله» أو يجوز له الامتناع منه و الاكتفاء باداء المثل؟ لم أر من تعرض له. و لكن الظاهر أنّه لا يلزم بغير المثل فى 
المثلى» و أن كانت القيمة أنفع للمالك فانّه حكم نوعى لا شخصىء و القول بأن أداء المثل لمراعاة حال المالكك لكونه أقرب إلى 
التالف من القيمة» فإذا لم يرض به بل رضى بالقيمة كان على الضامن أداؤهاء هو كما ترى. فانٌ الدواعى الشخصيةٌ غير معتبرة فى باب 
الضمانات؛ بل المعاملات كلها تدور مدار الأغراض النوعية» و كذا الكلام فى عكسه. و هو ما إذا قال الضامن: خذ منّى المثل بدل 
القيمة فى القيميات» فانّه و إن كان أقرب إلى العين منها و لكن لا يجبر المالكك على قبولهاء بل له إلزام الضامن فى القيميات» لما 
عرفت من أن المدار فى هذه الامور الأغراض النوعية التى استقرت عليها سيره العقلاء؛ و اقتضتها قاعدة الاحترام فى الأموال. 


الأمر الثالث: بعض الاشياء فى بعض البلاد مثليا و فى بلد آخر قيميا 


يمكن أن يكون بعض الأشياء فى بعض البلاد مثليا و فى بلد آخر قيمياء و ذلكك إِما لوفور المثل فى بلد دون آخرء أو عدم الاعتداد 
ببعض الصفات فى تفاضل العين فى مكان دون مكانء ففى البلد الذى لا يراد من الشاء إلا لحمها مثلا تكون قيمية» و فى البلد الذى 


يرغب فى سائر أوصافها فهى مثلية. 
الأمر الرابع: قد يكون شىء مثليا فى بعض فصول السنة 


قد يختلف شىء باختلاف الزمان فى عصر واحد فقد يكون شىء مثليا فى بعض فصول السنةء إمَا لوفور مثله فى ذلكك الزمان أو عدم 
الاعتداد ببعض الصفات النادرة فيهاء و عدمه فى زمان آخر. و الظاهر معاملة كل مكان أو زمان بما يقتضيه. و لا مانع من اختلاف 
الأمكنة و الأزمنة فى ذلككء بعد كون جميع ذلكك تابعا للاعتبار و سيرة العقلاء فى ذلككء لا عجب فى اختلاف سيرهم باختللاف 
الأزمنةُ و الأمكنةُ كما لا يخفى. 

الأمر الخامس: إذا شك فى شىء أنه مثلى أو قيمى 

إذا شكك فى بعض الأشياء أنه مثلى أو قيمى» فما هو مقتضى الأصل و القاعدةٌ فيه؟ كبعض الحيوان و الفرش و الألبسة و الأثواب التى 
لا يعلم أنّها مثلية أو قيمية. الانصاف أن موارد الشكك كثيرة فى المقام؛ فلا بد من تبيين مقتضى الأصل و القاعده فى ذلك فنقول؛ و 
منه عرٌّ اسمه التوفيق: ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المسألهُ وجوها أربعة: -١‏ الضمان بالمثل. 7- الضمان بالقيمة. "'- تخيير 
المالك. انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 178 6- تخبير الضمان. و قد يذكر هنا وجهان آخران: «أحدهمان: الرجوع إلى القرعة. «ثانيهما»: 
الرجوع إلى الحاكم ليصلح بينها صلحاء و لكنهما ضعيفان جدّاء أمَا القرعة فانّما هى للموضوعات المشتبهة الخارجية التى لا طريق إلى 
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حلّها من الأمارات و الاصولء و هنا ليس كذ لك لأنّه من الشبهة فى الحكم, و لو جاز القرعة فى مثله رجع المجتهد إلى القرعةٌ فى 
جميع ما يشكك فيه من الأحكاء! و هو واضح البطلان» هذا أولاء و ثانيا للمسألة طريق حل اخرى من الاصول العملية أو غيرها كما 
سيأتى إن شاء الله و معه لا يبقى مجال للقرعة. و أننا الثانى» أى الرجوع إلى الحاكمء فهو أيضا كذلكك, لأنّ الرجوع إليه للصاح إِنّما 
هو فى الشبهات الموضوعة التى هى محل الخلاف بعد وضوح الحكم, و هنا نشكك فى أصل حكم الشرع. و استدل للأول من الصور 
الأربع بأن اشتغال ذمَرِهُ الضامن يقتضى ذلك لأن المثل أقرب إلى التالف و إِنّما يتنزل منه إلى القيمة لقيام الدليل فيه» و هو سيره 
العقلاء و شبههاء فالأصل عدم براءه ذمَهُ الضامن إلا بالمثل» فهو مقتضى قاعدة الاشتغال. كما أنه يمكن الاستدلال للثانى بأصالة براءة 
ذَمهُ الضامن و م ا ا ب ل ا ا 


إِنا بالاحتياط ل رك د لمالم يكن الأول واج 000 القيمة أو المثل 
فلأن العلم الإجمالى باشتغال ذمته بأحدهما و إن كان يقتضى الجمعء و كان لما كان الجمع غير واجب بالإجماع كان مخيرا بينهما. 
هذا إذا قلنا إن المثل و القيمةُ من قبيل المتباينين» أمَا إن قلنا إنّهما من قبيل الأقل انوار الفقاهة» ج١٠‏ ص: /177 و الأكثر لاشتمال المثل 
على القيمه مع إضافة الأوصاف كان مقتضى القاعدة الأخذ بالأقل و هو القيمة. هذا و الأقوى من بين هذا الوجوه هو القول بتخيير 
المالك, و ذلك لأنْ المقام من موارد قاعدة الاشتغال؛ لأن شغل الذْمَهُ بالعين التالف معلوم, و لا بد من الخروج عن عهدته؛ ولا يعلم 
الخروج منه بأداء المثل أو القيمة؛ و لا يجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما لقاعدةٌ نفى الضررء و لا تحصل البراءة بتخيير الضامنء فلا 
يفن الاتشي المالكفو إن شعت فلك إذا سحل القامة البفل و القبية تحت“ اعمار البالكد و قال اعفر ما عع فقد انك دلت 
مما عليه من الضامن على كل تقدير. هذا و لكن يرد الإشكال عليه: بأن الضامن و إن كانت ذمته تبرأ بذلككء و لكن كيف يجوز 
للمالكك أن يختار مالا يعمله أنه حقه؟ فعلى الضامن أن يخبره» و على المالكك أن لا يختار! فلا يبقى طريق لتخلصهما عما عليهما من 
الوظيفة إِنَا بالتصالح بأحدهما. اللّهم إِنَا أن يقال: إِنّ قاعدة الأقرب إلى التالف فالأقرب الجارية فى ضمان التالف تقتضى المثل أولاء 
إنَما يتعدى منه إلى القيمة إذا ثبت كونه قيمياء و حيث لم يثبت فى المقام فالأصل هو الأخذ بالمثل» و هذا هو الأحوط لو لم يكن 


أقوى. 
الأمر السادس: إذا لم يوجد المثل إِلَا بأكثر من قيمته 


المثل قد يوجد بأقل من المثل» وقد يوجد بأكثر منه مما يكون مجحفا أو غير مجحف. و قد يكون ساقطا عن القيمةٌ لوفوره كالماء 
على الشاطى؛ فهذه صور ثلاث. لا ينبغى الشكك فى عدم كفاية المثل فى الأخير لأنّه لا يقوم مقام التالف قطعا و وجوده كالعدم, لكثرة 
الوجود, و حينئذ ينتقل إلى القيمة» ولا يبعد قيمهُ يوم التلف كما سيأتى إن شاء الله و ما احتمله بعضهم من كفايةُ المثل حينئذ كما 
ترى. أمَا إذا وجد بأقل منه لنقصان القيمهُ السوقية» فالظاهر كفايته فى الجمله» و قد ذكر السيد قدّس سرّه فى الحاشية: «أن الظاهر 
إجماعهم على ذلككء و أنّه مطابق للقاعدة أيضاء إذ لا فرق بين المقام و سائر الموارد التى يكون فى ذمّته كلى من حنطة أو شعير أو 
نحو ذلكك انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ١78‏ قرضا أو ثمنا للمبيع أو مثمنا أو نحو ذلككء و كان مما طلا فى أدائه زمان علوٌ قيمته ثم أعطاه 
فى زمان نقص قيمته, فانّه لا شىء عليه غيره» و كذا الحال لو نقص قيمة العين مع بقائهاء فانه لا ينتقل إلى البدل و لا يضمن التفاوت 
نعم يشكل الحال فى بعض الصورء كما إذا صدق عليه أنّه فوت عليه مقدارا من ماليةٌ ماله» و هذا إِنّما يكون فيما لو كان بانيا على بيع 
غيره» عينه فى حال زيادةُ قيمتها فغصبها منه ثم ردّها بعد ما نقصت لكن الظاهر عدم التزامهم بذلك فانهم صرّحوا بعدم ضمان تفاوت 
القيمهُ من غير تفصيلء و من غير خلاف بينهم» .01١‏ و حاصل ما أفاده أن العين إذا كانت كليا فى الذَمّرِهُ سواء كان بسبب البيع أو 
القرضء أو بسبب ضمان التالف. فعليه أداء المثل سواء نقصت قيمة أو لا و كذلكك إذا كانت العين الخارجيهُ موجوده عنده فلا 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزنا من لاعرو 


يضمن نقصان القيمهُ مطلقا و لو كان غاصبا. و الانصاف أنه مشكل جدًا إذا لزم منه الضررء كالمثال الذى ذكره؛ و غيره من أشباهه. 
كما إذا غصب منه شاه يوم العيد فى منى مع وجود الباذل للقيمة الغالية و قد هيأ شياهه للبيع ذاك اليوم؛ ثم ردّها عليه بعد تلك الأيّام 
التى لا يشترى فيها الغنم بعشر قيمته» لعدم الباذل و عدم الطالب لها مثلا. و كذا إذا اشترى منه الشياه فى الذمَرهُ بثمن غال (بناء على 
صحة السلم فى مثل ذلكك كما قالوا) و كان وقت تسليمها قبل العيد مثلا لبيعها إلى الحجاجء لكنه سلمها إليه بعد تلك الأيَام مما لا 
تشترى فيها بعشر قيمتها أو بنصفهاء و كذا سائر ما تعد للموسم و غيره (و كذا لو كان من قبل الدين). الظاهر صدق الإضرار هناء لا 
سيما إذا كان متعمداء فيشملها أدله نفى الضرر نعم يمكن دفع الضرر ة فى السلم بفسخ البيع» و لكنه لا يجرى فى مثل القرض أو صورة 
غصب نفس العين» فالقول بلزوم اعطاء التفاوت و تداركك الضرر حينئذ لو لم يكن أقوى فلا أقل أنّه أحوطء و دعوى الإجماع فى هذه 
المسائل مشكلة جدًا. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 174 و أمَا إذا وجد بأكثر من قيمةٌ المثلء إما لزيادةٌ القيمةُ السوقية» أو لأجل عدم وجدانه 
إلا عند من لا يعطيه إِلَا بأزيد ممما يرغب الناس فيه؛ فقد نفى شيخنا الأعظم قدّس سرّه الإشكال فى وجوب اعطاء المثل فى الصورة 
الالولى» بل وقد ذكر عدم الخلا-ف فيه و نقل الإجماع عليه. ثم احتمل شمول أدلة نفى الضرر للثانى» ثم رجع عنه و قوى وجوب 
الشراءء» و الإنصاف هنا أيضا التفصيل بين ما إذا طالب المالكك بأداء المثل و لم يعطه الضامن أو ما طل فى أدائه. فحصل هنا ضرر من 
جهة انحطاط القيمة جدّاء فشمول أدلة لا ضرر له غير بعيد و لا أقل أنه أحوط, بخلاف ما إذا لم يكن قصور من ناحية الضامن بل 
كانت المسامحةٌ من المالكك أو لعلل اخرى. و ليعلم أن ما ذكرنا لا يجرى فى تفاوت القيم السوقية المتعارفة» فان السوق قد يزداد و قد 
ينقص و هذا حاله دائماء إِنْما الكلام فى غير ذلكك. 


الأمر السابع: حكم تعذر المثل فى المثلى 
اشارة 


لو تعذر المثل فى المثلىء إمَا لكون المبيع مما يتغير حاله فى فصول السنةُ كالفواكه (إذا قلنا بأنّها مثلية أو بعضها على الأقل) أو لكونه 
مما يؤتى به من خارج البلاسد» و انقطع الطريق للحرب أو السيل أو عدم أمن السبيل و أمثال ذلكك, فهنا صورتان: الاولى: إذا رضى 
المالكك بالصبر إلى حصول المثل و القدرةٌ عليه» الظاهر عدم جواز إجبار المالكك بأخذ القيمهُ و افراغ ذمه الضامن» كما صرّح به غير 
واحد منهم, و لا ينافيه كلمات الآخرين» و الدليل على ذلكك أنه مشغول الذمة بالمثل (بل بأصل العين على احتمال) و لا دليل على 
تبدله بالقيمةٌ إذا لم يطالب بحقّهء فالأصل بقاء اشتغال ذمته و عدم الفراغ منه بالقيمة كما لا يخفى. الثانية: إذا طالب بحقّه فلا شكك 
فى الانتقال إلى القيمة حينشذ لأنها أقرب الأشياء إلى العين فى هذا الحال و لا طريق آخر إلى اغطاء ذى الحق سقه: و هذا أوضع من 
أن يحتاج إلى الاستدلال له بقوله تعالى: من اْتّدى عَلَيِكُمْ فَاغْمَدُوا انوار الفقاهف ج٠١‏ ص: : 18 عَلَِهِ بِمِثْلٍ مَا اود عَلَيكُمْ (نظرا 
إلى أن الاعتداء بالمثل هنا هو بأخذ القيمةٌ) كما فعله شيخنا الأعظم قدّس سرّهء و ذلكك لما عرفت من عدم شمول الآيةُ لغير أبواب 
القصاص وما أشبههاء مضافا إلى أن اطلا-ق المثل على القيمهُ هنا لا يخلو عن شىء. و إن كان المراد منه معناه اللغوى. هذا كله 
واضح إِنّما الكلام فى أن المدار عند اختلاف القيم «قيمة يوم الدافع» لذنه يوم الانتقال إلى القيمة و قبله يكون المثل فى ذمته ... أو 
«قيمة يوم المطالبة) لأنّه زمان التكليف بالاداء ... أو «قيمة يوم الإعوازا و تعذر المثل لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة ... أو «أعلى القيم 
من زمان الإ-عواز إلى زمن المطالبة» ... أو «أعلى القيم من زمان الاعواز إلى زمن الدافع» لأن العاضية راكد افق الأحوال 7 فيدده 
عمدةٌ الوجوه المتصورة فى المقام (وجوه خمسة). و ذكر بعضهم وجها آخرا وهو الاعتبار بقيمة يوم تلف العين» كما ذكره بعنوان 
الاحتمال فى «مصباح الفقاهة» و الإنصاف أنه ل-وجه له بعد فرض المثل موجودا حين التلف, فكان عليه اعطائه» و لم يكن هناكك 
دليل على الانتقال إلى قيمه حينئذ. و الإنصاف أن الأقوى من بينها هو «قيمة يوم الدفع) لعدم الدليل على الانتقال إلى القيمة فى أى 
زمن قبلهء لا-فى زمن التعذر و الانعوازء و لافى زمن المطالبة» بل اشتغال الذمة باق إلى زمن الأداء و لذا لو صبر المالكك إلى زمن 


حصول المثل كان حمّه باقيا. 
تنبيهات: 
«الأول»: إذا تعذر المثل من أول الأمر 


؛ أعنى من حين التلف. فهل الحكم فيه أيضا ما مرّ فى صورة التعذر بعد التلف. من الانتقال إلى قيمة المثل حين الأداء» أو المدار فيه 
على القيمهُ حين التلف؟ الذى يظهر من تقييد غير واحد منهم كالعلّامة فى التذكرة و الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكء بكون 
التلف بعد الإ-عواز» هو الفرق بينها. انوار الفقاهة, ج١»‏ ص: 18١‏ بل حكى عن جامع المقاصد استظهار دفع قيمة التالف فى هذا 
الفرض. و استدل له بأن المال يصير قيميا حين التلف لفقد مثله» و لعله لمنافا ضمان المثل مع تعذره. و قد ناقشه فى الجواهر فى 
كتاب الغصب بعدم المنافاة بين ثبوت المثل فى الذمة» و بين تعذر أدائه فى ذلكك الوقت» و دعوى صيرورته قيميا واضحة المنع .)١١‏ و 
يمكن الجواب عن هذه الدعوى بوجهين: أولا: لازمه الحكم بذلكك فى المسألة السابقة أعنى صورة تعذر المثل بعد التلفء مع أنُكك 
قد عرفت أن المشهور و المختار تلكك الصورة هو وجوب قيمةٌ يوم الأداءء لا يوم الإعواز. ثانيا: لازم ذلكك عدم وجوب أداء المثل لو 
تعذر عند التلف ثم وجد مثله قبل الأداء مع أَنّه لا يقول به من أحد حسب الظاهر. و القول بأنّه صار قيميا بالاعواز ثم صار مثليا بعد 
الوفور غير مفيد, لأنه إذا اشتغل ذمّته بالقيمة عند الإعواز فكيف يتبدل بالمثل؟ لعدم تحقق سبب الضمان و هو التلف مجدداء اللّهم إلا 
أن يقال: إِنْ استقرار القيمهُ فى الذمّهُ كان لأنّه أقرب إلى التالف عند ذاككء فإذا وجد ما هو أقرب منها و هو المثل استقر فى الذمَّهُ. و 
العمدة هنا أن المثل لا ينقلب عن كونه مثليا بهذه العوارض الخاصةء بل يبقى بحاله؛ و لذا لو صبر المالكك إلى حين وجدان المثل لم 
يضره و كان له ذلككء فالأقوى لزوم قيمة يوم الأداء على كل حالء و يشهد لذلكك أنه لو استقرض مقدارا من الحنطة مثلا أو دراهم و 
دنانير مما هو مثلى استقر فى ذمته المثل» و كان عليه قيمهٌ يوم الأداء سواء كان تعذر المثل حينه أو بعده. و لعله لذلكك كله لم يفرق 
بين المسألتين فى المقام الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط. و العلامة قدّس سرّه فى الإرشاد» و الشهيد قدّس سرّه فى الدروس و كذا 
المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فى كتاب الغصبء و صاحب الجواهر أيضا. 


«الثانى» ما المراد بالاعواز فى أمثال المقام؟ 


فيه وجوه أو أقول: «احدهما» ما حكاه فى الجواهر عن التذكرة و المسالكك من أن المراد بالفقدان أن لا يوجد فى ذلك البلد و ما 
حوله. «ثانيها» ما عن جامع المقاصد من أن المراجع فيه العرف. «ثالثها» أَنْ المراد فقدانه مطلقا و لو فى البلاد النائية. و حيث لا يوجد 
فى المسألة نص و لا دليل إلا الرجوع إلى سيرة العقلاء. فاللازم الرجوع إليهاء و الظاهر أَنّها مستقرة على ما ذكره العلامهٌ و الشهيد 
الثانى قدّس سرّه ولا يلزمون الضمان على تحصيل المثل من البلاد النائية بل يكلفونه بأداء القيمة. نعم» فى زماننا هذا الذى يسهل 
النقل من بلد إلى بلد فالمدار فيه على ما يشكل نقله منه إليه عادة» و لا يمكن الوصول إلى المثل بسهولة؛ و حينئذ القول بوجوب 
تحصيله بأى صورة كانتء لا سيما إذا كان غاصبا يؤخذ بأشق الأحوال؛ كما ترى. 


«الثالث» كيف يمكن معرفة القيمة مع عدم وجود المثل 


»وهل المراد فرضه موجودا فى غايةٌ القلة» أو فى غايةٌ الوفورء أو المتوسط بين ذلكئ؟ الظاهر أن خير هذه الوجوه هو الأخير كما 
يعرف من أشباهه فى الفقه و سيرة العقلاء» لعدم وجود دليل هنا إلا سيرتهم؛ و لو شكك فى بعض المصاديق فاصالةُ الاشتغال محكمة 
كما لا يخفى. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً بذلا من لاعرو 
الأمر الثامن: حكم القيمى و مدار القيمة. 
اشارة 


قد عرفت أن القيميات مضمونة بالقيمه» كما عرفت الدليل عليه من الأخبار و بناء العقلاء فى ذلككء و قد أمضاه الشرعء و ما يحكى 
من الخلاف فى ذلكك من بعضء لا يعبأ به» و الظاهر أنّه لا فرق بين وجود المثل له اتفاقا كمن يملكك فرسين توأمين شبيهين من جميع 
الجهات, فباع أحدهما ثم اتلفه بعد الاقباض» فهل يمكن إلزامه بتداركه بما عنده من الفرد الآخر الذى يكون مثله فى جميع الجهات؟ 
لا يبعد عدم الإلزام» كما أنّه لا يمكن إلزام المشترى بقبوله» فانٌ الأحكام فى هذه الامور تدور مدار الأنواع لا الأفراد الخاصة كما 
يظهر بمراجعة سيرة العقلاء فى أمثاله. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 187 و لكن مع ذلكك لا يتركك الاحتياط فيه, لا سيما مع ملاحظة قاعدة 
الأ.قرب فالأقرب, و مع ملاحظة ما ورد من طريق أهل الخلاف من «أنّ النبى صلى الله عليه و آله أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة 
اخرى» 1١‏ مع أن القصعه فى ذلكك الزمان كانت قيمية و الظاهر أنّهِ أخذه صِلَى الله عليه و آله لمشابهة القصعتين؛ و كذلكك ما روى 
بد شكية قا اللدعليدى الديعيياق شائشة إنان حففة وطلتامها قله (الذض يظير عن سكن البيقى ألها كاتف هق لاسفصة و 
كانت من أحسن النساء طبخا كما اعترفت به عائشه). «1). و إذا قال المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فى كتاب القرض «و لو قيل يثبت 
مثله (فى القيمى) أيضا كان حسنا». و قال فى محكى التذكرة «مال القراض إن كان مثليا وجب رد مثله إجماعاء و إن لم يكن مثليا فان 
كان ممما ينضبط بالوصف و هو ما يصح السلف فيه كالحيوان أو الثياب, فالأقرب أنه يضمن بمثله من حيث الصورة» ثم استدل له بأن 
النبى صلَى الله عليه و آله استقرض بكرا و أمر برد مثله «0. و لقد أجاد صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كتاب القرض بعد ذكر أقوال 
المخالفين: إن الإنصاف عدم خلو القول به من قوة ... فالاحتياط فيه لا يتركك 50". بل الظاهر تعميم الحكم بغير القرضء فلا يتركك 
الاحتياط فى أبواب الضمانات كلها عند وجدان مثل للقيمى. ثم إن المهم فى المقام تعيين مدار القيمة» و أن المعتبر هل قيمة يوم 
الضمانء أو التلفء أو المطالبة؛ أو الأداء» أو أعلى القيم؟ (فهذه وجوه خمسة)»؛ و المحكى عن الأكثر هو الاعتبار بقيمة يوم الضمانء 
كما أشار إليه المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فى كتاب الغصب و إن انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 185 وقع الترديد فيه من صاحب الجواهر 
قدّس سرّهء و عن جماعة كثيرة من قدماء الأصحاب و المتأخرين منهم الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف و المبسوط و ابن ادريس و 
الشييك الأول و العلافة «أعلى القيم من زمان الغصب إلى حين التلف» و لكن هذا بالنسبةٌ إلى الغاصب المأخوذ بأشق الأحوالء و أمًا 
غيره فلعل نظرهم إلى حين التلف. و ذكروا لأعلى القيم وجوه لا يهمنا التعرض لها بعد ضعف أصله. و على كل حال اللازم التعرض 
لمقتضى القاعدة» ثم الرجوع إلى ما يقتضيه النص فى الباب. فنقول» منه سبحانه نستمد التوفيق: إن مقتضى القاعدة يختلف باختلاف 
الأنظار, فأمَا أن نقول بأن المستقر فى الذمّهُ هو العين» و عدم إمكان تداركها بشخصها لا ينافى استقرارها فى الذمّهُ لوجود الأثر لهذا 
الأأمر الاعتبارى (و قد ذهب إليه بعض أعاظم المحشين على المكاسب و هو السيد السند المحقق اليزدى قدّس سرّه). أو نقول بأن 
الذمَهُ مشغولة دائما بالمثل» سواء فى المثلى أو القيمى كما يظهر من بعضهم. فعلى هذين الفرضين تجب قيمة يوم الأداء لأنه يوم 
الانتقال إلى البدل» و البدل الذى يسد فراغها عندئذ هو قيمة ذاكك اليوم. و أمَا لو قلنا بأن المستقر فى الذْمّهُ هو القيمهُ فى القيميات» فلا 
ينبغى الشكك فى أنّها قيمه يوم التلفء و بما أن الأقوى هو الأ-خير لأنّ استقرار نفس «العين» فى الذمة مما لا محصل له فالخارج 
المعدوم لا يمكن جعله فى الذمّرة» بل ولا الخارج الموجود. لأنّ المستقر فى الذمَره دائما أمر كلى و ذلكك لا يتصور إِلَا فى المثل لا 
«العين» و أمَا المثل فقد عرفت أنه خلاف التحقيق فى القيميات. أضف إلى ذلكك أن اللازم تدارك الخسارة يوم حصلت و تداركها 
يومئذ لا يكون إِلّا بقيمة ذلك اليوم إن كان قيمياء و بمثله إن كان مثليا. فمقتضى القاعدهٌ هو قيمة يوم التلفء و هو يوم الانتقال إلى 
القيمهُ و جبران الخسارة. و أمّا بالنظر إلى روايات الباب فالعمدةٌ فيها هو صحيحة أبى ولاد» و يمكن الإشكال فى كونها صحيحة 
باعتراف فى متن الحديث يكونه غاصبا للبغل» و لرضاه بالرجوع فى انوار الفقاهة؛ ج١.‏ ص: 188 القضاء إلى من لا يصلح له. اللّهم إلا 
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أن يقال أنه كان يعلم بشاهد الحال برضا صاحب البغل باعطائه ما يرضاه من الثمن» و الرجوع إلى ما لا يصلح لتصدى القضاء كان 
بسبب التقيةُ فتأمل. هذا و لكن الوثاقة فى الحديث لا تلازم العدالة» مضافا إلى أن الأصحاب تلقوها بالقبول. و أما دلالتها فانّها مشتملة 
على أحكام كثيرة نافعة تبلغ سبعة أحكام. و لكن محل الاستشهاد به هو قوله «نعم قيمهُ بغل يوم خالفته» فى جواب سؤال أبى ولاد «أ 
رأيت لو عطب البغل أو نفق أ ليس كان يلزمنى/؟! و لكن فى بعض نسخ الحديث «نعم قيمة البغل يوم خالفه». و استدل القائلون 
باعتبار قيمةٌ يوم الضمان بهذه الفقرة» و طريق الاستدلال بها من وجوه: «الأول)»: القيمة مضافا إلى البغل» ثم اضيفت ثانيا إلى اليوم؛ و 
حاصله وجوب قيمة البغل يوم المخالفة (كأنّه قال: نعم قيمة بغل» قيمة يوم خالفته). «و فيها: أن إضافة شىء مرتين غير مأنوس فى 
كلام العرب و غير معروف فى كلمات أهل الأدب. «الثانى»: اليوم ظرف و قيد للاختصاص المفهوم من إضافة «القيمة) إلى «البغل»» و 
حاصله القيمة المختصة للبغل يوم المخالفة. و هذا أحسن من السابق» و لكن يرد عليه أن ذكر البغل بصورة النكرة على هذا مما لا يرى 
وجه. و المفروض أن البغل نفسه موجود يوم المخالفة» غير معدوم حتى يفرض مثله. بل يستشم منها كون القيمى مضمونا بالمثل الذى 
هو خلاف القاعدهٌ و خلاف متفاهم الأصحابء مضافا إلى أنّ البغل إذا كان نكرة شمل أى بغل و لو لم يكن مثله. اللّهم إِنَا أن يقال 
بانصرافه إلى مثله و ليس ببعيد. «الثالث»: القيمهُ مضافا إلى البغل» و المجموع مضاف إلى اليوم» فحذف اللام فى البغل للإضافة فيكون 
مثل قولنا «خاتم فضة عمروا أو «ماء ورد زيد» فليس لزيد فى هذا انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 188 المثال ورد بل «ماء ورد و لا لعمر و 
فضه بل «خاتم فضة). و فيه: أنه و إن كان ممكنا بحسب قواعد اللغة» و لكنه تركيب غير مأنوس» يشكل حمل الرواية عليه ولا أقل 
أنه ليس من الاحتمالات الظاهرة فيها. «الرابع»: اليوم ظرف للقيمة بأن يكون للقيمة معنى حدثياء و معناه أنّهِ يقَوّم البغل يوم المخالفة. و 
فيه: إن استفادة معنى الحدثية من القيمهُ بعيد جدًاء لا يساعده الذوق العرفى. «الخامس»:: أن يكون القيمةُ مضافا إلى البغلء و البغل 
مضافا إلى اليوم فيكون من تتابع الإضافات يعنى تعتبر قيمة البغل فى يوم المخالفة. و فيه: إن اضافة البغل إلى اليوم بأن يقال: بغل هذا 
اليوم» و بغل أمسء و بغل غد أيضا غير مأنوس و مخالف للظاهر. و الحاصل: أنْ الاستدلال بها لهذا القول لا يساعده ظاهر الصحيحة 
بأى احتمال من احتمالات. و قد يؤيد الاستدلال بها بفقرة اخرى منهاء و هو قوله: «أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة 
البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك» حيث إن ظاهره لزوم قيمة يوم الإجارة» و لكنه لما لم يقل له واحدء و الغالب أن الاكتراء لمثل 
هذه المسافة القريبةُ التى كان أبو ولّاد بصددها (و هى المسافة بين الكوفة و ابن هبيرة) يكون فى زمن قريب للسفرء كما أن مفروض 
الرواية وقوع التخلف فى أول يوم من سفره؛ و من الواضح عدم تغيير القيمةُ فى هذه المدَّه القليل بحسب العادة» فينطبق على قيمة يوم 
الضمان لا محالة» فالفقرتان متوافقتان بالمآل. هذا و لكن يمكن أن يقال بأن ذكر يوم الاكتراء إِنّما هو من باب إمكان إقامة الشهود 
عليه لكونه بمرئى و منظر من جماعة» ثم بعد ذلكك تستصحب على ما كان. هذاء و لعل الأظهر فى معنى الفقرة الأولى من الرواية كون 
«نعم) بمعنى «يلزمككث» و «كون اليوم» ظرفا له فيكون مفهوم الجملة نعم يلزمكك فى يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب أو هلكك. انوار 
الفقاهة» ج١»‏ ص: 167 و هذا و إن كان ساكتا عن ملاكك التقويم و لكنه ينصرف إلى قيمةٌ يوم التلف لا يوم المخالفة, لأنّه إذا قيل: 
يلزمكك قيمة العين إذا تلفء يفهم منه قيمهُ ذلكك اليوم لا سيما بملاحظة سيرة العقلاء المستقره على ذلكء و لأنّ تلكك القيمة قائمة 
مقام العين التالفة. و يؤيد هذا المعنى امور: -١‏ المحكى عن بعض النسخ هو ذكر «البغل» مع الألف و اللام؛ و هو ظاهر فيما ذكرنا كما 
لا يخفى. ؟- من البعيد إلزام الشارع فى هذه الأبواب بحكم تعبدى على خلااف سيرة العقلا-ء و لا سيما أنْهم لا يرون قيمةٌ يوم 
المخالفة تداركا للمال التالف» و موجبا لجبران خسارة إذا فرض كون القيمة يوم التلف أكثر من يوم المخالفة و لازمه عدم وجوب 
تدارك التالف تعبداء و هو و إن لم يكن محالا إذا قام الدليل عليه و لكن احتماله بعيد فى أمثال المقام. *- الظاهر عدم تفاوت قيمة 
البغل فى خلال هذه المدَّةُ القليلة (خمسة عشر يوما) إِلَا أن تحدث حادثة مهمَهُ كما إذا هلكك كثير من البغال» أو وقعت حرب يحتاج 
فيها إلى البغال» أو شبه ذلك ممما هو نادر» فليست الروايةٌ ناظرة إلى خصوصية هذه الأيام المختلفة و إِنّما ينصرف إلى ما ذكرنا لما 
عرفت من السيرة. *- قد ورد فى ذيل الحديث قوله: «عليكك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم تردّه عليه؛ فى جواب سؤال «أبى ولادا 
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عن حكم العيوب الواردة على البغل و هذه الفقرة دليل على أن الاعتبار بيوم الرّد مطلقا فى العيوب و غيرهاء لعدم الفرق بين ضمان 
العيوب و ضمان أصل المالء و هذا لا يساعد القول باعتبار يوم الضمان فينافى صدر الحديثء و لكنه ينافى القول باعتبار قيمة بغل يوم 
التلفء أيضا فلا بدّ من حمل هذه الفقره على كون «يوم ترده) ظرفا لقوله عليه الّد.لام ١عليك»‏ (بمعنى يلزمك) فيكون شاهدا لكون 
اليوم فى قوله عليه السّ.لام: «قيمة بغل يوم خالفته» أيضا كذلكك فتكون الرواية بصدرها و ذيلها بصدد بيان أصل الضمان. و أمَا ملاكك 
القيمهُ فيعرف من سيرة العقلاء التى أمضاها الشرعء و هو قيمة يوم التلف فتدبّر جيدا. هذا و لكن الذى يسهل الخطب عدم ورود كلمة 
«يوم) فى بعض النسخ بل ورد فيه انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 188 «عليكك قيمةٌ ما بين الصحة و العيب تردّه عليه من دون ذكر اليوم. هذا 
مضافا إلى إمكان كون اليوم قيدا للعيبء لأنَّ العيب لو تناقض لم يبعد كون العبرة بيوم الردّ لا يوم حدوثه خلافا لما أفاده شيخنا 
الأعظم قدّس سرّهء و تمام الكلام فيه فى محله. و الحاصل: أن الاستدلال بها على اعتبار يوم الضمان مشكل جدًا و لا أقل من كونها 
مجملة لو لم نقل بظهورها فى اعتبار يوم التلف بما عرفت بيانه» فالاستدلال بها لاعتبار يوم الضمان مشكل جدًا. 


إشكالات ترد على صحيحة أبى ولاد: 


ثم إِنّه على نفس الرواية إشكالات اخرى من نواح آخرء و طريق دفعها ربّما يؤيد بعض الأأقوال السابقة: -١‏ إذا وقع الخلا.ف بين 
المالك و الضامن فى مقدار القيمة فظاهر الصحيحة كون القول قول المالكك مع يمينه, مع أنّه مدع للزيادة و الضامن منكر لهاء و 
القاعدةٌ تقتضى كون القول قول الضامن. هذا مضافا إلى أن ظاهرها تخيير المالكك بين إقامته البتنهُ و الحلفء و هذا أيضا مما لا 
تساعده القواعد, لأنّ من كان القول قوله بحلفه. فاليينة بينةُ صاحبه. و الحاصل: أن «البتِنُ للمدعى» «و الحلف لمن أنكر» و الجمع 
بينهما غريب لا يساعده القواعد المعروفة فى أبواب القضاء. و قد اجيب عنه: تارة أن البينة هنا على القاعدة لأنّه مدع, و أمَا الحلف 
فليس حلفا قضائياء بل حلف متعارف لاثبات الامورء كما هو المعمول من قول أحد المتحالفين للآخر أحلف على هذا الأمر و حل 
المال» و به يختم النزاع. و لكنه مخالف للظاهر كما لا يخفىء لا سيما مع رجوع المتخاصمين هنا إلى القاضى فى ما هو أقل منه و هو 
الكراء؛ فكيف يحمل الحلف على غير القضاء؟ «و اخرى' بأنّه تعبد خاص ورد فى خصوص الدابهُ المغصوبة» أو مطلق القيمى» لإمكان 
تخصيص القواعد بنص خاص. و الانصاف أن تخصيص القواعد العامة الجارية فى مواردها بمثل هذا مشكل جدّاء انوار الفقاهة ج٠١‏ 
ص: 184 لا سيما مع عدم ظهور استقرار فتوى الأصحاب عليه؛ مضافا إلى أنّ ذلك يكون دائما ذريعة لدعوى المالك إلى كل زيادة 
أرادهاء و هو بعيد جدًا من مذاق الشرع., و كون الضامن غاصبا هنا لا يرخص ذلكك. «و ثالشة» بأنَ البتبنة إِنْما هى على القاعدة فيما 
يدعى صاحب البغل الزيادة» و أمَا الحلف فانّما هو فيما إذا اتفقا على قيمته سابقا ثم اختلفا فى تنزيل قيمته بعد ذلككء فانْ القول قول 
مدعى عدم النقصانء فيكون مساعدا للقول بكون القيمهُ قيمة يوم التلف. لأنّه قد ينفكك عن يوم الاجارة, و أمَا يوم المخالفة و الضمان 
المفروض فى مورد الروايةٌ اتحاده معه أو قربه منه جدًا. هذا و لكن ظاهر الصحيحة تخيير المالكك بين الأمرين لا اختصاص كل واحد 
من الحلف و البينةُ بصورة خاصّ ة» مضافا إلى أنه يبقى بعض صور الاختلاف لم يذكر حكمه فيهاء كما إذا ادعى المالكك زيادة قيمة 
يوم التلف على يوم الاجارة» و لا يمكن توجيهه إلا ببعض التكلفات. و الاولى ترك العمل بذيلها و رد علمه إلى أهله» أو القول بأنَّ 
الذيل متا يضعّف الركون على أصل الرواية. -١‏ حكمه بأنْ العلف على المستأجر لأنّه كان غاصبا عند المخالفة مع أن العلف عليه و 
إن لم يكن غاصبا. و يمكن الجواب عنه بأنّه لعل المتعارف فى تلكك الأزمنة كون العلف على المالكك فى الاجارات الصحيحة و كان 
يحسبه المستأجر من الكراء فتأمل أو يقال بأنَ التعليل بكونه غاصبا فى مقابل الأمين الذى يجوز له حفظ الدابة بتعليفها ثم أخذ قيمةٌ 
العلف من صاحبهاء كما صرح به غير واحد منهم فى كتاب اللقطة. *- ظاهر الصحيحة كون الاجارة بحسب طى مسافة الدابة لا 
بحسب مقدار زمانهاء مع أنْ المتعارف خلافه. و يمكن أن يقال بعدم التفاوت بينهما فى مورد الرواية» أو أن المدار عليهما جميعا و 
الآمر فيه سهل. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9ناا من لاعرو 
القول بضمان أعلى القيم: 
اشارة 


بقى الكلام فيما عرفت سابقا من أن جماعة من الأصحاب (منهم الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف و ابن ادريس قدّس سرّه فى السرائر و 
صاحب الوسيلة و الغنية» و جماعة من متأخرى الأصحاب كالشهيد و العلّامة و ولده الفاضل (قدّس الله اسرارهم) اختاروا ضمان أعلى 
القيم من حين الغصب إلى حين التلفء و مال إليه المحقق و الشهيد الثانى قدّس سرّهما فى الشرائع و المسالك. و استدل له بامور 
عمدتها: -١‏ أُنّهِ مقتضى القاعدة؛ لأنّْ العين فى ضمان الضامن فى جميع الحالات إلى يوم التلف. و من جملتها أعلى القيم؛ مضافا إلى 
أخذ الغاصب بأشق الأحوال (إذا فرض الكلام فى الغصب). و فيه: أنه من قبيل الخلط بين الضمان التقديرى الحاصل عند ثبوت العين 
و الضمان الفعلى عند فقدانه. و الأوّل لا أثر له إذا لم يتلف العين فارتفاع القيمة غير مضمون إلا إذا وقع التلف حينه؛ و لو كان ضمانه 
لارتفاع القيمة فعليا لزم رده إلى المالكك مع رد العين» و هو ممما لم يقل به أحد كما صرح به فى الجواهر فى «كتاب الغصبء. و أخذ 
الغاصب بأشق الأحوال لا دليل له. بل هو مأخوذ بما يقتضى العدالهُ من تدارك العين و الخسارات الحاصلة: و قد عرفت أنّه يتم بأداء 
قيمةُ يوم التلف. و لقد أجاد الشهيد الثانى قدّس سرّه فى ما قال فى المسالكك «و مؤاخذة الغاصب بالاشق لا يجوز بغير دليل يقتضيه و 
قد تبن ضعفه) .)١١‏ 7- إِنْ الغاصب أو الضامن حاصل بين المالكك و العين بما له من المالية فى كل زمانء و من تلكك الأزمنة زمان 
ارتفاع القيمة السوقية» فهو ضامن لهذه القيمةُ و الباقى مندرج تحتها. و فيه: إِنَ مدار الضمان الفعلى هو التلف و مجرّد الحيلولة حرام 
تكليفى لا يوجب ضمانا إِنَا تقديراء أعنى على تقدير التلف. نعم قد تدخل المسألة فى «قاعدة لا ضرر» كما انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 
0١‏ إذا كان العين فى معرض التجارة و المعاملة الحاضرة بأعلى القيم فمنعه الظالم الغاصب. و لكن هذا فرض خاص لا دخل له 
بجميع فروض المسألة. -٠‏ التمسكك بقاعدة الاشتغال للشكك فى براءة الذْمَة بغير أعلى القيم» أو استصحاب بقاء العين فى ضمانه بدونه. 
وفيه: التمسكك بالأصل إِنْما هو على فرض الشكك, و نحن نعلم أن الضامن غير مأمور بما عدا تتداركك العين على فرض التلفء و 
تداركه إِنّما هو بقيمةُ يوم التلف لا غير. *- و قد استدل بصحيحة أبى ولاد أيضا كما أشار إليه الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك 
و شرح اللمعة» و أحسن ما يمكن أن يقال فى توجيه الرواية و دلالتها على هذا المعنى إِنّما هو من ناحية قوله: «نعم قيمة بغل يوم 
خالفته» لأنْ يوم المخالفة و هو يوم الغصبء و الضمان ليس خصوص اليوم الأوّلء بل جميع هذه الأيّام إلى يوم التلف مصداق ليوم 
المخالفة و تكون نتيجته أعلى القيم. و إن شئت قلت: ذكر يوم المخالفة فى الحقيقة من قبيل تعليق الحكم على الوصفء. فالمخالفة 
كانت سببا للضمانء و هذا المعنى حاصل فى سائر الأيَامِ إلى التلف و لا خصوصية لليوم الأوّل. و لكن الانصاف أنه أيضا لا يخلو عن 
تكلف و ارتكاب لخلاف الظاهر؛ مضافا إلى ما عرفت من الإشكال فى أصل دلالة الحديث على أن المدار هو يوم المخالفة. فالقول 
بأعلى القيم ضعيف هنا و فى جميع أبواب الضمانات. و العجب أنه ذكر فى المسالكك بعد تقوية القول بكون المدار على قيمه يوم 
التلفء ما نصه: إِنَا أن فى صحيحة أبى ولّاد فيمن اكترى البغل و تجاوز به محل الشرط ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين و 
لولاها لما كان عن هذا القول عدول .)١١‏ و قد عرفت ما يمككن توجيهه به و الا يراد عليه فتوقفه فى الفتوى بيوم التلف نظرا إلى اشعار 
ضعيف فى الصحيحة غير صحيح. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 197 فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم وجود دليل يدل على أعلى القيم و إن 
كان الاحتياط حسنا فى كل بابء و ربّما استدل عليه بامور ضعيفة اخرى نحن فى غنى عنه بعد ما عرفت و اللّه العالم. 


وهنا فرعان: 
الأوّل: كل ما مرّ فى ارتفاع القيمة و انخفاضها كان بحسب الأزمنة و الأيَام المختلفة 


فلو كان الاختلاف بحسب الأمكنة بأن كانت قيمة العين فى مكان الضمان مقداراء و فى مكان التلف مقدارا آخرء و كذا فى محل 
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المطالبة» أو الأداء» فهل المدار على مكان التلفء أو غيره» أو أعلى القيم؟ فإذا كان قيمته فى الكوفة مثلا مائة» و فى بغداد عند تلفه 
مائة وعسبينع وفى البسرة عيذ المطالة أو الأداء مائتين فالواجب عليه أداء أئ هذه القيم؟ لم أر كلاما للأصحاب هنا و لكن ذكروا 
نظيره فى باب المثلى. و كلمات الأصحاب هناك مختلفة؛ فعن ابن ادريس أنّه لو ظفر المالكك بالغاصب فى غير مكان الاتلاف فله 
إلزامه به فى ذلكك المكانء و إن كان أعلى قيمته من مكان الغصب. لأنّه الذى تقتضيه عدالة الإسلام و الأدل و اصول المذهب. و قد 
حكى ذلكك عن الشهيد و العلامة و فخر المحققين و المحقق الثانى (قدس الله اسرارهم)؛ و استدلوا عليه بأنّ وجوب رد المظلمة 
فورى. و لكن عن القاضى و الشيخ فى المبسوطء الاعتبار ببلد الغصب. و لككن الانصاف أن الأمر فى المثلى واضح. فانٌ الذْمَهُ مشغولة 
بالمثل فللمالكك مطالبته فى أى مكان كانء نعم يشكل القول بجواز إلزام المالكك بقبوله إذا استلزم عليه الضرر لسقوط القيمة فى ذاكك 
المكانء لأدله نفى الضررء و أمَا القيمى فالظاهر أنّه يختلف على المبانى. فمقتضى القاعدة العقلائية السابقهُ هو تداركك العين بقيمته 
فى نفس زمان التلف و مكانه فانّها هى التى تقوم مقامه و تسد فراغه. و لكن بناء على كون المدار قيمة يوم المخالفة استنادا إلى 
صحيحة أبى ولاد فلا يبعد الاعتبار بمكان المخالفة؛ لأنّ اطلاق الحديث يقتضيه كما لا يخفى. انوار الفقاهة ج١1‏ ص: 19 و لكن قد 
عرفت ضعف الاستدلال بها هناكك فكيف هناء بل الانصاف أنّها ليست فى مقام البيان من هذه الجهة حتى يؤخذ باطلاقها. هذا و لكن 
لم يثبت لنا طريقة خاصة للعقلاء عند اختلاف هذه القيم حتى تكون سيرة أمضاها الشرع بل لو غصبه غاصب و قيمته غال جدّاء ثم 
أتاها فى مكان يكون قيمته رخيصاء ثم تلف هناكك (كما إذا أتى الماء على فرض كونه قيمياء من «المفاوز» إلى «قريب الشاطى» لا 
نفسه حتى يسقط عن القيمة بالمرة) لم يكن أداء القيمهُ الرخيصة كافيا فى جبران خسارة العين عندهم قطعاء كما أنّهِ لو كان الأمر 
بالعكس فغصب الماء من قريب الشاطئ ثم ذهب به إلى مفازة يكون قيمته غاليا جدًا فتلف, فهنا يشكل إلزامه بأداء الغالى لأنَّ 
الخسارة الواردة على المالكك لا تكون بهذا المقدار فلذا لا يبعد أن يكون المدار هنا بقيمةُ يوم الضمان أو الغصب. و الفارق بينه و 
بين اختلاف الأزمنة أن الأوّل حصل بفعل الضامن. و الثانى كان بدون دخالته. و لكن كفايةُ هذا المقدار فى الفرق لا يخلو عن تأمل» 
فلا يتركك الاحتياط بالمصالحة بينهما. 


الثانى: إذا زادت قيمة العين لا لارتفاع القيمة السوقية بل لزيادهٌ نفس العين» فهل يضمنها أم لا؟ 


قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأنّ الظاهر عدم الخلاف فى ضمان أعلى القيم هنا لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء 
الفائت. و قال المحقق النحرير صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كتاب الغصب: إذا استند نقصان القيمة إلى حدوث نقص فى العين ثم 
تلفت فان الأعلى مضمون اجماعا .0١١‏ و الظاهر أن محل كلامه غير ما ذكره الشيخ قدّس سرّه. فلو كان إجماعه مستندا إلى ما أفاده 
فى الجواهر كان محلا للإشكال و لكنه بعيد. و قال بعض الأعاظم فى «مصباح الفقاهة): «كما أن العين مضمونة على الغاصب كذلكك 
انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 195 أوصافها الدخيلة فى مالي العين أيضا مضمونة» سواء فى ذلكك أوصاف الصحة و أوصاف الكمال» .)١١‏ 
أقول: الحق أن وصف الزيادة على أنحاء مختلفة» تار تكون الزياده باقية حال تلف العين و لا كلام فى كونها مضمونة؛» و اخرى تكون 
فى ما هو معرض للبيع من ناحية المالكك, و الغاصب حال بينه و بين المالكك حتى زالت» و هذه أيضا مضمونة على الظاهرء و ثالثة 
يكون زوالها بسبب غصب الغاصب و مستندا إليه مع كونها ثابتةُ من أول الأمر و هذه أيضا مضمونة؛ و رابعة ما إذا زادت العين عند 
الغاصب ثم زالت بمقتضى طبيعتها كالحيوانات التى تزداد فى بعض فصول السنة و تنقص فى فصل آخرء و لم تكن معرضا للبيع» فان 
الحكم بضمان مثله و اطلاق الضرر عليه لا يخلو عن إشكالء و الله العالم. 


الأمر التاسع: أحكام بدل الحيلولة: 


اشارة 
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إذا غصب شىء أو ضمنه فله ثلاث حالات: -١‏ إذا كان العين موجودة و لم يكن هناكك مانع من ردّها فالواجب على الضامن فيه 
ردّهاء و الحكم بضمانه يكون من قبيل الضمان التقديرىء بمعنى أنه لو هلكك كان عليه مثله أو قيمته لا غير. ؟- إذا هلكت العين و 
الحكم هنا دفع العوض من المثل أو القيمة؛ و يلحق به ما إذا تعذر رده بحيث يلحق عرفا بالتلف» كما إذا سرقه سارق لا يرجى رده 
أبداء أو ألقى فى بحر لا يمكن اخراجه منه عادة» فهذا كله ملحق بالتلف. *- ما إذا كان موجودا و لكن يتعذر رده فعلا مع أنّه يعلم أو 
يرجى القدره عليه فى مستقبل قريب أو بعيد. بحيث لا يراه العرف تالفاء فظاهر كلمات الأصحاب هنا عدم الخلاف فى وجوب رد 
بدله حتى يتمكن من أصله فيردّه و يسترد البدل. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 190 و هو المسمى عندهم ببدل الحيلولة» و صرح به الشيخ و 
ابن ادريس و العلامة و الشهيد و المحقق الكركى (قدس الله اسرارهم) و فى الخلاف و الغنيةُ فيما حكى عنهم؛ بل يظهر عن غير واحد 
نفى الخلا-ف فيه أو دعوى الإجماع عليه. و اللازم أولا التكلم فى أصل هذا الحكم, ثم فى الفروع الكثيرة المتفرعة عليه فنقول: إن 
الدليل على أصل الحكم على ما يظهر من كثير منهم؛ كالمسالكك و الجواهر و مكاسب الشيخ و كلمات المحشين و الشارحين امور 
(بعد ضع بعض كلماتهم إلى بعض): -١‏ عدم الخلافء بل الإجماع و ارسال الحكم ارسال المسلماتء و الانصاف أن المسألة و إن 
كانت كذلك, و ارسلوها ارسال المسلمات»؛ بل قد يدعى كون الحكم كذلك عند أهل الخلاف أيضاء و لكن كشفه عن فتوى 
المعصوم عليه السّ.لام بعيد» بعد وجود أدلهُ اخرى فى المسألة كما لا يخفى. -١‏ الروايات الكثيرة الواردة فى أبواب العارية و الوديعة و 
الاجارُ و غيرها و كان نظرهم إلى ما يلى و اشباهه؛ مثل ما روى محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «سألته عن العارية 
يستعيرها الإنسان فتهلكك أو تسرقء فقال: إن كان أمينا فلا غرم عليه» .)١١‏ و ما روى أبان مثله و زاد قال: «و سألته عن الذى يستبضع 
المال فيهلكك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه السّ.لام: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا/ «؟). و ما روى مسعدةٌ بن 
زياد عن جعفر بن محمد عليه السِّ.لام قال: «سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير 
مأمونا» 07. و أيضا ما روى يحيى عن محمد بن الحسن قال: «كتبت إلى أبى محمد عليه الشلام رجل دفع إلى رجل وديعة و أمره أن 
يضعها فى منزله أو لم يأمره» فوضعها فى منزل جاره فضاعت» هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه الس لام: 
هو ضامن لها ان شاء اللّه) «©». انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 19# و ما روى اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه ال لام كان 
يقول: «لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إِنّما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخخذ على الثياب» .)1١‏ و ما روى 
أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؛ قال: فعليه أن يقيم البينة أنّه 
سرق من بين متاعه و ليس عليه شىء فان سرق متاعه كله فليس عليه شىء» ). إلى غير ذلكك مما يدل على لزوم البدل عند السرقة و 
الضياع عند التفريط (منطوقا أو مفهوما) و لكن الانصاف أنّها ناظرة إلى صورة الحاق المسروق أو الضائع بالهلاكك لا فيما يرجى 
عوده. - قاعدة «لا ضرر» نظرا إلى أن قطع سلطنة المالكك عن ملكه و لو فى زمن قصير ضرر عليه بلا إشكالء و لا يندفع إِنَا بالبدل 
حتى يرجع إليه متاعه؛ و لكن أورد عليه: أولا: بأن لا ضرر ينفى الأحكام الضررية لا أنه يبت حكما شرعيا كوجوب أداء البدل وقت 
التعذر. و ثانيا: بأنّ ضرر المالكك معارض بضرر الضامن حيث يجب عليه رد العين عند القدرهٌ و رد بدله وقت التعذرء لا سيما بناء على 
ملكية البدل مع بقاء المبدل فى ملكه كما هو المشهور. و ثالثا: بأنّ نسبة أدلهُ نفى الضرر مع ما نحن بصدده نسبة العموم من وجه. لأنَّ 
الصبر قد لا يوجب ضرراء فالدليل لا ينطبق على المدعى. و لكن يمكن الجواب عن الجميع؛ أمًا عن الأوّل: فبما عرفت سابقا من أن لا 
ضرر يثبت الحكم كما ينفى الأحكام الضررية كما حققناه فى محله. و عن الثانى: بأنّ ضرر الضامن إِنّما أتى من قبل نفسهه لأنّه هو 
الذى قطع سلطنة المالكك عن ملكه. و إِلَّا كان كل غرامة على غارم ضرر عليه منفى بأدلة نفى الضرر و لا يقول به أحد. انوار الفقاهة, 
ج١ء‏ ص: 1917 و عن الثالث: بأن قطع سلطة المالكك عن ملكه ضرر دائماء و لا أقل من أنه لا يقدر على بيعه و تمليكه لغيره مع تسليمه 
إليهء فالاستدلال بلا ضرر فى محله. و ذكر السيد المحقق اليزدى قدّس سدّه فى حواشيه إشكالا آخرء و هو أن قاعدة لا ضرر ساكتة 
عن كون الأخذ من باب الغرامة (بل يمكن أن يقال: غايةُ ما يستفاد منها جواز مطالبةٌ مالية المال بالمصالحة أو البيع» فيجبر الغاصب 
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على المصالحة إن أرادها المالك لا أن يؤخذ الغرامة حتى يبقى إشكال الجمع بين العوض و المعوضء و دعوى تخيير المالكك بين 
أخذه بعنوان الغرامة أو بعنوان المصالحة» أو الببع الاجبارى» أيضا مدفوعة بأن القدر المتيقن بعد إجمال لسانها هو ما إذا كان بعنوان 
أحد المعاملات مع إمكان التمسككث بحرمة أكل المال بالباطل هنا (انتهى ملخصا) .)١١‏ و فيه أولا: إن أخذ البدل إِنْما هو للجمع بين 
حق المالكك و الضامنء أمّا المالك فلأنه قد لا يصرف النظر عن أصل ماله عند رجاء حصوله بعد مذَّةْ مع إرادةٌ الانتفاع ببدله فى هذه 
المدَّهُ أيضاء و هذا لا يتحقق مع البيع أو المصالحة أو غير ذلكك كما هو ظاهر. ثانيا: إشكال الجمع بين العوض و المعوض سيأتى 
جوابه إن شاء الله و حاصله: إِنَّ البدل إِنّما يكون ملكا موقتا للانتفاع به فهو قائم مقام العين فى الانتفاع فى هذه البرهة من الزمان لا 
فى أصل المال مطلقا. ثالثا: الأخذ بالقدر المتيقن غير تام بعد ما عرفت من عدم حصول حق المالكك بالمعامل و المصالحة كما عرفت. 
رابعا: ما ذكره من كون المال هنا من الأكل بالباطل ممنوع جدًا بعد كونه لإحقاق حق المالكك الذى لا يحصل حقه إِلَّا به. و من هنا 
يظهر الجواب عن إشكال آخر فى المقام, و هو أنه كما يمكن استيفاء حق المالكك بتمليكك البدل يمكن جبران المنافع الفائتة منه بأداء 
غرامتها. و ذلكك لأنّ أداء غرامة المنافع غير كاف. لأنّه قد يريد بيع متاعه أو هبته أو غير ذلكك. انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 198 و هذا لا 
يحصل ببدل قيمةٌ المنفعةٌ فقط (فتدبّر جيدا). *- قوله صلَى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» فان مقتضاه وجوب أداء 
المالية إذا لم يمكن أداء نفس العين» و إن شئت قلت: إِنْ الضمان المستفاد منه أعم من صورة التلف و صورة التعذر فى برههٌ من 
الزمان. و لكن يمكن الجواب عنه: بأنّ ظاهرة وجوب رد العين عند وجوده. و رد بدله عند تلفه» ولا دلالة له على حكم صوره التعذر 
الموقت. و أما الإشكال على سنده فهو ضعيف جدًا بعد اشتهاره غايةُ الاشتهار. ه- قاعده من اتلفء فان الضامن قد اتلف سلطنة 
المالك على ماله؛ فلا بدّ له من اعادتهاء و حيث إن لا يمكن بعينها فلا أقل أن يكون ببدلها. هذا و لكن الانصاف أنّها أيضا ناظرة إلى 
تلف العين أو المنافع» و أمّا غير ذلكك فلا دلالة لها عليه كما لا يخفى» فهو ضامن لتداركك العين عند التلفء و المنافع عند فوتهاء و أما 
تبديلها بعين اخرى و لو فى زمن موقت فلا *- قاعدة تسلط الناس على أموالهم و هى مقتضية لمطالبة العين» فلما تعذرت فاللازم 
جعل البدل مكانها. و فيه: إن معنى التسلط على المال التقلب فيه كيف يشاء و أخذه حيثما وجده؛ و هو ساكت عن فرض التعذر» حتى 
أنه لا دلالةٌ له على جواز اخذ العوض عند التلف بل لا بد من التمسكك بقاعدة الاتلاف و شبهها. وقد أورد عليه السيد المحقق اليزدى 
قدّس سرّه بمثل ما عرفت فى قاعدة لا ضرر من عدم دلالته على أزيد من اجبار الغاصب بالمصالحة أو البيع. و فيه ما عرفت من أنه لا 
يتدارك معه خسارة المالك و حقوقه من جميع الجهات كما عرفت نظيره هناك. 7- التمسكك بقاعدة احترام الأموال. بضميمة الجمع 
بين الحقوقء فانّها تقتضى جبران خسارات المالكك مع رد ماله إليه عند التمكن منه. و ذلكك لا يكون إِلَا باعطاء البدل و لو موقتا. انوار 
الفقاهة ج١1‏ ص: 199 و أمّا بذل قيمة المنافع» أو المصالحة و البيع الاجبارى مع الضامنء فهو غير كاف فى جبران الخسارة كما 
عرفت. فتحصل أن المعتمد من بين هذه الأدلة هو خصوص الدليل الأخير مع قاعدة لا ضرر بالبيان الذى عرفته؛ هذا بالنسبة إلى أصل 
الحكم. 

بقى هنا امور: 

١‏ - مورد بدل الحيلولة: 

إن تعذر الوصول إلى العين تاره يكون مع العلم بعدم الظفر عليها ابدا أو فى زمن بعيد جدًا بحيث يلحق بالعدم, و اخرى مع الظن؛ 
المعبر عنه بعدم رجاء الوصول إليهاء و ثالشة مع العلم أو الظن الغالب أو احتمال معتد به فى عودها و التمكن منها. كلام غير واحد من 
الأصحاب و إن كان أعم و لكن الظاهر أن مرادهم ما إذا كان يرجى عودهاء قال المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فى كتاب الغصب: «و 


إذا تعذر تسليم المغصوب. دفع الغاصب البدل» و يملكه المغصوب منه. و لا يملكك الغاصب العين المضمونة؛ و لو عادت كان لكل 
منهما الرجوع). و تعبيره بقوله «و لا يملكك ...» ظاهر فيما إذا لم يحلق عرفا بالتلفء فتأمل. و كيف كان. لا إشكال فى كون الأولين 
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خارجين عن محل الكلام فى بدل الحيلولة و ملحقان بالتلف فى أحكامه التى مرّت سابقاء ولا يظهر من كلام شيخنا الأعظم قدّس 
سرّه ما ينافى ذلكك كما يظهر لكك بالدقّةُ فى كلامه؛ و إن نسبه إليه بعضء فحمل الكلام هنا لا يصح إلا على الصورة الأخيرة» و ذلكك 
لما مر من الأدلة» و الحاصل إن اعطاء البدل الموقت فرع رجاء عودة لعين أو العلم بها و هذه من القضايا التى قياساتها معها و لا تحتاج 
إلى مزيد بيان و إقامة برهان, و أما إذا كانت عرفا ملحقة بالتلف فالبدل بدل التالف لا بدل الحيلولة. نعم, لا بد أن يكون فقد العين 
فى زمان معتد به» فلو كان الزمان قصيرا جدًا لا دليل على لزوم التدارك ببدل الحيلولة» لعدم شمول أدلته لهذه الصورة. انوار الفقاهة 
عالاعن: ٠‏ نعمء لا- فرق فى الزمان المعتد به بين ما يكون عوده خارجا عن اختيار الضامن أو ما يكون باختياره» و لكن اعداد 
المقدمات له يحتاج إلى الزمانء لا تحاد الدليل فى البابين. 


"- هل يملك البدل الذى يعطى للحيولة؟ 


ظاهر كلمات الأصحاب كما حكى عنهم ملكية البدل» بل قد يدعى الإجماع عليه و لكن استشكل عليه المحقق الثانى و الشهيد الثانى 
قدِّس سرّهما فى «جامع المقاصد» و «المسالكك» بما حاصله «أنّه كيف يدل البدل فى ملكه. مع أنه لم يخرج المبدل عن ملكه؛ فلازمه 
أن لا يكون البدل مقابلا للعين» و يلزم الجمع بين العوض و المعوض»؛. و عن المحقق القمى قدّس سرّه فى أجوبة مسألة القول بكون 
البدل مباحا له اباحهُ مطلقةُ لا يدخل فى ملكه إِلَا بالتلف؛ أى تلف العين. و لكن الموجودة فى جامع الشتات (الذى هو أجوبة مسألة) 
خلاف ذلكك,. بل صرح بأن البدل ملكك محض له من جميع الجهات. و إن كان ملكا متزلزلا و مراعى بظهور العين المغصوبة (انتهى 
ملخصا) .0١١‏ و عن صاحب الكفايةٌ الميل إلى كون البدل ملكا لمالكك العين و المبدل ملكا للغاصب ملكية متزلزلة من الجانبين لا 
تقر إلنا بالفلق فقن السالة أقزال ثلافة و إن كان المشتهور المتروف :هو الأول. وعمدة ما كاق سيا للعدول عن الملكبة إلى 
الإباحة هو الإشكال الجميع بين العوض المذكور فى كلمات المحقق الثانى و الشهيد الثانى قدّس سرّهما و لكن أجاب عنه فى 
الجواهر بأن البدل غرامة» الدليل الشرعى "١‏ إشارة إلى أنّه ليس بدلا حتى يجرى أحكامه بل هو حكم تعبدى من باب الغرامة. و 
أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المكاسب بطريق آخرء حاصله: إِنَ ملكية البدل إنما هى لتحقق السلطنة الفائتة على العين» 
فالواجب إعادءٌ تلك السلطنة» و لكن لما كان انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ٠١١‏ عودها متوقفا على الملكك كان ملكا له مقدمة لذلك. 
أقول: الأوفق بما عرفت من الأدلة المعتبرة الدالة على أصل الحكم هو القول بالاباحة المطلقة لانتفاع الضرر بهاء و كفايتها فى احترام 
المالء و الجمع بين الحقوقء اللّهم إِلَا أن يقال, إِنَّ القول بالملكية آنا ما هنا قبل التصرفات الناقلة المتوقفة على الملكك- مثل ما ذكره 
بعضهم فى المعاطاةٌ- بعيد جدّاء قلما يوجد له نظير فى الفقه. و كون الإرادة من المملكات أعجب. فالقول بالاباحة مشكل من هذه 
الناحية» و المسألة لا تخلو من شائبة و طريق الاحتياط معلوم؛ و هو ترتيب آثار الإباحة عليه فقط. نعم أو قلنا بالإجماع أمكن الحكم 
بالملكية فتدبّر. 


"1 ما هو حكم النماءات هنا؟ 

الظاهر أن البدل إِنّما هو للمالكك لا للضامن»؛ بل هو من الأغراض المهدة لدفع البدل» و هذا الحكم إن قلنا بالملكية واضحء و أن قلنا 
بالاباحةٌ المطلقهُ فالظاهر أن النماءات مباحةٌ له أيضا كإاباحة أصل العين» تدخل فى ملكه بالتصرفات المتوقفةٌ على الملكك آنا ما قبله» 
أو يقال بتمليك المنافع و إن كانت العين مباحة. و أمَا نماء أصل العين فالظاهر أنّها غير مضمونة على الغاصب. لأنّ المفروض دفع 
بدله نعم لو بقى نتاجه و نماؤه إلى حين التمكن منه أمكن القول بدخوله فى ملكك المالككء و وجوب دفع المثل أو القيمة بالنسبة إلى 


المنافع التى استوفاها عن البدل» أو فاتت تحت يده. فتأمل يده. فتأمل فانّه حقيق به. 


؟- هل يضمن ارتفاع القيمة بعد أداء البدل؟ 
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الظاهر أنه لا يضمن ارتفاع القيمةُ بعد اعطاء البدل؛ لأنّ الغرض من دفع البدل الخروج عن مثله اللّهِم إلا أن يقال إتسيدل عن اللطية 
الفائتة غير» هذا إذا قلنا بالملكية» و لو قلنا بالاباحة لم يبعد الضمان, و المسألة لا تخلو من الإشكالء و الاحتياط سبيل النجاة. 


4- إذا تمكن من رد العين وجب رذها فورا. 

لقاعدة على اليد و كون البدل بدلا موقتا لا دائماء نعم يجب على المالكك أيضا رد البدلء و الظاهر جواز حبسه من ناحيةٌ الغاصب 
ذريعة للتراد» و العجب من شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه حيث منع من ذلكك و قال: إِنّ العين بنفسها ليست عوضا و لا معوضاء 
و لذا تحقق للمالك الجمع بينها و بين ملك الغرامة» فالمالك مسلط عليهاء و المعوض للغرامة هو السلطنة الفائتة التى هى فى معرض 
العود بالتراد» اللّهم إِلّا أن يقال له حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل الغرامة» و هى السلطنة الفائتة» و الأقوى الأول .)١١‏ و 
الظاهر أنه فى ذلك صاحب الجواهر قدّس سرّه حيث قال: «الأقوى خلافه (أى لا يجوز حبس الغاصب العين إلى أن يقبض ما دفعه 
بدلا) ضرورة عدم المعاوضة التى مقتضاها ذلكك فى المقام هى معاوضة معنوية» فليست هى إِلَا نحو من كانت عنده عين لمن له عنده 
كذلكك» :"». قلت: المفروض أن السلطنة على البدل عوض عن السلطنة على المبدل كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّهء فلا يجوز 
له الجمع بينهما بحفظ البدلء و مطالبة المبدل فلا مناص عن التراد» فيجوز حبس العين حتى يسترد البدل» هذا على القول بالملكك و 
أمَا على القول بالاباحة فهو كذلك. هذا مضافا إلى جوازه من باب التقاص فتدبّر. هذا و قد يتوهّم بقاء البدل على ملكك مالكك العين 
دائما! فيكون كلاهما له» نظرا إلى كونه بدلا عن السلطنة الفاتئة» و هو توهم فاسدا جدّاء و التفوه به عجيب لأن السلطنة الفائتة كانت 
محدودة بمدَّهُ معينة» و كان البدل أيضا محدودا بهاء فإذا عادت عاد كما هو واضح. 


8- هل يدل العين فى ملك الغاصب 


قد يتوهّم ذلكك نظرا إلى تحقق المبادلة بينهاء فيكون البدل ملكا لمالكك العين و العين ملكا للغاصب و لو موقتا. انوار الفقاهة؛ ج٠١‏ 
ص: 7١‏ هذا و لكن التوهم المذكور إِنّما نشأ من شبهة الجمع بين العوض و المعوض التى عرفت الجواب عنهاء فالانصاف أن كليها 
داخلتان فى ملك المالكك بناء على القول بالملكك. و إن كانت أحدهما موقتاء و أمَا بناء على الإباحة فالأمر أوضح. 


/- إذا تصرف المالى فى البدل تصرفا يخرجه عن الملكية 


كما إذا باعه أو وهبه أو أوقفه. فان ذلكك يصح له بل الغرض من بذل البدل أن يكون قادرا عليه لو شاءء فإذا تمكن من العين استردّه و 
رد عوض البدلء و يمكن القول بلزوم البدل و عدم جواز استرداد العين نظرا إلى لزوم البيع و ابدية الوقفء و قد يقال أنّه مخالف لما 
عرفت من الدليل على أصل الحكم. 


4- إن كان المالى قادرا على أخذ العين و الغاصب عاجزا 


كما إذا ألقاه فى قعر بحر أو نهر يقدر المالكك على اخراجه دون الغاصبء فالظاهر عدم دخوله فى مسألة بدل الحيلولة؛ نعم لو كان 


اخراجه يحتاج إلى مؤنة كانت على من ألقاه سواء كان هو البائع أو غيره. 
شرائط المتعاقدين 


اشارةٌ 
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بعد تمام الكلام فى شرائط العقد فالآن نشرع فى شرائط المتعاقدين و المتبايعين» فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية: 
الشرط الأول: «البلوغ» 
اشارة 


و اشتراطه فى الجمله مجمع عليه بين الأصحابء بل بين علماء الإسلام؛ و إن اختلفوا فى تفاصيله؛ قال فى الجواهر بعد كلام له فى 
الصبى البالغ عشر سنين ما نصه: «فصحٌ حينئذ للفقيه نفى الخلاف فى المسألة على الإطلاق» بل صحٌ له دعوى تحصيل الإجماع على 
ذلكء كما وقع من بعضهم.ء بل ربّما كان كالضرورى و خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب و ارسالهم لذلكك ارسال المسلمات؛ 
حتى تركك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته) .)١١‏ ثم استغرب من كلام المحقق الأردبيلى قدّس سرّه و بعض من تأخر 
عنه» حيث اطنبوا فى تصحيح عقد من بلغ عشرا بل ربّما كان ظاهر عبارته عدم الفرق بين بلوغه عشرا و عدمه. ثم قال: و هو مع سبقه 
بالإجماع بل و لحوقه. محجوج بالأصل المزبور (و الظاهر أصالة الفساد) ؟». و ذكر فى الحدائق: (إنَ ظاهر كلام جمهور الأصحاب 
أنه لا يصيح بيع الصبى و لا انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ٠١#‏ شراؤه؛ و أنّه لا فرق بين الصبى المميز و غيره» و لا فرق بين كون المال له أو 
للولى أو لغيرهماء أذن مالكه أو لم يأذن» .)١١‏ و عن العلامةُ قدّس سرّه: «إن الصغير محجور عليه بالإجماع؛ سواء كان مميزا أو لا فى 
جميع التصرفات إِلَا ما استثنى كعباداته و إسلامه و احرامه و تدبيره و وصيته و ايصال الهدايةٌ و إذنه فى دخول الدار على خلاف فى 
ذلكك.. و أما العامة فمن الشافعية بطلان عقده مطلقاء و عن الحنابلة الحكم بفساة تفرك غير المشر أبضاه إلا إذا أذة الولي ع و يقرت 
منه قول المالكية. و أمَا الحنفية» فقد قالوا بفساد عقد غير المميز مطلقاء و أمّا المميز فقد ذكروا أنّه على ثلاثة أقسام: إن كان تصرفه 
ضارا فلا شبهة فى عدم نفوذه؛ و إن كان نافعا كقبول الهدية و دخول الإسلام يقع صحيحا قطعاء و إن تردد أمره فهو موقوف على 
اجازة الولى «7). إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع فى مقامات: الأول: استقلال الصبى بالتصرف فى أمواله. الثانى: تصرفه فى ماله 
باذن وليه. الثالث: تصرفه فى مال غيره باذنه و اذن وليه. الرابع: قبول شىء كالهدايا و الهبات و الوصايا. الخامس: اجراء صِيغة العقد 
لغيره أو لنفسه. السادس: إسلامه. السابع: عباداته. 


المقام الأول: استقلال الصبى بالتصرف فى أمواله 


أمَا «المقام الأول»- فلا إشكال و لا نزاع فى فساده و بطلانه» و قد أجمع الكل عليه و إن وقع الكلام فى مستنده؛ و يدل عليه قبل كل 
شىء السيرةٌ المستمرة بين العقلاء على حجر انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7١7‏ الصبى عن جميع تصرفاته المالية» و عن استقلاله فى أمواله 
من دون فرق بين أرباب الديانات و غيرها و بين القديم و الحديث إلى يومنا هذاء فانّهم لا يزالون يعتبرون حدًا معينا من السّن القانونى 
و إن اختلف حدّه بين المجتمعات المختلفة. و الشارع المقدس أمضى هذه الطريقة إجمالاء و لكنه جعل حدًا خاصا لسنّ البلوغ ذكره 
الفقهاء رضوان الله عليهم فى كتاب الحجر. و مما يؤكد هذا المعنى أنّه لم يسأل فى الأخبار المختلفة الوارده فى هذا الباب عن هذا 
الحكم, و إِنّما وقع السؤال عن حدّه؛ و ذلكك يدل على كون أصل اعتبار السنّ القانونى من الواضحات عند الروايات أيضاء فتدبر 
جيدا. و يدلّ عليه مضافا إلى ما ذكرء قوله تعالى: وَ ابْنُوا اليتامى حَّى إذا بََعُوا التكاح فَإِنْ آنَممُع مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقعُوا ليه أمْوالَهُمْ 
. و ظاهرها اعتبار أمرين: بلوغ حدٌ النكاح بالاحتلام و تكوّن الت و انان الرفد: والظاعر أن كلا متهما متسر فى هذا الحكم و 
له موضوعية؛ لا أن بلوغ النكاح طريق للرشدء حتى يقال بكفايته ولو حصل قبل البلوغ كما توهمه بعض الشراح للمكاسب. و قد 
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يقال: إن الآيه على خلاف المطلوب أدلء لأنّ ظاهرها وقوع الابتلاء قبل البلوغ و هذا لا يكون إِلَا بتصديه للبيع و الشراء مستقلا. و فيه: 
أولا: إن الابتلاء لا يكون بهذاء بل يمكن اختباره بمقدمات البيع و يمكن أن يكون بنفسه تحت اشراف الولى من دون استقلاله» قال 
فى كنز العرفان: «اختلف فى معنى ابتلائهم؛ قال أبو حنيفة: هو أن يدفع إليه ما يتصرف فيه» و قال أصحابنا و الشافعى و مالكك: هو تتبع 
أحواله فى ضبط أمواله و حسن تصرفه بأن يكل إليه مقدمات البيع» .)7١‏ و يظهر من رواية عن الإمام الصادق عليه السّ.لام أن المراد 
القدرة على حفظ الأموال فقد سئل عنه عن قول الله عز و جل: فَِنْ آَثتُمْ مِنّْهُْ رُشْدا فَادْقعُوا لتم أَمْوالَهُعْ قال عليه الس لام: «ايناس 
الرشد حفظ المال» «3. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 3٠١8‏ و ثانيا: الروايات الدالهٌ على أنه لا يجوز أمر الغلام أو الجارية حتى يبلغ كذا و 
كذاء و اطلاقها دليل على عدم نفوذ أمرها فى أى شىء من الأشياء و أى عقد من العقود مثل ما يلى: منها: عن الإمام الباقر عليه السَلام 
قال: «سألت أبا جعفر عليه السّ.لام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة» و يقام عليه و يؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه 
البتم و أدركك ... و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة؛ أو يحلم, أو يشعر أو ينبت 
قبل ذلكك» .١١‏ و منها: مرسلة الصدوق قال قدّس سرّه: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها و جاز 
أمرها فى مالهاء و أقيمت الحدود التامهُ لها و عليها) «؟). و منها: ما رواه أبو الحسين بياع اللؤلؤ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سأله 
أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشدّه قال: و ما أشدّه؟ قال: احتلامه» قال: قلت قد يكون الغلام ابن عشرة 
سنة أو أقل أو أكثر و لم يحتلم» قال: إذا بلغ و كتب عليه الشىء (و نبت عليه الشعر- ظ) جاز أمره» «*2) الحديث. و منها: ما رواه زرارة 
عن الباقر عليه السّ.لام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو 
جائز) «©". و منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّد.لام قال: «سأله أبن و أنا حاضر عن قول الله عو وجل اتن إذا بلغ 
أشده» قال: الاحتلام» قال: فقال يحتلم فى ست عشرة و سبع عشرةٌ سنة و نحوهاء فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له 
السبياف: “مع هله النبعات وتفاز امع إلا أذ يكز سقها أن عقا 0 (الحديث). انوار الفقاهة, ج١2‏ ص: 73١9‏ و منها: ما رواه 
هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشدّه) .)١١‏ و الظاهر أن دلالتها على عدم صحة عقود 
الصبى و استقلاله فى أمواله ظاهرة جدا لظهور نفى جواز أمره فى ذلك. نعم» بعضها ضعيف من حيث السندء و بعضها محدود من 
حيث الدلاله» و لكن إذا ضم بعضها إلى بعض لم يبق إشكال لا فى سندها و لا فى دلالتها. و ثالثا: ما دل على أن «عمد الصبى خطاءاء 
وهى عدة روايات ما بين صحيحة و ضعيفة. فمنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «عمد الصبى و خطاه 
واحدا «7). و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علا عليه السّلام كان يقول: «عمد الصبيان خطاءء يحمل على العاقلة) 
”. إِنَا أنّ المذكور فيها حمل عمد الصبيان على عاقلتهم؛ فلو كان توضيحا «لقوله عمد الصبيان خطاء» اختصت بأبواب الجنايات» و 
لم يكن لها دخل بما نحن بصدده من معاملات الصبىء و إن كان من قبيل ذكر الخاص بعد العام كان باطلاقها دليلا على المقصود 
و لكنه مشكل ولا أقل من إجمالها لو لم نقل بظهورها فى خصوص باب الجنايات. و منها: ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه عن 
على عليه السّ.لام أنه كان يقول فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى الذى لم يبلغ: «عمدهما خطاء تحمله العاقلة» و قد رفع 
عنها القلم «. و كيفية الاستدلال بها مثل ما سبق فى ما قبلة» فانّه عليه السّلام دية المحنون و المعتوه- أى انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7١١‏ 
ناقص العقل- و الصبى غير البالغ على عاقلتهم؛ و ظاهرها أنّه تفسير لكون عمدهم بمنزلة الخطاءء إِلّا أن فيها شيئا زائدا ربّما يقوى 
الاستدلال بهاء و هو قوله «قد رفع عنهما القلم) (أى المجنون و من يلحق به و الصبى) و احتمل فيه شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن يكون 
عله للحكم (أى ثبوت الدية على العاقلة) أو معلولة لقوله «عمدها خطأ) (أى كان قصدهما بمنزلة العدم فقد رفع الشارع القلم عنهما). 
فعلى الأول يكون بمنزلة أن يقول الأنّه رفع عنهما القلم»» و على الثانى بمنزلة قوله «و لذا رفع عنهما القلم». و على كل تقدير لا يستقيم 
الاستدلال إِنَا أن يكون رفع القلم أعم من رفع المؤاخذة حتى يشمل الأحكام الوضعية و حينئذ يكون عمومها دليلا على المقصود إلى 
بطلا-ن معاملا-ته و عقوده. و الحاصل: أن هذه الفقره دليل على كون مضمونها عاما شاملا هذا و لكنه يرد عليه أولا ليبس من 
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الاستدلال بقوله «عمدهما خطأ؛ بل من الاستدلال بحديث رفع القلم, غاية الأمر أنّه يستفاد من قرينة المقام كون رفع القلم أعم من رفع 
قلم المؤاخذة. ثانيا: إِنّها ضعيفة السند بأبى البخترى. فلم يبق إِلَا صحيحةٌ محمد بن مسلم, و العمل باطلاقها مشكل بعد إمكان حملها 
على خصوص باب الجنايات: لا أقول ذكرها فى هذه الأبواب دليل عليه لأنُ ذكر روايةٌ فى باب خاص مستند إلى استتباط الجامعين 
لروايات أهل البيت عليهم السّ.لام و لا يكون دليلا على شىء بعد كون مضمون الحديث عاماء بل أقول كون هذا التعبير ناظرا إلى 
أحكام الجنايات فى غير هذه الروايات بل و فى أحكام المجنون (راجع الحديث ابن الباب ١١‏ من العاقلة) و أحكام الأعمى (الحديك 
١‏ من الباب )٠١‏ شاهد قوى على تخصيص هذه العبارة بأحكام الجنايات و ظهورها فيها. فالاستدلال بعمومها مشكل جدًا لا سيما أن 
العبارة فى الجميع واحد كما لا يخفى على من راجعها و تأملها. انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 7١١‏ أضف إلى ذلكك أن هذا التعبير غير 
متعارف فى أبواب العقود و الإيقاعات. و التعبير بالعمد و الخطأ معمول فى أبواب الجنايات. ثم إِنّه قد أورد على الاستدلال بها فى 
مصباح الفقاهة 0١١‏ بأمرين يمكن الذبّ عنهما: -١‏ إِنَ العمل لها يوجب تأسيس فقه جديد, لأ-ن لا-زمه عدم بطلان صوم الصبى 
بالمفطرات المعهودة: لأنّ عمده بمتزلة الخطأء و كذا صلاته بالتعمد بتركك سجدةٌ واحدة مكلا مثنا لا يوجب البطلان إذا صدر سهوا 
من البالغين» هذا من ناحية. و من ناحيهٌ اخرى يلزم بطلان جميع عباداته. لاعتبار التبَةُ فيها عن إرادة و اختيار» و قد فرض كون إرادته 
كالعدم, فعباداته باطلة خالية عن التِةُ. و فيه: أنه حكم امتنانى و لا منّهُ فى بطلان عبادته كما هو ظاهرء و أمّا بالنسبة إلى المفطرات و 
قواطع الصلاة فالانصاف انصرافه عنها كما هو ظاهره و بعبارة اخرى: ظاهر الأدلة مطابقة عبادات الصبى للبالغين فى جميع أجزائها و 
شرائطها و موانعها. -١‏ إن تنزيل عمد الصبى بمنزلة خطأه على وجه الإطلاق يقتضى أن يكون هنا أثر خاص لكل منهماء و من الواضح 
أنّه لا مصداق لهذه الكبرى إِلَا فى أبواب الجنايات لا غير. و فيه: إن تنزيله يمكن أن يكون من حيث عدم الأثر للخطأ كأن يقول إن 
اختيار الصبى فى أبواب العقد كالإكراه» أى لا أثر له كعقد المكره؛ و مثل هذا التعبير صحيح قطعاء و لا يعتبر فى تنزيل شىء بمنزلة 
آخر أن يكون لكل واحد منهما أثر فعلى بل يكفى كون أحدهما لا أثر له» و تنزيله بمنزلته إِنّما هو من جهة عدم التأثير كما لا يخفى. 


المقام الثانى: تصرف الصبى فى أمواله بأذن الولى و أجازته 


و الظاهر أنه أيضا ممنوع و داخل فى اطلاقات كلمات القوم, و لذا ذكر فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه أى على عدم صحة بيع 
الصبى و لو اذن له الولى قبل البيع أو بعده «7. انوار الفقاهة ج٠١‏ ص: 7١5‏ و يدل عليه: مضافا إلى ذلككء ما عرفت سابقا من آيةٌ 
سورة النساءء حيث تدل على منع اليتامى من أموالهم قبل البلوغ و إيناس الرشد منهم؛ و هو عام يشمل ما كان مع اذن الولى. و هكذا 
اطلاقات ما دل على عدم جواز أمر الصبى فى عقوده و معاملاته» و كذلكك حديث رفع القلم عنه بناء على شموله لقلم التكليف و 
الوضعء و قد مرٌ بيانه لا سيما مع ذكره فى ذيل حكم جناية الصبى فى رواية أبى البخترى. 


المقام الثالث: فى تصرفه فى مال غيره بإذنه 


اشارة 


و منه يظهر الكلا-م فى «المقام الثالث» و هو تصرفه فى مال غيره بإذنه بعنوان الوكالة» فان أيضا باطلء و يشمله اطلاق كلمات 
الأصحاب و فتاواهم بعدم صحة تصرفات الصبى. و آيهُ اليتامى و إن كانت تختص بأموالهم و لا تشمل أموال غيرهم, إِلَّا أن اطلاق ما 
دل على رفع القلم منه و عدم جواز أمره يشمله أيضا. نعم» فى بعضها مثل رواية حمران ١١‏ التعبير بقوله «دفع إليها مالها» و كذلكك 
غيرها ١؟)‏ و لكن غير واحد منها مطلقة لا تختص بماله فتدبّر. هذا مضافا إلى ما عرفت من بناء العقلاء و إمضاء الشارع له و الظاهر 
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شموله لما نحن بصدده. وقد ذهب بعض أعلام العصر فى «مصباح الفقاهة» إلى القول بالجواز نظرا إلى العمومات و الاطلاقات الدالة 
على الصحة. و فيه أن اللازم رفع اليد عنها بعد ما دل على منعه» مضافا إلى أن انصراف العمومات و الاطلاقات منه قوى جدًا. 


بقى هنا شىء: 


وهو أنه صرّح بعض الأصحاب بالفرق بين المعاملا.ت الخطيرة و اليسيرة» فأجاز تصرفات الصغير فى الأخيرء كما ذكره المحدث 
الكاشانى قدّس سرّه فيما حكى انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 7١7‏ عنه؛ بل ادعى فى الرياض إجماع المسلمين عليه حيث قال: «الأظهر 
جوازه فيما كان بمنزلة الآلهٌ لمن له أهليته» لتداوله فى الأعصار و الأمصار السابقةُ و اللاحقةُ من غير نكرء بحيث يعد مثله إجماعا من 
المسلمين كافة). 


و أجيب عنه بأمور: 


-١‏ عدم الاعتبار بهذه السيرةُ لعدم اتصالها بزمن المعصومين عليهم السّ.لام و احتمال نشؤها عن التساهل فى الدين» كما ذكره شيخنا 
الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه؛ و احتمله صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كلامه .»01١‏ 7- كون الآخذ عن الصبى هنا موجبا قابلاء كما 
استقربه كاشف الغطاء قدّس سرّه فيما حكى عنه. ا- كون الصبى من قبيل الآلهُ هناء فيكون نوع معاطاة و لو على القول بالملكك تجرى 
بين البالغين» و قد تصح المعاطاةُ بما يكون أقل من ذلكك كما فى دخول الحمام و جعل الاجرهٌ فى صندوق الحمامىء أو أخذ باقةُ بقل 
و جعل الثمن فى المحل المعدّ له كما يظهر من كلمات الرياض و غيره. - كونه مجرّد الإباحة بالعوض تدور مدار رضاه المالكين 
البالغين. أقول: يرد على الأوّل: إن انكار مثل هذه السيرة بالنسبة إلى شراء الخبز و الماء و البقل و شبههاء إنكار لأمر واضحء فقد جرت 
السيرة على ذلكك حتى فيما قبل الإسلام و فى جميع الأعصار بحسب طباع الناسء و لا يتوقف أحد فى إرجاع هذه الامور إلى الصبى 
حتى يبلغ» و لو ردع عنه الشارع لظهر و بان قطعاء و لا تختص هذه السيرةٌ بالمتساهلين فى الدين بل يجرى عليه أهل الإيمان و اليقين 
أيضا. أما الثانى: فهو مخالف للوجدانء غير معمول عند الناس الذين استقر عليه سيرتهم؛ و لا يكون ذلكك على فرض وجوهه إِلَّا عند 
الفقهاء منهم. أمّا الثالث: فلازمه المنع عن التصرفات المتوقفة على الملك, أو القول بالملكية آنا ما قبلهاء و كلاهما بعيد لا تساعد 
عليهما القواعد. انوار الفقاهة؛ ج ١‏ ص: 5١5‏ فلم يبق إِلَّا الرابع» و هو قوى. إن قلت: إِنْما يصح ذلكك فى خصوص الموارد التى يكون 
الثمن و المثمن و البائع و المشترى معلومة كما فى اشتراء البقل أو اجرءٌ الحمامى و ليس جميع الموارد كذلككء فقد لا يكون البائع أو 
المشترى معينا بل و لا مقدار الثمن كما لا يخفى. قلت: أمَا معلومية البائع و المشترى بشخصهما فغير لازم» كما إذا لم يكن الحمامى 
حاضر و كذا صاحب البقلء و أمَا معلومية العوضين فهى حاصلة إِلّا فى بعض الموارد, و فيه أيضا يعلم بعد رجوع الصبى إلى وليه و 
أعلامه بالحال» و حينئذ يتحقق منه الإنشاء و يكون الصبى فى هذا الحال كالآلة» و الإنشاء الفعلى حاصل هنا من الطرفين» و لا يرد عليه 
الإشكال من ناحيةٌ الموالاه بين الإيجاب و القبول بعد ما عرفت فى المباحث السابقهُ من كفايةٌ هذا المقدار. و قد يستدل هنا أيضا 
بروايتين: إحداهما: مروية من طريق العامة من أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبى فأرسله. و لذا ذهبت الحنابلة إلى صحة بيع 
الصبى فى الأشياء اليسيرة و لو لم يأذن وليه كما حكى عنهم و حكى عن الشافعية خلافه. و فيه: إن فعل أبى الدرداء لا يكون دليلاء 
مضافا إلى عدم صحةُ سند الحديث و يمكن حمله على عدم كون الصبى مالكاء بناء على عدم تأثير حيازته؛ و إِنّما اشتراه ظاهرا ليطيب 
قلبه. ثانيهما: ما ورد من النهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده معللا أنه «إن لم يجد سرق» و هو ما رواه النوفلى 
عن السكونى عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كسب الإماء فانّها أن لم تجد زنتء إلا أمة 
قد عرفت بصنعة يد و نهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده فانه أن لم يجد سرق» .0١‏ و فيه: أولا: أن فى سنده 
النوفلى و السكونى و كلاهما محل كلام. انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 7١١0‏ و ثانيا: يمكن أن يكون المراد من الكسب فيه الكسب باليد لا 
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الببع و الشراء بقرينة قوله عليه السّلام: «لا بحسن صناعة بيده)» و ليس فى المقام البيان من ناحية اخرىء فتأمل. ثالثا: يمكن أن يكون 
المراد من الغلام؛ العبد لقرينة ذكره فى مقابل الأمهُ فيكون المراد بكسبه إجارته؛ فانّها لا تصح إِلَا باذن المولى. 


المقام الرابع: فى حكم قبول الصبى للهدايا و الهبات و شبهها 


قال فى المكاسب إِنّ مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكى فى البيع و غيره من العقود و الأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى 
بعضء عدم الاعتبار بما يصدر من الصبى من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاهاء كإنشاء العقود أصالة و وكالة» و القبض و 
الإقباضء و كل التزام على نفسه من ضمان أو اقرار أو نذر أو ايجاد (انتهى). أقول: يمكن أن يقال: إِنَّ قبول الهدايا و الهبات ليس 
التزاما على نفسه بشىء ولا يوجب ضررا عليه» و هى من العقود الاذنيه» فلا إشكال فيهماء و ليس هذا من قبيل اعطاء أمواله بيده» و 
لكن الإنصاف شمول أدلة نفى جواز أمره و رفع القلم عنه. و لأسن قبول الهدية و غيرها قد يكون منقصة و ضررا عليه من بعض 
الجهات ولا يدرك ذلكك إِلَا ولئه. 


المقام الخامس: وكالته عن غيره فى اجراء صيغ العقود 


مقتضى ما عرفت من كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه عدم الجواز أيضاء و ذهب بعض أعلام المحشين إلى عدم المنع منه» نظرا إلى 
العمومات و الاطلاعات مع عدم دليل على التخصيص أو التقييد» فيجوز للصبى اجراء العقود لغيره» بل على مال نفسه إذا كان بأذن 
الولى» و كان الصبى وكيلا فى اجراء الصيغهُ فقط كما يجوز استقلاله بهذا النحو فى مال غيره (انتهى). و الإنصاف أن شيئا من ذلكك 
غير جائز بعد اطلاق عدم جواز أمر الصبى» و قد عرفت عدم اختصاصه بماله .١١‏ انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 7١8‏ هذا و الوكيل فى إجراء 
الصيغة وكيل فى نفس البيع» و لا معنى لكونه وكيلا فى إجرائها فقط» نعم هو وكيل فى المعاملة بقيودها و شروطها المعينة من قبل 
المالكك و إِلَا فلا معنى للوكالُ فى مجرّد الصيغهُ فقطء فتدبّر فانّه حقيق به. 


المقام السادس: من أحكام الصبى «فى حكم إسلامه » 


الصبى إِمّا مميز أو غير مميز» و المراد من المميز هنا تمييز الإسلام و الكفر و قبول أحدهما عن علم و بِتِنهُ بحسب حاله. أما غير المميز 
فلا ينبغى الإشكال فى إلحاقه بأبويه» كما صرّح به كثير منهم فى أحكام النجاسات فى باب نجاسة الكافر» منهم الشيخ قدّس سرّه فى 
المبسوطء و صاحب الايضاحء و نهاية الأحكام؛ و العلامةُ قدّس سرّه فى التذكرة و الشهيد قدّس سرّه فى الذكرىء فيما حكى عنهم بل 
قد يدعى عدم الخلاف أو الإجماع عليه. و هو المعروف بينهم فى أحكام النجاسة» و الأسرء و الاسترقاق» و غيرها. و اختلف كلمات 
العامة هنا. فعن الحنفية إن تصرف الصبى على ثلاثة أقسام: «الأول»: أن يتصرف تنصرفا ضارا بماله و هذا لا ينعقد. «الثانى»: أن يتصرف 
تصرفا نافعا تنا كقبول الهبة و الدخول فى الإسلام» و هذا ينعقد و ينفذ و لو لم يجزه الولى. «الثالث): أن يتردد بين النفع و الضررء 
كالبيع و الشراء» و هذا القسم ينعقد موقوفا على أجازةٌ الولى .)١١‏ و عن الشافعية: لا يصحح تصرف الصبى سواء كان مميزا أو غير مميزء 
فلا تنعقد منه عبارة» و لا تصح له ولاية» لأنّه مسلوب العبارة و الولاية فإذا نطق الصبى من أبوين كافرين بالإسلام, فلا ينفع إسلامه 
«". انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7١7‏ و لم ينقل من الحنابلة و المالكية هنا كلام فى هذا المعنى. و العمدة فيه السيرةٌ المستمرة بين العقلاء 
وقد أمضاها لشرع عند عدّهم فى عداد آبائهم عند عدّ الكفار و المسلمين» فلا يزالون يقولون عدد اليهود كذاء و عدد المسلمين كذاء 
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و يعدّون أولادهم فى عدادهم, و هذا أمر ثابت فى جميع البلاد و الأعصار من غير فرق بين جميع الفرق. مضافا إلى ما ذكره صاحب 
الجواهر قدّس سرّه من دعوى الإجماع أو التسالم. و كذا الكلام بالنسبة إلى المميز إذا لم يختر مذهبا أو اختار مذهب أبيه مثلاء و أما 
إذا أختار مذهبا على خلاف مذهب أبيه» كما إذا أسلم ولد الكافر أو كفر ولد المسلم؛ و هو غير بالغ» و لكن كان ذلكك عن علم و 
قصدء فهل يحكم عليه بأحكام الإسلام و الكفرء و هو المعنون فى كلماتهم بقبول اسلام الصبى» أو عدمه فيكون تابعا لأبويه حتى يبلغ 
أشده؟ غايهُ ما يمكن الاستدلال به على قبوله امور: -١‏ شمول العمومات و الإطلاقات له. وقد ورد فى غير واحد من الروايات أن 
حقيقة الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه و التصديق برسول الله صلى الله عليه و آله .)١١‏ نعم. قد ورد فى غير واحد منها التصريح بحقن 
الدماء الذى يكون قرينة على كون الكلام فى البالغين؛ لأنّ غير البالغ لا يجرى عليه حكم عدم الحقن بعد عمومية رفع القلم عنه. كما 
هو واضح. و لكن فى بعضها الآخر الذى ليس فيه هذه القرينة الصارفة غنى و كفاية. -١‏ إِنَ الإسلام و الكفر ليسا من الامور التعبدية 
حتى يحتاج إلى العمومات و الإطلاقات» بل هما ينشأن عن اعتقاد هذا أو هذاء و قبوله كعقيدة و إيمان» و هذا أمر حاصل من المميز 
بالمعنى الذى ذكرنا. - ما ورد من كون على عليه السّدّلام أول الناس إيماناء و النصوص به كثيرة مع أن المعروف كونه عليه السّلام 
ابن عشر سنين حينئذ» و النبى صلى الله عليه و آله لم يقنع بقبوله إسلامه و هو صبى فقطء بل جعله انوار الفقاهة ج١٠‏ ص: 5١8‏ وزيرا 
له و وصية صلَى الله عليه و آله كما هو المعروف من حديث الدار» و هذا من أقوى الأدلة على قبول إسلام الصبى. و القول بأنّ قبول 
إسلامهم من خواصه عليه السّ.لام كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه لا دليل عليه» مضافا إلى أن المخالف لا يقبل هذا الاستثناء لو 
كان الاستدلال فى مقابله. ؟- أضف إلى ذلكك كله أن العمدة فى الحكم بالتبعية هو ما عرفت من السيرة المستمرة بين العقلاء» و هذه 
السيرةً غير ثابتة فى الصبى الذى يتخلف عن أبويه فى إسلامه أو كفره؛ و هو عالم بما يقبله» و مميز له غايةُ التمييز» و إن لم يجر عليه 
الأحكام التكليفية و الحدود و شبهها نظرا إلى حديث رفع القلم و شبهه. و قد يستدل على عدم القبول بامور: الأمر الأول: اطلاق ما دل 
على دخول أولاد الكفار و المشركين و كذا المؤمنين مداخل آبائهم .)١١‏ و يمكن الجواب عنهاء أولا بأنّها شاذهُ مخالفة للعقل» و 
عدالته تعالى و حكمته إن كان المراد بدخولهم مداخل آبائهم دخول أولاد الكفار فى جهنم كما هو ظاهرها. و ثانيا: إنّها منصرفة عما 
إذا اختار الولد مذهبا غير مذهب أبويه كما هو ظاهر. و ثالثا: إِنّها معارضةٌ بغيرهاء فقد ورد فى هذا الباب طوائف ثلاثهُ من الروايات. 
«الاولى» ما عرفت. «الثانية» ما يدل على أن الله أعلم بما كانوا عاملين 1). فان كان المراد أنه يجازيهم على ما كانوا يعلمون لو بقوا فى 
الدنيا فهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه لأن من ضروريات المذاهب عدم جواز المجازاه بمجرد الشأنية لا سيما مع عدم سبق نية 
منهم كما فى المقام. الثالثة: ما يدل على تأجيج نار يوم القيامة و أمرهم بدخولها فمن دخلها كانت عليه انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 519 
بردا سلاما و دخل الجن و من عصى دخل النار .0١١‏ و قد جمع بينهما فى الوافى بحمل إلحاق الأولاد بالاباء على البرزخ؛ و حمل هذه 
على يوم القيامة» و هو كما ترىء و القول بأنّ يوم القيامة ليس يوم عمل بل يوم حسابء يمكن الجواب عنه بجواز الاستثناء فيه. و على 
كل حال فالظاهر انصراف جميعها عمن أسلم أو كفر عن بصيرة و تمييز على خلاف أبويه. الأمر الثانى: حديث رفع القلمء فانّه باطلاقه 
يدل على رفع جميع الأحكام الاصوليةٌ و الفرعية» فلا أثر لإسلام الصبى و لا لكفره فان هذه الامور مرفوعة عنه كلهاء و لكن الإنصاف 
أن اطلاقه محل إشكال و منع؛ لأنّه يدل بمقتضى كونه فى مقام الامتنان على رفع الأحكام الإلزامية التكليفية» و أمَا غير الإلزامية» و كذا 
بعض الأحكام الوضعية غير مرفوعة عنه. فلو كفر الصبى لم يعذبء و كذا لو ارتد لا يجرى عليه حدّ الارتداد» لكن لا يبعد أبانة زوجته 
و توريث أمواله» بل قد يقال بعدم ذلكك أيضاء و لعله لانصراف الأدلة؛ لأنّ ذلكك أيضا من قبيل المجازات المرفوعة عنه فتأمل. و 
تظهر ثمرة المسألهُ فى امور: -١‏ طهارةٌ بدن الصبى بعد إسلامه بناء على القول بنجاسة الكفار. ؟- صحةٌ عباداته بعد ذلكك من الصلاءٌ و 
الصيام و الحج و احرامه؛ و لكن فى جواز استيجاره أو الاكتفاء بصلاته على الميت إشكال مذكور فى محله. و ذلكك لعدم ملازمة 
الصحةٌ للاكتفاء به. *- عدم جواز أسره و استرقاقه و إن كان فى دار الحرب إذا لم يحارب المسلمين بعد ما أسلمء إلى غير ذلكك. 
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المقام السابع: فى شرعية عبادات الصبى 


و اعلم أنّه وقع الكلام فى كون عباداته شرعية أو تمرينية؛ و حكى فى الجواهر فى أبواب الصوم قولا ثالثا عن الشهيد الثانى قدّس سرّهء 
وهو الاعتراف بصحة عباداته و إن لم تكن شرعية» نظرا إلى أن الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا لأنّها من خطاب الواضح و هو لا 
يتوقف على التكليف .١١‏ أقول: الظاهر أن مراده أن صومه غير مأمور به بأمر تكليفى و إن كان محكوما بالصحة بعنوان حكم وضعى؛ 
و لككن يرد عليه: إن الشرطية و الجزئية فى العبادات لا تنتزع إِلَا من الأحكام التكليفية و إن شئت قلت: الحكم الوضعىء أى الصحة 
هناء إنّما ينتزع من مطابقة الأمر لا أنّه حكم مستقل برأسه. نعم» فى غير هذا الباب قد يكون الحكم الوضعى مستقلا فى الجعل لكن 
هنا ليس كذلك. و تمام الكلا-م فى محله من مباحث الاستصحاب (مباحث الحكم الوضعى). و على كل حال فالأقوال هنا ثلاثة: 
أحدها: إِنْها صحيحة و مأمور بهاء الثانى: صحيحة ليست مأمورا بهاء الثالث: ليست صحيحة و ليست مأمورا بها بل هى مأمور بها بأمر 
تمرينى لا واقعى. ثم إن القول بكونها شرعية لا يلازم القول بسقوط الفرض به كما إذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت بعد ما صلّىء فلذا 
حكم فى الشرائع بعدم الاكتفاء به مع أنّه قائل بشرعية عبادات الصبى» كما يظهر من كلماته فى أبواب الصيام بل حكى عدم الاكتفاء 
به من أكثر الأصحاب» و صرح صاحب الجواهر قدّس سرّه بشرعية عباداته مع أنّه أشكل فى الاكتفاء به إذا بلغ فى أثنائها أو فى الوقت 
فراجع .07١‏ و الحق شرعيةٌ عباداته و صحتهاء و أستدل القائلون بها تار بالاطلاقات و الأدلةُ العامة و اخرى بالادله الخاصة الواردة فى 
المسألة. أمَا الأدلة العامة؛ أعنى اطلاقات الصلاه و الصيام و غيرها فلا دلالة فيها على خصوص انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: 71١١‏ حكم 
البالغين بل تشمل غيرهم أيضا كما فى قوله تعالى: وَّأَنْ تَضُومُوا خَيْدْ لَكُعْ 01١‏ و كذا قوله تعالى: وَأَقِمُوا الصّلاةه 81 و شبهه و كذا 
ما دل على أن الصلاه خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر و ... و دعوى الانصراف فى جميعها إلى البالغين لا يخلو من 
إشكالء و إن كان فى بعضها مقبولات و يجمع بينها و بين ما دل على رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم بالحمل على الاستيجاب, لأن 
القلم قلم الإ-لزام. و لكن أورد عليه: بأن الإ-لزام ليس مركبا من طلب الفعل و المنع من التركك حتى يرتفع أحدهما بأدلة رفع القلم و 
يبقى الباقى و هو الطلبء بل هو أمر بسيط إمّا موجود و إما مرفوع. و فيه: إن مقتضى الجمع العرفى هو الحمل على الاستحباب و هذا 
أمر شايع فى أبواب الفقه و لا ربط له بمسألة التركب. و اخرى بالأدلة الخاصة الواردة فى خصوص الصبىء و هى طوائف: الطائفة 
الاولى: ما يدل على وجوبها عليهم فى سنين خاصة قبل البلوغ حيث تحمل على الاستحباب جمعا بينها و بين ما يدل على عدم وجوبها 
قبل أوان البلوغ. مثل ما روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام: «فى الصبى متى يصلى؟ قال: إذا عقل الصلاة» قلت: متى يعقل 
الصلاء و تجب عليه؟ قال: لست سنين» «0. و ما روى العمركى عن على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السّلام قال «سألته عن الغلام 
متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم و عرف الصلاءً و الصوم» «©». و أيضا ما روى اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله 
عليه السّّ.لام و حسن بن قارون عن الرضا فى نفس هذا الباب. انوار الفقاهة» ج١ء‏ ص: 777 و كذا ما ورد فى أبواب صلاه الجنائز مثل 
ما روى زرارة و الحلبى جميعا عن أبى عبد الله عليه السّدلام: «أنّه سئل عن الصلاهُ على الصبى متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاهً 
قلت: متى تجب الصلاه عليه؟ فقال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا طاقه» .»١١‏ و ما روى الصدوق فى مرسلة قال «و سئل أبو جعفر 
عليه السّ.لام متى تجب الصلاه عليه؟ فقال إذا عقل الصلاءً و كان ابن ست سنين» «7). و ما روى زرارة قال: «مات ابن لأبى جعفر عليه 
التّد.لام فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلى عليه و طرحت خمرة فقام عليهاء ثم قام على قبره حتى فرغ منه» ثم 
انصرف و انصرفت معه حتى أنى لأمشى معه؛ فقال: أمَا أنه لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين؛ كان على عليه السَلام 
يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله» قال قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاهُ و 
كان ابن ست سنين» الحديث ".و لكنها قابلة للحمل على الصلاه على الطفل الميت. و كذا ما ورد فى أبواب من يصحُ منه الصوم 
مثل ما روى سماعة قال «سألته عن الصبى متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام» 25. و ما روى إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه 
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الس لام فى حديث قال: «إذا أطاق الصبى الصوم وجب عليه الصيام) «2). و أيضا ما روى السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام و ما 
روى محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الّ.لام و ما روى سماعة عن الصادق عليه الّد.لام فى نفس الباب المذكور. و دلالتها من 
حيث المجموع على المقصود واضحة فانّها تدل على شرعيتها التى تساوق الصحة. انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 7317 الطائفة الثانية: ما دل 
على أمرهم بها و أخذهم عليهاء مثل ما روى معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام فى كم يؤخذ الصبى بالصلاة؟ فقال: 
فيما بين سبع سنين و ست سنين» (الحديث) .)١١‏ و كذا ما روى محمد ابن أبى نصر عن الرضا عليه السَّلام قال: «يؤخذ الغلام بالصلا 
وهو ابن سبع سنينء ولا تغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم» .7١‏ و ما روى عيسى بن زيد يرفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 
«يثغر الغلام لسبع سنين و يؤمر بالصلاهً لتسعء يفرق بينهم فى المضاجع لعشر) (الحديث) . و ما روى ابن القداح؛ عن أبى عبد الله 
عليه السَّلام قال: «أنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى و العصرء و بين المغرب و العشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن 
يشتغلوا» «©. و هى أيضا ندل على المقصود. لأن الأمر بالأمرء أمر (كما ذكر فى مخله). و مثل ما روى معاويةٌ بن وهب فى حديث 
قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام فى كم يؤخذ الصبى بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرةٌ سنة)» 8). و ما روى الزهرى عن على 
بن الحسين عليه السّ.لام فى حديث قال: «و أمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض» «6). و دلالة 
الأخيرين لا تخلو عن تأمل. الطائفة الثالثة: ما هى ظاهرة فى التمرين و أنّها غير صحيحة؛ مثل ما دل على صيامهم بمقدار يقدروا عليه 
اليوم الذى لا يكون صياما صحيحا قطعا. انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 7١‏ مثل ما روى الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى حديث: 
قال: «أنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» (الحديث) ."١١‏ و ما روى الصدوق قدّس سرّهء قال 
الصادق عليه السّلام: «الصبى يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه» الحديث .)7١‏ إلى غير ذلكك, و لكن الإنصاف أنْها لا 
تعارض ما مرّء لعدم المنافاة بين تمرينهم إذا لم يقدروا على الصيام كاملاء و استحباب فعلهم ذلكك إذا اطاقوه. و كذا لا منافاة بين 
تمرين الوضوء بغسل بعض اعضائه كما يظهر من رواية عبد الله بن فضالة عن أبى عبد الله أو أبى جعفر عليه السّلام قال: «سمعة يقول: 
يتركك الغلام حتى يتم له سبع سنين» فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهكك و كفيك. فإذا غسلهما قبل له: صل ثم يتركك حتى 
يتم له تسع سنين» فإذا تمت له علّم الوضوء و ضرب عليه؛ و امر بالصلاة و ضرب عليها؛ «. و بين فعل الصلاهً و الوضوء تاماء و ذلكك 


باختلااف سنى عمرهم وعلى حسب استعداداتهم. 
بقى هنا امور: 


-١‏ إِنّ ظاهر كلماتهم و فتاواهم (قدس الله اسرارهم) و إن كان رفع جميع التكاليف الإلزامية منهم؛ و لكن يشكل الأمر بالنسبة إلى 
بعض الكبائر الفاحشة إذا كان له عقل تام و رشد كاملء مثل قتل النفوس البريئة و احراق الدور و قطع الحرث و النسل و ما أشبهها 
الاستقلال عقله بقبحها و استازام الفتوى بالجواز ترغيبه إلى هذه الامور فالأحوط لو لا الأقوى حرمة ذلكك عليهم إذا كانوا شاعرين 
عاقلين. ؟- اختلاف الروايات بحسب ما ذكر فيها من السنين من الست فى بعضهاء و السبع انوار الفقاهة؛ ج١.‏ ص: 110 و التسع» و 
المراهق فى بعضها الآخرء أمَا يكون بتفاوت درجات الاستحباب أو تفاوت الصبيان فى ذلكك بحسب استعدادهم. "- لا ينبغى الشكك 
فى شمول أدلة الأحكام الوضعية له مثل إحداث الوضوءء؛ و وجوب الغسل بمس الميت و الجناية» كما ذكروه فى باب عرق الجنب من 
الحرام» و يصح منه الغسل؛ و كذا أدلةُ الضمانات و الديات, إِلَّا إذا كان أدلتها منصرفة إلى خصوص البالغين. *- و فى شمول أدلة 
الخمس له إشكالء و يمكن أن يقال» فرق بين ما دل على أن فى المعدن الخمس (مثلا) و ما فيه أمر بأداء الخمسء و الثانى ظاهر فى 
خصوص البالغين دون الأولء فتأمل. 
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الشرط الثانى: «العقل و الرشد»: 


ذكر فى الشرائع اعتبار العقل فى المتعاقدين بعد ذكر البلوغ و أدعى فى الجواهر الإجماع عليه بقسميه. ثم قال: لا لعدم القصد فانّه قد 
يفرض فى بعض أفراد المجنون بل لعدم اعتبار قصده. و كون لفظه لفظ النائم. أقول: المسألة إجماعية قطعا و يدل عليه مضافا إلى 
ذلكك امور: -١‏ بناء العقلاء من غير نكير و قد أمضاه الشارع المقدس لا بعدم الردع بل بالامضاء أيضاء ذ فهم قائلون بخروج المجنون 
كالعى عع حائرة الاحقام والتراين و الصانةااكولا روه اتناك رده ميو تعر انيم الطاية | ستارا دجاو على ليم تراز 
اعم الأموال للسقهاه مسراء الكانى أو شرفم كل قر تعالى: لّوا اليتامى > عتَّى إذا بَلَعُوا التكاح فَإِنْ تثكم مِنْهُْ رُشْداً فَادقَعُوا إِلَتِهِمْ 
أْوالَهُمْ .0١‏ و قوله تعالى: ولا تَوْتوا السّمَهاءَ أنوالكم الى عل الله كم قبماً وَادقُوحُمْ فها و اكْموهَمْ ٠١‏ . انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 
7١‏ و قوله تعالى: َإِنْ كان الى عليه الْحَق مدفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ هو فلِمِلَ وله "1١‏ . فإذا لم يجز العقود بالنسبة إلى 
السفهاء ففى المجانين بطريق أولى. فاللازم «الرشد» مضافا إلى «العقل» و من الواضح أن المدار على الرشد المالى لا الرشد فى سائر 
الامور؛ فربٌ رشيد فى غير الأموال غير رشيد فيه. *- ما دل على رفع القلم عن المجنون حتى يفيق» فان رفع القلم إشارة إلى خروجه 
عن حكم العقلاء الذين هم مشمولون للأحكام الإلزامية مطلقا حتى الناشئة عن العقود و الإيقاعات» بل هم خارجون عن دائرة شمول 
أمثال هذه القوانين بحكمهم, فهذا إمضاء له» و لا فرق بين المجنون المطلق و الأدوارى فى دور جنونه. كما هو واضح. و لعل وضوح 
هذه المعانى دعى شيخنا الأعظم قدّس سرّه على ترك البحث عنه فى مكاسبه؛ و لكن الصبى أيضا كذلكك فى كثير من أحكامه. هذا 
ولا يأتى فى المجنون ما مر فى الصبى من وكالته فى إنشاء العقد فقط أو وكالته عن غيره و إن كان يجرى بالنسبة إلى السفيه. 


الشرط الثالث: «القصد» 


وقد صرحوا باعتبار القصدء تارةٌ باعتباره فى شرائط المتعاقدين» و اخرى فى قوام مفهوم العقد. و كلاهما صحيح. و المراد به القصد 
الجدى إلى إنشاء مفهوم العقدء و ينعدم بأحد امور: -١‏ عدم القصد إلى اللفظ» كما إذا أراد النكاح» فسبق لسانه إلى البيع غلطا فى 
الالفاظ. ؟١-‏ ما إذا قصد اللفظ و لكن لم يرد معناه الإنشائى بل أراد منه الإخبار و شبهه. *- ما إذا قصد الإنشاء و لكن لم يكن عن 
جدء بل كان هازلا فى كلامه. هذا بالنسبة إلى مقام الثبوتء أمّا مقام الإثبات فلا يقبل منه هذه الدعاوى إذا لم تكن عليها قرينة» و 
كان ظاهر الحال القصد و الجدٌّ. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7377 و اعتبار القصد بهذا المعنى من القضايا التى قياساتها معهاء لعدم تحقق 
المعاقدة و المعاهدة بدون ذلكء فلا يصدق عنوان العقد و غيره من عناوين البيع و شبهه. حتى يشمله أدلهُ وجوب الوفاء بها كما هو 
ظاهر. بل لا بد أن يكون القصد إلى ما هو مبين فى الشرع. أو دائر بين العقلاء من أهل العرف و لم يردع عنه؛ و ما ذكره بعض أعاظم 
المحشين «من أن حقيقة البيع عبار عن الاعتبار النفسانى المظهر بمبرز خارجى سواء أمضاه العرف و الشرع أم لا و سواء كان فى 
العالم شرع و عرف أم لا» كما ترى» لعدم صدق هذه العناوين قطعا بدون ما ذكرناه. 


الشرط الرابع: «فى اعتبار تعيين المالك و من له العقد» 


ذكر المحقق الأنصارى قدّس سرّه هنا كلاما عن صاحب المقاييس فى تعيين المالكك و من له العقدء و حاصله التفصيل بين صور 
المسألة» فتاره لا يتعدد وجه وقوعه كما إذا قال: بعت عن موكلى» و كان وكيلا عن واحدء و اخرى يتعدد وجه وقوع العقد كما إذا 
كان وكيلا أو وليا عن اثنين» فحينئذ يجب التعيين» و ثالثةُ يكون له انصراف كما إذا اشترى أو باع شيئا فى الذمةُ و لم يعين أنه لنفسه 
أو لموكله فحينئذ ينصرف إلى نفسهه أمّا إذا لم يكن معينا فى الواقع» و لا-عينه بنفسه» و لم يكن هناكك انصرافء وقع باطلات و لا 
يجوز ايقاع العقد مبهما و تعيبنه بعد العقد. و استدل عليه: بأنه لو لم يعين لزم كون الملكك بلا مالككء و لازمه أيضا عدم الجزم بشىء 
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من العقودء و لا-فائدة فى التعيين بعد العقد (انتهى ملخصا). و أورد عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره بما حاصله: إِنْ تعيين 
العوضين كاف من دون حاجة إلى تعيين المالكين فإن كان العورض شخصيا وقع البيع و الشراء لمالكه؛ و إن كان كليا فما لم يكن 
مضافا إلى شخصء لم يصح بيعه و لا شرائه لأن الكلى إِنّما يكون مالا إذا أضيف إلى ذمة معينة و إِلَا فلا. أقول: هذا مبنى على عدم 
جواز بيع شىء لغير مالكه أو اشتراء شىء لغير مالكك الثمنء انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7318 كما إذا قال: بيع هذا الفرس لنفسكك, بأن 
يكون الثمن له بمجرّد البيع» أو اشتر بهذه النقود خبزا لنفسككء بأن يكون المثمن له بنفس العقدء وقد أدعى وضوح بطلالنه» لأسن 
حقيقة البيع هى خروج الثمن عن ملكك من دخل فى ملكه المثمن» و بالعكس و إِنّما مبادلة مال بمال و إِنّما تبديل العلقتين. و لكن 
الانصاف كما ذكرنا فى محله أنّه لا يخلو من إشكال بعد وجود موارد كثيرة فى العرف على خلافه؛ مثل ما إذا قال: أشتر بهذا الثمن 
خبزا لنفسكك, و يتصور ذلكك فى أموال بين المال و مال الزواج عند صرفه فى حق الزوجة أو غير ذلك و أى دليل على لزوم توجيهه 
بالتوكيل فى العقد, ثم نقل المثمن إلى نفسه بعد العقدء أو الهبه له قبله؟ و أى استحالة عقليه فى جواز ذلكك بعد كون المسألة من 
الامور الاعتبارية التى أمرها وسيع جدًا؟ و تعريف البيع بمبادلة مال بمال ناظر إلى الغالب» و مضافا إلى أنه لا ينافى ذلكك فإِنّها أيضا 
مبادلة فى الواقع» و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. بقى الكلام فى حكم تعيين من يكون طرفا للعقد و أنه لازم أو لا؟ توضيح ذلكك: 
إِنْ البائع قد يبيع لنفسه تارة» و اخرى يبيع لموكله و يقصده فضولا و كذلك المشترىء فحينئذ يقع الكلام فى أنّه هل يجب على كل 
منهما أن يعلم من يكون طرفا لعقده. أو يكفى الخطاب الأعم بأن يقصد وقوع المعاملة لمن قصده المشترىء لنفسه أو لموكله أو لمن 
يشترى له فضولا- صرّح بعضهم بلزوم تعيين طرف العقدء إِلَّا أن يعلم من الخارج أنه لا-.خصوصيه له» كما فى غالب البيوع و 
الإجارات» حيث إِنّها تعقد مع المخاطب من غير إرادة خصوص نفسه أو من يكون وكيلا من عنده. قلت: كأنّه وقع الخلط هنا بين 
أصل لزوم التعيين و صورة تعيين شخص على خلاف تعيين الآخر. توضيحه: أنْه تارة يكون الكلام فى لزوم تعبين من يكون فى الواقع 
طرفا للعقد, و الظاهر أنه لا يجب فى مثل البيع بل يكفى العلم به إجمالاء و لا يجب تفصيلاء فلو أوقع انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 779 
العقد مع المخاطب من دون علمه بأنّه أصيل أو وكيل أو فضولى لم يكن إشكال فى العقد, نعم لا يجوز ذلكك فى مثل النكاح و 
الوصاية و شبهها التى تدور الحكم مدار الأشخاص. و اخرى يكون فيما إذا قصد كل منهما شيئا مخالفا للآخرء بأن قصد المشترى 
الاشتراء لموكله؛ و قصد البائع تمليكه لخصوص نفسه. أو بالعكس قصد المشترى أن يكون البيع له و قصد البائع لموكله. ولا ينبغى 
الإشكال حينئذ فى فساد المعامله لعدم التطابق بين الإيجاب و القبولء لأنْ هذا يقصد تمليكك شخص وهو يقبل من غيره. هذا مضافا 
إلى ما يرتبط بنفس العوضين.ء فانّه إذا قصد خصوص المشترى مثلا كان الثمن فى ذمته؛ و إذا قصد موكله كان فى ذَمَرهُ موكله (يناء 
على عدم جواز خروج المعوض عن ملك أحد و دخول عوضه فى ملكك آخر). فالفساد ينشأ من عدم التطابق بين الإيجاب و القبول و 
عدم تعيين المالكك و الملكينء و هنا يعلم ربط هذه المسألةُ بالمسألة السابقة و عدم انفكاكهما أصلا. 


الشرط الخامس: «اعتبار الرضا من المتعاقدين» 
اشارة 


المذكور فى عبارات الأصحاب و غيرهم عنوان المسألةٌ بعنوان اعتبار «الاختيار» فى العقد فى مقابل «الإكراه» مع أن عنوان «الرضا» أبلغ 
و أحسن, و ليس ذلكك إِلَا لكونه فى مقابل الإكراه. و أكثر ما ورد ذكر هذه المسألة هو فى أبواب النكاح؛ فهذا شيخ الطائفة قدّس 
سرّه عنونه بعنوان عام فى كتاب الطلاق من الخلاف حيث قال: «طلاق المكره و عتقه و سائر العقود التى يكره عليها لا يقع منه؛ و به 
قال الشافعى و مالكك و الأوزاعى, و قال أبو حنيفة و أصحابه طلاق المكره و عتاقه واقع» و كذلكك كل عقد يلحقه فسخ. فَأمَا ما لا 
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يلحقه فسخ مثل البيع و الصلح و الإجارة فانّه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا فان أجازهاء و إِلَا بطلت». ثم استدل عليه الشيخ قدّس 
سرّه بإجماع الفرقة؛ و أخبارهم, و أصالة البراءة» و حديث الرفع» رواها عن ابن عباس عن النبى صَلَى اللّه عليه و آله .١١‏ انوار الفقاهة 
ج١1‏ ص: 7370 و الظاهر أن ذكر المسأله فى باب الطلاق لشْدٌَّ الابتلاء بها هناك؛ كما أن ظاهر كلام أبى حنيفة صحة الإيقاعات من 
المكره و كذا العقود الجائزة» و كأنه اعتبر الرضا فى خصوص العقود التى لا يمكن جبران الكراهة فيها بالفسخ و إن كان قوله باطلا 
قطعا. و سيأتى أن كلمات القوم غير محررة فى المقام؛ و أن الذى يفقده المكره هو القصد إلى مدلول العقد, أو قصد الجدّء أو 
خصوص الرضا؟ و من هنا وقع التضارب و التهافت فى كلماتهم حتى لمثل الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدّس سرّه. و لكن لا بد من 
أن نتكلم أولا فى دليل المسألة» ثم نبحث عن الذى يفقده عقد المكره. فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية: استدلوا على 
اعتبار هذا الشرطء أى الاختيار بعد الإجماع بأمور: -١‏ قوله تعالى: لا تَأكُوا أَموالَكمْ يكم بالْبَاطِل إن أن تَكونٌ تجارَةٌ عَنْ تراض .1١‏ 
دل صريحا على اعتبار الرضا و أن ما ليبس كذلكك كان من الأكل بالباطلء فيدلٌ على المقصود باعمان الانتفاباو السيعن نه 
كليهماء و الظاهر أن الاستثناء هنا منقطع, لأنّ فيه الرضا ليس أكلا بالباطل. ؟- النهى عن أكل المال بالباطل من دون ذكر التراضى فى 
قوله تعالى: ولا تَاْكلُوا أَمْوالَكمْ بتكم بالْباطل «' و ذمّه تعالى اليهود على أكلهم أموال الناس بالباطل 0 و كذا الأحبار و الرهبان و 
أنهم: لي كلُونَ أَمُوالَ الئاس بالْباطل «5". كل ذلكك شاهد على المطلوب. *- ما دل على اعتبار طيب النفس و الرضا فى حليةُ أموال مثل 
قوله صلَى الله عليه و آله فى الحديث المعروف: «لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن طيب نفسه». انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 7١‏ و قوله 
صلى الله عليه و آله: «لا يحل مال أمراء مسلم إِلَا عن طيب نفسه». و قوله صلَّى الله عليه و آله «لا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره 
بغير أذنه) .01١‏ ع- حديث الرفع الذى وصفه الشيخ الأنصارى قدّس سرّه بأنّه حديث متفق عليه بين المسلمين و قد عرفت استدلال شيخ 
الطائفة قدّس سرّه به و روايته عن طريق الجمهور عن ابن عباسء فى عبارة الخلاف. فان قوله «رفع ما اكرهوا عليه (أو ما استكرهوا 
عليه) دال على المقصود. إِما بنفسه لإطلاق الحديث و شموله للأحكام الوضعية و التكليفية» أو لبعض الروايات المعتبرة الذى استدل 
فيها بالحديث لنفى بعض الأحكام الوضعية المستكره عليها كما سيأتى إن شاء اللّه. توضيح ذلك: إن الحديث دليل على رفع هذه 
الامور» فى مقابل وضعهاء و قد يقال: إِنْ هذه الامور المرفوعة هو خصوص الموضوعات المجهولة أو المنسية أو المكره عليهاء بقرينة 
ذكر الإكراه؛ و الاضطرار و ما لا يطاق» فان هذه الامور الثلاثة لا يتصور إِلَا فى الموضوعات لعدم معقولية الإكراه على الأحكام؛ و كذا 
الاضطرار و شبهه. و لكن الانصاف أن هذا المقدار من وحدة السياق لا يمنع من الأخذ بالعموم فيما يتصور فيه العموم؛ لأنّ مفاد «ما/ 
الموصولة وسيعء يؤخذ بعمومه أو اطلادقه. فى كل موضع بحسبه. فتدبّر. و لنا بيان آخر للعموم هناء و حاصله: أن «الرفع» فى مقابل 
«الوضع»» و الظاهر أن الموضوع و المرفوع فى باب الأحكام أيضا هو نفس المتعلقاتء قال الله تعالى: لله عَلَى النّاسِ 32 ليت .)73١‏ و 
اناي وان انط رق در زقوك وعجر قن تساي على 21/1 الث مار نوكبو اكد ,كي لكك ما ١‏ جص 11 
الفقاهة. ج١»‏ ص: ا الأكبار الراردة عويء فانم قنوع طن ضاق النكلت مر هس السير لا وعريس وشلسن الرز قو الكتيرة 
لا وجوبهما كما هو صريح الآيات, و كأن الأفعال ذات ثقل توضع على عاتق المكلفين» و الوجوب منتزع من وضعها عليهم, لا أن 
الوجوب و الحرمة بأنفسهما توضعان على المكلّف. فالرفع أيضا بهذه العناية» و من هنا يظهر أن العمومية فى الرواية لا تنافى تعلق الرفع 
و الوضع بالمتعلقات» فلا يكون الرفع فى الأحكام متعلقا بنفس الحكم و فى الموضوعات متعلقا بالموضوع حتى يكون التخالف 
بينهماء بل الرفع و الوضع فى الجميع باعتبار المتعلقات؛ و لكنهما تار يكون من الأحكام الكليه و اخرى فى الجزئية و هى الشبهات 
الموضوعية. و لو تدبّرت فيما ذكرنا من عناية الوضع و الرفع فى الحديث لوجدت الحكم بالعموم فى الحديث قريبا جدًا فتدبّر. هذا و 
لكن الأشمر سهل بالنسبة إلى مورد الإكراه» لانحصاره- كما عرفت- بالموضوعاتء و لكن هل الرفع و الوضع المتعلقان بالموضوعات 
بعناية رفع المؤاخذة (بأن تكون نتيجتها هى رفع العقاب فقط)؛ أو يعم الأحكام الوضعية بحسب مفاده؟ لا يبعد العموم؛ و لا يكون هذا 
من قبيل اللفظ فى أكثر من معنى واحد بعد وجود الجامع القريب بينهماء هذا مضافا إلى الاستدلال به فى كلام الصادق عليه السّلام 
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فى ما رواه محمد بن عيسى فى نوادره عن أبى الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و 
صدقةٌ ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ فقال: لاء ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وضع عن امتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما 
أخطئوا» .0١١‏ و الحلف بالطلاق و العتاق و إن كان باطلا فى نفسه لعدم الأثر له عندناء بل ليس من الحلف فى شىء إِلَّا أن استدلاله 
عليه السّ.لام بحديث الرفع دليل على عمومه و الاستناد إليه مع بطلانه ذاتا إِنّما هو لكون هذا الاستدلال مقبولا عند الكل فتدبّر. 2- و 
يدل على ما ذكرنا أيضا بناء العقلاء على بطلان عقود المكرهء من دون فرق بين انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: ”78 المؤمن بالمذهب و 
المخالف له. من أى فرقةٌ من الفرق. بل الأصل فى المسألة هو هذاء و قد أمضاه الشارع المقدس لا بعدم الردع؛ بل بالتصريح بالنهى 
عنه» و قد عقد فى الوسائل بابا لعدم صحة اليمين فى الإكراه روى فيه روايات كثيرةً )١١‏ و كذا عقد بابا فى عدم صحة طلاق المكره 


روى فيه أيضا روايات ير 19 
وهاهنا مسألتان: 


الاولى: هل المكره فاقد للقصد؟ 


كما يظهر من غير واحد من أصحابنا حتى أنه فى الشرائع عطف المكره على المجنون و الصبى» الذين لا-قصد لهما أو قصدهما 
كالعدم حيث قال: «أما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين» و هو البلوغ و العقل و الاختيار» فلا يصح بيع الصبى و لا شراؤه و كذا 
المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز» و المكره)»» و لكن صرّح بعد ذلكك بأنّه ولو رضى كل منهم بما فعل بعد زوال عذره 
(لما يصحّ) عدا المكره للوثوق بعبارته. و قال فى الجواهر بعد نقل هذا الكلام: «إنّه إن لم تكن المسألة إجماعية فللنظر فيها مجال؛ 
كما اعترف به فى جامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه فى العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية و إن صدور اللفظ فيه كصدوره من 
الهازل و المجنون و نحوهما و قصد نفس اللفظ بمعنى الصوت غير مجد) «0. ثم ذكر فى أواخر كلالمه أَنّهِ لو تصور قصد المكره 
معنى اللفظ مع عدم الرضا منه و قلنا أن الإ-كراه لا يخرجه عن صلاحية التأثير جرى عليه حكم الفضولىء و عليه حمل كلمات 
الأصحاب فى صحة عقد المكره بعد لحقوق الرضا. و صرح شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه أن المراد بعدم قصد المكره إلى اللفظ 
الوارد فى انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 1 كلمات جماعةٌ منهم الشهيدان قدّس سرّهما عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد فى الخارجء 
و أن الداعى إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه فى الخارج (فراجع المكاسب). أقول: اللازم فى العقد امور: -١‏ قصد اللفظ (فى 
مقابل الغالط). -١‏ قصد معناه الإنشائى (فى مقابل اللافظ من غير قصده كمن يريد اصلاح مخارج الحروف). ”7- قصد الجدّ (فى 
مقابل الهازل و العاقد صوريا كما فى بيع التلجئة الذى ذكره العلامة و غيره للنجاة عن الظالم). *- الرضا بمضمون العقد (فى مقابل 
الإكراه). و الظاهر أن الذى يفقده المكره هو الأخير. إن قلت: إِنَ المكره غير مكره على القصد. لأننّهِ خارج عن دائرة الإ-كراه بل 
الإ-كراه يتعلق بالالفاظ فقط. قلت: نعم و لكن الغالب أن المكره- لا سيما إذا كان من العوام- لا يقدر على تفكيك الألفاظ عن 
معانيهاء فيسرى الإ-كراه على الألفاظء إلى الإ-كراه على قصد المعنى» كما لا يخفى على من راجع موارد الإكراه فى العرف ليتضح 
ذلكك كمال الوضوح. و الحاصل أن هذا إذا لم يقدر على تخلية ألفاظ العقود عن معانيها كما هو كذلكك فى كثير من الناسء فانّهم 
إذا اجبروا على صِيغْهُ الطلاق لم يمكنهم ذكر ألفاظه بدون قصد معناه غالباء لعدم قدرتهم على التورية؛ أو عدم انتقالهم إليها و إن 
قدروا عليهاء و أما القادر و العالم بذلكك فيمكنه رفع أثر الإكراه من هذه الطرق. فالانصاف أن المكره على قسمين: قسم يفقد الرضا 
فقط فهذا الذى ذكره الأصحاب فى كلماتهم و أنه يصح عقده بالرضا كالفضولى و هو الغالب من مصاديقه. و قسم يفقد الجدّ أو 
قصد الإنشاء و المعنى» فهذا لا يصح عقده و لو لحقه الرضا. و يشهد لذلكك استدلال غير واحد منهم بأن الذى ليس فى عقد المكره 
هو الرضاء فلو حصل بعده كان كافياء لعدم وجود دليل على لزوم مقارنته للعقد» و كذا الاستدلال له بما انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 770 
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دل على لزوم الرضا فى العقود. و حكمهم بعدم وجوب التورية عليه» فلا مناص عن التفصيل فى المسألهُ فتدبّر جيداء و إن كان الغالب 
من مصاديقها ما فيه قصد المعنى. و من هنا يظهر النظر فى ما ذكره صاحب الحدائق قدّس سرّهء فقد أورد عليهم فى هذا المقام إشكالا 
وهو أنّهم قد حكموا بفساد عقد الهازل و لم يذكروا لزومه لو لحقه الرضىء مع أن ظاهر حاله أنّه قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. كما 
فى المكره لأنّه بالغ عاقلء فاللازم حينئذ إمنا الحاقه بالمكره فى لزوم عقده مع لحوق الرضا به» أو بيان وجه الفرق بينهما. ثم قال: و 
دعوى كونه غير قاصد اللفظء بعيدهُ عن جاده الصوابء انتهى .)١١‏ قلت: قياس المكره على الهازل عجيب بعد ما عرفت من وجود 
الجد فى المكره غالبا دون الهازل؛ و لو كان الأ-مر كما ذكره كان الحكم بالبطلا-.ن ولو بعد لحوق الرضا من الواضحات مع أن 
الأصحاب لم يقولوا به. 


يه ماع 


الثانية: فى حقيقة الإكراه 


اعلم أن الدليل على اعتبار هذا الشرط فى البيع لو كان هو أدلة اشتراط الرضا دار الأمر مداره» سواء صدق الإكراه عليه أم لاء كان 
هناكك تخويف بالضرر أم لا و كانت التورية و سائر طرق التخلص ممكنة أم لاء لدوران الأمر مدار طيب النفس و الرضا الباطنى» فلا 
نحتاج حينئذ إلى التكلم فى معنى الإكراه. و أمّا لو كان المستند حديث الرفع و شبهه ممما يدل على بطلان عقد المكره؛ فسيأتى الكلام 
فى حقيقة الإكراه لغهُ و عرفا. و يظهر من كلام شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه اعتبار امور فيها: «أولها»: وجود حامل له على فعله؛ 
أى المكره بالكسر. «ثانيها»: اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب مضر بحال الفاعل أو من يتعلق به أو ما يتعلق به. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 
© «ثالثها»: عدم إمكان التفصى و التخلص عن الضرر المتوعد به بطريق آخر (على تفصيل فيه). و لازم الأوّل أنه لو خاف من ضرر 
السلطان أو غيره مثلا من دون تخويف و أتى بالعمل» لم يصدق عليه عنوان الإكراه» و الانصاف إلحاقه به حكما لو لم نقل بالحاقه به 
موضوعاء لوحدة الملاك فى نظر أهل العرف كما لا يخفى؛ فما ذكره السيد قدّس سرّه فى بعض حواشيه «من أن الاقدام على العقد 
قبل اطلاع الجائر بتخيل أنه إذا اطلع على التركك أوصل إليه الضرر لا يعدّ من الإكراه؛ منظور فيه؛ لأنّه إكراه فى نظر العرف حكما لو 
لم نقل بالحاقة به موضوعاء فأدلة رفع الإكراه تشمله. و إن شئت قلت: قد يكون الاقتران بالوعيد بالفعل» و قد يكون بالقوة القريبة من 
الفعل» و فى هذا القسم أيضا يصدق عنوان الإكراه موضوعاء مضافا إلى الحاقه به حكما. ثم اعلم أنّه لا يعتبر فى صدقه. العلم بتحقق 
الوعيدء بل يكفى الظن بل الاحتمال العقلائى» و لو لم يكن على حدّ الظن كما فى الموارد المشابهة له من عنوان الخوف و غيره. و 
لازم الثانى أنّه لو لم يقترن بوعيد منه و لكن علم من الخارج أن الوعيد يكون لا محالة» أو كان الوعيد من حواشيه و تابعيه من غير 
تصريح به أو كان الوعيد عذاب إلهى ينزل عليه لم يصدق الإكراهء و الأخير و إن كان صحيحاء إِلّا أن الوعيد المقدر المعلوم من 
الخارج من ناحيته أو من يكون له صلهُ كاف فى صدق عنوانه. و لو كان الوعيد بحق كالتهديد بالقصاصء أو أخذ الدين منه حالياء أو 
العذاب الإ-لهى» لم يصدق الإ-كراه كما لا يخفى» و ليس الكلاءم هنا فى طيب النفس و الرضا الباطنى كما يظهر من كلمات بعض 
الأعاظم 0١١‏ بل الكلا-م فى نفس عنوان الإ-كراه مع قطع النظر عن عنوان الرضا كما عرفت و لا ينبغى الخلط بينهما لما عرفت من 
اختلاف الأدلة فى المسألة؛ و إِلَا لو كان المدار على الرضا و عدمه كان الأمر واضحا و لا يحتاج إلى هذه التفصيلات. انوار الفقاهة» 
جا ص: /777 و لازم الثالث أنّه لو أمكن التفصى لم يصدق عنوان الإكراهء أو يصدق عنوانه و لكنه خارج عنه حكما. توضيح ذلك: 
أنه قد اضطربت كلماتهم فى اعتبار هذا الشرط و عدمه أو التفصيل بين التورية و غيرها أو بين المعاملات و غيرها (مثل الإكراه على 
شرب الخمر). و الظاهر أن الوجه فيه تضارب الأدلهُ هناء فمن ناحية ترى عدم صدق عنوان الإكراه مع القدرة على دفع ضرر المكره 
(بالكسر)» فمن كان له خدم أو أعوان يمكنه دعوتهم على نصره و دفع ضرر المكره؛ و لكن لا يدعوهم إلى ذلكك بغير محذور لا 
يصدق فى حقه عنوان الإكراه. و كذا لو كان له طريق إلى الفرار عن ذلك المكان و الخروج إلى غيره بسهولة» و لذا لو حصل ذلكك 
فى موارد الإكراه على المعاصى لا يجوز ارتكابها و الاعتذار بأنّه كان مكرها عليها بعد إمكان دفع المكره بما عنده أو بمن عنده. و 
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من ناحية اخرى لم يرد فى روايات الباب من حديث الرفع و الأحاديث الكثيرة الواردة فى باب طلاق المكره و غيره تقيبدها بعدم 
القدرة على التورية» مع أن باب التورية مفتوح غالباء و هذا دليل على عدم اشتراط عدم القدرة على التخلص فى باب الإكراه. هذا 
مضافا إلى ما ورد فى روايةٌ عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «لا يمين فى غضب و لا فى قطيعة رحم و لا فى جبر و 
لافى إكراه؛ قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر و الإكراه؟ فقال: الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الام و الأب 
و ليس ذلك بشىء» .)١١‏ و ظاهرها صدق عنوان الإكراه على ما كان من ناحية الأب و الام و الزوجة مع أن التفصى فيها ممكن (و إن 
كانت الرواية ضعيف بعبد الله بن القاسم). و من هنا يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه تارة التفصيل بين التورية و غيرها من 
طرق التفصىء و اخرى التفصيل بين المعاملات و غيرها (كالإكراه على شرب الخمر و سائر المعاصى). انوار الفقاهة ج١»‏ ص: /77 
أقول: الانصاف أنه وقع الخلط هنا بين معانى الإكراه و كذا بين أدلة اعتبار الرضا فى المعاملات» و توضيحه: -١‏ لا ينبغى الشكك فى 
عدم صدق الإكراه (بمعنى الإلزام بشىء مع الايعاد على تركه بضرر) فى كل مورد يقدر على دفع المكره و ضرره بما لا يلزم منه 
محذور آخرء و لذا لا يجوز ارتكاب شىء من المعاصى إذا كان الاجبار و الإكراه ممكن الدفع, و هذا أمر ظاهر لا غبار عليه و لا 
كلام فيه. ؟- لو كان دليل بطلان المعاملات مع الإكراه منحصرا بما دل على رفع الإكراه كان الحكم بالصحة فى جميع موارد القدرة 
على التفصى ممما لا ينبغى الشكك فيه؛ و لكن المهم أَنّ دليله غير منحصر فيه بل العمدة فى هذا الشرط ما دل على اعتبار الرضاء و نحن 
نعلم أنْ مفاد هذا الدليل أعم» فربٌ إنسان لا يرضى بمعاملة مع عدم الإكراه المتوعد على تركه الضررء كما إذا أكرهه زوجته أو أبوه 
أو امّه على شىء و هو لا يرضى به فى قلبه مع عدم ايعادهم الضرر على تركه. و الحاصل: أن النسبة بين ما دل على اعتبار الرضاء و ما 
دل على نفى الإكراه عموم مطلقء و الخلط بينهما يكون منشأ لتخيل عدم اعتبار العجز عن التفصى فى معنى الإكراه» مع أنْ العجز عن 
ذلك غير معتبر فى ما دل على اعتبار الرضاء لا ما دل على نفى الإكراه؛ لاعتباره فى مفهومه قطعا. *- الإكراه- على ما يظهر من موارد 
استعماله- له معنيان: أحدهما: حمل المكره (بالفتح) على فعل يكرهه و لا يرضى به و إن لم يكن هناك اجبار و ايعاد على الضررء و 
هذا المعنى هو الذى يستفاد من روايةٌ ابن سنانء و قد جعل الإكراه فيها مقابلا للإجبار. ثانيهما: و هو المعروف من معناه فى الفقه. و 
هو حمله على ما يكرهه مع ايعاده على الضررء و الخلط بينهما كان سببا للاستدلال برواية ابن سنان فيما نحن فيه. و إن شئت قلت: 
الإكراه فى الروايه مساوق لعدم الرضا و الكراهة الباطنية القلبيةُ» لا الكراهة المعروفة المذكورة فى كلمات الفقهاء الواردة فى حديث 
الرفع» و الأوّل راجع إلى انوار الفقاهةء ج١»‏ ص: 79 اعتبار الرضا فى المعاملات. و الثانى مفهوم أخص منه. بل الظاهر من الرواية أن 
الإجبار الوارد فيه هو أمر مساوق للإكراه بمعناه المشهور عند الفقهاء المأخوذ من حديث الرفع. *- قد مرٌ فى أبواب الكذب أن حقيقة 
«التورية» التى تكون فى اللغهُ بمعنى «الاخفاء» و الستر (من ماده الوراء) ليست مطلق ذكر اللفظ و إرادهُ معنى غير ما هو ظاهر فيه عرفاء 
بل اللازم أن يكون اللفظ قابلا لإرادة ذلك المعنى و محتملا له» سواء كان اللفظ بذاته مشتركا لفظيا أو معنوياء أو قابلا لهما من ناحية 
القرائ كما فى القضية المعروفة أنه سثل بعضن العلماء من كان خليفة الى صلى الله عليه و آله بعده قال ومن بنثه فى بيته» أو كان له 
معنى ظاهر منصرف إليه اللفظ مع إمكان إرادهُ غيره منه بحسب عرف اللغةه و ارباب اللسان» كما إذا دق الباب رجل و قال: هل فلان 
فى البيت؟ فقيل له: ما هو هنا (الذى ظاهره عدم كونه فى البيت» مع أنه يشير بموضع خلف الباب و يريد عدم كونه هناكك). و 
الحاصل: أن التورية لا تجرى فى جميع الكلمات و الجمل و لا تصحّ فى كل عبارة» بل فى خصوص عبارات تحتمل معنيين مختلفين 
فى عرض واحدء أو كان أحدهما أظهر و الآدخر غير أظهر مع إمكان استعماله فيه» و هذا إِنّما يكون فى عبارات خاصة ولا يقدر 
الإنسان عليه فى كل زمان و كل محاورة. و من هنا يظهر لكك أن التورية ليس من الكذبء لاحتمال الكلام له كما أنّه يظهر أن كل 
كلام لا يحتمل التورية و أنّها ترد فى مقامات خاصة و عبارات محدودة معينة» كما أن كل إنسان لا يقدر عليهاء بل تحتاج إلى لطف 
قريحة و مزيد عناية» كما هو المنقول من كلمات أمثال عبد الله بن جبير و غيره فى مقابل الحجاج و غيره من الجبارين و أنّه عمل 
بالتورية فى كلا-مه بلطف قريحته؛ فتوهّم إمكان التورية فى كل كلادم و لكل أحد توهّم باطل» وعدم ذكرها بعنوان الاستثناء فى 
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روايات طلاسق المكره و غيرها لعله من هذه الجهة؛ حتى أن قول البائع «بعت دارى لكك» لا يمكن فيه التورية بأن ينوى الأخبار لا 
الإنشاءء لأنّ الأخبار به كثيرا ما يكون كذبا لعدم بيع داره من غيره. فتلخص ممما ذكرنا: أولا: أنه لا فرق فى مفهوم الإكراه الوارد فى 
حديث الرفع و شبهه بين العقود و غيرها انوار الفقاهة» ج1١‏ ص: 7١‏ كالمحرمات ولا يجوز التفصيل بينهما. ثانيا: لا يصدق عنوانه 
فيما إذا أمكن التخلص بطريق لا ضرر فيه و لا حرج شديد. ثالثا: لا فرق بين إمكان التخلص بالتورية و غيرها من انحاء طرق التخلص. 
رابعا: أن العقود قد لا يشملها عنوان الإكراه و لكن يشمله عنوان عدم الرضا و عدم طيب النفس فيفسد من هذه الناحية» فتأمل جيدا. 


بقى هنا امور: 


أحدها: أنّه إذا اكره على أحد العقدين, فاختار أحدهما دفعا للضرر وقع باطلاء كما إذا أكرهه على بيع أحد أمواله» أو طلاق إحدى 
زوجته؛ كما هو المعروف بين أصحابناء و ما يرى من بعضهم من الحكم بالصحة لا بد من توجيهه لوضوح فساده. لأنّ المفروض عدم 
طيب نفسه ببيع شىء من أمواله» و طلاق زوجاته أبداء فكيف يصح مع عدم الرضا؟ مضافا إلى صدق عنوان الإكراه قطعا بحسب 
متفاهم العرفء و بناء العقلاء أيضا على البطلان فى هذه المواردء و القول بأنّهِ يختار أحدهما بطيب نفسه فاسد جدَّاء لأنَّ طيب النفس 
بالخصوصية لا يدل على طيب النفس بأصل المعاملة» مضافا إلى أن اختيار أحد الضررين قد يكون لكونه أقل ضررا من غيره؛ لا لعدم 
كونه مضرًا أصلاء فلذا لو اكره على شرب أحد الخمرين كان معذورا قطعا. ثانيها: إذا أكره أحد الشخصين أو الأشخاص على أمر 
محرم أو بيع شىء أو طلاق امرأة كان الحكم كذلك أيضا لعين ما مرّ فى الإكراه على أحد الأمرين» لصدق عنوان الإكراه لغهُ و عرفا 
قطعاء و لعدم طيب نفس واحد منهما بالفعل؛ نعم اللازم عليهما التأخير إلى آخر زمن الإمكان فى المحرمات كشرب الخمرء و حينئذ 
كل من تقدم كان جائزاء و أمّرا فى العقود فإذا لم يكن طيب النفس حاصلا كان باطلا تقدم أو تأخر. ثالثها: إذا أكره على إجراء 
الصيغةٌ لغيره فقصد العقد و أنشأه صح العقد, لأنّ اعتبار الرضا إِنّما هو فى نقل المال و شبهه لا فى صحة الإنشاء؛ كما أن حديث رفع 
الإكراه بحكم كونه فى مقام الامتنان لا يشمله» بل هو مع قطع النظر عنه منصرف إلى الامور التى لها ثقل انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 75١‏ 
على المكلفء و من المعلوم أن مجرّد إنشاء الصيغة و لو من قبل الغير لا ثقل له عليه من ناحية حكمه الوضعى. رابعها: إذا رضى 
المكره بعد العقد بلا فصلء أو مع الفصل القصيرء أو الطويل» فهل يصح العقد أم لا؟ فيه كلام بينهم» المشهور نقلا أو تحصيلاء كما 
عن بعضهم, الصحة؛ بل عن الرياض و الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق عليه و لكن مع ذلكك ذكر المحقق الثانى فى جامع المقاصد و 
صاحب الجواهر فى الجواهر أن المسألة لو لم تكن إجماعية فللنظر فيها مجال. و الظاهر أن عمدة الإشكال فيه من جهات: الاولى: من 
ناحية عدم اندراجه فى عنوان العقود بعد فقدان قصد العقد فى المكره (بناء على إشكالهم فى صحة قصد المكره و أنه كالهازل 
عندهم) و هذا الذى أشار إليه فى الجواهر و اعتمد عليه فى كثير من عباراته» و لكن قد عرفت فساده و أنْ المكره قاصد لحقيقة العقد 
غالباء و إن لم يكن راضيا بمفاده. الثانية: من ناحية عدم اقترانه للرضاء و هو من الشرائط المقارنة» و اجيب عنه: بأنْ المستفاد من أدلة 
اعتباره إِنّما هو لزومه فى تأثير العقد, أمَا مقارنته له فلا دليل عليه» و لذا حكموا بصحة عقد الفضولى مع أنّ الرضا فيه لا يكون إِلَّا بعده 
ولو شكك فى اشتراط المقارن فالاطلاقات تدفعها كما لا يخفى. الثالثة: إن عدم الرضا إذا بقى بعد زوال الإكراه كان فى حكم الفسخ» 
كما إذا فسخ فى الفضولى (و رد العقد بعد العلم به) ثم أجازه فانه لا تصح الإجازة بعد الرد و كذلكك ما نحن بصدده. و فيه: أنّه لو 
سلمنا عدم كفايةً الإجازة بعد الرد فى الفضولى و شبهه لا نسلم كون مجرّد عدم الرضا الباقى بعد زوال الإكراه بحكم الرد الإنشائى» 
هذا مضافا إلى أنّه لا يشمل جميع صور المسألة. هذا و لكن مع ذلكك كله فى النفس شىء من أصل المسألة» نظرا إلى أنّه غير معروف 
عند العقلاء من أهل العرف و أُنّهم لا يرون مجرّد الرضا زوال الإكراه كافيا إِلَا أن يرجع إلى عقد جديد- و هو مما لا كلام فيه- و من 
الواضح أن العمومات و الاطلاقات ناظرة إلى ما عند انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 757 العقلاء من أهل العرف فى ذلك فتديّر. و الظاهر 
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أنه يتفاوت مع الفضولى كما سيأتى إن شاء اللّه. بقى هنا شىء: و هو أنه لو سلمنا صحته بالرضا اللاحق؛ فهل هو ناقل؛ أو كاشف 
مقتضى القاعدة هو الأوّل؟ و ذلكك لأنّ أدلهُ اعتبار الرضا ظاهرة فى عدم الانتقال قبله فإذا رضى صح العقد و انتقل الملككء و أمَا قبله 
فلاء و لكن قد يقال: إِنْ ظاهر صحيحة «أبى عبيدة» أو «محمد بن قيس» الآتية فى البيع الفضولى هو الكشفء و تمام الكلام فى البيع 
الفضولى إن شاء الله 


[الشرط السادس أن بكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك 
بيع الفضولى 


[فى صحة بيع الفضولى و بطلانه 
المسألة الاولى: عدم صحة عقد الفضولى و وقوفه على الإجازة 
اشارة 


و من الشرائط المعتبرة فى المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالكك أو الشارعء و الأوّل معلوم؛ و الثانى كالولى و 
الحاكم الشرعى و المقتص و غير ذلكك مع شرائطه. و فرّعوا على ذلكك عدم صحة عقد الفضولى و وقوفه على الإجازة» و قد بسط 
القول فيه المتأخرون بعد إجماله عند القدماءء» و قبل الورود فى البحث لا بد من تقديم امور: -١‏ الفضولى: على ما ذكره بعض أرباب 
اللغةُ- هو من يتعرض لما لا يعنيه» و المراد هنا من يتعرض لعقد أو ايقاع لا يتسلط عليه شرعاء و هو منسوب إلى الفضول و هى 
الزوائد؛ فاضافة العقد إليه من قبيل الاضافة إلى الفاعل؛ لا من قبيل الوصف و الموصوف. و قد يجعل وصفا للعقد و يقال أنّهِ تسامح, 
و لكن لا يبعد صحته بدون التسامح نظرا إلى كفاية أدنى مناسبة فى الاضافة» فتأمل. -١‏ المراد بعدم الصحةٌ هنا عدم ترتب الأثر عليه 
بدون الإجازة» لا عدم صحته مطلقاء فهو مساوق للقول بتوقفه عليهاء و إن شئت قلت: إِنْ عد الفضولى من قبيل جزء المؤثر لا تمام 
العلّة فإذا انضمٌ إليه الجزء الآخر و هو الإجازة تم العقد, و هذا هو معنى عدم صحته بنفسه؛ و ما فى كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه من 
أنْ معنى عدم الصحة عدم ترتب اللزوم» فيه تسامح واضحء للاتفاق منه و من غيره على عدم النقل بدون الإجازة (سواء قلنا بالكئشف 
أو النقل) لا أنّهِ ينقل من غير لزوم. *- ينبغى أن يكون محل الكلام ما يتعارف الفضولى فيه عند العقلاء» مثل ما نراه فى انوار الفقاهة) 
ج1١‏ ص: 7365 الدلال أو الوكيل المأذون فى شىء إذا تعداه إلى غيره» ثم يخبر الموكل و يستأذنه» أو الأب يتزوج ابنته ثم يستأذنهاء 
أو العكسء تتزوج البنت ثم تخبر الأب و تستأذنه» بناء على اشتراط اذنه فى الصحة؛ و هكذا الأأمر فى مثل بيع الراهن بغير اجازة 
المرتهنء و بيع العبد بدون اذن السيد, أو الصديق مال صديقه ثم اخباره و استيذانه. أمّا ما لا يتعارف فيه ذلكك كمن يبيع دار رجل 
اجنبى لا يرتبط به فى شىء ولا يمسّه أبدا و ينكح صبيةٌ أجنبى لا صلة بينهما أصلا ثم يخبره و يستأذنه» فجريان أحكام الفضولى فيه 
لا يخلو عن إشكالء نظرا إلى عدم عدّه عقدا عند العقلاء بل يشكل صدور القصد الجدى من مثله» فتأمل. *- ظهر ممّا ذكرناء أن 
محل الكلا.م وسيع جدًا لا ينحصر بالبيع» بل يجرى فى سائر العقود أيضاء و كذا لا يختص بغير المالكك؛ بل يجرى فى كل من لا 
يملكك الاذن التام من جميع الجهات و لو كان مالكا كالراهن و شبهه. لأنّ الملاك فى الجميع واحد» سواء شمله عناوين كلماتهم أم 
لاء لوحدة الدليل لا يخفىء فعقد الراهن بغير اذن المرتهن» و كذا المحجور بدون اذن الغرماء داخلان فى محل النزاع» و كذا عقد 
البنت بدون اذن الأب على قول. ه- قد ادعى شيخنا الأعظم قدّس سرّه خروج الايقاعات كلها عن حريم البحث للإجماع على بطلانهاء 
و تبع فى ذلكك الشهيد قدّس سرّه فى غايةُ المراد. و لكن قد وقع التشكيكك فى ثبوت هذا الإجماع مطلقاء أو فى غير العتق و الطلاق 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة ١؟١‏ من لاعرو 


عن غير واحد ممن تأخر عن الشيخ قدّس سرّه. و الانصاف أن دعوى الإجماع فى هذه المسألة و أمثالها مشكل جذدّاء بعد احتمال 
استنادهم فيها إلى نصوص تأتى الإشارة إليها إن شاء الله بل قد استند بعضهم فى بطلان طلاق الفضولى و عتقه بقوله «لا عتق إِلَا فى 
ملكث» و قوله «الطلاق بيد من اخذ بالساق». فالحكم بالبطلان لا بدّ أن يستند إلى دليل آخرء و إن قلنا بأنْ صحة الفضولى فى العقود 
إِنّما هى على القاعدة أخذا بعمومات صحة العقود و شبهها لم يبعد دعوى مثله فى الايقاعات لإطلاق أدلة صحتها أو عمومها. انوار 
الفقاهة» ج١»‏ ص: 758 نعم لو استند فيها إلى رواية عروة البارقى أو روايات خاصة اخرى وردت فى البيع أو النكاح أو شبههماء لم 
يمكن التعدى منها إلى الايقاعات» بل و لا غيرها من العقود. قال السيد المحقق اليزدى قدّس سرّه فى الحاشية فى أول كلامه بشبوت 
الإجماع فى خصوص العتق و الطلاق؛ و لكن رجع عنه فى ذيل كلادمه و استشكل فى ثبوته فيهما أيضا نظرا إلى إمكان استناد 
المجمعين إلى بعض الروايات؛ ثم قال: نحن إلى الآن لم نجد دليلا على بطلان الفضولى فى الايقاعات بعد كون صحته على القواعده 
و لكن لما كان مختاره قدّس سرّه كون صحة الفضولى على خلاف القاعدة؛ أشكل فى الحاق الايقاعات بالبيع .)١١‏ و سيأتى تتمة 
الكلام فى ذلكك إن شاء الله بعد ايراد روايات الباب و توضيح مقتضى القواعد فى العقود فانتظر. و قال فى الشرائع فى كتاب العتق» لو 
اعتق غير المالكك لم ينفذ عتقه و لو أجازه المالكك, و قال فى الجواهر فى شرحه: «على المشهور كما فى المسالكك بل فى كشف اللثام 
و الرباض نفى الخلاف فيه بل فى الروضة الإجماع عليه قيل لقوله صلى الله عليه و آله: «لا عتق إِلَا بعد ملكك ...) و لأنّه عبادة أو فيه 
شائبة العبادة و هى لا يقبل الفضولى» ثم أشكل على الجميع «”0. أقول: و الجواب عن جميع ذلكك ظاهرء فان كون العتق بعد الملكك 
لا ينافى صحة الفضولىء و لذا لا نقول بتأثيره إِلّا بعد اجازة المالكك كما هو كذ لكك فى قوله: لا بيع إلا فى ملككء أو قوله: لا تبع ما 
ليس عندك. و كونه عبادة أيضا لا ينافى ذلكك لأن المفروض أنه لا يتم أمر العتق إلا بعد اجازة المالككء فهو ينوى القربة بفعله و لا 
بحصل العتق إِلَّا بعده؛ و إن هو إِلَا نظير التوكيل فى العتق أو أداء الزكاة و الخمس الذى لا ريب فى جوازه مع كونها عبادة و قد يقال 
فى بعض روايات الطلاق إشارة إلى صحة الفضولى فيه» و لكن لم نظفر بمثل هذه الرواية عاجلا. #- حكم الرضا بدون الإجازة- فقد 
يكون المالكك راضيا بالعقد, سواء علم به الفضولى أولا و لكن لم يصدر منه إنشاء الإجازة» فهل يخرج بمجرّد ذلكك عن الفضولية 
انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 768 و يصح بلا حاجة إلى الإجازة» أو هو داخل فى الفضولى يحتاج إليهاء أو يفصل بين ما كان العقد صادرا 
من غير المالككء و ما كان صادرا عن مالكه و لكن كان موقوفا على رضا غيره» كما فى بيع الراهن بدون اذن المرتهن أو نكاح العبد و 
الباكرة بدون اذن السيد و الولى؟ فيه وجوه أو أقوال: ظاهر كثير من كلماتهم هو الثانى؛ و مال شيخنا الأعظم قدّس سرّه إلى الأوّل؛ و 
اختار التفصيل السيد المحقق اليزدى قدّس سرّه فى الحاشية و هو الأقوى. و استدل للأول؛ أعنى دخوله فى الفضولىء بعدم ملكك 
التصرف بمجرّد العلم بالرضا من دون أذن صريح أو فحوىء و بما يظهر من حديث العروة. لاستدلالهم به على صحة بيع الفضولى» مع 
أن الظاهر علمه برضاه صلى الله عليه و آله و إِلَا لم يجز له التصرف فى العوضين و لم يصح تقريره صِلَى الله عليه و آله له» و كلا 
الوجهين ضعيفان. أمَا الأّل: فلأن ملكك التصرف حاصل بالرضا و لا يحتاج إلى الأذن (إِنَا أن يرجع إلى ما سنذكره من الدليل) و أما 
الثانى؛ فلأنه لا يبعد علم عروة البارقى بالرضا بهذا المقدار من التصرف فقط من ناحية النبى صلَّى الله عليه و آله و البائع لعلمه بتعقبه 
للإجازة» فلم يكن حراما. مضافا إلى أنه لا يتم على مبنى الكشف كما هو ظاهر. و العمدة فى ذلكك أن معنى «وجوب الوفاء بالعقد) 
هو إلزام كل إنسان بما يلزمه على نفسه؛ فهو من قبيل قوله صلّى الله عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» و من قبيل قوله تعالى: و 
لَيُوقُوا تُدُورَهُمْ 0٠١‏ أى ما جعلوه على أنفسهم بإنشاء العقد أو النذر لا مجرّد الرضا. و الوجه فيه مضافا إلى التبادر منه» أن قاعدة وجوب 
الوفاء بالعقد قاعدة عقلائية معروفة بينهم قبل أن تكون قاعدة شرعية و لكن أمضاها الشارع المقدسء و من الواضح أنّهم يلزمون كل 
إنسان بما صدر منه من العهود و العقود و المواثيق و الالتزامات» فالواجب وفاء كل إنسان بعقده لا مجرّد ما رضى فى قلبه من دون 
عهد و عقد. و حينئذ لا بد من استناد العقد إلى كل إنسان فى وجوب الوفاء عليه» و لا يكون ذلك إلا انوار الفقاه ج ١‏ ص: 757 أن 
يكون قد صدر منه العقد مباشرة أو تسبيباء و المباشرةً منتفية هنا على الفرضء و التسبيب يتوقف على الاذن أو التوكيل أو الإجازة بعد 
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العقد. ولا يصح بمجرّد الرضاء فلا يقال «بنى الأمير الحديقة) بمجرّد رضاه به قلباء من دون أى إذن و أمر نعم إذا أظهر الرضا بقصد 
إنشاء الاذن صحُ؛ و ما ورد من صحة اسناد أعمال العصاة إلى غيرهم من الراضين بأفعالهم كما ورد فى تفسير قوله تعالى: فَك دَبُوةُ 
فعَمَرُوها «1. إِنّما هو ناظر إلى الشركة فى العقاب لا كونهم فاعلين حقيقة» و هل يصح أن يقال لمن رضى الآن بفعل يزيد أنه قاتل 
الحسين عليه الت.لام؟ نعم يصح اسناد القتل إلى يزيد و من هو مثله ممن أمر بقتل سلالة النبى صِلَى الله عليه و آله و كان سببا له. و 
بالجملة لا ينبغى الشكك فى عدم صحة اسناد الفعل إلى غير فاعله بمجرّد رضاه به بل يحتاج إلى تسبيبه من طريق الاذن أو الأمر أو 
التوكيلء و فى باب العقود من طريق الإجازةٌ بقاء. و من هنا يعلم أنه إذا صدر العقد من المالكك للعقد غير المستقل فيه» بل يتوقف 
على رضا غيره؛ كما فى بيع الراهن بدون اذن المرتهن» و نكاح العبد بدون اذن سيده؛ كفى الرضا الباطنى فى الصيحة, لأنْ الاستناد قد 
حصاء غاية الأأمر أنّه كان متعلقا لحق الغير» و مع رضاه يرتفع المانع و يحصل شرطه و هو التصرف برضاه. و من هنا يرجح القول 
بالتفصيل. و من هنا أيضا يظهر الإشكال فى ما استدل به العلامة الأنصارى قدّس سرّه لما اختاره من كفاية الرضا الباطنى فى الخروج 
عن الفضولية بعموم وجوب الوفاء بالعقود» خرج منه ما إذا لم يرض به المالكك و بقى الباقى» و لقوله تعالى: إلا أن تَكُونٌ يِجارَةٌ عَنْ 
تَراض و كذاما دل على «عدم حل مال امرئ مسلم إِلَا عن طيب نفسه». ثم أضاف إلى هذه العمومات بعض الروايات الخاصة» 
نكل ووابشاغروة بارش سيك الدقيض المعاء و اقنش مويو لو كان تعر لزنا يحماع إلى إنجازة انكف لم يعد النصيوظه انا 
الفقاهة ج١1‏ ص: 768 قبلها بلا إشكالء مع أن النبى صلى الله عليه و آله قرره على ما فعل؛ و هذا كله دليل على كفاية الرضا فى 
حصول الملكك. و مثل ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد و سكوته إقرار منه 0١١‏ (انتهى محل الحاجة). و لكن فى جميعها النظر, 
أمّا عمومات «أوفوا بالعقود» فقد عرفت الجواب عنه بلا مزيد» و حاصله أن الواجب الوفاء بالعقد الذى قصده الإنسان و تعهده و 
التزمه» و ينسب إليه تسبيبا لا كل عقد صدر من أى شخص. و مجرّد الرضا الباطنى غير كاف فى الاسناد كما عرفت. و لبعض 
المحشين (فى كتاب البيع) هنا كلام حاصله (إِنْ الاذن و الرخصة لا يوجب أن يصير العقد عقده لا بالتسبيب و لا بالمباشرة؛ و الاذن 
غير الوكالة و غير الأ-مر المولوى من القاهر الغالب بل الإجازة عبارة عن تثبيت ما صدر من الغير» فاعتبرها ملازم لصدور الفعل من 
الغير» و بنفسها تدفع انتساب الفعل إلى المجيز) (انتهى ملخصا) .27١‏ أقول: حقيقة الاذن و الإجازة فى الامور الاعتباريه كالعقود هى 
قبول التعهد الذى أنشأه الغير و الالتزام به» و من الواضح أنه بعد قبول هذا التعهد و إمضائه يكون العقد عقده, و ان هو إِلَا من قبيل أن 
يكتب إنسان كتابا أو يصدر بيانا أو مقالة ثم يوقع عليه غيره» و من الواضح أن التوقيع على تلكك المقالة أو ذلكك البيان و الكتاب 
يجعله بحكم كتابه و مقالته» و الأصيل لا نقذ عقد الفضولى بما هو عقد صادر منه بل ينفذ أصل العقد و يجعله عقد نفسه بعد 
الإمضاءء و لا أدرى كيف غفل عن هذا الأمر. و أما عموم التجارة عن تراض فهو أيضا فرع تحقق التجارة» و هى لا تكون إِلَا بالتزام 
المالك بهاء و التزام الأسجنبى لا اثر له ما لم يككن التزامه بإنشاء الإجازة. و أمَا حديث عروة فقد عرفت الجواب عنه و أنّه لما كان 
عالما بتحقق الإجازة من النبى صلَى الله عليه و آله بعده» كان عالما أيضا برضاه صلى الله عليه و آله بهذا المقدار من التصرف مقدمة 
فى ماله صَلّى الله عليه و آله. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 69 و كذا فى مال البائع كما هو كذلكك عادةٌ فى أشباهه أيضا من أمر الدلال و 
الوكيل الذى يتعدى عن حدود الوكالةُ مع علمه برضا المالكك و إمضائه و يتم الأمر. و أمَا مسأل نكاح العبد فقد عرفت أنه مالك لأمر 
العقد و إنشائه لنفسه. غايةٌ الأمر حيث كان التصرف فى ما يتعلق بالمولى كان منوطا برضاهء و بالجمله طرف العقّد هو العبد لا المولى» 
و إِنْما يعتبر رضاه لتعلق حقه بالموارد» و هو نظير بيع الرهن دون إذن المرتهن مع لحوق الرضا بعده. و قد عثرت بعد ذلكك على 
بعض الروايات التى قد يظهر منها كفايهُ مجرّد الرضا فى صحة العقد استدل بها المحقق الخوانسارى قدّس سرّه فى جامع المداركك 
» و هى رواية الحميرى أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّ.لام أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان ... 
فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إِلَا من مالكها أو بأمره رضى منه ١؟).‏ و صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السشلام فى حديث 
قال: «سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل؛ و أهل الأرض يقولون: هى أرضهم. و أهل الاسنان يقولون: هى من 
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أرضناء فقال: لا تشترها إِلّا برضا أهلها» «*0. و لكن شىء منها لا دلالة له على ذلك. لأنّْ المستفاد منهما هو اعتبار الرضا فى صحة البيع 
و لا يذكره أخده و اعبار شىء قن الضصحة غير الاكنفاء .به فقط» وهو نير قولة صل الله علية و آلدة زلا صلاة إلا بطهؤر» حيبت يدل 
على اعتبار الطهور لا على الاكتفاء به فقط. و العجب من المحقق المذكور حيث قال: «لا بدٌ من توجيههما لعدم إمكان الالتزام 
بظاهرهما». (انتهى) مع أنّك قد عرفت عدم ظهور لهما فيما ذكر. 


بقى هنا أمران: 
-١‏ ذكر فى المكاسب أن الاذن قد يكون صريحاء و اخرى فحوى 


»و كلاهما كاف فى انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 18١‏ معنى العقد, و المراد بالفحوى هنا أن يكون قد أجاره فى ما هو أهم و أعظم من 
ذلك. و قد أضاف إليه السيد قدّس سرّه فى الحاشيةٌ «شاهد الحال» و اخراجه من الفضولى أيضاء و أورد على الشيخ قدّس سرّه من 
جهة عدم ذكره له و جعله دليلا على عدم اكتفائه به. و المراد منه ظهور حال المالكك ظهورا قائما مقام الإنشاء اللفظى, فان الحال أيضا 
له سان قد يكون أقوى من لسان القال: مثل ما يكون بين بعض الاخوة مع بعض فى أموالهم و حقوقهم و ما يرى فى مثل الخانات و 
الفنادق و الحمامات. أقول: هذا كله صحيح إذا رجع إلى إنشاء الإذن. 


؟- ذكر الشيخ قدّس سرّه فى ذيل كلامه فى المكاسب أنه لو سلم كون هذا الفرض فضولياء و لكن ليس كل فضولى يتوقف لزومه على الإجازة 


انتهى. قلت: هذا منه عجيبء لأنّ التزاع ليس فى اطلاق لفظ الفضولى الذى لم يرد فى أى حديث أو آيثْء إِنّما الكلام كله فى الحاجة 
إلى الإجازة و عدمهاء فإذا لم يتوقف على الإجازة كان خارجا عن الفضولى الذى هو محل الكلام للأعلام. إذا عرفت هذا فلنعد إلى 
أصل المسألة فنقول: إن المعروف و المتداول من الفضولى هو ما إذا باع للمالكك من دون سبق إجازة أو منع منهه و لكن هناكك 
صورتان اخريان: «إحداهما': ما إذا باع للمالكك مع منعه منه «ثانيتهما»: ما إذا باع لنفسه كالغاصب. فلنتكلم فى الاولى أولاء ثم نبين 
حال المسألتين الأخريين فنقول و منه جل سبحانه التوفيق و الهداية: حاصل أقوال العلماء فى المسألة كالآتى: قال فى جامع المداركك 
نقلا عن المحقق قدّس سرّه فى المختصر النافع: لو باع الفضولى فقولان: اشبههما وقوفه على الإجازة .)١١‏ انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 70١‏ 
و قال فى القواعد: بيع الفضولى موقوف على الإجازة على رأى .2١‏ و يظهر منهما كون المسألة مختلف فيها جدًا. و حكى فى المفتاح 
عن المسالكك و المفاتيح» أن وقوفه على الإجازة قول الأكثر و أنّه المشهور كما فى مجمع البرهان و الكفاية بل كاد أن يكون إجماعا 
كما فى الحدائق. و أشهر القولين كما فى الروضة و إيضاح النافع و ظاهر التذكرةٌ فى موضع منها الإجماع عليه حيث قال: أنه جائز 
عندنا و لكنه موقوف على الإجازة «). و لكن مع ذلكك يظهر من غير واحد من أكابر الفقهاء البطلا-ن و لو مع الإجازة. قال فى 
الخلاف: إذا باع إنسان ملكث غيره كان البيع باطلاء و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة ينعقد البيع و يقف على إجازه صاحبه. و به قال 
قوم من أصحابناء دليلنا إجماع الفرقة» و من خالف لا يعتد بقوله و لأننّه لا .خلاف فى أنه ممنوع التصرف فى ملكك غيره و البيع 
تصرف (انتهى) «0. و يظهر من هذا الكلام أن القول بالصحة كان قولا شاذا عند الشيعة» حتى ادعى الإجماع على خلافه؛ و إن اشتهر 
بعد ذلكك, و لكن كانت المسألة بين العامة خلافية. و ممن حكى عنه البطلان أيضا صاحب الغنية (مع دعوى الإجماع) و صاحب 
الحدائق و إيضاح القواعد و المحقق الأردبيلى قدّس سرّه فى مجمع البرهان. و العجب أنه حكى عن الشيخ قدّس سرّه فى النهاية 
الصحة مع ما عرفت من دعواه الإجماع على البطلان فى الخلاف! و يتخلص من جميع ذلكك أن القول بالصحة كان قليلا فى العصر 
الأول و لكن أشتهر و كثر بعد ذلككء و لا سيما بين المتأخرين» و لكن لا يمكن دعوى الإجماع على شىء من القولين كما هو ظاهر. 
إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه استدل على صحةٌ الفضولى تارةٌ بالقواعد و اخخرى بالأدلهُ الخاصة. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 181 أمَا الاولى: 
فقد عرفت بيانهاء و نزيدكك وضوحا: إِنّ المدار فى وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من قوله تعالى: أَوْقُوا بالْعُقُودٍ استناد العقد إلى إنسان 
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بحيث يكون من تعهداته و التزاماته» فانّه يجب على كل إنسان الوفاء بما التزامه على نفسه و تعهده فى مقابل غيره فى عقدء و عقد 
الفضولى و إن لم يكن مستندا إلى المالكك ابتداء و لكن بعد الإجازة يستند إليه. فهو من قبيل سند أو كتاب صدر إنشاؤه من واحدء 
ثم جاء آخر فوقع عليه و أمضاه فصار سندا كاملا و كتابا كذلكك, و عدٌ بحكم كتابه و سنده. و لكن يظهر من غير واحد منهم عدم 
الالترام بكونه موافقا للقاعدة؛ و لو لحقته الإجازة. منهم السيد اليزدى قدّس سرّه فى حاشيته» و ملخص كلامه (إِنْ الإجازة لا تغير ما 
وقع عليه بحيث تنقلب النسبة» ألا ترى أنه لو أمر بضرب أحد فضربه و اطلع عليه إنسان بعد ذلكك فرضى به لا يصدق أنه ضربه) .)1١‏ و 
ذكر فى كلام آخر له فى المقام أن المستفاد من أدلة اعتبار الرضا اعتبار المقارنة» فالمراد العقد الصادر من الرضا كما هو المفهوم من 
الشرط فى سائر المقاماث كقوله صلى الله عليه و آله: لا عمل إِلَا بالتبك و لا صلاة إِنَا بطهور» فالمقارنة شرط 9؟». و يجاب عن الأول؛ 
بالفرق الواضح بين الضرب و غيره من الامور التكوينية و بين الامور الإنشائية» فانّها إذا وجدت كان لها نوع بقاء فى وعاء الاعتبار» 
يمكن لحوق الرضا به فى كل حال و آن.» فقد يكتب الإنسان كتابا إلى آخر و يوقعه بنفسه و يريد أن يشتركك معه آخر فى هذا الأمر 
و يطلب منه أيضا التوقيع عليه فإذا وقع عليه اسند الكتاب إليها معاء و هكذا بالنسبة إلى الثالث و الرابع و العقد المنشأ من الفضولى 
هكذاء و العجب منه أنه قاسه على الامور الخارجية التكوينية. و منه يظهر الجواب عن الإشكال الثانى فانْ المقارنة مع الرضا و ان لم 
تكن حدوثا و لكنها حاصلة بقاء و عند صحة اسناده إليه» فهو يوقع على العقد الصادر من غيره توقيعا انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 707 
مقارنا للرضاء فيصدق عليه أنه عقد مع الرضاء و بالجملة اسناد العقد الفضولى إليه مقارن للرضا كما لا يخفىء فحينئذ لا نحتاج إلى 
القول بأن أدلهُ اعتبار الرضا عام يشمل الرضا اللاحق و السابق فتدبّر. و يظهر من بعض آخر إشكال ثالث على الاستدلال حاصله: أن 
العمومات منصرفةٌ إلى المتعارفء و الفضولى ليس متعارفا. و أجيب بأن الانصراف بدوى. أقول: و أولى منه فى الجواب أن يقال: 
الفضولى متعارف فى محله أعنى فيما كانت صلةه بين المالكك و بين غيره تقتضى ذلككء و من أوضح الشواهد على ذلكك قضيه عروة 
البارقى التى تأتى الإشارة إليها إن شاء الله و لا تختص بعروة, مثلها كثير رائج بين أهل العرف و العقلاء فيما يصدر عن الدلال و 
الوكلاء إذا جاوزوا حدّ الوكالة كما فى قضيهُ عروة. و كذلكك فى الأولياء إذا جازوا حدود ولايتهم. بل يمكن جعل هذا دليلا مستقلا 
على المطلوب بأن يقال: قد جرت السيرةٌ العقلائية على العقود الفضولية فى كثير من المقامات و لم يردع عنها الشارع و هذا دليل على 
إمضائه. نعم» لو صدر العقد الفضولى من أجنبى لا مساس له بالمالكك أصلا خرج هذا عن المتعارفء و قد ذكرنا أنْ الالترام بصحته 
مشكل جداء بل صدور الإنشاء الجدى من هذا الشخص بعيد. و هنا إشكال رابع يستفاد من كلمات بعض الأعاظم و حاصله: أن 
الإنشاء الصادر عن الفضولى قبل الإمضاء ليس اعتبارا عقلائيا لعدم تحقق النقل و الانتقال فليس هنا شىء بتعلق به الإمضاء و الإجازة 
.١١‏ أقول: و يمكن دفعه أيضا بأنْ البيع و النقل و الانتقال حاصل بحسب اعتبار الفضولى و إنشائه و لكن العقلاء لا يرونه مبدأ للآثار 
حتى تحصل الإجازة من المالككء فالاجازة متعلقة بذلكك العقد و الاعتبار الحاصل من الفضولى. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 705 و هنا 
إشكال خامس ذكره فى الحدائق» فقد ذكر أولا استدلال المسالكك على الصحة بوجود المقتضى للصحة و عدم المانع منهاء ثم عقبه 
بذكر دليل المختلف من أن العقد صدر عن أهله فى محله (و من المعلوم أنهما فى الحقيقة دليل واحد و هو التمسكك بالعمومات على 
نحو مرٌ ذكره). ثم أورد على كل واحد منها بأمر يرجع الجميع إلى شىء واحدء و هو أن أهل العقد هو المالكك لا غيره» و العقد 
الصادر عن غيره مفيدء و لحوق الرضا غير كاف بل لا بد من الاقتران (هذا ملخص كلامه). و لكن قد عرفت سابقا الجواب عنه و أن 
العقد بعد الإجازءُ يكون عقد المالك منسوبا إليه» مقارنا لرضاه؛ غير منفكك عنه. فليس هنا أى مخالفة للقواعد, و لذا نقول: إن 
مقتضى القاعدة فى تأثير الإجازة هو النقل لا الكشفء فتدبّر جيدا. فتلخص من جميع ذلكك أن تصحيح الفضولى على القواعد ممكن 


جذا. 


الأدلة الخاصة على صحة الفضولى: 
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فاشهرها روايةٌ «عروة البارقى» التى رواها الفريقان فى كتبهم المعروفة» و إليكك اسانيدها قبل البحث فى مغزاها: -١‏ روى فى عوالى 
اللثالى عن عروةٌ بن الجعد البارقى أنّ النبى صلَى الله عليه و آله أعطاه دينارا ليشترى به شاه فاشترى به شاتين» ثم باع إحداهما بدينار 
فى الطريق؛ قال: فأتيت النبى صلى الله عليه و آله بالدينار و الشاءً فاخبرته فقال صلى الله عليه و آله: «باركك الله لكك فى صفقة 
يمينكك» .)١١‏ و روى مثله فى المستدركك عن الشيخ الطوسى قدّس سرّه عن عروة و لكن فى آخر بعده قوله: ثم أتيت النبى صلَى الله 
عليه و آله بشاءٌ و دينار» قوله فرده عليٌ و قال: «بارك الله لكك فى صِففقَةٌ يمينكك» «07. و هذا السند مرسل على كل حال. انوار 
الفقاهةء ج١1‏ ص: 700 1- روى المجلسى قدّس سرّه فى البحار بسنده عن «حكيم بن حزام) أن النبى صلى الله عليه و آله بعث معه 
بدينار يشترى له اضحية؛ فاشتراها بدينار و باعها بدينارين فرجع فاشترى اضحية بدينار و جاء بدينار إلى النبى صلَى الله عليه و آله 
فصندق بالف على الله عليه و الناو دعا أن يناركك له تجارقه اناو لكو سعد الحلامث يقعيل على عفن النجافل : دو مق 
طريق العامة ما رواه أحمد فى مسنده. هذا و لكن سند الحديث غير معتبر عندناء أمّا عروه فهو رجل مجهول بحسب رجال الشيعةٌ فقد 
ذكره فى رجال الكبير من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله من دون إضافة شىء آخر نعم ذكر فى أسد الغابةُ ما ملخصه: إن 
عروة بن الجعدء و قيل ابن الجعد البارقى و قيل الأزدى ... سكن الكوفة روى عنه الشعبى ... و كان ممن سيره عثمان إلى الشام من 
أهل الكوفهُ و كان مرابطا و معه عدَّهٌ أفراسء و قال: شبيب بن غرقدةٌ رأيت فى دار عروة بن الجعد سبعين فرسا مربوطة للجهاد فى 
سبيل الله و تسميته بالبارقى إِنّما هو لاسم بعض أجداده و هو بارق بن عدى. و إِنّما قيل بارق لأنّه نزل عند جبل اسمه بارق فنسب 
إليه «؟0. و ما «حكيم بن حزام» أو «حكم بن حزام» ففى جامع الرواة هو أبو خالد عم الزبير بن العوام مات سنة 28٠‏ و كان له ٠٠١‏ سنة 
و فى هامش كنز العمال أسلم يوم الفتح و مولده قبل عام الفيل بثلاث عشر سنةُ و عاش مأئهُ و عشرين سنة «0. أقول: لو كانت وفاته 
عام 2٠‏ كان عمره أكثر من ٠٠١‏ سنهُ على هذا الحساب و على كل حال لا يمكن تصحيح سند الحديث من طريق رجاله؛ و لكن 
الرواية مشهورة عند أرباب الحديثء و استدل به كثير من فقهائنا فى باب الفضولىء؛ حتى قال: صاحب الجواهر قدّس سرّه: «مضافا إلى 
خبر عروة البارقى الذى اغنت شهرته عند الفريقين عن النظر فى سنده) «". انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 182 و لا يبعد الركون على هذه 
الشهرءٌ فى جبر ضعف اسناده. و أما دلالتها من جهة اشتمالها على بيعين فضوليين فظاهرة» و كذا رواية حكيم, و لكن قد يقال: ليس 
فى رواية عروة إلا فضولى واحد فانْ جواز اشتراء اضحيتين بدينار يفهم من إجازة النبى صلى الله عليه و آله بالفحوىء و فيه إشكال 
ظاهرء و لو سلمنا لم يمنع عن الاستدلال به. و لكن مع ذلكك فقد ذكر فبهما احتمالاءت و إشكالات: -١‏ منها ما حكاه فى «١جامع‏ 
المدارك» من احتمال كون عروةٌ وكيلا مفوضا إليه» ولا أقل من أنه قضيهُ واقعه لا يمكن الاستناد إليه» و لكن الإنصاف أن كونه 
وكيلا مفوضا خلاف ظاهر الحديثء و كونها قضيهُ فى واقعة غير مانع عن الاستدلال به بعد ظهوره فيما هو المراد كما فى نظائره. -١‏ 
الظاهر أن كلا من العقدين كان مقرونا برضا المالكء و هذا يخرجه عن الفضولية (ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى بعض كلماته 
فى المقام). وفيه: ما عرفت سابقا من أن مجرّد الرضا الباطنى غير كاف فى اخراجه عن الفضولية ما لم يكن هناكك إنشاء إذن أو 
اجازة. *- لا يجوز فى عققد الفضولى التصرف فى العوضين قبل الإجازة إِلّا على القول بالكشف الحقيقى مع العلم بلحوق الرضاء و فيه 
ما فيهء فكيف قرره النبى صلَى الله عليه و آله على تصرفاته. أقول: و يدفعه ما عرفت من علمه عاد برضاه صَلَى الله عليه و آله و رضى 
المشترى بهذا المقدار من التصرف الذى تتعقبه الإجازة و صحة البيع» و هذا أمر ظاهر لا سترهُ عليه كما يظهر من الرجوع إلى نظائره 
من امور الوكلا-ء إذا تجاوزوا عن حد الوكالة إلى بعض ما هو أنفع منه. *- كان هناكك إذن فحوى عن النبى صلَى الله عليه و آله 
بالنسبة إلى جميع أعماله؛ فلا يكون فضولياء و فيه أيضا إِنْ هذا المقدار لا يدخل فى إذن الفحوىء فإذا إذن زيد لعمروء و وكله فى 
شراء طعام معين له نفع فيه» ثم وجد الوكيل لباسا هو أنفع له من الطعام قطعاء فهل يكون لبيعه له بيعا صادرا عن الوكالة؟ و كذا لو 
وجد طعاما آخر غيره أنفع له. و قد عرفت أن مجرّد الرضا غير كاف فى استناد العقد إلى إنسان بل لا بدّ من إنشاء الإذن و الإجازة. 
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انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١101‏ و ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كتاب الوكالة: «بعد قول المحقق لو خالف لم يصح و وقف على 
اجازه المالك)»: بل قد يقال: ذلك (وجوب مراعاة المصلحة) فيما لو عين له البيع بمقدار و الشراء كذلك. فاتفق حصول الباذل 
للأزيد و الأ.نقص حملا للتعيين على ما هو المتعارف من عدم وجود الباذلء اللّهم إِلَا أن يحتمل الغرض له به» و لعله على ذلكك ينزل 
خبر عروة البارقى لا على الفضوليةٌ .0١١‏ و هذا مناقص صريح لما ذكره فى كتاب البيع من عدم الإشكال فى دلالهُ الخبر على المطلوب 
(و هو صحة الفضولى مع الإجازة) "١‏ و أن الفحوى لا تجزى فى الوكالة قطعا لعدم الإنشاء و عدم الرضا فعلا 070. و غاية ما يمكن أن 
يقال: انصراف اجازة الوكالة إلى ما لم يكن باذل بالأزيد فى البيع؛ و الأنقص فى الشراء فيما إذا عين المثمنء أمَا جوازهما بالفحوى 
فلاء فتدبر فى المقام فانّه من مزال الإقدام. و هناكك روايات اخرى استدل بها للصحة أو ذكر تأييدا لها: الاولى: ما رواه محمد بن قيس 
عن أبى جعفر الباقر عليه السّ.لام قال: «قضى فى وليدةٌ باعها ابن سيدهاء و أبوه غائب» فاشتراها رجل فولدت منه غلاماء ثم قدم سيدها 
الأولء فخاصم سيدها الأخير. فقال: هذه وليدتى باعها ابنى بغير أذنى؛ فقال: خذ وليدتكك وابنها فنا شده المشترى, فقال: خذ ابنه» 
يعنى الذى باع الوليدة حتى ينفذ لكك ما باعكك, فلما أخذ البيع (المشترى) الابن قال: أرسل ابنى» فقال: لا أرسل ابنكك حتى ترسل 
ابنى» فلما رأى ذلكك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) «45. و الروايةٌ معتبرةٌ الاسناد رواها المحمدون الثلاث فى الكتب الأربعة: و المتون 
متفاوتة انوار الفقاهة» ج ١‏ ضن: 188 فى كثير من جملاتهاء و المحتوى واحدء و لكن فى فقه الحديث إشكالات لا بد من حلها أولا: 
-١‏ منها إِنْها ظاهرة فى صحة الإجازةٌ بعد الردّ مع دعوى الإجماع على فساده. ؟- و منها أن الولد هنا حر لتولده من حر و لو من طريق 
الشبهة» فكيف يمكن أخذه من ناحية مالكك الوليدة؟ *- و منها كيف يجوز أخذ ولد المالكك- أى البائع فضولا- و هو حر و إِنّما 
المجاز أخذ الغرامهٌ منه للتدليس و الغرور بالنسبهُ إلى المشترى و إرائته أنه ملكه؟ 6- و منها أنه ما المراد بالوليده هنا؟ فإن كانت 
بمعنى أم الولد فلا إشكال فى بطلان بيعهاء و إن كانت بمعنى ما سيأتى و يؤول إليه كان مجازاء و لكن العمدة الإشكال الأول, لأنَّ 
الجواب عن غيرها سهل. أمَا عن الثانى: فلأن أخذ الابن لعله كان للتقويم لأنْ المشترى قد فوته على المالككء فلا بد من اعطاء قيمته 
فتأملء أو يقال: بأن المشترى كان عالما بحقيقة الحال و فيه إشكال. و عن الثالث: بأن أخذ ولد المالكك إِنّما هو لأخذ الغرامة حيث لم 
يكن له طريق سواه. و عن الرابع: بأن المراد من الوليدة من تولد فى بيته من عبد و أمة أو كانت أم ولد له كانت فى مورد يجوز بيع أم 
الولد (كما إذا مات ولدها و ..). و أجيب عن الأول: بعدم التصريح أيضا بالفسخ ورد البيع و إِنْما كان ذلك فى العمل» و لم يبحصل 
منه إنشاء الرد. و لكن فى أصل الحكمء أغنى بطلان الاجارة بعد الرذه إشكال سباآتى الإشارة إلبه إن شاء الله. و قد يقال: إن الأسضاة 
إليها كقاعدة كلية لا ينافى وجود هذه الإشكالات فيها بعنوان حكم جزئىء و هو كما ترىء فانٌ أمثال هذا التفكيك فى مضمون أخبار 
الآحاد غير معروف عند العقلاء من أهل العرفء الذين هم الأساس لحجية خبر الواحد, كما لا يخفى. فلو لم تنحل إشكالات الرواية 
يشكل الأخذ بهاء و لكن قد عرفت إمكان دفعها و إن كان دفع بعضها لا يخلو عن صعوبة: و قد أورد عليها السيد قدّس سرّه بايرادات 
اخرى و أجاب انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 185 عنهاء لا بأس بالإشارةٌ إلى بعضها: ه- منها تعليم الإمام عليه السّ.لام الحيلة لبعض أطراف 
الدعوىء مع أن ذلك ليس من وظيفة الحاكم. و أجاب عنه: بأن ذلك لعله كان من باب مصلحة يقتضيها المقام. و الأولى أن يقال: 
إن تعليم الحيلة كان بعد القضاء لإحقاق حق صاحب الحق بقى هنا شىء: و هو أن ظاهر الصحيحة هو القول بالكشف فى الفضولىء 
لأدنّه لو كان الحكم هو القول بالنتقل ظهرت ثمرته فى النماء المتخلل (و هو الولد فيما نحن فيه) و كان النماء للبائع مع حكمه عليه 
السّلام بكونه للمشترىء و سيأتى تحقيق ذلك و البحث عن الفرق بين الكشف الحقيقى و الحكمى و غيرها. 


الثانية: ما ورد فى باب النكاح 


-١‏ مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «أنّه سأله عن رجل زوّجته امه و هو غائبء قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج 
قبل» و إن شاء تركك» (الحديث) .)١١‏ ؟١-‏ منها ما ورد فى باب نكاح العبد بغير أذن مولاه» مثل ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام 
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قال: «سألته عن مملوكك تزوج بغير إذن سيده؛ فقال: ذاكك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما» الحديث .07١‏ و أيضا ما رواه 
زرارة عن أبى جعفر عليه الشّ.لام قال: «سألته عن رجل تزوج عبده «امرأة) بغير إذنه فدخل بهاء ثم اطلع على ذلكك مولاه فقال: ذاكك 
لمولا-ه إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما؛ (الحديث) 1*0. *- منها ما رواه أبو عبيدة عن الباقر عليه الس لام قال: «سألت أبا 
جعفر عليه السّد لام عن غلا-م و جارية زوجهما وليان لهماء و هما غير مدركين. قال: فقال: النكاح جائزء أهما أدركك كان له انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 0 الخيار فان ماتا قبل أن يد ركاء فلا ميراث بينهماء و لا مهر إِلَّا أن يكونا قد أدركا و رضيا» .)١١‏ أقول: أما الأول: 
وهو رواية الكاهلى (و هو عبد الله بن يحيى لم ينقل فى حاله توثيق صريح. نعم حكى له من موسى بن جعفر عليه المّد.لام إلى على 
بن يقطين» و كذا حكى بشارته عليه السّلام له بِأنّه من شيعته بعد إخباره بموته فى سنته» و يستفاد من جميعه مدح قوى له) رواه عن 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر عليه السّلام أنه سأله عن رجل الخ. و لكن الذى يرد عليها تضمنها لزوم المهر الام التى قد اقدمت 
على نكاح ولده و حمل على دعواها الوكالة» و يمكن حملها على ما إذا دخلها من أجل هذا النكاح ضرر بمقدار المهر فتأمل» غايةٌ 
الأمر التفكيكك بين الصدر و الذيل؛ و هذا أمر شايع فى السنة العلماء و لكن لا يخلو عن إشكال كما عرفت. و أمّا الثانى: فهو أيضا لا 
إشكال فى دلالته» و المراد بالولى فى أوّله هو الولى العرفى لا الشرعىء بقرينة ما ورد فى آخره؛ و هو معمول به فى أبواب النكاح (و 
قد تعرض لها فى الشرائع فى المسألة الثامنة من أحكام أولياء العقد و ذكره صاحب الجواهر أيضا) .)7١‏ و لكن مع ذلكك لا يخلو 
الحديث عن الإشكال من جهاك غدعدة: ننها أن مكل هذا الحقد الت مات أحد طرفيه من قبل و لبن للاجارقه آثر فغلى إلا بالنسية 
إلى ما سبق و انقضى و خرج عن محل البلوى» غير معروف عند العقلاء- و العقود امور عرفية لا تعبدية- فلا يمكن تصحيح هذا 
الحكم إَِا بالتعبد المحض و لا يخلو عن صعوبة إذا لم يكن إجماعيا. هذا مضافا إلى أنه أى مانع فى أن يكون الداعى إلى اجازة 
العقد بعض آثاره مثل الميراث؟ اللّهم إِلَّا أن تكون الإجازة صورية غير واقعية؛ مضافا إلى أنه لا يتم إِنّا على القول بالكشف مع كفاية 
الإجازة و لو عند خروج أحد طرفى العقد عن قابلية العقد. و هو مشكل آخر فتأمل جيدا. أمَا الثالث: أعنى ما دل على صحةٌ عقد بدون 
إذن مولاله إذا لحقته إجازته أو رضاهء انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 2١‏ فالاستدلال بها واضح إذا كان الحكم فى باب الإجازة و الرضا 
واحداء و قد عرفت و هو الإشكال فيه فيما سبق. بقى هنا شىء: و هو أنه لا يصح الاستدلال بهذه الروايات الواردة فى أبواب النكاح 
بالنسبةٌ إلى البيع و غيره من أشباهه إِلَما بضميمةُ قياس الأولوية قال فى الرياض: «مضافا إلى ثبوت الفضولى فى النكاح مطلقا 
بالإجماعات المحكية المستفيضة بل المتواترة» فان ثبوته فيه بناء الأمر فيه على الاحتياط التام كما يستفاد من النصوص و إجماع العلماء 
الاعلام مستلزم لثبوته هنا بطريق أولى لأضعفيته عنه جدًا». ثم قال: «و لعمرى أنّها من أقوى الأدلهٌ هناء و لولاه لأشكل المصير إلى هذا 
القول. و بمثل هذا الفحوى استدل جماعة من أصحابنا فى مقامات عديدة منها: عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول فى الصيغة» 
(انتهى محل الحاجة) .)١١‏ و لكن مع ذلكك كله أورد على هذا الفحوى شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المكاسب بوهن الفحوى بما ورد 
فى أبواب الوكالهُ من النص الوارد فى الردّ على العامة الذين فرّقوا بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين ببعه» بالصحة فى 
الثانى لأنّ المال له عوض. و البطلا-ن فى الاسول لأنٌ البضع ليس له عوضء قال: الإمام عليه السّ.لام فى مقام ردّهم فى وجه الفرق: 
سبحان الله ما أجور هذا الحكم و أفسدهم؟ فان النكاح أولى و اجدر أن يحتاط فيه لأنّه الفرج و يكون منه الولد ... (انتهى محل 
الحاجةٌ). و هو إشارةٌ إلى ما رواه فى الوسائل فى أبواب الوكالة من حديث العلاء بن سيابة «7) و لكن الحديث ضعيف بجهالةٌ العلاء» 
مضافا إلى أن قياس ما نحن فيه على باب الوكالة قياس مع الفارق كما لا يخفىء و الإنصاف أن الأخذ بالأولوية و التعدى من صحة 
الفضولى فى النكاح إلى صحته فى البيع قريب جدّاء و ما فى الحديث المذكور إِنّما هو من قبيل الجدل فى مقابل الخصم, حيث إِنّهم 
حكموا بعدم صحة النكاح فى مورده احتياطا فى الفروجء و يقولون إن المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه 
ولد. فأجاب عنهم بأنْ انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: ”727 الاحتياط هنا إِنْما هو فى الحكم بالصحة. لثلا يلزم منه الزنا بذات البعل» فقد 
استندوا إلى قياس ظنى فى المقام فأشار عليه الّ.لام إلى ما هو أولى منه و إِلّا ليس مبدأ الحكم هنا شىء من ذلككء بل الأصل عدم 
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عزل الوكيل إلا بالاعلام» و هذا حكم إلهى كما يظهر من نقل قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام فيه. 
الثالثة: فى أبواب المضار به 


الأحاديث الكثيرة المتظافرة الواردة فى أبواب المضاربة الدالة على أن العامل إذا تعدى عن الشرائط ضمن المال لو تلفء و لو ربح 
كان الربح بينهما على الشرط (أو كان الربح بينهما من دون تقييده بذلكك). مثل ما روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام 
قال: «سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال: يضمن المال و الربح بينهما» .)١١‏ و مثل ما روى الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنّه قال: «فى الرجل يعطى المال فيقول له: رأيت أرض كذا و كذا ولا تجاوزها و اشتر منهاء قال: فان 
جاوزها و هلكك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما/ «27. و أيضا أحاديث رقم ه ع 4 2٠١‏ 
١‏ من نفس هذا الباب فلا ينحصر الدليل فى خصوص موثقة جميل. و من الواضح أنّ هذا من أوضح مصاديق بيع الفضولى و لذا 
يجوز له رد المعاملة. أقول: و يمكن الجواب عنه بأنّ نفس المعاملة لم تقع فضوليا إِنّما خالف الشرط فى خروجه بالمال من البلد و 
جعله معرضا للآفات؛ أو خروجه إلى أرض خاص غير مطمئنة فى نظر المالكك؛ فضمنه؛ و يشهد له التصريح بعدم اخراجه إلى أرض 
كذا و شبهه فى أكثر هذه الروايات» فلا دلاله لها على المطلوب أصلاء و الشاهد على ذلكك التصريح بأن الربح انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 
“181 بينهما على الشرط يعنى السهام التى ذكراهاء و لو كان البيع فضوليا خارجا عن حدود المضاربة الواقعة بينهما لم يكن وجه لهذا 
القيد بل للمالكك إمضاء المعاملة على شرط آخرء بل جاز له أخذ تمام المنفعة لعدم استحقاق العامل شيئا بعد مخالفته للمضاربة كما 
لا يخفى. و يؤيد ما ذكرناء ما نسب إلى ظاهر الأصحاب من عدم توقف ملكك الربح هنا على الإجازة و أنّهِ خارج عن الفضولى بالنص 
(تعبدا) كما عن المسالكك و غيره» و لكن قد عرفت أنه ليس خارجا عن القواعد حتى يحتاج إلى نص تعبدى» بل هو جار على 
القاعدة» من غير حاجة إلى الإجازة, لأنّ العامل عمل بما هو وظيفته فى البيع و الشراء و إِنّما خالف فى شرط ناظر إلى حفظ المالء فلا 
أثر لهذه المخالفة إلا الضمان لو تلف. و إن شثت قلت: هنا مطلوبان: أحدهما: حفظ المال» و الثانى: التجارةٌ بهء و الشرط ناظر إلى 
الأول» فليس فى هذه دلالةٌ بل و لا أشعار و استيناس لحكم الفضولى أصلا خلافا لما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه. 


الرابعة: فى الاتجار بمال اليتيم 


الروايات الواردة فى الاتجار بمال اليتيم» و أنه إن ربح كان لليتيم و إن تلف كان عليه» رواها فى الوسائل تارهٌ فى الباب هلمن أبواب 
ما يكتسب به .)١١‏ و اخرى فى أبواب من تجب عليه الزكاة «؟). بناء على أن التجارهُ وقعت بغير إذن الولى» فإذا ظهر الربح تلحقه 
الإجازه عاده فهو حينئذ من أظهر مصاديق الفضولى. أقول: و لكن الإنصاف ظهور أكثرها أو جميعها فى تجارةٌ الولى أو الوصى بمال 
اليتيم» انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 788 و هذا مأذون من قبل الشرع بشرطين: أحدهما: أن يكون الربح لليتيم» و الثانى: أن يكون للتاجر 
مال لو تلف خرج عن عهدة ضمانه؛ فلا ربط له بالفضولى أصلا. و توضيح ذلكك: أن جماعة من الأصحاب فهموا من هذه الروايات 
الكثيرة بعد ضم بعضها إلى بعض امورا ثلاثة: أحدها: أن يتجرد الولى بمال اليتيم لليتيم» فالربح له و يستجب الزكاة منه. ثانيهما: أن 
يقترض ماله و يتجرد به لنفسه و كان مللاء كان الربح به و يستجب عليه الزكاة. ثالثها: الصورة بحالها إِلَا أنه لا يكون ملياء أو لم يكن 
وليا رأسا كان ضامنا و كان الربح لليتيم ولا زكاءً هاهنا. و من الواضح أن الأولين ليستا من الفضولى من شىء. غايةٌ ما يتوهم فيه 
ذلك هى الصورة الثالثة» ولا يبعد أن يكون هذا بأذن إلهى يخرجه عن الفضولى؛ أضف إلى ذلكك أن فهم هذه الصور من روايات 
الباب لا يخلو عن صعوبة بل أكثرها كما عرفت ناظرة إلى صورة تجارة الولى لنفسه أو لليتيم» و يمكن حمل غيرها عليهاء فالاستدلال 
بها لما نحن مشكل جدّاء و تمام الكلام فيه فى أبواب الزكاةً فى شرائط وجوبها و منها البلوغ .0١١‏ 


الخامسة: ما روى فى العبد المأذون 
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ما رواه ابن اشيم فى العبد المأذون الذى دفع إليه مال ليشترى به نسمة و يعتقها و يحجه عن أبيه فاشترى أباه و اعتقه ثم تنازع مولى 
المأذون و مولى الأب و ورثة الدافع و ادعى كل منهم أنه اشتراه بماله. فقال: أبو جعفر عليه الّد.لام يرد المملوك رقًا لمولاه و أى 
الفريقين أقاموا البَبَنهُ بعد ذلكك على أنّه اشتراه بماله كان رقا له «). انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 188 نظرا إلى أن إقامته الدعوى دليل على 
الإجازة بالنسبة إلى البيع الفضولى الذى وقع على ماله؛ و تظهر ثمرته فى خصوص مولى المأذونء و أمًا مولى الأب فهو مدع لفساد 
البيع لأن اشتراء عبده بماله موجب للفساد. و أمَا الدافع فقد كان بيعه من قبيل بيع الأصيل فلا يبقى إِلَا مولى المأذون. هذا و يجوز أن 
يكون المراد منه كونه وكيلا من قبله» فانٌ اشترائه من ماله لا يكون إِلَا بكون ماله عنده» و هذا يتحقق مع التوكيل غالباء و كون العبد 
مأذونا شاهد عليه» بل ظاهر الحديث أنه كان مأذونا فى البيع و الشراء من قبل أقوام مختلفة و كانت أموالهم عنده و كان يتجر لهم. 
مضافا إلى ما فى سنده من جهة ذكره فى كتاب العوالى» مع كون الراوى ابن أشيم و هو موسى ابن أشيم ظاهراء و لم يوثق فى 
الرجالء بل ورد روايهٌ فى ذمه و أنّه كان من أصحاب أبى الخطاب المعروفء و سنده فى الوسائل (نقلا عن التهذيب) أيضا يتصل 
بابن أشيم و فيها إشكالات اخرى: منها: أنّه كيف حكم بعود المعتق رقا مع أن الأصل فى المعاملة و العتق الصحة و لا يقبل قول 
مدعى الفسادء اللّهم إلا أن يقال: يظهر من رواية الوسائل أن اشتراء الأب كان بعد فوت الدافع فكان البيع من قبل ورثته فضوليا. و 
منها: أنه كيف لم يسأل عن العبد المأذون مع أنّه صاحب اليد و هو اعرف بنيته من غيره» و لعله لجميع ذلكك أو لبعضه قال السيد 
قدّس سرّه فى الحاشية: لم يعمل بها المشهور. 


السادسة: صحيحة الحلبى 


صحيحة الحلبى المروية عن الصادق عليه السّ.لام قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه 
شيئا فكرهه؛ ثم ردّه على صاحبه. فأبى أن يقيله (يقبله) إلا بوضيعة؛ قال: يصلح له أن يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من 
ثمنه رد على الأول ما زاد) .0١١‏ انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 188 و ظاهرها بطلان الفسخ و الاقالة لأنّها لا تصح إِلَا بنفس الثمن لا يزيد و لا 
ينقصء و هذا هو معنى الفسخ و إِنَا كان بيعا جديداء فاذن تكون العين باقية على ملكك المشترى و يكون الببع فضوليا و يصح له بعد 
إجازته. و لكن يرد عليه: أنه ليس فيها أثر من الإجازة» و القول بأنّه يرضى عادة بعد ظهور النفع و يجيز البيع الثانى» مدفوع بأن 
التفاوت قد يكون أقل من الوضعية فلا يرضى إِلَا بالفسخ. مضافا إلى أن اللازم ردّ الوضعية على المشترى أيضا بعد بطلان الإقامة مع 
أنه لم يصرّح به فى الرواية مع كونها فى مقام البيان» و لكن الإنصاف إمكان الاستدلال بالصحيحة: و دفع هذه الإشكالات ممكن. 


السابعة: ما ورد حول السمسار 


ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه ١١‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السمسار أ يشترى بالأجر 
فيدفع إليه الورق و يشترط عليه أنّكك تأتى بما تشترى» فما شئت أخذته. و ما شئت تركته؛ فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع فيقول: خذ 
ما رضيتء ودع ما كرهت؟ قال عليه السّدِلام: لا بأس» .7١‏ و ذكر فيه احتمالات ثلاثة: «أحدها»: اقتراض السمسار على نفسه ثم البيع 
لنفسه و جعله تحت اختيار المقرض. «ثانيها»: اشترائه لصاحب المال وكالة مع الخيار. «ثالثها»: البيع له فضوليا فما شاء أخذه و اجازه و 
ما شاء تركه و رده و تركك استفصال الإمام عليه السّ.لام دليل على العموم. و فيه: إن ظاهر قوله يشترى بالأجر كونه وكيلا عن صاحب 
المال» فيشترى وكالة مع الخيارء و حمله على بيان أصل حرفته لا خصوص مورد السؤال» تكلف محضء لا سيما انوار الفقاهة» ج١2‏ 
ص: /181 مع ذكر جميع الأفعال فيه بصورة المضارع الدال على الاستمرار. هذا مضافا إلى ذكر عنوان السمسارء فانّه- كما فى لسان 
العرب- هو الذى يتوكل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه. (انتهى) (و هو الذى يعرف بالدلال عندنا). أضف إلى ذلك أنه 
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يحتمل أن يكون الموضوع معروفا عندهم فى تلكك الأزمنة» فكيف يستفاد من تركك الاستفصال فيه العموم؟ 
الثامنة: ما ورد من التعليل فى الباب نكاح العبد بغير إذن مولاه 


ورد أنه لم يعص الله بل عصى سيده. فإذا أجازة جاز (دلّ على أنّ المانع هو عصيان الله و أمَا رضا السيد فيجوز احرازه بعدا) مثل ما 
رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام و رواية اخرى له فى نفس الباب .)21١‏ و الأولى منهما الصحيحة» و هذا التعليل جار فى الفضولى 
بعينه فانّه لم يعص الله (بعد عدم إتيانه ببيع محرم) فيصح البيع باجازة المالكك و رضاه. و فيه: ما عرفت سابقا من أن العقد هنا صدر 
عن مالكك العقد و هو الزوج و إن كان الحمل متعلقا لحق الغير» بخلاف عقد الفضولى فانّه صدر عن غير مالكه و لا يصح قياس 
أحدهما على الآخر. 


التاسعة: النصوص الواردة فى الباب الخمس 


وهى ما أشار إليه فى الجواهر من النصوص الواردهُ فى الباب الخمس المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعض الشيعةٌ و طلب 
الإجازة من الإمام عليه السّ.لام فاجازه عليه السّ.لام أو غيرها من النصوص التى هى كذ لكك فى غير الخمس مما لهم الولاية فيه» بل فى 
نصوص المناكح و المساكن أنْهم عليه السّ.لام اجازوا ذلكك لجميع شيعتهم .7١‏ انوار الفقاهة, ج١»‏ ص: 788 و محل الشاهد منه قوله 
عليه السّ.لام بعد قول الراوى: «إن أبى كان ممن سباه بنو اميه و قد علمت أن بنى امية لم يكن لهم أن يحرموا و لا يحللوا و إِنّما ذلكك 
لكمء فإذا ذكرت الذى كنت فيه دخلنى من ذلك ما يكاد يفسد علىٌ عقلى ما أنا فيه» قال: أنت فى حل مما كان من ذلكك و كل من 
كان فى مثل حالكك من ورائى فهو فى حل ذلكك». (انتهى محل الحاجة منها). و يمكن حمل جميع ذلكك على الإذن السابق بالنسبة 
إلى من يتصرف فى المستقبلء إِلَا أنَ ذلك لا يخلو عن بعد بالنسبةُ إلى بعضها مثل ما اشرنا إليه من روايات الأنفال الواردة فى النكاح 
كما لا يخفى بل ظاهرها كون الإجازةٌ كاشفة. 


العاشرة: ما دل على أن من خان فى الوديعة و أنكرها 

من خان فى الودية و أنكرهاء ثم جاء بها بعد سنين مع ربح ربحه فى مال الوديعة يجوز أخذ ربحه منه؛ و من المعلوم أنه لا يت إِنَا على 
صحة الفضولى. مثل ما روى أبو سيار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: أنى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لى عليه 
ثم جاء بعد ذلك سنين بالمال الذى كنت استودعته إِيّاهء فقال: هذا مالكك فخذه. و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فى مالكك فهى 
لكك مع مالكك ... و أتيت حتى استطلع رأيكك فما ترى؟ قال: فقال عليه الس لام: خذ الربح و أعطه النصف و أحله» الحديث .0١١‏ و 


دلالته على المقصود واضحةُ ظاهرةُ و لكن فى سنده «الحسن بن عمارة» و هو مجهول فى رجالنا. 
الحادية عشرة: ما ورد فى امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات الميت 


و من المعلوم أنه ليست إِلَا من قبيل الفضولى. مثل ما روى أحمد بن محمد قال: «كتب أحمد بن اسحاق إلى أبى الحسن عليه السَّلام 
أن رده بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا فى مواضع؛ و أوصت لسيدنا فى أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث؛ إلى أن قال: 
فكتب عليه الّ.لام بخطه: ليس يجب لها فى تركتها إِلَا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّها .0١١‏ و هى رواية 
صحيحة ظاهرا و فى سندها جمع من الاجلاء منهم أحمد بن اسحاق القمى من خاصة أبى محمد العسكرى عليه السّلام و شيخ القميين 
و كان ممن رأى صاحب الأنمر عليه آلاف التحية و الثناء. و دلالتها على المقصود ظاهرة إِلَا أن التعدى من موردها إلى غيره مع أن 
أمر الوصية أسهل لا يخلو عن إشكال. 
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الثانية عشرة: ما ورد فى جواز التصدق بمجهول المالى 


و أنه إذا جاء صاحبها و رضى كانت الصدقة له مثل ما روى على بن جعفر عن أخيه قال: «و سألته عن الرجل يصيب اللقطةٌ فيعرّفها 
سنةُ ثم يتصدق بها فيأتى صاحبهاء ما حال الذى تصدق بها ... قال عليه السّ.لام: هو ضامن لها و الأجر له إِنَا أن يرضى صاحبها فيدعها 
و الأجر له» 27١‏ و يدل عليه الحديث الأوّل من الباب 18 منه أيضا. و لا أقل من صحةٌ سند الحديث الأوّلء و ظاهرها فى بدو النظر أنه 
لو رضى بالصدقة كانت الصدقة له فانٌ الأجر لا يكون له بدون إمضاء الصدقةٌ بعد وقوعهاء و هذا دليل على صحة الفضولى أيضاء 
مضافا إلى أن الضمان لا يرتفع عن اللاقط ِنَا بذلك. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 77١‏ نعم» يمكن أن يقال بأن المراد منه إبراء الضامن 
من ضمانه فى مقابل اهداء أجر الصدقة له و لكنه بعيد عن لحن الحديث و يحتاج إلى تكلفء فالاستدلال به ليس ببعيد سندا و 
دلالة. الهم إِنَا أن يقال: إن التعدى عن الصدقة إلى البيع و غيره من أشباهه غير ثابت هذا و إلغاء الخصوصيةٌ ليس ببعيد بعد عدم 
كون أبواب العقود من الامور التعبدية المحضة. إلى غير ذلكك مما يعثر عليه المتتبع. هذا غاية ما أردنا ذكره فى المقام» و يتحصل من 
جميع ما ذكرنا أن العمده فى المقام مضافا إلى كون صحة الفضولى موافقا للقواعد الثابتة من الشريعة امور: -١‏ حديث عروة البارقى. 
-١‏ فحوى ما ورد فى النكاح (ذكرناه تحت الرقم الثالث). ”- صحيحة الحلبى (ذكرناها تحت الرقم السادس). #- ما ورد فى باب 
تحليل الخمس (ذكرناها تحت الرقم التاسع). ه- ما ورد فى الوديعة» مع قطع النظر عن ضعف السند (الرقم العاشر). #- ما ورد فى 
صدقة مجهول المالكك (الرقم الثانى عشر). بقى هنا شىء: و هو أنه يجوز الاستدلال لصحة الفضولى بجريان السيرة المستمرة بين 
العقلاء من أهل الشرع و غيرهم أيضا و جعلها دليلا مستقلا على المقصود, لأنا نجد موارد كثيرة يقع فيها البيع الفضولى و غيره ثم 
تلحقها الإجازة» و ذلكك كثيرا ما يكون من ناحية الوكيل أو العامل أو الولى إذا خرجوا عن حدود وكالتهم و ولايتهم و عقد المضاربة 
و شبهها كما وقع ذلك من عروة البارقى» و بالنسبة إلى ما كان متعلقا لحق الغير كما فى مورد بيع العين المرهونة» أو تصرف المحجور 
فى أمواله؛ و بالنسبة إلى الوصية الزائدة على الثلث و ما أشبهها و هو كثير جدًا لا يكاد ينكر. و لم يرد هناكك ردع من ناحية الشارع 
المقدس قطعا بل قد عرفت إمضائه بشتى البيان و إن لم يكن إليه حاجة. فالمسألة بحمد الله خالية عن شوب الإشكال و صافية عن 
النقص و الإبهام. 


أدلة القائلين ببطلان الفضولى 


و استدل القائلون بفساده- و قد عرفت أنّهم أفراد قليلون- بامور: -١‏ «الأصل» و هو اصالة الفساد الثابتةُ فى جميع أبواب المعاملات» 
فانٌ الأصل يقتضى عدم النقل و الانتقال إِلَّا بسبب معلوم. و فيه: أَنّهِ منتقض بالأدلة الكثيرة السابقة لا سيما العمومات الناقضة له. ؟- 
«الإجماع)» المذكور فى كلمات الشيخ الطوسى قدّس سرّه و غير» قال فى الخلاف ما لفظه: «إذا باع إنسان ملكك غيره بغير اذنه كان 
الببع باطلا... دليلنا إجماع الفرقة» و من خالف منهم لا يعتد بقوله و لأنْه لا خلاف انه ممنوع من التصرف فى ملكك غيره و البيع 
تصرف «(انتهى محل الحاجة) .)1١‏ و الأوّل إجماع على خصوص محل الكلاءم, و الثانى من قبيل الإجماع على القاعدة و قد ذكر 
الإجماع فى مفتاح الكرامة فى عداد أدلة القائلين بالبطلان ؟). و كلاهما كما ترىء أمّا الأوّل فلما عرفت من ذهاب المعظم إلى 
الصحة بل الشيخ نفسه أفتى فى بعض كتبه بذلككء و أمّا الثانى فلأن مجرّد إجراء الصيغة مع انتظار رضى المالكك ليس من التصرفات 
الممنوعة: إِنّما الممنوع التصرف الخارجى أو إجراء الصيغة بلا انتظار رضا مالكه مع إشكال فيه أيضا. "- «الآية) الدالة على لزوم كون 
التجاره عن تراض «”". فانها ظاهره فى وجوب كون التجارة صادقة عن الرضا من الطرفين» فإذا لم تكن كذلكك كانت باطلة و إن 
لحقها الرضا بعد ذلكك. و قد أجاب عنها شيخنا الأعظم قدّس سرّه بوجهين: أحدهما: أنه لا دلالة على الحصر بعد كون الاستثناء 
منقطعاء و لو كان الاستدلال بمفهوم الوصف فى مقام التحديد فى قوله تعالى: تِجارَةً عَنْ راض أمكن حمله على القيد انوار الفقاهة, 
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ج١ء‏ ص: 777 الغالبى» مضافا إلى إمكان حمله على كون «عن تراض» خبرا بعد خبر فلا دلالة له على مطلوبهم. ثانيهما: إن الخطاب 
للمالكين و العقد إِنّما يكون عقدا للمالكك بعد إجازته و العمده هو الأخير. و حاصله ما عرفت سابقا من أن أدلة لزوم الوفاء بالعقود و 
شبهها إِنّما تشمل العقد المستند إلى كل إنسانء و من الواضح أن عقد الفضولى لا يكون عقد للمالكك إلا بعد إجازته» و حينئذ يكون 
ناشئا عن رضاه كما هو ظاهر. و أمَا ظهور الآيهُ فى الحصر فلا ينكر و إن كان الاستثناء منقطعاء و كذا كون «عن تراض» وصفا فى مقام 
الاحتراز و احتمال كونه خبرا بعد خبر بعيد جدًا. نعم» يمكن أن يقال: إن طريق الحلية و نفى كون الأكل أكلا للباطل لا ينحصر فى 
التجارة بل الهبةُ و القرض و الجعالة و الصلح و الإرث و الوقف و غيرها من أشباهها طريق الحلية» فلو حمل على الحصر لزم تخصيص 
الأكثر. و يمكن الجواب عنه بِأَنْ الحصر ناظر إلى تداول الأموال بين المسلمين من طريق الكسب و الاكتساب و عمدتها هى التجارةٌ؛ و 
أمَا الهبة و شبهها امور نادرة بالنسبة إليها ليست من طريق الكسب و الاكتساب العام. *- «أنّه تصرف فى ملكك الغير» و هذا التصرف 
قبيح عقلا و داخل فى عنوان الظلم» كما أشرنا إليه إجمالا عند ذكر الإجماعء و قد أخذ هنا كدليل عقلى على المطلوب. و فيه: ما قد 
عرفت من عدم القبح فى مجرّد إجراء الصيغهُ لمن ينتظر إجازهُ المالكك كما هو محل البحثء بل و لو لم يكن منتظرا لإجازته كما فى 
بيع الغاصب لنفسه و تسليم قبحه كما قد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فانّه دليل» إِلَا من باب التجرى على القول 
بقبحه» و أمَا التصرفات الاخرى فالمفروض عدمها قبل تحمّق الرضا كما لا يخفى. و قد يجاب عنه أيضا بأنّ الحرمة على فرض ثبوتها 
لا تدل على الفساد فى باب المعاملات. مع أنه لو دلت عليه لدلّت على الفساد بمعنى بطلان البيع مع استقلاله و هو مفروغ عنه بين 
الجميع, و أمّا مع الرضا و الإجازة فلا. و لكن يرد على الوجه الأول: أن المختار دلالة النهى فى المعاملات على الفساد إذا كان انوار 
الفقاهة. ج١2‏ فى ا! رايصا إن الحسيت أن القييية لآن الشارع الحكيم إذا أبغض شيئا من هذه الامور الاعتبارية لا يمضيهاء و من 
الواضح أن القبح هنا إِنّما هو من جهة تسبيب العقد للملكية؛ فالنهى فيه يدل على الفساد. و أمَا عن الوجه الثانى: فلأنٌ النهى عنه يدل 
على الفساد بمعنى عدم صلاحيته للحوق الرضا لا-عدم تأثيره باستقلاله» لأنّ هذا ليس من آثاره قبل النهى» حتى يرتفع بالنهى و 
الحاصل أن الحرمة مانعة عن الصحة التأهلية لا الاستقلالية» لعدم الترقب منه حتى مع قطع النظر عن الحرمة؛ فتأمل. ه- «ما حكاه فى 
مفتاح الكرامة و غيره' أن من شرائط صحة البيع قدرة البائع على التسليم و هى هنا غير حاصلة .0١١‏ و ممن استدل به «ابن قدامة» فى 
«المغنى» حيث ذكر فى دليل البطلان بعد حديث حكيم بن حزام قوله: «و لأنْه باع ما لا يقدر على تسليمه فاشبه ببيع الطير فى الهواء» 
«". و الجواب عنه ظاهرء أمَا أولا: فان على التسليم إِنْما تكون معتبرة عند حصول النقل و الانتقال؛ لا عند إجراء صيغةٌ العقد إذا لم يتم 
شرائط الانتقال» لعدم الدليل على أزيد منه» فيكون كبيع السلف. فهل يشترط فيه القدرة عند العقد أو عند الأداء؟ و كذا فى غير من 
أشباهه من الإجارة على فعل شىء بل النذر و أشباهه. و قد نقض عليه بما إذا كان قادرا على تسليمه لنفوذ رأيه فى المالكك و قبوله منه 
قطعا. و فيه: إن هذا قضيهُ خاصة لا يصح الركون عليه فى حكم كلى مثل ما فى المقام. #- «الأحاديث الواردة فى المسألة): منها: ما 
حكاه الفريقين فى كتبهم عن «حكيم بن حزام؛ أنه نهى النبى صلَى الله عليه و آله عن بيع ما ليس عنده. ذكره ابن ماجةٌ فى سئنه 09 و 
كذا الترمذى فى صحيحه «. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 776 و حكاه المحقق العاملى قدّس سرّه فى مفتاح الكرامة بعنوان أخبار عامية 
.١‏ و النراقى قدّس سرّه فى المستند 7). و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه النبوى المستفيض: و هو قوله: صلَى اللّه عليه و 
آله لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليمس عندكك.. و الظاهر أنْهم تلقوه بالقبول» و لعل هذا كاف فى انجبار سنده. و قد روى هذا من طرقنا 
أيضا عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السشلام فى مناهى النبى صلَى الله عليه و آله قال: «و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن 
بيع و سلف» 0. و عن سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله إلى أن قال: «نهى 
عن بيع ما ليس عندكك» «6). و لعل المراد من النهى عن «بيع و سلف»» أن يبيع شيئا كليا سلفا مع عين شخص ليس عنده. و بيان 
الاستدلال به أن عدم الحضور عنده كناية عن عدم كونه مالكا له. و الجواب عنه: أنه يحتمل امورا: أحدها: أن يبيع شيئا بعينه» يكون 
ملكا لآدخر ثم يذهب ليشترى منه و يبيعه» و هذا باطل قطعا للغرر و غيره. ثانيها: أن يبيع مثل السمكك فى الماء و الطير فى الهواء مما 
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ليس عنده. و هو أيضا باطل. ثالثها: أن يبيع بيعا كليا حاليا مع أنه ليس شىء من أفراد الكلى عنده؛ بل يريد شراءه من غيره و قد لا 
يبيعه و لا يقدر على تسليمه» و هو أيضا قابل للكلام. و جميع ذلك إنّما هو فى ما إذا باع شيئا لنفسه ليس يملكه. و أمّا البيع لمالكه مع 
انتظار إجازته فهو خارج عن نطاقه. فلا دخل لهذه الروايات بمسألةُ الفضولى. و إن شئت قلت: البيع الفضولى لا يكون بيعا تاما إِلَا مع 
الإجازة فإذا تم و كمل انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 778 و انتسب إلى المالكك دخل فى بيع ما هو موجود عنده؛ فلا يشمله ما دل على 
النهى عن بيع ما ليس عنده مطلقا. و ممّا يدل على صحة بيع الكلى الذى عنده سواء كان حالا أو سلفا و يكون قرينة على أنْ المراد 
بالبيع فى الروايات السابقة خصوص بيع عين شخصى ليس عنده لنفسه ما روى اسحاق بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج جميعا 
قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده. فيشترى منه حالاء قال: ليس به بأسء قلت: إِنّهم 
يفسدونه عندناء قال: و أى شىء يقولون فى السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا» الحديث .)١١‏ و ما روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت 
لأ-بى عبد الله عليه الّ.لام: الرجل يجيئنى يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه» فقال: أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء 
تركك؟ قلت: بلى, قال: فلا بأس به؛ الحديث «7. و ما رواه أبو الصباح الكنانى عن الصادق عليه السّلام «فى رجل اشترى من رجل مائة 
منّ صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه قال: لا بأس به إذا وفاه الذى اشترط عليه) «/. و منها: ما رواه المخالفون فى كتبهم 
من قوله صِلَّى الله عليه و آله: «لا-طلا.ق إلا فيما يملكك ولا عتق إِلَا فيما يملكك و لا بيع إِلّا فيما يملكك». رواه فى الخلاف فى كتاب 
البيع فى المسألة 7078 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عنه صلى الله عليه و آله و اعتمد عليه فى إثبات مدعاه فى بطلا.ن 
الفضولى مع أدلهُ اخرى. و فى معناه روايات متظافرة وردت من طرقنا: منها: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبى الحسن الأول 
وفى آخره: ليمنعها أشد المنع فانّها باعته ما لم تملكه 50". انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 778 و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد 
الصالح عليه السّد.لام و فى ذيلها «ما أحبٌ أن يبيع ما ليس له) .0١١‏ و منها: مكاتبة الحميرى إلى صاحب الزمان (عليه آلاف التحية و 
الناء) وفى ذيلها «الضيعة لا يجوز اشاعها امن مالكها أو بأمره أو رهى منهة 80 منها؛ مكاتبة محمد ين الحسن الضقار إلن 
العسكرى عليه السّ.لام و فى ذيلها «لا يجوز بيع ما ليبس يملكك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» «0. و تظافرها يغنى عن 
ملاحظة اسنادها. و أمّا تقريب الاستدلال بها فهو أن الفضولى يبيع ما ليس يملكه و ما ليس له فهو باطل. و جوابه يظهر مما مرّ فى 
سابقهاء و هو أن مورد جميعها بيع العين المملوكة من قبل من لا يملكهاء حتى الحديث النبوىء بقرينة ذكر الطلاق و العتق اللذين لا 
يتعلقان بالكلى قطعاء فالمراد منها أنه لا يجوز بيع عين مملوكة من قبل من لا يملكها لنفسه بل صريح كثير منها و ظاهر بعضها أنه باع 
شىء لنفسه من دون أن يملكه بعد ذلك,. و فساده ظاهرء بل و إن ملكه و إجازهُ كان خارجا عن محل الكلام, فانه فيما إذا باع 
للمالك متوقعا لإجازته ثم أجازه بعد ذلكك, و لا دخل لهذه الإخبار به قطعا. إلى هنا تم الكلام فى المسألة الاولى من مسائل 
الفضولى. 


المسألة الثانية: إذا سبق المنع من المالى 


وهى ما إذا سبق من المالكك المنع عنه» ثم رضى المالك فأجاز المعاملة» و حكى عن المشهور صحتها أيضاء و لكن عن فخر 
المحققين قدّس سرّه حكاية القول بالبطلان عن بعض من لم يسمه و أما ما استظهره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه من المنع 
من كلام العلامة قدّس سرّه فى انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 7717 التذكرة بقوله و يلوح إليه ما عن التذكرةٌ فى باب النكاح من جملة النبوى 
«أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) بعد تضعيف السند على أنّه نكح بعد مولاه و كراهته فانّه يقع باطلا (انتهى) فالانصاف أنه لا 
دلالة على مخالفته فى المسألة بل لعل مراده نهى المولى عنه مطلقا و عدم اجازته بعد ذلكك. و النكاح معه واضح البطلان. و على كل 
حال فالمعدة فى المسألة ملاحظة الأدلة السابقة حتى يعلم أيّها عام يشملها أيضاء و أيّها مختص بالمسألة الاولى» و هى ما لم ينه عنه 
المالك. فنقول: و منه جل سبحانه التوفيق و الهداية: أمَا القاعده المستفادهً من العمومات فالظاهر أنّها شاملة لما نحن بصدده لأنّ 
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العمده فيها هو لحوق الإجازة و انتساب العقد إلى المالكك و المنع السابق لا أثر له فى هذا الأمرء بل كثيرا ما يتفق فى الخارج أن 
المالكك يمنع عن بيع لكن الدلال أو شبهه يساوم و يعاقد البيع مع المشترى علما بانّه إذا علم به المالكك يرضى و يجيز» و هكذا بالنسبة 
إلى عد الباكرة الرشيدة أو غير الرشيدة بالنسبة إلى اجازةٌ الولى لو قلنا باشتراطه بهاء و كذلكك العبد بالنسبة إلى مولاه. و أمّا الروايات 
الخاصة الواردة فى الفضولى فرواية «عروة» «و حكيم بن حزام» الظاهر اختصاصهما بغير ما نحن فيه. أمّا رواية «محمد بن قيس» فليس 
فيها تصريح بالنهىء إِنَا أن رد البيع الفضولى قد يكشف عنه فتأمل؛ مضافا إلى أن الردّ اللاحق إذا لم يكن مانعا فالنهى السابق بطريق 
أولى. أمَا روايات النكاح الفضولى فما كان ناظرا إلى نكاح العبد بغير إذن سيده لعله شامل لمحل الكلام لا سيما مع التعليل بقوله إِنّما 
عصى سيده و لم يعص الله فإذا أجاز فهو له جائز .0١١‏ قد يقال: أنّه يدل عليه أيضا روايات باب المضاربة» فان العامل إذا اشترط عليه 
شىء و خالفه كان من مصاديق النهى عن المعاملة بدونه» و لكن قد عرفت عدم دلالتها على صحة انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 717/8 
الفضولى: و أنْ أصل المعاملة ليست فضوليا لأنّ مخالفته للشرط إِنّما هى من جهة اخراجه المال عن البلد مثلا و جعله معرضا للتلف 
الذى هو موجب للضمانء و لا دخل له بأصل المعاملة» فراجع ما ذكرناه آنفا. و يمكن الاستدلال له أيضا بما ورد فى روايات تحليل 
الخمسء فان موردها تصرف الخمس من ناحية الغاصبين من بنى اميه و نظرائهم؛ و هو من أظهر مصاديق المسألة؛ بل و يمكن 
الاستدلال من حكم الغاصب على ما نحن فيه بالأولوية كما لا يخفى. و كذا يستدل له بما ورد فى باب من خان فى الوديعة و أنكرهاء 
ثم اتجر بها ثم تاب و جاء بها مع ربحهاء لأن هذا الخائن كان ممنوعا و منهيا عن المعامله معها و لو بشهادة الحال» و لكن قد عرفت 
ضعف سندها بالحسن بن عمارةٌ فراجع .)"١١‏ و مثّما يمكن الاستيناس منه على المقصودء صحة عقد المكره بعد لحوق الرضا فان 
المالكك كان كارها عند العقد بل و ما بعده إلى أن لحقه الرضاء اللّهم إِنَا أن يقال: فرق ظاهر بينه و بين ما نحن فيهء لأن العقد صدر 
من أهلة تدا البدو:] تمافقك عقن شرائطه وش الرقيا بخلاتك عا دن رضددى لأن النتد غير سعد إلى النالكك. أغزلة إلا بالاتشازة 
اللاحقة و تأثيرها محل كلام؛ فتأمل. إن قلت: قد اجمعوا على أن الإجازه بعد الردّ غير نافعة لأنّه من قبيل الفسخ, و إذا نهى المالكك و 
كان مستمرا إلى ما بعد العقد و لو آنا ماء كان فى حكم الردٌ فلا تنفعه الإجازةٌ اللاحقة. قلنا: أولا: الإجماع هنا غير ثابت كما سيأتى إن 
شاء الله و كون الردّ مانعاء غير ثابت. و ثانيا: هذا إذا كان بعنوان إنشاء فسخ و ابطالء لا مجرّد الكراهة الباقية عن النهى السابق» و 
الحاصل إن صحةٌ الفضولى هنا أيضا ظاهرة. 


المسألة الثالثة: بيع الفضولى لنفسه 
اشارة 


وقد ذكروا هذه المسأله غالبا تحت عنوان «بيع الغاصب» و لكن قد يتصور فيه الغاصب كالمشتبه. و الأكثر كما حكاه فى مفتاح 
الكرامة عن الإيضاح أن بيع الغاصب من أفراد الفضولى, و به صرح فى التذكرة و المختلف و نهاية الأحكام و الدروس و حواشى 
الشهيد و التنقيح و جامع المقاصد و غيرها .0١١‏ و قال: ابن قدامة «المغنى» «تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولى على ما ذكرنا من 
الروايتين» أحدهما بطلانها و الثانية صحتها و وقوفها على اجازهٌ المالكك». ثم حكى عن أبى الخطاب: «إن فى تصرفات الغاصب 
الحكمية رواية أنّها تقع صحيحة و سواء فى ذلكك العبادات ... أو العقود كالبيع و الإجارة و النكاح, و هذا ينبغى أن يتقيد فى العقود 
بما لم يبطله المالككء و أما ما لم يدركه المالكك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدّته و تكثير تصرفاته ففى القضاء ببطلانها 
ضرر كثير و ربّما عاد الضرر على المالك. فان الحكم بصحتها يقتضى كون الربح للمالكك و العوض بنمائه و زيادته له» و الحكم 
ببطلانه يمنع ذلكك» .)7١‏ و كيف كانء التعبير فى كلام الإيضاح بالأكثر دليل على مخالفة جماعة فى خصوص هذا القسم كما يظهر 
من بعض العبارات التفصيل بين صورة علم المشترى بالغصبية فلا تصح. و بين صورةٌ جهله فتصح. فاذن المسألة ذات أقوال ثلاثة: 
القول بالصحة فى المقامين؛ و القول بالبطلان كذلك. و التفصيل بين صورتى الجهل و العلم. فلنرجع إلى الأدلة: الإنصاف أن كثيرا 
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من «الأدلهٌ السبعة) التى اخترناها فى الفضولى يجرى هناء أمَا القاعدة فالظاهر أنّها شامله بعد كون هذا العقد من مصاديق العقود بعد 
لحوق اجازة المالك. لما قد عرفت من أن العمدة أن الإنشاء صدر صحيحاء و بعد لحوق الإجازة يصح استناده إلى المالكك فيكون 
العقد عقده. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: ٠‏ أما حديث «عروة) و «حكيم بن حزام» فلا يشملان المقام» و كذا صحيحة «الحلبى) و ما ورد 
فى صدقهٌ مجهول المالك. أمّا صحيحةٌ محمد بن قيس فالمورد من مصاديقه الظاهرة» لكون الابن غاصبا قطعاء و كذا ما ورد فى باب 
تحليل الخمس بالنسبة إلى ما غصبه الغاصبون من بنى امية و نظرائهم لعنة الله عليهم أجمعين؛ إذا وقع فى أيدى المؤمنين بعد وقوع 
البيع عليه و كذلك ما ورد فى باب الخيانة فى الوديعة. 


و ما استدل به للبطلان امور: 


الأموّل: و هو العمدة- أن الفضولى غير قاصد لحقيقة البيع لمن البيع هو اخراج المعوض عن ملكك من يدخل فى ملكه العوض»ء و 
بعبارة الخرى: تبديل غلاقة الملكية و استقرار كل فى محل الآخرء لأنّْ حقيقة المعاوضة و المبادلة لا تتحقق إلا بذلككه و هذا المعتى 
غير موجود فى البيع لنفسه؛ فما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع. و لذا قال: بعض الأعلام فى مكاسبه ما لفظه: «إن ماهيةٌ البيع عبارة عن 
تبادل المالين فى الملكية أو تمليكك العين بالعوض ... و لا يمكن للفضولى فى البيع لنفسه قصد هذا المعنى جدًا لا التمليكك الجدى 
فعلا و لا تملكك الثمن كذ لكته. و أجاب عن الإشكال شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سدّه بما حاصله: (إن الغاصب و إن كان يقصد 
وقوع المعاملة لنفسه و لكنه بعد جعل نفسه مالكا ادعاء ففى الحقيقة يبيع للمالك و لكن يرى نفسه مصداقا له). و أورد عليه السيد 
المحقق اليزدى قدّس سرّه بأنْ هذا الجعل و لو كان غالبيا و لكن ليس دائما فلا بدّ من الحكم بالفساد عند العلم بعدم هذا الجعل مع 
أنّه لم ير هذا التفصيل من أحد من القائلين به مضافا إلى أنه لا بدّ من احرازه عند الشككء و هو مشكل لعدم إمكان حمل فعله على 
الصحة. ثم ذكر فى طريق حل المسألة أن حقيقة البيع هى مبادلة مال بمال» و هذا هو الذى انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 18١‏ يعتبر فى 
قوامه» و أمّا المال فممن ينتقل؟ و إلى من ينتقل؟ فلا دخل له فى حقيقتها و لذا لا يعتبر احراز كون البائع مالكا أو وكيلا أو وليا على 
المالكك (و لو لا ذلكك وجب احرازه). قلت: الاتصاف أن هذا الجعل أمرا كثير المئثونة» بل كل غاصب إذا كان فى مقام البيع يرى 
نفسه مالكاء و إن شئت قلت: لا شكك فى أن الغاصب عند بيعه يكون قاصدا جدًا للبيع» و ليس هازلاء و لا قاصدا للبيع» الصورى؛ و 
هذا لا ينفك عن الجعل المذكور لو قلنا بأن حقيقة البيع هى دخول العوض فى ملكك من خرج عن ملكه المعوضء و قد عرفت أن 
هذا الجعل أمر خفيف المئونة جدًا. نعم ما أفاده من أنّ حقيقةُ البيع ليست إلا مبادلة مال بمالء أمر ظاهر لا ينكر و لكن بما أن المال 
هنا بمعنى الملكك و الملكية لا تنفكك عن مالككء كان لازمه ادخال العوض فى ملكك من خرج عن ملكه المعوض كما لا يخفى على 
المتدبر. هذا كله إذا قلنا بأنّه لا يمكن دخول العوض فى غير ملككث من خرج المعوض عن ملكه. أمّا لو قلنا بجواز ذلكك مثل ما إذا 
قال: اشتر بهذا الدينار لباسا لنفسككء أشكل الأمر هناء لأنّ الفضولى إذا قصد نفسه مالكا للعوض من هذا الطريق لم يمكن لحوق 
الإجازة» و لكن صحة هذا المعنى محل نظرء مضافا إلى أن الفضولى الغاصب ليس كذلكك بل يرى نفسه مالكا. فتلخص من جميع ما 
ذكر إمكان تصحيح بيع الفضولى إذا قصد لنفسه من طريقين؛ من طريق ادعاء الغاصب كونه مالكا للمعوض و جعل نفسه بمنزلة 
المالكك (و أوضح حالا منه المشتبه الذى يرى نفسه مالكا) و من طريق كون حقيقةُ البيع مبادلة مال بمال من دون نظر إلى المالكين و 
إن كان يشملهما بالدلالة الالتزامية. هذا كله إذا كان المتاع غاصباء و لو كان المشترى غاصبا و البائع أصيلاء فقال المشترى: تملكت 
هذا المتاع منكك بهذه الدراهم فقد يستشكل فى صحته بعد اجازة المالكء لأنّ المشترى إِنّما قصد التملكك لنفسهء و الانصاف أنه لا 
فرق بينه و بين الصورة السابقة» و كذا لا-فرق بين قول المشترى «تملكت ...» و قول البائع الأصيل «ملكتكك هذا بهذه الدراهم) و 
يجرى ما ذكرنا من تصحيح المعاملة بالوجهين السابقين فيهما أيضاء من انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ١87‏ دون أى فرق بينهما و بين 
غيرهما كما لا يخفى. الثانى: أن هذا المسألهُ داخلة فيما سبق من صدور المعاملة بعد نهى المالكك؛ لأن الغصب امارة النهى و عدم 
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الرضا و لو بشهادة الحال. و فيه: مضافا إلى أن هذا الدليل أخص من المدعىء ما عرفت سابقا من صحة الفضولى على ذلك النحو 
أيضا إذا لحقته الإجازة. الثالث: الأخبار الكثيرة التى استدل بها القائلون ببطلان الفضولى تارم فى المسألة الاولى؛ أعنى ما إذا باع 
الفضولى للمالك, و اخرى فى هذا المسألة اعنى ما إذا باع انفسه. و قد تفطن لذلكك صاحب الحدائق حيث أورد على نفسه بعد ذكر 
هذه الأخبار بقوله «إن قلت: إن البيع الفضولى عند الأصحاب هو أن يبيع مال غيره أو يشترى بأن يكون ذلكك البيع و الشراء للمالكك 
لكنه من غير اذنه و لا رضاه و ما دلت عليه هذه الأخبار إِنّما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمالكك». ثم أجاب عن الإشكال: أولا: بأن 
محل نزاع الأصحاب أعمء و ثانيا: بأن السؤالات الوارده فى الأخبار و إن كانت فى خصوص هذه الصورة و لكن يستفاد من الجواب 
الأعم منه .»١١‏ و على كل حال هذه الروايات كثيرة. -١‏ منها ما رواه محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبى محمد الحسن بن على 
العسكرى عليه التّ.لام «فى رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة؛ و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما 
يأتى بحدود أرضه؛ و عرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا أنى قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القرية الّتى حدّ منها 
كذا ... فوقع عليه السّلام: لا يجوز بيع ما ليمس يملككء و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك» ١؟).‏ "- ما رواه محمد بن القاسم بن 
الفضل قال: «سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن رجل انوار الفقاهة ج ١‏ ص: 187 اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم؛ و 
كتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال و لم يقبضه. فيعطيها المال أ يمنعها؟ قال عليه السّ.لام: قل (فليقل) له ليمنعها أشد المنع فانّها 
باعته ما لم تملكه) .0١١‏ *- ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى حديث قال: «سأله رجل من أهل النيل عن أرض 
اشتراها بفم النيل» و أهل الأسرض يقولون: هى أرضهم ... فقال لا تشترها إِلّا برضا أهلها» «27. ؟- و ما رواه الحميرى أنه كتب إلى 
صاحب الزمان عليه السّرلام: «أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان ... فأجابه الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من 
مالكها أو بأمره أو رضى منه؛ «0. ه- ما رواه شعيب بن واقد عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السّ.لام عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله فى حديث المناهى قال: «و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذى خانها؛ «". #- ما رواه أبو بصير قال: «سألت 
أحدهما عليه السّ.لام عن شراء الخيانة و السرقة؛ قال لا إِلَا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقةً بعينها فلا؛ الحديث «8). -٠‏ ما رواه 
جراح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يصلح شراء السرقةٌ و الخيانة إذا عرفت» «8). 8- و ما رواه على بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر عليه السَّلام قال: «سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحل و 
إن لم يعلم فلا بأس» 07. انوار الفقاهة» ج١2‏ وى #8 قدما وواتسمافة ف تقس النات: «ادما روا وويق عن أ عبد الله عل 
التّ.لام فى حديث طويل مذكور فى الباب الثالث من أبواب عقد البيع فليراجع. فهذه عشر روايات استدل بها فى الحدائق على البطلان 
فى المسألتين» و إِنّما أشار شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه إلى شىء قليل منها فقط و لم يذكر الباقى. و لكن الجواب عن جميعها 
ظاهرء فانّها بأجمعها ناظرة إلى ببع الغاصب أو المشتبه مال غيره لنفسه. و أنه لا يقع له و يكون باطلا من هذه الجهة؛ من دون أن 
تكون ناظرة إلى لحوق الإجازة و وقوع البيع للمالكك؛ و العجب أن صاحب الحدائق (قدس سره الشريف) لم يتفطن له حتى زعم أن 
الأصحاب غفلوا عن ذلكك. 


بقى هنا امور: 
الأوّل: قد ظهر ما ذكرنا أنه لا فرق بين كون الغاصب الفضولى بابعا لمال غيره أو مشتريا بمال غيره شيئا 


؛ كما أنه لا-فرق بين أن يكون إنشاء المشترى هنا بقول: تملكت منكك هذا بهذاء و بين غيره من عبارات الإنشاء» و القول بأنه قصد 
تملكك نفسه؛ فلا يبقى مجال لإجازهٌ المالكك مدفوعء لما عرفت من أنه يجعل نفسه مالكا ادعائياء فهو يشترى فى الواقع لمالكك الثمن 
لا لنفسه بالخصوص. و إِلّا لم يصدر منه قصد إنشاء البيع. مضافا إلى ما عرفت من أن حقيقة البيع مبادلة بين المالين و إِنّما يتعين 
المالكان بتعين المالين. فلا- فرق أصلا بين البائع الفضولى و المشترى الفضولى, و العجب من شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث فرق 
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بينهما فى بعض كلماته و اطنب الكلام هنا بما لا يحتاج إليه بعد عدم الفرق بين الصورتين أصلا. 
الثانى: و قد حكى عن بعض الأصحاب طريق آخر لحل مشكل عدم تطابق الإجازة 


و العقد الواقع (نظرا إلى أن العقد وقع للفضولى و الإجازة تقع للمالك) و هو أن الإجازة إِنْما تتضمن تبديل العقد السابق و يجعله 
للمالك بعد أن كان للفضولى» فهى فى الواقع عقد مستأنف (حكى ذلك عن بعض كلمات المحقق القمى قدّس سرّه). و فيه: «أولا): 
أنه خارج عن محل الكلام بين الأعلام؛ لأنّ المراد لحوق الإجازة بالعقد السابق و جعله عقدا تاماء و أمَا العقد الجديد فلا يحتاج إلى 
هذه التفاصيل و لا ينبغى وقوع الخلا-ف فيه. و ثانيا: لو كانت الإجازة عقدا جديدا كانت بحكم الايجاب و احتاج العقد إلى قبول 
جديد. لأنّ القبول السابق لا ينفع كما هو ظاهر. 


الثالث: هل يصح اجازةً عقد الفضولىء البائع لنفسه أو المشترى لنفسه 


؛ حتى يتم العقد لنفس الفضولى (لا للمالك) أم لا-؟ حكى عن بعض الأعاظم من شراح القواعد جواز ذلك, و ذكر بعضهم فى 
توجيهه أمرين: «أحدهماء: إن الإجازة كما تكون إجازة للعقد. تكون تمليكا ضمنيا للمال بحيث ينتقل المال إلى الفضولى أولا ثم 
ينتقل عن ملكه. «ثانيهما»: أنه ما المانع عن انتقال المال إلى ملك من لم ينتقل العوض عن ملكه؟ مثل أن يقال: اشتر بهذه الدراهم 
طعاما أو لباسا لنفسكك (انتهى ملخصا). لكن فساد الوجه الأوّل ظاهرء لأ-ن الإجازة لو تضمنت تمليكا احتاج إلى القبول من ناحية 
الفضولى و المفروض عدم وجود قبول له لا قبلا ولا بعداء هذا أولا. و أما ثانيا: إن اللازم صدور الإجازة حينئذ من الفضولى نفسه. 
لأنْه باع ثم ملكك فعلية الإجازة حتى يقع البيع له» و لا دخل لإجازه المالكك الاصلى لأنّهِ صار كالأجنبى بعد تمليكه المال للفضولى؛ و 
أمّا الوجه الثانى فهو غير بعيد لما عرفت من أنه أمر واقع بين أهل العرف و العقلاء و له مصاديق كثيرة» و كثيرا ما يأخذ الغنى بيد 
الفقير و يذهب به إلى السوق و يشترى له بماله لباسا أو قميصا أو نعلا أو شبه ذلك له؛ أو يذهب به إلى دفتر الاسناد انوار الفقاهة, 
ج1١‏ ص: 788 و يشترى له دارا بتوقيعه السند و هو يعطى ثمنه. و القول بأنّه يشترى أولا لنفسه ثم يملكه. أو يعطيه الوكالة فى التملكك 
قبل البيع أو بعد تملكك الثمن أو تملك المثمن» خلاف مرتكز العرف. و لكن المسألة غير خالية من الإشكال و تحتاج إلى مزيد تأمل 
كما مرٌ. 


الرابع: و قد يورد إشكال آخر هنا على صحة بيع الفضولى لنفسه 


إذا كان المشترى جاهلا بأنّه غاصبء فانه يقصد تمليكك نفس البائع الغاصب. فلا تنفعه الإجازه بعد ذلك. فاللازم التفصيل فى 
المسألة. و الجواب: يعلم مما سبق فانْ المشترى لا يقصد الفضولى بشخصه. بل بما أنه مصداق للمالكء ففى الحقيقة طرف المعاملة 
هو المالكء و لذا ترى الوكلاء و الأوصياء و الأولياء لا يزالون يبيعون أو يشترون لمن لهم الولاية أو الوكالة من قبلهم, لا لأنفسهم مع 
جهل الطرف المقابل بذلكء و لا شكك أن معاملاتهم صحيحة؛ و ليس ذلكك إلا لأنّ قصد الطرف المقابل التمليكك للمالكك الواقعى لا 
لشخص البائع. 


الخامس: و هاهنا تفصيل آخر عكس التفصيل السابق فى مسألة الفضولى الغاصب البائع لنفسه 


؛ بين صورة علم المشترى بالحال و جهله؛ ففى صورة الجهل يصح مع الإجازة و أمّرا فى صورة علمه لا يصح. لأنّه يسلط البائع 
الغاصب على الثمن مع علمه بعدم تملكه. فيكون تسلطا مجانياء فيكون الثمن له» و حينئذ كيف تصح بعده الإجازة لأنه يصبح البيع 
حينئذ بلا ثمن فلا تنفع الإجازة. و الجواب: يظهر أيضا ممما تقدم لأن المشترى لا يعطى الثمن إِلَا بناء على كون البائع مالكا و إن علم 
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بالغصب. فالاعطاء إِنّما هو بعد هذا البناء كما أن إنشاء البيع من قبل الغاصب أيضا يكون بعد هذا البناء. فكما أَنْ الإشكال مندفع فى 
طرف البائع ببنائه على الملكية الادعائية» فكذلك من قبل تسليط المشترى إرّاه على الثمن» و من هنا يعلم أن ما يظهر من بعض 
الأصحاب من عدم كون البائع هنا ضامنا للثمن بعد التسليط المجانى من قبل المشترى كما ترىء انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: /51 و 


مكويد كك وضوعا إن شاء الله فى المباحث الآنية: 
السادس: لا إشكال فى جريان الفضولى فى العين الخارجىء و أمَا الكلى فى الذمَة 


فان اضيف إلى شخص البائع أو أطلق و كان منصرفا إليه كما هو كذلككء فلا كلام و لا دخل له بالفضولى و أما إن اضيف إلى غيره» 
كما إذا قال: بعتكك كذا و كذا من الحنطة فى ذمَّهُ زيد بكذا درهماء فهو داخل فى الفضولى قطعاء و كذا بالنسبةُ إلى الثمن إذا اضيف 
إلى ذمه غير المشترى. و حينئذ إن أجاز صاحب الذمَرة فالبيع يقع لهه و تشمله أدلة صحة الفضولىء لعدم الفرق بين الذمةُ و العين 
الشخصى الخارجى فى شىء من أحكامه؛ و مجرّد كون روايات صحة الفضولى واردة فى الاعيان الشخصية لا يضرنا كما هو ظاهر. 
نما الكلاسم فيما إذا رد صاحب الذمة؛ فهل تقع المعاملة فاسدة أو تلزم شخص البائع و يكون فى ذمته؟ و الكلام قد يقع فى مقام 
الإثبات و اخرى فى مقام الثبوت ... اما مقام الإثبات: فان لم يضف الفضولى الذمة إلى غيره صريحا و أطلق فى ظاهر كلامه» فلا شكك 
نه يازم ظاهراء لانصراف الذمة المطلقة إليه» و لا يصغى إلى دعواه أنه قصد المعاملة لغيره» و لا يدخل فيما لا يعلم من قبله بعد ظهور 
كلامه فى إرادهُ نفسه؛ و إِلَا لم يتم ظهور فى شىء عن الأقارير و شبهها. قال المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فى كتاب المضاربة: «و 
كذا يجب أن يشترى بعين المال و لو اشترى فى الذمّهُ لم يصح البيع إِلَا مع الاذن» و لو اشترى فى الذمة لا معه و لم يذكره تعلق الثمن 
بذمته ظاهرا». و ذكر فى نفس الكتاب ما نصه: «و إن كان فى الذمة (أى شراء العامل) وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال# و 
ذكر فى الجواهر فى شرح هذا الكلا-م عند قوله «وقع الشراء للعامل» قوله ظاهرا و باطناء ثم قال ما حاصله: إِنّه لو نوى المالكك واقعا 
يكون فضوليا و إن الزم به ظاهرا .)١١‏ انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 788 و أمّا بالنسبة إلى مقام الثبوت: فلا شكك فى أن مقتضى القاعدة 
الفساد إذا اضاف الذمه إلى غيره و لو فى ذهنه بعد عدم اجازة الغير بل رده. و لكن يظهر من كلمات بعض أساطين الفقه صحته و 
لزومه للبائع و أن الذمة تنصرف إليه قهرا. قال العلامة قدّس سرّه فى القواعد فى كتاب المضاربة: «و لا يشترى (أى العامل) إِلّا بعين 
المال» فان اشترى فى الذمهٌ من دون اذن وقع له إن لم يذكر المالكك و إِلّا بطل» .)١١‏ و ظاهرا العبارة الوقف له ظاهرا و باطناء و اظهر 
منه ما حكى عن تذكرته حيث قال: «و ان كان- أى الشراء فضولا- فى الذمهٌ لغيره» و أطلق اللفظ. قال علماؤنا يقىف على الإجازة؛ فان 
أجاز صح و لزم أداء الثمن» و إن رد نفذ عن المباشر ... و إِنّما يصح الشراء لأنّه تصرف فى ذمته لا فى مال غيره ... فان أجاز لزم و إن 
رذه لزم من اشتراه» «07. هذا ولا ينبغى الشكك فى عدم نفوذه عن المباشر واقعا إذا قصد الغير و عدم القدرةٌ على إثباته لا ينافى فساده 
فيما بينه و بين الله و ثمرته أن الطرف المقابل إن علم بذلكك من قرائن خارجية لزم؛ ولا أثر للحكم الصادر من الحاكم المبنى على 
الظاهر. كذلكك لا ينبغى الشكك فى أنه إذا لم يضف الذمة إلى أحد بل أطلقه و لو فى قصده و لكن قصد و لكن المعاملة للغير» فان 
الذمه تضاف إليه قهراء إِمَا لكون حقيقة المبادلة دخول الغوض فى ملكك من خرج عن ملكه المعوض. و إِمّا لانصرافها إلى ذلك و لو 
قلنا بجواز غيره. و ما يظهر من بعض العبائر من الترديد فيما ذكر ليس فى محله. و أمّا التعليل الوارد فى عباره التذكرة من أنه تصرف 
فى ذمة الغير لا فى ماله فان أجازه لزمه و إِلَّا لزم من اشتراه» فلم يعلم وجهه. و الأولى حمل جميع هذه على الصحة الظاهرية؛ و قد ذكر 
مثل هذه المعانى فى كتاب الوكالة فراجع القواعد و مفتاح الكرامة و الجواهر «3. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 184 فرع: لو جمع بين 
المتنافيين بأن قال: اشتريت هذا القميص لفلا-ن بدرهم فى ذمتى» أو قال: اشتريت هذا القميص لنفسى بدرهم فى ذمه فلان» فلا 
محيص عن البطلان فى الأوّلء بناء على أن حقيقة المعاوضة كون العوض ملكا لمالكك المعوض لتنافى القيدين» و تصحيح المعاملة 
بالغاء أحد القيدين لا وجه له و ترجيح بلا مرجح. و أمّا الثانى فهو أيضا كذلك. و ما يتراءى من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس 
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سرّه من إمكان دخوله فى الفضولى فيقع البيع للغير بعد اجازته و لكن بشرط بنائه على مالكيته فى ذمةٌ غيره درهما كما ترىء اللّهم إلا 
أن يقال: إن المبادلة تكون بين المالين فيكون المعوض لمن أضيف إليه الذمة و يلغى سائر القيود» و حينئذ تصح فى الصورتين و تقع 
لصاحب الذمة» فتأمل جيدا. 


السابع: هل تجرى المعاطاهً فى الفضولى أو يختص بالبيع العقدى؟ 


الظاهر أن العمومات التى بنى عليها صحةٌ الفضولى شاملة لها من دون أى فرقء كما أن اطلاق الروايات الكثيرة الداله على صحةٌ أيضا 
تشملهاء لعدم الفصل فيها بينهماء حتى أنْ رواية عروة كذلك,. و القول بأنها ظاهرهً فى خصوص المعاطاة- كما فى بعض كلمات 
شيخنا الأعظم قدّس سرّه- لم نعلم له وجها إِلَا أن يقال نظره إلى كون غالب البيوع معاطاتيا. نعم ريّما تردد فى صحتها بعض الأكابر» و 
يمكن أن يكون ذلكك لأمرين: -١‏ إن المعاطاة تكون بالتراضى و قصد الاباحة أو التمليكك؛ و هذا لا يكون إِنَا من المالكين. ؟- إن 
المعاطاةٌ لا تكن إِلَا بالاعطاء من الطرفين» و هو حرام من ناحية الفضولى فيكون فاسدا. و لكن يجاب عن الأول: بأنَّ مدار المعاطاة كما 
عرفت فى محلها على جعل الإنشاء الفعل بدل الإنشاء القولى و هذا هو قوامهاء و الرضا شرط لتأثير هذا الإنشاء و الفضولى يدور مدار 
أمرين: صدور الإنشاء من أجنبى, و الإجازهُ من المالكك بعد ذلكء و قد مر أنْ الإنشاء الفعلى قد يكون باعطاء أحد الطرفين» و لذا 
تجرى المعاطاة فى النسيةُ و السلم انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 140 فإذا اقبض الأصيل المال و قبضه الفضولى ثم أجاز المالكك الأصيل تم 
البيع» و كذا يمكن أن يكون الإنشاء بالكتابةٌ بناء على كونها بمنزلةٌ المعاطاٌ أو بالألفاظ غير المعتبرة. و يجاب عن الثانى: أولا: بمثل ما 
اجيب عن الأمولء و ثانيا: بأنه يمكن أن يكون الإقباض مجازاء إِمّْا ظاهرا كما إذا كان الفضولى مشتبها (كما فى رواية الإقالةُ مع 
الوضعية) أو عالما برضاء المالكك بالقبض فقط إلى أن يتأمل فيه لعله يرضىء أو رضاه بالبيع» بناء على ما عرفت من أن مجرّد الرضا لا 
يعد اجازة» بل المعتبر فيه الإنشاء» و ثالثا: النهى التكليفى المولوى فى المعاملةٌ لا يكون سببا للفساد كما هو المشهور. و بالجملة لا فرق 
بين العقد اللفظى و المعاطاة فى مسأل الفضولى و كلاهما صحيحان مع شرائطه. 


الكلام فى الإجازة 
اشارة 


ولنبدء أولا بذكر أحكام نفس الإجازة» ثم نتبعها بأحكام المجيزء ثم المجاز. فنقول و منه جل ثناؤه التوفيق و الهداية: إن الكلام فى 
الاجازة يقع فى امور: -١‏ هل هى كاشفة أو ناقلة؟ و المراد بالأول أنه بعد تحققها تكشف عن صحة العقد حين وقوعه. و تأثيره لجميع 
آثاره؛ و بالثانى أنه يؤثر من حين تحقق الإجازة و الثمرهُ بينهما ظاهرة. و المسأله ذات قولين و إن كان الكشف له معان عديدةٌ. منها 
الكعت الحقرق عو الكقق الشعك و الكفقى الأنقاتي: كماسياق إناشاء الثدةو أعاهاة كز الطتق القن فدس سده ف 
«جامع الشتات» من أن المسألةُ ذات أقوال ثلاثه» و جعل ثالثها القول بكون الإجازةٌ عقدا جديداء فهو كما ترىء لأنّه خارج عن محل 
الكلام قطعاء و لو كانت الإجازة عقدا جديدا لم يختلف فى صحة الفضولى أحد من الفقهاء. هذا و يظهر من الرياض أن الأشهر القول 
بكونها كاشفة» و عن مجمع البرهان أنه مذهب الأكثرء و صرح بهذا القول الشهيدان قدّس سرّهما فيما حكى عنهما و غيرهما و قواه 
فى الجواهر. و حكى اختيار كونها ناقلة عن مجمع البرهان و الإيضاحء و عن بعضهم التوقف فى المسألة كالمحقق الثانى قدّس سرّه. و 
الذى استقر عليه رأى شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن الأنسب بحسب العمومات هو النقل ثم بعده الكشف الحكمى. و أمّا الأخبار 
الخاصة الآتيه فلا ظهور فيها فى الكشف الحقيقى فيحتمل الكشف الحكمى انتهى. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 597 و ظاهر هذا الكلام 
الترديد فى المسألة كما ذهب إليه بعض المعاصرين أيضا و لازمه الاحتياط» فاللازم ذكر الأدلهُ من الجانبين حتى تظهر حقيقةُ الحال. 
أمَا الدليل للقول بالكشف فهو على قسمين: من ناحية القواعد و من ناحية الأدلةٌ الخاصة» أمّا الأول فهو امور: -١‏ متعلق الإجازءٌ هو 
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العقد, و من الواضح أنه يقتضى نقل العوضين عن زمن وقوعه. فإذا تتم بلحوق الإجازة أثّر أثره من حينه» لا من حين الإجازة» و هذا 
هو القول بالكشف. و يمكن تقريبه بوجه آخرء و هو أن الشارع أمر بالوفاء بالعقود بعد استكمال شرائطهاء و من المعلوم أن الوفاء 
بالعقد لبس إلا العمل بمقتضاف أعتى النقل و الانتقال من حين وقوعةه: ؟- إن العقد سبب تام للملكك لقوله تعالى: أَْقُوا بالْعَقُودِه و بعد 
لحوق الإجازة يعلم كونه تاما و أنّهِ أثْر من زمن وقوعه. و لو لا ذلك لم يكن موضوع الوفاء خصوص العقد بل العقد مع شىء آخر. 
*- إن الإجازة لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم» و هو العقد فى الموجود و هو انتقال العوضين. و الجواب عنها: إن ضعف الوجه 
الأخير ظاهر جدّاء و هو أن العقد بألفاظه و إن صار معدوما بعد تمام الإنشاء و لكن نتيجة العقد. و هو المنشأء باق فى عالم الاعتبار و 
فى وعائه» فله استقرار بعد إنشائه بألفاظه كما هو واضح. و أمّا الثانى» فهو أيضا لا محصل له لأنّ الإجازة و رضا المالكك إِمَا أن يكون 
له أثر فى تمام العقد أم لا-؟ فان قيل أنّه لا أثر له فهو خلاف الضرورة من الفقه. و إن قيل بكون الإجازة مؤثرة لم تحصل النقل و لا 
الال الااسدة و إن شعت كلك لخيعت لكرق الأساوة عاسنة عن كنافية التقدا مم قاء لأنه لس هنا أن خف كدت عتهاءو 
بالجملة العقد ليس عله تامَهُ للأثر» بل الإجازهُ من أجزاء المؤثر» بل من أهمهاء فما معنى كشفها عن كون العقد تاما من قبل؟! انوار 
الفقاهة ج1١‏ ص: 197 اللّهم إِلما أن يقال: إِنْ المراد كونها من قبيل الشرط المتأخر فالشرط فى الحقيقةُ تعقب العقد للإجازة فإذا 
حصلت يكشف عن كون العقد تاما من قبل لأنّ صفه التعقب كانت حاصلة و إن لم نعلم له. و هذا المعنى و إن كان ممكنا إلَا أنه 
مخالف جدًا لظواهر الأدلة التى يصرح باعتبار الإجازة و الرضاء بل مخالف لحكم العقلاء فى هذا المجال كما هو ظاهر, لأنّ الشرط 
عندهم هو الإجازة لا صفة التعقب. و من هنا يظهر الإشكال فى ما حكاه فى مفتاح الكرامة من احتجاج القائلين بالكشف بأنّ السبب 
الناقل للملكك هو العقد المشروط بشرائط» و كلها كانت حاصلة إِلَّا رضاه المالككء فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله» لعموم 
الأمر بالوفاء بالعقود. فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة. بل هو مع الأمر الآخر .١١‏ ولا يكاد ينقضى 
تعجبى من قولهم أولا بأن رضى المالكك من الشرائط» مع قولهم أخيرا أنه إذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله» فإن كان السبب 
تاما فأى معنى للاشتراط؟ و إن كان مشروط فلم يتم إِنَا بعد وجود الشرطه إِلَّا أن يرجع قولهم هذا إلى الدليل الأول و سيأتى جوابه. 
فلم يبق إلا الأمر الأوّل؛ و هو العمدةٌ فى المقام و استند إليها فى الجواهر بقوله: الأقوى كون الإجازة كاشفة ... لأنها رضى بمقتضى 
العقد الذى هو النقل من حينه بل هى من الحقيقة رضى برضى الفضولى الذى كان مقارنا للعقد» فيتكشف حينئذ بذلكك كون العقد 
تام الشرائط غير متوقف حينئذ تأثير على شىء آخرء إذ المالكك لم يصدر منه إلا الرضا بما وقع من العقد. الدال على رضى العاقد بنقل 
المال بما صدر منه من العقد حينه (انتهى) «؟). و بعض هذا التعبيرات و إن كان يستشم منه الدليل الثانى و لكن ظاهر الجميع هو 
الأوّل. و يمكن الجواب عنه: بأنّ عقد البيع و ما أشبهه من العقود لا يدخل فيه الزمان بعنوان القيدية» نعم الزمان ظرف له و كلما 
اجتمع فيه شرائط الصحة تؤثر أثرها فليس مفاد عقد انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 195 البيع النقل من حين العقدء إِلَا أنه لو كانت الشرائط 
مجسعة كان له هذا الأثر من تحينت كما أن الأمر كذلكف فى العلل التكوينية فلا تكرن علية النار للاحراق مقبدة يزعان خاض دوة 
زمانء و لكن إذا تحققت النار و اجتمعت الشرائط و ارتفعت الموانع كانت مؤثرة من حينها. و علل الشرائع و أسبابها و إن كانت فى 
الحقيقة من قبيل القيود لموضوعات الأحكام لا عللا حقيقية» لكنها مشتركة مع العلل التكوينية من هذه الجهة كما لا يخفى. و بالجملة 
لا اعتبار بتاريخ العقد بل الاعتبار بتاريخ الإجازة» و إن شئت قلت: إن شمول عموم أوفوا للمالك إِنّْما هو من حين استناد العقد إلى 
المالكف الحتقي ولا بكرن الأسهاد إلا عد الاجازة و النقد حذافه حال عن الزماة و يقديد لذلكك اهورة متهاء أن الول متاخ من 
الايجاب مع أنّه يؤثر من أنه حين القبول و لا سيما أنّه قد يكون تأخره كثيرا بناء على ما مر من جواز إنشاء العقد بالكتابة» فإذا كتب 
الموجب من بلد إلى بلد بإنشاء البيع» فقبله و أمضاه بعد اسبوع أو شبهه, فلا شكك فى أنه يحصل النقل و الانتقال من حين تمام البيع 
بالايجاب و القبول معاء فلو كان الإيجاب مقيدا بزمان الحال وجب النقل من حينه. و منها: الملكك فى الصرف و السلم على المشهور لا 
يكون إِنَا بعد القبض. و منها: الفسخ على المعروف بينهم يقع من حينه لا من أصل العقد مع أن الإجازه و الفسخ مشتركان من هذه 
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الناحية» أحدهما ابرام و الثانى نقض للعقد. و الحاصل: أن هذا الدليل أيضا كسابقيه ضعيف لا يثبت القول بالكشف. هذا كله بحسب 
القواعد العامة و أمَا بحسب الروايات الخاصة فالظاهر من صحيحة أبى عبيدة الحذاء هو الكشفء قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن 
غلام وجارية زوّجهما وليان لهما و هما غير مدركينء قال: فقال: نكاح جائز» أَيّهما أدركك كان له الخيار» فان ماتا قبل أن يدركا فلا 
ميراث بينهماء و لا مهرء إِلَا أن يكونا قد أدركا و رضياء قلت: فان أدركك انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: ١190‏ أحدهما قبل الآخر. قال: يجوز 
ذلكك عليه أن هو رضىء قلت: فان كان الرجل الذى أدرك قبل الجارية و رضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجاريةٌ أ ترثه؟ قال: 
يعزل ميرائها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَّا رضاها بالتزويجء ثم يدفع إليها الميراث» (الحديث) .01١‏ 
فان المفروض فيها نكاح الصغيرين من ناحية غير الولى الشرعى (و الوالى المذكور فيها هو الولى العرفى بقرينة ذيل الرواية) ثم 
أدرك أحدهما و أجاز و حينئذ يعزل بمقدار ميراث الآخر حتى يدرك. فان أجاز و حلف أنه ما دعاه إلى الإجازة أخذ الميراث بل 
رضاه بالتزويج كان الميراث له و هذا لا يصح إلا على القول بالكشف. هذا و لكن الصحيحة مشتملة على حكم تعبدى لا يوافق 
القواعد, فان الرضا بالنكاح الفضولى بعد فوت أحد الزوجين مما لا يعهد بين العرف العقلاء و لا تشمله عمومات النكاح قطعاء و لكن 
بما أن الحديث فى موردها معمول به بين الأصحاب حتى ادعى فى الجواهر فى كتاب الفرائض أنه لم يجد فيه خلافا "1 جاز العمل 
به فى مورده؛ و لكن يشكل التعدى منه إلى غيره» و لذا ذكر المحقق الخوانسارى قدّس سرّه فى «جامع المدارك» بل لو لا التعبد لا 
شكل اعتبار الازدواج مع الميت بعد موته» و الشاهد عليه اعتبار الحلف و اشتراطه فى الوراثة «". أى لو لم يكن الحكم تعبديا لم 
يحتج إلى الحلف. لأنّ كون الميراث هو الداعى إلى اجازة النكاح لا مانع له. كما يجوز النكاح مثلا مع امرأة عجوز كثيرة المال و إن 
كان الداعى إليه أخذ ميراثها بعد موتها (إذا قصد الجد فى النكاح). و الحاصل: أن دلالتها على الكشف ظاهرة, لأنّ عزل الميراث لا 
معنى له على القول بالنقل بل لا يجوز اجازة النكاح هنا على النقل» لاستازامه النكاح مع الميت بعد موته» و لكن لا بد من الاقتصار 
على مورد الرواية كما عرفت. انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 198 و يدل على القول بالكشف أيضا صحيحة «محمد بن قيس» الواردة فى 
وليدة باعها ابن المولى بغير أذنه: «قال: قضى فى وليدة باعها ابن سيدها و أبوه غائبء فاشتراها رجل فولدت منه غلاماء ثم قدم سيدها 
الأول فخاصم سيدها الأخيرء فقال: هذه وليدتى باعها ابنى بغير أذنى» فقال: خخذ وليدتكك و ابنهاء فنا شده المشترىء فقال: خذ ابنه 
يعنى الذى باع الوليده حتى ينفذ لكك ما باعكك, فلما أخذ البيع الابن قال: أبوه أرسل ابنى فقال: لا أرسل ابنكك حتى ترسل ابنى! فلما 
رأى ذلكك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه 01. فان الحكم بحرية الغلام؛ و الحاقه بأبيه بعد الإجازة» لا يصح إِلَّا على القول بالكشف»ء 
فانّه نماء للوليدة ظهر بعد عقد الفضولى و قبل الإجارة» فعلى النقل يجب عليه قيمة الولد. الهم إِلَا أن يقال: إن التعدى عن موردها 
أيضا غير ثابت» و لكن الإنصاف أنّه ل-وجه للاقتصار على موردها بعد عدم الخصوصية فيه» و يدل عليه أيضا ما مرّ فى روايات 
الفضولى من الحكم برد المنافع إذا خان فى الوديعة و اتّجر بهاء و كذا الحكم برد المنافع فيمن أقال إقالة فاسدة ثم اتّجر بالمال. و كذا 
رواية «عروة البارقى» و ما رواه «حكيم بن حزام» لأنّ الإجازة على القول بالنقل إنْما تصحح البيع الأوَلء و أمَا البيع الثانى أو الثالث أو 
غيرهما التى وقعت على العوض فلا يمكن تصحيحها بالاجازةً اللاحقة لأنّها وقعت على ملكك إنسان آخر إلا على القول بصحة بيع من 
باع ثم ملكك ثم أجازء نعم على الكشف تكون واقعة على ملكك المجيزء فيجوز له اجازتها كلها كما لا يخفى. و هكذا حكمهم عليهم 
السّ.لام و اجازتهم للخمس. لتطيب الولادة بعد تحققها فتأمل» و بالجملهُ دلالهُ كثير من أحاديث الباب على الكشف و جواز التعدى 
منها مما لا ينبغى أن ينكر. فتخلص من جميع ما ذكرنا أن القول بالكشف هو الأظهر بحسب الأدلة الخاصة. 


معنى الكشف و اقسامه: 


إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه ذكر للكشف معان و أقسام مختلفة» أنهاها السيد المحقق اليزدى قدّس سرّه إلى ست وجوه. و لكن الظاهر 
أن اصولها ثلاثةه لا غير: الكشف الحقيقى» و الكشف الانقلا-بى» و الكشف الحكمىء و أمّا الوجوه الاخر فهى تقريبات مختلفة 
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للكشف فنقول: الأنوّل: «الكشف الحقيقى» و معناه كون النقل و الانتقال حاصل من زمن العقد (من يوم الجمعة مثلا إذا فرضنا كونه 
زمان العقد) و إن خفى عليناء و بعد الإجازة (يوم السبت مثلا) نعلم بذلكث, من دون أن يحصل أى تغيير فى البيع بعد حدوث الإجازة» 
و لكن الجمع بينه و بين اشتراط الرضا بل الإجازة و كونها من أركان العقد لما كان مشكلاء ذكروا له وجوها كثيرة بعضها لا يليق 
بالذكرء و اللائق منها احتمالات: -١‏ كون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر. و لكن إثبات جواز الشرط المتأخر دونه خرط القتاد» كما 
ذكر فى محله؛ مضافا إلى ما عرفت من أنّها ركن العقد و بها ينتسب إلى المالكك و يكون مشمولا لعموم «أوفوا»» و مثله خارج عن 
نطاق الشرط المتأخر كما لا يخفى. ؟- إن الشرط هو وصف «التعقب» و هذا المعنى حاصل من زمن العقدء كما هو ظاهرء و فيه: إِنّه 
مخالف لظواهر أدله اعتبار الرضا جدًا من الآيهٌ و الروايات» مضافا إلى ما عرفت من أن نفس الإجازءٌ من الأركانء و لا معنى لهذا 
التوجيه فيها. و الحاصل: أن هذا المعنى و إن كان معقولا إِنَا أنه مخالف لظواهر الأدلة جدَاء و العجب من المحقق اليزدى قدّس سرّه 
حيث جعله غير معقول» قال فى بعض كلماته: «إذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين أن يكون المشروط العقد أو الملكية أو وصف 
التعقب» و هذا أمر واضح جدًا (انتهى) .»١١‏ أقول: وصف التعقب من قبيل الشرط لا المشروطه و هو أمر ذو إضافة إلى الإجازة 
المستقبلة» و لا مانع من تحقق الامور ذات الإضافة التى يكون طرف إضافتها أمرا انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 198 استقبالياء مثل «تقديم 
اليوم على غد و «تقديم هذا الشهر على الشهر القادم» فكون الشرط المتأخر غير معقول لا دخل له بكون الشرط صفهُ التعقبء فانه أمر 
معقول. "- إِنّ الشرط هو الرضا المقارن الأعم من «الفعلى» و «التقديرى»» و هذا أمر حاصل. لأنّ المالكك راض بالعقد لو علم. و فيه: 
مضافا إلى عدم كفاية مجرّد الرضا الباطنى حتى الفعلى منه» فكيف بالتقديرى بل المعتبر إنشاء الإجازةٌ الذى يقوم مقام الايجاب من 
طرف المالككء أن الرضا التقديرى كثيرا ما لا يكون موجودا حال العقد. فهذا أخص من المدعى. 6- إِنْ العقد مشروط بأمر واقعى لا 
نعرفه» و يكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقبالية» فتكون دليلا على حصول ذلكك الشرطء من غير أن يكون لها دخل فى التأثير» و 
ذلك الأنمر المكشوف عنه مقارن للعقد .0١١‏ و هذا الاحتمال عجيب جدّاء فان العقود ليست من قبيل الطلسمات و العلوم الغريبة 
الخفية» بل هى امور عقلائية أمضاها الشارعء و الإجازهٌ أو الرضا من أركان صحتهاء و ليس الشرط أمر خفى فى الواقع تكشف عنه 
الإجازة. و ليت شعرى كيف يرضى هذا القائل: إن الإجازة لا دخل لها فى صحة العقد أبدا بل المؤثر الأمر الواقعى المجهول؟! أ لم 
يسمع قوله تعالى: تِجارَةٌ عَنْ تَراض 7١‏ أ لم يسمع قوله عليه السّلام: «لا يحل مال امرئ إِلَا عن طيب نفسه) و غير ذلكك؟ ه- إِنّهِ ليس 
خناك ترط للعقد أفينلد لا الإجازة ولااالرها و لاسىء اضر و لكن القارع راقن الأثر على خصوصض هذا اله من العقد لأاغلى 
القسم الآخر تعبدا. و فيه أولا: أنه أعجب ممما قبله. و هل يكون فعل الله جزافا؟ أو ليست الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد؟ و ثانيا: 
أنه مخالف لظاهر أدلة اعتبار الرضا بل صريحها كما هو واضحء و كيف يرضى هذا القائل بقوله: إن الرضا أو الإجازة لا دخل له فى 
صحة العقد أبداء مع اعتبارها عند انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 599 جميع العقلاء فى العقود و إمضاء الشارع به. و الأدلة السمعية طافحة 
بذلك؟ فتلخص من جميع ما ذكر أن القول بالكشف الحقيقى إمّا غير معقولء أو ممما لا يوافق ظواهر أدلة الشرعء و لا يمكن توجيهه 
حتى ينطبق عليهاء و العمدةٌ فى ذلك أن اعتبار الإجازة ليس أمرا تعبدياء بل هو معلوم عند العقلاء و إمضاء الشرعء و لا يكون العقد 
مستندا إلى المالكك بدونهاء و لا معنى لوجوب وفاء المالكك بعقد لم يصدر منه. الثانى: «الكشف الانقلابى)»» و المراد منه تأثير الإجازة 
بعد وجودها فى العقد الواقع على صفة عدم التأثير فى الماضى و جعله مؤثرا من زمن وجوده (أى وجود العقد) فتؤثر الإجازة فى 
الماضى فينقلب عما كان عليه! و قد أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى بعض كلماته. بل استظهره السيد المحشى من بعض كلمات 
عاض لحرا رتحيه اللمعيق قال #والنان» أذ كوو الرها الجاع عوق] فى قل الال ف الساق كنا سمعه من عض مشايها 
وقد سماه السيد قدّس سرّه فى التعليقة بالكشف الحكمىء بمعنى أن الإجازة تقلب العقد مؤثرا من الأوّلء ثم أضاف إليه: و لعله مراد 
من قال أنّها ناقلة إِلَما أنه يجرى عليه جميع أحكام الكشف .2١١‏ قلت: التسمية و إن كان لا مشاحة فيهاء و لكن المذكور ليس من 
الكشف الحكمىء بل هو قسم آخر من الكشفء لتأثيرها فيما سبق حقيقة» فتجعل العقد نافذا فى الماضى بعد أن لم يكن كذلك لا 
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أنّه يجرى عليه أحكام النفوذ فقطء فالاولى ما عرفت من تسميته بالكشف الانقلابى. و لكن الانصاف أن هذا القسم أيضا غير معقول» 
لأنّ الواقع لا ينقلب عما وقع عليهء و لاسزمه الجمع بين النقيضين, لأسن قلب الماضى عنما وقع عليه مفهومه كون الشىء فى الماضى 
موجودا و معدوماء و هذا ما عرفت من الجمع بين وجود الشىء و عدمه. إن قلت: هذا إِنّما هو فى التكوينية» و لكن الامور الاعتبارية 
أمرها سهل. قلت: المعتبر و إن كان اعتبارياء و لكن نفس الاعتبار أمر حقيقى تكوينى قائم بالذهنء انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ١٠٠6٠و‏ 
ذلكك كالوجودات الذهنية و نفس الذهنء فان نفسه ليس ذهنيا بل هو أمر خارجى تكوينى» و حينئذ كيف يمكن وجود الاعتبار و 
عدمه فى الماضى؟ و كيف ينقلب ما كان فاقدا للاعتبار فى الماضى إلى كونه واجدا له؟ نعم يمكن انقلابه بقاء» و أمَا حدوثا فلا فهذا 
القسم لا بدّ من الشطب عليه بخط البطلان. و قال السيد المحقق اليزدى قدّس سرّه بعد حكمه ببداهة بطلان هذا القسم: بأن لازمه 
اجتماع مالكين على ملكك واحد و هو كذلكك. لا يقال: زمانهما مختلف. لأنا نقول ليس كذلك. فان المفروض تأثيره بعد حدوثه فى 
الماضىء فاعتبار الملكية موجوده فى الماضى مع كونه معدوماء فيجتمع مالكان على ملكك واحدء و الإنصاف أن بطلان هذا القسم 
أوضح من أن يحتاج إلى مثل ذلكك. الثالث: «الكشف الحكمى,» بمعنى إجراء أحكام الكشف عليه بمقدار الإمكان, فالملكك لم 
يققل من المالكك إلى المشترى إنامن حصن الانجازة كبا فى صورة النقلء و لكن إذا أجاز رتب آثار الملكبة من أول الأمر بمقدار ما 
يمكن. و يظهر ذلك بملاحظة الفرق بينه و بين الكشف الحقيقى. لأنّه على الحقيقى لو كان عالما بكون الإجازةُ واقعة فى المستقبل 
جاز له التصرفات و كانت مباحة بخلافه على الحكمىء و كذا يجوز للمالكك الأصلى نقله و انتقاله إلى ثالث لأنّه ملكه يتصرف فيه 
كيف يشاء (على الكشف الحكمى) و لكن بعد الإجازة يترتب عليه آثار ملكية المشترىء و لازمه الحكم بأداء المثل أو القيمة إذا نقله 
عن ملكه لا فساد البيع السابق» لأنّه صدر من أهله و وقع فى محله» بحسب قواعد الشرع, لا نقول: الحكم بفساد البيع الثانى من حين 
الإجازة محال؛ بل نقول بعدم الموجب له على القول بالكشف الحكمى؛ و عدم إمكان استظهاره من الأدلة فتأمل. أمَا على الكشف 
الحقيقى فهذه التصرفات كانت واقعهُ فى ملكك غيره و فضولياء و الحاصل أنه تظهر الثمرهُ بين القسمين فى التصرفات الواقعةُ بين العقد 
و الإجازة بحسب حكمها التكليفى أو الوضعى. 


القول بكون الإجازة ناقلة: 


أمَا القول بالنقل فقد ذكروا له وجوها كثيرة كما يظهر لمن راجع المستند للنراقى قدّس سرّه .١١‏ و الانصاف أن جميعها راجعة إلى 
أمر واحد, وهو أن الآيات و الروايات الدلاله على اعتبار الرضا و الإجازةُ فى صحة المعاملة» و عدم جواز أكل المال بالباطل» تدل 
على أن العقد لا يحصل بدونه و أنّه لا يحصل النقل و الانتقال إِلّا بتمام السبب الناقل» و من اجزائه رضاه المالكك و اجازته. بل قد 
عرفت أن الإاجازة من أركانه؛ فما لم تحصل لم تتم الأركان: و لم يكن المالكك مخاطبا بقوله تعالى: أَوقُوا بالْعُقُودٍ «”0 لعدم كون 
العقد عقدا له. و هذا أمر واضح بحسب العمومات و الاطلاقات» لو لا ظهور الروايات الخاصة الماضية فى الكشف. و تحصل من 
جميع ما ذكرنا أن القاعدة تقتضى القول بالنقل» و لكن الظاهر من غير واحد من الروايات الكشف و الأظهر من بين معانى الكشف هو 
الكشف الحكمى. هذا ولا يبعد التفصيل فى الكشف بين ما إذا وقع القبض و الاقباض من الجانبين كما فى رواية عروة» و صحيحة 
محمد بن قيس و غيرهماء فان هذا هو المتيقن من الأخبارء أمما لو لم يكن هناكك قيض و اقباض فيشكل الكشض و القياس ممنوع؛ و 
الفرق ظاهر. 


ثمرة القول بالكشف و النقل: 


اعلم أنْهم ذكروا للكشف و النقل ثمرات, و إليكك أهمها. -١‏ النماء المتخلل بين العقد و الإجازة قال فى مفتاح الكرامة: الثمره ظاهرة 
فى النماء «"ا و صرّح به جمع كثير من فقهائناء و الوجه فيه ظاهر, لأنَّ نماء الثمن للمالكك المجيز» انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 0 ونماء 
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المثمن للمشترى الأصيل على القول بالكشف بجميع معانيه» و لكن على النقل كل لمالكه الأصلىء نماء الثمن للمشترى و المثمن 
للبائع و هنا كلام معروف عن الشهيد الثانى قدّس سرّه وقع البحث فى توجيهه. و المراد منه و هو قوله: و تظهر الفائدة فى النماء؛ فان 
جعلناها كاشفهٌ فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع» للمشترى, و نماء الثمن المعين للبائع» و لو جعلناها 
ناقلة فهما للمالكك المجيز (انتهى) و يرد الإشكال على ظاهره. لأنْه على النقل لا يمكن جمع النماءين للمالكك المجيز بل يكون كل 
لمالكه الأصلى. وقد ذكر فى توجيهه فى مفتاح الكرامة بعد قوله: و فيه خفاء «أمّا نماء المبيع فظاهر, و أمّا الثمن فلأنه انتتقل عن 
المشترى من حين العقد بقبوله و تصرف المشترى فى ملكه لا يتوقف على اجازة غيره؛ «1). أقول: هذا التوجيه عجيب, لأنّ المشترى 
إِنّما رضى بالمبادلة لا بالهبة؛ و كيف ينتقل الثمن من ملكه مع عدم انتقال المثمن إلى ملكه؟ و لذا ذكر شيخنا العلامة الأنصارى قدّس 
سرّه بعد ذكر كلام الشهيد الثانى قدّس سرّه: أن توجيه المراد منها كما فعله بعضء أولى من توجيه حكم ظاهرهاء كما تكلفه آخر. و 
مراده أن حمل هذا الكلا-م على خلاف الظاهر أهون من حمله على ظاهره و الاستدلال له بما مر فى كلام المفتاح و شبهه. و حمله 
على خلاف الظاهر- كما قيل- إِنّما يمكن لو كان من «المالكك المجيز» الجنسء و فرض الكلام فى الفضوليين» و لكن الانصاف أن 
هذا التوجيه أيضا بعيد» فالأولى طرح هذا الكلام و صرف النظر عنه مع التصريح بعدم صحته بحسب ظاهره (و الجواد قد يكبو). ؟- 
فسخ الأصيل بعد العقد و قبل الإجازة مؤثر على القول بالنقل غير مؤثر على الكشف. انوار الفقاهة. ج١1‏ ص: "١‏ قال فى مفتاح 
الكرامة: منها أنّهِ على القول بالكشف ليس للمشترى الفسخ قبل الإجازة و هى ثمرة نافعة (انتهى). و الوجه فيه غير ظاهر لو كان المراد 
فساده على القول بالكشفء. ظاهرا و باطناء لأنّ أصالة عدم لحقوق الإجازه كافية فى جواز فسخه ظاهراء نعم إذا لحقته الإجازة كشفت 
عن صحة العقد من أول أمره و عدم تأثير الفسخ. اللّهم إلا أن يفرض الكلا-م فى مورد العلم بلحوقها. و كون الاستصحاب هنا فى 
الا-مور المستقبلة مما لا ضير فيه كما ذكر فى محله؛ بل أصالة السلامة التى هى من مصاديق الاستصحاب العقلائى» كثيرا ما يكون 
بالنسبة إلى الامور المستقبلة كمن يريد الحج و يحتمل الموت قبل الوصول إلى الميقات و شبهه. فانّه لا يعتنى بهذا الاحتمال اعتمادا 
على أصالة السلامة. ”- حكم تصرفات الأصيل فى ما انتقل عنه» فقد يقال بجوازها على النقل و عدم جوازها على الكشفء أمّا الأول 
فهو ظاهرء فلو تصرف فى الثمن بالاتلاف أو التصرفات الناقلة لم يبق محل للإجازة؛ و أما غيرهما من التصرفات فهو غير مناف لها فلا 
تمنع الإجازة. أمَا عدم تصرفه على القول بالكشف فلما قيل من أن العقد تام من ناحية الأصيل فيشمله دليل وجوب الوفاء بالعقد. فكل 
تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة فهو غير جائز. هذا و قد عرفت أن العقد قائم بطرفين» و هو أمر بسيط حاصل من الالتزامين: التزام البائع 
والتزام المشترىء لا أنه أمر مركب منهماء بل وحدانى يبتنى عليهماء و لو فرض التركيب فكل واحد مشروط بالآخر و على كل حال 
لا معنى لوجوب الوفاء من ناحية الأصيل دون وجوب الوفاء على صاحبه فانّه لم يلتزم بانتقال المال منه من دون عوضء بل التزم 
بالمبادلة» فيجب الوفاء بها فقط مع أنّها غير معلومة ما لم تلحق الإجازة» فحينئذ يجوز التمسكك باستصحاب جواز تصرفه فى ماله بل 
استصحاب عدم لحقوق الإجازةُ فى المستقبل (و قد عرفت صحة هذا الاستصحاب) فيجوز له جميع التصرفات حتى بالاتلاف و النقل» 
نعم إذا تحققت الإجازة كشفت عن بطلان جميع تصرفاته. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: *0 إن قلت: هذا صحيح على مذهب من جعل 
العقد مشروطا بتعقبه بالاجازة لعدم احراز هذا الشرطء فلا يجب الوفاء و أمَا على المشهور فى معنى الكشف من كون نفس الإجازة 
المتأخر شرطا لكون العقد السابق بنفسه تاما مؤثراء فالذى يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقيبد» و قد تحقق فيجب على 
الأصيل الالترام به (هذا ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه). قلت: أولا: معنى الشرط المتأخرء أنّه بوجوده فى ظرفه الآتى 
مؤثر فيما قبله و لذا نفاه كثير و قالوا بعدم معقوليته لا أنه لا اثر له أصلاء و إِلَا لم يكن شرطا. ثانيا: القول بأن الإجازة شرطء يناقض 
صريحا القول بأن العقد سبب تام مؤثر و ليت شعرى كيف يرضى بقوله «نفس الإجازة المتأخرة شرط لكون العقد السابق تاما مؤثرا 
بنفسه)؟! يعنى من دون أى تأثير للإجازة» فهل هذا إِلَا تناقض محض؟ نعم لو قيل بأنّ الإجازة ليست شرط أبدا و إِنّما هى كاشفة عن 
حكم الشارع تعبدا أو كاشفةُ عن أمر مؤثر مجهول يقارن العقدء ارتفع التناقض. و بالجملة كيف يجب على الأصيل الوفاء بالعقد مع 
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أنه لم يرض بانتقال الثمن عن ملكه بلا عوض بل إِنّما رضى بالمبادلة لا غير؟ ثالثا: إن أصالة عدم لحوق الإجازة» بل استصحاب جواز 
تصرفه فى ماله تقتضى جواز تصرف الأصيلء ولا يعارضها أصالهُ عدم الردّ كما فى الجواهر حتى يتردد المال بينهما لأنّه حينئذ مال لا 
يعلم أنه لأنهماء للبائع أو المشترى .0١١‏ و ذلكك لأنّ الردّ لا أثر له من هذه الجهه؛ فانٌ مجرّد عدم الردّ غير كاف فى انتقال المال إلى 
الطرق القابل جل الافقال هدور عدار الاجارة تفيااو ]ناتاه إنا أن يقال: لازم عدم الرد هو الإجازة. و فيه: أولا: أنه من الأصل المثبث. 
ثانيا: قد لا تحقق الإجازة و لا الردّ حتى يخرج العقد عن صلاحية لحقوق الإجازة. انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 700 و العجب أنه قدّس 
سرّه قال فى موضع آخر: «يحرم عليه التصرف فى المال لدورانه بين كونه ماله و مال غيره فيجب اجتنابه ... و بذلكك ينقطع استصحاب 
الجواز السابق» .١١‏ و يرد عليه: إن استصحاب الجواز حاكم على الاحتياط كما هو كذلك فى اطراف العلم الإجمالى» بل هنا 
استصحاب عدم الإجازة حاكم. لأنّه من قبيل الأصل الموضوعىء نعم يمكن أن يقال: إن احتمال تحقق الإجازه فى المستقبل كاف فى 
لزوم الاحتياط على الأصيل على القول بالكشفء فان من يلتزم بمثل هذا العقد فعليه رعاية جانبه و الاحتياط فيه. و إن شئت قلت: هذا 
من قبيل اللوازم العرفية لالتزام الأصيلء» كما يمكن القول به فى من نذر التصدق بمال معلقا على شرط فانٌ الأصيل و إن اقتضى عدم 
تحقق الشرط فيجوز له التصرف فى المال قبل ذلككء و لكن لازم هذا النذر عرفاء إبقاء المال على حاله بحيث لو تصرف فيه بالاتلاف 
يرونه متجاوزا عن حده و مخالفا لنذره؛ و بالجملةُ هذا مما يجب فيه الاحتياط بل يمككن أن يقال: «نذر صدقةُ شىء معلقا على شرط) 
معناه نذر ابقائه و جعله صدقهٌ لو حصل الشرطء. و كذلكك ما نحن فيه فتأمل فهذا هو الطريق الوحيد لإثبات المطلوب. قال المحقق 
النائينى قدّس سرّه فى «منية الطالب»: إن الحق فى جميع أقسام النذر عدم جواز التصرف (فى مورده) لا لتعلق حق الفقراء أو غيرهم به 
... بل لأسن الناذر بسبب النذر سلب عن نفسه حق جميع تصرفاته فى المنذور سوى تصرفه فى جهة نذره 059. 8- إذا تلف أحد 
العوضين قبل الإجازة فعلى الكشف تصح المعاملة دون النقل. لعدم بقاء مورد له. و كذا إذا مات أحد المتبايعين» أو خرج عن 
صلاحية الملكك لعروض جنون أو سفه أو فقد بعض الشروطء لكن لو لم يقبض المتاع فى بعض الصور كان من قبيل تلف المبيع قبل 
قبضهء فهو من مال بايعه و كذا إذا كان بعض هذه الامور مفقودا عند العقد ثم تجدد. انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 08" و الحاصل: أنه 
تظهر الثمرة بين الكشف و النقل فى صورتين: إذا فقد بعض أركان العقد من البائع و المشترى و المثمن و الثمن» أو فقد بعض 
شروطهاء أو تجدد بعد فقدانها. لكن قال فى الجواهر: قيل تظهر الثمرة أيضا فيما انسلخت قابليهُ الملكك عن أحدهما بموته قبل اجازة 
الآخرء أو بعروض كفر بارتداد فطرى أو غيره» مع كون المبيع مسلما أو مصحفاء فتصح حينئذ على الكشف دون النقل .2١١‏ ثم أورد 
عليه: أنه و إن كان يمكن الاستشهاد عليه بخبر الصغيرين و لكن يشكل التعدى عنه؛ و يمكن دعوى عدم الجواز فى غيره حتى بناء 
على الكشف. ضرورة أنه يمكن دعوى ظهور الأدلة فى اعتبار القابلية حاله كالنقل (انتهى) و لازمه انكار هذه الثمرة و القول ببطلان 
العقد على كلا القولين الكشف و النقل. و يظهر من بعض آخر انكار هذه الثمرهً مع القول بصحة العقد فى الصورتين و يظهر من ثالث 
التفصيل بين الثمرات» مثل ما يظهر عن شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه حيث وافق على وجود الثمرة فى صورة تلف المنقول أو 
خروجه عن قابلية الملكك. كعروض النجاسة للمائعات المضافة» ثم أجاب عن اعتراض صاحب الجواهر. و لكن رد الثمرةٌ فيما تجدد 
قابلية الملكك أو قارن العقد فقد بعض الشروطه ثم حصل قبل الإجازة (كما إذا كان البائع سفيها ثم صار رشيدا) لبطلان العقد على 
القولين. أقول: الانصاف بطلان هذه الثمر بجميع شقوقها و إشكالها إِلَا ما سيأتى. و ذلكك لأنّ الظاهر من أدلهُ اعتبار هذه الشروط و 
الصفات و الأركان بقاؤها من أول العقد إلى زمن الإجازة» و لا أقل من عدم وجود الدليل على أكثر من ذلكك و لو على القول 
بالكشفء و لذا قال قدِّس سرّه فى التعليقةُ تبعا لصاحب الجواهر قدِّس سرّه: «لا يخفى قوة ما ذكره لأنْ أدلة صحهٌ الفضولى قاصرةُ عن 
شمول الصورتى, أعنى انسلاخ القابلية عن أحد المتعاقدين» أو أحد العوضين.ء قبل الإجازة و لو جعلناها كاشفة) ."١‏ و الاستناد إلى 
رواية الصغيرين» مع ما عرفت من عدم إمكان التعدى عن موردهاء انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 707 و كونها متزلزلة حتى فى موردها لو 
لم يكن الإجماع على وفاقهاء كما ترى» لما عرفت من أن المعاملات امور عرفية أمضاها الشارع مع تصرفات يسيرة فى بعض نواحيهاء 
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و الرضا بزوجية الميت أمر لا يعرفه أهل العرفء بل يستنكرهاء و لكن نقبله و نؤومن به تعبدا فى موردها لما يظهر من دعوى الإجماع 
عليه» و لكن التعدى منه إلى غير مورده مشكل جدًا. و أمّا الاستناد إلى رواية عروة البارقى لعدم الاستفصال فيها من بقاء الشاة أو 
ذبحها فهو أيضا كما ترىء لأن الاستصحاب قاض ببقائه لا سيما فى هذه المدَّه القليلة. مضافا إلى أَنّها قضيةُ فى واقعة» و عدم علم النبى 
صلى الله عليه و آله ببقاء الشاةً الأولى غير ثابت, فالاستدلال بها على الصحة ممنوع. نعم هنا تفصيل من بعض المحشين (قدس الله 
اسرارهم) فى الصورة الأخيرة» أعنى فى صورة تجدد الشرائط فبعض الشرائط كإسلام المشترى إذا كان المبيع مصحفا يكفى تجدده 
بعد ذلكك. فإذا أسلم المشترى حين الإجازةٌ و قلنا بالنقل كفى و إن كان كافرا حين العقد بخلاف البلوغ و العقل» فيمكن جعل هذه 
الثمرةُ فى بعض صورها ثمرٌ للمسألة. و لا بأس به نظرا إلى أن الممنوع تملك الكافر للمصحف أو العبد المسلم» و هو هنا غير حاصل 
على النقل دون الكشفء فتلخص أن هذه الثمرة لا تتم إلا فى بعض الصور. ه- «مسألة سلسلة العقود»- قال فى المفتاح: «أمَا مسألة 
سلسلة العقود على المثمن فصحة العقود اللاحقة للمجاز مبنية على أن الإجاز كاشفة ليظهر ملكك كل بايع متأخر حين بيعه و إن كان 
فى ثانى الحالء و أمّا لو جعلناها ناقلة للملكك من حين الإجازة فالبائع لم يكن مالكا حين بيعه و إِنّما ملكك بعده» .)١١‏ و قال فى 
الجواهر: «و ربّما تظهر الثمرة أيضا فيما لو ترتبت العقود على المبيع أو الثمن أو عليهما فضولاء و لا ريب فى أن للمالكك تتبع العقود و 
رعاية المصلحة له فيجيز ما شاء» 07 و أشار إلى ذلكك شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه حيث قال: «و هذه الثمره ظاهرة و سيأتى 
الكلا-م فيها إن شاء الله و لذا جوزنا التمسكك برواية عروة انوار الفقاهة, ج٠١‏ ص: 08" البارقى دليلا على الكشف. و هكذا رواية 
الخيانة فى الأمانة التى وقع بيوع كثيرة مترتبة على مال الغير فضولا فيهاء كل ذلك لأنَّ البيع الثانى و غيره يقع عن قبل مالكه على 
القول بالكشفء بخلافه على القول بالنقل» فانّه من قبيل من باع ثم أجاز كما لا يخفى). #- و تظهر الثمرة أيضا فى تعلق الخيارات و 
احتساب مبدثهاء فعلى القول بالكشف يكون مبدؤها حين العقد, و على القول بالنقل يكون من حين الإجازة» فلو كان المبيع صحيحا 
فى حال العقد ثم صار معيبا عند الإجازة فقد يقال بخيار العيب على النقل دون الكشفء. و هكذا بالنسبة إلى الغبن» بأن كان الغبن 
حاصلا بحسب قيمة المتاع عند العقد دون زمن الإجازة أو بالعكسء و لكن ليعلم أن الثمره فى خيار العيب إِنْما يتصور إذا حصل 
القبض و الاقباض. و إِلَا لو تعيب المتاع قبل قبضه فلا يبعد كونه من مال بايعه» كما أن تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه. و أمَا 
خيار المجلس فظاهر كلام السيد قدّس سرّه ثبوته على الكشف و النقل» لكن مبدئه على الأوّل من زمن العقد, و على الثانى من زمن 
الإجازة و لكن المحقق النائينى قدّس سرّه فى «منيةٌ الطالب» أنكره حيث قال: «لا يبعد سقوط خيار المجلس فى المقام» لأن مجلس 
العقد لا اعتبار به و لو على الكشفء إِلَا الكشف بمعنى عدم دخل الإجازةُ فى التأثير أصلاء و ذلكك لاعتبار الإجازة فى تأثير العقد و 
مجلس الإجازة أيضا لا اعتبار به لأنّه ليس مجلس العقدء فلو بقى المجلس إلى زمان الإجازه فهو و إِلَا يصير مجلس العقد كمجلس 
الوكيلين لإجراء الصيغة)» .١١‏ قلت: أمّا على القول بالكشف فالظاهر أن المجلس هو مجلس العقد لأنّ العقد تام و النقل و الانتقال 
حاصلء سواء كانت الإجازة شرطا متأخرا أو غير ذلكك و الاعتبار إِنْما هو بالتمسكك من الجانبين فما أفاده قدّس سدّه غير وجيه. و كذا 
على القول لو كان الأصيل حاضرا فى مجلس الإجازةٌ فالظاهر تعلق الخيار من حينهاء لأنّ تمام العقد لا يكون إِلَا بها. بل قد عرفت أنّها 
أحد ركنى العقد. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: "١9‏ و لم يقنع هو قدّس سرّه بذلكك حتى استشكل على مجلس الصرف و السلم أيضاء فان 
القبض المعتبر فيهما لا يمكن الا-لتزام به فى مجلس العقد و لو على الكشف و لا باعتباره فى مجلس الإجازةٌ و لو على النقل .)١١‏ و 
الانصاف إمكان القبض فى مجلس العقد على الكشف لو علم بتحقق الإجازة فى المستقبل؛ بل و لو لم يعلم على احتمال» و كذا 
يصح فى مجلس الإجازة على النقل لأنّ تمام العقد بها كما عرفت. - و قد يقال بظهور الثمرة أيضا فى العقود الجائزة كالمعاطاة» بناء 
على القول بهاء فلو اشترى بالمعاطاةً شيئا فباعه فضولى من آخرء فأجازه بعد رجوع الطرف المقابل فى المعاطاةً» فلو قلنا بالكشف 
كانت المعاملة الثانية قبل الرجوع فتكون المعاطاةً لازمة» و لا يصح الرجوع. و لو قلنا بالنقل فالرجوع صحيح و الإجازة باطلة» نعم 
يمكن أن يقال: يجوز للمالك الأوّل اجازهُ الفضولى هنا بناء على صحة ببع من باع ثم ملكك ثم اجازء فتدبّر جيدا. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/8/‏ من لاعرو 


التنبيه الأوّل: «الفاظ الإجازة» 


-١‏ هل يعتبر فى الإجازة أن تكون باللفظ الصريح الدال عليهاء أو تكفى الكتابة أو الفعل الدال عليهاء أو مجرّد الرضا و إن لم يكن 
هناكك إنشاءء فيه وجوه أو أقوال: أولها: اعتبار الإنشاء الصريح كما يظهر من المحقق القمى قدّس سرّه فى جامع الشتات .7١‏ ثانيها: 
كفايةُ الكنايات. ثالثها: كفايةُ الإنشاء الفعلى كما يظهر من السيد قدّس سرّه فى تعليقته «0. انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: "١١‏ رابعها: الغاء 
الإنشاء و الاكتفاء بالرضا الباطنى كما قد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه و بعض المحشين. قال فى مفتاح الكرامة فى 
كتاب الوكالة: «و هذا يقتضى بأنّه لا يحتاج فى الفضولى إلى قول المالكك: أجزت و أمضيت البيع» بل يكفى الألفاظ التى يستفاد منها 
ذلكك. و أما العلم بالرضا من دون اللفظ فلا يكفى» .0١1١‏ و لكن ذكر فى كتاب المتاجر فى شرح قول العلامة قدّس سرّه: «و لا يكفى 
فى الإجازه السكوت مع العلم و لا مع حضور العقد ما لفظه: «و أنت خبير بأنّه إن كان المدار على الرضا فلو علم الرضا يقينا كفى ... 
ولا يحتاج إلى التصريح. و كلامهم قد ينزل على عدم العلم بالرضا. و الأصح أنّه لا بد من اللفظ كما هو صريح جماعة و ظاهر 
آخرين كما أن الردٌ لا بدّ فيه من اللفظ» .)١‏ ثم أشار إلى بعض ما يظهر منه كفاية الرضا فى أبواب نكاح العبيد و الاماء و سكوت 
البكرء ثم قال: و التأمل فى الكل ممكن. أقول: مقتضى القاعدة لزوم الإنشاء لأنّ العقد لا يكون عقدا للمالكك إِلَا بانشائه و مجرّد الرضا 
لا يعد إنشاءء كما أن مجدّد الكراهة لا يعدّ رداء و إن شئت قلت: العقد بتركب من إنشاءين: إنشاء الايجابء و إنشاء القبول» و من 
الواضح أن الإنشاء الصادر من الفضولى غير كاف مستقلا لعدم كونه مالكا و لا وكيلا عن المالككء و إِنّْما يستند إلى المالكك بإنشاء 
انفاذه كما يستند إليه بإنشاء التوكيل. ثم إِنكك قد عرفت فى مباحث المعاطاة عدم اعتبار الإنشاء القولى فى العقود بل يكفى الإنشاء 
الفعلى أيضاء و الإجازة ليست أقوى من الايجاب و القبول» فيكفى فيها الإنشاء الفعلى أيضاء فلو أتى الفضولى المالكك و قال: بعت 
سلعتكك و هذا ثمنه فأخذ الثمن المالكك بقصد الإجازة كفى و لا يحتاج إلى قولء كما أنه يكفى الإنشاء اللفظى الظاهر فيه و لو كان 
انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 7١١‏ بالكنايات الظاهرة كقوله صلَى اللّه عليه و آله: «باركك الله لكك فى صفق يمينكك». نعم. قد يقال: يظهر 
من بعض الروايات جواز الاكتفاء بمجرّد الرضاء مثل ما ورد فى أبواب نكاح العبيد و الاماء من أن اطلاع أولياء العبد على نكاحه و 
سكوتهم و عدم اعتراضهم و رضاهم به كاف فى الصحة. و فيه: ما عرفت سابقا من أن ولى العقد فى الواقع الزوجانء و لكن العبد لما 
كان تصرفاته فى متعلق حق الغير لزم رضاه به فإذا رضى كفىء و أمَا الزوج و الزوجة لا يقبل منهما إِلَا إنشاء» و هو حاصل فى المقام 
و كذلكك البائع و المشترى. و منها: ما ورد فى من زوجت نفسها فى حال السكر و أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها و 
يجوز ذلك التزويج عليها .0١١‏ و منها: ما ورد تزويج البكر و أن العاقد يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها «7". و ما ورد فى تزويج سيدة 
النساء عليه السّدلام من أمير المؤمنين عليه السّد.لام و قول رسول الله صلَى الله عليه و آله «اللّه أكبر سكوتها إقرارها» «*. و لكن لازم 
هذا القول كفايهٌ الرضا فى القبول مطلقا وعدم الحاجة إلى إنشاء القبول من ناحية القابل. فينعقد العقد بإنشاء واحد (و هو إنشاء 
الإيجاب) مع الرضا من الطرف المقابل و يشكل الالتزام به. و الحق أن العقد لا بدّ فيه من إنشاءين: إنشاء الإيجاب و إنشاء القبول» و 
لكن قد يكون السكوت ظاهرا فى إنشاء القبول عملا و لو بقرائن الحال» و قد عرفت كفايةٌ الإنشاء الفعلى أيضا. كما أن إقامة الزوجة 
مع زوجها قد تكون إنشاء فعلياء و إلا لزم جواز العقد بالرضا من الجانبين لعدم الفرق بينهماء و لو كان ذلك مجرّد الرضا الباطنى من 
دون إظهار, و لا أظن أحدا يلتزم به. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 7١17‏ و منها: ما ورد من أن تصرف ذى الخيار رضا منهه مثل ما رواه 
السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام «أن امير المؤمنين عليه السّلام قضى فى رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح 
فأراد بيعه» قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم يبعه إن شاءء فان أقامه فى السوق و لم يبع فقد وجب عليه .)١١‏ و فيه: إِنْ البيع 


الخيارى تام من جهة الإيجاب و القبول و يمكن اسقاط خياره بمجرّد رضى منه؛ و أين هذا من الإيجاب و القبول أو الإجازةٌ القائمة 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 18 من لاعرو 


مقامهما؟ بل قد يظهر من نفس هذه الرواية أيضا لزوم الإنشاء و لو فى اسقاط الخيار» فراجع و تأمل. و من أقوى ما يدل على عدم 
كفاية الرضا الباطنى بدون الإنشاء أنّه لو كفى الرضا فى الصحة كفت الكراهة الباطنية فى الفسخ و البطلان» و لازمه وقوع بيع المكره 
فاسدا من أول أمره؛ و لعله لا يلترم به أحدء و لذا مال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى آخر كلامه إلى عدم كفايةُ الرضا و لكن احتمل 
الفرق بين الكراهةٌ و الرضاء و لكن هذا الاحتمال عجيب لا دليل عليه بعد كونهما من واد واحد. و الحاصل: أنْ المعتبر هو الإنشاء فى 
الإجازة سواء كان بالقول أو بالفعل. 


التنبيه الثانى: جواز العقد مطلقا 


إذا أجاز العقد مطلقا فالكلام فيه ما عرفت فى القول بالكشف و النقلء أمّا لو أجاز المالكك العقد مقيدا بوقوعه حين صدروه مع قولنا 
بالنقل» أو مقيدا بحين الإجازة مع قولنا بالكشفء فهل يصح العقد كذلكك, أو يبطل» أو يصح على وفق المختار فى الكشف و النقل» 
و يبطل الشرط فقط؟ فيه وجوه: الأقوى هو الأخيرء لأن صحة الإجازة كشفا أو نقلا إِنّما هو بحسب حكم الشرع لا بحسب بناء الطرفين 
حتى يمكن تغييره بالشرط و شبهه. نعم من استدل على الكشف بأن الظاهر من العقد. كون النقل من حينه و المجيز إِنّما أجاز بهذه 
الكيفية» يمكنه القول بانّه لو انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 3١7‏ أجاز بغير هذا الوجه كان صحيحاء كمن أجاز بعض بيع الفضولى أو أجازه 
مع حذف بعض الشروطه بناء على إمكان التبعيض من هذه الجهات. و أمّا إذا استند فى القول بالكشف إلى سائر الوجوه كعدم 
إمكان تأثير المععدوم- أى العقد- فى الموجود. أى الانتقال من حين الإجازة. أو كون العقد عله تامة» فلا يصح تقييد الإجازة بكونه 
من زمانها لا من زمن العقد كما هو واضح. و كذلك القائل بالنقل الذى يدعى استحالة القول بالكشف كيف يمكنه اجازةٌ العقد من 
حين وقوعه؟ و أمَا عدم فساد أصل العقد لو خالف و أجاز بخلاف ما اختاره» مع فساد الشرط لكونه لغواء فلأنّه لا يزيد على الشرط 
الفاسدء و قد قرر فى محله أنّه لا يوجب الفساد و أن كل قيد ليس من مقومات العوضين يعامل معه معاملة تعدد المطلوب مع القول 
بالخيار أحيانا فراجع. و يظهر من «منيةٌ الطالب» أن الإجازة من الإيقاعات. و الأمر فى الإيقاع أظهر, لأنّْ وقوع الأثر المترتب عليه لا 
يناط بالشرط. أقول: أولا: إِنْ الإجازة ليست من الايقاعات, و فى الواقع متممة للإيجاب أو القبول» بل هى العمده فى صيرورة المالكك 
طرفا للعقد كما عرفت غير مرّةُ. ثانيا: أنّه لا فرق بين العقد و الايقاع من هذه الجهة. فلو قلنا بأنّ التعليق الحاصل من الشرط يوجب 
الفساد عند عدم المعلق عليه؛ أو قلنا بأنه لا يوجب الفساد لأنّه من قبيل تعدد المطلوبء لم يكن هناك فرق. 


التنبيه الثالث: هل يعتبر فى الإجازةٌ أن لا يسبقها رد؟ 


صريح كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه ذلك. بل ادعى الإجماعء و لكن يظهر من بعض الأعاظم كالسيد قدّس سرّه فى الحاشية عدم 
اعتباره» و غايةٌ ما يمكن الاستناد إليه فى إثبات هذا الشرط امور. -١‏ الإجماع المدعى. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 7١5‏ 7- من شروط 
الصيغة أن لا يحصل بين الإيجاب و القبول ما يسقطهما عن صدق العقد الذى هو فى معنى المعاهدة؛ و من المعلوم أن الإجازة تجعل 
المجيز أحد طرفى العقدء فالردٌ قبلها كالفسخ المتخلل بين الإيجاب و القبول» و إن شئت قلت: (كما فى مني الطالب) بعد بطلان العقد 
و ذهاب أثره» ليس هناكك موضوع للإجازة .0١١‏ - مقتضى ساطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ فى قطع علاقة الطرف الآخر عن 
ملكه. ؟- الفضولى على خلا-ف الأصلء و يقتصر على المتيقّن منه» و هو ما لم يسبق الإجازة؛ الرد «05. أقول: أمّرا حال الإجماع فى 
المسألة فمعلوم بعد وجود أدله اخرى فيها يمكن استناد المجمعين إليهاء فلا يكشف عن قول المعصوم. و إمَا مسألة عدم الفصل بين 
الايجاب و القبول ففيه أولا< لو سلم فهو غير ما نحن فيه؛ لأنٌ الإجازة و إن كانت تجعل المالكك المجيز أحد طرفى العقد. و لكن 
صورةٌ العقد قد حصلت من قبل و لم يفصل بينهما فاصلء فالعقد صادق فى الجملة. ثانيا: إن القدر المسلم من الإجماع بطلان العقد 
إذا رجع الموجب عن ايجاد ثم قبل القابل» و هو غير محتاج إلى الاجماع لانتفاء العقد برجوع الموجب عن ايجابه؛ فلا يبقى محل 
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للقبول؛ أما فى نحن فيه فالمفروض أن الأصيل (بايعا كان أو مشتريا) باق على تعهده و لم يرجع عنه حتى ينتفى العقد, و إِنْما الرد وقع 
من ناحية الطرف الآخرء فيمكن أن يقال: ما دام الأوّل باق على عهده فالثانى يمككن أن يلحقه. سواء رد ثم قبله أو لم يرد أصلاء و هذا 
أمر ينبغى أن يتأمل فيه جدًا و هو موافق للقاعدة. و أمَا حديث سلطنة الناس على أموالهم» فقد عرفت فى أصل مسألة الفضولى أن 
مجورّد إنشاء الفضولى على المال ليس تصرفا فيه ولا يعد سلطنة عليه. ولا يوجب علقةهٌ حتى يقال بأن للمالكك قطعها. انوار الفقاهة 
ج١1‏ ص: 0١7و‏ إن شثت قلت: إن مجرّد الإنشاء الصادر من الفضولى لو كان منافيا لسلطنة المالكك فلا يؤثر من أول أمره؛ و إن لم 
يكن منافيا لها فلا يقدر المالكك على ازالته» و الحق أن الإجازة توجب استعداد القبول؛ و هذا الاستعداد باق ما لم يرجع الأصيل عن 
عهده أو لم يتحقق فصل طويل ماح لصورة العقد. و قد اجيب عنه بوجهين آخرين: أحدهما: إن قاعد السلطنة متعارضة بمثلهاء لأنَّ 
مقتضاها جواز الإجازة بعد الردٌ. ثانيهما: إِنَ القاعدة ليست مشرّعة» و إِنّما تثبت نفوذ التصرفات الثابتة فى الشرع كالبيع و الهبة و 
غيرهماء و ما نحن فيه ليس منها (ذكرهما السيد قدّس سرّه فى تعليقته مع ما يقرب من الأدلة). و يمكن دفع الأوّل منها: بأن مقتضى 
القاعدةٌ تأثير السابق» فلا يبقى محل للاحق و دفع الثانى بأنّه تصرف عقلائى لم يمنع منه الشرعء فتأمل. و قد مرٌ فى بعض المباحث 
السابقةُ فى كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن ذلكك لو كان تصرفاء كان تصرفا جائزاء كالاستضاءة بنور الغير و الاصطلاء بناره. و 
الحق أنّه ليس تصرفا مطلقا حتى مثل الاستضاءة و شبهها. و ممما ذكرنا سابقا يظهر الجواب عن الدليل الرابع أيضاء فانّكك قد عرفت أن 
الفضولى موافق للقاعدةٌ فيؤخذ باطلاق الأدلهُ هنا و لا مجال للأخذ بالقدر المتيقن. 


التنبيه الرابع: هل الإجازةٌ توث أم لا؟ 


وهو مبنى على كونها من الحقوق كحق الخيار و شبهه؛ أو من الأحكام؛ لكن من الواضح أنّها من الأحكام, فانٌ المالكك له أن يجيز ما 
وقع على ماله من العقد الفضولى أو لا يجيز» و إن شئت قلت: هذا من آثار الملكك و أحكامه, فما دام مالكاء له الإجازة» فإذا مات و 
انتقل المال منه إلى آخر انتقل هذا الأثر بطبيعة الحال إليهء هذا إذا قلنا بجواز كون المالكك فى زمان الإجازهُ غير المالكك فى زمان 
العقد. كما يظهر من مسأَلهُ من باع ثم ملكك ثم أجاز. انوار الفقاهة, ج٠١‏ ص: 7١8‏ و قد اختار هذا المعنى شيخنا الأعظم قدّس سرّه و 
السيد قدّس سرّه و المحقق النائينى قدّس سرّهء و يحكى عن العلامة الاصفهانى قدّس سرّه فى حواشيهم على المكاسب. و يظهر الأثر 
بين ارث المال؛ و وارث الإجازة أنّهِ على الأوّل يملكها كل من وقع المال فى سهمه عند تقسيم الارث» فهو الذى يمكنه اجازة البيع 
الفضولى الواقع على سهمه دون الباقين» و على الثانى يملكها الجميع» و كذا تظهر الثمرهُ فى بعض ما تكون الزوجة محرومة عنه من 
الأنبو اله 


التنبيه الخامس: هل القبض شرطا فى صحة العقد؟ 


إذا باع الفضولى و قبض الثمن و اقبض المثمن فانّ المالكك قد يجيز أصل العقد دون القبض و الاقباض»ء و اخرى معه أو مع أحدهماء 
وقد يكون القبض شرطا فى الصحة كالصرف و السلمء و اخرى لا يكون. و الثمن قد يكون عينا شخصيا قبضه؛ و اخرى يكون كليا 
فى ذمةٌ المشترى الأصيلء فهذه وجوه مختلفة. فان أجاز نفس العقد دون ما لحقه من القبض و الاقباض» فيصح نفس العقد دون غيره» 
فلا يسقط ضمان المشترى بالنسبة إلى الثمن و ضمان البائع بالنسبة إلى المثمن و كذا لو اجاز قبض الثمن فقط أو اقباض المثمن فقط. 
نعم» فيما يكون القبض شرط و كان عالما بهذا الحكم فأجازه» كانت اجازة العقد دال على اجازةٌ القبض بدلالة الاقتضاءء دون ما إذا 
كان جاهلا بالحكم. و هكذا الحال إذا كان الثمن كلياء فأجاز المالكك أصل العقد و أجاز أيضا تعيين الكلى فى مصداق و قبضه من 
ناحيةٌ الفضولى. و لكن يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المقام أن تصحيح وقوع قبض الكلى و تشخيصه من ناحية 
الفضولى بمجدّد اجازة المالكك مشكلء للاشكال فى شمول أدلهُ صحة الفضولى له. و فيه: إِنّه إذا رضى المالكك بقاء كون الثمن 
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مشخصا فى المصداق الكذائى الموجود عند انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 7١7‏ الفضولى كان جائزاء و تشمله أدله الفضولى و لا مانع منه. 
بقى هنا شىء: و هو أن اجازة القبض سواء كانت صريحة أو مستفادة من دلالة الاقتضاء ليست من باب التوكيل» لعدم إنشاء الوكالة 
سابقا حتى يجيزهاء و الواقع لا ينقلب عما هو عليه» بل من باب الرضا بكون الثمن أو المثمن الشخصى عند الفضولى أو المشترى 
الأصيلء و يترتب عليه سقوط ضمانهماء فليس ذلكك من باب اسقاط الضمان مستقيما و بلا واسطة؛ كما لعله يظهر من كلمات شيخنا 
الأعظم قدّس سرّهء بل من باب الرضا ببقاء آثار القبض و الاقباض»؛ فيسقط الضمان بسببه» و إن شئت قلت: القبض و الاقباض فعل 


خارجى و ليس من العقود أو الايقاعات حتى يتغير بالاجازة بل الرضا بالبقاء مع حصوله عنده. كاف. 
التنبيه السادس: هل الإجازةً على الفور أو لا؟ 


صرّح جماعة بعدم كونه على الفور و يمكن الاستدلال له بأمرين: -١‏ العمومات الدالة على صحة الفضولىء فقد عرفت أنّها موافقة 
للقاعده و ليس فيها ما يقتضى الفورء و لعل هذا مراد المحقق القمى قدّس سرّه فى جامع الشتات من الاستدلال بالأصلء و إلا فالأصل 
فى المعاملاءت على الفساد. ؟- كثير من الروايات الخاصة الداله على صحة الفضولى تدل على صحة و لو كانت الإجازة متراخية» 
كصحيحة محمد بن قيس.ء لأنْها صريحة فى وقوع التراخى بسبب المشاجرات بين مالكك الوليدة» و المشترى الأصيل. و كرواية النكاح 
بين الصغيرين, لأنها صريحة فى وقوع الفصل الطويل بين العقد و الإجاز حتى بين اجازة أحد الزوجين و الآخر و كذا روايات الخيانة 
فى الامانة» و الاقالة الفاسدة» و روايات الخمس (و قد مر ذكرها». و لا-فرق بين التراخى بعد علم المالكك بوقوع الفضولىء و قبل 
علمه. لجريان غير واحد ممّا ذكر؛ فى صورة العلم أيضا. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 18" و أمَّرا استدلال المحقق القمى قدّس سرّه 
بالاستصحاب هنا فلم نعرف وجهه إِلَا أن يكون المراد منه استصحاب صحة الإجازة لو صدرت منه سابقاء و لكنه من قبيل 
الاستصحاب التعليقى» مضافا إلى أنه من الأصل المثبت ظاهرا فتأمل. بقى هنا شىء: و هو أنه لو لم يجز المالك و لم يرد. فهل 
للأصيل إلزامه بأحد الأمرينء أوله الخيار بين الفسخ و الإنشاءء أو هو مخير بين الإلزام و الفسخء أو ليس له حق مطلقا؟ فيه وجوه أربعة 
على ما ذكره بعض الأعاظم. قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المكاسب: أنّه لو تضرر الأصيل من التراخى على القول بالكشف 
فالأقوى تداركه بالخيارء أو اجبار المالكك على أحد الأمرين انتهىء و هذا مبنى على لزوم العقد من جانب الأصيل. و قد عرفت سابقا 
أن وجوب الصبر على الأصيل على القول بالكشف من قبيل منذور التصدق من جهة الدلالة الالتزامية؛ و إِلَا فمقتضى اصالهُ عدم 
الإجازة فى المستقبل هو صحة التصرف و إِلَّا فلا دليل على لزوم العقد من قبله. هذا و الانصاف أنه لا يحتاج إلى الاجبار و لا الخيار. 
بل له التصرف بدون ذلكك لما عرفت من أن أصالةً عدم الإجازةُ فيما سيأتى كاف و إِنّما منع عنه الدلاله الالترامية» و هى غير شاملة 
لما إذا تضرر المالكك من التأخير. نعم له الفسخ و الرجوع عن تعهده. لانصراف أدله وجوب الوفاء عنه فلا تؤثر الإجازةُ فى المستقبل» 
أمَا لو لم يفسخ و لم يكن التراخى مناف لصحة العقد عرفا و أجاز فى المستقبل و كان العين موجودا أثر العقد أثره» بل يمكن القول 
بتعلقه بالبدل على فرض تلفها. هذا كله على الكشفء و أمّا على النقل فلا مانع من تصرفاته» لجواز رجوع الموجب عن ايجابه قبل 
قبول الآخر و كذا المشترى الأصيل هناء و ما يظهر من بعض كلمات المحقق النائينى قدّس سرّه من جريان النزاع على القولين؛ لا وجه 
له. 


التنبيه السابع: هل يجب مطابقة الإجازةًٌ مع العقد؟ 


هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد. أو يجوز اجازه بعضه دون بعضء من ناحيةٌ اجزاء البيع و الثمن» أو من ناحيةٌ الشرائط, أو اجازته 
مع إضافة بعض الشرائط؟ فيه كلام بين الاعلام قدّس سرّه. و قال: شيخنا الأعظم قدّس سرّه بالتفصيل بين الأجزاء» و الشرائطه و أَنْه 
يجوز تبعيض الصفقة» و ضرر التبعيض على المشترى يجبر بالخيار» و أمّا بالنسبة إلى الشرائط فلا يجوزء لعدم قابلية العقد للتبعيض من 
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حيث الشرط. و أمَا إذا أضاف المالكك المجيز شرطا فى اجازته؛ فقيه وجوه. و الأقوى بطلان الإجازة» انتهى. هذا و الأصل فى المقام 
هو تطابقهماء لما عرفت من أن الإجازة تقوم مقام أحد ركنى العقدء و من الواضح لزوم المطابقة بين الايجاب و القبول لاعتبارها فى 
مفهوم «المعاقدة» كما لا يخفى. فعلى هذا لو أجاز البعض دون غيره لم يكن هناكك توافق على عقد و معاهدة بين الطرفين: نعم إذا 
توافقا على أمر و لكن كان هناك مانع تأثير العقد فى بعض متعلقه» كما إذا باع ما يملكك و ما لا يملككء و كما فى الشرط الفاسدء 
أمكن القول بتأثير فى البعض» و ضرر التبعيض يجبر بالخيار» لتعدد مراتب المطلوب. و لا يقاس بما نحن فيه» فانٌ العقد فيه غير تام بعد 
من تأثيره بعد تمامية العقد من حيث أركانه و شرائطه. نعم إذا كان العقد فى حكم عقدين و بيعين حصلا بإنشاء واحد أمكن 
التفكيكك بينهماء كما إذا كان هناك سلعتان كل واحد بثمنء و لا يكفى تعدد السلعةُ فقط. أو تعدد الثمن كذلكك, كما لعله يظهر من 
بعض كلمات السيد قدّس سرّه فى المقام» و حينئذ يجوز له اجازة أحدهما دون الآخر لأنّه فى قَوّهْ معاملتين. و من هنا يظهر أنه لا يصح 
التفكيكك بين الشرط و المشروط مطلقاء لعدم استقلال انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 7٠١‏ الشرط فى المعاملة» و عدم وقوع الثمن فى مقابله 
مطلقا. هذا كله إذا أراد المالكك المجيز ترك المطابقهُ من دون مراجعة جديدةٌ إلى المالكك الأصيلء فلو أجاز بعض العقد أو بعض 
الشروط أو أضاف شرطا أو شيئا على الثمن أو المثمن» ثم أخبر الأصيل بذلكك؛ فرضىء لم يبعد الصحة؛ و فى كفاية مجرّد الرضا 
إشكال ظاهرء بل لا بدّ من إنشاء جديد قولا أو فعلا من ناحية الأصيل فيكون فى الواقع عقدا جديدا و خارجا عن نطاق البحث. 


شرائط المجيز 
اشارة 


و هاهنا مسائل ثلاث: الأوّل: فى وجوب كون المجيز جامعا للشرائط حال الاجازة. الثانية: فى اشتراط وجود مجيز حال العقد. الثالثة: 
فى كون المجيز حال الإجازءٌ جامعا للشرائط و مجازا للتصرف حال العقد. و الفرق بينه و بين المسألة الثانية أنّه يمكن وجود مجيز 
جامع للشرائط حال العقد ثم ينتقل منه المال إلى آخرء فيجيز العقد, فالعقد و إن كان له مجيز جامع للشرائط حين صدوره و لكن 
الذى يجيزه فى نهاية الأمر مالكك آخر لم يكن جامعا لشرائط المجيز حال العقد. و إن شئت قلت: مآل هذا الشرط إلى أنّه هل يعتبر 
وحدة المجيز فى الحالتين أم لا؟ و هذا أوضح. و بتعبير آخر: إن قلنا بعدم اعتبار وجود مجيز حال العقد فلا تصل النوبة إلى المسألة 
الثالشة» و إن قلنا باعتباره فيقع الكلام فى أنّه هل يجب وحدة المجيز حال العقد مع المجيز حال الإجازة أم لا؟ المسألة الاولى: أعنى 
اجتماع شرائط التصرف فى المجيز حال الإجازة» فهذا من القضايا التى قياساتها معهاء فانٌ المفروض أن الإجازة من أركان العقد على 
المختار» و من شرائطها على قول بعضهم؛ و على كل تقدير لا بد أن يكون صادرا من أهله. و لا تتم الأهلية إِلّا بالبلوغ و العقل و عدم 
السفه و عدم الحجر حتى عدم مرض الموت بناء على القول بكون منجزات المريض من الثلث إذا كان مورد العقد زائدا عليه» و 
بالجمله يشمله انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 757 أدلةُ اعتبار هذه الشرائط. المسألة الثانية: أعنى اشتراط وجود مجيز حال العقد. ففيه خللاف 
بين الأعلام قال فى القواعد: «و الأقرب اشتراط كون العقد. له مجيز فى الحال, فلو باع الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال». و قال 
فى مفتاح الكرامة فى شرح هذه العبارة: «هذا شرط شرطه أبو حنيفة» و قال الشهيد و ابن المتوج على ما نقل عنه و الفاضل المقداد و 
المحقق الثانى فى الشرح أنه لا يشترط). ثم نقل عن بعضهم التوقف فى المسألة كإيضاح القواعد و تعليق الارشاد .)١١‏ أقول: كلام 
القواعد أيضا محتمل الوجهين» فانٌ كان الإشكال فى أصل وجود المجيز كان من المتوقفين فى المسألة» و إن كان فى اجتماع شرائط 
التصرف فيه كان الإشكال فى المسألة الآتية و لكن الأظهر هو الثانى كما فهمه المحقق القمى قدّس سرّه على ما ذكره فى جامع 
الشتات .07١‏ و كيف كان فقد ذكروا للمسألة مثالاء و هو ما إذا بيع مال اليتيم لغير مصلحة» فلو بلغ و أجاز أو صار ذا مصلحة فأجازه 
الولى كان فاسداء بناء على اشتراط وجود المجيز حال العقد. هذا و لكن المجيز بمعنى المالكك موجود هنا و هو الصبى» و لكنه غير 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19 من لاعرو 


جامع للشرائط لاشتراط البلوغ فى صحة التصرفات» كاشتراط الملكية و غيرهاء و صرّح فى الجواهر أيضا بعدم اعتبار هذا الاشتراط لما 
سيأتى الإشارة إليه. و على كل حال غَايةُ ما استدل به على هذا الشرط على ما ذكره فى مفتاح الكرامة أمران: «أحدهماء: إِنْ صحة 
العقد ممتنعة عند عدم المجيز حاله. و إذا امتنع فى زمان امتنع دائما (و لعله إشارة إلى استصحاب عدم الصحة و إِلَا لا يندرج تحت 
دليل). انوار الفقاهة» ج١؛‏ ص: 77" «ثانيهما/: حصول الضرر على المشترى لعدم قدرته على التصرف فى المثمن و الثمنء أمَا الأول 
فواضح. و أمّرا الثانى لإمكان الإجازة فيكون قد خرج عن ملكه (و هذا إِنْما يصحٌ على الكشف). و لكن الأأقوى وفاقا لجمع من 
المحققين» من المتأخرين و المعاصرين؛ عدم اعتبار هذا الشرطء لأنّ القاعدة الشاملة للفضولى تشمله؛ لكفاية وجود المجيز حال 
الإجازة فى تحقق أركان العقد و شرائطه و عدم قيام دليل تعبدى على غير ذلكك, مضافا إلى ما ورد فى تزويج الصغيرين» و إن كان 
من بعض الجهات على خلاف المرتكز فى الأذهان, و لكنه بالنسبة إلى صحة التزويج بعد الموت و بطلان المحلء لا بالنسبة إلى ما 
نحن فيه. أمَا ما استدل به على العدم؛ فيدفع الأول بأنْ الاستصحاب هنا ممنوع بعد وجود المجيز و حصول شرائطه فى المستقبل؛ لتبدل 
الموضوع. و أما الثانى فبأنٌ الضرر لو حصل فانّه نما حصل باقدامه» و قد قرر فى محله أن الضرر الناشى من الاقدام غير ممنوع» مضافا 
إلى أنّه لا يصحٌ إِنَا على الكشف. فالأقوى عدم اعتبار هذا الشرط. المسألة الثالثة: هل يعتبر كون المجيز جائز التصرف حال العقد؟ و 
ذكر لها صورتان: إحداهما: كونه لأجل وجود بعض الموانع مع كونه مالكاء كما إذا كان محجورا أو كانت العين مرهونة. ثانيتهما: 
كون عدم جواز التصرف لأجل عدم الملكية. أما الأولى: فالكلام فيه تار فى صحة العقد. كما إذا باع المحجور بعض أمواله؛ أو باع 
الراهن العين المرهونة» ثم ارتفع الحجر أو أجاز الغرماءء» أو فكك الرهنء أو أجاز المرتهن. و الحق فيه صحة البيع و سائر التصرفات 
على ما مر فى الفضولى» بل هو أولى منه» لصدور العقد عن المالكك و استناده إليه» و المانع حق الغير و قد زال. و اخرى من جهة 
حاجة إلى الإجازة» و الأقوى عدم الحاجة إليهاء لما عرفت من أن الإجازه إِنّما يحتاج إليها إذا صدر العقد من الفضولىء و المفروض 
صدورها هنا من المالكء فاستناد العقد إليه حاصل من دون حاجة إلى إجازةٌ جديدة. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 775 و هل يجرى نزاع 
الكشف و النقل هنا؟ يحكى عن المحقق الثانى قدّس سرّه مع توغله فى مسألة الكشف نفى القول به هنا. و قد أصرٌ المحقق النائينى 
قدّس سرّه فى بعض كلماته فى جريانه هنا أيضاء و ذكر فيه كلاما طويلا لا يهمنا نقله لأنّه رجع عنه فى بعض حواشيه على منية الطالب 
9" و الانصاف أن عدم جريانه فى أمثال المقام ظاهر, لأنّ اسقاط حق الرهانة و شبه ذلكك ليس إلا من قبيل ارتفاع المانع» فلو فرض 
كون إنشاء العقد مقيدا بزمان صدوره كان ارتقاع المانع فيما بعد سببا لتأثيره من زمن ارتفاعه. و لا معنى لتأثيره فيما قبل. أما الثانى: 
أعنى ما إذا تجددت الملكية للمجيز بعد أن لم تكن. و قد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه لها «ثمان صور» لأنْ غير المالكك إِمنا أن يبيع 
لنفسه أو يبيع لمالكه» و على كل تقدير إِما أن يكون انتقال الملكك إليه يسبب اختيارى كالبيع» أو قهرى كالإرث» فهذه أربع صور و 
على كل تقدير إما أن يجيز بعد ما ملككء أو لا يجيز بل يقتصر على البيع السابق. ثم قال: إِنَ العمده صورتان: ما إذا باع ثم ملكك ثم 
أجاز و مالو باع ملكك و لم يجزء و الاولى جعلهما مسألة واحدة و هى ما إذا باع ثم ملكك. و أمثاله ما إذا باع شيئا معينا شخصيا 
يكون ملكا آخر لنفسه غفلة أو ادعاء ثم ملكه بالبيع أو الارث أو غير ذلك. و مثله ما إذا باع مالكك النصاب جميع العين التى تعلق بها 
الزكاف ثم أدى الزكاهً من مال آخرء فملكك حصة الفقراء. و فيه خلاف بين الأعلام» فذهب بعضهم إلى صحته مطلقاء و بعض إلى 
فساده كذلكك و بعضهم إلى الصحة بشرط الإجازة» و مقتضى القواعد الصحة لجريان ما مرّ فى باب الفضولى فيه» كما لا يخفى. نعم 
يجرى فيه الإشكال السابق فى بيع الغاصب لنفسه و أنه كيف يقصد البيع لنفسه مع أنه ليس بمالكء و هذا مناف لحقيقة المعاوضة؟ 
انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 770 و قد مرٌ توجيهه من طريق الملكية الادعائية» فهنا أيضا كذلكك, و قد يكون ملكية وهمية كما إذا تخيل 
ملكيته لجميع النصابء غافلا عن حكم الزكاه و حصة الفقراء و على كل حال لا مانع من تحقيق القصد إلى حقيقة البيع هناء فتدخل 
تحت عمومات الصحة. و لكن بالنسبة إلى غير الغافل و الغاصب المدعى للمالكية مشكل. هذا و قد صرّح فى التذكرة بعدم صحة مثل 
هذا البيع حيث قال: ١لا‏ يجوز أن يبيع عينا لا يملكها و يمضى ليشتريها و يسلمهاء و به قال الشافعى و أحمدء و لا نعلم فيه خلافاء ثم 
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استدل للبطلان ببعض الروايات الآتية و بالغرر» .)١١‏ هذا و قد ذكر فى وجه البطلان امور كثيرة عمدتها: الروايات المتظافرةٌ الواردة فى 
المسألة» من طريق العامة و الخاصة و هى مستفيضة جدًا أمَا من طريق الخاصة: -١‏ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاجء قال: «قلت لأبى 
عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يجيئنى يطلب المتاع, فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منهء فقال: أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء تركك؟ 
قلت: بلى؛ قال: فلا بأس به (الحديث) 050. 1- و ما رواه الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليه السّ.لام فى مناهى 
النبى صلَى الله عليه و آله قال: «و نهى عن بيع ما ليس عندك. و نهى عن بيع و سلف» «. *- و ما رواه خالد بن الحجاج قال: «قلت: 
لأبى عبد الله عليه الّ.لام الرجل يجىء فيقول: اشتر هذا الثوب و أربحكك كذا و كذاء قال: أ ليس إن شاء تركك و إن شاء أخذ؟ قلت: 
بلى» قال: لا بأس به إِنّما يحل الكلام و يحرم الكلام) «05. *- و ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «سألته عن 
رجل أتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى أشتريه منكك بنقد أو نسية فابتاعه الرجل من أجله. قال: ليس به بأس انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 
8" إنْما يشتريه منه بعد ما يملكه) .)١١‏ ه- و ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه الس .لام «فى رجل أمر رجلا يشترى له 
متاعا فيشتريه منه» قال: لا بأس بذلكك إِنّما البيع بعد ما يشتريه) «07. *- و ما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه الم لام قال: 
«قلت لأسبى عبد الله عليه السّلام: يجيئنى الرجل يطلب «منى» بيع الحرير و ليس عندى منه شىء فيقاولنى عليه و أقاوله فى الربح و 
الأجل حتى نجتمع على شىء؛ ثم أذهب فأشترى له الحرير فأدعوه إليه» «0. /- و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه الّلام عن العينة» فقلت: يأتينى الرجل فيقول: اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأراوضه على 
الشىء من الربحء فنتراضى بهء ثم أنطلق فأشترى المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده. ثم آتيه به فأبيعه» فقال: ما أرى بهذا بأسا لو 
هلكك منه المتاع قبل أن تبيعه إِيَاه كان من مالكك, و هذا عليكك بالخيار إن شاء اشتراه منكك بعد ما تأتيه و إن شاء رده فلست أرى به 
بأسا» «. 8- و ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: الرجل يريد أن يتعين من 
الرجل عينةُ فيقول له الرجل: أنا أبصر بحاجتى منك فاعطنى حتى أشترى فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجىء بها إلى الرجل الذى 
له المال فيدفعه إليه فقال: أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء تركك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت: نعم قال عليه السّ.لام: لا 
بأس» «08. 4- و ما رواه منصور بن حازم أيضا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّّ.لام عن رجل طلب من 
رجل ثوبا بعينة» قال ليس عندىء هذه دراهم فخذها فاشتر بهاء فأخذها انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 77 فاشترى بها ثوبا كما يريد ثم جاء 
به أ يشتريه منه فقال: أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذى أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى قال عليه السّ.لام: إن شاء اشترى و إن شاء لم 
يشتر قلت: نعم قال: لا بأس به) -٠١ .)١١‏ و ما رواه يحيى بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السّم.لام قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام 
عن رجل قال لى: اشتر هذا الثوب و هذه الدابهٌ و بعينها أربحكك فيها كذا و كذا قال: لا بأس بذلكك» الحديث .2١‏ إلى غير ذلكك مما 
يدل أو يشعر بذلكك من طريق الأصحابء و يدل عليه أيضا من طريق الجمهور ما يلى: -١‏ ما رواه حكيم بن حزام قال: «نهى رسول 
الله صلَى الله عليه و آله أن أبيع ما ليس عندى أو أبيع سلعة ليست عندى» «7. ؟- و عنه أيضا: قال «قلت يا رسول الله الرجل يطلب 
منى البيع و ليس عندى أفا بيعه له. فقال: لا تبع ما ليس عندك» «©". #- ما رواه عباس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعتاب 
ابن اسيد: إنى قد بعنتكك إلى أهل الله و أهل مكة فأنهاهم عن بيع ما لم يقبض» «8). *- و ما رواه حكيم بن حزام أيضا قال: «قلت يا 
رسول الله صلَى الله عليه و آله أنى رجل اشترى بيوعا فما يحل منها و ما يحرم؟ قال: يا بن أخى إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضها 
«. و مثله رواية اخرى عنه بتفاوت يسير. و مقتضى هذه الروايات- التى وردت بعضها فى العين الشخصية و بعضها فى بيع الكلى حالا 
إذا انضم بعضها ببعض - أنه لا يجوز بيع العين الشخصية التى لا يملكها بل الكلى انوار الفقاهة ج١.‏ ص: 78" الذى لا يوجد عنده ثم 
يمضى ليشتريه و يقبضه, و لكن لا مانع من المقاولة من قبل و تعيين الثمن و المثمن و غير ذلكك بشرط أن يكون كل من طرفى 
المعاملة مختارا فى قبول ما تقاولا عليه و تركه بمعنى عدم الالزام من ناحية واحد منهماء و النهى عن البيع بدون القبض فى غير واحد 
منهما لعله كناية عن النهى بدون تمام الملكية و التسلط على الاقباض. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا9١‏ من لاعزو 
كلام المحقق الأنصارى فى هذه الأخبار: 


لقد قسّم قدّس سرّه هذه الأخبار إلى ما هو عام يدل على النهى عن بيع ما ليس عنده مطلقاء و إلى أخبار خاصة تدل على بطلان البيع 
قبل تملكك المتاع» ثم أجاب عن الجميع بأنْ غاية ما يستفاد منها هو عدم ترتب الأثر المقصود من النقل و الانتقال على هذا البيع؛ لا 
أنّه لغو و باطل من رأس ولا يصح حتى مع الإجازةٌ المالية» و بالجملة هى دالة على عدم تمام البيع قبله لا على كون الإنشاء كالعدم 
ثم أورد على نفسه بأن مقتضى التعليل الوارد فى رواية خالد بن الحجاج ١١‏ بأن المشترى إن شاء أخذ و إن شاء ترك ثبوت البأس 
بمجرّد لزومه على الاصيلء و هذا محقق فيما نحن فيه بناء على أنّه ليس للأصيل رد العقد قبل اجازة المالك. فأجاب عنه: بِأنّ المراد 
منه أن اللزوم من الطرفين ممنوع. و قد رجع عن هذا البيان ثانيا و قال: بأنْ اطلاق النهى عن مثل هذا البيع دليل على فساده مطلقاء و إلا 
كان اللازم النهى عنه مقيدا بعدم لحوق الإجازة. فالانصاف أن ظاهرها عدم وقوع البيع قبل التملكك و عدم ترتب أثر الإنشاء عليه و لو 
مع الإجازة ثم رجع عن هذا ثالثا إلى الإثبات» نظرا إلى أن كثيرا من هذه الأخبار وردت فى البيع الكلى مع أن المذهب جواز بيع 
الكلى قبل تملكك شىء من مصاديقه (سلفا انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 779 و حالا) فيقوى فى النفس حملهاء و كذا حمل ما هو ظاهر فى 
البيع الشخصى على الكراهة أو على التقية» نظرا إلى أن المنع عن بيع الكلى حالا من عدم وجوده عنده مذهب جماعة من العامة 
مستندين فى ذلكك إلى عمومات النهى عن بيع ما ليس عنده. ثم استقر رأيه الشريف رابعا و أخيرا على المنع و قال: إن الاعتماد على 
هذا المقدار من الوهن فى رفع اليد عن الروايتين الواردين فى البيع الشخصىء و عموم المفهوم فى التعليلات الواردةُ فى البيع الكلى؛ 
مع حمل موردها على التقيهُ خلاف الانصاف. فالأقوى العمل بالروايات و الفتوى بالمنع (يعنى فى خصوص بيع العين الشخصية) انتهى 
ملخصا. 


تحقيق فى معنى «ما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده»: 


أقول: هذه الروايات فى الحقيقة على طوائف: -١‏ كثير منها مطلقةُ تشمل الشخصى و الكلىء, مثل ما رود من طرق العامة -١ .)١«‏ ما دل 
على الشخصى فقطء مثل رواية خالد بن الحجاج ١7‏ و يحيى بن الحجاج 07. *- و بعضها فى خصوص الكلىء و هو ظاهر أكثرها 
كما مرٌ. *- ما يكون ظاهر فى الوكالة فى الاشتراء لصاحب المال ثم شراؤه منه بعد ذلكك مثل ما رواه منصور 0". ه- و هناكك طائفة 
اخرى تدل على جواز بيع ما ليس عنده إذا كان كلياء مثل ما رواه اسحاق بن عمار و عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام فى الصحيح .)2١‏ و فيه انوار الفقاهةء ج1١‏ ص: :”7 التصريح بجواز البيع حالا كلياء و كونه أولى من بيع السلفء و كذلكك 
ذيل رواية اخرى من عبد الرحمن بن الحجاج و هى أيضا صحيحة قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام الرجل يجيئنى يطلب المتاع 
فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منهء فقال: أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء تركك؟ قلت: بلى قال: لا بأس به» الحديث ١١‏ و لكنها 
متهافتة صدرا و ذيلا و كأن ذيلها من رواية اخرى منه؛ وقع ببنها و بين رواية اخرى من ناحية الراوى» فراجع و تأمل فيها. و ما رواه أبو 
الصباح الكنانى 37١‏ و ظاهره وقوع البيع من قبل. و الجمع بين هذه الروايات يمكن بأحد وجوه: -١‏ الحمل على الكراهة بالنسبةُ إلى 
الجميع. ؟- الحمل على التقية بالنسبة إلى الجميع. - التفصيل بين الشخصى و الكلى فيحرم فى الشخصى و يكره فى الكلى. *- 
الحمل على عدم الإجازة. و الأقوى هو التفصيل لا سيما أن البيع الشخصى كذلك غير متعارف بين أهل العرف و العقلاء و مناف 
لحقيقة المعاوضة. لأنّ بيع المتاع الخاص الذى هو ملكك غيره لنفسه- مع أنّه ليس بغاصب- غير معمول إِلَا بظن الملكية» فشمول ادلهٌ 
الصحة له غير معلوم من أصله. مضافا إلى أن القدرة على التسليم الذى هو من شرائط الصحة غير حاصل غالبا. اللّهم إِنَا أن يقال: إِنّما 
يكون ذلكك فى مورد يعلم أو يظن على قدرته على اشترائه و تسليمه إلى المشترى الأَوّلء أو يقال: إن القدر على التسليم ناظرة إلى 
نفى صحة بيع الطير فى الهواء و السمكك فى الماء و شبه ذلك. لا مثل ما نحن فيه. هذا و لكن لا ينبغى تركك الاحتياط فى البيع الكلى 
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أيضا إذا لم يكن مصداتقه عنده لكثرة الروايات الدالة على منعه من طرق الفريقين كما لا يخفى. و العجب من السيد قدّس سرّه فى 
تعليقاته» حيث قال: إن غالب هذه الروايات و إن كانت واردة فى البيع الكلىء إِلَا أن الظاهر منها صورة كون المبيع هو الشخص الذى 
يشتريه بعد انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: "7١‏ ذلكك كما يظهر من قوله عليه السّرلام: «أ رأيت لو وجد هو بيعا أحب إليه ...) و مثل هذه 
الصورة ليس المذهب جوازه ... بل هو يرجع فى الحقيقة إلى الشخصى لا الكلى فى الذمه .)١١‏ قلت: هذا أمر غير متعارف جدًا لا 
داعى إليه بوجه. بل الأ-مر دائر بين بيع العين الشخصية ممما يتعلق به الرغبة؛ أو الكلى فى الذمْرهُ و يكون ما يعطيه بعد ذلكك من قبيل 
المصداق له. و ما ذكره من الشاهد لا دلالهُ فيه على مقصوده. و العجب أيضا من المحقق النائينى قدّس سرّه حيث أنكر ظهور أكثر 
هذه الإخبار فى البيع الكلى إِلَا خصوص صحيحة معاوية بن عمار الواردة فى بيع الحرير «7) مع أن ظهورها فيه مما لا ينبغى أن ينكر. 
هذا و لو قلنا بالجواز أمكن القول بعدم الحاجة إلى الإجازة. لأنّ البيع قائم بين شخصين كل منهما أصيل و ليس فضوليا من قبل مالكه 
حتى يحتاج إلى اجازته؛ فلو قلنا بمعقولية مثل هذه المعاملة و كان عالما بحقيقة الحال؛ لا الجاهل الذى يظن أن مال الغير ماله» تت 


المعاقدةٌ من الجانبين» فتديّر جيدا. 
الجواب عن الإشكالات الستة: 


إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى الإشكالات الستهُ التى ذكرها شيخنا العلامةُ قدّس سرّه فى مكاسبه حكاها عن بعض مقاربى عصره (و هو 
المحقق التسترى قدّس سرّه صاحب المقابيس). أولها: أنه قد باع مال الغير لنفسه فلا يصح, و أجاب عنه هو قدّس سرّه بأنّهِ مِرّ الجواب 
عنه و ربّما لا يجرى فيه بعض ما ذكر هناكك من الإشكالات (إى فى بيع الغاصب لنفسه) و كلامه هذا اشارة إلى أنْ الإجازة توافق ما 
قصده المتعاقدان. لأنّ الفضولى قصد البيع لنفسه ثم أجازه كذلك بعد ما ملكه. أقول: الانصاف أن هذا الإشكال وارد عليه مع عدم 
كونه غاصبا لما عرفت من أن هذا انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 77" البيع مع العلم بانّه مال الغير غير متعارف بين أهل العرف و العقلاء بل 
مناف لحقيقة المعاوضة» فكيف يبيع إنسان مال غيره لنفسه! بخلاف الغاصب الذى يدعى كونه مالكا و يرى السلطنة على الشىء دليلا 
على مالكيه؛ فبطلان بيع من باع ثم ملكك فى العين الشخصية مطابق للقاعدة» و موافق للنصوص التى عرفت» و تصحيح قصد المعاوضة 
فيه مشكل جدّاء إلا أن يكون غاصبا أو مشتبها و هما خارجان عن كلماتهم. ثانيها: إِنّ من شرائط البيع الملكية و القدرة على التسليم» و 
هما حاصلان فى الفضولى دون المقام» لعدم ملكية البائع و لا قدرته» و المالكك و إن كان قادرا أو لكنه لم يجز البيع. و بالجملة فرق 
بين الفضولى و محل الكلام؛ لأنّ المالكك حين العقد هو الذى يجيز فى زمن الإجازة؛ بخلافه هنا. و اجيب: بأنّهِ إنْما تعتبر الملكية و 
القدرهُ على التسليم عند تمام البيع و حصول النقل و الانتقال» و أمَا عند العقد فلا يعتبر ذلكك. ثالثها: أنه على القول بالكشف يلزم 
خروج العين عن ملكك البائع قبل دخوله فى ملكه. رابعها: يلزم منه كون المال الواحد ملكا لمالكه الأوّل و المشترى فى زمان واحد 
لأنّ مقتتضى صحة العقد الأوّل هو كونه ملكا للمشترى من حين العقد الأوّلء و مقتضى صحة العقد الثانى كونه ملكا لمالكه إلى زمن 
العقد الثانى» ففى الفاصلة بين العقدين يكون ملكا للمالكك الأوّل و للمشترى كليهما. خامسها: يلزم منه الدورء فانٌ الإجازة إذا كشف 
عن ملكية المشترى من زمن العقد الأوّل كان المال ماله فلا يصح البيع الثانى إِلَا باجازته» فلا بدّ من إجازهُ المشترى فى البيع الثانى 
حتى يصح و يلزم؛ مع أنه لا يكون مالكا إِلَّما باجازة الفضولى الذى يكون مالكا بعد البيع الثانى» فكون المشترى مالكا يتوقف على 
إجازته» و كون الفضولى مالكا يتوقف على إجازة المشترى» فكل من الإجازتين تتوقف على الآخر! هذا و الجواب عن الجميع و ما 
أشبهه واحدء و هو أَنّه قدّس سرّه زعم أن الكشف لو قلنا به إنْما يكون من زمن العقد الأوّلء مع أنّه لا يكون إِلَّا زمن العقد الثانى» 
لعدم كونه مالكا قبله» فكيف يؤثر إجازته فى مالكية غيره؟ و الكشف فى كل مقام إِنّما يكون بمقدار قابلية انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 
3 المحلء كما هو ظاهرء و لو حصل الملكك زمن العقد الثانى لا يلزم شىء من المحذورات الثلاث و لا غيرها مما هو متصور فى 
المقام, و فى الحقيقة هذه الإشكالات من قبيل اللاازم و الملزوم و ليست امورا متعددهٌ روحها دخول المال فى ملكك المشترى فى 
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الفاصلة بين العقدين. هذا أولا. و يرد عليها ثانيا: أنه يلزم ذلكك للكشف الحقيقى دون الكشف الحكمى و محاذير الكشف الحقيقى 
كثيرة غير منحصرة بهذه الامور. سادسها: إن البيع الثانى فسخ للبيع الأوّلء لأنْ فعل المنافى مصداق للفسخ كما ذكر فى العقود الجائزة» 
فإذا تصرف فى الموهوب تصرفا منافيا للهبه كان مبطلا لهاء فإذا باع المالكك المال للفضولى هنا فقد أبطل العقد الأوّل. و اجيب عنه: 
أن الفسخ لا يكون إِلَا بإنشاء الردّء و هو هنا غير موجودء و التصرف المنافى إِنّما يكون مفوتا لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالكك فقطء 
لا بالنسبة إلى الفضولىء فكأنْ المالك سد باب العقد الأوّل بالنسبة إلى نفسه بسبب العقد الثانى» و أمَا بالنسبة إلى الفضولى فلا. أقول: 
و الانصاف أنه إذا فرضنا أن العقد الأوّل قصد وقوعه للمالك, و المفروض أن المالكك قدم على العقد الثانى فقد أبطله بالمر لا 
بالنسبة إلى نفسه فقطء لعدم تعدد المالكك فى وقت واحدء و إن شئت قلت: إِنْ العقد لا يقصد وقوعه لكلى المالكك الذى يصدق فى 
كل زمان على شخص (تارة المالكك الأوّل و اخرى الفضولى الذى صار مالكا بعده) بل لمصداقه الخارجىء و المفروض أنّه لم يكن 
هناك إلا المالكك حين العقده فإذا تصرف تصرفا منافيا لم يبق محل للإجازة. فهذا الاشكال و الاشكال الأوّل واردان. و أمًا 
الإشكالات الأربعة الاخرى فيمكن دفعها و الحمد اللّه. 


بقى هنا امور: 
-١‏ إذا قلنا بصحة هذه المعاملة» فهل تحتاج إلى الإجازة اللاحقة بعد ملكيته للمبيع 


أو يكفى رضاه السابق و عقده مع المشترى من قبل؟ الذى يظهر من العامة قدّس سرّه فى التذكرة من دعوى الإجماع على البطلان 
فلعل مراده ما لو لم تلحقه الإجازة؛ بل اكتفى بمجرد الشراء كما ذكره المحقق القمى قدّس سرّه فى جامع الشتات» و لكن حكى عن 
ظاهر الدروس و الصيمرى و الفاضل المقداد الصحة بدون الحاجة إلى الإجازة» و يلوح عن الشهيد الثانى قدّس سرّه فى هبه المالكك» 
و رججحه فخر الدين فى الايضاح فيما حكى عنهما. و غاية ما يمكن الاستدلال به لاشتراط الإجازة قاعدةٌ السلطنة» و توقف حليةُ المال 
على الرضا و طيب النفسء و أمًا رضاه أو طيب نفسه السابق فغير مفيد. لأنّه لم يكن مالكا حينئذ, مضافا إلى شمول الأخبار الناهية عن 
بيع ما ليس عنده؛ و إلى فحوى ما ورد نكاح العبد و أنه لو لا سكوت الموالى لا يكفى مجرّد عتق العبد بعد ذلكك و صيرورته مالكا 
لأمر نفسه .)١١‏ لكن يمكن الاستدلال على الصحة بدونها بأنّه عقد البيع لنفسه و تم اسناده إليهء بانيا على اشترائه و اقباضه؛ فيشمله 
عمومات وجوب الوفاء. و القول بأنّه لا-.يصح بيع مال الغير» لازمه الحكم بالفساد من أصله؛ و المفروض أنا صححنا البيع» فلو قلنا 
بالصحةٌ لم يكن هناكك بد من القول بعدم الحاجة إلى الإجازة اللاحقة, لأنّه تم اسناد العقد إليه. و أما الأخبار الناهيه فقد عرفت 
دلالتها على الفساد مطلقاء و رواية العبد ناظرة إلى تصحيح النكاح من أول أمره حتى لا يحتاج إلى القول بالصحة بعد عتقه؛ بل لعله 
دليل على بطلان عقده حتى مع الإجازه لمكان سؤاله عن تجديد النكاح الظاهر فى لزوم إجراء الصيغة الجديدة. نعم» يمكن أن يقال: 
ظاهر أدلة طيب النفسء طيبها بعد صيرورته مالكاء فلا بدّ هنا من طيب النفس بعد الملكية و لو لم نقل بلزوم إنشاء الإجازة. إن قلت: 
هو غير مأمور بالوفاء قبل الملكك فيستصحجب. و المقام مقام استصحاب حكم المخصص لا غير. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 770 قلت: بل 
هو مأمور بالوفاء بمقتضى عقده إذا قدر عليه» و إِنّما يمنعه عدم القدرة قبل كونه مالكاء كما إذا منعه مانع مع كونه مالكاء فإذا حصلت 
القدره وجب عليه الوفاء. و بالجملة إذا صححنا أصل هذا العقد, فلا مناص من الحكم بعدم الحاجة إلى الإجازةٌ اللاحقةُ فتأمل» و 
لعمرى أن هذا أيضا متا يشهد على فساد هذه المعاملةُ من أصله لأنّ الالتزام به مشكل. 


"- قي ورد فى الروايات الياب الإشارة إلى «العينة» 


» و هى نوع من المعاملة و لا بد تحقيق معناه للإحاطةٌ بمفاد أخبار الباب فنقول: قال فى لسان العرب «العين و العينة الرباء و عين التاجر 
أخذ بالعينة أو أعطى بها و العينة السلف.. و قال أيضا: «و ذلكك إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجلء ثم اشتراه منه بأقل من 
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المثمن الذى باعها به» و قد كره العينة أكثر الفقهاء. فان اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثم باعها 
من طالب العينة بشمن أكثر ممما اشتراه» إلى أجل مسمىء ثم باعها المشترى من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن الذى اشتراها به فهذه 
عينة و هى أهون من الاولى و أكثر الفقهاء على اجازتها على كراهة من بعضهم لها. و إن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بايعها 
الأوّلء فالبيع فاسد عند جميعهم و سميت عينة لحصول النقد لطالب العينةُ و ذلكك أن العينة اشتقاقها من العين» و هو النقد الحاضر) 
.١9‏ و قال ابن قَدَّامِهُ فى المعنى: «روى عن أحمد قالء العينة أن يكون عند الرجل مال فلا يبيعه إلا بنسية». و قال الطريحى فى مجمع 
البحرين: «و العينة بالكسر السلعة» و قد جاء ذكرها فى الحديثء و اختلف فى تفسيرها فقال: ابن ادريس فى السرائر: انوار الفقاهة, 
ج١ء‏ ص: 78 العينة معناها فى الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجل يبيعها بدون ذلكك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له 
عليه و يكون الدين الثانى» و هو العينة» من صاحب الدين الأوّل مأخوذ من العين و هو النقد الحاضر. و قال فى التحرير: العينة» الجائزة. 
و قال: فى الصحاح هى السلف» .١١‏ و فى المنجد: بيع العينة مقابله انتظار الثمن. و فى الحدائق تعرض للمسألهُ و قال: قد تكاثرت 
الروايات بذكر العينة و لم أقف فى الكتب الفقهية على من تعرض لذكرها بهذا العنوان إِلَّا ما سيأتى من نقل كلام لابن ادريس فى 
السرائر. ثم ذكر كلام ابن الأثير فى النهاية» و ذكر المعنيين اللذدين ذكرهما فى لسان العرب .)5١‏ (و كأنّ لسان العرب أخذ منه). وقد 
أشار إليه فى الجواهر أيضا فى باب النقد و النسية فراجع ". أقول: و يظهر من ذلكك كله: أولا: إن أصل العينة من العين» و هو النقد 
الحاضرء و تسمية النسية أو السلف بالعينة لأمنّ صاحبها يتوسل إليه حتى يحصل له النقد الحاضر. و ثانيا: إن ذلكك كان منهم تارة 
للحصول على متاع حاضر بدون رد ثمنه فعلا فكان الرجل يأتى التاجر الذى لا يكون المتاع عنده فيشترى التاجر المتاع له نقدا بثمن 
ثم يبيعه نسي منه بثمن أزيد فى مقابل الأجلء بل قد لا يشترى التاجر بنفسه و يعطى الثمن النقد للمشترى و يوكله فى اشتراء المتاع له 
ثم إذا اتى به باعه بأكثر من ثمن النقد إلى أجلء كما يظهر من روايتى منصور بن حازم 5". انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 7707 و حاصل 
هذا جواز البيع إلى أجل بثمن أكثر من ثمن النقد, و هذا لا أشكال فيه» نعم إذا لم يكن المتاع عند التاجر فلا يبيع ما ليس عنده؛ بل 
يشترى أولا- ثم يبيعه منه. و اخرى كان بعنوان الفرار من الرباء بأن يكون الزيادة فى ضمن بيع» فيأتى من يريد القرض عند التاجرء 
فيشترى له متاعا نقدا بثمن و يبيعه منه نسية بأكثرء ثم يأخذ المشترى المتاع و يأتى البائع الأوّل فيبيعه له بعين الثمن الذى اشترى التاجر 
منه أو بأقل» و يأخذ النقد لحاجة, و هذا إن كان بيعا حقيقيا جدّيا من الطرفين كان صحيحاء و إن كان صورة فرارا عن الربا فهو غير 
صحيح. و إليه يشير ما ورد فى رواية حسين بن منذر عن أبى عبد الله عليه السّ.لام 21١‏ و ما فى رواية اسماعيل بن عبد الخالق , 


فراجع و تدبّر جيدا. 
'- لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف» ثم بان كونه جائز التصرفء» فهل تصح المعاملة 


بدون الإجازة أو معها أم لا-؟ و هذه المسألة و إن جعلها فى المكاسب ثالث المسائل فى المقام, إلا أن الظاهر أَنّها مغايرة لما سبق 
بالمرة» و أمر مستقل بنفسه, و لقد أجاد المحقق الايروانى قدّس سرّه حيث قال: هذه المسألة أجنبية عن مسائل «عدم كون العاقد جائز 
التصرف حال العقدء ثم صيرورته جائز التصرف» فذكرها فى عدادها بلا وجه /. و على كل حال فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه 
لها صورا أربع: -١‏ أن يبيع للمالكك فانكشف كونه وليا عنه. ؟- أن يبيع لنفسه فاتكشف كونه وليا. -٠‏ أن يبيع للمالكك فانكشف كونه 
مالكا. *- أن يبيع لنفسه فانكشف كونه مالكا. و فى الحقيقة ترجع هذه الصور إلى صورتين: إحداهما: أن يكون تصرفه مطابقا للواقع 
و ماهو الجائز له» كما إذا باع لنفسه و كان مالكاء أو باع لغيره و كان وليا أو وكيلا و لكن لا يعلمه. انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص : م 
ثانيتهما: أن لا يكون مطابقا لما هو الجائز له واقعاء كما إذا باع لنفسه و كان ولياء أو باع لغيره و كان مالكا. أمَا الصورة الثانية» ففى 
الواقع خارجة عن محل الكلا-م و مندرجة فى سائر أقسام الفضولى, لأنّ المروض أن ما قصد غير موافق للواقع و مجرّد كونه وليا أو 
مالكا مع عدم مطابقةُ ما قصده لما وقع لا يخرجه عن الفضولىء فقد أنشأ عقدا لم يكن مجازا فيه» أو لم يكن راضيا به» فيجرى فيه ما 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19/8 من لاعرو 


جرى فى الفضولى. و قد مثلوا له بما إذا باع مال أبيه لأ-بيه بظن حياته فبان كونه ميتا و المال ماله» و ذكروا فيه أقوالا: -١‏ صحة من 
دون حاجة إلى الإجازة كما عن غير واحد. -١‏ صحة مع الحاجة إلى الإجازة كما عن المحقق و الشهيد الثانى قدّس سرّه. *- البطلان 
كما احتمله العلامة قدّس سوه فى النهاية و الشهيد قدّس سه فى قواعده فيما حكى عنهماء .و لكن الوسط هو الأوسط. أما صحته؛ 
فلوقوع الإنشاء صحيحاء و قصد الغير لا يضره كما مرّ عكسه فيما إذا باع مال الغير لنفسه ثم اذن الغيرء و أمَا حاجته إلى الإجازة؛ فلأنه 
لم يطب نفسه بخروج المال عن ملكه. بل طاب نفسه بخروجه عن ملكك أبيه. فهو أيضا من قبيل الفضولى و إن لم يكن من الفضولى 
حقيقة. و الذى ينبغى الكلام فيه هى الصورة الاولى بأن وافق قصده للواقع مع عدم علمه به» فهل تخرج بذلكك عن الفضولى بحيث لا 
تحتاج إلى إجازة جديدة, أو لا؟ و ذلكك كما إذا قصد البيع باعتقاد عدم كونه وكيلا فبان كونه وكيلاء أو قصد لنفسه باعتقاد عدم 
كونه مالكا فبان كونه مالكا. ففى الشق الأوّل كان صحيحا لازما لصدوره عن أهله و وقوعه فى محله؛ و مجرّد اعتقاد عدم الوكالةُ لا 
يضر بشىء من أركان العقد, و إن شئت قلت: الوكالة ليست أمرا قصدياء بل هى أمر واقعى و هو حاصل على الفرض. و قد أوجب 
الإجازه هنا السيد قدّس سرّه فى تعليقته» و هو ضعيف لا وجه له يعتد به بعد ما عرفت. انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: ”و كذا الشق 
الثانى» لكنه موقوف على الإجازة» لأنّ الرضا لا بدّ أن يكون متعلقا بخروج المال عن ملكه؛ و المفروض عدم كونه كذلكك؛ بل رضى 
بخروجه عن ملكه غيره فى الواقع» و لذا قد يبيعه بثمن بخس و لو كان ملكك نفسه لم يكن كذلكك. و إن شئت قلت: أنه و إن قصد 
الببع لنفسه و كان المال له واقعا و لكنه كان يظن حياةُ أبيه مثلا و أن المال ماله و أنّه يبيع هذا المال غصبا عليه فالرضا الباطنى و طيب 
النفس المعتبر فى التجارةٌ غير حاصل هناء إِنَا أن يكون فى الباطن راضيا على كل تقدير فتدبّر. 


الكلام فى أحكام «العقد المجاز» 
اشارة 


و المراد منه العقد الواقع عليه الإجازة؛ و الكلام فيه يقع فى مسائل: المسألة الاولى: لا ينبغى الشكك فى اعتبار جميع الشرائط المعتبرة 
فى غير الفضولى فيه لعدم فرق من هذه الناحيةء إِنّما الكلام فى أنّه هل يشترط أن تكون جميع الشرائط موجودة حين العقد» أو حين 
الإجازة» أو حينهما و إن فقدت فى البين» أو من حين العقد إلى تمام الإجازة؟ (هنا احتمالات أربعة). هذا و الانصاف أن يفرق بين 
هذه الشرائط فانها مختلفة جدّاء لكل منها حكمه فهى على طوائف: -١‏ ما هو من شرائط الإنشاء كالصراحة أو الظهورء و التنجيز و 
قصد الإنشاء» و الماضوية على القول به و غير ذلككء و كلام فى اعتبارها فى نفس العقد. -١‏ ما هو من شرائط العوضين كالمعلومية و 
الملكية و الطلقية و غير ذلككء فلا يصح البيع على المجهولء و لا على الخمر و شبهها مما لا يملك. و لا الوقفء و لا ما لا يقدر على 
تسليمه كالسمكك فى البحار و الطير فى الهواء و غير ذلك. -٠‏ منها ما يكون شرطا فى المتعاقدين كالعقل و البلوغ و عدم السفه و 
الحجر و شبهها. أمَا الاولى: فقد عرفت وضوح اعتبارها. و أما الثانية: فلو كان شىء مجهولا فى ظرف إنشاء العقد» معلوما عند الإجازة 
فالظاهر عدم صحة العقد الواقع عليه لظهور أدلة اعتبار العلم فى ذلكك. سواء قلنا بالكشف أو النقلء و إن كان الحال أظهر على 
الكشفء لا سيما أن المفروض كون أحد الطرفين أصيلاء بل لو انوار الفقاهة. ج1١‏ ص: 757 فرض الفضولى من الجانبين كان العلم 
أيضا معتبرا حال العقدء للنهى عن بيع الغررء اللّهم إلا أن يقال: إن الإنشاء و إن كان غرريا و لكنه يكفى زواله عند الإجازة فتأمل. و 
هكذا إذا كان الثمن أو المثمن خمرا أو شبهها عند العقد و صار خلا عند الإجازة أو كان عصيرا طاهرا عند العقد. ثم صار خمرا نجسا 
بين العقد و الإجازة ثم صار خلا عند الإجازهٌ فالظاهر بطلان العقد فى جميع هذه الصور لظهور اعتبار الشرائط من حين العقد إلى 
زمان الإجازة. أمَا على النقل فواضح. لكون الإجازة أحد ركنى العقد و لازمه كون المبيع خمرا بين زمانى الإيجاب و القبولء و أما 
على الكشف فكذلك أيضا لأنّها شرط على كل حال ولا يتم العقد إِلّا بها و إن كشفت عن تأثير العقد من زمن حصوله فتأمل. و كذا 
لو كان مالا موقوفا خاصا عند العقدء فخرج عنه لبعض الجهات التى ذكروها فى باب الوقف فصار طلقا عند الإجازة» لظهور الأدلهُ فى 
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ذلك, و كذا لو كان طلقا عند العقد ثم صار وقفا ثم صار طلقا حين الإجازة؛ لأنّ ظاهر أدلة الشرائط ثبوتها من حين الإيجاب إلى 
تمام القبول. نعم إذا لم يقدر على تسليمه كالعبد الآبق فباعه بدون ضميمة مع علمه بالقدره على تسليمه حين الإجازة؛ أو مع عدم 
العلم ثم صار مقدورا من باب الاتفاق فانّه لا يبيعد صحته. لأنّ المستفاد من أدلة اعتبارها بملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع هو 
اعتبارها لتحقق الوفاء بالقبض و الاقباض و إن كان لا يخلو عن إشكال. و هكذا لو كان المشترى للمصحف كفرا حين العقد ثم أسلم 
حين الإجازة» أو كان مسلما حينه ثم ارتد بعده ثم أسلم و تاب حين الإجازة. و الحاصل: أن الدليل فى جميع ذلك اطلاق أدلةُ هذه 
الشرائطء الشاملة من حين ابتداء العقد إلى تمام الإجازة من غير فرق بين القول بالكشف أو النقلء إِلَّا ما كان منصرفا إلى خصوص 
حال النقل و الانتقال فيكون حين الإجازة على النقل و بعد تمام العقد على الكشف الحقيقى. و أمّا الثالثة: أعنى شرائط المتعاقدين 
فيجرى فيها الوجوه الأربعة السابقةُ من اعتبارها انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 67" حين العقدء أو حين الإجازة» أو حينهما مع عدم اعتبار ما 
بينهماء أو جميع ذلكك أى من أول زمن العقد إلى آخر زمن الإجازة. أمَا النسبة إلى العاقد الفضولى فالظاهر أنه لا يعتبر فيه ما عدا 
العقل لأنّه فى الحقيقة مجر للصيغة فكونه سفيها فى الامور المالية» أو محجوراء أو صبيا لم يضره بعد علمه و قدرته على إنشاء العقدء 
فإذا اجازة المالكك بعد ذلكك كان صحيحا. أمَا المالكك فقد يكون جامعا للشرائط حين العقد فقط من العقل و البلوغ و الرشد و عدم 
الحجر و غير ذلكك, و اخرى حين الإجازه فقطء. و ثالث فى الحالتين من دون وجود الصفات أو بعضها فى الاثناء فى الموارد التى 
يتصور فيها ذلك. و قد مر بعض الكلام فيها فى بعض المباحث السابقة و أنه هل يشترط وجود المجيزء أى من يصاح للإجازة حال 
العقد أم لا؟ و نزيدكك هنا أنّه لا ينبغى الشكك فى لزوم تحقيق هذه الشرائط عنده الإجازة بناء على كونها أحد أركان العقد, و لو على 
القول بالكشف. لما عرفت من أن عدم اعتبارها مطلقا و كون تمام العلهٌ هو العقد الفضولى مما لا يمكن التفوه به و إن كان يظهر من 
بعض العبارات. و أمَا لزومها فى الأثناء (أى بين العقد و الإجازة) و كذا حال العقد مبنى على استفادة الاطلاق من ادلتهاء و قد عرفت 
سابقا عدم الدليل عليه؛ و أنه يكفى اجتماعها فى المجيز حال الإجازة على جميع الأقوال» و لكن يظهر من بعض كلمات صاحب 
الجواهر قدّس سرّه اعتبار وجودها إجمالا من أول زمن العقد إلى آخر زمن الإجازة؛ حتى أنه ذكر مسألهُ تزويج الصغيرين المصرح به 
فى النصوص بأنّهِ على خلاف القاعدة و قال بعدم التعدى منه إلى غيره و لكن التحقيق ما عرفت من عدم الدليل على هذا الاشتراط. 
المسألة الثانية: هل يعتبر فى العقد المجاز أن يكون معلوما بالتفصيل للمجيز أم لا؟ فيه كلام بينهم. و الجهالة قد تكون بخصوصيات 
المبيع و الثمن مع معلومية كونه بيعاء و اخرى يكون فى انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 6# جنس العقد و نوعه كالبيع و الصلح و غيرهماء و 
ثالثة يكون الشكك و الجهل فى أصل وقوع العقد فيجيزه على تقدير وقوعه. قد يقال بالصحة فى الجميع كما فى تعليقة السيد قدّس 
سرّه نظرا إلى أن الإجازة كالتوكيل و قد حقق فى محله أَنّه يجوز مطلقا إِلَا فى الأمر المبهم أو المردد كأن يقول: وكلتكك فى شىء؛ أو 
فى التصرف فى مالىء أو فى أحد الأمرين من البيع أو النكاح. مع إرادة الترديد لا التخبير» فكما لا يضر الجهل فى التوكيل؛ فكذا فى 
الإجازة» و أمَا فى الجهل بأصل وقوع المعاملة فهو أيضا صحيح لمنع كونه راجعا إلى التعليق» و على فرضه لا دليل على بطلانه مطلقاء 
و العمدة فيه الإجماع و هو غير شامل لما نحن فيه (انتهى ملخصا). و قد يفصل بين الجهل بخصوصيات العوضين و العقد, و الجهل 
بأصل المعاملة نظرا إلى أن الأوّل كال وكالة؛ و هى جائزةً مع الجهل بالخصوصيات. و الثانى كالتعليق فى الإنشاء؛ و هو باطل. و قد يقال 
بالبطلان فى الجميع كما ذكر المحقق النائينى قدّس سرّهء لأن المفروض وقوع المعاملة و صدورها و أن الإجازه من قبيل الايقاعات؛ و 
لا يجوز التعليق فى الايقاع قطعا (انتهى ملخصا). أقول: لا بد قبل كل شىء من تحليل حقيقة الإجازة و مغزاهاء و هل هى شىء 
كالوكالة» كما ذكره السيد قدّس سرّه أو من قبيل الايقاع كما ذكره المحقق النائينى قدّس سرّه أو كأحد ركنى العقد كما يظهر من 
كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه. الحق هو الأسخير» و ذلك لما عرفت من أن المجيز يكون بالاجازة أحد طرفى العقد. و أن عقد 
الفضولى مجرّد إنشاء يستعد لانتسابه إلى المالككء و بالاجازة يتم الأمر و أمَا الوكالة فانّما تكون قبل العملء و لا معنى للتوكيل بعده» 
بل لا يبقى محل إِلَا للتنفيذ» و كذلكك لا معنى لجعل الإجازة من الايقاعات لعدم كونها أمرا مستقلا برأسهاء مع أن كل ايقاع مستقل 
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كالابراء و شبهه. و المفروض أن العقد لم يتم بعد و إِنّما يتنم بعد ورود الإجازةٌ و بالاجازة يكون المجيز أحد طرفى العقد. و الحاصل: 


ما قاله المحقق الأصفهانى قدّس سرّه فى توجيه الفساد مع الجهل بقوله: «وجه الفساد مع عدم العلم التفصيلى» كون الإجازة أحد طرفى 
المعاهدة الحقيقية و إن لم تكن أحد طرفى العقد الإنشائى» و يدل عليه أن المخاطب بالوفاء هو العاقد بالحقيقية» و ما لم تتحقق 
الإجازة من المالكك لا يخاطب بالوفاء» فيعلم أُنّه باجازته يكون عقداء عليه الوفاء »١١‏ هذا أولا. و أمَا الثانى: فانٌ الجهل غير المضر فى 
الوكالة إِنّما هو فى الخصوصيات لا فى النوع» فلا يجوز الترديد بين البيع و الإجازة أو النكاح و الطلاق (بعنوان الترديد)» نعم يجوز 
التعميم بأن يجعل له وكالة مطلقة تشمل البيع و الإجازه و غيرهماء و فى الحقيقة هذا وكالة فى امور كثيرة. كل ذلكك لعدم لدليل 
عليه و اطلاقات أدلةٌ الوكاله ناظرة إلى إمضائها عند العقلااءء كما فى سائر المقامات, لا ما يرونه باطلاء و السر فى ذلكك مسيس 
الحاجة إلى التوكيل فى امور لا يمكن ذكر خصوصياتها من قبل. و لقد أجاد العلامة قدّس سدّه فى التذكرءٌ حيث قال: «لا يشترط فى 
متعلق الوكالة و هو ما و كل فيها أن يكون معلوما من كل جهة فان الوكالة إِنّما جوزت لعموم الحاجة و ذلكك يقتضى المسامحة فيها» 
7١‏ و هذا لا يشمل الترديد بين أنواع المعاملات كما لا يشمل الإجازة فى الفضولى. و بالجملة فانْ الشارع أمضى ما عند العقلاء هناء و 
القدر المتيقن عندهم هو ما إذا جهل خصوصيات نوع من المعاملة لا ما كان هناكك ترديد بين أنواع المعاملات. 

فى ترقب العقود 

المسألة الثالثة: إذا ترتبت العقود الفضوليهُ على المثمن أو الثمن أو عليهماء فان أجاز الجميع فلا كلام و أمّا إن أجازةٌ واحدا منهماء 
فالمشهور أنّه إن كان العقد الواقع على المثمن صح و ما بعده. و إن كان العقد الواقع على الثمن صح و ما قبله. انوار الفقاهة» ج١2‏ 
ص: 768 و الوجه فيه ظاهر فانٌ المثمن إذا صح بيعه كان ما بعده من البيوع صحيحة لا ما قبله» لعدم الإجازة؛ و أمّا الثمن إذا صح ببعه 
لا يمكن إِلَما بصحة ما قبله» و لازمه فساد ما بعده لأنّه أخذه ثمناء فلم يقبل العقود الاخرى الواقعة عليه. و هذا هو المسمى عندهم 
بترامى العقود أو ترتبهاء أو تعاقب الأيدى. و المسألةُ إن فرضت بسيطةٌ فان وقعت عقود مترتبةُ على خصوص المثمن, أو على خصوص 
الثمن فحكمها إجمالا-واضح كما عرفت و الأنوّل كما إذا باع الفضولى دارا بألف نقداء و باعه المشترى بألفين إلى سنة» و باعه 
المشترى الثانى بثلا.ث آلا-ف إلى سنتين» فان أجاز المالك العقد الأأولى صحٌ جميع ما بعده أنه انتقل إلى المشترى فكان بيعه 
صحيحاء و كذ لكك بالنسبة إلى إجازة الثانية و الثالثة (هذا مع قطع النظر عن مسألهُ من باع ثم ملككء و مع قطع النظر مسألة الكشف و 
النقل). و الثانى كما إذا باع الفضولى العبد بفرسء ثم باع هو نفسه الفرس بدرهم ثم باع الدرهم برغيفء ثم باع الرغيف بعسل (و 
جميع هذا المعاملا.ت الواقعة على الثمن وقعت من الفضولى واحد بخلاف المعاملاءت الواقعة على المثمن فانّها تقع من اشخاص 
متعددة). فحينئذ إذا أجاز المالكك أحد هذا العقود فصحة يتوقف على صحة ما قبله حتى يتم له أخذ هذا الثمن. و الحاصل: إِنْ الكلام 
فى العقود الطولية الواقعة على المثمن أو الثمن تارةُ يقع من اشخاص متعددين (و ذلكك فى ترتب العقود على المثمن) و اخرى من 
شخص واحد (و ذلكك فى ترتبها على الثمن). و لكن قد تتركب العقود الواقعة عليهماء فتزيد أمثلته اغلاقاء و إن كان حكمها ظاهر و 
قد فرض الشيخ قدّس سرّه مثال الجميع فيما يلى: «باع الفضولى عبد المالكك بفرسء ثم باعه المشترى بكتاب. ثم باعه الثالث بدينار. و 
باع الفضولى الفرس بدرهم, ثم الدرهم بالرغيف. ثم الرغيف بالعسل. ثم باع الثالث الدينار بالجارية. و باع صاحب الدرهم (الذى 
وصل إليه فى مقابل رغيفه) الدرهم بحمار'. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 67" و هى مركبة عن أربع صور (صورةٌ بسيطة للمثمن و اخرى 
للثمن» و صورتان مركبتان)» صورته الواضحة كما يلى: العبد/ بالفرس/ ثم العبد بالكتاب/ ثم العبد بالدينار العبد/ بالدرهم/ بالحمار/ 
بالجارية العبد/ بالرغيف/ العبد/ بالعسل/ و غرضه من هذا المثال فرض جميع صور التركيب فيه. و لنعد إلى حكم المسألة و أنه هل 


يجوز إجازةً واحد منها حتى يتم ما أشرنا إليه من صحته و ما بعده فى المثمن» و صحته و ما قبله فى الثمن أو لا؟ قال فى مفتاح 
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الكرامة: «و أمّرا أنّه للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته فلا ريب فيه» و قد نص عليه فى نهاية الأحكام و التذكرة و الايضاح و 
الدروس أنه إن جاز عقدا على المبيع صح و ما بعده خاصة» و فى الثمن منعكسء و قد اعتراض عليهما المحقق الثانى قدّس سرّه و 
تبعه الشهيد الثانى قدّس سرّه فى جامع المقاصد و المسالكك و الروضة بأن ذلكك غير مستقيم» .)١١‏ و الذى يظهر من جامع المقاصد أن 
عمدةٌ الإشكال فى المسألهُ من ناحيتين: أولا: من ناحيةٌ المثمن فان الحكم بصحة العقود التالية بناء على الكشف واضح لأنّ كل واحد 
منهم باع ما كان له و إن قلنا بالنقل يأتى فيه وجوه ثلاثةُ مضى ذكرها: -١‏ البطلان لتعذر الإجازة» لانحصارها فى المالكك. -١‏ الصحة 
بدون الحاجة إلى الإجازة. -٠‏ توقفه على إجازته. و فى ناحية الثمن إِنّما يصح عليه و ما قبله من باب حمل كلام المسلم على الصحةء 
و لكنه يستقيم إذا جرت العقود على الثمنء ثم على ثمنه» فلو جرت على الثمن الأموّل خاصة. مرارا (كما إذا جرت على خصوص 
الفرس مرارا) فأجاز واحدا منها يصح و ما بعده لا ما قبله (انتهى ملخص كلامه). انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 758 و تبعه فى ذلكك صاحب 
الجواهر قدّس سرّه و ذكر ما يقرب من كلامه فراجع .)١١‏ أقول: الاولى أن يقال: أما بالنسبة إلى العقود الواقعة على المثمن مرارا فعلى 
القول بالكشف فواضح. و على القول بالنقل دخل ما بعده فى مسأله من باع ثم ملكك. فان قلنا بالصحة بدون الحاجة إلى الإجازة 
كانت الجميع تامة» و إن قلنا الإجازه لازمة كان اللازم إجازه كل واحد منهم على الترتيب» بأن يجيز بايع العبد بالكتاب (بعد إجازة 
المالك الاصلى) ثم يجيز بايع العبد بالدينار» و لو اجازوا فى زمن واحد لم يكف. و حيث أنا ابطلنا مسألة من باع ثم ملكك فى الأعيان 
الشخصية فالبطلان هنا ثابت. و أمَا فى ناحية الثمن؛ فالحكم بصحة العقود المترتبة المتقدمة إِنْما يتم من باب الملازمة العرفية؛ لأنَّ 
المفروض أن المالكك عالم بها إجمالاء فيجيزها حتى يتم له الثمن الذى أجازه؛ و لا دخل له بمسألة من باع ثم ملكك كما هو ظاهرء و 
أمَا الاستثناء الذى ذكره جامع المقاصد من أن ذلكك إِنّما يتم إذا لم تجر البيوع على الثمن مرارا فهذا خارج عن محط كلامهم. لأنّه 
على هذا الفرض عومل مع الثمن معاملة المثمن» فحينئذ يتم فيه و فيما بعده لا فيما قبله» فتدبّر جيدا فان المقام من مزال الاقدام. 


فى أحكام الرد 

اشارة 

و فيه مسائل: 

المسألة الأولى: بما ذا يتحقق الرد؟ 
اشارة 


الرّد قد يكون بالقول» و اخرى بالفعل» و هو على خمسة أقسام: أحدهما: ما يكون بفعل قائم مقام القول و يقصد به إنشاء الردء كما 
إذا أخذ المتاع من يد المشترى أو الفضولى بهذا القصد. ثانيها: إذا لم يقصد إنشاء الردّ به و لكن كان متلفا للموضوع حقيقة أو 
حكماء و الأوّل: كما إذا كان طعاما و أكله المالكك. و الثانى: كما إذا استولد الام لعدم بقاء محل للإجازة» لأنه بحكم المتلف» و 
العجب من بعض الأعاظم حيث ذكره بعنوان المثال لما لم يخرج عن قابلية الإجازة؛ مع أن الاستيلاد مانع عن الببع و اجازة الفضولى. 
ثالثها: ما إذا أخرجه عن ملكه بالبيع و الوقف و الهبة أو أمثالها. رابعها: إذا لم يخرجه عن ملكه و لكن استوفى منافعه بالإجازة و 
نحوها. و خامسها: التصرفات غير المخرجة عن الملكك و لا المتلفة مع كونها منافية للإجازة» كتعريضه للببع» فيصير مع القسم الأوّل 
ستة أقسام. و قبل ذكر أحكامها لا بد من التنبيه على أمرء و هو أن هذا البحث فرع بطلان عقد الفضولى بالرّدء إما لأنّه مجمع عليه؛ أو 
لأن العقد يخرج عرفا عن صلاحية الإجازة بعد وقوع الردّ لعدم بقاء معنى المعاقدة و لكن قد عرفت الإشكال فى كليهما سابقاء و أن 
الإجماع غير ثابت»ء و أن المعاقدة باقيهُ ما دام الأصيل باق على تعهده و التزامه» و لم يكن انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: "0٠‏ هناكك فصل 
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طويل يخرجه عن صدق العقد, و لذا ورد الحكم بالصحة فى صحيحة «محمد بن قيس» بعد إجازةٌ المالككء مع وقوع الإجازةٌ فيها بعد 
الرّد قطعاء و القول بأن الرد فى مورد الصحيحة غير ثابت بعد وقوع تلكك المنازعات من صاحب الوليدة عجيب! و العجب من المحقق 
اليزدى قدّس سرّه حيث قال فى بعض كلماته فى المقام: قد مرٌ سابقا أن الرّد موجب لانفساخ العقد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلكك 
لعدم بقاء المعاقدةٌ و المعاهدة معا .0١١‏ مع أنه ذكر فى بعض كلماته السابقة ما هذا لفظه: الحق أن الردّ من المالكك غير مانع من 
الإجازة بعد ذلكك ولا يوجب الفسخ انتهى «”». الهم إِلّا أن يكون ناظرا إلى مذهب المشهور فتأمل. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى 
أحكام هذا الاقسام (بناء على تأثير الرد) فنقول و منه جل سبحانه التوفيق و الهدايةٌ: أمَا الرد القولى فيكفى فيه كل ما يكون صريحا أو 
ظاهرا فى إنشاء الفسخ و الرد و ما يظهر من كلام شيخنا الأنصارى قدّس سرّه من اعتبار الصراحة لا نعرف له وجها بعد كفاية الظهور 
العرفى فى جميع أبواب العقود و الايقاعات, و هكذا. و أمّرا الرد الفعلى» فعلى أقسام: القسم الأوّل: من الفعلى» أعنى الفعل القائم 
مقامه. القسم الثانى: أعنى العمل الموجب للإتلاف إذا كان مع العلم بالعقد الواقع من الفضولى فهو لا ينفكك عن الردّء نعم لو كان مع 
الجهل فقد يتوم أنّهِ لا يمنع عن الإجازة بناء على الكشفء لأنّ إجازته و الحال هذه يكشف عن بطلان تصرفاته المتلفة» فيضمن 
العين المتلفة. و فيه: إن الكشف فرع صحة الإجازة» و الإجازة فرع كونه مالكاء مع أن الاتلااف يوجب فناء موضوع الملكك كما لا 
يخفى. انوار الفقاهة» ج1١‏ ص: "0١‏ و منه يظهر الكلا-م فى القسم الثالثء فانّه إذا أخرجه عن ملكه بالبيع و الوقف و الهبهُ فهو ليس 
مالكا لشىء حتى يجيز عقده و لو على القول بالكشف الحقيقى. و القول بأنْ صحة البيع فرع عدم صحة الإجازة» و عدم صحتها فرع 
صحة البيع» فيوجب الدورء كما ترى فان هذا الكلام بعينه جار فى صحة الإجازة لأنّ صحتها فرع بطلان البيع» و بطلانه فرع صحة 
الإجازة؛ والانلصاف أن البيع أمر صادر عن أهله واقع فى محله» فلا وجه للقول بفساده؛ فتبطل محل الإجازة. القسم الرابع: و هو ما إذا 
تصرف فى العين تصرفا غير مخرج من الملكك كإجارة الملك, فمن الواضح أنه غير مانع عن الإجازة. لأن الملكك ينتقل إلى المشترى 
مسلوب المنافع فى مدَّهُ الإجازة؛ أمًا على النقل فواضحء و أمّا على الكشف فيمكن القول بكون الإجازةُ فاسدة. القسم الخامس: أعنى 
ما إذا تصرف فيه تصرفات غير متلفة و لا ناقلة لها و لا لمنافعها بل تصرف فيها تصرفا منافيا للإجازة كجعلها معرضا للبيع و شبهه. و قد 
قسمها شيخنا الأعظم قدّس سرّه أيضا على قسمين: لأنّه أمَا يقع فى حال التفات المالكك إلى وقوع العقد من الفضولى على ماله» أو فى 
حال عدم الالتفات؛ ثم جعل القسم الأول كافيا فى مقام الردّ و استدل له بأمور ثلاثة. -١‏ صدق عنوان الردّ عليه الوارد (هو أو شبهه) 
فى روايات نكاح العبد بغير إذن مولاه. -١‏ خروج المالكك بذلكك عن كونه بمنزلة أحد طرفى العقد. *- فحوى الإجماع المدعى على 
حصول فسخ ذى الخيار بالفعل كالوطى و العتق و البيع. و اختار فى القسم الثانى عدم الكفاية لعدم صدق عنوان الردٌ و عدم منافاته 
للإجازة اللاحقة» ثم استشكل فيه و فى ما قبله ببعض الإشكالات ثم رجع و مال إلى التفصيل المذكور. أقول: و الإنصاف أنّه إن كان 
فعل المنافى بقصد إنشاء الفسخ و الرد- كما يظهر من بعض كلماته قدّس سرّه و استظهره السيد المحشى من بعض كلماته- فهوء و إلا 
فالحق عدم الكفاية انوار الفقاهة» ج١1‏ ص: 81" و عدم تمامية شىء من الأدلةٌ المذكورة؛ أمَا صدق الورّد فممنوع بدون قصد الإنشاءء 
و أمّا الروايات الوارده فى نكاح العبدء فالظاهر أنّها ناظرة إلى مجرّد كون اختيار الفسخ بيد المولىء لا غيره و أما الفسخ فى العقود 
الجائزة بمجرّد الفعل من دون قصد الإنشاء فهو أيضا أول الكلام؛ و ما ذكره المحقق النائينى قدّس سرّه فى بعض كلماته فى المقام أن 
قياس أحدهما على الآخر مع الفارق لعدم الجامع بينهما .»١١‏ محل إشكال. لأنّ الظاهر أنّهما من واد واحد و أن اللازم فى كليهما قصد 
إنشاء الفسخ. و الظاهر أن هنا أمرين قد يقع الخلط بينهما: «أحدهما» حكم المسأله فى مقام الثبوت, و الأقوى لزوم قصد الإنشاء فى 
الرد» و «الثانى» حكم مقام الإثبات و أن مجرّد الفعل المنافى هل يدل على قصد الردّ أم لا؟ و الظاهر دلالته عند الالتفات و عدم دلالته 
مع الجهل بوقوع العقد أو الغفله عنه. هذا و قد أورد بعض المحققين فى حاشيته على المكاسب على شيخنا الأنصارى قدّس سرّه بما 
حاصله؛ إن ما ذكره هنا ينافى ما ذكره فى جواب صاحب المقاييس فى الدليل السادس حيث صرّح بأن الفعل المنافى لمعنى العقد 
ليس فسخاء خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولىء غاية ما فى الباب أن الفعل المنافى لمعنى العقد مفوت لحمل الإجازة 
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(إذا كان بيعا صحيحا أو شبهه) فإذا فرض وقوعه صحيحا فات محل الإجازة» نعم لو فرضنا قصد المالكك من ذلكك الفعل فسخ العقد 
بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول .05١‏ قلت: هذا أيضا مما يؤكد أن مراد الشيخ فى المقام من الفعل المنافى مع 
الالتفات» الفعل الذى قصد به إنشاء الفسخ لا غير» فراجع و تأمل. 


بقى هنا فروع: 


أشار إليها السيد قدّس سرّه فى تعليقاته لا بأس بذكرها و الإشارة إلى أدلتها: الأوّل: إذا رد قبل تحقق العقد, فقال مثلا: كل ما تبيع من 
أموالى فهو مردود عندىء انوار الفقاهة ج١ء‏ ص: 8" فالظاهر عدم تأثيره» و مثله ما إذا نهى عنه. لأنَّ الفسخ قبل العقد لا معنى له؛ و 
توهم خروجه بذلكك من أن يكون أحد طرفى العقد و لو فى المستقبل» ظاهر البطلان» لأن هذا لا يمنع عن صحة إنشاء الفضولى فيما 
بعد. هذا و لكن قد عرفت أن الفسخ فيما بعد أيضا لا يؤثر فى ابطال العقد. لأنَّ المالكك لم يكن أحد طرفى العقد حتى يفسخه و 
يبطله» و مجرّد الإنشاء الحاصل من الفضولى ليس تصرفا فى ماله حتى يكون له حق ابطاله؛ فلذا قلنا إن العقد يبقى بحاله ما لم يفسخه 
الأصيل. الشانى: إذا وقع العقد من ناحية المالكك. أو وقع من ناحية الفضولى فأجاز أصل العقد. و لكن قبض الفضولى الثمن و لم 
يصدر منه عمل غير قبض الثمنء فرد المالكك هذا القبض و لم يقبله. ثم أجازه بعد ذلككء فالظاهر صحة هذا القبضء و ذلك لأنْه 
ليس القبض من العقود حتى يبطل بالرد اللّهم إلا أن يكون ذلكك من الفضولى بعنوان إنشاء الوكالة لنفسه ثم قبوله» و هو كما ترى. 
الثالث: هل للفضولى فسخ العقد قبل لحوق الإجازة من المالكك أو لا؟ أو فيه تفصيل بين الغاصب البائع بالخيار إذا فسخه. و بين غيره؟ 
وجوه اختار السيد قدّس سرّه الثانى ثم احتمل الثالث. و الانصاف هو الثانى؛ لأنّ الفضولى بالنسبةُ إلى العقد الصادر منه كالأجنبى لا 
حق له على شىءء و إن هو إلا كمن يكون وكيلا فى عقدء فليس له فسخه و لا تصرف آخر سواء كان هو الغاصب أو غيره؛ لأنَّ 
دعوى الملكية من ناحية الغاصب لا أثر له و ليس زائدا على الفضولى كما لا يخفى. الرابع: إذا باع الفضولى بالخيار» ثم قال المالكك 
فسخت بالخيار» فهل هو إجازهُ للفضولى أولا و فسخ له ثانياء أو يفصل بين القول بالكشف الحقيقى و غيره؟ قال رحمة الله بالأخير 
لاختلاف متعلقى الإجازة و الفسخ. لأنّ الإجازة تعلقت بالعقد من حين صدور العقد و الفسخ من حين وقوعه و لا مانع من إنشائهما 
بلفظ واحد إذا كان المتعلقان مختلفينء أمّْا على النقل أو الكشف الحكمى فلاء لاتحاد زمانهما و لا يعقل كون شىء واحد سببا 
للنقيضين. انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 85" قلت: الاولى أن يعلل بأنّه أمر لغو و إِلَّا يمكن رفع التناقض باختلاف زمانهما آنا ما كما يقال 
به فى أمثال المقام» فتدبّر. هذا مضافا إلى أن هذا البحث قد يتصور ثبوتيا و اخرى إثباتياء و لا يخفى عليك مقتضى البحث فى كل 
منهما. الخامس: لا يعتبر فى الرد العلم بالخصوصياتء لعدم الدليل على اعتبار العلم به» نعم يشكل الأمر فى الإجازة نظرا إلى لزوم 
الغرر و الجهل لصيرورته بالاجازة أحد طرفى العقد. السادس: لو اختلفا فى وقوع الرد حتى لا تكون الإجازة مؤثرة» و عدمه؛ فلا شكك 
أن القول قول المالك لأنّه منكر لوقوع الردّء و على المدعى إثباته» و لو انعكس الأممر فرد المالكك و ادعى المشترى أنه أجاز قبل 
ذلككء فلا أثر للردٌ» فالقول قول المالكك أيضا لأنّه منكر للإجازة. نعم إذا كانت الإجازة ثابتهُ و ادعى المالكك أنه رد قبلهاء أو كان الرد 
ثابتا و ادعى أنه أجاز قبله فالقول قول المشترى الأصيلء لأنّه منكر و الأصل عدم وقوع غير ما ثبت. 

المسألة الثانية: من أحكام الرد 

نه إذا لم يجز المالكك فان كان الثمن أو المثمن عند صاحبهما الأصلى فلا كلام و أمَا إن وقع القبض و الاقباض من أحد الجانبين أو 
من كليهماء فيقع الكلا-م تاره فى حكم رجوع المالكك إلى الفضولى الغاصبء و اخرى فى حكم رجوعه إلى المشترىء و ثالثة فى 


حكم رجوع المشترى الأصيل إلى الفضولى الغاصبء و قد جعل شيخنا الأعظم قدّس سرّه للأخير صورتين أيضاء إحداهما: رجوع 
المشترى إليه بالثمن» و الثانى: رجوعه بما اغترم للمالك, فتكون للمسألة صور أربع: ١‏ و 5- إذا رد المالكك فلا إشكال فى جواز 
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رجوعه إلى الغاصب لو كان المال عنده. و إلى المشترى كذلكك لأنْ الملكك ملكه: و لو تلف عند الأول أو الثانى كان عوضه علي 
انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 08" و كذا عوض جميع المنافع المستوفا و غير المستوفاة» بل الزيادات العينية التى فاتت يده» كما إذا سمن 
الحيوان عنده ثم زال السمن» لدخوله تحت عنوان «على اليد ما أخذت» و هذا ظاهر. *- رجوع المشترى على الغاصب بالثمن له 
صورتان: صورة بقائه و صورة تلفه» و كل منهما إمّا مع علمه بكون البائع غاصبا أو مع جهله؛ أمًا فى صورةٌ الجهل فلا كلام» لضمان 
البائع الغاصب و عدم وجود ما يمنع منه؛ و إِنّما دفعه المشترى إليه اغترارا بظاهر حاله من ملكك المثمن. و أمّا فى صورة العلم فان كان 
باقيا يجوز استرداده كما صرّح به جمع من المحققين. و عن الشهيد الثانى قدّس سرّه المسالكك أن فى حكم الثمن أقوال ثلاثة: -١‏ ما 
عليه المشهور من عدم الرجوع به عليه باقيا كان أو تالفا. ؟- الرجوع مطلقا كما عن المحقق فى بعض تحقيقاته. "- التفصيل بالتلف و 
عدمه؛ فيرجع على الثانى دون الأوّلء و ظاهر المسالكك. الميل إليه .01١‏ و استدل شيخنا الأعظم قدّس سرّه للرجوع فى صوره وجوده. 
فى المكاسب بأمرين: «أحدهماء: إن مجرّد التسليط عليه لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال فى البيع الفاسد أيضا (مع عدم القول به). 
«ثانيهما': إن المشهور هو الحكم بصحة البيع لو أجاز المالككء مع أن تملكك الغاصب للثمن موجب لفوات محل الإجازة. و أورد 
المحقق النائينى قدّس سرّه على الأوّل بالفرق بين العقد الفاسد من جهة الثمن و غيره (كأنّه أراد بذلكك عدم الرجوع فى العقد الفاسد 
إذا كان من جهة الثمن). و على الثانى أنّه يمكن القول بعدم قابلية مثل هذه الصورة للإجازة» ثم استدل هو نفسه بأن التسليط على 
الثمن ليس أزيد من الهبهُ المجانية» فيجوز الرجوع فيه «7). انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 0#" أقول: أصل الدليل فى المقام هو ما ذكره 
الشيخ قدّس سرّه فى أول كلامه وهو «أنّه لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا». و هو كذلك. لأنّ الانتقال إلى الغير يحتاج إلى 
أسباب لا يوجد أحدها فى المقام» و مجرّد التسليط على الثمن بانيا على كونه عوضا عن المبيع لا يوجب تملكه له و ليس من قبيل 
الهبة المجانية قطعاء بل قد لا يرضى المشترى باعطائه فلسا مجانا بل يحسب الثمن حسابا دقيقاء و يناقش البائع الغاصب الفضولى مثل 
ما يناقش البائع الأصيلء من دون أى فرق بينهماء و مجرّد علمه بعدم كونه مالكا لا ينافى ذلكك بعد بنائه على الملكية الادعائية: أو 
انتظاره لإجازة المالك الأصيل لو لم يكن غاصباء و بالجملة الحكم بعدم جواز رجوعه فى الثمن هنا عجيب و إن كان يظهر من 
جماعة من الأصحاب و لا نرى له وجها وجيها. أمّا إذا كان تالفا فالمحكى عن المشهور عدم جواز الرجوع بل ادْعى عليه الإجماع. 
قال العلامة قدّس سرّه فى «المختلف:: «إذا رجع المالكك على المشترى العالم (بالغصب) لم يكن للمشترى الرجوع على الغاصب البائع» 
لأدنّه علم بالغصب فيكون دافعا للمال بغير عوضء و اطلقوا القول فى ذلككء و الوجه عندى التفصيلء و هو أن الثمن إن كان موجودا 
قائما بعينه كان للمشترى الرجوع به و إن كان تالفا فالحق ما قاله علماؤنا .١١‏ و قال فى «الرياض؛: «و هل يرجع بالثمن؟ المشهور, لا» 
مطلقاء لأنّه دفعه إليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه» فيكون بمنزلة الاباحة» و قيد الشهيد الثانى بما إذا تلفء أُما مع بقائه فله 
الرجوع لأننّه ماله ... ثم قال: بل يحتمل الرجوع مطلقاء وفاقا للمحقق فى بعض فتاواهء لتحريم تصرف البائع فيه لأنّه أكل مال بالباطل 
فيكون مضمونا عليه» ؟). و قال المحقق القمى قدّس سرّه فى «جامع الشتات:: (إِنّما الكلام فى رجوع المشترى إلى البائع ... و كيف 
كان فالأظهر الرجوع مع بقاء العين» و عدمه مع التلف» «. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 01" أقول: يظهر من هذه الكلمات أن المشهور 
عندهم عدم جواز الرجوع مطلقا كما يظهر منها أن عدم الرجوع عند التلف أكثر قائلا منه عند البقاء» و يظهر أيضا أن العمدهُ عندهم 
هو تسليط البائع الغاصب على الثمن مع العلم بعدم حق له فيه فليس هنا إجماع تعبدى (لو ثبت الإجماع) بعد استنادهم إلى هذاء و 
للشهيد الثانى قدّس سرّه هنا كلام ينبغى الإشارة إليه» و هذا نصه: قال: (بعد قول المحقق قدّس سرّه قيل لا يرجع بالثمن مع العلم 
بالغصب): «هذا هو المشهور بين الأصحابء مطلقين الحكم فيه الشامل لكون الثمن باقيا و تالفاء و وجهوه بكون المشترى قد دفعه و 
سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له. فيكون بمنزلة الاباحة و هذا يتم مع تلفه. أمَا مع بقائه فلاء لأنه ماله و هو مسلط عليه بمقتضى 
الخبر» و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه لأنّه إِنّما دفعه عوضا عن شىء لا يسلم له. لا مجاناء فمع تلفه يكون إذنا فيه» أمَا مع 
بقائه فله أخذه» لعموم النصوص الدالهُ على ذلكك». ثم اضاف إليه: «بل يحتمل الرجوع بالمثمن مطلقاء و هو الذى اختاره المصنف فى 
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بعض تحقيقاته» لتحريم تصرف البائع فيه» حيث إِنّه أكل مال بالباطل» فيكون مضمونا عليه و لو لا ادعاء العلامة قدّس سرّه فى التذكرة 
الإجماع على عدم الرجوع مع التلف لكان فى غاية القوة و حيث لا إجماع عليه مع بقاء العين فليكن القول به متعينا ... إلى أن قال- 
بعد الا-يراد على نفسه بأن اللاسزم إمّرا جواز تصرفه أو جواز الرجوع إليه مطلقا-: قلنا: هذا الا-لتزام فى محله و من ثم قلنا إن القول 
بالرجوع مطلقا متجه لكن لما اجمعوا على عدمه مع التلف كان هو الحجة؛ و حينئذ نقول إن تحقق الإجماع فالأمر واضح. و إِلَا فمن 
الجائز أن يكون عدم جواز رجوع المشترى العالم عقوبة له حيث دفع ماله معاوضا به على محرم (انتهى محل الحاجة) .1١١‏ و يظهر منه 
أنه قدّس سرّه كان بالنسبة إلى دعوى الإجماع بين الخوف و الرجاء فلم تكن نفسه تطمئن إليه» كما أن مخالفته كان صعبا عليه. انوار 
الفقاهة» ج١»‏ ص: 788 و لكن صاحب الحدائق قدّس سرّه أورد على الإجماع بما قضى عليه» حيث قال: «أمَا اعتماده على الإجماع فى 
أمثال المقام فهو مردود بما حققه فى رسال صلاهً الجمعة كما قدمنا ذكره فى كتاب الصلاء فى باب صلاءً الجمعة» حيث إِنّهِ قد مزقه 
تمزيقا و جعله حريقا» .0١١‏ و العجب من المحقق النائينى قدّس سرّه حيث قال: فى بعض كلماته فى مقام «أمَا فى صورة التلف فالاقوى 
هو التفصيل بين العلم و الجهل؛ فلو كان عالما فقد ظهر فى مبحث ترتب العقود أنه ليس له الرجوع إليه بالمثل أو القيمة؛ و أمَا لو كان 
جاهلا فله الرجوع كما هو المشهورا 1و قال السيد قدين سه بالضمات إثاقن يعض الموارد النادرة تأت الأشارة إليها. 


المسألة الثالثة: ما استدل به لعدم ضمان الغاصب: 
اشارة 


إذا عرفت ذلكك فاعلم أن عمده ما استدل به لعدم الضمان هو امور: الأوّل: ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن منشأ الضمان أحد 
أمرين» و شىء منهما غير حاصل فى المقام: -١‏ قاعدة على اليد. ؟- قاعدة الاقدام. أمَا الأؤل: فقد استثنى منه ما إذا كانت اليد أمينة» 
كما فى الوديعة و الإجازة و العارية» و ما نحن فيه أولى منهاء لتسليط المالكك إِيّاه على التصرف فيه و اتلافه. و كذا الثانى: لعدم اقدامه 
على الضمان بعد علمهما بعدم كون الغاصب مالكا للمتاع» ثم أتعب نفسه الزكية فى الدفاع و الذب عنه فى مقابل الإشكال المعروف 
وهو أن تسليم الثمن للغاصب إِنّْما كان لبنائهما على كونه مالكاء و به صححنا البيع الفضولى الصادر منه و لكن لم انوار الفقاهة» ج٠١‏ 
ص: 709 يأت بشىء يروى الغيلء و كأنّه أراد بذلكك توجيها علميا منطقيا لما حكى عن المشهور أو ادعى الإجماع عليه من «عدم 
الضمان». و الظاهر أن هذا الإشكال لا جواب له و أن القبض و الاقباض فى أمثال المقام يقع مبنيا على مالكية الغاصب لا مجاناء و هذا 
أمر واضح. و هكذا الكلام فى العقد الفاسد مع علم المتبايعين بالفساد فانّه إِنّما يقع القبض و الاقباض بعنوان صحة العقد إمَا خطأ أو 
بناء منهما عليها. و ما ذكره قدّس سرّه من الفرق بين المقامين من حيث إِنّ التضمين الحقيقى حاصل فى العقد الفاسدء لأنّ المال ماله» 
بخلاف الغاصب كما ترىء و ليت شعرى إذا كان يعلم بفساد العقد و عدم تأثيره أصلا كيف ينوى التضمين إِلَّا من طريق البناء على 
عدم الاعتناء بحكم الشرع فى فساد المعاملة» و نظيره جار فى الغاصب بعينه فانّه يعنى على كونه مالكاء غير مبال بحكم الشارع 
المقدسء فيبيع و يشترى. و لكنه قدّس سرّه اعلم و اكيس من أن لا يعلم أن هذا المدافعات لا تنفع» و لذا ذكر فى آخر كلامه أن 
مستند المشهور فى المسأله لا يخلو من غموض. و قد ركن إلى هذا الدليل المحقق النائينى قدّس سرّه أيضا فى منيهُ الطالب حيث قال: 
«إن التسليم و إن كان وقع مبنيا على المعاوضة. إِنَا أنّه حيث يعلم بأنْهِ ليس مالكا و يسلمه إليه فهو مقدم على المجانية لما عرفت من 
أن التسليم الخارجى لا يمكن تقبيده بالتسليم إلى المالكك الحقيقىء لأنْ البناء و العدوان مصححة للمعاوضة؛ لا للفعل الخارجى) 
(انتهى موضع الحاجة) .)١١‏ هذا و لكن نطالبه بأنّه كيف لا يمكن تقييد الفعل الخارجى بهذا القيد مع أنا نعلم بِأنْ تسليم مال إلى الغير 
على انحاء مختلفة» تارءٌ يكون بعنوان أداء الدين» و اخرى بعنوان الزكائ. و ثالثةٌ بعنوان الهبهُ» و رابعةٌ الهداية» إلى غير ذلك و ليس 
التفاوت بينها إِنَا بالقصدء فكيف لا يمكن تقييد التسليط الخارجى بقصد اقباض الثمن إلى مالكه الادعائى؟ و لعمرى لو راجعنا انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 20" إلى العرف الغير المبالين بأحكام الشرع نراهم لا يقصدون فى أمثال المقام إِنَا هذا. الثانى: ما ورد فى كلام 
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الشهيد الثانى قدّس سرّه و غيره أن من الجائز أن يكون عدم ضمان البائع الغاصب عقوبة للمشترى العالم حيث أقدم على معاوضة 
محرمة كما مر آنفا. و الجواب عنه ظاهر: فانَ هذا و أمثاله إِنّما يصلح حكمة للحكم لو ثبت من دليل قطعى آخرء و لا يمكن إثبات 
الحكم بمثله» و لقد أجاد صاحب الحدائق قدّس سرّه حيث ذكر بعد نقل كلام الشهيد قدّس سرّه: «إن أمثال هذه التحليلات لا تصلح 
لتأسيس الأحكام الشرعية بل المدار إِنُما هو نصوص الحلية و أحاديث المعصومين عليهم السّ.لام» .0١١‏ الثالث: ما ذكره صاحب 
الجواهر قدّس سرّه فى بعض كلماته و حاصله: إن المنشأ للتلف هو الاباحة من ناحية المالكك. و لا منافا بينها و بين الحرمة الشرعية 
للتصرف فيه. لعدم الملازمة بين الحرمة الشرعية و الحرمة المالكية» فالشارع حرّم التصرف فيه بعنوان عوض للمغصوبء و لكن عدم 
ضمان الغاصب إِنّما هو باعتبار الاباحهُ من ناحيةٌ المالكك التى هى المدار فى أمثال المقام. انتهى ملخصا «2). أقول: لا يخفى أن إحدى 
الحرمتين فى محل الكلام موضوع للحرمة الاخرى, فكيف لا تتلازمان؟ فإذا صحت الاباحة المالكية فكيف يحرم عليه التصرف فى 
المال شرعا؟! و إذا حكى فى بعض كلماته فى المقام من المحقق الكركى قدّس سرّه و غيره جواز التصرف للغاصب فيه؛ و إن أورد 
عليه بأنّه مناف لما هو كالمعلوم ضرورةٌ من الشرع. و بالجملة لا يمكن الجمع بين حرم تصرفه فى الثمن شرعاء و عدم كونه ضامناء و 
كل ما ذكر لتوجيهه تكلفات لا يمكن الاعتماد عليهاء و الظاهر أن ما ذكره يعود إلى ما أفاده غيره من الاستدلال بالتسليط المجانى 
كما لا يخفى» كل ذلكك من توجيهات لمقالة المشهورء توجيهات غير وجيهة. الرابع: ما أفاده قدّس سرّه أيضا و ركن إليه فى جملة 
السيد قدّس سرّه فى بعض تعليقاته: إن المالك هتكك حرمة ماله باذنه فى الاتلاف و نحوه فلا يكون الغاصب ضامنا. انوار الفقاهة, 
ج31 ص: "6١‏ و قال للسيد قدّس سرّه فى تعليقته: «مقتضى القاعدتين: (قاعدة الاتلاف و قاعدة اليد) الضمان فى المقام» بل فى مطلق 
العقود الفاسدة» إلا إذا صدق عنوان اسقاط الا-حترام ... و صدق هذا العنوان مختلف باختلا.ف المقامات» فليس كل غاصب مما 
يصدق عليه ذلكك فإذا كان الغاصب قاهراء أو كان المالكك للمثمن جاهلا بالمال بحيث صح من المتعاقدين القصد إلى المعاوضة 
حقيقة لم يصدق هتكك الاحترام, أمّا إذا كان المشترى غير واثق بذلكك و يحتمل رجوع المالكك إليه كل آن فيأخذ ما عنده من متاعه 
فالمشترى هاتكك للثمن حينئذ» و كذلك البيع بلا عوضء أو عوض لا يعد مالا عند العقلاء و اشباهه) انتهى ملخصا .0١١‏ أقول: أنه لا 
محصل لعنوان الهتككء و ليس هو من الامور النافية للضمان و المخصصة لقاعدتى الاتلاف و على اليدء نعم الاعراض ربّما يكون 
مخرجا للملكك عن الملكية و لكن الهتكك للمال لم نعرف له دليلاء نعم يمكن يقال: بأنه إذا كان المال معرض الزوال بمراجعة مالكه 
إلى المشترى و أخذه منه لعلمه و قدرته عليه فانٌ ذلك لا يتمشى منهما مع قصد المعاوضة حقيقة و البناء على مالكية الغاصبء كما 
أن البيع بلا ثمن أو بثمن لا يعد مالا قابلا لكونه عوضا عند العقلاء أيضا كذلك؛ فكيف يتمشى القصد إلى المعاوضة بلا عوض؟ 
فكذلك ما نحن فيه لأنّ المفروض أنه ليس عوضا بحكم الشرع. و لا يمكن بناء المتعاملين عليه لكونه فى معرض الزوال» و لكنه 
مخالف للوجدان, فان نرى صدور القصد من الناس فى المقام» و على كل حال هذا دليل آخر غير دليل الهتكك. و بالجملة لا يمكن 
الاعتماد على عنوان الهتكك كدليل على تخصيص القاعدتين. الخامس: ما أفاده فى الجواهر أيضا من أن الحكم تعبدى محض فى 
خصوص المقام و فى خصوص المتيقنء و لعله الأوفق بالقواعد و كلام الأصحاب «). و ما ذكره أحسن ما يقال فى المقام لو ثبت هنا 
إجماع معتبر» و لكن قد عرفت الإشكال فى الإجماع؛ و مع عدم مساعدة القواعد لا يمكن المسير إلى ما ذكره المشهور. السادس: ما 
أفاده فى جامع الشتات من منع اقتضاء قاعدة الاتلاف هنا الضمان (لعله انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 87" لانصرافه عن صورة اذن المالكك 
فى الاتلاف) و كذا قاعدة اليد فانّها لا تدل إِلَّا على أداء العين و لا منافاةُ بين حرمة الأكل من جهة بطلان المعامل و عدم الضمانء و 
هذا يحتاج إلى تأمل و لطف قريحة .)١١‏ أقول: أمَا قاعدةٌ الاتلاف فانصرافها عمًا نحن فيه بعيد جدّاء بعد عدم بناء المتعاملين على 
المجانية بل بنائهم على الببع غير مبالين بحكم الشرع, و كذا الكلام فى قاعدة اليد فانّها كما قرر فى محلها تدل على الخروج من عهدة 
ماعلى اليذه فان كان موجودا يردّهء و إِنَّا فبمثله لو كان مثلياء و بقيمته لو كان قيمياء فانهما أيضا من مراحل أداء العين: و كذا لا يزال 
الفقهاء الامجاد يستدلون بها للضمان فى فرض التلف السماوى. و أشكل من الجميع؛ الجمع بين حرمة التصرف و عدم الضمانء فانّ 
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عدم الضمان مبنى على كون التسليط مجانياء و لازمه جواز التصرفات. و بالجملة لا يمكن التفكيكك بين الاباحة المالكية و الشرعية فى 
أمثال المقام. و للمحقق الايروانى قدّس سرّه تفصيل فى المقام» حاصله: عدم ضمان الثمن فيما إذا لم يقهره المالكك برد العين» و 
الضمان فيما قهره. نظرا إلى أن الاذن فى التصرف فيه مجانا إِنّما كان فى فرض سلامةٌ العين المغصوبةٌ له أما إذا اخذت» أخذ الثمن 
«5). أقول: هذا التفصيل حسن على فرض قبول كون التسليط هنا مجانياء و لكن قد عرفت أنه لا يقصد التسليط مجانا على كل حال؛ و 
ما أفاده من التفصيل أقوى دليل على عدم كون التسليط مجانيا كما لا يخفى. 


فذلكة الكلام فى ضمان الخاصب: 


فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحكم بالضمان أوفق بالقواعد المعروفة فى الفقه كما هو كذلك فى البيع الفاسد. إِلَا فى مورد لا 
يتمشى من المتعاقدين القصد إلى حقيقة البيع كالبيع انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 27 بلا ثمن أو بشىء لا يعد ثمنا فى عرف العقلاء. و 
يؤيد ما ذكرنا أو يدل عليه أن الثمن فى معاملة الخمر و الخنزير و اجرة الزانية و نحوها مضمونة على آخذهاء مع أنْ لازم ما ذكر عدم 
كونها كذلكك كما- أشار إليه المحقق الخونسارى قدّس سرّه- فى جامع المداركك .0١١‏ و العجب من شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث 
قال: فى المقام ما نصه: «نعم لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملكك كالخمر و الخنزير و الحر قوى اطراد ما ذكرنا فيه من عدم 
ضمان عوضها المملوكك مع علم المالكث بالحال» 5١‏ و لكن اعترف فى ذيل كلالمه بأن مقتضى اطلاق كلماتهم فى ضمان العقد 
الفاسد هو الضمان. قلت: و هو الموافق لما استقرت السيرة عليه و اشتهر بينهم من الحكم بالضمان فى ثمن الخمر و أشباهها فى البيوع 
الفاسدة و شبههاء و قد عرفت وجه الجميع و أنه لا يعطى الثمن فى شىء من هذه المقامات مجانا بل بانيا على كون البائع مالكا و لو 
معصية للشارع المقدس. 


بقى هنا امور: 


-١‏ إذا باع للمالكك لا لنفسه و دفع المشترى الثمن إليه لكونه واسطه فى الايصال إلى المالكء فلا يبقى الشكك فى ضمانه على كل 
حال لعدم دفعه إليه بعنوان المجانية كما هو ظاهر. -١‏ إذا كان المشترى جاهلا بالحال» فالحكم بضمان البائع واضح, لعدم جريان ما 
سبق فيه. 7- إذا أخذ البائع الغاصب الثمن بنفسه بدون اذن المشترى» بل بعنوان صحة العقد و كونه مالكا له فهو أيضا ضامن بلا 
إشكال؛ لعدم جريان أدلة القائلين بعدم الضمان فيه. 5- إذا اشترط المشترى على البائع أنه لو أخذ المالكك العين رجع إليه بالثمن كان 
البائع ضامنا فى هذا الفرض بلا إشكالء لأنّ تسليطه المجانى- لو قلنا به- كان مقيدا بهذا الشرطء فلا يجرى فى غيره. انوار الفقاهة, 
ج١ء‏ ص: 888 ه- إذا كان البيع كليا من ناحية الثمن» فاعطاه المشترى بعض أفراده» فالحكم فيه كالثمن الشخصىء لجريان جميع ما 
سبق فيه» و دعوى كون المتيقن من معاقد إجماعهم المدعى هو صورة الثمن الشخصى كما ترى. 


المسألة الرابعة: فى الغرامات: 

اشارة 

فى حكم ما اغترم المشترى للمالكك غير الثمن» و هو المسمى بمسألة الغرامات» و هو على أقسام: -١‏ ما يكون فى مقابل العين» كما إذا 
"- ما يكون فى مقابل الزيادةً العينية التى حصلت عنده ثم زالت بناء على كونه مضمونا. 7- ما يكون فى مقابل المنافع التى استوفاها. 
*- ما يكون فى مقابل المنافع غير المستوفاة. ه- ما يكون فى مقابل المصارف التى صرفها فى العين» تاره لحفظها من التلف كعلف 
الدابة» و اخرى لزيادة نمائها كحفر الآبار» و ثالث لمسائل رفاهية كبناء بعض البيوت فيه مما لا يمكن قلعهاء و ليعلم أن محل الكلام هنا 
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ما إذا كان المشترى جاهلا حتى تجرى فى حقه قاعدة الغرورء أما العالم فلا كلام فى عدم جواز رجوعه إلى الغاصبء لإقدامه على 
الضمان عالما و عدم كونه مغرورا بعد علمه. فنقول؛ و منه جل سبحانه التوفيق و الهداية: إن المعروف بينهم التفصيل بين ما حصل فى 
مقابل نفع و مالم يحصلء قال المحقق قدّس سرّه فى «النافع): «و لو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها و رجع بالثمن على البائع» و 
بجميع ما غرمه ما لم يحصل له فى مقابل عوضء كقيمة الولد. و فى الرجوع بما يضمن من المنافع تردد) .0١١‏ انوار الفقاهة ج١1‏ 
ص: ه” و لكن يظهر من بعضهم الرجوع فى الجميع؛ قال المحقق قدّس سرّه فى «الشرائع» فى كتاب الغصب:: «أمَا ما حصل للمشترى 
فى مقابلته نفع كسكنى الدار و ثمره الشجر و الصوف و اللين فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير, لأنّه سبب الاتلافء و مباشرة المشترى 
مع الغرور ضعيفة» فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما و أطعمه المالككء و قبل له إلزام أَيَهما شاءء أمّا الغاصب فلمكان الحيلولة» 
و أمّا المشترى فلمباشرة الاتلا.ف» فان رجع على الغاصب رجع على المشترى لاستقرار التلف فى يده؛ و إن رجع على المشترى لم 
يرجع على الغاصب و الأوّل أشبه) .)١١‏ و لكن يظهر من صاحب «الجواهر» الميل إلى عدم الضمان هنا لمنع قاعدة الغرور, فراجع .07١‏ 
و كيف كان فان لم يحصل للمشترى نفع كالقسم الخامس و الرابع و الثانى فقد حكى الشهرة بل عدم الخلاف فى جواز رجوع 
المشترى الجاهل على الغاصب و إن كان للمالكك الرجوع إلى كل واحد منهماء و قد استدل له بامور: -١‏ قاعدة الغرور. ؟- قاعدة لا 
ضرر. *- قاعدة التسبيب. 6- بعض الروايات. أمَا الأوّل: فواضح. لأنّه من أوضح مصاديق الغرور و لكن أورد على قاعدتى الضرر و 
التسبيب المحقق النائينى قدّس سرّه فى منية الطالب بما حاصله: أمَا على الضرر فلأنه لا يثبت بها حكم شرعىء بل ينفى به الحكم 
الضررىء و لو ثبت بها حكم لزم فقه جديدء و لم يستقر حجر على حجرء و لزم تداركك كل ضرر من بيت المال أو من مال الاغنياء. و 
أمَا الثانى: فلأنٌ قاعدة التسبيب مسلّمةٌ إذا لم يتوسط فعل فاعل مختارء كفتح قفص الطائر و فتح فم قرب السمن فى مقابل الشمسء لا 
مثل ما نحن فيه الذى حصل فيه فعل فاعل مختار» (انتهى). انوار الفقاهة؛ ج ١‏ ص: 68" أقول: يرد على الأوّل أنه لا مانع من إثبات 
الحكم بدليل لا ضرر كما يجوز نفيه» و قد حققناه فى قاعدة لا ضرر من «القواعد الفقهية)» و لا يلزم منه فقه جديد و لا عدم استقرار 
حجر على حجر و إِنْما يلزم ذلك من تخيل لزوم نفى كل ضرر يوجد فى العالم كالإضرار الحاصلة من السيل و الزلزلة و نقص 
الأ.موال و الأنفس و الثمرات, و لكن المستفاد من القاعدة بناء على التعميم إِنّما هو نفى الضرر الحاصل من ناحيةٌ تشريعات الشارع 
إثباتا و نفياء لا الاضرار غير المستندة إليه. و لكن الايراد الثانى وارد عليه» لأن المدار فى التسبيب كون المباشر بحيث لا يسند إليه 
الفعل» و من الواضح أن الفعل يستند إلى المشترى هنا أيضا و إن كان مغروراء و لو لم يستند إليه الفعل لما صح الرجوع إليه مطلقاء 
بل كان اللاسزم الرجوع إلى الغاصب فقطء و إن كان يظهر من المحقق قدّس سرّه فى الشرائع فيما عرفت من قوله «و قيل يضمنه 
الغاصب لا غير لأنّه سبب الاتلاف و مباشرة المشترى مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى» وجود قول بذلكك. و لكن صرّح فى 
مفتاح الكرامة «بأنه لم يجد هذا القول لأحد من أصحابنا بعد التتبع» و إِنّما هو قول الشافعى فى القديم و بعض كتب الجديد ... و 
المفهز زعتل الشافعى الأول) . ولازم هذا القول اتحاد موردى قاعدة الغرور مع التسبيب و كان كل غار سببا دون المغرور؛ و هو 
بعيد جدًا. فتلخص أن العمده هو قاعدة الغرور و الضررء أمّا عبارةُ «المغرور يرجع إلى من غرّه) و إن لم يثبت كونه حديثا كما أشرنا 
إليه فى محله (عدا ما يستفاد من بعض عبائر صاحب الجواهر و المحقق الثانى قدّس سرّهما و لكن يبعد عثورهما على ما لم يعثر عليه 
غيرها). و لكن تستفاد هذه القاعده من أحاديث خاصة وارده فى مختلف أبواب الفقه. مضافا إلى بناء العقلاء عليه و دعوى الإجماع؛ 
و توضيح هذا الكلام فى كتاب القواعد (القاعدة 21 أمّا الروايات» فيدل عليه ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السّلام: 
«فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجىء مستحق الجارية؛ قال: يأخذ الجارية انوار الفقاهةء ج1١‏ ص: 81" المستحق؛ و 
يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التى أخذت منه) .»١١‏ و هو يدل على المطلوب بظاهره إن 
قلنا أنَ حرية الولد ليست من المنافع المستوفاة» و يدل عليه بالأولوية إن قلنا به» و لكن فى عبارة المكاسب التعبير عنه بالروايات و لعله 
يوهم ضعفهاء مع أن الظاهر أنّها رواية معتبرة لصحة اسناد الشيخ إلى الصفار كما فى جامع الرواة» و رجال السندء و هم معاوية بن 
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حكيم» وابن عمير» و جميل» كلهم ثقات. نعم بعضهم رمى معاوية بكونه فطحيا عدلا و لكن لا يضرنا بعد التصريح بعدالته و وثاقته. 
نعم بعض الروايات ساكتة عن رجوع المشترى إلى البائع فى أمثال المقام مثل رواية اخرى مرسله عن جميل بن دراج عن بعض 
أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السّلام: «فى رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ 
الرجل ولده بقيمته» «1. و ما رواه زرارة قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه الشّ.لام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى 
أرضه فولدت منه أولادا ثم أن أباها يزعم أنّها له و أقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوضه فى قيمةٌ ما 
أصاب من لبنها و خدمتها» «*. و ما رواه زريق قال: «كنت عند أبى عبد الله عليه الّ.لام إذ دخل عليه رجلان- إلى أن قال- فقال 
أحدهما: إِنْه كان على مال لرجل من بنى علمار و له بذلكك ذكر حق و شهود فأخذ المال و لم استرجع منه الذكر بالحق ... فمات و 
تهاون بذلكك و لم يمزقها و عقب هذاء إن طالبنى بالمال وراثه و حاكمونى و أخرجوا بذلكك الذكر بالحق و أقاموا العدول فشهدوا 
عند الحاكم فأخذت بالمال ... ثم إن ورثةٌ الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه و قد سألوه أن يرد على معيشتى و يعطونه فى 
أنجم معلومة» فقال: أنى احب أن تسأل أبا انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 8" عبد اللّه عليه السّّ.لام عن هذاء فقال الرجل- يعنى المشترى- 
جعلنى الله فداكك كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع بمالكك على الورثهُ و ترد المعيشة إلى صاحبها و تخرج يدكك عنهاء قال: فإذا أنا 
فعلت ذلكك له أن يطالبنى بغير هذا؟ قال: نعم له أن يأخذ منكك ما أخذت من الغلهُ ثمن الثمار»» الحديث .0١١‏ و لعله عليه السّلام لم 
يكن فى مقام البيان من هذه الجهة لا سيما أن الظاهر من رواية زرارة ارتحاله إلى بلد آخر يشكل العود إليه عادة» و لا سيما فى تلكك 
الأزمنة» و ظاهر رواية زريق أنه كان عالما بالغصب لأنّه أخذه بحكم قضاهٌ الجور, و من تحاكم إليه كان كمن تحاكم إلى الجبت و 
الطاغوت و ما أخذه منه كان سحتا كما فى الحديث. و أمّا رواية جميل الثانية فلعلها متحدةٌ مع ما سبقها فعدم ذكر الغرامة فيها من باب 
التقطيع. بل يظهر من صحيحة محمد بن قيس المعروفة أيضا ما ذكرنا بناء على كون أخذ أبى مولى الوليدة لأخذ ما يغرمه من صاحب 
الوليده عنه؛ و إِلَما فلا وجه له فتأمل. أمَا فى الصور التى انتفع منها كالمنافع المستوفاة» مثل سكنى الدار أو الاثمار و اللبن الصوف و 
غيرهاء ففيه خلاف. قال فى المبسوط: «و إن كان غرم ما دخل على أنه له بغير بدل (كالمنافع) و قد حصل فى مقابله نفع و هو اجرة و 
هو الخدامة» فهل يرجع بذلكك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: يرجع لأنّه غرم, و الثانى: لا يرجع, و هو الأقوى لأنّه و إن غرم 
فقد انتفع بالاستخدام) .)١‏ و قال العلامة قدّس سرّه فى القواعد: «و فى رجوع المشترى بقيمةُ منفعة استوفاها خلاف'. و قال فى شرح 
هذه العبارة فى مفتاح: «فالشيخ فى خلاف و المبسوط فى موضع منه و الآبى فى كشف الرموز و شيخنا فى الرياض و ظاهر السرائر أنه 
لا يرجعء للأصلء و لأنّه مباشر الاتلاف فكان كقيمة الجارية: و لأنّه لما حصل له نفع و حصل عنده كسكنى الدار و أكل الثمرة و 
شرب اللبن كان كأنّه قد اشترى و استكرى فلم يحصل عليه ضررء و الإجماع انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 28” على ترتب الضمان على 
الغار لا نعلم تناوله لما إذا لم يلحقه ضرر كما هو المفروضء ثم القول الثانى عن جماعة كثيرة منهم المحقق و فخر الإسلام و 
الشهيدان و المحقق الثانى و العلامة (قدس الله اسرارهم) بل الشيخ فى موضع آخر من المبسوط و غيرهم بل عن التنقيح أن عليه 
الفتوى» و استدل له بقاعدة الغرر و لأنّه سلطه ليأكله مجاناء ثم نقل عن بعضء التوقف فى المسألة) .0١١‏ و العمدة فى المقام ملاحظة 
شمول الأدلهُ الأربعة السابقةُ له و عدمه فنقول: أمَا قاعدهً التسبيب فقد عرفت أنّها أجنبية عن المقام» لأنّ المباشر ليس ضعيفا بحيث لا 
يسند إليه الفعل؛ و إِلّا لم يجز الرجوع مطلقاء بل كان الرجوع إلى الغاصب فقط. و أمَا قاعدة الضرر فالانصاف أن المقامات مختلفة» 
فقد لا يشمله كما إذا كان انتفع بالثمرة و شبهها بمقدار له الحاجة إليه» و لم يكن ينتفع بالثمن فى هذه المدَّهُ شيئا أو اشترى العين 
نسية» و أمَا إذا كان الانتفاع بما لا حاجة له إليه عادةٌ» أو كان ينتفع بالثمن مثله أو أزيد منه» كان صدق الضرر ظاهرا. و هكذا قاعدة 
الغرور فانَ المقامات أيضا مختلفة» فقد يكون المشترى بحيث لا يريد الانتفاع بأمثال هذه المنافع و لا حاجة له إليهاء نعم إذا وجدها 
مجانا انتفع منهاء بخلاف ما إذا كان بإزاء عوض. فالتفصيل بين موارد صدق الغرور و الضرر و عدمه قوى جدًا. ثم إن يظهر من رواية 
زريق جواز أخذ المصارف التى صرفها فى إصلاح المالء من مالكه. حيث قال عليه السّلام: «و يجب على صاحب الأرض كلما خرج 
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منه فى إصلاح المعيشة من قيمةُ غرس أو بناء أو نفقةُ فى مصلحة المعيشة و دفع النوائب كل ذلكك فهو مردود إليه) «7). و لكن الكلام 
بعد فى سند الرواية من طريق الشيخ فى كتاب المجالس و الأخبار» و فى زريقء فانّه إن كان زريق بن مرزوق (أو رزيق بتقديم الراء 
فلا يبعد كونه ثقةُ لتوثيق النجاشى و العامة له (تحت عنوان رزيق) و إن كان غيره فهو مجهولء و هذا يحتاج إلى مزيد انوار الفقاهة, 
ج١ء‏ ص: "7١‏ تأمل» و لكن القاعدة تقتضى عدم جواز رجوعه إلى المالكك لأنّه لم يكن بذل هذه الأموال فى إصلاح المتاع بإذنه» و 
لعله لا يريد هذه المصارف أو يريدها إذا كان من طريق نفسه لا غيره. و المسألة لا تخلو عن إشكالء و الاحتياط سبيل النجا» و العدل 
و الانصاف يقتضيان نوع مصالحة بينهما. 


بقى هنا امور: 
الأوّل: انحاء ما يغرمه المشترى فى مقابل العين 


منها: ما يغرمه فى مقابل العين من جهة زيادة الثمن» أى ثمن المثل بالنسبة إلى المسمى. و منها: ما يغرمه بازاء بعض أجزائه التالفة» أو 
بازاء وصف الصحةٌ. و منها: ما يغرمه بازاء بعض أوصافه غير وصف الصحة التى تقابل بالمال كما إذا نسى العبد الكتابة عنده. فانّها و 
إن كانت لا تقابل بالمال أنّها دخيلة فى زيادة قيمة العين. أمّا الأول فلا ينبغى الشكك فى جواز رجوع المالكك إلى المشترىء لأنَّ 
المفروض بطلان المعاملة» فيضمن العين بمثله أو قيمته» و الظاهر جواز رجوع المشترى إلى البائع الغاصب عند جهله لأنّه مغرور بالنسبة 
إلى الزيادة. و أمَا ما يغرمه بازاء الأجزاء التالفةٌ إذا لم يزد عن قيمهُ المثل فلا رجوع لعدم الضرر و الغرر» و كذا وصف الصحة؛ بل و 
كذا سائر الأوصافء لأنّ المفروض أن المشترى أقدم على ضمان جميع ذلكك. نعم لو زاد قيمه المثل عن المسمى فالظاهر أنه مغرور, 
و إِلا فلا و العجب من شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث قال: «أمَا ما يغرمه بازاء أوصافه فان كان ممما لا يقسط عليه الثمن» كما عدا 
وصف الصحة من الأوصاف التى تتفاوت بها القيمهُ ... فالظاهر رجوع المشترى على البائع لأنّه لم يقدم على ضمان ذلكك». أقول: بل 
أقدم على ضمانه. لأنّه اشتراه بمائة مثلا عالما بأنّه لو زال عنه الكتابة عنده مثلا لم يزد قيمته على خمسين» و ليس هذا إِلَّا كتلف بعض 
أجزائه عنده, و إن لم يقابل بالمال. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ١‏ نعم هنا شىء و هو أن الانصاف- كما ذكره السيد قدّس سدّه فى 
بعض حواشيه -0١‏ أنه ل-فرق فى الاوصاف فى عدم مقابلتها بالمال حتى وصف الصحةء فلا يتقسط عليها شىء من الثمن» نعم 
يتفاوت قيمة العين بهاء فلا يقال قيمة الشاهً كذا و قيمهُ سلامتها عن العيوب كذاء بل يقال قيمتها صحيحة كذا و غير صحيحة كذا من 
دون تقسيطهء و لهذا لا يجب أن يكون الأرش جزء من الثمن بعينةٌ و لو كان بتفسط الثمن على وصف الصحة لكان الواجب أن يكون 
جزء منه» و لكن قد عرفت أن الأقوى عدم رجوع المشترى فى شىء من الأوصاف إلى البائع الغاصب للأقدام. 


الثانى: لو كان البيع فاسدا من جهة اخرى: 


لو كان البيع فاسدا من جهة اخرىء فقد يقال بعدم جواز رجوع المشترى إلى البائع حينئذ» لعدم صدق الغرور, لأنّ فساد المعاملُ كاف 
فى ضمانه بالمنافع و غيرهاء كما لا يخفى. أقول: و هو كذلكك. و لكن قد يستشكل عليه بأَنّ هناكك سببين» كل واحد منهما كاف فى 
الضمان, أحدهما: كون المعاملة فاسدة. و الثانى: الغرور الحاصل من دعوى البائع الملكية أو ظهور حاله فى كونه مالكاء فلا أقل من 
استناد ذلكك إليهما فيوجب التشريكك,. كما إذا كان شخصان عله لإتلاف شىء؛ بحيث كان كل واحد علهُ مستقلهُ لو لا الآخر» و لكن 
أجيب عنه بمنع صدق الغرور حينئذ» و لعل الوجه فيه أن الغرور يعتبر فى مفهومه الاستقلال فإذا لم يكن جاهلا بفساد البيع من ناحية 


الثالث: رجوع المشترى على البائع فى الغرمات قبل أدائها 
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هل يجوز رجوع المشترى على البائع فى الغرامات قبل أدائها إلى البائع؟ الظاهر عدم جوازه؛ سواء كان مدرك الحكم قاعدة الغرور, 
أو الضرر أما الأول فلن قاضدة الغرون ]نما كفيد !ذا كان سا لوووك قبرر غليت لذ اقول مدركة هذاه القاعدة هر قاعدة اثوار النشابدة 
ج١1‏ ص: اللا ضررء بل أقول موردها لا ينفكك منهاء و أمّا الثانى» أى الضررء فهو منفى على الفرض قبل أداء الغرامة» و كونه بالقوة 
غير كاف. 


الرابع: بعض أحكام تعاقب الايدى 


اشارةٌ 


إذا رجع المالكك إلى البائع بقيمة العين يجوز للبائع الغاصب الرجوع إلى المشترى بها ما لم تزد على المسمىء و إن كان المشترى 
جاهلا بالغصب. و كان حسب الفرض قد باعه نسية أو حالا و لم يأخذ الثمن بعدء و ذلكك لإقدام المشترى على ضمان المتاع بثمنه 
كما هو المفروضء فليس مغرورا من هذه الجهة. ثم إن هنا إشكالا معروفاء و هو أنّه إذا تلف المتاع فى يد المشترى و رجع المالكك 
إلى البائع بالثمن» فكيف يجوز رجوع البائع إلى المشترى به مع أَنّهما يتساويان فى الضمان لا فرق بينهماء فيجوز رجوع المالكك إلى 
كل واحد منهما بمقتضى قاعدة اليد. و لا يصح رجوع البائع إلى المشترى إذا رجع المالكك إليه؟ و حل هذا الإشكال يتوقف على حل 
إشكال آخر و ذلكك فى تصوير كيفية كون شىء واحد فى ذمم متعددة» و أنّه هل يصح ذلكك؟ فنقول و منه تعالى نستمد التوفيق و 
الهدايهُ: اختلفوا فى جواز ضمان الاثنين لشىء واحد على أقوال: «أحدهما»: جوازه فى عرض واحد كما لعله يظهر من كلمات شيخنا 
الأعظم قدّس سرّه فى المقام و اختاره السيد فى الحاشية 0١١‏ و فى الجواهر: قيل إِنَ الفقهاء جزموا به فى باب الديات فيما إذا قالا: ألق 
متاعكك فى البحر و على كل واحد منا ضمانه. «ثانيها»: جوازه طوليا كما صرّح به المحقق النائينى قدّس سرّه فى المقام حيث قال: أما 
الضمان طولا على أزيد من شخص واحد فى زمان واحد فيمكن ثبوتا و دلت عليه الأدلةٌ إثباتا. ثم قال: هذا مثل ضمان الغار ما يغترمه 
المغرورء و كتعاقب الأيدى الغاصبة فالغاصب انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 0/7 الأوّل ضامن للمالكك ما يضمنه الثانى» أى يجب أن يخرج 
من كيس الثانى ما يغترمه الأوّلء فالغاصب الثانى ضامن لما يضمنه الأول .0١١‏ و لعله يظهر من بعض آخر من كلمات شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه أيضا. «ثالثها»: ما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كتاب الضمان من أنه يستحيل شغل ذمتين لمال واحد. فالمشغول 
بالضمان فى تعاقب الأيدى على المغصوب ذمة واحدة» و هو من تلف فى يده؛ و إن جاز رجوع المالكك على كل واحدء و لكنه فى 
كتاب الغصب ادعى عدم الدليل على ذلكك (و كأنّه لم يره محالا) فالخطاب بالأداء بالنسبة إلى غير من تلف فى يده حكم تكليفى؛ و 
بالنسبة إلى من تلف فى يده حكم وضعى. «رابعها/: الصحة بالنسبة إلى من رضى به المضمون له؛ و مع الرضا بهما يكون المال عليهما 
بالاشتراكك و هو ضعيف. فلنرجع أولا إلى تصوير القول بالجواز إِمَا عرضيا أو طولياء و لنذكر ما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى 
مقام الذى قد يستظهر منه القول الأوّلء و هو امور: -١‏ معنى كون العين الواحده فى العهدات المتعددة لزوم خروج كل واحد عن 
العهدة عند تلفه. فهو يملك ما فى ذمهُ كل منهم على البدل» بمعنى أنه إذا استوفى أحدها سقط الباقى» لعدم صدق التداركك عليهاء 
فالمالك إِنْما يملكك البدل على سبيل البدلية» و يستحيل اتصاف شىء منها بالبدليهُ بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف. ؟١-‏ يمكن أن 
يكون نظير «ضمان المال» على مذهب العامة (أى ضم ذمة إلى ذمةٌ) و نظير ضمان الأعيان المضمونة؛ و نظير ضمان شخصين لمال 
واحد على سبيل الاستقلالء لا الاشتراكك فيكون كالواجب الكفائى فى التكاليف. "- السابق يشتغل ذمّته بالبدل» و أما اللاحق فيشتغل 
ذمته بشىء له البدل» فضمان الثانى فى الواقع يرجع إلى ضمان واحد من البدل و المبدلء فإذا تلف المال فى يد الثانى كان ضامنا 
لأحد الشخصين على البدلء أى المالكك إلى من سبقه فى اليد فيجب عليه إِمّا تداركك العين أو انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 6/ا تداركك 
بدله رجع المالكك إلى من سبقه (انتهى ملخصا) و الأنصاف أنه ظاهر فى الضمان الطولى بقرينة آثار, و الامثل التى ذكرها شاهد عليه 
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خلافا لما يظهر من بعض كلمات المحقق النائينى قدّس سرّه فى المقام .»١١‏ و كيف كان فقد أورد عليه السيد المحقق اليزدى قدّس 
سرّه فى الحاشية سبع إشكالات أهمها ثلاثة: الأؤل: يصدق على الأول أنه أيضا ضامن لشىء له البدلء فانّه و إن لم يكن كذلكك 
حدوثا و لكنه صار كذلكك بقاءء و المناط حال البقاء. الثانى: ضمان العين الذى له البدل يقتضى كون الثانى ضامنا للمالك, لا للأول 
فان البدل الذى فى ذمة الأوّل إِنّما هو للمالكك أيضا لا لنفسه. الثالث: لازمه جواز رجوع الأوّل إلى الثانى حتى قبل دفع البدل إلى 
المالكك (لْأنّْ ذمةٌ الثاني مشغول بأحد الأمرين) 27). هذا و لكن السيد قدّس سده نفسه اختار القول بجواؤ ضمان الاثتين لواحد فى 
عرض واحدء لأنّ عموم الأدلة يقتضيه. و لا مانع منه» أمَا الأوّل فالظاهر أُنّها اشارة إلى عموم على اليدء و الثانى إشارة إلى ضعف 
دعوى الاستحالة من صاحب الجواهر قدّس سرّه و أنه ليس مستحيلا «* و إن هو إِلَّا نظير الواجب الكفائى فى باب الحكم التكليفى؛ و 
أنه لا فرق بين اشتغال الذمهٌ بالأفعال أو الأموال فى جواز تعلقها بالمتعدد على سبيل البدليةٌ» فكما يتصور الواجب التتخييرى و الكفائى 
فى التكاليف فكذلك فى باب الحكم الوصفى و الذمم؛ لعدم الفرق بين الدين الإلهى و الخلقى؛ و دعوى أن المال لا يكون إِلَا فى 
ذمهُ واحده كما ترى. أقول: هنا حكمان: «أحدهما» جواز رجوع المالكك إلى كل واحد من الأيدى الجارية على ملكه. «الثانى» قرار 
الضمان على من تلف فى يده إِلَا إذا كان مغروراء فانّه يرجع على من غرّه. انوار الفقاهة؛ ج٠١‏ طن 0" أما الأوّل فأمره سهل لعموم 
أدلة الضمان و مساواة الجميع بالنسبة إلى المالكء و لكن الكلام فى تصوير ضمان الاثنين استقلاله لشىء واحدء و ليس الإشكال فيه 
من ناحية عموم على اليدء فانّه ظاهر واضح بعد فرض كون الأيدى غير أمينة» إِنّما الإشكال فى إمكان كون مال واحد شخصى فى 
ذمم متعددة» فقد يقال: إن هذا محال إذا كان ذلكك فى فرض واحد لأنّ الشىء الواحد الشخصى لا يقبل الوجود إِلَّا فى مكان واحد. 
ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن الاستحالة إِنّما هو فى الوجود الحقيقى لا الاعتبارى, لأنّ الاعتبار تابع لمنشإه» و هو هنا سبب الضمان» 
فلما كان على اليد منطبقا على كل من ذوى الأيدى المتعاقبة» كان موجبا لاشتغال الذمة بالنسبة إليهم جميعاء و لازم ذلكك براءة ذمة 
الجميع إذا أدى واحد منهم؛ لأسن المفروض أنّه ليس هناك أموال متعددة بل مال واحد فى ذمم متعددة فإذا أدى إلى صاحبه فقد 
حصلت البراءة للجميع. و الانصاف أن تشبيه بالواجبات الكفائية أيضا فى محله لا سيما بناء على المختار من أن الفعل (مثل دفن الميت 
المعين) واجب على كل واحد لا على البدلء و لا على نحو التشريكك. بل على نحو الاستقلال و لكن إذا دفنه واحد منهم يحصل 
الغرضء فلا يبقى موضوع للأمر فيسقط عن الجميع؛ كذا فى محل الكلام. و حينئذ الأمر من ناحية جواز رجوع المالكك إلى كل واحد 
و كذا سقوط عن الجميع بعد أداء واحد منهم أمر ظاهر. إِنّما الإشكال فى استقرار الضمان على من تلف فى يده؛ فقد ذكر فى مفتاح 
الكرامة بعد نقله عن التذكرٌ و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و الكفاية و غيرهم, فى بيان دليل هذا الحكم: أنه ظالم بامساكك 
مال الغير فى يده مع علمه بأنّهِ له و قد حصل التلف فى يده فكانا متساويين فى كون كل منهما غاصبا و انفرد الثانى بزيادة» و هى 
كون التلف فى يدهء فيختص ببدله؛ فلو رجع على الأوّل استحق الرجوع عليه دون العكس .)1١‏ هذا ولا يخفى أنه مصادرة بالمطلوب» 
لأن كون مجرّد التلف (لا الاتلاف) فى يده زيادة انوار الفقاهة. ج١1‏ ص: 78" تقتضى قرار الضمان على من تلف عنده دون غيره بعد 
مساواةً الجميع فى الغصب و الضمانء و كون التلف سماويا أول الكلام. و يبقى توجيهات اخرى لهذا الحكم ذكرها الأعلام: -١‏ ما 
أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه من أن الثانى ضامن لأحد شخصين على البدل: المالكك و الضامن الأوّل. و قد عرفت أنه لا 
دليل على ذلكك. بل الدليل على خلافه؛ لأنْه لا وجه لكون الثانى ضامنا لأحدهما بعد كون المال لواحد معين؛ و هو المالك, و لم 
بحصل هنا حق للأول على المالء لا حق الملكية و لا غيره» كيف و هو غاصب على الفرضء فلا يكون الثانى ضامنا لأحد شخصين» 
فهذا التوجيه غير كاف. ؟7- ما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه. و حاصله انحصار اشتغال الذْمّهُ بمن تلف فى يده؛ و إن كان يجوز 
للمالكك أن يرجع إلى غيره باعتبار الغصبء فلو رجع إلى غيره من تلف عنده (كالضامن الأوّل فى مورد الكلام) و أخذ البدل منه 
ملكك ذمته الثانى (أى من تلف عنده) بالمعاوضة الشرعية القهرية» فيجوز رجوعه إليه بعد ذلكك. و فيه: أولا: ما عرفت من أن الضمان 
على الجميع؛ لا خصوص الأخيرة بعد عموم الأدلة» و عدم المانع له و شمول على اليد للجميع. ثانيا: كون وجوب الأداء على الأخير 
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وضعيا و على الباقى تكليفيا لا يساعد عليه شىء من الأدلة بعد مساواهً الجميع فى اليد العادية. ثالثا: أى دليل على هذه المعاوضة 
القهرية الشرعية بعد رجوع المالكك إلى الأوّل» نعم لو كان هناكك دليل قطعى على أصل الحكم و لم يمكن توجيهه من طريق آخر و 
انحصر الطريق فيما ذكره أمكن القول به» و لكن أنى لنا بذلككء فتدبّر جيدا. 7- ما ذكره السيد قدّس سرّه- و هو قريب من كلام 
الجواهر- و حاصله وقوع المعاوضة القهرية بين العين التالفة ما يؤدّيه الضامن الأول للمالككء فيقوم مقام المالك فى مالكيته العين 
التالفة» و يكون ملكا لدافع البدلء فله أن يرجع إلى كل واحد من الأيدى المتأخرة. و كأنّه قدّس سرّه رجح هذا الوجه نظرا إلى أن 
السابق» له أن يرجع إلى كل من لحقه مع أن توجيه انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: /الاا صاحب الجواهر قدّس سرّه يقتضى الرجوع إلى من 
تلف فى يده فقط. هذا و الانصاف أنه غير تام أيضا: أمّا «أولا»: فلأنه لا معنى محصل لتملكك العين التالفة بعد تلفه و انعدامه حتى 
يقوم معطى البدل مقام المالكك الأصلى. و «ثانياا: إِنّ هذه المعاوضة القهرية ممما لا دليل عليه نعم يمكن القول به لو انحصر الطريق فيه 
ولكن ليس كذلكك. و «ثالثا»: إِنْ الذى دعاه إلى اختيار هذا الوجه هو جواز رجوع السابق إلى كل واحد من اللاحقين بالإجماع؛ و 
لكنه غير ثابت عندناء لعدم الإجماع عليه» و عدم حجيته فى هذه المقامات لو كان هناكك إجماع. *- ما حكى عن بعضهم من أن 
رجوع السابق إلى اللاحق و إن لم يكن من مقتضيات اطلاق أدلة الضمانء لكنه مبنى على بناء العرف و أمضاه الشارع المقدس بعدم 
الردع عنه .)١١‏ و فيه: أنّه اعتراف بالعجز عن حل المسألة من ناحية القواعد المعروفة الشرعية و العقلائية. ه- ما اختاره سيدنا الحكيم 
قدّس سرّه فى بعض كلماته من التشكيكك فى أصل الحكم, و هو أن رجوع السابق إلى اللاحق غير واضح المأخذء إِنَا إذا أخذه الثانى 
منه قهراء و حينئذ لا يبعد ثبوت الرجوع عرفاء و بناء العقلاء عليه. و كأنّه اقتصر على هذا المورد اعتمادا على حكم العرف و امضاء 


الشرعء و فيه ما مر فى سابقه. 
التحقيق فى حل مشكلة تعاقب الأيدى: 


#- ماهو التحقيق فى المقام كما يتبادر إلى نظرى القاصر و هو يتوقف على مقدمات: «احداهان: أن المستفاد من قوله عليه السّلام: 
«على اليد) هو الحكم الوضعى فقطء و هو الضمان لو انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 778 تلفء فلا يستفاد منه حكم تكليفى بالنسبة إلى أداء 
المال إلى صاحبه؛ بل مفاده الضمان لو لا الأداء» و أمّا وجوب الأداء فهو مستفاد من أدله حرمة التصرف فى مال الغير إذنه (و من 
التصرف امساكه بغير رضاه)» و هذا الحكم مستفاد من أدله كثيرة عقلية و نقلية» و هذا سهل. «ثانيها»: أن الضمان بمعنى كون شىء فى 
قر ة الأنباة لأ حص لدعم وجرد العيخ لهات العام أن القسمان القعان قله يكوق الاافد النلف شعي قر لفغن البدنب أله 
لو تلف كان المثل أو القيمه فى ذمته. «ثالثها»: قد يكون عله التلف السماوى عاما يشمل العين أينما كانت, كما إذا انهدمت قرية 
بسبب السيل أو الزلزلة و تلفت جميع الأموال الموجودة فيها و منها العين المغصوبة؛ و كانت تتلف فى أى مكان كانت من غير فرق 
بين بيت المالكك و الغاصب و غيره؛ أو وقعت آفهٌ فى الحيوانات فى منطقة» و كان تلف الحيوان المغصوب فى ضمنها بحيث إِنّه كان 
يتلف فى أى مكان كان من تلكك المنطقة سواء فى دار المالكك أو غيره» ففى شمول اطلاق على اليد لمثل هذا غموضء لا سيما إذا 
كان الضمان لغير الغاصب كالمقبوض بالعقد الفاسد مع علمهما بالفساد أو جهلهماء فتدبّر. و اخرى تكون عله التلف أمرا خاصاء و هذا 
أيضا على أقسام: -١‏ ما إذا كان فى العين عله موجبة لفسادها و هلاكها أينما كانت» كما إذا علم يقينا بأن الحيوان كان مريضا بمرض 
يموت فيه قطعاء ففى شمول على اليد له أيضا غموض. لا سيما إذا لم يكن الضامن غاصبا كالمقبوض بالعقد الفاسد. ؟- ما يعلم أنه لو 
كان عند مالكه لم يهلك. *- ما يعلم أنه قصر فى حفظه فهلكك. #- ما لا يعلم أنه من أى هذين القسمين الأخيرين أو غيرهماء و 
الظاهر شمول أدله الضمان لهذه الأقسام أيضا عرفا و شرعا سواء الغاصب و غيره. إذا عرفت هذا فاعلم: أنه لو اغمضنا عمًا ذكره 
الأصحاب (رض) و ادعوا الإجماع عليه فإذا كان الضمان الأوّل دفعه إلى الثانى باختياره كان شريكا له فى عله التلف. سواء كانت 
العله التفريط فى الحفظ أو مجرّد الكون عنده أو غير ذلكء فعدم رجوعه إليه فى هذه الصورة انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 89 وجيهء لأن 
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يد الثانى بمنزلة يد الأول بعد أن كان باذنه و اجازته. فكيف يمكنه الرجوع إليه؟ فلا فرق بينه و بين الذى تلف المال فى يده من هذه 
الجهة و هذا غير الاتلاف. نعم يمكن أن يقال: إن المالكك و إن كان له الرجوع إلى أى واحد منهم و أخذ جميع البدل منه و لكن 
الخسارة توزع عليهم عند علمهم جميعاء لا-شتراكك الجميع فى الضمانء و عدم استناد التلف إلى خصوص الأخير. هذا كله إذا لم 
يأخذه الثانى منه قهراء و أمَا إذا أخذه منه قهرا فيمكن القول بذلكك أيضاء فان كون العين فى يد الأوّل كان من أسباب أخذه منه و من 
مقدماته, فتأمل. و يتحصل مما ذكرنا امور: «الأوّل): أنه يجب على كل واحد من الأيدى الضامنةٌ رد المال إلى مالكه وجوبا تكليفاء و 
أنْ الضمان بمعنى اشتغال الذمة بأداء المثل أو البدل لا يستقر على واحد قبل التلف. «الثانى»: يجوز رجوع المالكك إلى كل واحد منهم 
بمقتضى قاعدة اليد. «الثالث»: أنّه إذا تلف المال استقر الضمان على جميع الأيدى و أنّهم يشتركون فى ذلككء و إن كان المالكك 
الرجوع إلى كل واحد منهم؛ و كل واحد منهم أذاه إلى المالكك يجوز رجوعه إلى الباقين بالنسبة إلى سهامهمء و يدل على اشتراكهم 
فى اليد العادية و الضامنة و عدم كون التلف بفعل من تلف فى يده بالخصوص كما هو المفروضء نعم لو كان هو المتلف له أمكن 
الأخذ بقاعدة الاتلاف فى حقه خاصة؛ فلا فرق فيما ذكرنا بين السابق و اللاحق. «الرابع»: إن أصل الضمان فى بعض فروض المسألة 
محل تأمل» كما إذا كان بالحيوان داء يموت به على كل حالء أو إذا حدث هناك بلاء عام لا يفترق فيه المالكك و غيره. هذا و لكن 
الفتاوى المشهورة لا تساعد على بعض ما ذكرناء و إن كان احتمال استنادهم إلى قاعدة اليد و أشباهها قوياء فليس هنا إجماع؛ و لو لم 
يكن كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام» و لكن مخالفتهم أيضا مشكلء فالاحوط التصالح فى هذه الموارد. و ممما ذكرنا يظهر أنه لا 
فرق بين الغاصب و المشترى الجاهلء لأنّ المفروض أَنّه ضامن للعين و ليس مغرورا بالنسبة إلى ضمانه إلا إذا كان ثمن المثل أكثر 
من الثمن المسمى كما لا يخفى و الله العالم. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 78٠١‏ فرعان: أشار إليهما فى نهج الفقاهة .0١‏ الأوّل: أنّه إذا ابرء 
المالكك واحد من ذوى الأيدى المتعاقبة» فهل له الرجوع إلى غيره أم لا؟ و ذكر فيه و جهان «أحدهمان: براءة الجميع» لأنّ الحق فيه 
واحد لا تفكيكك فيه فإذا ابرء واحدا برئ الجميع. «ثانيهما': أنّه يمكن التمليكك بينهما لأنه من الأحكام الارفاقية و يساعده ارتكاز 
العقلاء. أقول: هذا إِنّما يتتصور عند التلف العين» و إِلَّا فقد عرفت أنّه لا ضمان فعليا عند وجودهاء نعم له الرجوع و المطالبة؛ و عليهم 
أداؤهاء و لكن هذا حكم تكليفى لا يقبل الاسقاطء و أمّا بعد التلف فان قلنا بتشريكك الجميع بالنسبة إلى الخسارة كما قويناه من بعض 
الجهات فيما مرّء فابراء بعضهم دون بعض مما لا إشكال فيه و أمَا إن قلنا بضمان واحد على البدل فاسقاطه عن بعضهم دون بعض 
مشكل جداء لأنْ الحكم واحد, و مجرّد كونه ارفاقيا لا أثر له فى المقصود كما أن مساعدة ارتكاز العقلاء عليه غير ثابت. و أمّا لو قلنا 
باشتغال ذَمَرِهُ كل واحد مستقلا (و إن كان يسقط بفعل البعض لحصول الغرض كما فى الواجب الكفائى على وجه قوى) فحينئذ لا 
يبعد التفكيك. فهنا ثلاث مبان كل واحد له حكم مختص به. الثانى: إذا انتقل المضمون من المالك إلى غيره بطريق مشروع. إِما 
بعوض أو بغير عوض بهبة أو غير ذلككء فهو يقوم مقام المالك الأوّل فى جميع ما ذكر من الأحكام» فيرجع إلى كل واحد منهم إذا 
أراده و لو رجع إلى السابق فيأتى فيه الأحكام الماضية» نعم إذا كان المنتقل إليه احدى الأيدى الضامنة لا يصح رجوعه إلى السابق 
على القول المشهور لأنّه لو رجع إليه كان للسابق حق الرجوع إليه و كان هذا لغواء نعم بناء على ما قويناه من التشريكك جاز الرجوع 
إلى كل واحد منهم بالنسبة إلى سهمه و سقط سهم نفسه. 


الكلام فى بيع ما يملك و ما لا يملك 
اشارة 


و من فروع الفضولى ما إذا باع ملكه مع ملكك غيره؛ فان البيع بالنسبة إلى ملك غيره فضولىء و لكن فيه إشكالات اخرى ناشئةُ من بيع 
ملك نفسه مع ملكك غيره ستأتى الإشارة إليها إن شاء اللّه. قال فى التذكرة: إذا باع عبده و عبد غيره صفقةُ واحدة صح البيع فى عبده 
ولا يقع البيع باطلا فيه» و يقف العقد فى عبد الغير» فان أجاز البيع فيه لزم» و إن فسخ بطل» و يتخير المشترى حينئذ بين فسخ البيع فى 
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الجميع و بين أخذ عبده بقسطه من الثمن» ذهب إليه علماؤنا و هو أحد قولى الشافعى» و به قال مالكك و أبو حنيفة .)١١‏ ثم استدل عليه 
بأمور: أحدها: إِنْ هذا حكم كل واحد بانفراده» فإذا جمع بينهما كان لكل حكمه لوجود عله الحكم بعينها. ثانيهما: إن المعاملة 
اشتملت على صحيح و فاسدء فانعقد صحيحا فى الصحيح و باطلا فى الفاسد, و مثّل له و شبهه بما إذا شهد عادل و فاسق على شىء 
واحد. ثالثها: صحيحة الصفار أنه كتب إلى أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليه السّ.لام فى رجل له قطاع ارضين (أرض- خ) 
فيحضره الخروج إلى مكة, و القرية على مراحل من منزلةُ و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود أرضه؛ و عرف حدود القريةٌ الأربعة 
فقال: للشهود: اشهدوا انوار الفقاهة» ج١ء‏ ص: 87" أَنى قد بعت فلاناء يعنى المشترى جميع القرية التى حدّ منها كذاء و الثانى و الثالث 
و الرابع (كذا) و إِنْما له فى هذه القرية قطاع أرضينء فهل يصلح للمشترى ذلكك ... فوقع عليه السّلام: «لا يجوز بيع ما ليس يملكك و 
قد وجب الشراء من البائع على ما يملكك» .١١‏ و قد صرّح بالصحة كثير من أعاظم الأصحاب و أساطين الفقه بل ذكر فى الجواهر أن 
ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما اعترف به فى الرياض و حكاه أيضا عن استاده (كاشف الغطاء؛ و صاحب الغنية) ١؟0.‏ نعم عن 
المحقق الأردبيلى قدّس سرّه احتمال البطلان من رأس. و يظهر من بعض الكلمات التفصيل بين صورة علم المشترى و جهله» فيصح 
فى الثانى دون الأوّلء فاذن تكون المسألة ذات أقوال ثلاثة. و الأقوى: الصحة مطلقاء أمَا إذا أجاز المالكك الآخر فلا كلام, و أمَا إذا 
رده صيح فى ما يملكك أيضا مطلقا دون ما لا يملك. لأنّها موافقة للقاعدة و النص. أما الاولى فلأنٌ المقتضى للصحة موجود و المانع 
مفقود. أمّا المقتضى فلدلالة العمومات عليهاء و أمّا المانع فغاية ما ذكر فيه امور: «أولها»: لزوم الجهل بالثمن بل بالعوضينء و من 
الواضح اعتبار العلم بهما. «ثانيها): أن لازمه وقوع ما لم يقصد وعدم وقوع ما قصد. «ثالثها»: ما عن أصحاب الشافعى من أن اللفظة 
واحدة لا يتأتى تبعيضها. «رابعها أنّه قد يتضرر المشترى من التبعيض و الأخذ بالبعض. و يجاب عن الأوّل بأنّ المعتبر من العلم 
بالعوضين ليس أزيد من هذا المقدار أعنى العلم التفصيلى بالمجموع فى مقابل المجموعء و العلم الإجماعى بقسط من الثمن يناسب 
المثمن و لا دليل على اعتبار أكثر منه. و عن الثانى بأنّه من قبيل تعدد المطلوب, فوقوع البيع فى كل من المالين مطلوب للمشترى 
بحصة من الثمنء فإذا وقع فى واحد دون الآخر فكان ما وقع موافقا للقصد. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 487" و ليس الوحدة و التعدد هنا 
بحسب الأغراض الشخصية بل بحسب الأغراض النوعية للعقلاء فى أمثال المقام؛ و الحكم يدور مداره» كما فى بيع المعيوب. فانّه قد 
يكون الغرض الشخصى للمشترى العين الصحيحة و لا يفيده غيره أبداء كمن أراد شاه للأضحية مثلا أو أداء النذر بوصف الصحة فانّه 
لا-فائدة له فى غيره؛ و الإشكال فى صحة البيع مع الخيار أو الأرش كما هو ظاهر. و من هنا يظهر ما أفاده فى «جامع المدارك» من 
الإشكال بأنّه قد يكون قصد المشترى مقيدا بتملكك المجموع. و ربّما لا ينتفع بالمقدار المملوكء كما لو كان المقدار المملوكك للبائع 
العشر «االحواقية اللا أن لقم عضوعن المتترق ف هده الأيرات اداو الاوسة لضي فى بان خيار العيت »و الشروط القاسدة 
و شبههاء مع أنا نعلم بعدم التفصيل فيها و أمّا الثالث: فالجواب عنه ظاهرء لأنّ وحدة اللفظ لا أثر له بعد كون المنشأ و المقصود 
متعدداء فالاعتبار إِنّما هو بالمنشا لا الإنشاءء و وحدة الإنشاء لا تضر بعد تعدد المنشأ كما لا يخفى. و أمّا الرابع: فضرره مجبور بالخيار 
الذى صرح به غير واحد من الأصحاب. فى المقام و يسمى بخيار تبعض الصفقة. و أما النص: فهو صحيحة الصفار الماضية و قد أفتى 
بمضمونها الأصحابء و لكنها أيضا لا تخلو عن الإشكال من بعض الجهات: «أحدها»: من ناحية إبهام سؤال الراوى و أن مراده فرض 
بيع حصته مع حصة غيره بثمن واحدء و هذا لا يناسب كونه على جناح سفر مكة و إِنْما دعاه إلى ذلكك عدم وضوح حدود أرضه. أو 
أن المراد إرادةُ خصوص ملكه و لكن لم يقدر على تبيين حدودها إِلَا بذكر حدود القرية» فحينئذ ليس من قبيل بيع ما يملكك مع ما لا 
يملكء و لكن الانصاف أن الأظهر منها بقرينة قوله: «جميع القرية» قصد إنشاء البيع بالنسبة إلى المجموعء و يؤيد ذيله «و إِنّما له انوار 
الفقاهة» ج١»‏ ص: ١8‏ بعض القرية و قد أقرٌ له بكلها» و كونه على جناح سفر الحج مناف له كمالا يخفى على من سبر أحوال العوام 
فى أمثال هذه الا-مور من المعاملاءت» بل و فى عباداتهم؛ و على كل حال لا إبهام فى الجواب لو كان إبهام فى السؤال. «ثانيها: من 
ناحية عدم ذكر التخصيصء أعنى تخصيص الصحة فى ما يملكك بحصة من الثمن و لعله لوضوحه. «ثالثها/: عدم ذكر خيار التبعض 
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فيهاء و لعله لعدم كونها فى مقام البيان من هذه الجهة و كونها بصدد بيان أصل صحة البيع. هذا و دلالة الرواية بعد ذلكك كله لا سيما 
من ناحية جواب عليه السّلام غير قابل للإنكار» و لذا استدل بها الأصحاب فهى كافية فى إثبات المراد. 


بقى هنا امور: 
احدها: فى حكم الخيار هنا 


. و الظاهر ثبوته عند جهل المشترى بالواقع» و يدل عليه قاعدة لا ضررء و سيأتى الكلام فيه مستوفى إنشاء الله فى أحكام الخيارات. و 
قال صاحب الحدائق قدّس سرّه: إن ظاهر الصحيحة المذكورة أنْ الحكم على ما ذكره عليه السّ.لام أعم من أن يكون المشترى عالما 
أو جاهلاء و حينئدذ فما ذكروه من الخيار فى صورة الجهل لتبعض الصفقهُ مشكل .2١١‏ و كأنّه نظر إلى قوله «و قد وجب الشراء فيما 
يملك»» و لكن الانصاف أن المراد بالوجوب هنا هو الصحة أو اللزوم من ناحية البائع» لأنّ السؤال إِنْما هو بالنسبة إليه فلا ينافى كون 
المشترى بالخيار إذا كان جاهلاء بل ظاهر الصحيحةٌ هو عدم علم المشترى بواقع الحال. 


الثانى: فى طريق التقسيط 


أى تقسيط الثمن على (ما يملكث» و «ما لا يملك. و قد ذكر له وجوه ثلاثة: انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 780 -١‏ ما عن المشهور من أنه 
يقوم المجموع من حيث المجموع, ثم يقوّم أحدهما (ما يملك) ثم يلاحظ النسبة بينهماء فان كان قيمة المجموع عشراء و قيمة ما 
يملكك اثنان» يؤخذ خمس الثمن و يدفع أربعة أخماس للمشترى هذا و لكن من البعيد أن يكون اطلاق كلامهم شاملا لما إذا كأم 
لوصف الاجتماع دخلا فى زيادة القيمة» فانّه يوجب القول بالتفاوت بين شيئين» أى ما يملكك و ما لا يملك, لا تفاوت بينهما أصلا 
كما لا يخفى. -١‏ ما ذكره غير واحد من الأصحاب من لزوم تقويم كل واحد مستقلاء ثم ملاحظة النسبة بينه و بين مجموع القيمتين» 
فإذا كان أحدهما يسوى اثتتين و الآخر الأربعةُ كان الثمن بينهما اثلاثا: ثلث للأول» و ثلثان للثانى» و لا يرد عليه ما أوردناه على سابقه. 
*"- أن يقوم كل واحد منهما فى حال انضمامه إلى الآخر ثم يلاحظ قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين (أو يقال يلاحظ نسبة كل 
منهما إلى الآخر) و مثلوا لو ببيع الجارية مع ابنهاء إذا زادت قيمة الابن مع الانضمام؛ و نقصت قيمة الجارية كذلكك و هذا أمر واقع 
غالباء فان الجاريةٌ إذا كانت منحازة عن ابنها كانت قيمتها أكثر» و لو ضمت إليه كانت قيمتها أقل لاشتغالها بأمر الابن» بخلاف الابن 
فانّه إذا لم ينضم إلى امها احتاج إلى من يراقبه إذا كان صغيرا بخلاف ما لو انضمٌ إليها حيث تكون قيمته أكثر. فإذا كانت قيمة الابن 
فى حال الانضمام سته مثلاء و فى حال الاستقلال أربعة» و قيمة الام بالعكس و كان مجموع القيمتين الحال عشرة» فلا بد من أخذ 
ثلاث أخماس للابن و خمسين للأم؛ مع أن الأمر على عكس ذلك لو لوحظ كل منهما مستقلاء كما فى الوجه الثانى .)1١‏ و الحاصل: 
أنّه إذا لم يكن لوصف الاجتماع أثر فى زيادةٌ القيمة أو نقصانها فمقتضى الطريق الثلاثة واحدة, لا تفاوت بينهماء و لكن إن كان 
الوصف الاجتماع أثر فى زياد القيمة حصل الفرق بين الطريق الأوّل و الثانى» لأن مقتضى الوجه الأوّل فى المثال المذكور (أعنى 
انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 88" كون كل واحد منفردا يعادل دينارين و مجتمعا مع الآخر عشرةٌ دنانير) أخذ خمس الثمن» و لكن مقتضى 
الطريق الثانى أخذ نصف الثمن. و إن كان للانضمام أثر فى نقصان القيمة افترق طريق الأخير عن الأولين» كما ذكرنا. و لعل اطلاق 
كلمات أساطين الفقه منزل على ما إذا لم يكن لوصف الانضمام أثر كما أشار إليه سابقا. و على كل حال الأأقرب إلى العدل و 
الانصاف و ملاحظة الحقوق الثابتة للمالكين هو الأخذ بالطريق الثانى فقطء للزوم الظلم على البائع على الطريق الأول إذا زادك الغبية 
عند الاجتماعء لأنّ المفروض أن كلا من العبدين بانفراده يساوى الآخر و إن كان بوصف الاجتماع تزداد قيمة فلا بد من تصحيح 
البيع بنصف الثمن لا بخمسه. كما أنّه يلزم الظلم على المشترى إذا فرض تأثير الاجتماع فى نقصان القيمة كما إذا كانت قيمة كل 
منهما منفردا تساوى الآدخرء و كانت قيمة ما يملكه البائع عند الاجتماع أكثر» و قيمة ما لا يملكه أقل» فحينئذ يؤخذ له أكثر من 
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النصفء مع أن المفروض تساويهما فى القيمه عند الانفراد. إن قلت: الظلم حاصل حينئذ عند زيادة القيمة بالاجتماع أو نقصانه؛ فان 
المفروض أن البيع يؤثر فى واحد منهما منفردا دون الآخر, و قد لوحظ فى الثمن وصف الاجتماع الذى قد يوجب الزيادة و قد يوجب 
النقصانء فما يأخذه المشترى فاقد لوصف الاجتماع مع أن القيمة التى يؤديها قيمةُ للعين مع اتصافها بهذا الوصف. قلنا: الاوصاف 
بذاتها لا تقابل بالمال كما عرفت بل توجب زيادة قيمة العين و ضرر المشترى هنا منجبر بالخيار من ناحية المشترىء و أما البائع فقد 
اقدم على ضرره إذا كان عالما بالحال؛ و لو لم يكن عالما بالحال أمكن القول بخياره أيضاء من باب الغبن إذا كان لوصف الاجتماع 
دخلا فى نقصان قيمةٌ ماله. 


الثالث: إن الحكم بصحة بيع ما يملك و ما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين 


و مصراعى الباب الذى لا قيمة لواحد منهما بانفراد أو قيمته قليل جدّاء مشكل غاية الإشكالء فعدم شمول الأدلة له» و عدم إمكان 
حمله على تعدد المطلوبء و لو بحسب انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: 787 الا-غراض النوعية العقلائية» كما لا يخفى» و إن شئت قلت: 
الواحد من الخفين أو مصراعى الباب لا يكون بعضا من الصففقَةُ واقعاء و إن كان كذللكك ظاهراء فانٌ المراد من البعض ما يقوم به بعض 
الآثار و لو بحسب الغالبء و من المعلوم أن الخف الواحد لا فائدة له تقريباء فهما من الامور التى تعدان شيئا واحدا بحسب الأثر لا 


شيئان. 
الرابع: ما ذكرناه من الأحكام جارية فى ملى المشاع 


»كما إذا كان ثلث الدار له و ثلثاه لغيره» و كذا فى المثلى كما إذا كان ثلث صبرة له و ثلثاها لغيره؛ فيصح البيع فيما يملكك و يبطل 
فيما لا يملكك إذا لم يجزه مالكه. و يكون ذلكك بحصة من الثمنء و لكن لا يتوهم أن التقسيط بالنسبة إلى الثمن يكون دائما على نحو 
الكسر المشاع الموجود فى نفس العين» و ذلكك لأننٌّ الثلث بانفراده قد يكون أقل قيمةٌ من الثلثين؛ لقلة الرغبات فيه و قد يكون 
بالعكس لكثيرة الرغبات فيه» بل الأمر كذلكك حتى فى ناحية المثلى» فثمن منّ من الحنطة قد لا يساوى ثمن مائة منّ و لو بحسب 
النسبة» لتفاوت الرغبات فى بيع القليل من الشىء و كثيرة» و المدار دائما على تقويم كل واحد من الملكين مستقلاء ثم ملاحظة كل 
منهما مع مجموع القيمتين» سواء كان الملكين من جنس واحد أو جنسينء من القيمى أو المثلى» من المشاع أو المفروزء و تفاوت 
القيمهُ فى جميع ذلك أمر ممكن. و ما قد يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المقام من خلاف ذلك ممنوع؛ كما 
تنه إليه المحقق النائينى قدّس سرّه فى بعض كلماته فى المقام .)١١‏ 

الخامس: إن انضمام الشيئين كما أنه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهماء و قد يكون بحيث يوجب زيادهُ فى أحدهما فقط دون الاخر 

؛ أو نقصانا كذلك, بحيث لا يكون للانضمام أثر فى قيمة أحدهماء و لكنه يكون مؤثرا فى تفاوت قيمة الآخرء كما أنه قد يكون أثر 
الانضمام فى الزيادة و النقصان متفاوتاء مثلا يزيد أحدهما بالانضمام ضعفين» و الآخر ثلاث أضعافء و كذلك فى النقصان ينقص من 
قيمة أحدهما عشراء و من الآدخر عشران, و الحكم فى الجميع ما عرفت من تقويم كل واحد مستقلا ثم ملاحظة قيمه مع مجموع 
القيمتين و الله العالم. 

السادس: صحة البيع فيما يملك إِنْما فى ذاتهاء و مع قطع النظر عن الطوارى 


» فلو لزم منه الرباء أو بيع الآسبق بغير ضميمة بعد بطلان البيع فيما لا يملكك أو غير ذلك ممما هو محظورء فالإشكال فيها قائم كما هو 


واضح. مسألة: لو باع من له نصف الدار مشاعا نصف تلكك الدار من دون اشارة إلى أنّه نصفه أو نصف المجموع من حقه و حق غيره» 
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فهل يصح البيع فى نصفه فيكون ماضيا كله, أو يكون مشاعا فى مجموع الحقين» فيصح فى ربعه و يتوقف فى ربع غيره على الإجازة» 
و كذا غير الدار من الأعيان المختلفة. و هذه المسألة مصداق من مصاديق المسأله السابقةُ (بيع ما يملك مع ما لا يملكك) على بعض 
فروضها. قال العلامة قدّس سرّه فى القواعد: «لو باع مالكك النصفء النصفء انصراف إلى نصيبه» و يحتمل الاشاعة ...»» و قال فى 
مفتاح الكرامة فى شرح هذا الكلام: «هذان الاحتمالان ذكرا فى نهاية الأحكام و الايضاح و جامع المقاصد فى موضعين منه» أى 
الأسخير فى البيع و الوصاياء مع حكمه فيهما بأن الاحتمال الأوّل هو الأصح. و فى باب الصلح جزم بالأول؛ و فى المسالكك فى باب 
الصلح نسبه إلى الأصحاب و قد أخذ مسلما فى غصب جامع المقاصد و المسالكك» .١١‏ و قال فى الجواهر: «لو باع مالك النصف مثلا 
النصف انصرف إلى نصيبه» كما صرّح به جميع من تعرض لذلكك. ثم نقل ارساله ارسال المسلمات عن غصب جامع المقاصد و 
المسالكك» .»١‏ أقول: و المسأله غير محرّره فى كلام الأصحاب من جهة أنّها ناظرة إلى مقام الثبوت أو الإثبات» و إن كان الأوّل أظهر 
فى كلماتهم, و لكن مثال بعضهم بالاقرار فى ذيل المسألة يرشد إلى الثانى» و كذا بعض أدلتهم» و كيف كان لا بد من التكلم فى 
المقامين فنقول و منه جل ثنائه نستمد التوفيق و الهداية: انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 84 إن كان الكلام فى مقام الثبوت بأن علم قصد 
البائع و أنه لم يقصد إِلَما مفهوم النصف المشاع من غيره تقيبده بشىء من ماله غيره أو مشتركك بينهما (الاشتراكك يتصور على نحو 
التساوى و غير التساوى بأن يكون مثلا ثلثا منه و ثلثان من غيره و كذا العكس) فحينئذ يقع الكلام فى أن النصف المشاع منصرف 
بحسب القصد إلى النصف المشاع فى مجموع الحصتين أو لا ينصرف؟ فان قلنا بعدم انصرافه إلى ذلكك بل مفاده بحسب قصد التكلم 
هو مطلق نصف المالء فحينئذ يبقى ظهور انصراف البيع إلى نفسه و فى حقه خاليا عن المعارضء و إِلَّا وقع التعارض بينهما (و ليس 
التعارض هنا بحسب مقام الدلالة و الإثبات بل بحسب مقام الإراده و الثبوت). و بما أن انصراف النصف إلى خصوص النصف المشاع 
بين الحقين غير ثابت» بل الانصاف انصرافه إلى نصف الجموع من دون فرق بين كونه مشتركا أو مختصاء و لو ثبت هذا الانصراف 
كان ضعيفا فى مقابل انصراف البيع لنفسهء كان الحق ما ذكره المشهور من حمله على نصفه المشاع. و منه يظهر الكلام فى مقام 
الإثبات, و أنه لا يسمع دعواه فى قصد البيع لغير نفسه مطلقا بل مقام الإثبات أوضح و أظهر. و هذا هو العمده و لكن ذكر فى الايضاح 
فى توجيه كلام المشهور امورا لا تخلو عن الإشكال: -١‏ منها أن الأصل فى البيع اللزوم؛ و لهذا يحكم به عند الاطلاق و عدم العلم 
بالموانع. ؟- و منها أَنّه لو قال: بعتكك غانما (و هو اسم مشتركك بين عبده و عبد غيره) حمل على عبده إجماعا (فكذا فى المقام). ”- و 
منها أنه لو أوصى بنصف المشتركك صمح فى نصيبه .01١‏ قلت: أمَا التمسكك بالأصل فالظاهر أنّه فى غير محله لأنّه ينفع إذا كان الشكك 
فى الحكم, و الحال أن محل الكلاءم من الشكك فى الموضوع. و أمّا الثانى فهو أيضا مغاير لما نحن فيه لأنّه انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 
"غير قابل للحصتين, و أمّا الثالث فهو أيضا خارج عن محل الكلام لأنّه لا تجوز الوصيةُ فى مال الغير و إن أجازء فتأمل. 


بقى هنا شىء 


وهو أن السيد الطباطبائى قدّس سرّه ذكر فى تعليقاته أن التكلم فى المسألة فى مقامين: «أحدهمان: ما إذا علم كون مراد البائع من 
النصف شيئا معينا من نصفه المختص أو المشاع بين الحصتين و يكون الغرض تشخيص مراده. و «الثانى)»: ما إذا علم أَنّه لم يقصد إلا 
مفهوم النصف من غير نظر إلى مال أو مال غيره» ثم قال: الظاهر أنْ محل كلامهم هو الأوّلء و استدل له بأنّ استدلالهم بظهور المقام 
أوغيره فى نقا مل ليور النصفت فى الأشاعة لك عاسب إلما المقام الأول إذ الرجوع إلى الظهور إِنّما هو لتشخيص المرادات. أقول: 
الرجوع إلى الظهورات قد يكون لكشف المراد الإجمالى فى مقابل المراد التفصيلى» توضيح ذلكك: إن المراد من اللفظ قد يكون 
محتملا منهما بحسب اللحاظ البدوى حتى نظر القائل» و لكن عند الدقّة و التأمل يتبتين أن مراده فى عمق الذهن فرد خاصء و من 
قصد بيع النصف من دون ذكر قيد إن كان مراده بحسب الاخطار بالبال مطلق النصفء و لكن حيث إِنّ الإنسان لا يبيع إِلّا لنفسه (إلَا 
أن يكون وكيلا أو وليا أو غاصبا لا يعتنى بحكم الشرع) فهو قاصد فى الواقع بيع حصته إجمالا و إن لم ييبنه تفصيلاء و إن هو إلا نظير 
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تفاوت الداعى و الاخطار بالبال فى مسألة النية فى أبواب العبادات» و الظاهر أنْ مثل هذا القصد الإجمالى كاف فى صحة البيع» كما 
يكفى فى العبادات و إن كان بينهما تفاوت من جهات اخرى. و الظاهر أن الرجوع إلى الظهورات هنا إِنّما هو لكشف هذا القصد 
الإجمالى و لو كان مرادهم ما ذكره قدّس سرّه لم يناسب المقام» بل كان أشبه بمباحث المنازعات و الدعاوى. انوار الفقاهة ج٠١‏ 
ص: 591 مسألة: إذا باع ما يملك مع مالا يقبل الملك. كالخمر و الأعيان النجسة فهل يصح البيع فيما يملكك أم لا؟ المشهور هو 
الصحة فيما يقبل الملكك (بصحة من الثمن) بل ادعى الإجماع عليه و يجوز الاستدلال له بما مرّ فى المسألةُ السابقةُ من العمومات» مثل 
أحل الله البيع» و أوفوا بالعقود و أمّا الاستدلال له بحديث الصفار فمشكل جدّاء و إن ركن إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّهء و ذلكك 
لعدم تصور ما لا يقبل الملكك فى أراضى القرية» و الموقوفة ملكك لكن لا يصح بيعهاء اللّهم إِنَا أن يقال: إن ذلكك يتصور فى الأراضى 
الموات و لكن شمول الكلام فى مفروض الروايةُ لها مشكل جداء و الظاهر إِنّها منصرفةٌ إلى القرية العامرة» و لا أقل من عدم الاطلاق 
فيهاء نعم يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية منهاء فتأمل. و أمّرا المانع هنا فهو عين ما مر فى المسألة السابقة (بيع ما يملكك مع ما لا 
يملك) من لزوم عدم تبعية العقود للقصود, و الجهل بالعوض»ء و حصول الضررء و عدم جواز التفكيكك فى الإنشاء» و قد عرفت 
الجواب عن الجميع, و أن القصد هنا حاصل لتعدد المطلوبء و المقدار للا-زم من العلم بالعوضين هو العلم بالمجموع من حيث 
المجموع و هو حاصل و الضرر مندفع بالخيار» و التفكيكك هنا فى المنشأ لا الإنشاء. 


بقى هنا أمران: 
أولهما: إذا علم المشترى بالحال و بأن البيع لاايصح فى ما لا يملك شرعا 


؛ فد ذكروا أقوالا: -١‏ البطلان كما عن العلامة قدّس سرّه فى التذكرة نظرا إلى ما عرفت من لزوم الجهل بالعوض و قد عرفت جوابه. 
-١‏ الصحةٌ مع كون الثمن كله بازاء المملوكك نظرا إلى أنه يعلم بتعدم وقوع شىء من الثمن فى مقابله» و قد حكى هذا القول عن 
الشهيد قدّس سرّه فى بعض حواشيه؛ و لكن قد عرفت أن العرف كثيرا ما يبنى على ماليةُ هذه الاشياء و لا يعتنى بحكم الشرع. انوار 
الفقاهة. ج١»‏ ص: 797 "- الصحة مع التقسيط و هذا هو الأقوى؛ و لعله ظاهر المشهور و هو نظير بيع المغصوب المبنى على الملكية 
الادعائية كما يتراءى من حال الغاصبين. 


ثانيهما: فى كيفية تقويم الخمر و الخنزير و غيرهماء مما لا مالية لها 


» فالمعروف الرجوع إلى قيمتها عند مستحليهاء و من بحكمهم من عصاة المسلمين» كما صرّح به فى الجواهر )١١‏ لكن لا بمعنى قبول 
قولهم» بل معنى تحصيل العلم بذلكك الحاصل من التواتر أو القرائن أو شهاده عدلين ممن عاشرهم, أو كان منهم و قد تاب و رجع, 
بل العدل الواحد بناء على ما هو الأقوى من قبول قوله فى الموضوعات أيضاء أو الاطمينان القائم مقام العلم عرفا. و قد نقل المحقق 
المامقانى قدّس سرّه فى «غايةً الآمال» عن بعض الاساتذة أنه لو اختلف التقويم عند المستحلين من الكفار و المسلمين فقد احتمل فيه: 
-١‏ تخبير البائع. -١‏ تخيير المشترى. - القرعة. *- تقديم الكفار, لأنْهم أخبر» أو المسلمين لأنهم أوثق» و قد حكى ترجيح الأخير عنه 
«". أقول: مرجع المسألة فى الحقيقة إلى الاختلاف فى مقدار الثمن المقابل للمملوكك مع معلومية المثمن و حينئذ لا وجه لشىء من 
الاحتمالات المذكورة؛ بل الظاهر أن الحكم هو البطلان لو رجع إلى التداعى و التحالفء أمَا بدون التداعى- كما إذا كان كل منهما 
فى شكك و كان طالبا لما هو حكمه الواقعى- لا يبعد الأخذ بالأقل لأنّ انتقال المثمن قطعىء إِنّما الشكك فى الزائد من الثمن» و الأصل 
عدمه و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. هذا إذا كان الاختلاف من المتبايعين فى التقويم عندهم. أمَا إذا اختلفت القيمة عند أهله 
فالظاهر أنه يؤخذ بما هو الأوسطء فتديّر. و قد أشار «السيد الطباطبائى قدّس سرّه؛ هنا إلى نكتة ينبغى الاشارة إليها و إن كانت ظاهرةٌ 
فى الجملة» و هى أن المدار على قيمتهما فى مكان البيع» لا فى بلاد الكفر و حينئذ قد لا يكون انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 97 لهما فى 
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بلاد الإسلام التى هى مكان البيع قيمة أصلاء لعدم وجود كافر أو فاسق راغب فيها ... فيكون البيع باطلا فى الكل لعدم إمكان تعين ما 
بإزاء البعض المملوكك .)١١‏ قلت: ما ذكره حقء و لكن الاولى أن يعلل بعدم القيمة لغير المملوك لا بعدم إمكان تعيينهاء فيبطل البيع 
لعدم القصد إلى الثمن الكذائى بازاء خصوص المملوك قطعا. هذا و يمكن أن يقال بأن اقدامهما دليل على كون كل منهما مالا فى 
نظرهماء فيرجع إليهما فى نسب كل مع الآخر و يؤخذ من المجموع بهذا النسبة فتأمل. 


الكلام فى أولياء العقد 
اشارة 


قال فى الحدائق: «كما يصح العقد من المالكك كذا يصح من القائم مقامهء و هم ست على ما ذكره الأصحابء و سبعةُ على ما يستفاد 
من الأخبار» و به صرّحوا أيضا فى غير هذا الموضع: الأب» و الجد له لا الام» و الوصىء و الوكيل من المالككء أو ممن له الولاية؛ و 
المالكك الشرعى حيث فقد الأربعة المتقدمة: و أمينه و هو المنصوب من قبله لذلكك أو لما هو الأعمّ» و عدول المؤمنين مع تعذر 
الحاكم أو تعذر الوصول إليه) (انتهى ملخصا) .)١١‏ و قد ذكر العلامة قدّس سرّه الستهُ الاولى مع المالكك فى عبارة القواعد» و قال فى 
المفتاح بعد هذاء ما نصه: «اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة ممما طفحت به عبارة الأصحاب كالشيخ و أبى المكارم و الحلى و من 
تأخر عنهم إِلَّا من شذء و الأشهر الاظهر بين الطائفة كما فى الرياض مع زيادة عدول المؤمنين مع فقد هؤلاء» و فى الرياض بعد ذكر 
السبعة: لا خلاف فى الولاية لهؤلاء» بل الظاهر الإجماع عليه و هو الحجة كالأخبار المتواترة» «). و الظاهر أنه كذلك, أعنى الحكم 
فى هذه الموارد السبعة مما لا كلام فيه فى الجملة» و إِنّما الكلام فى خصوصياتها و إليكك شرح كل منها: 


«الأوّل» «و الثانى» ولاية الأب و الجد: 
اشارة 


الظاهر المصرح به فى كلمات كثير منهم ولايةُ الأب و الجد على التصرف فى أموال انوار الفقاهة. ج ١‏ ص: 98 الطفل بالبيع و الشراء 
و نحوهما فى الجملة» و قد تعرض الفقهاء للمسألهُ هنا و فى أبواب الحجرء و فى كتاب النكاح أيضا إشارة إليه. قال فى مفتاح الكرامة: 
«لا خلاف ولا نزاع فى جواز البيع و الشراء و سائر التصرفات للأطفال و المجانين المتصل جنونهم و سفههم بالبلوغ من الأب و الجدا 
).و قال فى كتاب الحجر: «و قد نص فى المبسوط و الشرائع و النافع و التذكرة و التبصرة و التحرير و الإرشاد و اللمعه و جامع 
المقاصد و الروضة و المسالكك و مجمع البرهان و الكفاية و غيرهاء أن الولاية فى مال الطفل و المجنونء لأبيه وجده و إن علا .05١‏ و 
بالجملة الظاهر اتفاق آرائهم فى ذلككء و يدل عليه مضافا إلى ما ذكره و إلى الروايات الآتية» استقرار السيرة عليه من أهل الشرعء بل 
العقلا-ء كلهم؛ فى حفظ أموال أولا-دهم و التصرف فيها بما هو صلاحهم بأنواع التصرفات. و هذا من أهم أدلة المسألة و إن لم 
يتعرضوا له غالبا. و الظاهر أن هذه السيرة لا تختص بقوم دون قوم و مل دون مله فقد نرى الجميع يجعلون الولاية للأب أو هو مع 
الجد على الطفل بجميع شئونه؛ و يرون من شئون تربية الطفل حفظه بنفسه و أمواله و بما أن الشارع لم يردع عنه بل أ5ده و قرره و 
أمضاه فلا يبقى إشكال فى المسألة» بل لا يحتاج إلى الامضاء إذا كانت السيرة بعنوان أهل الشرع» فسيرة أهل الشرع بنفسها دليل على 
الحكم, و سيرةٌ العقلاء بعد إمضاء الشرع و لو بعدم الردع كما لا يخفى. و أمّا الروايات الدالة على الحكم فهى على طوائف: الطائفة 
الاولى: الروايات الدالة على جواز الوصية بأموال الصغار» فلو لم يكن للأب ولاية على أموال طفله كيف يصح له جعلها بيد الوصى؛ و 
هى روايات كثيرة متفرعة فى أبواب الوصايا و غيرها مثل: و ما رواه محمد بن عيسى عمن رواه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «فى 
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رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصى و قال له: رد على مالى انوار الفقاهة ج٠١‏ ص : /1؟ 
لأتروج فأبى عليه فذهب حتى زنىء فقال: يلزم ثلثى إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصى الذى منعه المال» الحديث١١).‏ و ما رواه سعد بن 
إسماعيل عن أبيه قال: «سألت الرضا عليه الس لام عن وصى ايتام يدركك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف 
يصنع؟ قال: يردٌ عليهم و يكرههم عليه» «). إلى غير ذلكك ممّْرا فى هذا المعنى التى وردت فى أبواب الوصايا و أحكام عقد البيع. 
الطائفة الثانية: ما ورد فى الانّجار بمال اليتيم» و قد صرّح فى بعضها بولاية الأب على أموال الصغيرء مثل ما روى محمد بن الفضيل 
قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن صبِيهُ صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب فى 
مالهم زكاءً حتى يعمل به فإذا عمل به وجب الزكائ فَأمَا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» 07. و ما رواه أبو الربيع قال: «سئل أبو عبد 
الله عليه الّلام عن الرجل فى يديه مال الأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره و الربح بينهماء 
قال قلت: فهل عليه الضمان؟ قال: إذا كان ناظرا له «05. و كذا ما دل على جواز الاقتراض من مال اليتيم» مثل ما روى منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله عليه السشّلام: «فى رجل ولى مال يتيم أ يستقرض منه؟ فقال: إِنّ على بن الحسين عليه السّلام قد كان يستقرض من مال 
أيتام كانوا فى حجر فلا بأس بذلكك» «8. الطائفة الثالثة: ما دل على جواز التصرف فى مال الولد بتقويم جاريته و أخذها لنفسه إن 
شاء مثل ما رواه داود بن سرحان قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار, قال: لا يصلح له 
أن يطأها حتى يقوّمها قيمة عدلء ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها) «8. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 98" إلى غير ذلكك مما ورد فى 
هذا المعنى و فيها بعض المعارضات. هذا و لكن لا دلاله لها على جواز التصرف فى أمواله مطلقا لنفسه و لا له و الظاهر أن للجارية 
خصوصية كما لا يخفى على من راجع هذه الروايات. الطائفة الرابعة: ما دل على ولايهُ الأب على تزويج الصغير و الصغيرة؛ و يستفاد 
منها حكم الأموال بالأولوية مثل ما رواه ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هى صغيرة 
فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها» .»١١‏ و ما رواه محمد بن مسلم قال: 
«سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن الصبى يزوج الصبية قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز. و لكن لهما الخيار إذا أدركاء 
فان رضيا بعد ذلكك فان المهر على الأب» .)1١‏ إلى غير ذلك مما يدل عليه» و لكن المستفاد من غير واحد منها كون الابن أو الابنة 
بالخيار بعد بلوغه أو بلوغها و لكن ذلكك لا ينافى صحة النكاح و نفوذه- هذا و لكن الانصاف أن الأخذ بالأولوية غير ظاهر و لعل 
للتكاح خصوصية تقتضى هذه الولاية مع كون الشائع بينهم فى تلك الأعصار تزويج أولادهم فى صغرهم لبعض المصالح المعلومة 
عندهم, فتديّر. الطائفة الخامسة: ما دل على كون الولد و ماله لأبيه» ممما يستفاد منه جواز التصرف منه لنفسه. فكيف للولد؛ و هى 
كثيرة: منها: ما يدل على جواز أخذه من مال ولده مطلقاء للحج و غيره. مثل ما روى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
«سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف» ”3. و ما رواه سعيد بن يسار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه 
الّّلام: أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم قلت يحج حجة الإسلام و ينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم انوار 
الفقاهة. ج١.‏ ص: 949 يحج منه و ينفق منه» إن مال الولد للوالد» .)»١١‏ و ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: «فى 
الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه. قال: فليأخذ» 5). و منها: ما يدل على جواز أخذه من مال ولده إذا كان له حاجةٌ لغير 
اسراف لا مطلقاء مثل ما رواه الثمالى عن أبى جعفر عليه السَّلام: «إن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال لرجل: أنت و مالك لأبيك. 
ثم قال أبو جعفر عليه الّ.لام: ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إِلّا ما احتاج إليه ممما لا بدّ منه. إن الله لا يحب الفساد» . و ما رواه على 
بن جعفر عن أبى ابراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لاء إِلَا أن يضطر إليه» فيأكل منه بالمعروف» «6". 
إلى غير ذلكك ممما ورد فى هذا الباب و فى أبواب النكاح و الحج. و منها: ما رواه زرارة عن أبى عبد الله عليه السّم.لام قال: «أنى لذات 
يوم عند زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدى على أبيه فقال: أصاح الله الامير أن أبى زوج ابنتى بغير أذنى» فقال زياد لجلسائه 
الذين عنده: ما تقولون فيما يقول الرجل؟ فقالوا:» نكاحه باطلء قال: ثم أقبل على فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه؟ فلما سألنى أقبلت على 
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الذين أجابوه فقلت: نعم أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه فى مثل هذاء 
فقال رسول الله صِلَى الله عليه و آله أنت و مالكك لأبيكك؟ قالوا: بلى؛ فقلت: فكيف يكون هذا و ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟» «8). و 
ما رواه سعيد بن يسار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الإسلام؛ 
قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: إِنَ مال انوار الفقاهة؛ ج١.‏ ص: 650٠‏ الولد لوالده» أن رجلا اختصم هو و والده إلى النبى صلَى الله 
عليه و آله» فقضى أن المال و الولد للوالد» .»١١‏ و الروايات فى هذا المعنى مروية من طريق العامة أيضاء مثل ما رواه أحمد فى مسنده: 
«أنّ أعرابيا أتى النبى صلَى الله عليه و آله فقال: إن لى مالا و والداء و إن والدى يريد أن يجتاح (اجتاح أى افنى) مالى» فقال: أنت و 
مالكك لوالدككء إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم» ."١‏ و قريب منه ما رواه هو أيضا عنه صَلَى الله عليه و آله: 
«أنت و مالك لوالدكء إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. و أن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا» «. و التحقيق فى مفاد هذه 
الروايات أن يقال: إِمَا هى محمولة على حكم اخلاقى و هو أنّه لا ينبغى للولد أن يماكس فى حق والده؛ و أن يكون بنفسه و بماله فى 
اختياره كما يساعد عليه الاستدلال الإمام الرضا عليه السّ.لام فى ما رواه محمد بن سنان أن الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من 
جواب مسألة: وغلة تتحليا مال الولد لوالدة بغير أذنه و لبس :ذلكت للولده لأنْ الولد توهوب للوالد فى قوله عد واجل: تهت لمن تقاء 
إناثاً وَ يهب لِمَنْ يَسْاءٌ الذَّكورَ «©". و ممما يلوح منه آثار الاستحباب هو الاستيناس للحكم ببعض الاشارات الواردة فى القرآن الكريم» 
لوضوح أن التعبير بقوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يِسْاءٌ إناثاً ... إلى آخرها ليست الهبهُ التمليكية؛ و كذلك قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لآبائهم فى ذيل 
الرواية و هذه تعبيرات تناسب ذلكك الحكم الاستحبابى الاخلاقى لا غير. أو يحتمل على الضرورة و الحاجة. فيدخل فى مسألة نفقة 
الأب فى مال الابن (كما يشهد له رواية 7 وء و8 من الباب 8/, من أبواب ما يكتسب به من؛ ج 237). أمّا رواية سعيد بن يسار فقد 
حملها بعضهم على جواز الاقتراض من مال الولد أو على انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 50١‏ كون نفقة السفر مثل نفقهُ الحضر مع كون الأب 
محتاجا. و قد صرّح المحققون بأنّ المشهور بين الأصحاب عدم الجواز و ذكر الشيخ قدّس سرّه فى ا لخلاف عن أهل الخلاف منعهم 
عنه جميعا 001١‏ و لعل الأرجح بحسب القواعد أيضا تقديم روايات المنع لموافقتها للكتاب و السنةُ مع معارضتها بقول المشهور. و 
بالجملة لا يمكن رفع اليد عن الاصول الثابتة فى الشرع من عدم جواز التصرف فى مال الغير إِلّا بإذنه بمثل هذه الروايات التى يمكن 
حملها على وجوه شتى و فيها قرائن على هذه المحامل فتدبّر جيدا. و خلاصة القول فيها أنَ اللام فى «أنت و مالك لأبيك» لا يمكن 
حملها على الملكية؛ لعدم كون الولد رقا لأبيه بالضرورة, فلا بد أن يحمل إمّا على السلطنة و جواز الانتفاع» و حينئذ نقول إن حملناها 
على الحكم الأخلاقى كما يكون دارجا فى كلمات أهل العرف أيضا حيث يقول بعض الأحبة لبعض آخر: أنا عبدكك و العبد و ما فى 
يده لمولاه» أو على جواز أخذ مقدار النفقة عند الحاجه و شبه ذلكك فلا كلام. و إِلَا كانت الروايات متعارضة من الجانبين» و لا ينبغى 
الشكك فى ترجيح الروايات المانعة عند تعارضها لمرجحات شتىء من موافقة كتاب الله و السنء و الاصول المستفادة منهاء و موافقة 


الشهرة» و أمَا مجرّد مخالفة العامة فى الروايات الجواز فلا يقاوم لما مرّ كما هو ظاهر. 
بقى هنا امور: 


-١‏ هل يعتبر فى تصرفاتهما رعاية الغبطة و المصلحة؟ 


أو يكفى عدم المضرة» أو يجوز و لو مع الضرر؟ المعروف بين الأصحاب بل أدعى الإجماع عليه اعتبار المصلحة؛ و مراعاة حفظ انوار 
الفقاهة» ج١1‏ ص: 507 الصبىء و لكن صرح شيخنا الأعظم قدّس سرّه بكفاية عدم المفسدة, وفاقا لجمع من الاساطين؛ و يظهر من 
بعض الروايات السابقة جواز المضرة أيضا. قلت: أمّا احتمال جواز التصرف و لو مع الضرر على الولد فهو مبنى على ما عرفت من 
القول بكون الولد و ماله للوالد» وقد عرفت عدم إمكان المساعدة معهاء و أنه حكم استحبابى أخلاقى» أو محمول على حال الضرورة 
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و الحاجة التى يجوز فيها للأب أخذ نفقته من مال ولده. فيبقى القولان الأولان؛ و الظاهر أن مقتضى القاعده عدم جواز التصرف فى 
غير مورد المصلحة. لأن الأصل عدم الولاية» مضافا إلى ما قد عرفت من أن أصل هذا الحكم مأخوذ من بناء العقلاء و إمضاء الشارع؛ 
و من المعلوم أن ملاكه عندهم حفظ مصالح الولد, لا مصالح الأب و الجدء فكل ما ليس لا يكون فى مصلحة فهو غير نافذ» نعم قد 
اجيز للناظر فى أموال اليتامى أن يأكل منه بالمعروف (كما يظهر من الآيةُ و الروايات) ففى الأب بطريق أولى. لكن الظاهر أنّه أيضا من 
باب حفظ مصلحة اليتيم لثلا- يكون عمل القائم بأمره خاليا عن العوض فيرغب عن حفظ أمواله» و لعل ما ورد من جواز الاستقراض 
من مال اليتيم أو الانّجار بماله أيضا من هذا الباب .)١١‏ و من هنا يظهر أن الأخذ باطلاق روايات الولايةٌ لإثبات جواز التصرف بغير 
مفسدة كما يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى غير محله بعد انصرافها إلى ما عند العقلاء و بالجملة لو لم يكن هذا 
الشرط أقوى فلا أقل من أنه أحوط. و قد يستدل له أيضا بقوله تعالى: ولا تَفربُوا مال اليتيم إلا الى هِى أَحْسَنٌُ* .1١‏ لأنها تشمل 
الجدّ إذا كان الطفل يتيماء و لكن النسبة بينها و بين روايات الباب بناء على اطلاقها عموم من وجه. و لعل الترجيح مع الاطلاق» فتأمل. 
و يدل على أصل الحكم أيضا اطلاق ما ورد فى باب الحجر. مثل: و ما روى هشام عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «انقطاع يتم اليتيم 
بالاحتلام و هو أشده. و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسكك عنه وله ماله) 37. 


"- هل تعتبر العدالة فى الولى؟ 


مقتضى الأصل اعتباره خلافا لما أفاده فى المكاسب. لأنّ الأصل عدم ولاية أحد على أحد, و لكن اطلاق بعض ما مر من الأحاديث 
السابقة كأحاديث الوصية الظاهرة فى عدم اعتبار العداله فى الوصىء و كذا الموصىء و غير ذلكك ممما مرّ ذكره؛ دليل على المقصود. 
مضافا إلى ما عرفت من أن أصل الحكم مأخوذ من سيرة العقلاء التى أمضاها الشرعء و من الواضح أُنّهم لا يعتبرون العدالةُ فى حمّه. و 
عدم اعتبار العدالة فى الوصى الذى هو فرع وجود الموصى أيضا شاهد عليه و الظاهر أن سيرة أهل الشرع أيضا مستقرة على ذلكك 
لأنهم لا يمنعون الآباء عن التصرف فى أموال أولادهم بمجرّد صدور بعض المعاصى عنهم. و استدل المحقق النائينى قدّس سرّه أيضا 
بما روى هشام فى الحديث الأوّل من باب الأوّل من كتاب الحجر و لكن الظاهر أنّه فى مقام بيان حكم آخرء و هو حدٌ البلوغ» فهو 
أجنبى عمّا نحن بصدده. و استدل للقول بعدم الجواز تار بحكمة الصانع و أنه لا يجعل الفاسق أمينا يقبل اقراراته و اخباراته عن غيره» 
و اخرى بنص القرآن الكريم على خلافه (كما عن الايضاح). و يرد الأوّلَ أنه يمكن كون الفاسق أمينا من جهة الأموال كما هو الغالب 
فى الآباء بالنسبة إلى أولا-دهم. و الثانى بأنّه لو كان المراد من نص القرآن آيهُ الركون إلى الظالمين» فالظاهر أن المراد منه الركون 
إليهم فى ظلمهم؛ فلا يشمل المقام» مضافا إلى أنّ الأقرب فى النظر أن يكون المراد آية النبأ بقرينة قوله: «يقبل اقراراته و اخباراته عن 
غير». و الجواب عنه حينئد إن تعطيل الآيهُ لا تشمل الثقة» و ظهور التعليل مقدم؛ مع أن الكلام ليس فى الاقرارات و الأخبارات بل فى 
نفس التصرفات. و كذا يمكن أن يكو المراد آية التهى عن إبتاء السفهاء الأموال )١١‏ بقرينة الروايات انوار الفقاهة, ج١2‏ ص: 605 
المتعددهٌ الوارده فى تفسيرها من أن «شارب الخمر» أو «من لا تثق به» فاسق. و الجواب عنه أنه لا يستفاد منها سوى الوثوق لو قلنا به 
هذا ولو كان الأب مفسدا لأموال الطفل وجب على الحاكم منعه لولايته العامة كما هو ظاهر. ثم أنّه ذكر بعضهم أنه لا تظهر ثمرة 
عملية لاعتبار هذا الشرطء بناء على اعتبار رعاية المصلحةٌ أو عدم العتسدة ذا بناء على اعتبار العدالة موضوعيا كما فى إمام الجماعة. و 
لكن تظهر الثمرهً فى منع الحاكم عنه إذا لم تعلم المصلحة. و قد يقال بمنع ولاية الوالد الكافر على الولد المسلم, لكونه تابعا لأمه 
المسلمة وو ل يجغل الله للكافر ين عل الهو فين سيلا واليش فبغيةة 


“'- هل أن ولاية الأب و الجدّ فى عرض واحد؟ 


لأ إشكال فى ولابة الجن فى الجملة و يدل عليه غير واحد هنما سيق و المعروق أنه فى عرفن الأب و لكنه غير ظاهر إن كان الأصل 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة عانانا من لاعرو 


فى الحكم سيرة العقلاء» و الأولوية فى الارث مؤيدة للإشكال. نعم يظهر من الروايات الوارده فى أبواب النكاح (الباب ١١‏ من أبواب 
عقد النكاح من ج 135 أن الأب و الجد فى عرض واحاد. فأيهما سبق فى النكاح كان عقده صحيحاء بل يظهر من غير واحد منها 
أولوية الجد إذا هوى أبوها أحدا و هوى جدها شخصا آخر. و لكن قد عرفت أن التعدى منها إلى البيع لا يخلو عن أشكال, فالأحوط 
عدم تصرف الجد مع وجوب الأب إِلَا بإذنه» و أمَا إذا فقد الأب فقد يقال بأن الجد القريب أولى كما فى الارث لآية «أولى الارحام»» 
و لكن ذكرنا فى محله مستوفى أن الآية لا دلالة لها على الأولوية من هذه الناحية فراجع ما ذكرناه فى أبواب الارث و فى تفسيرنا 
(تفشير الأمفل )و الحَمد الله. 


[الثالث ولابة الفقيه و وظائفه 
اشارة 


لما وصل البحث فى كتاب البيع إلى هنا (أولياء عقد البيع) طلب منى كثير من الاخوة التكلم فى مسألة ولاية الفقيه بشىء من التفصيل» 
فأجبت دعوتهم لكون المسألة مما تعم بها البلوى, لا سيما اليوم» بل البلوى بها أشدّ من كثير من المسائل الفرعية لابتناء الحكومة 
الأسلامية عليها فنقول وتستمد من الله تباركك .و تعالى التوقيق .و الهدابة إلى نما برضاو يرضى رسوله و الائمة الهادون من أهل .ينه 


عليهم السَلام: 
المقام الاول: مناصب الفقيه 


اشارة 


إِنّما عتبرنا بهذا العنوان (مناصب الفقيه ...) بدلا عمّا هو المعروف من مسأله ولاية الفقيه» لكونه أعم و أتم كما سيظهر لكك فى مطاوى 
البحث, و اعلم أن له مناصب مختلفة: 


المنصب الأوّل: منصب الافتاء 
اشارة 


قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه: للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة» أحدها: الافتاء فيما يحتاج إليها العامى فى عمله؛ و 
مورده المسائل الفرعية و الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم شرعى عليها. أقول: الافتاء كما أنه من مناصب الفقيه فانّه من 
وظائفه أيضاء و بجب عليه وجوبا كفائياء و للعوام أَنْ يقلدوه؛ ولا بأس بالإشارة إلى دليل جواز التقليد هنا إجمالا و إن كان شرحه 
موكولا إلى محله. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 502 و العمدة فيه قبل الآيات و الروايات سيرة العقلاء عموماء و سيرة أهل الشرع خصوصا 
فى رجوع الجاهل إلى العالم؛ و الأولى حجة بعد إمضاء الشرع و لو بعدم الردع؛ و الثاني حجة من دون حاجة إلى أمر آخر. أما الأولى 
فهى ظاهرة لمن نظر فى امور العقلاء. لأنّ المتداول بينهم من قديم الأيَام إلى حديثه؛ و من أرباب الديانات إلى غيرهم؛ رجوع كل 
جاهل فى علم و فن إلى عالمه؛ لا تجد له نكيرا و لا تسمع فيه خلافا. و السّدر فيه أن العلوم و الفنون كثيرة» متشعبة بشعب مختلفة, لا 
يقدر كل إنسان- أى إنسان كان- على الاجتهاد فى جميعهاء بل و لا فى عشر من أعشارهاء و لذا قد يكون مجتهدا فى علم أو علمين؛ 
فى فن أو فنين دون غيرهاء فالطريق له هو الأخذ بقول من هو مجتهد فيهاء فالمهندس يرجع إلى الطبيب إذا مرض»ء كما أن الطبيب 
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يرجع إليه إذا أراد بناء بيت أو مستشفىء و لا يستغنى واحد منهما عن الآخرء و كذا أرباب الحرف و الصنائع و العلوم؛ و هذا أمر 
واضح. و أمَا العمل بالاحتياط فغير ممكن إِلَّا لبعض الاوحدى من أهل الفضلء و لا فى جميع المسائل» فانٌ الأمر فى بعضها يدور بين 
المحذورين لا بدّ من الاجتهاد فيهاء كما إذا نذر الصوم فى السفر لا يدرى أنّه صحيح حتى يكون واجبا أو باطل حتى يكون حراماء و 
كذا إذا حكم الحاكم بأن اليوم يوم عيدء فانّ قلنا باعتبار حكم الحاكم فى الهلال فيحرم عليه الصيام, و إِلَا فيجب عليه إلى غير ذلكك 
من اشباهه. و ما قد يقال- كما قال به شرذمة قليلة- من أن التقليد حرام و أَنّهِ يمكن لجميع الناس الرجوع إلى كتاب الله و كتب 
الحديث و أخذ الأحكام فيها و العمل بهاء فاسد جدّاء لا يمكن التفوه به إِلّا من غافل عن كيفية استنباط الأحكام من الكتاب و السنة 
فانّه يحتاج إلى معرفة اللغهُ و العلوم الأدبية و التفسير و الحديث و الرجال و علم الاصول و غير ذلككء و معرفة الناسخ من المنسوخ؛ و 
الحاكم من المحكوم, و العام من الخاصء و المطلق من المقيدء و معرفة أحكام المتعارضين» و طريق الجمع بينهماء و كيف يقدر 
جميع الناس على ذلككء حتى إذا فرضنا اقبالهم على الفقه و تركك جميع التجارات و الزراعات و الصنائع و الحرفء الذى ينتهى إلى 
انوار الفقاهة» ج١1‏ ص: 507 اختلال النظام» لعدم استعداد جميعهم لذلككء حتى أنا نرى فى بعض الحوزات العلمية اناسا يدرسون 
أكثر من عشرين سنة لا يقدرون على الاجتهاد و لو فى مسألة واحدة مهمه فقهية» فكيف بغيرهمء و الحق أن الاجتهاد أشد من طول 
الجهاد كما أشار إليه شيخنا الأعظم الأنصارى قدّس سرّه فى بعض كلماته. و هل يقدر جميع الناس إذا مرضوا بأمراض مختلفة أن 
يراجعوا بأنفسهم الكتب الطبية و يعملون بها؟ و كذا إذا أرادوا بناء دار أو مدرسة أو سوق أو غيرها يطالعون كتب الهندسة و يستغنون 
بها عن مراجعة أهل الخبرة» و هذا أمر واضح ظاهر. و أمَا سيره أهل الشرع: فقد استقرت من زمن النبى صلَى اللّه عليه و آله على 
رجوع الناس فى المسائل الشرعية إلى فقهاء الامه فكان صلَى الله عليه و آله إذا فتح بلدا أرسل إليه أميرا و قاضيا فالأمير لنظم البلد و 
القاضى للفتوى القضاءء و لم يكن القضاء فى تلكك الأّام أمرا مستقلا عن الافتاء» فإذا جهلوا بالحكم سألوه عنه؛ و إذا اختلفوا و 
تنازعوا فى الحقوق رجعوا إليه للقضاء بينهم. و قد كان بعضهم جامعا بين مقام الاماره و الفتوى و إن كان هذا قليلا بينهم؛ و من هنا 
ينضح حال مقبولة عمر بن حنظلة و أنه لاعجب لو كان صدره فى القضاء و ذيله فى الافتاء. ثم أَنّهِ لما اتسع نطاق الفقه و العلم انفصل 
مقام القضاء عن الافتاء؛ فقد كان هناك فقهاء عارفون بالأحكام يراجعهم الناس فى كل بلد و إن لم يكونوا من القضاءً فقد قال 
الصادق عليه الم لام- كما فى الحديث- لبعض أصحابه: أحب أن تجلس فى مسجد المدينة و تفتى الناس. نعم الاجتهاد فى تلكك 
الأعصار كان بسيطا جدًا بالنسبة إلى عصرنا حيث يكفيه معرفة اللغهُ و معرفة الحديث و الرواية و حكم التعارض بين الأحاديث و شبه 
ذلك. و ماقد يتوهّم من أن الاجتهاد و الاستنباط لم يكن فى تلكك الأيّام بل كانوا يكتفون بنقل الأحاديث المأثورة باطل جداء لأنَّ 
الأحاديث قد كانت متعارضة؛ و كلمات أهل اللغهُ فى تفسير بعض الآيات كانت متضاربة» إلى غير ذلكك مما يحتاج إليه فى الاحاطة 
بمسائل الا-صول و الفقه و اللغهُ وغيرها و من ينكره إِنّما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان. هذا كلّه بالنسبة إلى الأحكام. أمّا 
الموضوعات: فالحق فيها على أقسام ثلاثة: 


١‏ - الموضوعات المستنبطة: 


كالم ركبات الشرعية مثل الصلاه الصيام و الحج التى تستفاد أجزائها و شرائطها و موانعهاء و قد حقق فى الحقيقة البحث عن هذه 
الموضوعات يعود إلى البحث عن أحكام الشرعية الواردة فى مواردها من الأمر و النهىء لا أنّها مجعولة بذاتهاء فالتقليد فيها تقليد فى 
الأحكام واقعا. 


؟- الموضوعات العرفية غير المستنبطة: 


و هى على قسمين: قسم منها ظاهرة واضحة يقدر المقلد على معرفتها كالماء المطلق و المضاف و الدم و البول و أشباههاء و لا شكك 
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أن معرفة حالها بيد المقلد الذى هو من أهل العرفء و حتى لو خالف علمه علم المرجع و المفتى يعمل بعمله؛ و لا يعتنى بقوله» و 
الوجه فيه أنّه لا-فرق فى ذلكك بينه و بين مرجعه, فإذا خالفه فى علمه بالموضوع لزمه العمل بعلم نفسه فقط. و قسم آخر الموضوعات 
العرفية الخفيهٌ مما تحتاج فى فهمها و فهم مصاديقها إلى دَقَهُ النظر. و سلامة الذوقء و الممارسة و الإحاطةٌ بهذه الامور, فهذا أيضا 
يرجع المقلد فيه إلى مجتهده؛ و كثير من المسائل الفرعية فى الكتب الفقهيهُ و الرسائل العملية من هذا القبيل» فليس فيها كشفا لحكم 
شرعىء و استنباطا من الأدلة الشرعية بل يكون من قبيل تطبيق الكلى على أفراده و تعيين الموضوعات الخفية» و لو لم يجز التقليد فى 
أمثالها كان ذكر هذه الفرع فى الرسائل العملية لغوا بل اغراء بالجهل. مثلا ورد غير واحد من الأحاديث أن السجود جائز على الأرض 
وما أنبتت الأرض إِلَا ما أكل و لبس .)1١‏ و الحكم مطلق و اللفظ عام شامل و مفهومه ظاهرء و لكن مع ذلك فقد وقع الشكك فى 
شمولها لبعض الأمر كقشر الفواكه و الأدوية و العقاقير و الشاى قبل أن يطبخ و ما يكون انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 504 مأكولا فى بلد 
دون بلد» أو ملبوسا كذلك, و كذا فى ما ليس كذلكك بالفعل و لكن يكون مأكولا أو ملبوسا بالقوة» إلى غير ذلكك من الفروع 
الكثيرة التى أوردوها فى الكتبء و لا يقدر العامى على استنباط أحكامهاء فعلى الفقيه ملاحظه حال هذه الفروع و صدق هذين 
العنوانين عليها و عدمه؛ فان غالب العوام غير قادرين على الدقهٌ فى هذه الامور, و لكن الفقيه لمزاولته هذه الفروع و أمثالها قادر على 
استجلاء حقيقة هذه الا-مور من أعماق أذهان أهل العرف و ردّها إليهم؛ و لا عجب فى ذلكك, فتدبّر جيدا. و كذلكك لا شكك أن 
مسافة القصر ثمانية فراسخ كما دلت عليه النصوصء و لكن فى صدقها على الثمانية الدورية أو المرتفع فى الجو أو فى أعماق الأرض 
غموضا يتصدى لرفعه الفقيه. و كذا يظهر من بعض الروايات كفايةُ المحاذاه للمواقيت و قد أفتى به الأصحاب. و لكن وقع الكلام فى 
أن المواقيت الخمسة (مسجد الشجرة و الجحفة و قرن المنازل و يلملم و العقيق) محيطة بالحرم بحيث ينتهى كل طريق إلى أحدهاء أو 
ما يحاذيهاء أو لا تكون كذلكك, حتى يقع الكلام فى حكم مثل هذا الشخص و أنه هل يجب عليه الاحرام من أدنى الحل أو غيرها؟ 
فهذه و إن كان من الموضوعات الخارجية و لكن إدراكها لأكثر العوام مشكلء فعلى الفقيه بذل الجهد فيها و لو بالرجوع إلى أهل 
الخبرة ثم الفتوى بما تقتضيه الأدلة بعد احراز الموضوعء إلى غير ذلكك مما هو كثير. 


بقى هنا شىء: 
وهو اتدغل الافجار [لقشيسين المناضب أو من الأحكام؟ كلام 95 يخنا الأعظم قدّس سوه صر بح أنه من المناصب كالقضاء و الولاية» و 
لازمه أن يكون موكولا إلى نصب ولى الأمر و لكن لا دليل عليه بل ظاهر الآيات مثل آي الذكر و غيرها و الروايات الكثيرة مثل قوله 


«فللعوام أن يقلدوه» و غيرها كونه حكماء فالجاهل فى جميع الحرف و الصنائع و العلوم يرجع إلى العلماء فيها من دون حاجة إلى 
نصبهم لهذا المنصب من طريق الحكومة؛ و كذلكك فى أحكام الدين. 


المنصب الثانى: القضاء و الحكم بين الناس 
اشارة 


فهذا أيضا من مناصب الفقيه و وظائفه الواجبة عليه كفاية» وقد يكون واجبا عينياء و لا بأس بأن نشير إلى دليله إجمالا و إن كان 
الكلام فيه مستوفى موكول إلى محله من كتاب القضاء. فنقول أنّه ثابت له عقلا و نقلا. أمَا العقل: فلأنٌ وقوع المنازعة و الخصومة فى 
الجوامع البشرية ممما لا يمكن التجنب عنه ما لم تصل إلى مستوى عال من الإيمان و التقوى و الثقافة العاليةٌ الدينية و لا بد حينئذ من 
طريق إلى فصلهاء كى لا يتسع نطاقها و يذهب بالنظام كلها و يقع الهرج و المرج و إراقة الدماء و غيرهاء فيجب التصدى لفصل 
الخصومات و الحكم بين الناس لجماعة من العلماء وجوبا كفائياء و أحق الناس به و أولاهم بل القدر المتيقن من بينهم هو الفقيه 
الجامع للشرائطء العالم بأحكام الإسلام» و شرائط القضاء و الحقوق الواجبة لكل أحد كما لا يخفىء فانّه الذى يرجى منه تحقيق هذا 
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الأ.مر المهم لا-غيره. و أمَا النقل: فالمعروف بين الأصحاب بل حكى الإجماع عليه عدم جواز التصدى للحكم لغير المجتهد الجامع 
لشرائط الافتاء و إن كان عالما بالأحكام و الحقوق و الحدود و أحكام القضاء و شرائطه من طريق التقليد. و هذا يكشف عن وجود 
نص وصل إليهم و لكن خالف فيه شاذ من الفقهاء الأعلام (رضوان الله عليهم) منهم صاحب الجواهر و قد يستظهر من اطلاق الآيات 
الواردة فى هذا الشأن مثل قوله تعالى: إِنَّ الل يأمْْكُمْ أن توَدُوا الماناتٍ إلى أَهلها وَ إذا حَكَفْتُمْ بين النّاس أنْ تَحكموا بِالْعَذْلٍ و غيرها 
من تاهيه اله ١‏ 1ن كان ذا البق فى مقا لماخ نو هنتم لحرا و صوص لقاللة على 01 االتقياء | دعقم رد فشني 
بالحق و هو يعلم و هو فى الجنة ١١‏ و ما أشبههاء فالمدار على الحكم بالحق سواء كان من ناحية التقليد أو الاجتهاد. و بالسيرة من 
عصره صلَى الله عليه و آله إلى ما بعده فلم يكن جميع القضاة المنصوبين من قبلهم عليهم السّلام انوار الفقاهة؛ ج١ء‏ ص: 5١١‏ بالغين 
مرتبة الاجتهاد فى كثير من الأوقات. و بما يظهر من رواية أبى خديجة لظهور قوله «يعلم شيئا من قضايانا» فى الأ-عم من المجتهد 
المطلق .)١١‏ و تحقيق الكلام فى ذلكك موكول إلى محله و لكن الذى يجب التصريح به هنا أن معنى جواز التصدى لهذا المقام لغير 
المجتهد ليس معناه جوازه لكل مقلدء بل اللازم العلم بجميع المسائل التى يتصدى للقضاء فيها من الحقوقء و الحدود و شرائطهاء و 
فروعهاء و العلم بجميع أحكام القضاءء و آدابه» لا بحصل ذلكك إلا لمقلد يكون تاليا للمجتهد و قريبا منه» و على كل حال ثبوت هذا 
المنصب للفقيه ممما لا ريب فيهء و أمّا الزائد عنه فهو خارج عما نحن بصدده. 

بقى هنا شىء: 

اقيض الشكف فى أن القضاء من النناضي لا يجوز القصدى له إلا يحد التصب لهعموما أو خصوصاء و يدل عليه آولة: آنه كذلكك 
بين جميع الامم بل هو جزء من ولاية الحاكم» و شأن من شئونه؛ و لا يزال ينصب القاضى من قبل رؤساء الحكومات و ولاه الامور و 
السر فيه أنّهم متصدون لنظام البلاد الذى لا يت إِنَّا بحسن القضاء بين الناس. مضافا إلى أن أحكام القضاة لا تنفذ إِلَّا بقوهُ قهري تجبر 
الظالم على أداء حق المظلوم, و هذا لا يتحقق إِنَا إذا كان القاضى معتمدا على قوة السلطان. لأنّ الناس لا يقومون بالقسط إلا بالحديد 
أحياناء و لذا أنزله الله بعد انزال الكتاب و الميزان. و ثانيا: وقع التصريح بذلكك فى مقبولة عمر بن حنظله فى قوله عليه السّدلام: «فانّى 
قد جعلته حاكما) 7١‏ و قوله «فانّى قد جعلته قاضيا» فى رواية أبى خديجة 3 فانّها ظاهرة بل صريحة فى حاجته إلى الجعل و أنه من 
المناصب الإلهية التى أمرها بيد ولى الأمر. هذا مضافا إلى أن المسألة مجمع عليها بين الأصحابء فقد اجمعوا على أنّه يشترط فى 
ولاية القضاء إذن الإمام عليه السّ.لام أو من فوض إليه الإمام عليه الس لام و قد جعلوه لكل مجتهد عادل فى انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 
عصر الغيبةٌ كما يدل عليه ما مرّ آنفا. نعم لا يشترط ذلكك فى قاضى التحكيم؛ و هو من تراضى الخصمان بالترافع إليه و الحكم 
بينهما فانّ المشهور بل أدعى الإجماع عليه أنّه لا يشترط فيه النصب من قبل الإمام عليه السّلام و الكلام فيه فى محله. 


المنصب الثالث: الولاية 
اشارةٌ 


أعنى ولاية الفقيه على التصرف بأنواع التصرفات» و هى فى الجملة ممما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه, إِنّما الكلام فى حدودها و 
شروطهاء و قد ذكر المحقق النائينى قدّس سرّه فى منية الطالب أن للولاية مراتب ثلاثة: «أحدها» و هى المرتبة العليا مختصة بالنبى و 
أوصيائه الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) و غير قابلة للتفويض إلى أحد. و اثنان منها قابلتان للتفويض. أمَا غير القابلة فهى 
كونهم عليهم السّرلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقتضى الآية الشريفة النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم, و هذه المرتبة غير قابلة 
للسرقة و لا يمكن أن يتقمص بها من لا يليق بها. و أمَا القابله للتفويض فقسم منها يرجع إلى الامور السياسية التى يرجع إلى نظم البلاد 
و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلكك ممما يرجع إلى وظيفة الولاءً و الامراء» و قسم يرجع 
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إلى الافتاء و القضاء و ... (انتهى محل الحاجة) .)١١‏ و تبعه فى هذه التقسيم جامع المداركك .3١‏ و الانصاف أن مراتب الولاية العامة 
أكثر من ذلك لكل منها محل خاص فى الفقه» و يمكن إنهائها إلى سبع مراتب» بعضها أقوى من بعض لا بدّ من ذكرها ثم تحقيق 
حالها بحسب الأدلةٌ و كلمات الفقهاء الأعلام (رضوان الله عليهم). 


المراتب السبعة فى ولاية الفقيه: 


-١‏ الولاية على أموال القصّر و الغيب من الصغار الذين لا ولى لهم من الأب و الجدّ و الوصى و بعض المجانين و السفهاءء أى من لا 
يتصل جنونهم و سفههم بالصغر على قول مشهورء بل و كذلكك من يتصل على احتمالء و كذا الغائبين الذين تكون أموالهم فى خطر 
لا بدٌ من حفظها حسبة» و شبه ذلكك من الأوقاف الخاصة. -١‏ الولاية على أخذ الأخماس و الزكوات و الأوقاق العام و صرفها فى 
مصارفها على ما ذكروها فى أبواب الخمس و الزكاة. *- الولايةُ على إجراء الحدود الخارجةٌ عن منصب القضاء. *- الولاية على الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر فيها يتوقف على ضرب أو جرح أو قتل أحياناء فقد ذكروا فى كتاب الأمر بالمعروف أن له مراحل» فما 
لم يبلغ إلى هذا الحد كان من وظائف عموم المؤمنين» و إذا بلغ هذا المبلغ لم يجز إلا بنظر الحاكم. ه- الولاية على الحكومة و 
السياسة» من نظم البلاد و حفظ الثغور و الدفاع فى مقابل الاعداء و كل ما يرتبط بنظام المجتمع و المصالح العامة التى يتوقف عليهاء و 
سيأتى أنْها هى العمدة فى عصرنا هذا فى أمر الحكومة الإسلامية. *- الولاية على الأموال و النفوس مطلقا و لو كان خارجا عمًّا يحتاج 
إليه للمراحل السابقة. /- الولاية على التشريع بأن يكون له حق وضح القوانين و تشريعها بحسب ما يراه من المصالح. كل ذلكك مما لا 
بد من البحث فيه لمعرفة ما يثبت منه بحسب الأدلة القاطعةٌ المذكورةٌ فى أبوابها. و قد تعرض الأصحاب لهذه المسألهُ تارةٌ فى كتاب 
البيع:» و اخرى فى كتاب القضاءء و ثالث فى الزكاة و الخمس.ء و رابعةُ فى الحجر و خامسة فى الأمر بالمعروف و سادسة فى الجهاد» و 
سابعة فى كتاب الحدود و غيرها. ثم نتكلم فى شرائط التصدى للولاية و كيفية حكم الفقيه و موقفه من العناوين «الاولية) انوار الفقاهة 
جا ص: 6١5‏ و «الثانوية» و موقف الناس و آحاد المؤمنين من أمر الحكومة و كيفية مشاركتهم مع الفقيه و حكم تعدد الفقهاء» و غير 
ذلك مما هو مهم فى هذا الباب. هذا و اللازم على القارئ أن لا يحكم بشىء باتا فى هذه المراتب» حتى يتم أمر الجميع فانّها مرتبطة 
بعضها ببعض دليلا و حجة» و العجلة ليست من شأن المؤمن العالم. 


نظرةُ إجمالية إلى كلمات القوم فى مسألة ولابة الفقيه: 


و لا بأس هنا بالإشارة إلى بعض ما ذكره الأعلام هنا على سبيل الإجمالء ثم بيان حال كل مرتبةٌ من المراتب السبعة. -١‏ قال صاحب 
الجواهر قدّس سرّه أعلى الله مقامه الشريف فى كتاب البيع عند البحث عن ولايةٌ الحاكم و أمينه على القصّر و الغيب ما نصه: «لا 
يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم و أمينه لأنّ التحقيق عمومها فى كل ما احتج فيه إلى ولايهُ فى مال أو غيره اذ هو ولى من لا ولى 
له» .٠١‏ هذا الكلام بقرينة التعليل ناظر إلى «الغيب» و «القصر» و أمثالهم من «الممتنع» و «العاجز) و مراده من العموم فى كل ما احتيج 
فيه إلى الولاية عمومه لما ذكره فى كلامه من أن الحاكم و أمينه يليان كل ممتنع أو عاجز عن عقد أو ايقاع أو تسليم حق و فى 
الحقوق الإلهية كالنذر و العهد و اليمين وجه. و ما أشبه ذلكك. ؟- و قال قدّس سرّه فى كتاب الخمس بعد نقل كلام العلامة المجلسى 
قدّس سرّه أنه لا تبرأ ذمة المديون بالخمس بدفع حصة الإمام عليه السّ.لام بنفسه» بل يجب دفعها إلى الحاكم على رأى أكثر العلماءء 
أنه يمكن الفرق بين زمان الحضور و الغيبة؛ بأن يقال أنه لا ولاية للإمام عليه السّ.لام فى حال الغيبة حتى يتولاها الفقيه نياب عنه» و فيه 
بحثء ثم قال ما نصه: «على أن ذلك لو سلم لا يجدى فى ما نحن فيه من دعوى عموم ولايه الحاكم حتى لمثل المقام الموقوفة على 
دليل» و ليسء و لكن انوار الفقاهة؛ ج ١‏ ص: 5١0‏ ظاهر الأصحاب عملا و فتوى فى سائر الأبواب عمومها بل أصله من المسلمات أو 
الضروريات عندهم» .)١١‏ و حاصل كلامه قدّس سرّه أنه استشكل فى ولاية الحاكم على الخمس فى زمن الغيبةُ تار بأن الكلام فى 
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أصل ولاية الإمام عليه السّ.لام حينئذ, و الظاهر أنه لتعدم حضوره و عدم تصرفه بالفعل و عدم إمكانه عملاء فاستشكل فيه بقوله: فيه 
بحث. ثم نقل الكلاهم إلى الحاكم ثانيا و أنّه لا دليل على عموم ولايته لمثل الخمس. فاجاب: بأنّ ظاهر الأصحاب فى سائر الأبواب 
عمومها لمثل المقام؛ و من الواضح أن غايةُ ما يستفاد منها عموم ولايةٌ الفقيه لمثل أخذ الخمس و أشباهه و نظائره. و أمّا استفاد أكثر 
من هذا من كلالمه فغير واضح كما لا يخفى. و الظاهر أن مسألة ولاية الفقيه على أمر السياسة و الحكومة أظهر من أن يحتاج إلى 
التشبث بهذه العبارات التى لا تستهدف هذه الامور. *- و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه بعد تقسيم الولاية على قسمين: 
الولاية المستقلة» أى تصرف الولى بنفسه و غير المستقله» أى كون تصرف غيره منوطا بإذنه» ما ملخصه: إن القسم الأوّل ثابت للنبى 
صلَى الله عليه و آله و الأئمة المعصومين من ذريته عليهم السّ.لام بالأدلة الأربعة» و كذا القسم الثانى ثابت لهم بمقتضى كونهم اولى 
الأ.مرء فلا يجوز لغيرهم إجراء الحدود و التعزيرات و إلزام الناس بالخروج عن الحقوق و غير ذلك إِلَما باذنهم و استدل له أيضا 
بروايات. ثم بن ضابطة هذه الامور التى يرجع فيها إليهم و أَنّها الامور التى يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم. هذا كله بالنسبة إليهم عليه 
التّدلام؛ أما الفقيه فقد نفى ولايته فى القسم الأوّل فلا يستقل هو بالتصرف لعدم قيام دليل عليه ثم ذكر بعض الأدله و أجاب عنهاء و 
قال فى آخر كلامه فى هذا القسم: «و بالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السّ.لام إِلّا ما خرج بالدليل» دونه 
خرط القتاد». ثم جرى فى بحثه نحو المقام الثانى و صرّح بولاية الفقيه فى المقام الثانى» و أن انوار الفقاهة ج١1‏ ص: 5١8‏ «المستفاد 
من مقبولة «عمر بن حنظلة» كونه كسائر الحكام المنصوبة فى زمان النبى صَلّى الله عليه و آله و الصحابة فى إلزام الناس بارجاع الامور 
المذكورة إليه. و الانتهاء فيها إلى نظره بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكماء وجوب الرجوع فى الامور العامة المطلوبة للسلطان 
إليه» .0١١‏ فالمتحصّل من كلامه قدّس سرّه أن المنفى فى نظره الشريف قدّس سرّه ولايةٌ الفقيه على أموال الناس و انفسهم على نحو 
العموم مثل الإمام المعصوم عليه السّلام و أمَا ولايته فيما يتتصدى له السلطان و الحاكم فى الامور العامة التى يرجع إليه فهو ثابت لهء 
فالامور التى لا يمكن إهمالها مثل إقامة النظم و العدل و الأخذ بالحقوق و حفظ الثغور و غير ذلكك من أشباهها لا بد أن يرجع فيها 
إلى الفقيه» بل لو لم يكن هناك فقيه لا يجوز إهمالها و لا بدّ من قيام عدول المؤمنين بهاء نعم استشكل فى بعض مصاديقه. و من 
العجب أنه اشتهر فى الألسن أن شيخنا الأعظم قدّس سرّه مخالف فى مسألة ولاية الفقيه مع أنه صرّح بولايته فى ما هو محل الابتلاء 
من الولاية على نظم المجتمع و إحقاق الحقوق و حفظ الثغور و الدفاع. نعم أنكر ولايته على الأموال و الأنفس بغير ذلك, و هو أمر 
آخر وراء مسألة الحكومة» بل الظاهر أن كلامه أوضح و اصرح من بعض عبارات الجواهر فى هذا الباب. نعم ذكر فى آخر كلامه فى 
المقام «أنَ غاية ما يستفاد من الأدلهُ هو ثبوت الولاية للفقيه فى الامور التى تكون مشروعيةٌ ايجادها مفروغا عنهاء بحيث لو فرض عدم 
وجود الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية» فلا يجوز التمسكك بها فيها يشكك فى أصل مشروعيته» و لكن من الواضح أن هذا لا 
يضر بالمقصود فى الامور الراجعة إلى حفظ نظام المجتمع» و إحقاق الحقوق و سد الثغور و الدفاع و غير ذلك من أشباهه» فان ذلكك 
ممما لا يمكن تركها على كل حالء بل لو لا وجود الفقيه يجب القيام بها و لو من عدول المؤمنين» و ما فى بعض كلماته من الإشكال 
فى المسألهُ لعله فى بعض الخصوصيات. و إِلَا فالذى يظهر من صدر كلامه و ذيله موافقته فى ذلكك و الحمد اللّه. 


و المتحصل من كلامه امور: 


-١‏ لا ولاية للفقيه فى جميع الامور التى تكون الولاية فيها للإمام المعصوم عليه الشّ.لام؛ مثل كونه أولى بالأموال و النفوس. -١‏ ولايته 
ثابت فى امور التى لا يمكن تعطيلها فى غيبة الإمام عليه السّد.لام و ضابطه الامور الهامة التى تتعلق بإقامة النظم و العدل التى لا يمكن 
إهمالها على كل حالء و يرجع فيها إلى الحاكم و السلطان و غير ذلكك مما لا يجوز التعطيل فيها. «- إذا شكك فى بعض مصاديقه فلا 
بد من إثبات مشروعيته من دليل آخره فان الحكم لا يثبت موضوعه. - و لصاحب الجواهر قدّس سرّه كلام آخر فى كتاب الأمر 
بالمعروف عند البحث عن جواز إقامة الحدود للفقيه الذى ذهب إليه مشهور الفقهاء و أن تأمل فيه شاذ» قال بعد كلام طويل له فى 
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المسألة ما نصه: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلككء بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاء و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم 
أمراء و لا تأمل المراد من قولهم (إِنَى جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة) و نحو ذلكك ممما يراد منه نظم زمان الغيبة لشيعتهم 
فى كثير من الامور الراجعة إليهم؛ و لذا جزم فيما سمعته فى المراسم بتفويضهم عليه السّلام لهم فى ذلكك؛. ثم قال: «نعم لم يأذنوا لهم 
فى زمان الغيبهُ ببعض الامور التى يعلمون عدم حاجتهم إليهم كجهاد الدعوةُ المحتاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك. مما 
يعلمون قصور اليد فيها عن ذلكك فيها عن ذلكك و نحوه. و إِلَّا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليه السّ.لام بقوله: «لو أن لى 
عدد هذه الشويهات و كانت أربعين لخرجت'. ثم قال: «و بالجملة فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج إلى أدلة)» انتهى .)١١‏ و لا 
ينبغى الشكك أن محل كلامه ولايةُ الفقيه على إجراء الحدود فى عصر الغيبة كما صرّح به قبل ذلكك و بعد هذه العبارات أيضاء و هذا 
هو الذى وقعت الوسوسة فيه من ناحية انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 5١8‏ البعض ١١‏ و لكن تعبيراته و أدلته فى المقام أوسع منه تشمل شيئا 
كثيرا مما يرتبط بأمر الحكومة الإسلامية. و بالجملة يظهر من كلامه هذا تأييدا لولاية الفقهاء فى أمر الحكومة فى الجملة و إن لم 
يشمل كلالمه جميع مواردهاء لفرضه عدم حصولها و قصور اليد عنهاء بل لعله ظاهر فى أنه إذا أمكنت الفرصة من إقامة الحكومة 
الإسلامية وجبت إقامتها. ه- و قال فى موضع آخر من كتاب الجهاد عند البحث عن الجهاد الابتدائى «لا خلاف بيننا بل الإجماع 
بقسميه عليه فى أنّه إِنْما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام عليه السّلام و بسط يده أو من نصه للجهاد ... بل فى المسالكك و 
غيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة» فلا يجوز له توليه» بل فى الرياض نفى علم الخلاف فيه» حاكيا له عن ظاهر المنتهى و صريح الغنية 
إلا من أحمد فى الأوّل ...». ثم قال فى آخر كلامه: «و لكن إن تم الإجماع المزبور فذاكك و إِلَّا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه 
فى زمن الغيبة الشاملة لذلكك المعتضدة بعموم أدلهٌ الجهاد فترجح على غيرها» «7). و المتحصل من مجموع كلماته فى كتاب «البيع) و 
«الخمس» و «الأمر بالمعروف» و «الجهاد» (هذه الكتب الأربعة) بعد ضم بعضها إلى بعض أن عموم ولايهُ الفقيه كان مفروغا عنه عنده 
فى أمر الحكومة: و إن كان قد تأمل فى عمومها و شمولها لجميع ما يرتبط بذلكك نظرا إلى فرضه؛ قصور اليد عن تحقق الحكومة 
الإلهية قبل ظهوره (عجل الله فرجه الشريف) فى الخارج فتأمل جيدا. 8- و أوضح من هذه كله ما ذكره النراقى قدّس سرّه فى عوائده 
حبث قال فى بعض_كلماته فى المسألة: إن كلبة ما للفقيه العاذل توليه.و له الولاية فبه أمران): «احدهماء: كلما كان للب صل الله 
عليه و آله و الإمام عليه السّّلام الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 5١9‏ فيه الولاية و كان لهم فللفقيه 
أيضا ذلكك. إِلَّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. «ثانيهما»: إن كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم أو ديناهم و لا بد 
من الإتيان به و لا مفرٌ منه إِمَا عقلا أو عاده من جهة توقف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه؛ و إناطة انتظام امور الدين أو 
الدنيا أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفى ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلمء أو دليل آخر أو ورد الاذن 
فيه من الشارع و لم يجعل وظيفة لعين واحد أو جماعة و لا لغير معين أى واحد لا بعينه» بل علم لابدية الإتيان به أو الاذن فيه و لم 
يعلم المأمور به و لا المأذون فيه وظيفة الفقيه» و له التصرف فيه و الإتيان بها ثم أخذ فى الاستدلال على كل واحد منها .)١١‏ لا- و قال 
سيدنا الاستاد العامة الفقيد البروجردى قدّس سرّه فى كلام طويل له فى المسألة بعد ذكر مقدمات نافعة ما نصه: «و بالجملة كون 
الفقيه العادل منصوبا من قبل الأثمهُ عليه السّ.لام لمثل تلكك الامور العامة المهمَة التى يبتلى بها العامة مما لا إشكال فيه إجمالا بعد ما 
بيناه ولا نحتاج فى إثباته إلى مقبولة عمر بن حنظلة غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد فتدبّر) «07. 8- و قال العلامة الشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء قدّس سرّه (شيخنا فى الإجازة): إن الولاية على الشؤون العامة و ما يحتاج إليه نظام الهيئ الاجتماعية ... ثم قال: 
«و بالجملة فالعقل و النقل يدلان على ولاية الفقيه الجامع على هذه الشؤون فانّها للإمام المعصوم أولا ثم للفقيه المجتهد ثانيا بالنيابة 
المجعولة بقوله عليه السّ.لام: ١و‏ هو حجتى عليكم و أنا حجة الله عليكم) 0. 9- و فى الحدائق فى كتاب النكاح ما يظهر منه مخالفته 
لولاية الفقيه فيما هو أهون من ذلكك حيث قال: «أنَى لم أقف بعد التتبع فى الأخبار على شىء من هذه العمومات و الاطلاقات لا فى 


النكاح و لا فى المال و إن كان ذلك مشهورا فى كلامهم و مسلما بينهم انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 5٠‏ و متداولا على رءوس أقلامهم 
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(مشيرا إلى ما مر أو شبهه من كلمات القائلين بالولاية). ثم قال بعد كلام به: و بالجملةُ فانٌ عد الحاكم الشرعى فى جملةٌ الأولياء كما 
ذكروا و إن كان مسلما بينهم و متفقا عليه عندهم إِلَا أنه خال عن الدليل من الأخبار نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمام عليه السشلام من 
حيث الولاية العامة و أنه أولى بالناس من أنفسهم» -٠١ .20١١‏ ذكر المحقق النائينى قدّس سرّه كلاما طويلا-فى المقام و قال بعد 
المناقشهُ فى كثير من أدلة ولاية الفقيه ما نصه: «نعم لا بأس بالتمسكك بمقبولة عمر بن حنظلة» فانٌ صدرها ظاهر فى ذلكك حيث إن 
السائل جعل القاضى مقابلا للسلطان, و الإمام قرره على ذلك ... فان الحكومة ظاهرة فى الولاية العامة فانْ الحاكم هو الذى يحكم 
بين الناس بالسيف و السوطه و ليس ذلكك شأن القاضىء و لكن ختم كلامه بهذا القول» و كيف كان فإثبات الولاية العامة للفقيه 
بحيث تتعين صلا الجمعةٌ فى يوم الجمعةٌ بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكل» .)7١‏ و مما يليق بالذكر أن شيخنا الأعظم قدّس سرّه ذكر 
فى مكاسبه فى البحث الآ-تى من ولاية عدول المؤمنين ما يظهر منه التأكيد على الكبرى الكلية السابقة حيث قال: «ما كان تصرفا 
مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذر الوصول فالجواز توليه لا حاد المؤمنين؛ لأنّ المفروض كونه مطلوبا للشارع غير مضاف 
إلى شخص» (و هذا الكلام يشمل أمر الحكومة العادلة لأنّها مطلوبا للشارع قطعا). نعم استشكل فى بعض مصاديقه و لكن الكلام فى 
كبرى المسألة و أمّرا صغرياتها فهى امور اخر قد تختلف فيه الأنظار. و قال فى كلام آخر له (و هو من آخر كلماته فى المسألة): «و 
الذى ينبغى أن يقال: أنكك قد عرفت أن ولايةُ غير الحاكم لا تثبت إِلّا فى مكان يكون عموم عقلى و نقلى يدل على رجحان التصدى 
لذلك المعروف». و هذا أيضا شاهد على قبول هذه الكلمةً من ناحية (أعنى قيام الحاكم بامور لا يمكن انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: 57١‏ 
إهمالها) و من البعيد أن لا يكون حفظ نظام المجتمع الإسلامى و كذلك سد الثغور و الدفاع عن حوزة الإسلام و غير ذلكك من 
أشباهه داخلة فيها بنظره الشريفء و هل يجوّز أحد إهمال أمر الحكومة و جعل الناس فى فوضىء أو تسليمها بيد الظالمين؟ 


حكم المقامات السبعة فى الولاية: 


إذا عرفت ذلكك فلنرجع إلى البحث عن المقامات السبعة من انحاء الولاية فنقول و منه جل شأن التوفيق و الهداية: المقام الأوّل: ولايته 
على القصّر و الغيّب. و المراد منه ولا-يته على الأيتام عند فقد الأب و الجد و على الجنون و الصغير و المفلس و على الغائب بحفظ 
أولاده و أمواله عن الخطر العظيم. قال العامة فى القواعد: «و الحاكم و أمينه إِنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه 
أو الغائب» .)١١‏ و حكى فى «مفتاح الكرامة» بعد شرح هذه العبارة فى كلام له عن المحقق الأردبيلى قدّس سرّه فى مجمع البرهان ما 
نصه: «لا خلاف ولا نزاع فى جواز البيع و الشراء و سائر التصرفات للأطفال و المجانين المتصل جنونهم و سفههم بالبلوغ من الأب و 
الجد للأب و من وصى أحدهما مع عدمهماء ثم من الحاكم أو الذى يعينه لهم» و كذا لمن حصل له جنون إذ قد انقطعت ولايتهم 
بالبلوغ و الرشد». و صرّح الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك فى بعض كلماته فى المقام: «إنْ الحاكم ولى عام لا يحتاج إلى دليل)» 
و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كتاب الحجر: «فان لم يكونا (أى الأب و الجد) فللوصىء فان لم يكن 
فللحاكم» أى الثقةٌ المأمون انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 577 الجامع الشرائط» بلا خلاف أجده فى ذلكك بل و لا إشكال» .0١١‏ و الحاصل: 
أنه لا كلام و لا إشكال فى المسألة إجمالاء و قد ارسلوها ارسال المسلمات بل ولاية الحاكم على هذه الامور من المصاديق الواضحة 
للكبرى الكلية السابقة من وجوب تصديقه لكل معروف لا يمكن تعطيله بلا كلام و لذا تتصدى له الحكومات العرفية أيضا بحسب 
قوانينهم. إِنْما الكلام و الإشكال فى بعض مصاديقه و هو المجنون, أو السفيه البالغ سواء كان سفاهته متصلة بالصغر أو منفصلة عند 
وجود الأب أو الجد. فيظهر من الجواهر أن ولاية الفقيه فى المنفصل من المسلمات» حيث نفى وجدان الخلاف فى السفه المتجدد 
بعد البلوغ. عدا ما يظهر من الكفايةُ و الرياضء من ارسال قوله فيه. بعود ولاية الأب و الجد عليه» ثم قال: و لم نتحققه لأحد كما لم 
نعرف له دليلا صالحا يقطعه الأصل ... ثم قال: و بالجملة فلا-ريب فى أن الولاية فى ماله للحاكم الذى هو ولى من لا ولى له. ثم 
تحدث عن المتصل سفهه ببلوغه, و استظهر من اطلاق كلام المحقق قدّس سرّه فى الشرائع و اطلاق كلام غيره أن ولايته للحاكم 
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أيضاء بل حكى نسبته إلى الاشهر و لكن مع ذلكك حكى عن المفاتيح نسبة عدم الخلاف فى ثبوت الولاية للأب و الجد على السفيه و 
المجنون مع اتصال السفه و الجنون بالصغرء و لكن صرّح فى آخر كلامه هنا بعدم خلو كلمات الأصحاب هنا عن اضطراب «7). هذا 
بحسب الأقوال فى المسألة, و حاصله عدم الخلاف فى ولايه الحاكم على المنفصل مع وجود الخلاف فى المتصل. و أمَا بحسب الأدلة 
فالعمدة فيمن اتصل جنونه أو سفهه فى الصغر هو استصحاب بقاء ولايةٌ الأب و الجد بناء على اتحاد الموضوع هنا عرفا (و هو غير 
بعيد) بناء على جواز الاستصحاب فى الشبهات الحكمية (و لكنه ممنوع على المختار). انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 5717 هذا مضافا إلى ما 
يظهر من قوله تعالى: و ابْلُوا اليتامى حَسَّى إذا بَلعُوا تكاج فَإِنْ نتمم مِنّْهُعْ رُشْدا فَادْقعُوا لبهم أَموالَهُمْ «0. بناء على شمولها للجد مع 
نقد الأب وضلا الع عيض دان على اسعمرا نو اكية سدس القن الى :ققد دفص بكرن رقيدا» ووتكن اماد سك الأب 
منه من طريق الأولوية فتدبّر. و أمَا بالنسبة إلى المنفصل فأصالة عدم ولايهُ الأب و الجد حاكم فيه فيشمله عموم ولاية الفقيه الشاملة 
لأمثال المقام قطعا. هذا و لكن الملاحظ من سير العقلاء من أهل العرف بقاء ولاية الأب و الجد على المجنون و السفيه سواء اتصل 
السفه و الجنون بالصغر أو لا. و معه لا تصل النوبة إلى الحاكم, و الظاهر أن هذه السيرةُ جارية من قديم الزمان إلى زماننا هذاء و بما 
أن الشارع لم يمنع منها فلا بد من قبولهاء و لكن مخالفة الإجماع فى هذه المسألة أيضا مشكلة» فلا أقل من أن لا يتركك الاحتياط 
بالجمع بين اذن الأب أو الجد و الحاكم فى المتصل و المنفصل و اللّه العالم. 


المقام الثانى: ولاية الفقيه على أخذ الاخماس و الزكوات و شبهها 


اشارة 


ظاهر كلا-م الأصحاب جواز دفع الزكا و الخمس إلى الحاكم الشرعى فى عصر الغيبة» إِنّما الكلام فى وجوبه و عدمه. قال شيخ 
الطائفةُ فى خلاف فى (المسألهُ 7) من مسائل زكاةٌ الفطرة: «يستحب حمل الزكوات: زكاةٌ الأموال الظاهرة و الباطنةٌ و زكاةٌ الفطرة 
إلى الإمام» ليفرقها على مستحقيهاء فان فرقها بنفسه جازء و قال الشافعى: الباطنة هو بالخيار و الفطرة مثلها و الظاهرة فيها قولان: 
«أحدهما؛ يتولاه بنفسه؛ و «الآخر» يحملها إلى الإمام؛ و منهم من قال الأفضل ان يلى انوار الفقاهة ج١.‏ ص: 575 ذلكك بنفسه إذا كان 
الإمام عارفاء فان كان الإمام جائرا فانّه يليها بنفسه قولا واحداء و إن حملها عليه (إليه) سقط عنه فرضهاء دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهمء 
و أيضا قوله تعالى: مد مِنْ أَموالِهغ صَدَقَةٌ يدل على ذلككء و الإمام قائم مقام النبى صلى الله عليه و آله فى ذلكك» (انتهى). و قال 
العلامة فى التذكرة: «لو تعذر الصرف إلى الإمام عليه السّ.لام حال الغيبةُ استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنّه أبصر 
بمواقعهاء و لأنّه إذا دفعها إلى الإمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم, لأنّ الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمين» فجرى مجرى 
قبض المستحق, ثم قال: لو طلب الإمام الزكاً منه وجب دفعها إليه إجماعاء لأنّه معصوم يجب طاعته و تحرم مخالفته فلو دفعه 
المالك إلى المستحقين بعد طلبه و إمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا: الإجزاء و هو الوجه عندىء لأنّه دفع المال إلى مستحقه ... و 
عدمه لأنّ الاخراج عبادة لم يوقعها على وجهها لوجوب الصرف إلى الإمام بالطلب» فيبقى فى عهدة التكليف و لا خلاف فى أنه يأثم 
بذلكك» .21١‏ و قال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى الروضة فى كتاب الزكاةٌ: «و يجب دفعها إلى الإمام عليه السّ.لام مع الطلب بنفسه أو 
بساعيه ... قيل و كذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعى فى حال الغيبةُ لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنْه نائب الإمام؛ كالساعىء بل أقوى ... و 
دفعها إليهم ابتداء من غير طلب أفضل من تفريقها بنفسه لأنّه أبصر بمواقعهاء و أخبر بمواضعهاء قيل و القائل المفيد و التقى: يجب 
دفعها ابتداء إلى الإمام أو نائبه» و مع الغيبة إلى الفقيه المأمون». و قال القاضى ابن البراج فى المذهب فى مبحث زكة الفطرة ما يدل 
على وجوب حملها إليه عليه السّدلام و عند الغيبةُ إلى فقهاء الشيعة ليضعها فى مواضعهاء لأنُهم أعرف بذلكك (انتهى ملخصا) .)١‏ و فى 
الجواهر قال: بعد اختيار هذا القول» أعنى وجوب دفعها إلى الفقيه عند طلبهاء و الاستدلال باطلاق رواية التوقيع عن صاحب الأمر عليه 
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الس لام: «أنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء, فانّهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدةٌ» لا دليل عليها سوى الاطلاق 
الذى ذكرناه» «. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 550 و معلوم أنه من قبيل الإجماع على القاعدة لا الإجماع على خصوص المسألة. و 
المحكى عن أكثر فقهاء العامة ايجاب الدفع إلى الامراء و إن علم عدم صرفها فى محالهاء و رووا ذلكك عن أبى سعيد الخدرى و عبد 
الله بن عمر و أبى هريرة و عائشة و الحسن البصرى و ابراهيم النخعى و غيرهم بل حكى عن بعضهم أنه سئل عن الزكاة فقال: ادفعوها 
إلى الأمراء و لو أكلوا بها لحوم الحيات! .)١١‏ و يتحصل من جميع ذلكك أن فى المسألة أقوالا ثلاثة: أولها: و هو الأشهر بينهم أنه يجب 
دفعها إلى الفقيه إذا طلبهاء و قال السيد قدّس سرّه فى العروةٌ: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالكك فى 
الأنداءه كما يجوز بعنوان الوكالة فى الايصالء و يجوز بعنوان أنّه ولى عام على الفقراء «0. و قد تلقاها المحشون بالقبول. ثانيها: 
وجوب دفعها إليهم مطلقا كما عن المفيد و التقى. ثالثها: عدم وجوبه مطلقا كما لعله يظهر من كلمات الاصبهانى فى شرحه على 
الروضة على ما حكاه فى الجواهر. إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الأقوى فى المسألة قول رابع فيه تفصيل ستعرفه إن شاء الله بعد ذكر أدلة 
المسألة» فنقول و منه جل ثنائه التوفيق و الهداية: إِنه لم يرد فى المسألة نص خاص بل المستفاد من كلماتهم فى المقام استناده فى 
مسألة جواز دفع الزكاة أو وجوبه امور: -١‏ أنه عرف بمواضعه و مصارفه كما ورد فى كلام المذهب و غيره. و فيه: إن مجرّد كونه 
أعرف بذلك لا يدل على وجوب الدفع إليه» بل ولا على جوازه. إلا أن يكون الفقيه وكيلا عن المالككء و مضافا إلى أنه لا يختص 
الحكم به بل بكل عارف بمصارفها و لو تقليدا. 1- أولويته من الساعى حيث يجب الدفع إليه إذا طلبهاء و فيه ما حكى عن الاصبهانى 
انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 678 فى شرحه على الروضة من أن الساعى إِنّما يبلغ أمر الإمام عليه المّد.لام فاطاعته اطاعةٌ الإمام عليه السرلام 
بخلاف الفقيه» ولا يجدى كونه أعلى رتبةُ انتهى؛ و حاصله أن اللازم إثبات عموم ولاية الفقيه فى هذا الأمر أولاء فمجرّد كونه أعلى 
رتب من الساعى لا يفيد شيئا بعد كون يد الساعى يد الإمام المعصوم عليه التد.لام. *- قوله تعالى: حل من أموالهغ صَدَقَةُ تُطهُدَهُمْ و 
رَكْيهِمْ بها 1١‏ و هذا الأمر دليل على وجوب الأخذ ولا أقل من جوازه (إذا كان فى المقام دفع تومهم الحظر). و فيه: إن الاستدلال بها 
فرع ثبوت نيابة الفقيه عنه صلَى الله عليه و آله و معه لا يحتاج إلى هذا الاستدلالء لأنْ جواز أخذه صلَى الله عليه و آله الزكاء من 
الضروريات الغنيهُ عن البرهان. ؟- تحصيل الإجماع عليه كما عرفت فى كلام الجواهر» و لكن قد عرفت أنّه من قبيل الإجماع على 
القاعدة» بناء على كونه من باب الإجماع على اطلاق التوقيع و شبهه. و إِلَا فالمسألة كما عرفت خلافية ذات أقوال متعددة و ليست 
إجماعية. - إن الفقيه نائب عام عن الإمام عليه ال لام فى أمثال هذه الا-مور, و وكيل عن الفقراء و هذا هو العمدة فى المقام؛ و 
توضيحه يحتاج إلى ذكر مقدمة و هى: إن المستفاد من أدلهُ تشريع الزكاة أنّها شرعت لسدّ خلة الفقراء و دفع الشدَّهُ عنهم؛ مضافا إلى 
تأمين حوائج الحكومة الإسلامية» بل دفع النوائب عن الفقراء أيضا من حوائج الحكومة العادلة المنصوبة لإقامة العدل كما لا يخفى 
على الخبير. و من أقوى الشواهد عليه المصارف التى نص عليها كتاب الله عز و جلء منها سهم العاملين عليها الذين هم العاملون 
للحكومة و المأمورون من قبلهاء و كذا سهم المؤلفة قلوبهم الذين يألفهم الحكومة على موافقة المسلمين؛ بل يستمد من قواهم فى 
مقابل الاعداء كما ورد فى تاريخه صَلَّى الله عليه و آله من اعطاء المؤلفة قلوبهم من أهل مكة أو غيرها. و أوضح منه سهم سبيل الله و 
القدر المتيقن منه الجهاد و من الواضح أن الجنود و العساكر تكون تحت مراقبة الحكومة, و لو قلنا بأنَ مفهومه عام لكل خير يكون 
منفعةُ عامة» كان انوار الفقاهةء ج٠١‏ ص: 77 أيضا من الامور الراجعة إلى الحكومة قبل غيرهاء لأنْها المعده لمثل هذه الامور كما لا 
يخفى» بل قد عرفت أن سهم الفقراء و المساكين ذريعة لإقامة العدلء و أحق الناس بها هو الحكومة. و من هنا يظهر أن الزكاء فى 
الحقيقة من منابع بيت المالء فانٌ الحكومة لا تقوم إلا ببيت المال؛ لتمويل نفقاتها و حل مشاكلهاء و بيت المال يحتاج إلى موارد؛ و 
لعل حكم بعض العامة بوجوب دفعها إلى الأمراء و إن لم يصرفوها فى مصارفها مأخوذة من ملاحظة ماهية الزكاه و محتواهاء رغم 
نهم اخطأ وا من حيث توهّم كون الدفع إليهم موضوعياء مع أنه طريقىء فإذا علم بعدم صرفهم إِيَاها فى مصارفها لا بِدّ من منعها عنهم 
قطعا. و يؤيد تشريع الزكاة فى المدينة عند بناء الحكومة الإسلامية من ناحيته صلّى الله عليه و آله و كذا ما ورد فى آداب المصدق و 
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أنه إذا أتى صاحب المال يقول لهم «... فهل لله فى أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه) .0١١‏ و بعد ذلكك نقول: إذا قلنا إن الفقيه هو 
الذى يتصدى للحكومة الإسلامية- كما سيأتى فى المقام الخامس إن شاء اللّه- فإذا كان مبسوط اليد فيمكن القول بوجوب دفعها إليه 
كما ذكرنا فى تعليقاتنا على العروةٌ الوثقى بالقول: هذا (أى أفضلية نقل الزكاة إلى الفقيه) إِنْما هو فى زمان قبض يد الإمام عليه السلام 
أو الحاكمء أمّا فى زمان بسط اليد فلا يبعد وجوب دفعها إليه لأنّه الحافظ لبيت مال المسلمينء و الإسلام ليس مجرّد فتاوى (و 
أحكام) و نصائح؛ بل الحكومة جزء منها لا ينفك, و هى تحتاج إلى بيت مال متمركزء كما يشهد له سيرةً النبى صلَى الله عليه و آله و 
على عليه السّ.لام و لو أن كل إنسان أعطى زكاة ماله للمستحق بنفسه فسوف لا تقوم لبيت المال و من يكون عيالا عليه» قائمة. و 
الحاصل: إِنّهِ إذا تحققت الحكومة الإسلامية العادلهٌ الكاملةٌ العيار» فالأقوى و لا أقل من الأحوط وجوب دفعها إليها ابتداء و لو من 
دون طلبء و أمَا بدون ذلك فهو أفضلء و لو طلبها لبعض المصالح و لو فى زمن قبض اليد فهو واجب أيضا بأدلة الولاية الآتية و الله 
العالم. هذا كله بالنسبة إلى حكم الزكاة. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 558 أمَا الخمس: فهو أوضح حلا من الزكاة و لذا كان المعروف 
بينهم عدم جواز تصدى صاحب الخمس لصرفه (بالنسبة إلى سهم الإمام عليه الت.لام) و إليكك بعض كلماتهم: -١‏ قال العلامة 
المجلسى قدّس سرّه: «أكثر العلماء قد صرّحوا بأن صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليه السّرلام لم تبرأ ذمته بل يجب عليه 
دفعها إلى الحاكم, و ظنى أن هذا الحكم جار فى جميع الخمس» .)١١‏ 7- و قال شيخنا المفيد قدّس سرّه فى الرسالة الغية: «و متى فقد 
إمام الحق و وصل إلى الإنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد صِلَى اللّه عليه و آله و مساكينهم و ابناء سبيلهم» 
(انتهى). و ظاهر هذا الكلام عدم الحاجةٌ إلى إذن الفقيه» و لكن المحقق قدّس سرّه فى المعتبر بعد نقل هذا الكلام منه قال: و ما ذكره 
ا ا ا 0 
أهل البيت عليه الس لام. #دقال العلامة قدس سده فى البختلف قن كتاب الركاة و الخمس: «اختلف أصحابنا فى مستحق الإمام عليه 
الك لام فى بجا القية من الأخنا و الألمال وظترفنا به إلى آنقال وهل يجرق تسح قل النخاو ينين القرية تكبا ذهب إلنه 
جماعة من علمائنا؟ الأقرب ذلكك ... إذا ثبت هذا فانٌ المتولى لتفريق ما يخصه عليه السّد.لام فى محاويج الذرية من إليه الحكم عن 
الغائب عليه السّ.لام لأنّه قضاء حق عليه» كما يقضى عن الغائبء و هو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى و الحكم, فان تولى ذلكك 
غيرها كان ضامنا» (انتهى موضع الحاجة) .07١‏ *- هذا و يظهر من بعضهم وجوب دفعه إلى الأ-علم من العلماء مثل شيخنا كاشف 
الغطاء قدّس سرّه فى الفردوس الأعلى حيث قال: «أمَا الدليل على لزوم اعطاء سهم الإمام عليه السّ.لام للمجتهد فانّه يكفى فيه كون 
المجتهد هو الوكيل العالم للإمام عليه السّ.لام فهو مال الغائب يجب دفعه إلى وكيله و لا أقل من أنه هو القدر المتيقن لبراءة الذمة 
فيجبء و الواجب دفعه إلى الأعلم؛ فكما يجب تقليد الأعلم كذلكك يجب دفع الحق إليه ... أمًا اليوم فقد صار مال الإمام عليه السّ.لام 
كمال انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 579 الكافر الحربى! ينهبه كل من استولى عليه!» )١١‏ و كلامه هذا دليل على شدَّةُ تأسفه على ما آل إليه 
الأمر بالنسبة إلى هذا السهم المبارك فى زمانه. 0- و فى مقابله قول من قال بجواز صرفه من ناحية المالكك بعد إحراز رضى الإمام 
عليه السّ.لام كما فى المستمسكك حيث قال: «نسب إلى أكثر العلماء تاره و أكثر المتأخرين اخرى ... وجوب تولى الحاكم لحصته عليه 
المّدلام بل عن الشهيد إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الزمان لو تولاه غير الحاكم ... و لا سيما إذا كان الحاكم بمرتبة 
من العقل و العدالة و الأمانة و الاهتمام بالمصالح الدينية و القدرة على تميز الأهم و المهم منهاء فانّه حينئذ يكون أبصر بواقعه و 
أعرف بمواضعه. فيتعين الرجوع إليه فى تعيين المصرف» و لكنه مع ذلكك أجاب عن كل ذلكك و لم يقبله ثم قال: فإذا أحرز رضاه 
عليه الس لام بصرفه فى جهة معينة جاز للمالك تولى ذلكك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعى» «؟). و هذه الكلمات كما ترى على 
طرفى نقيض من اعتبار الأعلمية أو عدم اعتبار شىء حتى الاجتهاد و العدالة. - و لنتم هذه الكلمات بما أفاده المحقق قدّس سرّه فى 
الشرائع فى كتاب الخمس حيث قال: «و يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السّلام فى الموجودين, من إليه الحكم بحق النيابةه 
كما يتولى أداء ما يجب على الغائب). و قال ثانى الشهيدين قدّس سرّهما فى المسالكك فى شرح هذه العبارة: «و لو تولى ذلكك غيره 
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كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الاصناف» 0». هذه شطر من كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) فى هذا الباب» و يظهر 
منها أن الأقوال فيه أيضا مختلفة» و لكن الأشهر أو المشهور الزوم دفع سهم الإمام عليه السّد.لام إلى الحاكم الشرعى. و أُما دفعه إلى 
الأعلم أو جواز صرفه من ناحية المالكك فهو شاذ. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 57٠‏ إذا عرفت هذا فاعلم: أن هذه المسألهُ مبنية على أن 
تعلم ما الواجب فى سهمه عليه السّّ.لام فى عصر الغيبة» فقد اختلفت فيه الأ.قوال و تضاربت تضاربا شديدا حتى أن المحقق النراقى 
قدّس سرّه حكى فى المستند فى كتاب الخمس أقوالا تسعة بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السَلام» و أقوالا خمسة فى سهم السادة فتربوا 
إلى أربعة عشر قولاء فراجع .»١١‏ و ذكر فى الحدائق أيضا أربعة عشر قولا فى المقام 7 و عمدتها عشرةٌ أقوال ذكرناها فى التعليقة على 
العروة و إليكك موجزها: -١‏ اباحتها للشيعة و سقوطها مطلقا (سهم السادةٌ و سهم الإمام عليه السِ.لام) كما عن السلار و صاحب 
الذخيرة. ؟- عزله بجميعه و الوصية به كما عن المفيد قدّس سرّه. - دفنه كما حكاه المفيد قدّس سرّه عن بعض من لم يسمه! 5- دفع 
حق السادة إليهم و أمَا حصة الإمام عليه التّ.لام فيودع أو يدفن! ه- حق السادة يدفع إليهم, أمَا حصته عليه السّلام فيقسم على الذرية 
كما هو المشهور بين جمع من المتأخرين. - صرف حت السادة إليهمء و أمَا حصته عليه السّلام فهو مباح للشيعة فى عصر الغيبة كما 
عن المداركك و غيره. لا- صرف حق السادةٌ إليهم, أمّا سهمه عليه الشلام فيصرف فى مواليه العارفين بحقه إذا كانوا فقراء كما عن ابن 
حمزهُ و غيره. 8- إن حق السادةٌ يدفع إليهم؛ و أمَا خمس الأرباح فمباح مطلقا. 9- صرف حق الاصناف الثلاثة (حق السادة) إليهم؛ و 
التخيير فى حصته عليه السّ.لام بين الدفن و الوصية وصله الاصناف مع الاعوازء باذن الفقيه» كما عن الشهيد قدّس سرّه فى الدروس. 
-٠‏ و هو العمدةٌ و المختار: دفع سهم الاصناف الثلاثة إليهم» و أمَا سهم الإمام عليه السّ.لام فيصرف فى كل أمر يحرز به رضاهء من 
تعظيم شعائر الدين» و نشر العلم و تبليغ الإسلام, انوار الفقاهة» ج١1‏ ص: ١7؟‏ وصلة الاصناف و غيرهم من الفقراء و المحاويج» و غير 
ذلكك مما يحرز به رضاه عليه السّلام. واذ قد عرف ذلكك فاعلم أن الحق من بين هذه الأقوال هو الأخيره و السرّ فيه أنّه لا ينبغى 
الشكك فى أن تشريع حكم الخمس بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السَلام إِنّما هو لإمامته الإلهية» و كونه منصوبا للحكومة على الامة و 
إلا فسهم الإمام عليه السّّلام ليس مصرفا شخصيا له لأنّه كإنسان يحتاج إلى شىء يسير من هذه الأموال الضخمة» و من البعيد جدًا بل 
من الممتنع فى حكمة الحكيم أن يجعل له مالا يحتاج إليه إِلَا شيئا قليلا منه جداء فان الناس لو أدُوا خمس أموالهم فى جميع أقطار 
الأرض بلغ سهم الإمام عليه السّلام مبلغا عظيما لا يقدر أى إنسان على مصرفه إِلَا يكون على رأس الحكومة و يصرفه فى مصارفها. لا 
أقول إن سهم الإمام عليه السّلام ملك للمقام لا لشخصه. حتى يكون تلقى الفقيه النائب له إذا كان على رأس الحكومة تلقيا استقلاليا 
من غير حاجة إلى وساطة الإمام المعصوم عليه السّ.لام» بل أقول أنه عليه السّ.لام مالكك له بسبب كونه مبعوثا لهذا المقام» فلو كان 
حاكما بالفعل صرفه فى مصارفه الحكومية و المقامية؛ و لو منعه الظالمون من ذلكك صرفه فيما يمكن أن يصرفه فيه من مصارفه؛ و 
يبيحه للشيعة أحيانا فى مواقع خاصة كما ورد فى غير واحد من روايات البابء لا الاباحة المطلقة لاختلاف الأزمنةُ فى ما يقتضيه من 
المصالح. و بالجملهُ احتمال كونه مالكا لهذه الأموال الضخمة الجليلة الكثيرة بما أنه شخص خاص بعيد جدًا لا يحتمله الخبير قطعاء بل 
بما أنه سائس عام و حاكم إلهى على الامة. و الفرق بينهما ظاهرء ففى الأوّل يرث هذه الأموال جميع وراثه» و فى الثانى لا يرثه إِنَا 
الإمام عليه السّ.لام الذى بعده؛ كما ورد فى بعض الأحاديث. و من الواضح أن غيبته عليه السّّلام لا توجب إلغاء هذه المصارفء بل 
كثير منها باقيهُ و لو بدون إقامة الحكومة. و كلها باقية عند إقامتهاء فلا وجه لدفنهاء كما لا وجه لايداعها و الوصية بهاء بل اللازم 
صرفها فى مصارفها مهما أمكنء و المأمور بهذا الصرف هو نائبه الخاص أو العام, فإذا اثبتنا ولايةٌ الفقيه مطلقا أو فى الجمل بحيث 
يشمل المقام كان اللازم دفعها إليه. و بالجملة كل من حكم بدفنه أو الايصاء به» أو أن الفقيه ينظر فيه كأموال الغيب حسب أنّه مال 
شخصى له كسائر أمواله الشخصية. مع أنه ليبس كذلك قطعاء بل هو ملكك له بماله من انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 57 المقام» فلو حرم 
الناس من لقائه عليه السّ.لام و تصرفه فيهم» لم يمنع ذلكك من صرف هذه الأموال العظيمة فى مصارفها إن كانت الحكومة الإسلامية 
الحقيقية قائمة. و إِنَا ففيما يمكن من مصارفها من نشر العلم و تبليغ الإسلام و الحوزات العلمية و حفظ ضعفاء الشيعة» و تكميل سهم 
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الأصنافء و غير ذلكك من أشباهه؛ و لا يمكن تعطيل جميع ذلكك فى غيبته. فالمراد من صرفه فى ما يحرز به رضاه هو ذلكك. فانٌ 
رضاه يتعلق بهذه الامور و لو كان هو (أرواحنا فداه) حاضرا شاهدا صرفها فيما ذكر قطعا. و المتكفل لهذا الصرف هو الفقيه الجامع 
للشرائط. لا لأنّه ابصر بمصارفه فقطء لما عرفت أن مجرّد ابصريته غير كاف فى إثبات المراد. و لا لأنّه ولى الغائب فانٌ ذلكك فرع 
كونها أموالا- شخصية. و لا لأنْه مجهول المالكء لأنّ عدم القدره على تسليم المال لمالكه مع كونه معلوما لا يجعله بحكم مجهول 
المالكء نظرا إلى اتحاد الملاكء و هو عدم إمكان الوصول إليه» فان هذا الاحتمال ضعيف جدًا لا يدل عليه أدلة حكم «مجهول 
المالكك». بل لأمرين آخرين: أحدهما: أدلة الولاية العامة الآتية إن شاء الله ان القدر المسلم منها هو هذه الامور و أشباهه. ثانيهما: 
اصالة اشتغال الذمّهُ و عدم اليقين بالبراءة بدونه» ولا اطلاق هنا يدل على البراءة و جواز صرف المالكك بنفسه, و إن شئت قلت: القدر 
المتيقن من رضاه ذلكء و دعوى العلم برضاه و لو بدون ذلك مشكل جدًا لا يجترى عليه الخبير. و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره 
فى حدائق حيث قال- معترضا على العامة المجلسى قدّس سرّه فيما عرفت من كلامه من زاد المعاد- «أنا لم نقف له (لدفعه إلى 
الفقيه) على دليل» و غايةُ ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى الترافع إليهء و الأخذ بحكمه و فتاواه» و أمَا دفع الأموال إليه فلم أقتف 
له على دليل لا عموما و لا خصوصاء و قياسه على النواب الذين ينوبونهم ... لا دليل عليه) .١‏ انوار الفقاهةء ج1١‏ ص: 579 قلت: دليله 
ما عرفت من شمول عموم أدلة الولاية من قبله عليه السّلام لمثله كما سيأتى إن شاء الله مضافا إلى أن صرفه بنفسه يحتاج إلى دليل» و 
إلَا فاصالة الاشتعال كافيةٌ فى المنع. و لعل هذا هو مراد صاحب الرياض حيث قال: إِنَ الأوّل (مباشرة الفقيه) أوفق بالاصول .)١١‏ كما 
يظهر لكك أن الجمع بين أدلة الولاية (أعنى ولايةٌ الفقيه عن الإمام عليه الّد.لام) و أدلهُ توليته التصرف فى مال الغائب كما ذكره فى 
المستند 270 أيضا لا وجه له لما عرفت من الفرق الكثير بين الولايتين» فانٌ الأوّل ولايهُ عنه. و الثانى ولايةٌ عليه. 


بقى هنا امور: 


الأول: أنه على ما ذكرنا يمكن أن يقال: لو قامت الحكومة الإسلامية الحقيقيه كان الفقيه المتصدى لها أولى من غيره بحصة الإمام 
عليه السّّلام؛ لأنّ المفروض أن مصرف هذه الأموال فى الواقع هو إقامة هذا الأمر. و كذلكك إذا كان الفقيه كافلا للحوزات العلمية 
كان أولى به من غيره؛ و كذا إذا كان كافلا لغير ذلكك مما يهتم به الإمام عليه السّلام من نشر الإسلام و علومه فى أقطار الأرض عامة 
و بلاد المسلمين خاصة. و بالجملة كل فقيه مبسوط اليد أولى من غيره بمقدار بسط يدهء بل قد يجب الدفع إليه إذا احتاج إليه احتياجا 
مبرما مع كونه مبسوط اليد فتدبّر جيدا. و ممما ذكرنا يظهر الحال فى الأوقاف العامة؛ و أن الفقيه هو المتصرف فيها عند فقد المتولى 
الخاص» بل له نصب المتولى للأوقاف التى لا متولى لهاء أو جعل الناظر للمتولى إذا خاف من خيانته» لأنّ أدلة الولاية تشملهاء و 
ليست ملكك الأوقاف أولى من الأخماس و الزكوات التى عرفت حالها. الثانى: أنّهِ قد عرفت عند نقل كلام شيخنا كاشف الغطاء قدّس 
سرّه فى الفردوس الأعلى حكمه انوار الفقاهة؛ ج١.‏ ص: ”5 بوجوب دفع سهم الإمام عليه السّلام إلى الأعلم, و أنه كما يجب تقليد 
الأعلم يجب دفع الخمس إليه» و كم فرق بينه و بين من قال بجواز صرفه فى المصارف الشرعية و لو بدون الدفع إلى المجتهد. و على 
كل حال فالظاهر أن دليله هو الأخذ بالقدر المتيقنء و لكنه كما ترى لعدم جواز الأخذ به بعد عموم أدلة الولاية و اطلاقاتهاء و لو فى 
مثل هذه الامورء كما سيأتى, و قياسه على مسألة التقليد قياس مع الفارق جدّاء لقيام الدليل على وجوب تقليد الأعلم و لو عند العلم 
التفصيلى أو الإجمالى بالاختلا.ف بينه و بين غيره فى موارد الابتلاء. لبناء العقلاء على ذلكك قطعا و هو المدار الأصلى فى المسألة 
التقليد, و قد أمضاها الشرع بعدم ردعه. بل بالتصريح باعتباره بناء على دلالة مقبولة عمر بن حنظلة عليه فى قوله «الحكم ما حكم به 
أعدلهما و افقههما ...) 0١١‏ (و فيه كلاسم فيه محله) و الأخماس ليس كذلك قطعاء و مجرّد كون الأعلم أبصر من غيره» غير كاف؛ مع 
أنه لو كان أبصر بحكمه فليس أبصر بموضوعه كما لا بخفى. الثالث: قد يرى من بعض الفقهاء أمرهم لمقلديهم بايصال الأخماس 
إليهم؛ فهل هذا مجرّد استدعاء منهم؛ أو يوجب لهم تكليفا إليها فى ذلكك؟ الظاهر عدم الدليل على ذلك لأنّ هذا ليس على سبيل 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لانالا من لاعزو 


الفتوى» فانٌ الفتوى إِنّما يشتمل على حكم كلى لا شخصى جزئى كما هو ظاهرء و أما نفوذه من باب حكم الحاكم أيضا محل تأمل 
لأنْ حكم الحاكم إِنّما يتعلق بمصالح الام و كون ذلك دائما مصلحة الامهُ أول الكلام حتى فى اعتقاده؛ و لازم ذلكك أنه لو حكم 
أحد الفقهاء بدفع جميع الاخماس إليه وجب و هو كما ترى. نعم لو كان الفقيه مبسوط اليد كان الأولى بل اللازم فى بعض الفروض 
الدفع إليه لا سيما إذا طلبه كما عرفت» و كذلكك لو علم المقلد بأن غير مقلده يصرفه فيما لا يوافق فتواه كما أو كيفا يشكل الدفع إليد 
لعدم براءة ذمة المقلد (بالكسر)» طبقا لفتوى مرجع اللّهم إِلّا أن يقال: تبرأ ذمة المقلد بمجرّد الدفع إلى أحد حكام الشرع لأنّه الولى 
من قبل الإمام عليه السّلام و لا انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 70 يهمه فيما يصرفه هذا الولى» و الاحتياط هنا كسائر المقامات سبيل النجاةه 
كما أن الاحوط للمجتهد الذى يدفع إليه الخمس أن يصرفه فى ما هو المتيقن المعلوم من مصارفه إذا كان المعطى غيره مقلد له» و 
الله العالم. 


المقام الثالث: اجراء الحدود الشرعية 


اشارة 


المعروف بين الأصحاب جواز إقامة الحدود فى حال غيب الإمام عليه الّدلام للفقهاء العارفين العدولء مع الأمن من ضرر سلطان 
الوقتء بل يجب على الناس مساعدتهم عليه» بل قد ادّعى فى الجواهر عدم وجدانه الخلاف فيه إِلّا ما يحكى عن ظاهر ابنى زهرة و 
ادريسء و لكن قال: لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه. و قد حكى عن سلار ابن عبد العزيز قولا ثالثا بالتفصيل» و هو جواز الإقامة ما 
لم يكن قتلا أو جرحاء و هذه النسبة أيضا غير ثابتة و لذلكك كله تعجب صاحب الجواهر قدّس سرّه عن قول المحقق قدّس سرّه فى 
الشرائع قيل يجوز للفقهاء العارفين إلى آخر ما ذكره. لأنّ نسبته إلى «قيل» بعد هذه الشهرة العظيمة ممما لا ينبغى صدوره منه. و اعلم أن 
هذا الحكم عنونه كثير منهم فى آخر أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و بعضهم فى أبواب الحدود. و قال فى المسالكك هذا 
القول مذهب الشيخين و جماعةٌ من الأصحاب (انتهى) .)١١‏ و على كل حال يمكن الاستدلال عليه بامور: الأول: إِنَ عله تشريع الحدود 
معلومة بحكم العقلء و تناسب الحكم و الموضوع و تصريح بعض الروايات الواردة فى عل تشريعهاء فحد الزنا للمنع عن تتداخل 
المياهء و حد شرب الخمر للنهى عنهاء و حدٌ السرقة لحفظ الأموال إلى غير ذلك. و من الواضح أن هذه العلل باقيةٌ فى عصر غيب 
الإمام عليه السّ.لام بل تعطيل هذه الحدود يوجب انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ع5 مفاسد عظيمة» و قد يكون سببا لاختلال نظام المجتمع 
الإسلامى, فلا معنى لتعطيلها بعد بقاء علتهاء و ليست متا يدور مدار ظهوره (عجل الله فرجه الشريف) بل الأمر فيها أوضح من 
الزكوات و الأخماس التى قد عرفت عدم جواز تعطيلها بعد بقاء مصارفها. و هذا أمر ظاهر لمن عرف الحدود و مغزاها و لا سترة عليه. 
الثانى: ما ذكره فى مبانى تكملة المنهاج تبعا للجواهر من أن أدله الحدود كتابا و سنة» مطلقةٌ غير مقيدة بزمان دون زمانء كا يتى 
«الجلد» و «القطع» و ظاهرها وجوب إقامتها فى كل زمانء ثم قال: «فان قلنا بجواز تصديه من كل أحد لزم الحرج و المرج و اختلال 
النظام» و عدم استقرار حجر على حجرء فلا بد من تصدى بعض لها و القدر المتيقن منه هو الفقيه الجامع للشرائط» انتهى )١١‏ و هو 
جيد. الثالث: عمومات أدلة الولاية كما سيأتى الكلا-م فيها مبسوطا إن شاء الله من مقبولة عمر بن حنظلة أو التوقيع المباركك؛ أو 
غيرهماء فان شمولها لمثل هذه الامور مما لا ينبغى الكلام فيه. الرابع: ما رواه حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام من 
يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضى؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) «؟). و سند الروايةٌ و إن كان قابلا للكلام و لكنها مجبورة 
بعمل الأصحابء و بما عرفت من سائر الأدلة؛ و دلالتها ظاهرة بعد كون من إليه الحكم هو الفقيه الجامع للشرائط قطعا. الخامس: إن 
إجراء الحدود يلازم مسألة القضاء فى كثير من مواردهاء لأنّها قد يكون فى حقوق الناس كحد القذف و السرقة» و ما يكون من حقوق 
الله كحدّ الزنا و شبهه قد يحتاج إلى إثباته عند القاضىء و من البعيد جدًا أن يطالب من القاضى إثبات الحق دون إجرائه لأنّ الأول 
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مقدمة للثانى و لا فائدة فى المقدمة بدون ذيها. و يؤيده أيضا ما ذكره المفيد قدّس سرّه و هو فى حكم رواية مرسلة قال فى المقنعة 
فأمًا إقامهُ الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه و هم أثمَهُ الهدى من آل محمد صلَى الله عليه و آله انوار الفقاهة 
جا ص: /”5 و من نصبوه لذلكك من الأمراء و الحكام (الحديث) .)١١‏ و لكن مع ذلكك كله قد يعارض ما ذكر بما رواه مرسلا فى 
دعائم الإسلام عن الصادق عليه السلام قال: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إِنَا بإمام)» ١؟)‏ بناء على أن المراد بالإمام فيه» هو 
الإمام المعصوم عليه السّلام. و يرد عليه: تار بضعف سنده بالارسال (و ما روايته عن الأشعثيات فهو غير ثابت» مضافا إلى أن الإشكال 
فيه أكثر» لعدم ثبوت اعتبار نفس الكتاب)»؛ و اخرى بضعف دلالته لأنَّ المراد من الإمام فيه» يمكن أن يكون معنا عاما يشمل الفقيه» 
كما يشهد له ذكره بصورة النكرة؛ و يؤيده ذكر الحكم إلى القضاء فيه» بل و صلاه الجمعة مع العلم بأنّ القضاء و الحكم لا ينحصر فى 
الإمام المعصوم عليه السّلام بل و صلاه الجمعة أيضاء سلمنا لكن أدلة الولاية تدل على قيام الفقيه مقام الإمام المعصوم عليه السّلام فى 
أمثال ذلكك. و اللّه العالم. 


بقى هنا امور: 


-١‏ هل هذا الحكم على سبيل الوجوب أو الجواز» قال المحقق النراقى قدّس سرّه فى العوائد: «الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم 
الأول (أى الوجوب) حيث استدلوا باطلاق الأوامر» و بافضاء ترك الحدود إلى المفاسد. و صرحوا بوجوب مساعدة الناس لهم؛ و هو 
كذلكك لظاهر الإجماع المركبء و قول أمير المؤمنين عليه الت.لام فى رواية ميثم الطويلة التى رواها المشايخ الثلاثة الواردة فى حدّ 
الزنا: «من عطل حدًا من حدودى فقد عاندنى» «. أقول: مقتضى الأدلة الخمسة السابقة كلها الوجوبء ولا بد فى أخذ هذه 
الخصوصيات من الرجوع إليهاء إِمَا عله التشريع فواضحء و إِما اطلاق الأوامر فى باب الحدود فهو أوضح. و إمّا مقتضى أدلة الولاية و 
أن لم يكن الوجوب بل الجوازء و لكن من المعلوم أن الولى انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 578 المنصوب عموما أو خصوصا لو لم يقم 
بوظائفه و ما يقتضيه الغبطة فيمن ولَى عليهم فقد خان أميره» و خانهم أيضاء و هذا غير جائز. و أمَا إذا قلنا بأن إجراء الحدود من لوازم 
القضاء كثيراء فإذا قلنا بوجوب القضاء عينا أو كفاية» فكذلك حكم إجراء الحدود. لأنّه من تمام القضاء. و كذا رواية حفص بن 
غياث؛ و بالجملة لا ينبغى الشكك فى المسألة» بل الظاهر أن من عبر بالجواز أراد الجواز بالمعنى الأعم؛ و إِلّا فان هذا الحكم من 
الأحكام التى يدور أمرها بين الحرمة و الوجوب. و لا يقبل الجواز بمعنى الاباحة كما لا يخفى. ؟- هل يجب مساعدة الناس لهم فى 
ذلكئ؟ الظاهر المصرح به فى كلماتهم نعم؛ و العمدة فيه المخاطب فى هذه الأوامر. مثل (أمر فاجلدوا و اقطعوا) هو الجميع إِلَا أن 
الفقيه بمقتضى الأدلة السابقة مأمور بها بلا واسطة» و سائر الناس بواسطة الفقيه و إن شئت قلت: إنّها ترجع إلى الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكرء و هو وظيفة جميع الناس» كل بحسب قدرته و إمكانه و صلاحيته. *- هل التعزيرات أيضا داخلة فيما ذكر أم لا؟ 
ظاهر كلماتهم هو خصوص الحدودء لذكر هذا العنوان فيهاء إلا أن الانصاف عموم الحكم للأولوية أولاء و لعموم كثير من الأدلة 
السابقة ثانياء و لأنّ الحدّ فى كثير من المقامات معناه عام يشمل التعزير أيضا ثالثا. ؟- ذكر المحقق النراقى قدّس سرّه فى عوائده فى 
مقام تأييد أصل الحكمء ما دل على أن «ما اخطأت القضاة» من دم أو قطعء ففى بيت مال المسلمين» .)١١‏ و لكن الانصاف أنه أجنبى 
عن محل البحثء لعدم كونه فى مقام البيان من هذه الناحية» و لعله ناظر إلى من كان منصوبا من قبل الإمام عليه السّلام بالخصوصء و 
بالجمله ظاهره كونه بصدد بيان حكم غير ما نحن بصدده. فلا يمكن الركون إليه فى إثبات المقصود. 


المقام الرابع: الولاية على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 


لا شكك أن وجوبهما فى الجملة من ضروريات الدين» ورد التصريح به فى الكتاب و السنة المتواترة؛ و قد ذكر الأصحاب أن له مراتب 
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ثلاث: «بالقلب» و «باللسان» و «باليد) وقد صرّح بعضهم أن وجوب انكار الأوّل مطلق غير مشروط بشىء و معناه أن وجوب الآخرين 
مشروط بالشروط الاربعة التى ذكروهاء و هو العلم بالمنكر و المعروفء و احتمال التأثير» و كون الفاعل مصرا على الاستمرار و الأمن 
من الضرر. و كل ذلكك موكول إلى محله إِنْما الكلام فى أن الإنكار باليد أيضا له مراتب: -١‏ العمل بالمعروف و ترك المنكر بحيث 
يكون سببا لدعوة غيره إلى ذلك. 7- الضرب من دون جرح. ”- الضرب مع الجرح إذا لم يكن الضرر مقصوداء شبه المدافعة و 
الممانعة التى قد يتولد منهما الضرر. *- الضرب مع الجرح و إن كان الضرر مقصودا. ه- الإنكار باليد و لو بالقتل. إذا عرفت ذلكك 
فاعلم أن الكلا-م فيها «تارة» يكون فى أصل وجوب هذه المراتب» و «اخرى» فى ترتبهاء و وجوب الاقتصار على الأيسر فالأيسر. و 
«ثالشة» على اشتراط إذن الإمام عليه الّ.لام فى المراتب الأربعة الأخيرة» دون المرتبة الا-ولى أى العمل بأحكام الله فانّه فرض على 
الجميع مطلقا من دون حاجة إلى الاستيذان» و لنعم ما قال صاحب الجواهر قدّس سرّه فى هذا المقام حيث قال: «من أعظم أفراد الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر و أعلاها و اتقنها و أشدها تأثيرا خصوصا بالنسبةٌ إلى رءوساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و 
مندوبه» و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه؛ و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة: و ينزهها عن الأخلاق الذميمة فانٌ ذلك منه سبب 
تام الفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر خصوصا إذا أكمل ذلكك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة» فانَ لكل مقام مقالا و لكل 
داء دواء» و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة» و حينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر انوار الفقاهة ج٠١‏ 
ين +9 بالبعروف سال الله التوفيق لهذه المراتب (انتهى) .)١١‏ و «رابعة» فى أنْ نائب الغيبةُ يقوم مقام الإمام عليه السّّ.لام فى جواز 
الاستيذان منه فى المراتب الأسربع. و قبل التكلم فى هذه المقامات لا بد من ذكر روايات الباب» ليعلم أحكام الجزئيات منها فنقول و 
منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية: -١‏ منها ما رواه جابر عن الباقر عليه السّ.لام (فى الحديث) قال: «فانكروا بقلوبكم و الفظوا 
بألسنتكم؛ و صكوا بها جباههم و لا تخافوا فى اللّه لومة لاثم الحديث .07١‏ "- و منها ما رواه الرضى: و قد قال عليه السَّلام فى كلام له 
يجرى هذا المجرى: «فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسانه و يده فذلكك المستكمل لخصال الخير» و منهم المنكر بلسانه و قلبه» التاركك 
بيده» فذلك متمسكك بخصلتين من خصال الخير و مضيع خصلة» الحديث 00. - و منها ما رواه الطبرى مرسلا فى تاريخه عن عبد 
الرحمن ابن أبى ليلى عن على عليه السّ.لام قال: «أنّى سمعت عليا عليه السّلام يقول يوم لقينا أهل الشام: أيّها المؤمنون أنه من رأى 
عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه» فقد سلم و برئ» و من أنكره بلسانه فقد أجرء و هو أفضل من صاحبه؛ و من أنكره 
بالسيف لتكون كلمة الله العليا و كلم الظالمين السفلى فذلكك الذى أصاب سبيل الهدى و قام على الطريق و نور فى قلبه اليقين» «©". 
*- و منها ما عن أبى حجيفة عن على عليه الشّ.لام: يقول «إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد, و الجهاد بأيديكم. ثم بألسنتكم. ثم 
بقلوبكمء فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا قلب. فجعل أعلاه أسفله و أسفله أعلاه» «0). ه- و منها ما عن تفسير الإمام 
الحسن العسكرى عليه السّلام فقد صرح فى ذيله بهذه المراتب الثلاث «2). انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 58١‏ #- و منها ما دل على قسمين 
منها «اليد) و «اللسان» الذى يعلم منهما الثالث أيضاء و هو ما رواه يحيى الطويل عن الصادق عليه السّ.لام قال: «ما جعل الله بسط اللسان 
و كف اليد و لكن جعلهما معا و يكفان معا» .)١١‏ و ضع اسنادها بالارسال و الجهالهُ غير مضر بعد تضافرها و عمل الأصحاب بهاء 
بل يمكن الاستدلال على مضمونها فى الجملة بدليل العقل. توضيح ذلك: إن الأصحاب (رضوان الله عليهم) اختلفوا فى كون الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر واجبين بحكم العقل مضافا إلى حكم الشرع؛ فعن الشيخ و العلامة و الشهيدين (قدس اللّه اسرارهم) و 
غيرهم استقلال العقل بوجوبهماء و لكن عن المحقق الثانى و فخر المحققين قدّس سرّهما بل نسب إلى جمهور المتكلمين و الفقهاء 
عدم استقلاله به و إِنّهما يجبان بحكم الشرع فقط. قال العلامة قدّس سرّه فى القواعد على ما حكاه عنه فى الايضاح: لا خلاف فى 
وجوبهما إِنّما الخلاف فى مقامين: أحدهما: إِنْهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟ و الثانى: إِنّهما واجبان عقلا أو سمعا؟ و الأوّل 
فى المقامين أقوى. و قال ولده فى شرح كلام والده قدّس سرّهما ذهب السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن ادريس (قدس الله 
اسرارهم) إلى وجوبهما سمعا و إِلَا لم يرتفع معروف و لم يقع منكرء أو يكون الله مخلا بالواجبء و اللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله 
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9 و مراده من هذا الاستدلال هو أنّه لو وجبا بالعقل فوجبا على الله تعالى أيضا لاتحاد الملاك. و فيه: منع ظاهر أن وجوب شىء 
عقلا على العباد لا يستلزم وجوبه على الله كما أن حفظ النفس واجب علينا و لا يجب عليه تعالى بل يعمل فى ذلكك بما يقتضيه 
مشيئته البالغة و حكمة العالية» كيف و نحن فى بوتقة الامتحان, و قد جعلنا اللّه مختارين حتى نستكمل بالبلوى!! انوار الفقاهة» ج١2‏ 
ص: 567 و قال فى اللمعة: «و هما واجبان عقلا فى أصح القولين» و نقلا اجماعا». و قال فى المختلف بعد نفى الخلاف عن وجوبهما: 
«إِنْما الخلاف فى مقامين الأوّل: هل هما واجبان عقلا أو سمعا؟ فقال السيد المرتضى و أبو الصلاح و الأكثر بالثانى» و قواه الشيخ فى 
كتاب الاقتصاد؛ ثم عدل إلى اختياره الأول و الأقرب ما اختاره الشيخ (أى وجوبها عقلا)» .)١١‏ و لكن الانصاف أن وجوبهما فى 
الجملة بحكم العقل مما لا سبيل لنا إلى انكاره» و قد أرشدنا الإمام الباقر عليه الس لام إلى دليله العقلى» بقوله عليه السّ.لام فيما روى 
عنه: «إنّ الأمر بالمعروف سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض»؛ و تأمن المذاهبء و تحل المكاسبء و ترد 
المظالم» و تعمر الأرضء و ينتصف من الاعداء و يستقيم الأمر) «05. و قد أشار إليه قبل ذلكك مولانا أمير المؤمنين عليه السّدّلام فى 
بعض كلماته مشيرا إلى هذه الفريضة «إذا أدّيت و اقيمت استقامت الفرائض كلها هبنها و صعبها؛ الى آخر الحديث. و إن شئت قلت: 
تركهما يؤدى إلى فساد المجتمع كله و اشاعة الفحشاء و المنكر فيجبان من باب المقدمة للواجبء هذا و لكن القدر المتيقن منه هو 
وجوب الانكار و الأمر باللسان و اليدء أمَا بالقاب» فلا يمكن إثباته بدليل العقل, اللّهم إِنَا أن يقال: لو لم ينكر بقلبه انر ذلكك فى عمله 
بيده و لسانه. فوجوبه أيضا من باب المقدمةٌ فتأمل. هذا و قد يقال: «إِنْ المراد من الانكار بالقلب ما يظهر آثاره فى الوجه) و وجوبه 
حينئذ ظاهر. هذا و لكن الأأمر سهل بعد كون الكلام فى الانكار أو الأمر باليد, و الظاهر أن وجوبهما بدليل العقل ثابت فى جميع 
مراتبه حتى القتل فى الجملة» فلو لم يرتدع الفاعل للمنكر و كان وجوده منشأ لفساد عظيم فى المجتمع جاز قتله بحكم العقل» و دخل 
فى عنوان المفسد فى الأرض فى الجملة. انوار الفقاهة. ج1١‏ ص: 58 و من هنا يظهر الحال فى «المقام الأوّل) و أن وجوب هذه 
المراتب باجمعها من الانكار بالقلب إلى آخر مراتب الإنكار باليد واجب باطلاسق ما عرفت من الروايات الشارحة لمراتب الأسمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر بل باطلاق ما دل على وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر أيضا. إن قلت: ما الفائدة فى تركك 
المنكر بالاجبار. و كذا فعل المعروف كذ لكك؟ و وجود الاجبار فى بعض المراتب المذكورة مما لا يكاد ينكر؟ أو ليس المقصود من 
تشريع الشرائع تكميل النفوس و دعوتها إلى فعل المعروف و تركك المنكر اختياراء و قيام الناس بالقسط و العدل؟ و أى فائدة فى 
الجميل الاضطرارى؟ قلت: العمل بهذه الوظيفة و إن أدى إلى الاجبار فى كثير من الموارد بالنسبة إلى بعض الناسء لكنه لطف بالنسبة 
إلى غيرهم ممن يعيش فى ذلكك المجتمع» فان نشر آثار الفساد و إشاعة الفحشاء ممما يوجب ترغيب النفوس نحوه بلا ريب» بل قد 
يكون لطفا أيضا فى حق فاعله فى الوقائع المستقبلةُ (إذا لم يكن النهى بقتله) و إن هو إِنَا كإجراء الحدود و التعزيرات التى لا يمكن 
إنكار تأثيرها فى تربية النفوس. إن قلت: فوجوب هذه المراتب ثابت فى أى أمر؟ فهل يجوز قتل من لا يرتدع من شرب الخمر و 
القمار مثلات كما لعله ظاهر اطلاق كلماتهم. قلت: كناء بل اللازم مراعات الأهم فى البين و اطلاقات الآبات و الروايات منصرقة إليه 
كإطلاق كلماتهم؛ فلا يجوز الضرب و الجرح أو الكسر و القتل فى كل مورد من موارد تركك المعروف و فعل المنكر بل لا بد من 
ملاحظة الأهم و المهم. و إن شئت قلت: يقع التعارض بين أدله وجوبهما و أدلة حرمة ايذاء المؤمن و جرحه و قتله» بل هو من قبيل 
التراحم؛ و من المعلوم أن مقتضى القاعدة فى المتزاحمين الأخذ بالأهم. و من هنا يظهر الحال فى «المقام الثانى»» و أنه يجب الأيسرء 
فما دام المواعظ الحسنة مؤثرة لا يجوز الانكار بالكلمات الخشنة» و ما فيه هتكك و تحقير و ايذاءء» و ما دامت هذه مؤثرة لا تصل النوبة 
إلى الضربء و قد يكون الضربء و قد يكون الضرب أهون من بعض انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 585 الكمات الخشنة» و هكذا الحال 
فى الاقدام على الجروح أو الكسر أو قتل» و يتفاوت جميع ذلك بحسب الأشخاص و المقامات. و الدليل عليه (و إن كان بعض 
كلماتهم مطلقةٌ و ظاهرة فى عدم الترتب) و ما عرفت من التزاحم بين أدلةُ وجوبهما و أدلهُ حرمة الايذاءء و اللازم الأخذ بالأهم, و كذا 
بالأيسر ثم الأيسر. مضافا إلى ما يظهر من الآية الشريفة فى قتال طائفتين من المؤمنين فقد قال سبحانه: وَّ إِنّْ طائِفَتَانٍ مِنَ الْمؤْمِنِينَ اقتَكُوا 
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َأَضْ يوا بها فَّنْ بَحَتْ إخداهّما عَلَى الأخرى فَقَاتلوا الى تَبفى عَتَّى تَفَىءَ إلى أثر اللّهِ .»١١‏ فقد ذكر فيها الإصلاح أولاء ثم الاقتتال 
إذا لم ينفع الإصلاح. و كذا ما يظهر من بعض الروايات السابقة الظاهرة فى الترتب. و العجب من بعض أعاظم العصر حيث ذكر فى 
بعض كلماته أن الترتيب غير مذكورة فى الروايات الباب» و ما افيد من أنْ النسبة بينها و بين أدله حرمة الايذاء عموم من وجه. منظور 
فيهء فان انحاء الأمر و النهى ذكر فيها بالواو الظاهر فى عدم الترتيب» و ليس من قبيل العمومء و أما الاستشهاد بالآية الشريفة فيشكل 
لأنّهِ راجع إلى المقاتلة بخلاف المقام ١؟.‏ و فيه مواقع للنظر, اما أولا فلأنٌ المقام ليس من قبيل التعارضء بل من قبيل التزاحم كما 
عرفتء لأنّ الملاكك محرز من الجانبين؛ فاللازم الأخذ بأقوى الملاكين و أهم المصلحتين لا الرجوع إلى قواعد باب التعارض كما هو 
ظاهر. و ثانيا: العطف بالواو لا يدل على التساوى لا سيما بعد وجود القرينة و مناسبة الحكم و الموضوع. و هى هنا موجودة مع قطع 
النظر عن أدلة حرمة الايذاء» فإذا كان هناكك رجل مشغول بشرب الخمر يرتدع بأدنى كلمة؛ فأى فقيه يجوّز ضربه أو جرحه أو قتله 
أخذا باطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر؟ و ثالثا: دلالة الآيهُ ممما لا ينبغى أن ينكرء فانّه لا فرق بين المقاتله و القتل لأنّ 
القتل فى انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 568 المقام أعم من أن يكون من طريق المقاتلة أو غيرها. و مما ذكرنا يظهر أنه لا يجوز الضرب أو 
الجرح أو القتل فى جميع موارد المنكر أو ترك المعروف بل لا بد من ملاحظة الأهم و المهم فى كل مورد. اما المقام الثالث: ففيه 
خلاف بينهم. فالمحكى عن نهاية الشيخ قدّس سرّه أن الأأمر بالمعروف باليدء بمعنى حمل الناس عليه؛ أمّرا القتل و ضرب من 
الجراحات فهو لا يجوز إِلَا باذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامة (أى الإمام عليه السّلام)» فالمراد باليد فى الأخبار هو الجرى 
العملى على المعروف ليتأسى به الناس. و قد يقال: إِنّ الضرب جائزء و لكن الجرح أو القتل لا يجوز إِلَا باذن الإمام عليه السّ.لام كما 
عن الفخر و الشهيد و المحقق الثانى و المقداد. بل فى المسالكك أنه الأشهر بين الأصحاب. و هنا قول ثالث؛ و هو أن إذن الإمام شرط 
فيما كان الضرر مقصود. أمّا إذا كان شبه المدافعةٌ أو الممانعهُ التى قد يحصل منها ضرر غير مقصود فلاء و يظهر ذلكك من المرتضى 
قدّس سرّه فيما رواه فى المختلف عنه .)١١‏ و قول رابع و هو التفصيل بين الجرح و القتل و أن الأوّل جائز (بغير اذن الإمام عليه السلام) 
دون الثانى» حكاه فى الجواهر عن الشهيد الثانى «؟). و قد يظهر من بعض الكلمات قول خامس و هو عدم حاجة القتل أيضا على اذنه 
عليه السّلام؛ و أنه إذا وجب على الإمام عليه السّ.لام وجب على غيره بحكم التأسى .37١‏ هذا و لكن الانصاف عدم جواز شىء من 
الضرب و الجرح و الكسر و القتل إِنَا بإذن الإمام عليه السّلام» لما فى جواز ذلكك على آحاد الناس من المفاسد العظيمة التى قد توجب 
اخلال النظام و الهرج و المرجء لا سيما إذا كان فيهم جهال لا يقفون على شىء و لا يدرون مواقع انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 68© الامور 
و مقاديرها- و الجاهل إِمّا مفرط أو مفرّط- فتفويض هذه الامور إليهم يكون ضررها أكثر من نفعهاء «كان ما يفسده أكثر ممما يصلحه) 
(كما ورد فى الحديث) بل قد يكون دخول آحاد الناس فى ذلكك سببا لأعمال البغضاء و الشحناء من هذا الطريقء و التطرق إلى 
المقاصد السيئةُ تحت عنوان الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كما لا يخفى على من له خبرة بهذه الامور, فلا بد فى جميع ذلكك 
من الاستيذان من «ولى الأمر» و هو كما اشتهر فى الألسن أن اليد التى يقطعها الحاكم لا دم له! و التمسكك باطلاقات الباب كالتمسكك 
باطلاق آيِهُ «حدّ الزنا و السارق» ممنوع بقرينة المقام. و إن شئت قلت: هناك امور تقف على اذن الحاكم فى جميع الجوامع البشرية 
فإذا اذن الشارع المقدس فى شىء منها انصرف إليه» و ما نحن فيه من هذا القبيل» فلا اطلاق فى الآبات و الروايات بعد وجود هذه 
القرينة الواضحة الظاهرة. و إن هو إِلَّما نظير إجراء الحدود و التعزيرات؛ فقد عرفت أَنّه لا ينبغى الشكك فى كونها من وظيفة الحاكم 
الشرعى؛ بل إجرائها من مصاديق الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كما لا يخفى على اللبيب. فقد ظهر من جميع ذلكك أن الأظهر 
بحسب القرائن العقليةُ و النقليُ عدم جواز شىء من هذه المراتب الأخيرة بغير إذن الإمام عليه السّلام أو نائبه. نعم الانكار بالقلبء سواء 
كان بمعنى تنفره فى قلبه عن المنكر و يكون ذلكك لنفسه؛ أو كان المراد ظهوره فى صفحات وجهه بحيث ينتفع به غيره من دون 
تكلم؛ فقد يكون لسان الحال أبلغ من لسان المقال» فهذا غير متوقف على شىء, و كذا القول باللسان فى جميع مراتبه» فادلتها مطلقة لا 
وجه لتخصيصها بشىءء و كذا العمل باليد بمعنى كونه «اسوةٌ» لفعل المعروف و الانتهاء عن المنكر إِنْما الكلام فى سائر مراتب اليد. 
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و أما «المقام الرابع» من مقامات ولاية الفقيه» أعنى كفاية اذن نائب الغيبة و قيامه مقام الإمام المعصوم عليه السّ.لام فقد صرّح بعضهم 
بذلككء قال العلامةُ قدّس سرّه فى المختلف حاكيا عن سلار بن عبد العزيز: «أمَا القتل و الجرح فى الانكار فإلى السلطان و من يأمره» 
فان تعذر الأمر لمانع انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 17 فقد فوضوا عليهم السّ.لام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس, بعد أن لا 
يتعدوا «واجبا» و لا يتجاوزوا «أحدا»» و أمر عامةٌ الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة. ثم قال العلافة قلس مندة: 
«و الأقرب عندى جواز ذلكك للفقهاء. ثم استدل بأن تعطيل الحدود يقتضى إلى نشر الفساد و ارتكاب المحارم؛ و بما رواه عمر بن 
حنظلة و غير ذلكك من الأحاديث الشاملة لإقامهُ الحدود و غيرها» .)١١‏ و الظاهر أنهم ينظرون إلى إقامة الحدود كأحد مصاديق الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء و هو كذلكك. و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدّس سرّه: «فى جواز ذلكك (أى الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر إذا أدى إلى جرح أو قتل) لنائب الغيبة مع فرض حصول شرائطه أجمعء التى منها عدم الضرر و الفتنة و الفساد: 
لعموم ولا-يته عنهم قَوْهُْء خصوصا مع القول بجواز إقامة الحدود له؛ و إن كان ذلكك فرض نادر بل معدوم فى مثل هذا الزمان) 7). 
أقول: الحق ما ذكره هؤلاء الأعلام؛ لما سيأتى إن شاء اللّه من الأدلة العامة الدالة على ولايته فى أمثال ذلكك. مضافا إلى ما عرفت من 
الأدلة الدالة على جواز إجراء الحدود له الشاملة لما نحن بصدده؛ بطريق أولى (و قد مر الكلام فيه آنفا فى المقام الثالث). و ليعلم أن 
المراد بالجواز فى جميع هذه المقامات هو الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوبء بل مصداقه هنا هو الوجوبء لوجوب الوظيفتين كما 
لاحن 


المقام الخامس: الولاية على الحكومة 


اشارة 


و هذه هى العمده فى هذه الأبحاث. و إِنّما تكلمنا فى المقامات السابقة ليعلم أن ولايهُ الفقيه لا تنحصر فى الولاية على الحكومة: و إن 
كانت هى أظهر مصاديقها فى عصرنا هذا. انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 568 و لنتكلم أولا فى ضرورة الحكومة للناسء و أنه لا بدّ لهم من 
أمير و حاكم, ثم لنتكلم عن ما يدل على أولوية الفقيه فى الإسلام بهذا المقام» ثم نعقبه بشرائطها ثم حدودهاء فهذه امور أربعة لا بد 
من البحث عنها. 


[هنا أمور أربعة لا بد من البحث عنها] 
الاول: ضرورة الحكومة للناس: 


ما الأوّل: فيمكن إثباته من طرق: أحدها: لا ريب فى ان الحياءً الإنسانية حياً تقوم على المجتمع» فلو تجرّدت حياءٌ من هذه الخصيصة 
اتخذو الإنسان إلى أقصى مراتب الجاهلية الجيهلةه و اللهينة والعقاب لأنّ جميع المنافع و الآثار المطلوبة الحاصلة فى المجتمع البشرى 
من الحضارات و التقدم نحو الكمالء و الأخلاق و الآداب و العلوم المختلفة: إِنّما تكون ببركة حياته الاجتماعية و ما فيها من انحاء 
التعاون و التعاضد بين أفراد المجتمع و ما يفضى من تكاتف القوى و تراكم الافكار و تلاقح القابليات» فالانسان إذا عاش منفردا كان 
كأحذ الحواناكوى إثما أعظاة الله الميل و التجاذب نحو هذا اللون من الحياه كى يتحصل على هذه المنافع العظيمة» و الكمال اللائق 
بحاله فى بعديه المعنوى و المادى» و قد أكد الشارع المقدس على الاحتفاظ بهذا النوع من الحياة و جعله كأصل ثابت» و كحجر 
أساس فى جميع أحكامه و قوانينه» كما لا يخفى على من سبر أحكام الإسلام بالدقة و التأمل. ثم من الواضح أن حياءٌ الإنسان فى 
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فحسبء بل لما يقع هناكك من الخطأ فى تشخيص الحقوق و حدودهاهء فلا بد لهم من قوانين تبيين لهم ما يستحق كل واحد منهم, و ما 
هو طريق التخلص عن التزاحم ورد التعدى و التجاوز و غير ذلك و هذه القوانين بنفسها لا أثر لها فى نفى هذه الامور» حتى يكون 
هناكك من ينفذها و يجريهاء ولا يكون ذلك إِلَما بايجاد الحكومة و لو بشكل ساذج بسيط. و إذا اتفق المتكلمون من أصحابنا و 
غيرهم على أن الإمامة واجبة بين المسلمين إِلَا ما قد يحكى عن أبى بكر الأصم من العامة أنّها غير واجبة» إذا تناصفت الامةٌ و لم 
تتظالم» و هو شاذ جدًا .0١١‏ انوار الفقاهة. ج١ء‏ ص: 5594 و كذا اتفق العقلاء من جميع الامم على ضرورة الحكومة للمجتمعات البشرية 
عدا ما يلوح من الشيوعيين من عدم لزومها بعد تحقق الكمون المتكامل لأبناء البشر» و بعد طرد النظام الطبقى فان الحكومة إِنّْما 
شرّعت- حسب زعمهم- لحفظ منافع الطبقهٌ الحاكمة؛ فإذا انتفى هذا النظام انتفت الحكومة. و لكن هذه كلها أوهام و تخيلات واهية 
لا وزن لها عند ما نلمس الحقائق الراهنة فى المجتمع البشرىء أمَا وصول الإنسان إلى مستوى عال من الأخلاق و التقوى الذى يطرد 
أى اختلا.ف و تنازع فهو أمر بعيد المنال لا ينبغى البناء عليه فى هذه الظروف التى نعيش فيها و فى المستقبل على ما نعهده. سلّمنا 
تحقق ذلكء و لكن هذا لا يغنى عن الحكومة لأنْها ليست لدفع التزاحمات فقطء بل هناكك امور كثيرة تتعلق بحياة المجتمع ليست فى 
عهده فرد معين أو أفراد خاصين كبناء الطرق» و جلب الارزاق و دفع الآفات و العناية بشؤون الصحة و التعليم و التربية» و تنظيم البرامج 
الاقتصادية التى قد تهلكك الامهُ بدونهاء أو تقع فى حرج شديد و عسر عسيرء فما ذكر من بلوغ الامه إلى حد التناصفء أو بلوغها إلى 
حدٌ حذف الطبقة الظالمة على فرض تحققهاء إِنّما يوجب غناء الامهُ عن النظام القضائى و ما يتعلق به فقطء و أمَا ما تتصدى له الآن 
وزارة «الصحة و «التعليم» و «الثقافة» و «الاقتصاد) مثلاء و غير ذلكك مما هو كثير» فضرورتها باقية ما بقى الإنسان فى المجتمع؛ فحذدف 
الحكومة من حياة الإنسان و هم فى وهم, و خيال فى خيال! و إن شئت جعل هذا الدليل فى صبغهُ إسلامية» فراجع كلمات المتكلمين 
عند ذكر وجوب بعث الرسل و انزال الكتب» أو وجوب نصب الإمام بعد ارتحال الرسول صلَّى الله عليه و آله من دار الدنياء فانّه ينادى 
بأعلى صوته على ضرورة الحكومة فى كل عصر و زمانء مثل ما ذكره العلامة الطوسى قدّس سرّه فى شرح تجريد الاعتقاد حيث قال 
فى بحث لزوم البعثة: «منها: أن النوع الإنسانى خلق لا كغيره من الحيوانات» فانّه مدنى بالطبع» يحتاج إلى امور كثيرة فى معاشهه لا يتم 
نظامه إِنَا بهاء و هو عاجز عن فعل الأكثر منها إِلَا بمشاركة و معاونة و التقلب موجود فى الطبائع البشريء بحيث يحصل التنافر المضاد 
لحكمة انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 58١‏ الاجتماع» فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع و هو السنةُ و الشرع ولا بد للسنة من شارع 
يسنها و يقرر ضوابطها ... بحيث يتم النظام و يستقر حفظ النوع الإنسانى على كماله الممكن. و منها: أن مراتب الأخلاق و تفاوتها 
معلوم يفتقر فيه إلى مكمل لتعليم الأخلا-ق و السياسات بحيث تنتظم امور الإنسان بحسب بلده و منزله». و قال فى بحث لزوم نصب 
الإمام عليه السّ.لام بعده صلَى الله عليه و آله: «و استدل المصنف على وجوب نصب الإمام على اللّه تعالى بأن لطف و اللطف واجبء 
أمّا الصغرى فمعلومة للعقلاء» إذ العلم الضرورى حاصلء بأنَ العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب و التهاوش و يصدّهم 
عن المعاصى و يعدهم و يحثهم على فعل الطاعات و يبعثهم على التناصف و التعادل» كانوا إلى الصلاح أقرب و من الفساد أبعد) 
(انتهى محل الحاجة). ثانيها: إن أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات» بل فيها أحكام كثيرة ترتبط بالشئون السياسية» و الاجتماعية» و 
غيرهاء كأحكام الجهاد و الحدود و القضاء و الزكاءُ و الخمس و الانفال و غيرها مما لا يمكن تعطيلها فى أى عصر و زمان» سواء عصر 
غيب الإمام عليه التّ.لام أو حضوره؛ فهل يمكن تعطيل القضاء بين الناس» مع كثرهُ الخلادف و التنازع بينهم؟ أو هل يمكن تعطيل 
الحدود و القصاص و شبهها الموجب لتجرى أهل الفتنة و الفساد فى الأرض؟ أو هل يمكن ترك الدفاع عن حوزة الإسلام عند هجوم 
الأعداء عليها من الخارج أو من أهل النفاق عن الداخل؟!. ثم هل يمكن اعطاء كل من هذه الامور حقّها بغير تأسيس الحكومة القوية 
القادرة على تنفيذ الأحكام الخاصة بهذه المسائل؟ و من أنكر هذه إِنْما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان. فلذا نرى الرسول الأعظم 
صلّى اللّه عليه و آله عند ما هاجر إلى المدينة و ثبتت قدماه فى أرضها أقدم على تأسيس الحكومة الإسلامية قبل كل شىء» بتجنيد 
الجنود» و تعيين بيت المال» و جمع الزكوات» و ارسال الرسل؛ و نصب القضاة و بعث العيون» و غير ذلككء و لولاها لما ثبتت للإسلام 
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قائمة فانّه لم يكن الإسلام مجرّد تبليغ الأحكام و تعليمهاء و أى أثر للتعليم المجرد انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 58١‏ عدا يوجب انفاذ 
الأحكام و إجرائهاء اللّهم إِلَا أثرا ضعيفاء بل السرّ فى نفوذ الإسلام على أكثر بقاع المعمورة من الأرض فى مدَّهُ قليلة قد لا تبلغ قرنا 
واحداء هو اعتماده على تأسيس الحكومة و ايجاد نظام لأمره؛ كما لا يخفى على الخبير. ثالثها: الروايات الكثيرة الدالة على ضرورتها 
للامة الإسلاميهُ منها ما يلى: -١‏ ما رواه فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام أَنْهِ لما سمع كلام الخوارج «لا حكم إلا اللّها 
قال وكلمة حق يراد بها الباطل» و لكن هؤلاء بقولوت دلا أمرة إلا لله و انه لا بد للثامن من أمير يد أو فاجرء يعمل فى أمرثه المؤمن» و 
يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الأجلء و يجمع به الفىء» و يقاتل به العدوء و تؤمن به السبل» و يؤخذ به للضعيف من القوى» .)١١‏ و 
حاصله أن الحكم له معنيان: أحدهما: الحكم بمعنى تشريع القانون الإلهى فهو منحصر بمشية الله و إرادته و الثانى: بمعنى إجراء هذا 
القانون» و هذا لا يكون إِلَا بسبب إنسان إن كان برا فهو و إِنَا خلفه فاجر و لكن الخوارج قد لبسوا على أنفسهم و على الناس بالخلط 
بين المعنيين» ثم أشار عليه السّ.لام إلى فوائد سبعة لتأسيس الحكومة و انه لا تتيسر بدونها هذه الفوائد العظيمة. و فى بعض الروايات 
المروية من طرق العامة أنه لما قال عليه السّ.لام: لا يصلح الناس إِلَّا بأمير بر أو فاجرء قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا البرء فكيف بالفاجر؟ 
قال: «إن الفاجر يؤمن الله به السبل؛ و يجاهد به العدوء و يجيى به الفىء, و يقام به الحدود و يحج به البيت, و يعبد اللّه فيه المسلم 
آمنا» ). و هذا دليل أيضا على أن حكومة الظالمين و إن كانت على خلايف ما أمر الله به و لكنه أحيانا يحصل بها بعض المنافع 
المترقبة من الحكومة العادلة» كالموارد المذكورةٌ فى الرواية» و هذا أمر ظاهر فى بعض الحكومات التى نرى فى شتى نواحى العالم. 
”- الرواية المعروفة لفضل بن شاذان رواها فى «علل الشرائع و فيها بيان علل كثيرة انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 587 للأأصول و فروع 
الدين و منها بيان علل جعل اولى الأمرء و قد ذكر عليه السّلام له عللا ثلاثة: «أولها»: لزوم إجراء الحدود, و أنه لو لا ذلكك ظهر الفساد 
فى الامةء و لا يكون ذلكك إِلَا بنصب ولاه الأمر. و «ثانيها» ما نصه: «أنا لا نجد فرقة من الفرقء و لا ملّهُ من الملل بقوا و عاشوا إِلَا بضم 
رئيس». و ذكر فى «الثالث» حكمة حفظ أحكام الشرع عن الاندراسء و المنع عن تغيير السنة و زيادة أهل البدع ."١‏ و يظهر من 
«الوسائل» من أبواب مختلفة» أنه رواها عن الرضا عليه السّد.لام» و لكن ليس فى البحار إِلَّا روايته عن الفضل بن شاذان من دون انتهائه 
إلى الإمام عليه السّلام؛ و لكن من البعيد جدًا رواية مثل هذه الرواية» من غير المعصوم عليه السّلام فراجع .)١‏ هذا مضافا إلى ما حكاه 
فى عيون اخبار الرضا عليه السّ.لام فانّه بعد نقل تمام الحديث قال: «سأله على بن محمد بن قتيبة الراوى عن الفضل إِنْ هذه العلل عن 
استنباط منه و استخراج؟ قال: ما كنت لأعلم مراد الله عز و جل من ذات نفسىء بل سمعتها من مولاى أبى الحسن الرضا عليه السّلام 
شيئا بعد شىء فجمعتها؛ 0/. و العلل المذكورة لا تختص بالامام المعصوم عليه السّ.لام بل يقوم بها الفقيه أيضا ما عدا الأخير على 
وجه. "- ما رواه النعمانى فى تفسيره عن على عليه السّد.لام بعد ذكر آيات من كتاب الله «و فى هذا أوضح دليل على أنه لا بدّ للامة 
من إمام يقوم بأمرهم, فيأمرهم و ينهاهم و يقيم فيهم الحدود, و يجاهد العدوء و يقسم الغنائم» و يفرض الفرائضء و يعرفهم أبواب ما 
فيه صلاحهم, و يحذرهم ما فيه مضارهمء إذ كان الأمر النهى أحد أسباب بقاء الخلق, و إِلَا سقطت الرغبة و الرهبة و لو يرتدع؛ و لفسد 
التدبير» و كان ذلكك سببا لهلاكك العباد» ©". انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 587 6- و ما رواه فى البحار أيضا عن الصادق عليه السّ.لام قال: 
«لا يستغنى أهل كل بلد عن ثلاثة» يفزع إليه فى أمر دنياهم و آخرتهم فان عدموا ذلك كانوا همجا: فقيه عالم ورع و أمير خير مطاعء 
و طبيب بصير ثقة) .)١١‏ إلى غير ذلكك مما هو ظاهر أو صريح فى عدم استغناء نوع الإنسان عن الحكومة» يعثر عليها المتتبع فى 


الثانى: أولوية الفقيه 
اشارةٌ 


أعنى كون الفقيه الجامع للشرائط أولى بذلكك من غيره» فقد يستدل له تارة بما يشبه دليلا عقلياء و اخرى بروايات كثيرة وردت فى 
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أبواب مختلفة. أمَا الأول فهو ما يستفاد من كلمات بعض الأساتذة الأعلام قدّس سرّه و حاصله بتقرير منّا: إن لا شكك- كما عرفت فى 
المقام الأؤل- أنه لا يمكن إهمال أمر المجتمع الإسلامى من حيث الحكومة. و أنه لا بد للناس من ولى و أمير يدير امورهم و يأخذ 
للضعيف حمّه من القوى, و يدافع عنهم عند هجوم الأعداء. و ينتتصف لهم و منهم, و يجرى الحدود؛ و يسوس جميع ما يحتاجون إليه 
فى أمر دينهم و دنياهم. كما أنه لا ينبغى الشكك فى أن النبى صِلَى الله عليه و آله كان بنفسه يتولى هذه الامور و من بعده كان هذا 
للأئمة الهادين عليهم السلام, و أما بعد غيب ولى الله المنتظر عليه السلا فإمًا أن يكون المرجع فى هذه الامور خصوص الفقيه الجامع» 
أو يصح لكل أحد القيام بهاء و القدر المتيقن من الجواز هو الأوّلء لعدم قيام دليل على الثانى و الأصل عدم ولاية أحد على أحدء 
خرجنا من هذا الأصل فى الفقيه لأنٌ جواز ولا-يته نابت على كل حالء و إِنّما الكلاءم فى جواز غيره. و إن شئت قلت: الحكومة 
الإسلامية حكومة إلهيهُ لا تنفكك سياستها عن ديانتها و تدبيرها عن تشريعها الإلهى, فالقائم بهذا الأمر لا بدّء أن يكون عارفا بأحكامه 
عرفانا تاماء انوار الفقاهة. ج1١‏ ص: 585 كما لا بدّ أن يكون عارفا بالامور السياسية و تدبير المدن» و كيف يسوغ لغير الفقيه الذى لا 
يعرف أحكام الشرع حق عرفانها التصدى لهذه الحكومة الإلهية؟ و بعبارة ثالث: إن الحكومات على قسمين: الحكومات القائمة على 
أساس العقيده و الحكومات التى ليست كذلككء و القسم الأول «إلهية) و «الحادية؛ و الإلهية كالحكومة الإسلامية و الالحادية 
كالماركسية: وفى كل من هذين القسمين لا يكو الرئيس إلا من هو عارف يتلكك العقيدة عرفانا ثاماء و يعرف ذاكك المدهب على 
حد الاجتهاد فيه كما لا يخفى على من علم حال غير مسلمين أيضا فى هذه الحكومات. و بالجملة الحكومات الإلهيةٌ الإسلامية لا 
يمكن انفكاكها عن رئيس عالم بالمذهب و بالدين الإسلامى لا أقول أنه يعمل فيهم بما يشاءء بل الرجوع إلى أهل الخبرة و الاستناد 
إليهم؛ و الاستشار فى كل ما يحتاج إلى الرجوع إليهم» و سيأتى شرح هذا المعنى مستوفى إن شاء الله. 


روايات الولاية: 
اشارة 


و أمَا الروايات التى استدل بها لهذا المعنى فهى كثيرة» بعضها لا يزيد عن حد الاشعارء بل لعله لا اشعار فيه» و إِنّما جمعها بعضهم 
حرصا على تكثير الأدلة» مع أن تكثيرها بما لا دلالهُ فيها أحيانا يوجب الوهن فيما يدل» و يذهب بالاعتماد بالنسبة إلى غيره» فالأولى و 
الأجدر فى جميع المباحث صرف النظر عن تكثير الأدلة بما يشمل الضعافء و الاكتفاء بما يصلح للدلالة» أو يحتمل دلالتها على 
الطلوبء فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية» ما قيل أو يمكن القول بدلالتها على المقصود عدَّهٌ روايات: 


١‏ - مقبولة عمر بن حنظلة 


و هذه المقبولة هى أشهرها فى كلماتهم, رواها فى الوسائل فى كتاب القضاء أبواب صفات القاضى. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 00 
«قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان و إلى القضاة أ 
يحل ذلكك؟ قال: من تحاكم إليه فى حق أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت ... قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم 
ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإِنّى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم 
يقبل منه فائّما استخف بحكم الله و علينا ردّهء و الرادٌ علينا الرادٌ على اللّه و هو على حدّ الشركك باللّه؛ .0١١‏ و الكلام فيها تارة من حيث 
السند و اخرى من حيث الدلالة. أمَا الأول فالمعروف أن الأصحاب تلقوه بالقبول» حتى سميت فى كلماتهم بالمقبولة؛ و إِلَّا يشكل 
الاعتماد عليها بحسب حال الرواةه و العمده فى الإشكال فى سندها نفس عمر بن حنظلة لعدم ورود توثيق له فى كتاب الرجال. نعم 
فى السند «صفوان بن يحيى» و هو من أصحاب الإجماع؛ و لكن ذكرنا فى محله أن ما هو المشهور فى السنُ بعض من أنْ وجود بعض 
أصحاب الإجماع فى سند الحديث يغنينا عن ملاحظة حال من بعده؛ مما لا دليل عليه» بل لعل معنى أصحاب الإجماع كون الأصحاب 
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مجمعين على قبول رواياتهم بأنفسهم و توثيقهم. هذا مضافا إلى نقل روايتين فى ترجمة الرجل يدلان على توثيقه» أحدهما: ما ورد فى 
باب أوقاف الصلاةٌ عن يزيد بن خليفة» قال: «قلت: لأبى عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنكك بوقت فقال أبو عبد الله عليه 
التّ.لام: اذا لا يكذب علينا؛ «؟). و فى روايه اخرى عن عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام القنوت يوم الجمعة فقال: 
أنت رسول إليهم فى هذاء إذا صليتم فى جماعة ففى الركعة الاولى و إذا صليتم وحدانا ففى الركعة الثانية» 0. و ذكر المحقق 
المامقانى قدّس سرّه فى تنقيح المقال بعد ذكر هاتين الروايتين يظهر منهما توثيقه. انوار الفقاه ج١ء‏ ص: 582 أقول: الاستناد إليهما 
فى توثيق الرجل مشكل جدًا: أمَا الأول فلاشتماله على «يزيد بن خليفة» و هو مجهولء و الراوى فى الثانى هو نفس عمر بن حنظلة و 
الاستناد إليه فى إثبات وثاقته دور باطل؛ فالأولى فى تصحيح سند الحديث ما مرّ من كونه مستندا للأصحاب و مقبولا عندهم. و من 
الجدير بالذكر أن الشهيد الثانى قدّس سرّه وثقه فى درايته على ما حكاه عنه المجلسى قدّس سرّه فى روضة المتقين .)١١‏ أمَا دلالتهاء 
فهل هى بصدد نصب الحاكم بمعنى الوالى أو القاضىء أو بصدد بيان المرجع للتقليد فى الأحكام الشرعية» أو صدرها فى شىء و 
لو ا ا ا ل ال ل ا ا -١‏ إِنَ لفظ الحكمء 
ظاهر فى الحكومة بمعنى الولاية لا القضاء. -١‏ إِنْ الرجوع إلى السلطان أو إلى القضاه (كما ورد فى الحديث) يشمل المنازعات التى 
تحتاج إلى القضاء و ما لا تحتاج إلى ذلككء كالتنازع لأجل عدم أداء الحق من الدين أو الميراث أو غيرهما بعد ثبوت الحقء فانٌ 
فرجعها السلاطين و الأمران #دقوله ومن تحاكم إليهم فى حق أو باطل فائّما تحاكم إلى الطاغوت ... ؛ أيضا ظاهر فى خصوص الولاة. 
ع اذاي امود نيا وى تراتعالى 01 7 ثرَ إِلَى الّذِينَ يَْعمُونَ أَنّهْع آمنُوا بما أَنْزلَ لكك وما أَنِلَ ِن فيك بُريدُودَ أن 
اكير ِلَى الطَاعُوتٍ وَكَد أَيرُوا أن يَكفْرُوا به وَيُرِيدٌ الشَّيطانٌ أن يض لّهُمْ ض لانّا تعيداً .7١‏ ه- قوله عليه السّلام «فليرضوا به حكما/ 
يكون تعيينا للحاكم مطلقاء أن الرجوع إلى القضاة لا يعتبر فيه الرضا فهذا دليل على عدم إرادة خصوص القضاء. #- عدوله عليه 
البِّ.لام عن قوله: «جعلته قاضيا؛ إلى قوله «جعلته عليكم حاكماء. 1- لا يبعد أن يكون عنوان القضاء أيضا أعم من قضاء القاضى و 
حكم الحاكم. انوار الفقاهة» ج١ء‏ ص: 5017 8- التعبير- «على» فى قوله: «جعلته عليكم حاكما» مع أن المناسب للقاضى أن يقول «جعلة 
قاضيا بينكم»» و من جميع ذلكك يعلم أن الأأظهر أن قوله: «فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ هو جعل الفقيه حاكما فى القضاء و الولاية 
العامة. 9- بعد ما ثبت ضرورة الحكومة فى جميع الأعصار و عدم جواز تعطيلهاء و دلت المقبولة على حرمة التسليم للطواغيت و 
الرجوع إليهم؛ يظهر منها قهرا أن المتعين للولاية هو الواجد للصفات التى ذكرها الإمام عليه السَّلام فى المقبولة. -٠١‏ القضاء من شئون 
الولابة» فإذا ثبت اشتراطه بالولى الفقيه فيثبت فى غيره. ١١-استناد‏ بعض الفقهاء إلبه فى مببحث ولاية الفقيه مؤيد للمطلوب» هذا 
صاحب الجواهر قدّس سرّه استند إليه فى الأبواب المختلفة فراجع. ؟١-‏ التعبير فيها بالسلطان الظاهر فى الولاية. و هذه الوجوه ذكرناها 
مبسوطة و إن كان يمكن ادغام بعضها فى بعضء كى نؤدى البحث حقّه و مع ذلكك فبعضها ظاهر البطلان» و بعضها غير خال عن 
الأشنكال: أن «الأوّل) فلا ينبغى الشكك لمن راجع موارد استعمال كلمة «الحكم و التحكم) فى القرآن الكريم و الأخبار و الآثار أن 
الأظهر فيها هو القضاء (نعم فى استعمالات الفارسيةٌ الدارجة ظاهرة فى الحكومة: و لعل منشأ الاشتباه لبعض هو هذا) كالآيات الكثيرة 
القالاعري 81 مودق مر الاين بن القاس يوا ها ولا على تطواضة#لكتان على ها يتكتر ذا لحا كيك تشكار قي الواردة اي 
الآيات المتعددة. و ما دل على حكم داود و حكم النبى صلَى الله عليه و آله فى اختلا.ف الناسء و ما ورد فى باب أبواب القضاء و 
أحكام القضا و ما أكثرها و لذا ذكر الراغب فى مفرداته عنه ذكرنا معنى الأصلى (إن الحكم بالشىء أن تقضى بانّه كذا أو ليس 
بكذا» و هذا أمر ظاهر لمن راجع اطلاقات لفظ الحكم فى الكتاب و السنة و لا أقل من عدم ظهوره فى غير هذا المعنى. و أمّا «الثانى» 
فلأنَ الظاهر من المنازعة: هى المنازعة التى تحتاج إلى القضاء بلا ريب. و اما «الثالث» «و الرابع» فلأنَ الظاهر من الآية الشريفة أن 
المروى عن أكثر المفسرين كما فى مجمع البيان أنها نزلت فى خصومة كانت بين يهودى و منافق» فقال اليهودى: أرضى انوار 
الفقاهه ج١2‏ ص: 588 بمحمد صلَى الله عليه و آله وقال المنافق بل كعب بن أشرف! لعله بانّه يقبل الرشوة» فالطاغوت بمعنى 
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القاضى الجائز هنا. و اما «الخامس» فلأنه إشارة إلى قاضى التحكيم؛ و هو الذى يختاره الرجلان لأنّ يحكم بينهما و هو غير القاضى 
المنصوب. و إِلَّما فقوله فليرضوا به حكما لا يناسب الحكومة بمعنى الولاية لعدم اعتبار الرضا فيها كما هو ظاهر. و يظهر الجواب من 
(السادسن» جما مك فى اللول» فانٌ الحاكم هو القاضىء و اعجب من الجميع «السابع» و هو أن يكون القضاء عاما يشمل الولايةُ مع أن 
المتبادر منه غيره. و أمّا «الثامن» فلأنٌ العلو كما يكون فى الوالى يكون فى القاضىء لنفوذ حكمه؛ فيناسب استعمال كلمةٌ «على). و اما 
«التاسع» من اعجب هذه الوجوه. لأنّه استدل بدليل خارجى لا يرتبط بالرواية و ظهورها فى المطلوبء كما لا يخفى. و اما «العاشر) 
فلأُنٌ كون القضاء من شئون الولاية ليس دليلا على اعتبار جميع ما يعتبر فيه فى الولاية؛ فلذا كانت القضاءً فى جميع الأعصار من 
العلماء ظاهراء حينما كانت الولايه من غيرهم أيضا. و أمَا «الحادى عشر فلأنٌ استناد بعضهم إليه لا يكون دليلا أصلاء بعد ما حكم 
كثير منهم بأن المقبولة ظاهرةُ فى القضاء فقط. فقد صرح المحقق الخوانسارى قدّس سرّهء و كذا المحقق الايروانى قدّس سرّهء بظهور 
المقبولة فى القضاء (راجع جامع المداركك و تعليقة المكاسب) و غيرهم كما سيأتى. و أمّا «الثانى عشر» فسيأتى جوابه عند الكلام فى 
المشهورة. و الانصاف أن قوله «بينهما منازعة فى دين أو ميراث» و قوله «من تحاكم إليهم فى حق أو باطل» و قوله «ما يحكم له فانّما 
يأخذه سحتا» و كذا الاستدلال بالآيهُ الشريفة (بما عرفت من شأن نزولها) و ما ورد فى ذيلها من اختلافهما قويهُ ظاهرة فى أن المراد 
من الحكم فيها هو القضاءء و أظهر منها ما ورد فى ذيل الرواية من أعمال المرجحات بين مأخذ الحكمين الذى بمعنى المستند للفتوى 
أو القضاء فانّه لا معنى لكون الحكم فيه بمعنى انوار الفقاهة؛ ج١»‏ ص: 884 الولاية» فهذه شواهد قوية على كونها بصدد بيان منصب 
القضاء و الفتوى لا غير. و على كل حال» الانضاق أن ملاحظة در الرواية و ذيلها بدلات دلالة صريحة على أنها بصدد يبان تعيين 
القضاة العدول. نعم يمكن أن يكون الذيل ناظرا إلى مرجع الفتوى أو القضاء فى الشبهات الحكمية: فان مراجعة القضاءً لا يختص 
بالشبهات الموضوعية» لا سيما مع ما عرفت من أن المتعارف فى تلكك الأزمنة وحدة القاضى و المفتى فى كثير من الأحيان» و لذا 
استدل بها جمع كثير على قبول منصب القضاء للفقهاء. منهم المحقق النراقى قدّس سرّه فى عوائده حيث قال: «فلهم ولاية القضاء و 
المرافعات» و على الرعية الترافع إليهم؛ و قبول أحكامهم)» ثم استدل له بمقبولة عمر بن حنظلة .)١١‏ و قال سيدنا الاستاذ الحكيم قدّس 
سرّه فى نهج الفقاهة: «أما الحكم فى المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم, أمَا بمعنى الحكم و القضاء بين الناس» فيختص لفصل 
الخصومة أو مطلقاء فيشمل الفتوى كما يشير إليه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم حيث قال عليه السّلام: «فليرضوا حكما 
فإِنّى قد جعلته عليكم حاكما؛ مضافا إلى ما يأتى مثله فى المشهورة: و ليس له ظهور بمعنى السلطان أو الأمير كى تكون له ولايةٌ 
التصرف فى الامور العامة فضلا عن أن يكون بمعنى من له الولايةُ المطلقهُ بالتصرف فى النفوس و الأموال» ١؟».‏ فقد تحصل من ذلكك 
كله عدم دلاله المقبولة على أزيد من حكم القضاء فى الشبهات الموضوعية و الحكمية جميعا. 


؟- مشهورةٌ أبى خديجة 


قال: بعثنى أبو عبد الله عليه السّرلام إلى أصحابنا فقال: «قل لهم. إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 52٠‏ أو 
تدارى فى شىء من الأخخذ أو العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق» اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامناء فإِنّى قد 
جعلته عليكم قاضياء و إياكم أن يخاصم بعضكم إلى السلطان الجائر) .)١١‏ و الكلام فيه أيضا من جهة السند و الدلالة: و أما الأوّل 
فالعمدةٌ فى جواز العمل بها شهرتها و اشتهار العمل بها بين الأصحاب» حتى سميث مشهورة و إلا فنفس الراوى (أبو خديجة) فهو 
محل للكلام؛ و اسمه «سالم بن مكرم» فقد صرح النجاشى بانّه ثقهُ بينما ضعفه الشيخ قدّس سرّه فى بعض كلماته فقال: إِنّه ضعيف 
جدًاء وعنه فى بعض كلماته أنه تق و توقف العلامةٌ قدّس سرّه فى الخلاصة فى أمره لتعارض الأقوال فيه «7). و لعل خلاف العلمين 
فيه ناش عمًا ذكروه فى الرجل من أنه كان فى بعض أيّامه منصرفا عن الحقء تابعا لأبى الخطاب الملحد المعروف» حتى هداه الله و 
رجع عنه إلى الطريق السوى فراجع. و حينئذ يشكل الاعتماد على أحاديثه بعد عدم معلومية كون نقل هذا الحديث فى أى حال من 
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حالا-ته» و قوله «بعثنى» و إن كان ظاهرا فى حال سلامته و لكنه شهادةٌ منه فى حق نفسه. و أمَا من حيث الدلالة فظهورها فى حكم 
العدول مما لا ينبغى الريب فيه» و من الجدير بالذكر أنّه عنوان القضاء مع قوله «عليكم) و هذا يؤيد ما مرّ منّا فى تفسير المقبولة و أن 
للقاضى أيضا علواء و لكن ليس هذه اللفظه فى نسخة التهذيب و كذا ليس فى نسخة الكافى (راجع, ج ا ص 517) و كذا فى روضة 
المتقين (راجع» ج» * ص * كتاب القضاء) و كذا الجواهر (راجع؛ ج ,٠‏ ص )١‏ كما أنه ذكر فى مقابل الرجوع إلى القضاهُ العدول, 
الرجوع إلى السلطان الجائر» و هذا يدل على أن المراد من الرجوع إليه الرجوع إليه لإرجاعه إلى القضاة أو لتصديهم لمنصب القضاء 
فى بعض الامور كما لا يخفى على من راجع تاريخ انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 52١‏ الخلفاء و غيرهم فقد كانوا يتصدون لبعض القضاء 
بأنفسهم أو باحضار القضاٌ و الاستشارة معهم, و كم له من مثال. و التعبير بالخصومة و التدارى فى صدرهاء كالتعبير بالتحاكم أيضاء 
شاهد ظاهر على كون الكلام فى منصب القضاءء و أما قوله «جعلوا» ليس بمعنى قاضى التحكيم لمنافاته لقوله فإِنّى قد جعلته قاضياء 
بل الظاهر منه جعله بمعنى البناء العملى على الرجوع إليه» و إعلام الشيعة بأن يرجعوا إليه فى خصوماتهم دون الرجوع إلى غيره. 


-'٠“‏ التوقيع المبارك المعروف 


ما رواه الصدوق فى كتاب اكمال الدين» عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب» عن اسحاق بن يعقوبء قال: «سألت 
محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىئء و ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه 
الس لام: أمَا ما سألت عنه ارشدكك الله و ثبتكك- إلى أن قال- و أمنا الحوادث الواقعةُ فارجعوا فيها إلى روا حديثنا فانهم حجتى عليكم 
وأنا حجةٌ اللّه» (و الحديث طويل أخذنا مقدار الحاجة و إن شئت تمام الحديث راجع بحار الأنوار. ج “شه ص .)208١‏ و الكلام 
فيه إِمَا من حيث السند فقد وقع الكلام فى «محمد بن محمد بن عصام؛ و لكنه من مشايخ الصدوقء مضافا إلى أن الحديث متضافر فى 
هذه المرحلة من نقله. فقد رواه الشيخ فى كتاب الغيبهُ عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه و أبى غالب الرازى و غيرهماء كلهم 
عن محمد بن يعقوب (الكلينى) و هذا التضافر لعله كاف فى الاعتماد عليه مع نقله فى الكتب المعتبرة. و أمّا اسحاق بن يعقوب فلم 
يرد فى كتب الرجال ما يدل على حاله بل لعل عمدهٌ روايته منحصرة بهذا التوقيع» لعدم نقل حديث آخر عنه فى جامع الرواةه نعم قال 
الأسترآ بادى انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: صاحب الرجال الكبير بِأنّه قد يستفاد من هذا التوقيع علو رتبته (و لكن الناقل له هو نفسه) 
اللّهم إِلّا أن يكتفى بنقل الكلينى عنه؛ و فيه ما لا يخفى. أمَا من حيث الدلالة ففيه احتمالات: -١‏ الرجوع إليهم فى الأحكام الكلية و 
الاستفتاء منهم؛ و قوله «إلى رواة أحاديثنا» قد يكون قرينةُ عليه» فانْ الروايةُ تكون مرجعا فى الفتوى غالبا. -١‏ الرجوع إليهم فى القضاء 
فى المنازعات. *- الرجوع إليهم فى تدبير امور الامةُ و نظامها و الأحكام الولائية. ؟- الرجوع إليهم فى الجميع. و لا ريب أن مقتضى 
اطلاقها هو الأخيره بل قد يقال أن الرجوع إليهم فى الأحكام الشرعية لم يكن يخفى على مثل اسحاق بن يعقوبء و لا يناسب التعبير 
بالحوادث أولاء و كذا لا يناسب التعليل بكونهم حجة على الناس ثانيا فان حجيةٌ نقل الأحكام المستفادة من الكتاب و السنة لا يحتاج 
إلى هذا المعنى بل هى ثابتة بلا حاجة إلى جعلهم حجة على الناس. فالحوادث إِمّا ناظرة إلى مسائل القضاء أو الولاية أو أعم منها. 
هذا و لكن قد يقال: إن متن اسئلهةُ اسحاق بن يعقوب غير موجودةٌ عندناء و لذا يشكل الاعتماد على الأجوبة لإبهامها بإبهام السؤال. 
أقول: إن محمد بن عثمان قدّس سرّه كان الثائى من الوكلا الأربعةٌ لمولانا ضاحب العصر و الزمان و الظاهر أن مثه سؤالة منه عليه 
البّ.لام عن الحوادث الواقعة إشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الحوادث التى يرجع فيها كل واحد إلى رئيسه؛ و لم يكن 
الوصول فى ذاكك الوقت إلى ناحيته عليه السّد.لام ممكنا لغالب الناس» فكان من اللازم أن يكون هناكك مرجع يرجعون فيه إليه» بدلا 
عن الرجوع إلى ولاه الجورء و عدم وجود السؤال بأيدينا لا ينافى ذلككء بعد وضوح الجوابء بل عدم ذكر الاسئلة فى كلام الراوى 
لعله إشارة إلى وضوحها من الجواب» بل عدم ذكر الاسئلة فى كلام الراوى لعله إشارة إلى وضوحها من الجواب, و مجرّد وجود 
القدر المتيقن فى الرواية لا يضرنا لما ذكرنا فى محله من أنه غير ضائر بالاطلاءق» و لو كان مضرا لم يجز التمسكك به فى غالب 
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الاطلاقات لوجود القدر المتيقن فيها غالبا. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 527 و مال جمع من الأعاظم إلى إجمال الحديث؛ منهم سيدنا 
الاستاذ الحكيم قدّس سرّهء و احتمل الرجوع إلى الرواة لمعرفة حكم الحوادثء أى الأحكام الكلية الشرعية كما ورد فى حق غير واحد 
من أصحابهم عليه السّلام أنْهم إذا لم يقدروا الوصول إليه فى كل وقتء فاللازم عليهم الرجوع إلى بعض أكابر الروا (انتهى ملخصا) 
و صرّح فى جامع المدارك أيضا بإجمال الحديث نظرا إلى ان «اللا-م» فى «الحوادث» للعهد و المعهود هنا غير معلوم .07١‏ و 
استظهر المحقق الايروانى قدّس سرّه فى حواشيه على المكاسب كونها ناظرة إلى مجرّد أحكام الشرعيةٌ لما فيهما من التعليل بقوله عليه 
التّ.لام: فإنُهم حجتى عليكم؛ فانٌ الظاهر من الحجة كونه فى امور التى تحتاج إلى التبليغ. هذا و لكن الانصاف أن قبول الأحكام من 
العلماء إِنْما هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم لا يحتاج إلى النصب. و لا إلى التصريح بكونهم حجج المعصومين عليه السَّلام 
على الخلق» لما عرفت سابقا من أنْ جواز ذلكك هو من باب الحكم و ليس من المناصب الإلهية» فهذا التعليل دليل على انه ناظر إلى 
القضاء و الولاية. و احتمال العهد فى الحوادث لا ينافى العموم؛ بعد توصيفها بالواقعة مضافا إلى أنّه لا خصوصية للحوادثء إذا جاز 
الرجوع فى بعضها إليهم؛ جاز الرجوع فى غيرهم فتأمل. و الحاصل: أن مقتضى اطلاقها شمولها للقضاء و الولاية» و التعبير بالحادثة و 
الواقعة و كونهم حجةٌ شواهد ظاهرة على ما ذكرناء و لا يضرنا عدم وجود اسئلةُ اسحاق بن يعقوب بأيدينا. و منه يظهر الإشكال فى ما 
أفاده المحقق النائينى قدّس سرّه فى منيةٌ الطالب (بعد نقل الوجوه التى ذكرها شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه) حيث قال: فلعل 
المراد من الحوادث هى الحوادث المعهودة بين الإمام عليه اليّد.لام و السائلء و على فرض عمومها فالمتيقن منها هى الفروع المتجددة 
و الامور الراجعة إلى الافتاء لا الأعم. «3. انوار الفقاهة ج ١‏ ص: 2 8- حديث «مجارى الامور ...) روى فى تحف العقول فى باب 
المختار من كلمات الحسين بن على عليه الس لام أنه يروى عن أمير المؤمنين عليه الّدلام أنّه قال: «اعتبروا يها الناس بما وعظ الله به 
أوليائه ... إلى أن قال: و أنتم أعظم الناس مصيبةُ لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون ذلك بان الامور و الأحكام على 
أيدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه فأنتم المسلوبون تلكك المنزلة» و ما سلبتم ذلك إِلَا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم فى 
السنة بعد البينة الواضحة, و لو صبرتم على الاذى و تحملتم المؤونة فى ذات الله كانت امور الله عليكم ترد و عنكم تصدروا إليكم 
ترجع و لكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم» .)١١‏ و الحديث ضعيف سندا بالارسال كما هو ظاهرء و أمّا بحسب الدلالة فقد ذهب 
بعضهم كسيدنا الاستاذ الحكيم قدّس سرّه فى نهج الفقاهة إجماله. و قال المحقق النائينى قدّس سرّه فى هذا الخبر و خبر «العلماء ورثة 
الأنبياء» و نحوها من الأخبار الواردة فى علو شأن العالم: إن من المحتمل قريبا كون العلماء فيها هم الائمةٌ عليهم السّلام . و قال 
المحقق الايروائى قدّس سرّه: إن المراد بالامور إِمّا الافتاء فيما اشتبه حكمه. أو القضاء فيما اشتبه موضوعه «"0. و لكن الانصاف- كما 
يظهر لمن نظر صدره و ذيله- أن العلماء فيه هم العارفون بدين اللّه و حلالله و حرامه» كما أن المراد بالامور ما يشمل الولاية و 
الحكومة» فانٌ الحديث عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام و يشير إلى غلب أهل الباطل على الولاية؛ و منع أهل الحق عن محالهاء و لو 
صبروا عادت الامور إلى محالهاء و تكون الحكومة بأيديهم» و لعمرى إن ذيلها كالصريح فى ذلكك, و ظنى أن القائلين بأنّها ظاهرة فى 
خصوص الافتاء أو هو و القضاء قصروا نظرهم إلى خصوص جمله «مجارى الامور» و إِلَا لو نظروا سائر فقرات الحديث لكانت واضحة 
عندهم» فدلالتها واضحة و إن كان سندها مرسل. 


ُ- حديث «العلماء حكام الناس». 
وفى غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه الس لام «العلماء حكام الناس» و روى المجلسى قدّس سرّه فى البحار عن الصادق عليه السّلام 
«الملوكك حكام الناس.ء و العلماء حكام على المملوك» )١١‏ و ضعف سند الحديث بالارسال ظاهر كدلالته, فانٌ المراد من الحكومة 


بقرينة ما روى عن الصادق عليه السّّ.لام فى كلام المجلسى هو الحكومة على القلوب و الأفئدة» لا الحكومة الظاهرية و إِلَا لم يناسب 
جعل حكومتهم على الحكام؛ بل لا بد أن يكون على الناس و هذا ظاهر. مضافا إلى أن ظاهرها كونها أخبار عن وقوع هذا الأمر فى 
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الخارج لا الإنشاء و جعل هذا المنصب لهمء فتأمل. 
م- حديث «الفقهاء امناء الرسل» 


فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنياء قيل يا 
رسول الله! و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلطانء فإذا فعلوا ذلكك فاحذروهم على دينكم»! «"). وفى سند الحديث «النوفلى) و 
«السكونى» و فيهما كلا-م معروف»ء فالركون إليه لا يخلو عن إشكالء و ان قبله جماعة؛ و مع قطع النظر عن سنده لا دلالة له على 
المطلوبء أمّا أولا: فلا-ن كونهم امناء الرسل بنفسه غير كافء لاحتمال كونهم امنائهم على الأحكام الشرعيةٌ و المعارف الدينية» بل 
ظاهره ذلكك. و ثانيا: ما ورد فى ذيل الحديث ينادى بأعلى صوته أنّ المراد منه هو الأمانهُ على الدين و معارف و أحكامه. ولا يمكن 
التمسكك باطلاق الامناء» مع قوله: فاحذروهم على دينكم, فالعلماء حافظون لتراثهم هذا و امناؤهم عليه. 


/!- حديث «الفقهاء حصون الإسلام» 


و فى الكافى أيضا بسنده عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السّدلام: «إن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن المدينة» )١١‏ و 
فى طريقه على بن حمزة و قد ضعفه أكثر علماء الرجال و نقل ابن محبوب عنه؛ و هو من أصحاب الإجماع» غير كاف فى تصحيح 
الحديث, كما أشرنا إليه غير مرّهُ. و أضعف من سنده. دلالته» فانْ مجرّد كونهم حصونا لا يدل على مسألة الولاية كما هو واضحء 
لإمكان كونه ناظرا إلى أَنّهم حافظون لأحكام الله و حلاله وحرامه؛ مثل ما رود فى حق جمع من أعاظم أصحاب الأثرهُ كزرارة بن 
أعين و نظرائه و أنّه لو لا-هؤلا-ء لاندرست أحكام النبوة. نعم لا يبعد أن يكون فيه اشعار بذلككء و لكن كيف يمكن إثبات مسألة 
ميضية كولآية الفقبه بكل هده الاعارات؟! 


- حديث «العلماء ورثة الأنبياء» 


روى فى الكافى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه و آله: (فى حديث يذكر فيه فضل العلماء): (إِنَ العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا 
العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) .)7١‏ و فى معناه أحاديث آخر فى الكافى و البحار و غيرهم. و أمّا سند الحديث فهو قوى و رجال 
السند معروفونء و المراد من القداح عبد الله بن ميمون» و هو ثقهُ كما صرّح به غير واحد. و أمَا دلالته فقد قال فى كتاب البيع: فال 
مقتضى كون الفقهاء ورثة الأنبياء- و منهم انوار الفقاهة ج١1‏ ص: 621 رسول الله صلَى الله عليه و آله و سائر المرسلين الذين لهم 
الولاية العامة على الخلق- انتقال كل ما كان لهم إليهم؛ إِلّا ما ثبت أنّه غير ممكن الانتقال؛ و لا شبهة فى أن الولاية قابلة للانتقالء 
كالسلطنة التى كانت عند أهل الجور موروثة خلفا عن سلف .)١١‏ و لكن قال فى نهج الفقاهة: إن ما ورد فى شأن العلماء- مع ضعف 
سند بعضه- قاصر عن الدلالةُ على ثبوت الولايهُ بالمعنى المقصود. فانّ الأول (العلماء ورثة الأنبياء» صريح فى ارث العلم 7). و صرّح 
المحقق الايروانى قدّس سرّه أيضا بِأنْ المراد منه وراثة العلم» كما يشهد به عنوان الموضوعء و مع الغض عنه ليست القضية مسوقة فى 
مقام البيان» بل هى مهملة: و المتيقن ما ذكرناء مضافا إلى أن قوله «و ان الأنبياء» إلى آخره نص فيما ذكرنا و مبين لوراثة العلم *. 
أقول: فالمستدل بها يستدل باطلاق الوراثة فتشمل الولاية العامة» و المنكر يدعى كونها نصا فى وراثة العلم أولاء و عدم كونها فى 
مقام البيان حتى يؤخذ باطلاقها ثانيا. و الانصاف ظهورها- لو لا صراحتها- فى وراثة العلم» لما ورد فى ذيلهاء و حاصله أن ميراث 
الأنبياء هو العلم؛ و العلماء الآخذون يعلم الأنبياء وارثون لهم. فهو إخبار عن قضيةٌ خارجية تكوينية لا قضية إنشائية تشريعية كما يظهر 
بمراجعة أمثاله» التى ورد فى هذا المعنى» و ليس المراد منه نفى وراثتهم للمال» كما يظهر من الحديث المجعول فى أمر غصب فدكك» 
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بل المراد أن العمدة فى ميراثهم هو العلمء و لا منافاة بينه و بين ايراثهم أموالا يسيرة أحياناء كما يظهر من لحن الحديثء و هو كونه 


فى مقام بيان أمر خارجى تكوينى لا تشريعى. 
-حديث «اللهم ارحم خلفائى» 


روى الصدوق فى الفقيه عن على عليه المّ.لام قال: «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: الهم ارحم خلفائى؛ قيل يا رسول اللّها و من 
خلفائكك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى». و فى بعض طرق الحديث زاد: ثم يعلمونها .)١١‏ و بعض طريق الحديث 
مرسلةُ و بعضها مسندة» و للحديث اسناد مختلفةُ مروية فى كتب متعددة» و قد يقال إِنْ كثرة أسانيدها توجب الاطمينان بصدورهاء و لا 
سيما أنّها مروية من طريق الفريقين» و قد رواه فى كنز العمال مع تفاوت يسيرء قال رسول الله صلَى الله عليه و آله «رحمة الله على 
خلفائى؛ قبل و من خلفائكك يا رسول اللّه؟ قال الذين يحيون سنتى و يعلمونها الناس» «07. هذا و لكن الكلام فى مفاد الرواية» فقد 
يقال: إن اطلاق الخلافة فيها يشمل جميع مناصب النبى صلَى الله عليه و آله و قد كان له منصب تبليغ آيات اللّهء و القضاءء و الولاية 
فهذه الشؤون الثلاثة تكون للعلماء من بعده. بل قد يقال بظهورها فى الأخيرء فان الخلافة أمر معهود من أول الإسلام ليس فيه ابهام؛ 
فلو لم تكن ظاهرة فى الولاية و الحكومة فلا أقل من أُنْها القدر المتيقن منها «*". و لكن أنكر دلالته على غير نشر الأحكام و تبليغها 
غير واحد منهم» كالمحقق الايروانى قدّس سرّه و غيره» و الانصاف أن فى دلالتها على المقصود إشكال من جهتين: من جهة كون 
ظاهرها قضية خبرية تحكى عن الخارجء لا فى مقام إنشاء الخلافة لرواة الحديث. و من أجل أن قوله فى ذيلها «و يعلمونها الناس» أو 
«و يعلمونها عباد الله أو شبه ذلك أوضح قرينة على أن المراد بالخلافة فيها هو تعليم الناس و هدايتهم إلى الله و تبليغ أحكام الدين 
و معارفه» و كون الخلافة أمرا معهودا يدفعه وجوب قرينة صارفة ظاهرةٌ فى متن الرواية و هى مسألة التعليم. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 
564 و فيها إشكال ثالث من حيث عدم كونها فى مقام من هذه الجهة. لأنّه فرق واضح بين أن يقال «هؤلاء خلفائى»» و بين أن يقال 
«اللهم ارحم خلفائى». فانٌ الأوّل يمكن أن يكون فى مقام البيان من جهة انحاء الخلافة دون الثانى, فانّه فى مقام الدعاء لهم بعد 


الفروغ عن خلافتهم. 
-٠١‏ حديث «السلطان ولى من لا ولى له» 


وقد اشتهر فى الألسن و تداول فى بعض الكتب كما أشار إليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بل نسبت روايته النبى صلى الله عليه و آله 
إلى كتب العامة و الخاصة «إن السلطان ولى من لا ولى له». و لعل الأصل فيه من كتب العامةٌ ما رواه البيهقى فى سننه عن رسول الله 
صلَى اللّه عليه و آله أنه قال: «لا تنكح المرأهُ بغير أمر وليهاء فان نتكحت فنكاحها باطل» ثلاث مراتء فان أصابها فلها مهر مثلها بما 
أصاب منهاء فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له» .)١١‏ و يظهر من بعض الكتب أن الأصل فيه فى كتب الخاصة ما رواه فى 
المستدركك فى باب الثانى من أبواب العاقلة الحديث الثانى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام الوارد فى رجل من أهل الموصل قتل خطأ 
و قال فى آخره ما حاصله: أنّه إن لم يكن له فى الموصل ولى فانا وليه» «). و من الواضح أنه أجنبى عما نحن بصدده لعدم استفادة 
قاعدة كلية منه. هذا و لكن استدل بالحديث صاحب الجواهر قدّس سرّه و غيره» قال فى الجواهر فى مبحث أولياء النكاح فى نفى 
كلام المشهور: «أنّه ليس للحاكم ولاية فى النكاح بالأصل أن الأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم من نحو قوله صلَى اللّه عليه و آله 
السلطان ولى من لا ولى له؛ 7. و الحاصل: أنه لا تزيد عن حديث مرسل أو ضعيف مروى من طريق العامة اشتهر التمسكك به فى 
بعض الكتبء و لكن لم يثبت الاشتهار بنحو يوجب انجبار السند. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 5/١‏ و أمّا الكلام فى دلالتهاء فتارة يكون 
من جهة لفظ «السلطان» و فى بعض كلمات المحقق الايروانى قدّس سرّه استظهار كونه هو الإمام المعصوم عليه الشّ.لام من بعض 
كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه .)1١‏ و الانصاف أنه عام فى كل سلطان عادل و لا وجه لاستظهار خصوص المعصوم عليه 
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السّ.لام منه. و اخرى من جهة احتمال كون وردها فى الميت الذى لا ولى له كما احتمله فى مني الطالب .7١‏ و الانصاف أنه أيضا لا 
دليل عليه. و ثالثة» من جهة أنْها ناظرة إلى ثبوت الولاية للسلطان فى كل ما يحتاج إلى ولى, و الاستدلال به لما نحن فيه من ثبوت 
الولاية للفقيه فى ذلك موقوف على عموم النيابة» كما أشار إليه فى منهاج الفقاهة «. و الاحسن أن يقال: إِنّه لا دلالة للحديث فى 
ثبوت الولاية إِلَّا للغيب و القصّر و أمثالهم فانّه ناظرا إلى اشخاص يحتاجون إلى ولى لهم لا إلى المجتمع الإسلامى و الحكومة 
الإسلامية» فانٌ السلطان العادل ولى جميعهم (على القول بالولاية) لا أنّه ولى من لا ولى له. و إن شئت قلت: إِنّها ناظرة إلى إثبات 
الولاية فى الامور الخاصةٌ مثل ما ذكرء لا الامور العامةٌ» التى لا فرق فيها بين الأفراد و الاشخاص. فالاستدلال بها فى غير هذه الموارد 
مشكل جداء فانٌ ظاهرها تقسيم الناس إلى قسمين: من ثبت له ولى» و من لا ولىء له؛ و من الواضح أن هذا التقسيم يكون فى الامور 
الجزئية الخاصة. و هناكك روايات اخرى مرسلة أو غيرها وردت فى فضل العلماء و شبهه. لا دلالة لهاء أعرضنا عنها لوضوح عدم 
دلالتها. و الانصاف أن جماعة ممن لهم ولع بجمع الأدلة فى المسألة و تكثيرهاء خوفا من مكابرة المخالفين» قد أفرطوا فى المقام؛ و 
تشبثوا بكل ما فيه اشعارء بل و بعض ما ليس فيه اشعار انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 5/١‏ أيضاء و قد أوجب هذا الأمر الوهن فى أصل 
المسألة؛ مع أنا فى غنى من هذه التكلفات بعد وضوح بعض أدلهُ المسألة و كفايتها و الحمد الله. 


حاصل ما يمكن الاعتماد عليه فى إثبات ولاية الفقيه: 


وقد تلخص مما ذكرنا أن العمدة فى إثبات ولايهً الفقهاء أيدهم الله جميعاء فى أمر الحكومة و نظم البلاد و العباد. هو الدليل العقلى 
الذى أوردناه فى أول البحث مؤيدا بسيرة النبى صلَى الله عليه و آله و بعض الأثمة الهادين عليهم ال .لام. و ما ذكروه فى بحث لزوم 
البعثة» و لزوم نصب الإمام عليه ال .لام بعد النبى صلَى الله عليه و آله فى علم الكلام. و من بين الروايات العشر يؤيده رواية «الحوادث 
الواقعة» و «مجارى الامورا لوضوح دلالتها و إن كان الكلام فى اسنادهماء و أمّا غيرها من الروايات فقد عرفت عدم وضوح دلالتها» و 
هذا المقدار بحمد الله كاف فى إثبات الولاية بالمعنى المذكور إن شاء الله و اللّهِ العالم بحقائق الامور. 


بقى هنا امور مهمة: 
الأّل: هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو بالانتخاب؟ 


فما هو مقتضى الأدلةٌ السابقة؟ و ما هو مغزاها؟ أمَا الروايات العشر على القول بدلالتها أو دلالة بعضها لا تدل إِلَا على نصب الفقيه 
بعنوان ولى الأمر من ناحية الإمام المعصوم عليه السلام أو النبى صلَّى اللّه عليه و آله و هو يرجع بالمآل إلى نصبه من ناحية الله تباركك 
وتعالى. فقوله: «إنى جعلته حاكما) الوارد فى المقبولة» أو «إنى جعلته قاضيااء الوارد فى المشهورة: أو قوله: «أما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيما إلى رواةً حديثنا؛ أو «إن مجارى الامور بيد العلماء» فانّه يدل على ثبوت هذا المنصب لهم من غير حاجة إلى انتخاب 
انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 5/7 الناس» أو بيعتهم» أو شبه ذلكك, فهذا أمر ثابت لهم ثبوتا إلهيا كما هو ظاهر واضح. و ليس فيها من أمر 
الانتتخاب عين و لا أثر. أمّا قوله: «فليرضوا به حكما؛ معناه وجوب الرضا بحكومتهم, و هو على خلاف القول بالانتتخاب أدلء بل 
صريح فيه» لا سيما مع تعليله بقوله: فإنى قد جعلته حاكماء فالنصب الإلهى يفرض على الناس الرضا بحكومته. و اما قوله: «فان كان 
كل واحد اختار رجلا من أصحابنا؛ فهذا إِنّما يرجع إلى قاضى التحكيم أو التوكيل فى أمر خاصء و لا دخل له بالانتخاب فى أمر عام 
لأنْه لا معنى لانتخاب كل إنسان من يراه صالحا للحكومة العامة» حتى يكون كل منهم حاكما عاما و لو كان المنتخب (بالكسر) فردا 
واحداء و إِنَا تعددت الحكام بعدد الخلائق! و أمَا الدليل العقلى المؤيد بسيرة النبى صِلَى الله عليه و آله و الولى عليه السّرلام فلا يدل 
أيضا إِلَا على النصب من ناحية الله سبحانه» أو النصب من ناحية صلى الله عليه و آله و الإمام المعصوم عليه السّلام. أضعف إلى ذلكك 
كله أنه لا يرى فى روايات أصحابنا و تاريخهم من أمر الانتخاب بالنسبة إلى ولاية الفقهاء عين و لا أثرء و لو كان ذلكك لبان» و كم 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ناهنا من لاعرو 


تكلموا فى الأ-بواب المختلفة عن ولاية الفقهاء إثباتا و نفياء و لم يتفوه بالاتتخاب أحد من الأكابر و الأصاغر و لو بشطر كلمةٌ فى 
ذلككء و لم يتكلم أحد منهم إلا بكون ذلكك نصبا إلهيا بعنوان النيابة عليه السّ.لام و لذا شاع فى كلماتهم تسميته بنائب الغيبة و 
تقسيمهم لنوابه عليه الس لام إلى النواب الخاصة؛ و هم أربعة أمجاد, و النواب العامة و هم غيرهم, و من المعلوم أن النائب سواء كان 
عاما أو خاصا إِنْما يعينه المنوب عنه لا آحاد الناس» و قد كان للأثمَهُ المعصومين عليهم السّلام وكلاء منصوبون من قبلهم فى كثير من 
الأزمنةُ من غير دخمل للناس و كذا الحال فى وكلائهم العامة. و من العجبء مع ذلكء اصرار بعض على كون فعلية الولاية للفقهاء 
بانتخاب الناسء مع أنّه لم يرد ذلكك فى أثر صحيح. و لا فى رواية ضعيفة و لافى أى تاريخ من تواريخ أصحابنا. توضيح ذلكك: إن 
الأمر الوحيد الذى يفرق بين الشيعة و أهل السنهُ فى أمر الخلافة أن الشيعة تعتقد بان الإمام عليه السّّلام و لا بد أن يكون معصوما 
منصوبا من قبل اللّه بواسطة النبى صِلَى الله عليه و آله أو بتنصيص إمام قبله» و أهل السنة يعتقدون بأنّه صلى الله عليه و آله لم ينص 
على أحدء فعلى الناس انتخاب انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: */5 الإمام و الخليفة» فهذا هو الفارق بين المذهبين» فاختيار الناس لا دخل له 
فى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه و آله عند شيعة أهل البيت لا قليلا و لا كثيرا. و من عجيب الكلام (و ما عشت أرادكك الدهر 
عجبا) اجتراء بعض فى زماننا على القول بأن نصب على عليه السّدلام بالخلافة فى الغدير لم يكن نصبا إلهيا بل كان اقتراحا من النبى 
صلَى الله عليه و آله ثم أجابه الناس بالبيعة له (يعنى كان للناس أن لا يبايعوه) مع أن آي التبليغ تنادى بأعلى صوتها بانّه لم يكن 
لرسول صلَى الله عليه و آله أيضا خيرة فى هذا الأسمرء فكيف بغيره؟! نعوذ باللّه من سوء الفهم. و بالجملة ما ذكرناه من كون الإمام 
المعصوم عليه السّ.لام من قبل الله من ضروريات مذهب الشيعة» وقد طفحت كتبهم فى علم الكلام و الحديث و التفسير و التاريخ 
بذلكك فمن أنكره أنكر ضروريا من ضروريات هذا المذهب. ثم يجرى هذا الكلام بعينه فى ولاه الأمر من غير المعصومين من بعدهم 
فهم منصوبون من قبلهم, لا من قبل الناس, مأمورين بأمرهم, لا بأمر الناسء فالولاية إِنّما هى لله و لمن جعلها اللّه له فتعينها من العالى 
لا من الدانى. نعم تبقى هنا مسألتان: مسألةُ «لزوم الهرج و المرج» و مسأل «البيعة و موقفها». أما «الأولى»: فحاصلها أنّهِ إن جعلت الولاية 
للفقهاء عامة, ولاية فعلية» فأمَا أن يكون لكل واحد منهم مستقلا بالفعل» فهذا يوجب الهرج و المرج الشديدينء و الاختلاف الكثير» 
لتعدد الولاهً بتعدد العلماء» و هو أمر غير ممكن, لوقوع التشاجر و اختلال النظامء و إِمّا أن تكون ولايةُ بعضهم مشروطة بولاية بعض» 
أو كون الولاية للمجموع من حيث المجموع و هذا ممما لا محصل له. فلا بدٌ أن يقال: إن الفقهاء منصوبون لذلكك ثأنياء و نما تكون 
فعلية ولايتهم بانتخاب الناس. لا غير. أقول: عند تعدد الفقهاء لو تصدى بعضهم لأمر الولاية و تدخل فيهاء فعلى الباقين قبول قوله؛ و 
حكمه كما هو كذلكك فى أمر القضاء أو رؤية الهلال مثلاء و لو بلغ حدّ التزاحم قبل التداخل» فلا يبعد أعمال المرجحات كما ورد 
المقبولة» بناء على دلالتها على المقصود. بل انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 5/5 يمكن التمسكك بالأولوية و لو على فرض اختصاصها بأمر 
القضاءء و تشخيص المرجحات من العلم و الفقاهة و التدبير و الاحاطة بالامور و الوثاقة و غيرهم إِنْما على أيدى أهل الخبرة» كما هو 
كذلكك فى مرجع الفتوى و التقليد» و ليس هذا من قبيل الانتخاب أبداء بل من قبيل تشخيص المصداق الموجود فى الخارج كما فى 
تشخيص الطبيب للسلامة و المرض فى أمر الصوم. و بالجمله جميع هذه الموضوعات يرجع فيها إلى أهل الخبرة من دون الحاجة إلى 
الاتتخاب. و قد جرى هذا الأمر فى مرجع الفتوى و استقر تعيين الأعلم فى الفقاهة على أهل الخبرة من العلماء فى فرد معين أو أفراد 
معينين فى كثير من الأعصارء و لم يلزم من ذلكك هرج و مرج و اختلال فى نظام الامةء نعم لا ريب فى أنّه فرق بين مسألة التقليد و 
الولاية» و ليس مقصودنا الممائلة من جميع الجهاتء بل الغرض أن حل مشكل التزاحم ممكن من طريق أهل الخبرة» و ليس لآحاد 
التاس غير العارفين بهذه الألغور الاتيشات: بل لبس لأهل الخيرة أيضا سق الاتكابه» بل تشخيص التصداق كتشخص الطيب»ة و 
كسائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة. هذا هو المعيار المتداول فى الفقه الذى ينبغى للفقيه متابعته» لا الاتتخاب الذى ليس له عين و لا 
اثر فى الفقه و لا فى التاريخ. إن قلت: من اين يعرف أن هذا الشخص من أهل الخبرة دون ذاكك؟ قلت: كما يعرف الطبيب و غيره من 
أهل الخبرة فيما يحتاج إليه» فهل الطبيب يكون بانتخاب الناس؟ و كذلكك أهل الخبرة فى عموم الدين أو معرفة زعمائه و من فيه 
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المرجحات لتصدى الولاية. وقد تلخص مما ذكرنا أنّه إن قام بعض الفقهاء اللائقين بأمر الولايهُ من غير معارض كان على غيره متابعته 
من دون الحاجة إلى الانتخاب, و ان وقع التزاحمء فاللازم الأخذ بالمرجحات كما ورد فى غير مورد فى أبواب الفقه» لانحصار الطريق 
فيه وعدم المناص عنه؛ و الناظر فى هذا الأمر هو أهل الخبرة و لا حاجة إلى الانتخاب. بل لا دليل عليه لما انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 
5/0 عرفت من عدم وجوده فى رواياتنا ولا كتب فقهائنا. إن قلت: قد جرت سيرة العقلاء من الامم على الانتخاب فى أمر الولاية» و 
يشمله ادلة الوفاء بالعقود. وعموم تسلط الناس على أموالهم (و بالأولوية على أنفسهم). قلت: جريان سيرتهم عليه إِنّما هو لعدم 
اعتقادهم بتعيين إلهى من قبل الإمام المعصوم عليه السّ.لام» و أمًا نحن» فعدم قولنا به» وفقا للأدلة السابقة و أن الوظيفة هنا معلومة من 
قبلهم عليهم السّ.لام؛ و أن الولايةُ من ناحية الله فقط فلا يبقى لنا مجال لهذا الكلام. هذا مضافا إلى أن الانتخاب الذى دار بينهم إِنّما 
هو انتخاب الأكثر, لا الجميع لعدم إمكانه عادة» بل المراد من الأكثر عندهم أكثر من يشترك فى دور الانتخاب, و قد لا يشترك فيه 
إلَا الأقلون منهم؛ و قد شاهدنا فى كثير من الانتخابات أن وكلاء الناس ينتخبون بآراء قليلة بالنسبة إلى كل المجتمع كميليون نفر من 
بين عشرة ملايين» و لو صحح أمر هذه الحكومات لكانت من قبيل حكومة جمع قليل على جمع آخر كثير بغير رضى منهم, و لا توكيل. 
إن قلت: إن الولى الفقيه لا يقدر على أعمال الولاية بدون مشاركة الناس فى أمره. و تأيبدهم له. و بذل أنفسهم فى نصرته و تأييده» 
فالانتخاب إِنّما هو لجلب مساعدتهم لذلك. و هذا هو المراد من أن ولاية الفقيه لا تكون إِلَا اقتضائياء و فعليتها بالاتتخاب. قلت: هذا 
استدلال عجيب. فانٌ عدم قدرة الفقيه على أعمال الولاية بدون مساعدة الناس لا يكون دليلا على عدم فعليتها بدونه» كما فى سائر 
الحقوق» مثل من كان مالكا لدار و غصبه منه غاصب. فانّه لا يقدر على أخذ حقه منه بدون مساعدة الناس» و اين هذا من كون 
مالكيته شأنيا لا فعليا؟ و بالجملة أصل الولاية غير منوط بمساعدة الناسء و إِنّما المنوط بها هو أعمال الولاية» و فرق واضح بين أعمال 
الولاية و أصل ثبوتها. هذا كله بالنسبةً إلى ما تقتضيه العناوين الأوليةُ فى المسألة و مقتضى الروايات و الأدلة السابقة. نعم قد تقتضى 
العناوين الثانوية لأمر الانتتخاب, و تدعونا إليه من دون أن تكون ولايهٌ الفقيه منوطة شرعا به و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطة 
على الناس بغير رضى منهمء انوار الفقاهة. ج١1‏ ص: 5/8 مضافا إلى جلب مساعدتهم من خلال مشاركتهم فى هذا الأمر و اعتمادهم 
على الحكومة» و دفع وساوس الشياطين الذين يعاندون نظام الحكومة الإسلامية و غير ذلكك من الامور و لكن اين هذا من وجوب 
الانتخاب شرعا فى أحكامه الاولية و هذا امر ظاهر و الحمد اللّه. 


[الثانى موقف البيعة من أمر الولاية: 
اشارة 


الثانى: إن البيعهُ الوارد ذكرها فى كتاب و السنهُ بمعنى انتخاب الامهُ أحدا للرئاسة و الزعامة» فهل تنطبق على مسألهُ الاتتخاب المعمول 
فى عصرناء أو هو أمر آخر وراءه؟ و الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى شرح حقيقة البيعة و مغزاهاء ثم بيان أحكامها. فنقول: إن 
البيعة مأخوذةٌ من البيع» كما صرّح به أرباب اللغة» فكما أن البائع يبيع سلعته من آخرء فالذى يبايع» يبيع طاعته لغيره و يبذلها له» و فى 
مقابله يتعهد هو له ببذل النصح و الحماية و تدبير أمره؛ و لذا يقال «المبايعة» من باب المفاعلة. و بناء عليه تكون البيعة من قبيل العقود 
المشتملة على الايجاب و القبول» و يمكن أن يقال: هى كالإيقاعات فى كثير من الأوقاف. لأنَّ العهد و الالتزام بالطاعة و بذل الأموال 
و الأنفس يكون من طريق واحد فتأمل (فراجع لسان العرب و الصحاح و المفردات و غيره). و التصافق بالأيدى فيها كالتصافق بها فى 
البيوع و المعاملات المتداولة» هذا هو حقيقتها. و يستفاد من الروايات و التواريخ أنه كان لها مراتب مختلفة؛ فتارة البيعة على عدم 
الفرار» و اخرى على المال و الولدء و ثالث على بذل الأنفسء فإذا أعطى شيئا من ذلكك لولى الأمر فلا بد له من الوفاء به» بناء على 
شمول أدلة الوفاء بالعقد أو العهد أو المؤمنون عند شروطهم. لها. إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه لا يتم هذا البحث إِلَّا بالتأّمّل فى الامور 
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التالية: 
-١‏ البيعةُ و ماهيتها 


إِنْ ماهية البيعة و جوهرها كما عرفت, ليست توكيل الغير على تمشيةٌ الامور و تدبيرهاء انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 5/7 بل على بذل 
الطاعةٌ و المساعدة؛ فهى على عكس الانتخاب و الوكالة» ففى الوكالة يتعهد الوكيل على انجاز ما يريده موكله ما أبقاه فى هذا 
المنصبء و أمَا البيعة فهى تعهد من ناحية المبايع على أن يطيع لمن بايعه و لا يتخلف عن أمره. فكأنه يبيعه شيثاء و لا يقدر على عزله 
عن هذا المقام» و هذا بخلاف التوكيل فانّه يجعل الوكيل كنفسه؛ و تصرفاته كتصرفاته؛ و هذا أمر ظاهر» و من العجب وقوع الخلط 
بينهما فى بعض الكلمات, مع الاختلاف الواضح بين مغزاهما و مفهومهما. 


؟- أدلة مشروعيتها 


قد وردت البيعة فى كتاب الله فى سورة الفتح» فى بيعةُ الشجرة فى الآيةُ ٠‏ و18 فقال تعالى: إِنَّ الّذِينَ يتك إِنّما يايعُونَ الله يَدُ 
ال قَؤقَ أَبْدِيه فَمن نَكتٌ فَإِنّما يدت عَلى نَفْسِهِ و مَنْ أؤفى بما عاد عَلَيهُ الله قَميؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً. و قال تعالى: لَقَدْ رَخِدَىَ اللَهُ عن 
الْمَؤْمِنِينَ إذْ يبايعُوئَك تحت الشَّجرَه قعل ما فى قُلُوبِهع قَأَئْرَلَ السَكيدَة عَليِهِ و أَابهُ فَنْحا قَِيباً و ظاهر الأول وجوب الوفاء و عدم 
الكو عنااكير إلنها أيضا فى سورة الممتحنة عند ذكر ببعة النساء فقال تعالى يا أَبّهَا الى إذا جاةكك الْمَؤْمِنَاتٌ يُبايغتك عَلى أن لا 
قرخي والله شعاد اطق و فته لوق الله ران الله عقر وبع اهكان سل الله عدوا اله يتجمل مده فى طرف نس نماو 
كانت النساء يضعن أيديهن فى الظرف الآخر فتقع البيعة و المبايعة بها (كما فى التفاسير و التواريخ). و ليس فى كتاب الله غير هذه 
الآبات الثلاث بالنسبةُ إلى البيعة» هذا و قد وقعت البيعة من الأنصار فى أول إسلامهم فى العقبةُ الاولى و الثانية» و يظهر منها أنّها كانت 
معروفة قبل الإسلام يعرفها العربء و لم تكن أمرا حادثا فى الإسلام. هذا و لكن من الواضح أن البيعة للنبى صلَى الله عليه و آله لم 
تكن سببا لولا-يته على الناس» فان الآيات القرآنية صريحة فى أن الله جعله صلى الله عليه و آله وليا على المؤمنين و أوجب طاعته 
بقوله: أَطِيعُوا الله انوار الفقاهةء ج٠١‏ ص: 6/8 و أَطِيعُوا الرَسُولَء* و لني أَؤلى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْقْيتَهِمْ .1١‏ و لذا لم تكن البيعة للنبى 
صَلَى الله عليه و آله من كل من يدخل الإسلام؛ فالإسلام يتحقق بالشهادتين و إظهار الإيمان بالوحدانية و النبوة لا بالبيعة. كما يظهر 
من التواريخ أنه كان يأخذ البيعة من المسلمين أحياناء و يجددها عند وقوع بعض الحوادث الهامة ثانية و ثالثة» فبيعة الناس له لم تكن 
من قبيل انتخابه للولاية بل تأكيدا للطاعةٌ و بذل الأموال و الأنفسء و هذا أمر ظاهر لا سترةٌ عليه. كما أنّ الأمر بالنسبة إلى وصيه عليه 
السّد.لام أيضا كان كذلكك, فقد أوصى من أول أمره فى وقعة الدار» إلى آخر عمره الشريف بولاية على عليه السّ.لام و قد أمر بتبليغ 
ولايته الإلهية فى الغديرء و أنه إن لم يفعل فما بلغ رسالته» فكان أخذ البيعة له حينئذ» تأكيدا على الطاعة, لا من قبيل انتخابه و فعلية 
ولايته ممما لا يتفوه به من كان له أدنى خبرة بأحاديث ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام. و يجوز مثلها بالنسبة إلى الفقيه بعد ما 
جعله عليه المّ.لام حاكما و قاضيا على الناس» و أمر بالرجوع إليه فى الحوادث الواقعة» و جعل مجارى الامور بأيديهم» إلى غير ذلككء 
فالبيعة له أيضا تأكيد على ما أعطاه الله من المنزلة و المقام» و كذا بناء على الدليل العقلى السابق. سلّمنا أن البيعة عقد مستقل بذاتها 
يجب الوفاء به ولا يختص بأحد دون أحد كما قد يبدو من بعض رواياتهاء و لكن الروايات الواردة فى حكم البيعة ناظرة إلى وجوب 
العمل بها و ليست فى مقام بيان شرائط من يبايعه الناس» و إن أبيت إِلَّا عن اطلاقها من هذه الجهة فهى تشمل الفقيه و غير الفقيه و 
تكون على خلاف المطلوب أدل؛ فتدلٌ على جواز اختيار كل إنسان صالح بحسب الظاهر للولاية أى شخص كان فقيها أو غير فقيه. 
و جازت البيعة معه» و إليكك بعض ما ورد فى هذا الباب: منها: عن المفضل بن عمر قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: كيف ما سح 
رسول الله صلَى اللّه عليه و آله النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه الذى كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه انوار الفقاهة, 
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ج1١‏ ص: 5/4 يده اليمنى فكلّما بايع واحدهٌ منهم, قال: اغمسى يدكك كما غمس رسول الله صلّى الله عليه و آله فكان هذا مما سحته 
إيَاهن) .)١١‏ و ما روى أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم قال: «قال أبو عبد الله عليه السّلام أ تدرى كيف بايع رسول الله صلى الله 
عليه و آله النساء؟ قلت: الله أعلم و ابن رسوله أعلم؛ قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام» فصب فيه نضوحا ثم غمس يده «إلى أن 
قال» ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى الله عليه و آله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له 
بمحرم!) .07١‏ و ما روى محمد بن على بن الحسين باسناده عن ربعى بن عبد الله أنّه قال: «لما بايع رسول الله صلَى الله عليه و آله 
النساء و أخذ عليهن, دعا بإناء فملأه» ثم غمس يده فى الإناء» ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه) 0. و ما روى 
سعدان بن مسلم عن أبى عبد الله عليه الد.لام فى حديث مبايعة النبى صلى الله عليه و آله النساءء أنّه قال لهن: «اسمعن يا هؤلاء 
تعصين بعولتكن فى معروفء أقررتن؟ قلن: نعم) .»©١‏ و ما روى أبان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «لما فتح رسول الله صلى الله 
عليه و آله مكة بايع الرجال ثم جاءه النساء يبايعنه ... فقالت (أمّ حكيم): يا رسول الله صلى الله عليه و آله كيف نبايعكك فقال: إنى لا 
أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: أدخلن أيديكن فى هذا الماء فهى البيعة» «2). و ما روى: مسمع بن أبى 
سيارة» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع 
الرجال فى الخلاء» .2١‏ انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 58١0‏ و ماروى: ابن جنيد أنه «روى أنْ رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السّهِ لام 
ليبايعه» فقال: يا أمير المؤمنين ابسط يدكك أبايعكك على أن أدعو لكك بلسانى» أنصحكك بقلبى و اجاهد معكك بيدى فقال: حر أنت أم 
عبد؟ فقال عبد فصفق أمير المؤمنين عليه السّلام يده فبايعه» 1). و ما روى: الطبرسى فى (الاحتجاج) عن النبى صلَى الله عليه و آله 
فى احتجاجه يوم الغدير: «على عليه السّلام تفسير كتاب اللّهء و الداعى إليه» إلا و إن الحلالى و الحرام أكثر من أن أحصيهما و 
أعرفهماء فآمر بالحلال و أنهى عن الحرام فى مقام واحد» فأمرت أن آخذ البيعة عليكم و الصفقة منكم) (الحديث) .)7١‏ و ما روى 
عيسى بن المستفاد مما رواه فى كتاب الوصية قال: «حدثنى موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألت أبى جعفر بن محمد عليه السّلام 
عن بدء الإسلام؛ كيف أسلم على و كيف أسلمت خديجه؟ فقال لى أبى: أنّهما لما دعاهما رسول الله صلّى الله عليه و آله فقال: يا 
على و يا خديجة إِنّْ جبرائيل عندى يدعو كما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلماء و أطيعا تهديا! فقالا: فعلنا و أطعنا يا رسول الله صلى الله 
عليه و آله» (الحديث) «*". وما روى: عن موسى بن جعفر عن أبيه عليه السّ.لام قال: «لما هاجر النبى عليه السّلام إلى المدينة و حضر 
خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البيعة فبايع كلهم على السمع و الطاعة» الحديث «. إن قلت: ظاهر ما رود فى نهج البلاغة قبوله عليه 
السّلام لأمر البيعة بعنوانها معيارا لخلافة المسلمين و فى حق نفسه. فكيف فى حق غيره؟ و إليكك نماذج منها: -١‏ قوله عليه السَّلام: 
«أيّها الناس إن لى عليكم حقا و لكم على حق: فأمّا حقكم على فالنصيحة لكم و ... و أمّا حقى عليكم فالوفاء بالبيعة» و النصيحة فى 
المشهد و المغيب 7ه انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: اع "- و قوله عليه الس لام يعنى به الزبير: ابرعم أنّه قد بايع بيده و لم يبايع بقلبه» 
فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة» فليأت عليها بأمر يعرفء و إِلَّا فليدخل فيما خرج منه) .01١‏ *- و قوله عليه السّيلام إلى معاوية: (إِنّه 
بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمرو عثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد ...) .07١‏ 5- و قوله 
عليه السّرلام إلى معاوية أيضا: «لأنْها بيع واحدة لا يثنى فيها النظر و لا يستأنف فيها الخيارء الخارج منها طاعن و المروىٌ فيها مداهن» 
«". ه- و قوله عليه السّدلام إلى جرير بن عبد الله البجلى لما أرسله إلى معاوية: «أمَا بعد فإذا أتاكك كتابى فأحمل معاويهُ على الفصل» 
وخذه بالأمر الجزم إن اختار السلم فخذ بيعته) فده *- و قوله عليه السِلام إلى طلحة و زبير: «أمّا بعد فقد علمتماء و إن كتمتماء 
أنى لم أرد الناس حتى أرادونى» و لم أبايعهم حتى بايعونى. و إِنّكما ممن أرادنى و بايعنى و إن العامة لم تبايعنى لسلطان غالب و لا 
لعرض حاضر فان كما بايعتمائى طائعينء فارجعا و توبا إلى الله من قريب». و إن كتثما بايعتمائى كارهين؛ فقد مجعلتما لى عليكما 


السبيل ... «8). /ا- و أوضح من هذه كله ما ورد فى إرشاد المفيد عن أمير المؤمنين عليه السّ..لام: «أيّها الناس إِنكم بايعتمونى على ما 
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بويع عليه من كان قبلىء و إِنّما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا خيار لهم و ... و هذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين 
الإسلام؛ و اتبع غير سبيل أهله) «2). «قلت:: لا ينبغى الشكك فى أنّها كانت بعنوان الجدل و المماشاةً مع الخصم بذكر ما هو مقبول لهم 
و الاحتجاج بما هو مسلم عندهمء و ينادى بذلكك بأعلى صوته ما ورد فى الكتاب © من نهج البلاغة و ما حكيناه عن المفيد قدّس 
سرّهء فانْ خلافة الأوّل و الثانى و الثالث لم تكن انوار الفقاهة. ج١1‏ ص: 687 صحيحة عنده عليه الشّ.لام كما صرّح به فى الخطبة 
الشقشقية و غيرها من الخطن الى تدل على أن حقة قند غضصبء :و أن خلافته كانت بالضن وراثة عن النبى ضلى اللهغليه .و آلة بل 
كونه منصوصا من ضروريات مذهب الشيعة فما ورد فى أمر البيعة و الاستدلال بها يكون من الأخذ بما هو حجةٌ عند الخصم. و يشهد 
على ذلكك أن المخاطب فى بعضها معاوية» و فى آخر طلحة و الزبير» و فى ثالث سعد بن أبى وقاص و انظارهم فمن تخلفوا عن بيعته 
(كما فى رواية الإرشاد». فالأ-مر دائر بين الأخذ بظاهر بعضها و رفض سائرها ما ورد فى نهج البلاغة و غيرها مما يدل على كون 
الخاكفة متف ها بعد ميل اللاطلله و لدو جعنة عع ضال وجل وقض عاقث الفررورة ماع مدهي الس و أحادية القداير وخيرعة 
أو حملها على الجدل الثابت فى المنطق و الأخذ بمسلمات الخصم و لا ريب إن المتعين هو الثانى. و من الجدير بالذكر جدًا أن البيعة 
عند أهل السنة أيضا لا تنطبق على الانتخاب المعمول فى عصرناء بل المعيار عندهم فى تعين الإمام اختيار أهل الحل و العقد و 
اختلفوا فى عدده. فاختار بعضهم كفاية اختيار الحاضرين منهم فقط» و بعضهم كفايةُ خمس نفرات» و بعضهم ثلاثة و بعضهم نفر 
واحد! و إليكك نص ما ذكره الماوردى فى «الأحكام السلطانية): «الإمامة تعقد من وجهين ... إلى قوله لأنّه حكم و حكم واحد نافذ»! 
.و الحاصل: أن هناك قرائن كثيرة تدل على أن هذه الكلمات الواردة فى الاحتجاج بالبيعة إِنْما صدرت منهم احتجاجا على 
الخصم المعتقد بالبيعة: أولا: ما ثبت من ضرورة المذهب من أنّ إمامته عليه السّلام كانت بنصب من رسول الله صلى الله عليه و آله و 
من قبل اللّه من غير حاجة إلى بيعةُ الناس معهء و يشهد له الحديث المتواتر الذى ورد فى الغدير و غيره. ثانيا: الروايات الواردة فى نهج 
البلاغة نفسها تدل على أَنّه عليه التّ.لام كان إماما بالوراثة عن النبى صِلَى الله عليه و آله من الخطبة الشقشقيةُ و غيرها. انوار الفقاهة» 
ج١1‏ ص: 587 ثالثا: الاحتجاج بالبيعة التى وقعت للخلفاء الثلاثة» و لا ريب أنه كان من باب الجدل عنده عليه السّ.لام. رابعا: كون 
المخاطب فى غير واحد منها معاوية و طلحة و الزبير و أمثالهم من الذين كانوا لا يقبلون النص فى حقّه إلى غير ذلكك من القرائن» و 
الأمر واضح بحمد الله. إن قلت: نحن نعترف بأنْ النص مقدم على كل شىء فالأئمة المعصومون منصوصون من قبل النبى صلَّى الله 
عليه و آله أو من ناحية إمام معصوم قبله» و فى مثل هذا لا حاجة إلى البيعة» و لو كانت هناك بيعة كانت تأكيدا كما فى بيع الشجرة 
و غيرها من موارد البيعة» للنبى صلَى الله عليه و آله» و كذا إذا ثبت النص فى حق نوابهم و وكلائهم كالنواب الأربعة» و بالنسبة إلى 
غيرهمء فالبيعة لها أثرها فى تعيين ولاءً الأمرء كما ورد فى نهج البلاغةٌ و غيرهاء و لا يجوز الجدل بأمر باطل من أصل كما أن استدلال 
المخالفين بالبيعة» ممنوع صغرى و كبرىء أما الكبرى فلأنه لا فائده فى البيعة مع وجود النص على أمير المؤمنين (على عليه السّلام)» و 
أمَا الصغرى فلعدم تحقق الاتفاق على غيره و لو من أهل المدينة و لو من أهل الحل و العقد منهم. و أمَا النصوص الواردة فى الفقهاءء 
فلا يستفاد منها إِنَا الاقتضاء أمَا الفعلية (أى فعلية الولاية لهم) فإنّما تكون بالبيعة. قلت: «أولا»: ظاهر روايات البيعة الواردة فى نهج 
البلاغة و إرشاد المفيد و اشباهها أنّها مفيدة» مؤثرة و لو فى تعبين خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله فلو تمت فلا بدّ من رفض 
الروايات المصرحة بالنص على أمير المؤمنين على عليه السّد.لام و الأئمَهُ المعصومين عليهم السّلام من بعده؛ و رفض ما ثبت بالضرورة 
من مذهبناء فلا يبقى مجال إِلّا لحملها على الجدل بمسلمات الخصم. فراجع قوله عليه السّلام: «أرى تراثى نهبا؛ (الخطبة ” من نهج 
البلاغة) و قوله عليه السّ.لام: «و لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه و آله ... الخ» الوارد فى الخطبة ١‏ من تلكك الخطب الجليلة. و أمّا ما 
ذكرت من أن الجدل لا يكون بأمر باطل من جميع الجهاتء فهو ممنوع» بل قد يكون كذ لكك إذا تم عند الخصم كما فى احتجاج 
ابراهيم عليه التّ.لام على عبدةٌ الاصنام بقوله: «هذا ربى» كما صرّح به كثير من المفسرين و كذا غيره من أشباهه. و «ثانيا»: سلّمنا و 
لكن ظاهرها كون البيعة تمام العله لولايهُ الوالى على الناس كعقد البيع انوار الفقاهة ج١»‏ ص: 585 و التجارة لا يتفاوت فيه الفقيه و 
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غيره ممن كان عادلا لا الفساق و أهل الفجور لانصراف النصوص عنهم, فهذا على خلاف المطلوب أدل. و «ثالثا»: ظاهر الأدلة السابقة 
كون الفقيه منصوبا فعلا لا اقتضاء (سواء الدليل العقلى و النصوص العشرةٌ السابقةً و غيرها) و ليس فيها من الاقتضاء عين و لا أثر. و 
«رابعا»: ظاهر ما عرفت من نهج البلاغة كفايةٌ بيعة الحاضرين بل و كفايةٌ بيعة أهل الحل و العقد من المهاجرين و الأنصار, و لا خيار 
لغيرهم» فهى لا تنطبق على موضوع الانتخاب فى عصرنا كما هو واضح جدًا. و بالجملة التمسكك بروايات البيعة لتصحيح الانتخاب 
المتداول بين أهل العصر أوهن من بيت العنكبوت. و إذ قد ثبت بحمد الله أصل ولاية الفقيه بالنسبة إلى أمر الحكومة مما عرفت من 
الأدلكء فلنرجع إلى الفروع المتعلقة بها. 


الثالث و الرابع: حدود نفوذ ولاية الفقيه و شرائطه 
اشارة 


لا أظّك تحسب أن معنى ولاية الفقيه على أمر الحكومة المستفادة من الأدلة السابقة أنّه يفعل فيهم ما يشاء و يختار, و أن الامهُ من 
قبيل المماليكك له و أنه يحكم فيهم بما يشاء و يفعل ما يريدء كلا لم يرد هذا لا فى دليل عقلى» بل هو أمر غير معقول لا يقول به 
أحد. بل لولايته حدود و شرائط و قيود ليس له أن يتعداها ولا أن يخرج من طورها: 


١‏ - مراعاةً مصالح الامة 


و أهمها ملاحظة مصلحة الام و منافعها و شرفها و عرّهاء فليس للفقيه الخروج عنها أبدا و إِلَّا خلع عنه لباس الولاية و نزل عن مقام 
الزعامة. و الدليل على ذلك الأدلة السابقة الدالة على ولاية الفقيه. فان الفروع تؤخذ من اصولهاء مضافا إلى غيرها من الأدلة. انوار 
الفقاهء ج١2‏ ص: 688 أولها: إِنْ الأخذ بالقدر المتيقن يرشدنا إلى ذلكك. فانه مبنى على عدم جواز بقاء الناس بلا رئيس يصلح 
امورهم. و إِلَّا غلب الهرج و المرج عليهم: و اختل النظام و فسدت البيئة» و ظهر الفساد فى البر و البحره و لم يبق للدين و الدنيا زعامة 
و سلكك الناس مسلك الانحطاط و التسافل» فلا بد لهم من إمام لهذه الشؤون و حيث إِنّه ليس هناكك دليل عام على صلوح كل أحد 
لذلك. فلا بدّ من الأخذ بالقدر المسلم؛ و حيث إن الفقيه الجامع للشرائط أخبر بمواقع الأحكام و مصدرها و مخرجهاء و صلاح الامة 
و فسادها و احتمال الانحراف عن مسير الحق فيه أقل» فهو أحق من غيره. و من الواضح أن هذا الدليل لا يقتضى إلا تصديه لما فيه 
صلاح الامة. و إن شئت قلت: إِنْ الحكومة ليست من مخترعات الشرع. بل كانت أمرا دائرا بين العقلاء من قديم الأيَام من زمن اختار 
الإنسان الحياء الاجتماعية» و الشارع المقدس أمضاها بقيود و شرائط. و من المعلوم أنّها شرّعت بين العقلاء لحفظ مصالح المجتمع و 
غبطة الناس صغيرهم و كبيرهم رغم قَلَهُ من قام بها و أدّى حقهاء و لكن كل يدعى ذلك فالحكومة على هذا الأساس قد أمضاها 
الشرع المقدس. فلا يكون الفقيه و لا غيره مرخصا فى الأخذ بغيرها ما فيه المصلحة للناس. كما أن حديث «مجارى الامور» الذى هو 
من أحسن ما يدل على ولاية الفقه أيضا ينادى بأعلى صوته أن مجارى امور» إصلاح المجتمع و إقامةً نظام الامة لا العمل بما يريد و 
إن كان فيه ضرر على الامة, أو لم يكن فيه هذا و لا ذاكك. وكذا رواية «الحوادث الواقعة» فإنّها إشاره إلى الحوادث المهتّة التى 
ترتبط بكيان الامهُ و حياتها و سعادتهاء بل لو قلنا بأنها تشمل كل حادثة فلا شكك أن الرجوع إليهم إِنْما هو لإصلاح أمر الحوادث» و 
الأخذ بما هو أحرى و أصاح. لا أن الأمر مفوّض إلى الفقيه يأتى بما يشاء و يحكم بما يريد. و كذلك الحال فى غير هاتين الروايتين. 
ثانيها: إِنَ سيره النبى صلَى الله عليه و آله الأعظم و وصيه أمير المؤمنين عليه السّرلام التى هى المبنى لولاية انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 
2 الفقهاء لم تستقر إِلّا على ذلككء فلم نر فى مورد من الموارد إِلَا الأخذ بما هو صلاح الامهُ و ما هو أجمع لمصلحة المؤمنين» بل 
لم نر موردا أخذا بما فيه مصلحة شخصيهماء و كلماتهما مشحونة بما ذكرنا كما يأتى الإشاره إلى بعضها. نعم قد ورد فى روايات 
عديدة أن الدنيا (أو الأرض) كلها لله و لرسوله و للأثمةُ عليه الَلام و عد له فى الكافى بابا :1» و لكن مع ذلكك لم يعملوا بين الناس 
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اغا ورد فى الشرع مو العترف اليا اراك و للزوايات الكيرة لد لكي ربرب لعزي لالع اوالأماح علق لاة الميلميع : 
لواو جرد ابو كر كفيو ايك الإدارة | يعضدها احاقوله تعالى: و 2 ضر الل من يَْره إن اله لقوق عَِيرٌء * الْذِينَ 
إِنْ مَكنّاهُمْ فى الْأوْض أقامُوا الصّلاةَ وَآنوًا الرّكاءً وَ أمرُوا بالْمغْرُوفٍ و نَهَا ‏ عن الْمُنْكرِ و لِلَِّ عاد الْأمُورٍ 9" دل على أن الحكومة 
ذريعة لهذه الامور الأربعة التى فيها المصالح الاخروية و الدنيوية للامة و أن الله وعد بتصر من يقوم به. 1- قولهء حاكيا عن شعيب 
عليه المّملام: إن أَرِيدُ إن اْإِضْ لاح ما اسرمَطفتٌ وما تَؤْفِيقَى إلا بالل "١‏ . “- ما ورد فى نهج البلاغة: «أنّه لا بد للناس من أمير بر أو 
فاجرء يعمل فى أمرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ اللّه فيها الأجرء و يجمع به الفىء, و يقاتل به العدو. تأمن به السبل» و يؤخذ 
به للضعيف من القوى» «". فهذه امور خمسة ينتظر من الوالى إجرائها. *- ما ورد فيه أيضا: «أيّها الناس إن لىَ عليكم حمًا و لكم على 
حق, فأمّرا حفّكم على فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم, و تعليمكم كى لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا» «8 انوار الفقاهة» ج٠١‏ 
ص: 5817 فقد تلخص وظائف الوالى فى هذه الامور الأربعة. ه- و فى كتابه إلى الاشتر: «أنضف الله و أنصف الناس من نفسكك و من 
خاصة أهلكك و من لكك فيه هوى من رعيتكك. فانّكك إِلَا تفعل تظلم؛ و من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده؛ .01١‏ #- و قال 
فيه أيضا: «و أعظم ما افترض سبحانه من تلكك الحقوق حق الوالى على الرعية و حق الرعية على الوالى فريضة ... فجعلها نظاما لألفتهم 
وعرًا لدينهم فليست تصلح الرعية إِلَا بصلاح الولاة و لا يصلح الولاة إِنَا باستقامة الرعية» 07. فالوالى لا بدّ أن يكون سببا لنظام الامة و 
عرّا لدينهم و حافظا لمصالحهم, لا أن يفعل فيهم ما يشاء من دون ملاحظة هذه الامور. /ا- و قد عقد فى الكافى بابا لما يجب من حق 
الإمام على الرعيهٌ و حق الرعية على الإمام» و فيه عن أبى حمزة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّ.لام ما حق الإمام على الناس؟ قال: حقّه 
عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا. قلت: فما حمّهم عليه؟ قال: يقسم بينهم بالسوية و يعدل فى الرعية) 0. و هذا بعض ما على الوالى من 
الحقوق» يعلم منه و من غيره أن المدار على مصالح الام لا غير. 8- و فى مرفوعة عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السّلام (و هى 
رواية طويلة جامعة لصفات الإمام) و فيها «إن الإمامة هى منزلة الأنبياء» وارث الأوصياءء إن الإمامة خلافة الله و خلافة الرسول صلى 
اللّه عليه و آله و مقام أمير المؤمنين عليه السّ.لام و ميراث الحسن و الحسين عليه الشّ.لام إن الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين؛ و 
صلاح الدنيا و عر المؤمنينء إِنَ الإمامة أساس الإسلام النامى» و فرعه السامىء بالإمام تمام الصلاه و الزكاةً و الصيام و الحج و الجهاد) 
«". انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 588 إلى غير ذلكك ممما هو كثير جدًا ربّما تبلغ حدٌّ التواتر» و يغنينا ذلكك ملاحظة أسنادها. و يتحصل من 
جميع ذلكك أنه ليس الوالى و الحاكم على المسلمين (و هو الفقيه) كالمولى للعبيد» و المالكك بالنسبة إلى المملوك, بل و لا كالولى 
على الصغار, أو الاب مع الابن حتى يكون داخلا فى قوله «أنت و مالكك لأبيكك» (مع أنا ذكرنا قبل ذلكك أن الأب أيضا لا يجوز له إلا 
ملاحظة مصالح ابنه؛ و أن الحديث المعروف حكم اخلاقى يبن وظيفة الكبار من الأولا.د فى مقابل أبيهم لا أن له حق التصرف 
المطلق فى أموالهم و أنفسهم كيف يشاء) بل هو كالمتولى فى الأوقاف العامة و الخاصة أو كوكيل إلهى لهم. يتصرف بما هو مصلحة 
الموقوف عليهم و الوقفء و مصالح الموكلء فليس للفقيه التصرف إِلَا بما فيه مصلحة العباد و البلاد. و يؤيد ذلكك كله ما ذكروه فى 
علم الكلام فى بابا وجوب نصب الإمام بعد النبى صلَى اللّه عليه و آله- كما ذكره العلامةً قدّس سرّه فى شرح كلام المحقق الطوسى 
قدّس سرّه- قال: «إنْ الإمام لطف و اللطف واجبء أما الصغرى فمعلومة للعقلاء» إذا العلم الضرورى حاصل بأن العقلاء متى كان لهم 
رئيس يمنعهم عن التغالب و التهاوش و يصدهم عن المعاصى و يعدهم و يحثهم على فعل الطاعات و يبعثهم على التناصف و التعادل» 
كانوا إلى الصلاح أقرب و من الفساد أبعد و هذا أمر ضرورى لا يشكك فيه العاقل» .١١‏ فإذا كان الإمام المعصوم كذلك. فما ظنكك 
بغير المعصوم مع أنّه يظهر من غير واحد من الروايات- كما عرفت سابقا- أنْهم مالكون للأرض و ما فيها بل الدنيا ملكك لهمء و مع 
ذلكك لم نر منهم فى عصر حكومتهم على الناس- عند بسط أيديهم و عند قبضها- إلا العمل بما هو خير و صلاح للامة: لا ما هو 
صلاح لأنفسهم. فالفقيه أولى بذلك. 
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لما كانت الحكومة على آلاف أو ملايين من المسلمين أمرا ليس بالهّن» فهما بلغ انوار الفقاهة, ج١»‏ ص: 589 الإنسان مرتبة متقدمة 
فى العلم و الفقه و العقل فغبطة المسلمين تقتضى أن لا يتركك الاستشارة فى اموره. لا سيما فى الخطيرة منهاء و إِلَّا فقد خرج عن 
وظيفته الواجبةُ عليه» من مراعاءً الصالح بل الأصلح؛ و سقط عن مقامه السامى؛ فليس للفقيه الاستبداد برأيه فى شىء من الامور الراجعة 
إلى مصالح المجتمع الإسلامى, و لذا ورد فى الحديث عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام: «من أستبد برأيه هلكك و من شاور الرجال 
شاركها فى عقولها؛ .0١١‏ و من المعلوم أن هلاك الوالى يؤدَّى إلى هلاك الامة أيضاء بل و قد يؤدّى إلى هلاك الإسلام فى برهة من 
الزماق. و ليذا أبضا ذكر الله تور فى كتابة فى داه الضلاة و«الركاق: و ستليا ين خلامات الأرماة» فقال غر و كل و ما عند الله 
خي و أنق لين انثوا رعق ركوط يه و كلونهي والذيخ اتتجائو اللزئيغ و أناثوا الداكة و أذرقع شورى يق ويا وزفتاهة 
تننوة و الوق إذا أصابَهُمٌ الْبِغَُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ 9 و أى أمر أهمٌ من أمر الحكومة؟ بل إضافة الأمر إلى الجميع» و كذا ذكر الانتصار 
فى مقابل البغى بعده. لو لم يوجب له ظهورا فى الا-مور الهامة التى لها صله بالمجتمع؛ فلا أقل من أنّها أظهر مصاديقها و أوضح 
مواردها. بل يظهر ذلكك من أمره تعالى للنبى صلى الله عليه و آله بالمشاورة مع المؤمنين و جعلها فى عداد العفو عنهم و الاستغفار 
لهم و جلب قلوبهم إلى الإسلام. فقال تعالى: قبما رَحْمريٌ مِنَ اللَّهِ نت لَهُْ وَ لو كنْتَ قَطَا غَلِيطَ الْقَلْب لَانْقَضُوا مِنْ حؤْلِك فَاغْفٌ عَنْهُ 
وَاسْجَفْفِر لَّهُمْ و شاورْهُمْ فى الْأئر قإذا عَرَمْتَ قَدْوَكَلْ عَلَى اللّ نالل بْحبٌ الْمتوَكلِينَ «“4. إن المشورة مع الناس من أسباب جلب 
القلوب و مشاركتهم للوالى فى الامورء و اجتماعهم حوله و عدم انفضاضهم عنه؛ و ليست مشاورة النبى صِلَى الله عليه و آله معهم (و 
إن كان عالما انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 54١‏ بالامور بتعليم اللّه) أمرا صوريا ظاهرياء لما فى نفس هذا الأمر من المصالح كما قد يتوهّم 
بل ظاهر قوله تعالى: فَإذا عَرَّمْتَ أن عزمه كان بعد الشورى. و الروايات فى الحتُ على هذا الأمر كثيرة جدًا ربّما تبلغ حدٌ التواتر و 
كفاك فى ذلكك ما يلى: الاولى: ما ورد فى نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين عليه السّ.لام «و الاستشارة عين الهداية قد خاطر من 
استغنى برأيه» .)١١‏ فقد جعل الاستشارة عين الهداية» لا طريقا إليها! و هذا من أبلغ البيان لفوائد المشاورة» ثم أكده بقوله: إن الاستبداد 
عله الخطر و مبدؤه. الثانية: قول رسول صِلى الله عليه و آله فيما روى الإمام على بن موسى الرضا عليه السشلام عنه صِلّى اللّه عليه و آله 
كما فى العيون: «من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة» و يغصب الامة أمرهاء و يتولى من غير مشورة فاقتلوه فانٌ الله قد أذن ذلكك»! .)7١‏ 
الثالثة؛ ها روآه بعفن الصحابة قال ما رأيت أحد أكثر مشورة لأصحابة من رسول الله صلى الله عليه و آله :#. و الأمر بالقفل و إن 
كان للأسمور الثلاثة و هو تفرق الجماعة» و غصب الخلافة و تركك المشورُ اجمع» و لكن عد تركك المشورة منها دليل على شدة 
اغتمامه ضلى الله غليه و آله بهذا الأمريل يكون هو العلة فى تفرق الجماعة و غصب أمر الامة كما لا يخفى على الخيير: فتحصل مثا 
ذكزثاة أن المشورة للولى الفقيه ليست هق قييل المستحبات يل هن أويجب الواجبات» لما غرفت من أله الطريق الوحيد إلى تشخيض 
مصالح الامه غالباء التى ليس للفقيه أن يتعداهاء مضافا إلى ما عرفت من الأوامر المؤكده فى ذلكك فى الكتاب و السنة التى ظاهرها 
الوجوب فى الجملة. و من هنا تظهر حكمة تأسيس مجلس النواب فى الحكومة الإسلامية و أنه قد تكون انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 591 
مصلحة الامهُ فى انتخاب الممثلين من الناس لمشاركتهم فى كشف موارد الأحكام و موضوعاتهاء و ما يكون الصالح و الأصلح لهم؛ و 
معاضدتهم للفقيه الوالى بل قد يكون تركه لذلكك مظنة للهلاك و اتهامه بالاستبداد و الاستقلال فى الرأى» و يوجب انفضاض الامة 
من حوله؛ مع ما فى تركه من مظنة الوقوع فى أنواع الخطأ فى تطبيق الأحكام على صغرياتهاء فتركه لهذا الأمر مخالف لمراعاة الغبطة 
المفروضة عليه و ينافى عدالته و ولايته. و هذا هو العمده فى مشروعية مجلس النواب و الرجوع إلى آرائهم؛ و الأخذ بها عند تقنين 
القوانين» فآراؤهم يؤخذ بها فى طريق تطبيق كبريات أحكام الشرع على صغرياتهاء و تعيين الموضوعات العرفية و تشخيص الصالح و 
الأصلح فيما توقف الأمر عليه لا فى تشريع الأحكام, لأنّه خارج عن اختيارهم بل و خارج عن اخختيار الفقيه» قال الله تعالى إن الْحكم 


ىس عضر 


َِا ِلِّ مر أَنَا َّخٌِدُوا إِلَا إِيَّاهُ ."٠١‏ و من الواضح أن تركك هذه الطريقة فى عصرنا من أهم أسباب التهمة و الفتنة و الانفضاض عن 
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الحكومة الإسلاميةُ» و باعث على تأثير وسوسةٌ الشياطين و المعاندين فى قلوب المؤمنين» فلا يجوز للفقيه العدول عنها إلى غيرها. و 
بقى هنا امور ترتبط بأمر المشاورة نطوى البحث عنها و نرجعها إلى محلهاء و هى: -١‏ بيان أقسام المشهورة, فانّها تاره تكون من 
مقدمات عزم المستشير و إرشاده إلى ما هو الأصلح و إن كان الاختيار بيده فى نهاية الأمر. و اخرى يجب الأخذ بآراء المشيرين و لا 
يجوز التعدى عنهاء كما هو المعمول اليوم فى مجلس النوابء ففى الأول يجوز مخالفتهم, و فى الثانى لا يجوز. و الظاهر أن آية آل 
عمران ناظرة إلى القسم الأول و آيهُ الشورى ناظرة إلى القسم الثانى. ؟- صفات المشير و ما يعتبر فيه من الشرائط. -٠‏ تعيين المواضع» 
التى لا بد فيها الاستشارة» تفصيلا و إن أشرنا إليها إجمالا. ؟- شرح المواضع التى عمد رسول الله صلى الله عليه و آله فى امور 
الحرب و غيرها- إذا لم يكن عنده انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 7 تكليف إلهى خاص إلى الشورى. و إن اشرنا إليه إجمالا أيضاء فليكن 
هذا على ذكر منكك كى نتلو عليكك منه ذكرا. 


الرجوع إلى الخبراء 


الحكومة لها عرض عريضء و شعب كثيرة» و كثيرا ما يحتاج فى معرفة الموضوعات إلى انظار الخبراء» فعلى الفقيه أخذ نظرهم فى 
ذلك إذا كانوا مؤتمنين و ليس هذا من المشاورة بل من قبل الرجوع إلى العالم» و يشبه التقليد من بعض الجهات فى مثل هذه 
الموضوعات المعضلة الخاصة. توضيح ذلكك: إن كل حكم يحتاج إلى موضوع يتعلق به» كالمسكر و القمار و الاوثان و الاصنامء 
بالدسبة إلى تحريم الشرب و اللعب و العبادة و قد يفرق بين «الموضوع» و «المتعلق» فالمتعلق هو الفعل الذى يكون مهبط الحكمء 
كالشرب فى لا تشرب الخمرء و العبادة فى لا تعبد الصنم, و أما الموضوع هو الذى يتعلق به الافعال «كالخمر و الصنم و آلات القمار) 
(و قد يطلق الموضوع على ما هو أعم منها و الأمر سهل بعد وضوح الحال). و الموضوعات على أقسام: «منها»: ما يكون شرعيا محضا 
مستنبطا من الكتاب و السنة» كالصلاءٌ و الصيام و الحج و الطواف و غيرهم من أشباههاء و الاخرى ما ليس كذلكك. بل يكون عرفيا و 
هو أيضا على قسمين: ما يكون معلوما لكل أحدء يعرفه العالم و الجاهل» كالماء المطلق و المضافء و الدم و البول» و الفراسخ فى 
باب صلاة القصرء و الغنم و البقر فى أبواب الزكاةً» و غيرها من أشباهها. و قسم لا يعرفه إِلّا الخبراء من أهل العلوم و الفنون المختلفة» 
مثل قيمة الدار عند الشكك فيها و الحاجة إليها لمعرفة موضوع الغبن فى البيع و عدمه. و كون الصيام ضارا أم لاء و مقدار حاجة 
العسكر إلى السلاح و إعداد القوى» و مقدار حاجةٌ المسلمين إلى الأرزاق و غيرهم ممما يكون فقدها ضررا عليهم؛ و كذا مقدار الثمر 
على الشجر عند الخرص و التخمين لأخذ الزكوات» كما كان معمولا فى عصرنا النبى صلَّى الله عليه و آله. و بالجملةُ معرفة مصالح 
الام يحتاج فى كل خطوة إلى الخبراء العالمين بها لا سيما فى انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 597 عصرنا هذاء الذى ازدهرت الحضارة 
البشرية فيهاء و اتسع نطاق العلوم و الفنون و الصنائع و الحرفء ولا يقدر الإنسان على الخبروية فى جميعهاء بل و لا فى شطر منها إلا 
فى ناحية صغيرةٌ. فالولى الفقيه فى هذه الموارد إِنّما يستنبط الحكم على موضوعه و يأمر بانفاذه» ما معرفة مصاديقه و موضوعاته فهو 
فى هذا القسم خارج عن قدرته غالبا ولا بدّ له من الرجوع إلى أهله. و لكن لا شكك فى اعتبار كونهم مأمونين على الدين و الدنيا و 
كلما يعتبر فى المشير يعتبر فيهم» بل و أزيد» و ضرر الرجوع إلى الخبراء غير المأمونين قد يكون أزيد من تركك الرجوع إليهم كما لا 
يخفى على الخبير. و هل يعتبر فيهم الإيمان مضافا إلى الوثاقة؟ لا شكك فى أنّهم إذا كانوا مؤمنين كان أحسن و أفضلء بل ما دام 
يمكن الوصول إلى أهل الإيمان لا ينبغى الرجوع إلى غيرهم, و لكن قد يكون الخبراء إلا من غير أهل الإيمان مع الأنمن منهم؛ و 
حينئذ لا مناص عن الرجوع إليهم و لكن مع الاحتياط و الحذر اللازم» كما ورد فى التواريخ من رجوع أمير المؤمنين على عليه السّرلام 
عند ما ضربه اللعين» ابن الملجم إلى الطبيب النصرانى .0١1١‏ و الدليل على ذلكك كله أدلة وجوب التقليد و الرجوع إلى أهل الخبرة؛ فانَ 
بعضها عام يشمل الموضوعات و غيرها كبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم و آية السؤالء مضافا إلى سيرته صلّى الله عليه و 
آله و أمره عبد الله بن رواحة لتخمين مقدار الثمر لأخحذ الزكاءٌ وغيرها من أمثالها. و الدليل على ذلكك كله أدلةٌ وجوب التقليد و 
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الرجوع إلى أهل الخبرة» فانٌ بعضها عام يشمل الموضوعات و غيرها كبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم و آيهُ السؤالء مضافا 
إلى سيرته صلى الله عليه و آله و أمره عبد الله بن رواحة لتخمين مقدار الثمر لأخذ الزكاءٌ و غيرها من أمثالها. 


- لزوم الأخذ بأحكام الشرع فى جميع اموره 


الفقيه بما أنّه صاحب الفتوى و مرجع التقليد يستنبط الأحكام الشرعية عن مداركهاء و لكن بما أنه حاكم على الناس يكون مجريا 
لهذه الأحكام و محققا لها فى الخارج؛ فهو من انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 595 هذه الجهة ليس له إلا التنفيذ» فلا يتخطى عن طور 
الأحكام بل لا بدّ له من التمسكك بهاء فان أمكنه الأخذ بالعناوين الأولية فبهاء و إلا فبالعناوين الثانوية كالأحكام الواردة على عنوان 
العسر و الحرجء و الضررء و إقامة النظام و غيرهاء و الحاصل أن وظيفة الحاكم بما أنه حاكم هو تنفيذ الأحكام و القوانين الشرعية لا 
غير. و ما قد يقال من أن الحكم على ثلاثة أقسام: -١‏ حكم أولى. -١‏ حكم ثانوى. *- حكم ولاائى. فالحاكم غير مقيد بالأخذ 
بالأحكام الأولوية و الثانوية» بل له حكم مستقل ولائى» فى عرض الأحكام الأولية و الثانوية» ناش عن الخلط بين الأحكام التشريعية و 
الأحكام الإجرائية» لا نقول ليس له حكم ولائى» بل هو ثابت له و لكن ليس فى عرضهما بل فى طولهما. توضيح ذلكك: إِنّ الأحكام 
الأولية كوجوب الصلاة و الزكاة و الجهاد. و الثانوية كنفى الضرر و الحرج و لزوم حفظ النظام أحكام كلية إلهية» و قوانين عامة 
شرعية: و أمّا الحكم الولائى حكم جزئى من ناحية الحاكم» يحصل من تطبيق القوانين الكية الإلهية على مصاديقها الجزئية؛ مثلا: 
الفقيه الذى يحكم بأنّ التدخين بالتنباكك فى هذا اليوم بمنزلة المحاربة لصاحب الزمان (ارواحنا فداه) فى الحقيقة ينظر إلى حكم 
كلىء و هو أن كل شىء يكون سببا لتضعيف المسلمين» و كسر شوكتهم و إسارتهم فى أيدى الأعداء. فهو فى حكم المحاربة له عليه 
الّ.لام» و استعمال التنباكك فى ظروف خاصة كان بنظر الفقيه الجامع لشرائط الحكم و بحسب رأيه الصائب مصداقا لذلك, فيحكم 
بهذا الحكم الولائى باتاء و إذا ارتفعت العلهُ الموجبة له يحكم بجوازه لتبدل موضوعه؛ كما وقع كلاهما للسيد الأكبر الميرزا الشيرازى 
قدّس سرّه. و كذلكك حكم الفقيه برؤية الهلال» و لزوم الصيام أو الافطارء إِنّما ينشأ من الأخذ بالشهادة و تطبيق أدلهُ حجيتها على 
مصداق خاصء هكذا إعلام يوم الموقف بعرفات و يوم العيد الاضحى لنظم مناسكك الحج. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 5490 و مثله حكمه 
الولائى بلزوم إعداد قوى خاصة و اسلحة معينة. و أخذ مقدار من الأموال زائدا على الوجوه الثابتة الشرعية فى برهة من الزمان لحرب 
أعداء الله فانٌ الحكم الكلى الشرعى فى جميع هذه المقامات معلوم» و هو قوله تعالى: وَ عدوا لَّهُْ مما اسمَطْْتُمْ مِنْ قُوَهْ أو وجوب 
مقدمة الواجب أو غير ذلكك من أشباهه. و لكن الولى الفقيه يرى تحقق موضوعه فى الخارج» فيتصدى لإنفاذ هذا الحكم و يحرض 
الناس عليه بمقتضى وظيفته و تكليفه. و إن شئت توضيحا أكثر لهذا المسألة المهمه فاعلم أن: الأحكام الولائية (أى الأحكام التى 
يصدرها الوالى) على أقسام: قسم منها يكون من قبيل نصب أمراء الجيش و القضاة و الموظفين فى دائر الحكومة الإسلامية» فانّها 
أحكام إنشائية فى مواردها تحصل من إنشاء الوالى لهاء لمن فيها الصفات المعتبرة لهذه المناصبء و قسم آخر: أحكام خاصة ناشئة 
عن تطبيق كبريات الأحكام الأوليه على مصاديقهاء كالأمر بجباية الزكاء و الأخماسء و وضعها فى مواضعهاء و إعداد القوى لحرب 
العداء؛ و تعيين زمان الحرب و الصلح (كل ذلكك بعد مراجعة الشورى و الخبراء). و قسم ثالث: أحكام خاصة من تطبيق كبريات 
الأحكام الثانوية على مواردهاء كإ يجاب العمل بما يقتضى النظام فى أمر عبور السيارات فى الشوارع داخل البلاد و خارجها فانّها 
مقدمة لحفظ النفوس و الدماء و أمن السبلء و مقدمة الواجب من الأحكام الثانوية كما سيأتى. و كتحريم بعض التجارات مع 
الأجانبء أو ايجاب بعض الزراعات فى برهة من الزمان» لكسر شوكة المعاندين» و المنع من تدخلهم فى امور المسلمين؛ و حفظا 
النظام أرزاق الناس و القيام بدفع غلاء الأسعار و قحط الأرزاق» ممما يكون تركه مضرة للناس لا سيما الفقراء و الضعفاء منهم. و قسم 
رابع: ما يكون لدفع ظلم الظالمين و اعتداء بعض الناس على بعضء كالأمر بفتح مخازن المحتكرين. و بيع ما فيها على الناس» و تعيين 
الأسعار فيما يحتاج إليه الامه عند انوار الفقاهة. ج١1‏ ص: 548 مشاهدة اجحاف التجار و ذوى الصناعات و الحرف فى التسعيرء و ما 
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أشبه ذلك. و قد ورد كثير من هذه الاقسام فى العهد المعروف الذى كتبه مولانا أمير المؤمنين على عليه السّد.لام إلى الاشتر النخعى 
رضى الله عنه حين ولاه مصرء و له نظائر من بعض الجهات فى العهود التى عهدها رسول الله صلى اللّه عليه و آله لأمرائه عند ارسالهم 
إلى مختلف بلاد المسلمين. و لكن كل هذه الأحكام الكلية الإلهية التى وردت فى الكتاب و السنةُ من الأحكام الأولية و الثانوية» و لا 
يتعداها أبدا فى شىء من مواردها و لو موردا واحدا. فليس للوالى حكم خاص فى عرض الأحكام الإلهية يسمى الحكم الولائى» بل له 
أحكام إجرائية فى طولها و لا أظن أحدا يلتزم بغير ذلككء و ليس له حق التشريع و جعل الأحكام الكلية ممما لم يرد فى الشرع؛ بل ليمس 
للإمام المعصوم عليه السّلام أيضا ذلكك كما سيأتى البحث عنه مفصلا إن شاء الله عن قريبء فانٌ الله قد أكمل دينه؛ و أتم نعمته و لم 
يبق شىء إِلَا و قد أنزل الله فيه حكما حتى أرش الخدشء و لا توجد واقعة ليس فيها حكم إلهى كما فى الأحاديث المتضافرة؛ و مما 
ذكرنا ظهر لكك أن هناك فرقا واضحا بين الحكم الولائى و الأحكام التشريعية الأولية و الثانوية و إليكك بعضها: -١‏ الأحكام الولائية 
أحكام إجرائية جزئيه فى طريق انفاذ الأحكام الكلية الإلهية (و المراد من الجزئى هنا الجزئى الإضافى لا الجزئى الحقيقى كما هو 
ظاهرء فمثل المقررات التى وضعت لنظم العبور و المرور و إن كانت أحكاما كلية إِلَا إنّها إِنْما ههى مقدمة لحفظ الدماء و النفوس و 
نظام المجتمع فهى جزئيةُ بالنسبة إليها). -١‏ البحث عن الأحكام الولائية دائما بحث موضوعى لما عرفت أنّها فى سبيل إجراء الأحكام 
الكليهٌ الإلهية. بخلاف الأحكام الكلية» فوظيفة الفقيه بما أنه مفت استنباط هذا القسم من الكتاب و السنة» و بما أنه وال استخراج 
الأوّل من طريق تطبيق الكبريات على صغرياتها. *- الأحكام الولائية نما هى فى طول الأحكام الشرعية الأولية و الثانوية لا فى 
عرضهاء فهذه فروق ثلاثة» يرتبط بعضها ببعض. و إن شئت قلت: بعضها نتيجة بعض. 


بحث حول العناوين الثانوية 
اشارة 


و لما انتهى الكلا-م إلى أحكام العناوين الثانوية اشتاقت نفوس جمع من الأحبة إلى تعريفهاء و بيان الفرق بينها و بين غيرهاء و ما 
بخصها من الأحكام, لا سيما و إنا لم نر من تعرض لها من الأعلام فى طيات كتب «الفقه» و «الاصول» و لم نجد إِلَّا إشارات طفيفةٌ فى 
مختلف أبواب الفقه. فأحببت تفصيل الكلام فيه لما فيه من آثار كثيرة لا سيما فى زماننا هذاء فنقول و منه جل ثنائه نستمد التوفيق و 


-١‏ تعريف العناوين الثانوية و حدودها 


قد عرفت أن الأحكام تحتاج إلى موضوع يرد عليه» و متعلق, تتعلق به و إِنّهما قد يتحدان و قد يفترقان» ففى مثل وجوب الصلاة» 
الموضوع و المتعلق أمر واحد و فى مثل شرب الخمر مختلفان» و ذكر بعض الاصوليين أن الموضوع أشبه شىء بالمعروض فى مقابل 
العرضء و لكنه مجرّد تشبيه؛ و إِلّا فالأحكام امور اعتبارية لا مساس لها بالعرض الذى هو من الامور الحقيقية. و على كل حالء العنوان 
المأخوذ فى الموضوع ققد يكون «عنوانا ثابتا له مع قطع النظر عن العوارض و الطوارئ التى يتغير الأحكام بهاء فيسمى عنوانا أولياء و 
اخرى يكون من العوارض و الطوارئ التى قد يلحقها و يتغير بها حكمه. فيسمى عنوانا ثانويا. و إن شئت فانظر إلى مثل لحم الميتة و 
حرمتهاء ثم الاضطرار إلى أكلها لبعض ما يرد على الإنسان» كالسفر إلى غير بلاد المسلمين مع عدم التمكن من ذبيحة المسلم» و مع 
عدم القدرُ على تركك اللحم زمانا طويلا للخوف على النفس. فلحم الميته حرام ذاتا بما أَنّها ميتة» و لكن عروض عنوان الاضطرار 
يوجب تغيير حكمها مؤقتاء ثم بعد زواله يرجع إلى ما كان عليه» و كذا الكلام بالنسبة إلى حرمة الكذبء و اباحته أحيانا لما فيه من 
إصلاح ذات البين» فالكذب عنوان ثابت أولى للحرمة لا يتغير من هذه الناحية» و لكن عنوان «إصلاح ذات البين» أمر عارض مؤقت 
يوجب اباحته فعلا. و كذا الواجب فى الوضوء هو مسح الرأس و الرجلين» و لكن عروض عنوان التقية قد انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 59/7 
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يوجب تغيير حكمه و تبدله بالغسلء و إذا زالت التقية زال حكمها. و إن شئت قلت: قد ينقسم الشىء إلى أقسامء بذاته» كالماء 
المنقسم إلى الكر و القليل و المتغير بالنجاسة و غير المتغير و الطاهر و النجسء و قد ينقسم بامور خارجة عن ذاته كالماء المضطر إلى 
شربه و ما لم يضطرء فمثل هذه العناوين هى عناوين ثانوية فمن هذه المثلة الثلاثة و ما أشبهها و ما ذكرنا فى صدر الكلام و ذيله» يعلم 
حال العناوين الثانوية و فرقها مع العناوين الأولية» ولا تحتاج إلى مزيد بحث فى ذلك. 


"- كثرة العناوين الثانوية و تنوعها 


اشارةٌ 


قد ظهر مما ذكرنا عدم حصر هذه العناوين فى الضرورة و الاضطرار كما توهّمه بعض من لا خبرة له بالفقه و الاصول. بل هى كثيرة 
متفرقةٌ فى أبواب الفقه» و يشكل حصرها فى عدد خاصء و لكن الأشهر من بينها العناوين التالية: 


احتوان الخترورة والاخيط اله 


وهو ما ورد فى قوله تعالى: وَ ما لَكعْ أَنَا تَأَكلُوا مما ذُكِرَ اسم اللِّ عله وََدْ قَصّلَ لَكُمْ ما عرّعَ عَلَيكمْ إنَّامَا اضْطَررْتُمْ إِلَيهِ .0٠١‏ و ظاهره 
عام يشمل جميع المأكولات, اللّهم إِلَا أن يقال: إن ورودها فى سياق آيات أحكام اللحوم يوجب انصرافها إليه فقط و هو بعيد. و قد 
اشير إليه فى آيات اخر أيضا من كتاب الله العزيز «7». كلها وارده فى أحكام اللحوم؛ و لكن ملاك الحكم عام كما هو ظاهر. و قد 
روى أبو بصير قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المريض هل تمسكك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا إِلَا أن يكون مضطرا 
ليس عنده غيرهاء و ليس شىء ممما حرم الله إِلَّاو قد أحله لمن اضطر إليه) «”3. انوار الفقاهة؛ ج٠١‏ ص: 544 و ما روى سماعة قال: 
«سألته عن الرجل يكون فى عينيه الماء ... فقال: لا بأس بذلككء و ليس شىء ممما حرم الله إِلَا و قد أحله لمن اضطرا إليه) .0١١‏ و حكم 
الاضطرار و الرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلة الأربعة كما لا يخفى على من راجعها. 


ااحهواق العرن و القبران: 


وهو أيضا وارد فى الكتاب العزيز فى موارد خاصة مثل قوله تعالى: لا تُضَارٌ والدَةٌ بَآَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ وَلَدِهِ «؟. الواردة فى حكم 
الرضاع و قوله تعالى: ولا تُضآرُوهنَّ لِتَصَيّهُوا عَلَئِهِنّ ”) الواردة فى حكم المطلقات و العمده فى عموم الحكم هو حديث لا ضرر و لا 
ضرار المعروف بين الفريقين و غيرها من أشباهه؛ و قد أوردنا جميعا فى كتابنا «القواعد الفقهية» فى قاعدةٌ لا ضرر فراجع القاعدة 


الاولى من القواعد الثلاثين. 


وقد ورد أيضا فى كتاب الله فى قوله تعالى: و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّين مِْ حرج 15 و يدل عليه الروايات الكثيرة المستفيضة التى 
لعلها تبلغ حد التواتر» و قد نقلنا شطرا منها فى الكتاب المذكور «القاعدة الثاني من تلكك القواعد). 


*- عنوان التقيةُ: 


بما لها من الأقسام «الخوفى» و «التحبيبى» و «التقيَةٌ المقابلة للإشاعةٌ و إذاعة الأسدرارة (بناء على كونه قسما ثالث؛ كما مال إليه بعض. و 
إن أخبرنا فى محله أَنّها راجعة إلى القسم انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: 20١0‏ الخوفى) و على كل حال يدل على أصل هذا العنوان؛ الأدلة 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 0ل من لاعرو 


الأربعة أيضا كما يظهر بمراجعة الكتاب المذكور القاعدة؛ و هذا العنوان قد يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال بعنوان حكم 


مؤقت عارض. 
ه- مقدمة الواجب أو الحرام: 


(بناء على ما هو الحق من وجوب الأولء و حرمة الثانى كما ذكرناها فى محله) و هذا العنوان هو الدليل الوحيد أو الدليل العمدةٌ على 
بعض المسائل المشهورة فى الفقه. مثل وجوب المكاسب و الحرف التى يتوقف عليها حفظ النظام, فإِنْ حفظ النظام واجب قطعا و 
يمكن الاستدلال عليه بالأدلة الأربعة» بل العلهُ فى تشريع كثير من الأحكام لا سيما الحدود و التعزيرات هو هذاء فيجب ما يكون 
مقدمة له. و لعل تحريم التنباكك فى القضية المشهورة عن السيد الأكبر الميرزا الشيرازى قدّس سرّه من هذا القبيل» لأنّ استعماله كان 
سببا لمزيد اشترائه» و هو بدوره كان سببا لمزيد قَوَّهْ الدول الاستعمارية و استضعاف المسلمين و سلطة الأجانب على حياتهم (و قد 
يكون مصداقا لعنوان آخر و هو الاعانة على الحرام) و كذلكك الكذب إذا كان مقدمة لإصلاح ذات البين؛ أو الغيبة مقدمة لنصح 
المستشير؛ و جميع هذه إِنّْما تجب أو تحرم بعنوان ثانوى و هو عنوان المقدمية. و من هذا القبيل أيضا أخذ بعض الأموال من الناس 
زيادة على الحقوق الواجبةُ و المعروفة مقدمة لابتياع السلاح و ما يكون عدّه فى مقابل الأعداء فى بعض الظروف الخاصة. 


*- قاعدة الأهم و المهم عند التراحم: 


و يدل عليها «العقل» و «الشرع» بل يمكن إقامة الأدلة الأربعة عليها كما لا يخفى على الخبير» كالمثال المعروف الدارج بينهم من 
الدخول فى الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق» و كالأكل فى المخمصة لحفظ النفس. فانٌ الحكم الاولى و إن كان يقتضى عدم جواز 
التصرف انوار الفقاهة» ج٠١‏ ص: 80١‏ فى أموال الناسء و لكن مزاحمة الواجب الأهم و هو حفظ النفس المحترمة تقتضى جوازه بل 
وجوبه بعنوان ثانوى. بل يمكن ارجاع مسألة مستثنيات الكذب و الغيبة إليها. و كذا قاعده الضرورةٌ و الاضطرار و كذا الضرر و 
الضرار» و هكذا مسألة التقية (سواء الخوفى و التحبيبى منها) ففى جميع هذه الموارد يدور الأمر بين مصلحتين, و يقع التزاحم بين 
ملا-كين فيؤخذ بالأ.قوى منهماء و بهذا البيان يمكن ارجاع كثير من العناوين الثانوية إلى قاعدة الأهم و المهم و تزاحم الملاكين؛ و 
ليكن هذا على ذكر منكك. و مما لا بدّ من التأكيد عليه أن معرفة المصالح و المفاسدء و الأهمّ من غير الأهتّ؛ لا بد أن يكون بحسب 
مذاق الشرع. و ما عرفنا من لسانه أدلته من اهتمام الشارع المقدس ببعض الامور أكثر من بعض.ء لا بحسب مذاقنا و ما يبدو فى أذهاننا 
من الاستحسانات. و الحاصل: أن معرفة مصاديق القاعدة إِنّما هو إلى الفقيه العالم بلسان الشرع لا أنه موكول إلى الاستحسانات و 
العقرل الباذية: 


/- أمر الوالد و نهيه: 


سواء قلنا بوجوب اطاعته فى غير الواجب و الحرام, أو قلنا إن المحرم هو العقوق (أى ما يوجب أذاه) فقطء قد دل عليه الكتتاب و 
السنّهُء فالسفر قد يكون مباحا أو مستحبا لكونه مقدمة للحج المستحبء و لكن يأمر الوالد به أو ينهى عنه فيصير واجبا أو حراما 
بالعنوان الثانوى مؤقتاء مع بقاء الحكم الأولى فى مرحلة الإنشاءء فإذا ارتفع هذا العنوان ارتفع حكمه. 


موةو ٠‏ النذر و العهد و القسم: 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً بلا من لاعزو 


القسم؛ فصلاه الليل مستحب بعنوان الأولى؛ و لكن تجب النذر بعنوانها الثانوى» فإذا انقضى النذر انقضى هذا الحكم, و كذا الانفاق 
فى انوار الفقاهة» ج١1‏ ص: 0207 سبيل الله و شبهه و فعل بعض الامورء مكروه بعنوانه الأولى» و لكن بالنذر أو القسم على تركه يحرم 
و هكذا أشباهها. فهذه عشرةٌ عناوين من العناوين الثانوية» و لا ندعى حصرها فى ذلككء و لعله يعثر المتتبع على عناوين اخرى فى 
طيات كتب الفقه و منه يعلم عدم حصرها فى عنوانى «الضرورةٌ)» و «الحرج» كما زعمه بعض.ء بل هناكك عناوين كثيرة اخرى لا ترتبط 
بالضرورة أو العسر و الحرجء قد عرفت الإشارةٌ إلى شطر منهاء مثل التقية التحبيبية و أمر الوالد و النذر و القسم غيرها. 


“1 دور العناوين الثانوية فى حياةُ الفقه الإسلامى و إزدهاره 


هناك أصلان يعدان من الاصول المسلمةٌ فى الإسلام: «أبديّةُ الإسلام)» و «عالميته)» فالإسلام لا ينحصر بزمان دون زمان» و بمكان 
دون مكان ولا قوم دون قوم؛ بل يجرى مجرى الشمس و القمرء مدى الدهور و الأعصاره و فى مختلف أنحاء العالم؛ كىن و شرق 
على الجميع إلى آخر السدنيا و فى جميع الأقطار. يدل عليهما ما ورد فى القرآن من التعبير بقوله تعالى: يا أَيَّا لَاسُ .. + و يا بَنِى آدم 
و لالدو اقتواء: ..» وايا ها الْإنْسانٌ ...# و يا عِبِادَِ .. .* فى كثير من الآباث» تدلٌ على أن المخاطب بها - جميع البشر من 
لدن تزولها إلى آخر الدني و فى كل مكان من الأمكدةء و كل يقد من قاع الأرضى. و يدل على لان بالخصوص آي الخاتمية: ا 
كان مُحَمَدٌ أبا أَحِدٍ مِنْ رجالكم لك فشول الل ضاء َم النيِينَ) ٠‏ وغير ذلكك مرا ورد فى القرآن الكريم من قوله تعالى: و ما 
أَرْس ناك إلا رَحْمَةٌ ِلْالَمِينَ «؟0 و شبهه. و فى السنّهُ روايات كثيرة ليس المقام مقام بيانها؛ و قد صار هذا الأصلان من الواضحات 
يعرفه كل من له إلمام بالإسلام. انوار الفقاهة. ج١,‏ ص: 207 ثم إذا كان الإسلام دينا عالميا أبديا لنوع البشرء مع أن المجتمعات لا 
تزال فى تطور و تغيير» و لا تزال حوائجهم تختلف و تزاد و تتنوع و تتشعبء مع كون قوانين الإسلام ثابتة و مؤيدة» يقع السؤال أنه 
كيف ينطبق ذاك الأسمر المتغير دائماء على هذه القوانين الثابتة دائما؟ و هل يمكن الجمع بينهما؟ مع أنا نرى القوانين فى الجوامع 
الإنسائدة- أى القوانين الموضوعة من ناحية العقول البشرية- تتغير دائما كى تنطبق على متطلباتهم» فالإسلام يجعل قوانينه ثابتهُ و مع 
ذلك يقضى بها حوائ نج الناس فى جميع أقطار العالم و جميع الأعصارء و هذا مسألهُ مهمه و عجيبة. و قد فاز الإسلام فى هذا الميدان 
فوزا عظيماء و السرّ فيه مضافا إلى أن واضع القانون هنا هو الله جل شأنه العالم بالسرائر» و الوقف على الضمائرء و هو الخالق للإنسان 
الخير ديات المادية و المري بقاخ في الإإباام سيراه كايا و قراتيرن ن جامعة» لها شمول كثير» و دوائر واسعة» و خطوط عريضة؛ و 
تردهر زمانا بعد زمان و تتغير مصاديقها و تبقى ذواتهاء مثل أَْقُوا بِالْعُقُودِ و «المؤمنون عند شروطهم» و «ما حكم به العقل حكم به 
الشرع) و غيرها من أشباهها. أضف إلى ذلككء القواعد الكثيرة المشتملهُ على العناوين الثانوية مثل «قاعدة لا ضرر» و «قاعدة لا حرج)» 
و «الضرورة) و«لزوم ما يتوقف عليه حفظ النظام»» و «قاعدة الاهم و المهم عند تزاحم المصالح) و أشباهها. فكم من مشكلة عظيمة 
انحلت بمعونتهاء و كم من عويصة غامضة مظلمة انكشفت فى ضوء أنوارهاء فالحكام العناوين الثانوية من أهم أسباب الحكومة 
الإسلامية لحل المعضلات. و لكن هنا أمران يجب التنبيه عليهماء و التحذير منهما كل الحذر: الأوّل: أنه ليس معنى هذا الكلامء اتباع 
و ال د ا ا ا ا و ا 
الأخد ريا هد ع2 مقتضى الحزم و الاحتياط فيهاء فانّ الأمر هنا صعب مستصعبء و قد خفى على بعض من لا خبرة له بالفقه حتى أصبحت 
أحكام الله تعالى ابه لمبرلوم برعو حك الزار التقافتيج اص ع٠‏ :0 الإسلام بتبعية الميول لأحكام الله تعالى» و قوله تعالى: فلا وَ 
نيك ل يركو عق سكف رك وبا طهر يققه كه لايسذواق الثييبه خربا وكاتعيك والملثرا تعلياً م وقدمسها الثاايت 
بعض النساء من العوام بعض القضاءً تدعى العسر و الحرج فى البقاء مع زوجها و تطلب الطلاق بهذا العنوان بأدنى ذريعة (مثل أن 
زوجها له عادهُ سيئهُ عند الأكل و الشرب أو ذ فى الملبس و المشرب أو غير ذلكك) و إن لم يعتن القاضى بقولها. فلا بد للفقيه أن 
يتصدى لمثل هذه الموارد التى قد تجعل الأحكام فارغهُ من محتواهاء فالافراط باطل» كما أن التفريط و ترك التمسكك بهذه العناوين 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لابلا من لاعزو 
لحل المشاكل المختلفةٌ الاجتماعية بدعوى التقدس و مراعات جانب الاحتياط أيضا من أهواء الشيطان و مكائده. الثانى: إن عدهٌ من 
العناوين الثائويةٌ من الامور التى تختص بحالة الضرورةٌ و شبهها و لا يمكن الأخذ بها فى كل حال و جعلها كقائون مستمر فى حال 
الاختيار» و لا يمكن بناء أكثر أحكام الشرع عليها و حل جل المشكلات بها. بل لا بد من المصير إلى العناوين الأولية و القوانين 
المتخذة منهاء فانّها العمده فى حل المعضلات الاجتماعية؛ و لو بذلنا الجهد فى هذا السبيل لظفرنا بالمقصود قطعاء ثم نأخذ من 
العناوين الثانوية لحالات خاصة و ظروف معينة. و الحاصل: أن القول بأنّه لا يدور رحى المجتمعات البشرية اليوم نا مدار عناوين 
الضرورة و الاضطرارء و الضرر و الضرار قول فاسدء و مفهومه أن حياً الإسلام و قوانينه (نعوذ بالله) قد انقضت. و فائدتها قد انتهت» 
فيكون كالمريض الذى لا يمكن حفظ حياته إِلَا بالتغذية من طريق وريده فقط. نعم لا شكك أنه قد يكون فى عمر الإنسان ساعات لا 
يمكن التحفظ على حياته إِلَا بهذا الطريق» و لكن لو أن إنسانا لا يعيش أبدا إِلَا بهذاء ولا يقدر مدى حياته على التغذية على وفق 
التعارف» ففى الحقيقة قد تمت حياته و انقضت أيّامه و لم يبق له شىء, و كذلكك قد تقع فى البلاد اضطرابات لا يمكن الغلبة عليها 
إلا من طريق التوصل إلى الحكومة العسكرية انوار الفقاهة» ج١1‏ ص: 200 و لكن هذا خاص ببرهةٌ من الزمان» فلو أنْ بلدا من البلاد و 
حكومة من الحكومات لا يقوم أمرها إِلَا بهذا النحو من الحكومة كان ذلكك دليلا على اضمحلالها من الأصلء و على أن دورها قد 
انتهى: و هكذا الإسلام لو قلنا أنّه لم يبق منه شىء إِلَا من طريق الأحكام الثانوية الاضطرارية و هذا أمر ظاهر لا سترهُ عليه. و خلاصة 
الكلام أنَ ليس دور هذا القسم من العناوين الثانوية الاضطرارية إِلّا حل المشكلات الناشئةُ عن الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية و لا 
يمكن الأخذ بها فى جميع الحالات و جميع الظروف. و بعبارة أوضح: لو قلنا إن نظام الامة الإسلامية فى زماننا هذا لا يتم إِنَا بالأخذ 
بالعناوين الثانوية الاضطراريةُ فى جميع الامور» فقد اعترفنا بنقص قوانين الإسلام و عدم استيعابها لمصالح البشر فى عصرنا هذاء و إلا 
كانت العناوين الأولية من أحكامه تعالى كافلة لهذه المهمة. و هذا الاعتراف العملى» خطأ عظيم و ذنب لا يغفر, و نعوذ باللّه منه. 


- النسبة بين العناوين الثانوية و الأولية 


و النسبة بينهما تارة تكون بالحكومة؛ كما فى أدلة لا ضرر و الاضطرارء فان قوله صلَّى الله عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام) 
و قوله صلَى الله عليه و آله: «و ليس شىء مما حرمه الله إِلَو قد احله لمن اضطر إليه» و كذلكك أدلة النذر و العهد و القسم كلهاء 
بالنسبة إلى العناوين الأولية؛ و كل ما كان بلسانه ناظرةُ إلى غيره» سواء جعله موسعا أو محدودا فهو حاكم عليه و المقام من هذا 
القبيل. و اخرى: يكون مقدما عليه من جهه الرجحان فى الملاك عند تزاحم الواجبين أو المحرمين» كما فى عنوان الأهم و المهم. و 
الثالثة: من قبيل تقديم مافيه الاقتضاء على ما ليس فيه الاقتضاء كوجوب الأمر المباح إذا كان مقدمة للواجبء. و كحرمته إذا كان 
مقدمة للحرام» فانٌ أدلة وجوب المقدمة عقلية لا انوار الفقاهة؛ ج١»‏ ص: 208 معنى لجريان الحكومة فيهاء بل تقديم على أدلة 
المباحات لأنّْها ليس فيها اقتضاء و ملاكك للوجوب أو الحرمة» و بعد ما صار مقدمة للواجب أو الحرام كان فيها اقتضاء لذلك, كما لا 
يخفى على الخبير. فتقديم العناوين الثانوية على الأولية نما يكون لجهات شتى؛ فى كل مقام بحسبه. 


ه- ولاية الفقيه بنفسها من الأحكام و العناوين الأولية 


كما أن منصب الافتاء و منصب القضاء أيضا كذلك. فهذه المناصب الثلاثة كلها من العناوين الأولية» و لكن الكلام كله فى تعلق هذه 
المناصبء فمنصب الافتاء يدور مدار استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء و منصب القضاء يدور حول إحقاق الحقوق و إجراء 
الحدود على وفق أحكام الشرع. و الولاية تدور مدار إصلاح نظام المجتمع الإنسانى من طريق تنفيذ أحكام الشرع و إجرائهاء فكل 
هذه الثاضب تدوو مدار أحكام الإلهية الأولية و الثانوية لا غير» و جميع هذه فى طول تلكك الأحكام؛ فكما أن منصب الافتاء لا 
يتعدى كشف الأحكام العناوين الأولية و الثانوية» و القضاء لا يتعدى عن إحقاق الحقوق على وفق أحكام الشرعء فكذلك الولاية لا 
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تتعداها أبداء و إِنَا لم تكن ولاية إلهية إسلامية» و من الواضح أنه ليس للفقيه الولاية كيفما شاء و أراد كما مر مرارا. 
كشف النقاب عن الولاية المطلقة 


إن قلت: إِنّهِ قد ورد فى بعض كلمات الأعاظم (قدّس الله أسرارهم) أنّ ولاية الفقيه مطلقة لا تقيد فيها. قلت: نعم هى كذلككء و لكن 
المراد منه أنه لا تتقيد بالضرورة و الاضطرار و شبه هذه الامور» توضيح ذلكت: أنه قد تطلق العناوين الثانوية و يراد منها جميع ما ينطبق 
على التعريف الذى ذكرنا آنفاء و لها حينئذ عرض عريض يشمل العناوين العشرة السابقة و غيرها. انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 007 و 
اخرى تطلق و يراد منها خصوص الضرورة و الاضطرارء فمعنى خروج ولاية الفقيه عن العناوين الأولية و الثانوية هو الأخيرء و حينئذ لا 
مانع من انطباق عناوين اخرى عليه. و الشواهد على ذلكك كثيرة» أولها: ما ذكرنا فى كلماتهم من الأمثلة» «منها»: حكم الفقيه بتركك 
الحج فى بعض السنين» و فى بلد من البلاد» إذا كان هناكك مصالح أهم منه فانّه لا ريب فى انطباقه على ما عرفت من قاعدة الأهم و 
المهم؛ فهل ترى أحدا من الفقهاء يحكم بتركك الحج الواجب بل المستحب لا لمصلحة شرعية تكون فى الترك, أهم و أولى من 
مصلحة فعلها؟ و «منها؛ مثالهم باحداث الشوارع أو ابداع القوانين و الأنظمة الحاكمة على مرور السيارات ما فيها من حفظ النفوس و 
الدماء التى تكون أهم من تخريب بعض البيوت و اعطاء قيمتها كما هو حقها (من دون اذن صاحبها) و كذلكك سلب حرية الناس فى 
الشوارع و تقيدهم ببعض القيود فهذه كلها من مصاديق قاعدة الأهم و المهم؛ و لعمرى أن هذه الأمثلة من أقوى الشواهد على ما 
ذكرنا. ثانيها: إن قلنا إن ولاية الفقيه لا تتقيد بشىء» فهل نقول بأنّها لا تتقيد بمراعات مصالح المسلمين ابداء أو نقول بوجوب مراعاتها 
على الولى؟ و الأوّل لا يتفوه به أحدء و على الثانى فهل هذه المصلحة مشكوكة. أو مظنونة» أو قطعية تستفاد من لسان الشرع و العقل؟ 
و الأول أيضا لا يقول به أحدء و الثانى إما أن لا يترجح على ما فى ارتكاب مخالفة الأحكام الأولية من المفاسد, أو يترجح. و الأوّل 
أى ما كان ملاكك المفسدة أهم فيه فلا يظن الالتزام به من أحدء و على الثانى يدخل فى قاعدة الأهم و المهم و قد عرفت أنّه داخل 
فى العناوين الثانوية» و هو المطلوب. فولاية الفقيه ترجع بالمآل إلى مراعاة الأ-هم فالأ.هم شرعا. ثالثها: ما عرفت من أن الأحكام 
الولائية» أحكام إجرائية و تنفيذية لأنها مقتضى طبيعة مسألة الولاية و أُنّها دائما ترجع إلى تشخيص الصغريات و الموضوعات؛ و 
تطبيق أحكام الشرع عليها. و تطبيقها على أحكام الشرع؛ و ليس للوالى بما أنه وال التدخل فى نفس الأحكام الكلية» بل بما أنه مفت و 
مرجع للفتوى» كما أنه ليس له القضاء بما أنه وال» بل بما انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 208 أنّه قاضء و من الواضح أن الفقيه بما له من 
منصب الافتاء ليس له استنباط الأحكام عن أدلتها و استنباطها عن منابعهاء فتدبّر جيدا فانه حقيق به. فولاية الفقيه مطلقهُ فى حريم 
أحكام الشرعء لا فيما خالف أحكامه و لا يظن بأحد القول باطلاقها فى ما خالف الشريعة؛ لأنّه منصوب لإجرائها و تنفيذ أحكامهاء و 
أحكامها تدور على العناوين الأولية و الثانوية فحسب. و الأمر واضح بحمد اللّه. 


المقام السادس: معضلة الولاية على التشريع 


اشارة 


هل للفقيه ولاية على تشريع الأحكام الكلية أو الجزئية؟ أما الجزئية أعنى الأحكام الإجرائية فلا إشكال فيه؛ و لكنّها كما عرفت من 
قبيل تطبيق الكبريات على مصاديقهاء و لا ينبغى أن يسمى تشريعاء و ذلكك مثل انظمة مرور السيارات فإنّها مقدمة لحفظ النفوس و 
الدماء و نظم البلاد. و أَما الكليةُ فالجواب عن هذا السؤال فيها و إن كان واضحا و لكن توضيحه أكثر من هذا يحتاج إلى بيان مقدمة 
نورد فيها انظار علماء الإسلام و آرائهم حول التشريع الإسلامى فنقول و منه نستمد الهداية: أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز 
الاجتهاد فى مقابل النصء فلو كان هناكك نص فى حكم من الأحكام لم يجز إِنَا قبوله» بل هذا مرادف لقبول النبوة و الاعتقاد بها و ما 
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صدر من بعض الماضين مخالفا لهذا فانّما صدر غفلة و اشتباها و إِلَا فالمسألة واضحة. و أمّا فى ما لا نص فيه فقد أذ الجمهور فيها 
بالقياس و الاستحسان و الاجتهاد بمعناه الخاصء و وضعوا فيها أحكاما بآرائهم» زعما منهم أن ما لا نص فيه لا حكم فيه فى الواقع» فلا 
مناص إِلَا عن تشريع حكم فيهاء ما بقياسها على غيرها من أحكام الشرع. و إِمّا بالبحث و الفحص عن المصالح و المفاسد. فما ظنوا 
فيها المصلحة أوجبوه. و ما ظنوا فيه المفسدةٌ حرّموه «و منع قليل منهم عن القياس و الاستحسان و لكن هذا شاذ؛ كل ذلكك يسمى 
عندهم اجتهادا بالمعنى الخاص. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 204 و أمَا أصحابنا الإمامية قدّس سرّه فقد قالوا: بأنّه ليس هناكك واقعة لا نص 
فيه ولا يوجد أمر خال عن حكم شرعىء و أن الدين قد كمل اصوله و فروعه بحيث لم يبق محل لتشريع أحد أبدا. نعم هذه الأحكام 
تار وردت فى نصوص خاصة» و اخرى فى ضمن أحكام كلية و قواعد عامة؛ و جميعها محفوظة عند الإمام المعصوم عليه السب لام؛ 
صادق بعد صادقء و عالم بعد عالم و وصلت أكثرها إلينا من طريق الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل و ربّما لم يصل بعضها 
إليناء و لكنه رغم ذلكك فحكمها ثابت فى الواقع» فعلى المجتهد الجد و الجهد فى الوصول إليهاء و إن يئس عن الوصول إلى بعضها 
أحيانا فانّما يأخذ بما هو وظيفة الشاكك, من الاصول العملية التى لا تخرج عنها واقعة, و لا يشذ عنها شاذ» بل هى جامعة و شاملة 
لجميع الموارد المشكوكة فعلى هذاء «الفروع القانونى» غير موجود فى مكتب أهل البيت عليهم السّلام و من يحذوا حذوهم., بل كلما 
تحتاج إليه الام إلى يوم القيامة» فى حياتهم الفردية و الاجتماعية» المادية أو المعنوية» فقد ورد فيه حكم إلهى و تشريع إسلامى, فلا 
فراغ ولا خلأ أصلاء فلا يبقى محل لتشريع الفقيه أو غيره. فالذى للفقهاء دامت شوكتهم, أمران: الأوّل: الجهد و الاجتهاد فى كشف 
هذه الأحكام عن أدلتها. الثانى: تطبيقها على مصاديقها و تنفيذها بما هو حقهاء و الأوّل هو الافتاء» و الثانى هو الولاية و الحكومة. و 
يدل على ذلكك امور: 


-١‏ آيات من كتاب اللّه: 


متها قوله تعالى» اليوع أكملك لك ديكو و اتعفك علبكد تع و وَضِيك لك الإشلاة دين 5 وكبق يكون الددين كاملة لو خخالك 
الوقائع عن الأحكام اللازمة؟ و كيف يكون الدين خاتما و الشريعة عالمية مع عدم وجود ما يغنى الإنسان إلى آخر الدهر» و فى جميع 
أقطار العالم من الأحكام و الشرائع؟ انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 2٠١‏ فكما نقول بكمال الدين فى اصوله بنصب ولى الله المعصوم عليه 
الس لام» فكذلك فى فروعه» كما أن القول بعدم النص فى الاصول و أنه موكول إلى الناس مردودء فكذلكك القول بعدمه فى الفروع 
أيضا مردود ممنوع. و قد ورد فى تفسير الآيهُ عن الرضا عليه الّ.لام فى حديث طويل ما لفظه: «و ما تركك شيئا يحتاج إليه الامة إلا 
بتنده فمن زعم أن الله عزّ و جل لم يكمل دينه فقد رد كتاب اللّهه و من رد كتاب اللّه فهو كافر) .0١١‏ فكما أنّه لم يجعل أمر الإمامة 
بأيدى الناسء و إِلَّا لم يكن الدين كاملاء فكذا أمر الأحكام و التشريعات. «و منها»: قوله تعالى: وََرَّلَنا ليك الْكتات تئياناً لكل شَْء 
«”). ظاهر هذه الآية الأشياء التى لها صلهُ بسعادة الإنسان و كرامته و صلاحه و فساده مذكور فى كتاب الله فى عمومه أو خصوصه. و 
قن ورداق تفسير الآنة أحافيق كيرة هكد على هذا النعس ستاى الأشارة إلبها إن شا اللى اومن السغة الأحاديك الكفيرة الدالة 
على أنّ كلما يحتاج إليه الامة إلى يوم القيامة مبينة فى الشريعة المقدسة حتى ارش الخدش. و قد عقد لها فى الكافى بابا مستقلا أورد 
فيه عشر روايات و إليكك شطر منها: الأوّل: ما رواه مرازم عن أبى عبد الله عليه الّم.لام قال «إن الله تبارك و تعالى أنزل فى القرآن 
تبيان كل شىء» حتى و الله ما تركك الله شيئًا يحتاج إليه العباد» حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذاء أتزل فى القرآنء و إِلَا و قد 
أنزله الله فيه» «#. الشانى: ما رواه عمر بن قيس عن أبى جعفر عليه السّد.لام قال: «سمعته يقول: إن اللّه تباركك و تعالى انوار الفقاهة 
ج1١‏ ص: ١١‏ لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله فى كتابه و ببنه لرسوله صلَى الله عليه و آله) .١‏ الثالث: ما رواه حماد عن أبى 
عبد اللّه عليه السّ.لام قال سمعته يقول: «ما من شىء إلا و فيه كتاب أو سنة) «7). الرابع: ما رواه المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله 
عليه السّلام: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل فى كتاب الله عر و جل و لكن لا تبلغه عقول الرجال» 00. الخامس: ما رواه 
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سماعة عن أبى الحسن موسى عليه السّلام قال: «قلت له؛ أكل شىء فى كتاب اللّه و سنةُ نبيه صِلَى اللّه عليه و آله أو تقولون فيه؟ قال: 
بل كل شىء فى كتاب الله و سنة نبيه صِلى الله عليه و آله» «5". السادس: و أوضح من ذلكك كله ما ورد فى نهج البلاغة فى ذم 
اختلا.ف العلماء فى الفتياء و ذم أهل الرأى و القياسء و القائلين بخلو بعض الوقائع عن الحكم و ايكال حكمها إليهم؛ ما نصه: «ترد 
على أحدهم القضيهُ فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه» ثم ترد تلكك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلا.ف قوله؛ ثم 
يجتمع القضاةً بذلك عند الإمام الذى استقضاهم فيصوب آرائهم جميعا- و إلههم واحد! و نبيهم واحدء! و كتابهم واحد! أ فأمرهم الله 
سبحانه بالاختلاف» فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه. فعصوه؟ أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه أم كانوا شركاءء فلهم أن يقولوا و 
عليه أن يرضىء أم انزل الله دينا تاما فقصر الرسول صلَى الله عليه و آله عن تبليغه و أدائه» و الله سبحانه يقول: ما فرّطنا فى الكتاب من 
شىء و فيه تبيان لكل شىء) «0. و دلالة الجميع على المطلوب واضحة. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 017 "- و هناكك طائفة اخرى من 
الأخبار تدل على أن جميع ما ذكره الأثته عليهم الّ.لام رواية عن رسول الله صلَى الله عليه و آله فلم يقولوا بآرائهم شيئاء بل كان 
جميع ذلكك فى سنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله. و هذه الطائفة كثيرة جدًا رويت فى الكتاب القيم جامع أحاديث الشيعة باسنادهاء 
فى الباب الذى عقد لبيان حجية فتوى الائّهً المعصومين عليه السّّلام (لأجل الاحتجاج على المخالفين بأنّهم إن انكروا إمامتهم 
المنصوصة فلا أقل من أن الواجب عليهم قبول قولهم بما هم يروون جميع علومهم عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله) و هذه 
الأحاديث كثيرة تذكر شطرا منها يكون وافيا بالمقصود: الأوّل: ما رواه جابر قال: «قلت لأبى جعفر عليه الشّ.لام إذا حدثتنى بحديث 
فاسندة لىغ فقال: حدثتى أبى عن جدى رسول الله ضكى الله غليه :و آلهاغن جبرئيل عن الله عرٌ و جلء و كلما احدتكك بهذا الاسناد» 
الثانى: ما رواه حفص بن البخترى قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام نسمع الحديث منكك فلا أرى منكك سماعه أو من أبيك؛ 
كالما سبخه من فاروة عن أى» وها سمخة فى فاروه عن زسول الله ضلى اللدعليه و المه وك الخالك ما وواه فى التصائر عن 
عنبسة قال: «سأل رجل أبا عبد الله عليه الت.لام عن مسألة فأجابه فيهاء فقال الرجل: إن كان كذا و كذا ما كان القول فيها؟ فقال: له 
مهما أجبت فيه بشىء فهو عن رسول الله صلّى الله عليه و آله لسنا نقول برأينا فى شىء» «. الرابع: ما رواه فى الكافى عن قتيبة» قال: 
«سأل رجل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن مسألة فأجابه فيهاء فقال الرجل: أ رأيت إن كان كذا و كذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه؟ 
ما اجبدكك فيه من شىء فهو عن رسول الله صلى الله عليه و آله لسنا من 19 رأيت» بشىء01 (46. الخامسن“ ما رواه فى البضائر عن فشبيل 
بن يسار عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «لو حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلناء و لكنا حدثنا ببينةُ من ريّنا ينها لنبيبه» فبينها لناا 
«0. انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 01 إلى غير ذلك مما فى هذا المعنى و هذه أيضا تدل بافصح بيان على أن الائمَهُ المعصومين عليهم 
التد.لام لم يشرعوا حكما من الأحكام, و كلما قالوه فهى تشريعات إلهية عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله فإذا كان حالهم كذلكك 
فكيف بغيرهم من الفقهاء الأعلام؟! كما تدل هذه أيضا على عدم وجود «الفراغ» فى الأحكام الإسلامية» و ما مجال فيها إلا كشفها عن 
منابعها أو الرجوع فيها إلى الاصول المقررة للشاككء التى طفحت بها الكتب الاصولية و لا تزال مرجعا للعلماء و الفقهاء. - و قد عثرنا 
أيضا على طائفة رابعة تدل على أن جميع الأحكام الشرعية كانت مكتوبة فى كتاب على عليه السّّلام حتى ارش الخدش. و عبر عنه 
تارة بالجامعة» و اخرى بالجفر, و ثالثة بمصحف فاطمة» و رابعة بكتاب على عليه السّلام و النتيجة واحدة و ظاهر الجميع أنه كان 
هناك كتاب جامع للأحكام الإسلامية محفوظ عندهم و إليكك شطر منها: الأوّل: ما رواه فى البصائر عن عبد الله بن ميمون عن جعفر 
عن أبيه عليه السّ.لام قال: «فى كتاب على عليه السّد.لام: كل شىء يحتاج إليه حتى الخدش و الأرش و الهرش» .01١‏ الثانى: ما رواه عن 
أبى بصير عن أبى عبد اللّهِ عليه السّ.لام قال: «سمعته يقول» و ذكر ابن شبرمة فى فتياهء فقال اين هو من الجامعة؛ أملى رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و خط على عليه السّلام بيده فيها جميع- الحلال و الحرام حتى أرش الخدش فيه) 7». الثالث: ما رواه عن جعفر بن بشر 
عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ما ترك على عليه السلا شيئا إلا كتبه. حتى أرش الخدش» 0*. الرابع: ما رواه فى الكافى 
عن الصير فى قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «إن عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناسء و إن الناس ليحتاجون إليناء و إن عندنا 
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كتابا املاء رسول الله صِلَى الله عليه و آله انوار الفقاهة؛ ج١»‏ ص: 015 و خط على عليه السَلام» صحيفة؛ فيها كل حلال و حرام) .١١‏ 
الخامس: ما رواه على بن سعيد عن الصادق عليه السّلام فى تفسير الجفره و فيه «أنه كتاب فيه كل ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة 
من حلال و حرام؛ باملاء رسول الله صِلّى الله عليه و آله و خط على عليه السّلام) ١؟.‏ إلى غير ذلكك ممما ورد فى هذا المعنى» و تفسير 
«الجامعة) و «الجفر) و غيره و لعلها تبلغ حد التواتر» و جميعها شاهدة. على أنْ أحكام الإسلام تام كاملة جامعة لا يبقى معها تشريع 
آخرء و أن الائتّة عليهم الشّ.لام لا يقولون شيئا فيها برأيهم» و تشريع منهم, فلا يبقى محل لهذا السؤال: هل يكون للفقيه ولاية على 
التشريع أم لا.؟ و كيف يمكن أن تكون ولاية الفقيه أوسع من ولاية الأثّه عليهم السّ.لام مع أن ولاية الفقهاء فرع من فروع تلكك 
الولاية الجامعة الإلهية؟! إن قلت: فهل الألفاظ التى ذكرها الأثتهُ عليهم المّ.لام عين ألفاظ رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قلت: 
الظاهر عدمه فانّه من البعيد بعد جواز النقل بالمعنى الاقتصار عليهاء بل الظاهر من غير واحد من الأخبار أنّهم عليهم المّدلام كانوا 
يطبقون الكبريات على الصغيرات؛ و يردون الا-صول إلى الفروع, مع صحة الاسناد إليه صلى الله عليه و آله مثلا إذا قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام) على نحو مطلق» ثم سثل الإمام عليه السّلام عن اضرار الزوج بالزوجة أو بالعكس 
أو بالوند» فقال* دان رسول الله عبان اللداعلية و آله توي ذلكة» كان اسنادا صحها قطنا و كذلكك بالنسبة إلى غيره من الاضول و 
القواعد و توضيحها أكثر من ذلكك يطلب من محالها. ه- و يدل على ما ذكرنا أيضا بوضوح ما اجمعت الأصحاب عليه» من بطلان 
التصويب لما فيه من خلو الواقعة عن الحكم المشتركك بين العالم و الجاهلء و قد نطقت الآثار الواردة من أهل البيت عليهم الس لام 
«بأن لله فى كل واقعة حكما يشتركك فيه العالم و الجاهل». توضيح ذلكك: إِنّ أصحابنا (رضوان الله عليهم) اجمعوا على أن المجتهد 
إن اصاب الحكم الواقعى فهو مصيبء و إن لم يصبها فقد اخطأ و هو معذور, فإذا اختلف الأقوال كان الصحيح من بينها قول واحد و 
هو ما وافق حكم اللّه الواقعى؛ و الباقى خطأء خلافا لأهل الخلاف حيث انوار الفقاهة؛ ج٠١‏ ص: 208 قالوا باصابة الجميع للواقع إذا 
كان ذلك فيما لا نص فيه و كان حكم كل واحد منهم على وفق اجتهاده (أى الاجتهاد بالمعنى الخاص) نظرا إلى اعتقادهم بإمكان 
خلو الواقعة فى هذه الموارد من الحكم. و هذا يعنى أن الفراغ التشريعى غير موجود فى مكتب أهل البيت عليهم السّلام أبداء و أن 
أحكام الشرع و قوانينه كافلة بجميع الامور التى محل حاجة الإنسان فى حياته لا يشذ منها شاذ. *- الإمام عليه السّلام حافظ للشرع؛ و 
قد صرّح علماء الكلام بذلك عند قولهم بوجوب نصب الإمام عليه السلام و لزوم النص عليه عن النبى صلَى الله عليه و آله و أنّه لولاه 
لاندرست آثار النبوة» و استدلُوا أيضا بأنْ رسول الله صلى الله عليه و آله لما اشتغل فى برهة طويلة عن نبوّته بالغزوات» و لم تساعده 
الظروف على ابلاغ جميع أحكام الإسلام مع ثبوتها بقى ابلاغها على عاتق وارث علومه؛ و لم يستدل أحد بأن الأحكام كانت ناقصة 
فوجب على الإمام عليه السّ.لام تكميلهاء هذا هو المعروف المسلم بين الأصحابء كما ورد فى نهج البلاغة عن مولانا امير المؤمنين 
عليه التّ.لام: «اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجة. إِمَا ظاهرا مشهوراء أو خائفا مغموراء لئلا تبطل حجج الله و بيناته» ... يحفظ 
الله بهم حججه و بيناته» حتى يودعوها نظرائهم و يزرعوها فى قلوب أشباههم» .01١‏ /- ما دل على أن دين الله لا يصاب بالعقول» من 
طريق العقل و النقلء أمّا الأموّل فهو ما استدل به كثير من العلماء على أن رداء التقنين لا يليق إلا باللّهء لأنّه العالم بحاجات الناس» 
معنوية و مادي. لأنّه هو خالقه. و هو العالم بسرائرهم, و ما كان من امورهم و ما يكونء ولا يعلم ذلكك غيره فلا يليق التشريع إِلَا به 
بل لا يقدر عليه غيره؛ و لذا نرى القوانين البشرية لا تزال تتغير يوما بعد يوم؛ لعدم نيلهم بما هو الصالح و الأصلح. فهم يخبطون خبط 
عشواء» يسلكون طريقا مظلماء و يلجون بحرا عميقاء من دون أن يكونوا أهلا لذلك, بل هذا من أهم الدلائل على وجوب ارسال 
الرسل و انزال الكتب. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 2١18‏ بل لو قلنا بجواز الحكم بالآراء و تشريع الشرائع بعقول الرجال لاستغنينا عن الكتب 
المساوية و الشرائع الإلهية» و لم نحتج اليهاء و لم يقل بهذا أحد, بل لا يتفوه به فاضل؛ فضلا عن فقيه عالم؛ و من جميع ذلكك يعلم أنه 
لا معنى لتفويض أمر التشريع إلى الفقيه» بل وظيفته بما هو فقيه إجراء أحكام الشرع؛ و التوسل إلى أسباب مشروعة للوصول إليهاء و لا 
دليل على أزيد من ذلك قطعا. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نالالا من لاعزو 
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١-لا‏ معنى للتشريع و جعل القانون فيما ورد فيه نص فى التشريع الإسلامية» بل لم يقل به أحد. 1- التشريع فيما لا نص فيه مختص 
بالعامة» و أمًا أصحابنا الإمامية فهم معتقدون بعدم وجود الفراغ فى التشريع» حتى يتصدى له الفقيه أو غيره» بل جميع ما تحتاج إليه 
الامة إلى يوم القيامة مبينة فى الأحكام الجزئية أو القواعد الكلية» و الاصول الوارده فى الكتاب و السنة و وظيفة الفقيه استنباطها عن 
أدلتهاء و عند عدم وصوله إلى الأحكام الواقعية يعمل بالأحكام الظاهرية المقرره للجاهلء و لو لا ذلكك كانت الشريعة ناقصة و 
محتاجةٌ فى تكميلها إلى عقول الرجالء معاذ الله عن ذلكك. *- نة تقنين القوانين و تشريع الأحكام لا يليق إِلَا باللّهه فانّه العالم بالمصالح و 
المفاسد و ما يحتاج إليه خلقه فى الحال و المستقبل دون غيره ممن لا احاطة له بمصالح الامور و مفاسدها نعم التقنين بمعنى تطبيق 
الأحكام على مصاديقها مما لا إشكال فيه. ؟- المعصوم عليه السّ.لام لا يشرّع شيئا من الأحكام لعدم خلو واقعة بعد رسول الله صللى 
الله عليه و آله عن الحكم, فهو حافظ للشريعة و منفذ لهاء و كون الفقيه كذلكك معلوم بالأولوية القطعية. هذا ما هو المستفاد من الأدلة 
السابقة النقلية و العقلية. و يبقى هنا سؤال عن أخبار التفويض و نعقد له عنوانا مستقلا و نقول: 


حل معضلة اخبار التفويض: 


و هناك روايات كثيرةً فيها «الصحاح) و «الضعاف» تدل على أن الله فوض الأمر إلى نيه صلى الله عليه و آله و إلى الأوصياء من 
بعده» فيقع السؤال أنّه ما المراد بهذا التفويض؟ أ ليس المراد منه التفويض فى التشريع؟ و قبل الورود فيها لا بد من بيان معانى 
«التفويض» من غير تعرض لحكمها تفصيلا إلا بعد هذه الأخبار» كى يكون الباحث على بصيرة منهاء مع حفظ الحرية فى البحثء 
فنقول و منه جل ثنائه التوفيق و الهداية: التفويض له معان كثيرة (مع قطع النظر عن حكمها»» أحدها: تفويض أمر الخلق إلى النبى 
صلى الله عليه و آله أو الأوصياء من بعده بأن يقال: إن الله خلقهم ثم فوض أمر خلق العالم و تدبيره إليهم. ثانيها: التفويض الجزئى 
فى أمر الخلق بأن يقال: إِنّ الله أقدرهم على خلق بعض الا-مور من المعجزات و شبهها من دون تفويض الكل إليهم. ثالثها: تفريض 
أمر التشريع إليهم على نحو كلى؛ بأن يكون النبى صلَى الله عليه و آله و أوصيائه عليهم السّ.لام قادرين على جعل أى حكم, و على 
تغيير الأحكام التى أنزلهما فى كتابه و نسخها و تبديلها و تغييرها بما شاءوا و أرادوا. رابعها: التشريع الجزئى بأن يقال: لم يفوض إليه 
صلى الله عليه و آله التشريع الكلى بل فى موارد معدودةء بأن يكون النبى صلَى الله عليه و آله قد شرّع أحكاما خاصة فى بعض 
الموارد قبل ورود نص فيهاء و أمضاها الله تعالى. خامسها: تفويض أمر الخلق إليهم من جهة الحكومة و التدبير و السياسة و تربية 
النفوس و حفظ النظام. سادسها: فيض ب الطادو الك البهم؛ » فى المواهب المالية مما يرجع إلى بيت المالء و غيره كما ورد فى 
قضيةٌ سليمان عليه السّلام: هذا عَطاؤّنا فاه أوْ أشيك بِغَِرٍ جساب ١١ ٠‏ و قد انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: ذكره الله تعالى بعد ما ذكر 
ماانطاو من النحم نش آنر الندكردة صا اللاننى. منارعه ان #قريقن بيبانا التتقائق و اندر لكام رومن أقكؤياعى انلزن ليق قار ما 
شاءوا (و اقتضته الحكمة) و يمسكون عمًا شاءوا فى الظروف الخاصة و بالنسبة إلى الأشخاص المتفاوتة. إذا عرفت هذا فلنعد إلى سرد 
الأخبار التى ذكرها فى الكافى فى باب التفويض و نختار فى ترتيب ذكرهاء غير ما ذكره الكلينى؛ لأ-مور تعرفها: -١‏ ما رواه زيد 
الشحام (مجهول بصندل الخياط» فقد ذكر فى الرجل من غير مدح و لا ذم؛ مضافا إلى أنّه مرسل) .)١١‏ و هذه الرواية تدل على 
التفويض السادس و يحتمل ذيلها أكثر منه لكنه غير واضح. 1- ما رواه موسى بن أشيم (و هو أيضا ضعف ببكار بن بكير و فى جامع 
الرواة بكار بن أبى بكر و لم ينص عليه فى كتب الرجال بمدح أو ذم) «7). و هذه الرواية ظاهرة فى التفويض بالمعنى السابع من معانى 
التفويض و لا دخل له بتفويض التشريع و شبهه بل يظهر منها أن المراد من آي ما آتاكم ... أيضا ذلكك فتأمل. “- ما رواه زرارة (و 
هن روابة معبرة) عذة من أصحابناغن أحمل بن محمد غن الحجال عن قلبة» عن زرارةقال: وسمعت أباجعقرو أباغيد الله بقولذن: 
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إن الله عرّ و جل فوّض إلى نيه صلى الله عليه و آله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم؟ ثم تلا هذه الآية: ما آتاكمٌ الوَسُولَ فَحَدُوةٌ وما 
تَهاكم عَنْهُ فَائتَهُواا «*. و هذه الرواية فى بدء النظر مجمل و لكن لا يبعد دلالتها على المعنى الخامس و هو تفويض أمر الحكومة و 
الرئاسة العامة لقوله «فوّض إليه أمر خلقه» لظهوره فى سياسة الخلق و حفظ نظام معاشهم و معادهم و المراد من الاطاعة؛ الاطاعة فى 
الأوامر الولائية و الأحكام الجزئية الصادرة من ولي الأمر فيظهر منه ما الولاية أيضا تشير إلى هذا المعنى. انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 0١19‏ 
*- ما رواه زرارة أيضا أنّه سمع أبا جعفر و أبا عبد الله عليه السّلام يقولان: «إن اللّه تبارك و تعالى فوّض إلى نبيه صلى الله عليه و آله 
أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم؟ ثم تلا هذه الآيةٌ ما آتاكمٌ الوَسُولَ قَحَدُوهُ وَ ما تَهاكم عَنْهُفَننَهُواه .0١«‏ ه- ما رواه محمد بن حسن 
الميثمى عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: «سمعته يقول إن الله عز و جل أذّبٍ رسوله حتى قومه على ما أراد» ثم فوّض إليه فقال عر 
ذكره: ما آتاكمٌ الوَسُولُ قَكدُوهُ وَ ما تهاكغ عَنْه فَاتهُوا فما فوّض الله إلى رسوله صِلَى الله عليه و آله فقد فَوَضه إليناه 07. و الرواية 
مجملهُ من حيث المراد من التفويضء و لا-قرينةٌ فيها بعينه بل و لا اطلا-ق أيضا كما لا يخفى. #- ما رواه أبو اسحاق النحوى قال: 
لدعلت على أبن عزيد الله عليه الام السمعته يقرل: إن الله عز و جل أدب نبيه على محبته فققال: و نُك لَعَلى اق عَظِيم ثم فوض 
إليه فقال عز و ججل: و ما تاك الوَسُولَ َحَدُوه و ما تَهاكم عَنهُ هوا و قال عز و جل: مَنْ بْطِع الَسُولَ قََدْ أطاع الله قال: و إن نبى 
الله فوّض إلى علىء و اثتمنه فسلمتم؛ و جحد الناسء فو الله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء و أن تصمتوا إذا صمتنا؛ «”/. و الرواية مجهولة 
بأحمد بن زاهر و قد قيل فى حقه: ليس حديثه بذلكك النقى و لم ينص على توثيقه و لم ينقل عنه غير هذا الحديث. ثم إِنّه لا يخلو 
الحديث عن إجمال أيضناءو إن كان المتاسب له المعتى الخامس من معاتى التفويقن» أعنى تفويض أمر:الحكومة و البساسة لأثه 
المناسب للخلق العظيم الذى جعل مقدمة لتفويض الأمر إليه صلَى الله عليه و آله فصاحب هذا الخلق العظيم هو الذى يقدر على 
الولاية و الحكومة و سياسة العباد دون غيره. /!- ما رواه محمد بن سنان عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «قال 
أبو عبد الله عليه الترلام: لاو الله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إِلَا إلى رسول الله صل الله عليه و آله و إلى الأثتمةء انوار الفقاهةء 
اج ص: 0٠١‏ قال: قال عز و جل: إن أَنْرَنَا إليكك الكتاب بالق ! 35 م بئِنَالنّاس بما أراكك الله و هى جارية فى الأوصياء عليه 
السَلام) )١١‏ . (و سند الحديث محل للكلام بين الأعلام لاختلافهم فى أمر محمد بن سنان). و الظاهر أن المراد منه التفويض فى أمر 
القضاء لقوله: إن َتنا ِلك الكتاب بِالْحَقَّ لتخكم , بِنّ النّاس بما أراكث الله و من المعلوم أن الظاهر من الحكم بين الناس هو القضاء 
كما يظهر بملاحظة موارد استعماله» و أما قوله «بما أراكك الله فقد ذكر المجلسى قدّس سرّه فى مرآت العقول فى شرح هذا الكلام ما 

نصه: «ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به» بما عرفكك الله و أوحى إليك. و منهم من زعم أنه يدل على جواز الاجتهاد عليه صلى 
الله عليه و آله و لا يخفى وهنه) «7) و وجه وهنه أنه لا يبقى معه ربط بين صدر الآية و ذيلهاء فيكون مفهومها حينئذ (إنا أنزلنا إليكك 
الكتاب بالحق لتقضى بين الناس باجتهادك» و ضعفه ظاهر بخلاف ما إذا قلنا أن المعنى «إنا اتزلنا إليكك الكتاب لتقضى بين الناس بما 
أراك فى كتابه من الأحكام من طريق الوحى و تطبيقه على مصاديقه؛. و أمَا الحصر الذى يستفاد من الآيهُ فى المعصومين- مع أن 
القضاء عام- فهو كالحصر الذى ورد فى بعض أخبار القضاء من قوله عليه السّلام لشريح: «قد جلست مجلسا لا يجلسه إِلَّا نبى أو وصى 
نبى أو شقى» 1*0 و ما ورد فى رواية سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: (إِنَ الحكومة إِنّما هى للإمام, العالم بالقضاءء 
العادل فى المسلمين» كنبى أو وصى نبى» 160 و لا مانع منه لأنّ تولى الفقيه للقضاء إِنْما هو باذن الإمام المعصوم عليه السّدلام و لا 
يستحق هذا المقام مستقلاء بل هو نائب من ناحيته. فإلى هنا لم تكن رواية تدلٌ على التفويض فى التشريع» نعم فى الروايات الثلاثة 
الآتيةُ انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 07١‏ ورد حكم التفويض فيه إليكك نصها: 8- ما رواه فضيل بن يسار (بسند صحيح) قال: سمعت أبا عبد 
لَه عليه الترلام يقول لبعض أصحاب القيس الماصر: إن الله عزّ و جل أدب نييه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال: نك لَلى 
خلقٍعَظِيمٍ ثم فوض إليه أمر الدين و الام ليسوس عباده فقال عز و جل: ما تاك الوَسُولٌ فَحُذُوهُ وما تهاكم عَنْهُ َانتَهُواه و إن رسول 
الله صَلَّى الله عليه و آله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدسء لا يزل ولا بخطى فى شىء مما يسوس به الخلق؛ فتأدب بآداب الله 
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ثم إن الله عز و جل فرض الصلاه ركعتين» ركعتين» عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الركعتين» ركعتين ... 
ثم سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة ... و سنّ الرسول صلَى الله عليه و آله صوم شعبان و ثلاث أيام فى 
كل شهر ... و حرم الله عز و جل الخمر بعينها و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله المسكر من كل شراب ... وعاف رسول الله 
التفويض بالمعنى الرابع» أى التفويض فى التشريع الجزئى لرسول الله صلى الله عليه و آله و قد ذكر فيه خمس امور: -١‏ فرض 
الركعتين الأخيرتين فى الصلاة. 1- سنة النوافل. *- سن صوم شعبان و شبهه. ع- تحريم كل مسكر مضافا إلى الخمر التى حرّمها اللّه. 
ف-إعافة بعض الالموره أن جغلها مكروها من قبله ضَلى الله عليه و آله..و لكن فيها «امور» يتبكى التأمل فيه الأوؤل: لا يستفاد متها إنا 
كون ذلك له صلى الله عليه و آله و أمَا غيره من الأوصياء المرضيين عليه السّلام فلا دلالة فيها على تفويض ذلكك إليهم؛ فضلا عن 
غيرهم, و لعله من خصائصه صلَّى الله عليه و آله و لذا لم ينقل من أحد من الأثمَهُ المعصومين عليه السّلام تشريع حكم كلى أبداء نعم 
قد ورد فى بعض كلماتهم انوار الفقاهة. ج١٠‏ ص: 077 أحكاما جزئية اضطرارية مؤقتةُ كما فى جعل خمس آخرء فى روايةٌ اسماعيل 
بن مهزيارء وهو غير ما نحن بصدده. و لعل الفرق بين النبى صلَى الله عليه و آله و الوصى عليه السّ.لام فى ذلكك هو إتمام الدين و 
إكماله بعده. الثانى: قد صرّح فيها بأن هذا المقام ثبت له بعد إن كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل و لا يخطئ فى شىء مما 
يسوس به الخلق. و من الواضح أن هذا المعنى غير ثابت فى حق الفقهاء أيدهم الله فليس لهم إلى هذا المقام سبيل» و إن ثبت فى 
شأنه صلَى الله عليه و آله بل و لو قلنا به فى حق الأثمة المعصومين عليه السّلام أيضا (فرضا). الثالث: يظهر منها أن هذا التشريع النبوى 
نما تم و اعتبر» بعد ما أجازه الله سبحانه» و لذا صرّح فيها بالاجازة من الله سبحانه «أربع مرات»» و هذا لا يتصور فى حق الفقهاء و لا 
طريق إلى إثباته» و إن أمكن تصوره فى حق المعصومين عليه السّ.لام من طريق الإلهام. الرابع: قد ورد التصريح فى آخره بأنه ليس 
لأحد أن يرخص ما لم يرخحصه رسول الله صلَى الله عليه و آله و هذا لا ينفى إمكان التشريع فى حق غيره؛ و الترخيص فيما لم 
يرخصه صلى الله عليه و آله. الخامس: كل ذلكك فى ما لم يرد فيه نصء (كما يظهر من الأمثلة الواردة فى الحديث). و أمّا ورد فيه 
نص إلهىء فلا يكون له صلَّى الله عليه و آله تشريع خاص فيه يخالف تشريعه تعالى؛ كما هو واضح. فهذا النوع من التشريع المحدودء 
إنّما يتصور قبل نزول الشريعة بكمالها و تمامهاء و أمّا بعد ذلكك, أى بعد كمال الدين و اتمام النعمةٌ و بيان ما يحتاج اليه الامة إلى يوم 
القيامة» فلا يبقى مظنة و لو للتشريع الجزئى المحدود. «بقى هنا شىءا: و هو أن قوله: «فكثير المسكر من الاشربة) يمكن أن يكون 
إقارة إلى عده كتير مق أقراد المستكرة شوى الس القن شرتها الى على اللهعليه و آله كبا ذكرة قن مرات العقول »و أعا امال 
كونه إشارة إلى أن القليل من الأشربة ليس بحرام كما ذكره بعض بعيد جدّاء و يخالفه سائر الأدلة الوارد فى المسألة. 9- ما رواه 
اسحاق بن عمار فى حديث مختلف فيه من حيث السند (لوجود محمد بن انوار الفقاهةء ج١2‏ ص: 077 سنان فى سلسلة السند) عن 
أبى عبد الله عليه الت.لام قال: «إن الله تباركك و تعالى ادب نبِه صلّى الله عليه و آله فلما انتهى به إلى ما أراد» قال له: نك لَعَلى خُلقٍ 
عَظِيم ففوض إليه دينه فقال: وَ ما آتاكمٌ الوَسُول فَحَدُوهٌ وَ ما تَهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا و إن الله عز و جل فرض الفرائض و لم يقسم للجد 
شيعا و أن رسول الله صلى الله علية.و آله أطعمه السدس فأجاز الله جل ذكره له ذلكك» و ذلكك قول الله عر و جل : هذا غطاؤنا قافن 
أو أنيك بِغَئر جساب» .0١١‏ و قد صرّح فيها بأن طعمة السدس للجد مما سنّه رسول الله صلّى الله عليه و آله و أجازه اللّهِ تعالى و ان 
هذا من قبيل «هذا عطاءنا فامنن أو امسكك بغير حساب» (فى عالم التشريع» و إن كان أمر سليمان فى عالم التكوين). و طعمة الجد إِنّما 
شرائط من أراد الوقوف عليها فليراجع كتاب الفرائضء سهام الارث باب سهم الأب و الام ٠؟).‏ و قد يقال: إِنَ أصل هذا الحكم مذكور 
فى التشريع الإلهى و هو قوله تعالى: وَ إذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أولوا الْقَوبى و التتامى و الْمساكِينٌ فَارْزُْقَوهُمْ مِنْهُ وَ قولوا لَّهُمْ قَوْلَا مَغْرُوفاً ".و 
لكق الوسلها ذلك فلا أقا .من أن تحد يد مقداره مق #قتريغة عبان اللةغليةى الذاو الأمر سيل +1دها رواه ززارة عن أن تر 
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عليه السّ.لام قال: «وضع رسول الله صلَى الله عليه و آله ديةُ العين و ديهُ النفس و حرم النبيذ و كل مسكرء فقال له رجل: وضع رسول 
الله صلى الله عليه و آله من غير أن يكون جاء فيه شىء؟ قال: نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه) «©. (و هو ضعيف بعلى بن 
محمد فلك قل قفن مله الدامغيطرن السيكه و النتهيب): و يظهر من الحويث أيضا امور أحدعناه إن ومعدهن اللدعليسو الو 
تشريعه للأحكام كان أمرا بديعا حتى تعجب منه بعض انوار الفقاهة؛ ج١»‏ ص: 075 الحاضرين. فلو كان أمرا شايعا لما تعجب منه. 
ثانيها: إن حكمة هذا التشريع النبوى هو امتحان الامّهُ ليرى المطيع عن العاصى و قد ورد هذا المعنى فى بعض الروايات الاخر مما ورد 
فى الباب أيضا و يدل هذا على أن تشريعه صلى الله عليه و آله لم يكن جاريا فى جميع الأحكام بل فى بعضها لأمر خاص اشير إلى 
هناء و إِلَا لم يكن وجه لعد موارد خاصة معدودة و محدودة. و يمكن أن تكون حكمة الحكم مضافا إلى ما ذكرء بيان مقامه السامىء: 
وعتدلته الرقيغة عتد اللدعر و جل ء كنا أشان إلبه يعض.: #النهاة إتدقد ورد فى الحديك أن غبد المطلبة سحن الجافلرة سس سفن 
أجراها الله فى الإسلام (ثم ذكر تحريم نساء الآباء على الأبناء» و مسأل الخمس فى الكنزء و سقاية الحاج؛ و نزول الآيات القرآنية فيهاء 
ثم قال: و سنّ فى القتل مائة ابل فأجرى الله ذلكك فى الإسلام .0١١‏ هذا التعبير دليل على أن الله أجاز ذلكك بعد ما سنّه رسول الله 
صلَى اللّه عليه و آله فيوافق ما مرّ فى الروايات الاخر و ما اشير إليه فى بصائر الدرجات. هذا و قد أورد شيخ القميين محمد بن الحسن 
الضفار (المتوفن منة 36)) فى كتابه «بصائر الدرجات» فى باب التفويض تحت عنوان «إن ما فوّض إلى رسول الله ضلى الله عليه و 
آله فقد فوّض إلى الأثتّه عليهم التّلام» ثلاثة عشر حديثا أكثرها يوافق ما فى الكافى؛ و بعضها مكرر بعبارات مختلفة» و بعضها لا 
دخل له بما نحن بصدهه و مما تفرد به: ما رواه عن رقيد مولى بان هبيرةً قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّ.لام: إذا رأيت القائم أعطى 
رجلا مائة ألفء و أعطى آخر درهماء فلا يكبر فى صدركء و فى رواية اخرى فلا يكبر ذلكك فى صدركك. فانُ الأمر مفوّض إليه» 
«". و هذا صريح فى التفويضء فى مسأل الاعطاء و المنع. انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 250 و قد عقد بابا آخر فى التفويض إلى رسول 
الله صلى الله عليه و آله أورد فيها تسعة عشر حديثا متحد المضمون غالبا مع ما مرّ عليكك من أحاديث الكافى و فيها بعض الإضافات. 
منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إنَ الله تباركك و تعالى أدب محمدا صَلَى الله عليه و 
آله فلما تأدب فوض إليه فقال تباركك و تعالى: ما آتاكتٌ الوَسُولٌ َك دُوهُ وَ ما ها كم عَنْهُفَانتهُوا فقال: مَنْ بطع الوَسُولَ ققد أطاع الله 
نكان هما قرش :ف القر فراش الفسلت ورفرقى وسوك العا اللمسلية و الناقن احجان المدكة اللحدية 1 
لكنها مرسلة). و منها: ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبى جعفر عليه السّر.لام قال: «إِنّ الله أدب محمدا صلى الله عليه و آله تأديبا 
ففوض إليه الأممر و قال: ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَدُوءُ و ما تَهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا و كان مما أمره اللّهِ تعالى فى كتابه فرائض الصلب و فرض 
رسول الله صلى الله عليه و آله للجد؛ فأجاز الله ذلكك له 8 (و هى أيضا مرسلة). 


فذلكة الكلام فى مسألة التفويض: 


و تلخص مثا ذكرنا امور: الأول: إِنّ الذى يظهر من مجموع روايات الباب أَنّه أعطى النبى صلَى الله عليه و آله الولاية على التشريع 
إجمالا فى موارد خاصة» أعطاه الله ذلكك امتحانا لإطاعة الخلق (أو تعظيما لمقامه الشريف» و اظهارا لمتزلته عند الله سبحانه) و ما ورد 
فى روايات الباب امور محدودة معدودةٌ و فى اضافةُ الركعتين الأخيرتين فى الصلاةً» و سنة النوافل و سنةُ صوم شهر رمضانء و ثلاثة 
نام فى كل شهرء و تحريم كل مسكر غير الخمر و كراهة بعض الأشياء و طعمةٌ الجدء بل و فريضته على رواية» و مقدار ديه العين و 
النفس و ما أشبهها. و لكن ورد بعضها فى الأحاديث الصحاح و بعضها فى الضعاف و إثبات جميع ذلكك بتلكك انوار الفقاهة» ج١2‏ 
ص: 478 الأحاديث مشكلء و لكانت المسألة على إجمالها معلومة. الثانى: إِنّ ذلكك لم يكن تفويضا كليا إليه صلى الله عليه و آله و 
ممما يدل على أنه لم يكن المفوض إليه تشريعا كلياء أنه كثيرا ما كان ينتظر الوحى فى جواب الأسئلة عن الأحكام و شبههاء حتى ينزل 
فى القرآن الكريم. بل ذكر هذه الامور المفوّض إليه بالخصوص. و عدّها فى الروايات دليل على أن الأصل الكلى فى التشريع كان 
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من قبل اللّه تعالى؛ و إِنّما أذن لنيبه صلى الله عليه و آله التشريع الجزئى لما كان فيه من المصلحة. الثالث: هذه الكرامة و المقام 
الخاص كان باذن اللّه تعالى و أجازته أولاء و فى النهاية أيضا كان بامضائه فلا ينافى ذلكك توحيد الحكم و التشريع الإلهى. و لا 
يكون دليلا على تعدد الشارع؛ بل الشارع هو الله تعالى وحده و تشريع النبى الأكرم صلى الله عليه و آله فى هذه الموارد إِنّما هو باذنه 
من قبل و أجازته من بعدء لبعض المصالح التى عرفتها. الرابع: إِنّما ثبت هذا المقام للنبى صلى اللّه عليه و آله بعد ما كان مسددا من 
عند الله سبحانه و مؤيدا بروح القدسء فلا يزيغ و لا يخطى؛ فمن ليس كذلكك لم يثبت ذلكك فى حقّه قطعا. الخامس: الأأثمَة 
المعصومون عليهم السّ.لام و إن كانوا مؤيدين بروح القدسء ولا يصدر منهم خطأ ولا زلة؛ و لكن لما كمل الدين و تمت النعمة 
بنزول الأحكام و المعارف الإلهية كلهاء و ما تحتاج إلى الاتره إلى يوم القيامة حتى أرش الخدشء لم يبق مجال لتشريع حكم من 
الأحكام من ناحيتهم؛ و ما قد يوهم خلاف ذلكك من أمير المؤمنين عليه السّلام فى جعل الزكاةً على الخيل» و جعل بعض الخمس من 
ا الإ 0 
ورد فى بعض الروايات من تفويض كل ما فوّض إلى رسول الله صلَى الله عليه و آله إليهم مثل ما ذكره ه فى البصائر عن اسماعيل بن 

عبد العزيز قال: ا ا ل أذ وسول اللدعك الله عليةو آله كات يواض إليةه إن الله تاركو تغالن 
فوّض إلى سليمان ملكه فقال: هذا عَطاؤنا قَامن أوْ أشيك بِغَئِرٍ جساب و أن الله فوض إلى محمد نبيه صلّى الله عليه و آله فقال: ما 
آتاكم الوَسُولُ قَكدُوهُ وَ ما تَهاكع عَنْهُ فَانتَهُواا ؛ الحديث )١١‏ م ال لي ل لامر 
أمر انوار الفقاهة» ج٠١‏ ص: 077 الحكومة على الخلق, و الاعطاء و المنع فى العلم و المال؛ أو شبه ذلكك, و سنشير إلى ووانات قدل 
لحري يا سا اي و ال ل 
يكون دليلا على التفويض فى أمر التشريع فلا بدّ فى كل مقام من ملاحظة القرائن الموجودة فيه و لو لم يكن هناكك قرينة معينة كان 
مجملا لا يصاح للاستدلال. السابع: تحصل من جميع ذلكك أنه ليس للفقيه تشريع فى شىء من الأحكام لأمور شتى قد عرفت الإشارة 
إليها آنفاء من عدم كونه معصوما مؤيدا بروح القدس و كون الشريعة كاملة بعده صلى الله عليه و آله و غير ذلكك. مضافا إلى فقدان 
الدليل عليه» بل هو حافظ لأحكام الشرع و مواريث النبى صلى الله عليه و آله و الأثمة المعصومين عليهم السلام» بل عليه استنباطها من 
أدلتهاء ثم إجرائها و انفاذهاء و لو بقى له شكك فى شىء من الا-مور فعليه الرجوع إلى الا-صول العملية و القواعد المقررة للجاهل 
الحاصرة لمجاريها. و لا شكك أن الأحكام الواردة فى الشرع بعناوينها الأولية و الثانوية كافلة لجميع ما تحتاج إلى الامَهُ فى أمر الدين و 
الدنياء و من عمل بذلكك كله و أضاف إليه الأحكام الولائية و الإجرائية فقد وفق لكل خير و لا يخاف بخسا و لا رهقاء و لا يأتيه 
مكروه من بين يديه و لا من خلفه. هذا و يؤيد ما ذكرنا من عدم وجود تشريع للإمام المعصوم فكيف بغيره ما رواه فى بصائر 
الدرجات فى باب إن الأثمَهُ يوفقون و يسددون فى ما لا يوجد فى الكتاب و السنةُ) و هى خمس روايات كلها دليل على المطلوب؛ و 
لكن الظاهر أُنّها ترجع إلى روايات ثلاث. أحدها: ما رواه ربعى بن خثيم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «قلت له: يكون شىء لا 
يكون فى الكتاب و السنة؟ قال: لاء قال قلت: فان جاء شىء قال: لاء حتى أعدت عليه مراراء فقال: لا يجىء»؛ ثم قال باصبعه: بتوفيق و 
تسديدء ليس حيث تذهبء ليس حيث تذهب» .0١١‏ ثانيها: ما رواه هو بواسطة سورةٌ بن كليبء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: 
بأى شىء يفتى انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 208 الإمام؟ قال: بالكتاب» قلت: فما لم يكن فى الكتاب؟ قال: بالسنَّهُ قال: فما لم يكن فى 
الكتاب و السنة؟ قال: ليس شىء إِلَا فى الكتاب و السنّةُء قال: فكررت مره أو اثنين» قال: يسدد و يوفقء فأمًا ما تظن فلا» .)١١‏ ثالثها: ما 
رواه حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «سأله سورة و أنا شاهدء فقال: جعلت فداككء بما يفتى الإمام؟ قال: بالكتاب» 
قلت: فما لم يكن فى الكتاب؟ قال: بالسنّةء قال: فما لم يكن فى الكتاب و السنة؟ قال: ليس من شىء إِلَّا فى الكتاب و السنّةء قال ثم 
مكث ساعة ثم قال: يوفق و يسدد و ليس كما تظن» .)2١‏ و المتحصل من جميع ذلكك هو عدم وجود حكم لا يوجد حكمه فى الكتاب 
والسنّهُ وعدم وجود تشريع للإمام عليه التّ.لام و أن الله تعالى يوفقه و يسدده كى يستفيد من بطون الكتاب و السنّة ولا يعمل 
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بقى هنا امور: 


الأول قذ يقال أنه يستفاد من بعض الروايات الواردة فى أبواب الزكاة و الخمس أن للإمام عليه السّلام أيضا تشريعا فى بعض الأحيان» 
مثل ما ورد فى صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عنهما قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السّ.لام على الخيل العتاق الراعية فى كل فرس» 
فى كل عام دينارين» و على البرازين دينارا «1» و قد أفتى بمضمونها الأصحاب كما يظهر من مفتاح الكرامة و غيرها. و لكن 
الانصاف إمكان اندراجه فى الأحكام الجزئية الولائية و كونه من باب تطبيق العناوين الثانوية على مصاديقها نظرا إلى وجود نوع 
ضرورةٌ فى ذلك الزمان إلى هذه انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 9 الأموالء لا الحكم العام من قبيل سائر ما فيه الزكاةء و يشهد لذلكك 
عدم ذكر النصاب فيها مع أن المعمول فى جميع أبواب الزكاة وجود النصاب فيهاء من النقدين و الانعام و الغلات» و أن المتعارف فى 
أبوابها كون الزكاء شيئا من المال الزكى, و لا يتقدر بمقدار معين ثابت من الدنانير» فهذا نوعا من الضرائب التى يجوز للفقيه أيضا 
جعلها مؤقتا لبعض الضرورات, و لإقامة نظام المجتمع الإسلامى أو لحرب الأعداء, لا من الأحكام الكلية و التشريعات الدائمة الباقية. 
سلمناء و لكنه لا يقاوم ما مرّ من نزول كل ما يحتاج إلى البشر إلى يوم القيامة حتى أرش الخذس بحيث لا يكون هناك فراغ قانونى. 
و قال فى الحدائق: و احتمل بعضهم أن هذه الزكاة إِنّما هى فى أموال المجوس يومئذ جزية أو عوضا عن انتفاعهم لمرعى المسلمين 
.»١١‏ و لعل ذكر هذا الاحتمال بمناسبة غلبةٌ الاستفادة من الخيول من ناحية المجوس فتأمل. و بالجملة ظاهر هذا الحكم لا يساعد على 
إثبات تشريع دائمى حتى أنه يكفى فى ذلك احتمال كونه من الأحكام الجزئية الضرورية الولائية و على مدعى كونه حكما كليا 
دائميا إثبات ذلكك. هذا مضافا إلى الأحاديث الكثيرة الواردة على نفى الزكاءً عن غير التسعهُ مع أن لحن حديث وضع على عليه السّلام 
الزكاة على الخيل هو الوجوب. فراجع الباب الثامن من أبواب ما تجب فيه» تجده شاهد صدق على ما ذكرنا. الثانى: ما ورد فى 
صحيحة على بن مهزيار قال: «كتب إليه أبو جعفر: و قرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكة قال: إن الذى أوجبت فى سنتى هذه و هذه سنّةُ 
عشرين و مأتين فقط لمعنى من المعانى أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ... و إِنّما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى هذه فى 
الذهب و الفضة التى قد حال عليهما الحولء و لم أوجب ذلكك عليهم فى متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فى تجارة 


و لاضيعة إلا فى ضيعة سأفسر انوار الفقاهة ج١2‏ ص: ٠‏ لكك أمرهاء تخفيفا منى عن موالى و منّا منى عليهم) .)١١‏ 
إشكالات صاحب المعالم على الحديث: 


و ذكر صاحب المعالم قدّس سرّه فى كتابه منتقى الجمان أنه يرد على ظاهر الحديث عدَّهُ إشكالات: الأول: ما نصه: «إِنّ المعهود و 
المعروف من أحوال الأثمَهُ عليهم السّد.لام أَنّهم خزنة العلم و حفظة الشرعء يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلَى الله عليه و آله و 
طلعهم عليه؛ و أُنّهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحىء و انسداد باب النسخ» فكيف يستقيم قوله عليه السّرلام فى هذا الحديث 
«أوجبت فى سنتى و لم أوجب ذلك عليهم فى كل عام؛ إلى غير ذلكك من العبارات الدالة على أنه عليه السّد.لام يحكم فى هذا الأمر 
بما شاء و اختار» 07. الثانى: قوله: «و لا أوجب عليهم إلا الزكاءً التى فرضها الله عليهم» ينافيه قوله بعد ذلكك «فَأمَا الغنائم و الفوائد فهى 
واجبة عليهم فى كل عام). الثالث: إن قوله: «و إِنْنا أوجب عليهم الخمس فى سنتى هذه من الذهب و الفضة التى قد حال عليها الحول)» 
خلاف المعهود إذ الحول يعتبر فى وجوب الزكاهُ فى الذهب و الفضة لا الخمسء و كذا قوله: «و لم أوجب ذلكك عليهم فى متاع و لا 
آنية ولا دواب ولا خدم؛ فان تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف. الرابع: إن الوجه فى الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعد 
ما علم من وجوب الخمس فى الضياع التى تحصل منها المئونة «". و الانصاف أن الإشكالات الواردة على ظاهر الرواية فى بدو النظر 
أكثر من هذاء و ربّما انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 0١‏ تبلغ سبعا: -١‏ عدم كون الإمام المعصوم عليه السّلام شارعا بل حافظا مع أن ظاهرها 
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التشريع. ؟- لا وجه لاشتراط حلول الحول فى الخمس فائّه معتبر فى الزكوات لا الأخماس. *- لا وجه لاستثناء المتاع و الآنية و الخدم 
و شبهها مما يعد من المئونة فى خصوص هذا العالم» لعدم تعلق الخمس بهذه الاشياء فى كل عام. 5- منافاة نفى الخمس على الارباح 
فى بعض جملاته عليه السّ.لام مع إثبات وجوب الخمس فى الغنائم و الفوائد فى غيرها. ه- تفسير الغنائم و الفوائد بخصوص الفوائد 
التى تحصل من طريق الجائزة أو الميراث التى لا يحتسب أو شبهه. مع أن المعروف فى تفسير كونها شاملة لجميع الارباح. #- الحكم 
بملكية المال الذى يؤخذ ولا يعرف له صاحب مع وجوب اداء خمسه. ينافى ما هو المعروف من وجوب التصديق بمجهول المالكك. 
- الحكم بوجوب نصف السدس فى الضياع و الغلاءت أمر لا يعرف له نظير لا-فى باب الخمس و لا الزكاة. و يمكن الجواب عن 
الجميع: أمَا عن الأوّلء و هو العمدة فيما مر من أنه ليس من قبيل تشريع الحكمء بل من قبيل حكم الحاكم, الراجع إلى تطبيق العناوين 
الاولية أو الثانوية على مصاديقه. ثم الحكم على وفقها لتنفيذ هذه الحكم فى مواردهاء و كأن المستشكل على الحديث؛ غفل عن 
مسألة الأحكام الولائية التى هى أحكام جزئية إجرائية» و من شأن الوالى الفقيه الحكم بها من دون أن تمثل تشريعا جديداء فلعل بعض 
الضرورات الناشئة من سفره إلى بغداد أوجبت ذلكك,. فان المعروف أن المأمون مات سنهُ 7١4‏ و غصب الخلافةٌ من بعده أخوه 
المعتصمء و لما استقر عليه أمر الخلافة خاف من سطوة الإمام الجواد عليه السّلام فى المدينة و دعاه إلى بغداد» و دخل هو عليه السّلام 
بغداد فى أواخر محرم 77١‏ (العالم المذكور فى حديث على بن مهزيار و قد استشهد سلام الله عليه فى أواخر هذا العام على يد 
المعتصم «عليه لعنة اللّه». فهذه الضرورة هى التى أوجبت الحكم بأداء خمس جديد من الذهب و الفضةُ غير خمس الارباح و الغنائم و 
شبههاء و غير الزكاة المفروض فيها لبعض الضرورات التى لم انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 077 يشرحها الإمام عليه السّ.لام خوفا من 
الانتشار» و هذا أمر جائز للفقيه» فكيف بالإمام المعصوم عليه الّ.لام و هو من قبيل الأموال التى قد تؤخذ لضرورة الحرب الواقعة بين 
المسلمين و الكفار أو شبه ذلك. و منه يظهر الجواب عن «الإشكال الثانى» فانْ اشتراط الحول إِنّما كان فى هذا الحكم الخاص المبتنى 
على الضرورة لا فى كل خمسء و كذا «الإشكال الثالث» المنوط باستثناء المئونة و المتاع, فإنّها مستثناة من هذا الحكم الخاصء و كان 
له عليه السّ.لام أن لا يستثنيه» و بعبارة اخرى: أراد أن يبئّن أن هذه الامور كما هى مستثناة من الخمس المعمولء مستثناة من هذا القسم 
الخاص أيضا. و أمّا «الإشكال الرابع» فيجاب عنه بأنه نفى الخمس عن الأرباح فى ذلكك العالم و أثبته فى موارد خاصة من الفوائد التى 
صرّح فيهاء من المنافع غير المترقبة» فالذى لم يوجب عليه الخمس هو الارباح المعهودةٌ المترقبة فى المكاسبء و اما الذى أوجبه فيها 
فهى المنافع غير المترقبة من دون عمل مستمر. و أمّا عن «الخامس» فبأن تفسير الغنائم و الفوائد بخصوص هذه الفوائد الحاصلة من 
طريق الجائزة و شبههاء فهو و إن كان ينافى بعض ما ورد من تفسير الغنائم بمطلق الفائدة و الافادة يوما بيوم (مثل ما عن الصادق عليه 
الت.لام قال فى جواب السؤال عن تفسير آية الغنيمة: «هى و الله الافادة يوما بيوم» 1١‏ إِلَما أنّه يمكن حمله على أنه عليه السّر.لام كان 
بصدد ذكر بعض المصاديق الواضحة الذى الزم الإمام عليه السّلام اداء الخمس منه» فى تلكك السنة دون مطلق الربح الذى حكم بنفى 
الوجوب عنه فى ذاك العالم (فتأمل جيدا). و أمّرا عن «السادس» فبأن المقام ليس من قبيل مجهول المالكك. بل من قبيل الأموال التى 
تؤخذ من أهل الحربء بقرينة قوله «يؤخذ» ولا يوجد له صاحبء و بقرينة ما ذكر قبله و بعده من هذه الأموال, و لا أقل من حمله 
على ما ذكرنا عند الجمع بين الرواية و غيرها ممما دل على وجوب التصدق بمجهول المالكك. انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 2*7 و أما عن 
«السابع» فبأن جميع الخمس للإمام عليه السّ.لام كما هو الحق, و له أن يبيح جميعه أو بعضه لشيعته أحياناء فقد أباح هنا لشيعته من 
الضياع و الغلات ما زاد عن نصف السدس. و لعل هذه الاباحة كانت بسبب ما يغتال السلطان من أموالهم» كما اشير فى الحديث» 
فكانوا يأخذون منهم العشرء و الإمام عليه السّ.لام أمر بنصف السدس و هو أقل من العشر بقليل و المجموع يكون قريبا من الخمس 
الواجب عليهم. هذا و لكن الانصاف أن بعض هذه الأجوبة لا يخلو عن تكلفء و لكن لا محيص عنها عند إرادةٌ الجمع بين هذا 
الحديث و بين غيره من الأحاديث؛ و اشكل من الجميع الأخير» لعدم معروفية عنوان نصف السدس فى هذه الأبواب» نعم فى رواية 
ابراهيم بن محمد الهمدانى عن أبى الحسن (الهادى) عليه السلام إشارة إلى أن «ايجاب نصف السدس كان من أبيه الإمام الجواد عليه 
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الّد.لام على أصحاب الضياع بعد مؤنتهم و بعد خراج السلطان» .)١١‏ و للروايه طريقان: أحدهما مصحح. و هو ما رواه فى الكافى. و 
الذى يسهل الخطب أنه لا يتفاوت فيما نحن بصدهه من مسألة التفويض. فان العمدةٌ فيه هو ايجاب الإمام عليه السّ.لام الخمس فى 


بعض الأموال هنا فى سنة معينة» و قد عرفت أنه ليس من التشريع فى شىء و إِنّما هو من قبيل حكم الحاكم كما عرفت. 
حديث التفويض إلى الائمة عليهم اللام 


قد ورد فى غير واحد من الروايات أن ما فوّض اللّه إلى رسوله فقد فوضه إلى الائمة عليه السّ.لام؛ مثل ما رواه محمد بن الحسن 
الميثمى عن أبيه عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «سمعته يقول: إِنَ الله أدب رسوله صلى اللّه عليه و آله حتى قومه على ما أراد ثم 
فوّض إليهء فقال: ما آتاكمٌ الوَسُولُ قَحَدُوةُ وَ ما تَهاكم عَنْهُكَنَهُوا فما فّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا؛ «”. و ما رواه موسى بن 
أشيم قال: «دخلت على أبى عبد الله عليه الشلام فسألته عن مسئلة فاجابنى؛ انوار الفقاهة ج1١‏ ص: 8*6 فبينا أنا جالس إذ جاءه رجل 
فسأله عنها بعينهاء فأجابه بخلاف ما أجابنى ... فقال يا بن أشيم إن الله فوّض إلى داود عليه السلام أمر ملكه ... وض إلى الائمة ما و 
إلينا ما فوّض إلى محتّرد صلى الله عليه و آله فلا تجزع» .)1١‏ و ما رواه حمزةٌ الثمالى قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّد.لام يقول: من 
أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلالء لأنّ الائتره منّا مفوض إليهمء فما أحلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام) .)5١‏ و 
ما رواه حسن بن زياد عن أبيه عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «سمعته يقول: إن اللّه أدب رسوله حتى قوّمه على ما أراد ثم فوَض 
إليه فقال ما آتاكمٌ الإِسُولٌ فَحدُوهُ وما نّهاكم عَنْهُ فَاننَهُوا فما فوض إلى رسول الله صلى اللّه عليه و آله فوض إلينا؛ «”0. و ما رواه 
مولى ابن هبيرة قال: «قال أبو عبد الله عليه السّ.لام إذا رأيت القائم اعطى رجلا مائهُ ألفء و اعطى آخر درهماء فلا يكبر فى صدرككء 
و فى روايه اخرى فلا يكبر ذلكك فى صدرك,. فانٌ الأمر مفوّض إليه!» «©". و ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: «سألته عن الإمام فوّض الله كما فْوّض إلى سليمان؟ فقال نعم؛ و ذلك إن رجلا سأله عن مسأَلهُ فأجابه فيهاء و سأله آخر عن تلكك 
المسألة فأجابه بغير جواب الأوّل: ثم سأله آخر من تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأولين» ثم قال: هذا عطاؤنا فامسكك أو اعط بغير 
حساب ... قال: قلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام فقال: سبحان الله أما تسمع قول الله يقول فى كتابه. إِنَّ 
فى ذلك لَآياتٍ لِلْمتَوَسَّمِينَ و هم الأثمة؛ «0. و لكن شىء من هذه الأحاديث لا دلالة له على التفويض فى أمر التشريع: أمَا الأول فانّه 
انوار الفقاهة. ج١.‏ ص: 8ه مناسب لتفويض الحكومة لقوله عليه السّدلام «قّمه على ما اراد؛ و لا أقل من الإجمال. و أمّا «الثانى» فانّه 
كالصريح فى التفويض بمعنى الاعطاء و المنع فى خصوص العلوم و المعارف و «الثالث» كذلك فى خصوص الاعطاء من بيت المال 
أو غيره» و «الرابع» شبيه ما ورد الأول بعينه» و «الخامس» أيضا كالصريح فى الاعطاء و المنع و «السادس"» أيضا كذلك فى خصوص 
العلوم؛ و هكذا غيرها ممما ذكره صاحب بصائر الدرجات فى هذا الباب» و بالجملهُ لم نجد حديثا يدل على تفويض الأمر فى التشريع 
إلى الأثمَةُ الهادين» و لم يعرف منهم ذلككء بل كانوا حفظة للشرع المبين هذا أولا. ثانيا: سلمنا ثبوت هذا الحق لهم عليهم الثّلام؛ و 
لكنه من حيث العمل منتف بانتفاء موضوعه؛ بعد ما عرفت من كمال الدين و تمام النعمة» و عدم بقاء الفراغ القانونى و عدم وجود 
فراغ فى الفقه الإسلامىء بأوفى البيان. ثالثا: سلمنا ثبوت ذلك للإمام المعصوم عليه السّّ.لام المسدد المؤيد بروح القدسء الموفق من 
عند الله كما وقع التصريح به فى بعض ما مر عليككء و لكن لا دخل له بالفقيه غير المعصوم كما هو واضح. 


الجواب عن مغالطة فى المقام 


و هنا مغالطة واضحةٌ توجد فى كلمات بعض من يميل إلى تفويض التشريع إلى الفقيه» و هى أن كمال الدين يحصل بتفويض الأمر 
إلى الفقيه» فإذا كان هذا التفويض من أحكام الدين فكان الله اكمل دينه بهذه الطريقة» أى بتفويض جعل الأحكام إلى الفقهاء! أقول: 
و هذا من اعجب ما ذكر فى المقام و يرد عليه: «أولا»: لأنّ معنى إكمال الدين تشريع قوانينه» لا تعيين من يكمله فى كل عصرء فهل 
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تر هن تفسكك إذا احب الوكا و الحمكلون مح تاحية الشعب لتدؤية القاثون الأساسئ أو القوانين الاخر أن تقول: إن القوانين قد 
كملت. و لم يبق هناك فراغء لأنّ الوكلا-ء انتخبواء اللّهم إلا على سبيل المجاز و من أوضح ما يدل على ما ذكرنا قول مولانا أمير 
المؤمنين عليه السّلام انوار الفقاهةء ج١.‏ ص: 078 فى نهج البلاغة فى رد القول بجواز التشريع للفقهاء: «أم انزل الله دينا ناقصا فاستعان 
بهم على اتمامه؟ أم كانوا شركاء له؛ فلهم ان يقولوا و عليه أن يرضى؟ و لعمرى أنه يستفاد من هذا البيان أن هذا القول من أنواع 
الشرك لقوله «شركاء له»» نعم هو شركك فى تقنين القوانين الإلهية» فتدبّر جيدا. «ثانيا»: قد ورد التصريح فى الروايات الكثيرة التى مر 
ذكرها أن تفاصيل الأحكام قد شرعت فى عصر النبى صلَى الله عليه و آله حتى ارش الخدش. و أنّها كانت عند الأثمّةٌ الهادين فى 
كتاب يسمى جامعة أو غيرهاء و مع هذا التصريح لا يبقى لهذا الكلام مجال؛ و كذا ما ورد فى الروايات المتظافرة أن كل ما يجرى من 
الأحكام على لسان الأثته المعصومين عليهم السّ.لام فهو رواية عن رسول الله صلى الله عليه و آله (و قد مر ذكر جميع ذلكك آنفا). 
«ثالثا: كيف يتصدى الفقيه لتشريع الأحكام الكلية؟ و فى أى موضع؟ فى ما لا نص فيه؟ و قد عرفت أنه ليس هناك ما لا نص فيه؟ أم 
فى ما هو فيه نص؟ كما قد يتفوه به بعض من لا خبرة له. فان كان المراد ذلكك فمعناه أن تشريع الفقيه- معاذ الله- مقدم على 
تشريعات الله تعالى» و حينئذ أى فائدة فى ارسال الكتب السماوية و بعث الرسل بعد كون الفقيه ذا رأى مقدّم عليها و صاحب علم 
بالمصالح و المفاسد أرجح منها؟ و لا نظن بأحد من العلماء التفوه بهذا المقال الباطل الفاسد. 


التفويض فى أمر الخلقة 


ولأ أشكال أبضافى بطلانه» إذا كان المرادء التفريض الكلىء بمعتق أن الله خلق رسول الله ضلى الله علية و آله الأبقة المعصومين 
عليهم الّ.لام و جعل أمر خلق العالم و نظامه و تدبيره اليهم, فانّه نوع شرك. و مخالف لآيات القرآن المجيد الظاهرة بل الصريحة فى 
أن أمر الخلق و الرزق و الربوبية و تدبير العالم بيد اللّه تعالى لا غيره. نعم يظهر من بعض كلمات العلّامة المجلسى قدّس سرّه معنى 
آخر للتفويض الكلىء و هو جريان انوار الفقاهةء ج١.‏ ص: 077 مشية الله على الخلق و الرزق مقارنا لإرادتهم و مشيتهم؛ و أنه لا يمنع 
العقل من ذلكء و لكن صرّح بأن ظاهر الأخبار بل صريحها ذلك. و لا أقل من أن القول به قول بما لا يعلم. قلت: بل ظاهر الآيات 
القرآنية مخالف له أيضاء و أن أمر الخلق و الرزق و الاماتة و الاحياء بيد الله و مشيته لا غير. نعم ورد فى بعض الروايات الضعيفة مثل 
خطبة البيان التى نقلها المحقق القمى قدّس سرّه فى جامع الشتات مع الطعن فيهء أن أمر بيد الأثمَة عليهم ال .لام أو بيد أمير المؤمنين 
على عليه السلام 2١١‏ لكنه ضعيف جدًا مخالف لكتاب الله عزّ و جل. و لكن ظاهره المعنى الأوّل الذى لا يمكن القول به. و لا يوافق 
الكتاب و لا السنة بل قد عرفت أنه نوع من الشركك أعاذنا الله تعالى منهء قال الله تعالى: أمّ جَعَلُوا لِلَّهِ شرَكاء حَلَقُوا كَحَلْقِهِ فتَسْابَه 
لق عَلَتِهمْ قل اللَّهُ خالِقُ كل شَئْءٍ و هُوَ الْواجدٌ الْمَهّارُ 9؟. و إن كان و لا بد من توجيهها فليحمل على العلُ الغائية مثل «لولاكك لما 
خلقت الافلاك» و «بيمنه رزق الورى» فتدبّر جيدا. و أما «التفويض الجزئى» فى أمر المعجزات و الكرامات إليهم» كشق القمر و احياء 
بعض الموتى بأيديهم و شبه ذلكك فهو مما لا مانع منه عقلا و نقلاء و إصرار البعض على كون هذا أيضا من قبيل الدعاء و الطلب من 
الله أن يخلق كذا عند دعائهم ممما لا وجه له» بعد ظهور قوله تعالى: وَ إِذْ تُحْرِجٌ الّمَؤتى بإِذْنِى 10 فى كون المحيى هو المسيح عليه 
الامو لكته بان سن اللدوجا يد نت انو لنت اكلام وسفن الرواياك الواركة فى المقام: و لمات أعاظلم اليةهب نما بود 
ما ذكرنا فى هذه المسألة» أى نفى التفويض فى أمر الخلقةُ. قال الصدوق قدّس سرّه فى رسالةٌ اعتقاد: «اعتقادنا فى الغلا و المفوضة 
نهم كفار باللّه جل انوار الفقاهة» ج٠١‏ ص: 278 جلاله؛ و أنّهم شرٌ من اليهود و النصارى و المجوس و القدرية و الحرورية ... إلى 
قوله كفارا» .)١١‏ و نقل العلامة المجلسى قدّس سرّه فى مرآة العقول عن زرارة أَنّهِ قال: «قلت للصادق عليه السّ.لام: إن رجلا من ولد 
عبد اللدين ستان يقول بالتفويضن فقال :وما التريفي؟ قلكه إن الله ناركة وماق خلق يبدا ضك الله عليه و آله:وغليا عليه 
الت.لام ففوض إليهماء فخلقا و رزقا و أماتا و أحبيا. فقال عليه السّد.لام: كذب عدو الله إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآيهُ من سورة 
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الرعد أمْ جلو لِلَّهِ شرَكاء حَلَقُوا كسَلْقهِ قتشابة الْحَلَقْ عَلَِهمْ قل اللَهُ خالِقٌ كل شَيْءٍ وَ هُوَ الْواجدٌ الْمََارُ فانصرفت إلى الرجل فأخبرته 
فكأنى ألقمته حجراء أو قال فكأئما خرس» 1١‏ 


المقام السابع: الولاية على الأموال و الانفس و حدودها 
اشارة 


اجاح بح بار الى عار لعي الب رايا علو وار الى كاه لي كلم فى صا توا لتر روا يوا 
نستمد التوفيق و الهداية: قال اللّه تعالى: الت انل بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ن نيهم وارواقة أَمَهَاتَهُمْ اويا الأْحام بَعْض هُمْ أذلي بض فى 
كتاب اللَِّ من الْمؤْمِنِينَ وَالْمَهاجِرِينَ إلا آنْ تَفْعَُوا إلى أَوْلِيائْكُمْ مَغرُوقاً كان ذلك فى الكتاب مشطوراً ”8 . و هذا هو العمدة فى المقام 
و الآآيٌ مشتملة على أحكام ثلاثة: أحدها: أولوية النبى صلَى الله عليه و آله بالمؤمنين من أنفسهم. ثانيها: كون ازواجه صلَى الله عليه و 
آله بمنزلة الامهات فى حرمة النكاح؛ فقطء دون غيره من الأحكام كجواز النظر و الارث و حرمة تزويج بناتهن للمؤمنين» و الظاهر أنّه 
لم ينقل من أحد من علماء الإسلام أثر لهذه الامومة غير ما ذكرنا. ثالثها: كون اولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من غير الأرحام. 
انوار الفقاهة ج٠١‏ ص: 885 و ذلكك أنه كان الارث فى أول الأمر بين المؤمنين بالهجرة و المؤاخاءٌ فى الدين» فنسخت الآيه هذا 
الحكم و جعل اولى الأرحام بعضهم بالنسبة إلى البعض أولى من غيرهم, فصار الارث بالقرابة و الرحم. و ممما ذكر يظهر أن ما هو 
المعروف فى الأذهان من أن الآيهُ ناظرة إلى طبقات الارث, و أن الأقرب أولى من الأبعد غير صحيح. فانّه مبنى على أن يكون «الباء» 
فى قوله تعالى: «أولى ببعض» بمعنى «من» حتى يكون المعنى: بعضهم أولى من بعضهم مع أن المفضل عليه مذكور فى نفس الآيهُ مع 
«من»» و هو قوله «من المؤمنين و المهاجرين» فأولو الأرحام أولى من غيرهم؛ فليكن هذا على ذكر منكك و نرجع إلى البحث عن 
الحكم الأوّل. ذكر غير واحد من المفسرين أن الآآيةٌ نزلت عند ما أراد النبى صلَى الله عليه و آله غزوةٌ تبوكك و أمر الناس بالخروجء و 
قال ناس نشاور آبائنا و امهاتناء فنزلت (الآيهُ و اكدت لهم أن اتباع أمره صلَى الله عليه و آله مقدم على غيره مطلقا) ذكره فى «روح 
البيان» .)١١‏ و قريب منه فى ١مجمع‏ البيان» إِنَا أن فيه «نستأذن آبائنا و امهاتنا» ١؟).‏ و قد ذكر فى المجمع فى معنى هذه الجمله من الآية 
اقوالا: «أحدهاه إِنّه أحق بتدبيرهم؛ و حكمه أنفذ عليهم من حكمهم على أنفسهم. «ثانيها» أن طاعته أولى من طاعة أنفسهم و ما 
يميلون إليه. «ثالثها» أن حكمه أنفذ عليهم من حكم بعضهم على بعض. و هى متقاربة المضمون و تتحد فى النتيجة» و حاصلها وجوب 
اطاعته صلى الله عليه و آله فى هذه الامور و ما يرتبط بمصالح المسلمين. و هناكك معنى رابع يستفاد من غير واحد من الروايات؛ مثل 
ما رواه فى «تفسير القرطبى): «أنّه صِلّى الله عليه و آله كان لا يصلى على ميت عليه دين» فلما فتح اللّه عليه الفتوح قال أولى بالمؤمنين 
من أنفسهمء فمن توفى و عليه دين فعليٌ قضاؤه؛ و من ترك مالا فلورثته. اخرجه الصحيحانء انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 28٠‏ و فيهما 
أيضا: فأيكم تركك دينا أو ضياعا فأنا مولاه» .01١‏ و ما رواه فى تفسير «البحر المحيط» عنه صلى اللّه عليه و آله: «ما من مؤمن إِلَا و أنا 
أولى به فى الدنيا و الآخرة؛ و اقرءوا إن شئتم النَنٌ أَؤْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ فأيما مؤمن هلكك و تركك مالا فليرثه عصبته» من كانواء 
و إن تركك دينا (و ضياعا) فعليّ) 1. و فى الوسائل فى باب ضمان ولاء الجريرة كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول «أنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه؛ و من ترك مالا فللوارث» و من تكك دينا أو ضياعا فاليَ و علىٌ» «. و (قد ادعى تواتر الحديث عند أهل 
السنة). و على هذا يكون معناه: أولى بهم من أنفسهم فى أداء ديونهم و ضياعهم «5). و هنا معنى «خامس» و هو أن الآيه مطلقة من 
جميع الجهات, فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فى كل أمر من امور الدين و الدنياء كما ذكره غير واحد من المفسرين» منهم مؤلف 
«روح البيان» حيث قال: «و المعنى أن النَبِىَ صِلَى الله عليه و آله أحرى و أجدر بالمؤمنين من أنفسهم فى كل أمر من امور الدين و 
الذثا كما يشنهد. الاطلاق)» اقادنو كما شهد يه سد ر الحديك المروئ عنه صلى الل عليه و آله فى تتسير القرطيى وقد ميتي بو 
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يقرب منه ما فى تفسير «الميزان» حيث قال: «النْبِىَ أولى بهم فيما يتعلق بالامور الدنيوية أو الدينية» كل ذلكك لمكان الاطلاق» «2). و لا 
شكك أن لفظ الامه مطلقة شاملة لأى نوع من الولاية؛ و لكن الكلام فى امور: أولا: فى أنّه هل هى ناظرة إلى العموم فى كل ما يكون 
له صله بتدبير المجتمع و ما فيه نظام الدين و الدنياء أو هى شاملة حتى لماله صلة بأمر الفرد؟ ثانيا: على تقدير العموم هل هى منصرفة 
إلى ما فيه صلاح الفرد أو تعم و لو لم يكن فيه انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: ١ه‏ صلاحه بل كان ضرره بحيث يجوز له صلَى اللّه عليه و 
آله الإضرار بأى مؤمن لصلاح نفسه صلى الله عليه و آله لا-.لصلاح المجتمع؟ الانصاف قَوَهٌ انصراف الآيةُ من الجهتين: من جهة 
اختصاصها بأمر المجتمع؛ و من جهة تقييدها بالمصالح» فلا شكك أن رسول الله صلّى الله عليه و آله لم يكن يقدم على ما لم يكن فيه 
مصالح الامهُ و لا يقدم مصلحته بما أنه شخص على مصالحهم. إِنّما كلام فى أنه هل اللفظ مطلق من هذه الجهة أولا؟ و هل هى فى 
مقام البيان أو ليس فى مقامه من هذه الناحية؟ و ممما يؤيد الانصرافء الروايات الكثيرة التى ادعى تواترها من طريق العامة و الخاصة و 
قد مر ذكرها ممما ورد فى شأن نزولها و غير ذلكك. ثم أنّهِ لو قلنا بثبوت ذلك له صَلَّى الله عليه و آله بمقتضى هذه الآية أو أدلة اخرى؛ 
و ثبوته لخلفائه المعصومين و الأنكْمَهُ الهادين عليهم الّدلام و لكن اثباته للفقيه» دونه خرط القتاد. لما عرفت من أن غاية ما يدل على 
ولاية الفقيه هو الأخذ بالقدر المتيقن فى أمر الحكومة على الناس, و من الواضح أنّه لا يدل إلا على التصرفات التى ليس لها صلهُ بهذا 
الأمر ولا بدٌ أن تكون تحت العناوين الاولية أو الثانوية من أحكام الشرع؛ فيصح له التصرفات فى الأموال إذا كان بعنوان الزكاءً و 
الخمس أو دعت الضرورة إلى أخذها زائد على الزكوات و الاخماس لحفظ بيضة الإسلام فى مقابل الكفار أو غير ذلكك من أشباهه. 
و كذا يصح له الحكم بالقصاص و إجراء الحدود, و الأمر بنفر الناس إلى ميادين الجهاد و غير ذلككء مما يعد تصرفا فى الأموال و 
الأنفسء و أناآن وكيد أموال التا» لمصضلحة الشخضيف أو يطلق امراقف أو يقتل مومنا متعمدا من خير انطباق عنوان شرعى عليه فلات 
و ينبغى أن يكون هذا من الواضحات التى لا ريب فيها ولا شبهة تعتريها. و من الجدير بالذكر أنا لم نسمع فى رواية و لم نرفى 
تاريخ» أن النبى صلَى الله عليه و آله أخذ الناس بالولاية على الأموال و النفوس فى غير ما يرتبط بنظام المجتمع و الحكومة الإسلامية 
و فى غير نطاق أحكام الشرعء بل و لا بالنسبة إلى الأثمَهُ المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


كيف تكون الأرض كلها للإمام عليه الشّلام: 


بقى هنا شىء: و هو أنه ورد فى روايات كثيرة أنَ الأرض كلها الله و لرسوله و للأثئية المعصومين عليهم السّدلام أو شبه ذلكك من 
التعابير. و قد عقد له فى اصول الكافى بابا أورد فيها ثمانية روايات؛ و هى تنقسم إلى ثلاث طوائف: الطائفة الاولى: ما لا يدل على 
أكثر من ملكك الأنفال للإمام عليه السّلام. مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبى خالد الكابلى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «وجدنا فى 
كتاب على عليه الترلام إنَّ اّْأَوْض لِلَِّ يُورثّها مَنْ يَشاء مِنْ عِبِادِهِ و الْعاقَة للْمثِّينَ أنا و أهل بيتى الذين أورثنا الله الأرض» و نحن 
المتقون» و الأحرض كلها لناء فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتى» 01. و ابو خالد الكابلى 
اثنان «كبير» و «صغير» و الأوّل ممدوح غايهُ المدح» كان من حوارى على بن الحسين عليه السّلام و الثانى غير معروفء و حيث يدور 
الأمر بينهما أو يكون الأظهر هو الثانى يشكل الاعتماد على سند الحديث. و مدلول الرواية بقرينة ذيلها هو مالكية الإمام بالنسبة إلى 
الأنفال» و هو غير ما نحن بصدده. و ما رواه عمر بن يزيد فى الصحيح قال: «رأيت مسمعا (و هو أبو سار) بالمدينة وقد كان حمل 
إلى أبى عبد الله عليه السّر.لام تلك السنة مالا فردّه أبو عبد الله عليه السّلام فقلت له: لم رد عليكك أبو عبد اللّه المال الذى حملته إليه؟ 
...» فقال: أو ما لنا من الأرض و ما أخرج الله منها إِلّا الخمس يا أبا سيار؟ أن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شىء فهو لنا 07. 
وهو أيضا ناظر إلى الأنفال فلا دخل له بما نحن بصدده. الطائفة الثانية: ما دل على ملكك جميع الأراضى له أعم من الأنفال و غيره. 
مثل ما رواه يونس بن ظبيان أو المعلى ابن خنيس قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما لكم انوار الفقاهة ج٠١‏ ص: 057 من هذه 
الأرض؟ فتبسمء ثم قال: إِنَ الله تبارك و تعالى بعث جبرئيل عليه السَّلام و أمره إن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار فى الأرضء منها سيحان 
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و جيحان و هو نهر بلخ و الخنثوع» و هو نهر الشاشء و مهران و هو نهر الهند» و نيل مصرء و دجلة» و الفرات فما سقت أو استقت فهو 
لنا؛ .»1١‏ و هو يدل على ملكية جميع الأراضى لهم و لكن قوله فما سقت أو استقت الذى بمنزلة التعليل و النتيجة غير واضح المعنى» 
فان قوله «فما سقّت» إشارة إلى الأرض التى سقتها هذه الأنهار و ما استقت لعله إشارةٌ إلى البحار التى تسقى هذه الأنهار منهاء و لكن 
مجرّد هذا أعنى ملكية هذه المياه ليست دليلا على مالكيةُ الأراضى و البحاره نعم هو سبب لأجرة المثل للمياه فقط. الطائفة الثالثة: ما 
دل على أن الدنيا كلها لهم؛ و هى عدةٌ روايات: منها: ما رواه محمد بن الريان عن العسكرى عليه الس لام قال: «جعلت فداكك روى لنا 
أذ أن لنسن لرسول اللداضاك اللهغليهو ادن الذننا إلا الغسين فجاء الجراب: إن الدتيا واماعلبيا لرسول الله ضكى الله عليه و الم 
". وهو أيضا ضعيف سندا و لكن دلالته من أوضح الدلالات على ملكية جميع الدنيا لرسول الله صلى الله عليه و آله و الظاهر ملكية 
الأثتدة عليهم الت.لام أيضا من بعده صِلَى الله عليه و آله لاتحاد الملاكك. و منها: ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبى جعفر عليه 
الت.لام قال: «قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله خلق اللّه آدم و أقطعه الدنيا قطيعة» فما كان لآدم عليه السّد.لام فلرسول الله صلى الله 
عليه و الدؤها كان لرسول اللدضك الل غلة و الهدفيو للا من آل محيد فل اللهاعليه و #401 وهر أيها ضعيفت منداو 
لكن دلالنه واضحة. و منهاة ما رواه محمد بن عبد الله عمق رواه قال: «الدثيا و ما فيها لله تباركك و تعالى و لرسوله و لناء فمق غلب 
على شىء منها فليتق الله و ليؤد حق الله تباركك و تعالى» و ليبر اخوانه» فان لم يفعل ذلكك فاللّه و رسوله و نحن برآء منه) ©». انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 25 و منها: ما رواه ابو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «قلت له: أمَا على الإمام زكاٌ فقال: أحلت يا أبا 
محمد! أما علمت أن الدنيا و الآخرهُ للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء؛ 0١١‏ الحديث. و الذى يتحصل من جميع هذه 
الأحاديث بعد ضم بعضها إلى بعضء و تأييد بعضها للبعض سندا و دلالة» كون العالم الله تعالى و بعده لرسوله صلَى اللّه عليه و آله و 
بعده للأثته الهادين عليهم الّ.لام يضعونها حيث شاءوا. و لازم ذلكك عدم مالكية الناس لهذه الأموال كلها بل كونها كالأمانة و 
الوديعة فى أيديهم؛ يتصرفون فيها باذن مالكها الحقيقى. هذا من جهة؛ و من جهة اخرى هناكك أحكام كثيرة فقهية لا تصح إِلَّا بكون 
الناس مالكين لهذه الأموال التى بايديهم» كقوله صلَى اللّه عليه و آله: «الناس مسلطون على أموالهم» أو جواز «البيع و «العتق» و «الهبة) 
و «الوقف» و «الوصية» باجماع علماء الإسلام بل الضرورة؛ مع أنّه لا تصح شىء منها إلَا بملك, و ما ورد من التعبيرات الكثيرة بعنوان 
الملكيه فى الأخبار و الآثار و الآيات الكريمة القرآنية التى لا تحصى كثرة. و كذلكك ظاهر قوله تعالى: «فلله خمسه؛ الذى يفهم منها 
كون الباقى لهم و قوله تعالى: حُمَُ مِنْ أَمْوالِهمْ ... الظاهر فى كون ما عدا الزكاة لهم. و قوله تعالى: قل الْأنْفالَ ِلِّ و الوَسُولٍ ... و قوله 
تعالى: ما أفاء الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرى ... الظاهر فى كون الباقى للناس أنفسهم. و كذلكك الروايات المتواترة الواردة فى أبواب 
الأنفال و الأخماس و أبواب الحيازة و غيرهاء كالصريح فى حصول الملكية للناس. و طريق الجمع بينهما من وجهين: أحدهما: أن يقال 
بالملكية الطولية التشريعية بأن يكون المالكك التشريعى لجميع هذه إِلَّا ملاكك هو الله تعالى» ثم رسول الله صلى الله عليه و آله حيا أو 
حيا و بعد وفاته أيضاء لإمكان اعتبار الملكك انوار الفقاهة ج١.‏ ص: 68د له صلَى الله عليه و آله بل و لغيره و لو بعد الوفاة» كما ذكرنا 
فى محله. ثم للأثمَة الهادين المعصومين عليهم السّلام ثم لمن يملكها من طريق مشروع من الحيازة أو الاحياء أو الارث أو العملء و ما 
أشبه ذلكك, و ما منافاة بين تعدد المالكك مع وحدة الملكث بلا شركة و لا اشاعة» إذا كان الملكك طوليا و إن هو إِلَّا نظير ملكك العبد و 
ملك المولى له و لما فى يده (على ما هو المعروف). و الملكية التشريعية أمر اعتبارى و الاعتبار خفيف المئونة نعم لا يتصور ملكية 
شىء بتمامه لا-ثنين فى عرض واحد. لأمنّ مفهوم كل من الاعتبارين يضاد الآدخر كما هو ظاهر. و على كل حال لا مانع من إجراء 
أحكام الملكيةٌ من ناحية من كان فى المرتبة الأخيرة» كما يجوز ترتيب آثارها من ناحية المقام الأعلى» و هذا كملك المولى و العبيد 
كما عرفت. و يدل عليه ما ورد فى رواية أبى خالد الكابلى و عمر بن يزيد (و قد مرٌ ذكرهما) من ترتيب الآثار الشرعية على ملكك 
الإمام عليه التّ.لام للأرضء اللّهم إلا أن يقال إِنّهما ناظرتان إلى الأنفال كما مرّء و هى غير ما نحن فيه. و ما فى حديث «أبى بصيرا و 
ظاهر رواية «محمد بن الريان» كما لا يخفى على الناظر فيهما. و متا يدل على عدم التضاد بين هذين النحوين من الملكك, أن ظاهر 
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الزقايات قوت النلكك لله.و لرستولهى لللأقمة فن ومن والحده فليين مالكية الألة يمع سات الملكية عق رسول الله عبان الله غلية و 
آله:و لآ مالكية وسوله صلى الله عليه و آله يمعتى سلبها عن الله تعالى: بالكو بالخرت على تسو نار يلها مراني ارق كل واحداتي 
طول الآخر فراجع حديث أحمد بن محمد (الحديث )١‏ بل لعل قول تعالى: وَ أَنْفِقُوا ِمَا جَعَلَكَمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه 0١‏ أيضا ناظر إليه. هذا 
و لكن الظاهر أن سيرتهم عليهم التّ.لام قد استقرت على عدم الانتفاع بهذا النوع من الملكية؛ و لذا لم ينقل من رسول الله صلى الله 
عليه و آله و لا من الأثمَُ الهادين الذين هم أوصيائه و خلفائه عليهم السّلام أخذ شىء من أموال الناس بغير الطريق المعهودة فى الفقه 
استنادا إلى أَنّهم مالكون لهاء كما هو ظاهر لمن راجع سيرتهم. ثانيها: حملها على الملكية و الولاية التكوينية فانَّ الله له الولاية على 
جميع الخلق, لأنّهِ انوار الفقاهة. ج٠١‏ ص: 858 خالقهم و له ولاية تشريعية يتبعهاء بل هو فوق التشريع كما لا يخفى. و أمَا أولياؤه 
المعصومون عليهم ال لام فلهم أيضا ولايهُ تكوينية فى أبواب المعجزات و الكرامات بل و غيرهاء لأنهم غايةٌ الخلقةٌ (فان غاية الخلقة 
الإنسان الكامل؛ و هم أتم مصاديقه) فالله ولى لأنّهِ العلة الفاعلية» لأنّهم علل غائية» و حينئذ لا يكون لهذه الأخبار دخل بما نحن 
بصدده بل هى ناظرة إلى ملكية؛ فوق الملكية الفقهية. هذا و لكن هذا التوجيه لا يساعد عليه بعض هذه الأخبار ممما صرّح فيها بجواز 
أنواع التصرفات تشريعاء اللّهم إِنّا أن يقال: إِنّ هذا القسم أخبار آحاد ضعافء فتأمل. و على كل حال لا دليل على ثبوت هذا المقام- 
على القول به- للفقهاء (رفع الله رأيتهم و اعلى الله درجتهم) لعدم قيام دليل عليه مطلقاء بل الدليل إِنّما قام فى خصوص إقامة 
الحكومة الإسلامية مع شرائطها لا غيرء كما عرفت مبسوطهء و الله الهادى إلى سواء السبيل. 


بقى هنا شىء: 


قد ثبت ممما ذكرنا بحمد الله ولايةُ الفقيه على أمر الحكومة إذا استكمل فيه شرائطها و مقدماتها و حدودهاء و لكن يبقى السؤال فى 
أن هذا الحكم عام لجميعهم أو خاص لبعضهم؟ و كيف يكون طريق الاختيار عند التشاح أو التعيين لو كان هناكك ملاكك للتعيين؟ و 
الاحتمالات هنا ثلاثة: الأوّل: إِنّها ثابتة لهم بعنوان العام الأفرادى الاستغراقى, فكل واحد له هذا الحق بالفعل» و لا يتوقف فعليته على 
أمر آخر وراء كونه فقيها جامعا للشرائط. الثانى: إِنّها ثابتة لهم بالفعل بعنوان العام المجموعىء فالمجموع من حيث المجموع لهم هذا 
الحق, فلا بدّ من التشاور و التعاضد من الجميع. الثالث: إِنّها ثابتة لهم بالاقتضاء بعنوان العام الأفرادى, و لا تكون فعليَةُ باتتخاب الامةء 
فالانتتخاب هو الطريق الوحيد للفعلية. و قد يورد على الأوّل باستلزامه الهرج و المرج؛ و نقض الغرضء فانّ الغرض الأعلى من الحكومة 
هو حفظ النظام؛ و لكن ثبوت الولاية الفعلية لكل واحد من الفقهاء مع اختلاف انوار الفقاهة؛ ج١2‏ ص: /ا5ه الانظار و الافكار و 
السلائق» يؤدّى إلى اختلاسل النظام. و على الثانى بأنّه لم يقل به أحد, بل استقرت سير المسلمين على خلافه و هذا يعنى صحة 
الاحتمال القالث. أقول: أمنا القول الأخير فهو أشد مخالفة لسيرة أصحابنا من الثانى لأنا لم نسمع من أحدهم الرجوع إلى الانتخاب فى 
إثبات ولى أمر المسلمينء فانٌ الانتتخاب أمر استجدٌ فى القرون الأخيرة» و مأخوذ من بلاد الغرب و ليس فى أخبارنا عين و لا أثر و لا 
يوجد فى أى تاريخ الإسلام كما عرفت سابقاء فكيف يقال بأن الطريق الوحيد لتعيين الوالى هو هذا؟! و أما مسأل «البيعة» فقد عرفت 
ارقا انها أحدية من مسالة الاسكات بد عيانة انض قن كيو نياو امهيا ققد كان ويتول اللدجلى اللدعليدو لافنا مرياة زوالا 
و حاكما باذن الله و اختياره تعالى؛ و كان يأخذ البيعة كرارا من أصحابه و كان ذلكك للتأكيد على وفائهم له» و طريقا إلى نفخ روح 
جديد و بعث حركة جديدةٌ فيهم» و كذلكك كان مولانا أمير المؤمنين عليه السّرلام. و الفرق بين البيعة و الاتتخاب لا ينحصر بهذا بل 
بينهما فروق كثيرة من نواح اخرى مرٌ ذكرها سابقا. نعم الانتخاب كان طريقا وحيداء لتصدى بعض الخلفاء كالخليفة الأول لكن لا 
انتخاب الناس جميعاء و لا أهل البلد, و لا انتخاب جميع أهل الحل و العقد بل انتخاب جماعة خاصة يسمُونه بالشورى عندهم؛ و هو 
جماعة من الصحابة حضروا فى السقيفة موافقون لمقاصدهم, هذه هى حقيقة شوراهم و كيفية انتخابهم, و قد نتج ذلك للمسلمين ما 
نتج. فالاحتمال الأخير منفى من جهات, نعم قد يحتاج إليه لمراعاة الغبطة كما سنشير إليه إن شاء اللّه. و أمَا القول الثانى فهو مما لم 
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يقل به أحدء و مخالف لما يظهر من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) قديما و حديثا من التصدى لأمر القضاء و القصاص و إجراء الحدود 
عند بسط اليد و أخذ الأخماس و الزكوات»؛ من التصدى كل فقيه جامع للشرائط فى بلده إذا قدر على شىء من ذلكك من دون أن 
يتوقف فى أمره طلبا لموافقة الباقين فى البلد أو فى خارجه و هذا أمر ظاهر لا سترة عليه. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 2868 و الذى 
استقرت على سيرة العلماء العاملين» و السلف الصالح قديما و حديثا و المعاصرين؛ هو الاحتمال الأول؛ أعنى ثبوت الولاية لكل واحد 
بالفعل مستقلاء و لذا كان العلماء الكبار كما عرفت عند بسط يد بعضهم فى بعض الاقطار يقيمون الحدود الإلهية» و ينفذون الأحكام 
الإسلامية» من غير توقف على رأى الآدخرين فى البلد و خارج البلد. و من دون توقف على انتخاب الامهٌ لما عرفت من أنه أمر 
مستحدث. نعم يبقى الكلام فيما عرفت من الإشكال من لزوم التشاح و التنازع و الهرج و المرج بتصدى الجميع كل واحد مستقلاء و 
لكن الإنصاف إن دفع التشاح و التنازع أمر ممككنء و له نظائر فى الفقع الإسلامى. توضيحه: إن الظاهر من أدلة الولاية ثبوتها لكل 
واحد من الفقهاء مستقلا بعنوان عام أفرادى» سواء قوله «أمّا الحوادث الواقعة ... أو «مجارى الا-مور. أو قوله «أنى جعلته عليكم 
حاكما؛ (على القول بدلالتها)» نعم الأخذ بالقدر المتيقن ربّما يؤيد الاحتمال الثانى» أعنى ثبوت الولاية للمجموع من حيث المجموع: 
اللّهم إِنّا أن يقال أنه مخالف للسيرة المستمرة بين الفقهاء و هو كذلكك. فإذا ثبت أن الطريق منحصر فى الأوّل» أعنى ولاية كل واحد 
منهم فللمسألة صور مختلفة: -١‏ لو اقدم بعض من اجتمعت فيه الشرائط» على تأسيس الحكومة وجب على الباقين عدم الخروج عن 
أوامره و عدم المزاحمة له. كما هو كذلك فى باب القضاء و رؤية الهلال و غيرهما. "- إذا أقدم اثنان أو أكثر على تأسيسها و كان 
لكل اتباع و انصارء ثم وافقا أو وافقوا على ولاية الشورى بأن تكون الحكومة بيدهما أو بيدهم أجمعين لم يبعد صحة أعمالهم منهم 
على هذا النحوء بعد تأكيد الشارع المقدس على المشاورة فى جميع الامور. و ما قد يقال من أن إدارة شئون الام لا سيما فى المواقع 
المهته تتوقف على وحدة مركز القرار» و التعدد يوجب غالبا الفشل أو تعطيل كثير من المصالح صحيح بالنسبة إلى أمثالنا ممن لا 
عهد لهم بالأعمال الجمعية. ولا يقدرون إِلَّا على العمل الفردى و أمّا إذا تمت الثقافة انوار الفقاهة ج١2‏ ضن: وعة على التعاون بو 
التعاضدء و الاستمرار على الجماعة حتى فى قمهُ الحكومة- كما فى بعض بلالد العالم- فلا يبعد إمكانه و جوازه» بل لو حصل 
الاستعداد لذلك ربّما كان أنفع و أصلح من حكومة الأفراد» و لكن المشكلة العظمى هى طريق تحصيل هذا الاستعداد الروحى و نفى 
الاستبداد بجميع إشكاله. "- إذا لم يوافقوا على ولايةٌ الشورى أو قلنا بعدم إمكانها أو عدم الاستعداد لهاء أو كونها موجبة للفشلء 
فاراد كل منهم تصديه لها منفرداء و رأى المصلحة فى ذلكك, مع اجتماع الشرائط فى كل منهمء فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و 
يمكن الاستيناس لها بما ورد فى باب التعادل و الترجيح من المرجحاتء و أوضح حلا منه ما ورد فى باب قاضى التحكيمء بل و 
يمكن الاستدلال له بأنْه من قبيل دوران الأمر بين التعبين و التخيير» فلا بدّ من الأخذ بالتعيين» و على كل حال يختار من فيه المرجح. 
إن قلت: ما المعيار فى تشخيص المرجحات؟ و من المرجع فى ذلكك؟ قلنا: المرجع فيه هو أهل الخبرة كما فى غيره من أمثاله فى 
أبواب الفقه. فأهل الخبرة هم المرجع الوحيد فى تعيين من هو الأصلح من بين الفقهاء الصالحين و لو فرض فرضا نادرا أو محالا عاديا 
تساويهما من جميع الجهات أو بالكسر و الانكسار فى جهات مختلف بحيث يتحير فيه أهل الخبرة» و لا يفضل واحد منهم على الآخر 
شيئاء يمكن الرجوع إلى القرعة و لكن الانصاف أنّ هذا نادر جدّاء أو لا يوجد له مصداق عادة» و على فرض وجوهه فما المانع من 
الرجوع إليها بعد كونها مدارا لفصل الخصومات و المنازعات؛ و المفروض كون اطراف القرعة جميعهم صلحاء عدول لا يفضل واحد 
على الآخر. 


نتيجة البحث فى مسألة ولاية الفقيه: 


فقد تحصل من جميع ما ذكرنا من أول هذه المسألة إلى هنا امور: أحدها: أنه لا ينبغى الشكك فى ولايةُ الفقيه على أمر الحكومة و قد 
دلت عليها أدلة مختلفة. انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 0800 ثانيها: ولاية الفقيه نما هى فى إجراء أحكام الشرع سواء الأحكام الثابتة 
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بالعناوين الأولية أو الثانوية» و ليس له فيما وراء الأحكام الولائية و الا-مور الإجرائية بما هو وال شىء آخرء و أمّرا بما هو مجتهد 
مستنبط» أو قاضء فمقتضاه أمر آخر. ثالثها: إِنْ العمده فى المسألة هو التمسكك بالقدر المتيقن من أدله وجوب الولاية؛ و لزوم 
الحكومة و عدم جواز الاخلال بهاء و أنّه لا بدّ للناس من أمير. مضافا إلى روايتى «مجارى الامور» و «الحوادث الواقعة). رابعها: ولاية 
الفقيه مشروطة بشرائط كثيرة من قبيل وجوب رعاية غبطة المسلمين و مصلحتهم, و الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يحتاج إلى ذلك, و 
المشاورة مع من هو أهل لها فى المسائل المهّة المشكلة. أضف إلى ذلك الشرائط و الأوصاف العامة و الخاصة المعتبرة فى الفقيه 
نفسه بحيث يكون جامعا لشرائط الحكومة من الذوق السليم و الخبرة بالامور و المديرية و التدبير و الشجاعة اللازمة و غيرها. خامسها: 
ولاية الفقيه على الأموال و الأنفس كسائر ولاياته تكون على وفق الأحكام الواردة فى الشرع فى العناوين الأولية و الثانوية التى يدور 
عليها الفقه الإسلامى فليس له التصرف فى الأموال و النفوس لمصلحة شخصه مثلا دون مصلحة المجتمع و السنة و الإجماع و دليل 
العقل. سادسها: الأحكام الولائية الثابتة للفقيه إِنَما هى أحكام جزئية إجرائية فى طول الأحكام الكليهُ الشرعية» لا فى عرضها. سابعها: 
العناوين الثانوية عناوين عرضية تعرض موضوع الحكم الاولى و توجب تغيير حكمه مؤقتاء و هى كثيرة و لا تنحصر بالضرورة و 
الاضطرار و العسر و الحرجء و الرجوع إليها لا يمكن أن يكون دائميا بل يكون فى أوقات خاصة فقط. ثامنها: إن الولاية على التشريع 
و تقنين القوانين إِنّما هى للّه وحده؛ و لم يثبت ذلك لغيره إِنَا رسول الله صلى الله عليه و آله فى موارد خاصة محدودة قبل إكمال 
مورد لأحد من بعده. انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 20١‏ تاسعها: يظهر من روايات كثيرةً أن العالم كله ملكك لرسول الله صلّى اللّه عليه و آله 
و من بعده من الأثمَهُ المعصومين عليهم السّلام إما من باب أنّهم علل غائية للعالم (لأنَّ العالم خلق للإنسان الكامل و هم أتم مصاديقه) 
فالعالم كله لهم؛ أو لهم ملكية فى طول ملكية الناس لأموالهم المصرّح بها فى الآبات الكثيرة و الروايات المتواترة. و على كل حال لم 
يسمع انتفاعهم بهذه الملكية الإلهية فى أخذ شىء من أموال الناس من غيره الطرق المعروفة فى الفقه. عاشرها: الولاية على الخلق و 
الايجاد إِنّما هى لله تعالى وحده. نعم للأنبياء و الأولياء المعصومين ولاية فى المعجزات و شبهها نظير ما ورد فى حق المسيح عليه 
التدلام أنه كان يحيى الموتى باذن الله و هذه شعبةٌ من الولاية التكوينية لهم؛ و هذا وغيره يحتاج إلى بسط الكلام فى مقام آخرء و 
تلكف غشرة كاملة و التحمد لله 


[الرابع ولاية عدول المؤمنين 
اشارة 


هل لعدول المؤمن ولاية عند عدم وجود الفقيه أو فى عرضه. فيما لا يشترط فيه الفقاهة و الاجتهاد, أم لا؟ المعروف بين فقهائنا 
(رضوان الله عليهم) أنه يجوز لهم التصدى لهذه الا-مور عند فقد الفقيهه قال فى «مفتاح الكرامة» فى كتاب البيع بعد ذكر الأولياء 
السبعة (المالكء و الأأبء و الجد. و الحاكم. و أمينه. و الوصى. و الوكيل): «الأشهر الأظهر بين الطائفة كما فى الرياض مع زيادة 
العدول من المؤمنين مع فقد هؤلا, فإنّه احسان محض مع دعاء الضرورة إليه فى بعض الأعيان؛ و فيه أخبار معتبرة» .»١١‏ و قال فى 
كتاب «الحجر): «يستفاد من بعض الأخبار ثبوت الولاية للحاكم مع فقد الوصىء و للمؤمنين مع فقده. و فى الحدائق نسبته إلى 
الأصحاب, و فى مجمع البرهان الظاهر ثبوت ذلكك لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذر ذلكك كله؛ ثم استدل بامور تأتى الإشارة إليها 
إن شاء الله «؟). و فى «الحدائق» فى كتاب «الوصايا): «لا لاف بين الأصحاب فى أنه لو مات و لم يوص إلى أحد و كان له تركة و 
أموال و أطفال فان النظر فى تركته للحاكم الشرعى و إِنّما الخلاف فى أنه لو لم يكن ثُمَهُ حاكم» فهل لعدول المؤمنين تولى ذلكك أم 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً /0/ا من لاعزو 


لا؟ الذى صرّح الشيخ و تبعه الأكثر, الأول و قال ابن ادريس بالثانى» ثم نقل كلام الشيخ فى «النهاية) فى انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 
00 جواز تصدى بعض المؤمنين لذلكك و كونه صحيحا ماضيا .)١١‏ و قال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك فى كتاب الوصايا 
فى بحث الأولياء: «فانٌ فقد الجميع فهل يجوز أن يتولى النظر فى تركة الميت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان «أحدهما» المنع» ذهب 
إليه ابن ادريس قدّس سرّه. و «الثانى» و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ قدّس سرّه الجواز ثم استدل بامور تأتى الإشارة إلى إن شاء الله 
«"". فتحصل من جميع ذلكك الوارد فى أبواب الوصايا و الحجر و البيع» أنه لم يعرف فى المسألة مخالف مشهورء ما عدا ابن ادريس» 
فانّه بعد ما صرّح (فى بحث الوصايا) بولاية فقهاء الشيعة. لأنّ الأثته عليهم الّ.لام و لو هم ذلكك. أَنّهِ «لا يجوز لمن ليس بفقيه أن 
يتولى ذلكك بحالء فإنٌ تولاه فانه لا يمضى شىء مما يفعله لأنّه لبس له ذلكك بحال» «*). هذا و قد استدل على فتوى المشهور بامور: 
ا هاتول غلى الأهر بالتعاوة على البر و القرئ. دما ذل علق الأمر بالاعياة #دعماول على ورت الأهر بالتعروف» ف إن كان 
معروف صدقة. و يرد على الجميع أن كونها فى مقام البيان من هذه الجهة, أعنى جهة إثبات الحكم الوضعىء و هو الولاية لعدول 
المؤمنين» غير ثابت» بل يمكن دعوى عدم كونها فى مقام البيان من هذه الناحية. *- ما دل على فعل الخضر عليه السَلام و أنه خرق 
السفينة التى كانت لمساكين يعملون فى البحر و كان ورائهم ملكك يأخذ كل سفينة غصبا. قال فى الجواهر فى كتاب الحجر: «قيل 
حكاية فعل الخضر عليه السّلام يقتضى ثبوتها لعدول المؤمنين» «». انوار الفقاهةء ج١.‏ ص: 000 فكأن الاستدلال بها من جهة أن 
الخضر عليه السَلام لم يكن نبتاء أو كان نبا و لكن ذكر فعله فى القرآن إرشادا إلى مثل هذا الفعل من ناحية المؤمنين أيضا. أقول: يرد 
عليه «أولا»: أنه لا دلالة فيها على جواز ذلكك لغير الأنبياء و من يقوم مقامهم بناء على نبوة الخضر عليه السّلام و ما ذكره وجها للتعميم 
غير وجيه. «ثانيا»: الظاهر أن عمل الخضر عليه السَّلام كان خاصا به و أنّه كان مأمورا بالباطن دون الظاهر» و إن شئت قلت: كان عمله 
فى سلسلة الأسباب التكوينية لمشية اللّه كما فى ملائكة قبض الأرواح و المدبرات أمراء و لكن كان موسى عليه السّلام مأمورا بالظاهر 
فى سلسلة المشية التشريعية» و لذا لم يمكن لهما المعاشرُ و كان يعترض موسى دائما على الخضرء و كان لا يستطيع عليه صبراء و 
هذان الوظيفتان مختلفتان» أو نحن مأمورون بما أمر به موسى عليه التّ.لام» و هذا بحث دقيق عميق نتعرض له إن شاء اللّه تعالى فى 
محله. ه- و هاهنا روايات استدلوا بها على المطلوب: منها: صحيحة ابن بزيع قال: «مات رجل من أصحابنا و لم يوص فوقع أمره إلى 
قاضى الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله» و كان الرجل خلف ورثهُ صغارا و متاعا و جوارىء فباع عبد الحميد المتاع؛ فلما أراد بيع 
الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن اذ لم يكن الميت صير إليه وصيته؛ و كان قيامه فيها بأمر القاضىء لأنْهن فروجء قال فذكرت ذلكك 
لأ-بى جعفر عليه السّ.لام و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصى إلى أحدء و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منّا ... فما 
ترى فى ذلكك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثلكك و مثل عبد الحميد فلا بأس» .)١١‏ و دلالته مبنية على كون المماثلة» المماثلة فى 
العدالة و الوثاقة» و مع احتمال كون المماثلة فى الفقاهة يسقط عن الدلالة. و منها: ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: «سألت 
الرضا عليه السّ.لام عن رجل مات بغير وصية و تركك أولادا ذكراناء غلماناء صغارا و تركك جوارى و مماليكك هل يستقيم أن تباع انوار 
الفقاهة ج٠١‏ ص: 08ه الجوارى؟ قال: نعم» و عن الرجل يموت بغير وصية و له ولد صغار و كبار» أ يحل شراء شىء من خدمه و 
متاعه من غير أن يتولى القاضى ببع ذلككء فان تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا؟ فقال:, إذا كان 
الأكابر من ولده معه فى البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع» و قام عدل فى ذلكك» .)١١‏ و دلا-لته على المطلوب لا بأس به» و وجه 
اعتبار رضى الأكابر من ولده واضح. لأنّه ليس للولى ولايهُ عليهم. و منها: ما رواه سماعة فى الموثقة قال: «سألته عن رجل مات و له 
بنون و بنات صغار و كبار» من غير وصية» و له خدم و ممّاليك و عقدء كيف يصنع الورثة بقسمة ذلكك الميراث؟ قال: إن قام رجل 
ثقَهُ قاسمهم ذلك كله فلا بأس» .”١‏ و هو دليل على كفاية مجرّد الوثاقة. و منها: صحيحة على بن رئاب قال: «سألت أيا الحسن موسى 
عليه السّ.لام عن رجل بينى و بينه قرابة مات و تركك أولا-دا صغاراء و تركك مماليكك له غلمانا و جوارى و لم يوص فما ترى فيمن 
يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد و ... قال: لا بأس بذلكك إذا باع عليهم القيم لهم, الناظر فيما يصلحهم) «, و لكن يمكن 
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الإشكال فيه بأن ذكر المولى و القيم لعله إشارة إلى مثل الجد أو من نصبهم الحاكم لذلكك فيشكل دلالته على المقصود. 
حاصل الكلام فى ولاية عدول المؤمنين: 


اشارة 


و التحقيق أن يقال: إِنَ الامور التى يتولاها الولى الفقيه مختلفة «تارة» يكون مما لا يمكن تعطيله و لا تركه؛ مثل حفظ أموال اليتامى و 
الغيب و القصرء و كذا اجراء الحدود إذا كان تركه سببا للفساد» و إشاعة للفحشاء (كما هو كذلكك) و احقاق الحقوقء و القصاص 
الذى فيه انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: اه حياة الامة» و أولى من الجميع إقامة الحكومة لدفع الهرج و المرج و حفظ نظام المجتمع. و 
«اخرى» لا يكون كذلكك مثل التجارة بمال اليتيم» له» حتى ينمو و يزيد و يباركك فيه. أنَا الأول فلا كلام فى وجوبه؛ ولا أشكالء و إن 
لم يكن هناكك دليل نقلى؛ لأنّها من الامور التى قياساتها معهاء و الظاهر أنْ ما ورد فى روايات الباب بالنسبة إلى أمر الصغار و الأيتام 
من هذا القسم فتأمل. و بالجملة: ولاية عدول المؤمنين فى هذا القسم مما لا ينبغى الكلام فيه» و لا شبهة تعتريه» ولا أظن من أحد 
الخلاف فيهء إِنَا أن يكون خلافا فى الصغرىء و الظاهر أن ابن ادريس أيضا غير مخالف فى هذا القسمء بعد فرض عدم إمكان تعطيله» 
واستناده إلى الأصل أيضا مشعر بذلكك. فان الأصل فى المسألة و إن كان هو عدم ولايه أحد على أحد و لكنه مقطوع هنا بقيام 
الدليل القطعى على خلافه. لأنّ المفروض عدم إمكان صرف النظر منه. قال فى الجواب إشارة إلى قول ابن ادريس: «مراده نفيها على 
حسب ولاية الأب و الجد و الحاكم لا مطلقاء و حينئذ يرتفع النزاع على هذا التقدير؛ .)١١‏ و لعله أيضا ناظر إلى ما ذكرنا فان ولاية 
الأب و الجد (و على احتمال ولاية الحاكم) لا يختص بموارد الضرورة بل يشمل غيرها أيضا. و الذى يؤيد ذلكك أنْهم صرّحوا بعدم 
ولاية الام و غيرها من الأقارب على كل حال يعنى مثل ولاية الأب و الجدء فهذا دليل على أنّهم ناظرون إلى الصورة الثانية» و إِلَا فى 
موارد الضرورة لا إشكال فى ولا-يتهم عند عدم وجود من يتقدم عليهم. قال فى الجواهر فى كتاب الحجر فى شرح قول المحقق: 
«الولايةٌ فى مال الطفل و المجنون للأب و الجد؛ ما لفظه: «فان لم يكن الحاكم, فظاهر جملهُ من العبارات المعددة للأولياء عدم الولاية 
حينئذ لأحد بل هو صريح المحكى عن ابن ادريسء و هو كذلكك بالنسبة إلى الام و غيرها من الاخوة و الأعمام و الاخوال و غيرها 
بلا خلا.ف أجده؛ بل عن التذكرة الإجماع عليه فى الام بل عن مجمع البرهان أنّه إجماع الامة) .0١‏ انوار الفقاهة» ج١.‏ ص: 088 
أضف إلى ذلكك أنه من البعيد جدًا أن يحكم فقيه بتركك مال الصغير حتى يفنى و يتلفء و كذلكك الحكم بجواز تركك المجتمع بلا 
أمير» فيختل نظامهم و يفنى معاشهم و معادهم. و من هنا يعلم أنه لا تنحصر الولاية فى هذا القسم بالعدلء و أنه إذا لم يكن الوصول 
إلى العدل جاز تصدى الفاسق إذا كان موثوقا به فى هذا الأمرء لعين ما مرّ من الدليل. هذا بالنسبة إلى القسم الأوّلء و أما القسم الثانى 
فمقتضى الأصل عدم ولايةٌ العدل فيه فلا يجوز له الاتجار بمال اليتيم تنمية له. و ما أشبه ذلكء و أمّا مجوّد حسن الاحسان و كل 
معروف صدقة» و المؤمنين بعضهم أولياء بعضء و غير ذلكك فالظاهر قصورها عن إثبات جواز ذلككء لما عرفت من عدم كونها فى 
مقام البيان من هذه الجهة. بل يشكل القيام به للفقيه أيضاء نعم للولى الخاص كالأب و الجد ذلكك, و الحاصل لو فصلنا موارد المسألة 
بهذا التفصيل (بين ما لا يمكن تعطيله بحكم الشرع و العقلء و ما يمكن تعطيله) كان الحكم واضحا غايةٌ الوضوح. نعم قد يقال: إن 
بعض روايات الباب مطلقة مثل رواية «اسماعيل بن سعد/. و قد وقع السؤال فيها عن بيع الجوارى» و هو أعم من أن يكون للضرورة أو 
لإصلاح المال و تنميته» و كذلكك صحيحة «اسماعيل بن بزيع» فان السؤال فيها أيضا مطلق بالنسبة إلى بيع الجوارى» و لكن يشكل 
الاعتماد على هذا الاطلاى مع كون الغالب السؤال عن حفظ الأ-موال من الفساد و التلف. فالاحوط لو لا الأقوى عدم الجواز. و لو 
فرض اطلاق فى مقام يشكل القول به فى سائر المقامات إذا لم يكن هناك اطلاق و الأصل عدم الولاية. و قد تحصل مما ذكرنا أن 
ولاية عدول المؤمنين فى الامور فيما لا يرضى الشارع بتعطيلها أمر ثابت معلوم دون غيرهاء و لا نحتاج فى أثبات هذا المعنى إلى دليل 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 2/89 من لاعرو 


أزيد من كونها ممما لا يمكن تعطيلها شرعا. من هنا يعلم أَنّه إذا لم يقدر الفقيه على تأسيس الحكومة الإسلامية إِمَا لعدم خبرته بهذا 
الأمرء أو لعدم مساعدة الظروف له أو عدم لعدم قبول الناس منه أحياناء فاللازم اقدام غيره» ممن يوثق بعدالته و كفايته و تدبيره و 
حمايته عن الإسلام و المسلمين و يكون خبيرا بالامور» مقبولا عند الناس» على تأسيس الحكومة» فانٌ ذلكك أمر لا يجوز تعطيله بحال» 
ولا بدٌ للناس انوار الفقاهة» ج١»‏ ص: 0804 من أمير حتى أن حكومة الفاجر أحسن من عدم الحكومة غالبا كما فى رواية أمير المؤمنين 
عليه السّلام. 


بقى هنا امور: 
الأمر الأوّل: فى اعتبار العدالة فى المؤمن الذى يتولى هذه الامور 


عند فقد الفقيه» ظاهر تعبيرات القوم ب «عدول المؤمنين» اعتبارها كما صرّح به شيخنا الأعظم قدّس سرّه حيث جعله ظاهر أكثر 
الفتاوى. و لكن قد يقال بكفاية الوثاقة. و يظهر من بعض الكلمات قول ثالث» و هو كفايةٌ أحد الأمرين من الوثاقةٌ و العدالة كما فى 
جامع المداركك حيث قال بعد ذكر أحاديث الباب: و يمكن أن يكون الشرط أحد الوضصفين من العدالة و الوثاقة: لأَنْ الظاهر أن 
العدالة لا تلازم الوثاقة .)1١‏ و على هذا يكون فى المسألة أقوال ثلاثة»» و لكن لم نفهم كيف يمكن تفكيكك العدالهُ عن الوثاقة اللهم 
إِنَا أن يقال: إن العدالة توجب مجرّد الظن بعدم ارتكاب الخلاف و الوثاقة مرحلة أعلى منه؛ أو يقال: إن العدالة تمنع التعمد بالخللاف 
لا الخطأ و الوثاقة يعتبر فيها عدم التخلف لا سهوا و لا عمدا (و كلاهما كما ترى)» أو يكون المراد أن الوثاقة لا تلازم العدالة! هذاء و 
لكن لا إشكال فى أن مقتضى الأصل هو عدم الولاية إِلَا ما خرج بالدليل» و مقتضاه اعتبار العدالة فى المقام» و لكن لعل المستفاد من 
الروايات غير هذاء و ذلكك لأنّ قوله عليه السّ.لام «إن قام رجل ثقة) فى موثقة سماعة ١؟)‏ ظاهر فى كفاية مجرّد الوثوق. و كذلك قوله 
عليه السّ.لام «نعم» فى جواب السؤال عن بيع الجوارى بصورة فعل مجهول «هل يستقيم أن تباع الجوارى» 2*0 أيضا عام يشمل العدل و 
غيره و القدر المتيقن تقيده بالوثوق, و أمَا الأزيد فلا دليل عليه. انوار الفقاهة. ج1١‏ ص: 220 نعم فى ظاهر بعض الأحاديث اعتبار 
العدالة .)١١‏ و قد يستدل بصحيحة ابن بزيع أيضاء نظرا إلى أن قوله «إذا كان القيم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس» يتحمل امورا 
اربعة المماثلة فى الفقاهة و العدالة و الوثوق و التشيع. الأوّل لازمه بقاء المال بلا قيم عند عدم وجدان الفقيه» و القدر المتيقن من 
الاحتمالات الاخر هو العدالة (هكذا أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه). و فيه: أنّه استدلال بالأصل لا بالخبرء غاية الأمر أن 
الخبر من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية فيكون مجملاء فتدبّر جيدا. و قد يقال «كما فى نهج الفقاهة) "١‏ أن هناك قرينة على 
عدم عدالته لأنّه اكتفى فى سائر التصرفات بمجرّد نصب قاضى الكوفة قيما كما يظهر من توقفه من بيع الجوارى فقط لأنْهنْ فروج. و 
يمكن الجواب عنه. بأنْ من المحتمل كونه من الفقهاء أو العدول و كان تصرفه بسبب هذه الأوصافء لا بسبب نصب قاضى الكوفة 
فقط. و قد يقال أيضا: إن فى بعض نسخ التهذيب توصيف اعبد الحميد» بانّه «ابن سالم» و قد نص على توثيقه جماعة. و لكن أورد 
عليه فى نهج الفقاهة بخلو بعض آخر عنه مضافا إلى أن الثقهُ هو عبد الحميد بن سالم العطار» و لم يثبت أن هذا هو العطار. أقول: قد 
وقع الكلام فى أن عبد الحميد من أصحاب الصادق عليه الّلام أو الكاظم عليه السّ.لام فالنجاشى ذكره من أصحاب الكاظم عليه 
السّلام. وعده الشيخ قدّس سرّه فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام و ذكر ابنه «محمد بن عبد الحميد» من أصحاب الرضا عليه 
التّد.لام و حينئذ كيف يمكن أن يكون هو نفسه من أصحاب أبى جعفر الجواد عليه السلام أو فى عصره؛ لا سيما أنّه لم يرو عنه رواية 
أبدا. و من العجب أن بعض الأعاظم ذكر فى معجم رجال الحديث احتمال سؤال «ابن بزيع» انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 028١‏ عن هذه 
المسألة بعد فوت عبد الحميد و أنت خبير بأنّه لا يوافق ظاهر الرواية لظهورها فى كون هذه المسألة مبتلى بها فى زمن الحال. و 
الحاصل: أنْ استفادة اعتبار العدال من هذا الحديث ضعيف من وجوه: -١‏ اختلاف نسخ التهذيب. -١‏ عدم ثبوت كون عبد الحميد بن 
سالم هو العطار الثقة. - من البعيد أن يكون مدركا لعصر الإمام الجواد عليه السّ.لام لا سيما مع عدم نقل رواية عنه. ؟- التصريح 
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بوثاقته أعم من العدالةُ. و الحاصل: أنّه يقع التعارض بين رواية «اسماعيل بن سعد» الظاهر فى لاعتبار العدالةُ و موثقةُ «سماعة» الظاهر 
فى كفاية الوثاقة» و يمكن الجمع الدلالى بينهما بحمل العدالة على الوثاقة» لا سيما مع ما هو المرتكز فى أذهان العرف و العقلاء من 
كفايةُ الوثاقة فى أمثال المقام و إن كان الأحوط العدالةُ مهما أمكنت. بقى كلام فى تفصيل شيخنا الأعظم الأنصارى قدّس سرّه و هو 
القول الرابع فى المسألة» و حاصله: أنّه إن كان الكلا-م فى مقام الثبوت و بالنسبة إلى مباشرة المكلف نفسه. فالظاهر جواز تصدى 
الفاسق له؛ فلا تعتبر العدالة و لا الوثاقة: و الدليل عليه شمول العمومات له مثل «عون الضعيف صدقة) و قوله تعالى: و لا تَقَرَبُوا مال 
اليم إَِا الى هي أَحْسَنٌ* » و صحيحة «ابن بزيع» محمولة على صحيحة «ابن رئاب» فتصرفات الفاسق صحيحة. و إن كان فى مقام 
الإثبات؛ و ارتباط فعل الغير بفعله. فالظاهر اشتراط العدالةُ فيه» و استدل له لصحيحة «اسماعيل بن سعد» بل و موثقةُ زرعةٌ (سماعة) بناء 
على إرادة العدالة من الوثاقة. مضافا إلى عمومات فعل ذلكك المعروفء بعد باقيهٌ بحالهاء لعدم العلم بصحة فعل الفاسق (انتهى 
ملخصاح. و فيه: أولا: أنه ليس فى الواقع تفصيلا «كما أشار إليه المحقق الا-يروانى قدّس سرّه فى بعض حواشيه) 1١‏ و أن العدالة 
اعتبرت للطريقية» فلو علم بأنّ الفاسق تصرف تصرفا صحيحا جاز انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 087 فعله حتى بالنسبة إلى الغير» لإ-حراز 
الواقع هنا بالعلم فتأمل. ثانيا: سلمناء لكنّه مخالف لظاهر روايات الباب» فانٌ ظاهرها اعتبار العدالة أو الوثاقة بعنوان شرط للصحة واقعا 
كاعتبارها فى صحة الطلاق و صلاة الجماعة؛ فان قوله فى موثقة سماعة «إذا قام عدل فى ذلكك». لا سيما بعد قوله «إذا رضى الورثة) 
(أى الكبار منهم) ظاهر فى اعتبار العدالة واقعا كاعتبار رضى الكبار» و كذا قوله فى صحيحة ابن بزيع «إذا كان القيم به ملك و مثل 
عبد الحميد فلا بأس» (بناء على ظهوره فى العدالة أو الوثاقة) فحملها على الطريقيةُ بالنسبة إلى الغير غير واضح. ثالثا: إن الأصل فى 
المسألة كما عرفت من عدم ولاية أحدء فإثباتها فى حق الفاسق يحتاج إلى دليل» و قد عرفت أن عمومات الاحسانء و حفظ أموال 
اليتامى؛ ليست فى مقام البيان هذه الجهة؛ و هى مثل أدلة وجوب إجراء الحد على الزانى و السارق فى قوله تعالى: الزَئٌَْ وَ الزَانِى 
َاجَْدُوا ... و الْصَارِقٌ وَ الصَارِقَةٌ فَاقْطعُوا أَرْدِيَهُما. و إن شئت قلت: هناك امور يكون أمرها بيد سلطان الئاس و حاكمهم فى جميع 
الامم» و الإسلام قد أمضاهاء و لكن جعلها بيد السلطان العادل منها: إجراء الحدود»ء و إحقاق الحقوقء و حفظ أموال الغئب و القضّرء و 
لست هذه الأمؤ رمن قبيل الاحسان المطلق و الأتفال فى سبيل الله و التعاوت على البو التقوئء فالأدلة الدالة غلى هذه الامور و إن 
كانت مطلقة و لكنها فى الواقع ناظرةٌ إلى العمل بها من ناحية من إليها الحكم, و ليست فى مقام بيان من يكون له الحكم فى هذه 
الامور بل لها أدلة اخرى ناظرة إليها. و من هنا يعلم أن ما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه قوله: «الظاهر أنّه (أى جواز 
تصرف عدول المؤمنين) على وجه التكليف ... على وجه النيابة من حاكم؛ فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام: ثم 
فرع عليه جواز المزاحمة فى هذه من ناحية أشخاص آخرين ما لم يتم الأمر) فى غير محله. و ذلكك لأنّ هذا التلقى من الامور الحسبية 
لس علن ها قفي و لبش زازاتها وان الواخيات أو الستعحات الاعر فالأمرالتعروق “و النهى عن السكدقن الامو العادبة شن 
وفيما يوجب الكسر و الجرح شىء آخرء فالأول من قبيل الأحكام, و الثانى من قبيل انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: 08 المناصب التى بيد 
ولى الأمرء و هكذا حفظ مال اليتامى و الغتب إذا لم يكن هناك ولي خاص. و من هناك يعلم أن جواز تصرف عدول المؤمنين إِنّما 
هو بإذن ولى الأمر عليه الّ.لام و اجازته» فهم نائبون عنه فى الواقع» فلا يجوز مزاحمتهم من حيث عدم جواز المزاحمة لولى الأمرو 
اللّه العالم. و لعله من هذه الجهةٌ قال المحقق النائينى قدّس سرّه فى منية الطالب بعد نقل أحاديث الباب: «فمع وجود العدل لا شبهة فى 


أن المتيقن نفوذ خصوص ما يقوم به نعم مع تعذره يقوم الفساق من المؤمنين بعد عدم احتمال تعطيله لكونه ضروريا» .)١١‏ 
الأمر الثانى: فى اشتراط ملاحظة الغبطة فى عدول المؤمنين 


» أو الفساق عند عدمهم و عدمه كلام ظاهر كلمات الأصحاب اشتراطه قال فى «مفتاح الكرامة) فى شرح قل العامة ققش سود 
إِنّما يصح بيع؛ من له الولاية» للمولى عليه) ما نصه: «هذا الحكم إجماعى على الظاهر» و قد نسبه المصنف إلى الأصحاب فيما حكى 
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عنه كما تسمع و أقره على ذلكك القطب و الشهيد» ."١‏ و قال فى الحدائق» بعد ذكر الأخبار الآتيه و يستفاد من هذه الأخبار الشريفة 
جملة من الأحكام: «منها؛ أن التصرف فى أموالهم يتوقف على نوع مصلحة لهم فى ذلكك. و قال العلامة قدّس سرّه فى التذكرة فى 
كتاب الحجر: «الضابط فى تصرف المتولى لأموال البتامى و المجانين اعتبار الغبطةُ و كون التصرف على وجه النظر و المصلحة إلى أن 
قال: «سواء كان الولى أبا أو جدًا له أو وصياء أو حاكماء أو أمين حاكم إلى أن قال- «و لا يعلم فيه خلافا إِلَا ما روى عن الحسن 
البصرى» «0. و قال فى مفتاح الكرامة فى كتاب الحجر بعد نقل ذلكك ما لفظه: «و ظاهره أنه مما لا خلاف فيه بين المسلمين». انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 085 أقول: لا يخفى أنّه ليس محل الكلا-م خصوص أموال اليتامى بل هو عام؛ و العمدةٌ فيه اصالة العدم» و قد 
عرفت أنه مبنى الكلا-م فى المقام مضافا إلى الروايات الواردهُ من طريق الخاصة و العامة. -١‏ ما رواه الكاهلى قال: قبل لأبى عبد الله 
عليه السّلام: «إنا ندخل على أخ لنا فى بيت أيتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم ... فما ترى 
فى ذلكك؟ فقال: إن كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأسء و إن كان فيه ضرر فلا؟» .)١١‏ و يمكن أن يقال أنّها ساكتة عن حكم 
عدم النفع و الضررء و لكن التأمل فيها يعطى اشتراط النفع لهم. ؟- ما رواه على بن مغيرة قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: أن لى 
ابنة أخ يتيمة فربّما أهدى لها الشىء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشىء من مالى فأقول: يا رب هذا بذاء فقال: فلا بأس» .5١‏ فان 
أكل بعض الهدية ثم اطعام اليتيمة بعد ذلكك يكون مصلحة لها غالبا كما لا يخفى, و لكنه مجرّد سؤال و قيد من ناحية الراوى لا بيان 
شرط من ناحية الإمام عليه السّلام بخلاف الحديث السابق. "- و مثله ما رواه العياشى عن أبى الحسن موسى عليه السّلام قال: «قلت له: 
يكون لليتيم عندى الشىء و هو فى حجرى انفق عليه منه» و ربّما اصيب (اصبت) مما يكون له من الطعام؛ و ما يكون منى إليه أكثر: 
قال لا بأس بذلكك» «”. و هنا أيضا ذكر منفعة اليتيم فى سؤال الراوى لا كلام الإمام عليه السّ.لام فتدبّر جيدا أضف إلى ذلكك قوله 
تعالى: ولا تَفْربُوا مالَ اليتيم إلا الى هِى أَحْصَنٌُ* 0). و قد ذكر فيها احتمالات كثيرة فى معنى «القرب» و «الأحسن»؛ و لكن الانصاف 
أن انوار الفقاهة» ج1١‏ ص: 228 الظاهر من قوله تعالى: «لا تقربوا» عدم التصرف فيها بشىء من التصرفات؛ و يلحق به تركك التصرف 
أيضا أحيانا إذا كان فيه ملاكه كما إذا كان ابقائه موجبا لفساده؛ و المراد «بالأحسن» كلما هو اصاح لليتيم و لأمواله» و بما أن الالتزام 
بالأصلح من بين جميع التصرفات لعله مخالف للسيرة القطعية؛ فالمراد به «الحسن» كما فسره به فى «المجمع». و على كل حال يظهر 
منها لزوم رعاية المصلحة؛ فلا يكفى مجوّد عدم المفسدة؛ و يظهر منها و من الأخبار أيضا جواز الاتجار بمال اليتيم للولى أى شخص 
كان. لإطلاقها و اطلاق بعض الأخبار أو صريحهاء و إن كان مخالفا لمقتضى الأصلء و لا مانع منه بعد وجود الدليل. 


تنبيهات: 


-١‏ كثيرا ما يكون تركك الانّجار بمال اليتيم سببا لفساده و استهلاكه و مصداقا للإفساد لا سيما إذا كان من النقود الورقية؛ و حيئئذ لا 
ينبغى الشكك فى جوازه و لو لم يكن هذه الأخبار بأيديناء لأنْ الولى لا بدّ أن يكون حافظا لأمواله» و هذا مناف لحفظها. و إليه يشير ما 
زواة قن العذك ة عن الفين شك اللاعليدا و الدمق طر العامة الدضلن اللتعليه و الدقال: من وك شما لامال» قلعم الى لا 
يتركه يأكله الصدقة (و المراد منه الزكاة» أى إذا تركه تعلقت به الزكاءً و انعدم تدريجا بخلاف ما إذا انّجر به). و لكن يشكل العمل 
بها على مذهب الأصحابء لعدم وجوب الزكاءٌ فى مال الطفل و فى استحبابه كلام و لذا قال فى «مفتاح الكرامة» بعد نقل الحديث 
العامى «أنّه على ضعفه مخالف لما عليه أصحابناء إذ ليس فى نقديه زكاءٌ وجوبا و لا -استحبابا». كما أن ترك المراودةٌ لليتامى و 
الصغار حذرا من التصرف فى أموالهم أو أكل شىء عندهم, كما شاع عند بعض المتورعين ممن لا خبرةُ لهم بأحكام الدين ربّما 
يكون فيه مضرّةٌ لهم؛ و موجبا لكسر قلوبهم و سوء حالهم, و تشتت بالهم, فالمراودة كثيرا ما تكون من أظهر مصاديق القرب 
بالألحسنء و ربّما يعاوضه بما هو أكثر بل لو لم يعاوضه بشىء ربّما كان مصلحة لليتيم» فيجوز من دون عوضء و لكن الأسحوط 
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استحبابا جعل عوض فى مقابلها. -١‏ هذا و قد مرّ سابقا أن الأولياء حتى الأب و الجد إِنْما نصبوا لحفظ أموال القضّر انوار الفقاهة ج٠١‏ 
ص: 068 و الغتّب و تدبير امورهم, لا أن لهم حقى على المالء و قوله صِلَى الله عليه و آله «أنت و مالكك لأبيكك» حكم أخلاقى لا 
حقوقىء فاللازم فى جميع الموارد ملاحظة مصلحة المولى عليهم لا غير» حتى أن جواز تصرف الأب و الجد منوط بالمصلحة لعدم 
الدليل على أزيد منه. فتدبّر. -٠‏ إذا دار الأمر بين الصالح و الأصلحء فهل على الولى ملاحظة الأصلح؟ قد يتصور أن ظاهر قوله تعالى: 
ِلَّا الى هى أَحْسَنٌ* هو وجوب ترجيح الأصلح كما مرّت الإشارة إليه. و لكن لا بد من التفصيل بين مواردهاء فان كان الأصلح 
حاضرا يتوسل إليه بأدنى شىء أو بجهد يسيره فلا أشكال فى وجوب الأخذ به لأنّ تركه من قبيل الافساد و الاضرار أو بحكمه عرفاء 
فان كان هناكك شخصان يشتريان المتاع» أحدهما يشتريه بعشرء و الثانى بعشرينء أو الذى يشترى بعشر فى سوق قريبء و الذى 
يشتريه بعشرين فى سوق آخر أبعد منه بقليل» ففى أمثال المقام لا ينبغى الشكك فى لزوم ترجيح الأصلح لما عرفت. و أما إذا لم يكن 
كذلك فليس على الولى الفحص عن جميع الأسواق» حتى يجد من يشتريه بأزيد من الجميع» لما عرفت من استقرار السيرة على 
خلا-فه فى الأولياء و الوكلاء و الأوصياء و متولى الأوقاف و لما فيه من العسر و الحرج احيانا. *- مدار كلمات القوم كما عرفت فى 
هذه الأبحاث؛ هو أموال اليتامى و شبههم؛ و لكن قد عرفت أن موضوع البحث عام يشمل جميع الامور الحسبية و الوظائف التى بيد 
الحاكم. و الا-مور التى لا يمكن تعطيلها بحكم الشرع؛ فاحقاق الحقوق و إجراء الحدود و القضاء و القصاص و الدفاع عن حوزة 
المسلمين و تجنيد الجنود و بالجملة الحكومة على الناس» أيضا داخل فى مورد البحثء فإذا لم يكن الوصول إلى الفقيه أو كان 
هناكك فقيه غير نافذ الكلمة يجب على عدول المؤمنين القيام بهاء و إذا وقع التشاح لا بدّ من الرجوع إلى المرجحات التى أشرنا إليها 
سابقاء و قلما يحتاج إلى القرعة دفعا للتنازع» لوجود المرجحات الكثيرة المعروفة لدى أهل الخبرة» يحصل بها فصل المنازعةٌ كما لا 
يخفى. إلى هنا تم الكلام فى مسألهُ ولايهُ «عدول المؤمنين» على أمر الحكومة و غيرها. 


حكم بيع المصحف إلى الكافر 


اشارة 


قال جمع من الأصحاب بحرمة بيع المصاحف مطلقاء بل يباع الجلد و الورق» و عنونها شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المكاسب المحرمة 
بعد البحث عن الاجرة على الواجبات. و عنونها أيضا فى كتاب البيع تحت عنوان «بيع المصحف من الكافر) و يظهر من القواعد بطلان 
هذا البيع» بل حكاه فى مفتاح الكرامة عن التحريرء و التذكرة؛ و الإرشاد, و نهاية الأحكام؛ و مجامع المقاصدء و المسالكك و غيرها 
«'. و قال شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى المكاسب المحرمة: إِنّ المشهور بين العلامة قدّس سرّه و من تأخر عنه عدم جواز بيع 
المصحف من الكافر على الوجه الذى يجوز بيعه من المسلم (يعنى بيع الجلد و الأديم إن قلنا بعدم جواز بيع الورق و النقوش). و لكن 
حكى عن المبسوط فى باب الغنائم أن ما يوجد فى دار الحرب من المصاحف و الكتب التى ليست بكتب الزندقة و الكفر داخل فى 
الغنيمة فيجوز بيعها. و لازمه تملكك الكفار لها و إِلَا كانت داخلة فى مجهول المالكك. و قال فى «نهج الفقاهة): المشهور كما قيل عدم 
جواز ثقل المضبحف إلى الكافر 191 أقول: الهرة غير ثابنة إلا بين المتأخرين» وغلى كل حال فق اسعدل على الحرمة بامؤوة ١ت‏ أنه 
مناف لاحترام المصحف و قد يوجب هتكه. انوار الفقاهة» ج ١‏ ص: 288 7- قد يكون معاونة على الإثم لو علم بأنّه يمس خطوطه. 
- الحديث المشهور: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و قد استدل به هنا. *- فحوى حرمة بيع العبد المسلم من الكافر. 2- قوله تعالى: 
َنْ يَجْعْلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِِينَ سيلا بناء على أنه إذا لم يجعل له سبيل على المسلم و المؤمن» فنفى سبيله على أصل الإسلام 
أى القرآن واضح. و الجواب: أمَا عن الأول فانَ سلطة الكافر على المصحف على أقسام؛ فقد يشتريه لتفحص الحق فيه فلا ريب فى 
عدم الهتكك هناكك بل لزوم ببعه» و اخرى يشتر به للإحاطة على عقائد المسلمين لأنّه من المحققين فى المذاهب العالميةُ مثلاء و لعله 
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ليس معتقدا بشىء منهاء و ثالثة يشتريه بعنوان أنه سلعة و كتاب من كتب التى ينتفع نفعا وافيا ببيعه و شرائه» و يحتفظ احتفاظه على 
سائر الكتبء بل قد يكون القرآن من النفائس من حيث الخط و تاريخ الكتابةٌ و قدمتهاء و يحتفظ عليها كساعة عالية» و يشتريه بأعلى 
الثمن» و ريما يودعه بعض المتاحف. و رابعة يشترى و يهينه (العياذ باللّه) إمَا لأنّه معاند أو لا يبالى بشىء. و من الواضح أن المنافى 
للحرمة إِنّما هو الصورة الأخيرة فقط لا غير مضافا إلى أن المسلم أيضا قد يعامل معه هذه المعاملة فهذا الدليل أعم من وجه بالنسبة 
إلى المطلوب. أضف إلى ذلك كله أن كون هذه الحرمة التكليفية منشأ للفساد قابل للمناقشة اللّهم إِنَا أن يقال بعدم الانفكاكك بينهما 
عرفا و إن وقع الانفكاكك بينهما عقلا. و منه يظهر الجواب عن الثانى أيضاء لأنْه أيضا أعم من الوجه بالنسبة إلى المقصود مضافا إلى 
ما عرفت من الإشكال فى وجه الفساد» و أن مجرّد حرمة الاعانة تكليفا لا تلازم الفساد وضعا فتأمل. و أمّا الثالث» أعنى حديث «العلوا 
مع الغض عن سنده. فالجواب عنه متوقف على ذكر احتمالات الحديثء فانّه أمَا بمعنى العلو الخارجى التكوينى» بمعنى أن الكفار لا 
يعلون على المسلمين» فلا يفوق على الإسلام شىء. و أمَا بمعنى العلو التشريعىء أى لا يجوز للمسلمين أن يأتوا بشىء يوجب علو 
الكفار عليهم و ثالثهُ بمعنى عدم العلو بحسب المنطق انوار الفقاهة. ج١»‏ ص: 828 و الدليل» و الحجة و البيان» و الاستدلال به يتوقف 
على كون المعنى المراد هو الثانى؛ و لكنه بعيد جدّاء بل الأظهر كونه بالمعنى الثالث؛ أى عدم العلو بحسب الحجة و الدليل؛ أو المعنى 
الأؤل» و لكن لا بمعنى عدم هزيمة المسلمين فى شىء من الميادين» بل الإسلام من حيث المجموع يعلو شيئا فشيئا و يتقدم و يزدهر 
يوما فيوما فى أقطار العالم. و أُمنَا الرابع فانٌ قياس المصحف على العبد قياس مع الفارق, لأنّ العبد بما هو عبد ذليل عند مولاه» موهون 
عنده» و ليس المصحف بما هو مصحف كذلككء بل هو كسائر الكتب التى يشتريها المشترى لأغراضه. نعم لو أراد إهانته كان شبيها 
له من هذه الجهة» و لكن هذا خروج عن محل الكلام؛ و بالجملة سلطةٌ المولى على عبده مهانة الجهةُ دائماء و ليس كذلكك سلطة 
المشترى على متاع اشتراه. و منه و ممما سبق فى حديث العلو يظهر الجواب عن الدليل الخامس.ء فان السبيل أيضا يحتمل فيه احتمالات 
ثلاث: السبيل التكوينى الخارجىء و السبيل المنطقى الاستدلالىء و السبيل التشريعى القانونى» و الاستدلال مبنى على المعنى الثالث» و 
هو لا يخلو عن خفاء؛ بل من المحتمل هو المعنى الأول أو الثانى» كما سبق فى نظيره و لا سيما مع ما يظهر من صدر الآيهُ من كونها 
بصدد بيان الفتح الخارجى العينى (فراجع الآيهُ ١١‏ من سورة النساء) اللّهم إلا أن يقال إِنّها عام شاملة للجميع فتأمل. 

بقى هنا امور: 

-١‏ لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنها توجب الفساد أيضا 

»و إن كان النهى فى المعاملاءت لا يوجب فسادا بحسب الطبع الاولى» و هو نظير بيع العبد المسلم من الكافر الذى قالوا فيه أيضا 
بالفساد كما هو المحكى عن المشهورء و القول بصحته و لزوم اجباره على البيع ضعيف جدَاء و بعيد من جهة التشريع الإلهى» فيقبح 
فى حكمة الحكيم امضاء مثل هذا الاشتراط ثم إلزام البائع على بيعه» و كذلكك ما نحن فيه لا سيما إذا قلنا إن من أدلة الحرمة هناء 
قياسه على حرمته فى العبد الكافر» قياسا بالأولوية. 

"- إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنْها لا تختص بالبيع 

» بل تشمل جميع انحاء التمليك. و أمًا انوار الفقاهة» ج١2‏ ص: 81/١‏ بالنسبة إلى الإرشاد أو الأسباب الحاصلةٌ من قبل كما إذا ارتد و 
كان عنده القرآن أو العبد المسلم فيمكن القول بثبوته بمقتضى الأدلة» ثم وجوب اشترائه منه. مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه 


الّد.لام: «أتى بعبد ذمى قد أسلمء فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين» و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه. و لا تقرّوه عنده) .)١١‏ و المسألة لا تخلو 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً عاوطا من لاعرو 
- قال فى المسالك و الروضة بجريان الحكم فى أبعاض القرآن أيضا 


»وهو كذللكك. بناء على الأدلة السابقة لعدم وجود عنوان «القرآن» فيهاء بل المدار على عناوين آخر من الهتكك و الاعانة و غيرهماء 
مضافا إلى ما قد يقال من صدق القرآن على الكل و البعض. نعم يشكل صدقه كصدق العناوين الآخر على الآيات الموجودة فى 
الكتب الاخرى التى ذكرت للاستشهاد بها لمسائل خاصة. فلو كان هناك كتاب علمى استشهد فيه ببعض آيات القرآن لم يمنع عن 
بيعه» و إن حكمنا بالحرمة فى أصله؛ و لا يجرى الحكم أيضا فى الكتب المنسوخة المحرفة كما هو ظاهر. 


قال فى الجواهر: «ربّما حكى عن ثانى المحققين أن الكتب الحديث و الفقه فى حكم المصحف 


لكن عن الفاضل أن فى كتب الأحاديث النبوية وجهين» بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر) ."١‏ أقول: 
المقامات مختلفة فى ذلك فقد يصدق الهتكك و الإعانة على الاثم و أمثالهما من العناوين» و قد لا يصدق فالحكم يختلف باختلاف 
المقامات. و حكى أيضا عن استاده كاشف الغطاء أنه يقوى الحاق كتب الحديث و التفسير و المزارات و الخطب و المواعظ و 
الدعوات و التربة الحسينية و تراب الضرائح المقدسة و رضاض الصناديق الشريفة و ثوب الكعبة» ثم قال فيما حكى عنه»: «و أمَا بيع 
الأرض الشريفة (مثل أراضى مكة و المدينة و النجف و كربلااء و شبهها) وما يصنع منها من آجر أو خزف ففيه و جهان:. انوار 
الفقاهة» ج١2‏ ص: 47١‏ قلت: أمّرا بالنسبةُ إلى الكتب الدينية فالالحاق- إذا صدق العناوين المذكورة- قريبء و كذا التربة و ثوب 
الكعبة» و أما فى مثل بيع الخزف و الآجر من الأراضى المقدسة فصدقها بعيد جدّاء كعدم صدقها على البقول و الفواكه المتخذة منهاء 
و الظاهر أنه وقع الافراط فى المسألة مع غموض الحكم فيها من أصله و أساسه. 


ه- قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم 


» أو علم بانتقاله إلى المسلم بمجرّد البيع» كمن يشترى ليبيع على المسلمين فوراء أو قبيل وقوعه فى يده بأن كان بيد وكيله المسلم 
كل ذلكك لعدم صدق العناوين السابقةُ هناء و هو حسن لانصراف الأدله عنه. و لكن ما فى الجواهر من عطف المرتد الفطرى على هذه 
المسألة إذا جوزنا معاملته و كان الوارث مسلما غير تام؛ لأنّْ المرتد الفطرى إذا اكتسب بعد ارتداده شيئا لا ينتقل إلى وارثة المسلم و 
يبقى فى يده و تحت ملكه على الأقوى. 


#- وقد يستشكل فى جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث و شبهه 


» من المخالفين» و كذلك التربة الحسينية و شبهها مما يختص بهمء و الانصاف أن إثبات هذه الالمور بالأدلة السابقة فى نهاية 
الاشكال, لعدم شمول «السبيل» و «العلو؛ لهاء و كذلكك قياس الأولوية بالنسبة إلى العبد المسلم؛ نعم لو انطبق عليها عنوان الهتكك و 
شبهه كان الحكم به فى محله. إلى هنا تم الكلام فى أمهات مسائل البيع إلى آخر أحكام «شرائط المتعاقدين» و يتلوه «الجزء الآتى» أن 
شاء الله فى «شرائط العوضين» و ما يرتبط به من مسائل «أحكام الأرضين» على ما هو حقها أحكام بيع الوقف (و نشير بهذه المناسبة 
إلى امهات مسائل الوقف أيضا إلى غير ذلكك من تتمة مباحث البيوع). كما يأتى بيان أحكام المكاسب المحرمة و ما يتلوها فى مجلد 
آخر فتتم أحكام المكاسب و المتاجرء و ما يلحق بهاء فى «ثلاث مجلدات» بعون الله تعالى. اللّهم اجعله لنا ذخرا ليوم المعاد» و علما 
ينتفع به العباد» و ارزقنا ثوابه من فضلك العميم انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: "اث و منّك الجسم و احسانكك القديمء بكرمكك يا كريم. و 
قد وقع الفراغ منه فى عشي يوم الأحد ١7‏ رجب المرجب من 18١١‏ من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف السلام و التحية. قم- الحوزة 
العلمية ناصر مكارم الشيرازى 
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كتاب الخمس جزء الثانى) 
وجوب الخمس 


صرّح المحقق اليزدى- رضوان الله تعالى عليه- فى صدر كلادمه فى كتاب الخمسء بأنّه من الفرائض» وقد جعلها الله تعالى للرسول 
الأكرم محمد صلى الله عليه و آله وذرّيته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ... بل من كان مستحلًا لذلكك كان من الكافرين. 


فهنا مسائل: 
اشارة 


المسألة الأولى أضل وجويه, المسألة الناية: كونه عوضاً عن الركاة. السألة الثالئة: كوه من الصروريات التى يوجب إتكارهاء الكفر 
إجمانًا. ولكن ينبغى بيان تعريف الخمس الذى هو موضوع هذا الحكم. قال ثانى الشهيدين ٠‏ فى المسالكك: «الخمس حق مالى يثبت 
لبنى هاشم فى مال مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزكاة» .)١١‏ واحترز بالحق المالى عن غير المالى كالولاية؛ وبثبوته لبنى هاشم عن 
الزكاهُ وشبههاء وبقوله فى مال مخصوص عن ملك الإمام عليه السلام لجميع ما فى الأرض (على القول بأنْه كسائر الأملاكك؛ ولكن 
فى طول مالكية الأشخاص حتى لا يتناقضان) وبقوله بالأصالة عا ثبت لهم بالنذر والوقف. هذاء ولكن يرد عليه إِنْ هذا تعريف 
لنصف الخمس لا جميعه؛ لأنّ سهم اللّهِ تعالى انوار الفقاهة» ج؟) ص: * خارج وسهم النبى صلى الله عليه و آله والأئمَةُ عليهم السلام 
ثابت بمقتضى كونهم ذا ولاية مطلقة إِلهيَك لا بما أنّهم من بنى هاشمء ولذا يعطى سهم الإمام عليه السلام لغير بنى هاشم. مضافاً إلى 
فرك هوقا عق الذكاة لا رركرة |لالأكيدا الأو أن يقال هو سق عالن ععة للدوكر توك والافنة الياكون من أل ببق بقن هاشم 
وفى مال مخصوص بالأصالة. وذكر المحقق الخوانسارى قدس سر إن المراد بالحق إن كان ما هو فى قبال الحكم ويكون فى كثير 
فن الموارة قايلا للإسقاط فهو مبنى على عدم كونه بعنوان الإشاعة أو الكلى فى المعين وهو محل الإشكال (لأنا نقول بملكية ذوى 
القربى لسهم من الخمس بنحو الإشاعة أو بنحو الكلى فى البعضء ومن الواضح أنّهما من مصاديق الملكك لا الحق) وإن كان المراد 
منه المال فهو غير مناسب لتوصيفه بالمالية) .0١١‏ يعنى لا يصح أخذه جنساً فى التعريف لأنّ التعريف سيكون هكذا: الخمس مال مالى. 
أقول: عنوان الحق قد يقع فى مقابل المال» فيكون قسيماً له كما فى أبواب تعريف البيع والخيارء ولكن قد يكون بالمعنى الأعم منه 
ومن المال كما يقال: لى حق فى إرث فلان أو فى أرض فلان من طريق المشاركة» أو يقال: للفقراء حق فى أموال الأغنياء بحيث لا 
ينافى شركتهمء وحينئزٍ لا مانع من توصيفه بكونه مالياء لأنّ توصيف العام بقيد خاص لا رائة مصداق معتّن لا محذور فيه» على أن 
الحق إذا أتى به بنحو الإطلاق لا يكون إِلَابالمعنى الأعم؛ وهو بهذا المعنى (كما عرفت) يشمل المال وغيره فيصحح أخذه جنساً لتعريف 
الخمس ثم تقييده بأنّه مالى. فلنرجع إلى المسائل الثلاث: 


المسألة الأولى أصل وجوبه 


فيدلٌ عليه الأدلهٌ الثلاث: كتاب اللّهء والسنّهُ المتواترة» والإجماع. انوار الفقاهة؛ ج؟. من 1117 الكماب: قال الله فعال «وَاعْلْمُوا أَنّمَا 
عنمكُمْ ِنْ شَىْءٍ فَأنَّ ل مه وَللوسُولٍ وَِذِى الْرْتَى وَالْيَامَى وَالُمماكين وَابْن الصّبيل إن كشع آممْمْ بالل وما أَنرنا عَلَى عَدِدِنَا يوم 
الْفوْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قََدِيرًا .1١‏ دل على وجوب الخمس فى الغنائم, وأمًا المراد من الغنائم» ماذا؟ فسيأتى 
الكلام تاسيرطا شك اللت وظاهر الآيهُ مشحون بالتأكيدات: ذكر اسم اللدق عدادانن له القينىء وصيل الاحقاف الم انرما 
فإنّه تعالى قال: «... كن للّهِ حُمْسَه وَللوَسُولٍ ...» ولم يقل: فإنٌ خمسه لله 9؟». هذاء وقد اتفق المسلمون على وجوب الخمس فى الغنائم؛ 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 290 من لاعرو 


وإن خض ها الجمهور بما يؤخذ فى الحرب. كما قال شيخ الطائفة رحمه الله فى (الخلاف) فى المسألة الأولى من كتاب الفيىء وقسمة 
الغنائم: «دكل ما يؤخذ بالسيف قهراً من المشركين يسمى غنيمة؛ بلا خلا.فء وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات 
والمكاسب والصنائع يدخل أيضاً فيه» وخالف جميع الفقهاء فى ذلكث؛»؛ ثم استدل بإجماع الفرقةٌ على عموم الحكمء وبظهور الآية 
الشريفة وإطلاقها. والظاهر أَنْهم (العامة والخاصة) اتفقوا أيضاً على وجوب الخمس فى الركاز وهو الكنزء كما صرّح فى (الخلاف) فى 
المسألة ١0‏ من مسائل الزكاة (فإنّهِ ذكر مسائل الخمسء تارة» فى طى مباحث الزكاءٌ من دون إفراد باب له» وأخرى خصوص الغنائم 
فى كتاب الفيىء والغنائم). كما يظهر منهم الإتفاق أيضاً على وجوبه فى المعدن وإن اختلفوا فى أنواع المعادن من الذهب والفضة 
وغيرهماء ومن المنطبع وغير المنطبع (كالياقوت والزبرجد والفيروزج). انوار الفقاهة» ج 7 ص: 8 أَنا الأخبار: ما ورد من طرقنا المتواترة 
كما يظهر لمن راجع كتاب الخمس فى الوسائل» فقد حكى فيه زهاء مائة رواية فى أبواب مختلفة» ومن طرق أهل الخلاف» لو لم 
تكن متواترة فلا أقل من أنّها متظافرة كما لا يخفى على من راجع سنن البيهقى. وبالجملة؛ أصل الوجوب بحسب الحكم إجمالَا فمما 
لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه؛ نعم فى تفصيله خلافء سيأتى إن شاء اللّه. 


المسألة الثانية: كونه عوضاً عن الزكاةٌ 


أعنى كونه عوضاً عن الزكاة التى هى أوساخ أيدى الناسء فقد اشير إليه فى روايات كثيرة مروية فى كتاب الخمس فى الباب الأول 
من أبواب قسمةٌ الخمس: منها: ما رواه سليم بن قيسء عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: خطب أميرالمؤمنين عليه السلام وذكر خطبة 
طويلة يقول فيها: «نحن واللّه عنى (اللّه) بذى القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله» فقال: فللّه وللرسول ولذى القربى والينامى 
والمساكين وابن السبيل؛ فينا خاصة (إلى أن قال) ولم يجعل لنا فى سهم الصدقة نصيبأء أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا 
من أوساخ الناسء فكدذّبوا اللّهِ وكدّبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحمّنا ومنعونا فرضاً فرضه اللّه لنا؛ .)١١‏ ومنها: ما رواه الريان بن 
الصلتء عن الرضا عليه السلام وقال: ... فلما جاءت قصّدهُ الصدقة نرّه نفسه ورسوله ونرّه أهل بيته» فقال: «إنّما الصدقات للفقراء 
والمساكين- الآية- ثم قال: فلما نزّهِ نفسه عن الصدقة ونرّه رسوله ونرّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم؛ لأنْ الصدقة محرّمة على محمد 
وآله. وهى أوساخ أيدى الناس.ء لا تحل لهم لأنْهم طهّروا من كل دنس و وسخ» .7١‏ انوار الفقاهة ج؟» ص: 4 ومنها: مرفوعة الصَفار 
عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديثء قال: «الخمس من خمسة أشياء ... والذى للرسول هو لذى القربى والحجةٌ فى 
زمانه» فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد- عليهم السلام- الذين لا تحل لهم الصدقة ولا 
الزكاف عوّضهم الله مكان ذلكك بالخمس» .)١١‏ ومنها: ما رواه صاحب الوسائل فى أبواب الزكاءً من تفسير العياشى عن الصادق عليه 
السلام: قال: «إنّ اللّه لا إله إلّاهوء لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمسء فالصدقة علينا حرام» والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال» 
«». (ولعل المراد من الكرامة النذر وأشباهه). ومنها: صحيحة الفضلاء عنهما عليهما السلام؛ قالا: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
إن الصدقة أوساخ أيدى الناسء وإِنَّ الله قد حرّم علي منها ومن غيرها ما قد حرّمه ...) «*8. ولعل التعبير بكونها أوساخاً مأخوذ من قوله 
تعالى: اَذ مِنْ أعْوَالهةٌ صَدَقَةَ تُطَهُرْهُمْ وَترَكيهمْ هَا ...) «©0 » كان فى الأموال التى بأيدى الناس وسخاً ذاتياً لا تطهر إلَابازالة الأوساخ 
منهاء فأخذ الصدقات يوجب طهارة للنفوس وللأموال كلهاء لكن المأخوذ فى الواقع هو نفس الأوساخ ولأجل ذلكك لا يحل لهم. انوار 
الفقاهةء ج71 ص: ٠١‏ وقد مرّ أنه تعالى فرق فى كتابه الكريم بين الخمسء فأضاف الأ-موال فى باب الزكا والصدقات إلى الناس 
وقال: «خحذ من أموالهم»؛ ولكن فى باب الخمس جعل الشركة بين أرباب الخمس وأصحاب الأموالء فقال: وَاعلَموا أنّمَا غَنُِْمْ مِنْ 
شَْءِ قَأَنَّ لله حْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ ...». إن قلت: التعبير بالأوساخ. يوجب تنفر الطباع عن أخذه هذه العطية الإلهدَة- أعنى الزكاة- وهذا 
مناف لشأنها. قلت: ولعل النظر تنفير الطباع منهاء حتى لا يحسبها الناس أموالًا يتبركك فيها بل تكون عندهم أمراً لا يقصر إلاعند 
الضرورة والحاجة الشديدة كى يرغب الناس فى السعى لتحصيل معاشهم, وتبقى الزكاً للزمنى واليتامى ومن لا يقدر على شىء .١١‏ 
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هذا مضافاً إلى أن أقرباء وؤساء الحكوماك» كثيراً ما تهيمتون على أموال بيت المال وحقوق التائن» ويوجت ذلك التهمة والقين غلن 
رئيس الحكومة, وكان الله تعالى أراد تتزيه ساحة النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والأثترة عليهم السلام عن الدنس فحوم الزكاة 
مطلقاً على بنى هاشم وهم قرباه صلى الله عليه و آله حتى يظهر من بعض الروايات عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن أناساً من ينين 
هاشم أثوا رسول الل ضلى الله غليه. و آلهافسألوء أن ستعملهم غلى دقات المواشىء وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذى. جعل الله 
عرّوجل للعاملين عليها فنحن أولى بهء فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يا بنى عبدالمطلب (هاشم) إِنَّ الصدقة لا تحل لى ولا 
لكم؛ ولكنّى قد وعدت الشفاعة» «07. إن قلت: كيف يكون الخمس عوضاً عن الزكاةً؛ والحالء أن آية الخمس وردت فى سورة 
الأنفال» وفيها إشارات كثيرة إلى غزوءٌ بدرء فهى أول ما نزلت بالمدينة» وما آيةُ الزكاة: «حَذُ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَكَةَ تطْهرُهُمْ وَتُرَكْيهمْ بها 
. 20 » فقد نزلت بعد فتح مكة» فهى انوار الفقاهة» ج7» ص: ١١‏ من آخر ما نزلت عليه؟ قلت: الظاهر أن تشريع الزكاة كان من قبل 
وقد أشير إليها فى سائر السور القرآنية )١١‏ ولم يكن تشريعها بعد فتح مكة» كيفء وهى من أقدم ما يلزم فى تأسيس الحكومة 
الإسلامية وإصلاح أمر بيت المالء فآيهُ البراءة تأكيد عليها أو نزلت بلحاظ ما فيها من الخصوصيات- كتطهيرالنفوس بالصدقات وصلاه 
النبى صلى الله عليه و آله فلا مانع من كون الخمس عوضاً عن الزكاةً وتشريعه مقارناً لها. إن قلت: أليس فى جعل هذه الأموال 
العظيمة لبنى هاشم وجعل الزكاه التى قد تكون أقل منهاء لجميع فقراء الناس وسائر المصارفء (نوع تبعيض) منافٍ للعدالة والمساواه 
الت أمركا الله تعالى بها فى الإسلام؟ قلت: كلاء ليس الأمر كذلكك؛ إذا تدبّرنا فى هذه الأحكام حق التديّ ما بالنسبة إلى سهم الإمام 
عليه السلام اع النسهام القادانة الأر) فاراله الب من لحك الفشراء فى مش رحبل يتك والقنة الأمر يساالها من اللمصتارت الهامة المطومة 
لكل أحد 25١‏ وأما السهام الثلاثة الباقية» فهى مختصة بفقراء بنى هاشم كما أن الزكاة مختصة بغيرهم لا تفضل أحدهما على الآخرء 
فون النقن 1 يجزق لذ أن بانعلا اكتر من قرت سك على النقا رك كناسياتين إن عام الله شرا كل مع الظانتين دوق تداز 
قوت سنتهم لا أزيد» وزكاة الأموال- لو أدَاها الناس- كانت وافيةٌ بحاجة الفقراء» كما فى الأحاديثء حقّ الساده لو عمل بها الناس» 
وإن زاد على حاجتهم فى بعض الأعيان» كما فى الجوامع التى اتسعت فيها الصنائع والتجارات (لا خصوص الزرع والضرع) ولكن 
الزائد عن حاجتهم يعود إلى بيت المال» كما فى الحديث المشهور الذى رواه صاحب الوسائل» فى الباب " من أبواب قسمة الخمس» 
الحديث ١‏ و ؟. انوار الفقاهة» ج "2 م11 قال فى القانى بعد ذكر تحريم الركاة هل آل ميحد صل الله عليه آلهة يعز نيع الله 
مكان ذلكك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم» فإن فضل شىء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده» كما صار 
له الفضل كذ لكك يلزمه النقصان». وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتى السند بالارسال والرفع» ولكنّهما موافقتان للقاعدة 0١١‏ كما لا 


الثالث: كونه من الضروريات التى يوجب إنكارها الكفر إجمالا 


وقد وقع الخلاف بين الأعلام من أنْ إنكار الضرورى وض الكفر مطلقا او رط أن يرجع إلى إنكار الألوهية أو التوحيد أو الرسالة» 
والحٌّ كما أثبتناه فى محلهء هو الثانى» والتفصيل موكول إلى هناكك 


الفصل الاول: فى ما يجب فيه الخمس 
اشارة 


المعروف بينهم أنه يجب فى سبعة أشياء: الأسول: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم؛ ولزم البحث فى 
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أصل المسألة وأدلتها ثم فى خصوصياتها وشرائطها وفروعها الكثيرة ممما يرجع إلى نوع الغنيمة ومقدارها ونوع الحرب وأقسام الكفار 
وما يستثنى من الغنائم وغيرها. ما الأول: فيدلٌ عليه بعد الإجماع كتاب الله عرّوجلٌ والروايات الآتيةء قال الله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنّمَا 
عَِمْتُمْ مِنْ شَئْءٍ أن لل ْمْسَهُ ...) .)1١‏ وقد وقع الكلام فى المراد من ن الغنيمة» فالمشهور بين الأصحابء كما يستفاد من كلمات شيخ 
الطائفة رحمه الله فى (الخلاف»)» هو كل ما يستفيده الإنسان (غير ما استثنى) حينما يكون اتفاق المخالفين على اختصاصها بغنائم دار 
اللحربووالارلى تنصيل الكاضياقق هله السالاه واف #الدمسارامن نض اديت دين ( رباك لنكاسيي فال اليه ركه الدالئن 
لحرت الى ميس اتير طانم اكريما وعدا لصيك مر من المشركين إلى آخر ما مرّ آنفاً وقال فى ذيل كلامه: «وأيضاً قوله 
تعالى وَاغْلمُوا نما عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أن لله حُمْسَهُ) عام فى جميع ذلكء فمن خصّصه فعليه الدلالةُ» .)7١‏ وقال أمين الإسلام الطبرسى- 
وقعراف الله تعالى عليه- فى تفسيره ذيل الآيهُ الشريفة ما نضّه: انوار الفقاهة. ج 7 ص: 18 «وقال أصحابنا: إن الخمس واجب فى كل 
فائده تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات وفى الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلكك مما هو مذكور فى الكتب» ويمكن 
أن يستدل على ذلكك بهذه الآية» فإِنٌ فى عرف اللغهُ يطلق على جميع ذلكك اسم الغنم والغنيمة)» .)1١‏ وقال النراقى قدس سره فى 
المستند: «إعلم أن الأصل وجوب الخمس فى جميع ما يستفيده الإنسان ويكتسبه ويغنمه؛ للآية الشريفة والأخباره أننا الآية فقوله 
كانه بواغلترا اها عط ب الآية. فإنَ الغنيمة فى أصل اللغة: الفائدة المكتسبة» صرّح به فى مجمع البحرين وغيره من أهل اللغةه 
وليس هناك ما يخالفه» ويوجب العدول عنه. بل المتحقق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلاام الفقهاء والأخبار» ٠؟).‏ وقال صاحب 
المدارك: «ذكر الشهيد فى البيان أن هذه السبعة كلها مندرجةٌ فى الغنيمة) . وقال صاحب الحدائق بعد نقل كلام الشهيد فى البيان 
ما حاصله: إِنّه يدل على هذا التعميم روايات عديدة «. إلى غير ذلكك من كلمات الأصحاب. نعم؛ يظهر من كلام صاحب الجواهر 
قدس سره نوع ترديد فى المسألة» حيث قال بعد الاستدلال بالآية الشريفة: «سواء قلنا بكون الغنيمة فى الآيهُ والنصوص حقيقةٌ فى 
المفروض (أى غنائم دار الحرب) كما لعلّه الظاهر عرفاً بل و لغةٌ كما قيل أو فى الأعم منه ومن غيره ممما أفاد الناس كما يؤمى إليه 
إدراج السبعةٌ فيها فى البيان» بل هو كصريح جهاد التذكرة وغيره» بل ظاهر كنز العرفان» وعن مجمع البيان نسبته إلى أصحابنا» «8). 
انوار الفقاهة» ج 1 ص: 17 وعلى كل حالء فيمكن الاستدلال على العموم مضافاً إلى ما عرفت من شهادةٌ الفقهاء بذلكك واستظهارهم 
من الآيهُ الشريفة» بكلمات أرباب اللغهٌ والمفدرين والأحاديث الكثيرة وموارد استعمال كلم الغنيمة. أمَا الأول: فقد قال الراغب فى 
المفردات: «ثم استعمل فى كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم)» )١١‏ وهو ظاهر فى عموميةٌ معنى الكلمة. وقال صاحب تاج العروس 
فى شرح القاموس: «الغنم (والغنيمة) الفوز بالشىء بلا مشقّة). 7 ودلاللته على العموم و اضحة. وقال ابن منظور فى لسان العرب: 
«والغنم: الفوز بالشىء من غير مشقَةُ ... والغنم والغنيمة والمغنم: الفيىء ... وفى الحديث الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه؛ غنمه: 
زيادته ونماؤه وفاضل قيمته ... وغنم الشىء غنماً: فاز به؛ *0. وقال صاحب مجمع البحرين: «الغنيمةُ فى الأصل هى الفائدة المكتسبة) 
ارفاك مبانحي الابيد 7 القن والترة واللعيم لال متميع بحي يدل على إقئدة شدي إلى ملك من قز لياق يشمن يديا خا 
من مال المشركين بقهر وغلبة) «0) وظاهره ثبوت المعنى العام والخاص له. والذى يظهر من مجموع كلمات أهل اللغةٌ أن لها معنيين: 
معت اه روطو لايل لوه لين الفتار الم مطلقاًء أو الظفر به بلا مشقّةْ كثيرة» ومعنى خاصء وهو غنائم الحرب, واستعماله فى 
هذا المعنى يحتاج إلى قرينة بعد كون أصل اللغة عاماً غير مقيد بالحرب. وأمًا الثانى: وهو كلمات أرباب التفسير فى هذا الباب أيضاً 
فالطبرسى فى مجمع البيان وإن ذكر المعنى الخاص عند تفسير هذه اللغةُ فى بحث اللغاتء إِلَاأنّه صرّح فيما بعده بالمعنى العام, وأنّه 
فى عرف اللغهٌ يطلق على جميع المنافع اسم الغنم والنغيمة» «2). انوار الفقاهة. ج؟. ص: 18 وقال صاحب تفسير الميزان: «الغنم 
والغنيمة» اصابةٌ الفائدة من جههٌ تجار أو عمل أو حرب, وتنطبق بحسب مورد نزول الآيهُ على غنيم الحرب» .02١‏ أمّرا روايات 
الأصحاف ف عبويةة نع اعقو في أبقنا كت قو تعن ل ها قلف نارين ميات - صحيحة على بن مهزيار» عن الإمام الجواد عليه 
السلام وهى رواية طويلة تأ ١‏ ظاتساه الله مظر ليا وميد النقائدة تكها سنا افر له فى علبي كول مان > رواغلقترا نما فكع من قوع مناه 
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فالغنائم والفوائد يرحمكك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء, والفائدة يفيدهاء والجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطرء والميراث الذى 
لا يحتسب من غير أب ولا ابن ... الخ 27١‏ . وهى ظاهرة الدلالة على المقصود. ؟- ما رواه صاحبا التهذيب والكافى عن حكيم مؤذن 
بنى عيس (ابن عيسى) ققال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول الله تعالى: «وَاعلَمُوا أَنّمَا غَنمتُمْ مِنْ شََيْءٍ كَأَنَّ لله حْمْسَه وَللوَسُولٍ 
...». قال عليه السلام: «هى واللّه الافادة يوماً بيوم إِنَاأَن أبى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا» «*0. وحكم مؤذن بنى عيس مجهول 
الحال» ولكن الروايات فى المقام متظافرة مضافاً إلى صحة أسناد بعضها. *- ما فى الفقه الرضوى بعد ذكر الآيُ: «وكل ما أفاده الناس 
فهو غنيمة» لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص و ...» «6/. ؟- صحيحة عبد اللّه بن سئان قال: سمعت أباعبداللّهِ عليه السلام يقول: 
الب الحمين الاق الغنائم خاصٌ 4) «8) . وبناء على بعض التفسيرات فقد فِسّدر الخمس فى بعض الكلمات بعمومية معنى الخمس» 
فيشمل غير الغنائم بالمعنى الأخص. ومعناه على هذا أنه ليس الخمس إلا انوار الفقاهة. ج1. ص: 19 فى الفوائدء أمّا أصل المال بلا 
فائدة» فلا. 


وهنا تفسيرات أخرى له: 


منها: إِنْ المراد بالخمس فى ظاهر القرآن الكريم» فى خصوص غنائم دار الحربء أو محمول على التقية» أضف إلى ذلكك كله أن 
موارد استعمال هذه الكلمة تنادى بأعلى صوتها على أنْ معناه أعم من غنائم الحرب» وكفااكك ما ورد من ذلكك فى روايات 
المعصومين (النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والأثئمَة الهادين عليهم السلام). ومنها: ما عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «إذا أعطيتم 
الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: الله اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً» .0١١‏ ومنها: عنه صلى الله عليه و آله: «المحروم من حرم غنيمة 
كلب» .7١‏ ومنها: قول أميرالمؤمنين عليه السلام: «اغتنم المهل وبادر الأجل» 0. ومنها: قوله عليه السلام: «إنَ الله سبحانه جعل الطاعة 
غنيمة الأكياس» 6». ومنها: قوله عليه السلام: «فواللّه ما كنزت من دنياكم تبراً ولا اذخرت من غنائمها وفره «8). ومنها: قوله عليه 
السلام: «ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم» .)2١‏ ومنها: قوله عليه السلام: «لقاء الاخوان مغنم جسيم وإن قلُوا؛ 07. ومنها: قوله 
عليه السلام: «اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءةٌ القرآن» وعند الأذان» وعند نزول الغيثء وعند التقاء الصفْين للشهادة» .8١‏ الظاهرء أن 
المراد من الكلبء الماشية أو الحارس أو شبههما ممما كان له دور فاعل فى حياء العرب خصوصاً فى صدر الإسلام. نعم هذه الكلمة 
أو مشتقّاتها وردت فى الكتاب العزيز فى ست آيات» كلها ناظرة إلى انوار الفقاهة؛ ج7, ص: ٠١‏ غنائم الحرب- كمصداق لهذا 
الكلّى- ما عدا مورد واحد وهو قوله تعالى: ايا أيَا الذِينَ آمَنُوا إذَا ضَرَيتُمْ فى سَبِيل اللَّهِ توا ... فعنَْ الل مََانمْ كثيرَة 01١)...‏ . ولكنّ 
يوه المتطمالة ان الى التعادي لذأ بدن على كر ةق ولط يد اراد امسا تاوق الأ ملف ره علخ اق عملم 1ق انرا 
وكثرءٌ الاستعمال فى المعنى» دليل على كونه حقيقَة فيه. إن قلت: إن آيهٌ الغنيمة وردت فى عداد آيات الجهاد. فالآيهٌ التى قبلها: 
«وَقَاتَلُوهُمْ عَتَّى لَاتَكُونٌ فثدةٌ ...» دلاء والآبات التى بعدها قوله تعالى: إذْ كم بالْعَدُوَةٌ الدّنهَا ... «*” .إلى آخر ما ورد فى شرح غزوة 
مدووس] ضار اسنياة قبن سوق يوه [لقرهة ادا حرق اسه ضري يشان لحرو الترمي لها كوديفي لفقي ان 30ي] 
استعملت فى مصداق خاص فى الآية الشريفة مع القرينة. قلت: مجرّد ذلكك, لا يكون دلينًا على استعمالها فى المعنى الخاص. فإِنَّ 
المورد لا يمكن أن يكون خارجاً عن الحكم المذكور فيه لا أنه دليل على اختصاص الحكم به. مثا لو فرض نزول قوله تعالى: 
ايشألونَك عَنْ الْأنْعَاكِ . 6 فى بعض الغزوات التى عدت الغنائم فيها بغير حربء لا يمنع ذلكك من شمولها للأراضى الموات 
وشبههاء وكذلكك لو نزل حكم تحريم المسكر فى مورد الخمر, لا يكون دلينًا على تخصيص الحكم بالخمر خاصة» بل يمكن كون 
الحكم عائَراء وإن كان المورد خاصاًء وهذا جار فى جميع العمومات الواردة فى موارد خاصة» كما لا يخفى .. إن قلت: لو كان 
المفهوم من الآيةٌ حكماً عاماء فلماذا لم ينقل- فى رواية ولا تاريخ- أخذ الخمس فى عصر رسول الله صلى الله عليه و آله من غير 
غنائم الحرب أو من المعدن والكنزء وهذا من العجائب أن يكون الخمس فى جميع ما يستفيده الإنسان ولم يعمل به فى عصره صلى 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة ٠٠ظا‏ من لاعزو 


الله عليه و آله ولا فى أعصار الأثمَهُ المعصومين عليهم السلام المتقدمين مثل على بن أبى طالب عليه السلام والحسنين عليهما السلام 
وبعض آخر (سلام اللّهِ عليهم أجمعين). انوار الفقاهة» ج؟» ص: 7١‏ قلت: أولًا: هذه معضلة يجب على الجميع حلّهاء لا خصوص من 
فاد يسوم الأيا وهار اخرى كل هن قال بوصوت القن في ارات اتانيه يجي ظلية التصدااى يدل جا 3131 لني سواه قال 
بدلالة الآية عليهء أم لاء فإنّ الإأشكال يدور حول أصل وجوب الخمس فى الأرباحء لا مدار دلالة الآية عليه. وثانيً: سيأتى إن شاء الله 
فى ملع أن الأمرق تسلا الشمين والخندمة ادال تعر اج حم مط ارام الأنز (رسول |الموالاضرة الوادق مره الها ذا 
رأى مصلحة فى تركك أخذه فى برهة من الزمان أحلّه لجميع الناس أو لبعضهمء وإذا كان الأمر بالعكس. أخذه كله. وتؤيده الروايات 
الدالَُ على تحليلهم الخمس من المساكن والمتاجر و السبايا "١١‏ لتطيب ولا-دتهم. أو تحليل جميع حقوقهم فى بعض الأزمنة مثل ما 
رواه يونس بن يعقوب» قال: كنت عند أبى عبداللهِ عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين» فقال: جعلت فداكك تقع لى فى أيدينا 
الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حك فيها ثابت» وأنا عن ذلكك مقصرون. فقال أبوعبداللّه عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلفناكم 
ذلكك. اليوم) ”. ولعل الأمر كان كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله» فكان الناس فى ضيق شديد وحرج أكيد» فأباح 
صلى الله عليه و آله خمس الأرباح للناس, ثم إِنْه قد كثرت بعد ذلكك غنائم الحروب وخراجات الأراضىء بحيث استغنى بيت المال 
عن خمس الأرباح» كما لا يخفى على من راجع التاريخ: فإِنّهِ ينادى بوضوح بوفور الأرزاق ومزيد الأموال وغنى كثير من الناس» بل 
وضبر ليم إللى لاقرله عد الى أ لسعيالم أخرى دكن لمان بولسا اكد يعسي لظيو اليناف بطل الانسقسن الأزيالة 
وعفو بعضهم عليهم السلام عنهء أوضح دليل على ما ذكرء وبه تنحل عقدة الإشكال. وسيوافيكك مزيد توضيح له- إن شاء الله- عند 
البحث عن خمس الأرباح ومسألة التحليل؛ فانتظر. هذا تمام الكلام فى دلالة الآيه الشريفة على المطلوب. انوار الفقاهة ج 1 ص: ؟” 
ويدلٌ على وجوبه فى الغنائم أيضاًء روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل فى الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمسء فقد أورد فيها 
١١‏ حديثاً لا تدل على المراد منها إِلَا الأحاديث ”و 18 و 15 وباقى الأحاديث تدلّ عليه ولا حاجةٌ إلى سردها جميعاً لوضوحها. نعم 
بعضها تصرح بِأنّ الخمس ليس إِلَاقى الغثائم» مثل صحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول؛ «ليس الخمس 
ِلَافَى الغنائم خاصة» .)١١‏ ومرسلة العياشى» عن سماعة؛ عن الصادق عليه السلام وعن أبى الحسن عليه السلام قال: سألت أحدهما عن 
الخمس؟ فقال: «ليس الخمس إِلَافَى الغنائم» .)7٠‏ ولكن فى بعضها الآخر حصره فى خمسة أشياء؛ مثل ما رواه حماد بن عيسى قال: 
رواه لى بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبى الحسن الأول عليه السلام» قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص 
والكنوز ومن المعادن والملاحة)» «* . وهو متحد السند والمضمون مع الحديث 5 من الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس. وما 
رواة ابن أبى عمير قال: «إن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز» والمعادن؛ والغوص» والغنيمة: وئسى ابن أبى عمير الخامسة) 00 
والظاهر أن ما نسيه هو (الملاحة) والجمع بينه وبين روايات الأربعة فإنّه ظاهرء الملاحة» وهى الأرض المملحة فى الغنائم نوع من 
المعدنء وكذا الجمع بينهما وبين ما دل على أن الخمس منحصر فى الغنائم, فإنّ الغتيمة حيث ما عرفت معني عاًاً. إن قلت: كيف 
تتلائم الأخبار التى عدّت ما يجب فيه الخمس خمسة أشياءء مع التى عدّت سبعة؛ والحالء أنّها لم تكتف بمجرّد ذكر العدد بل عدّ 
الأشياء بأسمائهاء فيشكل الإلترام بالتتخصيص. قلت: قد عرفت أن للغنيمة معنى عامّاً يشمل جميع ما يجب فيه الخمسء وعليه فذكر 
بعض الموارد الواجب فيها الخمس بعدها كالغوص والكنز وغيرهما إِنّما هو من باب ذكر انوار الفقاهة. ج 7 ص: 7١‏ الخاص بعد 
العام» فلعلها فى الأخبار التى عدّت ما يجب فيه الخمس خمسة بمعناها العام أيضاً. على أن وجوب الخمس فى المال المختلط بالحرام 
لخارج عن دائرة وجوبه فى سائر الأشياء كما سيأتى, فإنّه مصالحة من الشارع مع المالكك للامتنان عليه وتصفية أمواله من الحرام لكى 
يجوز له التصرف فيه بعد التخميسء؛ ولذلكك يصرف فى الفقراء مطلقاً سواء كانوا من بنى هاشمء أم لا- وأمًا الأرض التى اشتراها 
الذمّى من مسلمء فسيأتى أن الخمس فيها من باب الخراج وأنّه فى الحقيقة عشران. ومع خروج هذين الموردين عمّما يجب فيه الخمس 
لا يبقى إِلَا أربعة أو خمسة بأضافة الملاحة فتدبر. فالمسألة» بحمد الله من الواضحات. إِنّما الكلام فى شرائطها وحدودها وفروعها 
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وما يلحق بهاء وهى أمور: الأمر الأوّل: أن تكون الغنيمة مأخوذة من أهل الحرب بالمقاتلة معهم؛ فهل يشمل ما أخذ منهم بغير القهر 
والغلبة؟ قال صاحب الجواهر رحمه الله: «منها تقييد الغنيمة الواجب فيها الخمس بإذن الإمام لإخراج المأخوذ بغير إذنه» و بالقهر والغلبة 
لإخراج المأخوذ بإذنه بغيرهما كالسرقة والغيلة والدعوى الباطلة والربا ونحوهاء إذ الأول للإمام عليه السلام والثانى لآخذه» .)١١‏ لكن 
حكى عن الروضة أن هذا التقييد للاخراج عن اسم الغنيمة بالمعنى المشهورء نعم؛ هو غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجها منه. وقال 
صاحب الحدائق رحمه الله: إن فى المسألة قولين» أحدهما التقييد والآخر الإطلاق .»5١‏ واستدل لعدم الوجوب فى غيره مضافاً إلى 
الأصل بقوله فى مرفوعة الصفار عن أحمد بن محمّد, قال: «حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء- إلى 
انوار الفقاهة» ج 7 ص: 75 أن قال- والمغنم الذى يقاتل عليه» ١١‏ . فإنَ ظاهر القيد كونه فى مقام الإحتراز» ولكن سند الرواية ضعيف 
بالارسال والقطع. وكذا قوله فى رواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام: «كلّ شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إِلَاللّهِ وأنّ 
محترداً رسول الله صلى الله عليه و آله فإِنٌ لنا خمسه ...» 79. اللّهمَ إلّاأن يقال: هذه الرواية فى مقام اثبات الغنيمة فى هذا المورد: 
واثنات الشىء لا ينقى ماغداه ولا مفهومة فالعمندة هن الأولى الى قد عرفت ضعت سندها. إن قلث: هذه الأشياء مقا يتعلق .نه 
الخمين سواء كانت واغيلة كحت عنوان القيمة بالمعن الأخصن» أو عظلق القائدة المكسية وس العمة بالمعنى الأعم» فأىٌ فائدة فى 
هذا النزاع؟ قلنا: الفرق بينهما ظاهرء فإن الأوّل لا يعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنهُ فى حين يعتبر ذلكك فى الثانى» فهذا فارق لهم 
مضافاً إلى ما قد يقال من اعتبار النصاب فى الغنيمة بالمعنى الخاص كما سنشير إليه إن شاء الله عن قريب (وإن كان ضعيفاً). 
والإنصافء أن دخول ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة والدعوى الباطله وشبهها فى عنوان الغنيمة بالمعنى الخاصٌ بعيد جدَاَء وروايات 
هذا الباب منصرفة عنهاء فالواجب إخراج خمسها بعد زيادتها عن مؤونة سنته» وسيأتى لذلكك زيادة توضيح عند بيان حكم أخذ مال 
الناصب. نعم, إذا لم يتحقق الحرب وكان الاستعداد له موجوداً وقد حضر المقاتلون فى الميدانء قد يقال بكفايته فى صدق الغنيمة 
بالمعنى الخاص المستفاد حكمه من الروايات الخاصة وبعض الروايات السابقة» وإن كان ظاهراً فى فعلية المقاتلة» ولكن قد عرفت أنّها 
ضعيفة السند» والحق أنه تصدق عنوان الغنيمة بالمعنى الخاص عليه. نعم» فى رواية معاوية بن وهبء ما ينافيه» قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال عليه السلام: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم انوار الفقاهة) 
جنا غن ١0‏ أخرج بها انين لهال وللرسنق وقنت كوي كلاق أخناس :وا لم بكر نوا قانزوا غليها المشر كين كاق كل مااقنيوا 
للإمام يجعله حيث أحبّ» .0١١‏ وهو كالصريح فى أنه إذا لم يكن هناكك قتال كانت الغنيمة جميعها للإمام عليه السلام؛ ولعلّه لذلكك 
أورده صاحب الوسائل فى أبواب الأنفال» ولازمه عدم كفايةٌ مجرّد التهيؤ للقتال» بل تعتبر فعلية القتال. وسند الرواية صحيح لأنّ ابن 
محبوب وهو الحسن بن محبوب», من أجلّاء أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام وهو من أصحاب الإجماع؛ وكان يعدّ من الأركان» 
وروى عن ستين رجل من أصحاب أبى عبداللّه عليه السلام. ومعاوية بن وهب ثقهُ صحيح العقيدة حسن الطريقة كما ذكره النجاشى 
والعلامة. وكان من أصحاب الصادق وأبى الحسن الكاظم عليهما السلام وليس فى سندها من يمكن القدح فيه؛ وجلالة إبراهيم بن 
هاشم معلومة أيضاً ومع ذلكك لا أدرى لِمَ عبر عنها فى المستمسكك (بالمصححة) مِما يدل على نوع ترديد منه فى ذلك فتحصّل أن 
التهيؤ للمقاتلة غير كاف ونرجع به إلى ما ذكرناه فى التعليقة على العروة الوثقى» ولكن قد جعل فيها للمقاتلين ثلاث أخماسء وهو مما 
لم يقل به أحدء فإنّ لهم أربعة أخماس الغنائم» كما يدلّ عليه قوله تعالى: «قَأنَّ ِل مه وَللِوَسُولٍ وَلِذِى الْقبى فجعل حمس الغنائم 
للّهوالرسولء الخء والباقى للمقاتلين. ولا يخفى أنه يشكل الأخذ ببعض الرواية وتركك بعضها الآخرء لجريان سير العقلا-ء على 
التشكيك فى تمام السند الذى وجد ضعف فى بعضه. فتأمل» فقد قال معلق الوسائل عند ذكر الحديث: «والصحيح كما فى المصدر 
وكما يأتى هناكك أربعة أخماس» ولكن مع ذلك كله لا يمكن الركون إليه كما سيأتى تفصيله إن شاء اللّهه فانتظر. الأمر الثانى: أن 
يكون القتال بإذن الإمام» فلو لم يكن بإذنه كان كله للإمام عليه السلام. قال انوار الفقاهة» ج 7 ص: 78 الشيخ رحمه الله فى 
(الخلاضف): «إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنمواء كان ذلك للإمام عليه السلام خاصة؛ وخالف جميع الفقهاء 
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ذلكك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم» .١‏ وقال العلّامة رحمه الله فى المنتهى: «إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحواء كانت الغنيمة 
للإمام» ذهب إليه الشيخان والسييد المرتضى وأتباعهمء وقال الشافعى: حكمهاء حكم الغنيمة مع إذن الإمام؛ لكنّه مكروه؛ وقال أبو 
حنيفة: هى لهم ولا خمس ولا حمد ثلاثة أقوال: كقول الشافعى وأبى حنفية وثالثها لا شىء لهم فيه) 7). وادعى صاحب المستند 
رحمه الله: «الشهرةٌ العظيمة المحمّقهُ والمحكية فى كتب الجماعة؛ و فى الروضة أنه لا-قائل بخلافها وعن الخلاف والسرائر دعوى 
الإجماع عليه 0. ولكن مع ذلكك حكى عن المداركك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام وقواه فى المنتهى وتردد فى النافع. 


واستدل لهذا القول بامور: 


الشول؛ وإطلاءق الآية الكريمة وسائر إطلاقات أدلة الخمس فى الغنيمة الواردة فى روايات هذا البابء فإنّها دالة على عموم الحكم 
فيشمل صورةٌ عدم الإذن أيضاً وهو جيد لولا الدليل على التقييدء كما سيأتى إن شاء اللّه. الثانى: واستدل له أيضاً بصحيحة الحلبى أو 
حسنته عن أبى عبداللّه عليه السلام فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة» قال: «يؤدى خمساً ويطيب له) 
". وكونه مصداقاً لعدم إذنهم واضح. ما ذكره صاحب الجواهر من المحامل: من احتمال التقية أو تحليل الإمام عليه السلام له خاصة 
أو كون الحرب بإذنهم لأنْ أصحابه عليه السلام لم يصدروا غالباً إلَابإذن منهم كلها مخالفة لظاهر الحديث أو إطلاقه. انوار الفقاهة, 
ج 7 ص: 77 نعم» يمكن أن يقال: إن معاملة الأراضى الخراجية مع الأراضى التى أخذت فى الفتوحات الإسلامية مع أنه لولا الإذن 
كانت كلها للإمام» وكذا التصريح بتحليل خمسهم من السبايا حتّى تطيب ولادتهم, كلها دليل على إمضائهم لهذه الفتوحات كلهاء 
لكونها فى طريق إعلاء كلمةُ الحقّ وإن كانت على أيدى الغاصبين من الأمويين وغيرهم ولا يزال الله يؤيد هذا الدين برجال لا تََلاق 
لهم. ففى التفسير المنسوب إلى مولانا العسكرى عليه السلام عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّهِ قال لرسول الله صلى الله عليه و 
آله: «قد علمت يا رسول اللَّهِ أّه سيكون بعدك ملك غضوض وجبر فيستولى على خمسى من السبى والغنائم» ويبيعونه فلا يحل 
لمشتريه؛ لأمنّ نصيبى فيه» فقد وهبت نصيبى منه لكل من ملكك شيئاً من ذلكك من شيعتى لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب» 
ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ...» »1١‏ وهو كالصريح فى أنه ليس لهم من هذه إلّماالخمسء ولا يصحٌ إِلاعلى ما 
ذكرناء أىء إذنهم للمقاتلين» وإلَّا كانت جميعها لهم. الثالث: واستدلٌ له أيضاً بصحيحة على بن مهزيار» الطويلة وفيها فى عداد ما 
يجب فيه الخمس «ومثل عدوٌ يصطلم فيؤخذ ماله) ؟). ولكنّها أجنبية عمّا نحن بصدده. لأنْ الكلام فى ما يؤخذ بالقهر والغلبة لا 
بإذنهم عليهم السلام إِنَا أن يقال إِنْها تدلٌ على المقصود بطريق أولى, فتأمل. ولكن فى مقابل هذا كله مرسلة العباس الورّاق عن رجل 
سمّاه» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إذ غزى قوم بغير إذن الإمام فغنمواء كانت الغتيمة كلها للإمام» وإذا غزوا بأمر الإمام فغنمواء 
كان للإمام الخمس» 37. ودلالتها صريحة على مذهب المشهور وهو كون الخمس مشروط بإذن الإمام فى الحربء وإِلَّا كان جميعه 
من الأنفال وله عليه السلام. انوار الفقاهة» ج ؟» ص: 18 أمَا سندها ضعيف بالارسال» ولكن العباسء ثقَهُ وهو العباس بن موسىء وثقه 
الفجاشى والعلامة والروانة مجبورة بعمل الأصحابه كنا لا يشفى» وقد قال الكتهيد رمه الله فى المسالكك: ووضعقها متجبر بالشهرق 
ومن هنا يظهر أنّ الإنجبار بالشهرة كان قبل زمان الشيخ الأنصارى رحمه الله خلافاً لما قد يتوهّم من كون أكثر الإنجبارات بعد زمان 
الشيخ. هذا مضافاً إلى ما أفاده صاحب الحدائق رحمه الله حيث ذكر فى أبواب الأنفال (لا فى باب خمس الغنيمة) ما نضّه: «والظاهر 
أن منشأ هذا الخلاءف إِنّما هو من حيث إنهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكم إِلَّامِرسلهُ العباس الورّاق المتقدّمة وهى ضعيفة 
باصطلاحهم, سيّما مع معارضتها بظاهر حسنة الحلبى المذكورة» وأنت خبير بأنّه قد تقدّم فى صحيحة معاوية بن وهب أو حستته 
بإبراهيم بن هاشم  /(‏ من الأنفال) ما يدل على ما دلّت عليه رواية الورّاق» وحينشلٍء فلا يت لهم الطعن فى دليل القول المشهور 
بضعف السندء بناءً على أنّه لا دليل عليه إِلّاالروايةٌ التى ذكروها» )١١‏ انتهى. وكأنّه رحمه الله استدلٌ بصدرها الدال على اعتبار قيدين» 
المقاتلة وإذن الإمام» حيث قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للدولارسول): نعم» المذكور فى ذيلها 
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خصوص مفهوم القيد الأوّل وهو عدم المقاتلة» وأنّه حينئذٍء كان الجميع للإمام» ولكن ظهور الصدر فى المفهوم مما لا ينكرء وعدم 
ذكره فى ذيل الرواية غير مانع. ولكن الذى يومّن الرواية أنَ ظاهر قوله: «أخرج منها الخمس للّولل سول وقسم بينهم ثلاثة أخماس' 
كون خمس للَّهوخمس للرسول وثلاثة أخماس للمقاتلين» هذا شىء لم يعرف قائل به مطلقاً بل هذا مخالف صريح لآية الخمس. فإنّها 
تدلٌ على وجوب خمس واحد للّهولرسوله الخء لا خمسانء كما فى هذه الروايةء فلا محيص إِلَّامن طرح الرواية وطرطهاء لمخالفتها 
لكتاب الله وللإجماع. والقول إنّ عدم العمل ببعضهاء لا ينافى العمل بالباقى؛ مدفوع بما عرفت سابقاً من أن عمدة دليل حجيةٌ خبر 
الواحد هو بناء العقلاء وليس بناؤهم على تقطيع أمثال هذه الروايات انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 19 والعمل ببعضها وتركك بعضها الآخرء 
بل إِنّهم إذا وجدوا فى رواية أو سند وقفاً أو وصية مما هو باطل قطعاء سرى الشكك إليهم فى باقيهاء وتوقفوا عن العمل بها. إن قلت: 
الموجود فى نسخة الكافى الذى هو المصدر للحديثء هو أربعة أخماسء فالخطأ إِنّما هو فى نسخة الوسائل؛ ولعله وقع من الناسخ. 
قلت: كلاء أكثر نسخ الكافى (على ما حكاه محققه فى بعض حواشيه) هو ثلاثة أخماس وكذا النسخة الموجودةٌ عند المجلسى رحمه 
الك الذى بض عليها شرحه المعروف:ب (مرآة العقول): و كذا التسخة البوجودة عند الفيضن الكاشان الى بتى غليها كتات (الواقق): 
وكذا الستخة الموجودة عند باح الجواهر كما بظير من كلة فى الجزء 32 الضفحة 459197 وهكذا التسخة الموجودة عند صاحت 
المستند كما يظهر من قوله فيه الجزء ١‏ الصفحة 190. نعم عند صاحب الوسائل فى أبواب الجهاد 20١١‏ هو أربعة أخماسء ولكنّه حكاه 
فى أبواب الخمس ثلاث أخماس» وصاحب الحدائق حكاه أربعة وكذا سدنا الحكيم رحمه الله فى محل الكلام من المستمسكك. 
والحاصل: أن أكثر النسخ القديمة كانت بعنوان ثلاثة أخماس كما يظهر من مجموع كلماتهم» ويؤيده عدم استدلال المشهور بها فى 
المقام مع ظهورها فى المطلوب. سلّمنا أن النسخ مختلفة لا يفضل إحداها على الاخرى؛ ولكن هذا كافٍ فى إسقاطها عن جواز 
الاستدلال بها. إن قلت: قوله: «أخرج منها الخمس للهوللرّسول» فى صدر الرواية دليل على إخراج خمس واحد منهاء فيبقى أربعة 
أخماسء فهذا قرينة على نسخة الأربعة. قلت: يمكن أن يكون المراد من هذه العبارة إخراج خمس لله وإخراج خمس للرسولء بقرينة 
الذيل» ولو سلم ظهور هذه العبارة فى صدرها فى الجملة» لكن يمنعه صراحة نسخ الثلاثة فى ذيلها. إن قلت: إِنَّ قوله عليه السلام: «إن 
قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام» فى صدر الرواية ليس فى انوار الفقاهة, ج 7 ص: ””١‏ مقام الاحتراز عن صورةُ عدم إذن الإمام» بل 
هذه العبارة بملاحظة كون القيد مأخوذاً فى كلام الراوى حيث قال: «السرية يبعثها الإمام». قلت: هذا على عكس المطلوبء أدل» لأنَّ 
إذن الإمام لو لم يكن شرطاً فى الحكم لم يحتج إلى تكراره فى قوله «مع أمير أمّره الإمام؛ بل كان عليه تركه؛ وهذا مثل أن يسأل 
الراوى عن دخوله فى البلد عن السفر قبل الظهر فى شهر رمضانء فقال عليه السلام فى الجواب: «إن كنت دخلت البلد قبل الظهر 
فصم». كان هذا القيد ظاهراً فى الاحتراز. ولذا قال المحقّق الهمدانى رحمه الله فى بعض كلماته فى المقام: «لكن ذكر هذا القيد فى 
الجواب مع كونه مفروضاً فى السؤال مشعر بأنّ له دخلا فى الاستحقاق لو لم نقل بكونه ظاهراً فى ذلكك» .0١١‏ إن قلت: فلماذا لم يذكر 
مفهوم هذا القيد فى ذيل الرواية واكتفى بذكر مفهوم القيد الثانى وهو المقاتلة فقط؟ قلت: كأنّه أوكله إلى وضوحه فإنّه لا يحتاج إلى 
ذكر مفهوم كل قيد قيدء ويكفى ذكر بعضها مما هو محل الحاجة كما فى المقام. فتحصّل من جميع ذلكك: أن الأقوى ما هو المشهور 
من أن الغنيمة لو لم تكن بإذن الإمام كانت جميعها له» وتدلّ عليه مرسلة العباس الورّاق المنجبرة بعمل الأصحاب ولعل السرّ فيه أنه 
مجازاة لهم حتّى لا يقاتلوا بغير إذنه حتّى لا يكون الطمع فى الغنائم سبباً لإثارة الحروب بغير إذن ولي أمر المسلمين» ولولا ذلكك قام 
بعض الناس على حرب الكفّار طمعاً فى غنائمهم, لا أقول» هذا دليل الحكم, بل أقول: لعل الحكمة كانت كذلك. هذا مضافاً إلى ما 
فى دعوى الخصم من الضعف والفشل. أمَا العمومات فقد عرفت إمكان تقييدها بما عرفت من دليل المشهورء وأمًا رواية الحلبى فقد 
عرفت ضعف دلالتها على المطلوب» بل سندها أيضاً ضعيف فإنَّ السعد وهو سعد بن عبداللّه وإن كان ثقهُ من المشائخ إِنَاأنُ المروى 
عنه وهو على بن إسماعيل المعروف بعلى بن السندى» محل إشكالء لأنا لم نر له توثيقاً فى الرجال ما عدا توثيق نصر بن الصباح انوار 
الفقاهة. ج؟» ص: ١"عنه»‏ ولكن النصرء أيضاً مجهول الحالء بل وردت فى ذمّه بعض كلمات أهل الرجال أنه كان غالياً. نعم كون 
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على بن إسماعيل من أصحاب الرضا عليه السلام وكثير الرواية مع نقل المشائخ عنه لعله يجعله من الممدوحين؛ ولكن هذا المقدار 
غير كافٍ فى صِحَحَهُ سند الرواية كما هو ظاهر. الأمر الثالث: هل الخمس يختص بالمنقول وما حواه العسكر أو يشمل غير المنقول وما 
لم يحوه. من الأراضى والدور وغيرهما؟ صرّح صاحب العروة بعدم الفرق ولكن أشكل عليه كثير من المحشّين بعدم ثبوت الخمس 
فى الأراضى أو الترديد فيه. والمشهور عدم الفرق بينهماء قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات 
والأرضين عندنا أن فيه الخمس فيكون لأهله والباقى لجميع المسلمين من حضر القتال ومن لم يحضرء فيصرف إنتفاعه إلى مصالحهم؛ 
وعند الشافعى أن حكمه حكم ما ينقل ويحول. خمسه لأهل الخمس والباقى للمقاتلة الغانمين ... وذهب قوم إلى أن الإمام مخر فيه 
بين شيئين» بين أن يقسّ.مه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين ... وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإمام مخير فيه بين ثلاثة 
أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين وبين أن يقرٌ أهلها عليها ويضرب عليها الجزية باسم الخراج ... وذهب 
مالكك إلى أن ذلكك يصير وقفاً على المسلمين بنفس الاستغنام والأخذ ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» .)١١‏ وظاهر هذا الكلام 
إجماع الشيعة على تعلق الخمس بالأرضين أيضاًء كإجماعهم على كون الباقى ملكاً لجميع المسلمين (ملكاً شبه الوقف)» ولكن 
اختلف المخالفون» فهم بين قائل بمذهب الشيعة وبين قائل بالتخيبر بين اثنين أو ثلاثة أو اختصاصها بالمسلمين من غير خمس. وقال 
الشيخ رحمه الله فى النهاية: «كل ما يغنمه المسلمون فى دار الحرب من جميع الأصناف ... مما حواه العسكر يخرج منه الخمس» 
وأربعة أخماس ما يبقى يقسّم بين انوار الفقاهة» ج7١‏ ص: ”” المقاتلة وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع 
الغنائم» يخرج منه الخمسء والباقى تكون للمسلمين قاطبة» .)١١‏ وقال النراقى رحمه الله فى المستند: «صريح جماعة عدم الفرق فى 
غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره ويظهر من بعض المتأخرين التخصيص بالأوّل» .)١‏ وظاهر كلام صاحب الجواهر فى كتاب 
الجهاد عدم الخمس فيها وحكى فيها عن بعض حواشى القواعد, التفصيل بين حال ظهور الإمام عليه السلام فيخرج منها الخمس» 
وحال الغيبة» فلا يخرجء ولعلّه ناظر إلى نصوص التحليل . وممّئن صرّح بعدم الخمس فيها أيضاً صاحب الحدائق» وقال: «لم يقف 
على مستند يدل على ما هو ظاهر الأصحاب من وجوب الخمس فيها إلاظاهر الآيهُ التى يمكن تخصيصها بالأخبار» «©). فالمتحصّل مما 
ذكرنا أن الأقوال فى المسأله عند الأصحاب ثلاثة: -١‏ تعلق الخمس بهاء وهو المشهورء لا سما بين القدماء. ؟- عدم تعلق الخمس» 
وهو ظاهر جمع ممّن تأخر كصاحب الجواهر والحدائق» وجمع من محشى العروة. - التفصيل بين زمن الحضور والغيبة» فيجب فى 
خصوص الأوّل وهو المحكى عن بعض حواشى القواعد. والأقوى» هو القول بالعدم؛ فإنّ غايهٌ ما استدل به على مذهب المشهور 
امور: -١‏ أهمها إطلاق الآية الشريفة» فإنّ الغنيمة مطلقة تشمل المنقول وغيره ولا وجه لتخصيصها بالمنقول. وفيه: أن ظاهرها تعلق 
الخمس بما يكون أربعة أخماسه الباقية للمقاتلين, فإنَ قوله تعالى: «غنمتم» ظاهر فى كون الغنيمة للمقاتلين الذين اكتسبوهاء وأنْه 
يخرج منها الخمس انوار الفقاهة؛ ج27 ص: 7” ويبقى الباقى لهم هذا مكل أن يثال إذا اكتسبت ريا أذ خمسه إلى الإمام» يعنى 
يكون الباقى لككء وهذا أمر ظاهرء ومن المعلوم أن الأراضى لو قلنا بتعلق الخمس بها لا يكون باقيها للمقاتلين بالإجماع بل لجميع 
المسلمينء وهذه القرينةُ الخارجية سبب انصراف ظهور الآيهُ واختصاصها بالمنقول. وقد ظفرت بعد ذلكك بتعبير جيد فى مستند العروة 
فى المقام قال: «الغنيمة هى الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم و عليه فتختص بما يقسّم بين المقاتلين وهى الغنائم المنقولة) .0١١‏ 
ويؤيده أنَ المتداول بين الناس قبل الإسلام عدم تقسيم الأراضى المفتوحة بين المقاتلين؛ فنزلت الآيهُ فى جو كان المسلّم عندهم 
ذلك. وهذا يوجب انصراف الغنيمهُ المذكورة فى الآيهُ عن غير المنقول. هذاء وذكر بعض الفقهاء مثل صاحب الحدائق بعد قبول 
ظهور الآيهُ فى العموم؛ أنّه يمكن تخصيصها بالأخبار الدالة على انحصار الخمس فيما ينقل ويحول «7). وأورد عليه المحمّق 
الخوانسارى رحمه الله بأنْ النسبة بينهما عموم من وجه ومورد الافتراق من ناحية الأخبار المتعرضة لأحكام الأراضى الخراجية هو 
الأراضى التى فتحت صلحاً «”. (ومادة الاجتماع الأراضى المفتوحة عنوة). هذاء والظاهر أن أكثر الأراضى الخراجية كانت من 
المفتوحة عنوهُ بحيث لا يمكن إخراجها عن عموم الأخبار الدالَّهُ على حكمها للزوم تخصيص الأ-كثرء فاللا-زم معاملة العموم 
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والخصوص معهما وتخصيص ععموم الآيهُ بهذه الأخبار الظاهرة فى عدم الخمس. وبعبارة أخرى بما أن أكثر الأراضى الخراجية كانت 
من المفتوحة عنوة؛ لو أخرجناها من تحت الأخبار وأدخلناها تحت عموم الآيه ستبقى الأخبار مشتملة على أراضى الصلح فقطء فيلزم 
تخصيص الأكثر القبيح, وعليه» فالقاعدة فى أمثال المقام جعل النسبة عموماً مطلقاً لا من وجه. انوار الفقاهة؛ ج؟2 ص: 78 7- ما رواه 
أبو حمزة عن الباقر عليه السلام قال: «إنّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة فى جميع الفيىء .... واللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح 
ولاحيير وي ا نضا ايو عله لكان جر امعان من رضضة ليا كان أوها لان وام متها روامفي وى دونقق أن ساو 
مسمع بن عبدالملكك (فى حديث) قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: إِنَى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم؛ وقد جئت 
بخمسها ثمانين ألف درهمء وكرهت أن أحبسها عنكك؛ وأعرض لها وهى حمّكك الذى جعل الله تعالى لكك فى أموالنا. فقال: «وما لنا 
من الأرض وما أخرج ككينا | لاالسيه يا نا سيار! الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شىء فهو لنا ...) .)7١‏ *- إطلاق روايةٌ 
أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كلٌ شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَاللَهه وأنّ محترداً رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله فإنٌ لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشترئ من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّناة *8. ه- إطلاق رواية أحمد بن محمد قال: حدّثنا 
بعض أصححابنا رفع الحديث قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذى يقاتل عليه» ولم يحفظ 
الخامس» «6). استدل بهذه الرواياث الأربعة» المحمّق اليزدى رحمه الله فى بعض حواشيه «08. والعجب من مستتد العروة حيث ذكر فى 
وجه كون النسبةُ عموماً من وجه؛ أن نصوص الخراج تختص بغير المنقولء وتعم مقدار الخمس وغيره «*) مع أن النسبة لابدّ أن 
تلاحظ بين الموضوعين لا بين الحكمين, فلابدٌ أن يكون مورد الأخبار- أى الأراضى- أعم من وجه من مورد الآيهُ وهو الغنائم» وهذا 
لا يكون إِلَابإضافة أراضى الصلح إليهاء وأمًا تعلق الخمس انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 0” وعدمه فهو نفس الحكم فى الدليلين» فتدبّر فإنّه 
دقيق. أقول: أمّا الرواية الاولى» فلا دلاله لها على المقصود, لاحتمال كونها ناظرة إلى خصوص المنقول من الغنائم بقرينة ذيلها وهو 
التصريح بالفرج (أى السبايا) والمال. فالمراد من قوله «ما من أرض تفتح) الغنائم الحاصلةً من الفتح ممما ينقل ويحول. هذا مضافاً إلى 
أن الاستدلال بآيهُ الخمس أيضاً قرينة على ما ذكر بعد ما عرفت ظهورها فى ما يكون الباقى للغانمين» ويزيدك هذا وضوحاً مراجعة 
صدر الرواية فإنّها بصدد بيان حكم السبايا التى تكون من الغنائم» وهى ممما ينقل. هذا مضافاً إلى ضعف سند الحديث لجهالة حسن 
بن عبدالرحمن. وأمًا الرواية الثانية فلضعف دلالتها أيضاً لظهورها فى كون جميع الأراضى لهمء وهذا لا يكون إلابمعنى آخر غير ما 
نحن بصدده وهو ملكهم لجميع الأراضى سواء المفتوح عنوة وغيرهاء هذه هى الملكية التى منحها الله لهم فى جميع الأراضى تبعا 
لملكه تعالى لجميع السموات والأسرضء أو ناظرة إلى أن جميع الأراضى تكون ملكيتها بالإحياء بعد ما كانت فى الأصل مواتاًء 
والدواة هخ الأطال .وين لأ ملك اثاناذن :ولن الأمر فيق أها خازسة عن تحن بددة كما هو ظاع, أنا ححبب الستنه فرتاله 
وإن كان غالباً من الثقات» ولكن أبا جعفر الراوى عن الحسن بن محبوب كنية لجماعة كثيرة من الرواة ومشتركة بين عدَّهُ كثيرة. ولكن 
الظاهر. كونه أحمد بن محمّد بن عيسى (وهو ثقة) بقرينة رواية سعد عنه. فقد قال صاحب الوسائل عن أبى جعفرء يعنى» أحمد بن 
محترد بن عيسىء وهذا التفسير قرينة جيده مضافاً إلى قرائن أخرى منها: ما ذكره صاحب جامع الرواق» فى الفائدة الثانية» فراجع. أمَا 
الحديثان الثالث والرابع» فلا يزيدان عن الاطلاق وهما من قبيل قوله: «الخمس فى خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن 
المعادن والملاحة) وما أشبهه؛ ومن المعلوم إمكان تقييدهما بالأخبار الدالة على حكم الخراج من دون استثناء الخمس من الأراضى. 
انوار الفقاهةء ج27 ص: 6" هذا مضافاً إلى أذالروابة الثاية ععيفة بالأرسال» والأولن يعلى بن سخمزة قافن أن بين وهو إن كان 
كثير الرواية إِلَاأَنْه مذموم جدَاَء قال علماء الرجال فى حقمّه أنّه كذَّاب أو ملعون أو أنّهِ أحد عمد الواقفة الذين وقفوا على أبى الحسن 
الكاظم عليه السلام ولم يعترفوا بإمامةٌ الرضا عليه السلام وقال الحسن بن على بن فضال: لا استحل نقل شىء من رواياته. هذا غاية ما 
يستدلَ به على قول المشهورء أمَا دليل القول بعدم الخمس فى الأراضى وشبهها فهو أصالة العدم مضافاً إلى الروايات الواردة فى باب 
الأراضى المفتوحة عنوة فإن ظاهرها كون جميعها ملكاً للمسلمين من دون استثناء الخمس منهاء وكيف يكون خمسها للإمام (وبطبيعة 
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الحال خمس خراجها أيضاً للإمام) مع عدم وجود ذكر منه فى شىء منهاء فلا عين ولا أثر من حكم الخمس فيها مع كثرتها وإطلاقها 
وورودها فى مقام البيان» وإليكك بعض ما ظفرنا به فى هذا الباب (وقد أوردها صاحب الوسائل فى الباب ١لا‏ وى و اه من أبواب 
جهاد العدو والباب 7١‏ من أبواب عقد البيع). -١‏ ما رواه أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام كيف ترى فى شراء 
أرض الخراج؟ قال: «ومن يبيع ذلكك؟ هى أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذى هى فى يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم 
قال: لا بأس اشترى حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه) .0١١‏ ؟- ما رواه صفوان وأحمد 
بن محترد بن أبى نصر جميعاً قالا< ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته؛ فقال: «من أسلم طوعاً تركت 
أرضه فى يده وأخذ منه العشر مما سقى بالسماء والأنهار. ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه 
الإمام فقبله مممن يعمره» وكان للمسلمين وعلى المتقبلين فى حصصهم العشر أو نصف العشر وليس فى أقل من خمسة أوسق شىء من 
الزكاهً وما أخذ بالسيف فذلكك إلى الإمام يقبله بالذى يرى» كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله بخيبر قبل سوادها وبياضهاء يعنى 
أرضها ونخلهاء والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبرء قال: وعلى المتقبلين سوى 
قبالة الأرض انوار الفقاهة. ج 7 ص: : 0 العشر ونصف العشر فى حصصهم» ثم قال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر 
وتشياك الفشر يوز ف مك وخلها سوق االناهلن اللمعليفو الدعترة وكاتوا أسراء فى يده فأعتقهمء وقال: إذهبوا فأنتم الطلقاء» .0١١‏ «- 
مارواه أحمد بن محمّرد بن أبى نصر قال: ذكرت لأبى الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته. فقال: «العشر ونصف 
العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه فى يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منهاء أخذه الوالى فقبله من 
كعرف وكاق للسامين» ولن قيضا كان أقل من كبيية أرشاق شو وى وقه اقل وسول اللدعباق اللدعلهدى الدطير وميم فين 
حصصهم العشر ونصف العشر» 07. - ما رواه الحلبى وهو اصرح من الجميعء قال: سثل أبو عبداللّهِ عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ 
فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم؛ ولمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدّهاقين. قال: لا 
يصاح إِلَّاأن تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين» فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس 
ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل؛ 49. ه- ما رواه أبو الربيع الشامى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تشتر من أرض السواد 
(أراضى أهل السواد) شيئا امن كانت له ذْمَهُ فائما هو فىء للمسلمين» 60». #- ما رواه محترد بن شريح قال: سألت أبا عبداللّه عليه 
السلام عن شراء الأعرض من أرض الخراجء فكرهه وقال: نما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها. 
فقال: لا بأس إلاأن سفت من غيب ذلكك) «8: إلى غير ذلكك مث ا قد يظفر بها المتجم» وتظافر هده الأحاديث يغنينا عن مالاتحظة 
أسنادهاء مع أن فيها ما يصيح أسنادها. انوار الفقاهة. ج 7 ص: 8 فتلخص من جميع ما ذكرناء أن الأقوى عدم تعلق الخمس بالأراضى 
المفتوحة عنوة وغيرها من الأموال غير المنقول من الأشجار والأبنية فإنّها لم تكن تنفك عن تلكك الأراضىء كما لا يخفى» فما ذهب 
إليه المشهور هنا ضعيف. بقى هنا أمران: -١‏ من العجب ما ذكره صاحب مستند العروةٌ من أن «المشهور إِنْما ذهبوا إلى التخميس فى 
الأراضى الخراجية زعماً منهم أنّها غنيمة للمقاتلين لا باعتبار كونها غنيمة لعامة المسلمين كما لا يخفى» .)1١‏ مع أَنّه لم يقل أحد 
بكونها للمقاتلين بل هى للمسلمين عامةء وقد حكى الإجماع عليه جماعة من أكابر الفقهاء. وقال صاحب الجواهر: لا أجد فيه خلافاً 
بيننا وإن توهّم من عبار الكافى فى تفسير الفيىء والأنفال ... لكنه فى غير محلّه) .07١‏ نعم» كونها للمقاتلين مذهب بعض العامة- كما 
مرّ عند نقل الأقوال- ولم يوافقهم أحد من أصحابنا فيما نعلم» فكيف بالمشهور. ومن هنا يظهر أن السرٌ فى عدم تعلق الخمس بها لعله 
مقاربة مصرف الخمس والأراضى الخراجية من بعض الجهات. فإِن سهم الإمام عليه السلام يصرف فى مصالح الحكومة التى هى 
مصالح المسلمين كما أن مال الخراج أيضاً كذلكك. ولا تؤخذ الماليات من الماليات. ؟- هل هناكك تفاوت بين عنوان المنقول وغير 
المنقول وعنوان ما حواه العسكر وما لم يحوه. أو هما عبارتان لموضوع واحد؟ ظاهر عبار النهاية هو الثانى» حيث قال: «ممّا حواه 
العسكر ... وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرهماه . (والعقار كل ماله أصل وقرار كالأرض والدار). والظاهر أن 
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«من) بيانية لا تبعيضية. انوار الفقاهة؛ ج ؟. ص: ٠4‏ وكذلك ظاهر كلام المحمّق رحمه الله فى الشرائع» حيث قال: «الأوّل غنائم دار 
الحرب, ممما حواه العسكر وما لم يحوه؛ من أرض وغيرها؛» .0١١‏ ويظهر ذلكك من عبارة المحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه 
ويظهر ذلكك من غيرهما أيضاً. ولكن ظاهر بعض آخر هو التفاوت بينهما كالعلامة رحمه الله فى التذكرة حيث قال: «الأوّل: الغنائم 
المأخوذة من دار الحرب, فما حواه العسكر وما لم يحوه» أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها أو لاكالأراضى والعقارات» «”. وظاهر 
كلام صاحب العروة أيضاً ذلك بل ادّعى صاحب مستند العروة أنّه على الأوّل- أى عدم الفرق بين ما حواه العسكر وغيره- 
الإجماع؛ وعلى الثانى- أى عدم الفرق بين المنقول وغيره- هو الشهرة وهو كالصريح فى الفرق. والظاهرء أن مراد هؤلاء من عبارة 
(ممّا حواه العسكر)» الغنائم التى وقعت فى أيديهم, (وما لم يحوه) ما لم يقع فى أيديهم؛ وإن كانت منقولة كالمواشى والأغنام 
الموجودة فى تلكك الأراضى وسائر ما فيها وفى دورهم من الأدوات. ولكن لو كان مرادهم ذلكء أمكن الإشكال عليه؛ لأن الظاهر من 
عنوان «غنمتم) هو الغنائم التى وقعت بأيديهم وتحت سلطتهم بحيث يصدق عليها أنه ممما حواه العسكرء فانّه بمعنى القبض والإحراز 
أمَا ما خرج من تحت سلطتهم فهو ما لم يحوه العسكر ويشكل صدق الغنيمة عليه بل هو باق على ملكك صاحبه لو كانت تحت يده أو 
لا يكون ملكا لأحد لو كان أعرض عنه؛ وليس هناك ما يدل على كونها ملكاً مطلقاء فدعوى الإجماع عليه بعيد جدّاً. ويؤيد ما ذكرناء 
ما رواه جميل بن درّاجء عن أبى عبداللّه عليه السلام, قال: «إنْما تضرب (تصرف) السهام على ما حوى العسكره 150 فالأولى تفسيرهما 
بمعنى واحدء حتّى لا يرد انوار الفقاهة» ج؟» ص: 5٠‏ إشكال من هذه الناحية» وعدم إجراء حكم الغنيمة على ما ليس تحت استيلاء 
العسكرء فتدبّر. الأمر الرابع: المعروف بين جماعة من الأصحابء كون الخمس بعد إخراج المؤن واختاره صاحبا الشرائع والجواهر 
وغيرهماء وقال صاحب العروة (فى الخمس) بعد إخراج المؤن التى انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعى ونحوها ولم 
يستشكل عليه أحد من المحشّينء فيما رأينا. وقال النراقى رحمه الله فى المستند: «ويشترط فى وجوب الخمس فى الفوائد المكتسبة 
بأقسامها الخمسه وضع مؤونة التحصيل التى يحتاج إليها ... من حفظ الغنيمة ونقلها» .01١‏ ولكن صاحب الحدائق قال: «قد اختلفوا فى 
تقديم الخمس على المؤن وعدمه» .)5١‏ ويظهر من هذا الكلام وجود الخلاف فى المسألة» وحكى القول بالعدم» عن صاحب الخلاف 
والشهيدين؛ وغيرهم؛ استناداً إلى إطلاق الآية. وعلى كلّ حال فيدلٌ على استثنائها أمور: -١‏ عدم صدق الغنيمة بمعنى الفائدة على ما 
يقابلهاء فلو عرض كونها بمقدار الغنيمة أو أكثر منهاء لم يستفد فائدةٌ. ؟- قاعدةٌ العدل والإنصافء فإنّه مال مشتركك بين الغانمين 
وأرناب الخدين فاك اسه لاخقضافن المؤونة الأول فقط. “3ك الروايات الدذالة علن كون الخمس بعد الموونة» متها صحيحة 
البزنطى عن أبى جعفر عليه السلام» قال: «كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد 
المؤونة» «*1. 7- ما عن إبراهيم بن محتّد الهمدانى أنْ فى توقيعات الرضا عليه السلام إليه: «أن الخمس بعد المؤونة» «5. انوار 
الفقاهة. ج؟. ص: 6١‏ - مرسلة محمد بن الحسن الأشعرىء قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام: أخبرنى عن 
الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلكك؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد 
المؤونة» .07١‏ هذاء ولكن هل المراد بالمؤونة فى هذه الروايات هو مؤونة المعاش للإنسان أو أعم منه ومن مؤونةٌ الأعمال؟ قد يدعى 
إطلاقهاء ولا أقل من الإجمال والإبهام؛ فيمنع عن الأخذ بالعموم. وهل يسرى هذا الإجمال إلى العام» أعنى قوله تعالى: (وَاعِلّمُوا انما 
عَتِمْتُمْ) الآنة؟ ذهب التق النراقى رحمه الله فى المستند إلى السراية» فحكم بعدم جواز التمسكك بالعام لإجماله» فلا يجب الخمس 
فى مؤونة التحصيلء ولكن التحقيق خلانفه, لأنّ إجمال الخاصٌ إِنّما يسرى إلى العام؛ إذا كان المخصص متصنًا دون ما إذا كان 
منفصكَاء لانعقاد ظهور العام كما فى المقام» وعليه» فلا يجوز إخراج مؤونة التحصيلء بقطع النظر عن سائر الأدلة. هذاء ولكن الإنصاف 
ظهورها فى مؤونة المعاشء بقرينة سائر ما ورد فى هذا الباب» مثل قوله عليه السلام: «بعد مؤونته ومؤونة عياله) ١؟).‏ وقوله عليه السلام: 
«بعد مؤونتهم) .0"١‏ وقوله عليه السلام: «من كانت ضيعته تقوم بمؤونته) ."©٠‏ وقوله: «الخمس ممما يفضل من مؤونته) «8) إلى غير ذلكك. 
فالعمدة فى الاستدلال» هى عدم شمول الغنيمة لهاء وقاعدة العدل والإنصاف. ثم إن المؤونة على ثلاثة أقسام: رت رد 
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الحرب. ولا شكك أنه ليس لتحصيل الغنيمة ولا دخل لها. وقسم يصرف لتحصيل الغنيمة» كما إذا كانت فى محل لا تصل الأيدى إليها 
إلابصرف مؤونة. وقسم منها يصرف لحفظها وحملها إلى الإمام» وشبه ذلك. والأوّل مانع من صدق انوار الفقاهة. ج 7 ص: "© الغنيمة 
بمقداره. وأمًا الثانى فليس بمانع لأنّهِ بعد صدق الغنيمة والقول بأنّه أيضاً مانع» لأنّ الانتفاع منها لا يمكن بدونه كما ترى فإ الانتفاع 
غير معتبر فى حقيقَةُ الغنيمة ومفهومها فالأولى الاستدلال على استثنائها بقاعدة العدل والإنصاف ومقتضى حكم الشركة بين الغانمين 
وأربات اللفسس. الآم الشاس: واستثنى غير واحد منهم (الجعائل) وهو ما يجعله الإمام من الغنيمة على مصلحة من مصالح المسلمين 
وقد أرسله بعضهم إرسال المسلمات. وقد أشار إليه صاحب الجواهر من دون ذكر الدليل حيث قال: عن اللمعهُ والروضة التصريح 

بإخراج الجعائل على مصلحة من مصالح المسلمين وهو قوى .)١١‏ وقد يستدل له بمرسلة حمماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد 
الصالح فى حديث, قال: «وللإمام صفو المال ... وله أن يسد بذلكك المال جميع ما ينوبه ... فإن بقى بعد ذلكك شىء أخرج الخمس 
منه) 7). ولكنه مشكل لضعف الروايةٌ بالإرسال» وإنجبارها بالشهرة» غير ثابت» مع أنّه مخالف لظاهر الآيثه حيث لم يجعل للإمام عليه 
السلام وأرباب الخمس ما يزيد عليه؛ الهم إِلّاأن يتمسكك بكون النبى صلى الله عليه و آله أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكذا الأثمة 
المعصومين عليهم السلام. وهل يجوز ذلكك للفقيه القائم مقامه؟ لا يبعد ذلكك إذا كان مصلحة للمسلمين مصلحة أقوى وأهم من 
حكم الغنيمة» بحيث دخل تحت قاعدة الأهم والمهم, وإلّا كان مشكلنًا. (وهذا إذا لم يجد بدا منه كموارد الإضطرار). الأمر السادس: 
كذا استثنوا صفايا الملوك؛ قال المحمّق رحمه الله فى المعتبر: «ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم؛ ومعنى ذلكك إذا فتحت أرض 
من أهل الحرب فما كان يختصٌ به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم يكون للإمام كما كان للنبى صلى الله عليه و آله) انوار الفقاهة 
جك ص: 59 ثم استدل على ذلكك بسيرة النبى صلى الله عليه و آله أُوّلَاه وبغير واحد من الروايات» ثانياًء ثم حكى عن الجمهور القول 
ببطلانه بعد موته عليه السلام» أى لا يجوز ذلكك لأحد بعده صلى الله عليه و آله .01١‏ وعن المنتهى أُنّهِ ذهب إليه علماؤنا أجمع: «ما لم 
يضر بالعسكر» والظاهر أن الحكم متسالم بينهم» كما أشار إليه راهب ملسن الغروة ويد عليهغن وانعن من الأساديقى ادها رواة 
سماعة بن مهرانء قال: سألته عن الأنفال» فقال: «كل أرض خربة أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ...» 
«07. ؟- وفى رواية حماد الطويله عن العبد الصالح عليه السلام: «وللإمام صفو المال» «#. "- وفى روايهُ إسحاق بن عمّار. عن أبى 
عبداللّه عليه السلام: «وما كان للملوك فهو للإمام» «©0. ؟- وفى مرسلةٌ المفيد» عن الصادق عليه السلام: «.. ولنا صفو المال يعنى 
0 لنفسه قبل القسمهُ من الجاريةُ الحسناء والفرس الفاره والثوب الحسن وما أشبه ذلك من 
رقيق أو متاع ...) «0). ه- وأوضح من الكلء ما رواه أبو بصيرء عن أبى عبداللّه عليه السلام؛ قال: سألته عن صفو المال. قال: «الإمام 
يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع؛ قبل أن تقسّم الغنيمة فهذا صفو المال» «2). والجارية الروقة» هى الجميلة 
جذاء و الب ركب القارة» هن الجميل القات أو الماهر فى العدو. واختلاف تعبير أنّها لا يضرٌ بالمقصود. فإِنَ الظاهر أن المراد من الدرع 
هو الدرع النفيس الذى يعد من الصفاياء وقوله ما كان للملوك مرادف لصفو المال وكذا المصاديق المذكورة فى الروايات تتحد مع 
هذا العنوان. انوار الفقاهة. ج؟. ص: 6© والظاهر أن هذا الأمر كان متداونًا فى الحروب قبل الإسلام» وإن كان ذلكك لطمع الملوكك 
وتجبرهم» ولكن اناه الإنناك لتمكسة ار .ره أن كرق هة«الأحور بأبندى لقان سيا انار والنارع بين الناش غال وكل 
يدّعى أولويته لها ويتفاخر بها على غيره. فلم يرض الشارع المقدّس بهذا الأمر وجعل أمرها بيد إمام المسلمين» وإلَا لم يسمع انتفاع 
بسو االنتصطى العو الداش ضعي ه بهذه الأمور شخصاًء ولا شكك فى أنه كان بين غنائم عصره أمور نفيسة لا سيّما غنائم خيبر 
وأمثاله» نعم تزوج صلى الله عليه و آله به جلباً لحماية اليهود ودفعاً لبغضائهم. والحاصل» أنْ هذا حكم سياسى أمضاه الشارع لدفع 
الخصومات,. لا غير. الأمر السابع: ومثلها قطائع الملوك, وقد ادّعى عليه الإجماع؛ لكن الظاهر عدم ذكرها فى كلمات كثير منهم وإن 
نطق بهذا الحكم غير واحد من روايات هذا الباب. -١‏ ما رواه داود بن فرقد قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «قطائع الملوك كلها 


للإمام» وليس للناس فيها شىء» )١١‏ وقد وصفه صاحب مستند العروة بالصحةٌ .... ؟١-‏ روايةٌ أخرى مرسلةٌ عن داود بن فرقد» عن أبى 
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عبداللّه عليه السلام قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية .... وقطائع الملوك» .)7١‏ "- مرسلة الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: «ما كان للملوك فهو للإمام» 8 . ويدلٌ عليه أيضاً بعض ما مرّ آنفاً فى مبحث الصفايا. إِنّما الكلام فى المراد من القطائع» وقد 
فسرّه بعضهم بخالصة الملوكء وقد يحتمل أنّها عبارة عمّا يقطعون من الغنيمة لغيرهم أو لأنفسهم مما ليس بمنقول (كما فى مجتمع 
البحرين). ومن الواضح أن الأسوّل» داخل فى الصفاياء والثانى فى الجعائل؛ فليس هناكك عنوانان انوار الفقاهة. ج ؟» ص: 50 مختلفان 
ولعله لذلكك يذكره غير واحد من أساطين الفقه» والثالث؛ أعنى» كون القطائع من غير المنقول لا يوافق المختار من عدم الخمس فى 
الأراضى وشبهها حتّى يحتاج إلى الاستناد. والظاهر, أن النسبة بينهما عموم مطلق, فالصفايا عبارة عن كل ما يختصٌ بالملوكك بالفعل 
أو يليق أن يكون كذلكك من نفائس الغنائم» وما يكون نفيساً فى حدّ ذاته» وإن لم يكن خاصاً بالملوك. ولكن القطائع تختص بالأوّل 
قط هذ ولواقل إنهما مسد والعدا لم بن يعدا إذا أريد دو اللسشابالنايلت بهي وإظ لم يكن فا لهي والتطائم الس .شيا وزاك 
ذلك ناليو له ليرت كل تس نابل الأقياء الشنيدة الى كليو بهي مع لو أريف متها القطاخ بالفعل» كان الخض من القاية ول 
كل حالء لا وجه لعطفها على الصفايا فى العروة بقوله: «وكذا قطائع الملوك»» فتدبّر. وعلى كل حالء فالظاهر عدم اختصاصها بالإمام 
المعصوم؛ وتشمل نائب الغيبة لما مرّ من إطلاق أدلَّةُ النيابة الشاملة لما نحن فيهء أوَلَاه ولأنّه حكم إمضائى سياسىء ثانياء فتأمل. ثم إِنّه 
كرر البحث فى العروةٌ الوثقى عن اشتراط كون الغزوةٌ بإذن الإمام وصرّح بأنّه: «إن كان فى زمن الحضور وإمكان الاستئذان منه 
فالغنيمة للإمام عليه السلام وإن كان فى زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة». أقول: أمَا فى زمن الحضورء فالأمر 
واضح كما مرّء والمسألة مشهورة غَايهُ الاشتهار» وإن لم تكن إجماعية ويدل عليه ما عرفت مبسوطً فى الشرط الثانى. وأمًا فى زمن 
الغيبة» فإن قلنا بجواز الجهاد الإبتدائى بإذن نائب الغيبة» فالأمر أيضاً واضح, لأنَّ إذنه يقوم مقام إذن الإمام عليه السلام فلو قاتلوا بغير 
إذنه كانت الغنيمة كلها من الأنفال المعلوم مصرفهاء وإن قلنا بععدم جوازه؛ فالأقوى أيضاً كونها كذلكك. لأنّ ظاهر حديث الورّاق 
وغيره» اشتراط الإنذنء فإذا انعدم؛ كانت الغنيمة كلها للإمام» سواء كان لعدم وصول اليد إليه عليه السلام أو عدم إذنه مع وصولها 
والانصراف إلى الأوّل بدوى؛ والحكمة المظنونة أو المقطوعة لهذا الحكم- وهى عدم مبادرة الناس إلى الحروب بغير الإذن طمعاً فى 
الغنائم- عامةٌ شاملة لعصر الحضور والغيبة. انوار الفقاهةء ج 1 ص: *8 نعم إذا كانت الحرب للدفاع عن الإسلام والمسلمين كما إذا 
كان هناكك هجوم من ناحية الكفار» كانت الغنيمة فيها للمقاتلين ولأرباب الخمس هو الخمس لاغيرء لاطلاق الآيهُ وعدم اشتراط 
الإبذن فى الدفاع. فالحروب التى تكون فى أعصارناء إن كانت بهذا العنوان» لم يتعلق بغنائمها غير الخمسء وإن كانت بعنوان الجهاد 
الإبتدائى» كانت كلها من الأنفال إذا قلنا بتعدم جوازه فى هذه الأعصارء أو قلنا بجوازه. ولم تككن بإذن نائب الغيبة. نعم» كثيراً ما 
تحتاج الحروب الدفاعية أيضاً فى عصرنا إلى إجازة نائب الغيبة وتجنيد الجنود وتخطيط الخطوط وتجهيز الأسباب» بحيث تكون 
الحرب بدونها سبباً للهزيمة؛ قطعاً كما فى هجوم حزب بعث العراق ضد المسلمين فى ايران طوال ثمان سنين» فالشروع فى الدفاع لا 
يحتاج إلى إذن الولى الفقيه» لكن استدامته محتاجة لإذنه. وفى هذا الحالء إذا أقدم واحد أو جماعة إلى الحرب بدون إذن الولى 
الفقيه» ومن طريق الخبراء فى هذا الأممرء لم يبعد كون غنائمها كلها من الأنفال أيضاًء فتأمل. والحاصل أنه لا يكون الخمس إلَافيما 
يشرع الحرب فيه بلا حاجة إلى الإذن أو مع الإذن عند الحاجة إليه. الأمر الثامن: صرّح بعضهم بأنَ الفداء الذى يؤخذ من أهل الحرب 
لفك الأسارى وكذا الجزية المبذولة لتلكك السرية (لا مطلق الجزية التى تأخذ من أهل الذمة) ومثله مال المصالحة؛ كلها من الغنائم» 
إذا كان كل ذلك بعد القهر والغلبة عليهمء وقد حكى الأوّل عن الدروس والمسالكك والجواهر والروضة وكشف الغطاء, ولا ينبغى 
الشكك فيه إن الأسارى من الغنائم وفدائها مثلها بلا إشكالء وأمًا مال الصلح والجزية» فيمكن الإشكال فيهما لعدم ورود دليل خاص 
فى شىء من ذلكك. والترديد فى شمول الغنيمةٌ بالمعنى الأخص لهماء لأنّ ظاهرها هو ما يؤخذ قهراً لا ما يعطونه بأنفسهم, وإن كان 
ذلك بعد ما قهروا فى الحربء والفرق بينهما ظاهرء نعم, لا يبعد دعوى إلغاء الخصوصي؛ فإنّ لفظ الغنيمة بمعناه الخاص وإن كان لا 
يشملهماء إِلَاأْنَ العرف لا يرى أى فرق بينهما وبين الغنائم المأخوذه من الكفار وهذا كافٍ فى إلغاء الخصوصية؛ ولكن إذا أخذ منهم 
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والحروب قائمة لم تطفأ وإِلَا فيشكل انوار الفقاهة. ج؟» ص: /؟ دخولهما فيهاء فتدبّر. الأ.مر التاسع: هل هناكك فرق بين الغنائم 
المأخوذة فى الحروب الحديثة مع ما كان فى قديم الأيَام وهل يفترق المقاتلون فيها مع المقاتلين فى تلك الحروب؟ هذه مسألة مهمّة 
لابدٌ من كشف النقاب عنها فانّها من المسائل المبتلى بها اليوم» والإنصاف أن المقاتلين فى عصرنا على صنوف: صنف منهم يشتركك 
فى الجهاد باختياره» وطلباً لمرضاة الله ويسمى بالبسيج فى عصرناء وهؤلاء داخلون فى الغانمين بلا إشكال» وصنف منهم ملزمون على 
الشركة بحكم القوانين الجارية اليوم؛ والظاهر أَنّهم أيضاً داخلون فيهم لعدم الفرق بينهم وبين المقاتلين فى صدر الإسلام الذين كان 
النبى صلى الله عليه و آله يفرض عليهم الجهاد. وصنف منهم مستأجرون وموظفون للحروب يأخذون من بيت المال 06 مستمرة 
طول عمرهم مثا لم يكن منه فى عصر نزول القرآن عين ولا أثر. ظاهراًء ودخول هؤلا-ء فى الغانمين لا يخلو من إشكالء لاحتمال 
انصراف الأدلَّهُ عنهم وكونها ناظرة إلى من يبذل نفسه وأمواله فى سبيل اللّهِ بلا عوض» وهؤلاء يأخذون أجرهم فى مقابل جهودهم؛ 
نعم للإمام أن يجعل لهم الجعائل .)١١‏ إن قلت: كانت مصارف الحروب فى تلكك الأيّام على عهدة المقاتلين (مصارف السلاح والغذاء 
والمراكب) ولكنها فى عصرنا يكون كل ذلكك على الحكومات» فلا سهم من الغنيمة لواحد من هذه الأصناف بعد وجود هذا الفرق 
الواضح لانصراف الإطلاقات عنهم. قلنا: كلاء لم تكن المصارف دائماً على المقاتلين بل كان الأغنياء يبذلون الأموال والأنفس. ولكن 
الفقراء منهم لا يبذلون إِلاأنفسهم, وكانت نفقتهم عليه صلى الله عليه و آله من الزكاة والإعانات؛ بل كان صلى الله عليه و آله يعطيهم 
السلاح والمركب أحياناً كما يظهر من قوله تعالى: «وَلَا انوار الفقاهة. ج1. ص على الذي إِذَا مآ أَتوك لِتَحْمِلَهَع قلت لَاأَحِدٌ مآ 
أخملكع عَلَيهِ تلوأ وَأَغيْنهم تَفِيضٌ مِنَ الدّمع عَرَنا أَنَا يحوأ عايتفّرة) .هذا بانسب إلى اموه انا السنات فى أيضا عن 
تروب نيا صر لانوع ف لمرو ولا يكن دبال كه [اللمكرينك كا لطالزاه د والديابائة والسقن السرمية والشدقي: 
وأشباهها- وانصراف أدلة الغنائم من مثلها قوى جدَأَ لا لعدم إمكان تقسيمها بين الغانمين, لأنّه يمكن تقسيم قيمتها بينهم؛ بل لأنَّ 
شمول أدَلَّةُ الغنيمة لمثلها مشكل جدّاً. وقسم آخرء وإن كان يمكن تقسيمها بعينها بينهم فضلًا عن قيمتهاء ولكّها أشياء ممنوعة بحسب 
القوانين الخاصة بالحكومة الإسلامية الموضوعة لحفظ النظام وحفظ النفوس والدماء» كالمسدس وشبهه. وحيث يحرم حفظها 
والانتفاع بها بغير إذن الحكومة وفق القانون» لا تشملها عمومات الغنائم اتفاء كبا لأ كسا ماك الندد ماف يوا كان بالداق او 
بالعرض- وذلك لأنّ المفهوم العرفى من الآبةٌ هو أنّه: «وَاعْلَمُوأً أنَّمَا عَنِمتُمْ» من الحلالل الذى يجوز الاستفادة منه وتقسيمه بين 
المقاتلين شرعاً «فإنٌ للَّهِ 'حُمْسَهُ) الآيةُ. وقسم ثالث منهاء لا يدخل فى هذا ولا ذاك؛ كالألبسة والأطعمة والسيارات غير الحربية والنقود 
والمجوهرات ومتاع البيوت وشبههاء وهذه كلها داخله فى الغنائم» يجب تقسيمها بين الغانمين بعد إخراج خمسها (مع الشرائط السابقة) 
ولا مانع منه كما هو ظاهر. ثم إن الحروب فى أُيَامئا قد اتسع نطاقها وصارت تأخذ منطقة وسعة جدّاًء ففى مثلها فإنّ الغنائم تختص 
بالمجاهدين فى كل هجمة من الهجمات فى هذه الجبهات ولا يعد الجميع عسكراً واحداً وحرباً واحداء فالمشتبكون فى كل هجوم 
يقب كوق فى أغنافس وتذاقد تكب نيران الحرن :فى عض تراشبها جتنا ركزق اليدوم حاكما غلن شائر النراسى هذا كله بالسية 
إلى الكفار المحاربين وهو واضح. أما المسلمون البغاهُ فسيأتى الكلام فيهم. انوار الفقاه ج؟. ص: 54 الأمر العاشر: من المستثنيات 
من الغنيمة هو الرضخ الذى يكون للنساء والعبيد والكفار الذين قاتلوا بإذن الإمام فى صفوف المسلمين. فإنّه لا سهم لهم من الغنيمة 
كما ادّعى الإجماع عليه فيبذل لهم الإمام شيئاً يسيراً قبل تقسيم الغنائم فإنّ الرضخ فى اللغُ «هو إعطاء القليل من مال كثير» وكان 
ينبغى استثناؤه من قبل المصئّف ولكن لا نعلم لماذا لم يشر إليه. وكيف كانء قال صاحب الجواهر فى كتاب الجهاد عند قول المحمّق 
رحمه الله: «ثمم (يبدء الإمام بما تحتاج الغنيمة) إليه من النفقة ... وبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام» بلا خلاف 
أجده. ثم حكى عن العلامة رحمه الله فى المنتهى والتذكرة دعوى الإجماع على حكم النساء والكفّار. واستدل عليه بما رواه عثمان بن 
عيسى» عن سماعة عن أحدهما عليهما السلام قال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خرج بالنساء فى الحرب يداون الجرحى؛ ولم 
يقسم لهنّ من الفىء شيئاًء ولكّه نفلهنَ) .0١١‏ هذا ولم ينقل دليل على حكم الكافر ما عدا الإجماع؛ ولعلَهُ كذلكك بعد كونهم 
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المسألة الاولى فى حكم الإغارة على الكفار وأخذ أموالهم؛ وحكم ما يؤخذ منهم بالسرقةٌ والغيلة» وما يؤخذ منهم بالربا والدعوى 
الباطلة. أمَا الأوّلء أعنى الاغارة» فقد صرّح صاحب العروةٌ بدخولها فى الغنيمة بالمعنى الخاصٌ ولكن خالفه جماعة من المحشّين. انوار 
الفقاهة» ج ؟» ص: 20 ولكن الإنصاف أن ظاهر أَدَلُّ الغنيمة بمعناها الخاصٌ هو ما يؤخذ فى الحروب لا الغارات التى لا يصدق عليها 
عنوان القتال, اللَّهمّ إِنَاأن يقال بإلغاء الخصوصية من هذه الجهة. وهو لا يخلو من تأمل» أو يقال بالغاء الخصوصية عن أله جواز أخذ 
مال الناصب وأنّ فيه الخمسء إن قلنا إِنهِ ليس من خمس الأرباح» فتشمل الكفار الحربى أيضاً فإنٌ كليهما غير محترمى المالء وأمًا 
السرقة والغيلة فهما أوضح حالّا من الغارات لعدم وجود القتال فيهما أبداً مع أخذه فى عنوان الغنيمة بالمعنى الخاصٌ. نعمء إلغاء 
الخصوصية عنما يؤخذ من مال الناصب هنا أيضاً غير بعيد بناءً على القول به هناكك. كما سيأتى الكلام فيه. وأوضح حانًا من الجميع ما 
يؤخذ بالدعوى الباطلة والرباء فإنّه ليس غنيمة بالمعنى الخاصٌ كما هو واضح. نعم هو داخل فى الغنيمة بالمعنى الأعم ولكنه يشابه 
المأخوذ من الناصبء فلو قلنا فيه بوجوب الخمس من دون ملاحظة مؤونة السنةء فكذلكك هنا. وليعلم أن إقامة الدعوى الباطله عليهم 
حرام من ناحية الكذب وقول الزور ولكنّه حرام تكليفى ولا أثر له فيما يقع فى يده من الأموالء فلا ينافى حلّيتها. وأمّا الربا فهو جائز 
كما ذكر فى محله بل يمكن أن يقال لا يكون مشابهاً لأخذ مال الناصب. فالأقوى أَنّهِ من أرباح المكاسب. فتأمل. المسألة الثانية (فى 
حكم أخذ مال الناصب): وقد صرّح صاحب الحدائق فيما حكى عن بأنَّ فيه الخمس.ء بل يظهر منه كونه إجماعياً بين الأصحاب فيما 
المحمّق البروجردى (استاذنا الأعظم قدس سره) إعراض الأصحاب عن الروايتين الآتيتين فى حكم جواز أخذ مال الناصب مع أداء 
الخمس وظاهره عدم فتوى الأصحاب بذلك, وهو مع ما ذكره صاحب الحدائق على طرفى النقيضء وسيأتى إن شاء الله ما يمكن معه 
حل هذه المعضلة. انوار الفقاهة» ج 7 ص: ١ه‏ وكيف كانء فلا إشكال فى عدم شمول أدلّهُ الغنيمة بمعناها الخاصٌ لمال الناصب 
وشبهه لأخذ عنوان القتال فيهاء كما عرفت. ولكن هناك روايات خاصة تدل على الحكم فيه: -١‏ منها صحيحة الحفص بن البخترى» 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «خحذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» .01١‏ ؟- ما رواه معلى بن خنيس» عن الصادق 
عليه السلام هذا المضمون مع تفاوت ستير يسا قال عليه السلام: «خذ مال الناصب حيثما وجدت» و ادفع إلينا الخمس» 1١‏ وقد 
أيدهما بعضهم عرسلة إشساف بن عقن قال قال أبى عدا الدع السلام: «مال الناصب وكل شىء يملكه حلال إِلَاامرأته فإنّ نكاح 
أهل الشركك جائز ...) «*0. والمراد أنّه جائز لأهل الشركك, فلا يجوز أخذ نسائهم إناأن يكون ذلك فحت شرائط السبى. هذاء ولكه له 
دلالة للأخير على مسألة الخمس الذى هو محل الكلام, غاية ما يستفاد منه هو جواز أخذ مال الناصب فقط. وعلى كلّ حالء لا غبار 
فى دلالة الحديثين ولا-فى سند أحدهماء فلذا يجب العمل بهما وإخراج الخمس منه كما يظهر من كلام صاحب الحدائق وبعض 
كلمات صاحب الجواهر وصريح كلام بعض محشّى العروة» ويبقى الكلام فى الإعراض المدّعى فى كلمات سيّدنا الاستاذ البروجردى 
رحمه الله حيث قال: «إِنَّ الناصب منتحل بالإسلام وإن كان قد أنكر ضرورياً من ضرورياته وهو حبٌ أهل البيت عليهم السلام الثابت 
بقوله تعالى: «قمل لَاأْشألكم عَلَتِهِ أخرًا إِلَا | ْمَوَدّةَ فى ا لْقَوْبَى » ولكنه لم يعمل الأصحاب بظاهر الروايتين» ولم يقولوا بحلّية مال كلّ 
ناصبى لكل شيعى أنتما وجده وكيفما ادم كمال الكافر الحربى» لقره وهذه الدعوى كأنها نشأت عن عدم التصريح بالمسألة ف 
كلمات الأمستحاتتب» ويمكن انوار الفقاهة» ج ”2 ص: 05 أن يكون الوجه فيه اكتفاؤهم بعدّ الناصب فى زمرة الكمّار فى أبواب 
النجاسات وغيرها فلم يحتج إلى التصريح به هنا فقد ادّعى الإجماع على نجاسة الناصب كما عن الحدائق» وعن جامع المقاصدء أنه 
ممما لا خلاف فيه» وقد ورد فى حكم عدم جواز نكاح المرأة العارفة بالناصب أو نجاسة غسالته غير واحد من الروايات» فكفره كان 
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مفروغاً عنه عندهم بحيث لم يحتاجوا إلى التصريح به هنا. ومجرّد انتحال الإسلام غير كافٍ كما فى الغلاه وشبههم وكذا منكرى 
الضرورىء وكيف كان فلا نرى وجهاً فى العدول عن العمل بالروايتين. نعم كثيراً ما تترتب على أخذ أموالهم مع كونهم مدعين 
للإسلام مفاسد عظيمة كثيرة» فيكون المنع حينئذٍ للعناوين الثانوية» ولابدٌ للفقيه والحاكم الشرعى أن يكون على بصيرةٌ من هذه 
الأموو واللمراد»بالقاصي والقد لسعم مكد ون ندري العدارة للاهلة صربوع انلام أو عه (الغياة بالله) ون ال يصب الحرت اي 
وكذا إذا نصب العداوةٌ للشيعة وأبغضهم لكونهم شيعة أهل البيت عليهم السلام الذى يعود إلى نصبه للعداوة لهم. والحاصل أن 
الناصب على أقسام: -١‏ من يقدح فى على عليه السلام وينصب العداوة له. "- من يقدح فى الأثمَهُ عليهم السلام وينصب العداوة لهم. 
د من ينضت الصرت لهم عليهم السلام. #تتمن يهم (الغيالا بالله): امن بعادى شيعت يما خم شيعتيمبوهنذا يريخ مآلا إلى 
الثانى. *- من يعاديهم زعماً منه أنه ليس على طريقتهم عليهم السلام. /ا- من ينكر فضلهم عليهم السلام على غيرهم أو يرجح غيرهم 
عليهم. هذا والمنسوب إلى أكثر الأصحاب أنه من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام وحكى عن ظاهر كلام صاحب الحدائق» 
أنه لا خلاف فيه. وعن العلامة رحمه الله فى (المنتهى»» أنه الذى يقدح فى على عليه السلام؛ وعن القاموس, أَنّه المتدين ببغض على 
عليه السلام؛ ولا يخفى أن الأثمَة عليهم السلام انوار الفقاهة» ج 1 ص: ”0 كلهم من نور واحد فلا فرق بين على عليه السلام وأولاده 
الأثمة المعصومين عليهم السلام فما عن القاموس لعله من باب المثال. ثم لا شكك فى صححة المعنى الأوّل والثانى» وأمًا الثالث فيشترط 
فيه كون الحرب ناشتاً عن عداوتهم عليهم السلام لا عدم المعرفة بحمّهم عليهم السلام أما الرابع فلا شكك فى أن السب علامة العداوة 
فيدخل فى الثانى. وأمَا الخامس فيرجع إلى الثانى أيضاًء لأنّ العداوة لشيعتهم ليس إِلَّامن جهة انتسابهم للأئمّةُ عليهم السلام فهو فى 
الحقيقة يعادى الأثمَهُ عليهم السلام. وأمًا السادس والسابع فيشكل عدّهما من النواصب جدّاً على أَنّهِ لو قلنا بالسابع ليشمل كل مخالف 
وهو واضح البطلاسن للدليل على طهارتهم والسيرة المستمرء على ذلكك خلافاً للشاذ النادر. ويظهر من ذلك كله أن الثابت كون 
الطوائف الأربع الأأولى منهم؛ وأمّرا غيرهم فهو غير ثابت» فلا يمكن إلحاقهم بهم. ثم إِنه هل يكون الواجب فيهم من باب خمس 
الأرباح حتّى يكون بعد المؤونة أو لا يتقيد بذلكك؟ ظاهر إطلاق الروايتين هو الأخير» ولكن حيث إِنّه يكون من سنخ مطلق الفائدة لا 
من سنخ الغنائم» فيمكن إلحاقه بأرباح المكاسبء ولكن الأسحوط إخراج خمسه مطلقاًء عملًا بظاهر المطلقات ولعلٌ احتياط المحقّق 
اليزدى رحمه الله أيضأء ناظر إلى ذلكك. 


حكم غنائم البغاة: 


أمَا البغاة- وهم الخارجون على الإمام عليه السلام أو الحكومة الإسلامية بالحرب كأصحاب الجمل وأشباههم» وهذا غير الباغى بتعبير 
القرآن حيث أطلقه على طائفة من المؤمنين قى قوله تعالى: ون طَآمَفََانِ مِنَ | لَمُؤْمِنِينَ اقَلُوأََصِْحوأ بيهم فإنْ ب بَعَتْ إِْدَيهُمَا عَلىَ | 
أُخْرَى فَقتلُوأ الى حَتّى تَفىء 3 أَمْرِ اللا .١«‏ فهم على قسمين: قسم منهم داخلون فى عنوان الناصب كمن خرج بالسيف على 
الإمام المعصوم عليه السلام بغضاً له فهؤلاء لا إشكال فى حلي أموالهم قبل الحرب وبعده وفى الأحوال العاديّة لما عرفت من الدليل 
هناك. انوار الفقاهة ج "2 ص: عه وقسم آخر غير داخلين تحت هذا العنوان كمن تمرد عن قول المعصوم عليه السلام طلباً للرئاسة 
وحرصاً على حطام الدنياء أو من خرج عليه شبهة ولعل كثيراً من أصحاب الجمل كانوا كذلكء. وقد حسبوا أن الدفاع عن أم 
المؤمنين عائشة يكون فريضة عليهم فسلّوا سيف البغى على إمامهم المعصوم عليه السلام وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاء أو من 
خرج على الفقيه العادل المتصدى للحكومة الإسلامية فهؤلاء ليسوا داخلين تحت عنوان الناصب. فحينئكٍ يقع الكلام فى جواز أخذ 
مالهم وفى حكم خمسه. وقد وقع الخلااف هنا فذهب الشيخ رحمه الله فى (الخلاف) إلى أنّه كالكافر الحربى وادّعى إجماع الفرقة 
عليه وإخبارهم وتبعه فى ذلكك جماعة» ونسبه فى محكى الروضة إلى الأكثر» ولكن عن السيّد المرتضى وابن ادريس والعلامة رحمه 
الله» الإجماع على عدم الجواز. فالإجماعان متعارضان والخلا.ف ثابت» وذكر المحقّق رحمه الله فى (الشرائع) فى كتاب الجهاد: «لا 
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يجوز تملك شىء من أموالهم التى لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلات أو لا تنقل كالعقارات لتحمّق الإسلام 
المقتضى لحقن الدم والمال» .»١١‏ وقال صاحب الجواهر بعد نقل هذا الكلام؛ بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك ثم نقل عن غير 
واحدء الإجماع عليه «7». وذكر صاحب الشرائع بعد نقل هذا الكلام؛ ما نضّه: «وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممما ينقل ويحول (كالسلاح 
والدواب وغيرهما) قيل لا» ٠‏ (وذكر صاحب الجواهر أن القائل هو المرتضى وابن ادريس والفاضل والشهيد فى الدروس على ما 
حكى عن بعضهم) لما ذكر من العلّهُ (يعنى حقن دمائهم وأموالهم بالإسلام) وقيل نعم (وذكر صاحب الجواهر أن القائل هو العمانى 
والإسكافى والشيخ فى محكى (الخلاف) و (النهاية) والعلامة فى (المختلف) والشهيد الثانى والمحقّق الكركى وجماعة أخرى عمنًا 
بسيرة على عليه السلام وهو الأظهر «" انوار الفقاهة» ج27 ص: 0ه والمراد من سيره على عليه السلام؛ سيرته عليه السلام فى حرب 
الجمل» وكيف كانء فالمسألة خلافية بالنسبةُ إلى ما حواه العسكر (أى ما هو تحت يد المقاتلين فى جبهة القتال كما يظهر من كلام 
المحمّق هنا) وأمًا بالنسبة إلى ما خرج عنه فالمنع إجماعى. والعمدة فيها ما روى من سيرة على عليه السلام فى حرب الجمل مع أهل 
البصره بعد هزيمتهم وقد اختلفت فيها كلماتهم وهناك روايات (وطرقها غير نقية). ويظهر ممما عرفت من كلام المحمّق رحمه الله أن 
سيرته عليه السلام هى تقسيم ما حواه العسكر. ولكن المحكى عن (الدروس) هو العكس حيث قال: «الأقربء العدم عملًا بسيرة على 
عليه السلام فى أهل البصرة فإنّه أمر بردّ أموالهم فأخذت حتّى القدور». )١١‏ وقال الشيخ رحمه الله فى المبسوط فيما حكى عنه: روى 
أصحابنا أن ما بحويه العسكر من الأموال فإنّه يقسم (أو يغنم). 7١‏ وحكى عن موضع آخر من المبسوط: أنّه روى أن علياً لما هزم 
الناس يوم الجملء قالوا له: يا أميرالمؤمنين عليه السلام ألا نأخذ أموالهم؟ قال: لا لأنّهم تحرموا بحرمة الإسلام, فلا يحل أموالهم فى 
دار الهجرة. وفيه أيضاً روى أبو قيس: «إِنَ علياً عليه السلام نادى من وجد ماله فليأخذه فمرٌ بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فيهاء فسألناه أن 
يصبر حتّى ينضج فلم يفعل فرمى برجله فأخذه» «37. والتحقيق أن يقال: إن الروايات الناظرة إلى سيرة على عليه السلام فى البغاةٌ من 
أصحاب الجمل المرويةٌ فى الوسائل والمستدرك وغير واحد من الكتب الفقهيهُ» على طوائف: الطائفةٌ الاولى: ما دل على أن سيرةٌ 
على عليه السلام كانت على رد أموالهم إليهم وعدم أخذ الغنيمة عنهم؛ مثل ما يلى: -١‏ ما رواه فى التهذيب عن مروان بن الحكم قال: 
لما هزمنا على- عليه السلام- بالبصرة رد على الناس أموالهم» من أقام بِتِنَهُ أعطاه» ومن لم يقم بن أحلفه. قال: فقال له قائل: يا انوار 
الفقاهة» ج 7 ص: 088 أميرالمؤمنين أقسم الفيىء بيننا والسبى» قال: فلمًا أكثروا عليه قال: «أيَكم يأخذ أُمَ المؤمنين فى سهمه؟ فكقّوا/ 
7- مرسلة الصدوقء قال الصدوق: وقد روى أن الناس اجتمعوا إلى أميرالمؤمنين يوم البصرة فقالوا: يا اميرالمؤمنين! أقسم بيننا 
غنائمهم. فقال: «أيَكم يأخذ أم المؤمنين فى سهمه؟» .)7١‏ "- ما رواه المفيد» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبى جعفر عليه السلام 
فى حديث: إن أميرالمؤمنين عليه السلام قال لعبداللّهِ بن وهب الراسبى لما قال فى شأن أصحاب الجمل: إِنّهم الباغون الظالمون 
الكافرون المشركون. قال: «أبطلت يا ابن السوداءء» ليس القوم كما تقولء لو كانوا مشركين سبينا أو غنمنا أموالهم» وما ناكحناهم ولا 
وارثناهم» «. 6- ما رواه أبو قيس: «أنّ علياً نادى من وجد ماله فليأخذه؛ فمرٌ بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فيهاء فسألناه أن يصبر حتّى 
ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذهاء «. الطائفة الثانية: ما يدل على جواز اغتنام أموالهم دون سبى ذراريهم ما يلى: ه- ما رواه 
العلامة رحمه الله فى «المختلف» على ما رواه صاحب المستدركك- عن ابن أبى عقيل: أنه روى أن رجلا من عبدالقيس قام يوم الجمل 
فقال: يا أميرالمؤمنين ما عدلت حين تقسم بيننا أموالهم: ولا تقسم ببننا نساءهم ولا أبناةهمء فقال له: «إن كنت كاذياً فلا أماتكك الله 
نك ودر عاقم التيته ولك دار الببدرة سريت ما راتوا ذ كان الفركك الحاك مااقواء فاركن: اليك انه ل مومه 1 
الطائفة الثالشة: ما يدل على جواز أخذ ما حواه العسكر وعدم جواز ما لم يحوه العسكر من الأموال» مثل: #- ما رواه صاحب دعائم 
الإسلام: إِنّه- أميرالمؤمنين عليه السلام- لما هزم أهل الجملء جمع انوار الفقاهة ج؟. ص: /اه كل ما أصابه فى عسكرهم مما اجلبوا 
به عليه» فخمّسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضىء فلم ا صار إلى البصرة قال أصحابه: يا أميرالمؤمنين أقسم بيننا ذراريهم 
وأموالهم» قال: «ليس لكم ذلكك.. قالوا: وكيف أحللت لنا دماءتهم ولم تحلل لنا سبى ذراريهم؟ قال: حاربنا الرجال فقتلناهم فَأما النساء 
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فلا سبيل لنا عليهن, لأنهنَ مسلمات وفى دار هجرة فليس لكم عليهنَ من سبيلء (وما اجلبوا به) واستعانوا به على حربكم وضمّه 
عسكرهم وحواه فهو لكمء وما كان فى دورهم فهو ميراث على فرائض اللّه .»١١‏ /ا- ما رواه صاحب الدعائم. قال موسى بن طلحة: 
«كان على عليه السلام قد اغنم أصحابه ما أجلب به أهل البصرة إلى قتاله. اجلبوا به يعنى أتوا به فى عسكرهم- ولم يعرض لشىء غير 
ذلك لورثتهم. وخمس ما اغنمه ممما اجلبوا به عليه فجرت أيضاً بذلكك السنّةُ) «07. 8- ما رواه صاحب الدعائم أيضاً فى شرح الأخبار 
قال فى ضمنه: «وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم» وما كان فى الدور فهو ميراث يقسم بينهم على فرائض الله عر وجل» «*. 9- ما رواه 
أيضاً صاحب الدعائم عنه (أى عن على) عليه السلام أنّه قال: «ما اجلب به أهل البغى من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة 
وقليل وكثير فهو فىء يُخمّس ويقسّم كما تقسّم غنائم المشركين) 2"9. -٠‏ ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام فى حديث 
طويل فى قضيه أهل النهروان إلى أن قال: «أحللت لنا سبى الكراع والسلاح وحرّمت علينا سبى الذرارىء وقلت لنا بصفين: اقتلوهم 
مدبرين ... واحللت لنا سبى الكراع والسلاح والذرارى. الحديث» «4). -١١‏ ما رواه صاحب المبسوطء قال: «روى أصحابنا أنْ ما يحويه 
العسكرفن الألعوال فإنّهِ يقسَم (أو يغنم)» «2. انوار الفقاهة, ج ؟» ص: 88 الطائفة الرابعة: ما دل على أنه كان له عليه السلام اغتنام 
أموالهم وسبى ذراريهم, ولكنه لم يفعل لعلمه عليه السلام بغلبة القوم فى المستقبل على شيعته وفعلهم مثله فلم يفعل ذلك, مثل ما 
يلى: ؟١-‏ ما رواه صاحب الدعائم عن على عليه السلام أنّه سأله عمار حين دخل البصرة فقال: يا أميرالمؤمنين بأى شىء تسير فى 
رلكتيه اهرون ولعتو كنا ساو للب عن اللاي و النافق قا ك1 1. -١‏ ما رواه صاحب الدعائم» عن أبى جعفر عليه 
السلام أنّه قال: «سار على عليه السلام بالمنّ والعفو فى عدوّه من أجل شيعته (لأنّه) كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوّهم من بعده. 
فأحبٌ أن يقتدى من جاء من بعده به» فيسير فى شيعته بسيرته. ولا يجاوز فعله فيرى الناس أنّهِ تعدى وظلم) 59). -١‏ ما رواه درست 
بن أبى منصورء عن الوليد بن صبيح قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبداللّه عليه السلام قال: جعلت فداكك» حدّثنى عن القائم إذا قام 
يسير بخلاف سيرة على عليه السلام؟ قال: فقال له: نعم» قال: فأعظم ذلك معلى وقال: جعلت فداككء مم ذاكك؟ قال: فقال: «لأنَّ علياً- 
عليه السلام- سار بالناس سيره وهو يعلم أن عدوّه سيظهر على وليه من بعده وأنّ القائم- عليه السلام- إذا قام ليس إِلاالسيفء فعودوا 
مرضاهم واشهدوا جنائزهم وافعلواء فإنّه إذا كان ذاكك لم تحلّ مناكحتهم ولا موارثتهم) ود اع ها وواءعيدالله رن سلممات قالة قلف 
لأبى عبداللّه عليه السلام: إن الناس يروون أن علياً عليه السلام قتل أهل البصرة وتركك أموالهم؛ فقال: «إنّ دار الشركك يحل ما فيها 
إن دار الإسلام لا يحلّ ما فيها. فقال: إن علياً عليه السلام إِنّما من عليهم كما منّ رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل مكة وإنّما 
تركك على عليه السلام لأنّه كان يعلم أنه سيكون له شيعة؛ وإِنّ دولة الباطل ستظهر عليهم: فأراد أن يقتدى به فى شيعته» وقد رأيتم 
آثار ذلك, وهو ذا يسار فى الناس بسيرة على عليه السلام الحديث» «". انوار الفقاهة. ج ؟ ص: 04 -١18‏ ما رواه الصدوقء قال: «وقد 
روى أن الناس اجتمعوا إلى أميرالمؤمنين عليه السلام يوم البصرة فقالوا: يا أميرالمؤمنين أقسم بيننا غنائمهم. قال: «أيِكم يأخذ أم 
المؤمنين فى سهمه؟) .»١«‏ وطريق الجمع بين الطوائف الثلاءث الأولى؛ واضح. فإن ما دل على حرمة أموالهم يحمل على ما لم بحوه 
السك وطادل على إناستها وحمل على ما واه العسكر بقرينة الطائفة الثالفة المقصلة من الأمرية نشافا إلى أنه يسفعد عدا أن 
تكون الطائفة الأولى ناظرة إلى مثل السلاح والكراع «7 التى يكون ردّها سبباً لقَوّه العدوٌّ واستعداده لحرب آخرء بل هى ناظرة إلى 
مثل القدور وشبهها. ويؤيد ذلك بقوله عليه السلام: «إنّ دار الشرك يحل ما فيها وإِنّ دار الإسلام لا يحل ما فيها» (فى صدر رواية 
عببدالله زنع ستيماة): ولكم السارقن بين التاشة الراهة وغورها باق بحاله؛ لأنّ ظاهر الأخير كون سبى نسائهم وأخذ أموالهم التى لم 
يحوها العسكر كان مباحاً له عليه السلام ولم يفعله لعلمه بغلبة الأعداء فى المستقبل على شيعته فأراد أن يكون هذا سنّهُ بين الناس فلو 
لم يكن الخوف من هذه الناحية كان من الممكن أن يأخذ جميع أموالهم ويسبى ذراريهم. هذاء ولكن يظهر من غير واحد من روايات 
هذه الطائفة أنّه لا يجوز هذا لأحد حتّى يظهر المهدى عليه السلام (فراجع ١‏ و 7 و "/ من الباب ١0‏ من جهاد العدو فى الوسائل). وما 
رواة ضاحب المستدرك 0 فهى من هذه الجهة متهافتة)؛ متحارضة» ساقظة بنفسها. وعلى كل حال فالتعارض والتهاقت إِنْما هو بالتسبة 
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إلى ما لم يحوه العسكرء وأما بالنسبة إلى ما حواه العسكرء فجميع الروايات متوافقة على جوازهاء فلا يبقى إشكال من هذه الناحية) 
وأما بالنسبة إلى غيرهاء فالتعارض ثابت فإِنٌ الثلاثة الأولى بعد الجمع تنافى الطائفة الرابعة الدالة على جواز اغتنام ما لم يحوه العسكر 
أيضاً وأنّه عمل فيهم بالمنّ والعفو انوار الفقاهة» ج 7 ص: 8٠‏ (وجاز له ألا يمنّ ولا يعفو) أو كان هناكك مصلحة خاصة. ومن الواضح 
أن الترجيح للطوائف الأولى» لأنّ الأصل فى أموال أهل القبلة» الحرمة» إِلَّا ما خرج بالدليل وأولى من ذلكك بالنسبة إلى نفوسهم. وإنّما 
دل الدليل فى خصوص ما حواه العسكر فهى موافقة للكتاب والسنّةٌ القطعية من هذه الجهة. وأما إطلاق قوله تعالى: (وَاعْلْمُواً أ نّمَا 
عَنمْتُمْ ...» فالظاهر أنّه منصرف إلى غنائم الكفّاره وتؤيده الآآبات السابقة واللاحقة فإنّها صريحة فى الكفّار. هذا مضافاً إلى ضعف 
الطائفة الأخيرة عن اثبات الجواز لدلالة بعضها على اختصاص الجواز بولى هذا الأمر (المهدى)- عمجل الله له الفرج- وهو ما رواه 
صاحب الوسائل عن أبى بكر الحضرمى قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «لسيرة على عليه السلام فى أهل البصره كانت خيراً 
لشيعته ممما طلعت عليه الشمس إِنّه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته» قلت: فأخبرنى عن القائم عليه السلام يسير بسيرته؟ قال: 
لا“ إن علياً عليه السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم؛ وإِنّ القائم يسير فيهم بخلاف تلكك السيرة لأنّه لا دولة لهم» .)١١‏ وعن 
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم إذا قام بأى سيرة يسير فى الناس؟ فقال: «نسيرة ما سار به رسول الله صلى 
الله عليه و آله حتّى يظهر الإسلام. قلت: وما كانت سيره رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قال: أبطل ما كان فى الجاهلية واستقبل الناس 
بالعدل, وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان فى الهدنة ممما كان فى أيدى الناس» ويستقبل بهم العدل» «5). وعن الحسن بن هارون 
بباع الأنماط قال: كنت عند أبى عبداللّه عليه السلام جالساً فسأله معلى بن خنيس: أيسير الإمام (القائم) بخلاف سيرةٌ على عليه السلام؟ 
قال: «نعم وذلكك أن علياً عليه السلام سار بالمنّ والكفّ لأنّه علم أن شيعته سيظهر عليهم, وإِنّ القائم عليه السلام إذا قام سار فيهم 
بالسيف والسبى؛ لأنّه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم؛ من بعده أبداً» *0. وفى مستدركك الوسائل عن معلى بن خنيس وقد مضى سابقاً. 
فتلخص من جميع ما ذكر أن الجواز فيما حواه العسكر ليس ببعيد ولا يضره ضعف الاسناد فيها غالباً بعد تظافرهاء وإن كان الأحوط 
استحباباً تركه. انوار الفقاهة» ج31 ص: ١‏ بل يمكن التمسكك بالعناوين الثانية هنا للجواز فإنَ رد السلاح والكراع وما هو موجود فى 
ميدان الحرب إلى البغاهُ غالباً يوجب قوتهم وقدرتهم على إيقاد نار الحرب والهجمات المستقبلة. وهذا ممما لا يساعده العقل واصول 
المذهب. هذاء ولا ينبغى تركك الاحتياط فى أموال البغاةٌ فى أعصارنا من حيث إِنْ جميع مصارف الحروب من السلاح والكراع وغيرها 
على عهدة الحكومات. بل كثيراً ما بأخذ المقاتلون أجوراً كثير على سعيهم فى هذا الطريق؛ وقد مر الكلام فيه آنفاً. وعلى كل حال 
فاللازم إخراج خمسه فى صورة التقسيم للتصريح به فى غير واحد من روايات هذا الباب» مضافاً إلى إطلاق آيةٌ الخمس بالنسبة إلى 
الغنائم بعد إلغاء الخصوصية عنها. المسألة الثالثة: قد تكون الغنيمة مالا مغصوباًء فإن كان مغصوباً من بعض أهل الحرب (وإن لم 
يكونوا من المقاتلين) فلا إشكال فى دخوله فى الغنيمة. وكذا إذا كان أمانةٌ أو عاريهُ أو شبه ذلكك من أهل الحرب عند بعض 
المقاتلين» كما إذا أخذ سلاحه من غيره عارية أو إجارة» كلّ ذلكك لإطلاق أدلة الغنيمة وعدم وجود دليل على تقيبدها. أمَا إذا كان 
غصباً من مسلم أو ذمى أو معاهد محترم المال؛ فالمحكى عن المشهور وجوب رده إلى مالكه. وحكى الخلاف عن شاذ من قدماء 
الأصحاب كالشيخ فى (النهاية) والقاضى فى بعض كتبه. ولا شكك فى أن الموافق للقاعدة والاصول المعلومة من المذهب هو مقالهُ 
المشهور لاحترام مال المسلم وشبهه. فما لم يدل دليل قاطع على الجواز يجب حفظ حرمته. ويدلٌ على مقالهُ المشهور: اعبيا ورا 
طربال» عن أبى جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له جاريةٌ فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم 
فأخذوها فيما غنموا منهم. فقال: «إن انوار الفقاهة» ج ؟» ص: 27 كانت فى الغنائم وأقام انه أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه 
ردت عليه وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتهاء وأعطى الذى اشتراها الثمن من المغنم من جميعه 
قيل له: فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذى هى فى يده إذا أقام الببِنه ويرجع 
الذى هى فى يده إذا أقام البتبنة على أمير الجيش بالثمن» 1١‏ . ولكن سنده ضعيف لجهالة طربالء اللّهم إِلّاأن يقال بجبره بعمل 
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المشهور. -١‏ صحيحة هشام بن سالمء عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سأله رجل عن التركك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم 
فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: «نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحقٌّ بماله أينما وجده» .)١‏ ولكن موردها هو خصوص السرقة لا 
الغنيمة وقد يعارض ذلكك بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبى عبداللّه عليه السلام» عن أبى عبداللّهِ عليه السلام فى السبى 
يأخذ العدو من المسلمين فى القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه. ثمٌ إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم 
وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليكك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد 
المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: «أما أولاد المسلمين فلا يقامون فى سهام المسلمين» ولكن يردٌّون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم 
بشهود. وأمًا المماليك فإِنّهم يقامون فى سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين» 30 . وهى دليل 
على استحقاق القيمة فقط. لكنها مرسلة. وما رواه الحلبى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدوٌ وأصاب منه مانا 
أوهناعا قم إن السلمية أصابوا ذلكك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه وإن 
كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فىء المسلمين انوار الفقاهة. ج 7 ص: 27 فهو أحق بالشفعةٌ) .)١١‏ 8- ما رواه جميل عن رجل عن أبى 
عبدالله عليه السلام (5/ 8”) وهو أيضاً دليل على رد الثمن إليه دون الأصل. والمتحصّ لى من الجميع أنّ الطائفة الا-ولى دليل على 
وجوب أداء العين إلى صاحبه وقيمته إلى المقاتلين» والطائفة الثانية على العكس. ومن المعلوم أن الترجيح مع الطائفة الاولى لموافقتها 
لعمومات الكتاب والسنَّهُ الدالة على احترام مال المسلمء ولموافقتها للشهرة المحكية. ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون العلم بكونه مال 
المسلم قبل القسمةٌ أو بعدها كما لا يخفى. المسألة الرابعة: هل للغنيمة نصاب؟ ظاهر المشهور وصريح كثير من الأصحاب عدمه 
فيخرج منها الخمس قليلَا كان أو كثيراً. قال صاحب الجواهر: «لا أعرف فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد من اشتراط 
بلوغ مقدار عشرين ديناراً» (ثم قال:) وهو ضعيف جدَاً لانعرف له موافقاً ولا دليلًاه «7". أقول: وكأنّه فهم العموم من قوله عليه السلام 
فى صحيحة البزنطى 03 ومرسلة المفيد «. فإنَ قوله عليه السلام: «ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس» قد يستفاد منه العموم بالنسبة 
إلى جميع موارد الخمسء ولكنه كما ترى لأنّ الظاهر منه هو خصوص مورد السؤال وهو الكتزء فتأمل. انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: ع8 
المسألة الخامسة: هل فى السلب خمس: (وهو كما فى مجمع البحرين بفتح اللا-م ما يسلب من المقتول من ثياب وسلاح وجبة 
للحرب)؟ قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «السلب لا يستحقه القاتل إِلَاأن يشترط له الإمام وبه قال أبو حنيفة ومالككء وقال الشافعى 
هو للقاتل وإن لم يشترط له الإمام وبه قال الأوزاعى والثورى وأحمد بن حنبلء دليلنا أنّه إذا شرطه إستحقه بلا خلاف وإذا لم يشترط 
ليس على استحقاقه له دليل» .0١١‏ ثم صرّح فى المسألة 9 أنّه لا خمس عليه ونقل اختلاف فتاوى العامة فى الخمس وعدمه. وصرّح 
صاحب المبسوط أيضاً بعدم اختصاص السالب بالسلب إلاباشتراط الإمام وأنّه ليس عليه خمس حينئذٍ «؟0. وقال الشهيد رحمه الله فى 
القواعد: «قوله عليه السلام من قتل قتيلًا فله سلبه. فيه تردد من حيث كونه فتوى وعدمه فقيل؛ فتوى» فيعم» وهو قول ابن الجنيد» وقيل 
تصرف بالإمامة فيتوقف على إذن الإمام؛ وهو أقوى هنا» «*0. وقال صاحب الجواهر بعد ذكر كلام المحمّق رحمه الله: «السلب إذا 
شرطه (الإمام) للقاتل ولو لم يشترطه لم يختص به بل يكون كباقى مال الغنيمة بلا خلاف أجده فى الأوّلء لعموم «المؤمنون» ولقول 
رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم خيبر «من قتل قتيلًا فله سلبه» وعلى المشهور فى الثانى, بل لا أجد فيه خلافاً إّاعن الإسكافى؛ لعموم 
ما دل على قسمة الغنيمة بين المقاتلين الذى لا يبخصصه ما يظهر من بعض نصوص الجمهور من كون ذلكك جعلًا من النبى صلى الله 
عليه و آله لكل قاتل فى كل غزوهُ بعد عدم ثبوت حجيته» بل إعراض المشهورء بل الجميع عداه عنه) «5". أقول: ففى المسألةُ مقامان: 
أحدهما: كون السلب للقاتل مطلقاً أو يكون له بالإشتراط. ثانيهما: تعلق الخمس به على التقديرين. انوار الفقاهة ج؟» ص: 58 أمًا 
الأوّل: فلا دليل على كونه له مطلقاًء بعد إطلاق أَدَلَهُ الغئيمة الظاهرة فى اشتراكك جميع المقاتلين فيهاء وعدم دليل على تخصيصهاء 
وأمّا ما رواه الجمهور فى هذا الباب فإثباته من طرقنا مشكل» كما عرفت من كلام صاحب الجواهر, مضافاً إلى أن قوله صلى الله عليه و 
آله: «من قتل قتيلًا فله سلبه» يمككن أن يكون من باب الجعائل فى غزوات خاصة أو غزواته صلى الله عليه و آله فهو حكم ولائى, لا 
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حكم فتوائى دائمى» فإذا كان بحكم الغنيمة دخل فى حكم الخمس أيضاً. نعم» يجوز اشتراطه للقاتل لما عرفت من كون الجعائل بيد 
ولى أمر المسلمين رعاية لمصالحهم. أمّا الثانى: (أعنى تعلق الخمس به مطلقاً أو عند جعل الإمام واشتراطه) فهو أيضاً محل إشكالء 
نظراً إلى ما قد يقال من أن أدلَهُ خمس الغنيمة ناظرةً إلى الغنائم التى يقسم خمسها بين المقاتلين لا ما يختص ببعضهم, ولذا ورد فى 
بعض ما سبق من الروايات أنه يُخْمْس منها الخمس ثمٌ يقسم الباقى .0١١‏ هذاء ولكن الإنصاف أن سكوت بعضها أو ظهورها فى 
خصوص ما يقسم من الغنائم لا يمنع عن إطلاق غيره» لصدق الغنيمة على السلب ظاهراً فيشمله قوله تعالى: «وَاعْلْمُوا أنَّمَا غَنِْتُمْ ... 
ولا أقل من الاحتياط» هذا بالنسبة إلى خمس الغنائم وأمًا خمسه من باب أرباح المكاسبء فسيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه. 


؟- المعادن 
اشارة 


المعروف بين الأصحابء بل بين علماء الإسلام جميعاً. وجوب الخمس فى المعادن فى الجملة, إِنّما الكلام فى خصوصياتها. قال شيخ 
الطائفة رحمه الله فى الخلاف: «المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص وتحوهاء 
مما ينطبع ومتّما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوهاء وكذلك القير والمومياء والملح والزجاج وغيره. وقال الشافعى: لا 
بيجب فى المعادن شىء إِلَاالذهب والفضة ... (ثمم نقل عن أبى حنيفة» الوجوب فى خصوص ما ينطبع مثل الحديد وغيره؛ ثم قال:) 
دليلنا إجماع الفرقةُ وإخبارهم'» .)١١‏ وقال المحقّق رحمه الله فى المعتبر: الثانى (ممًا يجب فيه الخمس».؛ المعادن. وهى كل ما استخرج 
من الأرض مما كان فيها وهو مشتق من عدن بالمكانء إذا قام فيه ومنه. جنات عدن؛ والخمس فيها واجب على اختلافها منطبعة كانت 
أو غير منطبعة» أو المائعة كالنفط والغاز والكبريت» ثم استدل لصدق الغنيمة عليها ودخولها فى عنوان الركاز» فيما روى عنه صلى الله 
عليه و آله فى الركازء الخمس وما روى من طرق الأصحاب «7). وقال النراقى رحمه الله فى المستند: وجوب الخمس فيها إجماعى 
والنصوص به مستفيضة «”. انوار الفقاهة» ج17 ص: 88 وكيف كان فاللا-زم قبل كل شىء نقل أحاديث المعدن على اختلاف 
مفاهيمها ليعلم على ما يدور الحكم, ثم ملاحظة مفهوم المعدن والركاز فى اللغة. ثمْ ملاحظة كلمات الأصحاب فى جزئياتها حتّى 
ظين بعال السواللة..والرواناك سنا حلى طرافقة» الأرلن اناقل طن وعرب نقمي فى لاق النطدق مثل: -١‏ ما رواه عمّار بن مروان 
عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط 
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوزء الخمس» .0١١‏ 1- ما رواه ابن أبى عمير عن غير واحدٍ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الخمس 
على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسى ابن أبى عمير الخامس» (7). "- ما رواه أحمد بن محمد بن أبى 
نصر البزنطى» عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمًّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شىء؟ قال: 
«ليس فيه شىء حتّى يبلغ ما يكون فى مثله الزكا عشرين ديناراً» 0*٠‏ والقول بكونها فى مقام بيان النصاب فقطء فلا يصح استفادة 
الإطلاق منهاء غير قادح على فرض التسليم لوجود أخبار كثيرةً فى المقام. *- ما رواه حماد بن عيسىء عن بعض أصحابناء عن العبد 
الصالح عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم» والغوصء ومن الكنوزء ومن المعادن, والملاحة) «©". ه- ما رواه أحمد 
بن محمد قال: حدّثنا بعض أصححابنا رفع الحديث قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذى يقاتل 
عليه ولم يحفظ انوار الفقاهة» ج 7 ص: 4ت الخامس» .0١1١‏ *- ما رواه تفسير النعمانى» عن على عليه السلام قال: «... والخمس يخرج 
من أربعة وجوه: من الغنائم التى يصيبها المسلمون من المشركين» ومن المعادن» ومن الكنوزء ومن الغوص» «7). /ا- ما رواه زرارة عن 
أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس» وقال: ما عالجته بمالكك ففيه ما أخرج 


الله سبحانه منه من حجارته» مصفى الخمس» رده الثانية: ما دل على تعلق الخمس بخمسة أشماء من المعادن من دون نفى شىء آخر 
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مثل: 8- ما رواه محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاصء فقال: 
«عليها الخمس جميعاً» «©. 4- ما رواه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال: 
الخمس. وعن المعادن؛ كم فيها؟ قال: الخمسء وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن؛ كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما 
يؤخذ من معادن الذهب والفضّةٌ «8). وهو أيضاً من الأحاديث العائرة من جهة. الثالئة: ما دل على وجوب الخمس فى الملاحة (وهو 
معدن الملح) والكبريت (الظاهر أنه المائع منه) والنفط» وهو: -٠١‏ ما رواه محتّرد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الملاحة؟ فقال: «وما الملاحة؟ فقال (فقلت): أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير (ويصير) ملحاًء فقال: هذا المعدنء فيه الخمس. 
فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأسرض. قال: فقال: هذا وأشباهه. فيه الخمس» «* . ولا يخفى أنه سأل الإمام عليه السلام عن 
الملاحة ليتضح أن انوار الفقاهة ج 7 ص: ٠١‏ السائل يطلقها على أى شىء حتّى لا يبقى إبهام فى المراد منهاء لا لجهله عليه السلام 
بها معاذ اللّهه فإنه وارث علوم الأنبياء عليهم السلام. ولكن يظهر من قوله «هذا المعدنء فيه الخمس» عموم الحكم لكلّ معدن حتّى 
مثل الملح وهو من هذه الجهة من الروايات العامرة. الرابعة: ما دل على الخمس فى معادن الذهب والفضة بالخصوص من دون نفى 
شىء آخر وهو: -١‏ ما رواه محتئرد بن على بن أبى عبداللّه؛ عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عا يخرج من البحر من اللؤلؤ 
والياقوت والزيرجد وعن معادن الذهب والفضّ 4 هل فيها زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» .)١١‏ طريق الجمع بين هذه 
الأحاديث ظاهرة واضحة؛ وحاصلها تعلق الحكم بكل ما يسمى معدناً من دون فرق بين المنطبع وغير المنطبع والجامد والمائع والظاهر 
والباطن فى الأرض والقليل والكثير» ولا ينافى ذلكك ذكر بعضها بالخصوص فى الرواية؛ فإنّ اثباته فى شىء لا ينافى إثباته فى أشياء 
أخرى فلنرجع إلى تفسير لفظ المعدنء فنقول ومن الله التوفيق والهداية: قال صاحب القاموس: «المعدن» كمجلسء منبت الجواهر من 
ذفي وعفوة لأثائة أهله قاواتنا أو الاباك للد ع1 ربكل اوشم وكا كا شىء قه أضنله (اقون )كاد واس ورد تيوه 
للمعدن. معنى خاصٌ يختصٌ بمعدن الجواهر (الفلز الثمين)» ومعنى عام وهو مكان كل شىء فيه أصله. وقال صاحب النهاية الأثيرية: 
«المعادن؛ المواضع التى يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلكك ... والمعدنء الإقامة. والمعدن» مركز كل 
شىء (انتهى)». وهو أيضاً كالقاموس فى إثبات معنيين للمعدن وفى اختصاص المعنى الخاصٌ بالجواهر. انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 7١‏ 
وقال صاحب مجمع البحرين: «ومنه تفخ مض الأقانة)استن البعدة كلس » لأن الناين توق ف الضيف والتعاب ومر كر كل 
شىء معدنه» والمعدن, مستقر الجواهر (انتهى)» .)١١‏ ومفاد هذا الكلا.م هو ما مرّ فى ما قبلهما. وقال الراغب فى المفردات: «عدن 
سكان كذ اشر ومنه المعدان لسشر الجراس 0ه وذكر لاحت سان العرب معاق متحددة: بمر كر كل شع معدنهد المكاة 
الذى يثبت فيه الناس, لأنّ أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاءً ولا صيفاً (فى مقابل منازلهم فى خصوص الصيف والشتاء) ... 
وعدن الااهجب يو للفيعة تسن معد ا لأثيات لد كمشرضهيا وكات تامش الأرم وو وال حلي سين الأري إنالنا رسي : 
«معدن. كمجلس كان جواهر از سيم وزر و جز آن, بدان جهت كه همواره أهل آن در آن قيام مىدارند يا آن كه حق تعالى 
جواهرات را در آن ثبات داده» وجاى باشش تابستان وزمستان» واصل ومركز هر جيزى (انتهى)». وهو أيضاً موافق لما سبق إجمانًا. 
وظو مو كله الكلحات عورا -١‏ إِنْهم ذكروا للمعدن معانى ثلاثة: منبت الجواهر» ومركز كل شىء, ومحل الإقامة فى الصيف 
والشتاء؛ وكلها مرتبطة بمعناه الأصلى وهو الإقامة» ومن الواضح أن محل الكلام ناظر إلى المعنى الأوّل. ؟- المعدن: اسم المحل الذى 
تكون فيها هذه الجواهر» وهو المناسب لمعنى أصل هذه الكلمة» وهو «عدن»؛ ولكن الفقهاء- رضوان الله تعالى عليهم- خصّوه بما 
يخرج من هذه الأشياء من الأرض. قال العلامة رحمه الله فى التذكرة: «المعادن: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها انوار 
الفقاهةء ج؟» ص: ؟7 مثا له قيمة) ثم مثل له بالفلزات والياقوت وشبهه والملح والكحل وغيرهما والمائعات كالقير والنفط. ثم قال: 
«عند علمائنا أجمع» .)١١‏ وظاهر هذا الكلام أو صريحه أنه اسم للحال» وكذا غيره من أشباهه» وأصحاب هذا التعبير لاحظوا فيه محل 
ابتلائهم وحاجتهم. ”- المعدن: يختص بمنبع الجواهر عند أهل اللغهُ وظاهرها عدم الشمول أمثال الملح والقير وغيرهماء مع أن الفقهاء 
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عّموه لغيرها أيضاً. كما عرفت من كلام التذكرة. ولذا ذكر صاحب المسالكك أيضاً: «المعدن هنا: كل ما استخرج من الأرض ما 
كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة» زفق (المغرة هو 
الطين الأحمر). 


ولعل الفقهاء فهموا العمومية هنا من أمور: 


أحدها: ما ورد فى صحيحة محمد بن مسلم (الباب ”من ما يجب فيه الخمسء الحديث #» وقد سبق ذكرها) فإنّ قوله بالنسبة إلى 
الملاحة «هذا المعدن» دليل على عموميةُ المراد من لفظ المعدنء هناء بحيث يشمل منابت الجواهر وغيرها ممما خرج من اسم الأرض 
وعظم الانتفاع به (ويمكن أن يكون تركيب الجملة بعنوان المبتدأ والخبر» فهذا مبتدأء والمعدن خبره أو كون المعدن عطف بيان وفيه 
الخمس خبر). وأمَا ما لم يخرج منها مثل حجار الرحى والطين الأحمر والجص قبل طبخه فإنّها من مسئّمى الأرض يجوز السجود عليها 
والتيمم بهاء هل يتعلق بها الخمس من ناحية عنوان المعدن؛ أم لا؟ فسيأتى الكلام فيه إن شاء الله. هذا بناءٌ على نسخة الشيخ رحمه الله 
فى التهذيبء, ولكن رواه الصدوق رحمه الله فى الفقيه والمقنع بهذه العبارة: «هذا مثل المعدن فيه الخمس» وحينئذٍ يكون ظاهره عدم 
شمول موضوع المعدن له» بل يشمله حكمه وهو الخمس. فهو شبيه له من جهة حكمه وإن كان خارجاً انوار الفقاهة. ج 7 ص: 7 
موضوعاً ومن الواضح عدم الفرق من هذه الناحيهٌ فى ما نحن بصدده. ويؤيد ذلككء عدّ الملاحة فى مقابل المعدن» فى رواية حمّاد 
بن عيسىء عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن 
المعادن والملاحة) ١١‏ . فإِنٌ المقابلة وعد الملاحة أمراً خامساً يجب فيه الخمس: دليل على خروجها موضوعاء والظاهر أن هذا هو 
الذى نسيه ابن أبى عمير فى روايته المعروفة» فهى أيضاً مؤيده لخروجها موضوعاً. ثانيها: شمول عنوان الركاز الوارد فى صحيحة 
زرارة: «كل ما كان ركازاً ففيه الخمس» 3١‏ بناءٌ على ما ذكره بعضهم من أنّه «يشمل كل ما له ثبات وقرار ومرتكز فى مكان حتّى مثل 
الملح» ”. ولكنه لا يخلو من تأملء لأنّ ارتكاز الماء المالح فى بعض الأماكن ليس إلاكارتكاز المياه فى البحار» والركاز بما له من 
المت الذغ سباتى ذكره عن كن اللعة (إن شا الله) يشكل سموله لك وأشد إشكالا منه مالم يخريع من اسم الأركن كتصجارة 
الرحى أو حجر الجص قبل أن يطبخ؛ الذى يصمح السجود عليه. وكذا التيمم» فإن صدق الركاز عليها مشكل جدّاً (كما ستأتى الإشارة 
إليه عن قريب). ثالثها: شمول عموم آيهُ الخمس لهاء فإنّ جميع ذلك داخل فى الغنيمة بالمعنى العام لشمولها كل فائدة من الفوائد 
والمعادن منها. ويرد عليه: إن المقصود هو إثبات الخمس فيها بالخصوص حنّى لا تكون المؤونة خارجة منها وبغير النصاب فيها على 
القول باعتباره فى المعدن» ومن الواضح أن هذا الدليل غير كافٍ فى إثبات هذا المعنى. فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن العمدةٌ لإثبات 
العموم هى صحيحة محتّرد بن مسلم لا غير» لكنها لا يستفاد منها أزيد من الأصناف الثلاثة (أنواع الفلزات؛ أنواع العقيق والفيروزج 
انوار الفقاهة ج ؟'» ص: 76 وما أشبههما وأنواع المعادن المائعة كالنفط وشبهه) وأمّا ما لم يخرج عن اسم الأرض مطلقاً كحجر الرحى 
والجص والأحجار المتخذة للبناء فى أيَامنا وأنواع الطين المستفاد منها للبناء والسفال والآجُر وغيرهماء فلا دليل على دخوله تحت هذا 
العنوان. ولعله لذلكك كله ذكر فى العروة الوثقى بعد ذكر ثمانية عشرة من الأنواع الثلاثة الاولى ما نضّه: «بل والجص والنورة وطين 
الغسل وحجر الرحى والمغرة وهى الطين الأسحمر على الأسحوط وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية». فهذه الأمثلة 
اللمبنة حال ةق الترع الراي اللض الاد لل عن دعر قش غواةالشدة ويتحل :قن عسومات أزيات النكاسب (الادديقى نهنا أموو: 
-١‏ لو شككنا فى بعض هذه الأقسام ودخولها فى عنوان المعدن وعدمه فلا ينبغى الشكك فى كون المرجع عمومات أرباح المكاسب 
والغنائم بالمعنى الأعم فلا يعتبر فيه النصاب ويستثنى منه مؤونة السنةء فإنْ التمسكك بالعموم عند الشبهة المفهومية فى المخصص 
المنفصل مما لا مانع منه كما ذكر فى محلّهء نعم» لو كان المخصص متصلًاء أمكن التشكيكك فيه من جهة سراية الإجمال والإبهام إلى 
العموم. هذاء ولو فرض عدم العموم هناكك من حيث عدم كون المعدن منفعة مستمرة» فهل المرجع البراءة فى غير ما زاد عن مؤونة 
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السنة فيدخل المشكوكك فى حكم الأرباح أو لابدّ من الأخذ بالاحتياط؟ الظاهر هو الأخير, للعلم الإجمالى بِأنّه لو كان داخلًا فى عنوان 
المعدن لا يستثنى منه مؤونة السنةء ولكن يستثنى منه ما نقص عن النصاب على القول به ولو كان داخلًا فى الأرباح» استثنى منه مقدار 
المؤونة ولا يستثنى منه ما نقص عن النصابء ولازم العلم الإجمالى؛ الاحتياط بين الأمرين» فلا يستثنى منه ما نقص من النصاب ولا 
مقدار انوار الفقاهة» ج27 ص: 78 المؤونة؛ فتأمل. -١‏ لا-فرق فى وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون فى أرض مباحة أو 
مملوكة له وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرهاء كل ذلك لإطلاق الأدلة» بل صريح بعضها بالنسبة إلى الثانى, فإنّ الملاحة بل 
النفط والكبريت كانت فى تلكك الأيَام فى ظاهر الأرض. #- لا فرق بين أن يكون المُخرج مسلماً أو كافراً ذمّياً بل ولو حربياً» با على 
ليور اظلاقاتيا 5لا على قلق الشنين نتن السد كاه نطلفاء تقرلهة وعدا واشافه فيه الخس وأ كاله دلل خلى انحر اتسين ان 
ارام اسان دع وو أن تبون داكيو وييازة ارس اكد سنك رتو كلقي الدكرية الانعاقينة لو كال قاد 
على أخذ الخمس من الكفّار الذميين» لأخذت منهم وكذا الحربيين» لا بعنوان استنقاذ أموالهم؛ بل بعنوان الخمسء ولو استنقذ إنسان 
أموالهم وكانت هنا أخرج من المعادة: ونم عليه ]خراج خسربسها التعلق الشمس بالعين» كما شياتى إن شاء الل هذا مضافاً إلى أن 
كدر وكانرة بالتروع كاه مكلتر وها لاصولء واد أجلي لكات ولعو تمسرية احندجية اسن واو #لشدوابعر شكس فين 
ذمته» أمكن الحكم بجب الإسلام عمًّا سبقه. *- وكذاء لا-فرق بين أن يكون المُخرج للمعدن بالغاً أو صبياً أو مجنوناً أو عاقلء لأنَّ 
ظاهر أدلة الحمين كوته حكماً وضعاً لا يخفض بالمكلفين فقطظ بل يشمل أموال الصبى والمجدون. فقول وهذا وأشباعة فيه الخمس» 
أو قوله فى الجواب عن السؤال عن المعادن وعن الرصاص والصفر والحديد و ...: «فيها الخمس» )١١‏ وغير ذلكك مما هو فى معناه 
دليل على تعلق الخمس بهذه الأموال من دون فرق بين كون مالكها مكلفاً بالغ أو غير مكلف. وسيأتى مزيد كلام فى هذاء فى المسألة 
هلمن ما يجب فيه الخمس فى باب تعلق الخمس بالعين» وفى المسألة 88 منه. ه- لا ينبغى الإشكال ظاهراً فى جواز استخراج المعادن 
بمعونة الغير» وفى أنّه يملكك انوار الفقاهة. ج03 ص: 8 حاصله ويتعلق به الخمس دون المعتّن الذى لم يقصد بفعله تملك ما فى 
المعدن» بل قصد غيره ذلكك بمعونته إِنْما الكلام فى أنه إذا أقدمت بعض الحكومات على ذلكك كما هو المتداول اليوم فى استخراج 
النفط والبترول؛ بل وكثير من المعادن الأخرى بمعونة العمال والمهندسين؛ فهل هى تملكه ويتعلق به الخمس أم لا؟ الحقّ أنّه تملكه» 
لما ذكرنا فى محلّه من صححهُ مالكية «الجهة» و «العنوان» مثل عنوان «الحكومة) أو شركة فلا-ن أو جمعية فلان» بل وكذا يملكك 
المسجد أو الحسينية أشياء تتعلق بها وتهدى إليهاء لأنَّ الملكية أمر اعتبارى عقلائى لا يعتبر فيها عندهم كون المالكك شخصاً خارجياً 
عل يكف كرنه تفضا تقرقا وقلوانا اعباويا كالأمكلة الماقة وكذا لى تحير فها كن امالك هن ذوى العقول كما عرفة» 
والوسوسة فى ذلكك بعدما نشاهد مصاديقها الكثيرة متداولة بين العقلاء من أهل العرفء أمر غريب» كيفء وكثير من أموال العالم لو 
لم نقل أكثرهاء ملكك الجهة- أى الحكومات- فى أقطار الأرضء ومجرّد عدم وجود هذا فى عصر النبى صلى الله عليه و آله والأثمَة 
عليهم السلام؛ غير ضائر بالمقصود بعد أخذ الموضوعات من العرفء والأحكام من الشرع؛ كما هو كذلك فى الموضوعات 
المستحدثئة والمصاديق الجديدة لموضوعات الأحكام. بل لا نسلّم بعدم وجودها فى تلك الأعصار بعد وجود الحكومات فى تلكك 
الأزمنة وعدم المعاملةُ مع أموالها معاملة الملكك الشخصى. وكذلكك الأوقاف العامة أو الخاصة التى هى فى الحقيقة ملكك العنوان» فلذا 
لا تتوارث» بل كل من كان داخلًا تحت العنوان يستحقه, وإذا خرج منه خرج عن استحقاقها. وتمليكك شىء للمسجد أو الحسينية أو 
الكنائس وأشباهها أمر متداول بين الناس. والحاصل: أن صبحهُ التملكك من هذه الجهة لا ينبغى الريب فيها- كما أنه لا وجه لعدم تعلق 
الخمس بها- بعد إطلاقات أدلّته. فالمعدن يتعلق به الخمس من دون فرق بين أن يكون مالكه شخصاً عينياً أو عنوانياً» ولا وجه للقول 
بعدم شمول الإطلاقات له أو انصرافه عنه كما هو ظاهرء فيجوز للحاكم الشرعى أخذ الخمس ممّن استخرج المعادن سواء كان شخصاً 
أو انوار الفقاهة» ج؟» ص: /الا شركة أو حكومة. نعم, إذا كانت الحكومة الإسلامية هى المتصدى للاستخراج فيمكن دعوى عدم 
شمول الخمس له نظراً إلى عدم تعلق الخمس بما يتملكه صاحب الخمس ويدلٌ على ذلكك أو يؤيده ما رواه على بن الحسين بن عبد 
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ربه. قال: «سرّح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبى» فكتب إليه أبى» هل علىٌ فى ما سرّحت إلىّ خمس؟ فكتب إليه: «لا خمس عليكك 
فيما سرّح به صاحب الخمس» ١١‏ وإن كان فى سنده إشكال. فإذا لم يتعلق الخمس بما يعطيها صاحب الخمس فلا يتعلق بأمواله 
بطري أولى».وعكذا بالشبة إلى تعلق الدكاة بأموال الحكومة, أضت إلى ذلك أن ذغرى الانضراف هنا قوية وان هو إلامن قبيل أخل 
الماليات من أموال الحكومة. فإنّ الماليات تؤخذ لدعم الحكومة وتقويتها وتزويدها بما يعينها على مقاصدهاء وحينئذٍ لا معنى لأخذ 
الخمس من أموال الحكومة الإسلامية وإخراجه من بعض جيوب الحكومة إلى بعضها الآخر. إن قلت: هذا الكلام فى نصف الخمس 
وهو سهم الإمام عليه السلام صحيح تامء فلا يتعلق بأموال الحكومة. وأمَا سهم الهاشميين وهو النصف الآخر ليس كذلك فهو حمّهم 
لابدٌ من أخذه من أموال الحكومة الإسلامية أيضاً. قلت: الذى يظهر من الأدلّهُ هو أن أمر الجميع بيد الإمام عليه السلام ولذا قد يبيحه 
لبعض الشيعةٌ أو لجميعهم فى بعض الأعصارء فهى فى الحقيقة من قبيل أموال الحكومة وإن كان مصرف النصف منها هم السادة 
الكرام» فتأمل. كما أن سهم الفقراء غير الساد فى الزكاة كذلكك, ولذا لم يسمع أخذ الزكاةً من أموال بيت المال ولو كانت الآلاف 
والملايين من الدراهم والدنائير أو فى سهمه من الأراضى الخراجيةٌ أو المواشى الحاصلة لها من ناحيةٌ الخمس أو غير ذلكك. وبالجملةٌ 
انصراف أدلة الخمس عمًا نحن فيه قوى جدّاً. انوار الفقاهة. ج ؟» ص: 78 8- هل يعتبر النصاب فى المعدن؛ وعلى تقديره فهل مقداره 
ذينار أو خضووة ديار ا؟ اغللت اران د لكف ولق الجا ساس داقع فى كتتش جيم الاتوال فى المدالا دسعيفاقال+ ايوق 
الخلاف هنا فى موضعين: أحدهماء فى اعتبار النصاب وعدمه فى المعدن وعلى تقدير اعتباره» فهل هو عشرون ديناراً أو دينار واحد؟ 
فذهب الشيخ فى الخلاءف إلى وجوب الخمس فيها ولا يرعى فيها النصاب وهو اختياره فى الاقتصاد أيضاًء ونقل عن ابن البراج وابن 
ادريس مدعياً عليه الإجماع حيث قال: إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قلينا 
كان المعدن أو كثيراً ... وهذا إجماع منهم بغير خلاف. -١‏ ونقل عن ابن الجنيد وابن أبى عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة 
وسلار نهم أطلقوا وجوب الخمس وهو ظاهر فى موافقة القول المتقدم. -١‏ واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته ديناراً واحداً ورواه ابن بابويه 
فى المقنع ومن لا يحضره الفقيه. *- وقال الشيخ فى النهاية: ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إِلَاإِذا بلغت إلى القدر الذى 
يجب فيه الزكاة. ونحوه فى المبسوط. واختاره ابن حمزةٌ وعليه جمهور المتأخرين» انتهى كلام صاحب الحدائق .)١١‏ فتحصّل من ذلكك 
أن القدماء عدا شرذمة قليلة» على عدم اعتبار النصاب فيهاء وأمَا بين المتأخرين فيكون الأمر بالعكسء ومن قال باعتبار النصاب من بين 
القدماءء وهم أبو الصلاح وابن بابويه والشيخ (فى بعض كتبه) وابن حمزة. على قولين. فالأوّل أنّه على اعتبار دينار واحدء والأخيران 
على اعتبار عشرين ديناراً. وأمَا من فقهاء الجمهور فالحنفية قالوا: بوجوب الخمس فى خصوص المنطبع من المعادنء والمالكية قالوا: 
بوجوب الزكاهً فى معادن الذهب والفضة بشروط الزكاهً (منها النصاب وهو عشرون مثقانًا عندهم) وقالت الحنابلة: إِنَّ المعدن إن كان 
ذهباً أو فضة وبلغ انوار الفقاهة. ج/. ص: 4 حدّ النصاب بعد التصفية وجب عليه الزكاةً ربع العشرء وقالت الشافعية: إن المعدن خاص 
بالذهب والفضة ويجب فيه ربع العشر بشروط الزكاة .)١١‏ وعمدةٌ ما يدل على عدم اعتبار النصاب هو العمومات والإطلاقات الواردة 
فى باب خمس المعدنء وأمًا دليل اعتبار عشرين ديناراً الذى عليه أكثر المتأخرين هو ما رواه البزنطى فى الصحيح: قال: سألت الرضا 
عليه السلام عا أخرج المعدن من قليل أو كثير» هل فيه شىء؟ قال: «ليس فيه شىء حتّى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين ديناراً 
«". وقد أورد عليها من جهات ثلاث: -١‏ من ناحية السندء بإعراض قدماء الأصحاب عنه فإِنّه لم ينقل العمل به لاعن الشيخ وابن 
حمزة» بل الشيخ أيضاً مخالف له فى (الخلاف) بل ادّعى الإجماع فيه» وما فى بعض الكلمات من أن المخالف بين أربعة أشخاص أو 
خمسة وأنّه معارض بموافقة المتأخرين 07 كما ترى» فإِنَ المخالف جميع من نقل عنه الفتاوى من القدماءء» نعم» يمكن أن يكون 
بعض كلماتهم مطلقة لم يصرح فيه بشىء وهذا أيضاً كاف لأنَّ السكوت فى مقام الإفتاء والبيان يدل على الإعراض» وقد عرفت نقل 
كلماتهم فى كلام صاحب الحدائق الذى يستفاد منه مخالفة أكثر من عشرة منهم» من مصرّح بعدم النصابء ومن قائل بوجوب 
الخمين فى الغنيسة مظلقاء ومن غامل بخير الندينانالواحد. وأععب :من هذا جعل موافقة النتأخرين مغارضاً لأغراض القداماء::وذلكف 
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أن المدار فى الإعراض والعمل هو كلمات القدماء باعتبار أَنّهم كانوا قريبى العهد إلى عصر المعصومين عليهم السلام وكان عندهم 
كتب وقرائن ليست عندناء وأمًا حال المتأخرين فمعلوم لناء لا تزيد مداركهم على المداركك الموجودة عندنا. -١‏ أمَا من ناحية الدلالة 
فلعدم التصريح بمسألة الخمس فيهاء فلعل المراد منها هو الزكاءً» فتكون الرواية على نحو ما عرفت من كلمات العامة فقد مرّ أن ثلاثة 
من أثممتهم انوار الفقاهة. ج؟2 ص: ٠١‏ الأربعة قائلون بوجوب الزكاة فى المعادن؛ أو معادن الذهب والفضة إذا بلغ حدّ النصابء 
وحينئذٍ تحمل على التقية» وهذا الاحتمال مع ملاحظة كلمات فقهائهم غير بعيد» نعم قد يقال إِنْ إطلاق المعدن فى صحيحة البزنطى 
وعدم اختصاصه بمعادن الذهب والفضة من جانبء والتعبير بمثل قوله عليه السلام: ١حتّى‏ يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة؛ من جانب 
آخرء دليل واضح على أن المراد منه الخمس لا الزكاة. لكن يمكن الجواب عن كليهماء أمّرا الأأوّل: فلأنٌ الممائلة إِنْما تكون فى 
خصوص الأجناس الزكوية كالذهب والفضه وإِلّا كان اللازم أن يقول حتّى يبلغ ما يكون فى مقداره بحسب القيمه فإنّ الحديد ولو 
بلغ من الكثرة ما بلغ لا يكون فى مثله زكاة أبداً كما هو ظاهر. وأمًا الثانى: فلعل المراد مماثله غير المسكوك بالمسكوك فإِنٌ الذهب 
والفضة اللذين تضرب عليهما الزكاةً بحسب المتعارف هو المسكوك (بل الشرط عندنا أن يكونا مسكوكين» وعندهم فى بعض 
مصاديق غير المسكوككث خلافء فراجع) ."١١‏ فالمعنى» إذا بلغ الذهب والفضة الخارجيين من المعدن ما يكون فيه الزكا من الدراهم 
والدنانير» فتأمل. وما ذكر خصوص نصاب الذهب دون الفضهة فيمكن أن يكون من باب ذكر المثال ومعلومية الفضه منه. ا- من 
ناحية المعارض» فقد روى البزنطى أيضاً عن محمد بن على بن أبى عبداللّه عن أبى الحسنء قال: «سألته عتما يخرج من البحر من اللؤلؤ 
والياقوت والزبرجدء وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاه؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» .»*١‏ ورواه الصدوق عن أبى 
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام 0. ومحترد بن على بن أبى عبداللّه وإن كان مجهولًا إَِاأنّ أحمد بن محمد بنأبى نصر لايروى 
إلا عن ثقَهُ كما حكاه سيدنا الاستاذ العلامة البروجردى رحمه الله عنه على ما فى بعض تقريراته «". انوار الفقاهة ج؟» ص: 4١‏ قال 
الشيخ رحمه الله فى عدَهٌ الااصول: «.. ولأجل ذلكك سوّت الطائفة بين ما يرويه محترد بن أبى عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن 
محترد بن أبى نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إِلَاممَن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم» .)١١‏ فتكون 
الروايتان متعارضتين وكلاهما شاذتان بحسب الفتوى وعمل القدماء ويشكل ترجيح أحدهما على الآخر بعمل المتأخرين كما عرفت. 
وبعض ما ذكرنا فى تضعيف الرواية من الجهات الثلاث وإن كان قابلًا للنقض والإبرام إِلَا أنّ ملاحظة مجموعها يمنعنا عن الفتوى» 
وينبغى أن يحتاط فى المسألة بعدم ترك الخمس فى ما نقص عن النصاب أيضاً لا سيّما مع وجود الإطلاقات الكثيرة الواردة مورد 
البيان الخالية جميعها من هذا القيد مع أن مورد الابتلا-ء شديد. إن قلت: ما يكون أقل من النصاب أمر نادر فى المعادن» فلذا لم 
تتعرض له روايات هذا الباب إِلَافى حديث واحدء فيصحُ تقييد تلك المطلقات الكثيرة برواية واحدة. قلت: كناء إن عشرين ديناراً 
يساوى ١0‏ مثقانًا صيرفياً وهو فى أيَامنا يبلغ أكثر من 0 ألف تومان وكثير من المعادن لا سما مثل الملح والزرنيخ والنورة وشبهها ولا 
سما فى تلكك الأعصارء بل الأمر بالعكس كما أشار إليه فى المصباح. فَإنّه قلما يتفق هذا النصاب فى مثل الملح. فالاحتياط لا ينبغى 
تركه. آنا وليل القول باععان دهان واجد ققد عرفت ما يدل ظليه من ديك البرتطى أيضاء ومافيد مع إشكال'فن الستد» وأشكل ننه 
أن الرواية معرض عنها بين الأصحاب لعدم عمل القدماء والمتأخرين بها وعدم الفتوى بها إِلَّامن شَاذٍ قليل. 


بقى هنا أمور على تقدير القول باعتبار النصاب: 


أوّلها: هل الخمس على جميع المعدن أو بعد إخراج المؤونة؟ أى مؤونة الانتاج لا ينبغى الشكك فى كونه بعده وقد أرسله صاحب 
الجواهر ارسال المسلمات وهو كذلكف. لأن ظاهر أدلة الخمس تعلقه بالمنافع الحاصلة لا سيّما إذا أدرجنا الجميع تحت عنوان الغنيمة» 
انوار الفقاهة ج7. ص: 87 ومن الواضح أن ما يحاذى المؤونة ليس من المنافع بل قد تكون المؤونة أكثر من منافع المعدن بحيث 
تكون فيه الخسارة» فهل يلتزم أحد بوجوب الخمس فى مثله. وقد يستدلٌ مضافاً إلى ذلكك بقوله عليه السلام: «الخمس بعد المؤونة) 
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وما ورد فى صحيحة زرارة» حيث قال عليه السلام: (بعد السؤال عن حكم المعدن): «ما عالجته بمالكك ففيه ما أخرج اللّه سبحانه منه 
من حجارته مصفَى الخمس» .0١١‏ وقد يقال: إِنّه كالصريح فى المقصود. ويرد على الأوّل ما عرفت من أن الظاهر من مجموع ما ورد 
فى باب كون الخمس بعد المؤونة أنه مؤونة السنة لا مؤونة المكسب. فراجع. أما الثانى فظهوره غير ثابت» فكيف بصراحته؟ وإِنّما 
يستفاد منه أن الخمس يتعلق بالمصفَىء فقبله لا خمس فيه؛ فكأنّه بصدد بيان زمان تعلق الخمس وأنّه لا يتعلق بتراب المعدن إلابعد 
التصفيهُ فتدبّر» بل قد ذكر صاحب الجواهر ظهور الصحيحةٌ فى هذا المعنى وأنّ المراد تعلق الخمس بعد التصفيهُ «7). فالعمده فى 
المسألة ما عرفت من مناسبة الحكم والموضوعء وانصراف الإطلاقات إلى تعلق الخمس بالمنافع الناشىء من ارتكاز ذلكك عند 
المتشرعة؛ والظهور العرفى المستفاد من إطلاق أدلَّة كون الخمس على المعدن فإنّ المفهوم العرفى منه أنّ ما يأتى بيد الإنسان مما هو 
داخل فى ملكه يكون فيه الخمسء أمّرا المصارف الذاهبة فلا خمس فيها. ثانيها: هل النصاب على القول به بعد إخراج المؤونة أو 
قبلها؟ فلو كان ما أخرج من المعدن أربعون ديناراً ومصارف إخراجه ثلا-ثون ديناراًء فإن قلنا بملاحظة النصاب من دون كسر 
المصارف فهو بالغ للنصابء وإن قلنا إن المدار بعد كسر المؤونة والمصارف فهو لا يكون أكثر من عشرة دنانير» فليس فيها خمس 
أعيلة ولكن على الأوك كرو ى كتعرس الد كيالا كت رضاحي المدار كه :قن يوم انهاء البووفة عن اسمن ما 
نصه: «ثمم إن قلنا انوار الفقاهة» ج ؟» ص: 87 بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤونة أم قبلها فيخرج منه ما بقى بعد المؤونة؟ وجهان: 
أظهرهما الثانى» (أى كون ملاحظة النصاب قبل إخراج المؤونة) .»١١‏ وقال صاحب الجواهر فى هذا المقام ما نضّه: «هل يعتبر النصاب 
فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها (المؤونة) أو بعدها؟ وجهان فى المداركء أقواهما فى النظر الثانى ... وفاقاً للمنتهى والتذكرة 
والبيان والدروسء بل ظاهر الأولين كونه مجمعاً عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعى واحمدء بل فى المسالكك نسبته 
إلى تصريح الأصحاب أيضاًء بل قال إِنّهم لم يتعرضوا فيه لخلاف» (انتهى) 070. واستدل على القول المشهور تار بالأصل وظاهره 
أغنالة ارارم وخر تناس متاق دن معدوم الأدللة: .وار رف على الأزل ا قوري للختي فيه بالظوع به على كل تال ولو فق بانك 
رباع المكالسيير عن قله ]3 المرالاطى ونمري للخل دن يالب عاد و كي كور تزرب من :دوق متام عزون النينة :انعفر 
أن مراده من منساق مجموع الأدلة هو أنّه إذا كان الخمس بعد المؤونة فلابدٌ أن يكون النصاب أيضاً بعده. لأمنّ الخمس يتعلق 
بالفوائد. فالفوائد الثابتة بعد إخراج المؤونة إذا بلغت حدّاً معيناً وجب فيها الخمس فكأنّه لا انفكاكك فى نظر العرف بين إخراج 
المؤونة عن تعلق الخمس وبين اخراجها عن تعلق النصابء لأنّ جميع الأدلَّهُ فى هذه الأ-بواب نفياً وإثباتاً ناظر إلى ما تصدق عليه 
القائدة فيى المذاز العمين والتضات وقررهما: واسقدل لقول (التداركه) بإطلاق مبسحة الزتط :فإ قولهة ليس :فيه شن ء حت 
يبلغ ما يكون فى مثله الزكاء عشرين ديناراً» مطلق لم يستثن منه مؤونة الإخراج مع أن الغالب وجودها فى جميع المعادن. هذاء ولكن 
الأنضاف أن هذا الاطاكق إثما هوف النظر البدوئ: و إلا فيعد ملاحظة ما ذكرناه آنفا لا يبقى له مجال» فالأقريى كوخ النضاب بعد 
إخراج المؤونة» فتأمل. انوار الفقاهة. ج 7. ص: 5 ثالثها: قد يكون هناكك إخراجات متعددهٌ عن معدن واحد, أو إخراجات عن معادن 
متعددةٌ» أو إخراج واحد عن معدن واحد لأشخاص متعددين شركاء فى ذلككء أو إخراج أجناس متعددة كالذهب والفضه عن معدن 
واحدء فهل النصاب يراعى بعد انضمام بعضها إلى بعض فى جميع المقامات الأربعة من تعدد الإخراج والمعدن والشركاء والجنسء أم 
لذن أما بالتسبة إلى الأول فقد ذكر يعض شادة أساتتدها فيه وجرها ثلاقة: أحذها: أنه لابد فى أن يكون التصاب فن دفعة واحدة: 
والثانى: أنه لا- فرق بين أن يكون فى دفعة أو دفعات. والثالث: أن يفرق بين صورتى الإعراض وعدمه .)١١‏ ويظهر من كلام المحمّق 
الهمدانى رحمه الله إبداء وجه رابع» حيث قال: إن الإعراض المتخلل فى البين إن كان على وجه عد العود إليه فى العرف عملًا مستأنفا 
من غير إرتباط بعضها ببعض لوحظ كلّ واحد مستقلًا فى النصابء أمَا إذا كان عوده إليه بمنزلة إعراضه عن الإعراض السابق والرجوع 
إلى عمله فهو بمنزلة عمل واحدء ثم رجع عنه وذكر فى ذيل كلامه أن القول بكفاية بلوغ المجموع, النصاب مطلقاً إن لم يكن أقوى 
فهو أحوط (انتهى ملخصاً) «07. أقول: لم يرد فى النصوص دليل خاص على هذا الحكم, والمرجع هو الإطلاقات؛ وقد يقال- كما فى 
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الحدائق- إِنَ ظاهر النصوص المتقدمة, وجوب الخمس فى هذا النوع كيف اتفق الإخراج فالتقييد بهذا الشرط (بعدم الإعراض) يحتاج 
إلى دليل وليس فليس «7. واختاره بعين هذا الدليل صاحب زبدة المقال» وبه أفتى صاحب الجواهر ثم حكى عن العلامةُ فى المنتهى 
الفرق بين صورة الإ.عراض وعدمه. ثم قال: لم نعرف له مأخذاً معتداً به «©). واختار الاحتياط بالانضمام مطلقاً صاحب العروة هناء 
والإنصاف أنّ المدار هنا على الصدق العرفى فكلما يُعدٌَ إخراجاً واحداً يعتبر فيه النصابء لأنّ قوله: «ما أخرج من انوار الفقاهق ج31 
ص: 86 المعدن» ظاهر فى الإخراج الواحد وإن كان بدفعات عديدة. وأما الإخراجات المتعددة فيعتبر فيها نصابات متعددة والظاهر 
أن التعدد حاصل بالإعراض عرفاء ولا أثر لما ذكره صاحب المصباح أنّه إذا رجع إلى عمله وأعرض عن إعراضه بُعدٌ شيثاً واحداً فإنَّ 
الإبعراض العملى (فى التَدِهُ فقط) إذا حصل فى الخارج لا يقيده الإعراض عن الإعراض. بل لا معنى له. هذا بالنسبةُ إلى الإخراجات 
المتعددة, أمّرا إذا كانت المعادن متعددة. ففيه كلا-م بين الأصحاب. اختار صاحب الجواهر فى أوّل كلامه: أنه لا فرق بين المعدن 
الواحد والمعادن المتعددة وأنّ الجميع تحسب واحداً فى النصابء ثم نقل هذا القول عن استاذه كاشف الغطاء تبعاً لصاحب المسالكك 
وصاحب المداركك فى وجه فيهماء ثم قال: الإنصاف عدم خلوّه من الإشكال .)١١‏ وحكى فى المصباح عن شيخنا المرتضى قدس سره 
اعتبار الوحدة» وعن غير واحدء التوقف فى المسألهُ «؟». أقول: لو كانت المعادن متقاربة فى أرض واحدة بحيث يعد الجميع فى العرف 
واحداًء فلا كلام» وإن كانت متباعدة بحيث تُعدٌ متعددة» فالإنصاف اعتبار الوحدة فيها فى النصاب لظهور صحيحة البزنطى فى ذلكك» 
نعم» عند الشكك يشكل الرجوع إلى الأصل كما ذكره صاحب الجواهرء الظاهر فى أصالة البراءة» بل الظاهر الرجوع إلى العمومات 
والحكم تعلق الخمس بموارد الشكك إذا بلغ المجموع نضاءا لأنه القن آنا إذا اشتركك جماعةٌ فى الإخراج ولم يبلغ حصّهُ كل واحد 
منهم؛ النصابء ولكن بلغ المجموع نصاباً فقد قال صاحب العروة أن الظاهر وجوب خمسه ولم يخالفه إلاقليل من المحشّين. وحكى 
صاحب الجواهر عن غير واحد التصريح بعدم الوجوب. قال: «بل لا أعرف فيه انوار الفقاهة. ج؟» ص: 88 مَن صرّح بخلافه» ثم قال: 
«لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبى نصر السابق بل وغيره من الأخبار بخلافه. كما اعترف به الشهيد فى بيانه» وهو أحوط إن لم يكن 
أولى؛ بل قد يدّعى ظهور الصحيح المذكور فى عدم اعتبار ذلكك فى المتعددين غير الشركاء أيضاً وإن كان بعيداً جدّاً إن لم يكن 
ممتنعاً) "١‏ أقول: قد عرفت أن الخمس فى الواقع يتعلق بالفوائد والمنافع والغنيمة بالمعيّن الأعم؛ ومن الواضح أن فائدة كل إنسان أمر 
مستقل لنفسه, وبالجملة فإنّ الخمس وإن تعلق بالمعدن ولكنّه بما هو منفعة لصاحبه. وطبيعة الحال يقتضى ملاحظة نفع كل إنسان 
بحاله. وبالجملة: إطلاق صحيحة البزنطى منصرف إلى وجوب الخمس على كل إنسان إذا بلغ سهمه من المعدن بمقدار النصاب (على 
القول به) والظاهر أن عدم تصريح الأصحاب بخلافه إِنْما نشأ من هذه الجهة. وأعجب من مسألهُ الشركاء ما عرفت من الجواهر من 
كلامه الأخير من ملاحظة النصاب فى المجموعء ولو لم يكن هؤلاء شركاء بل كان كل منهم مستقل فى الإخراج عن معدن واحد. 
وأمَا الرابع» فحاله أوضح من الجميع, فإِنّه لابدٌ من ملاحظة مجموع الأجناس المستخرجة من معدن واحد شيئاً واحداً ولحاظ النصاب 
فيهاء لإطلاق صحيحة البزنطى من هذه الناحية. هذاء ولكن قال المحقّق النراقى رحمه الله فى المستند ما نضّه: «وفى اعتبار اتحاد النوع 
وجهان احتملهما فى البيان» واستجود فى الروضة الاعتبار وكأنّه للأصل والشكك فى دخول الأنواع المختلفة فى الأفراد المتبادرة من 
الإطلاق واختار فى المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك؛ العدم, لما مرّ من إطلاق النصٌّ وهو الأ-ظهر لذلكك (يعنى للإطلاق) 
(انتهى)) .07١‏ ومن الجدير بالذكر أن المعادن كثيراً ما توجد مركبةٌ من جواهر مختلفة» فلو كان كلّ جنس يحتاج إلى نصاب خاص لم 
يصحٌ إطلاق الكلام فى حديث البزنطى. لأنّه يلزم منه انوار الفقاهة. ج17 ص: 47 كون الرواية ناظرة إلى الفرد النادر من المعدن 
المستخرج منه جدس واحد مع أن الغالب فيه إخراج أجناس متعددة من معدن واحد. رابعها: قال صاحب العروة: لا يعتبر استمرار 
التكون ودوامه يعنى إذا كان فى المعدن مقداراً محدوداً من الجوهر بما يبلغ النصاب واستخرجه. وجب عليه الخمس وإن لم يوجد 
فيه شىء آخر بعد ذلككء وهو أمر واضح فإن جميع المعادن أو غالبها فيها مقادير معنة من الجواهر كثيرة كانت أو قليلة وقلما تتكؤن 
الجواهر فى زمان قصير بل فى زمان طويل جدّاً قد يكون آلاف أو ملايين السنين أو بمقدار عمر الأرضء وعلى كل حال لا يعتبر فى 
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صدق المعدن أن يكون مركزاً للتكون الجديد مثل البئر بالنسبة إلى الماءء كلّ ذلكك لإطلاق الأدلة. بقى هنا مسائل: 
المسألة الأولى: فى حكم تراب المعدن قبل التصفية 


توق كافش اهار فى عبن لعب ماس رعرع قن مرا ةلتسن منه. أمّا الأؤّل: فقد عرفت كلام صاحب الجواهر آنفاً 
وأنّه استظهر من ذيل صحيحة زرارة »١١‏ تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر. وحكى صاحب مصباح الفقيه أنه فى الكتاب 
المنسوب إلى شيخنا المرتضىء والظاهر أن أول وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها لظاهر صحيحة زرارة .... ثم قال: فعلى هذا لو نقله 
إلى آخر ببيع أو صلح ونحوه قبل التصفية لا يجب الخمس على أحدهما (وكأنه استغرب هنا) ثم أجاب عن رواية زرارة بأنّها ناظرة 
إلى بيان وجوب الخمس فيما يخرج من حجارته مصفىء لا أن أول وقته بعد التصفيةُ «5". أقول: الإنصاف أن الاستدلال بها مشكل 
وإن كان المراد المصفى من الحجارات لا المصفى من المؤونة كما توهّم؛ وذلكك لاحتمال كونه ناظراً إلى التعارف الغالب من أن 
الانتفاع بهذه المعادن إِنْما يكون بعد التصفية» ويشهد لذلك جعله فى مقابل الركاز فى انوار الفقاهة» ج27 ص: 88 الرواية» فكأنّه قال 
إن كان شيئاً ينتفع به بغير معالجة يؤخذ خمسه وإن كان يحتاج إلى العلاج فيعدٌ ما يصالح ويكون قابنا للانتفاع. وبالجملة لا يمكن 
رفع اليد عن الإطلاقات الدالّهُ على وجوب الخمس من أوَل الاستخراج بمثل هذا الظهور الضعيف بل لعله لا ظهور له. هذاء مضافاً إلى 
أن حديث الأول من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ١١‏ كالصريح فى تعلق الخمس بتراب المعدن؛ وإن كان سنده لا يخلو 
من ضعفء فلا أقل من تأييده للمقصود. نعم؛ إذا كان إخراج خمس التراب غير متعارف أشكل الرجوع فيه إلى الإطلاقات. إن قلت: 
الخمس يتعلق بالعين. قلت: نعم» ولكنه أجاز عليه السلام بيعه الفضولى فأخذ العوض. أمَّا الثانى: أعنى أداء الخمس من نفس تراب 
المعدن فقد فصل صاحب العروة بين ما إذا علم بتساوى الأجزاء فى الإشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه. فيجوزء وما ليس 
تلك قله عرق والوجه فيه العننكع بقاعندة الاشهال ظاهرا. لك الأنساف أذ فصل بين ما إذا كانيع قية الدزات مساوية وهذا 
المعنى متعارف فى كثير من ممالكى الأرض. فإنّهم يستخرجون أحجاراً للحديد أو الصفر أو غير ذلك من المعادن ويصدّرونها إلى 
بلدد أخرى يقيم معلومةء فمقل هذا عتر) لا إشكال فى سواز إخراج الكقمس :من ترابه» علم بتساوى البيوامرء آم لأهلأن المدار على 
عنناواة الينة فيا وو يغام رو ل السليم قنة التراهمه قلقي تن اونا ناوي خبين فيا قلا كان كيرا مخدية الرون 
والمقدار. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 84 وأمَا إن لم يكن للتراب قيمة ولا يوجد له باذل, فأداء الخمس منه مشكل جدَّاًء بل لابدٌ من أدائه 
بعد التصفية لانصراف العمومات والإطلاقات منه كما هو ظاهر .)١١‏ 


المسألة الثانية: هل الاستخراج شرط فى وجوب الخمس» أم لا؟ 


فإذا خرج تراب المعدن وأحجاره؛ أو نفس الجوهر الخالص الموجود فيه بسبب طبيعى كالسيل والمطر والريح والزلازل فأخذه إنسان 
وتملكه. أو علم بإخراج إنسان له ولم يخرج الخمس منه. فهل على الواجدء الخمس؟ والمحكى عن كاشف الغطاء رحمه الله أنّهِ لو 
وعد كنعا من العدى طروحا فى الصهراء فالعدى قا عمين. ويظير ذلك م كاه المت اليمداى ريه اللذعن التحلق 
الأردبيلى رحمه الله أيضاًء ولكن ظاهر العروة» وجوب الخمس فى الجميع من باب الاحتياط الوجوبى. وفصل صاحب مصباح الفقيه 
بين ماإذاكا نالإخراج بسبب الرياح و جرى السيول و شبههاء فلا يجبء وما كان بفعل إنسان غير المالكك؛ فيجب بدعوى إلغاء 
خصوصية الفاعل عرقاً. أقول: التحقيق أن يقال إِنّ للمسألة صوراً: إحداها: ما إذا كان المخرج من قبيل السيل والمطر والريح» وحينئذٍ لا 
يبعد القول بتعلق الخمس به لا لشمول عنوان «المعدن» أو ما يخرج عن المعادن وأشباهها للمقام» لعدم شمولها له ظاهراً بعد خروجه 
عن محل المعدق وكان مطروحا فى الضنحراء» وأا الاسعباد إلى التبير بالركاز الواود فن عض الروايات .قلا بفيد أكثر مما يستقاد هن 
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التعبير بالمعدن, لأنّه فى مقام بيان طبيعة المعدن من ارتكازه فى الأرض وساكت عن اشتراط الاستخراج وعدمه؛ بل لإلغاء الخصوصية 
عرفاً عنه لأنّ العرف لا يرى فرقاً بينهماء بل صار الأمر عليه أسهلء فيجرى عليه أحكام خمس المعدن لا خمس مطق الأرباح ولا أقل 
من أنّه أحوط انوار الفقاهة؛ ج7, ص: 5١‏ لما عرفت من عدم اعتبار النصاب فيه. تانهانها اخروييه ساق تمد نيازعة تيو بهاله 
والخمس عليه فإنّ عرف صاحبه أخذ منه وإن لم يعرف كان بحكم اللقطه أو مجهول المالكك وحكم خمسه يظهر مما يأتى. وأمًا إذا 
لم يقصد حيازته كما إذا أراد حفر بئر أو بناء جدار وأخرج التراب من الأرض لبناء الأساس وكان ذلك تراب المعدن فلم يعرفه أو 
عرفه ولم يعتن به» يجوز لغيره أخذه ولا يبيعد وجوب أداء خمسه لما عرفت من إلغاء الخصوصية. ثالثها: وهو ما إذا قصد تملكه ثم 
أعرض عنه» وحينئدٍ يجوز تملكه لكل من يحوزه؛ لأنّ الإعراض سبب للخروج عن الملكك على الأقوى» لجريان سيره العقلاء عليه 
ولكن الخمس المتعلق بالعين باق فيه. وإن شئت قلت: الإعراض يؤثر فى أربعة أخماس منه. لا فى الجميع» وإذا شكك فى أداء خمسه 
قبل الإعراض» أمكن حمل فعله على الصححة. لأنّ الإعراض عنه حينئذٍ حرام» وكذا فى الصور السابقة. لأنَّ الخمس فورى .)١١‏ وما 
ذكرناء ظهر الإشكال فى ظاهر عبار صاحب العروة» حيث قال: «أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه» وذلك لأنّ 
ذاكك الإنسان إن قصد الحيازة فلا يجوز أخذ هذا المعدن حتّى يخرج خمسه وإن لم يقصد فلم يتعلق به الخمسء فأى معنى لقوله لم 


يخرج خمسه بعد فرض عدم الحيازة» اللّهم إِلّاأن يحوزه ثم يعرض عنه. 
المسألة الثالثة: حكم المعادن المستخرجة 


فى حكم المعادن المستخرجة عن الأراضى المختلفة من حيث الملكية حتّى يتعلق بها الخمس فنقول؛ ومنه سبحانه نستمد التوفيق 
والهداية. 


أقسام المعادن: 


اعنارة كوو اولان مارك الانيات غاص سر حر كرو الأ راق قمر عد عفرف روفراد مني ناككاكنقن سدور لكك 
الأراضى فإِنٌ غير معمورها بحكم الأنفال. *- ما كان فى أرض موات. قال صاحب الجواهر فى أبواب ما حاصله: إِنه قد اختلفت 
كلمات الأصحاب فى المعادن وهم بين من أطلق كونها من الأنفال وأنّها للإمام عليه السلام كالمفيد وعن الكلينى والشيخ والديلمى 
والقاضى والقمى فى تفسيره؛ واختاره فى الكفاية كما عن الذخيرة» وهو ظاهر كلا-م كاشف الغطاء (من دون فرق بين ما كان فى 
أرض مملوك أو غيره). وبين مَن أطلق كونها من المباحات الأصليةُ وأنّ الناس فيها شرع سواء كما اختاره المحّق رحمه الله فى 
النافع» والشهيد رحمه الله فى البيان» بل حكاه فى الروضة عن جماعة. وبين من فصل بين أرضه وغيرها كابن ادريس الحلى والعلامة 
فى المنتهى بل والتحرير والشهيد رحمه الله فى الروضة وغيرهم )١١‏ وذكر المسألة فى كتاب إحياء الموات وادّعى إِنَّ المشهور تقلا 
وتحصيًا على أن الناس فيها شرع سواء بل قيل قد يلوح من محكى المبسوط والسرائر نفى الخلاف فيه «1). ولكن صرّح فى بعض 
فروع المسألة أنّه: لو أحيا أرضاً وظهر فيها معدن باطن ملكه تبعاً لها بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط والسرائر الإعتراف به» بل» 
قبل إِنّ ظاهر الأوّلء بل الثانى نفيه بين المسلمين 0. أقول: الظاهر أنّه لا توجد ثمرةٌ مهمه عملي بين كونها من المباحات الأصليةٌ أو 
كونها من الأنفال فى زماننا بعد إذنهم عليهم السلام فى تملك الأنفال لمن أحياهاء نعم قد تظهر الثمرة بالنسبة إلى الحاجة إلى إذن 
الحكومة الإسلامية ونائب الغيبة. انوار الفقاهة ج؟, ص: 47 فالعمدةٌ إثبات كونها من الأنفال مطلقاً أو التفصيلء فقد استدلٌ على 
كيين الأنفال طلقا وروابات عدمنةة ةاعدم كقة إسحاق مخ :عفار قال سمالت أنا عبدالله عليه السلام عن الأنفال. فقال: «هى القرى 
التى قد خربت وإنجلى أهلها فهى للّهولارسول» وما كان للملوك فهو للإمام؛ وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا 
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ركابء؛ وكل أرض لا رب لهاء والمعادن منهاء ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال) .)١١‏ ولكن الكلام بعد فى أن صحيح 
العبارةٌ «المعادن منها» أو «المعادن فيها» فإن كان الثانى اختصّ بالمعادن الموجودة فى أراضى الأنفال» وأمًا على الأوّل فيمكن دعوى 
الاطلاق وإن كان أيضا لاد يخلو من إشكال» وذلك لاحتمال كون (مِنْ) تبعيضية فيصير المعنى هكذا: والمغادن التى تكون من 
الأراضى الخربة تُعدّ من الأنفال فالأخذ بعموم الحديث على كل حال» مشكل. ؟- مرسلة العياشى عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام» وكل أرض لا رب لهاء وكل أرض باد أهلها فهو لنا 07. #- 
مرسلته عن داود بن فرقد ورواه بطريق آخر صاحب المستدرك فى الباب الأوّل من الأنفال» الحديث الأوّل من كتاب عاصم بن جميل 
عن أبى عبداللّه عليه السلام (فى حديث) قال: «قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية» ورؤوس الجبال والآجام والمعادن» وكلّ أرض 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب؛ وكل أرض ميته قد جلا أهلهاء وقطائع الملوكك» . فما صحّحت أسناده لا دلالة فيه وما فيه دالهُ لا 
سند لهء بل يمكن أن يقال إِنّه لا دلالة للأخرين أيضاً لانصرافهما إلى الفرد الغالب من المعادن وهو الموجود فى أراضى الموات. انوار 
الفقاهة. ج27 ص: 4 أمَا القول الثانى» أى» كون الناس فى المعادن قرعا بان فقن اسهد عاشي الخراف ,مواد اكالأصل 0ت 
السيرة. *- إشعار إطلاق أخبار الخمس فى المعادن» ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغير وهى ملكك للإمام عليه السلام .)١١‏ ومراده 
من الأصلء هو أصالةٌ الإباحة أو أصالة عدم استقرار ملكك أحد عليهاء ومراده من السيرة» انتفاع الناس بالمعادن من دون استئذان الإمام 
عليه السلام؛ وأمّا أخبار الخمس فالأولى أن يقال إِنّها ظاهرة فى كون ما عدا الخمس للمستخرجين لا أنْها مشعرة» وهذا دليل على 
جواز تملكك المعادن لكل أحد. هذاء ولكن الأخيرين لا ينافيان كونها للإمام مع عموم إذنه للتصرف والتملكك لكل أحد أحياها كما 
هو كذلكك بالنسبة إلى الموات وشبهها. ولكن الخروج عن الأصل بلا دليل» مشكلء وقد يقال إِنَ المعادن من سنخ الأنفالء فإنّ 
المعمول بين جميع الدول جعل ما لا رب لهاء خصوصاً مثل المعادن» من الأموال العامة التى أمرها بيد الحكومة. أقول: هذا استحسان 
ظنى لا يبلغ حدّ القطع ولا يمكن الركون إليه فى الخروج عن الأصل. وأمَا ادّعاء كونه ممما استقرت عليه سيرة العقلاءء فلا تجدى إِلَاإِذا 
ثبت استمراره إلى زمن المعصوم عليه السلام وعدم ردعه عنه والظاهر خلافه؛ لأنْ المعادن فى عصرهم عليهم السلام لم تكن أمرها 
بيد الحكومة. وأمًا القول الثالث» أى» التفصيل فيدلٌ عليه: أوَلَا: ما عرفت من تسالم القوم عليه» وعدم نقل خلاف من أحدء بل يظهر 
بق كتمانيم اوساله إرسنال العسلنا كمي الأترى النجيع غازواء وقاباا قد يقال تكسي الإتاء عو ملكة الأرضى ويلك السحافة 
بتبعها بحسب استقرار السيرة العقلائية. ولكن يرد عليه أمران: انوار الفقاهة ج 7 ص: 48 -١‏ لابدّ من القصد فى الحيازة والإحياءء» فلو 
كان هناك معدن تحت أرض وأحياها إنسان من دون علم بوجود المعدن فيها فلم يقصد حيازتها والمفروض عدم بلوغ الإحياء 
للمعدن» فكيف يمكن الحكم بالتبعية؟ ولذا ذكر القوم أنه لو وجدت لؤْلوْهُ فى بطن سمكة فهو لواجدها وإن كان هو المشترى لا بائع 
السمكك. مع أنّه الذى قصد حيازة السمكة أوَلّه فلماذا لا يقال إِنّهِ ملكك اللؤلؤة بالتبع (وقد نطقت بهذا الحكم أخبار عديدة (رواها 
صاحب الوسائل) وأفتى به الأصحاب). اللّهم إلاأن يقال: إِنّ وجود اللؤلؤة فى السمكة أمر نادر خارج عن طبيعته» فلا يتوجه إليه 
القصد حتى بالتبع» بخلاف وجود المعدن فى الأراضىء ولذا صرّح القوم بأَنّ الكنز إذا وجد فى دار اشتراها من بائع قبله وعلم بأنّه 
ليس من أمواله» فهو لواجده. مع فتواهم بأنْ المعدن تابع للأرض المملوكة؛ ولبيس.هذا |لاللرق الظاه بين الك والمعدن. والحاضل: 
أنه لا يبعد أن يقال: إِنّ المعدن يملكك بالتبع ولا يحتاج إلى قصد الحيازة تفصيلًاء بل يكفيه القصد الإجمالى كما هو كذلكك فى المياه 
الموجودة تحت الأعرض لا سيّما إذا كان قريباً منهاء فإنّه يملكهاء وإن لم يعلم بها ولم يقصد حيازتها تفصينًاء فالقصد الإجمالى فى 
جميع ذلكك؛ كافٍ. ويمكن أن يقال: إن مالكك الأرض وإن لم يكن مالكاً لذلكك المعدن لعدم إحيائه (فإنَ المعدن أيضاً يحتاج إلى 
الاحاء قن كلك الولكق ماك الأرسن اول واج ون طني كن وبع السك قر ون ب ا لاك لأرك هن التقضيي عقا أو ليت 
المعادن التى تكون قريب من الأرض بحيث تعد تابعةٌ لهاء وما تكون بعيدةٌ عنها بحيث لا تُعدٌ فى العرف تابعةٌ لهاء فالأوّل ملكك لمالكه 
والثانى» لا و (ثانيً» بين المعادن الصغار والكبار. إن قلت: كيف يمكن هذا التفصيل وقد اشتهر بينهم أن الإنسان إذا ملكك أرضاً ملكك 
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ما فوقها إلى عنان السماء وما تحتها إلى تخوم الأرض بالتبع. قلت: كلاء هذه من المشهورات التى لا أصل لهاء فإِنّ قاعدة التبعيهٌ فى 
الملكك متخذةٌ من انوار الفقاهة» ج؟. ص: 48 العقلاء وقد أمضاها الشارعء والعقلاء يجعلون له حدّاً متعارفاً» فمن ملكك أرضاً ملكك ما 
تحتها ممما تبلغه السراديب والآبار» وما فوقها ممما تبلغه الغرف المبنية فوقهاء بل وما يسمى اليوم بناطحات السحاب وأمًا ما وراءًهاء فلاء 
فلو طارت طائره من فوق الأراضى المعمورة أو البيوت فى البلاد من دون إذن مالكى الأراضى والبيوت لا يُعدٌ غاصباًء وكذا من حفر 
نقباً فى عمق آلاف الأمتار مثلاء فلا مانع من إخراج المعادن الموجودةٌ فى ذاكك العمق وشبهه. وأمَا ما ورد فى الكعبة من امتدادها من 
تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مختص بها وتدل عليه الرواية. ولو شكك فى ذلك فالأصل عدم التبعية لأنّه مردد بين الأقل 
والأكثرء أو يقال الأصل هو الإباحة. وهكذا المعادن الكبيرة فإِنّها لا تدخل تحت ملكيهُ فرد خاصٌ كما إذا كانت منابع النفط والبترول 
العظيمة تحت بعض الأراضى المملوكة؛ نعم» لصاحب الأرض الانتفاع بها وتملكها بمقدار جرت العادة عليه» لا وضع اليد على 
جميعها واختصاصها به دون الناس. والسرٌ فى ذلكك أن إحياء الموات وكذا حيازةٌ المباحات وغيرها من أشباههاء لها حدود عقلائية» 
فلا يرخَصون لواحد من الناس إحياء أو تحجير ما بين البصرة والكوفة أومكة والودونة رار فوزعليه أو حيازة جميع أسماك البحر 
وطيور الهواء ولو قدر عليهاء بل يجعلون لكل إنسان سهماً يحدّه العقلاء» وكذا الأمر بالنسبة إلى حيازةً المعادن أو إحيائها فله ذلكك 
بمقدار حاجاته الضرورية أو الرفاهية وما هو متداول فى الكسب١١).‏ بقى هنا شىء: وهو أنّه لو أخرج غير المالكك المعدن الموجود 
فى أرض مملوكة (بما عرفت له من القيود) فقد صرّح صاحب العروة بأنه لا يملكه ويكون لصاحب الأرضء وعليه الخمس من دون 
استثناء المؤونة لأنّه لم يصرف عليه مؤونة. انوار الفقاهةء ج؟» ص: 48 أقول: هذا مبنى على كونه ملكاً لصاحب الأرضء ولكن هنا 
احتمال آخر ليس به بأس وهو أن يكون هو أولى من غيره بتملكه لا أنه ملكه فعلًاء وحينئذٍ لا يملكه إلابيعد قصد حيازته فيجب عليه 
الخمس.ء مع أنّهِ لو قلنا بكونه مُلكاً لصاحب الأرضء وجب عليه خمسه؛ سواء قصد الحيازة» أم لاء وهذا هو الفرق بين القولين» وحيث 
إنّه يقصد حيازته بعد الاستخراج يأتى الكلام السابق فى تعلق الخمس به وعدمه لأنّه من قبيل ما أخرجه السيل أو الإنسان بدون قصد 
التملك لأنّ المفروض عدم جواز تملكه للمخرجء وإن قصده كلا قصدء والأمر سهل بعدما عرفت من وجود الخمس فى جميع صور 
المسألة. 


المسألة الرابعة: معادن الأرض المعمورةٌ المفتوحة عنوة 


إذا كان المعدن فى معمور الأسرض المفتوحة عنوة التى هى للمسلمين فأخرجه واحد من المسلمين فهل يملكه؛ أم لا؟ مقتضى ما 
عرفت آنفاً من مسألة التبعية فى كثير من المعادن هو كون المعادن الواقعة فى هذه الأراضى تابعة لها وكذلكك ما وقع فى الأنفالء فإنَّ 
الظاهر أن التبعية فى الملكك أمر واحد فى الجميع كالمرافق الثانية للأملاك. وما فى مستند العروة من دعوى القطع بعدم التبعية وأنّ 
المعادن الكامنُ فى أجوافها ملكك لمخرجها لا لعامة المسلمين» عجيبء وكأنّ سبب هذا الادّعاء هو السيرة الجارية من استخراج الناس 
المعادن فى غير أملاكهم الشخصيَهُ مع عدم ورود ردع من الأثمّهُ عليهم السلام عليهم؛ لكن فيه إِنّهِ كان بإذنهم عليهم السلام ولا غرو 
فى عدم الإشارة إليه ولو فى رواية واحده بعد ما عرفت من حكم العقلاء بالتبعية. وحينئذِ» فالظاهر وجوب استئذان الحاكم الشرعى فى 
استخراج ما كان فى معمور الأراضى الخراجية وأداء خراجها إليه لأنّ أمر تلك الأراضى بيد الحاكم يتولاها فى طريق منافع المسلمين» 
فتأمل. ومن هنا يعلم أن الأمر فى أراضى الأنفال كذلك فهى للإمام عليه السلام أو من أباحها له» وحيث انوار الفقاهة. ج 7 ص: 417 
نهم أذنوا إذناً عاماً لمن يحبيها وينتفع بها لا يبقى إشكال من هذه الناحية» ولا تنحصر أخبار خمس المعادن على كثرتها على المعادن 
الواقعةُ فى الأملاكك الشخصية كما ذكره صاحب مستند العروة. أمَا إذا أخرج غير المسلمء المعادن الموجودة فى الأراضى المفتوحة 
عنوة» فقد أشكل فى العروةٌ فى تملكه. وأمّا إذا كان فى أراضى الموات (الموات حال الفتح) فأجاز تملكه وعليه الخمس» ولكن 
كلمات الأصحاب فى ذلككء مختلفة: قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «الذمى إذا عمل فى المعدن يمنع منهء فإن خالف وأخرج شيئا 
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ننه ملكه وبمك فته الخسر »ويه قال أب و عيقة والقنافعي» إلا اند كال لذ رول هنه شىع لآنه ركاة ولا و كمد منه كلق «ادوقال 
صاحب المدارك بعد نقل كلام الشيخ: «لم يدل دليل على منع الذمى من ذلك انتهى .)1١‏ وقال صاحب الجواهر: «نعم اعترف فى 
المدارك بأنّه لم يقف له على دليل يقضى بمنع الذمى من العمل فى المعدن وهو كذلكك بالنسبة إلى غير ما كان فى ملكك الإمام 
عليه السلام من الأراضى الميتةُ ونحوها أو المسلمين؛ كالأراضى المفتوحة عنوة» وأمَا فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلًا فضلًا عن منعه 
فقطء لعدم العلم بتحقق الإذن من الإمام عليه السلام لهم فى الأوّل» وعدم كونه من المسلمين فى الثانى كما أنّه قد يقال ببقاء المعادن 
على الإباحة الأصليةٌ لسائر بنى آدم نحو الحطب والماءء وإن كانت فى الأراضى المذكورة. أو يقال بالفرق بين ما كان للإمام عليه 
السلام والمسلمين؛ فيلتزم بعدم الملكك فى الثانى دون الأوّلء لعموم إذنه عليه السلام الحاصل من قوله صلى الله عليه و آله: «من أحيى 
أرضاً ميته فهى له) أو يفرق بين الذمى وغيره بإمكان التزام معاملة الذمى لذمته معاملة المسلمين فى نحو ذلك دون غيره) «7. فإذن 
الأقوال أو الاحتمالات فى المسألةُ خمسة: انوار الفقاهة؛ ج 2 يو ةيةه اك كرنها كالياحات الأصلية بحري حاذتها وتتلكيا لكل أسد. 
1- لا يجوز التصرّف فيها ولكن يملكها إذا استخرجها. *- الفرق بين ما كان فى المواث والمفتوحة عنوة فيجوز فى الأول دون الثانى. 
*- الفرق بين الكافر الذمى والحربى فيجوز للأوّل دون الثانى. ه- القول بعدم تملكهم مطلقاً. وقال المحقّق الهمدانى رحمه الله بعدم 
الريب فى كونها بحكم الماء والكلاء الموجودين فيهاء يجوز الانتفاع بها لكل أحد .)١١‏ أقول: التحقيق أن يقال أمَا بالنسبة إلى ملكية 
المعادن فقد عرفت أن مقتضى قاعدة التبعية الموجودة عند العقلاء الممضاة من قبل الشارع هو كون المعادن فى الأنفال ملكا للإمام 
عليه السلام والموجودة فى المحياة من المفتوحة عنوةٌ ملكك لجميع المسلمين. إِلَّاأن يكون فى أعمال الأرضء بحيث لا تشمله قاعدة 
التبعية» نعم إذا كانت المعادن خارجة عن هذه الأراضيى كلها مثل ما كان فى تحت البحار أو الأنهار. أو كانت فى أعماق الأرض 
بحيث لا تشملها التبعية» كانت من المباحات الأصلية» فالقول: إِنّها من المباحات مطلقاً لا سما مع دعوى عدم الريب فيه- كما سمعته 
من المحقّق الهمدانى- كلام بلا دليل. أمَا بالنسبة إلى جواز تملكها بالإحياء والاستخراجء فقد يقالء إِنَ أدلَةُ الإذن فى إحياء الموات 
لكل أحد من آحاه الناس كما هو مقتضى إطلاق الأخباز دليل على جواز استخراجها لكل أحد. قال ضاحب الجواهر بعد قول المحقق 
رعحمه الله: «قهئى (أى المعادن) تملك بالاصاء» لصدق الاحباء الذى هو سبت الملكك ... إن إحباء كل شىء بحسبة ومن هنا يملكك 
البئر ببلوغه الماء الذى فيها إذ هو كالجوهر الكائن فيها ويبلغه بحفرهاء وحينئذٍ فلو قهره ظالم وأخرج منه شيئاً كان ملكاً للمحيى؛ بل 
كه للظالم» .)7١‏ انوار الفقاهة. ج 1 ص: 44 والعمدة هو ثبوت الإذن منهم عليهم السلام فى ذلكك: ظاهر إطلاق الصحيحة 
المروية على لسان سبعة من الفضلاء (زرارة ومحمّد بن مسلم وأبى بصير وفضيل وبكير وحمران وعبدالرحمن بن أبى عبدالله) عن 
أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهما السلام قالا< «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أحيى أرضاً مواتاً فهى له) .)١١‏ وكذا غيره من 
أشباهه مثل ما ورد فى صحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم 
أحق بها وهى لهم 7١‏ . وغيرها من أشباهها هو العموم من دون فرق بين أصناف الناس من المؤمن والكافر بأقسامه. وتؤيده السيرة 
المستمرة لأمنّ المسلمين يعاملون مع ما يخرجه الكمّمار من المعادن معاملة الملكك فى جميع الأعصار والأمصار فهم لم يزالوا ولا 
يزالون يستخرجونها ويبيعونها فى بلاد المسلمين وغيرها. بناءٌ على صدق الإحياء على استخراجهاء لأنّ المرجع فيها العرف كما صرّح 
به المحمّى رحمه الله فى الشرائع؛ وقرّره عليه فى الجواهر بل ادّعى عدم الخلاف بين الأصحاب فى ذلكك 70 وقد عرفت كلامه فى 
كون إحياء كلّ شىء بحسبه فيكون إحياء المعدن باخراجه. اللّهم إِلّاأن يقال إن ظاهر كلمة «الأرض» عدم شمولها فإِنّ استخراج 
ادق تعد إنماء كنا لا إنحام للأرى. قا مله الحويةه اتسين اللاضلية و آله قال هن انحن أرقا لا معدا لأ بها أذا كاة 
المعدان من قبيل التبلحة وشبههاهء وحيتكل لا يبقى عناكك دلبل |لاالسيرة المسدمرة وهى غير بعيدة عن الحقء لكق لقائل أن يقول إن 
استخراج المعدن فى الأراضى التى تصلح له دون غيره من الزراعة وأمثالها يعد إحياء للأرض. فإِنّ إحياء الأراضى الصالحة للزرع أو 
الغرس بزراعتها والغرس فيها وإحياء الأراضى المعدنية باستخراج المعدن منهاء فتدبّر. نعم إذا أحيى أرضاً ميته كان فيها معدن أمكن 
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الحكم بملكيتها للكافر بالتبع» ولكن هذا غير كافٍ فى إثبات المطلوب. انوار الفقاهة؛ ج ".2 ص: ٠٠١‏ هذا وقد يقال: إن الأخبار 
المستفيضة الصادرة عن الأئتّه عليهم السلام الوارده فى مقام التعريض على المخالفين كالنصٌ فى قصر الرخصة وإباحة ما يتعلق بهم 
من الأراضى وغيرها على شيعتهم) .)١١‏ وهو إشارة إلى: -١‏ ما رواه مسمع بن عبدالملكك (فى تعادية) قال قلت لأ عب الله عليه 
السلام: إنى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهمء وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم. وكرهت أن أحبسها عنكك. 
وأعرض لها وهى حمّك الذى جعل الله تعالى لكك فى أموالناء فقال: «وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلَاالخمسء يا أبا سيار 
الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شىء فهو لنا. قال قلت له: أنا أحمل إليكك المال كله. فقال لى: يا أبا سار قد طيبناه لكك 
وحللناك منه فضمّ إليك مالك وكلّ ما كان فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون» ومحلّل لهم ذلكك إلى أن يقوم قائمنا 
فيجيبهم طسق ما كان فى أيدى سواهم., فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فبأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها 
صغرة) 7١‏ . ولكنها إشارة إلى أن ملكية الأرض كلها لهم وهو ملك فى طول ملكيةٌ المالكين؛ ولابدّ أن يفسّدر الملكك فيه بمعنى آخر 
غير ما هو المعهود منه فى الفقه فتأمل. ؟- ما وواه عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبداللّه عليه السلام عن 
رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلًا وشجراً؟ قال: فقال أبو عبداللّه عليه السلام: 
«كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهى له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام فى حال الهدنة» فإذا ظهر 
القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه) «” . فإنّ التقييد بالمؤمنين فى مقام التحديد يدل على المفهوم ولكن الظاهر أن الحكم فيه 
كان مختصاً بزمان على عليه السلام لعدم وجوب الطسق فى إحياء انوار الفقاهة ج 7 ص: ٠١١‏ أراضى الموات فعلًاء بل لعلّه لا خلاف 
فيه (اللّهم إِنَاأن ترى الحكومة الإسلامية المشروعة ذلك فتدبّر). *- ما رواه الحارث بن المغيرة النصرىء عن أبى جعفر عليه السلام 
حيث إِنّه بعد ما أشار إلى الأنفال وغيرها قال: «اللَهِمْ إنا قد أحللنا ذلكك لشيعتنا» .»١١‏ *- ومثل الأوّل ما رواه يونس بن ظبيان أو المعلى 
بن خنيس عن أبى عبد اللّهِ عليه السلام, فإنّها أيضاً تدلٌ على أنّ الأرض كلها للإمام وأنّ أولياءهم لفى أوسع فيما بين السماء والأرض 
وأنّه ليس لعدؤهم منها شىء .07١‏ هذا غايهُ ما يدل على المطلوب من الروايات الواردة فى المسألة» ويدلٌ على هذا المعنى ما رواه أبو 
خالد الكابلى» عن أبى جعفر عليه السلام عن على عليه السلام وفيها: «فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدٌ خراجها إلى 
الإمام من أهل بيتى. الحديث» 0 . وفى هذه الأحاديث؛ بعض الأحاديث الصحيحة: مضافاً إلى تظافرها. ولكن الإنصاف عدم 
تعارضها للروايات العامة الكثيرة الواردة فى مقام البيان عن رسول الله صلى الله عليه و آله وغيره من المعصومين عليهم السلام. لوجوه: 
-١‏ لما عرفت من أن هذه الروايات الكثيرة واردهٌ فى مقام البيان من دون أى قيدء فيشكل تقيبدها بإخراج غير المسلمين» بل غير 
الشيعة منهاء كما لا يخفى, فتقدّم تلكك الأحاديث التى هى أوضح سنداً ودلالة عليهاء مضافاً إلى موافقتها لقاعدة الإحياء. ؟- هذا 
التقييد مخالف للسيرةُ المستمرهُ فى جميع الأعصار من معاملةٌ الملك مع المعادن المستخرجة من ناحية الكفار فى بلاد المسلمين» بل 
وبلادهم بعد نقلها إلى بلاد الإسلام» وأوضح من ذلك ما استخرجه المخالفون من المعادن المختلفة. "- قد عرفت أن دلالهُ غير واحد 
منها مشكوكة لدلالتها على كون جميع الأرض ملكاً انوار الفقاهة ج17 ص: ٠١7‏ لهم عليهم السلام؛ الذى له معنى آخر من الملكك. 
إلا لا معنى لكون خصوص الأنفال ملكاً لهم أو خصوص الخمسء بل جميع الأسموال والأراضى أعم من الموات والعامرة وكذا 
الخمس والأربعة الباقية لهم عليهم السلام؛ وهو حقٌّ بمعنى آخر ذكرناه فى محلّه. مضافاً إلى اشتمال غير واحد منها على وجوب أداء 
الخراج من الموات المحياة» والظاهر أنه مخالف لما هو المشهور. *- يمكن الجمع بينها بحمل ما دل على المنع على تصرف أعدائهم 
عليهم السلام بقرينة ما ورد فى رواية يونس بن ظبيان أو المعلى »)١١‏ فغير الأعداء يجوز لهم إخراجها وتملكها. 2- وهناكك بعض ما 
ورد التصريح فيه بجواز إحياء الموات لغير المسلمين؛ مثل ما رواه أبو بصيرء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء الأرضين من 
أهل الذْمّة؟ فقال: «لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهى لهم. الحديث» ."7١‏ إلى غير ذلك وهو دليل على جواز إحيائهم 
للأراضى المواتء والرواية صحيحة لصحة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد» وكون المراد من شعيب» هو شعيب العقرقوقى 
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(العقرقوق قريةُ قريبة من بغداد) الذى هو من الثقات, والراوى عنه حمّاد بن عثمان وهو أيضاً ثقةُ. يبقى الكلام فى أبى بصيرء ولا يبعد 
أن يكون هو الليث المرادى. فتحصٌ لى من جميع ذلكك ترجيح الأخبار المطلقة الدالَّهُ على جواز تملكك الكفّار للأراضى الموات 
وكذلك المعادن بناءً على كونها منهاء ولو قيل إِنّها من المباحات الأصلية» فالأمر أوضح.ء ولذا أفتى المحمّق اليزدى رحمه الله فى 
العروة وغالب محشّيها فيما رأينا بملكية الكافر» وممّا ذكرنا يظهر الحال فى الأقوال الأخرى وجوابها. وأما وجوب الخمس عليه؛ فهو 
مقتضى الإطلاقات الدالّةُ على أن المعادن فيها الخمس ولا يبعد ذلككء نعم, إذا لم يؤد خمسها وباعهاء جاز الشراء منه لأنّه داخل فى 
مسألة الشراء ممّن لا يعتقد الخمس. انوار الفقاهة» ج "2 عن 17 هذا كله فى البخادة البرحودة فى الدراف» واعا الموجودة ف 
المفتوحة عنوة فى الأراضى العامرة حال الفتح. فالظاهر أَنّها أيضاً تبع لها كما عرفت وحينئذٍ يكون أمرها بيد إمام المسلمين فى أن 
يؤجرها ويصرف خراجها فى مصالح المسلمين؛ ولا دليل ظاهراً على منع الكمّار عن أخذها بخراج إذا اقتتضت مصالح المسلمين ذلكء 
نعم لا ينبغى الشكك فى كون المسلمين أولى بذلك لأنّه ملكهم؛ ولكن إذا اقتضت المصلحة ذلك كما هو كذلكك فى إيجار دورهم 
وسياراتهم وطائراتهم لغير المسلمين أحياتاً (والأراضى الخراجية أشبه شىء بالأراضى المستأجرة, بل لعلّها منها فإنّ الخراج يشبه مال 
الإجارة) ويدلٌ على ما ذكرنا ما ورد من إبقاء رسول الله صلى الله عليه و آله أراضى خيبر فى أيدى اليهود بسهم من محصولها. 


المسألة الخامسة: استيجار الغير لاستخراج المعدن؟ 


هل يجوز استيجار الغير لاستخراج المعدن؟ حتّى يملكه المستأجر, أو لا؟ صرّح الشيخ رحمه الله بجوازه بشرط كون الأجرةٌ معلومة: لا 
إذا كانت مجهولة؛ كما إذا قال لكك ثلثه أو دونه )١١‏ وذلك لأنْ مقدار ما يخرج من المعدن غير معلوم. والأصل فى ذلكك أن عنوان 
الإحياء أو الحيازة أو شبههما كما يصيح أن يكون بالمباشرة يجوز أن يكون بالتسبيب» فمن استأجر من يحوز أو يحيى له صدق عليه 
أنّه أحيى الأرض أو حاز المباح أو المعدن ولو بالواسطة» وإن شئت قلت: إن العناوين الواردة فى لسان الأدلّهُ بعضها ظاهر فى المباشرة 
كوجوب الصلاه والحيّ والصيام على الأحياء (وأما وجوب قضائها من الأموات فهو على خلاف الأصلء لكن ورد فيه دليل خاص) 
ممما يراد به تربية النفوس أو غير ذلكك ممّنا يقوم به الإنسان نفسه. وبعضها ظاهر فى الأعم منه كما فى وجوب تطهير المسجد أو إنقاذ 
القرع آ انس ال التظوق إلى تاجيا إن التدهزم عقا العرقم بمو هلاه الالو هر الاسم لتقي ل لمشصوه بنوااوان بالعسيية رلا 
ما ورد فى بعض انوار الفقاهة. ج١2‏ ص: ٠١‏ الأحاديث أن مَن بنى مسجداً فله من الأجر كذا وكذاء ومن الواضح أنه لا يشترط فى 
تحصيل الأ-جر والثواب كون البانى نفسه بنَاء. وما نحن فيه من القسم الأخير, لأنْ المقصود يحصل ولو من طريق تسبيب الغير كما هو 
ظاهر مضافاً إلى أن استيجار الغير للحيازة والإحياء كان متداولًا بين الناس من قديم الأيَام واستقرت السيرة العقلائية على جواز 
التسبيب فيهما ولم يردع عنه الشارع والمنع من ذلكك يحتاج إلى دليل» والتفاوت بين القسمين يظهر بالقرائن. وممّما ذكرناء يظهر أنه لا 
يعتبر فى ملكية المؤجر هنا أن يقصد الأجيرء النيابة» أو يقصد الحيازة أو الملكية أو غير ذلك لأنَّ العمل فى الواقع عمل المستأجر 
والقصد قصده. والأجير هنا كالآل» كما إذا استخرج المعدن بواسطة الآلات والمكائن المستحدثة وشبه ذلك. نعم؛ قد صرّح صاحب 
الشرائع بأنْ المستأجر يملكك ما يحصل من ذلك- أى الاحتطاب والاصطياد وغيرهما- فى مدَّهُ الإجارة. وقال صاحب الجواهر: الأنه 
نماء عمله المملوك له). ثم قال: «إِنّه قد يشكل ذلكك بأنّه لا يتتم بناءَ على عدم قبول هذه الأشياء للنيابة الذى صرّح به المصئّف فى 
كتاب الوكالة وأنّه يملكها المحيز وإن نواها الغير». ثم نقل عن جامع المقاصد أنه إن جوّزنا التوكيل جوّزنا الإجارةء وإِلَا فلاء حكاه 
عن صريح التذكرة ثم منع هو (صاحب الجواهر) عن التلازم بينهما حيث إِنْ ملكك المباح هنا من توابع ملكك العمل بالإجارة» ثم قال: 
و «اللأمر سيل قاين حيقة الغ كر ودوااء أفول» 1 شق الالسكال ات جواز النيابة فى حيازة المباحات وإحياء الموات لعدم 
التذليل ظل الهم تن انوي تاهما واه هنانولأمون بصي بقوع فرظ اققولها لوالو كاتق يخيل الولالاقات كلبهاة اللي 
الف اله ريت التككيطن لان راقو لتر شورع لذأ يعد نم إلى التقعبد كه يطو و قولةازيع مال ماك الى بدن الت اذا 
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كان هذا أثراً قهرياً للاحياء والحيازة لا يبقى مجال لقصد الغير. ولكنه توهّم فاسد لعدم حصول الملكك بلا قصد الحيازة والتملكك 
قطعاًء فلذا لا يملكك انوار الفقاهة, ج؟؛ ص: ٠١0‏ الصياد, اللؤلؤة الموجودة فى بطن السمكة. بل يملكها الواجد القاصد للحيازة» مضافا 
إلى أن سبية احاء الموات والحيازة للملكك حكم عقلائى كان دارجاً بينهم من قديم الأيّام بل منذ عرف الإنسان نفسه» وقد أمضاه 
الشارع المقدّسء ومن المعلوم أَنّهم يعتبرون فيه قصد الحيازة والتملكك شرطاًء وأمَا إطلاقات روايات من حاز ملكا لغير القاصدء إطلاق 
بدوى يزول بأدنى تأمل. ثانياً: الظاهر أَنْه لا فرق بين الإجارة والنيابة فى المقام؛ وما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من أن ملكية عمل 
الأجير توجب ملكية آثاره؛ غير كافٍ لو كانت الحيازة أو الإحياء سبباً لملكك الحائز والمحيى من دون حاجة إلى القصدء فلا تصحح 
مثل هذه الإجارة لعدم عود نفع من عمله إلى المستأجر على الفرض. فالعمدة هى كون استخراج المعادن أو حيازةُ المباحات مما لا 
يعتبر فيه المباشرة» بل يكفى التسبيب. ثالثاً: قد استقرت سيره العقلاء على ذلك كله ولم يردع عنه الشارع المقدّسء فاستخراج المعادن 
بمعونة الأجراء وكذا الاستسقاء من الأنهار بسببهم؛ أمر متداول بينهم؛ بل لا يمكن استخراج المعادن العظيمة بدون ذلك. بقى هنا 
شىء: وهو أنّه لو قصد الأ-جير ملكية نفسه للمعدن أو الأرض المحياهً أو غير ذلكك؛ فهل يملكه؛ أو لا؟ صرّح صاحب العروة بعدم 
ملكيته. والظاهر أن الوجه فيه كون عمله ملكا للغيره فلا يصيّح أن ينتفع به نفسه. بل منافعه للغير أيضاً. ولكن هذا إنما يصمح إذا كانت 
الإجارءٌ على عمله الخاصٌ لا-على ما فى ذمّته (مثل البيع الشخصى لا بيع الكلى فى الذَمَرَةُ) بل يمكن أن يقال: على فرض كونه على 
عمله الخاص مثل البيع الشخصى أيضاً لا مانع من تملكك الأجير له إذا قصده نفسه لأنّه فى النهاية من قبيل حيازة المباح أو إخراج 
المعدن بآلة مغصوبة» ودليل من حاز ملكاً عاماً يشمل من حاز ولو انوار الفقاهة ج17 ص: ٠١8‏ بآلة مغصوبة أو فعل متعلق للغير» 
ولكن السألة ل تلو مق إشكال لاحصال الضصراف العسرمات من مكل هذا الأجير. ومماة كرا ظهر حال الشخصن إذا كان منترجا 
للمعدن» فلا يحتاج إلى مزيد بحث,. لا سيّما مع عدم الابتلاء به فى زماننا. 


المسألة السادسة: العمل فى جوهر المعدن 


إذا قام بتصنيع جوهر المعدن تصنيعاً يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه ديناراً ودرهماً أو جعله حلي فقد صرّح صاحب الجواهر بأنّه 
يعتبر الخمس فيه من الأصل الذى هو المادة. وهو واضح. ثم قال: «وبه صرّح فى المسالكك والمداركك» .)»١١‏ والوجه فيه أن متعلق حقٌّ 
أرباب الخمس هو قيمة المادة. وأمًا الزائد فهو للمالكك فقط. ولكن قال صاحب مستند العروة: إن الهيئهُ من حيث هى لا ماليهُ لها ولا 
يقسط عليها الثمن ولا شأن لها إلَاازدياد مالية المادة» ولأجل ذلك لا يصحٌ تعليل الحكم بأنّ الصفة لعاملهاء بل الوجه فيه عدم تعلق 
الفبين وق لقب بل اهن سند مساق للقت وان همعن النى فالنالكة: (اشنبي بتكل الحاجة متعلم) 4171 كلت لاحاحة إلى كار 
المسألة على القول بعدم شركة أرباب الخمس فى العين الذى هو خلاف ظاهر آيَهُ الخمس وغيرهاء بل إذا زادت مالية العين ولو 
بسبب الهيئة كان المالكك أحقّ بهذه الزيادة؛ وَإِنّما يستحقٌ أرباب الخمسء» خمس الماده قبل هذه الزيادة. ولكن الكلام فى جواز 
ذلكك للمالك؛ فإن كان هذا التصرف الموجب لتغيير كيفيتها جائزاً له بحسب حكم الشرع كان هو أحق بما ازدادت به ماليتهاء وإلَا 
كان الواجب إخراج الخمس انوار الفقاهة. ج؟» ص: ٠١7‏ منها حالياًء لأنه يكون كالتصرف فى المال المغصوب بما يوجب ازدياد 
ماليته» كما إذا عر الدار المغصوبة أو خاط الثوب المخصوب. وجواز هذا التصرف المستخرج للمعدن لا يكون إلّابوجهين: الأول: أن 
بكرن ذلك معو لا معداولالى موركة كي ]ذا كان العضرل عنري القضع ولف ا رركا دن ابح الدينا من اعد هرلة فاضلة: اد 
لم يمكن الاستخراج لبعض العلل إِلَا بذلكك. الثانى: إذا لم يوجب ذلكك تأخيراً فى أداء حقّ الخمس ولم يناف الفورية العرفية لأنّهِ لا 
دليل على منع المالكك عن أنواع التصرفات غير المنافية لحقٌّ أرباب الخمسء بل يجوز له أداء الخمس من مال آخر. أمّا إذا اتّجرّ به 
قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخرء فقد صرّح صاحب العروةٌ بكون الربح للمالكك فقطء نعم إذا لم 
يكن من ننته الخراج من مال آخر شاركه أرباب الخمس فى الربح. وقد أورد عليه جماعة من أعلام المحمّين- قدس الله أسرارهم- 
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بِأنّ مجرّد نِدِه إخراج الخمس من مال آخر لا أثر له فى المقام» وهو كذلكك لعدم الدليل على انتقال الخمس إلى الذمَرهُ بمجرّد هذه 
التي بعد كونه فى نفس العين (بنحو من الأنحاء)» وحينئذٍ لا يبعد شركة أرباب الخمس فى الربح أيضاً بشرط إمضاء الحاكم الشرعىء 
ولابدّ له من إمضائه إذا كان فيه نفع أرباب الخمسء اللّهم إِلّماإذا كان البيع بإذن الحاكم الشرعى للمالكك بأنّ يتصرف فيه ويكون 
عوض الخمس فى ذمّته أو يتصرّف فيه مع كون الخمس فى العين بأن يكون الربح له فقط وكان فى ذلك مصلحة لحفظ متعلق حقّ 
أرباب الخمس أو غير ذلك وحينئذٍ» لا مانع من كون المنافع للمالكك. 


المسألة السابعة: النصاب فى خمس المعادن 


لو قلنا باعتبار النصاب فى خمس المعادن وشكك فى بلوغه هذا الحدّ فالأحوط بل انوار الفقاهة؛ ج ؟» ص: ٠١8‏ الأ.قوى وجوب 
الاختبار عليه لما ذكرناه فى محله من أن الفحص والبحث عن الموضوعات وإن لم يكن واجباً بحكم الإجماع وبعض الروايات الواردة 
فى مبحث الطهار والنجاسة وسوق المسلمين أو غير ذلككء وكذا بحكم العقلاء وبنائهم, إِلَاأَنْه يستثنى من ذلكك موردان: أحدهما: ما 
إذا كان الوقورف على واقع الأمر سهلًا جدّاً بحيث كان علمه ببابه أو فى كمه وكيسه. كما إذا شكك فى مقدار ينه بزيد مثلّا وتردد أمره 
بين الأقل والأ-كثرء أو فى أصل الدَّين وكان ذلك مكتوباً فى دفتره يطلع عليه بسهولة فإنٌ الفحص هنا واجب لانصراف إطلاقات 
البراءة عن مثله» وعدم شمول الإجماع له. وكون بناء العقلاء على الفحص فى مثله. ثانيهما: ما كان طبيعة الأمر فيه عدم الوصول إلى 
الواقع عادهٌ بغير الفحصء مثل مسأله الاستطاعة» وربح المكسبء ومقدار النصاب» ومقدار الزكاةً الواجب عليه؛ فإنّ هذه الأنور لا تمل 
غالباً بغير فحص. وبناء العقلاء فيها على الفحصء فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاقات لانصرافها منه» ولا يقدر أحد على ترك الفحص. 
وإن شئت قلت: عمدة الدليل على البراءة فى الموضوعات قبل الفحص هو الأخذ ببناء العقلاء وما سواه إمضاء له. ومن المعلوم عدم 
استقرار بنائهم عليه فيما نحن فيه. وقد يقال: إن الوجه فى وجوب الفحص فى المقام هو العلم الإجمالى بالوقوع فى مخالفة الواقع كثيراً 
لوق الخودة) وخرماك سن اله بالزرادة وار كان ةلك فدرييان دا كر كن بمدلد طن كوة العل الاسا لل كتير وار فى الأو 
التدريجية. وهذا الاستدلال جيد فى نفسه؛ ولكن الإنصاف أن وجوب الفحص لا ينحصر بموارد العلم الإجمالى» كمن شكك فى 
الاستطاعة ولو مرّهُ فى تمام عمره ولم يكن له شىء آخر يحتاج إلى الفحص. فإنّ الواجب عليه أيضاً الفحص.ء وليس الدليل عليه إِنَاما 
ذكرنا. فالأ-حوطه لولا الأ-قوى وجوب الفحص فى المقام ونظائره وأشباهه. ولو قلنا بععدم وجوبه فالمرجع هو استصحاب عدم بلوغ 
النصاب إذا أخرج المعدن تدريجاًء وأمَا إذا استخرج فى دفعة واحدة مقداراً يحتمل كونه بالغاً حدّ النصاب- كما فى معادن الذهب 
والفضة والعقيق وغيرها- فلا يجرى الاستصحاب إلَاعلى القول بجريانه فى العدم الأزلى انوار الفقاهق ج؟» ص: ٠١9‏ بأن يقال إِنّهِ لم 
يكن بالغاً حدّ النصاب ولو لعدم وجوده. والآن نشكك فى بلوغه. ولكن قد ذكرنا مراراً عدم حجية هذا الاستصحاب لعدم اتحاد القضية 
المتيقنة والمشكوكة بعد كون السالبة فى الأوّل من قبيل السالبة بانتفاء الموضوعء وفى الثانية بانتفاء المحمولء هذا مضافاً إلى أن انتفاء 
الوصف بانتفاء الموصوف أمر غير مفهوم عند أهل العرفء كما لا يخفى» وحينئفٍ يمكن الرجوع إلى البراءة عن أداء الخمسء اللّهم 
أن يقال إِنّه يشكك حينئذٍ فى أصل تعلق ملكه به بناءٌ على شركة أرباب الخمس فيه من أول الأمرء فتأمل. 


9 الكنز 
وممما اتفقت كلمتهم على وجوب الخمس فيه هو الكنز ولنذكر أدلة وجوبه فيه أَوّلَاه ومعنى الكنز ثانيأ» وذكر دليل ملكية الكنز لواجده 
وشرائط تملكه ثالثاء ونذكر أيضاً أنه هل يصحح للحكومة الإسلامية المنع عن تملكك الكنوز وتخصيصها بنفسه أم لا؟ فنتكلم أُوَلَا فى 


بيان حكم الكنزء ثم نتكلم فى بيان موضوعه وحدود مفهومه؛ خلافاً لما هو المتعارف بينهم من ذكر معنى الكنز أوَّلَاء ثم بيان حكمه 
كما فى الحدائق والعروة وما سيأتى من كلام شيخ الطائفة رحمه الله وغيرهم, وإِنّما نتكلم عن الأحكام قبل تحقيق حال الموضوعات- 
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مع أن الموضوع بحسب طبعه مقدم على الحكم- لأنّ موضوعات الأحكام متخذة من لسان الأدلّتُ فلا يح لنا التكلم فيها فى مقام 
الإثبات قبل ذكر أدلة الحكم وملاحظة أن المأخوذ مثلا فى لسان الدليل هو الكنز أو الركاز أو كلاهماء فالموضوع مقدم على الحكم 
فى مقام الثبوت ومؤخر عنه فى مقام الإثبات والأبحاث العلمية؛ كما لا يخفى. فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفيق والهداية: قال شيخ 
الطائفةُ رحمه الله فى (الخلاف) فى أواخر كتاب الزكاة: «الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ويراعى عندنا فيه أن 
يبلغ نصاباً يجب فى مثله الزكاة وهو قول الشافعى فى الجديدء وقال فى القديم: يُخممس قليله وكثيره؛ وبه قال مالكك وأبو حنيفة» دليلنا: 
إجماع الفرقة وأيضاً ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس وما نقص فليس عليه دليل» .)1١‏ انوار الفقاهة» ج؟, ص: ١١7‏ وظاهر كلامهء 
الاستدلال بالإجماع والقدر المتيقن لخصوص اعتبار النصابء وأمًا أصل وجوب الخمس فى الكنز فقد جعله أمراً مفروغاً عنه كما أن 
ظاهر كلالمه اتحاد عنوانى الكنز والركاز مع تقييد الكنز بخصوص المدفون. وقال صاحب الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب فى 
ونخوت الخنس فيه 1١‏ إلى غير ذلك مققاافن هنذا المعى, وندل هليه امضافا إلى آبة القننمة باك على اطرش من شعرفية معتاهاء 
الروايات الكثيرة المتظافرة المروية من طرقنا وطرق العامة فيها صحاح وغيرها: -١‏ منها صحيحة الحلبىء أنّه سأل أباعبدالله عليه السلام 
عن الكنزء كم فيه فقال: «الخمس» .)7١‏ ؟- صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمًا يجب فيه الخمس من 
الكنز؟ فقال: «ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس» 0*. “- ما ورد فى وصيةٌ النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام قال: «يا على 
إن عبدالمطلب سنّ فى الجاهلية خمس سئن أجراها الله له فى الإسلام (إلى أن قال) ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به فأتزل 
اللّه: وَاعْلمُوا أنّمَا غَنِمْكُمْ من شىء فإنٌ لله حُمْسَه الآآية» «©/. *- ما رواه الحسن بن على بن فضال فى هذا المعنى أيضاً عن أبيه عن 
أبى الحسن الرضا عليه السلام (فى حديث) قال: «كان لعبدالمطلب خمس من السنن أجراها الله له فى الإسلام؛ حرّم نساء الآباء على 
الأبناء» وسنّ الدية فى القتل مائة من الإبل» وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط» ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وسمّى زمزم حين 
حفرهاء سقايهُ الحاج» «8). 0- مرسلة المفيد» قال: سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذى يجب فيه الخمس؟ فقال: «ما يجب فيه 
الزكاة من ذلكك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: ١١‏ خمس فيه .01١‏ ويدل عليه 
أيضاً روايات كثيرة من الباب الثانى من الوسائل من أبواب ما يجب فيه الخمسء حيث عدّ الكنز مما يجب فيه الخمس (فراجع 
الروايات 7 و *و 4 و١١‏ و ١١‏ من ذاك الباب). نعم؛ فى بعض الروايات ما قد يوهّم الخلاف, وهو ما رواه هارون بن خارجة عن أبى 
عبداللّه عليه السلام فى المال يوجد كزاًء أيؤدى زكاته؟ «قال: لا. قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر. فاعدتها عليه ثلاث مرات» ؟). ولكن 
الإنصاف عدم منافاته لما مضىء لأنّ المراد منه نفى الزكاةً من دون النظر إلى نفى الخمس. هذا كله مضافاً إلى شمول آية الغنيمة له 
لأنْ شمولها له أولى من شموله لأرباح المكاسبء لتفسير الغنيمة فى بعض العبارات بما يصل إليه الإنسان بدون مشقَّةُء وهذا شامل 
للكنز. ولا يخفى أنه قد وردت فى المقام أخبار من طرق العامة كما فى السئن للبيهقى فى باب زكاة الركاز عن أبى هريرةٌ يخبر عنه 
صلى الله عليه و آله قال: «.. وفى الركاز الخمس. وفيه أيضاً أنّ أنس بن مالكك أخبره قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله 
فذخل عاسب لنا خرية ينضى فبها حانيفة فدهت ليتتاول منها لبه فانهارت علبه ثبراً فأحذها فأتى بها النى صل الله عليه و آله فقال: 
زنهاء فوزنها فإذا هى مائتى درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: هذا ركاز وفيه الخمس» إلى غير ذلكك من الأحاديث. فراجع 
«”. أمّا المقام الثانى: أى معنى الكنز والركاز: أما الأول فقّد ذكر صاحب لسان العرب: أن الكنز اسم للمال إذا أحرز فى وعاءء وقيل 
للمال المدفون .١‏ وفى مجمع البحرين للطريحى: «أصل الكنز: المال المدفون لعاقبهُ ماء ثم اتسع فيه» فيقال لكل قينة يتخذها الإنسان 
كنز» «8). انوار الفقاهة» ج7. ص: ١١‏ وقال الراغب فى المفردات: «الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه. وأصله من كنزت التمر 
فى الوعاء ... والذين يكنزون الذهب والفضة؛ أى يدخرونها» .)١١‏ وقال صاحب القاموس مع شرحه فى تاج العروس: «الكنز: المال 
الحدقرة تيه الأرض ها هر الأسار ف تنق دق ذا أخرع مله الرالفحه ظليه لوريق كرا واو كان تكررا ونه الحدية: 
كل مال لا تُودَى زكاته فهو كنز «؟). وقال صاحب الصحاح: «الكنز: المال المدفون. وفى الحديث: كل مال لاتُؤدّى زكاته فهو كنز 
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(انتهى)» «0. إلى غير ذلكك من أشباهه» ومن الواضح أله لبس البراة عند فى الرواباك وكلمات الفقياء عر معناء المطلق» أي كل مال 
يسزنفى وعات وله معناه المجازى وهر كل مال لذ تؤذى زكاته الواجبة يل المراد'هو المعلى المعروق المشهور الذى بكر عندافن 
الفارسيهٌ ب ١‏ كنج » ويتبادر له خصوصياتء ويمكن أن تكون هذه الخصوصيات من جهةٌ القصد تار (فإن بعض الفقهاء عبروا عنه 
بالمال المذخور الظاهر فى كون اذخاره عن قصد). واخروز ونم يدي الننقوو ول الف امن مدي اجنين والكيفية» ورابعة» من جهة 
المقدار والكمية» وخامسة؛ من جهة الزمان» أى المقدمة وعدمها. قال صاحب الشرائع: «الكثر: كل مال مذخور تحت الأرض» وثقله 
صاحب الجواهر عن التنقيح والتذكرة والمنتهى والبيان والروضة والمسالكك مع زياد «قصداً» عن الأخيرين. وقد صرّح الشهيد الثانى 
رحمه الله فى المسالكك بأنّهِ لا عبرة باستتار المال بالأرض بسبب الضياعء بل يلحق باللقطةء ويعلم ذلكك بالقرائن الحالية كالوعاء «©". 
وقال صاحب مصباح الفقيه: «المتبادر منه اراده كونه عن قصدء فلا يتناول المال المستتر بالأرض لا عن قصد أو بقصد غير الادّخار 
كحفظه فى مده قليلة) «8). انوار الفقاهة» ج ؟» ص: ١١5‏ والكلام هنا تارة» يكون من ناحية صدق الاسم- أى الكتردر خرص ام ناب 
ا لم ا ل ا و ا ا 
قضيهُ يتيمين» فى سورةٌ الكهف: اقوَحٍدَا فِيهَا جداراً يريد أن يَنقَضٌ فَأقَامَه- إلى قوله- - وَأَمًا | لَجدَارُ فَكانَ لِعُلمَئن تيه مقن فى ١‏ لعديلة 
وان قف 6 لد ابزازقاة لظام اذ الكر لم يكن فحت الأر وي دق كان على سطلع الازضى تحت الجداره يست ]ذا دق 
الجدار ظهر الكنزء فأقام الجدار كى لا ينكشف الكنز. أو كان فى نفس الجدارء أو فى جوف السقف بل جوف كهفء أو جوف شجر 
على اشكال فيه كلّ ذلك يُعدٌ كنزأء وإن أبيت عن ذلكء فلا ينبغى الشكك فى تنقيح مناط الحكم وإلغاء الخصوصية بالنسبة إلى هذه 
اللمرروكه روناي القسندي ل ول انير رمي اساي أله لا تكفا عر فى سان الك على ما يريع تيت الأراقيى ون اله 
يعلم اذخارها قصداًء وأظهر منه. إلغاء الخصوصية؛ نعم لو كان المال ظاهراً على وجه الأرض أو تحت ورق الشجر والأخشاب. يشكل 
صدق الكق عليه.:وأنا بالنسة إلى يعس المال» فقد قال العلامة رمه اللهفن التذكرة: «ويجب الخدين فى_ كل .ها كان ركاراً وهو كل 
مال مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه؛ وبه قال مالكك وأحمد والشافعى فى القديم» ثم استدل عليه بقوله صلى الله عليه و آله: 
«وفى الركاز الخمس». وببعض ما ورد عن طرقنا مثل قول الباقر عليه السلام: «كلٌ ما كان ركازاً ففيه الخمس» (7). وما استدلٌ به من 
رواية الباقر عليه السلام هو ما رواه زرارة عنه قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. وقال: ما عالجته 
بمالكك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصقّى الخمس» 00 . ولكنه فى جواب سؤال زرارة عن المعادن» فلا دخل له انوار 
الفقاهةء ج؟» ص: ١١8‏ بما نحن فيه, اللّهم إِلَاأنَ يقال: إن كون الجواب بأمر أعم من المعدن والكنز ممما لا إشكال فيه. فتأمل. وسيأتى 
الكلا-م فى معنى الركاز. وعلى كل حال فلا بن بنبغى الشكث فى عدم صدق عنوان الكنر على كل مال مدفون أو مذخور حتى مثل 
الأوانى عن السفال والصور المج مه وإن غلك تسنها نظرا إلى كدمها أو أمور أخرى وهكذاء إذا كان من المواد الغذائي أو الكتاب» 
بل المتبادر من معنى الكنز كونه من أموال لها شأن خاص من الدراهم والدنانير والجواهر وشبههاء ولو شكك فالأصل العدم, لأنّه شبهة 
مفهومية. ويظهر من عبارةٌ العروة. اختصاص عنوان الكنز بالذهب والفضة وغيرهما من الجواهر بل يظهر من بعض المحشّينء الترديد 
فى صدته على الذهب والفضةٌ غير المسكوكين. وإِلَّا فالإنصاف أنه ليس الأمر فى التضبيق على ما ذكروه؛ ولا فى التوسعةٌ على ما 
يظهر من ظاهر كلادم التذكرة فيما عرفت» حيث يشمل كل مالء بل الحق أمر بين الأمرين وهو الأجناس النفيسة» ولو كان من غير 
أجناس الفلزات؛ ولا أقل من إلغاء الخصوصية بحسب الحكم حتّى بالنسبة إلى ما له قيمه كثيرة لقندمهاء على الأحوط. وممنا ذكرناء 
ظهر الحال فيه من جهة المقدار» فلو كان مقداره قليلًا كما إذا ظفر على سكة واحدة أو سكتين فصدق الكنز عليه مشكل جدّاً مع قطع 
النظر عن اعتبار النصابء اللّهم إِلّا أن يقال: إن اعتبار النصاب فيه شرعاً إِنّما هو لصدق العنوان. وأمَا بحسب الزمان: فصدقه على ما 
كان واه تونيا اج كن كما إذا وي دالا مدق ا كو قزم ١‏ نوا سمي الزاناك فى اسيرع الاديدية ليق معنو السدوفية لا 
يسمّى كنزاً عرفاء بل يعتبر فيه نوع مرور زمان» ولكن إلحاقه به حكماً ممما لا ينبغى الإشكال فيه على فرض جواز تملكه, هذا كله فى 
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عنوان الكنز. بقى هنا شىء: وهو: أنّه استدل بعض الأعلام لعدم شمول حكم الكنز لغير النقدين» بما ورد فى صحيحة البزنطى عن أبى 
الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمًا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: «ما يجب الزكاةً فى مثله ففيه الخمس» ١١‏ . بناءَ على كون 
ظاهر السؤال عن الجنس والماهية لا انوار الفقاهة. ج27 ص: 1١7‏ عن المقدار والكمية؛ وحيث إِنْه لا يوجد فيما يخرج من الكنوز 
جنس ممائثل للأجناس الزكوية غير الذهب والفضة؛ فالخمس فى الكنز منحصر فيه» والعجب أنه لم يقنع بذلك حتّى حكم بالخمس 
فى خصوص المسكوك منهما دون غير المسكوكك .0١١‏ أقول: قد اعترف هذا المحمّق بأنّ الحكم هنا خاصٌء وإن كان عنوان مفهوم 
الكنز عامّاً فيرفع اليد عن الإطلاقات بسبب صحيحة البزنطى» هذا ولكن الإنصاف أن المراد منه ما فهمه الأصحاب منه من الاستدلال به 
للنصابء لا سيّما بقرينة ما ورد فى مرسلة المفيد عن الرضا عليه السلام قال: سثئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذى يجب فيه 
العمين ؟ تقال وما خصي ةف ل كاة من < لكك يوكة قنيها الشيسسن ب اللحديك) ادو لعلينا ديت وإانمن لخد فبيساة والنات امن 
قبيل النقل بالمعنى من ناحية المفيد (رضوان الله عليه) فهو أيضاً لم يفهم من الحديث إلّاهذاء مضافاً إلى ورود شبيه هذا التعبير فى 
رواية اخرى ارط فى المسدطايع كونينا#السرمع فى كزنيا با نيلا لمقلا رو قال انه )سيق علي اناكم كنا عو 
المعدن من قليل أو كثير هل فيه شىء؟ قال: «ليس فيه شىء حتّى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين ديناراً» . وقد فرّق هذا 
المحمّق بين الحديثين؛ بما لا يخفى التكلف فيه على المتأملء والانصاف أنه لا محيص عن العمل بالإطلاقات هناء ولا دليل على 
التقييد. أمّا الركاز فقد صرّح العلامة رحمه الله فى التذكرة- فيما عرفت بعد الحكم بوجوب الخمس فى الركاز- بأنّه: «هو كل مال 
مذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه» ثم حكاه عن مالكك وأحمد والشافعى فى القديم .05٠‏ وقال المحمّق رحمه الله فى المعتبر: 
«الركاز: هو الكنز المدفون وفيه الخمس بغير خلاف وهو مشتق من الركز وهو الصوت الخفى ويقال ركز رمحه فى الأرض أى أخفى 
أسفله وقيل هو دفين الجاهلية وقيل هو المعدن» .8١‏ انوار الفقاهةء ج ؟ فن :118 والمعنان الأولان واحد تثرياء بغلاق الأخير. وقال 
صاحب صحاح اللغة: «الركاز: دفين أهل الجاهلية كأنه ركز فى الأرض» .0١١‏ وتفسيره بالمال المدفون فى الجاهلية؛ فى معنى؛ 
والمعدن» فى معنى آخرء هو الذى ورد فى مصباح المنير. هذاء ولكن الظاهر من الراغب أنه وضع لمعنى عام جامع بين المعنين» حيث 
قال دركزت كذاء أئ. دفضعه دفا خفياً وه الركاز للمال العدفوة إنا بفعل آدمى كالكن وما بقعل إلهى كالمعدن: ويتناول الركاق 
الأعرين: وفتدر قوله صلى الله عليه و آله: (وفى الركاز الخمس) بالأمرين جميعاً» ؟). وهذا المعنى هو الذى يظهر من النهاية أيضاًء 
حيث قال: «فى حديث الصدقةٌ (وفى الركاز الخمس) الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليةٌ المدفونة فى الأرضء وعند أهل العراق: 
المعادن والقولان تحتملهما اللغة لأنّ كلا منهما مركوز فى الأرضء أى: ثابت» «. ولعلٌ اختلاف أهل اللغه فى ذلكك (بعضهم يرى 
الركاز بمعنى دفائن الجاهلية وبعضهم يراه بمعنى أعم يشمل المعادن أيضاً) صار سبباً لاختلاف أقوال فقهاء العامة وإليكك بعض ما 
وزذقى ذلكف فى كاب الفقه على الداعت الأويسة والخطية قالوا: العدة وال كانه سقس واجد وه شرع مال ود تحت الأرضء 
مزاد كا سعد علنا يج أن كرا دف لكلا البالكية الوا البمكة عو ما خلقة الد اك قن الأرق ع كني أوقة أزقرها 
ممنوأن! ركاف شونا بهد فى الأوسن من تدقاقى أها الساهاانن كدي أرقضة أرظي هبولسا بلة #الرا: السعدكة فى كا ما تولك 
من الأرض وكان من غير جنسهاء وما الركاز: فهو دفين الجاهلية .... والشافعية قالوا: المعدن: ما يستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه 
... وأمًا الركاز: فهو انوار الفقاهة. ج؟. ص: ١١5‏ دفين الجاهلية» ويجب فيه الخمس سالا به وفى معاي الأخبار للضدوقة أيضاً 
كذلك, قال فى تفسير قوله صلى الله عليه و آله: «وفى الركاز الخمس:: «قال أهل العراق: الركاز: المعادن كلهاء وقال أهل الحجاز: 
الركاز: المال المدفون خاصة ممما كنزه بنو آدم» .)١‏ وفى دعائم الإسلام عن الصادق عليه السلام قال: «فى الركاز من المعدن والكتز 
القديم» يؤخذ الخمس من كل واحد منهماء وباقى ذلكك لمن وجد فى أرضه ...) . فإن كان الكنز معطوفاً على المعدنء كان الركاز 
عامرا وإن كان معطوفاً على الركازء كان خاصًاً. كما لا يخفى. ويتحصّل- بحمد اللّه- من جميع ما ذكرناء أن الركاز: لفظ مشتركك 
معنوى بمعنى المال المخفى فى الأرضء من الركز وهو الصوت الخفىء ويطلق على الدفائن التى دفنها الإنسانء تارةء وعلى المعادن» 
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أخرىء بل يظهر من بعض الروايات» إطلاقه على المال الصامت المنقوش» أىء الدراهم والدنانير» كما فى صحيحة على بن يقطين عن 
الكاظم عليه السلام قال: «.. وكلٌ ما لم يكن ركازاً فليس عليكك فيه شىء, قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ...) «". 
ولكن الظاهر أنه معنى مجازىء لأنّنا لم نر قولًا من أصحاب اللغهُ يطلق على المال الموجود على سطح الأرض الخارج عن المعاملة 
والتجارة» ركازاً. ويعلم ممما ذكرنا أيضاً أن الاستدلال بالأحاديث النبوتّة الدالة على أن الركاز فيه الخمس لوجوبه فى الكنوزء ممما لا 
غبار عليه ولا إشكال. فلنعد إلى كلام صاحب العروة حيث قال قدس سره: «الكنز: وهو المال المذخور فى الأرض أو الجبل أو الجدار 
أو الشجر) «8) فقد عرفت الإشكال فى أخذ قيد المذخور المشعر باعتبار انوار الفقاهة» ج؟» ص: 1٠١‏ القصدء بل المعتبر المدفون بأى 
سبب كانء كما أنه قد عرفت أن المدفون فى الشجر قد لا يكون مصداقاً للكنز ولكنه ملحق به حكماً. ثتم قال: «والمدار على الصدق 
العرفى سواء كان من الذهب والفضةٌ المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر». وهو كلام جيد موافق للتحقيق بجميع 
أركانه» وأمَا زياد القيمهُ الحاصلة لشىء بسبب مرور الزمان» فالظاهر عدم كونه مشمولًا للكنز, فإنّهِ ظاهر فى المال الذى له قيمةٌ ذاتية 
لا-عرضية. إن قلت: لو شككنا فى بعض المصاديق أنّه من الكنزء أو لاك فإلى أى شىء نرجع؟ قلنا: المرجع هو عمومات الأرباح 
والمنافع والغنيمة بالمعنى الأعمء خرج منه ما علم كونه كنزاًء وبقى الباقى تحته (فيجب فيه الخمسء ولكن مع شرائط الأرباح لا مع 
شرائط الكنز) وذلك لأننّه من قبيل الشبهة المفهومية» والمرجع فيه عموم العام لا الاصول العملية, لأنّه مع وجود العام لا تصل النوبة 
إليها. أما المقام الثالث: أعنى (مالكية الكنز حتّى يجب فيه الخمس وأنّه هل هو لواجده مطلقاً أو فى بعض الصور خاصة)» ففيه كلام 
بين الأعلام» وتفصيل الكلام فيه أنّ الأصحاب قت .موا الكنز على أقسام: فإنّهِ إِمَا يوجد فى دار الحرب أو فى دار الإسلام؛ وعلى كل 
تقدير إِمَا عليه أثر الإسلام أو لاء وفى كل من هذه الأقسام الأربعة. إِمَا تكون الأرض التى يوجد فيهاء من المباح أو الأنفال أو ملكك 
خاصٌ لمسلم. فإن كان فى دار الحرب بأقسامه الأربعة وكذا فى دار الإسلام وليس عليه أثر الإسلام مع كون الأرض فالفة أو مواتاء 
فقد ادّعى عدم الخلاءف فى كونه ملكاً لواجده؛ بل قد ادّعى الإجماع فى جميع هذه الصور أو بعضها على الأقل. وادّعى صاحب 
الجواهر عدم وجدانه الخلاف فيما وجد فى دار الحربء مطلقاً وما وجد فى دار الإسلام إذا كان فى أرض مباحة أو ما ليس ملكا 
لواحد من المسلمين بالخصوص ولم يكن عليه أثر الإسلام .)١١‏ انوار الفقاهة ج؟» ص: ١7١‏ وفى مصباح الفقيه» مثله» بل وفى فرض 
وجود أثر الإسلام عليه» أيضاً . وعند صاحب الحدائق, دعوى عدم خلاف الأصحاب فيما يوجد فى دار الحرب .)7١‏ أقول: أما ما 
بوجه فى دان الحرب بأقسامة» فقد اسعدل على كوتة لواجدة مضافاً إلى مااعرفع» بأمريق: ١ح‏ إن الأصل فى الأشباى الابالحة فإن 
التصرف فى مال الغير إِنّما يحرم إذا كان ملكه محترماًء ولاه فلاء وهنا غير معلوم؛ بل ظاهر كونه فى دار الحرب أَنّه مال لغير محترم» 
ومجرّد وجود أثر الإسلام عليه غير مفيد, فإِنٌ غير المسلم أيضاً قد يملكك النقود الإسلامية» ولو شكك فى كونه مملوكاً لمسلم؛ 
فالأصل عدمه. على أن وجدانه فى دار الكفر إمارُ على عدم كونه مملوكاً لمسلم, أقوى من وجود أثر الإسلام عليه. -١‏ وأظهر منه. 
الأحذ عدومات أدلة الكتز و إطلافاقم كإنيااظاه فى كرته ملكا لواتجده قلاربات الس خبنة واريعة أخياسة الراجد (هذا 
بالنسبة إلى الصور الأربع). أمَا إذا كان فى دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام وكان فى الأراضى المباحة» كان أيضاً لواجده؛ لعين 
ما مرّ بعد دعوى عدم الخلاف من الدليلين- أى إطلاقات الأدلَهُ وأصالة الإباحة- ودعوى عدم إجراء أصالة الإباحة فى الأموال» 
كماترى. فإنّها فى غير محل الكلام مما يحتمل عدم جريان يد مسلم عليه نعم إذا جرت عليه يد المسلم لا يمكن الاستناد إلى أصالة 
الاباحة وشبه ذلكك. أمّا إذا كان فى دار الإسلام فى الموات وشبهها وعليه أثر الإسلام» فالظاهر أنه كذلكك أيضاً. وقد حكى ذلكك عن 
الخلاف والسرائر والمداركك وظاهر كلام المفيد والمرتضى وغيرهم؛ واختاره صاحب الجواهرء لعين ما مرّ من الأدلَةُ السابقة. ولكن 
فى مقابل هذا القول» قول القائلين إِنّها فى حكم اللقطة. ذهب إليه أكثر المتأخرين فيما نسب إليهم» وغير واحد من قدماء الأصحاب» 
مثل الشيخ فى المبسوطء حيث قال: «أمَا الكنوز التى توجد فى بلاد الإسلام فإن وجدت فى ملكك الإنسان وجب أن يعرف أهله انوار 
الفقاهة. ج؟» ص: 177 فإن عرفه كان له. وإن لم يعرفه أو وجدت فى أرض لا مالكك لها فهى على ضربين» فإن كان عليها أثر الإسلام 
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مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهى بمنزلة اللقطه سواء ... وإن لم يكن عليها أثر الإسلام ... فإنّه يخرج منها الخمس» .)١١‏ وقد 
حكى هذا القول عن القاضى والفاضلين والشهيدين أيضاً. وقد استدلٌ له فى مصباح الفقيه بامور: -١‏ أصالة عدم التملكك بمجرّد 
الوجدان. ؟- أنّه مال ضائع فى دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فيكون لقطهٌ كأشباهه. "- اشتماله على أثر الإسلام إماره قوية على كونه 
ملكك مسلم. ؟- موثقة محتمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى على عليه السلام فى رجل وجد ورقاً فى خربة أن يعرّفهاء فإن 
وجد من يعرفها وإِلّا تمتع بها «07. أقول: وهناكك روايةُ أخرى يرد على الأوّلء أن أصالة الإباحة حاكمة على استصحاب عدم الملكية 
لأنها أصل سببى بالنسبة إليهاء وأوضح حانًا من ذلككء عمومات أدَلَّة الكنز فإنّها مقدمة على الاستصحابء وقد عرفت أنّها ظاهرة فى 
كون أربعة أخماسه لواجده؛ بل الظاهر أن الخمس يتعلق بالغنائم بالمعنى الأعم والفوائد كذلك. فما لم تكن هناكك فائدة لإنسان لم 
يتعلق به الخمس (وسيأتى أن حساب المال المختلط بالحرام والأرض المشتراةً من ناحية الذمّى حساب آخر). والقول (إِنّها ليست فى 
مقام بيان كون أربعة أخماسه لواجده» ليس فى محله. لأنّ الحكم بوجوب الخمس فى مالء لا ينفكك عن كون الأربعة أخماس الباقية 
لمن وجب عليه الخمس. وعلى الثانى؛ بأنّ إطلاقات اللقطه ناظرة إلى غير الكنز ومنصرفة عنه لا سما مع بعد الزمان المشترط فى 
مفهوم الكنزء على ما مرّء إن ظاهر اللقطهُ كونه المال الضائع غير المكنوزء سأمنا أنّها أعمم من المال الظاهر والمكنوز ولكن إطلاقات 
أَدلَهُ الكنز مُقدّمهُ عليها لأنّها أخصّ منهاء وقد عرفت أنّها ظاهرهُ فى كون الأربعة أخماس الباقية للواجد. انوار الفقاهة ج17 ص: ١77‏ 
وعلى الثالث, بأنّ مجرّد وجدان أثر الإسلام عليه وإن كان قرينة ظنية على كونه لمسلمء ولكن لا دليل على حُجِدِهُ مثل هذا الظنء 
وكونها من الإمارات العقلائية؛ فإنّها معدوده معروفة» ليس هذا منها. إن قلت: الأصل فى جميع الأأموال, الا-حترام من غير إناطته 
بالإسلام وبالسيرة العقلائية وحكومة العقل القاضى بقبح الظلم إِلَاإذا ثبت إلغاؤه والإذن فيه بدليل خاص كما يثبت فى الكافر الحربى» 
وقد ورد فى التوقيع الشريف: لا يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره إلا بإذنه» ولذا لا ينبغى الشكك فى أنا إذا وجدنا شخصاً مجهول 
الحال فى بادية ولم نعلم هل هو مسلم أم كافر؟ لا يجوز لنا أخذ ماله وكذا إذا أخفاه فى مكانء لا يجوز أخذه .)١١‏ قلت: أمَا أصالة 
احترام الأ.موال عموماًء فهو معلوم ولكنه من العام المخصص (لخروج أهل الحرب منه)» ومن المعلوم أنه لا يجوز الرجوع إلى عموم 
العام فى الشبهة المصداقية؛ وقوله: «إلّا إذا ثبت إلغاؤه والإذن فيه» مخالف لظاهر دليل التخصيصء لعدم أخذ العلم فى موضوعهه. فلا 
يجوز التمسكك بِأدلَهُ حرمة الظلم» والتوقيع الشريف بعد ما عرفت من التخصيص. نعم الإنصاف أن الأموال التى توجد فى البلاد 
الإسلامية الأصلء كونها مالا لمسلمء فلذا تكون لقطتهم محترمة» كما أن لقيطهم بحكم ولد المسلم, وما ذكرت من أنه لا يجوز أخذ 
مال مجهول الحالء إِنّما هو من هذه الناحية, لأنَّ مجهول الحال فيهم بحكم المسلم فَأدلّهُ اللقطه وكذا أدلة اللقيط دليل على احترام 
أموال مجهول الحال» وكذا احترام أولا-دهم, ولعلّ أدَلّهُ السوق أيضاً تؤيده. فالأصل فى الأموال هو الحرمة فى هذه البلاد» وإن لم 
يكن عليه أثر الإسلام. ولكن إجراء هذا الحكم على الكنوز المدفونة القديمة التى لا يعلم حالها وهل أنّها دفنت فى عهد الإسلام أم 
قبل الإسلام» وكذا ما دفن بعد ظهور الإسلام مع عدم العلم بجريان يد مسلم عليه مشكل. انوار الفقاهة» ج "2 ص: 175 ولو سلم 
شمول هذه الإماره حتّى لما ذكرء فالظاهر أنّها لا تقاوم إطلاقات أَدلَّهُ الكنز وأنَّ الترجيح معهاء نعم؛ إذا كان احتمال دفنه من زمن 
قريب أمكن الحكم لكونها لقطة؛ ولكن قد عرفت أن صدق الكنز عليه مشكل بدون مضى زمان كثير. ويرد على الرابع أَنّه غير ناظر 
إلى ما نحن بصدده؛ فإن صدق الكنز على مجرّد الورق الواحد غير ثابت» ولا ظهور فى الحديث فى كونه مدفونا فيمكن حمله على 
وجدانه ملقى على الأرضء ويجرى عليه أحكام اللقطة. إن قلت: كيف يصحٌ له تملكه وهو لقطة؟ قلنا: الحق فى اللقطهُ بعد اليأس من 
وجدان ونيا الل بين انور ا برط الفاكنب عفاي بعنوان الأمانة» والتصدق عن مالكهاء واعطائها بيد الحاكم اللنرامي» فلسية 
الموثقة من هذه الجهة مخالفة للقاعدة. وهناكك رواية أخرى فى هذا المعنى وهو ما رواه إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه 
السلام عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة» فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة» كيف 
يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها؛ .)1١‏ ولكنها يمكن حملها على ما إذا 
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كانت مخزونة من زمان قريب كزمان موسم الحجّ؛ مضافاً إلى أن التصريح بوجدانه فى بعض بيوت مكة يخرجه عن محل الكلام لأنّه 
من قبيل ما يوجد فى ملكك شخصى. وقد عرفت اعتبار مضى زمان معتدٌ به على الكنزء بحيث يعدّ من الأموال التى لا مالك لها عرفا 
فالحديثان فى أنفسهما غير دالّان على ما نحن فيه. هذا مضافاً إلى معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: 
سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلهاء فهى لهم؛ وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلهاء فالذى وجد 
المال أحق به) .)7١‏ انوار الفقاهة؛ ج؟؛ ص: ١10‏ وصحيحة أخون لدعى العناعدي ا لاا ديف قال: وَسَألتَهُ عن الورق 
يوجد فى دار؟ فقال: إن كانت معمورةٌ فهى لأهلها فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت» )١١‏ .والظاهر أنهما حديث واحد نقل 
أحدهما بالمعنى؛ ولكن بينهما فرق من حيث التقيبد بقيد «قد جلا عنها» الموجب لإلحاقه بالكنز حكماً وإن لم يلحق به موضوعاً لقلته 
فتأمل. وبعد التعارض يرجع إلى الترجيح للأ-خيرين سنداً أو التخبير فيثبت المطلوب. والحاصل: إن إجراء أحكام اللقطه على محل 
الكلا.م» مشكل جدّاً. وإن شئت قلت: إن اللقطه والكنز متضادان مفهوماًء وذلكك لأنٌ المتبادر من عنوانها والمفهوم من موارد 
استعمالاتها أنّه مال ضائع له صاحب لا يُعرف بعينه» والحال أن الكنز فى مفهوم العرف مال ليس له صاحب لطول الزمان وانقراض 
مالكه. والتعبير بدفائن الجاهلية فى معنى الكنز أو الركازء إشارة إلى هذا. وهذا أمر ينفعنا فى المباحث الآتبة أيشاء فليكن على ذكر 
منكك. ولسيدنا الاستاذ المحمّق البروجردى رحمه الله كلام فى المقام يمكن التأييد به لبعض المقصود, فقد قال ما حاصله: «إن الكتر 
لم يذكر فى رواية مستقلًا إِلَافى رواية عبدالمطلب وأمًا فى غيرها وهى العمده ذكر مع غيره ممما يتعلق به الخمس مثل رواية الصدوق 
وغيرهاء فإنّها تشتمل على المعادن والغوص والغنيمة ثم إن تحصيل المال من هذه الطرق طريق عقلائى يجرى عليه العقلاء خلفاً عن 
سلف (والشارع المقدّس أمضى ذلكك وإن تصرف فى بعض جهاتها سعةٌ وضيقاً)» «"). ومن الواضح أن العقلاء لا يجوّزون غصب حقٌّ 
الغير وأخند ماهو ملكك له بل يزوتة ظلماً وجورا فهذا أبضاً مؤيد لما ذكرنا من أن الكنز يَعدٌ عندهم من الأموال التى لا مالكك لها 
فتدبّر جتداً. ولنعم ما أفاده المحقّق الهمدانى رحمه الله فيما ذكره فى المقام» حيث قال: إِنّ الملكية علاقةٌ انوار الفقاهة. ج ؟» ص: ١78‏ 
اعتبارية عرفية قد تنقطع إِمَا اختياراً كما فى صورة الإعراض أو قهراً كما فى الأموال التى توجد فى البلاد الخربة فى الأعصار القديمة 
مرا ل يحفقل إضافعه إلى مالكف نخصوص» وحمل يغافل معه قد العرف والعقلام معاملة المياحات الأصلية (انتهى ملخضاً) 101 
والعمدهٌ فيما ذكره المحقق الهمدانى رحمه الله هو سيره العقلاء فى ذلك مع إمضاء الشارع المقدّس له ولو بعدم الردع عنها بل 
بإمضائه بأَدلَهُ وجوب الخمس فى الكنز الدالّمُ على جواز تملكه لما عرفت من أن لسان تلك الأدلَهُ كونه نوع غنيمة ونوع فائدة يباح 
تملكهاء هذا تمام الكلام فيما استدل به على كونه لقطة. وأمًا ما يدل على عدم الحاقه باللقطة؛ بل كونه لواجده, ما مرّ من إطلاقات 
أدلّهُ الكنز وعدم الدليل على تخصيصهاء أمَا أصالة الإباحة فقد مرّ الإشكال فيها فيما يوجد فى بلاد الإسلام» وكذلك استصحاب عدم 
جريان يد محترمة عليه نعم» صحيحة محمد بن مسلم. لا سيّما الثانية أيضاًء مؤيد أو دليل على المطلوب. فإِن الورق فيها جنس يشمل 
القليل والكثير» وكذلكك الوجدان أعم من الوجدان على سطح الأرض أو تحتها. وممًا ذكرناء ظهر حال ما يوجد فى أرض مملوكة له 
بالإحياء, فإنّهِ لواجده؛ وذلكك لأنّ الأرض المحياة لم تكن ملكا شخصياً لأحد قبل إحياء الواجد لهاء فيدخل فيما يوجد فى الأراضى 
المباحة من دار الإسلام. بقى القسم السابع والثامن: أى إذا وجده فى أرض مملوكة سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن» قال 
صاحب الشرائ تع: «ولو وجده فى ملكك مبتاع عرّفه البائع» فإن عرفه فهو أحق به وإن جهله فهو للمشترى» .)7١‏ وقال صاحب الجواهر قبل 
ذلكك: «أما لو كانت مملوكة بابتياع أو هبه أو نحوهما مما لا يبحصل بسببه ملكك للكنز وكان عليه أثر الإسلام؛ ففى المنتهى والتذكرة 
والمسالكك وغيرها عرّفه البائع» فإن عرفه وإلّا فالمالكك الذى قبلهء وهكذاء بل لا أجد فيه خلافاً بيننا لوجوب الحكم به له مع دعواه إِنَاه 
إجماعاً فى المنتهى قضاء لظاهر يده السابقة» /. انوار الفقاهة ج 7 ص: 171 وقال فى موضع آخر: «أمَا إذا لم يكن عليه أثر للإسلام 
فقضية إطلاق لقطه الكتاب (الشرائع) بل كاد يكون صريح الشهيدين فى الدروس والمسالكك مساواته للأوّل فى وجوب التعريف أيضاً 
وترتيبه» بل قد يظهر من الغنيةٌ» الإجماع على تعريفه من البائع» .»1١‏ هذاء ولكن عن المداركء المناقشة فى وجوب التعريف لذى اليد 
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السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه, لأصالة البراءة من هذا التكليفء مضافاً إلى أصالة عدم التقدّم» بل فى الحدائق, لا يخلو من 
قرب. وقال المحقّقٍ النراقى رحمه الله فى المستند: «المصرّح به فى كلماتهم أنه يجب تعريف الناقل فإن عرفه دفع إليهء وإِلَما فهو 
للواجد» .»١‏ وفى المقام قول ثالث لبعض الأساتذة الأعلام فى مستند العروة حاصله عدم الفرق بين المالكك السابق وغيره» بل حكم 
الكنز فى الأسرض المبتاعة» حكمه فى الأرض الموات فى أنه أن احتمل أن له مالكاً محترماً موجوداً بالفعلء كان من مجهول المالكك» 
ووجب التعريفء وإن لم يوجد مالكه فيتصدق به. وأمّرا لو لم يحتمل وجود المالكك الفعلى» جاز له تملكه؛ وعليه الخمس .7١‏ 
فتلخص أن هناكك ثلاثة أقوال: -١‏ وهو المشهور من أنّه يجب التعريفء فلو عرفه البائع فهو أحق به» وإن جهله فهو للمشترى. ؟- ما 
لعلّه يظهر من (المدارك والحقائق) من عدم وجوب التعريف. #- ما ذكره صاحب مستند العروةً من كونه كما يوجد فى الأرض 
الفراض» أثر ابت ويكلور هن تعنم نذا ذا سمهو فوح سرب التعر دز لقرل سمه ساف وعد ينابملل ,31ل كه اموي -١‏ 
مقتضى اليد السابقة ذلككء وقد أورد عليه أُوَلَ: بِأنّ حجية اليد سواء كان مستندها السيرة العقلائية أم بعض النصوصء خاصة باليد 
الفعلية» أمّا الزائلة» فهى ساقطة. انوار الفقاهة؛ ج 5 »اا ونانا: أنه تمت هذه الحيّة, لوجب الحكم بملكيته لذى اليد السابقة 
من غير حاجة إلى تعريفه ودعواه لأنّه مالكك بمقتضى يده. ولكن يدفع الأوّل بأنَّ أدلَهُ حجية اليد. عامَهُ تشمل اليد الزائله لا بالنسبة إلى 
الحال؛ بل بالنسبة إلى زمان وجودهاء فليست هى فى الحقيقة زائلة» بل بلحاظ زمان وجودها موجودة. فلذا لا ينبغى الشكك فى أنّه لو 
وجد شيئاً من الأموال لا بصورة الكنز كما إذا وجد صندوقاً فيه ألبسهُ فى بعض بيوته بعد ببعه بأيَامم يعلم وجودها فى ذاكك الزمان فى 
البيت» يحكم بكونه لذاكك المالككء بلا ريبء بل وكذا لو جاء ثالث وادّعى أنه مالكك الثمنء لكونه مالكاً للداره لا يصغى إليه قضاء 
بحكم اليد السابقة. وأمّرا الثانى: فيدفعه ما مرّ آنفاً فى بيان الفرق بين الكنز واللقطة؛ فالمقام مصداق مشكوك. فسؤاله إِنّما هو 
لتشخيص المصداق المشكوكء بعد ما عرفت من عدم جريان أحكام الكنز على ما لم يقطع علاقة المالكك به عرفاً لمرور الزمانء 
وعدم جريان أحكام اللقطه على ما هو مصداق للكنز الذى هو مال بلا مالك عرفا هذا بحسب القاعدة. أمَا بحسب الروايات» فقد 
استدل له بروايات: -١‏ ما مرّ من موثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة فوجد 
فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزل لعلهم 
يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها» 01١‏ فإنّها مصداق للكنز بعد كونه مالا كثيراً مدفوتاء والأمر بتعريفها لأهل المنزل 
شاهد على المقصود. وفيه أُوَلَا: إن المراد بوجوب التصدق بهاء من أدل الأدلّهُ على عدم كونه كنزاً» إذ الكنز لواجده. وثانياً: ما عرفت 
سابقاً من أن ظاهرها عدم كون المال مصداق الكنزء بل كان ممما دفنه الحاج لعدم الأمن فى حمله بقرينة كونه فى بيوت مك فهو 
مصداق لمجهول المالككء لا غير. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 1794 1- ما رواه محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قضى على 
عليه السلام فى رجل وجد ورقاً فى خربة أن يعرّفهاء فإن وجد من يعرفها وإِلَا تمتع بها» 1١‏ . وهو أحسن من سابقه من جهة التصريح 
بجواز التمتع به بعد عدم معرفة صاحبه؛ وأسوأ حانًا منه من حيث عدم صدق الكنز على وجدان ورق واحد. أضف إلى ذلكك, أن 
الحم ارون طلى ترون معدو لا لخ عزو بلط| حول لزاه مات حي اند مد ب يمي غيدا لين بسع فا 
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرهُ للأضاحىء فلما ذبحها وجد فى جوفها صر فيها دراهم أو دنانير 
أو جوهرة لمن يكون ذلكك؟ فوقّع عليه السلام: «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشىء لكك رزقكك الله إَاه» 19 .وعدم التصريح 
باسم الإمام عليه السلام لعله لا يضر بالمطلوب بعد كون القرائن دالة عليه» وقد جعله فى محكى الحدائق من المؤيدات للمسألة 
وارتضاه فى الجواهر. وتقريب دلالتها على المقصود ما ذكره المحقّق النراقى رحمه الله فى المستند من عدم الفرق بين الأمرض 
والحيوان» فإن ثبت فهوء وإِلا فمقتضى الإطلاقات كونه للواجد من غير تعريف 370. والإنصاف أَنّه لا ربط له بالمقام» لعدم شمول 
عنوان الكنز لما أكله الجزور» بل ولا ملا-كه؛ فإِنّه مال ضائع له صاحب لا يُعرف بعينه غير مسبوق بسابقة كثيرة» بل لم يمض عليه 


ايوم أو مثله» فهو مصداق واضح لللقطة وكونه للأضاحى- إن كان المراد منه الاضحية فى منى كما هو ظاهرها- ممما يوجب اليأس 
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عادة من وجدان صاحبها لو لم يعرفها البائع لكثرة الناس هناكك وعدم استقرارهم فى مكان, فجعله ممما رزقه الله ليس أمراً مخالفاً 
للقاعدة» بل هو على وزان سائر أفراد اللقطة, مما إذا حصل اليأس من وجدان مالكهاء جاز فيه التصدق والتملكك وغيرهماء مما ذكر 
فى محله. انوار الفقاهة. ج؟. ص: 1١‏ فالحق فى المسألة» الأخذ بمقتضى القاعده والعمل بما ذكره المشهور من تعريف البائع وما 
للسبر فال كسار ادك وره عه الحدين :لل يمنا مره -١‏ قد عرفت أن تعريفه للبائع إِنْما هو لكونه مصداقاً مشتبهاً 
للكنز واللقطة؛ وهذا نوع فحص لتشخيص الحال فى الأموال التى بناؤها على الاحتياط؛ وهل يجب على البائع ذكر الإمارات الدالّهُ على 
ملكه أو إقامة الببنة أو يعطى بمجرّد دعواه؟ ظاهر كلمات القوم» كفاية دعواه؛ والظاهر أنّه مقتضى اليد. اللهم إلاأث قال ا ندشيية 
مصداقية للكنز القديم أو الملكك الجديد, ولعل يده لم تجر عليه أبداً فالأخذ بقاعدة اليد هنا لا يخلو من إشكالء ولكن الأحوط 
إعطاؤه ذلككء لأنّ الأمر بالنسبة إلى أربعة أخماس. دائر بين الواجد والبائع» والأحوط للواجد إعطاؤه البائع المدعى له فيما إذا لم يكن 
مدعياً فى الأيادى السابقة عليه (أى البائع) وإن كان وجوبه عليه بدون بيِنهُ محل. تأمل. -١‏ هل يجب تعريف البائع فقط أم مَن قبله 
أيضاًء مما تصل يده إليه؟ مقتضى القاعدة» عدم الفرق بينهم بعد وحدة الملاكك وهو اليد فيهم؛ وقد عرفت أن الدليل هو اليدء وأمًا 
عدم ذكر غير البائع فى رواية الجزور وغيره» فقد عرفت أنه ناشىء عن عدم التمكن من الوصول إليهم» وهذا فى رواية الجزور ظاهرء 
وفى غيره أيضاً غير بعيد. ”- لو تنازع الملاك فيه؛ قال صاحب العروة: يجرى عليه حكم التداعى ولازمه التقسيم بينهم: ولكن 
الإنصاف أن الترجيح مع ذى اليد الأخيرة. لأنّ استقرار يده يوجب زوال يد غيره فلذا لا شكك فى أنّه لو جد صندوقاً فى دار ابتاعه من 
غيره» كان للبائع» ولو ادّعى الذى كان قبله لا يسمع منهء كما استقرت عليه سير العقلاء من تقديم الأخير على الأيادى السابقة عند 
التعارض. 6- لو ادّعاه المالكك السابق إرثاء وكان له شركاء نفوه: دفعت إليه حصته؛ وملكك الواجد الباقى وأعطى خمسه هكذا ذكره 
المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة. وهذا الحكم بالنسبة إلى انوار الفقاهة؛ ج ؟'» ص: ١‏ نفوذ دعوى المالكك السابق فى سهمه دون 
سهم غيره» واضحء وكذا ملكك الواجد للباقى» ولكن قد عرفت آنفاً أن الركون إلى مجرّد دعواه بلا بن أو إمارات توجب الإطمئنان» 
مفكل :8 اذا وكدة فى أرقن استاهرة أو مستعارة أو مفضوبة أوا أرقن يعمل فيا للنالكه فود فنها كنراء فيل عر للفالكك أو 
الواجد أو فيه تفصيل؟ سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه عند مناقشة المسائل الباقية من أحكام الكنز. - وهاهنا فرع مهم مبتلى به فى 
عصرناء وهو أَنّه قد جرت عاد الحكومات على أخذ ما يوجد من الكنوز ولا يرون فى ذلك حقَّاً للواجد (أو حقَّاً قليلًا فقط) بل لعلّهم 
يجعلون لمن وجدها ولم يسلمها إلى الحكومة تعزيرات مالية أو غيرهاء فهل هذا يبتنى على شىء؟ الذى يظهر من اتفاق العلماء 
وإجماعهم والروايات الكثيرةٌ أو المتواترة الوارده فى البابء أن الكنز للواجد بشروطه وإِنّما يكون للحكومة الخمس للصرف فى 
مصارفه لا غيرء ولقد تفحصنا كلمات العامة أيضاً فى هذا المقام» فرأيناهم متوافقين فى هذا الحكم مع أصحابناء وقد عرفت كلام شيخ 
الطائفة رحمه الله فى الخلاف فى المسألة 1*0 من كتاب الزكاءً وغيره وراجعنا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١١‏ فر أيناهم متفقين 
على هذا الأمرء فعلى هذاء لا وجه لأخذ الكنوز من واجدهاء فيكون غصباً وحراماً فيما زاد على الخمس إلَابأحد وجوه: الأوّل: ما يلوح 
من بعض كلمات المعاصرين أن الكنوز كالمعادن؛ من الأنفال والأموال العامة التى أمرها بيد الحكومة (أى ولى الأمر فى الإسلام) وما 
ورد من جواز تملكه. نما هو من باب إجازة النبى صلى الله عليه و آله والأثمَهُ عليهم السلام؛ ولنائب الغيبة صرف النظر عن هذه 
الاجازة. ويرد عليه: أن موارد الأنفال فى رواياتناء معتنة معلومة وليست الكنوز منهاء ولم يرد ذلك فى رواية من روايات المعصومين 
عليهم السلام مع وجود الكنوز فى تلك الأعصار ومع كون الروايات فى مقام البيان من هذه الجهة؛ ولم يّفتِ أحد من فقهائنا بذلك» 
فعدّه من الأنفال عجيب. انوار الفقاهة. ج 7 ص: 17 وجريان سيرة العقلاء» اليوم على عدد من الأموال العامّ أمر مستحدثء ومن 
رفع عي عد لنيرة ارك ما للدي عد إلى ردق لسري على كنك [مقنا زهاافون قتلهي ويعارة حرق قد #الو السيرة 
العقلائية فى زمن المعصومين عليهم السلام قائمة على كون الكنز لواجده. ثم تبدّلت فى أيّامنا إلى عدَّهُ من الأموال العامة وهذه سير 
مستحدثة لم يقم دليل على إمضاء الشارع لها. بل ظاهر روايات هذا الباب وصريح بعضهاء كونها للواجد, وأنّه ليبس لبيت المال (الولى 
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من قبل أرباب الخمس) إلّاخمسهاء فتدبّر جدداً. الثانى: أن يكون الكنز من الأشياء المهمّة القديمة التى ترتبط بحياهً مله وحضارتهمء 
ويكون إبقاؤه عند الحكومة حفظاً لبعض ما يهتم الإسلام بأمره, فإنّ الكنوز فى عصرنا متفاوت حالها مما سبق» فلا ينظر إليها من حيث 
المالنة قتطوول دن معدة الأمور المقرينة والتقائزة. والتحاصلء الل الانلامن أن هدرت شه عنواة اقوس قل له التاق الابعسهان: 
فإن ثبت هناكء فهو, وإِلا كان الحكم ما عرفت. وكذلك إذا كان بقاؤه تحت يد مالكك شخصى مظنة لخروجه عن الحكومة 
الإسلامية وكان خروجه خسارة على المسلمين وبلادهم, لا يرضى الشارع المقدّس بهاء ولكن فى جميع ذلك لابدّ من إعطاء ثمنه 
للواجد, للجمع بين الحقّينء كما لا يخفى. الثالث: قد يكون المال المدفونء غير متعلق بالأعصار الماضية حتّى تقطع علقته عن مالكه 
ويثبت الإعراض القهرى. فيكون من قبيل مجهول المالكك الذى يكون أمره بيد الحاكم الشرعى فيتصدق بهء ففى هذه الموارد أيضاً 
يمكن تدخل الحكومة فى أمره. ولكنه خارج عن محل الكلام من بعض الجهات» كعدم شموله للكنوز القديمة التى هى الغالب فيها. 
المقام الثالث: فى مسألة النصابء, قال صاحب الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب فى ما أعلم فى اشتراط الخمس فى هذا النوع ببلوغ 
عشرين ديناراً أو مائتى درهم وهو النصاب الأوّل من الذهب والفضة» .)١١‏ انوار الفقاهة ج؟» ص: 1 وقال الشيخ فى الخلاف فيما 
عرفت من مسألةُ 18 من مسائل الزكاة: «الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلافء ويراعى فيه عندنا أن يبلغ نصاباً يجب 
فى مثله الزكاةء وهو قول الشافعى فى الجديدء وقال فى القديم: يخمّس قليله وكثيره وبه قال مالكك وأبوحنيفة- دليلنا إجماع الفرقة 
وأيضاً ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس وما نقص فليس عليه دليل (انتهى»» .»١١‏ وقد عرفت أن استدلاله بالإجماعء والقدر المتيقن 
الثابت من هذا الحكم إِنّما هو لإثبات النصاب لا لإثبات أصل وجوب الخمس. وحكى صاحب المعتبر عدم اعتبار النصاب» عن أحمد 
أيضاًء فلم يوافقنا فى هذا الحكم من فقهائهم ماعدا الشافعى فى الجديد. نعم حكى صاحب الجواهر عن الغنية: «أنّه يكفى بلوغ قيمته 
ديناراً فصاعداً بدليل الإجماعء ثم قال وهو (أى أصل كلام الغنية) غريب» بل دعواه الإجماع أغربء إذ لم نعرف له موافقاً ولا دليًا. 
اننهى» 179 ولكن المح الهمداتى رنحمة لقال ما ذكره فى الجواغر اشهاه نشأ من غلط التسخة المحكى عنها هذا القزلء وإ 
فعبارةٌ الغنية صريحة فى خلادفه. حيث قال: «ويعتبر فى الكنوز بلوغ النصاب الذى يجب فيه الزكاة وفى المأخوذ بالخوض بلوغ قيمته 
ديناراً فصاعداً بدليل الإجماع المتكرر «. أقول: وقد ظهر ممما ذكرنا أن المسألة ظاهراً إجماعية لم ينقل فيها خلافء والعمدة فيها ما 
رواه البزنطى فى الصحيح عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمًا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: «ما يجب الزكاء فى 
مثله ففيه الخمس» «". وتؤيده مرسلة المفيد رحمه الله فى المقنعة حيث قال: سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذى انوار 
الفقاهةء ج؟. ص: 17 يجب فيه الخمس؟ فقال: «ما يجب فيه الزكاء من ذلكك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاةً 
فلاد خسن فيه» 019. وقد عرقت قو احتمال الخديئين والحداء وأن الثاتى من قبيل النقل بالمعتى» ودلالة الصحيحة كسندها ظاهرة 
معلومة» وإن عرفت فيما سبق أن بعض الأساتذة الكرام؛ قال بعدم كونها ناظرة إلى المقدار بل إلى الجنسء أو الأعم» فأوجب الخمس 
فى كنوز الذهب والفضة فقط. ولكن قد عرفت أن هناك قرائن عديدة من فهم الأصحاب وغيره تدل على أنّها بصدد بيان المقدار, لا 
غير» فلا نعيد ولكك أن تراجع. هذا على إجماله مما لا كلام فيه إِنّما الكلام فى أن المستفاد من الممائلة هنا هو المماثلة مطلقاً أو من 
بعض الجهات؟ توضيح ذلككء أنه قد يكون الكنز من النقدين المسكوكين» وأخرى من غير المسكوكين وثالثة» من غيرهما من 
البدراهر والاشياء النفيسة فإن كان من أحدهماء فهل يلاحظ نصابه من نصابه فى الزكائ, أم لا؟ الظاهر أنّه إن كان من الدنانير فيعتبر فيه 
كونه عشرين ديناراء وإن كان من الدراهم فالمعتبر كونه مائتى درهمء ولا يكفى بلوغ كلّ منهما قيمة الآخرء وإن كان أقل من نصاب 
عينه؛ فلا يكفى كونه عشرة دنانير» وإن فرض كون قيمته تبلغ مائتى درهم أحياتاء وكذا لا يكفى كونه مائة وخمسين درهماًء وإن 
بلغت قيمتها عشرين ديناراً أحياناًء وذلكك لعدم الإطلا.ق من هذه الجهة (أى من جهة القيمة) إذا كان جنس الكنز من الدراهم 
والدنائير. وهكذا إذا كان الكنز من جنس الذهب والفضة؛ وإن كانا غير مسكوكين لانصراف الإطلاق إلى بلوغ كلّ من النوعين ما 
يحاذى نصابه. لا ما يعادل قيمته» بل يمكن أن يقال: إن هذا مقتضى المماثلةُ الظاهرءٌ فى المماثله من حيث الجنسء مهما أمكن. وأمًا 
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سائر الأجناسء فلا محيص فيها إِلاملاحظة الممائلة من حيث القيمة» ومقتضى الإطلاقء كفاية بلوغ قيمتها أقل القيمتين من عشرين 
ديناراً أو مائتى درهمء فلو بلغ أحدهما دون الآخرء يصدق عليه بلوغه إلى ما يجب فيه الزكاءً الوارد فى الصحيحة والمرسلة. إن قلت: 
قد صرّح صاحب الشرائع أن المعتبر فى نصاب الكنز بلوغه عشرين ديناراً» انوار الفقاهة, ج؟» ص: 178 وأقتصر على الدينار فقطء 
وحكاه فى الجواهر عن السرائر وظاهر التذكرة والمنتهى ١١‏ والمداركء مع أن المصرّح به فى صحيحة البزنطى» وكذا مرسلة المفيده 
فويار عه ها وكرن فق نهار كالواشيق اتن طناك هذه السرى قلع لقاع الت الغلدوها مج رواية اعرف باب تضات المعلاة 
والمصرّحة بعشرين دينارء بعد قوله: «ما يكون فى مثله الزكاة» ولكنه لا يخلو من بعدء أو ذكروه فى المقام من باب المثال» وعلى كل 
جازماقا ليما عل مرق هلذم الاتتسما من ينشرين تدارا كنا قي نقد (تجماع لاقت لبقا .يتن جنا انل سارل لوج 
الكنز فى أرض مستأجرة؛» أو مستعارة وجب تعريفها وتعريف المالكك أيضاًء فإن نفياه كلاهماء كان له؛ وعليه الخمسء وإن ادّعاه 
أحدهماء أعطى بلا بتِنكه وإن ادّعاه كل منهماء ففى تقديم قول المالكك وجه لقَوَّهُ يده وإِلاء وجه الاختلاف بحسب المقامات فى قَوَهْ 
إحدى اليدين- هكذا ذكره صاحب العروة فى مسألة ١‏ من مسائل الخمس. أقول: أمّا وجوب تعريفه للمستأجر والمستعير فلما عرفت 
أنه فى مورد يحتمل جريان يده عليه» وهذا من باب الجمع بين الحقوق» حقٌّ واجد الكنز. وحقّ صاحب اليد ولذاء لا يعطى بدون 
السؤال؛ ولا فرق فى مسأل اليد هنا بين المالكك والمستعير والمستأجر. وأما اعطاؤهما بدون بِبنُء فقد عرفت الاشكال فيه فيما سبق لأنّه 
من قبيل الشبهة المصدافية» وإِنّما يسأل منه احتباظاً فى الأموال وجمعاً بين الحقوق. وما قْوَة بد المالكة: فهى ليست دائمية. فقد يكون 
الملك له. ولم يسكنه إلَايوماً واحداً» والحالء إِنَّ المستأجر والمستعير سكنه عشرة أعوام مثلاه وقد يكون بالعكسء ومراده من ملاحظة 
المقامات, هو هذاء والإنصاف أن المدار هنا أيضاً لابدٌ من أن يكون على اليد الأخيرة» لعدم الفرق بين المالكك الأخير والمستأجر من 
هذه الجهة؛ كما لا يخفى .7١‏ انوار الفقاهة. جا ص: 18 بقى هنا شىء: وهوء أَنّه لو كان هناكك أجير لحفر بثر ملا فعثر على كنزء 
قبا تر عله لكام رحد اه الاق الوابسد زد نكر رانس الع بالناكك أ القعارة أن الاسصان4 عستي الدالا عد رن 
بينه وبين غيره فى ملاكك الحكمء لصدق الواجد عليه؛ وإن كان فى ملكك غيره؛ فإذا عرّفه المالكك ولم يعرفه. كان لهء وعليه الخمس. 
بل يمكن إجراء هذا الحكم فى حقّ الغاصب للأرضء لأنّ غصب الأرض لا يمنع عن إجراء حكم الواجد عليه» فهو غاصب للأرض لا 
للكنزء فإذا لم يعرفه المالكك, كان لهء وذلكك لشمول الإطلاقات الواردةُ فى الكنزء لكن المسألة لا تخلو من شوب الإشكالء وإن كان 
الأظهر ما ذكرنا عاجنًا. الثانية: قد عرفت أن المعتبر فى مفهوم الكنزء هو كونه لزمان بعيد انقطع عنه ملاكه وصار كمالٍ بلا مالكك 
وبتعبير آخرء يكون من قبيل الإعراض القهرىء ومن هنا يظهر النظر فيما قاله صاحب العروةٌ: «لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو 
وارثه فى عصره مجهولء ففى إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالكك عليه وجهان" (انتهى). فإنه لا ينبغى الريب فى إجراء حكم 
مجهول المالك عليه. بعد عدم صدق الكنز عليه. الثالثة: قال صاحب العروة: «الكنوز المتعددة لكلّ واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب 
وعدمه ... نعم المال الواحد المدفون فى مكان واحد فى ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض» .)١١‏ ولكن قال الفقيه الماهر صاحب 
الجواهر: «فى إجزاء حصوله (أى النصاب) بضم بعض الكنوز إلى بعض وجه وقول تقدم نظيره فى المعادن مع أنْ المصرّح به هنا فى 
السرائر انوار الفقاهة؛ ج '. عن: 1890 والحعوى والعذكرة عدن جل لعلدلة بخلر من 11833 أقول: لكن من المعلوم أن المرجع هنا 
إطلاق صحيحة البزنطى» وظاهرها كونها من قبيل العام الإفرادى لا المجموعى, فكلّ ما يصدق عليه أنه كنز لا بدّ من بلوغه بمقدار 
يجب فيه الزكاة» فلا يضمْ بعض الكنوز إلى بعض. نعم الكنز الواحد ولو كان من أجناس مختلفة يضِمٌ بعضه إلى بعضء بأن كان 
مقداراً من الذهب ومقداراً من الفضه ومقداراً من غيرهماء يبلغ المجموع نصاباً يكون فيه الخمس. الرابعة: لا يخفى أنه لا يعتبر فى 
تعلق الخمس بالكنز» إخراجه من محله بل إذا كشفه ووضع يده عليه بقصد التملك؛ وجب عليه الخمس- سواء أخرجه من محلّه. أم 
لك وليس الكت هن قبيل المعادة الى يعفر فن يعاق التقمس بها خب ظامر الأدلف اخراجهاء فنا ذكر فى العووة (والظاهر أله أحذه 
من عبارةٌ الجواهر فى المقام) أنّه لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصابء فلو كان مجموع الدفعات بمقدار النصاب» وجب الخمس» 
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مما لا مورد له» بعدما عرفت» فإن البحث عن اعتبار الدفعة أو دفعات الإخراج» مترتب على القول باعتبار الإخراج فى تعلق الخمس 
بالكنزء وقد عرفت أن الصحيح خلافه. الخامسة: إذا اشترى داب ووجد فى جوفها شيئاً فقد قطع الأصحاب بوجوب الخمس فيه؛ كما 
فى محكى المدارك وظاهر الكفايةٌ الإتفاق عليه فيما حكى عنه. هذا بالنسبهُ إلى وجوب الخمسء وأمًا فى ناحيهُ وجوب التعريف» 
فقد قال صاحب الحدائق ما نضّه: «قد ذكر جملة من الأصحاب فى هذا المقام أنه لو اشترى دابَهُ ووجد فى جوفها شيئاً له قيمة عرفها 
البائع فإن عرفه فهو له وإن جهله فهو للمشترى وعليه الخمس» .”١‏ ولابدٌ من مناقشة هذه المسألة «أوَلَاه على مقتضى القواعد وإطلاقات 
الأدلَ» ثم الرجوع إلى بعض النصوص الخاصة بالمسألة «ثانيً». انوار الفقاهة ج1؛ ص: 178 أمَا الأوّل: فلا ريب فى عدم صدق عنوان 
الكنز عليه له وعرفاًء كما صرّح به صاحبا الحدائق والجواهر بل قال صاحب الجواهر: «لم أعرف أحداً من الأصحاب صرّح بخلافه» 
نعم» قد يظهر من بعضهم إلحاقه به تنقيحاً وهو موقوف على الدليل؛ فإن ثبت إجماعاً كان أو غيره تعين القول به وإِلَا كان محل منع» 
والظاهر أنّهد كذلك لعدم وصول شىء منها إلينا؛ .)١‏ وما ذكراه» حسنء فلا يشمله عنوان الكنزء لما عرفت أنّه المال المدفون الذى 
مرّت عليه أعوام كثيرة» وليس شىء من القيدين موجوداً هناء وكذلكك تنقيح المناط ليس قطعياً هنا مع أنه من شرطه أن يكون قطعياء 
إلا لكان قياساً باطلّاه فيكون من قبيل مجهول المالكك لابدّ فيه من تعريف المالكك وغيره تحرياً لوجدان مالكه. وإن لم يجده كان 
سبيله سبيل غيره مما لا يعرف صاحبه. ويحتمل إجراء حكم اللقطه عليه لأنّه مال ضائع» فيجوز تملكه بعد تعريفه بالمقدار الواجب 
وعدم وجدان صاحبه لأنّ التملكك مع الضمان أحد أطراف التخيير فى اللقطةء (ويجوز أيضاً حفظها أمانة لصاحبها والتصدق بها 
ودفعها إلى الحاكم الشرعى). ولو وجب فيه الخمسء كان من باب الأرباح» بل ومطلق الفائدة» كما سيأتى إن شاء الله هذا بحسب 
القواعد, أمّرا بحسب الأخبار الخاصة» فلم يرد فيه إلَاما مر سابقاً من صحيحة عبداللّه بن جعفر حيث قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن 
رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحى فلما ذبحها وجد فى جوفها صر فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه 
السلام: «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها قالقى» كه رزفكك الله إقامه والم .قرم ففيا ا وواء عند للدي عفر اللخميرق فازب سالته 
عليه السلام فى كتاب عن رجل اشترى جوورا أو بقرة أو شاه أو غيرها للأضاحى أو غيرها فلما ذبحها وجد فى جوفها صِرّهُ فيها دراهم 
أو دنانير أو جواهر أو غير ذلكك من المنافع» لمن يكون ذلكك؟ وكيف يعمل به؟ فوقع عليه السلام: «عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشىء 
لك رزقكك الله إيّاه «. ولكن فيها: «وللأضاحى أو غيرها ...». انوار الفقاهة ج17 ص: 14 ويمكن أن تكون الرواية موافقة 
للقاعدة بأن يكون موردها مصداقاً لللقطة» باعتبار أخذ الدابَهُ إيَاها من الأرضء واليأس من وجدان صاحبها بعد تعريفها للمالكك وعدم 
معرفته لهاء لا سيّما فى مثل منى من مواقف الحيء وقوله أو «غيرها؛ فى الرواية الثانية لا ينافى اشتراء الدابّة فى الموسم لغير الأضحيةء 
ولو فرض إطلاقها من هذه الجهة: بحيث تشمل ما إذا احتمل وجدان مالكها بتعريف غير البائع» فيجوز تركك تعريفها وتملكهاء يشكل 
الاعتماد على هذا المقدار من الظهور الضعيف فى تركك القواعد المعروفة وأكل أموال الناس» مع احتمال وجدان صاحبها. فتدبّر 
جداً. أمَا لو وجد جوهرة فى جوف سمكة؛ فالمشهور كما حكى جواز تملكها للواجد من دون تعريفء وعليه الخمسء بل من دون 
وجوب تعريف للبائع. لأنّ الظاهر بقاؤها على الإباحةٌ الأصلية» فيجوز حيازتها وتملكهاء لأنّ الصياد لم يقصد حيازتها بعد جهله بالحال. 
وما حكى عن العامة رحمه الله فى التذكرة من الميل إلى إلحاق السمكة بالدابَهُ فى تعريف البائع مطلقاًء لأنّ قصد حيازتها يستلزم 
قصد حيازة جميع أجزائها وما يتعلق بهاء ممنوعء أوَلَا: بأنّ هذا القصد التبعى المغفول عنه. ليس كافياًء بل ليس قصداًء لأنّ المفروض 
هو الغفلة عا فى جوفهاء نعم؛ لو كان محتملما لوجود الجوهرةٌ فيها فقصد تملكها على فرض وجودها وكان بانياً على شق بطنها 
والبحث عنهاء فنسى وباعها من غير بحثء أمكن الحكم بأنّها للصياد. ولكن هذا خلاءف المفروض المعروف. وثانياً: لو كان هذا 
القصد التبعى المغفول عنه كافياًء كان بيعه للمشترى أيضاً كذلكء فقد باعها بجميع ما فى جوفهاء والمشترى أيضاً اشتراها مع هذه 
الصفة فملكها المشترى بالبيع. وحكى صاحب التتذكرة عن أحمد: إِنّما تكون للصياد. لأنْه إذا لم يعلم ما فى بطنها لم يبعه ولم يرض 
بزوال ملكه عنه فلم يدخل فى المبيع كمن باع داراًء له مال مدفون فيها .)١١‏ وأنت خمير بأنّ تعليله لعدم البيع بأنّه لم يعلم به يمكن أن 
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يكون بعينه عله لعدم تملك الصياد من أصلء لأنّه إذا لم يعلم به لم يقصد تملكه. وكفاية القصد التبعى فى الحيازة؛ انوار الفقاهة» 
ج”, ص: 1*0 والتملكك تجرى فى البيع أيضاًء فالبائع قصد بيعه تبعاء والمشترى قصد اشترائه كذلكك. ومن العجب قول العلامةٌ رحمه 
الله: إن قول أحمد لا بأس به عندى؛ وأعجب منه ما حكاه عن أحمد من تفريقه بين ما يصطاد من البحر وما يصطاد من النهر والعين» 
بجعل الثانى لقطهٌ )١١‏ مع أنّه لا دليل عليه من القواعد العائره والأدلّهُ الخاصة إِلاأن يحمل على فروض نادرة ستأتى الإشارةٌ إليهاء أو 
يحمل على كون النهر ملكاً لشخص خاص. فتأمل. فلا ينبغى الشكك فى جواز تملكهاء لأنّها من المباحات؛ بل» ولا فى عدم وجوب 
تعريف البائع» لأنها حصلت بتكون طبيعى إلهى لا بفعل إنسان» ولو فرض كونها فى ماء محصور كما فى أعصارناء فإنّهِ يرتى السمكك 
فى حياض كبيرة محصورة أو احتمل وقوع اللؤْلوَهً ممن مر على الماء» كان للإشكال فى هذا الحكم وجه. ولكن أمثال هذه الفروض 
النادرة خارجةٌ عن محل الكلام؛ هذا بحسب القواعد. أمّا بحسب الروايات الخاصٌ 4ه الواردة فى المسألة» فقد رويت روايات متظافرة 
تربو على خمس روايات حاكيات لوقائع ثلاث كان أحدها فى بنى إسرائيل وثانيها فى عصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وثالثها فى 
عصر الإمام على بن الحسين عليهما السلام» وتظافرها يوجب الغض عن أسنادهاء لا سما مع عمل الأصحاب بها واشتهارها بينهم. منها: 
ما رواه أبو حمزة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث: (إنّ رجلا عابداً من بنى إسرائيل كان محارفاًء فأخذ غَزلًا فاشترى به سمكة 
فوجد فى بطنها لؤْلؤةً فباعها بعشرين ألف درهم, فجاء سائل فدق الباب» فقال له الرجل: أدخل؟ فقال له: خحذ أحد الكيسين. فأخذ 
أحدهما وانطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب. فقال له الرجل: أدخل؛ فدخل فوضع الكيس فى مكانه. ثم قال: كل هنيئا 
مريئً أنا ملكك من ملائكة ربك إِنّما أراد ربكك أن يبلوك فوجدك شاكراً. ثم ذهب» .)1١‏ وقريب منها ما رواه حفص بن غياث عن 
الصادق عليه السلام قال: «كان فى بنى إسرائيل رجاه وكان محتاجاً فألتحت عليه امرأته فى طلب الرزق» فابتهل إلى اللّه فى الرزق» 
انوار الفقاهة» ج17 ص: 15١‏ فرأى فى النوم, أيَما أحب إليكك درهمان من حل أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حل. فقال: 
تحت رأسكك. فانتبه» فرأى الدرهمين تحت رأسه فأخذهماء واشترى بدرهم سمكة وأقبل إلى منزله فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه 
كاللائمة وأقسمت أن لا تم هاء فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرّتين» فباعهما بأربعين ألف درهم)» .0١١‏ ورواية أعرئ ل 
حمزة عن الباقر عليه السلام قال: «كان فى بنى إسرائيل عابد وكان محارفاً تنفق عليه امرأته» فجاعوا يوماًء فدفعت إليه غزلاه فذهب فلا 
يشترى بشىء؛ فجاء إلى البحرء فإذا هو بصّاد قد اصطاد سمكاً كثيراً فأعطاه الغزل وقال: انتفع به فى شبكتكك. فدفع إليه سمكة؛ فرفعها 
وخرج بها إلى زوجته فلما شقَّها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم» .01١‏ ومنها: ما فى تفسير الإمام الحسن العسكرى 
عليه السلام فى حديث طويل: إن رجنًا فقيراً اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر, ثم جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و آله 
وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم: فقال الرجل: ما كان أعظم بركة سوقى اليوم يا رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال رمول اللناضي اللتهليفن النوهذا كر قر كه ميطيدا رول اللتهنلق الله علدو الدوترقر كم هذا أغا رسو الله ووصعة وهر 
عاجل ثواب الله لكك وربح عملك الذى عملته) «*/. ومنها: ما رواه الصدوق بسنده عن الزهرى عن على بن الحسين عليهما السلام فى 
حديث: (إنّ رجلا شكا إليه الدين والعيال» فبكى وقال: أ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن له فلا يمكنه 
سدّهاء إلى أن قال على بن الحسين عليهما السلام: قد أذن اللّهِ فى فَرَجكك يا جارية» احملى سحورى وفطورى» فحملت قرصتين فقال 
على بن الحسين عليهما السلام للرجل: خذهما فليس عندنا غيرهما فإن اللّه يكشف بهما عنكك, ويريكك خيراً واسعاً منهماء ثم ذكر أَنّه 
ارم سمكا انعد ارين وبالا حرى عابتا انما شو بطي البيدكة وبق ليها لوتريين فاتركي عه سومان شرع با قلا 
صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد انوار الفقاهة. ج27 ص: ١157‏ رددنا 
إليك هذا الخبز وطيبنا لكك ما أخذته مناه فما استقر حبّى جاء رسول على بن الحسين عليهما السلام وقال: إِنّه يقول لكك: إِنّ الله قد 
أتاكك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فإنّه لا يأكله غيرناء وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دّينه وحسنت بعد ذلكك حاله) .0١١‏ 
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نادرة» وأمَا وجوب الخمس فيها فهو مبنى على عدم اختصاصه بأرباح المكاسبء بل شموله لكل فائدة» كما سيأتى الكلام فيه إن شاء 
للد النناديتة لسك الذكك ف هرق دين كا به المل راف أن مؤونة إخراج الكنز إذا احتاج إخراجه إلى مؤونة لعدم صدق 
الفائدة والغنيمة بالمعنى الأعمّ عليه» وقد عرفت أن الخمس بجميع أنواعه يتعلق بالفوائد والمنافع (إلَا فى الأرض التى اشتراها الذمّى 
والنالالسعلطه ودياقن الله أنّ الخمس فيهما من واد آخرء فتأمل) فإذا كان قيمة الكنز ألفاً مثا ومؤونة إخراجه خمسمائة؛ لم 
تصدق الفائدة إِلاعلى الخمسمائة الباقية» ولا ينافى ما ذكرنا حصول الملكك بمجرّد وضع اليد عليه» وإن لم يخرجه كما لا يخفى. وأمًا 
النصابء فهل يعتبر بعد إخراج هذه المؤونة أو قبلها؟ فقد صرّح صاحب العروة بكونه بعده ووافقه عليه جمع من المحشّين» ولعل 
الوجه فيه ظهور قوله عليه السلام فى صحيحة البزنطى «ما يجب الزكا فى مثله ففيه الخمس» فإنٌ الخمس لا يجب فى مقدار المؤونة 
(مؤونة الإخراج) كما عرفتء مع أن ظاهره أنّه إذا بلغ النصاب» يجب الخمس فى جميعه» فلابدٌ من أن يكون المدار فى النصاب» هو 
الذى يتعلق به الخمس: قلو وجب الخسن فى الباقي: كان مدار التضصاب أيضاً هذا المقدار. ومن هنا بظهر الإشكال غك ما أفاده 
صاحب مستند العروة حيث أنه لا دليل على ذلكء إذ لم ينهض دليل على تقييد إطلاق النصاب بما بعد إخراج المؤونء انتهى .07١‏ 
انوار الفقاهة» ج "2 ص: ١7‏ وقد عرفت أنه لا إطلاق له من أول الأمرء بل ظاهره كون المدار فى النصاب هو ما يتعلق به الخمسء وقد 
اعترف بعدم وجوب الخمس فى مقدار المؤونة. السابعة: إذا اشتركك جماعة فى كنز فهل يعتبر النصاب فى سهم كل واحد أو فى 
المجموع؟ ظاهر كلام صاحب العروة» كفاية النصاب فى المجموعء وقد خالفه غير واحد من المحشّينء وكان الدليل على الكفاية هو 
إطلاق دليل النصاب؛ وفيه إشكال ظاهرء فإنّ بلوغه إلى حدّ يجب فيه الزكاء ظاهر فى بلوغ سهم كل واحدء لأنّ الزكاهً أيضاً كذلك. 
نعم» لو كان دليله مجملًا وجب الأخذ بإطلاقات أَدلَهُ الكنز والحاصل أن تشبيهه بالنصاب فى الزكاة» ظاهر فى ذلككء فتدبّر. الثامنة: 
كدر باكر قن اتفازنادن العماق الأرنن ما وماق الامو اللبالققه لبي له قياف الفبسلة ولكن فى عوك شاف واكك الأفضاز 
إن له قيمهُ عظيمة تبذل بإزائها الأموال» بل تكون أكثر قيمهُ من الذهب والفضة» فهل هى داخله فى عنوان الكنزء أم لا؟ الظاهر. عدم 
شموله لهاء لأنَّ مفهوم الكنز عرفاً هو ما يكون غالياً ذاتً. لا بالامور العرضية؛ فلو كان هناكك عظم من بعض الحيوانات القديمة يشترى 
للمتاحف العاه أو الخاصّة لبعض الدراسات بقيمة عالية» لا يطلق عليه الكنز» نعم» هو داخل فى عنوان الغنيمة بالمعنى العام, فيتعلق به 
الخمسء ولكن تستثنى منه مؤونةٌ السنة. 


؟- الغوص 


وممما اتفقت كلمات الأصحاب على وجوب الخمس فيه إجمانًاه هو ما يخرج بالغوص» وقد ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه 
وفنال عناحي الشداضق ا ضرا رلك داقع من الأصيكاب: ارفيوان الله عليهم) فى وجوب الخمس فيه» .0١١‏ وقال العلامة فى المنتتهى 
(على ما حكاه فى المداركك): «إِنّه قول علمائنا أجمع» ١؟)‏ وكذا النراقى قدس سره فى المستند «037. وبالجملة؛ فإنّ اتفاق كلمات 
الأصحاب على وجوب الخمس فيه. ظاهرء وأمًا العامة فالظاهر ذهاب أكثرهم إلى العدم» كما حكاه المحمّق فى المعتبر. حيث قال: 
«الشالث الغوص وهو ما يخرج من البحر كالاؤلؤ والمرجان والعنبر» وبه قال الزهرى وإحدى الروايتين عن أحمدء وأنكره الباقون)» «05. 
واستدل له تار بعموم آية الغنيمة بناءٌ على ماعرفت من شموله لجميع أنواع المنافع» ولكن الإنصاف أنه على خلاف المقصود أدلء 
لكأن سيره رحوت لقي ويد انها العا لحك رويط نيه تؤوقة الت الكاعة فى تضميع التختاتر وا رط توح اماد 
الروايات الكثيرة المحكيهُ فى الباب ‏ والباب ” من أبواب ما انوار الفقاهة» ج 7 ص: ١158‏ يجب فيه الخمس. منها: ما رواه الحلبى فى 
الصحيحء قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: «عليه الخمس» ١١‏ الحديث. ومنها: مرسلة الصدوق قال: 
سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عتما يخرج من البحر من اللؤْلؤ والياقوت والزيرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها 
زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» .)5١‏ ومنها: مرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام أنه قال: «فى العنبر الخمس» .37١‏ 
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ومنها: مرسلة حمّراد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم» والغوص» ومن 
الكنوز» ومن المعادن» والملاحة» 060 الحديث. (والظاهر اتحادها مع تودلة خرف منه حيث قال: «رواه لى بعض أصحابئا ذكره عن 
العبد الصالح أبى الحسن الأوّل عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة») 
«0. ومنها: مقطوعة ابن أبى عمير: «إِنْ الخمس على خمسة أشياء: الكنوزء والمعادن» والغوص. والغنيمة» ونسى ابن أبى عمير الخامسة» 
«5. ومنها: مرفوعة محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد, قال: حدّثنا بعض أصححابنا رفع الحديث قال: «الخمس من خمسة 
أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذى يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس» 27 الحديث. ومنها: ما رواه النعمانى فى تفسيره 
بسنده عن على عليه السلام وفى ذيله ...: «الخمس يخرج من أربعة وجوه. من الغنائم التى يصيبها المسلمون من المشركين ومن 
المعادن ومن انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 157 الكنوز ومن الغوص» .)١١‏ وإسناد كثير منها وإن كانت ضعيفة» ولكن بعضها قوى؛ مضافاً 
إلى تظافرها فى نفسها وانجبارها بعمل الأصحاب أيضاً. هذا ولكن محتواها مختلف جدَاَ ففى كثير منها «عبر بالغوص» وهى الروايات 
الخمس المرويةُ فى الباب ” (من أبواب ما يجب فيه الخمسء من الوسائل). وفى بعضهاء «العنبر وغوص اللؤلؤ) .)7/١(‏ وفى ثالث: «ما 
يخرج من البحر من اللؤلؤ) (7/ 07 «والياقوت والزيرجد) (0/8. وفى رابع: «العنبر) فقط (/ 7) وفى خامس: (ما يخرج من البحر» (2/ 
*). والأخير أعمم من الجميع لشموله لما يخرج من أعماق البحر وسطحه. ثم عنوان الغوص لألنّه عام لجميع ما يخرج من أعماقه 
وبعدهما ما صرّح فيها بعناوين خاصة من اللؤلؤء وفى الحقيقة هناك عناوين ثلاثة (ما يخرج من البحر- الغو ص - العناوين الخاصة). 
وقد يقال: إِنّ النسبة بين الأسولين» عموم من وجه. لأنَّ الغوص أعتم من البحار والأنهار» بينما يكون ما يخرج من البحر خاصاً بالبحار» 
ولكنه أعم من جهة الإ-خراج بالغوص أو بالآلاءت وشبهها ثم يتكلم عن طريق الجمع بينهماء وهل يكون العمل بكل منهما؟ فيكفى 
إخراج شىء بالغوص أو بالآلة من البحار أو الأنهار, لعدم المنافاءً بينهما. أو يقيد كلّ واحد من العنوانين بالآخر فلابدٌ أن يكون 
بالغوص وفى البحار بمقتضى قاعدة التقييد» أو يرجح عنوان الغوصء بناءً على كون الإخراج من البحر إشارة إليه» أو يرجح عنوان 
الإخراج من البحار بناء على عدم خصوصيته فى الغوص؟ هذه وجوه أربعة» ولكن الإنصاف أن الأمر لا يصل إلى المعارضة والعموم 
من وجه. بل لابدّ من الدقَُ فى هذه العناوين» وما يمكن إلغاء الخصوصية منها أَوَلّه ثم ملاحظة النسبة. فنقول ومنه جل ثناؤه التوفيق 
والهداية: لا ينبغى الشكك فى عدم الخصوصية للبحر أو النهر فإذا أعطى هذا العنوان بيد العرف» يعرف منه حكماً عامّا وكذا لا ينبغى 
الشكك فى أن الغوص أيضاً لا ترى عندهم فيه خصوصية؛ بعد كون المدار عندهم على ما استفادها من انوار الفقاهة؛ ج17 ص: ١68‏ 
جواهر البحر- سواء أخرجه بالآلات أو بالغوص- بل لعل تعلق الخمس على ما يخرج بالآلات أولى؛ لكون الوصول إليه أسهلء والآلة 
طريق لا موضوعية لها فى نظر العرف وحينئذٍ يرجع كل من العنوانين إلى الآخر ولا يبقى بينهما معارضة. والحاصل: أنّه لا تصل النوبة 
إلى ملاحظة المعارضة والجمع العرفى بينهماء بل كل واحد من العنوانين مع قطع النظر عن الآخرء لا دلالة له فيما ينافى الآخر. لكن 
الكلام فى صِححهُ إسناد كل واحد من هذين العنوانين الجامعين. أمّا الغوص. فالظاهر أن تظافر الروايات فيه كاف فى إثبات إسناد ما 
دل عليه» مضافاً إلى مرسلة ابن أبى عمير التى بمنزلة الصحيحة: ولا سما أنّها مروية عن غير واحدء فتدبّر. وأمًا ما يخرج من البحرء فلم 
يرد إِلافى رواية واحدهٌ وهى رواية عتّرار بن مروان» وقد يقال: إِنّه مشتركك بين رجلين «اليشكرى»». «الثقة» و «الكلينى» (أو الكلبى 
المجهول فإن النسخ مختلفة)» ولكن ظاهر عبارةُ جامع الرواة» اتحادهما حيث قال فى شرح حال عمار بن مروان اليشكرى: «أبو أيوب 
الخزاز عن عمّرار بن مروان الكلينى فى مشيخة الفقيه فى طريقه». وقال العلامة الممقانى رحمه الله فى تنقيح المقال: «عمار بن مروان 
الكلبى لم أقف فيه إلاعلى وقوعه فى طريق الصدوق فى باب ما يجب على المسافر فى الطريق من كتاب الحج وفى المشيخة وليس له 
ذكر فى كتب الرجال» .)١١‏ (انتهى). ولعلٌ عدم ذكره فى كتب الرجالء دليل على اتحاده مع اليشكرى الثقهُ» ولكن الإكتفاء بهذا 
المقدار فى رفع الإبهام عن حال الرجل؛ مشكلء والذى يسهل الخطبء ما عرفت من وحدة مفهوم العنوانين (عنوانى الغوص وما 
يخرج من البحر) بعد إلغاء الخصوصية من كل واحد منهما. هذاء ويمكن أن يقال: إِنّ جميع المطلقات فى المسألة منصرفة إلى 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عانطا من لاعرو 


الجواهر التى تخرج من البحرء وقد ذكرت أمثلتها فى الروايات الخاصة من اللؤلؤ والياقوت والزيرجدء وحينئذِ» يشكل شمولها لمثل 
الأسماك وغيرها من الحيوانات التى تخرج من البحارء وإن غلت انوار الفقاهة. ج؟. ص: 164 أثمانهاء وإن حكى عن الشيخ وبعض 
معاصرى الشهيد الأوّل رحمه الله وغيرهماء إلحاقها بالغوص. قال المحقّق النراقى رحمه الله فى المستند: «والظاهر جريان الحكم فى كل 
ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيواناً ... لإطلاق المرسلتين وروايهٌ الخصال» 1١‏ أقول: الغوص له معنى معروف عند أهل 
الفركه ل يمل تقل :هته الأنون ون عاذ اللنظل اانا وتكذ كك عتوان .را يكرت من البسن والزوايات القافنة بن أسنين التراهد 
على ذلكك. نعم؛ فى شموله للجواهر لا فرق بين ما كان من قبيل الأحجار أو النبات أو الحيوان» فقد ثبت اليوم أن المرجان الذى يشبه 
أغصان الشجرة نوع من حيوان البحر قد خفى أمره فى سابق الأيَام» وقد ثبت اليوم أنه حيوان صغير يكسب لنفسه جداراً من النورة» 
وبعد موته يبقى منه بيته الذى من النورة» وقد يتراكم ويشكل جزائر مرجانية» وبيته يتكوّن من ألوان مختلفة» بعضها ثمين جدّاً 
كالمرجان الأحمر. (هكذا فى بعض كتب دائرة المعارف). أو كان من قبيل الأشجار البحرية كما قد يقال فى ما يستمى ب (اليْشر) 
ويعمل منه (السبح) المعروفة» وبالجملة فالمدار على كونه معدوداً من الجواهر. سواء كان من الأحجار أو الحيوان أو النبات. وكيف 
كان» فلا إطلاق هناكك يدل على وجوب الخمس فى الأسماكك وشبههاء ويؤيده أو يدل عليه استقرار» سيره المسلمين على عدم 
تخميسها بمجرّد صيدها من البحر أو النهر. فتدبّر. وأمًا النصاب فقد اتفق الأصحاب على اعتباره: والمشهور كوثه ديناراً واحدأء قال 
صاحب المداركك: «أمَا اعتبار النصاب فيه فهو موضع وفاق بينهم أيضاً واختلفت كلامهم فى تقديره: فذهب الأكثر إلى أنّه دينار واحد 
..وحكى العلامة فى (المختلق) عن المفيد فى (السسائل الغزية) أنه جعل تضابه عشرين ديناراً كالمعدن 197 وإليكك عبارة المفيد 
رحمه الله فى رسالته (الغرية) على ما حكاه (المختلف): «والخمس واجب انوار الفقاهة. ج؟» ص: 18١‏ فيما يستفاد من غنائم الكفّار 
والكنوز والعنبر والغوصء فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين ديناراً أو ما قيمته ذلكك كان عليه أن يخرج منه الخمس» .0١1١‏ 
وعن صاحب الحدائق: «اتفق الأصحاب قديماً وحديثاً على نصاب الدينار فى الغوص» وكأنَّه لم يعتن بمخالفة المفيد فى الغرية (ولكن 
لم نجد هذه العبارُ فى الحدائق» بل وجدنا خلافه, فإنّهِ ادّعى الإجماع فى أصل النصاب) (7). ومستند المشهور ما رواه محمد بن على 
بن أبى عبداللّه عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عممًا يبخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزيرجد وعن معادن الذهب والفضة 
هل فيها زكاة؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» 1 . ورواه الصدوق بعينه مرسلًا كما فى الوسائل «". لكن هذه الرواية ضعيفة 
السندة لجهالة الراوع- كما فى المداركك- لكن يمك القول بجبر سقدها يعمل الأصحاب» مضافاً إلى ماقد قبل كما فى الرياض: إن 
الراوى عنه وهو البزنطى ممّئن لا يروى إلساعن ثقة- كما حكى عن شيخ الطائفة- لكن الذى شكل الاعتماد عليهاء اشتمالها على ما 
يخالف المشهور من اعتبار الدينار الواحد فى المعدن أيضاًء فإِنّ المعروف فيهء إِمَا عدم اعتبار النصاب فيه مطلقاًء ولعله الأقوى» أو 
اعتبار عشرين دينار» أمَا اعتبار الدينار الواحد, فلم يقل به إِنَّاشاذ. ووقد عرفت الإشكال على التفكيكك بين أجزاء الحديث مراراً لا 
سما إذا كان فى جمله واحدة منهه ولعل حكم المحّق الخوانسارى فى جامع المداركك «8) بعدم العمل به وحكاية رميه بالشذوذ. 
ناظر إلى ما ذكرناء اللّهمْ إلّأأن يحمل حكم المعدن على نوع من التقية وشبهها وبحكم بوجوب العمل بالحديث فى مورد الغوصء أو 
يقال قام الإجماع على اعتبار النصاب فيه أو القدر المتيقن الدينار الواحد» أى لا يجب فى أقل منهاء ويعمل فى الأكثر بإطلاقات 
الوجوب. كما لا يخفى انوار الفقاهة. ج7. ص: ١8١‏ كن فقا حوره -١‏ لا- فرق بين اتحاد النوع وتعدده, فلو أخرج فى غوص واحد 
شيئاً من المرجان واللؤلؤ وغيرهما وكان المجموع دينارا وجب فيه الخمسء لإطلاق دليل النصاب من الروايهُ ومعاقد الإجماعات كما 
هو كذلك فى المعدن والكنز. ؟- قد يقال: لا-فرق بين الدفعة والدفعات» فيضم بعضها إلى بعضء كما فى العروة. قال صاحب 
الحسذدائق: توالأحرط ضمٌ الجميع وإن أعرض أو طال الزمان» .)١١‏ وقال صاحب المداركك: «والأقرب ضمٌ الجميع وإن أعرض أو تباعد 
الزمان» ٠؟).‏ وأشكل عليه بعض الاساتذة الأعلا-م لظهور الدليل فى الإنحلال» وأنْ كل فرد موضوع مستقل» وهو كذللكك. *- إن 
اشتركك جماعة فى الغوص لا يبلغ نصيب كل واحد منهم حدّ النصابء ولكن يبلغ المجموع حدّه فهل المدار على المجموع أم على 
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نصيب كل واحد منهم؟ صرّح صاحب العروة. بالأوّل» ووافقه غير واحد من المحشَّينء ولكن لا يبعد أن يكون الاعتبار بنصاب سهم 
كل واحدء لما عرفت من أن الخمس يدور مدار الغنيمةُ لكل إنسان وإن كان الأوّل أحوط. *- الخمس إِنّما هو بعد إخراج المؤونة» 
لما عرفت من عدم صدق الفائدة والغنيمة الجامعة بين أقسامه عليه بدون ذلكك, وكذا بالنسبة إلى ملاحظة النصابء فإِنّ قوله عليه 
السلام: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» الوارد فى حديث النصاب 80 ظاهر فى تعلق الخمس بجميعه بعد بلوغه حدّ النصابء ولا 
يكون ذلكك إلاباخراج المؤونة قبل ملاحظة النصابء وإِلَا إذا بلغ النصاب تعلق الخمس بغير المؤونة وهو بعضه (وقد مرٌ نظيره فى 
الكنز). ه- إذا غاص وشدّه بآله ثم أخرجه بعد ذلك بالآلهُ فلا إشكال فى صدق إخراجه بالغوص عليه وأما إذا أخرجه بالآلهُ من دون 
غوص»ء فقد صرّح غير واحد منهم بعدم تعلق خمس الغوص به وإن تعلق به خمس المكاسب. منهم المحمّق رحمه الله فى الشرائع» 
قال: «ولو انوار الفقاهة. ج؟. ص: ١87‏ أخذ منه شىء من غير غوص لم يجب الخمس فيه) )1١‏ وحكم فى المداركك عن الشهيدين؛ 
مساواة ما يؤخل من البحر من غير غوص.لما يؤل بالغوض (09:.والمحّق اليزدئ رتحمه الله فى العروة احتاط فى المسألة» ولكن يظهر 
اضرق ان تان التخنيق به الوق أن آهل الترك لأا رون قرقا بين ساله الأمره ول مرواة انه يخوما اقول العدرة طن عيارة 
النضّ من دون مجوّز. #- مثا ذكرنا ظهر حال ما يؤخذ من وجه الماء من الأصدفق والجواهر أو على الساحل فإن المصرّح به فى 
كلمات غير واحد منهم وإن كان عدم وجوب الخمس فيه من باب الغوص (وإن كان فيه الخمس من باب الأرباح) كما ذكره صاحب 
العروة ووافقه عليه كثير من المحشّينء لكن الإنصاف أن إلغاء الخصوصية بالنسبة إليه أيضاً قوى. وإِنّ العرف يرى الغوص طريقاً 
ووسيلة للوصول إلى الجواهر الموجودةٌ فى قعر البحار؛ فإن ظفر بها اتفاقاً من طريق الأمواج التى ألقاها على الساحل أو ما أشبه ذلكك» 
كان مشمولًا للحكم عنده؛ ويرى التفرقةُ بينها وبين غيرها من الجمود الباطل. - المتناول من الغواص تحت الماءء داخل فى الغوص 
بلا إشكالء إذا لم يقصد الغواص الأوّل تملكه وحيازته؛ ولا وجب الخمس عليه وكان بالنسبةُ إلى الثانى من قبيل التمليكك بالهبة أو 
شبههاء وأما إذا تناول منه خارج الماء بعد ما حازه الغواصء فلا إشكال أيضاً فى خروجه عن هذا الحكم, نعم إن أخرجه من غير قصد 
ومن دون حاجة إليه فألقاه على الساحل وتملكه غيره؛ لا يبعد وجوب الخمس عليهء لما عرفت آنفاً. - إذا غاص من غير قصد 
للحياز فصادف شيئاًء فإن قصد حيازته» وجب عليه الخمس من دون إشكال لإطلاق الأدلَة ولو قيل بانصرافها إلى ما قصد الحيازة من 
أل الأمرء فلا ينبغى الشكك فى كونه انصرافاً بدوياًء ولا أقلّ من إلغاء الخصوصية» والعجب من العروة (وبعض محسشّيها) حيث ذكر فى 
المسألة وجهين وإن كان الأحوط عندهم إخراجه؛ مع أن الإنصاف أنه ليس للمسألة إِلاوجه واحد وهو شمول إطلاقات الغوص وما 
يخرج من البحر انوار الفقاهة» ج07 ص: ”18 له وقد عرفت أن اعتبار أصل الغوص هنا ممنوع» فكيف بفروعه؛ وكأنّهم اعتبروا 
للغوص موضوعية خاصة فى المسألة. وإن لم يقصد الحيازة» فلا خمس فيه لأنّهِ فرع التملكك كما هو واضح, ولا يمكن حمل ما أفاده 
صاحب العروة عليه» كما هو ظاهر. 4- إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان فى بطنه شىء من الجواهرء فقد فصل فيه صاحب العروة بأنّه إن 
كان معتاداً (كالصدف بالنسبة إلى اللؤلؤ) وجب فيه الخمسء وإن كان من باب الاتفاق بأن بلع شيئاً اتفاقاًء فالظاهر عدم وجوبه. وإن 
كان أحوطء وقد أخذ هذا الحكم من الجواهر حيث أشكل فى المسألة» إذا فرض عدم اعتياد كون الحيوان محلًا لذلكك بينما نقل عن 
أستاذه كاشف الغطاءء» تعلق الخمس به مطلقاً .»١«‏ وكان الوجه فى التفصيل انصراف الإطلاقات إلى المتعارف» وخروج غير المعتاد 
منهاء ولكن الإنصاف أنه أيضاً انصراف بدوى إذا كان بلع شيئًاً من جواهر البحرء فأى فرق بين ما إذا أخذه من دون حيوان من قعر 
البحار أو أخذ حيواناً بالغوص ووجد فى بطنه الجوهرة التى إلتقمها من البحر. نعم إذا كان الحيوان ابتلع شيئاً ألقى من الخارج فى 
البحر. يشكل شمول الحكم له. هذا ولو وجد الجوهرة فى بطن الحيوان المأخوذ من طريق الصيد, لا الغوصء فلا خمس فيه من حيث 
الغوصء لا لعدم الإطلا-ق فى أحاديث الباب فإِنّه قابل للكلام» بل لما عرفت من الروايات الكثيرة الواردة فى اللؤلؤة التى وجدها فى 
بطن سمكة, فتديّر. -٠١‏ الأنهار العظيمة كدجلة والفرات والنيل حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها إذا فرض تكون مثل 
ذلكك فيها كالبحر (ذكره صاحب الجواهر ووافقه صاحب العروة) واستدل عليه بإطلاقالأدلّهُ بعدحمل ذكرالبحر فى بعضالأخبار ”) 
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على الغالب, ثم أجابعن القول بانصراف الإطلاقات إلى البحرخاصة. لأنّه حسب المتعارف من ندرةالوجود لاالإطلاق. أقول: ندرة 
الوجود غير ثابتة أيضاًء لا سيّما بالنسبة إلى الأنهار العظيمة المتصلة بالبحار فى انوار الفقاهة» ج؟» ص: ١05‏ مصبّ ورودها بالبحرى 
والتفصيل ببنها وبين غبرها من الأنهار مشكل: ولولا ذلكك» أمكن أن تكون ندرة الوجؤة سنباً للانضصراق» كما ذكرثا فى محله أن 
ندرةٌ الوجود كثيراً ما تكون سبباً لندرة الاستعمال وسبباً للإنصراف. والذى يسهل الخطب فى المقام أنّه لو فرض قصور فى إطلاقات 
الباب» فلا قصور من ناحيةٌ إلغاء الخصوصية» كما عرفت مراراً. -١١‏ كثيراً ما تتفرّق الأشياء فى البحار أو الأنهار ثم يخرجها الغواصونء 
فهل يصح تملكهم لها؟ ثم هل يتعلق الخمس بهاء أم لا؟ قال العامة رحمه الله فى القواعد: «ولو اتكسرت سفينةُ فى البحر فلأهله ما 
أخرجه البحر وما أخرج بالغوص لمخرجه إن تركوه بتي الإعراض» .)١١‏ ويظهر من مفتاح الكرامة فى شرح هذا الكلام: أن الأصحاب 
اختلفوا فى أن المخرج يملكه أو يباح له التصرّف, فبعضهم ذهب إلى الأوّلء كالعلامة فيما عرفت من كلامه» وبعضهم جزم بالثانى» 
كالشهيد الثانى والفاضل المقداد. والمحمّق الثانى رأى الاحتمال الثانى أقرب إلى الإحتياط «). وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام 
المحمّق (لو انكسرت سفينةُ فى البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه): «على الأشهر عند الأصحاب كما 
فى الكفاية وإن كنا لم نتحققه» «”. أى بدون قيد الإعراض. وقال صاحب الحدائق: «فيما يخرج بالغوص من الأموال التى عليها أثر 
الإسلام» إشكالء. ثم بعد ذلكك ذكر الروايتين الا-ثنتين» قال: «إنَّ ظاهر الخبرين غير خال من الإشكال. لأنّ الحكم به لمخرجه مع 
وجود أهله من غير ناقل شرعىء مشكل» 8 والأولى؛ البحث عن مقتضى القواعد فى المسألة ثم التكلم عن الحديثين. انوار الفقاهة» 
اج ص: ١00‏ أمَا الأوّل: فإن كان الكلام فى موارد الإعراضء أعنى» إعراض مالكه عنه ولو بسبب يأسه عن إمكان استخراجه؛ فالحق» 
جواز تملكه لما ذكرناه فى محلّه من خروج المال بالإ.عراض عن الملكية؛ وهل مجرّد اليأس ملازم للإعراض المنقول عن المحمّق 
الأردبيلى؟ ذلك ولكن استشكل عليه صاحب المفتاح بأنّ الإعراض غير اليأس, والإنصاف أن اليأس فى الغالب سبب للإعراض؛ وإن 
كان قد ينفك منه, فالقول باتحادهما دائماًء مشكلء لا سما إذا كان الزمان قريباً. أمَا إذا لم ييأس ولم يعرض عنه طبعاًء فلا يحل لأحد 
التصرّف فى ذاكك المال» وكان باقياً على ملكك مالكه الأصلىء ولذاء لو أغرق المال غير مالكه كان ضامناً لبدل الحيلولة ما دام 
كذلك حتّى يردٌ عينه إلى صاحبه. ولو ألقاه البحر إلى جانبه فإن كان قبل الإعراض فهو لصاحبه بلا إشكالء وإن كان بعده يشكل 
الحكم بعوده إليه ما لم يكن هناكك حيازة جديدة منه وإن كان الحكم بجواز حيازته لكل أحد أيضاًء مشكنّء لا سيّما إذا كان الزمان 
كيبا ولعله من جهة أن الأعراض كان مشروطاء كتأمل» والأحوط فنا رده إلى مالكه- هذا بسب القواغعد-. أما بحيب الأخبازة فقد 
رويت هنا روايتان إحداهما عن السكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «إذا غرقت السفينة 
وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم» .)١١‏ والثانى 
عن الشعيرى قال: سثل أبو عبداللّه عليه السلام عن سفينة انكسرت فى البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ 
قال رأناها أعرضه البسر فير لحن الله أخرجه. وأمّرا ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به) .)5١‏ وقد ورد فى بعض العبارات 
(الشغيرى) بالغين المعجمة» واختلفت كلماتهم فى أنّهما رجل واحد وهو السكونى (إسماعيل بن أبى زياد) فله لقبان» أو أن الشغيرى 
تلميذ انوار الفقاهةء ج17 ص: 188 السكونى كما قيل» وعلى كل حالء لا كلام فى ضعف الرواية الثانية بأمية بن عمرء ولجهالته 
ولكن الرواية الاولى معتبرة إن قلنا بوثاقة السكونى؛ ولكنه محل كلام وإشكالء فالركون إليها أيضاً مشكل من حيث السند. وأمَا من 
حيث الدلالة فلا يستفاد من رواية السكونى شىء ما وراء القواعد لقوله: «وتركه صاحبه؛ الظاهر فى الإعراضء فلو صبحت أسنادها لم 
تدل على شىء أزيد ممما تقتضيه القاعدة. أما الثانية فهى خالية عن هذا القيد فتدل على الأعم من صورةالإعراض وعدمه. ولكن لا 
يصحٌ الركون إليها أيضاً. أمَا أوَلَا: فلأن احتمال وحدتهما قوية فيفسدر بعضها بعضاً (ولا يضر نقل إحداهما عن الصادق عليه السلام 
والأخرى عنه عن أميرالمؤمنين عليه السلام» كما لا يخفى). وثانياً: لضعيف سندها- كما مرٌ- بأمية بن عمرو. وثالثاً: لا يمكن الركون 
فى مخالفة مثل هذه القاعدة المسلمة الثابتةُ فى الكتاب والسنهُ والعقل والإجماع؛ وهى عدم جواز التصرّف فى مال الغير بدون رضاه 
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وعدم جواز أكل المال بالباطل» بخبر واحد» ولو فرض بلوغه حدّ الحجتَُ. والعجب من صاحب الجواهر حيث احتمل فى الرواية الثانية 
كون جميع المال لأهله (بِأنَ يكون قوله أمَا ما أخرج بالغوص فهو لهم أى لملاكه لا الغواصين!) واعتذر عن التفضيل فى الجواب ب 
«أمَا» بأن التفصيل إِنْما هو فى السبب «بإخراج الله وإخراج الغير ونا فالنتيجة واحدة» كما عن بعضهم الجزم به .)١١‏ والإنصاف أن 
الأغزاضى عن هده الرواية لعفن .ما ذ كر سابتاء أو عن حملها غلى هذه الحام البعيدة. .وف تعفن كلمات الشتهيد القاتن رجه الله 
فى المسالكك أنه يجبر ضعف سند رواية الشعيرى (بعد قوله باتحاد الرجلين)» بالشهرةٌ وغيرها «7). فإن أراد شهرة الحكم فى صورة 
الإعراض عن المال المُغرق فهو غير بعيدء وإن أراد فى انوار الفقاهة ج؟» ص: 1817 صورة عدم الإعراض عنه» فقد عرفت عدم ثبوته. 
ولذاقال'قن آجر كاه أثه لا يخل ألخذه يدوق الاغراقن مطلقاء عملا بالأصلء بقى هنا أمران: أحدهماء أنه إذاشكه في الأغراضن 
وعدمه. فإن أمكن إحراز الحال من مضى الدهور والعصور كما قد عرفت, يكون سبباً للإعراض القهرى فى عرف العقلاء» أو من 
طريق آخرء فلا كلا-م, وإِلَاء فاللازم الحكم ببقائه على ملكك صاحبه فإن لم يعرف صاحبه كان بحكم اللقطة» ويجرى عليه أحكامها 
كما لا يخفى. ثانيهما: أنه لا خمس فيه عند جواز تملكه من باب الغوصء وإن تعلق به من باب الأرباح؛ وذلكك لأنّ الظاهر من أدَلَةُ 
وجوب الخمس فى الغوص أو ما يخرج من البحر هو ما يتكون فيه من الجواهر وشبههاء لا ما ألقى فيه من الخارج, وهذا هو المتبادر 
منهاء لذ مهما بقريلة نا ذكر فى هده الروابات هن الأمئلة 3-١5‏ قرفن معدة هن الغقيق والباقوت أو الذهن والفضة وشيهها فى قعر 
البحار بحيث لا يمكن إخراجها إلّابالغوصء فلا إشكال فى تعلق الخمس بهاء ولكن هل هو من باب خمس المعدن أو الغوص حتّى 
تظهر الثمرءٌ فى نصابهما المتفاوت: استظهر صاحب العروة: الثانى- أى الغو ص- ووافقه كثير من المحدّين. وما ذكره قوىء لأننّه 
مقتضى إطلاق روايات الغوصء لعدم التفصيل بين المحال التى تعد معدناً لهذه الجواهر وما لا يُعذّ وقد عرفت سابقاً أنّه لا يعتبر فى 
معتى المعدة أن يكون دائما تحت الأمرضء» فقد يكون فوق الأرض» فإذا كانت نقطة من البحر تنكو فيها الجواهرات مع اللؤلق 
والمرجان بمقدار معتدّ به. كان معدا له وهو داخل فى إطلاقات الغوصء وهذا فرد شائع؛ فيشمله أدلته. إن قلت: إطلاقات المعدن 
أيضاً كذلكك أعتٌ مما يوجد تحت الماء أو فى الصحراء. قلت: الإنصاف إطلاقاتها من هذه الناحية» ضعيفة» بل قد يدّعى انصرافها منهه 
ولا أقل أنه ليس فرداً شائعاً للمعدن بالنسبة إلى ما يوجد فى الصحارى والجبال (لا سيّما فى تلكك انوار الفقاهة. ج7. ص: ١88‏ 
االأزمنة) وليس كذلك إطلاقات الغوص. وإن شككناء ولم يكن هناك ظهور أقوى, فمقتضى القاعدة. العمل بهماء لعدم المنافاة 
بينهما وأنَّ هو إِلامثل أن يقول المولى لعبده؛ أضف كل عالم, اليوم» وقال أيضاً: أضف كل عادلء اليوم وأعطه ألف درهم. فإذا انطبق 
العنوانان على رجل واحد وكان عالماً عادلًاه فلا مانع من العمل بمقتضى كلّ منهما فى حقّه بل هو واجبء فإضافته واجبه بمقتضى 
العنوانين واهداء ألف درهم أيضاً واجب بمقتضى العنوان الثانى. وفى المقام إذا كان المخرج عشرين ديناراًء فلا كلام فى وجوب 
الخمسن علبه لأتطباق العنوائيق (والخسن يكون والحداً لظهور الأدلة) وإن كان أقل عن وأكتر من دشان واحد فح علية الكمسن 
لانطباق عنوان الغوص عليه. فتدبّر جيداً. 17- لا إشكال فى وجوب الخمس فى العنبر» كما قال صاحب المدارك: «قد أجمع 
الأصحاب على وجوب الخمس فيه) .0١١‏ وهو مروى فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام 
عن العنبر وغوص اللؤْلؤ؟ فقال: «عليه الخمس» .""١‏ إِنّما الكلام فى انون لاقل (المزاه ون لير انه مرق باب رضن وار اسان 
الأممر الأسوّل: ما هو العنبر؟ اختلفت كلمات الفقهاء وأرباب اللغهُ فى حقيقته غاية الاختلافء وإليكك نموذج منها: -١‏ قال صاحب 
القاموس: «العنبر من الطيب: روث دابََهُ بحرية ...» «8. 7- قال فيه أيضاً: «أو نبع عين فيه»» حكاه الشهيد رحمه الله أيضاً فى البيان عن 
أهل الطب. ”- وفى لسان العرب (فى بعض ما ذكره فى تفسيره): هى سمكة كبيره بحرية تتخذ من جلدها التراسء ويقال للترس: عنبر» 
وفى مجمع البحرين عن «حياءً الحيوان» العنبر: سمكة بحرية يتخذ من جلدها التراس والعنبر المشموم «0. *- وفيه أيضاً (فى مجمع 
البحرين): «قيل إِنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه انوار الفقاهة. ج ".2 ص: ١04‏ لدسومته فيقذفه رجيعاً فيطفوا على الماء فتلقيه 
الريح إلى الساحل وهو يقوى القلب نافع من الفالج واللقوة والبلغم الغليظ» .01١‏ ه- وفى التذكرة «قال الشيخ رحمه الله: العنبر: نبات من 
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البحرء وقيل: هو من عين فى البحرء وقيل: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شىء إلّامات ولا ينقله طائر بمنقاره إِلانصل منقاره 
وإذا وضع رجله فيه نصلت اظفاره ويموت» .)5١‏ فهم- كماترى- بين قائل: إِنْه مائع يخرج من عين فى البحرء وقائل: إِنْه نبات» وقائل: 
ِنّه حيوان أو روث حيوان؛ ويمكن الجمع بين غير واحد منها بأن يكون نباتاً فتأكله دابَةُ ويكون هذا روثهاء أو يخرج من عين ثم تأكله 
السمكة وتلفظها من جوفها إلى غير ذلك. ولكن القدر المسلم به والمشهور: أنه طيب؛ يؤخذ من سطح الماءء له فوائد ومنافع (إذا 
استعمل بمقدار لازم)» أمنا ما ذكر أنّه يخرج من قعر البحرء أو أنّهِ نبات» أو روث حيوان فلا شىء من ذلكك ثابت. وفى غياث اللغة: «أنّه 
نوع من الطيب يوجد فى جبال الهند و الصين يكون من نوع من النحل يأكل النباتات الطيبة ويحمله السيل إلى البحار ويأكله بعض 
حيوان البحر وحيث ليس قابلًا للهضم يلقيه إلى الخارج وقد شوهد فيه دباب النحل» «*0. ويدلٌ أيضاً على أَنّه نوع من المواد الشمعية 
كذانب ا فاساط سلنها الخرارة هذا كله ما ذكره الفقهاء والقدماء فى هذا المجال. أمَا علماء العصر الجديد, فلهم تحقيقات أدق فى 
العنبر» ففى الجزء الرابع من المعجم الزولوجى الحديث بالعربية فى مادة العنبر» ما هذا نصّه: «العنبر على وزن جعفر اسم لنوع من 
الجيتان تستخرج منه المادهٌ المعروفة بالعنبر والدهن المعروف بمنّ القاطوس. ... والعنبر أورام تحدث فى أمعائه ثم يبترزها فتطفوا 
على سطح الماء ويكون لها صنان كريه ولونها أغبر فيأخذها الصيادون ويبيعونهاء وقد تباع القطعة بأربعة جنيهات حسب حجمهاء 
فتعالج بعد ذلكك حتّى تطيب رائحتها ... والعنبر (أى الحوت المذكور) لا يخشى الإنسان ... سمى انوار الفقاهة؛ ج ؟» ص: 12٠‏ بذلكك 
لأنْه تتستخرج منه المادهُ المعروفة بالعنبر (وقد رسم صورة هذا الحوت دقيقاً فى الكتاب)» .)١١‏ وقال صاحب المعجم الفارسى المسمّى 
ب «معين)»: «سمكك العنبر يوجد فى أمعائه بسبب بعض الترشحات ماده سوداء بسبب أنه يأكل السمكك المعروف بالمداد (أى سمكة 
مركبة) وقد يشق وتوجد فى أمعائه المادهً المعروفة بالعنبر». وقد ذكر بعض الباحثين أن له نوعين: نوع يطفوا على الماء (لأنّه خالص)» 
ونوع يرسب فى قعر البحار (لأنّه مخلوط بأشياء ثقيلة) وألوانه أيضاً مختلفة, الأبيض والأزرق والأصفر والأخضر والأسود وأحسنها 
الأبيض وأردئها الأسود ظاهراً. والأصح قولًَا عن العنبر من الأقوال المذكورة فيها هو ما ذكره المعجم الزولوجى الحديث؛ الذى جمعه 
مؤلفه من منابع الشرق والغرب طوال عشرين سنة. الأمر الثانى: هل هذا الموضوع هو عنوان مستقل فى مسأل الخمس كما يظهر من 
بعض عبارات الفقهاء بل لعله ظاهر الصحيحة المذكورة حيث جعله فى مقابل الغوصء أم أنه داخل فى عنوان المعدن بناءً على 
خروجه من عين من قعر البحرء أو قلنا إن معدن الشىء هو محل يتكون فيه كثيراء وحيث إِنّ العنبر يتكون فى بعض مناطق البحار بكثرة 
سواء كان نباتء أم روث حيوان بحرى» يصدق عليه عنوان المعدن. لكن الأخير بعيد جدَاَ وإلّاه كان البحر معدناً للسمكك. والأجمّة 
معدن للشجر حيث يتكون فيه كثيراً مع أنّه لا يصدق المعدن عليه إِلابمعنى مجازى أو كنائى؛ كما لا يخفى» وخروجه من عين فى قعر 
البحرء غير معلوم؛ بل المعلوم خلافه. كما عرفت» فصدق المعدن عليه مشكلء وكذا الغوص بعد عدم حاجته إلى الغوص لأنّه يؤخذ 
من سطح البحار. نعم» قد عرفت أن قسماً منه يخرج من قعر البحار. وذلكك لاختلا.طه بما يوجب رسوبه فى الماء لكنه ليس من 
الجواهر حتّى يشمله عنوان الغوصء إذن لعله مختص بالأشياء الثمينة الموجودة فى أعماق البحار مضافاً إلى التفريق بينه وبين غوص 
اللؤلؤ فى صحيحة الحلبى حيث قال: «سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤا على أنه لو صدق عليه الغوص فإنّما انوار الفقاهة» ج 7 ص: ١8١‏ 
صدق على قسم منه لا على تمام أقسامه. فالأولى أن يقال: إِنّهِ عنوان مستقلء ومن هنا يظهر الكلام فى المقام. الأمر الثالث: هل يعتبر 
قه اهناف 9"ولو أضي قله شعن تضابة» الدى يظور من الشدار كك أن فى المبالة أقرانا كلامة دجا دهت إلله اكد الأقرال وقد 
التفصيل بين ما أخرج بالغوص.ء فيراعى فيه نصاب الغوص وهو دينار واحدء وما يُلتقط من سطح الماء أو الساحل» كان له حكم 
المعدن. ؟- ما يظهر من إطلا-ق المفيد رحمه الله فى (المسائل الغرية) هو أن نصابه عشرون ديناراً كالكنز. «- وجوب الخمس فيه 
مطلقاًء قليبًا كان أو كثيراً وهو ظاهر اختيار الشيخ رحمه الله وقوّاه فى المداركك .)١١‏ وحكى صاحب الجواهر عن السرائر دعوى 
الإجماع على هذا القول 7". ويظهر من الفقيه سيد أساتيذنا العامة البرجردى رحمه الله نقل قول رابع وهو ما نسب إلى كاشف الغطاء 
رحمه الله» من اعتبار نصاب الغوص فيه مطلقاً (أى سواء أخذ من سطح الماء أو بالغوص أو غير ذلكك). والظاهر» بعد ما عرفت أَنّه 
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عنوان مستقل ليس من المعادن ولا من الجواهر المأخوذةٌ بالغوصء بل هو أشبه شىء بالسمكك الذى يصطاد من البحار» فإجراء حكم 
المعدن أو الغوص عليه» مشكل. اللّهم إِلّاأن يقال إن جعله فى عداد غوص اللؤلؤ دليل على أنه ملحق به. وإِلّا لم يكن وجه للجمع 
بينهما. والأتوط إخراج الخمس منف قليلا كان أو كثيراً. 


ه- الحلال المخلوط بالحرام 
المقام الأوّل: وجوب الخمس 


وجوب الخمس فى هذا المال (فى الجملة) هو المشهور كما فى المفاتيح للفيض الكاشانى رحمه الله» وعليه أكثر العلماء» كما فى 
المنتهى» وعليه الإجماع؛ كما فى ظاهر الغنية أو صريحهاء على ما حكاه عنهم فى الجواهر .»١١‏ وقال صاحب الحدائق: القول بوجوب 
الخمس هنا هو المشهور ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبى عقيل وابن الجنيد أنّهم لم يذكروا الخمس هنا فى عداد الأفراد المتقدمة 
كما لم يذكروه فى سابق هذا المقام (أى الأرض التى اشتراها الذمّى من المسلم) ١؟).‏ وقال صاحب الغنيةٌ: «وفى المال الذى لم يتميز 
حلاله من حرامه وفى الأرض التى يبتاعها الذمّى من مسلم, (الخمس) بدليل الإجماع المتردد» «*0. واستدلٌ له صاحب الجواهر بأمور: 
-١‏ الإجماع المذكور بعد شهادة التتبع له فى الجملة. كا ادر ةق غير الى #ددمي يار توقاو وقها فى عفدا وحو فيه 
الخمس: «ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحبء وما صار إلى موالى من أموال الخرمية الفسقة) «6». انوار الفقاهة ج7؛ ص: 18# ع- 
ما رواه الحسن بن زياد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: إِنّ رجنًا أتى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين إِنَى أصبت مانا 
لا أعرف حلاله من حرامه؛ فقال له: «أخرج الخمس من ذلك المالء فإن الله عرّوجِلٌ قد رضى من ذلك المال بالخمس واجتنب ما 
كان صاحبه يعلم» :01. ه- ما رواه السكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: إِنّى كسبت 
مانًا أغمضت فى مطالبه حلانًا وحراماًء وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط عليَ» فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: 
«تصدّق بخمس مالكك فإنٌ الله قد رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لكك حلال» «47. #- ما أرسله الصدوق قال: جاء رجل إلى 
أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين أصبت مانا أغمضت فيه أفلى توبة؟ قال: «ايتنى خمسه فأتاه بخمسه؛ فقال: هو لكك إن 
الرضل إذا قات ايا ماله مع وان لاد سا ووام عه ارين هروان قال سمعت أن عبداللّه عليه السلام يقول: «فيما يخرج من المعادن 
والبحر والغنيمة والحلالى المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوزء الخمس» «". ولكن العمدة من بينها هى الروايات الأربع 
الأخيرة» إن الاستناد فى مثل هذه المسألة بعد وجود هذه المداركء إلى الإجماع كماترىء كما أنْ اندراج المسألة فى عنوان الغنيمة» 
غير واف بإثبات المقصود. فإِنٌ الغرض إثبات وجوب الخمس فيه بعنوان مستقل لا بهذا العنوان» مضافاً إلى أن صدق الغنيمة على 
العراء لا ين للمروطاى التحاول المريض د اقيم 5ل لكف لالد انهه كون نوما لد مخفس أ زمالة مويه للقرين #الدير اكد نوهد ران 
الثالث: (صحيحة على بن مهزيار) فهو أيضاً خارج عن المقصود. فإنّ المال الذى لا يعرف له صاحبء ليس من المخلوطء وكذا أموال 
الخرمية بعد كونهم كقَّاراًء يجوز أخذ انوار الفقاهةء ج؟» ص: 188 أموالهم وهو مثل سائر الغنائم» فهل الغنائم المأخوذةٌ من الكقّار 
داخل تحت عنوان الأموال المختلطة بالحرام؟ والإشكال فى أسناد هذه الروايات الأربع» لو تم لا يضرٌ بالمقصود بعد تظافرها وعمل 
المشهور بها وكذا الإشكال بِأنّ المذكور فى رواية السكونى هو وجوب التصدق بالخمس أيضاً غير ضائر فى هذا المقام (أعنى إثبات 
الحكم على إجماله)» وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله. هذاء ويستدلٌ أيضاً يما رواه ابن أبى عميرء عن غير واحد عن أبى عبداللّه عليه 
السلام قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسى ابن أبى عمير» الخامس» )١١‏ بضميمة ما ذكره 
الصدوق فى الخصال قال: «أظن أنّ الخامس الذى نسيه ابن أبى عمير مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف 
أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج من الخمس»١03.‏ أقول: ولكن هذا الظن لا يغنى من الحقٌّ شيئاً 
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يمكن الركون إليه بمجرّده؛ بل يشكل إخراجه بعنوان مؤيد فى المسألة بعد احتمال كون الخامس «الملاحة» الواردة صريحاً فى مرسلة 
حمّاد «") ومرسلته الأخرى فى نفس الباب «26» والظاهر أَنّهما روايه واحدة» ولا أقل أنه يساوى هذا الاحتمال ما ذكره الصدوق رحمه 
الله تراك جما لا اننا واد اديه مروان :02. وكذا قد يستدلٌ له بما رواه عمار عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: أنّه سئل عن عمل 
السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لاء إلاأن لا يقدر على شىء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار فى يده شىء فليبعث 
بخمسه إلى أهل البيت» «8. فإنّهِ يحتمل أن يكون من قبيل أرباح المكاسبء والمنع نما هو من جهة الدخول فى عمل السلطانء وإلَا 
فحلية أمواله قد ثبتث فى بحث جوائز السلطان بعد كون أمواله من قبيل انوار الفقاهة» ج27 ص: 128 المخلوط الذى ليس تمام أطراف 
العلم محلا لابتلاءئه حتّى يجرى عليه آثار العلم الإجمالى. ومثله الكلا.م فى ما رواه الحلبى عن أبى عبداللّه (4/ ؟) فى الرجل من 
أصحابنا يكون فى لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: «يؤدى خمساً ويطيب له)» والظاهر أن الخمس فيها خمس الغنائم التى 
تكون بإذن الإمام عليه السلام؛ ولا دخل له بمسألة المخلوط بالحرام. وبالجملة فلمسألة أوضح من أن تحتاج إلى هذه الاستدلالات 
الفعيفة 


المقام الثانى: وجوه الأموال المخلوطة بالحرام 


هذه المسألة:- أى الأموال المخلوطة بالحرام- ذات وجوه أربعة كما ذكره صاحبا المداركك ومستند الشيعة» بل وأشار إليه صاحب 
السدائق إبجدا اا« وخاستها اعرف كوفع الجول تداز لحر ام وضاتيم و خرض: زعلى المشكدار ونا عن العالكف ولالفةة كرون 
بالعكس يعلم المالكك ولا يعلم المقدار. ورأبعة: يعلم كليهما. ومن الواضح أن الأخبار وإن كانت مطلقةُ ولكنها لا تشمل القسم الأخير 
قطعاً بعد انصرافها من هذه الصورة» ووضوح القواعد؛ ولزوم رد المال إلى مالكه عند معرفته. وحرمة أكل المال بالباطل. وأمًا الصورة 
الا-ولى فهى القدر المتيقن من هذه الأخبارء وكان الشارع المقدّس أجاز مصالحة المال الحرام بهذا المقدار لتطهير أمواله. تبقى 
الصورتان الثاني والثالثة, أما الثانية» فالمعروف والمشهورء بل قد يدّعى الإتفاق عليه» التصدق بمقدار المال الحرام عن مالكه بعد 
اليأس من وجدانه» وعن العام وجماعة- قدس سرهم- وجوب التخميس أوَلَاه ثم التصدق بالزائد» وعن صاحب الحدائق القول انوار 
الفقاهة ج 5 عن ١80‏ بالتكدس فقطه فالسيألة ذات أقرال لاقة أنا الى مدل على متهن النفهون أن التصدق قدا رن المال 
الحرام» أى مقدار كان هو روايات عديدة واردهٌ فى مجهول المال تشمل بإطلاقها محل الكلام: -١‏ منها ما ورد فى أبواب اللقطهٌ من 
مصححة يونس بن عبدالرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها 
إلى منزله ورحلنا إلى منازلناء فلما أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معناء فأىّ شىء نصنع به؟ قال: «تحملونه حتّى تحملوه إلى 
الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على من» جعلت فداكك؟ 
قال: على أهل الولاية)» .)١١‏ ولا يخفى أن الحديث ورد فى المال المتميز المجهول مالكه؛ والكلام فى غير المتميز منه» بحيث اختلط 
مع سائر الأموال» لكن لا يبعد إلغاء الخصوصية العرفية. -١‏ ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه 
السلام: لقد وقعت عندى مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك فى إعلامى حالها وما 
أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب: «اعمل فيها واخرجها صدقة قلينًا قليلًا حتّى يخرج)» .)7١‏ ولا يخفى أنّ هذا الحديث كسابقه وارد 
فى المال المتميز» وأمًا أمره عليه السلام بالتصدق التدريجىء فلعله للتوسعة عليه. “- ما رواه على بن أبى حمزٌ قال: كان لى صديق من 
كتّاب بنى أمتة» فقال لى: استأذن لى على أبى عبداللّه عليه السلام. فاستأذنت له عليه: فأذن له» فلما أن دخل» سلم وجلسء ثمّ قال: 
جعلت فداكك إِنّى كنت فى ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيراء وأغمضت فى مطالبه؛ فقال أبو عبداللّه عليه السلام «لولا 
أن بنى أميِهُ وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفىء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حمّنا ... قال: فقال الفتى جعلت فداكك 
فهل لى انوار الفقاهة» ج 7 ص: 188 مخرج منه؟ .... قال له: فاخرج من جميع ما كسبت فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله 
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ومن لم تعرف تصدقت به وأنا أضمن لكك على الله عزّوجلٌ الجنُّ ... الحديث» .01١‏ ولا يضر ضعف إسناد بعضها بعد قَوَه أسناد بعضها 
على الظاهرء وعمل الأصحاب بهاء ونقلها فى الكتب المعتبرة» إلى غير ذلكك من المؤيدات. وقد أشار المحمّق الهمدانى رحمه الله فى 
تأبيد هذه الروايات إلى الأخبار الكثيرة الواردةٌ فى التصدق ببعض مصاديق مجهول المالكك مثل ما رواه حفص بن غياث قال: سألت 
أباعبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً واللص مسلم؛ هل يرد عليه؟ فقال: الا يردّه 
فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعلء وإلّا كان فى يده بمنزلة اللَقطةُ يصيبها فيعرّفها حولًاء فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلّا تصدّق 
بهاء فإن جاء طالبها بعد ذلكك ختيره بين الأجر والغرم؛ الحديث» ». وامتياز هذه الرواية أنّها وإن وردت فى بعض كتب الحديث فى 
أحكام اللقطة. لكنها ليست من اللقطة, وأمًا الأمر بالتصدق فى خصوص مورد اللقطة (ولو كان بعنوان أحد أفراد التخيير فى الواقع) 
كثير» وإن شئت فراجع الروايات ” و 7و 15 من الباب ؟ من أبواب اللقطة. ويؤيده أيضاً ما ورد فى بيع تراب الصياغةٌ والتصدق بثمنه» 
مثل ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أباعبداللّهِ عليه السلام عتما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فإمًا 
لكك وإما لأهله. قال: قلت: فإنّ فيه ذهباً وفضة وحديداً فبأى شىء أبيعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فإن كان لى قرابة محتاج أعطيه منه؟ 
قال: نعم» «0. وما رواه على الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإِنّا نبيعه. قال: «أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا 
أخبرته انهمنى. قال: بعه. قلت: بأى شىء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأىٌ شىء أصنع به؟ قال: تصدق به إمّا لكك وإمًا لأهله. قلت: إن كان 
انوار الفقاهة» ج ”2 ص: 184 ذا قرابةٌ محتاجاً أصِلَهُ؟ قال: نعم) .0١١‏ نعم» قد يورد على جميع ذلكك تارةٌ بما أاشار إليه صاحب الحدائق 
فق أذ ووامات الضدفة ورد فى الجال |النسيع مق الروعه وهلة] باقن فيد مك ١‏ العمل فيلتلا بالتحرادد رو خرف ونا ورعاتن 
صحيحة ابن مهزيار فى خمس الغنائم والفوائد حيث جوّز تملك مانًا يعرف صاحبه مع أداء خمسه. ولازمه عدم وجوب التصدق بل 
يكفى الخمس فيه. هذاء ولكن يمكن الجواب عن الأوّل: أوََا: بأنّه أىّ فرق بين المتميز وغيره بعد حصول الشركة فيه (لا سما فى مثل 
الدراهم والدنانير) ومعلومية حمّه من المشاعء فإلغاء الخصوصية القطعية العرفية هناء ممما لا غبار عليه. ثانياً: إن الذى تقتضيه مناسبة 
الحكم والموضوع هو كون التصدق من قبل مالكه نوع إيصال إليه. فإنّه وإن لم يصل إليه بنفسه لكنه وصل إليه بثوابه» ومن الواضح 
أن هذا المعنى لا يتفاوت فيه الحال بين كون المال مفروزاً أو مشاعاً. وثالثاً: إِنَا لو سلّمنا بعدم دخول المقام فى روايات التصدقء فلا 
نشكك فى عدم دخوله فى روايات الخمسء إذا كان المقدار أقل منه بكثير أو أكثر منه أضعافاً مضاعفة» فكيف يمكن إلزام الخمس 
على من يعلم أن سهم الغير من ماله المشاع عشر أو نصف العشرء وكذلكء كيف يمكن الإكتفاء بمقدار الخمس مع العلم بأنّ نصف 
المال أو أربعة أخماسه للغير» فانصراف روايات تخميس المال المخلوط بالحرام عمّا نحن بصدده واضح لا ريب فيه. وأمًا الثانى» 
أعغتى صحبحة ابن مهزبار فلعلها إشارة إلى اللقطق فقوله يؤخذ بمعتى أخذه لقطة بقرينة قوله دولا يعرق له.صاحب» فالخمس قبه 
خمس الأرباح بقرينة ما قبله وما بعده (وقد ذكرنا فى محله أنه يجوز تملكك اللقطهُ كما نطقت به كثير من الأخبار) هذا أُوَلا. وثانيً: أن 
لازم ذلككء أداء خمس خصوص مجهول المالك, لا خمس جميع المال» وهذا أجنبى عا نحن بصدده. الحاصل: أنْ مذهب 
المشهور هو المنصورء أمّا القول بوجوب دفع مقدار الخمس خمساًء والباقى صدقة؛ فكأنّه نشأ عن الجمع بين روايات الخمس 
والصدقة ولكنه جمع تبرّعى فى انوار الفقاهة» ج؟» ص: 17١‏ غاية البعد, لا يشهد له شاهد ولا تدل عليه قرينة. وقد يترائى من بعض 
كلمات المحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه» قول رابع فى المسألة وهو وجوب أداء المقدار المعلوم كونه للغير خمساً (أى 
أدائه إلى أرباب الخمس لا-فى مصرف الصدقة) )١١‏ وهو أضعف الأنقوال» وكأنّ الوجه فيه جمع تبرّعى آخر بين أخبار وجوب 
التصدق وأخبار الخمس فيؤخذ فى المقدار, بالأوّلء وفى المصرف. بالثانى» ومن الواضح أن أمثال هذا الجمع مما لا يوزن بشىء فى 
ميزان الفقه والفقهاء. وأمَا الصورة الثالشة وهى ما كان المالكك فيه معلوماً ومقدار الحرام مجهولًا ففيه وجوه وأقوال: -١‏ الاقتصار على 
القدر المتيقن (كما إذا علم بأنّ سدس المال للغير قطعاً فيعطيه) فقط. 7- إعطاء أكثر ما يحتمله حتّى يعلم بالبراءة (كما إذا علم بأنَّ 
الغير لا يملكك أكثر من النصض». - إعطاء الأقل» وفيما بينه وبين الأكثر يرجع إلى القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف فينصف (ففى 
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المثال السابق يعطيه سدساً بعنوان القدر المتيقن ثم يقرع على السدسين أو يقال بالتنصيف بينهما). ع- يرجع فى التفاوت إلى الصلح 
اجباراء كما حكى عن كاشف الغطاء رحمه الله أنه لو عرف المالكك دون المقدار وجب صاح الإجبار (حكاه فى مصباح الفقيه ص 
وما بعده). - يدفع الخمس فقط لصاحب المالء وكأنّه مصالحة شرعية للمقدار المجهول بهذا المقدار. حكى هذا القول عن 
صاحب التذكرة. وجه الأوّل: هو الأخذ بقاعدة اليد فإنٌ المفروض كون المجموع فى يده ومقتضاها كون جميعه ملكاً له إِنّاما خرج 
قطعاًء ولا معنى هنا للأخذ بالبراءة كما فى بعض كلمات الأعلام, لا البراءة التكليفية ولا بالنسبة إلى الحكم الوضعىء لأنّ الأصل فى 
الأموال المملوكة عدم جواز التصرف فيها إلامائبت كونه له وبراءة الذمَره هنا لامعنى لها بعد كون الكلام فى المال الخارجى. انوار 
الفقاهة ج؟؛ ص: 17١‏ وجه الثانى: الرجوع إلى قاعدة الاشتغال وأصالة عدم جواز التصرف لسقوط اليد عن الحجية بعد كونها عادية» 
لشيوع الحرام فى مجموعه. وجه الثالث: أن مقدار التفاوت مال مردد بين شخصين ولا دليل على ملكية أحدهما بالخصوص. فسبيله 
سبيل غيره من الأموال المرددء أمّا التنصيف لقاعدةٌ العدل والإنصاف المتبعهُ فى هذه الموارد أو القرعةُ (وهى بعيدة بعد وجود القاعدة 
المذكورة فإنّها لكل أمر مجهول). وجه الرابع: أن القرعة لا تجرى هنا لعدم شمول أدلتها له وكذا التنصيف ليس طريقاً ثابتء ومقدار 
التفاوت مال مشكوكك بينهماء فلا محيص عن الصلح, لعدم اليقين على جواز التصرف لأحدهما إِلّابذلكك. وجه الخامس: ما أورده 
صاحب مصباح الفقيه حيث قال: «كان مستنده دعوى دلالة الأخبار المزبورة الوارده فى مجهول المالك على أن الخمس تحديد 
شرعى لمقدار الحرام الممتزج الذى لا يعرف مقداره؛ ولا- فرق بين كون المالك مجهولًا أو معلوماً». والعمدة فى المقام هو مسأل 
جريان قاعدة اليد وعدمه بالنسبة إلى مقدار المشكوكك (ونفرض الكلام فعلًا فيما إذا لزم من الامتزاج الشركة والإشاعة, ودار الأمر بين 
الأقل والأكثرء ويأتى حكم غيره فيما بعد إن شاء اللّه). فلو جرت القاعدة لا تصل النوبة إلى القرعة والتنصيف والمصالحة وشبههاء وإنا 
أشكل الأمرء والإنصاف أنّه لا ينبغى الإشكال فى جريان القاعدة هناء نعم قد يورد عليها من ناحية كونها عادية بالنسبة إلى المجموع 
لشيوع الحرام فى المجموع (كما ذكره صاحب مصباح الفقيه). وفيه: أَوَلَا: أنه قد يكون الامتراج بالحرام من دون تقصير منهء لأنّ محل 
الكلام عام. (فهذا الإشكال والايراد أخص من المدعى). وثانيا؛ نما هى عادية بالنسبة إلى مال الغير» لا المجموع, وكيف يمكن أن 
يقال إن يد الإنسان على ماله الموجود فى الخارجء عادية» ومجرّد كون اليد عاديةُ فى مقدار منه» لا يمنع عن حجيتها فى المشكوكك 
بعد إطلاق أدلتهاء نعم» قد أشكلنا على حُجِبَهُ يد السارق انوار الفقاهة» ج27 ص: ١77‏ وشبهه من يغلب على أمواله الحرام» فليست 
حب لا بالنسبة إليه ونفسه لا بالنسبةُ إلى غيره؛ ويمكن إخراجه عن حكم المسألة. وهنا إشكال آخر على قاعدة اليد ذكره المحمّق 
الخوانسارى رحمه الله فى جامع المدارك. وحاصلة: إن إمارية يد الإنسان بالنسبة إلى نفسه مطلقاً محل إشكال لبعض الأخبار وهو ما 
رواه جميل بن صالح قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: رجل وجد فى منزله ديناراً. قال: «يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير. قال: هذا 
لقطة. قلت: فرجل وجد فى صندوقه ديناراً. قال: يدخل أحد يده فى صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا. قال: فهو له 001١‏ . 
(والرواية صحيحة ظاهراً لأنّ جميل بن صالحء وثقّه غير واحد من أكابر الرجال؛ وباقى السند معلوم الحال). ويحتمل أن تكون يده 
كيد من وجد فى بيته الذى يدخل فيه غيره ديناراً» والإجماع على امارية اليد مطلقاً غير محقق» «؟). والإنصاف أن هذا الإشكال 
ضعيف أيضاًء لأنّ الرواية غير ناظرة إلى ما نحن بصدده وليس مضمونها شيئاً تعبدياً مخالفاً للقواعد العقلائية؛ فإنْ حُجِيَُ اليد عندهم 
إنما هن فى غير من يكون منزله محلا لورود أقراد مختلفة لاما كان محلا لورود نفسه غالياء وإن كاق ياتنه بعض الضيوف أحتاناء وما 
نحن فيه» من القسم الأخير» واليد فى القسم الأخير حَيجَةُ. والحاصل: أن حَُجِبَةُ اليد ليست أمراً تعبدياً مأخوذاً من الشارع» بل أمر دارت 
عليه سيرةٌ العقلاء وأمضاها الشارع المقدّسء والظاهر شمولها للمقام» ولا فرق فى حُحجرَة اليد بالنسبة إلى صاحبها وغيرها إِنَاإِذا كان 
صاحبها مقصّ را فى ضبط مقدار حقّ الغير» ولا يبعد أن يكون الاحتمال حينئفٍ منجزاً فى حقّه ووجوب تحصيل العلم بالبراءة لهذا 
التقصير. فالأقوى وجوب أداء الأقل» فلا تصل النوبة إلى وجوب الاحتياط والرجوع إلى قاعدة الاشتغال أو الرجوع إلى القرعةٌ وقاعدة 
التنصيف والمصالحة الإجبارية» كما لا يخفى. وأمّا الرجوع إلى عموم رواية الخمس فى المقام بعيد جدَا لأنّ موردها خصوص 
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مجهول المالكك. وقياس غيره عليه مما لا يوافق مبانى الأصحاب. 
المقام الثالث: فى مصرف هذا الخمس 
اشارةٌ 


هل مصرف هذا الخمس هو مصرف سائر موارده أم لا؟ قال المحمّق النراقى رحمه الله فى المستند: «قال جمهور من أوجبه أنْ مصرف 
هذا الخمس ايضاً مصرف سائر الأخماس المتقدمة ونسبه فى البيان إلى ظاهر الأصحاب» .)١١‏ وقال صاحب جامع المقاصد: «ومصرفه 
مصرف الخمس عملًا بحقيقة اللفظ وفى الزيادة ترددا .)7١‏ كأنّه رحمه الله رأى أن الخمس صار حقيقة شرعية فيما يدفع إلى الإمام 
عليه السلام والسادة. وقد نسبه صاحب الحدائق إلى جمهور الأصحابء ونسبه شيخنا الأعظم فى رسالته إلى المشهور (حكاهما فى 
المستمسك) ولكن حكى عن جماعةٌ من متأخرى المتأخرين» كون مصرفه الفقراء. واختاره سيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله كما 
يظهر من بعض محاضراته «”0. والعمده هل أن الخمس هنا منصرف إلى الخمس المصطلح المعروف فى هذه الأبواب, أم المراد معناه 
اللغوى» أى خمس مجموع المال الذى يقابل الربع والثلث فلا مانع من كون مصرفه مصرف مجهول المالكك. والذى يؤيد الأول أو 
ندل عليه هده قى عدا سائرموازة الخمس فى ما رواه عقاريق مزوان» حبك قال: سمحت أبااعبداللّه عليه السلام يقول: فيما يخريع 
من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوزء الخمس» 60 . انتهى. لكن اختلفوا فى وثاقة عمّار 
فق هرواتة والظاهر أله غير هرقي و كذاروابة انق أبى عميرء لو قلنا بن المنسى هو المال المختلط بالحرام؛ فراجع .2١‏ انوار الفقاهة) 
جء ص: 178 فوحدةٌ السياق؛ دليل على المطلوبء ويدلّ عليه أيضاً ما رواه «عمّار) عن أبى عبداللّه عليه السلام حيث قال: «... فليبعث 
بخمسه إلى أهل البيت» .0١١‏ لكن قد عرفت أنه ليس من المال المخلوط بالحرام؛ لأنّ الدخول فى عمل السلطان لو كان حراماً حرمت 
حرق كلد وق كان جلول تحلي ابدرقدا كلت قن السب لال على الفرضر وما يفيه | ندا بفغطه نو نفيك التتال ول في غر سراف 
السلطان التى تنبت حليعها: يدل عليه أيضا قولهة «ابنتى بخمسهة فى مرسلة الصدوق 78 لكن ذيلها لابخلو من غمون. هذا كله مضافاً 
إلى لبور لفك الحدين :أن استالاك السازع تق :ولك «(تيمة ولائل كلوقه ).ولك يدل على التاق أيضا امورة ]2 ثولةة اتصندق 
بخمس مالكك فإنّ اللّه قد رضى من الأشياء بالخمس» 0 لظهور الصدقة فى غير الخمسء وما قد يقال: إِنّ الصدقة يطاق على الخمس 
أيضاً لو فرض ثبوته. لا شكك فى كونه نادراً بالنسبةُ إلى غيره» ولكن رويت هذه الروايةُ بعينها فى الفقيه من دون ذكر عنوان الصدقةء 
وفيها: ... فقال على عليه السلام: «اخرج خمس مالكك فَإنٌ اللّهِ عزّوجلٌ قد رضى من الإنسان بالخمس» 60» فلا يصح الركون إلى ظهور 
اللفظ لاختلاف النسخ على أن صيحَهُ سند الرواية محلّ كلام. 1- الخمس المعهود إِنّما هو فى الغنائم والفوائد» ومن الواضح عدم كون 
المقام مصداقاً له فقد يكون مقدار الحرام فى الواقع أقل من الخمسء فلا يكون مصداقاً للفائدة» ورفع المنع عن أصل ماله بالخمسء 
لا يكون سبباً لصدق الغنيمة والفائدة إلّابالتسامح والمجازء وإِلَا فالمال هو ماله السابق من دون إضافةٌ وتنمية. انوار الفقاهة؛ ج21 ص: 
١‏ #- المعروف فى حكم مجهول المالك والمرتكز متشرعياًء هو الصدقة؛ والسرٌ فيه أنه نوع ايصال له إلى مالكه. كما عرفت آنفاً 
وقد نطقت به كثير من الأخبارء بل ظاهرها أنه لو ظفر بمالكه ولم يقبل الأجرء رد إليه ماله» ومن البعيد جدّاً أن يحكم الشارع فى 
المقام مع أنّه من قبيل مجهول المالكك مصرفاً آخر من المصارفء ومجرّد الفرق بين المقامين من وضوح المقدار فى أخبار مجهول 
المالكك وعدم وضوحه هناء لا أثر له ظاهراًء وإن شئت قلت: الذى يستفاد من أدلة الخمس هناء تعيين المقدار المجهول فى مقدار 
الخمسء وأمًا مصرفه» فهو على وزن سائر المقامات فى مجهول المالكك. نعم» يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالكك للإمام عليه 
السلام؛ والصدقة إِنّما هى بإذنه» فلو ثبت هذاء أمكن التصالح بين القولين ورفع التعارض بين روايات هذا الباب وأدلة الطرفين» فإنَ 
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التصدق أيضاً يكون بأمره» فيكون من قبيل الخمس المصطلح الذى يكون أمره بيده حتّى أمر سهم بنى هاشم لأنّهِ بنفسه منهم بل 
رئيس بنى هاشم. ففى رواية داود بن أبى يزيد» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال رجل: إِنّى قد أصبت مانا وى قد خفت فيه على 
نفسى ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال: فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: «واللّه أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: 
إعوالله. قال: فأنا والله ماله صاحب غيرى. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف: فقال: فاذهب فاقسمه فى إخوانكك 
ولك الأمن مما خفت منه. قال: فقسمته بين إخوانى» .)١١‏ ولكن سندها لا يخلو من إشكالء لاشتراكك موسى بن عمر بين ابن بزيع 
الثقهُ وابن يزيد المجهول 5). وقد تصدّى بعض الأعلام فى مستند العروة لحل هذه المشكلة من طريق وقوع ابن يزيد فى إسناد كامل 
الزيارات: بناءً منه على أن من وقع فى إسناده كان ثقَهُ وإن سمعنا رجوعه (دام علاه) عنه أخيراًء ولكن والحال هذا يشكل الاعتماد 
على سندها. انوار الفقاهة. ج ”.2 ص: 178 وقد يستدل أيضاً بما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبى الحسن عليه 
السلام: فى رجل كان فى يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثاً كيف يصنع بالمال قال: «ما أعرفكك لمن هو يعنى نفسه» .)١١‏ ولكن 
الحد يد قافا إلى فعك سعده بغاة ب سلماة لجيالة خالات يحسما معني ادها حيله فلن نجير لالمالكة أن كوو اله 
وارث لا-يعرف (ولو بحكمالاستصحاب). ثانيهما: حمله على من لا وارث له ومن المعلوم أنه ملكك الإمام ولا ربط له بمجهول 
المالكء ولا يبعد ترجيح الأخيرء لأنّْ المراد ممّن لا وارث لهء هو من لا يعرف له وارثء لا من علم بعدم الوارث له. لأنّ إحراز ذلكك 
بعك يكذ سما فى" التزاءنرالعبيلة الذيى اصيرن] انيه قى ووايات هذا اباب وال ونا انون يتا عدم ك3 يدير ل المالاك أذ 
اللقطهُ للإمام عليه السلام ظاهراًء أنه لو وجد صاحبه ولم يرض بالصدقة» كان الواجب تداركه؛ فلو كان ملكاً للإمام عليه السلام وكان 
التصدق بإذنه لم يكن وجه وجيه للضمان. فهذا التصالح أيضاً لا يمكن الاعتماد عليه» والأحوط صرفه فى مصرف ينطبق عليه مصرف 
الصدقة والخمس وهو فقراء الساده لأنهم مصرف الأمرين معاً. إن قلت: كيف تجوز الصدقة عليهم؛ والمعروف أن الصدقة على آل 
محمّد صلى الله عليه و آله محرمة؟ قلت: الحرام هو الصدقة الواجبة بعنوانها الأولى كالزكاءء أمَا الكفارات الواجبة التى لا يصدق عليها 
عنوان الصدقة وكذا الصدقات المستحبة فهى غير محرمة عليهم؛ وفى مجهول المال وإن كانت واجبة ولكنّها بعنوان ثانوىء وإِلَا فهو 
سرانيا الأركل لتنسمي» وهالو قيل ادال الناس أوضي به المالكد أن سنا حادقة فى سيل الله أو قدوى كلك واه سك قدت 
الذى تعطى الصدقةٌ من قبله وهو المالك لا تجب عليه هذه الصدقة» بل تستحب فى حقّهء وقد تعرضنا لذلكك فى أبواب أوصاف 
المستحقين للزكا ذيل كلام صاحب العروة 1*9 وليس المقامء مقام بسط الكلام فيه. انوار الفقاهة. ج 7 ص: 1717 بقى هنا أمران: -١‏ 
هل يجب أن تكون الصدقة بإذن الحاكم الشرعى؟ ظاهر إطلاق روايات هذا الباب عدم الحاجة إليه. الهم إِنَاأن يقال: أمر الإمام عليه 
السلام بالصدقة بنفسه مصداق الإذنء وحينئذٍ لو كان الواجبء الاستئذان من الإمام الحى أو نائبه. يشكل الأخذ بالإطلاقات المذكورة 
بعد عدم صدورها عن الحمَوِةُ الثانى عشرء وكونها ناظرة إلى الأزمنة السابقة. وإن قلنا: إِنْ مجهول المالكك للإمام نفسه» كما مرّ فى 
بعض الروايات السابقه» كان وجوب استثذانه أظهرء لكن قد عرفت الإشكال فى إسنادهاء وهناك طريق آخر للقول بوجوب استتئذانه 
وهو أنه بما أن الإمام ولى الغائب» فهو ولى المالكك المجهولء فلابدٌ من استئذانه. فالأحوطه لولا الأقوى. وجوب الاستئذان فى جميع 
هذه المقامات مما يتصدق فيها مجهول المالكك. واللّه العالم. ؟- هل يجوز صرفها فى غير أهل الاستحقاق من فقراء المؤمنين» من 
سائر مصارف الخير وما ينتفع به المسلمون من بناء المستشفيات والمدارس والقناطر والمعامل أم لا-؟ يجرى على ألسنه بعض 
المعاصرين جواز صرفه فى المصارف الثمانية المذكورة فى الآية الشريفة» ولكن لم يقم على مدعاه دليله ماعدا احتمال كون المراد 
بالتصدق مفهوماً عاماً يشملها جميعاً وإن كان فى عرفنا ظاهراً فى مفهوم خاص. وأنت خبير بأنّه دعوى بغير بيِنهُ ولا برهان» بل المتبادر 
من عنوان الصدقة هو مفهومه الخاصء ومقتضى أصالة عدم النقل كونه كذلكك فى عرف الشارع أيضاًء ولو شكك فى ذلككء فمقتضى 
قاعدة الاشتغال» عدم جواز صرفه على غير المصرف الخاص. نعم لو كان ملكا للإمام عليه السلام أمكن إحراز رضاه عليه السلام 
بالصرف فى جميع ذلكك, ولكن أَنّْى لنا بإثباته» وقد عرفت الإشكال فى ما ذكره بعضهم فى ذلكك. 
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و هاهنا اثنتا عشرة مسألة: 


المسألة الا-ولى: الاختلا-ط على نحوين: تارة يكون بالإشاعة كما إذا اختلط جنس انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 178 واحد بعضه ببعض 
بحيث لا يتميز بينهماء كاختلاط الحنطةٌ بالحنطة أو الدراهم بالدراهم» أو اختلاط جنسين, بحيث لا يمكن تمييزهماء كاختلاط دقيق 
الحنطة يدقق الشعيرء والختلااط دهن اللوز بالجوزء فَإن ذلك كله بوبحب الشركة والاشاغة القهرية, وقد .ذكر المحقق البردى رحمه الله 
أن الشركة أربعة أقسام: «فإنّها إِمَا قهرية أو اختيارية وكل منهما إِمَا واقعية أو ظاهرية». فالواقعية القهرية. مثل الشركة فى مال الإرث. 
والواقعية الاختيارية» كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراكك. والظاهرية القهرية» كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما بحيث 
لا يتميز. والظاهرية الاختيارية» كما إذا مزجا باختيارهما من دون قصد الشركة. ولكن ذكرنا فى محلّه أنّ للشركة نوعين فقط: اختيارية 
وقهريه» وأنْ جميع ما ذكر من الشركة الظاهرية؛ عندنا واقعية» فإذا امتزج المالان بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر حصلت الشركة 
واقعاً عند العرف والعقلاء» ويبطل حكم الأجزاء الواقعية. سواء كان ذلكك باختيارهما أو حصل قهراء والملكية أمر اعتبارى تابع لنحو 
اعتباره فى العرف وسيرة العقلا-ء وإمضاء الشارعء وتمام الكلام فى محله. هذا كله فى الاختلاط الذى يوجب الشركة؛ وقد يكون 
الاختلاط بغير الشركة كاختلاط الكتب من أنواع مختلفة بعضها ببعض. لا يدرى اى واحد ملكه وأىّ واحد ملكك غيره؛ أو اختلاط 
أنواع مختلفة من متاع البيت» اكتسب بعضها من حرام وبعضها من حلاءل» بحيث لا يعلم الحلال من الحرام. والظاهر أن إطلاقات 
روايات الخمس تشملها جميعاً من دون أى فرق بينهاء إذا لم يعلم المقدار والمالكك كما هو ظاهرء نعم» يكون الفرق بينهما فى 
الفرض الذى يعلم المالكك ولا يعلم المقدار الذى قد عرفت أن الواجب فيهء التصدقء لا الخمس إلى أربابه» وقد عرفت أن الواجب 
عليه إِنّما هو القدر المتيقن من الحرامء وأمًا بالنسبة إلى الزائد» فتجرى فيه قاعدةٌ اليد الدالة على الملكء ولكن هذا إِنّْما يجرى فى 
فرض الإشاعة. فإنّها التى يمكن الأخذ فيها بالقدر المتيقن. انوار الفقاهةء ج؟. ص: 1/4 أمَا إذا كان من القسم الثانى الذى لا يوجب 
الشركةء كاختلا-ط الكتب أو الألبسة المختلفة فقاعدةٌ اليد فى كل منهماء معارضة بالآخرء فتتساقطان» فهو من قبيل المال المجهول 
مالكه الذى دار أمره بين رجلين» وليس فى يد واحد منهماء ومن الواضح أنه لا يمكن الاستناد إلى قاعدةٌ اليد هناء فطريق حل 
المشكلء إِما المصالحة وإلَاء فالقرعة» أو التقسيم من حيث القيمة بحسب قاعدة العدل والإنصافء ولا يترك الاحتياط بالمصالحة» 
فإنّها الأحوط فى مقام الإفتاء» ولو أصرٌ أحدهما على عدمهاء فلا يبعد أن تكون القرعة هنا أولى من غيرها لعدم وضوح قاعدةٌ العدل 
هناء فتأمل. ومن هنا يظهر الحال فيما إذا كان الاختلاط بنحو يقتضى الشركة. ولكن لم يكن فى يد واحد منهماء بل فى يد ثالث 
يكون وكيا من كلّ منهما مثداء فالأ.ولى هناك أيضاً هو المصالحة ولكن إجراء قاعدة العدل والإنصاف بالنسبة إلى المقدار 
المشكوك هناء قوى. مثلًا: نعلم بأن ثلث المال لهذا وثلثه للآخرء ولكن نشكك فى الثلث الأخير» والمفروض عدم كونه فى يد واحد 
منهما بالخصوص حتّى يستند إلى قاعدة اليد. المسألة الثانية: إذا جهل المقدار والمالكء فقد عرفت أنه لا إشكال فى وجوب إخراج 
الخمس ولكن قد يعلم إجمانًا بأنّ مقدار الحرام أكثر من الخمسء مثنا أنه ليس أقل من الثلثء كما أنّهِ قد يعلم إجمانًا بن أقل منه. 
مثلما يعلم بأنّه لا يكون أكثر من العشرء فهل الحكم المذكور يشمل هاتين الصورتين؟ فالذى يظهر من عبارة العروة» شمول الحكم 
للجميع؛ وخالفه أكثر المحشين فيما رأيناه. والعمدة هل الإطلاقات هنا منصرفةٌ عن هاتين الصورتين» فيعمل فيهما بالقواعد أو شاملة 
لهاء والتحليل بالخمس حكم تعديدى من ناحية الشارع» كما قد يستظهر ممما رواه السكونى عن أبى عبداللَّه عليه السلام وفيها قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام: «تصدق بخمس مالكك فإنٌ الله رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لكك حلال» 01 . ومثله رواية الحسن 
بن زياد .7١‏ انوار الفقاهة ج ”.2 ص: 18١‏ والإنصاف أن الإطلاقات منصرفةٌ عن مثل هاتين الصورتين. لأنّ المرتكز فى أذهان أهل 
الشرع الهلا يحل مال أمرو مستلع لاعن طبن تقسة» ولا يخرج من هذا تدا الابدليل قوع نذا لكل الاستطهار السابق حييث صر 
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صاحب الجواهر بأنّ ظاهرها عدم معرفة الحلال من الحرام عيناً وقدراً. بل أضاف هو قدس الله نفسه الزكية: «إِنّهِ لو اكتفى بإخراج 
الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه كما أنه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله 
الخاص له» .)١١‏ وإن لم يكن الأمر فى الشدَّه على ما ذكره. لأنّه لو كان هناك دليل قوى متين» أمكن تخصيص العمومات الواردة فى 
الشرع بها تعبداً بأمر مالك الملوكء ولكن أنّى لنا بإثباته. هذاء ولازم ما عرفت عدم صرفه فى مصارف الخمسء بل فى مصارف 
الصدقة؛ لخروج المورد عن عمومات الخمس لما مر ذكره. ولكن يبقى هنا إشكال وهو أن العلم الإجمالى حاصل دائماً بمقدار قد 
يزيد عن الخمس وقد ينقص عنه, فلو شكك فى ذلكك يسأل عن درهم واحد من الحرام الذى هو مقطوع به مثلاء فيزيد حتّى يقف ولا 
يعلم بالأزيد. وعلى هذا لا يبقى مورد لأخبار الخمس. قلت: ليس الأ.مر كذلكء فإِنٌ العلم الإجمالى غير حاصل لغالب الناس فى 
مواره الاكتفاوط بالخرا وان فرش جد وله النشراض مر قري التشكربوالعفاترقى المرشتوعينية بعد اخرف وبل بالنسية إلى النوامن 
أيضاً قد يحتاج إلى فحص كثير جدّاً فى جوانب الموضوع؛ فعلى هذا يبقى لأخبار الباب مصاديق كثيرة. ثم إن المحمّق اليزدى رحمه 
الله بعد ما أفتى بكفاية الخمس ولو مع العلم الإجمالىء قال: «والأحوط مع إخراج الخمسء المصالحة مع الحاكم الشرعى أبقا ينا 
يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالكك عليه وكان اللاسزم أن يقول: الأسحوط هو الأخذ بما يعلمه إجمانًاء وأحوط منه 
إخراج المقدار الذى يعلم معه بالبراءة (أى الحدّ الأكثر الذى يحتمله) وأمّا المصالحة مع الحاكم الشرعى فلا وجه لها بعد العلم 
الإجمالى بمقدار خاصٌء فتدبّر «. انوار الفقاهة) ج27 ن: 183 المسألة الثالية: قد يكون المالكك المجهول فرددا بين عدة محصورء 
مع العلم بمقدار الحرام؛ فلا ينبغى الشكك فى خروجه عن عمومات الخمسء وعدم كفاية إخراج الخمس إلى أربابه فى طهارةٌ المال 
بعد كون مالكه معلوماً إجمانًا كالاثنين والثلاثة وشبه ذلك إِنّما الكلام فى أنه كيف يمكن له التخلص من الحرام؛ بالمصالحة أو 
القرعة أو القسمة أو الاحتياط بإعطاء هذا المقدار إلى كل واحد منهم غينا بالإحتياط. قال المحمّق النراقى رحمه الله فى المستند: «ولو 
علم الصاحب (المالكك) إجمانًا ... وكانوا محصورين» ففى وجوب تحصيل البراءة اليقينية» بصلح أو غيره ولو بدفع أمثال المال إلى 
الجميع» أو كونه مجهول المالككء أو الرجوع إلى القرعة؛ أقوال» أجودها: الوسطء سيّما مع تكثر الأشخاص والاحتياط لا ينبغى أن 
يترك» .01١‏ وقال صاحب مصباح الفقيه: «إلَا وجه الإلزام بوجوب الاحتياط وتحصيل الجزم بتفريغ ذمّته بصلح ونحوه. ولو بدفع أمثال 
المال إلى الجميع لدى الإمكان كما صرّح به بعض بل لعله المشهور حيث إِنّ تضرره بذلكك نشأ من سوء اختياره) 079. ففى المسألة 
وجوه أو أقوال خمسة نذكرها مع ما يمكن الاستدلال لها والجواب عنها. أحدها: وجوب الخروج عن عهدة مال المالكك المردد بين 
محصورء ببذل أمثال المال لكل واحدء إِلَاإِذا رضوا بالصلح بما دونه وهو مقتضى قاعدة اليد واشتغال الذمّرَة يقيناً الذى يدعو إلى 
البراءة كذلكك. وقد أورد عليه غير واحد منهم بأنّ ذلكك ضرر منفى بالأدلة- لا سما إذا كانت الأطراف متعددة» كما إذا كانوا عشرة. 
ويجاب عنه: أوَّلا: بأنّه معارض بضرر المالكك وإن كان ضرره أقلء فلو قلنا بتقديم الأقوى عند التعارض» كان الترجيح لنفى ضرر 
عيهاب االمتخعاط اانا أن هذا الضرر إِنّْما نشأ بسوء اختياره حيث خلط ماله بمال آخر عن علم واختيار. انوار الفقاهة ج27 ص: 187 
لكن يرد عليه: أن محل الكلام أعمٌ ممما إذا كان بسوء اختياره أو بعدم سوء اختياره فغايته التفصيل بين المقامات» هذا مضافاً إلى أن 
إلزامه ببذل مثل المال إلى عشرة أفراد رئما لا يعد عند العقلاء من الطرق المعقولة للتخلض من الضمان: فهو وإن كان مقصراً فى فعلهء 
ولكن هذا ليس طريقاً للتخلصء نعم؛ إذا كان أطراف الاحتمال اثنين أو شبهه أمكن هذا القول مع إشكال. ثانيها: المعاملة معه معاملة 
مجهول المالككء نظراً إلى أن العلم الإجمالى لا يعدّ علماً فى هذه المقامات. لأنّ العلم يساوق التشخيص وهو منتف فى المقام؛ بل لو 
كان العلم الإجمالى بالمالك علماً واقعياً لم يبق مورد لمجهول المالككء لوجود هذا العلم فى كثير من الموارد» فتشمله العمومات 
السابقة الدالَُ على وجوب التصدق بالمقدار المعلوم. ولكن يرد عليه: بأنّ المفروض إمكان ايصال المال إلى صاحبه؛ ولو من طريق 
التقسيم أو القرعة أو الصلح أو الاحتياط» فكيف يجوز صرف النظر عنه وبذله لغير مالكه, فالإطلاقات منصرفة عنه. ثالثها: الرجوع إلى 
القرعة» نظراً إلى عموم أدلتها لكلّ أمر مجهول: ولكن قد عرفت غير مرَةٌ أنّ شمولها للمقام الذى توجد فيه طرق أخرى لحل المشكل» 
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مشكل. رابعها: التوزيع بينهم لقاعدة العدل والإنصافء وأورد عليه: بعدم ثبوت عموم لهذه القاعدة. وهنا احتمال خامس ذكره 
بعضهم؛ وحاصله التخبير بين التوزيع والقرعة لتعذر الاحتياط التام» ففى التوزيع موافقة قطعية فى البعض مع المخالفة فى البعض الآخرء 
وفى الثانى احتمال للموافقة القطعية فى الكل مع احتمال المخالفة كذلك ولا ترجيح بينهما. وفيه: أن الأخذ بالموافقة القطعية فى 
البعض فى هذه المقامات أولى فى حكم العقل والعقلاء؛ فمادام يمكن العمل بالتوزيع لا تصل النوبة إلى القرعة. والأقوى من بين 
هذه الوجوه. هو وجوب التوزيع» ودليله سير العقلا» فإنّها جرت على هذه القاعدة- أى قاعدة العدل والإنصاف فى الأ-موال 
المشكوكة- ولم يردع عنه الشارع» بل أمضاها فى بعض مواردها بالخصوص.ء مثل ماورد فى أبواب الصلح, عن السكونى عن انوار 
الفقاهة ج؟, ص: 18 الصادق عن أبيه عليهما السلام فى رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهاء قال: 
«يعطى صاحب الدينارين ديناراً ويقسم الآخر بينهما نصفين» .)١١‏ وقد أفتى به المشهور كما صرّح به صاحب (الدروس) ومعظم 
الأصحاب كما فى الجواهر ١؟».‏ فإن كان فى الرواية ضعفء ينجبر بالشهرة» ويدل عليه أيضاً ما ورد فى المال الذى فى يد رجلين مع 
دعواهما فيه» وهو صحيحة عبداللّهِ بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجلين كان معهما درهمان» 
فقال أحدهما: الدرهمان لى. وقال الآ-خر: هما بينى وبينكك؛ فقال عليه السلام: «أمَا الذى قال: هما بينى وبينكك فقد أقرٌ بِأنَ أحد 
الدرهمين ليس له وأنّه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما» «* . والظاهر أن الأصحاب أفتوا به أيضاًء بل يظهر من بعض كلماتهم إجمالاء 
نهم تعدوا عنهما إلى غير مواردهماء والظاهر أنه ليمس ذلك إلَالأنهم فهموا معناً عاماً. وهناكك زوايغاة أخريان واودقاف فى العذاعن 
على عين واحد يشهد لعمومية القاعدة» وهى ما رواه غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام 
اختصم إليه رجلان فى دابَهُ وكلاهما أقاما الببنة أنّه انتجهاء فقضى بها للذى فى يده؛ وقال: «لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين» 
«». وما رواه إسحاق بن عماره عن أبى عبداللّه عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فى دابَةُ فى أيديهما ... 
فقيل له: «فلو لم تكن فى يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف؛ فإن حلفا جميعاً 
جعانها ينما تصني الخديك» :ها ولك يحنى الناواق كان غوره الشرين ومرضوعيها واجدا إلا أ تعد الطرق يدل على تعده 
الأحاديث. انوار الفقاهة. ج؟. ص: 185 إن قلت: إن هذه الروايات لم ترد فى موضع الضمانء فالتعدى منها إلى محل الكلام غير 
ممكن. لأأنّه قياس مع الفارق. قلت: أُوَلَا: قد لا يكون هناك ضمان لعدم وقوعه تحت يده بل اختلط الحلال والحرام بغير فعله وبلا 
ضمانء كما إذا كانت الأسموال فى بيت مشتركك بينهم» فاختلطتء أو فى محل لا يكون فى يد واحد منهم. وثانياً: يظهر من لحن 
الروايات وتناسب الحكم والموضوع أن هذا حكم المال المردد بين اثنين وشبهه من غير دخل للضمان وعدمهه أمَا كون ذلكك بسوء 
اواو ها سي ساود فى سبال شرق الاسغرفت لجرب عنها وكيد :5 لكف قوم الأصبداننه رالشتويج كج فر زعا إلى مواد 
أخرى مخالفة لها من بعض الجهات» فهذا كله دليل على كونها ناظرءً إلى إمضاء ما عند العقلاء من قاعدةٌ العدل والانصاف. هذا كله 
إذا كان المقدان معلوما» ومف وعنا سبق فى المسائل السابقة يظهر حال ما إذا كان المقداز مجهو لا فإث الواجى يمن الأخل بالقدر 
المتيقن كما سبق وإن كان الاختلاط موجباً للإاشاعة والاشتراكك ودار الأمر بين الأقل والأكثر ثم المعاملة معه معاملةً المقدار المعلوم 
من التنصيف أو غيره من المبانى» وأا لو كان دائراً بين المتباينين» فاللازم؛ المصالحة معهم جميعاً على المال المشكوكك ثم التنصيف 
بينهم. والحاصل: أن الحكم فى هذه المسألة: هو الأخذ بقاعدة العدل إِلاإذا كان هو السبب فى ابهام المالكك وجهالهٌ حاله. فحينئظٍ 
يحتاط. المسألة الرابعة: هذا كله إذا كان الحرام فى الخارجء أمَا إذا كان حقٌ الغير فى ذمّته فلا يجرى فيه حكم الخمس - علم صاحبه 
أو لم يعلم- والكلا-م هنا فى مقامين: المقام الأنوّل: فى عدم جريان حكم الخمس فيه أما الأوّل: فالوجه فيه أن الخمس إِنّما هو فى 
فرض الإختلاط؛ ولا يتصور ذلكك إِلَافِى الأعيان الخارجية. لا فى الذْمّة. انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 180 وفى تقريرات بعض الأعاظم ١١‏ 
الداناوة ولاك المتشتلط: و لكر يغاط فى 1لا قزل نومع !لد لالت لالتعالا وا لبحراة وللتود يت كب وإعدة انيما لضب ال 
أفهم معنى محصنًا للخلط فى الذَمَرهُ» فإنّ مال الحلال هو مال الرجل نفسه؛ ومن الواضح أن تلفه لا يوجب ضماناً (ولعلٌ الخلط من 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إبننا من لاعرو 


المقرر)::ولكله دن سره ذكر فى يعض كلماتة فى هذه المسائل طريقاً آخرعتد اشهاه المالكف المجهول بين أثراك ميخصوريق» يانه 
يجعل المال المشكوكك إذا كان مقداره معلوماً (أو القدر المتيقن إذا كان مجهولً)؛ فى محل يكون تحت يد الجميع؛ وهذا كافٍ 
(كما إذا كانوا مجتمعين فى بيت» ويجعل المال فى ذلكك البيت ويعلمهم بأنّ المال لواحد منهم» بل يمكن أن يقال: إن أعلامهم 
بذلك كافٍء لأنّه تخليةٌ اليد وهو مصداق الأداء عند العرف) وحينثئذٍ إن كان يدّعيه بعضهم أو جميعهم: يعمل على وفق أحكامه 
(انتهى ملخصاً). وكيف كانء فهنا تفصيل من بعض أعلام العصر تبعاً لشيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله من الفرق بين ما إذا كان 
الحرام ثابتاً فى الذمَهُ من أوّل الأسمر- كمن أتلف مال الغير بعينه- وبين ما إذا اختلط الحرام والحلال فى ماله أوَلَاه ثم تلف الجميع فى 
يده وانتقل المال المجهول مالكه إلى الذمّرة» ففى الثانى يجرى حكم الخمسء وقد بنى هذا الحكم على أن الاختلاط بنفسه سبب 
لشركة أرباب الخمس فى المال» كما فى سائر أنواعه من الكنز والمعدن والغوصء أو أنّه سنخ آخرء فلا شركة لأربابه فى المال» بل 
الخمس مطهّر للمال عن الاختلا-ط» فالمال باق على كونه مخلوطاً بالحرام قبل التلف وبعده. فينتقل مال الغير بعينه إلى الذَمر لأسهم 
أرباب الخمسء ثم قوّى الأوّل واختار الخمس فى خصوص هذه الصورة. أقول: ليس فى شىء من روايات هذا الباب ما يدل على 
شركة أرباب الخمس فى المال المختلطه إِلَارواية عمار بن مروان حيث قال عليه السلام: فى ما يخرج من المعادن والحلال المختلط 
بالحرام ... الخمس. فإِنَ ظاهرها تعلق الخمس به بمجرّد الاختلاط مع جهل المالك (والمقدار)» ولكن قد عرفت الكلام فى عمّار بن 
مروان وأله مشعركك يبن القة وغير الشة. هذا مضاقاً إلى أن لحن سائر زوايات هذا الباب» كوخ الخسن مطهراً للمال» قاث انواز 
الفقاهة ج 1 ص: 182 قوله عليه السلام: «إنَ الله عرُوجِلٌ قد رضى من ذلك المال بالخمس ...» ١١‏ وقوله عليه السلام: «تصدق 
تمر لكك قن د زضى من الأشياة بالخمس ...) 27 » ظاهر فى هذا المعنى. نعم؛ أستادهما محل الكلام» ولكن يمكن اخراجهما 
مؤيداً للمطلوب. وأوضح من ذلكك ما عرفت من أن الخمس المعهود إِنّما هو فى الغنائم خاصة بالمعنى الأعم» وليس المال المختلطء 
منها قطعاً لأنّه قد يكون فى الواقع أقل من الخمسء فليس هنا غنيمة» واحتمال كون جواز تصرفه فيه بعد إخراج الخمس داغلًا تحت 
عنوان الغنيمة مع بعده فى ذاته. إِنّما يكون بعد إخراجه مع أن عنوان الغنيمة لابدٌ أن تكون صادقة قبل إخراج الخمس. لأنّه من قبيل 
الموضوع له. فالمقام» من قبيل مصالحة قهرية إلهية بين المالكك للبعض والشارع المقدّس ولايهٌ على المال المجهولء ولا دليل على 
حصولها قبل أدائه» ولذا لو ظهر المالكك المجهول قبل أداء الخمسء كان المال ماله ولا أظن الخلاف فيه؛ ولو كان بمجدّد الاختلاط» 
يجب فيه الخمسء لم يكن وجه لانتفائه بعد ذلكك, فتأمل. هذاء ولو شكك فى تعلقه به بمجرّد الاختلاءط أو كون الخمس مطهّراً 
فالأصل يقتضى بقاء كلّ من المالين على ملك مالكه الأصلىء كما لا يخفى. وأمًا المقام الثانى: فقد ذكر فيه وجوه أربعة من جهة 
كون الجنس والمقدار إذا كان كلاهما معلومين أو مجهولين أو الأوّل معلوماًء والثانى مجهولًا أو بالعكسء ولكن الأحسن أن يقال هنا 
اميه -١‏ ما كان الجنس والمقدار فيه معلومين (كمن يعلم بكون مائة كيلو من الحنطة فى ذمّته). ؟- ما كان الجنس فيه معلوماً 
والمقدار مجهولًا مردداً بين الأقلّ والأكثر (كمن علم بكون الحنطه فى ذمّته ولكن لا يعلم مقدارها هو مائُ أو تسعون كيلو). - ما لم 
يعلم جنسه» وكان قيمياً (كما إذا تردد التالف بين الإبل والغنم). انوار الفقاهة ج؟: ص: 187 8- ما لم يعلم جنسه؛ وكان مثلياً (كما 
إذا شكك فى كونه مائة كيلو من حنطة أو شعير) وليعلم أنّه لا أثر للعلم بالمقدار وعدمه فى هاتين الصورتين. وكل هذه الصور إِما لا 
يعرف صاحبه فى عدد محصورء أو يعرفه فى عدد محصورء أو يعرفه بعينه» فالصور اثنتا عشرة صورة: أمَا الاولى من الأربع: وهى ما 
كان الجنس والمقدار فيه معلومين» فإن عَلِمَ مالكه بعينه» فلا كلام فى وجوب رده إليه وإن كان مردداً بين عدد محصورء فقد عرفت 
أن القاعدة تقتضى التوزيع بينهم. إِلَّاأن يكون صاحب المال هو المقصر فى ذلك فلا يبعد حينئظٍ وجوب التصالح. وإن كان فى عدد 
غير محصورء فمقتضى ما عرفت سابقاً لزوم التصدق به وأن يكون بإذن الحاكم على الأحوط. وفى الصورة الثانية: كما إذا علم أن 
المال الذى فى ذمّته هو الحنطة؛ ولكن لا يعلم مقداره؛ فاللازم الأخذ بالقدر المتيقن ثم العمل على وفق المسألة السابقة فى المالكك 
المعلوم أو المجهول بين عدد محصور أو غير محصور. وفى الصورة الثالثة: كما إذا علم بأنّه ضامن لأحد شيئين: إما الإبل» أو الغنم» 
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فحيث إِنّهِ قيمى ويكون الضمان بالنسبة إلى القيمة ويدور أمرها بين الأقل والأ-كثر» فالواجب عليه هو الأقل» ثم يعمل بالنسبة إلى 
الحالاءت الثلادث للمالكك على طبق المسائل السابقة. وفى الرابعة: مثل ما إذا علم بأنّه ضامن لأحد شيئين مثليين كالحنطة والشعيرء 
فحيث إِنْ الواجب أداء المثل وهو مردد بين المتباينين فمقتضى القاعدة هو الاحتياط »١‏ اللّهم إِلّاأن يدفع بلزوم الضرر منه» فيرجع 
إلى التصالح أو القرعة أو الأخذ بقاعدة العدل والإنصاف بين القيمتين» ولا يتركك الاحتياط» لا سيّما إذا كان هو المقصّر فى هذا 
الشكك, ثم بالنسبة إلى الحالات الثلاث لصاحب هذا المال» يرجع إلى المسائل السابقة. وقد ظهر ممما ذكرنا أنه لا أثر للعلم بالمقدار 
وعدمه فى الصورتين الأخيرتين لمجهولية انوار الفقاهة» ج71 ص: 188 الجنس »١١‏ ولأنّه يؤخذ بالأقل فى الصورة الأولى على كلّ 
خال وبالسبة إلى المقدار فى الأخيرة وإن كان يسغاط بالسية إلى الحتس: واللّه العالم بحقيقة أحكامه. أثا إذا دار الأمر بين كوثه مكلياً 
أو قيميا فهو فى الحقيقة دائر بين المتباينين» فيلزم الاحتياط» فتديّر. المسألة الخامسة (5” من العروة): لا إشكال فى جواز إعطاء خمس 
المعادن والأرباح وشبهها من ناحية المالك, بل الأقوى كما سيأتى فى محله- إن شاء الله جواز إخراج سهم السادة إليهم بلا حاجة 
إلى إذن الحاكم الشرعى» بل للمالك إعطاء الخمس من مال آخر غير ما تعلق به الخمسء فهل الأمر فى خمس المال المختلط أيضاً 
كذلكء أم لا؟ مقتضى ما عرفت من احتمال كونه من باب الصدقة أو الاحتياط بإعطائه لمن يكون مصداق مصرف الصدقة وسائر 
الأخماس. الاستئذان من الحاكم الشرعى بناءً على وجوب الاستئذان منه فى مثل هذه الصدقة؛ نعم على القول بأنّ مصرفه» مصرف 
سائر الأخماس» يكون المالكك بالخيار. وحيث قد عرفت أن الاحتياط عندنا هو الاستئذان؛ فلا يتركك هنا ذلكك كما لا يتركك الاحتياط 
بعدم تبديله بمال آخر إِلَابِذْن الحاكم الشرعى إذا رأى فيه مصلحة. وقد ورد فى بعض روايات صدقة مجهول المالككء الأمر ببيعها 
بطعام فراجع .01١‏ المسألة السادسة (7” من العروة): لو تبين المالكك بعد أداء الخمسء» فهل هو ضامن كما هو المعروف فى مجهول 
المالك فى باب اللقطة, أم لا؟ صرّح صاحب العروة بالضمان مطلقاً وخالفه كثير من المحشَّينء وفى الجواهر: «فى الضمان وعدمه 
وجهانء بل قولان من إطلاق قوله صلى الله عليه و آله: «على اليد ما أخذت حَبّى تؤدى» ومن أنّه تصرف بإذن المالكك الأصلى (وهو 
الله ماك )فل فس فيماناء ولعل الأقوى انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 184 الأوّل وفاقاً للروضة والبيان وكشف الأستاذ) .)١١‏ أقول: لا 
ينبغى الشكك فى أن مقتضى القاعدة» عدم الضمان بعد كونه بأمر الشارع المقدّس الذى هو الولى المطلق» وقاعدة على اليد تخصص 
بظاهر هذه الروايات لأنّها أقوى وأظهرء إلّاأن يدل دليل على خلافه» بل ظاهر قوله: «إنَ اللّه رضى من الأشياء بالخمس» فى روايتى 
الحسن بن زياد والسكونى «07. وقوله عليه السلام: «وسائر المال لكك حلال» (فى الرواية الثانية) ظاهر جدّاً فى كون تمام الباقى ل لا 
أنْه مديون بعد ذلكك بمال الناس. وقد يقال: إِنّ الأمر فى جميع موارد مجهول المالكك (غير اللقطة) أيضاً كذلك؛ لعدم ورود نض 
على الضمان فيها (قاله صاحب مستند العروة) ولكن الإنصاف ورود بعض النصوص فيه فراجع ما رواه حفص بن غياث «0. وإن كان 
فى «حفص» كلادم. نعمء لا ينبغى الشكك فى ظهور غير واحدةٌ من روايات اللقطهُ فى كونها ضامناً إذا وجد انوار الفقاهة. ج 1 ص: 
صاحبه ولم يرض بالصدقة» فهل هذا الضمان موافق لقاعدة الإتلافء أم أنّه ضمان (تعتبدى) يتحمّق بمجرّد مطالبة المالك بتعبد 
من اصاحبه ولم يرض بالصدقة؛ فهل هذا الضمان موافق لقاعدة الإتلاف. أم أنه ضمان (تعتبدى) يتحمّق بمجرّد مطالبة المالك بتعبد 
من الشارع؛ فلا ضمان قبل المطالبة» ولا أثر للإتلاف الحاصل بالتصدق بعد أن كان مستنداً إلى إذن المولى .١١‏ أقول: هذا شىء 
عجيب لا يعرف له نظير فى الفقه» بأن يكون مجرّد مطالبة المالكك موجباً للضمانء بعد أن لم يكن هناكك سبب له وكان الإتلاف 
السابق كالعدم؛ فإنّ بناء الشارع فى المعاملات على إمضاء السيرة العقلائية لا التعتّد المحض: فالأؤلى أن يقال: إِنَ هذا الضمان من 
شؤون الإتلاف بعنوان أحد أطراف التخيير فى مسألة اللقطة» ولكنّه مُراعى ومشروط بشرط متأخر وهو أن يرضى مالكه به لو عرف 
بعد ذلكك. وإِلَّا كانت البراءة على حالهاء والشرط المتأخر ليس بعديم النظير فى الفقه. بل له أمثلة كثيرة» كما لا يخفى. وهذا هو 
مقتضى الجمع بين أدلة التصدق وقاعدة على اليد. المسألة السابعة (” من العروة): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام كان أزيد 
من الخمس أو أقل» فهل يسترد الزائد فى الصورة الثانية» وهل يجب عليه التصدق بالمقدار الزائد فى الصورة الاولى, أم لا؟ فيه قولان» 
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وذكر هنا احتمال ثالث وهو: أن يسترد الخمس من أرباب الخمس ثم يتصدق بالجميع (كما إذا كان الحرام الواقعى نصفاً وما أعطاه 
لأهله خمساً فيسترده ثم يتصدق بالنصفء بل يمكن إبداء وجه رابع وهو عدم استرداد الزيادة, لأنّه كان صدقة لله تعالى» وما كان للهلا 
يسترجع أبداً ووجوب الصدقة بما بقى إذا كان الحرام الواقعى أكثر ممما بذلء والمسألة مبنية على أن حكم الشارع هنا بالخمس عند 
الجهل بالمقدار» من قبيل المصالحة الواقعية بين الواقع المجهول ومقدار الخمسء وقعت بحكم المالك الحقيقى وهو الشارع 
المقدّس؟ أو أنه حكم ظاهرى ثابت فى زمان الجهلء فإن كان من قبيل الأوّل» فلا إشكال فى الإجزاء وعدم استرداد الزائد» وعدم 
وجوب بذل شىء آخرء كما فى سائر موارد الصلح فى الأموال المجهولة بين الناس» فإذا صالح زيد وعمرو فى مالهما المجهول على 
انوار الفقاهة. ج 7 ص: ١9١‏ شىءء ثم تبين كون مال زيد أقل أو كثر ممّرا تصالحاء به لم يسترد شىء منهء كما هو واضح. نعم 
الأحكام الظاهرية ثابتُ فى حال الجهلء فإذا ارتفع الجهل ارتفعتء ولا ينافى ذلكك, مسألةٌ الإجزاء فى الأحكام الظاهريهُ عندناء فإن 
ذلكك ثابت فى الأوامرء لا فى الأحكام الوضعية؛ فإذا كان شىء طاهراً (لغسله بماء طاهر بحكم الاستصحاب) ثم تبتيّن كون الماء نجساًء 
والشىء باق حكم بنجاسته؛ بلا إشكال. وحيث إنّ ظاهر روايات هذا الباب من قوله: «إنّ اللّه رضى من الأشياء بالخمس» وقوله: «سائر 
المال لك حلالل» بل ومناسبة الحكم والموضوع كونه من قبيل القسم الأوّلء فالأقوى هو الإجزاء. مضافاً إلى أنّهِ يمكن التمسكك 
بإطلاق أخبار الباب من إجزاء الخمسء ولو اتكشف كونه أقل أو أكثر بعد ذلك اللّهم إلاأن يدّعى انصرافها عن صورهٌ انتكشاف 
الخلاف. وكيف كان فكونه مصالحة واقعية» هو الأظهر من الأدلهُ ومناسبة الحكم والموضوع, وإن كان الاحتياطء لا ينبغى تركه. أَمّا 
احتمال التفصيل بين صورة بذل الزائد على الخمسء فلا يسترجع, لأنّه كان للّهوما كان للفلا يرجع أبداًء بخلاف صورة بذل الأقل» 
فإِنّ الحرام باق بعد. فيدفعه. مضافاً إلى ما عرفت من المصالحة الواقعية أن ما لا يرجع من الصدقة إِنّما هو إذا كان بعنوان الصدقةُ من 
ناحية المالككء أمّرا إذا بذله بظنّ أنّه مأمور به واقعء ولم يكن كذلك, وكان بذل الخمس حكماً ظاهرياًء فليس كذلكك كمن ظَنّ 
الخمس فى ماله فبذله لأربابه ثم تبيّن عدم كونه مديوناً لأرباب الخمس وكان العين موجوداً فلا ينبغى الريب فى إعادته إذ لا يصحٌ 
إجباره بتحميل ضرر عليه فإنّه لم يدفع الخمس مطلقاًء بل إِنّما دفعه مشروطاً باختلاءط حرام بماله فى الواقع» فإذا انتفى الشرط 
بالكشات البعاست: افش ارول فاللؤلن كاج البسالة على ها تكرتاء وائلة العالم. المسألة الثامنة (ه" من العروة): قال صاحب 
الجواهر: «لو خلط الحرام بالحلال عمداً» خوفاً من كثرة الحرام؛ ولتجتمع شرائط الخمس فيجتزى بإخراجه عصى بالفعل وأجزاه انوار 
الفقاهة؛ ج25 ص: 147 الإ-خراج؛ ويحتمل قوياً تكليف مثله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة إلزاماً له بأشق الأحوال ولظهور الأدلَُ فى 
غيره» .»١١‏ وحكى عن شيخنا الأنصارى قدس سره فى رسالته فى المسألهُ فى بيان وجه عدم إجزاء الخمس هنا بأنّه كمعلوم المالكك؛ 
حيث إِنْ مالكه الفقراء قبل التخليط؛ واقتبس صاحب العروة من كلام الشيخ هنا ما ذكره. وقال صاحب المستمسكك: «لا يبعد دعوى 
إطلاق النصوص بنحو يشمل الفرضء لأنْ الغالب فى الاختلاط كونه بعد التمييز ... فتخصيص النصوص بغير الفرض غير ظاهر) 019. 
(انتهى). أقول: ينبغى الكلام أُوَلَا: فى إطلاق النصوص وشموله لما نحن فيه» أو الانصرافء والحقٌّ انصرافها عمن تعمّرد الخلط للفرار 
من الزائد عن الخمسء نعم لا انصراف لها عن مجرّد تعمد الخلط بعد العلم بالحرام, لأنّ كون الحرام معلوماً قبل الخلط, فرد ظاهر لا 
يمكن إخراجه منه؛ وإن لم يكن غالبياً لكثرة المصداق من الطرفين» لكنه منصرف عن صورة التعمّد بقصد الفرار من الزائد عن 
الخمسء فتأمل. فإذا لم تشمله العمومات» كان الواجب عليه الاحتياط فى المقدارء وبذل الأكثر, لعدم شمول أدلظ الك توعد نا 
عرفت» وكأن هذا هر مراد ضاحب الجوافر من الأخد يأشى الأحوال» وإلالا دليل على أنخذ الغاضب: بأشق الأحؤال: كما ذ كرنا فى 
محله» بل اللازم إجراء العدالة فى حقّه بحسب ظواهر أدلّةُ الشرع» سواء كان أخف أو أشق. وثانياً: هل المقام من قبيل مجهول المالكك 
أو معلومه؟ قد عرفت ذهاب العروة تبعاً للمحكى عن شيخنا الأعظم رحمه الله أنه كمعلوم المالكك والحال أن المال المجهول مالكه 
لا يكون ملكاً للفقير, إلَابعد التصدق به وقبضه. وإِلّا فهو باق على ملكك مالكه الأصلىء (والمشهور أن القبض شرط لصح الهبُ ومنها 
الصدقة). ولذا تكلف لتوجيهه صاحب مستند العروة أن المراد كون المال الحرام المعين معلوم انوار الفقاهة» ج 7 ص: 197 المصرف 
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لا معلوم المالكك, فهو يشابه معلوم المالكك من هذه الجهة .»١١‏ وأنت خبير بأنّ مجرّد ذلكك غير كافٍ فى إجراء أحكام معلوم المالكك 
عليه» والقياس ليس من مذهبناء لا سما أنه مع الفارق للفرق الكثير بين معلوم المالكك ومعلوم المصرفء نعم, لنا أن نقول بانصراف 
إطلاق روايات هذا الباب منه. فيعود إلى الأمر الأوّل. المسألهُ التاسعةٌ (6" من العروة): لو كان المال المختلط مما تعلق به الخمس فى 
نفسه» كما إذا كان حاصنًا من المعدن أو الكنز أو أرباح المكاسبء فهل يخرج له خمساً واحداً للجهتين أم يكون هذا الخمس من 
جهة الإختلا-ط؛ ويبقى عليه خمس آخر من جهة الأرباح أو المعدن أو غير ذلك فيجب عليه إخراج خمسين؟ وعلى فرض تعدد 
الخمس فهل اللازم إخراج خمس الاختلاط أُوَلَاه ثم خمس الأرباح وشبهه. أم لاء وهل يكون بين الأمرين فرق؟ فقد يدّعى الاختلاف 
فى النتيجة» كما ستأتى الإشارهُ إليه. قال صاحب مصباح الفقيه: «قال شيخنا المرتضى قدس سره وفاقاً لغير واحدء ما لفظه: لو كان 
الحلال ممما فيه الخمسء لم يسقط بإخراج هذا الخمس لعدم الدليل على سقوطه .... فالقول بوحدة الخمس كما يحكى ضعيف جدًاً. 
انتهى .07١‏ وقد صرّح الشهيد الثانى رحمه الله فى المسالكك بأنّه: «لو كان الخليط مما يجب فيه الخمسء لم يكن الخمس كافياً عن 
خمسه. بل يخرج الخمس لأجل الحرام أُوَلًا ... ثم يخمس الباقى بحسبه من غوص أو مكتسب» 0. وقال المحقّق النراقى رحمه الله 
فى المستند: «لو كان الحلال الخليط ممما يجب فيه الخمس» خمسه بعد إخراج الخمس بحسبه» 050. وقال صاحب الجواهر رحمه الله 
فى رسالته نجاةٌ العباد. ما نضّه: «لو كان خليط الحرام ممما فيه انوار الفقاهة. ج؟, ص: 14 الخمس أيضاًء وجب خمس آخر بعد 
خمس التطهير» .0١١‏ قلت: لابدّ أن نتكلم أُوَلا عن مقتضى القاعدة؛ ثم مقتضى ظاهر نصوص البابء ولا شكك فى أن قاعدة عدم 
التداخل فى الأسباب» تقتضى تعدد الخمس هنا بتعدد أسبابه. وإن شئت قلت: هذا الخمس سبب لتطهير المال عن الحرام وإخراج مال 
الغير من ماله بمصالحة قهريةُ إلهيةء وبعد التطهير يكون مشمولًا لأدلّة الخمس فى المعادن أو الأرباح أو شبههاء ولاوجه لسقوط الثانى 
بالأوّل. هذاء ولكن الذى يظهر من روابات هذا الباب: لعله غير هذا فإِنّ ظاهر غير واحدة منها أنّه جمع المال من أرباح المكاسب 
طول مدَهٌ مديدة. وكان مختلطاً بالحرام؛ فأمره الإمام عليه السلام بإخراج خمسه. وسائر المال له حلال مع أنّه مضى عليه سنة أو 
سنواتء ولا أقل أنه مطلق من هذه الجهة: وكأنّه عليه السلام وهبه خمس الأرباح ببركة تطهير ماله من ناحية الحرام أو غير ذلكك من 
الاحتمالات. ولكن الإنصافء أن فهم الإطلاق منها مشكلء بعد ما عرفت من اقتضاء القاعدة عدم الفذاعل» لذ سينا فى الأمور المالية» 
وكيف يمكن أن يقال: إِنْ خمس المعدن هنا غير واجب بملاحظة تعلق الخمس من ناحية المال المختلط بالحرام؟ وإن شئت قلت: إن 
خمس المختلطء. فى الحقيقة؛ من قبيل مصالحة حقّ المالك المجهول بهذا المقدار وإفراز ماله عن ماله» وهذا لا دخل له بخمس 
الأرباح والمعادن وشبهها ولا يغنى واحد منهما عن الآدخر. ثمٌ نه هل يجب إخراج خمس المختلط أُوَلَاه ثم إخراج خمس الأرباح 
وشبههاء أو يجوز العكس أيضاً وهل هناك فرق بينهما؟ قال صاحب مستند العروةٌ ما حاصله: «ظاهر العروة تقديم خمس الاختلاط 
على خمس الأرباح ولكن الحق تقديم التخميس بعنوان الأرباح: فإنّ المالكك يعلم أن مقداراً من هذا المال هو ملكك السادة, لا لهء ولا 
من المال الحرام» فلابدٌ من إخراجه أُوَلا ليتمحص المال انوار الفقاهة» ج؟» ص: 140 فى كونه حلالًا مخلوطاً بالحرام» ثم يخمس 
بعدئذٍ للتحليل. ثم قال: لا شكك فى أن هنا تفاوتاً بين الطريقين» فلو فرض مجموع المال 8/ دينارًء فعلى قول العروة» يخرج أوَلَا خمس 
المجموع للتحليل ١8‏ ديناراًء فيبقى ٠‏ ديناراً» ثم يخرج خمسهه فيبقى 88 ديناراًء أمّرا على طريقتناء يخرج خمس المتيقن كونه من 
الحلال (فلنفرض كونه 0١‏ ديناراً) فيبقى 88 ديناراء ثم يخرج خمس الاختلاط 1١‏ دينارء فيبقى 01 دينارء يتفاوت مع الطريقة السابقة 
بأربع دنانير». (انتهى) .)1١‏ وفيه: أَوَلَا: إن المفروض عدم معلومية مقدار ماله» فكيف يقدر على تخميسه؟ فلاب أُوَلَا من إحراز ماله وهل 
هو كمالٍ اختلط بمال رجل آخر معروف لابدّ من المصالحة معه أو شبهه؛ حتّى يعرف مقدار ماله ثم يخمسه من ناحية الأرباح» فما 
دام ماله غير معلوم» كيف يصمح له إخراج خمسه. نعمء بإخراج خمس الاختلاط تقع المصالحة الشرعيه مع المالكك المجهول بأمر من 
الشارع المقدّسء فتبيّن مقدار ماله ثم يخمسه من ناحية الأرباح أو شبهها. ثانياً: لماذا يؤخذ بالقدر المتيقن؟ فإِنّ اليد إِمَا حمَهُ هناء 
فاللازم» الأخذ بالأكثرء وإن لم تكن حّدِ. فإنَّ الزائد من المال المجهول بين الطرفين» لا يمكن تبيين حاله إلابالخمس. وما اعتذر به 
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عن هذا الإشكال فى الهامش. من أنّ اليد على فرض إجرائه» دليل على الملكية؛ لا على كونه من الأرباح؛ خلاف المفروض: فإِنّ 
المفروض كون ماله منحصراً فى الأرباح مثلّا والحرام» كما هو ظاهر كثير من روايات هذا الباب. وكذا اعتذاره بأنّ اليد لا تجرى فى 
موارد الاختلاط؛ وإِلَا لم يحتج إلى التخميسء غير نافع؛ إن مفهومه عدم جريان اليد فى المقام» فيبقى المال مشكوكاً بينه وبين غيره» 
فلابدٌ من تبيين حاله بالتخميس أُوَلَاه ثم تخميسه من جهة الأرباح. ولا يجوز الأخذ بالقدر المتيقن من الحلالء لاحتمال كونه أقلّ من 
الحلالى الواقعى؛ فيوجب تقليل الخمس المخرج منه (فإذا كان الحلال الواقعى 2١‏ دينارا كان خمسه ٠١‏ دنانيرء مع أنه لو كان القدر 
المتيقن من الحلال عندئذٍ 5٠‏ ديناراء كان خمسه 8 دنانير) وذلكك يوجب تنقيصاً فى حقٌّ أرباب انوار الفقاهة؛ ج27 ص: 198 الخمس» 
على أله لذ بويد :داكما مقذان مفقن فى ايودي قد بكرن مجير لا مق راسد هذا وقد «ظين مننا ذكرنا أن ما موري علن ضفي الالسق 
فى عصرناء لا سيّما بالنسبة إلى أموال بعض أعوان الظلمة وشركاء الطواغيت» من وجوب إخراج خمسين منهاء الظاهر فى إعطاء ثلاثة 
أخماس لأربابها وأخذ خمسين منها لبيت المال» خلاسف التحقيق» بل الظاهر وجوب إخراج خمس التحليل أُوَلَاء ثم إخراج خمس 
الأرباح بعد ذلك لَعِين ما ذكرناه. والفرق بين الأمرين ظاهرء فلو كان المال 0١‏ ديناراًء فعلى طريقتنا يخرج خمسه فيبقى 5٠‏ دينارا ثم 
يخرج خمسه فيبقى ا" ديناراء أمّرا على ما هو الجارى على الألسن» يخرج من أوّل الأمر ٠١‏ ديناراًء فيبقى "١‏ ديناراًء والفرق بينهما 
بديناران» وهذا كثير فى الأموال الضخمة. المسألة العاشرةٌ (/ من العروة): لو كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف 
الخاصٌ أو العام» فهل هو كمعلوم المالك, فلا تصل النوبة إلى إخراج الخمسء (بل اللازم» العمل بما مرّ من المصالحة أو التنصيف 
فى المقدار المجهول أو ملاحظة اليد بتفاوت المقامات) أو تجرى عليه أحكام الخمسء أو يفصل بين الأوقافء فيكون كمعلوم 
المالكك: ؤيين الأنساس والركواك: فيكون كسجهول المالكك؟ وجوه وأقوال, قال ضحت الجواهر: ولو كان الاخلاط هن اناس أو 
زكوات فهو كمعلوم الصاحب فى وجه قوى وفى الكشف أنّ الأ.قوى كونه كالسابق» ولو كان الاختلاءط مع الأوقاف فهو كمعلوم 
الصاحب فى وجه قوى» .)١١‏ واختار صاحب العروة أيضاً الإلحاق بمعلوم المالكك وكذا المحشّونء فيما رأينا من كلماتهم وهو الأقوى 
والوجه فيه» أمَا فى الأوقاف الخاصة فإنّها ملكك خاص وفى الأوقاق العامة ملكك الجهة؛ وكذا فى الأخماس, كما هو الحقٌء وأمّا فى 
الزكائ فإن قلنا نه ملكك الجهة أيضاًء فلا كلام» وكذا إذا قلنا أنه من قبيل الحقٌّ فإنه يبقى على ملكك مالكه مع تعلق حقّ به من ناحية 
الفقراء وأشباههم, فليس ملكاً لمجهول» كما هو ظاهر, والعجب من كاشف الغطاء قدس سره أنه كيف ألحقه بمجهول المالكك؛ مع 
أنه ليس كذلك قطعاء وتعلق الملكك بالجهة مما لا ينبغى انوار الفقاهة. ج27 ص: 197 الريب فيهء وأى فرق بين الأوقاف العامة 
والأخماس وشبهها. المسألهُ الحادية عشرة (8” من العروة): إذا أتلف المال المختلط قبل إخراج خمسه (أو تلف فى يده على نحو 
يوجب الضمان) فهل الواجب عليه أداء الخمس منه, أو اللازم» إجراء حكم مجهول المالكك عليه من التصدق؟ فيه خلاف. ظاهر كلام 
صاحب الجواهر أو صريحه هو الأوّل ١١‏ وهو المستفاد من المحمّق الهمدانى رحمه الله وبه قال صاحب العروة» ولكن صريح. غير 
واحد من أعلام المحشّين هو الوجه الثانى» وهو الأقوى عندناء وإن كان الأحوط, المصالحة مع الحاكم الشرعى فى مقداره ثم صرفه 
فن ماامطق على النصرقيو. والساتة بية على مامد ساق من أن الخنن ثانت فى 'المال المخلوط نه الاععلاط بحيث يكرن 
أرباب الخمس شركاء فى المال (بناءً على الإشاعة فى الخمس) نظير سائر موارد الخمسء أو أن المال الحرام المخلوط يبقى على 
ملك مالكه. ولكن يجب تطهيره بأداء الخمس منه. وكأنّه مصالحة شرعية قهري تقع بإذن المولى الحكيم بالنسبة إلى المال المجهول؛ 
وحيث قد عرفت أن ظاهر الأدلّهُ هو الثانى» فاللازم» القول بانتقال المال الحرام بعينه إلى الذَمَرَهُ بالإتلاف» ولا معنى حينئذٍ للاختلاطء 
لأمنّ مال الإنسان بعد التلف لا ينتقل إلى ذمّته» فليس فى ذمته إلَاالحرام» فلا يصدق عليه حينئذٍ عنوان المال المختلط؛ حتّى يجب فيه 
السو فل يقى مجال | الاجراء أحكام مجهول المالكك عليه» وإذا لم يعلم مقدار الحرام, فاللازم» الرجوع إلى البراءة عن الزائد عن 
القدر المتيقن. اللّهم إلّاأن يقال: إِنّ تقصيره فى مقدمات هذا الضمان؛ يوجب عليه الخروج القطعى منه؛ لاشتغال ذمّته بهه وهذا إن لم 
يكن أقوىء فلا أقل من أنه أحوط. أمّْا على القول الأوّل- أى تعلق الخمس- فإن لم يعلم مقدار المختلط حتّى يحسب خمسه فهل 
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الواجب عليه دفع ما يتيقن به البراءة» أو يجوز الاقتصار على القدر المعلوم منه؟ قال صاحب العروة: الأحوطء الأوّلء والأقوىء الثانى» 
وذكر صاحب الجواهر الوجهين وأضاف إليهما وجهاً ثالثء وهو وجوب الصاح مع الإمام, لأنّه من هذه الجهة انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 
كمعلوم الصاحب (فإِنٌ الخمس مال الإمام عليه السلام أو لأربابه تحت نظره). أقول: لماذا تجب المصالحة مع أنّه ليس فى 
الذمرَ اختلاط؛ غاية الأمر انتقل خمس المال إلى ذمّته. ولكن لا يعلم مقداره واللازم الأخذ بالمتيقن. المسألة الثانية عشرة: لو باع 
المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه. يأتى فيه الخلا.ف المتقدم من أنه لو قلنا بتعلق الخمس بمجرّد الاختلاط وشركة أرباب 
الخمس فى المالء فالبيع فضولى بالنسبةٌ إلى حصتهمء وإن قلنا: إن الخمس فى المقام. مصالحة قهرية إلهِيُء لا ملكاً لأرباب الخمس» 
فكذلكك البيع فضولى, لكن بالنسبة إلى مال المالكك المجهول. ثم لو أمضى الحاكم الشرعى البيع بما أنه ولى الغيب والقصرء فقد 
انتقل الخمس من المبيع إلى الثمن على القول الأوّلء وانتقل سهم مالكك المجهول منه إلى الثمنء على القول الثانى. هذاء وقد قال 
صاحب العروة: «إذا تصرف فى المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه؛ كما إذا باعه مثلاه فيجوز لولى الخمسء الرجوع إليه». انتهى وهذا 
الكلا.م كماترىء لا يخلو عن مناقشة: إذ المالكك كان ضامناًء قبل الاختلاط» فضمانه بعده ليس شيئاً جديداً كما قد توهمه عبارة 
العروة. ولا يخفى, أنه يجب على الحاكم الشرعى, مراعا مصلحة المالك المجهولء فيجوّز البيع إذا كان بمصلحته؛ كما إذا باعه 
بأعلى القيم أو باعه بقيمة قليلة» فيما إذا لم يمكن حفظه مذَّهُ طويلة» كالخضروات والثلج. 


ع الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم 
اشارة 


المعروف بين الأصحابء وجوب الخمس فى الأرض التى اشتراها الذمّى من المسلم» ولكن هذه الفتوى غير معروفةٌ عند من تقدم 
على الشيخ رحمه الله ولذا قال المحقّق النراقى رحمه الله فى المستند: «وجوب الخمس فيها مذهب الشيخ وأتباعه وهو المشهور بين 
المتأخرين وعن الغنية والمنتهى: الإجماع عليه وهو كذلك ... خلافاً لظاهر كثير من القدماء حيث لم يذكروا هذا النوع» ومال إليه 
الشهيد الثانى فى بعض فوائده لتضعيف الرواية- وهو ضعيف- أو لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار الحاصرة للخمس فى خمسة) .١١‏ 
لذا قال صاحب الجواهر رحمه الله بعد ذكر وجوب الخمس فيه: «عند ابنى حمزةٌ وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابناء بل فى الروضة؛ 
نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع» .)7١‏ وقال صاحب المعتبر: «روى جماعة من الأصحاب أن الذمّى إذا اشترى أرضاً من مسلمء فإنَّ 
عليه الخمسء ذكر ذلكك الشيخان ومن تابعهما» ثم قال: «وقال مالكك: يمنع الذمّى من شراء أرض المسلم إذا كانت عشرية» أنه تمنع 
الزكاق فإن اشتروها ضوعف عليهم العشرء فأخذ منهم الخمسء وهو قول أهل البصرة وأبى يوسف ... وقال الشافعى وأحمد: يجوز 
بيعها من الذمّىء ولا خمس عليه ولا زكاة. كما لو باع السائمة من الذمّى ... والظاهرء أن مراد الأصحابء أرض الزراعة؛ لا المساكن» 
«. انوار الفقاهة. ج؟» ص: ٠٠١‏ وقال العلامة رحمه الله فى المنتهى: «الذمّى» إذا اشترى أرضاً من مسلم» وجب عليه الخمس» ذهب 
إليه علماؤنا» .0١١‏ فقد تحصّل مما ذكرناء أن وجوب الخمس هو المعروف بين الشيخ» ومن تأخر عنه» ولكن غير معروف بين من تقدّم 
عليه» وليكن هذا على ذكر منكك. واستدلٌ على هذا الحكم بصحيحة أبى عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام قال: «أَيَما ذمّى اشترى 
من مسلم أرضاًء فإِنّ عليه الخمس» «"». والرواية صحيحة الأسناد, لا وجه لتضعيفهاء وقد يؤيد ذلكك بمرسلة المفيد عن الصادق عليه 
السلام قال: «الذمّى إذا اشترى من المسلمء الأرضء فعليه فيها الخمس'» اكلا وعاورواة اح التعلدق المروف عد اقول مزاللا 
يوجب الوهن فى الاستدلال والإبهام فى مفهوم الرواية» ما عرفت من ذيل كلام المحمّق رحمه الله عند نقل الأقوال حيث يظهر منه أن 
كلام العامة واختلافهم فى تعلق الخمس بهذه الأرض. إِنْما هو تعلق الخمس بعوائدهاء لا بعينهاء وإن الكلام فى الأراضى العشرية التى 
يؤخذ منها العشر بعنوان الزكاً» فالذمَّى لا يعاف عن الزكاة» بل يؤخذ منه عشران, بدل العشرء خلافاً لبعضهم, حيث قال: لا يؤخذ منه 
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خمس ولا عشرء ومن الواضح أنّه لا ربط له بما نحن بصدده من خمس الأعيان» والعجب أن المحمّق رحمه الله نقل هذه الأقوال عنهم 
فى مقابل أقوال الأصحابء بحيث يستفاد منه أن مصتٌ أقوال الأصحاب أيضاً هذاء وإِلّا كان عليه التنبيه على هذا الاختلاف الفاحش. 
وأوضح 0 منه ما أفاده شيخ الطائفة رحمه الله فى كتاب الزكاءً من الخلاف فى هذا الباب فى المسألة «0: «إذا اشترى الذمّى أرضاً 
عشرية» وجب عليه فيها الخمسء وبه قال أبو يوسف. فإنّه قال: عليه فيها عشران. وقال محمّد: عليه عشر واحد. وقال أبو حنيفة: تنقاب 
خراجية. وقال الشافعى: لا عشر عليه ولا خراج). انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: ٠١١‏ ثم قال: «دليلنا: إجماع الفرقة. فَإِنْهم لا يختلفون فى هذه 
المسألة وهى مسطورة لهم منصوص عليهاء روى ذلكك أبو عبيدة الحذاء ... .)1١‏ (وفى المسألة 80 و 88 أيضاً ما يدل على المقصود) 
وظاهر هذه العبارة أن ما أجمع عليه الأصحابء هو خمس عوائد الأرضء لا خمس عينهاء لأنهِ ذكر هذا القولء ثم قال: وبه قال أبو 
يوسف. مع أن قول أبى يوسفء إِنْما هو فى عوائد الأعرض. ولصاحب المدارككء أيضاً فى المقام» كلام يؤيد ما عرفت» حيث قال: 
«وقال بعض العامة إِنّ الذمّى إذا اشترى أرضاً من مسلمء وكانت عشرية» ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمسء ولعل ذلكك هو المراد 
من النصٌ». انتهى .07١‏ وللمحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه. كلام أوضح من هذاء حيث إِنّهِ بعد ذكر كلام المدارك. قال: 
«والإنصاف أن هذا الاحتمال هو فى حدّ ذاته- بعد الإلتفات إلى خصوصيات المورد ...- فى غاية القوة» ولكن رجع عنه فى آخر 
كلامه لإطلاق النصّء واستلزامه للحمل على التقيه الذى هو مخالف للأصل «0. وقال صاحب المعالم رحمه الله فى منتقى الجمان: 
«ظاهر أكثر الأصحاب. الاتفاق على أن المراد من الخمس فى هذا الحديثء معناه المعهود» وللنظر فى ذلكك. مجالء ويعزى إلى 
مالكك القول بمنع الذمّى من شراء الأرض العشرية؛ وأنّه إن اشتراهاء ضوعف (عليه) العشرء فيجب عليه الخمسء وهذا المعنى يحتمل 
أرادته من الحديث ... ومع قيام هذا الاحتمالء بل قربه لا يتجه التمسكك بالحديث فى إثبات ما قالوه» «6). والعجب من بعض الأعلام 
فى محاضراتهء حيث قال: أن الشائع فى زمن الباقر عليه السلام كان هو مذهب أبى حنيفة» على ما ذكره صاحب الحدائقء وإِنّما اشتهر 
مهي مالكه والعائس والبعين فى اميد نهف اقرلة أول: دعر فك قل هذا القول عن أ يرسق هر لبد اى حيقة. .رقايا: 
الأقوال الجاريةٌ على لسان أئمتهم الأربعة؛ لم تكن مما ظهر فى خصوص انوار الفقاه ج ؟» ص: 7٠١7‏ زمانهم» بل كانت جاريةٌ على 
ألسن فقهائهم؛ من قبلء غالباًء فلا يرد إشكال من هذه الناحية» مضافاً إلى أنّه ليس الكلام فى خصوص الخمس. بل الكلام فى أن 
مصبٌ جميع فتاواهم هو على عوائد الأرضء لا رقبته» وهذا أمر لا سترة عليه. نعم؛ الإشكال الذى قد يبدو فى الذهن- كما أشار إليه 
سينا الاستاذ العلا البروجردى- رضوان الله تعالى عليه- هو أنّ كتاب المبسوط للشيخ» متأخر عن الخلاف» وقد اختار فيه كون 
الخمس فى رقبة الأرضء كسائر الأخماس .)١١‏ ولكن الإنصاف» أن كلامه فى الخلا.ف أصرح وأوضح. فلا يمكن رفع اليد عند 
فتأمل. وقال صاحب الحدائق بعد نقل كلام صاحب المعالم فى المنتقى وذكر قرائن له؛ ما نضّه: «وبالجملة فما ذكره المحمّق المشار 
إليهء لا بخلو عن قرب» .07١‏ فإشكال هؤلاء الأعلام أو تضعيفهمء إِمَا هو المشهور بين المتأخرين» دليل على عدم كون الحكم إجماعياً 
ولا من قبيل المسلمات بينهم» وإن فتح باب الخلاءف فيهء ممكن جدًاً. وكان المحقّق العامة المجلسى رحمه الله لما رأى هذا 
الاختلا.ف وإمكان احتمال صحيحة أبى عبيدةٌ على وجهين مختلفين» جمع بينهماء وقال: «والظاهر أن الاختيار إلى الإمام أو نائبه فى 
الخد العن أو القسة أ وكين الحاعينل كل شلك ويتضيل أن يكو الأسار إلى التق اسه ساق بالعيد أذ لا يالدات» 
بنظره؛ ولكن للحاكم الشرعىء عدم أخذ الخمس منه؛ ويبقيها بحالهاء ويأخذ الخمس من عوائدهاء ولا ربط لهذا الخمس بالزكاة» بل 
خمس منافع العين لاشتراكك أرباب الخمس فيها. والحاصل: إن العمده فى المقام» هى حديث أبى عبيدة» وهو وإن كان ظاهراً فى 
بدء النظر فى المعنى المشهور للخمسء إِلَاأْنّ وروده فى جو يحكم عليه ما عرفت من فتوى العامة يشهد على حمله على هذا المعنى. 
الؤو التقافة حر امس + #الاتومتها يذه امورة -١‏ عدم تعرض قدماء الأصحاب له غالباً مع كونهم فى مقام بيان ما يتعلق به الخمس» 
فعدم ذكرهم لذلكك, دليل على خلافهم فى العيالة مض عيداهينا لسن ققحن أمن قدالله عليه السلام: «ليس الخمس إِلَافَى 
الغنائم خاصة» .)1١‏ بناءً على كون المراد منه» المعنى الأ-عم. كما مرّ فى صدر أبحاث الخمسء وأنّ المراد من الآية أيضاً هو الأعم» 
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وهذا المعنى شامل لجميع موارد الأخماس. لا يشذ منه شاذ (وقد عرفت الإشكال فى كون خمس المختلط من قبيل الخمس.ء بالمعنى 
المعروف) ومن الواضح أنّ محل الكلا-م ليس من الغنائم والفوائد دائماًء فإن الذمّىء كثيراً ما لا ينتفع بالأرضء أزيد مما بذل فى 
مقابلها من الثمن. *- الروايات الحاصرة للخمس فى خمسة» مثل ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصححابنا عن العبد الصالح عليه 
السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة». الحديث «7). وظاهرهاء نفى الخمس 
فى محل الكلام. ومثله ما رواه حمّاد بن عيسى قال: رواه لى بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبى الحسن الأوّل عليه السلام قال: 
«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة)» «0. وكذاء ما رواه على بن الحسين المرتضى» فى 
«رسالة المحكم والمتشابه» نقلًا عن تفسير النعمانى بإسناده عن على عليه السلام: «... والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التى 
يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص» 50 .(والحصر فى الأخير فى الأربعة؛ إِنّْما هو لاندراج 
الملاحةً فى المعادن, بمعناه الأعم). ع- ما يظهر من بعض روايات الجزية أنه كان من المتداول بين العامة وحكامهمء أخذ انوار 
الفقاهة» ج "2 ص01 الخيس من ازاضى اهل لذن اسوى البعر ‏ العسمولة على وؤوسهع ا وت ما وو صن مسقل بن يسام عن 
الصادق عليه السلام قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية» ويأخذ من الدهاقين 
جزيهة رؤوسهمء أما عليهم فى ذلكك شىء موظف؟ فقال: «كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزيةٌ إن شاء 
الأمام وضع الك على رؤرسهو ابسن علي أمر اله اتتريدة وإناضاءالقلى اخوالهي واببن على رلوسهم ييه فقلت: فهذا الخمس؟ 
فقال: إنّما هذا شىء كان صالحهم عليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله) ١‏ ل وهذه الرواية» وإن لم تخل من بعض الابهامات فى ناحية 
سندها ودلالتهاء ولكن يمكن جعلها مؤيدةٌ للمقصود. وقد ذكر العلامة المجلسى رحمه الله فى روضة المتقين: «إنّ هذا الخمس وضعه 
الخليفة الثانى وأنْ قول الإمام عليه السلام: «هذا شىء صالحهم عليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله) إِنّما هو من أجل التقيةُ. فمن هذا 
كلهء تشكل الفتوى بوجوب الخمس بمعناه المعروف فى هذه الأراضىء فالأحوطء المصالحة مع الذمّى بالنسبةُ إلى رقبة الأرض» 
وبالنسبة إلى عوائدهاء للعلم الإجمالى بتعلق الخمس بأحدهما من غير تعيين خاصء نعم؛ مقتضى الأصلء وجوب الاحتياط عليه 
بالجمع بينهماء ولكن مقتضى الأصلء أيضاً عدم جواز أخذ الزائد من القدر المتيقن من قبل الحاكم الشرعى فالطريق هو المصالحةء 
ريق ا تراك ارق شان العمدن صوص النتر انف انا موضع رينت لكر جية ااراتزيطةا رسكت رق علا امور دعر 023 
أن الحكم بوجوب الخمس فى رقبة الأرض التى اشتراها الذمّى» محل إشكال من أصله؛ ويحتمل قوياء تعلق الخمس بعوائد الأرض» 
أن قناعت عليه العسر ذا ا عاة) ويؤخةمه العسي ولك على كل ال فهنا امور قري على 5[ .هن القرلين» انراز النقافة: 
ج 7 ص: 7١8‏ (القول بتعلقه برقبة الأرض والقول بتعلقه بعوائد الأرض) وبعضها يتفرع على القول المشهور- أى تعلقه برقب الأرض» 
لابدّ من ذكرهاء فنقول ومنه جل ثنائه نستمد التوفيق والهداية: -١‏ هل الحكم عام شامل لكل أرض- سواء كانت أرض مزرع أو 
مسكن أو دكان أو خان أو غيرها- أو خاصٌ بأرض المزرع؟ قد يقالء كما فى الجواهر: «إِنْ ظاهر النصٌّ والفتوى» بل هو صريح 
جماعة» عدم الفرق بين أرض المزرع والمسكن وغيرهماء خلافاً لما عن المعتبر فخضّها بالمزرع دون المسكن.ء وتبعه عليه فى المنتهى 
بعد اعترافه بِأنْ إطلاق الأصحاب يقتضى العموم) ثم استجود الاختصاص فى المداركء كما أن صاحب الجواهر قوّاه ولاه ثم رجع 
عنه أخيرأ» وقال: «الأشولى؛ ثبوت الخمس سرام كاتق مووها أوستكا وان و عاو شا حاتي الترية وجمع من محشّيهاء بينما 5 
اختار غير واحد منهم التفصيل بين ما إذا وقع البيع على المسكن وشبهه بعنوان الأرض (كما إذا قال اشتريت أرض هذه الدار بكذا 
وكذا) وبين ما إذا وقع على عنوان الدار أو الدكان, فالمسألة ذات أقوال ثلاثة: وحيث قد عرفت أن العمدةُ فى المسأله هى صحيحة 
أبى عبيدة الحذّاء 7 فاللازم الرجوع إليهاء والإنصاف أنّ قوله عليه السلام: «أيَما ذمّى اشترى من مسلم أرضاً فإِنّ عليه الخمس»». ظاهر 
فى شراء الأرض بعنوآنها لا بعنوان أنّها جزء من الدار أو الدكان. وهذا الظهور مما لا ينبغى الريب فيه. لا أقول إِنَّ الأرض تبع كتبعية 
السام والأسااك الكهربائة وشبهها حت يقال 5 الأرهن لبست كذلكف قطعاء بل هن من أجراء المشمن» ولذا يقبط عليها الكمنة 
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ولو ظهرت مملوكة للغير تبغضت الصفقة (كما ذكره ضاحب مستئد العروة «(ص ))١377‏ بل أقول إن النصّ ظاهر فيما إذا كانث الأرض 
مستقلهُ فى عنوان المعاملةً لا جزءً لشىء آخر. نعم؛ يمكن دعوى إلغاء الخصوصية؛ ولكن القطع به مشكل جدّاً لأنّ حكمة هذا الحكم 
انوار الفقاهة» ج 7 ص: ٠١8‏ غير واضحة عندناء فهل هى المنع عن استيلاء غير المسلمين على أراضيهم الزراعية أم هى أعمٌ منها؟ نعم» 
إذا صرّح فى المعاملة بأنّه إنْما يشترى أرض المسكن فى المعاملة بكذاء فشمول الإطلاق غير مانع له. هذا كلّه إذا قلنا بمقاله المشهورء 
وأمَا على المختار من كون الخمس فى العوائد» فلا ريب فى اختصاصه بالأراضى الزراعية كما هو ظاهر. !- هل مصرف هذا الخمس 
مصرف غيره من الأخماسء أم لا؟ ظاهر فتاوى المشهور هو الأوّل كما ذكره النراقى رحمه الله فى المستند حيث قال: «الأظهر- موافقاً 
لظاهر الأصحاب- أنه كسائر الأخماس» .)١١‏ وما ذكره المحمّق الهمدانى رحمه الله حيث قال: «أمّا مصرفه: فالمعروف بين من أثبته هو 
مصرف خمس الغنيمة) «07. ولكن مع ذلكك يظهر من جماعة من متأخرى المتأخرين (على ما حكاه المحقّق النراقى رحمه الله فى 
الميشد) خلافة فجوزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذقى إذا كانت الأراضى غشرية كما هو مدهب فالكك (اتهى): :واستدل 
صاحب مصباح الفقيه بانصراف إطلاق الخمس إلى إرادة الخمس المعهود, أمّا بدعوى صيرورته حقيقةُ فيه فى عصر الصادقين عليهما 
السلام ... أو المعهودية الموجبة لصرف الإطلاق إليه حيث لو كان المراد غيره لوجب بيانه «”. وما ذكره» حسنء ولكنه مبنى على ما 
ذهب إليه المشهور هق تعلق هذا الخسين بع الأرض لا بعوائدتعاء وأنا غلى الثان وهو المكتار قلا ينبقى الشكك قن كون النضرئ» 
مصرف الزكاة بعينه لأنّه زكاة مضاعفة فيصرف فى مصارفهاء فكل من هذين القولين ناظر إلى مبنى» ولا ينبغى جعلهما قولين مختلفين 
فى محل واحد كما يظهر من بعض ما مرّ آنفاً. - هل الحكم خاصٌ بالاشتراء فى البيع» أم يشمل مطلق المعاوضات» أم هو أعم منها 
انوار الفقاهة ج 7 ص: 7٠١7‏ فيشمل جميع الانتقالات حتّى مثل اله والصلحء بلا عوض وغيرهما؟ نسب إلى ظاهر المشهور, الأول 
والثانى؛ إلى كاشف الغطاء رحمه الله والثالث» إلى ظاهر كلام الشهيدين .٠‏ قال صاحب مصباح الفقيه: «مقتضى الجمود على ظاهر 
النصّ والفتوى قصر الحكم المزبور على خصوص ما لو اشتراها الذمى من مسلمء ولكن صرّح كاشف الغطاء بعمومه لما تملكها منه 
بعقد معاوضة كائنة ما كانت دون الانتقال المجانى وعن ظاهر الشهيدين عمومه حتّى فى الانتقال المجانى» .0١١‏ وصرّح صاحب 
الحدائق بعدم جواز التعدى عن مورد النضّء وهو ظاهر بعض محشّى العروةُ وإن اختار هو التعدى إلى مطلق المعاوضات. أقول: لا 
ينبغى الشكك فى ظهور النصّ وهو صحيحة أبى عبيدة فى الشراءء إِنّما الكلام فى أنّهِ هل يمكن إلغاء الخصوصية عنها وتنقيح المناط 
بالنسبةٌ إلى مطلق المعاوضة؛ أم مطلق الانتقال؟ فإن قلنا: إن العلهُ فى هذا الحكم هى عدم تسلط الكفار على أراضى المسلمين» 
فالتعدى إلى مطلق المعاوضات: بل هطاق الانتقالات» ظاهرء ولكن أتى لنا إثبات ذلك بدليل قطعى» وإن كان مظنوتاء فالظلنٌ لا يغنى 
من الحقٌّ شيئا وحينئذٍ يشكل القول بالتعدى مطلقا اللّهم إلَاأن يقال: إِنّْ إلغاء الخصوصية العرفية هنا حاكم وإن لم يعلم المناط»ء فإنَّ 
العرف لا يفرق بين الاشتراء والصلح مع العوض وشبهه ولا شغل له بمناطات الأحكام, بل بظواهر الأدلَهُ فقد لا يفهم لبعض القيود 
ظهوراً فى تقييد الحكم, بل يراه من قبيل ذكر المصداق .)١‏ هذا كله على فرض القول المشهورء وأمّا على القول المختار» فالظاهر 
التعدى منه إلى مطلق الانتقال لأنْ ظاهره حفظ حقٌ الفقراء من زكاة الأرضينء فإلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط هنا أوضح. انوار 
الفقاهة. ج١2‏ ص: ٠١8‏ وقد ذكر صاحب العروة» أن الأحوط اشتراط الخمس عليه فى عقد الشراء»ء وهل يصحٌ هذا الشرط؟ الظاهر أنه 
لا مانع منه ولكن هل يكفى هذا الشرط عن الخمس الواجب عليه (على القول به) أم يجب عليه خمس آخر؟ فيه إشكال .)١١‏ فالأؤلى 
تركك الشرط والمصالحة مع الذمى فى هذه الموارد» على القول المشهور, أمّا على المختار» فقد عرفت أن التعميم قوىء, فتأمل. - هل 
يتعلق الخمس بالأأرض فقط أم هى مع الأشجار والأبنية وغيرها؟ لا ينبغى فى ظهور النصّ فى الأول لخروجها عن معنى الأرضء فلا 
موجب للخمس فيها بعد كون الخمس على خلاف القاعدة, لأنّ أخذ مال الغير يحتاج إلى دليل؛ هذا على القول المشهورء أمّا على 
القول الآخر, فالأسمر أوضح لأنّ الخمس فيه بمعنى الزكاه المضاعفة. ه- يتخير الذمّى بين دفع الخمس من الأسرض أو من قيمتهاء 
لجوازه فى سائر موارد الخمس بما يأتى فيها من الدليل» فينصرف إليه إطلاق الحكم فى المقام- سواء على قول المشهور وغيره- لكن 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ى. الالالالالا صفحة الانطا من لاعرو 


هنا إشكال يجرى على القول بوجوب الخمس فى جميع الانتقالات» وهو أنّه إذا دفع الذمّى القيمة بدل العين» فقد انتقل إليه خمس 
الأعرضء فيجب عليه خمس هذا الخمسء وهكذا. وإن شئت قلت: أرباب الخمس يملكون هذا المقدار من العين بالإشاعة» ولكن 
للمالكك أن يبدله بالقيمة ويتملكك سهم أرباب الخمسء فهذا تملكك جديدء فلو قلنا بوجوب الخمس فى كل تملكك جديد يأتى فيه ما 
ذكر ولا مناص له إِلَاإعطاء العين فى بعض المراحل» فتديّر. ولم أر مَن تعرض لهذه المسألة عدا المحمّق الهمدانى رحمه الله حيث 
أشار إليها فى بعض كلماته وقال: «فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانياً حتّى يثبت فيه الخمسء وجهان أوجههما العدم, فإِنّ هذا لا يُعدّ فى 
العرف شراء الخمس الذى هو من الأرض ... فلا يندرج عرفاً فى المعاوضات» فضنًا عن أن يطلق عليه اسم الشراء». (انتهى) 070. انوار 
الفقاهة» ج؟» ص: 7١5‏ أقول: ما أفاده من عدم صدق الشراء عليه عرفاً حقٌّ لا ريب فيه» ولكن لا ريب فى أنه نوع انتقال للملكك إليه 
بعوضء فلو قلنا بهذه المقالة فى جميع الانتقالات لِمَ لا يدخل فى الحكم؟ لا سيّما إذا قلنا إن الحكمة فيه عدم المنع عن سلطة الكفار 
على أراضى المسلمين مهتا أمكن. وعلى كلّ حالء فإن اختار الذقى بذل القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء (على القول 
يدق عله كرف ممقولة بونانواالتعرو مع الكخيرة انها باق من صدع عراز المواامع بالحنة: ول اجنين كنا اله رجه لخاتها قينا 
دود ححدرك ةلحن ين الحلين وتسى ركامنا مد الاجر كما جز ظالعى :د النسن لزاع اللقسيئ باحر هق عبار قار اريت 
فاتهاه ]ذا كالك هده الأمور فيها عد اتطرافهاء لأن المقروضن 01 الأرض انغلك :اله مسدرلك بوه قن نسل قروا رن عله اندو كيين 
يعون له قنههاء فإذا انعل حسمى الأرقى إلى" زايد كام ليه الأدرك بورلا فى يكن للأرض فافاة طألا لعي لذ بحرو له إبعداث هده 
لمرو يعد لاله إن لسوت ازراب | الشحبر ينها الى قر التنهيور ود اميق اولخ انين اعد الأترعن أ كنيها نوا بعناليا 
إلى أرباب الخمسء فهل يجوز له ابقاؤها فى يد الذمّى أو غيره بعنوان الاجارة فيأخذ مال الإجارة ويوصلها إلى أرباب الخمس؟ ولا 
يختصٌ الحكم بمحل الكلام؛ بل يجرى فى جميع موارد الخمس من أن الواجب على ولىّ الخمس تفريقها بين أهلهاء أو يجوز له 
إيجارها وأخذ ارتفاعها وتقسيمها بينهم لا سيّما إذا كانت مشغولة بشىء ممما ذكر. صرّح صاحب الجواهر فى المقام بتخيير الحاكم فى 
ذلكك؛ وصرّح غير واحد منهم أيضاً بذلكك» كصاحب الحدائق والمسالكك والروضة» وكاشف الغطاء والشهيد فى الحواشى المنسوبة 
إليه فيما حكى عنهم, إلى غير ذلك. بل لم أر من خالف فى ذلك عدا بعض أعلام العصر (دام ظلّه) صاحب مستند العروة حيث 
أشكل فى هذا الحكم بالنسبة إلى سهم السادةٌ» فإِنْ سهم الإمام عليه السلام يجوز التصرف فيه انوار الفقاهة» ج 7 ص: 3٠١‏ بما هو 
رضاهء وإحراز رضاه فى هذا الأمر ممكن, أمَا بالنسبة إلى سهم السادة» فليس لولي الأمر إِلَاالولايُ عليهم فى قبض حقوقهم من الأرض 
وصرفها فيهم, أمّرا الايجار, فلم يثبت ولايته عليه نعم لو أخَر الذمّى دفع الأرض. فله أخذ أجره المثل منه .01١‏ أقول: الإنصاف كما 
فهمه الأصحاب» عموم أدلة الولاية من هذه الجهة؛ فالحاكم الشترض بالفيية إلى الوكراك والأحماسن وأموال المسلمين من الخراج 
وغيره» كالوالد للولدء بل يستفاد من أدلة ولاية الفقيه أكثر من ذلكء فقد تكون المصلحةٌ فى حفظ هذه الأموال وارتزاقهم من 
ارتفاعهاء لا تفريق نفس هذه الأموال بينهم؛ فعليه ملاحظة مصالحهم فى كل مورد؛ بل قد يكون تفريقها بينهم سبباً لتضيبعها فى مذَّهٌ 
قليلة» بينما يكون إيجارها سبباً لبقائها مده طويلة مع الانتفاع بمنافعهاء ولا يبعد القول بذلكك حتّى فى مثل زكاة الفطرة وزكاة الأموال 
ابسا وى الطاقر]» آلا الفظيميها الدوك العامة ولق رياب اللشقنى #افبحسي ضايع اقاريي وو يعا نط الأتباع اليد 
وقتقين انرو هاه ف هديق الشاهري اله مادق الرلاياق كلا على وات :ل الباميا يزحختي رقع المشاف الأكقرنة عن 
المسلمين عامة وعن الحوزات العلمية خاصة؛ كما لا يخفى على الخبير. 8- لا نصاب فى هذا القسم من الخمسء لما عرفت من إطلاق 
دليله وهو صحيحة أبى عبيدة الحذّاءء سواء قلنا بمقالة المشهور, أم قلنا إن المراد الزكاه المضاعفة كما لا يخفىء بل لم ينقل عن أحد 
احتمال النصاب فيهاء نعم» يجرى فيه نصاب الزكاة على المختار. 9- هل يعتبر فيه نه القربة من ناحية الحاكم الشرعى بعد عدم 
إمكانها من ناحية الذمّى» لعدم إمكان التقرب له لمحل كفره؟ ظاهر كلا-م صاحب الجواهر رحمه الله وغيره عدم وجوبه لإطلاق 
الدليل» ولكن حكى عن الدروس وظاهر المسالكك وغيره؛ وجوبه للحاكم؛ وظاهر العروة وأكثر حواشيها أيضاً عدم الوجوب. نعم؛ 
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احتاط بعضهم كسيّدنا الحكيم رحمه الله بوجوبها عند الدفع إلى السادة. انوار الفقاهة» ج؟. ص: ١١١‏ والعمده ما عرفت من إطلاق 
الدليل هناء وعدم وجود دليل على وجوب نيه القربة من ناحية الفقيه» بل ذكرنا فى باب الزكاة التى هى الأصل فى المسألة» أنّه لا دليل 
على وجوب نيه القربة على الحاكم الشرعى لو أخذها من الممتنع فضلًا عن الكافره وكونها عبادة إِنّما هو بالنسبة إلى مؤديهاء لا بالنسبة 
إلى الحاكم. -٠١‏ هل هذا الحكم ثابت فى غير الذمّى من الكفار, أم لا.؟ مثلما إذا لم يعمل أهل الكتاب الموجودون فى البلا.د 
الإسلامية بشرائط الذْمّهُء كدفع الجزية (على ما هو المعروف من أنه من أهم شرائطه) أو كان هناكك رجال من سائر البلاد الإسلامية 
بذلوا رؤوس أموالهم للتجارات والصنائع فى البلاد الإسلامية ولم يكونوا حربيين» بل كانوا مهادنين يعاشرون المسلمين بالمعروف» 
فاشتروا بعض الأراضى لهذه المقاصد غير المحرمة: على الفرضء فهل يقتصر الحكم على الذمى العامل بشرائط الذمهُ ويستثنى هؤلاء» 
أم يقال بشموله لهم أيضاً؟ ظاهر صحيحة أبى عبيدة فى بدء النظرء الاختصاص بهم وعدم التعدى عنهم لعدم دخولهم تحته. ولكن 
لقائل أن يقول بشمول الحكم لهم بالأولوية القطعيةء ويؤيده ما ذكروه فى حكمة هذا الحكم وأنّ الغرض عدم استيلائهم على هذه 
الأراضى أو قلَهُ استيلاائهم عليهاء ولم أر مَن تعرض للمسألة فيما نظرته عاجلًاء ولكن الشمول ليس ببعيد من جهة الأولوية أو إلغاء 
الخصوصية القطعية, واللّه العالم بحقائق أحكامه. 


بقى هنا مسائل عشر أشار إليها صاحب العروةٌ الوثقى: 


المسألة الأولى هل الحكم شامل للأراضى المفتوحة عنوة» أم لا-؟ قال صاحب الشرائع: «سواء كانت مثا فيه الخمس كالأسرض 
المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأ.رض التى أسلم عليها أهلها» وأضاف إليه صاحب الجواهر: «حيث يصمح بيعها كما لو باعها إمام 
المسلمين فى مصالحهم, أو باعها أهل الخمسء إذ قد عرفت ثبوته فى الأراضى من الغنائم أو غير ذلككء بل قد يقال به فى المبيع منها 
تبعاً لآثار التصرف فيها وفاقاً للمحكى عن جمع من المتأخرين؛ بناءٌ على حصول الملكك للمتصرف بذلككء وإن كان هو يزول بزوال 
انوار الفقاهة ج 7 ص: 7١7‏ تلكك الآثار». انتهى .)١١‏ ولكن عن المحمّق الأردبيلى رحمه الله وصاحب المدارككء فيه إشكالء وتبعهما 
فى ذلكك بعض أعلام العصر .»2١‏ والظاهر أن نزاعهم فيه لفظى أو قريب منه. وحاصل الكلاهم فى المسألة أنّه إذا جاز بيعهاء كما إذا 
كان بإذن الإمام فى مصالح المسلمينء أو قلنا بوجوب الخمس فى هذه الأراضى (وإن كان خلاف التحقيق) فباع السادة حقّهم منهاء 
فلا إشكال ولا كلام فى شمول الحكم لها لإطلاق الدليل وعدم القرينة على تقييده. وأمًا فى غير هذه الصورء فإن قلنا: إن الأرض 
المفتوحة عنوة تملكك بتبع الآثار» فيباع كذلك. فالظاهر أيضاً شمول الحكم له لصدق عنوان الشراء عليهاء وكون الملكك متز لزلا وتبعا 
للآثار غير ضائر بعموم الحكم بعد إطلاق الدليل. وأمًا إذا قلنا بعدم الملك لها حتّى تبعاً لللآثار وأنّه ليس هناك إِلَاحقّ الاختصاص» 
فشمول عنوان الشراء له غير واضح إِلَامجازاً- كما اطلق عليه فى أخبار الأراضى الخراجية- فلا يجرى فيه هذا الحكم. ومن العجبء 
تصريح العروة بشموله لها حتّى فى هذا الفرضء اللّهم إِلَاأن يقال بتنقيح المناط وشمول حكمة الحكم لهاء ولكنه ضعيف جدًاً. بقى 
هنا شىء: وهو أن المعروف بين الأصحاب أنّ هذه الأراضى ملكك للمسلمين كاقَةُ» بل قد ادّعى الإجماع عليه فى الخلاف والتذكرة» 
وقد صرّح فى روايات كثيرة بِأنها فىء للمسلمين أو أنّها للمسلمين جميعاً (لمن هو اليوم ولمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم ولمن لم 
يخلق بعد) وقد أفتى بها كثير من الأصحاب. انوار الفقاهة» ج 5" ص: 7١7‏ ولكن حيث يعامل مع هذه الأراضى - ومنها أرض العراق- 
معاملة الملكك ببناء المساجد وسائر الأعيان الموقوفة وبيعها وشرائها فى هذه الأعصارء بل وقبلها وقع فقهاؤنا- رضوان اللّهِ عليهم - فى 
حيص وبيص. فقال غير واحمد منهم: إن ذلكك إِنّما يكون فى خصوص ما إذا رأى إمام المسلمين جواز بيع بعضها لمصلحة أو فى 
خصوص سهم السادة بناءً على ملكهم لخمس الأرض (كما هو مختار جماعة) أو أنّها كانت من الموات فى حال الفتح؛ فإنّ أحكام 
المفتوحة عنوة لا تجرى إِلَا على المحياءً حال الفتح. ولكن مع ذلك قال صاحب مفتاح الكرامة: «بجواز بيع هذه الأراضى ولو مستقلة 
ومن دون تبعية للآثاره بل حكاه عن ظاهر الدروس وجامع المقاصدء واستدل له بن كان متداولًا بين المسلمين فى زمن الحضور 
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والغيبة عند الخاصة والعامة فى الأراضى المشهورة بأنّها كانت مفتوحة عنوة فى جميع الأعصار والأمصار إلى عصرنا هذا من دون 
انكار أحد لذلكك وإجراء أحكام المساجد على ما جعل مسجداًء وكذا إجراء أحكام الملكيةُ عليها. ثم قال: وحمل ما كان يتصرفون 
فيه منها فى الأعصار السابقة على أن الإمام باعه لمصلحة المسلمين أو كان مواتاً حين الفتح أو أنَ ذلكك كان فى خمسها تعويل على 
الهباء واتكال على المنى» .)١١‏ وتبعه فى ذلكك صاحب الحدائق وصرّح بأنّ ظاهر الأخبار جواز البيع والشراء من تلكك الأراضى مع قيام 
المشترى بما عليها من الخراج ثم قال: موحل ترات لاحر اج كي راك كار بوي 0 رز سام وكلي قرا 
على وجه يتملكه بذلك من غير وجوب دفع حقٌّ المسلمين منها وهو خراج الأرض المذكورة) ١؟")‏ . ولكن صرّح غير واحد منهم وفاقاً 
لما فى المسالكك بأنّ عدم صِحَحَهُ بيعها ووقفها وهبتها إِنّما هو فيما إذا باع رقبتها مستقلة» أمَا لو فعل ذلكك فيها تبعاً لآثار التصرف من 
بناء وغرس انوار الفقاهة؛ ج ".2 ص: 5١5‏ وزرع فجائز على الأقوىء فإذا باعها بائع مع شىء من هذه الآثار دخلت فى البيع على سبيل 
التبع ... فإذا ذهبت أجمعء انقطع حقٌّ المشترى. هكذا ذكره جمع من المتأخرين وعليه العمل .»١١‏ ولكن صاحب الجواهر أنكر ذلكك 
أيضاً حيث قال: «إِنّه مناف للأدلَة القاضية بأنّها ملك للمسلمين على كل حال بل قيل إِنّ الملكك مناف لترتب الخراج عليها مضافاً إلى 
أن الملك على التأييد والدوام دون الدوران مدار الآثان أضف إلى أنّه لم يقم دليل على ملكيته تبعاً للآثار سيّما مع ملاحظه فتوى 
العلماء الذين هم حفاظ الشريعة: (انفيى ملخضا) 51 أقول؟ هذه معفلة عريضة فمق نالهة كذل الأدلة على ألها فى للسلمية 
وملكهم جميعاً ومن ناحية اخرى نرى بيع أراضى العراق وشبهها دائماً- سواء فيها الدور والبساتين والأراضى الزراعية» بمرأى من 
علماء الدين ومسمع منهم. فكل منهم تخلص منها بطريقة وأخذ مهرباًء والعمده من بينها طرق ثلاثة: -١‏ بعضهم كصاحبى مفتاح 
الكرامة والحدائق أنكروا بقاء حكم الملكية للمسلمين من أصلها مع أنّها مشهورة معروفة وقد ورد التصريح بها فى روايات كثيرة (وإن 
ورد التصريح بالبيع والشراء فى غير واحد من الروايات أيضاً لكن لها محامل أخرى . -١‏ وبعضهم مال إلى القول بالملكية المؤقتة تبعا 
للآثار مع ما فيه من الإشكال من جهة عدم معروفية الملكية المؤقتة بين العرف والعقلاء» وعدم ثبوت الخراج فى الملكك بل هو شبه 
مال الإجارة مضافاً إلى عدم قيام دليل خاصٌ يدل عليه. أضف إلى ذلكك عدم كفاية الملكك المؤقت فى الوقف للمسجد وشبهه. ا- 
وبعضهم حمل هذه التصرفات على خصوص ما كان مواتاً حال الفتح (ولا أقل من احتماله مع حمل فعل المسلم على الصبْحة) أو كان 
من خصوص سهم السادة- بناءً على ملكيتهم لخمس الأراضى- أو فى موارد رأى إمام المسلمين المصلحة فى بيع بعضها. وفيه: أيضاً 
من الإشكال ما لا يخفى. فإنّه لا يزال يتصرف فى هذه الأراضى كأراضى انوار الفقاهة. ج 1 ص: 7١0‏ العراق وما فتحت عنوةٌ فى 
غرب ايران أو فى الشامات وأراضى مصر وغيرها من دون فرق بين جوانبها ونواحيها. فكل من هذه الطرق الثلاثة فيه مزية وإشكال. 
وهناك طريق رابع لعله أقوى وأولى وهو أن الذى يشترى فيها هو حقٌّ الأولوية والاختصاص بها المشابه لحقٌّ السرقفلية فى عصرناء 
وأمَا إحداث المساجد فيها فهو باعتبار أنّها من مصالح المسلمين فيجوز بيعها وشراؤها لذلك ولما أشبهه وقد أذنوا عليهم السلام 
لشيعتهم بذلك. هذا بالنسبة إلى الروايات الدالةٌ على جواز بيعها وشرائهاء ولكن مع ذلك لا يسقط الخراج منها وتركه وعدم رعايته 
بعد البيع والشراء كأنه نشأ عن التسامح والتساهل وقلة المبالاةء والأحوط لأهل الدين والورع أن يحاسبوا خراجها ولا أقل من ن الاستئذان 
من الحاكم الشرعى بالنسبةُ إلى خراجهاء واللّه العالم بحقائق أحكامه. وعلى كلّ حال تعلق الخمس بها إذا لم تدخل الأرض فى المبيع 
مما لا وجه لهء ومن هنا يظهر الإشكال فى كلام صاحب العروة» وكذا إذا دخلت تبعاً لما عرفت من ظهور الدليل فى استقلالها بالبيع 
وقدق شراء الأرض لا قراء الدان:والدكاة وشيهيا: السألة الكاية: قال ضاحب: المسالكك: «ولا يسقط الخمس عن الذمى ببيع الأرض 
قبل الإخراج (إخراج الخمس) وإن كان البيع لمسلمء ولا بإقالة المسلم له فى البيع مع احتمال السقوط هنا» .)١١‏ وقال المحقّق النراقى 
رحمه الله فى المستند بعد التصريح بعدم سقوط الخمس بالبيع لمسلم: «وكذا لا يسقط لو فسخ الذمّى البيع» ولو كان ذلكك بخيار 
لأحدهما يشكل الحكم: وبحتمل انتقال الخمس أيضاً متزلزلّه 79. أقول: انتقالها من الذمى إلى مسلم قد يكون بالبيع ونحوهء وأخرى 
بالارثء وثالثة بالإقالة» ورابعة بالفسخ بالخيار» والظاهر عدم سقوط الخمس فى شىء من هذه الفروض الخمسة لإطلاق رواية أبى 
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عبيدة» وما ذكر من أنّ الملاكك هو عدم السلطةٌ فهو من باب انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 7١8‏ الحكمة لا العلهُ كما هو واضح, هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى لو قلنا: إِنْ الإقالة فسخ من أصل (سواء قلنا بالكشف أو الانقلاب) أشكل الحكم بوجوب الخمس عليه 
لانحلال العقد من أصلهء وكذا الكلام فى الفسخ بالخيار ولكن هذا الاحتمال بعيد فى المقامين. هذا من ناحية ثانية» ومن تاحرة أخرض 
قد يقال: فى موارد إمكان الفسخ بالخيار فإِنّ البيع متزلزل من أصله (وكذا فى موارد الشفعة) والحديث منصرف عن مثل هذا الحكمء 
ولكن الإنصاف أن رفع اليد عن الإطلاق بمثل هذه الأمون سكل ا ومن ناحية رابعة قد يقال: إِنْه لو باعها من مسلم شيعى دخل 
فى مسألهُ من ينتقل إليه المال من لا يعتقد بالخمس وأنّه لا خمس فيه فتكون المعاملُ صحيحة فى جميعها حتّى فى مقدار الخمس» 
ولكن يجاب عنه بأن هذا لا ينافى تعلق الخمس بالذمى فإذا انتقل مجموع الأرض إلى مسلم شيعى وجب الخمس فى ذمته. ومن 
جانب خامس قد يقال كما فى مستند الشيعة: «لو نقل الذمّى الأرض إلى غيره قبل أخذ الخمس (منه) لم يسقط الخمسء بل لا يصحح 
النقل فى قدره ويكون للمشترى الخيار إن كان النقل بالبيع ... ولو أذ المبيع من الذمّى بشفعة فالظاهر تقسيط الثمن أخماساً .١١‏ 
والوجه فيه تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة وشبهها فيكون البيع فضولياً فى سهم السادة فالبيع فيه باطل أو منوط بإجازة ولى 
الأمرء وكذا بالنسبة إلى الشفعة فإنّه لا يصيح الأخذ بالشفعة فى سهم السادة لما ذكروه فى محله من أنّ الشفعة إِنّما هى فيما إذا انتقل 
إليه بالبيع لا بغيره من النواقل كالهبة والأصداق والصلح ونحو ذلكك ."١‏ فتكون الشفعة فى خصوص أربعة أخماس الأرض بأربعة 
أغساس من الثمق» وكان مراة المتحّق النراق رحمه الله أيضاً هذاء هذا كله غلى تقدير القول بعل قالخمس بالعيقوأم) على تقدير 
تعلقه بالمنافع فلاوقع لهذه الإشكالات, لأنّْ المدار على بقائها فى يده وزرعها بما يتعلق به الزكاة كما هو واضح. المسألة الثالثة: إذا 
اشترى الذمى الأرض من المسلم وشرط عليه الخمسء فهو على انوار الفقاهة. ج؟» ص: 7١7‏ أنحاء ثلاثة: تار يشترط عدم الخمس 
فهذا الشرط مخالف للشرع قطعاً فلا يصح. وثانية يشترط أن يكون الخمس على المسلم وهو أيضاً شرط مخالف للشريعة» لأنّ الخمس 
بحسب حكم الشرع واجب على المشترى الذمّى لا على البائع المسلم» وهل يسرى فساد الشرط فى هاتين الصورتين إلى العقد أم لا؟ 
فيه خلافء ولعلٌ الأقوى الثانى. وثالشة يشترط فى ضمن العقد أن يبذل المسلم مالا معادلا للخمس بقصد إبراء ذم المشترى الذمّى 
وهذا القسم لا مانع منه. لعدم مخالفته لحكم الشرع لجواز دفع الغير عمن يجب عليه الخمس» وحيث يكون بأمره واشتراطه فهو 
المؤدى للخمس ولو بالتسبيب (وهذا المقدار كافٍ كمن يستدعى من الغير أداء دينه) ولكن لا يسقط الخمس عنه بمجرّد هذا 
الاشتراط بل إِنْما يسقط بعد العمل به كما لا يخفى. المسألة الرابعة: قال صاحب العروة الوثقى (مسألة 67): «إذا اشتراها من مسلم ثم 
باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان» خمس الأصل للشراء أُوَلَا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيً». انتهى. 
أقول: مقتضى الإطلاق وجوب الخمس على الذمّى فى كل شراء ولا دليل على تقييده» فيجب عليه خمس مجموع الأرض فى الشراء 
الأوّل بلا إشكال- كما ذكره صاحب العروة- لكن الكلام فى وجوبه عليه فى الشراء الثانى فيما إذا دفع قيمة الخمس فى الأوّل بدلا 
عن دفع العين فملكك مجموعها فباعها ثم اشتراهاء فهل عليه خمس المجموع أم خمس أربعة أخماسها؟ من الواضح وجوب خمس 
المجموع عليه لأ-نّه اشترى (فى الشراء الثانى) مجموع الأسرض لا أربعة أخماسها فقط. وعلى هذا فالصحيح أن يعلق على ما ذكره 
صاحب العروة هكذا: «إِلا إذا أدَى الخمس من قيمتها ففى هذه الصورهُ يجب دفع خمس مجموع الأرض ثانيا». هذا كله فيما إذا لم 
يكن المشترى شيعياًء وأما إذا كان كذلك فقد ملكك الأرض لمجموعها بشرائها من الذمّى وذلكك لشمول أدَلَّةُ التحليل للمقام فإنّه 
اشتراها ممّن لا يعتقد بالخمسء فإذا باعها من الذمَّى وجب عليه (أعنى الذمّى) خمس المجموع سواء أدفعه قبل بيعها من الشيعى من 
قيمتها أم لا. المسألة الخامسة: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء فقد قال صاحب انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 718 العروة: 
«لم يسقط الخمس منه ووافقه كثير من المحشَّينء ولكن حكى فى المدارك عن المحقّق رحمه الله فى المعتبر فى كتاب الزكاءً 
والعلّامهُ رحمه الله فى جملةُ من كتبه من أن الزكاة تسقط عن الكافر بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً لقوله عليه السلام: «الإسلام 
يجب عمّا قبله) 1١‏ ثم أورد عليه بأنّهِ يجب التوقف فى هذا الحكم لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً ومتئاء ثم استدلٌ بما ورد فى 
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الأخبار الصحيحةٌ من عدم سقوط الزكاهً عن المخالف إذا استبصر 027١‏ وبقاعدة الاشتغال» وبأنٌ لازمه عدم وجوب الزكاة على الكافر 
لامتناع أدائها حال الكفر وسقوطها بالإسلام. انتهى «0. وفى مفتاح الكرامة فى كتاب الزكاٌ «6» حكى القول بسقوط الزكاةٌ بالإسلام 
عن المفيد فى كتاب الاشرافء والشيخ وابن إدريس وابن حمزةٌ وسائر المتأخرين عنهم ثم قال: «وما وجدنا من خالف أو توقف قبل 
صاحب المداركك وصاحب الذخيرة) ثم ذكر كلام صاحب المداركك ثمٌ قال: «إنْ الخبر منجبر بالشهرة فى سنده وكذا دلالته على 
الصحيح بل بالإجماع ... وقياسه على المخالف قياس مع الفارق). أقول: الظاهر أنه لا فرق بين الزكاً والخمس من هذه الجهة, وأَنّه لا 
ينبغى الإشكال فى سقوطه عن الكافر أيضاً لما حققناه فى محله من أنّ سند الحديث منجبر بالشهرة المحقّقة بل دلالته أيضاً تامة 
لعمومه أو إطلاقه» بل صرّح فى مصباح الفقاهة فى كتاب الزكاهً بعد حكاية تسالم الأصحاب على العمل بها: «إنَ مثل الزكا والخمس 
والكفارات وأشباهها من الحقوق الثابتة فى الإسلام بمنزلة القدر المتيقن منها». والعجب من صاحب العروة حيث صرّح فى كتاب 
الزكاة فى المسألة ١٠‏ من أصل الوجوب بأنّه: «لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة فإِنّ 
الإسلام يجب ما قبله ووافقه المحشّون فيما رأيناء نعم أشكل بعضهم فى هذا الحكم عند وجود العين» ونطالبهم بالدليل على الفرق بين 
المقامين. والقول إن محل الكلام انوار الفقاهة ج17 ص: 7١14‏ ليس من الخمس الواجب على كل أحد بل على خصوص الذمى فهذا 
لا يسقط بالإسلام ممنوع جدّاً بعد إطلاق الدليل» بل الحكم بسقوط هذا القسم أولى فإنّه إذا سقط ما هو مشتركك بين الإسلام والكفر 
فسقوط ما يختص بحال الكفر أولى وأنسب». وعلى كل حال فالدليل على المقصود مضافاً إلى إطلاق حديث الجبّ المنجبر ضعفه 
بعمل الأصحابء جريان السيرة القطعية من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله والأثّره الأطهار عليهم السلام القائمين مقامه من عدم 
مطالبُ من دخل فى الإسلام بأداء الزكوات والأخماس الماضيةُ مع أن كثيراً من أعيانها كانت موجودة بل عند إسلام الذمّيين مع وجود 
بعض الأراضى المشتراة من المسلمين فى أيديهم. أمَا قياس المسألة على المخالف فقد عرفت أنه قياس مع الفارق» وكذا تمسكك 
صاحب المداركك بقاعدة الاشتغال بعد قيام الدليل على البراءة» فاسد. وأمّرا امتناع أدائها على الكافر لعدم صحته منه حال كفره 
وسقوطه عنه بالإسلام, فيرد عليه أن فائد وجوبها عليه حال الكفر بعنوان حكم وضعى متعلق بأمواله» إمكان أخذه منه من ناحية 
الحاكم الشرعى على أن إشكال يجرى حتّى فى قضاء عباداته لعدم تأتى قصد القربةُ منه» فما أجيب به هناكك نجيب به هنا وحاصله 
حصول فائدة التكليف وعدم لغويته بترتب آثار عليه من قبيل صححة العقاب» فتأمل. وعلى كل حال فلا ينبغى الإشكال فى أصل 
المسألةء وأوضح حانًا منه ما لو كانت المعاملة ممما يتوقف الملكك فيه على القبض (كما سيأتى) فأسلم بعد العقد وقبل القبض. فإِنَّ 
المفروض عدم حصول الملكك بالإشتراء حتّى يجب عليه الخمس كما هو واضح. إِنْما الكلام فى أنه كيف يتصور اشتراط القبض هناء 
وذلك يمكن من وجوه: منها: أن يكون المسلم قد وهب الذمّى الأرض هبه معوضة أو غير معوضة؛ والمعروف فى الهبه اشتراط 
القبض فى حصول الملكية فقبله لا يكون ملكاً له حتّى يجب الخمس فيه؛ والمفروض حصولها فى حال الإسلام (ولكن قد عرفت 
الإشكال فى تملك الأرض بغير الشراء). منها: أن يكون اشتراء الأعرض بعنوان السلم- كما فى بعض كلمات صاحب مستند انوار 
الفقاهة» ج؟» ص: 73٠١‏ العروة -00١‏ ولكن الذى يظهر من المحم وصاحب الجواهر والمسالكك وغيرهم عدم جوازه عندنا حيث 
اطلقوا عدم جواز الأسلاف فى العقار والأراضى ولم ينقلوا فيه مخالفاً «". ولعلّه لا.شتراط كونه فى مبيع كلى قابل للتوصيف. ومن 
المستبعد جدًاً إمكان توصيف أرض كلى بصورة واضحة لاختلاسف القيم تبعاً لاختلاف الأمكنة. مضافاً إلى أن ظاهر دليل وجوب 
الخمس هنا إِنْما هو اشتراء الأرض الشخصى لا أرض كلى بعنوان السلفء نعم بعد تعينها فى أرض شخصى لا يبعد صدق تملكك 
الأرفى بالقرام وتنياة أن نكري الأرض :ا قن النبف التق اخرى كنا ذا نام القن لقاب سلنا بارع 'ساضرة ول قن المن وخر 
الأرض قد أسلم وبعد الإسلام قبض وتملكك الأرضء ولكن الإنصاف أنه غير مفاد رواية أبى عبيدة الحذّاء فإِنّ مفادها تملكها مثمناً لا 
ثمناء اللّهمّ إلَاأن يقال: بالغاء الخصوصي؛ فتأمل. والخلاصة إننا لم نجد مثانًا صحيحاً لما ذكره صاحب العروةٌ خالياً عن المناقشة» ولو 
أسلم فلا إشكال فى سقوط الخمس عنه لعدم تحقق الملكية فى حال الكفر فإنّها متوقفة على القبض والمفروض أن الذمى لم يبقض 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلانلا من لاعرو 


الأرض إِلّابعد إسلامه. هذا كله على القول بتعلق الخمس بالعينء أمَا لو قلنا بتعلقه بعوائدها فهو أيضاً كذلك أعنى إذا أسلم لم يجب 
عليه إِلّازكاة واحدة ولو كانت العين موجودة» بل الأسمر أوضح هنا لعدم الحاجة إلى قاعدة الجبّ بعد تبدلَ العنوان فإِنّ الزكاهً 
المضاعفة واجبة على الذمّى وهو الآن مسلم. المسألةٌ السادسة: إذا تملكك الذمّى الأرض من ذمّى آخر (أو من كافر غير ذمَّى) لعقد 
مشروط بالقبض- كالأمثلة السابقة على إشكالاتها- فأسلم الكافر الثانى قبل القبض والاقباض, وحينئذٍ يصدق انتقال الأرض إلى الأوّل 
عند إسلام البائع فهل يجب على الذمّى الخمس؟ قال صاحب العروة: «فيه وجهان: أقواهما الثبوت» 0» وأشكل عليه جماعة من 
المحشين. انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 77١‏ وقال صاحب مصباح الفقيه: «إنّه لا يخلو عن نظر لخروجه عن منصرف النص» .)0١١‏ لكن قال 
صاحب الجواهر: «الأقوى فيه الخمس» «". أقول: ما ذكره صاحب مصباح الفقيه من احتمال الانصراف أو قوته كما يظهر من كلام 
صاحب الجواهرء حسن جيد» فيشكل جعل الخمس عليه حينئذٍ والأصل عدمه. المسألةُ السابعة: إذا شرط البائع المسلم على الذمى أن 
يبيعها بعد الشراء لمسلمء فهل يسقط الخمس منه أم لا؟ الظاهر عدم سقوطه لأنّ الملكك قد حصل له بل وقد استقرء غايةٌ الأمر أن هذا 
الشرط قد جعله فى معرض الزوال (لا أنه ملكك متزلزل). وحينئذٍ يمكن أن يقال بانصراف النصّ عنه وظهوره فى ملكك ليس كذلكك 
لا سما إذا كانت السلطة على أملاكك المسلمين عله للحكمء ولكن الانصراف ممنوع والسلطة إِنّما هى بمنزلة الحكمة لو قلنا بها لا 
العلهُ التى يدور مدارها الحكم. ثم إِنّ هذا الشرط من الشرائط الصحيحة لعدم مخالفتها للشرع ولا لمقتضى العقد ولا لغير ذلكك من 
الشرائط المعتبرة فى الشروط. نعم هو مخالف لإطلاق العقد وذلكك جائز بلا إشكال كما هو الشأن فى كل شرطء هذا وقد ذهب بعض 
إلى بطلا-ن ما لو اشترط البائع على المشترى أن يبيعه منه ثانياً وذلكك لوجود روايات خاصة لا لمخالفته لمقتضى القاعدة. المسألة 
الثامنة: إذا اشترى المسلم من الذمى أرضاً ثم فسخ البيع بإقالة أو خيار. فقد قال صاحب العروة: فى ثبوت الخمس فيه وجه ثم جعل 
الأمقوى خلالفه. قلت: وجه الخمس انتقال الأسرض من المسلم إلى الدمّى, لأسن المفروض أنّها صارت للمسلم ثم رجعت إلى ملكك 
الذمّى» فلو قلنا بثبوت الخمس فى كل انتقال فهذا من مصاديقه. ولكن قد عرفت أنه لم ينبت الخمس فى جميع الانتقالات» سلمناء 
ولكن لا يصدق عليه الانتقال إليه من مسلم بعد أن كان الفسخ بالخيار أو الإقالة هو ابطال المعاوضة السابقة لا معاوضة جديدة فيرجع 
الملك إلى ما كان من قبل كما هو ظاهر. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 777 المسألة التاسعة: من بحكم المسلم من اطفال المسلمين 
ومجانينهم فهو بحكم المسلمين» فلو اشترى الذمّى الأرض المملوكة من طفل من أطفال المسلمين بإذن وليه وجب عليه الخمس» 
لجريان جميع أحكام المسلمين على أولادهم فى طيات كتب الفقه» وكذا الحكم فى عكسه بأن اشترى الذمّى لولده مثلًا أرضاً من 
مسلم فإنّه داخل فى مورد الرواية (بناءً على تعلق الخمس بغير البالغين ولكنه محل للكلام) وكان الأولى لصاحب العروة ذكره أيضاً 
كما ذكره صاحب الجواهر قدس سره. المسألة العاشرة: إذا بيع خمس الأسرض التى اشتراها الذمى عليه أو على ذمّى آخر وجب 
الخمس فى ذلكك الخمس وكذلكك إلى أيه مرحلة انتهى إليها البيع» هذا إذا كان بعد أداء الخمس إلى أربابه أو إلى الحاكم الشرعى 
ولو بتخلية اليد لتحقق ملك المسلم لهاء أمَا إذا كان قبل الأداء فإن قلنا بتعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو الكلى فى المعين 
فالأمر أيضاً واضح. أمَا إذا قلنا بعدم ذلكك وأنّه حقّ مالى يتعلق بالعين فإذا بيع عليه يشكل تعلق الخمس بذلك العين» لعدم صدق 
الاشتراء بالنسبة إلى الأرض بل بالنسبة إلى الحقّ المتعلق به فتأمل جتداً. 


/!- أرباح المكاسب مما يتعلق به الخمس 
هذا القسم أوسع نطاقاً من جميع موارد الخمسء وعليه تدور رحى كثير من الخدمات الدينية والحوزات العلمية وأمر الحكومة؛ وهو 
سبب لتنمية هذه الأمور وستعرف أنه من مختصات الشيعة لم يقل به أحد من فقهاء العامة. وصار هذا سبباً لاتكالهم فى مصارف 


النشاطات الدينيهٌ على الحكومات الظالمهُ والحركة على وفق مراداتهم والتسليم لأوامرهم ونواهيهم من دون أى استقلال فى هذه 
الأشعور. مرا شيعة أهل البيت عليهم السلام فببركة إرشاداتهم وفى ضوء هداهم, استغنوا بسبب هذا الحكم عن قرع باب الظالمين 
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والحاجة إليهم فى أمورهم الدينية. ويقع البحث فيه فهنا فى مقامات ثلاثة: -١‏ أصل وجوب الخمس فى الأرباح. 1- استثناء المؤونة 
وفروعاتها. #- مصرفها فى حال الحضور والغيبة وأنّه هل ثبت تحليلهم له مطلقاً أم فى خصوص زمن الغيبة. أمَا الثالث فالكلام فيه 
موكول إلى آخر مباحث الخمس فى الفصل الأخير من هذا الكتاب أئ فصل قسمة الخمسسن. 


المقام الأول: أصل وجوب الخمس فى الأرباح 


يقع البحث فى أصل وجوب الخمس فى الأرباح فى مقامين: وأمّرا المقام الأوّل: وجوب الخمس فى الأرباح فحاصل الكلام فيه أن 
وجوب الخمس فى هذا القسم من المشهورات بل ادّعى الإجماع فيه وتواتر الأخبار به. قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف فى المسألة 
4 من كتاب الزكاة: «يجب الخمس فى جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلاءت والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج 
حقوقها ومؤونتها وإخراج مؤونةُ الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاءء دليلنا: إجماع الفرقةُ وإخبارهم 
وطريقة الاحتياط تقتضى ذلك). وحكى صاحب الجواهر عن الغنية والتذكره والمنتهى وظاهر الانتصار والسرائر» الإجماع عليه ... ثم 
قال: «وهو الذى استقر عليه المذهب والعمل فى زماننا هذاء بل وغيره من الأزمنة السابقة التى يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة 
عليهم السلام» .0١١‏ هذا ولكن المحمّق رحمه الله فى المعتبر بعد نسبةٌ القول بذلكك إلى كثير من الأصحاب قال: «وقال ابن أبى عقيل: 
وقند اننا التعسين: فى الأموال كليا ,لآق اذلكف إفادةامق الله وضفينةة وقال ابن اند آنا ما السشيد مى مراك أو كد يدق اوسلة 
أخ أو ربح تجار أو نحو ذلك فالأ-حوط إخراجه (إخراج خمسه) لاختلا.ف الرواية فى ذلكك ... ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن 
كتارك الزكاه التى لا خلاف فيها؛ 7». وظاهر تعبير الأوّل ب «قيل» وتعبير الثانى ب «الأحوط؛ لا سيّما مع تصريحه فى آخر كلامه 
بعدم كون تاركه مثل تاركك الزكاةً التردد فى وجوب الخمس فى هذا القسم» فهل ترددهم كان من جهة أصل وجوبه أم من جهة 
العفو عنه وتحليله. وعلى كل حال فلا يظهر منهم المخالفة بل الترديد فى المسألة» ولو فرض مخالفتهم فى ذلكك فلا يبعد انعقاد 
الإجماع انوار الفقاهةء ج27 ص: ١1710‏ على خلافهم كما عن الشهيد رحمه الله فى البيان حيث قال: «وظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل 
العفو عن هذا النوع وأنّه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه- و هو المعتمد- لانعقاد الإجماع عليه فى الأزمنة السابقه لزمانهما واشتهار 
الروايات فيه» .0١١‏ والذى يدل على ثبوت الحكم فيه قبل كل شىء هو آيهُ الخمسء وقد مر أن الغنيمة تعم جميع المنافع ولا تختصّ 
بغنائم دار الحرب» وورودها فى مورد آيات الجهاد لا يوجب تخصيصها بهذه الغنائم خاصة فكم من عام ورد فى مورد خاص وكم 
فى قائزق كلى اطق كن معبد ل تميس 1 ولك اموز احقك [كدونا ناه ان كلما اراس اللقة و السقم راق عم اذه اضيا لنقلة 
الكلمة وأنّ الغنيمة عندهم هى «كل مال مظفور به من جه العدى وغيره» (كما فى المفردات). «والغنم الفوز بالشىء» من غير مشقَة» 
(كما فى لسان العرب). «وأنْ الأصل فيها هو إفاده شىء لم يملكك من قبل» (كما فى المقاييس). «وأنْ الغنم والغنيمة الفوز بالشىء بلا 
مشقّة) (كما فى تاج العروس» وفى شرح القاموس إلى غير ذلكك ممما ورد فى هذا الباب وقد ورد فى الكتاب العزيز «قعنك الله مَكَانُِ 
كثِيرَة «7). وهو ليس بمعنى غنائم الحرب كما هو واضح. اموق رود فى الحادوة رسول لمان اال هلفو الكاوقنية مالي 
الذكر الجِنّهُ الجنّم» «؛ «و أسئلك الغنيمة من كل بِرْ) «©"» «اغتنموها واطلبوا المغفرة» «8)» «واغتنمت الدعوة» «8). *- وقد ورد 
استعمالها فى أحاديث الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام فى المعنى الأعم إلى ما شاء الل ففى حديث لأميرالمؤمنين عليه السلام: «لقاء 
الإخوان مغنم» «07. انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 8؟؟ وفى حديث آخر له عليه السلام: «اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن» وعند 
الاذان» وعند نزول الغيث؛ وعند إلتقاء الصفين للشهادة» .0١١‏ ويدل على ذلكك أو يؤيده إطلاق الغنم على الحيوان المعروف. فَإنّه إِنّما 
الا عيد انك لكتزة ااه و انال كن الع مدا امه ادرف ف حرو دوم ستاو بر الا» ك8 السام إوازام لين ماوت ب 
لإطلاق هذا الاسم عليه. قد وردت فى كلمات مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام فيما حكى عنه فى نهج البلاغة موارد كثيرة» منها: 
«الحمد لله ... مانح كلّ غنيمة» «01. ومنها: «إنَ اللّه سبحانه جعل الطاعةٌ غنيمة الأكياس» «*0. ومنها: «من أخذ بها (شرائع الدين) لحق 
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وغنم) «©"». ومنها: «لا تكونن عليهم 5 غانا تغتنم أكلهم» «6). ومنها: «اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل) .)7١‏ وقد ورد 
التصريح بعمومية معنى الغنيمة فى خصوص الآيةٌ الشريفة أيضا روايات. ومنها: ما رواه على بن مهزيار فى حديث طويل له عن أبى 
جعفر عليه السلام وفيه: «فأمَا الغنائم والفوائد فهى واجبهٌ عليهم فى كل عام قال الله تعالى: (وَاعْلمُوا أ نْمَا عَنِمْتُم من شََيْءٍ ...» والغنائم 
والفوائد يرحمك الله فهى الغليمة بغتمها المرءء والفائدة يفيدهاء والجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر ...© /0. ومنها: ما وود فى 
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رواية حكيم مؤذن بتى عيس (ابن عيسى)» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: «وَاعلمُوأ | نما كم من طَيْء كن لله مت 
وَلِلِوَسُولِ» قال: «هى واللّه الإفادة انوار الفقاهة؛ ج ؟» ص: 777 يوماً بيوم إِلَاأْنَ أبى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا» .)١١‏ ومنها: ما 
رواه صاحب الفقه الرضوى بعد ذكر الآيُ «وكلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة». 17١‏ ومنها: قول الصادق عليه السلام: «ليس الخمس إِلَافى 
الغنائم خاصّة) 8 إلى غير ذلكك. ومن ذلكك كله فى ما فى المداركك وقد حكى متابعة صاحب الذخيرة له فيه من الإشكال فى دلالة 
الأمقوآن العادر من الشدمة الرافة فياعتيية دار السري كايدل عله سباق الآنات. وقه هاعرقق مم القواهد الككي ة والروابات 
المعتبرة الدالة على أنّها استعملت فى المعنى الأعم الموافق لمعناه فى اللغهُ واستعمالات أهل العرف. أمَا كونها فى سياق آيات الحرب 
فغير قادح لعدم كون المورد مخصّ صاً للحكم الوارد عليه. المقام الثانى: الروايات الواردة فيه الروايات الكثيرة التى ادّعى تواترها فيها 
روانات مصيحة كرة وظيرها تذكر شطرا منهاء -١‏ موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: «فى كل ما أفاد 
الناس من قليل أو كثير» «46. 7- ما رواه عبداللّه بن ستان قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «على كل امرىء غنم أو اكتسب الخمس 
ممما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس فذلكك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا ...). 
الحديث .)04١‏ *- ما رواه على بن مهزيار عن محتّرد بن الحسن الأشعرى قال: كتب بعض أصحابنا إلى انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 778 
أبى جعفر الثانى عليه السلام أخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ 
وكبق ذلكك؟ فكتن بمخطه: «الخمس بعد المؤونة) .48١‏ *--ما رواه غلى بن مهزياز أيضاً عن على بن محترى التيسابورئ: أنّه سأل أبا 
الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائهُ كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرةٌ إكرار وذهب منه بسبب 
عمارة الضيعة ثلاثون كراً وبقى فى يده ستون كراً ما الذى يجب لكك من ذلكك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شىء؟ فوقع لى 
منه: «الخمس مثا يفضل من مؤونته) 079. ه- ما رواه على بن مهزيار أيضاً قال: قال لى أبو على بن راشد قلت له: أمرتنى بالقيام 
بأمركك وأخذ حمّك نأعلمت مواليكك بذلكك. فقال لى بعضهم: وأىّ شىء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: 
ففى أى شىء؟ فقال: فى أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) «*. ع- ما رواه على بن 
مهزيار أيضاً قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكة قال: «... فالغنائم والفوائد يرحمكك الله فهى 
الغنيمة يغنمها المرءء والفائدةٌ يفيدهاء والجائزةُ من الإنسان للإنسان التى لها خطرء والميراث الذى لا يحتسب من غير أب ولا ابن» 
ومثل عدوٌ يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحبء وما صار إلى مواليّ من أموال الخرمية الفسقة» 0 الحديث. 
إلى غير ذلك مما رواه صاحب الوسائل فى الباب الثامن فقد أنهاها إلى عشر روايات» مضافاً إلى روايات كثيرة وردت فى الباب الرابع 
من أبوات الأشال الدالةاعلى ميل الشحاراك والزراغاف وكرها فطللا فى برعة خاضة نين الزفاة) يدل بدلاله الألواية على عرب 
حفس فى هله الو ودويظن ما وراد آن اانه الاق بن ايعاء ولت لسسع ياه ع النرادو انلق اا بعضهم. انوار الفقاهة 
ج”» ص: 7319 ومن هنا تعرف أنه لا تنحصر الرواية فيما رواه على بن مهزيار» حتّى يقال أنّها راجعة إلى خبر واحد وإن كان خبر 
الواتحد الثقة أيضاً حكة لا سهما بعد عمل الأصحاب على وفقه. كما أن الأشكال على صسبحة على بن مهيار الأخيرة بأنها متروكة 
الظاعر 41 أو أن فيها أحكاماً كثرة مخالفة للمذهب »"١‏ أو أن فى متنها أنحاء الاضطراب المانع من الوثوق بصدوره. ولم يعتمد عليها 
أصحابنا من السلف والخلف «” أو غير ذلكك مما ذكروه؛ أو أن الرواية فى غايةٌ الإشكال ونهاية الاعضال وأجوبة صاحب المعالم مع 
كونها تكلفات مدخولهةٌ كما ذكرها صاحب الحدائق «©» إلى غير ذلكك. لكن الإنصاف إمكان الذبٌ عن جميعهاء وقد أشار صاحب 
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المعالم إلى أربعة منهاء ولكن يمكن إنهاؤها إلى ثمانية أو سبعة: أحدها: أن قوله: «أوجبت ... مما لا يمكن المساعدة عليه لأنّ شأن 
الإمام عليه السلام حفظ الشريعة لا تشريع الأحكام وايجاب الواجبات. ثانيها: أن قوله «فقط» الدال على انحصار الايجاب لتلكك السنة- 
وهى سن 77٠١‏ من الهجرة- ينافى أبدية الأحكام, فإنّ الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام كذلكك. ويمكن دفع كلا الإشكالين بأنّ 
هذا الحكم ليس من الأحكام الفتوائية الكلية» بل حكم جزئى ولائى؛ فإنّ للإمام المعصوم عليه السلام والفقيه القائم مقامه مقامات 
مختلفة مقام الفتوى ومقام القضاء ومقام الولاية؛ فبالأوّل يبن الأحكام الكلية الشرعية وبالثانى يكون بصدد احقاق الحقوق وإجراء 
الحدود وبالثالث يكون فى مقام إدارة شؤون المجتمع الإسلامى؛ وقد تكون للمجتمع مضائق توجب أحكاماً جزئية إجرائية فى مقاطع 
خاصّةُ مثل ما هو المعروف عن السيبد السند الميرزا الشيرازى رحمه الله فى تحريم التنباكو, والظاهر أن الأمر بوجوب خمس الذهب 
والفضهٌ من قبل الإمام عليه السلام فى سنة 7٠١‏ على شيعته يكون من هذا القبيل وإن كان بعض حكمته تطهيرهم عمًا قصروا فيه من 
أمر الزكاء وغيره» ولكن ظاهر انوار الفقاهة» ج 7 ص: 7١‏ الحديث أنه بعض تفسير هذا الحكم لا تمام تفسيره؛ والظاهر أن الإمام 
الجواد عليه السلام كان فى تلكك السنهُ جديد العهد ببغداد وكان ضعفاء شيعته فى حرج شديد وكانوا محتاجين إلى مصارف كثيرة» 
فلذا أوجب عليهم ذلكك فى تلكك السنة لا فى غيرها من السنوات. وحيث اشتبه هذا الحكم الولائى بالأحكام الكلية على كثير من 
الأعلام؛ زعموا أن ظاهر الحديث مضطرب ومخالف للمذهب (وتمام الكلام فى ذلكك فى محلّه من بحث ولايةُ الفقيه وإن كان فيما 
ذكرنا من الإشارة غنى وكفاية للمقام). ثالثها ورابعها: أنه كيف خصّ الإمام عليه السلام الذهب والفضة اللتين قد حال عليهما الحول 
بهذا الحكم مع أن الحول شرط للزكاة لا الخمس فإنّه يتعلق بجميع الفوائد بمجرّد حصولهاء وإن كان الواجب موسعاً نظراً إلى مؤونة 
السنة فالحول ليس شرطاً للوجوب فيه بل لأخذ مؤونة السنةء هذا مضافاً إلى ما فى اختصاص الذهب والفضة بالحكم مع أن حكم 
الخمس عام. والجواب عنهما: أيضاً ظاهر بعد ما عرفت أنه حكم ولائى تابع لنظر الإمام المعصوم عليه السلام والفقيه القائم مقامه. فقد 
رأى المصلحة لجعله على شىء خاصٌ بشرط معين فى زمن معلوم؛ وليس حكماً كلياً إلهياً لمسألة الخمس. وقد احتمل بعض أن هذا 
كان زكاءً وإن كان بمقدار الخمس. فأمر الإمام عليه السلام بأخذ الزكاء فى تلكك السنة بدل الواحد من الأربعين (10 فى المائة) خمساً 
(0 فى المائة) لتقصير شيعته فى أداء الزكا فى السنين العديدة» وكان هذا مصالحة منه بالنسبةٌ إليه (وعلى هذا يكون فى سلكك 
الأحكام الفتوائية الثابتة لكل من قصّدر فى الزكاة) وإنّما خصّ الذهب والفضة بها لأنّ الخلفاء كانوا يأخذون الزكاهُ عن الأموال الظاهرة 
من الزراعات والأنعام» وأما الأموال الباطنة كالذهب والفضة لم تكن ظاهرة لهم فصار هذا سبباً لتخفيفه عليه السلام فى غيرهماء وجعل 
الاستشهاد بآيه الزكاة فى الرواية شاهداً عليه. ويرد عليه: أن تطهير الشيعة عن حقوقهم الواجبة كان من قبيل الحكمة, فإنّ الحكم عام 
فى حقٌّ الجميع مع أن التقصير لم يكن فى جميعهم ظاهراً وكان بعضهم يؤدون زكاة أموالهم أو كان تقصيرهم أقل من الخمس الذى 
يكون أكثر من الزكاء ثمان مرّات. انوار الفقاهة؛ ج "2 ين هذا ماقا إلن أن قوله عليه السلام: «ولم أوجب ذلكك عليهم فى متاع 
ولا آنية ولا دواب ولا خدم وربح تجارة وضيعة إِلَافى ضيعة سأفسر لكك أمرها تخفيفاً منى عن مواليّ» ينافى ذلكك, لعدم جريان الزكاهٌ 
فى هذه الأمور فاستثناؤها مما لا يحتاج إلى الذكر. وأما استشهاده عليه السلام بي الزكاةء فالظاهر أنه لاشتراكك الخمس والزكاة فى 
كونهما سبباً لتطهير النفوس وتزكيتها (وكلٌ منها بدل عن الآدخر فله أثره). فالأؤلى حمل الخمس على معناه المعروف وحمله على 
الحكم الولائى كما ذكرنا لا الزكا. خامسها: أن ما ذكره عليه السلام فى تفسير الغنائم والفوائد الذى يشمل أرباح التجارات ينافى ما 
أفاده قبله من تخفيفه عليه السلام فيها. والجواب عنه: أيضاً ظاهر بعد ما عرفت من أنّ هناك خمسين» خمس واجب عليه بعنوان حكم 
كلى فى كل سنة؛ وخمس آخر فى خصوص تلكك السنة أوجبه عليهم لمصالح رآها وهو ولى المسلمينء والأخير ناظر إلى الثانى 
والأوّل إلى الأوّل. سادسها: إيجاب الخمس على الميراث ممّن لا يحتسب والجائزة مع أنّه خلاف ما ثبت من الأدلة. والجواب عنه: أنه 
سيأتى إن شاء اللّهِ إمكان القول بوجوب الخمس فيهما فى خصوص من لا يحتسب من الميراث والجائزة التى لها خطر. سابعها: ايجاب 
الخمس على «مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب؛ فإِن المجهول مالكه لا يملك. فلا يجب فيه الخمس بل الواجب التصدق به على 
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الفقراء. ويمكن الجواب عنه: بِأنّ المذكور فى بعض النسخ «يوجد» بدل «يؤخذ» فيمكن حمله على اللقطة» ومن المعلوم إمكان تملكها 
بعد تعريفها سنهُ مع ضمانها لو وجد صاحبهاء وحينئفٍ تدخل فى عموم المنافع والفوائد. وأجيب بإمكان حمله على خصوص المال 
المحتمل كونه من المباحات الأصليةُ للفرق بين قوله «لا يعرف له صاحب» و ١لا‏ يعرف صاحبه؛ فالأول يحتمل عدم وجود صاحب له 
أصنًا ولكن لا يخلو من تكلف. انوار الفقاهة ج 7 ص: 77 ثامنها: ما ورد فى ذيل الصحيحة وهو وجوب نصف السدس فى الضياع 
والغلاءت فى كل عام مع أنّه لا يوافق شيئاً ممما نعرفه من الأحكام فى هذا الباب ولم يفتٍ به أحد. والجواب: كما أشار إليه غير واحد 
من المحقّقين هو أن هذا من باب تخفيف الإمام عليه السلام على شيعته والمراد من كل عامء جميع سنوات حياته عليه السلام ويشهد 
لذلكك مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمدانى رحمه الله إليه (الظاهر أنّه الإمام الهادى) كتب: «أقرأنى علىّ (على بن مهزيار) كتاب أبيكك 
فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنّه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس 
ولا- غير ذلكك فاختلف من قبلنا فى ذلككء فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل 
وعياله» فكتب وقرأه على بن مهزيارء عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان» .0١١‏ فإِنّ ظاهرها رجوع حكم الإمام 
الهادى عليه السلام إلى الخمس بعد ما كان حكم أبوه الإمام الجواد عليه السلام تخفيفاً نصف السدسء وهذه المكاتبة ممما تدلّ على 
جواز تحليل الإمام عليه السلام لبعض الأزمنة دون تحليل إمام آخر عليه السلام. ولعل هذا التخفيف كان بملاحظة ما يغتاله السلطان 
منهم كما فى صدر الرواية وكان ما يغتاله العشر وهو مع نصف السدس يقرب من الخمس (فإِنٌ مجموعهما يكون 77 من 1٠١‏ جزء 
بينما يكون الخمس 76 من 1١١‏ جزء». فقد ظهر بعون الله أن الرواية سليمة من الإشكالات قابلة للاستناد إليها فى باب وجوب 
الخمس وسائر الأبواب ممما يستفاد منها حكم بالنسبة إليها. وهاهنا إشكال معروف: حاصله أنّه كيف يكون خمس الأرباح واجباً فى 
الشريعة مع أنه لم يعهد من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أخذه ولا جعل من يجبيه كما فى جبايةٌ الزكاة والخراج» بل وكذلكك فى 
عهد الوصى أميرالمؤمنين عليه السلام والأثيّة المتقدمين ولم ينقل فى تاريخ ولا رواية أخذهم لهذا القسم من الخمسء نعم أخذها 
لأف لماكرون عريه الساا كف كرة هتلاس الراساك والأثر عذلكم كت يمكو هر هلك النشتكلةة راجن عنه ,بره 
انوار الفقاهة, ج 7 ص: 7377 -١‏ إِنْه كان ذلكك من طريق اخفاء الظالمين» فكم من حكم جلى أخفوه وكم من حكم واضح غفلوا عنه 
بأسباب شتى لا سيّما بسبب تخلل عصر الأمويين بيننا وبين عصر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ وقد ورد فى صحيح أبى داود وسنن 
النسائى أن أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض ١١‏ وليس هذا عديم المثال فإنّهِ قد وقع الخلاف فى المسائل العامة 
البلوى بين الفريقين كمسائل الوضوء وبعض خصوصيات الصلاه وغيرها. لكن الإنصاف أن الاقتناع بذلكك مشكل إذ لا ندرى ما هو 
الداعى للظلمة وأصحابهم على إخفاء أمر خمس الأرباح مع إمكان انتفاعهم به فاللازم طلب جواب أحدة مله #دالعل هذا الحكم 
كان من الأحكام الولائية التى تختلف باختلا-ف المقاطع والأزمنة بحسب ما يراه أولياء الأمر من المصالح والضرورات ولم يكن 
كالزكاة المفروضة بعنوان كلى» ولذا ترى بعض الأثتره عليهم السلام يحللونه وبعضهم يأخذونه؛ وللولى الفقيه النائب عنهم أيضاً 
ذلكك. وفيه: أنّه لا يناسب التعبيرات الكثيرة الواردة فى أخبار الباب من تفسير الآية الشريفة به وأنّها شاملة لجميع الأرباح كما مرّ 
ذكرهاء بل وكذلك ما دل على أن الخمس حقٌّ ثابت لهم بعنوان قانون كلى إلهىء وبالجملة فإنّ روايات هذا الباب والآيه الشريفة 
تأبى عن هذا الحمل كما هو ظاهر. *- إِنّهِ فرق كبير بين الزكاة والخمس. فإنٌ الأوّل ملكك للفقراء وحقّ يصرف فى مصالح المسلمين 
وهو صلى الله عليه و آله مأمور بأخحذها وجبايتهاء وأمَا الخمس فهو حقّ له صلى الله عليه و آله ولأوصيائه عليهم السلام ومن هنا لم 
يؤمر إلَابتبليغه. بل قد لا يناسب أخذه من طريق نصب الجباءً لجلالة مقامهم وعظمة شأنهم «07. ©- إِنّهِ مبنى على تدريجية الأحكام 
وجواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى الإمام ليظهره فى ظرفه المناسب له حسب 
المصالح الوقتية الباعثة على ذلكك؛ إل افلداتكرة يسن امون مودعة عند الإمام المهدى عليه السلام وهو مأمور بابلاغها . انوار 
الفقاهة ج 7 ص: 7٠6‏ والإنصاف أن هذا أيضاً تكلف واضح لا يروى الغليل ولا يشفى العليل فإنّ الخمس أيضاً لم يكن كالأملاكك 
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الشخصية لهم عليهم السلام. أمَا سهم السادة فأمره واضح فإنّه بدل عن الزكاءً المحرمة عليهم ولم يكن طلبه من الناس مخالفاً لعلو مقام 
الأثمة الهادين عليهم السلام بعد كونهم أولياء للسادة المحرومين, وأمَا سهم الإمام عليه السلام فإنّه أيضاً يصرف فى خدمةٌ المجتمع 
الاجاني قي تر هري اكريما اندي الى اعرد قداييا إلى سح الجانوا لازي أقول: ويمكن أن يقال فى توضيح ذلك 
رتيل عاتهة 1 ا: أنه لو لم تُحلٌ هذه المسألة لم يضرب بأصل الحكم بعد قيام الإجماع وظهور كتاب اللَّه ودلالة الروايات المتواترة 
الظاهره فى المقصود المعمول بها , بين الأصحاب, فكم من مسألة فى باب المصالح والمفاسد وكيفية تشريع الأحكام لم تُحلٌ لناء لابدٌ 

من إرجاع أمرها إلى أهلها من دون أن يكون ذلكك سيا للفك : فى أصل الحكم بعد وضوح مداركه. فانيا: أن مسألة تشريع الخمس 
فى الإسلام لها أدوار ثلاثة: دور السكوت عنه وهو عصر النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله والأثتةُ المتقدّمين كأميرالمؤمنين عليه 
السلام والحسن والحسين وزين العابدين- عليهم أفضل صلوات المصلين-. فإنّه قل ما يرى من بيان خمس الأرباح فى عصرهم عين 
وأثر. والدور الثانى دور الصادقين عليهم السلام؛ فإنّهما تكلما عن أصل حكمه وأكدا وأصرا عليه مع تصريحهما بابإحتهما للشيعة إِيَاه 
نظراً إلى ظروفهم المعّنة» مثل ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبداللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين» فقال: 
جعلت فداكك تقع فى أيدينا الأ.موال والأرباح والتجارات نعلم أن حمّك فيها ثابت وإنا عن ذلكك مقصرون. فقال أبو عبداللّه عليه 
السلام: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم» .)١7‏ وما رواه داود بن كثير الرقى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام أمفا قال حيفعه شرل : 
«الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمتنا إلَاإِنَا أحللنا شيعتنا من ذلكك» «؟). وما رواه حكيم مؤذن بنى عيس عنه عليه السلام أيضاً مع 
التصريح فيها بتحليل أبيه عليه السلام قال: انوار الفقاهة؛ جاء ص: 78 قلت له: «واعلموا أَنْما غنمتم من شىء فانّ للّخمسه وللرسول» 
قال: «هى واللّهِ الإفادةٌ يوماً بيوم إِلّاأن أبى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا؛ .0١«‏ وما رواه الحارث بن المغيرة النصرى عنه عليه 
السلام أيضاً قال: قلت له: إِنَّ لنا أموالًا من غلاءت وتجارات ونحو ذلكء وقد علمت أنّ لكك فيها حقّاً. قال: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا 
إلالتطيب ولادتهم؛ وكل من والى آنا :فهو فى حل مقاكن أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب» ٠‏ «؟). وما رواه فى روايةٌ أبى سيار 
بيعي عن هيد لباكلدين كه حمين الأ رظن ونا اخريوا اق اوردق عنهها لبو دقاح اخوف )رايع احاوا ولك لشيهتهم 
فراجع "7١‏ اقل مغر أو يدل بعفن روايات هذا النات أخذ الصادق عليه السلام إيّاه من بعض الشيعة مثل ما رواه عبداللّه بن : سئان 
قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «على كلّ امرىء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلى أمرها من بعدها 
من ذرّيتها الحجج على الناس فذاكك لهم خاصة يضعونه حيث شاءواء وحرم عليهم الصدقة حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق 
ذلعا مع دائق إلامن اسالنامين شييها لتطيب لهونيه ار لحدة إله لسن ,مق شى حفن الوم القياية أعظم من الزنا إِنْهِ ليقوم صاحب 
الخمس» فقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحواة 69 .ينا على أن يكرة سنو فى قولهة وإلاءمن احللفاه من شبعهاه للسيضن (كما هو 
الظاهر) لا للبيان. الدور الثالث دور أبى الحسن الرضا عليه السلام والأثمة الهادين عليهم السلام من بعده والظاهر 0 بالخدونة 
كنا كدل عليه الروانات الكديه الراردة فى البات انم أبواب الأشال مكل ما رواء مح كدي مدا الطرى كال كبرل من تجار 
فارس من بعض موالى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإنذن فى الخمس؟ فكتب إليه: «بسم اللّه الرحمن الرحيمء إن الله واسع 
كريم؛ ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق اله؛ّ, لا يحل مال إِلَامن وجه أحلّه الله انوار الفقاهة» ج؟: ص: 778 يقع البحث فى 
أصل وجوب الخمس فى الأرباح فى مقامين: وأمّرا المقام الأوّل: وجوب الخمس فى الأرباح فحاصل الكلام فيه أن وجوب الخمس 
فى هذا القسم من المشهورات بل ادّعى الإجماع فيه وتواتر الأخبار به. قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف فى المسألة 19 من كتاب 
الزكاة: «يجب الخمس فى جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤونتها 
وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة ولم يوافقنا على ذلكك أحد من الفقهاءء دليلنا: إجماع الفرقة وإخبارهم وطريقة الاحتياط 
تقتضى ذلكك». وحكى صاحب الجواهر عن الغنية والتذكره والمنتهى وظاهر الانتصار والسرائر» الإجماع عليه ... ثم قال: «وهو الذى 
استقر عليه المذهب والعمل فى زماننا هذاء بل وغيره من الأزمنة السابقةً التى يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة عليهم السلام) 
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.)١«‏ هذا ولكن المحمّق رحمه الله فى المعتبر بعد نسبةٌ القول بذلكك إلى كثير من الأصحاب قال: «وقال ابن أبى عقيل: وقد قبل 
الخئين :قن الأنوال كلها لآق لك إقادة تمن الله وغنيمة» وقال ابن الجنيد: فأمَا ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلهُ أخ أو ربح 
تجارة أو نحو ذلك فالأسحوط إخراجه (إخراج خمسه) لاختلاف الرواية فى ذلكك ... ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتاركك الزكاه 
التى لا خلاف فيها» «07. وظاهر تعبير الأول ب «قيل» وتعبير الثانى ب «الأحوط» لا سيّما مع تصريحه فى آخر كلامه بعدم كون تاركه 
مثل تاركك الزكاة التردد فى وجوب الخمس فى هذا القسمء فهل ترددهم كان من جهة أصل وجوبه أم من جهة العفو عنه وتحليله» 
وعلى كل حال فلا يظهر منهم المخالفة بل الترديد فى المسألة» ولو فرض مخالفتهم فى ذلك فلا يبعد انعقاد الإجماع انوار الفقاهة, 
ج 7 ص: 770 على خلافهم كما عن الشهيد رحمه الله فى البيان حيث قال: «وظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا النوع وأنّه 
لا خمس فيه والأكثر على وجوبه- و هو المعتمد- لانعقاد الإجماع عليه فى الأزمنة السابقه لزمانهما واشتهار الروايات فيه» .)١١‏ والذى 
يدل على ثبوت الحكم فيه قبل كلّ شىء هو آي الخمسء وقد مرّ أن الغنيمة تعم جميع المنافع ولا تختصّ بغنائم دار الحرب» وورودها 
فى مورد آيات الجهاد لا يوجب تخصيصها بهذه الغنائم خاصة فكم من عام ورد فى مورد خاص وكم من قانون كلى انطبق على 
معدا ل حوض ع وذلكه [امور: -١‏ قد أشرنا سابقاً إلى كلمات أرباب اللغةُ والمفسرين وموارد استعمال هذه الكلمة وأنّ الغنيمة عندهم 
هى «كلّ مال مظفور به من جهة العدى وغيره» (كما فى المفردات). «والغنم الفوز بالشىء؛ من غير مشقَةٌ) (كما فى لسان العرب). 
«وأنَ الأصل فيها هو إفاده شىء لم يملكك من قبل» (كما فى المقايبس». «وأنَّ الغنم والغنيمة الفوز بالشىء بلا مشقّة) (كما فى تاج 
العروس» وفى شرح القاموس إلى غير ذلكك ممما ورد فى هذا الباب وقد ورد فى الكتاب العزيز «قَعِندَ الله مَعَانِمُ كثيرَةٌ) «01. وهو ليبس 
بمعنى غنائم الحرب كما هو واضح. اوقد ورداق عاد يكه ورك اللاسنلى الل عائه و النوضفية يبا لبن الذي البكة اذه وكا 
«و أسئلكك الغنيمة من كل بر «©» «اغتنموها واطلبوا المغفرة» «8» «واغتنمت الدعوة» «©). - وقد ورد استعمالها فى أحاديث الأثمة 
المعصومين عليهم السلام فى المعتى الأغم إلى ما شاء الله قفى حديث لأميرالمؤمنين عليه السلام: القاء الإخوان مغتمة 0/9. اثوار 
الفقاهة ج؟. ص: 7١8‏ وفى حديث آخر له عليه السلام: «اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن» وعند الاذان» وعند نزول الغيث» 
وعند إلتقاء الصفين للشهادة» .01١‏ ويدل على ذلكك أو يؤيده إطلاسق الغنم على الحيوان المعروفء فإنّه إِنّما اطلق عليه ذلكك لكثرة 
منافعه وإِلَا لم يكن الغنم مما يغنمه العرب فى حروبهم حتّى يقال: كثرة أخذه بعنوان الغنيمة صارت سبباً لإطلاق هذا الاسم عليه. قد 
وردت فى كلمات مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام فيما حكى عنه فى نهج البلاغةٌ موارد كثيرة» منها: «الحمد لله ... مائح كل غتيمة» 
.)7١‏ ومنها: «إنْ الله سبحانه جعل الطاعةٌ غنيمة الأكياس» «"). ومنها: «من أخذ بها (شرائع الدين) لحق وغنم) «©). ومنها: «لا تكونن 
عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم» «0). ومنها: «اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل» .*١‏ وقد ورد التصريح بعمومية معنى الغنيمة 
فى خصوص الآبةُ الشريفة أيضاً روايات. ومنها: ما رواه على بن مهزيار فى حديث طويل له عن أبى جعفر عليه السلام وفيه: «فأمَا 
الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم فى كلّ عام قال الله تعالى: «وَاعْلَمُوأ أنمَا عَنِمثُم من شَيَءٍ ...» والغنائم والفوائد يرحمكك الله فهى 
الغنيمة يغنمها المرءء والفائدة يفيدهاء والجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر ...» 070. ومنها: ما ورد فى رواية حكيم مؤذن بنى 
عيس (ابن عيسى»» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له «وَاعْلَمُوأ أ نّمَا غَدِْقُم من شَْءٍ كَأَنَّ لِلَِّ حُمْسَهُ وَلِلرَسُولِه قال: «هى واللّه 
الإفادة انوار الفقاهة. ج 7 ص: 777 يوماً بيوم إِلَاأنَ أبى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا» .0١١‏ ومنها: ما رواه صاحب الفقه 
الرضوى بعد ذكر الآيةُ «وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة». 279 ومنها: قول الصادق عليه السلام: «ليس الخمس إِلَافَى الغنائم خاضة» * 
إلنْ قير ذلكف: .ومن ذلك كلهافنى ها فى المداركه وقد حكن متابعة صاحي: الدخيرة لدافيه من الاشكال فى ذلالة الآيقه أن المبادر 
من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سباق الآياث. وفيه ما عرفت من الشواهد الكثيرة والروايات المعثبرة الدالة على 
أنها استعملت فى المعنى الأعم الموافق لمعناه فى اللغهُ واستعمالات أهل العرف. أمّا كونها فى سياق آيات الحرب فغير قادح؛ لعدم 
كون المورد مخصّ صاً للحكم الوارد عليه. المقام الثانى: الروايات الواردة فيه الروايات الكثيرة التى ادّعى تواترها فيها روايات صحيحة 
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كثيرة وغيرها نذكر شطراً منها: -١‏ موثقةٌ سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: «فى كل ما أفاد الناس من قليل 
أو كفير» 1.80 ما رواه عبداللّه ين سان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «على كل امرىءء غنم أو اكتسب الخمس ما أصاب 
لفاطمة عليها السلام ولمن يلى أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس فذلكك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا ...». الحديث 
«0». “- ما رواه على بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعرى قال: كتب بعض أصحابنا إلى انوار الفقاهة. ج 1 ص: 7١8‏ أبى جعفر 
الثانى عليه السلام أخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلكك؟ 
فك بنخطهة «الخمش بعد المؤوتة 13): دما رواة على بن مهزيار أيضا عن على بن فين اليسابورئ: أنه سأل أبا السن الثالك 
عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة إكرار وذهب منه بسبب عمارةٌ الضيعة 
ثلاثون كراً وبقى فى يده ستون كراً ما الذى يجب لكك من ذلكك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شىء؟ فوقع لى منه: «الخمس 
ممما يفضل من مؤونته) 07. ه- ما رواه على بن مهزيار أيضاً قال: قال لى أبو على بن راشد قلت له: أمرتنى بالقيام بأمركك وأخذ حقّك 
فأعلمت مواليك بذلك. فقال لى بعضهم: وأىّ شىء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففى أى شىء؟ فقال: 
فى أمتعتهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» «. 8- ما رواه على بن مهزيار أيضاً قال: 
كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكة قال: «... فالغنائم والفوائد يرحمكك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء» 
والفائدة يفيدهاء والجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطرء والميراث الذى لا يحتسب من غير أب ولا ابن» ومثل عدوٌ يصطلم فيؤخذ 
ماله. ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحبء وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقَه) «©» الحديث. إلى غير ذلكك مما رواه 
صاحب الوسائل فى الباب الثامن فقد أنهاها إلى عشر روايات» مضافاً إلى روايات كثيرة وردت فى الباب الرابع من أبواب الأنفال 
الدالة على قجرل :الفا رانك و التراضاك. وغررها (عطل فى ور شة خاض ةمق الزمان) يدل ودالالقه الالوافة طلى وحون الخسن قن هده 
5 وبعض ما ورد فى الباب الثالث منه أيضاًء ولعلّ المجموع يبلغ حدّ التواتر الذى ادّعاه بعضهم. انوار الفقاهة. ج27 ص: 579 
ومن هنا تعرف أنه لا تنحصر الرواية فيما رواه على بن مهزيار حتّى يقال أَنّها راجعة إلى خبر واحد وإن كان خبر الواحد الثقة أيضاً 
حيجة لا سيّما بعد عمل الأصحاب على وفقه. كما أن الإشكال على صحيحة على بن مهزيار الأخيرة بِأنّها متروكة الظاهر ١١‏ أو أن فيها 
أحكاماً كثيرة مخالفة للمذهب "١‏ أو أن فى متنها أنحاء الاضطراب المانع من الوثوق بصدوره؛ ولم يعتمد عليها أصحابنا من السلف 
والخلف «*” أو غير ذلكك مما ذكروه. أو أن الروايهٌ فى غايهُ الإشكال ونهايةٌ الاعضال وأجوبة صاحب المعالم مع كونها تكلفات 
مدخولة كما ذكرها صاحب الحدائق «» إلى غير ذلككث. لكن الإنصاف إمكان الذبٌّ عن جميعهاء وقد أشار صاحب المعالم إلى أربعة 
منهاء ولكن يمكن إنهاؤها إلى ثمانية أو سبعة: أحدها: أن قوله: «أوجبت ...) مما لا يمكن المساعدة عليه لأنّ شأن الإمام عليه السلام 
حفظ الشريعة لا تشريع الأحكام واتجاب: الراحباك: كاتنياة أن قولة مققط» الذال علي اتحصار الأبحاب لتلكك البلنة - وه سئة «الالاامخ 
الهجرة- ينافى أبدية الأحكام, فإنّ الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام كذلك. ويمكن دفع كلا الإشكالين بأنْ هذا الحكم ليس 
من الأحكام الفتوائية الكلي بل حكم جزئى ولائىء فإنّ للإمام المعصوم عليه السلام والفقيه القائم مقامه مقامات مختلفة. مقام الفتوى 
ومقام القضاء ومقام الولاية» فبالأوّل يبن الأحكام الكلية الشرعيه وبالثانى يكون بصدد احقاق الحقوق وإجراء الحدود وبالثالث يكون 
فى مقام إدارهُ شؤون المجتمع الإسلامى» وقد تكون للمجتمع مضائق توجب أحكاماً جزئية إجرائية فى مقاطع خاصّة مثل ما هو 
المعروف عن السييد السند الميرزا الشيرازى رحمه الله فى تحريم التنباكوء والظاهر أن الأمر بوجوب خمس الذهب والفضة من قبل 
الإمام عليه السلام فى سن 7٠١‏ على شيعته يكون من هذا القبيل وإن كان بعض حكمته تطهيرهم عمًا قصروا فيه من أمر الزكاء وغيره» 
ولكن ظاهر انوار الفقاهة. ج؟. ص: 7١‏ الحديث أنه بعض تفسير هذا الحكم لا تمام تفسيره؛ والظاهر أن الإمام الجواد عليه السلام 
كان فى تلك السنة جديد العهد ببغداد وكان ضعفاء شيعته فى حرج شديد وكانوا محتاجين إلى مصارف كثيرة» فلذا أوجب عليهم 
ذلك فى تلكك السنة لا فى غيرها من السنوات. وحيث اشتبه هذا الحكم الولائى بالأحكام الكليه على كثير من الأعلام؛ زعموا أن 
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ظاهر الحديث مضطرب ومخالف للمذهب (وتمام الكلام فى ذلك فى محلّه من بحث ولاية الفقيه وإن كان فيما ذكرنا من الإشارة 
غنى وكفاية للمقام). ثالثها ورابعها: أنّه كيف خصّ الإمام عليه السلام الذهب والفضة اللتين قد حال عليهما الحول بهذا الحكم مع أن 
الحول شرط للزكاه لا الخمس فإنّهِ يتعلق بجميع الفوائد بمجرّد حصولهاء وإن كان الواجب موسعاً نظراً إلى مؤونةُ السنةُ فالحول ليس 
شرطاً للوجوب فيه بل لأخذ مؤونة السنة هذا مضافاً إلى ما فى اختصاص الذهب والفضة بالحكم مع أن حكم الخمس عام. والجواب 
عنهما: أيضاً ظاهر بعد ما عرفت أنه حكم ولائى تابع لنظر الإمام المعصوم عليه السلام والفقيه القائم مقامه. فقد رأى المصلحةٌ لجعله 
على شىء خاصٌ بشرط معين فى زمن معلوم. وليس حكماً كلياً إلهياً لمسألة الخمس. وقد احتمل بعض أن هذا كان زكاء وإن كان 
بمقدار الخمس. فأمر الإمام عليه السلام بأخذ الزكاءً فى تلكك السنة بدل الواحد من الأربعين (18 فى المائة) خمساً ٠١(‏ فى المائة) 
لتقصير شيعته فى أداء الزكاه فى السنين العديدة» وكان هذا مصالحة منه بالنسبة إليه (وعلى هذا يكون فى سلكك الأحكام الفتوائية 
الثابةُ لكل من قصّر فى الزكاة) وإِنّما خصّ الذهب والفضة بها لأنْ الخلفاء كانوا يأخذون الزكاءً عن الأموال الظاهرةُ من الزراعات 
والأنعام» وأمَا الأموال الباطنة كالذهب والفضة لم تكن ظاهرة لهم فصار هذا سبباً لتخفيفه عليه السلام فى غيرهماء وجعل الاستشهاد 
َآيةٌ الزكاة فى الرواية شاهداً عليه. ويرد عليه: أن تطهير الشيعة عن حقوقهم الواجبه كان من قبيل الحكمة: فإنّ الحكم عام فى حقّ 
الجميع مع أنّ التقصير لم يكن فى جميعهم ظاهراً وكان بعضهم يؤدون زكاة أموالهم أو كان تقصيرهم أقل من الخمس الذى يكون 
أكثر من الزكاهُ ثمان مرّات. انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 7١‏ هذا مضافاً إلى أن قوله عليه السلام: «ولم أوجب ذلكك عليهم فى متاع ولا 
آنية ولا دواب ولا خدم وربح تجاره وضيعة إِلَافى ضيعة سأفسر لكك أمرها تخفيفاً منى عن مواليّ» ينافى ذلككء لعدم جريان الزكاةً فى 
هذه الأمور فاستثناؤها ممما لا يحتاج إلى الذكر. وأمًا استشهاده عليه السلام بآيةٌ الزكاة» فالظاهر أنه لاشتراكك الخمس والزكاءٌ فى 
كونهما سبباً لتطهير النفوس وتزكيتها (وكلٌ منها بدل عن الآدخر فله أثره). فالأؤلى حمل الخمس على معناه المعروف وحمله على 
الحكم الولائى كما ذكرنا لا الزكاة. خامسها: أن ما ذكره عليه السلام فى تفسير الغنائم والفوائد الذى يشمل أرباح التجارات ينافى ما 
أفاده قبله من تخفيفه عليه السلام فيها. والجواب عنه: أيضاً ظاهر بعد ما عرفت من أنّ هناك خمسين» خمس واجب عليه بعنوان حكم 
كلى فى كل سنة؛ وخمس آخر فى خصوص تلكك السنة أوجبه عليهم لمصالح رآها وهو ولى المسلمينء والأخير ناظر إلى الثانى 
والأوّل إلى الأوّل. سادسها: إيجاب الخمس على الميراث ممّن لا يحتسب والجائزة مع أنّه خلاف ما ثبت من الأدلة. والجواب عنه: أنه 
سيأتى إن شاء اللّهِ إمكان القول بوجوب الخمس فيهما فى خصوص من لا يحتسب من الميراث والجائزة التى لها خطر. سابعها: ايجاب 
الخمس على «مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب؛ فإِن المجهول مالكه لا يملك. فلا يجب فيه الخمس بل الواجب التصدق به على 
الفقراء. ويمكن الجواب عنه: بِأنّ المذكور فى بعض النسخ «يوجد» بدل «يؤخذ» فيمكن حمله على اللقطة» ومن المعلوم إمكان تملكها 
بعد تعريفها سنهُ مع ضمانها لو وجد صاحبهاء وحينئفٍ تدخل فى عموم المنافع والفوائد. وأجيب بإمكان حمله على خصوص المال 
المحتمل كونه من المباحات الأصليةُ للفرق بين قوله «لا يعرف له صاحب» و ١لا‏ يعرف صاحبه؛ فالأول يحتمل عدم وجود صاحب له 
أصنًا ولكن لا يخلو من تكلف. انوار الفقاهة ج 7 ص: 77 ثامنها: ما ورد فى ذيل الصحيحة وهو وجوب نصف السدس فى الضياع 
والغلاءت فى كل عام مع أنّه لا يوافق شيئاً مما نعرفه من الأحكام فى هذا الباب ولم يفتٍ به أحد. والجواب: كما أشار إليه غير واحد 
من المحقّقين هو أن هذا من باب تخفيف الإمام عليه السلام على شيعته والمراد من كل عامء جميع سنوات حياته عليه السلام ويشهد 
لذلكك مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمدانى رحمه الله إليه (الظاهر أنّه الإمام الهادى) كتب: «أقرأنى علىّ (على بن مهزيار) كتاب أبيكك 
فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنّهِ ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس 
ولا- غير ذلكك فاختلف من قبلنا فى ذلككء فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل 
وعياله» فكتب وقرأه على بن مهزيارء عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان» .0١١‏ فإِنَ ظاهرها رجوع حكم الإمام 
الهادى عليه السلام إلى الخمس بعد ما كان حكم أبوه الإمام الجواد عليه السلام تخفيفاً نصف السدسء وهذه المكاتبة ممما تدلّ على 
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جواز تحليل الإمام عليه السلام لبعض الأزمنة» دون تحليل إمام آخر عليه السلام. ولعل هذا التخفيف كان بملاحظة ما يغتاله السلطان 
منهم كما فى صدر الرواية وكان ما يغتاله العشر وهو مع نصف السدس يقرب من الخمس (فإنْ مجموعهما يكون ؟7 من ١١١‏ جزء 
بينما يكون الخمس 76 من 1١١‏ جزء». فقد ظهر بعون الله أن الرواية سليمة من الإشكالات قابلة للاستناد إليها فى باب وجوب 
الخمس وسائر الأبواب ممما يستفاد منها حكم بالنسبة إليها. وهاهنا إشكال معروف: حاصله أنّه كيف يكون خمس الأرباح واجباً فى 
الشريعة مع أنه لم يعهد من رسول الله صلى الله عليه و آله أخذه ولا جعل من يجبيه كما فى جبايةُ الزكاة والخراج؛ بل وكذلكك فى 
عهد الوصى أميرالمؤمنين عليه السلام والأثيّة المتقدمين ولم ينقل فى تاريخ ولا رواية أخذهم لهذا القسم من الخمسء نعم أخذها 
الك لماكرون عرديه السااه كيف كرة هتاس الراساك والأثرعذلكم وكش يكو هر هلك النشكلةة راجن عنة ,مره 
انوار الفقاهة» ج37 ص: 7377 -١‏ إِنْه كان ذلكك من طريق اخفاء الظالمين» فكم من حكم جلى أخفوه وكم من حكم واضح غفلوا عنه 
بأسباب شتى لا سما بسبب تخلل عصر الأمويين بيننا وبين عصر النبى الأكرم صلى الله عليه و آله؛ وقد ورد فى صحيح أبى داود وسنن 
النسائى أن أكثر أهل الشام لم يكونوا يعرفون أعداد الفرائض "١١‏ وليس هذا عديم المثال فإنّهِ قد وقع الخلاف فى المسائل العامة 
البلوى بين الفريقين كمسائل الوضوء وبعض خصوصيات الصلاه وغيرها. لكن الإنصاف أن الاقتناع بذلكك مشكل إذ لا ندرى ما هو 
الداعى للظلمة وأصحابهم على إخفاء أمر خمس الأرباح مع إمكان انتفاعهم به فاللازم طلب جواب أحدة مله العلل هذا الحكم 
كان من الأحكام الولائية التى تختلف باختلا-ف المقاطع والأزمنة بحسب ما يراه أولياء الأمر من المصالح والضرورات ولم يكن 
كالزكاه المفروضة بعنوان كلى» ولذا ترى بعض الأثتره عليهم السلام يحللونه وبعضهم يأخحذونه؛ وللولى الفقيه النائب عنهم أيضاً 
ذلكك. وفيه: أنّه لا يناسب التعبيرات الكثيرة الواردة فى أخبار الباب من تفسير الآية الشريفة به وأنّها شاملة لجميع الأرباح كما مرّ 
ذكرهاء بل وكذلك ما دل على أن الخمس حقٌّ ثابت لهم بعنوان قانون كلى إلهى» وبالجملة فإنّ روايات هذا الباب والآية الشريفة 
تأبى عن هذا الحمل كما هو ظاهر. *- إِنّهِ فرق كبير بين الزكاة والخمس. فإنٌّ الأوّل ملكك للفقراء وحقّ يصرف فى مصالح المسلمين 
وهو صلى الله عليه و آله مأمور بأخحذها وجبايتهاء وأمَا الخمس فهو حقّ له صلى الله عليه و آله ولأوصيائه عليهم السلام ومن هنا لم 
يؤمر إلَابتبليغهه بل قد لا يناسب أخذه من طريق نصب الجباءً لجلالة مقامهم وعظمة شأنهم «07. ©- إِنّهِ مبنى على تدريجية الأحكام 
وجواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبى الأكرم صلى الله عليه و آله إلى الإمام ليظهره فى ظرفه المناسب له حسب 
المصالح الوقتية الباعثة على ذلك؛ إل افاتكرة يسن امون مودعة عند الإمام المهدى عليه السلام وهو مأمور بابلاغها . انوار 
الفقاهة ج7. ص: 7٠6‏ والإنصاف أن هذا أيضاً تكلف واضح لا يروى الغليل ولا يشفى العليل فإنَ الخمس أيضاً لم يكن كالأملاكك 
الشخصية لهم عليهم السلام. أمَا سهم السادة فأمره واضح فإِنّه بدل عن الزكاءً المحرمة عليهم ولم يكن طلبه من الناس مخالفاً لعلو مقام 
الأئمَةُ الهادين عليهم السلام بعد كونهم أولياء للسادة المحرومينء وأمَا سهم الإمام عليه السلام فإِنّه أيضاً يصرف فى خدمة المجتمع 
الإسلامى فى طريق تقوية الحكومة الإسلامية التى تعود فائدتها إلى جميع آحاد الناس. أقول: ويمكن أن يقال فى توضيح ذلكك 
ويد سائيدة اذاه أنّه لو لم تُحلٌ هذه المسألة لم يضرب بأصل الحكم بعد قيام الإجماع وظهور كتاب الله ودلالة الروايات المتواترة 
الظاهر فى المقصود المعمول بها بين الأصحابء فكم من مسأل فى باب المصالح والمفاسد وكيفية تشريع الأحكام لم تُحلٌ لناء لابدٌ 
من إرجاع أمرها إلى أهلها من دون أن يكون ذلكك سبباً للشكك فى أصل الحكم بعد وضوح مداركه. ثانياً: أن مسأل تشريع الخمس 
فى الإسلام لها أدوار ثلاثة: دور السكوت عنه وهو عصر النبى الأ-كرم صلى الله عليه و آله والأث المتقدّمين كأميرالمؤمنين عليه 
السلام والحسن والحسين وزين العابدين- عليهم أفضل صلوات المصلين-. فإنّه قل ما يرى من بيان خمس الأرباح فى عصرهم عين 
وأثر. والدور الثانى دور الصادقين عليهم السلام؛ فإنّهما تكلما عن أصل حكمه وأكدا وأصرا عليه مع تصريحهما بابإحتهما للشيعة إِيَاه 
نظراً إلى ظروفهم المعّنةه مثل ما رواه يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبداللّهِ عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين» فقال: 
جعلت فداكك تقع فى أيدينا الأدموال والأرباح والتجارات نعلم أن حمّكك فيها ثابت وإنا عن ذلكك مقصرون. فقال أبو عبد اللّهِ عليه 
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السلام: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم) نوها ووه داوة وق كتين الرت دهج أن هلله عليه السلام أنفا قال جسييعه بقل : 
«الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمتنا إِلَإِنَا أحللنا شيعتنا من ذلكث» .01١‏ وما رواه حكيم مؤذن بنى عيس عنه عليه السلام أيضاً مع 
التصريح فيها بتحليل أبيه عليه السلام قال: انوار الفقاهة؛ جاء ص: 78 قلت له: «واعلموا أَنْما غنمتم من شىء فانّ للّدخمسه وللرسول» 
قال: «هى واللّهِ الإفادة يوماً بيوم إِلّاأن أبى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا؛ .0١«‏ وما رواه الحارث بن المغيرة النصرى عنه عليه 
السلام أيضاً قال: قلت له: إِنَّ لنا أموالًا من غلاءت وتجارات ونحو ذلكء وقد علمت أنّ لكك فيها حقاً. قال: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا 
إِلالتطيب ولادتهم؛ وكل من والى آبائى فهو فى حل مما فى أيديهم من حمّنا فليبلغ الشاهد الغائب» 19). وما رواه فى روايةٌ أبى سيار 
بيعي عن هيد كاين كه جين الأ رقن ونا أخريعا قط يواد ل عنينها لبو دقاح اخوف )اليد احاوا ولك لشيهتهم 
فراجع "7١‏ يقل مشغر أو يدل بعفن روايات هذا النات أخذ الصادق عليه السلام إيَاه من بعض الشيعة مثل ما رواه عبداللّه بن : سئان 
قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «على كلّ امرىء غنم أو اكتسب الخمس ممما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلى أمرها من بعدها 
من ذرّيتها الحجج على الناس فذاكك لهم خاصة يضعونه حيث شاءواء وحرم عليهم الصدقة حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق 
ذلعا مع دائق إلنامن اسالنامين شييها لطبت لهونله الرلحدة إله لسن ,مق شى حفن اليم القيابية أعظم من الزنا نه ليقوم صاحب 
الخمس: فيقول: يارب سل هؤلاء بما أبيحواة 59 : بناء على أن يكوق «من؛ فى قوله: «إلا من أخللناه من شيعننا» التبعيض (كما هو 
الظاهر) لا للبيان. الدور الثالث دور أبى الحسن الرضا عليه السلام والأثمة الهادين عليهم السلام من بعده والظاهر 0 بالخدونة 
كنا كد ل عليه الروانات الكديه الراردة فى البات انم أبواب الأشال مكل ما روا مة كدي فد الطيرى كال كفرعا من تجار 
فارس من بعض موالى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإبذن فى الخمس؟ فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ إِنّ اللّهِ واسع 
كريم؛ ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم لا يحل مال إلّامن وجه أحله اللّهه انوار الفقاهة» ج؟» ص: 178 إِنّ الخمس عوننا 
على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا (أموالنا) وما نبذله ونشترى من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّاء ولا تحرموا أنفسكم 
دعانا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم, والمسلم من يفى للّهبما عهد إليه 
وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب» والسلام» .)١١‏ وما رواه محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبى الحسن 
الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم فى حل من الخمسء فقال: «ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنّا حمّاً جعله الله 
لنا وجعلنا له وهو الخمس. لا نجعلء لا نجعل؛ لا نجعل لأحد منكم فى حل» 70). وهما يدلان على أخذ الرضا عليه السلام الخمس 
منهم. وما رواه حسن بن عبداللّه بن حمدان ناصر الدولهُ عن عمّه الحسين (فى حديث) عن صاحب الزمان عليه السلام أنّهِ رآه وتحته 
عليه السلام بغلةُ شهباء وهو متعمم بعمامة خضراءء يرى منه سواد عينيه» وفى رجله خفان حمراوان. فقال: «يا حسين كم ترزا على 
الناحية ولم تمنع أصحابى عن خمس مالكك. ثم قال: إذا مضيت إلى الموضع الذى تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه 
إلى مستحقه. قال: فقلت: السمع والطاعة ثم ذكر فى آخره أن العمرى أقاد بو اشر عب هادا أكية نيا كان 0ه وعدا يدل 
على أععد ضاتحب الزماة- أرواخهنا فداء- الغسن. والزوابات الوازدة فى الاب مثا مدل على أذ الإمام الجواد والإمام الهادى 
عليهما السلام الخمس من الشيعة وهى كثيرة مرت الإشارة إلى كثير منها فراجع نفس الباب. إذا عرفت هذا فاعلم: أن المستفاد من 
هذه الأخبار هو تشريع خمس الأرباح فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله بصورة عامة ضمن سائر ما يجب فيه الخمس وتبليغه 
بصورة تدريجية فى زمن الأثتّهُ المتأخرين عليهم السلام حسب ما كانوا يرونها من المصالحء وهذا الأمر ليس بعزيز الوجود انوار 
الفقاهة» ج27 ص: 37 فى الأحكام الشرعية فإِنّ الربا والخمر لم يحرما من أوّل الأمر مع كونهما محرمين فى كل شريعة إلهّة. وأمًا 
عدم أخذ الخمس فى زمن على عليه السلام فلعلّه لكثرة الخراج آنذاك بحيث كان هو العامل الرئيسى لدعم الحكومة الإسلامية طيلة 
سنوات عديدة كما يشهد على ذلكك هبات عثمان الكثيرة بحيث كانت تبلغ آلاف الألوف وكان الأمر كذلكك إلى زمن الصادقين 
عليهما السلام فأظهرا أمر خمس الأرباح لكنهما عليهما السلام لم يأخذاه من الشيعة لفقرهم أو للضرائب الكثيرة التى كانت الحكومات 
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الجائرة تأخذها منهم, ولذا قال عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم» ثم فى عصر الرضا عليه السلام والأئمةُ من بعده 
بدأوا بأخذه حسب المصالح المقتضية له. 


المقام الثانى: استثناء المؤونة منها 


قداتفقت كلماتهم على استثناء المؤونة من هذا القسم, والمراد منها إجمانًا هو مؤونة الرجل وعياله فى طول السنة وإِلَا استثناء مؤونة 
العمل فهو ثابت فى جميع أنواع الخمس. قال صاحب المدارك: «مذهب الأصحاب أن الخمس إِنْما يجب فى الأرباح إذا فضلت عن 
مؤونة السنةٌ له ولعياله» .)١١‏ وادّعى المحقّق النراقى رحمه الله الإجماع المحمّق عليه وحكاه أيضا عن السرائز والمعكير والملته 
والتذكرة والذخيرة وغيرها :؟». وقال المحمّق الهمدانى رحمه الله: «لا إشكال ولا خلاءف فى أن الخمس إِنّْما يجب فى الأرباح 
المذكورة بعد وضع المؤونة ... غير مؤونة التحصيل التىلا يختص استثناؤها بهذا القسم» «. وكيف كان فتدل عليه الأخبار الكثيرة 
الواردة فى الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء وقد موّت الإشارةٌ إليها وبعضها مظلقةٌ مثل ما رواه محقد بن الحسن الأشعرى عن 
أبى جعفر الثانى عليه السلام حيث قال: «الخمس بعد المؤونة» «© الدالة على استثناء مطلق المؤونة انوار الفقاهة» ج؟» ص: 778 من 
مؤونةٌ العمل ومؤونة الرجل. وبعضها صريحة أو ظاهرهُ فى خصوص مؤونةٌ الإنسان نفسه حيث أضاف المؤونة إليه» مثل ما رواه على 
بن محمّرد بن شجاع النيسابورى عن أبى الحسن الثالث حيث كتب فى جواب السؤال عن حكم الخمس فيما يستفاد من الضيعة: 
الب :20 شق عن و31 توق راي عرض لعل وق رالتتيط روتكيه يداد مواقت وانالاه وق زايا إرا خم بق فييك 
الهمدانى: «بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان» «". ويدلٌ عليه أيضاً ما رواه أبو نصر قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام: 
الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة» «. وما رواه إبراهيم بن محمّد الهمدانى عن الرضا عليه السلام أن 
فى توقيعات الرضا عليه السلام إليه: «إِنّ الخمس بعد المؤونة» «8. ويدل عليه أيضاً بعض فقرات الرواية المعروفة الطويلة لعلى بن 
مهزيار وقد مر ذكرها «5). وبها تقيد الاطلاقات الدالَّهُ على وجوب الخمس فى الأرباح. ولنا هنا دليل آخر على ذلك وهو أن نفقة 
العمال كما أَنّها مستثناةً من الربح» كذلك نفقة نفس التاجر وغيره من يتصدى للعمل فإنّه أيضاً كالعامل من دون فرق. وإن شئت 
قلت: إِنّ من يتصدى لعمل يربح فيه مائة درهم فى يوم و احد ولكن يصرف هذه المائهُ فى نفقةُ ذهابه إلى محل العمل وإيابه وغذائه 
فى ذاكك اليوم لا يقول ربحت اليوم مائة درهم بل يقول ما ربحت فى الحقيقة شيئاً لأنى انفقت كل ما ربحته فى مصارفى. انوار 
الفقاهة ج ".2 ص: 74 وهكذا بالنسبةٌ إلى نفقات العيال والمسكن وغيرهماء لأنّ الإنسان لا يعيش بدون ذلك عادهٌ ولا يقدر على 
الاسترباح بدون بذل هذه النفقات فتخرج هذه عن نتيجة عمله» فإنّ فضل شىء كان ذلكك ربحاً فى الواقع وإِلَا لم يربح شيئاً. 
والحاصل: أن نفقات الرجل فى الواقع من نفقات العملء ولابدّ من كسرها حتّى يصدق الربح والغنيمة وغير ذلكك عليه فتدبّر جيداً. 
بقى هنا شىء: هو أن المعروف المشهور تقييد المؤونة بالسنة مع اعترافهم بأنْ هذا القيد لم يرد فى شىء من روايات هذا الباب» وقد 
صرّح إجماعية المحمّق الأردبيلى فى مجمع الفائدة 0١١‏ بكون المسألهُ إجماعية. وكذلك صاحب المدارك فيما عرفت من كلامه .07١‏ 
كما مرٌ نقل كلام المحمّق النراقى رحمه الله فى تحصيله الإجماع المحمّق على هذا المعنى» كنقل الإجماع عن جماعة من الأكابر. هذا 
وقد وقع الأصحاب فى تحصيل الدليل على قيد السنةُ مع عدم وروده فى شىء من أحاديث الباب فى حيص بيصء ولكن يمكن 
الاستدلال له بأمور كثيرة: -١‏ صحيحة على بن مهزيار الطويله فقد صرّح بتقيبد الخمس بالعام فى أربع مواضع منهاء وهو قوله عليه 
السلام: «إِنْ الذى أوجبت فى سنتى هذه). وقوله عليه السلام: «وَإِنّما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى هذه فى الذهب والفضة ...» 
وقوله عليه السلام: «فأمَا الغنائم والفوائد فهى واجبهُ عليهم فى كل عام» وقوله عليه السلام: «فأمَا الذى أوجب من الضياع والغلات فى 
كل عام ...» «”0. وهذا التقييد وإن ورد فى ايجاب الخمس المتعارف أو الخمس الخاصٌ الذى أوجبه فى انوار الفقاهة» ج7. ص: 5*٠‏ 
تلكك السنة أو خصوص نصف السدس (بناءً على ما عرفت من أنه تخفيف فى الخمس, إِلَا أنه يدل على أن محاسبة خمس الأرباح 
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إنْما هى بالنسبة إلى كل سنة» فإذا جمع بينهما وبين ما دل على استثناء المؤونة (فى هذه الرواية وفى سائر روايات هذا الباب) يدل على 
أنَ المدار هو مؤونة السنة كما هو ظاهر. والعجب من بعض من أتعب نفسه فى أن قوله: «كل عام» قيد للجعل لا المجعول (أى قيد 
لنفس وجوب الخمس لا قيد للفائدة) فلا يدل على المطلوب. مع أنّهِ لا أثر له فى المقصود أصلًا لدلالته- على كلّ حال- على محاسبه 
خمس الأرباح فى كلّ سنهُ فكان يجب عليهم محاسبتها كذلك وبذل الخمس منها ولكنه عليه السلام جعل فى تلكك السنة 
بالخصوص خمساً آخر عليهم فهذا كله يدل على مفروغية محاسبة هذا النوع من الخمس فى كل سنة, فالمؤونة المستثناء منها لا تكون 
إلاللسنة. -١‏ سيرةٌ العرف والعقلاء فى المسألة. فإنّها قد جرت على محاسبة اباحتهم ونفقاتهم فى كل سنة؛ ولعل ذلكك كان من قديم 
الأرام فِنُّهم كانوا يدّخرون الأ.قوات من سنة إلى سنهُ لعدم توفيرها فى كل فصل من فصول السنةء ودورانها مدار السنةء وكانوا 
يحاسبون الجدب والخصب بحسب مجموع السنة» كما ورد فى قصهُ يوسف عليه السلام وملكك مصر فى القرآن الكريم, وإِنّما ادٌخروا 
الأ.قوات لأكثر من سن لما عرضهم من ظروف خاصة» وهو كذلك اليوم فى محاسبة مصارف الحكومات والشركات وغيرهاء فإنَّ 
برامجهم ونفقاتهم وأرباحهم كلها تدور مدار السنة كما هو ظاهر وقد أمضاه الشرع بسكوته وعدم الردع عنه. بل قد يدعى جريان 
سيره المتشرعة بما هم أهل الشرع على محاسبة مؤونة السنةُ واستثنائها من قديم الأيَام إلى يومنا هذاء ولكن لا يبعد رجوع السيرتين إلى 
أمر واحد. - ملاحظة حال أرباح الزراعات: فَإنّها غالباً تكون فى كل سنة مره واحدة فهكذا تكون المؤونة المستثناة منها بالنسبة إليهاء 
فإذا كانت الفوائد والمؤونات تلاحظان هنا فى كل سنة سنةء فكذلك غيرها من الأرباح لعدم الفصل بين الضياع وغيرها فى هذا 
الحكم قطعاً (أشار إليه المحفّق البروجردى قدس سره فى ما حكى عنه فى زبدة المقال) .)١١‏ انوار الفقاهة؛ ج 27 ص: 78١‏ 8- لا شكك 
أن الخمس والزكاة من باب واحده وأنٌ الأول بدل عن الثانى حيث إن بتى هاشم لما حرموا من الصدقات عوض الله لهم الخمسء 
وقد ورد فى روايات الزكاة أن المؤونة التى يجوز للفقير أخذها هى مؤونة السنهُ وأنّ مدار الفقر والغنى عليها. فقد ورد فى رواية 
يونس بن عار قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنةء وتجب الفطرة على من عنده قوت 
السنة ...) .0١١‏ وفى رواية على بن إسماعيل الدغشىء عن أبى الحسن عليه السلام: «يأخذ- أى الفقير- وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته 
من الزكاء لأنّها إنّما هى من سنةهُ إلى سنةُ) «؟». وقد أشير إليه فى الرواية الاولى من ذاكك الباب بعينه. وقد ورد التصريح به أيضاً فى 
مرسلة حمّاد عن العبد الصالح عليه السلام حيث قال فى كيفية تقسيمالزكاةٌ: «يقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهم 
بلاضيق و لاتقتير» «”0. وهذا كله دليل على استمرار سيرتهم عليهم السلام وسيرة أصحابهم على محاسبة المؤونة بحسب السنة فإطلاقها 
فى المقام أيضاً يننصرف إلى ذاكك كما لا يخفى. هذا كله مضافاً إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه وإجماعهم فى المسألة وهو 
وإن كان مدركياً إلى أنّه مؤيد قوى للمطلوب. ثم إن المراد من السنة هل هى السنة الهلالية أم الشمسية؟ لا ينبغى الشكك فى انصراف 
إطلاقات كلمات الأصحاب إلى خصوص الهلالية» ولكن الإنصاف جواز الأخذ بكل منهما لما عرفت من أن تقييد المؤونة بالسنة لم 
يرد فى شىء من روايات هذا الباب والمدار على ما جرت عليه سير العقلاء وأهل العرف فى المقام ومن الواضح أن مدار كثير منهم 
على السنهُ الشمسية؛ بل من الواضح أن أمر الزراعات كلها تدور على هذا المعنى. والحاصل: أنّه لا دليل على تقييد السنةٌ الهلالية مع 
اقتضاء بعض ما عرفت من الأدله على كفايةٌ الشمسيةٌ من استقرار سيرءٌ العرف والعقلاء فى كثير من البلاد» وكذا ما عرفت من أمر 
الزراعات: فالحق كفاية كل واحجد منهما. انوار الفقاهة» ج27 ص: 757 أمَا شرح المؤونة وخصوصياتها فسيأتى فى المسائل الآتية إن 
شاء الله .)١١‏ 


المقام الثالث: هل الأرباح ما يحصل بالتكسب 


فى المراد من الأرباح وهل هى ما يحصل بالتكسب من أنواع المكاسب أو يشمل كل فائده يستفيدها الإنسان ولو لم تكن بالتكسب؟ 
المتيقن من كلماتهم هو الأؤلء ولكن المستفاد من تعبيرات غير واحد منهم كونها أعم؛ فعلى الأوّل تشمل جميع الصناعات والزراعات 
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والإجارات وحيازة المباحات وأجرة العمال والموظفين فى جميع أنواع الأعمال؛ بل وأجرة العبادات الإستيجارية, فإنّها بأجمعها داخلة 
فى التكسب والإسترباح التى هى القدر المتيقن من الأدله دون غيرها. وأمًا على الثانى فيشمل ما يحصل بغير التككسب من أنواع الفوائد 
كالهبة والهدية والجائز والمال الموصى به ونحو ذلكك من حاصل الوقف الخاصٌ والمنذور بل الميراث أيضاً. وقد اختلفت كلماتهم 
فيهاء فقال شيخ الطائفة رحمه الله فى الخلاف فى المسألة ١18‏ من كتاب الزكاة: «يجب الخمس فى جميع المستفاد من أرباح 
التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها ... إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم». وظاهره خصوص أرباح المكاسب» 
بل عن السرائر: التصريح بالعدم فى غيرها قال فيما حكى عنه: «يجب الخمس فى أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلات 
والزراعات على اختلاف أجناسها ... وقال بعض أصحابنا إن الميراث والهدية والهبهُ فيها الخمس ذكر ذلكك أبو الصلاح الحلبى فى 
كتاب الكافى الذى صنفه ولم يذكره أحد من أصحابنا إِلَاالمشار إليه ولو كان صحيحاً لنقل نقل أمثاله متواتراً والأصل براءة الذمّه). 
(انتهى) .)2١‏ انوار الفقاهة» ج ؟» ص: 77 وصريحه عدم عمومية الحكم ولكن عن الغنيه وجوب الخمس فى الفاضل عن مؤونة الحول 
من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلكك من وجوه الاستفادة» أى وجه كان بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة 
الاحتياط. بل وهو ظاهر كل من استدلٌ بآيةُ الغنيمة وفشرها بمطلق الفائدة فإنّه يدل على عموم الحكم فى المقام فلو كان مقيداً بأرباح 
المكاسب بخصوصها كان عليهم إقامة الدليل على التخصيصء وهذا من أظهر ما يدل على عموم الحكم عندهم. وعلى كل حال لا 
تخلو كلمات الأصحاب فى المقام عن إبهام وأنّ مرادهم من الأرباح مطلق الفوائد أو خصوص أرباح المكاسب وشبههاء فهم بين 
ساكت عن التصريح بالشمول وعدمه وبين مصرح بالعدم وبين من يظهر منه العموم؛ بل يشكل تعيين المشهور عن غير المشهور فى 
الحقام و الاك صرف عاة النسف. إلى الأذلئة شترل وطتم يدل انار امت الترقيع والبداية يلال على ترم التتكم امور -١‏ الآية 
الشريفة» فقد عرفت تفسير الغنيمة فيها فى اللغة والعرف بكل فائدة لا خصوص أرباح المكاسبء سواء من فتّدره بأنّها إفادة شىء لم 
بملكدنن قبل كما ف التقاييسن) أو كل هال مظفور يه كساقن المتردات) أوافشر بالقون بالشد امن غير نشتقة ذكما فى لان 
العرب وتاج العروس) لما قد ذكرنا فى محله من أنّ عدم المشقّهُ لو فرض أخذه فى مفهوم الغنيمة فهو غير معتبر فيها بإجماع 
الأصحابء فمفهوم الآهُ عام شامل لجميع المنافع سواء كانت من ناحية أرباح المكاسب أم غيرها. أضف إليه روايات كثيرة متظافرة 
تدلٌ على العموم أيضاً وهى: -١‏ موثقة سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس. فقال: «فى كل ما أفاد الناس من قليل أو 
كثير) .21١‏ 17- صحيحة على بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكة قال: «... فالغنائم 
والقرامك بر حديتك الله قبى القنية يمينا النرب والثافدة ينها والجائرة عن الأنماق الاسات الى لها خط والبيرات الذغ ا 
يحتسب من غير أب ولا انوار الفقاهة. ج؟» ص: 75 ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله» ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب'» 
الحديث .01١‏ “- ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه فى الرجل يهدى إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 
ألفى درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: «الخمس فى ذلكك وعن الرجل يكون فى داره البستان فيه 
الفاكهة يأكله العيال إِنّما يبيع منه الشىء بمأهً درهم أو خمسين درهماً هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا وأمَا البيع فنعم هو 
كسائر الضياع» «7). *- ما رواه أحمد بن محمّرد بن عيسى عن (بن) يزيد قال: كتبت جعلت لكك الفداء تعلمنى ما الفائده وما حدّها؟ 
رأيكك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكى لا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لى ولا صوم. فكتب: «الفائدة ممما يفيد إليكك فى 
تجارهُ من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة» «0. ه- ما رواه عيسى بن المستفاد عن أبى الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما 
السلام أن وسول الله عاك الل عليه و آله قال لأعى ذو وسلمان والتقداةة وأشهدوى على انقسكم ... وإغراج الكنس .من كل ما 
يملكه أحد من الناس حتّى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأثمَهُ من ولده» الحديث «6". انوار الفقاهة. ج 7 ص: 750 
#- ما رواه السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: إِنَى كسبت مانًا أغمضت فى مطالبه 
حلانًا وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ» فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: «تصدّق بخمس مالكك 
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فإنّ الله (قد) رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لكك حلال» 019. /- ما رواه على بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه 
السلام بصلة إلى أبى فكتب إليه أبى هل علىٌ فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب إليه «لا خمس عليكك فيما سرح به صاحب الخمس» 
«". إلى غير ذلكك مثا يعثر عليه المتتبع» وقد عرفت صِحَحَهُ بعض أسنادها وتضافرها وصححة دلالتهاء وفيها غنى وكفاية» ولم يثبت 
إعراض الأصحاب عنهاء لأنّ أقوالهم فيها مختلفة بعضهم ساكت وبعضهم مصرّح بالعموم وبعضهم مصرّح بعدم العموم. وما يؤيد 
قويا ها ذكرنا أ ثرت الكسن فى الععارات والزراغات وغيرهاء رتما بدل على قوت فى ها وضل إلى الأنبناة مجاناء قاذا كانى مخ 
كدّ يده كان فيها الخمس فكيف بما إذا لم يكن كذلك. والحاصل: أن إطلاق الآية من جانب والروايات المتظافرة الكثيرة الواضحة 
الدلالة (فيها بعض صحاح السند) تدل على المطلوبء مضافاً إلى الأولوية الظنية التى تكون مؤيدةٌ للمطلوب ودعوى إعراض 
الأصحاب عن الحكم بالعموم دعوى بلا يتن وقد عرفت سكوت بعضهم مع تصريح كثير منهم بالعموم بل قد عرفت أن ظاهر كل من 
استدل بالآيةُ الشريفة هو عدم الفرق بين أرباح المكاسب وغيرها من الفوائد» والحكم بالعموم قوى جدًاً. بقى هنا أمور: ذكرها المحقّق 
الدع وخ القاقى الغروةاتكلى قينا يمينا بأمور لخر لمايعرعن لها الوار الففاه اا لا ررجعع+ اعاليبة والهدية والجائدة 
فيها الخمس والظاهر أن الفرق بينها أن الهبه لها معنى عامء والهدية هى الهبه الناشئة عن المودةٌ والمحدّة؛ والجائزة» هى العطاء من 
العالى إلى الدانى» وفى وجوب الخمس فيها أقوال ثلاثة ثالثها بالتفصيل بين ما له خطر وما ليس له خطرء والأقوى هو العموم لما 
عرفت من الأدلة: وَأمَا التقييد بكوتها مما له خطر يمكن حمله على القبد الغالبى لأنْ الغالب أن ما ليس له خخطر لا يبقى إلى السنة بل 
يصرف فى المؤونة» فتأمل. 1- الميراث: وهو وإن كان داخلًا فى العمومات المذكورة إِلَّاأن جريان السيرة المستمرة على عدم إعطاء 
الخمس منه بل مضافاً إلى المفهوم المستفاد من صحيحة على بن مهزيار فى الميراث ممّن يحتسب يكون مخصصاً للعموم فى الميراث 
إن الميراك اتذئ لآ بحست قلل الأبعلاه حذاء ولو كان الخسن فيه ثابعا لظهر وبان لكل أخد لشدّة الاعلام بد. والعون مقن اسعدل 
بهذا المعنى على العكسء وقال إِنّهِ لو كان الميراث مستئنى من المنافع لظهر وبان لشدّة الابتلاء به وليت شعرى أن إإثبات شىء يحتاج 
إلى الدليل أو نفيه مع ما عرفت من استقرار السيرة قديماً وحديثاً على عدم دفع الخمس منه. *- المال الموصى به فى الوصية التمليكية 
لا العهدية فإنّها وصيةٌ بفعل ولا تمليكك فيها. أمَا التمليكية فقد ذهب بعض إلى كونها غير محتاجة إلى القبول فتكون كالميراث وبعض 
آخر إلى احتياجها به فتكون كالهبة. وعلى كل ففيها الخمس. - الوقف الخاصٌ وهو سواء كان عقداً أم إيقاعاً لا يحتاج تملكك 
البطون اللاحقَة فيه إلى قبول منهم؛ وعلى كل فلا إشكال فى صدق الغنيمة على ما تحصل عليه هذه البطون من فوائد الوقف. وأمًا 
الوقف العام فالمالك فيه هو الجهة لا الأشخاص فيحتاج تملكهم لحاصله إلى قبول منهم فإذا قبلوه وجب عليهم الخمس. ه- النذر 
وهو محتاج إلى قبول المنذور له فيكون كالهبة مشمولًا لعمومات الخمسء وهكذا نذر النتيجة لاحتاجه إلى قبول المنذور له فإنّه ليس 
للناذر تمليكك المنذور له بدون رضاه. #- المهر أو الصداق: وقد استدلٌ على عدم وجوب الخمس فيه بسيرة المتشرعة حيث انوار 
الفقاهة. ج؟» ص: 1517 لم يعرف منهم أداء خمسه؛ وبعدم صدق الفائدة عليه إذ هو فى مقابل البضع وحرية الزوجة ولا أقل من الشكك 
فى صدقها عليه فلا يشمله دليل الخمس. اللّهمٌ إلَاإذا كان المهر كثيراً جدّاً خارجاً عن الحدّ المتعارف. ومن هنا يظهر أن عوض الخلع 
الذى تدفعه الزوجة لزوجها كى يطلقها ليس ممما يجب فيه الخمس أيضاًء وذلك لعدم صدق الفائدة عليه إذ الزوج قد حصل على 
شىء (وهو عوض الخلع) وخسر شيئاً آخر (وهى زوجته). إن قلت: على هذا لا تصدق الفائده على أجرة العامل أيضاًء لأنّها فى مقابل 
عمله فيحصل على شىء وهو الأجره ويخسر شيئاً آخر وهو عمله فى ذاكك اليوم مثلًا. قلت: عمل العامل لا يبقى أكثر من يوم واحدء 
فإن لم يبعه فقد ذهب من كيسه وخسرء بخلاف المرأة حيث إِنْ رأس مالها قبل التزويج محفوظ فلا يجوز قياس أحدهما بالآخر. /ا- 
الددعة؟ وقد كلين حكدها متنا أسلقناء اليا كالب له تمدق علتها القافدة اتام ابر نقبنه سقف أو اتوندارا له كذلكه و اسهد مال 
الاجارة كلها فى أوّل الأمرء فهل يتعلق الخمس بالجميع أو خصوص ما كان لسنته ممما يفضل عن المؤونة؟ يحكى عن بعض الأعلام 
وجوب الخمس فيه لأنه واجب فى كل فائدة. والإنصاف عدم تعلق الخمس بما زاد على فائدة السنة, لأنّ المفهوم عرفاً من روايات 
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خمس الفوائد إذا انضمت إلى روايات المؤونة أن متعلق الخمس هو المنافع الباقية من سنته بعد وضع مؤونتهاء وأمًا المنافع المتعلقة 
بالسنين الآتيه فهى موقوفة متروكة لمؤونتها فإن فضل عنها فقد يتعلق به الخمس. ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ما مرّ من كون وضع 
مؤونة الإنسان عن منافع تكسباته على القاعدة وأنّ الفائده لا تصدق إِلّابعد إخراج مؤونة الإنسان أيضاً فإنّه بذلها حتّى يقدر على 
الاكتساب فهو من هذه الجهة كمؤونة الأجير الذى يأخذه فى استرباح مكاسبه ومن الواضح أن اجارة نفسه للسنين الآتية والعمل بها لا 
يمكن إِلَاببِذل النفقات لنفسه وعياله فهذا المقدار لا يعد منفعة. 4- إذا أبيح التصرف فى شىء لإنسان» كما إذا اعطى الوالد ولده ماثة 
دينار وقال وليكن انوار الفقاهة. ج1. ص: 768 هذا عندك فى السفر والحضرء فإن احتجت إليها فاصرفها فصرف بعضه وبقى بعضه 
فلا ينبغى الشكك فى عدم تعلق الخمس بالباقى, أن المفروض عدم دخولها فى ملكه؛ بل كان مباحاً فإذا لم يصرفها بقى على ملكك 
صاحبه فليس من قبيل الهدية والهبة والجائزة. ومنه يظهر الحال فى أمر الاستنابة للحي فلو أعطاه المال بعنوان الإجارة وجب الخمس 
فيما يفضل عنه وعن مؤونهُ سنته؛ وإن أعطاه بعنوان اباحةٌ التصرفات فلا يجب الخمس عليه وإن كانت الاباحهُ مستمرة إلى أن تنفد 
النقود. ولعلّ ما ورد فى رواية على بن مهزيار 1١‏ أيضاً ناظر إلى هذا المعنى, وإلَا لم يكن له وجه ولم يفت بمضمونها ظاهراً أحد على 
فرض الاجارة كما لا يخفى. -٠١‏ ما يأخذه الإنسان بعنوان القرض لا يتعلق به الخمس وإن بقى سنينء لأنّه لا يعد فائدة وغنيمة بل هو 
مال يجب أداء مثله أو قيمته» نعم إِنْما يتعلق به الخمس فى صورتين: الأولن سابإذا كان من قبيل العروض - كالثياب والحبوبات 
وغيرها- وارتفعت فيمتها السنوقبة أو استفرضن ينضا وضار دجاجاء لا شفى الأشكال فى وجوب الخمس فن الرائد. الثائية: ما إذا كان 
قرضاً نجومياً فأدّى بعض نجومه من منافع تلكك السنة وبقى ما بإزاء هذه النجوم إلى آخر السنة» فمثل هذا تعد منفعة يجب خمسها. 
بقى هنا مسائل: وهى مختلفة بعضها تيتبط بفروع الأرباح وبعضها بفروع المؤونة والقسم الأوّل عشرة مسائل. المسألة الاولى: إذا علم 
أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه فهو لا يخلو عن إحدى ثلاث صور: إِمّرا تكون العين التى تعلق بها الخمس موجوده شخصهاء أو 
عوضهاء أو لا يكون شىء منهما موجوداًء بل يكون فى الذمَرَهُ فقط. أمّا الأوّل: فلا إشكال ولا كلام فى وجوب أداء الخمس منه لما 
سيأتى أن الخمس حقّ متعلق بالمال على نحو الإشاعة أو غير ذلك فما دام المال موجوداً يجب أداؤه منه فلا انوار الفقاهة» ج17 ص 
6 يدخل مقداره فى الخمس. وأمًا الثانى: فجواز التبديل لا يكون إلافى أوساط السنة؛ لأنْ المالكك فى سعة حينئل من هذه الناحية 
يتصرف فيه كيف يشاءء وأما بعد مضيها فهو أيضاً كذلكك إذا لم يناف فورية الخمسء أو كان بإذن الحاكم الشرعى؛ وفى غير ذلكك 
يكون البيع وسائر التصرفات المشابهة له فضولياًء فاطلا.ق كلادم المحقّق اليزدى قدس سره فى العروة بوجوب إخراج الخمس عن 
الغوض محمول غلى ما ذكرنا. وأقا إذا تلفت العيخ والعوضن واتتقل الخمسن إلى ذمنه كان كسائر الديوث التى يكو الدرث بعد 
إخراجها بمقتضى قوله تعالى: ١مِنْ‏ بَغْْدِ وَصَِيَُ يُوصى بها أو دَينْ؛ ودعوى انصراف الدين إلى غيره ممنوع؛ ولو فرض انصرافه إلى 
الديون الشخصية فلا ينبغى الارتياب فى إلغاء الخصوصية وتنقيح المناطء هذا كله فى موارد اليقين والدليل على ذلك كله شمول 
إطلاقات وجوب الخمس ثم إطلاق استثناء الدين من التركة» فلا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء وجوبه عليه كما فى كلمات بعضهم. 
وقد يتمسكك بما ورد فى غير واحد من روايات التحليل من تحليل الميراث بعدم وجوب إخراج الخمس منه. مثل ما ورد فى رواية 
أبى خديجة فى سؤاله: «أو ميراثاً يصيبه؛ مع قوله عليه السلام فى جوابه: «هذا لشيعتنا حلال» 01١‏ . وما ورد فى رواية يونس بن يعقوب 
قال: كنت عند أبى عبداللهِ عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداكك تقع فى أيدينا الأموال والأرباح وتجارات 
نعلم أن حمّكك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبداللّه عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم» .)١‏ ورواية 
الحارث بن المغيرة النصرى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له إِنّ لنا أموانًا من غلات وتجارات ونحو ذلكك وقد علمت أن لكك 
فيها حمّاً. قال: «فلِم احللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولا-دتهم وكل من والى آبائى فهو فى حل ممما فى أيديهم من حقمَّنا فليبلغ الشاهد 
الغائب» 0 . من عدم وجوب الخمس فيما يقع فى أيدينا من الأسموال التى نعلم بثبوت انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 18١‏ حقّهم عليهم 
السلام فيها. لكن سيأتى إن شاء الله أنّ جميع ذلكك ناظر إلى موارد خاصةء أما التحليل فى المناكح كما هو ظاهر رواية أبى خديجة» 
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أو تحليل فى زمان خاصٌ كما هو ظاهر رواية يونس وغيرها أو غير ذلكك فانتظر. أمَا إذا شكك فى تعلق الخمس بالتركة فلا شكك أن 
مقتضى ظهور اليد عدمه؛ ولا تصل النوبة إلى الأصل حتّى يقال: الأصل عدم دخول مقدار الخمس فى ملكه من أوّل الأمر (لأنْ 
الأصل فى الأ-موال عدم الملكية؛ والخمس يكون من أول الأسمر). ولو شكك فى أدائه مع العلم بتعلقه بها فالاظهر أيضاً عدم وجوب 
أدائه منه حملا لفعل المسلم على الصيحة وأخذاً بظاهر اليد. مضافاً إلى استقرار السيرة على عدم إخراج الخمس من الميراث» مع أن 
هذا الشكك موجود فى غالب موارده. فالأمر فى موارد الشكك سهل. المسألةُ الثانية: هل يجب الخمس فيما ملكك بالخمس أو الزكاءٌ أو 
الصدقة المندوبة إذا اجتمع فيه شرائط الوجوب إذا زاد عن مؤونة سنته أم لا؟ صرّح صاحب العروة بعدمه عن جماعة» وخالفه كثير من 
مدقيو و اشسكاراضلة اد الكال ابوت التخين انوا هة اعورما قي لقا الله اتدلة مو إقطاوها وإداضلن دونه الا عو سي 
الزكاءٌ أو خمس السادة على الأقوى؛ لأنُ المدار على إخراجه من الفقر إلى أول حدّ الغنى وهو ملكك مؤونةٌ الست فلا تتصور هذه 
المسألة إلافى سهم الإمام عليه السلام الذى ليس ملاكها الفقرء أو فيما أعطى مقدار مؤونة سنته ثم قتر على نفسه؛ أو صار ضيفاً لغيره 
أو ما أشبه ذلككء بناءً على عدم رجوع ما أخذه إلى بيت المال حينئذٍ كما هو الظاهر» فللمسألة مصاديق كثيرة حتّى على المختار. 
وقلى كر متال فنا اننا يناك الاسكد لال بعلن عدم روي رز -١‏ إِنَ الخمس والزكاة ملككللسادة وأربابهاء فإذا دفعت إليهم 
كان من قبيل إعطاء الدين إلى صاحبه فكما لا يجب الخمس فى إعطاء الدين» فكذلك فيما نحن فيه» فلا تصدق انوار الفقاهة» ج "2 
ص: ١‏ الفائدة والغنيمة عليها. وفيه مضافاً إلى عدم جريانه فى الصدقة المندوبة ولا المجهول مالكه. أن ملكية الزكاءً أو الخمس بناءً 
على الإشاغة أو الكلى فى المعين إِنّما هو للعنوان الكلى وئيس ملكا لشخص خاصٌء فالملكية له إِنْما تتجدد بالاعطاء كما لا يخفى؛ 
وحينئذٍ تصدق على تملكه الفوائد والمنافع» أضف إلى ذلكك أنه لو أخذ الطلب إذا لم يؤد خمسه من قبل» يجب عليه أداء خمسه 
فصدق هذا العنوان عليه لا يمنع عن صدق عنوان الفائدة عليه. ؟- ليس هذا من قبيل الفائدة المكتسبة فلا يتعلق به الخمس - وفيه أنه 
قد عرفت عدم اعتبار عنوان الاكتساب والاحتراف بل الموضوع مطلق الفائدة سواء كانت مكتسبة أم لا. *- ما رواه ابن عبد ربه قال: 
سرّح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبى فكتب إليه أبى: هل على فيما سرّحت إلىّ خمس؟ فكتب إليه: «لا خمس عليكك فيما سرّح به 
ساح الشضس نزاو ارردظليه !ذ اا تعبيف لننين لالع له كل سوا دو ا سوقان ]ل موريد ها الضلة وه البنة قاذ مه لتنا 
نحن فيه وقد عرفت وجوبه فى الصله الخطيرة» وثالثاً: عدم وجوب الخمس فيه لعله من جهة كون الصلهُ من ناحية صاحب الولاية 
المطلقة. أقول: والأوّل وإن كان لا يخلو من وجه؛ ولكن يمكن دفع الثانى والثالث بن لحن الرواية يدل على كون الاستدلال فيه بأمر 
ارتكازى وهوء أنّه لا خمس فيما يأتى من الخمس ولا زكاه فى مال الزكاة» فلا يرد عليه إشكال من هذه الناحية. *- إِنَ الحكم لا 
يثبت موضوعه فإنّ الحكم فرع ثبوت موضوعه. بل هو من قبيل المعلول له والمعلول لا يسبق علّته. فهو من قبيل قولنا كل خبرى كاذب 
فإنّه لا يشمل نفسه. فكذلكك فيما نحن فيه فإِنّ دليل الخمس لا يوجد موضوعه. توضيح ذلكك: إِنْ الخمس قد دفع إلى أربابه بدليل 
الوجوب المستفاد من أدَلَهُ الخمس فلا يمكن له أن يوجد موضوعاً جديداً لنفسه لتأخر رتبة الحكم عن رتب الموضوع, وبعبارة اخرى 
هذا المال الذى دفع بعنوان الخمس إلى أربابه قد وجد بعد العمل بدليل الخمس فرتبته متأخرة عن رتب الحكم فلا يصلح أن يكون 
موضوعاً جديداً لدليل الخمسء وذلك انوار الفقاهة ج؟» ص: 1817 للزوم تقدّم الموضوع على الحكم بينما هو متأخر فيما نحن فيه. 
(وقد تعرضوا له فى باب الأخبار مع الواسطة فى مبحث حجية خبر الواحد). وفيه: إن الإشكال إِنّما هو فيما إذا كانت القضيه من قبيل 
القضايا الخارجية: أمّا إذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية التى يجرى الحكم فيها على عنوان جامع» فلا مانع من شمولها للمصاديق 
السابقة واللاحقة من دون أى تفاوت» وقد أجابوا به عن شبهة عدم شمول أدلة حجيّة خبر الواحدللأخبار مع الواسطة فراجع. ه- وهو 
العمده من انصراف أدلَّةُ وجوب الخمس فى الأرباح والمنافع عتما نحن بصدده؛ كما ذكروا نظيره فى قولنا كل خبرى كاذب. فإنّه وإن 
لم يكن هناكك مانع عن العموم إِلَاأنَ الإنصاف انصراف عنوان الخبر عن نفس هذا الخبر فانصراف عموم المنافع والفوائد عمّا ينشأ من 
قل أدلة الخمين أو الركاة أوما أشبههها فزي حذاءءولر شك فالأصل طدهة: وي يده ها مثاقن وواية ابق عبد وية من أن التعليل باهر 
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ارتكازى فى الأذهان من عدم شمول الحكم لما ينشأ من قبله لا سما مع ما هو الحقٌّ من أن وجوب الخمس فى المنافع إِنّما هو بمجرّد 
حصولهاء وأمّرا إخراج المؤونة فهو من قبيل التوسعة فى الحكم وتجويز عدم المبادرة إلى تخميس الأموال إلى آخر السنهُ احتياط 
للم وناك البسددد ةو ذا فيه حصول الربح والفائدة يجب عليه الخمس. فالفقير إذا أخذ شعا من الركاة أو سهم السادة أو الصدقة 
وجب عليه الخمس من حينه» وكذا غير الفقير إذا أخذ من سهم الإمام عليه السلام فلو أراد التعجيل بإخراج خمسه كان صحيحاً. فهل 
ترى من نفسكك أن نقول بوجوب الخمس على كل فقير يأخخذ من الزكا أو الخمس أو غيرهما شيئاً بمجرّد حصوله فى يده وأنّها 
داخلة فى عموم الغنائم والفوائد وإن كان أداؤه عليه موسعاً طول السنة؟ الإنصاف أنّهِ لا نظن بأحد الالترام به بعد ملاحظة هذا التعليل» 
فاحتمال انصراف إطلاقات أَدَلَّهُ الأخماس عن محل الكلام قوى جدًاً. نعم» إذا بقيت هذه الأمور عنده ونمت نماء أمكن الحكم 
بوجوبه فى نماءات» كما إذا انتجت غنم الصدقة عنده نتاجاً لعدم ثبوت وجه للانصراف هنا. وبالجملة فالدليل الوحيد على إثبات 
الحكم هو ما ذكرناه من الانصراف مع تحليله بما انوار الفقاهة» ج 7 ص: 107 ذكر وتأيبده برواية ابن عبد ربّه .)١١‏ المسألة الثالثة: إذا 
اشترى شيئاً ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولياء والدليل عليه ما سيأتى إن شاء الله من أنّ 
بعدار لحت علو # الأرياب الافاعة أو الكلى فى لعن أى المسدة سال كل وه الرعادية رخ رخا قن أى ديفن كال الي 
فضولياً فى مقدار الخمسء بل يمكن القول بكونه فى الجميع فضولياً بناءً على القول بكون الجميع كالعين المرهونة فى مقابل حقٌّ 
أرباب الخمسء وعلى كل حال فإن أجازه الحاكم الشرعى صم البيع وانتقل الخمس إلى المشترى بحصة من الثمن» وحينئذٍ إن كان 
البيع بثمن شخصى يرجع إلى البائع ويأخذ منه خمس الثمن» وإن كان بثمن كلى يرجع إلى المشترى فيأخذ منه مقداره ويرجع 
المشترى إلى البائع بمقداره لو دفعه إليه. وعلى كلّ حال كان للمشترى مع جهله خيار تبعض الصفقة لعدم صبحةُ البيع فى بعض الثمن» 
بل وفى صورة العلم على احتمال. وهكذا الحال فى غير البيع من المعاوضاتء وأمًا إذا كان الانتقال منه بعنوان الهبهُ وشبهها بطل فى 
مقدار الخمس إلا أن يكون الموهوب له مممن يستحقّه فيجوز للحاكم الشرعى إجازته بالنسبة إلى مقدار الخمس أيضاًء وأمَا إذا لم 
بجزه فعلى المنتقل إليه دفع عين الخمس أو بدله. هذا كله إذا كان البائع ممّن يعتقد الخمسء وأما إذا كان ممن لا يعتقد فسيأتى فى 
أحكام التحليل أنه يحل الأخذ منه بالمعاوضات وغيرها ولا يجب عليه شىء. بل فى كلام بعض الأعلام جريان هذا الحكم فى فساق 
الشيعة ممن يعتقد الخمس ولا يعمل بهء ولكن ستأتى المناقشة فيه إن شاء الله فى محلّه. انوار الفقاهفء ج ص: 785 المسألةٌ الرابعة: 
فى حكم النماءات المتصلةُ والمنفصلة والحكمية. إذا كان هناكك عين لا يتعلق به الخمس - كالميراث- أو تعلق به وأداه ثم نمت نماء 
هل فيه الخمس؟ قد اضطربت فيه كلماتهم واختلفت آراؤهم, وقبل نقل الأقوال والآراء لابدّ من تحرير محل البحث. فأعلم أن النماء 
على أفناء قارة تكو تتفل مستفله كماح الحيوانات ولبنها وقراكه الأشجار. و أخرى تكرة معصلة بحسي« الكبية كريادة الحيزاة 
البعن والأشهار فى خلظلة أصولها وذروعها واسدافها: وناك يتما بصني لكين كشيري الأقنار الى أذ حمنها من قل ل 
زادت قيمتها لنضوجهاء ومن هذا القبيل ارتفاع قيمه ما يكون عتيقه مرغوباً فيه. ورابعة: ما نسميه بالزيادة المعنوية كزيادة علم العبد 
وتعلم أنواع الفنون ومهارته فى الطب وغيره مثلّاء وكذا الأمة فى تدبير المنزل وغيره» وهكذا فى الحيوانات المعلمة للصيد والحراسة 
وكشف الغائبات ودفع السراق ومعرفتهم لأنّه لا شك فى ارتفاع قيمتها بذلك بأضعاف مضاعفة. وخامسة: ما تكون حكمية فقط أى 
لم يزد فى شىء من كميته ولا كيفيته ولا معنوياته ولكن ازدادت قيمته السوقية باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة وغير ذلكك. كل 
ذلكك قد يكون فى موارد قصد الاسترباح وقد لا يكون, وقد يكون قبل بيعها وقد لا يكون. فهل يكون الجميع داخلًا فى الأرباح التى 
ضلق بها اكمس + أو له كود ضىء مها كذلكة» أو يفضل وى هذه الأمرر» قال الشهيد الثاني قذي سره فى المسالكةة وزلى وادبجاالة 
خمس فيه زياد متصلة أو منفصلة وجب الخمس فى الزائد؛ وفى الزيادة لارتفاع السوق نظر وقطع العلامة فى التحرير بعدم انوار 
الفقاهة» ج؟» ص: 580 الوجوب فيه) .)1١‏ وقال الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس سره: «ثمٌ لا فرق فى الربح بين النماء والتولد 
وارتفاع القيمة ولو للسوق كما صرّح به فى الروضة وغيرها لصدق الربح والفائدة» لكن فى المنتهى واستجوده فى الحدائق «لو زرع 
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غرساً فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه) الخمس فى الزيادة: أّرا لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه 
وكذا فى التحرير إلَاأنهِ لم يقيده بعدم البيع» ."٠‏ وقال المحمّق الهمدانى قدس سره: «وأمًا نماء الارث والهبةُ ونحوها فالأشبه أنّه كأصله 
لا يتعلق به الخمس ما لم يقصد بابقائه الاسترباح والتكسب كما صرح به بعض خلافاً لآخرين» فكلما اتخذه للاكتساب فظهر فيه ربح 
تقناء أو أثمار أو انتاج تعلق به الخمس ولو أراد الاكتساب والاسترباح بفوائده لا بأصله دخلت فوائده دون زيادة أعيانه كما صرّح 
بهما كاشف الغطاء ولا عبرة بزيادة القيمة السوقية لأنّها أمر اعتبارى لا يعد ربحاً بالفعل ... فمتى باعه بأكثر من رأس ماله دخلت حينئذ 
فى الأرباح» «”. إلى غير ذلكك وهى كما تراها مختلفة متفاوتة. أقول: أمَا الزيادة المنفصله فلا إشكال فى دخولها فى الغنائم بالمعنى 
العم والفوائد والمنافع» وقد عرفت عدم اشتراط قصد التكسب والاسترباح فيجب الخمس فى نتاج الحيوان والأثمار إذا زادت عن 
المؤونة» وقد عرفت ما رواه أبو بصير فيمن يكون فى داره البستان فيبيع من أثماره وأنّ عليه الخمس وهو باطلاقه يشمل ما نحن فيه 
«5. ما الزيادة المتصلة المادية فى الكمية والكيفية أو الزيادة المعنوية» فإن كان بقصد الاسترباح وعد من قبيل الزيادة فى أموال 
التجار فلا إشكال أيضاً فى تعلق الخمس بها بعد مضى السنة؛ وإن لم يبعها فإنّه يقال كان رأس ماله كذا وكذاء والآن زاد عليه بكذا 
أو كذاء لأن الأغنام المعده للاسترباح سمنت وكبرت وزاد وزنهاء أو ارتفعت كيفيتها بمضى الزمان أو انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 702 
العمل عليهاء أو رُوّضت الدابة ترويضاً ما ارتفعت به قيمتها مع كونها معدَّهُ لذلك وقصد بها الاسترباح فيجب حينئظٍ خمسها بمضى 
لينل 5ك انمد ف القافد فو اها إقارلى كن بخص الازعرياس ك [3ا معصلاك عله امور :قينا وما زليه مرح رين الأرت ررقي 
فزادت فيه هذه الزيادات من دون قصد الإسترباح» فيشكل حينئذٍ صدق الفائدة فعلاء نعم» هى فوائد بالقوَهُ بمعنى أنه إذا باعها وحصل 
الثمن فى يده صدق عليه الفائدة» بل يمكن دعوى استقرار السيرة عليه فى الجملة» فكثير من الناس يبقى لهم أموال مختلفة من آبائهم 
وإخوانهم وغير ذلكك من أقربائهم وتكون هذه الأ-موال من قبيل الحيوانات أو البساتين أو شبه ذلكك ومن المعلوم أُنّها لا تبقى على 
حالهاء بل كثيراً ما تنمو وتزداد زيادة فى الكمية أو الكيفية فتزيد قيمتها عمّا كانت عليه ومع ذلكك لا يلزمون أنفسهم بمحاسبتها كل 
عام ليعلم مقدار زيادتها فى القيمهُ حتّى يدفع عنها الخمس (إنَا إذا كانت كرأس المال قصد بها الاسترباح) والظاهر أن هذه السيرة 
أيضاً نشأت عن عدم صدق عنوان الفائدة عليها إلا بالقوّهُ القريبة لا بالفعل» ولكن هذه السيرة على الظاهر مستمرة إلى زمن 
المعصومين. وإن شئت قلت: لو كان الخمس واجباً فى مثل هذه الأموال لظهر واشتهر لشْدَّهُ الابتلاء بها لا سما مع موارد الارث أو 
المهور, فإنّ كثيراً منها تكون من قبيل الأشجار والبساتين وشبههاء مع أنّه لا بحاسب كل عام حتّى يدفع عنها الخمس. وما قد يقال من 
أن هذه السيرة إِنّما نشأت عن قَلهُ المبالاة فى الدين؛ عجيب: فإنّ جميع المبالين بالدين من المؤمنين أيضاً على هذه السيرة كما هو 
واضح. وتبقى الزيادة السوقية المجردة عن زياد الكمية أو الكيفية وقد عرفت اختلاف كلماتهم فيهاء فقد صرّح العلّامة رحمه الله فى 
التحرير بعدم وجوب الخمس فى الزيادة السوقية .»١١‏ وقيده صاحب المنتهى بعدم البيع فقال: «أمَا لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة 
فيه ولم يبعه لم يجب عليه شىء» 00. وعن الحدائق أيضاً ترجيح الثانى. انوار الفقاهة» ج17 ص: /801؟ وفى المستند للنراقى رحمه الله 
أيضاً التفصيل بين بيعها وعدم بيعهاء بل صرّح بعدم كفاية ظهور الربح حتّى فى أمتعة التجارة بل يحتاج إلى الإنقباض والبيع (أى 
تبديل السلعة بالأثمان) 01. أقول: تارة يفرض الكلا-م فيما أريد به الاسترباح فيشترى التاجر بأموال أَدّى خمسها من قبل متاعاً فيبيع 
بعضه ويبقى بعض إلى رأس السنة حال كونه زيدت قيمته السوقية» والإنصاف تعلق الخمس به وإن كان قبل الانضاض إذا كان قابنا 
له من دون أى مانع وذلكك لصدق الربح عليه قطعاًء فإنّ المتداول بين التجار عند محاسبة الأموال فى كل سنةُ محاسبة الأموال 
الموجودة بقيمة يرغب فيها إذا كانت مما يمكن ببعها فى الأسواق من دون مانع وعليه مدار محاسبة الربح والضررء ولا ينتظرون فى 
محاسبتها عند رأس السنةُ انضاض جميع ما فى مخازنهم من الأموال» بل الانضاض بهذا الشكل نادر فى أعمالهم فلا يزالون يشترون 
ويبيعون» وكذلكك الزارع وصاحب الحيوان إذا أراد محاسبة ربح مكسبه على رأس الحول ولو مع قطع النظر عن مسأل الخمس يُقيّم ما 
هو الموجود من الحنطةٌ والشعير فى مخازنه أو الأغنام فى حضائرها بقيمته السوقية ثم يرى أنه ربح أو خسر وبأى مقدار هذا الربح ولا 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 90نا من لاعرو 


ينتظرون. فهذا ديدنهم فى محاسباتهم فى ربح السنه وخسرانها مع قطع النظر عن حكم الأخماس. فليكن الأمر فى الخمس وصدق 
الفائدة والغنيمة كذلكك. نعم, إذا لم يكن حين انضاضها فلا شكك فى كونها منفعة بالقَوٌهٌ لا بالفعل كما سبق نظيره فى المسائل 
السابقة. أمّا إذا لم يرد الاسترباح بها كمن ورث من أبيه أرضاً أو بستاناً ولم يرد بيعها لعلّه يحتاج إليها فى المستقبل أو يحتاج إليه 
أطاؤه قبتي سني وقد ترذاة قببعه كل ستل قلسن من المخداول فيخالسية فبحنه السورقية كل سئنة وأداء ده ملف فقى قله أيضا قد 
عرف سيرة الكل علق عدم أده العم نت كدلك مقن من البسم كين برأمو الديق. وإ قشع قلك؟ إل ايها لاتصداق عليه 
الغنيمة والمنفعة والفائدة بالفعل فلا تشمله أدلتهاء نعم» هى فائدة بالقَوَةُ فإذا باع الأرض أو غيرها صدق عليها الفائدة بالفعل ووجب 
انوار الفقاهة» ج؟2» ص: 788 عليه خمسها لعدم قصور فى العمومات من شمول أمثالها. هذا هو القول الفصل فى ازدياد القيم السوقية 
وليعلم أنها تدور مدار العرض والطلبء. فإن كان العرض أكثر من الطلب رخصت الأسعار وإن كان أقل غلت؛ وذلكك قد يكون 
بتفاوت فصول السنةُ كغلاء المبردات فى الصيف ومنابع الحرارة فى الشتاء والألبسة المختلفة فى فصولهاء وقد يكون بسبب بعض 
الحوادث غير المترقبة كبعض الحروب الموجبة لغلاء الأسعار أو شيوع بعض الأمراض الموجبة لغلاء الأدوية الخاصة بهاء إلى غير 
ذلكك من أشباهه. نعم هنا مسألة مهتره: وهى أنه قد تزداد القيم السوقية فى جميع الأجناس كل سنة بنسبة واحدة أو بنسب مختلفة 
تقاوبة قفي السكو كرما وف غيره أقل» ويمر عند ,أله قد خطت 34ة الشراء فى النقوذ قبل تعد هذه الديادة السوقة هنا أيقنا 
منفعةٌ يجب فيها الخمس؟ أو هذه منفعةُ صوريهُ أسميهٌ لا واقعية؟ فالقيمهُ وإن إزدادت وحصل فى يده أموال ضعف ما كان رأس ماله 
من قبل؛ ولكنها فى الواقع أمر ظاهرى صورى. لأنّ جميع الأشياء أو أكثرها غلت بهذه النسبةٌ أو ما يقاربها. ومنشأ ذلكك كله الاعتماد 
على النقود الورقية» فلو كانت المعاملات تدور مدار النقدين- الذهب والفضة- مثلًا لما كانت هذه الزيادهً التى قد تكون أسرع من 
حركة الشمس فى السماء وفى كلّ صباح ومساء. وفى الحقيقة هذه النقود الورقية لا مالية لها إلّابالاعتبار» وليست إلّاقراطيسء فإن 
طبعت واخرجت بمقدار الأموال المتولدة فى المصانع وغيرها كانت القيم ثابتة فى الجملة» وإن طبعت أكثر من ذلك غلت الأسعار 
يوماً بعد يوم» وفيه بحث طويل ليس هنا محل ذكره. وعلى كل حال قد يشككك فى صدق المنفعة على هذه الزيادة لما عرفت من أنّها 
ليست زنادة إأَافى الصورة لا فى الواقع» بل قد يتعدى من ذلكك ويقال أنّه لو كان مهر امرأة مثلًا انوار الفقاهة ج17 ص: 109 ثلاثة 
آلاف تومان فى أربعين سنة من قبل فلا يمكن أداؤه بهذا المقدارء بل لابدٌ من ملاحظة تفاوت قَوّهْ الشراء فى النقود فيه» وكذا فى 
غيره من الديون. وهذا الكلام وإن كان يساعده بعض الاعتبارات ويوافقه الطبع ماله ولكق دون الالتزام به خرط القتاد» لأنه يتفرع 
عليه ما لا يظن من أحد الالتزام به فى العمل. منها: جواز أخذ الربا بمقدار هبوط قدرة الشراء فى النقود فمن أقرض واحداً ألف تومان 
يجوز له أخذ القن وماقة مما على وأين الشعة فإن هذا التكذاد بن الغاوت فى 424 الشراء أمر عادى» وهكذا فى أمثال المقام من 
جميع الأمثلة؛ وفتح هذا الباب يوجب الحكم بجواز الربا فى أعصارنا غالباً لأنّ هبوط قَوّهُ الشراء فى عصرنا أمر دائمى فى جميع 
السنين. منها: الحكم فى جميع الديون فى المعاملات والاتلافات والمهور وغيرها من أشباهها أن يحاسب كل سن مقدار هبوط قَوَهٌ 
الشراء ويؤخذ التفاوت, فمن اشترى شيئاً بعشرة آلاف تومان ولم يوفق لدفع ثمنه إلّابعد حين فعليه أن يدفم أحد عشر ألف مثلًا وفقا 
لهبوط قَوّهْ الشراء. وكذا من كان عليه دين مطالب وقد أعسر وكان من مصاديق «فنظرة إلى ميسرة» فبعد اليسار لابدٌ من أداء أكثر منه. 
بل» وكذافى الديوث المؤجلة فهى وإن كان التأجيل مأخوذا فيهاء ولكن لا يجوز أداؤها بمكلها فى أوانها (إذا تغيرت فزة الشراء) لأن 
الواجب فى القرض رد مثله والمفروض أنه ليس محل الكلام مصداقاً لردٌ المثل» بل هو انقص منه فلا يؤدى الدين بهء وكذا أجرهٌ 
الغمال والموظفين قلابك من برها كل سيق وإذا شعت فلك الحمائلة عنا لبسث مشاكلة فى الكمية اللاهرية بل كن المالية الى هى 
َوّهُ الشراءء؛ فاللازم ملاحظة المماثلة من هذه الجهة. إن قلت: إِنْ العامل أو المؤجر للدار إذا عقد الإجارة على ثمن معلوم إلى ثلاث 
سنوات مثلاء لازمه إلغاء تفاوت قَوَهُ الشراء الحاصل كلّ سنة. قلت: أوَلًا: إن طرفى المعاملة غالباً غافلان عن هذا المعنى كى يوقع العقد 
مبنياً عليه. انوار الفقاهة ج 7 ص: 180 وثانياً: لازم ذلك هو الغرر فى عقد الاجارة, لأنّ مقدار هبوط قَوَّهُ الشراء فى كل سنة غالباً غير 
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معلوم لتفاوت الأحوال السياسية والاجتماعية وغيرهما فى ذلكك فيوجب البطلان فى العقد, فلابدٌ من تغيير مقدار النقود كل سنة 
بمقدار تفاوت قَوَّه الشراء حتّى يصمح العقد. إن قلت: إِنّ النقود الورقيهُ فى الحقيقةُ حوالةٌ إلى الذهب والفضة الموجودين فى البنكك 
المركزى المسميين بالرصيد (يشتوانه) فالتضخم يجرى فيه دون النقود. قلت: إن النقود الورقية الاعتبارية كما حققناه فى بعض أبحاثنا 
ذات ماليةُ مستقل ولذلكك لا يلتفت العقلاء إلى الرصيد الموجود فى قبالها فى البنكك المركزى ولا يعاملون معها كحوالة؛ مضافاً إلى 
أن الرصيد فى الواقع هو قدرة الدولة التى أقدم على طبع النقود ولذلكك لو احتلت أو خفضت على الصعيد الاقتصادى لسقطت نقودها 
الورقية عن الاعتبار ولو كان فى مقابلها آلاف الالوف من الذهب والفضة فى البنكك المركزى. وبالجملة فإن فتح هذا الباب يوجب 
الهرج والمرج فى جميع المعاملات والإجارات؛ وأن تكون هناك جماعة مأمورين بتعيين مقدار تفاوت قَوَّهُ الشراء فى كل سنة بل فى 
كل شهر ثم يؤخذ بمقتضى ارتفاعها أو انخفاضها فى جميع الديون وأثمان المعاملات واجارة المساكن والعمال» وحينئظٍ لا يستقر 
حجر على حجر. إن قلت: هذا المعنى حاصل اليوم, لأنَّ البنوك المركزية تبن مقدار التورم وهبوط قَوَّهُ الشراء كل شهر أو كل سنة. 
قلت: نعم؛ ولكن لا أثر له فى الديون والقروض والأثمان وأجور العمال وغيرها وإنّما ينتفع به فى المطالعات الاقتصادية والبرامج 
المالية. وإن شئت قلت: هذه دقَّهُ عقليهُ أو عقلائية فى علم الاقتصاد؛ ولكن المدار على العرفء فالعرف يرى أداء الدين بمثله فى 
الكمية لا-غير. وبتعبير أوضح هناك عرف عام وعرف خاصء فالعرف الخاص يرى مقدار ألف تومان اليوم غير مساو لمقدار ألف 
تومان بعد سن حقيقة لما فيها من هبوط قَوَّهُ الشراء» ولكن العرف العام يرى الألف مساوياً للألف كما أَنّه لو كان الأمر بالعكس 
فارتفاع قوَّهُ الشراء لا يقبل أقل من ألف فىمقابل الألفء ومن الواضح أن الأمر فى المساواءً المعتبرة فى أداء انوار الفقاهة ج ؟» ص: 
"١‏ الديون وشبهها إِنّما هو موكول إلى نظر العرف العام ولا أثر للعرف الخاصٌ فى ذلكك أصلّاء وليس امن امور التى يرجع فيها 
إلى أهل الخبرة بل العرف العام يرى نفسه من أهل الخبرهُ فى تشخيص المساواهً وعدمها فى أبواب الديون وشبهها. نعم» قد يقال إن 
هناك بنوك فى بعض البلاد تقوم بأداء ربحين لما يودع عندها من الأموالء أحدهما: ربح صورى وهو ما يعادل هبوط َوه الشراء. 
والثانى: ربح واقعى للمال بناءً على مبناهم من جواز الرباء فلو عمّت هذه الفكرة فى المجتمع حتّى صارت مما يعرفه الصغير والكبير 
وأهل السوق ويبنون عليه فيما دار بينهم من المعاملات»؛ أمكن القول بعدم كون الربح الصورى فائدة وغنيمة حقيقة» ولكن من المعلوم 
أنه لم يبلغ الأأمر إلى هنا لا أقل فيما نعرفه من أهل هذه البلاد التى نشاهدها فلا يمكن بناء المعاملات عليه. المسألة الخامسة: إذا 
اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ» فقد فصل 
المحمّق اليزدى رحمه الله فيها فى العروهٌ بين ما إذا كان ذلكك قبل تمام السنة فحكم بعدم ضمان حكم ملك الزيادة (وعلله بعدم 
تحققها فى الخارج) وبين ما إذا كان بعد تمام السنه واستقرار الخمس فحكم فيه بالضمان. أقول: أمَا عدم الضمان فى أثناء السنة فهو 
حقٌء لكن تعليله بعدم تحقق الزيادة فى الخارج غير مرضىء لأنَّ الزيادة قد حصلت بالفعل بعد كون المقصود بالعين التكسب بها وقد 
مرّ نظيره فى المسائل السابقة حيث عرفت عدم اشتراط الانضاض فى تحقق المنفعة» نعم, له حقّ التأخير بملاحظة استثناء مؤونة السنة 
منهاء ولذا حمله بعض الأعلام على أن مراده عدم تحقق الزيادة على مؤونة السنةء ولكنه مخالف لظاهر كلامه. والمناسب لظاهر كلامه 
فى الشق الثانى للمسألة هو أن يقال لعدم استقرار الوجوب على الزياد (لا لعدم الزيادة). وعلى كلّ حال فالحكم بعدم الضمان حقٌّ لا 
ريب فيهء ودليله هو عدم وجوب أداء الخمس عليه فوراًء بل موسع عليه إلى آخر السنة ومعه لا ضمانء نعم يمكن استثناء صورةٌ واحدة 
من هذا الفرض وهو لو عد تأخيره تفريطاً بالنسبة إلى تلك المنفعة» كما إذا بأنّه انوار الفقاهة» ج31 ص: 7187 ستنقص القيمة لو لم 
يبعها مع حاجة الناس إليها وتوفر الدواعى مثل عدم بيع المبردات فى فصل الصيفء وما هو مفيد للتسخين فى فصل الشتاء أو عدم بيع 
الغنم فى منى يوم العيد فلا يبعد حينئنٍ الضمان لتعلق حقّ السادهٌ بالمال» وجواز تأخير الخمس إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة إِنّما 
يقتضى جواز تأخيره وعدم أدائه بعد بيعه وتحصيل المنفعة لا عدم بيعه وتضييع المنفعة. وإن شئت قلت: لا دليل على جواز تركك البيع 
هنا بالنسبة إلى سهم السادة مع أنه كالقيم والولى بالنسبة إلى سهمهم, فكما أن الولى لو أخر ببع مال اليتيم عن أوانه فنقصت قيمته 
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إلى حدّ كثير جدّاً مع علمه بذلكك من قبل ضمنء فكذلك هناء والقول بأنّ زيادة القيمةُ غير مضمون سيأتى الكلام فيه فى الشق الثانى. 
أما إذا كان رأس السنة فنقصت القيمة فيما لا ينافى الفورية العرفية الواجبة فى أداء الخمس كان الحكم كالصورة السابقة لعدم المنع 
من حفظه حينئلٍ. أمَا إذا مضى زمان ينافى الفورية ولم يؤد الخمس فنقصت القيمة» فقد يقال بعدم الضمان هنا لأنّ الضمان إِنّما هو 
فى صورة تلف العين أو بعض أوصافها أمَا تلف زيادة القيمة (أى بعض ماليتها) فلا دليل عليه» ولذا لو غصب إنسان مانا فأبقاه عنده 
حتّى نزلت قيمته السوقية لم يكن ضامتاً إلالنفس العين. نعم» حقٌّ السادة تعلق بالعين بعد تمام السنة بنسبة خاصة فلو كانت قيمة العين 
عشرين فزادت مائة فصارت مائهُ وعشرين كان خمس الزيادة عشرين ديناراًء والعشرون سدس مجموع قيمةٌ العين بالفعل (سدس مائة 
وعشرين) فيجب عليه دفع سدس العين الموجودة سواء نقصت قيمتها بعد ذلكك أم لا. قلت: أمَا عدم ضمان الزيادة السوقية على إطلاقه 
فمشكل جدَاً ففى الأمثلة السابقة لو غصب غاصب الغنم عنه يوم العيد فى منى أو المبردات فى الصيف ووسائل الحرارة فى الشتاء ثم 
رده عليه فى غير فصله بما يوجب نقص ماليتها كثيراً ولم يمكن حفظها إلى السنة الآنية (فرضاً) فالإنصاف الضمان فى هذه الصورة 
بحكم العقلاء» بل يمكن الاستدلال عليه بأدلّة لا ضرر لأنَّ الغاصب هو الذى أوجب الضرر والخسارة الشديدة عليه» وقد قلنا فى انوار 
الفقاهة ج؟, ص: 18# محلّه أنّ أدلّةُ لا ضرر كما تنفى الأحكام الضررية تثبت أحكاماً يكون الضرر فى نفيها. نعم التفاوت اليسير فى 
القيمه السوقية لا ضمان فيه عندهم, فالأقوى هو الضمان فى هذه الموارد. وقد يقال: إِنَ الضمان إِنّما يدور مدار مقدار الواجب من 
الخلين اف ول قعلقد :منل ]ذا كانت اقبيية الع واف دكار اديس قمع عقرين قكاراء فالر اس نيو العكدروق أرسة طقائر يواه 
الخمس ونسبة الأربعة إلى المجموع (وهو مائة وعشرون ديناراً) هى نسبة الواحد إلى الثلاثين» فهذا الجزء المشاع من هذه العين إِنّما 
هو لأرباب الخمس فإذا نقصت القيمة فى الكل وجب هذا الجزء من المجموع أيضاً. وفيه: ما قد عرفت من أن الضمان بالنسبة إلى 
مقندار الخمس يقيمته الأضلية كايث لادوجه لتغيره فتأمل. العسألة السادسة: إذا عقر بسبعاناً وغرس قبه أشجارا قفية صورة قارة يزيك 
الاكتساب بأصل البستان ولا إشكال حينئذٍ فى وجوب الخمس فى نمو أشجاره؛ بل لا يحتاج إلى الانضاض لما عرفت سابقاً من صدق 
اللتتجسطيي وق لم يعداتر لكن بل اأراق'معنااتك اراسي قبراتى الجن كرييه وا امخمية وا عرض لا ورد لالاكباب برها 
وحينئنٍ لا يجب الخمس فى نمو أشجاره فعلّماء نعم» إذا باعه وجب عليه ذلكك الخمس.ء والعجب من المحمّق اليزدى أنّه اطلق القول 
بعدم وجوب الخمس فيه مع أنه صرّح فى المسألة 07 بوجوبه فى الزيادة المتصلة» ويمكن حمل كلامه على صورة كونها فى سبيل 
مؤونته» وعلى كل حال يجب عليه الخمس فى ثمرتها إذا زادت على مؤونة سنته كما هو ظاهر. وثالثة» يريد الانتفاع بثمرها فى مؤونته 
كما هو المتداول بين الناس من غرس بعض الأشجار فى باحات دورهم لانتفاع العيال بثمارهاء وحينئظٍ لا يتعلق الخمس لا بنفس 
الأشجار ولا بثمارها ما لم تكن الثمره زائدة على حاجتها لأنّها بتمامها من المؤونة» نعم؛ إذا كثرت الأشجار ونمت وبلغت إلى حدّ 
تكون ثمارها أزيد من مؤونته وجب الخمس فيها وفى ثمارهاء ولكن لا يجب خمس الأشجار إِلَاإِذَا باعها لما قد عرفت من عدم قصد 
انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 788 الاكتساب بها فهى منفعة بالق لا بالفعل كما مر آنفاً. المسألة السابعة: إذا كان له أنواع من الاكتساب 
والاستفادة وكان له رأس مال يتجر به وخان يؤجره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو نحو ذلك. هل يلاحظ فى آخر السنةٌ ما 
استفاده من المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد إخراج المؤونة» أم يكون لكل واحد عام مستقل برأسه؟ والحاصل: أنه هل 
العام واحد فى الجميع أو لكل واحد من أنواع تجاراته عام بعينه؟ ذهب فى الدروس والحدائق وكشف الغطاء (فيما حكى عنهم) إلى 
الأوّلء واستجوده صاحب الجواهره ومال إليه صاحب المدارك والسبزوارى فى الكفاية فيما حكى عنهماء ولكن الشهيد الثانى رحمه 
الله صرّح فى الروضة؛ فالقول: «ولو حصل الربح فى الحول تدريجاً اعتبر لكل خارج حول بانفراده» نعم توزع المؤونة فى المدَّهٌ 
المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ويختص بالباقى» )١١‏ ونحوه ما فى المسالكك .)"2١‏ بل يظهر من عبارته عدم الفرق بين اتحاد النوع 
وتعدده» فلو كان خطيباً وحصلت المنافع عنده فى أيَامم عاشوراء وأواخر شهرى صفر ورمضان كان لكل حول برأسه وكذا أشباهه؛ أو 
كانت له تجارات فى فترات مختلفة. وظاهر كلا-م صاحب العروة كجماعة كثيرة من المحشّين هو القول الأوّل وهو الأقوى. وتظهر 
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الثمرة بين القولين فى كيفية توزيع المؤونة عليها- كما عرفت فى كلام الشهيد رحمه الله- وفى لزوم الخمس من جميع المنفعة من 
دون إخراج المؤونة إذا حصلت بعض أنواعه فى آخر السنة ولم تكن عليه مؤونة حينئذٍ. وكيف كان فقد يستدلٌ على المختار أعنى 
القول الأول 9 الأؤل: إن المتعارف بين العقلاء من أهل العرف هو ذلكك. فإِنّهم إذا أرادوا محاسبة الربح والمصارف لكل إنسان 
حاسبوا مجموع ما انتفع به طول السنة وأخرجوا منه مصارفه وكان انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 88؟ الزائد ربحاً خالصاًء وكذلكك بالنسبة 
إلى الشركات التى فرقت رأس مالها فى أنواع من المكاسب فبعضها فى التجارة وبعضها فى التنمية الزراعية وبعضها فى المصانع 
وغيرها فيحاسبون الجميع؛ ثم يعلنون الربح والخسران» وكذلك فى مصارف الحكومات ومنافعها فإِنّ المعمول فيها أيضاً محاسبة 
جميع المنافع طول السنهُ والمصارف كذ لكك ثمم محاسبة كسر الميزانية. وإطلاق قوله عليه السلام: «الخمس بعد المؤونة» يرجع إلى 
١38‏ الأئر :لمكاو تميق الال تعره قينا متيو إن لتقل اله يحاسيوة 6[ والعلامق عللة | داور مظنا من سيك الروم واللخسراذه 
فيقولون ربحنا فى تجارتنا وخسرنا فى زراعتنا. قلت: هذا إذا أريد محاسبة نفس المكاسب من حيث الربح والخسران لا محاسبة ربح 
الإنسان وخسرانه بعنوان شخصه ففى الأوّل يقولون خسرت هذه الصفقةٌ وربحت تلكك الصفقة ولكن إذا أريد مصارف الشخص 
ومنافعه يقول ربحه طول السنهُ هذا ومصرفه هذا فبقى هذا المقدار الذى هو الربح الخالص الزائد» وأنت إذا راجعت أحوالهم تراهم لا 
يتعدون هذا الأمر. الثانى: جريان السيرة من المتشرعة عليه؛ فإنا نراهم على ملاحظة المجموع من حيث المجموع دون ملاحظة كل 
فائدة برأسهاء فعلى رأس السنهٌ يحاسبون مجموع أموالهم الموجودة بعد وضع المؤونات» ويقايسونه مع رأس مالهم فى السنة الماضية 
فيأخذون بالتفاوت بينهما ويخمسون أموالهم؛ ولكلّ واحد منهم وقت معين معلوم لتخميس أمواله فى كل سنة. مع أن كثيراً من الناس 
لهم أنواع مختلفة من المكاسب فعندهم زراعة وتجارة أو حرفة يدوية أو غلةدار أو دكان وغير ذلك, ولو كان لكل واحد من هذه 
الأنواع» بل لكل مصداق من مصاديق النوع الواحد حول برأسه (لعدم الفرق بين تعدد الأنواع أو الأفراد) لكان سنة تخميس الأموال 
فى كلّ شهر أو كل اسبوع ولو كان ذلكك لاشتهر وبان, لا سيّما إذا قلنا بوجوب الخمس فى الهداياء فلابد من ملاحظة كل هدية 
وجعل سن خاصة لهاء وهذا انوار الفقاهة؛ ج ؟2 ص: 788 مقطوع العدم بينهم. ولذا قال صاحب الجواهر فى رد هذا القول- فيما حكى 
من عبارته: «كأنّه معلوم العدم من السيرة والعمل» .0١١‏ وعدم وقوع السؤال عنها أيضاً دليل على ما ذكرنا. وهذه السيرة وإن كانت 
مأخوذةٌ من بناء العقلاء» ولكنها دليل مستقل بعد ظهور جريانها إلى زمن المعصومين عليهم السلام. هذا مع استلزام القول الثانى للهرج 
الشديد فى كثير من الأوقات فإن جعل سنة خاصة لكل منفعة جديدة (لا سما إذا قلنا بعدم الفرق بين اتحاد النوع وعدم اتحاده) ثم 
توزيع مؤونة السنة على كلّ واحد فى وقته بعضها على واحد منها وبعضها على اثنين وبعضها على الثلاثة مشكل جدّاًء ومن المعلوم 
عدم تداوله بين المتشرعة أصنًا. الثالث: ظهور إطلاق قوله عليه السلام فى صحيحة على بن مهزيار: «فأمَا الغنائم والفوائد فهى واجبة 
عليهم فى كلّ عام فإِنّ ظاهره ملاحظة المجموع فى كل عام؛ وليس جعل عام لكلّ واحد مستقلًا وما قد يقال من عدم كونها بصدد 
البيان من هذه الجهة ممنوع بعد ظهور قوله: «فى كل عام) فى محاسبة الأموال كلّ سنة مرّهْ واحدة مع أن كثيراً من الناس لهم منافع 
ومداخل مختلفة من غله دار وربح تجاره وعمل يد إلى غير ذلككء وبالجملة فإنّ ظاهر الصحيحة أن المال يحسب فى كل عام مره 
والحدة ويؤاخة منه الخمسن سواء كان مووعاً على أعبال مختلفة أو عمل واشد. ومن هنا يظهر الجواب هنا اسغدل به للقول القانى فخ 
قياس المقام بباب الغوص والمعدن والكنز تارة حيث يحسب كل إخراج مستقلًا والأخذ بالاطلاقات الأخرى لأنَّ تقيبدها بكون 
المجموع فى سنة واحدةٌ يحتاج إلى دليل. وأصالة البراءة ثالثة» فإِنّ مقتضاها عدم وجوب الفور فى خمس ما اكتسبه فى آخر السنة. 
فإنَ قياس المقام عليها قياس مع الفارق (مع عدم صِححةٌ القياس فى مذهبنا) لأنّ الغوص انوار الفقاهة. ج؟. ص: 197 وشبهه لا يعتبر 
فيها السن» واستثناء المؤونة حتّى يتكلم فى وحدة الجمع وعدمها فلا ربط بين المقامين. وأما الأخذ بالإطلاقات فهو غير تام بعدما 
عرفت من الدليل على التقيبد» وكذا أصالة البراءة إِنّما تصيح عند فقدان الدليل على وجوب الخمس فوراً بعد مضى السنة» الظاهر فى 
المجموع من حيث المجموع. إن قلت: إِنّ الالتزام بهذا القول قد يوجب الضرر كما إذا حصد زرعاً فى آخر السنة ولم يربح منه شيئاًء 
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لكنّه قد وجب عليه (بناءَ على هذا القول) تخميسه إذ خمس المجموع يلاحظ فى آخر السنة دفعة واحدة» وبهذا قد يلزم تحمل ضرر 
عليه بينما لو قلنا بوجوبه فى كل مهن على حدة لم يلزم ذلكك. بل جاز له التأخير فى دفع خمس الزراعة إلى مضى الحول. قلت: مضافاً 
إلى أن هذا الكلام مجرّد استحسان وهو ليس بحبجةُ عندناء أَنّه لا يجب عليه دفع جميع ما حصده من الزراعة حتّى يلزم ضرراً عليه بل 
إِنّما يجب تخميسه على أنّ الحاكم الشرعى مبسوط اليد فى الأخذ والعفو فله أن ينظر إلى وضع المكلّف الذى وجب عليه الخمس 
فيهبه أو بعضه له إذا رآه مصلحة. المسألة الثامنة: قال صاحب العروةٌ: «يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة» استقراره فلو اشترى 
شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلّابعد لزوم البيع ومضى زمن الخيار». أقول: محل الكلام هو زيادة القيمةُ السوقية أو 
الزيادات المتصلة» أمَا المنفصلة فهى خارجة عن محلّ الكلام فإن تزلزل العقد لا يوجب تزلزنًا فى ملكيتهاء وعلى كلّ حال فالوجه فيما 
ذكره عدم صدق الفائده على محل الكلام وهو كذلك بناءٌ على عدم جواز البيع فى زمن الخيارء وأما لو قلنا بجوازه مع انتقال حقّ 
الخيار معه واعلام المشترى الثانى به وجد لهذا العين مع هذه الصفهُ طالب يشتريها بأكثر ممما اشتراه به» كما إذا اشتراه بعشرين ديناراً 
مع الخيار للبائع فوجد من يشتريه منه بثلاثين مع هذه الصفة فإنّ المنفعة هنا صادقة بالفعل إذا كان من قصده الاسترباح بهذا المتاع» 
فعلى رأس السنة و بعد إخراج المؤونة انوار الفقاهة ج؟. ص: 798 يجب عليه خمس هذه العشرة لوجود الطالب له مع وصفه هذا. 
وكان كلامه مبتاً على عدم جواز البيع فى زمن خيار البائع. وممّما ذكرنا يظهر أنّه إذا مضى زمن الخيار ولم يفسخ واستقر الربح» 
صدقت المنفعة من حينه لا-من حين العقد ولا معنى للكشف هنا لأنّ المفروض عدم جواز بيعه نعم بناءٌ على جواز البيع فى زمان 
الخيار كانت المنفعة صادقةُ من أوّل الأمرء ولبعض المحشّين تفصيلات يظهر ضعفها مما ذكرنا. المسألة التاسعة: لو اشترى ما فيه ربح 
ببيع الخيار» فصار البيع لازماً (بمضى زمن الخيار مع عدم الفسخ) فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس.ء إِلَاإذا كان من شأنه أن يقيله 
كما فى غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن (هكذا ذكره المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة). قلت: والوجه فيه عدم صدق 
الفائدة حينئذِ» وإن شئت قلت: الفائدة وإن كانت ثابتة بحكم الشرع بلزوم البيع مع حصول الربح» كما إذا اشترى ما يساوى بألف دينار 
بأقل منه مع شرط الخيار وانقضى زمانه» ولكن العرف قد لا يراه منفعة لاثقة بشأنه ولكن ذلكك ثابت فى بعض فروض المسألة لاافى 
غالب فروضهاء فإِنّه إِنْما يكون إذا أتى بثمنه مع تأخير قليل كيوم أو ساعة؛ لعدم قدرته أو لبعض الموانع غير المترقبة» أو كان التفاوت 
بين الثمن الواقعى للمتاع وثمن المعاملة كثيراً- كما هو المتعارف فى من يريد القرض مع الفرار من الربا- فيبيع داره بثمن رخيص مع 
خيار الشرط لعلمه بأنّه يقدر على أداء الثمن وأخذ ماله» فلو لم يقدر عليه لبعض الموانع كان للمشترى أخذ الدار بحسب ظاهر حكم 
الشرعء ولكن العرف لا يرى مثل ذلكك كمنفعة لائقة بشأنه بل يراه كسمّ الحيات والعقارب. ثم قد يقال: إِنّه لا يصحٌ إقالة المشترى 
بعد مضى زمن الخيار بالنسبة إلى خمس المبيع» لأنّ الشارع حكم بكونه ملكا لأرباب الخمسء فلا يجوز للمشترى الإقالة إلابالنسبة 
إلى ملكك نفسه وهو أربعة أخماس المبيع. ولكن لقائل أن يقول: إن العرف لا يرى الزيادة الحاصله للمشترى فى أمثال هذه المعاملات 
الخيارية (التى تنفقد فى كثير من الأوقات للفرار من الربا) منفعة واقعية» بل يرى انوار الفقاهة ج27 ص: 7294 تحصيلها من جانب 
المشترى وعدم إقالته البيع مخالفاً للانصاف جدًاً ويذمّه على ذلك, وحينئفٍ يجوز للمشترى إقالهُ المبيع بتمامه ولا يجب عليه خمس 
لعدم صدق المنفعة عرفاً. المسألة العاشرة: هل يجب خمس رأس المال أم لا؟ فيه أقوال أو احتمالات أربعة: -١‏ وجوب إخراجه مطلقاً 
كما اختاره صاحب العروةٌ بعنوان الاحتياط أفتى به بعض المحشّين. -١‏ عدم وجوب إخراجه كذلك وأنْ ما يحتاج إليه الإنسان فى 
رأس ماله من قبيل المؤونة. "- التفصيل بين رأس مال يعادل مؤونة سنته فلا خمس فيه وبين الزائد عليه ففيه الخمس (كما اختاره 
صاحب مستند العروة). ؟- بين ما يحتاج إليه لمؤونة سنته وما لا يحتاج إليه كما اختاره بعض آخر وهو الأقوى. والعمده فى ذلك أن 
لفظ المؤونة فى بدء النظر ظاهر فيما يصرف فى مصارف الحيات من القوت والملبس والمسكن والمناكح والتداوى وعباداته وغير 
ذلكك من أشباهه. وأمّا وسائل التنميهُ والتوليد والتجارة وكذلكك آلاتها فليست من المؤونة» وهذا دليل القائلين بوجوب الخمس فيه إذا 
كان من منافع كسبه. وأمَا دليل القول بعدم الخمسء أنه أى فرق بين رأس المال وآلات العمل وسائر المؤونات التى يحتاج إليه فى 
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حياته» فكل ما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه ومعاده مؤونة حتّى ما يحتاج إليها فى السنين الآتية سواء كان مثل المأكل والملبس أم لا. 
هذا ولككن الإنصاف أن المسألهُ ذات شقوق. أحدها: إذا كان الإنسان يقدر على اجارءٌ نفسه لبعض الأعمال ويقدر على تحصيل مؤونة 
سنته من هذه الناحية ولكن ليس هذا الشغل لاثقاً بشأنه ولو لم يكن له رأس مال يكتسب به كان شيئاً عليه» فلا ينبغى الشكك فى كونه 
من المؤونة أو بحكم المؤونة لإلغاء الخصوصية عنها قطعاً فبالمقدار الذى لا يرتفع الشين عنه بأقل منه كان مستثنى عن حكم 
الخمسء وأى فرق بينه وبين السيارة التى يحتاج إليها أو الدار الذى يسكنه أو الخادم أو غير انوار الفقاهة ج؟» ص: 7٠١‏ ذلكك مما 
يحفظ به عرضه وجاهه. ثانيها: ما إذا لم يقدر على تحصيل مؤونة سنته إلَابالآلات أو برأس المال فليس له مهنة إِنَا من طريق الزراعة أو 
الصناعة أو التجارة» فأخذ أقلٌ ما يكفيه لمؤونة السنة بحيث لو كان أقل منه لم يف منافعه بمؤونة سنته فهذا أيضاً بحكم المؤونة سواء 
صدق عليه عنوانها أم لا. وذلكك لأنّ ظاهر أدلة استثناء المؤونة أن الخمس إِنّما هو بعد أخذ حاجات الحياة أَيَا ما كانت» ففى المقام 
يكون ايجاب الخمس عليه سبباً لعدم وفاء منافعه بمؤونة سنته وصيرورته فقيراً محتاجاً إلى بيت المال أو إلى غيره من أبناء نوعه» ومن 
المعلوم من أَدلَّهُ استثناء المؤونة أنّها لا ترضى الشارع بذلكك. ثالثها: ما إذا كان رأس المال والآلات بمقدار لو أدَّى خمسها كان قادراً 
على اكساب مؤوئة ستنه بالباقن» كمن كان له رأس مال يعادل ماثة ألق ديار لو أعطى خخمسها فضارت ثمائين ألق كان قادراً غلى 
الاكتساب اللائق بشأنه بهذا المقدارء فلا إشكال حينئذٍ فى وجوب الخمس عليه لصدق المنفعة على المجموع وعدم منافاة الخمس 
لاكتساب مؤونة سنته فتدبّر. المسألة الحادية عشرة: مبدأ السنة ماذا؟ هل هو ابتداء الاكتسابء أو ابتداء ظهور المنافع؛ أو يقال أن 
المبدأ هو زمان حصول الربح؛ أو التفصيل بين من كان مكتسباً؟ فالأوّل: ومن لم يكن مكتسباً كمن حصل له فائدة اتفاقاً فالثانى» أو 
أن مبدأه هو مبدأ السنة المتعارفة فى بلاسده كعيد النيروز فى بلا-د العجم وأوّل المحرم فى بلاسد العرب. والأوّل ظاهر كلام صاحب 
الحدائق 0١١‏ ومحكى عن شيخنا الأنصارى. والثانى: محكى عن المدارك والروضة. والثالث: ظاهر كلام صاحب الجواهر وغيره. 
والرابع: اختاره صاحب العروة. والخامس: مال إليه بعض المعاصرين. انوار الفقاهة. ج 7 ص: 717١‏ والأ-قوى هو القول الثالث الذى 
اختاره صاحب الجواهر واختاره غير واحد من المحشّين على العروة» والوجه فيه أنه لا خمس إِلَافِى المنفعة والغنيمة فمتى حصلت فى 
بده.وجب عليه الخمس. ويعبازة أخرى مدأ السنة حو ها إذا ظهر أوّل مضداق لقوله الي“ وَاغلموا الماغتطع ين شي وذلك 


بحصول الربح فى يده. 


مه ماع 


حقيقة المؤونة ومقدارها وفروعها: 
اشارة 


قد عرفت أن استثناء المؤونة من هذا القسم ممما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. إِنّما الكلام فى حقيقتها وخصوصياتها فنقول ومنه سبحانه 
تسخبد التوفق والهدابة القون على قستمية: مؤونة التجارة والكسب ومؤونة الإنسان نفسه أمّا الأول فلا ينبغى الكلام فى استثنائه 
بجميع أقسامه. مما يرتبط بمحل الكسب وأجرة العمال والدلال وأجرهُ الحمل ومصارف الماء والكهرباء بل والضرائب التى تؤخذ من 
التجار وغيرهم. والدليل عليه واضح فإنّ عنوان الربح والفائدة والغنيمة الوارد فى الآيهُ والروايات لا يصدق إلّابعد إخراج هذه الأمور 
هذا مضافاً إلى ما ورد من التصريح به فى بعض روايات هذا الباب مثل ما رواه إبراهيم بن محمد الهمدانى فى مكاتبته إلى أبى جعفر 
الجواد عليه السلام حيث قال: «اختلف من قبلنا فى ذلكك (أى الخمس) فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة» مؤونة الضيعة 
وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله» فكتب وقرأه على بن مهزياره عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان» .»١١‏ وقريب 
منه ما ورد من التعبير فى رواية ابن شجاع النيسابورى من كلام الراوى فى سؤاله لأبى الحسن الثالث عليه السلام أنّه: ذهب منه بسبب 
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عمارة الضيعة ثلاثون كراً (من الحنطة)) وجوابه عليه السلام: «الخمس مما يفضل من مؤونته) 1 فالراوى نفسه استثنى مؤونة الكسب 
حيث عبر غن ذلكك بقوله: (ذهب منه فلاثون كأ) ومنه يظهر أن استثناءها كان موضع وفاق انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 777 بين أصحاب 
الثم عليهم السلام فلا نحتاج للاستدلال على ذلكك إلى الإطلاق فإنّه أقوى دلالةُ من الإطلاق. وهكذا غيرهما من الأخبار الدالهٌ عليه. 
وأما القسم الثانى أعنى مؤونة الإنسان نفسه فهى على أقسام: أ قد يكون من الأمور الحبوية التى لأا مناض للانسا متهاء كما يرقظ 
بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والتداوى عند المرض. -١‏ ما يرتبط بالحقوق اللازمة عليه» كأداء الديون وأروش 
الجنايات ومصارف الحج والوفاء بالنذر وشبهه. *- ما يرتبط بأمر نكاح نفسه وأولاده ومن يكون فى عيلولته» بل قد يكون هذا القسم 
من مصاديق القسم الأوّل. - ما يرتبط بغير حوائجه اللازمة فى حياته» كالهدايا والضيافة والهبات والزيارات المستحبةٌ والتنزه وشبهها 
والحلى بوانزاء التزمنه وكناتنا بطبريف الأذاء الالصراء إلى الأتراك يمن الأمون لدعا ور التستسية فيل اليطاء النوونة سنال 
جميع ذلكك أم يختص ببعضها دون بعض؟ واللازم قبل كل شىء الرجوع إلى معنى المؤونة ومفهومهاء فإنّها العنوان الذى تدور مداره 
أحكام الباب» فقد صرّح باستثناء المؤونة على الاطلاق أو مؤونته ومؤونة عياله فى كثير من روايات هذا الباب .)١١‏ بل قد ورد التصريح 
بعدم وجوب الخمس من الفاكهة التى يأكلها العيال فى حديث أبى بصير عن الصادق عليه السلام ١؟0.‏ هذا والمؤونة كما ورد فى كثير 
من كتب اللغهُ مثل القاموس ولسان العرب وغيرهما هى القوت (والقوت هو ما يؤكل»» فعلى هذا لا تشمل غير المأكول من حوائج 
الحياةً من ضرورياتها وغير ضرورياتهاء بل لا يشمل مثل المسكن والملبس وأشباههماء ولكن صرّح غير واحد من أكابر الأصحاب بأنّ 
معناه فى العرف عام يشمل جميع ما ذكر. انوار الفقاهة ج 7 بر #الاققال ماح كفت القطاء؟ كل ها عارك بن الناين برف 
المال فيه فهو مؤونة. وقال صاحبا المسالك والروضة فيما حكى عنهما: المؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبى النفقة وغيرهم 
كالضيف والهدية والصلةٌ لإخوانه ... .»1١‏ وقال صاحب الجواهر: «الأولى إيكاله إلى العرف» ١؟).‏ وصريح كلامه أن مفادها فى العروف 
عام يشمل جميع ما ينفقه على نفسه وعلى عياله. وقال صاحب المستمسكك: «المؤونة مطلق ما يحتاج إليه عرفاً فى جلب المحبوب أو 
دفع المكروة» (#, قال صاحي متهد العروة: دفي كل ما يحتاج إليه الإنسان فى جلب المنفعة أو دفع المضرة) ©). وظاهر كلام 
الجميع أن مفادها فى العرف عام لا يختصٌّ بالقوت وشبهه, والإنصاف أنه كذلكك. فإِنْ المتبادر منه مفهوم عام لا يختصّ بالقوت بل 
يشمل جميع ما ينفقه الإنسان فى حياته مما يتعارف صرف المنافع فيه فى جميع الأقوام والملل «8). ويدلٌ على ذلكك أيضاً ملاحظة 
أخبار البابء فإِنّها لا تقبل الحمل على خصوص القوت بل الظاهر منها إلغاء الخصوصية من هذه الجهة ولو كانت المؤونة ظاهرة فى 
خصوص القوت. أضف إلى ذلك ما تقدّم من مسألة كون مصارف الشخص فى أبواب المكاسب من مصارف الكسب وإن هو إِلامن 
قبيل العمال الذين يأخذون الا-جور على أعمالهم, فلو كانت نفقَه صاحب الكسب فى السنة ألف دينار وكانت منفعة كسبه بهذا 
المقدار لم يصدق عليه فى الواقع أنه حصل على منفعة أو غنيمة» فلا وجه حينئذٍ للخمس المتعلق بالغنائم. انوار الفقاهة» ج 7 ص: 716 
وعلى كل حال فالحكم عام شامل لجميع مصاديق المصارف الواجبة والمستحبة. والضرورى وغير الضرورى ممما يداول بين الناس 
صرف المنافع فيها. هذا ولو شكك فى بعض مصاديقها ولم يعلم دخوله فى عنوان المؤونة وعدمه فقد يقال مقتضى إطلاقات وجوب 
الخمس تعلقه به لعدم ثبوت خروجه عنهاء لأنّ أمر المخصص دائر بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالقدر المتيقن. اللّهم إلَاأن يقال: إن هذه 
العمومات والإطلاقات من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية» وبعبارة أخرى إجمال المخصص يسرى إلى العام فى المخصص 
المتصل حتَى إذا دار أمره بين الأقل والأ-كثر فلا يصمح التمسكك بالعموم لإجماله. ولكن يدفعه: إن هناكك عمومات أو إطلاقات لا 
تشتمل على المخصص المتصلء فلا يجرى هذا الإشكال فيهاء ولا مانع من الأخذ بعمومها والحكم بوجوب الخمس فى موارد الشكك 
اللي كا الور -١‏ قد صرّح غير واحد من الأصحاب بتقبيد المؤونة بكونها لائقة بحاله موافقة لشأنه كما فى مصباح الفقيه ,١‏ 
وفى الحدائق بعد ذكر مصاديق المؤونة: «كلٌ ذلكك ينبغى أن يكون على ما يليق بحاله وإن أسرف حسب عليه ما زاد) «". وقد سبقهم 
إلى ذلكك الشهيد الثانى رحمه الله فى المسالكك: «ويعتبر فى ذلكك ما يليق بحاله عادة» «». ولذا صرّح المحمّق اليزدى رحمه الله فى 
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العروة الوثقى بأنّه لو زاد على ما يليق بحاله ممما يعد سفهاً وسرقاً بالنسبة إليه لا يحسب منها. انوار الفقاهة» ج 7 ص: 7170 وقد أوضح 
ذلكك سبدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله كما فى تقريراته بأنّه: ويجب على كل أحد أن يراعى حدٌ الاعتدال فى مؤونته على ما 
يقتضيه شأنه بحيث لا يبلغ حدّ الاسراف والتبذير وذلكك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص بالغنى والفقر وبالمناصب على اختلاف 
مراتبها ... وباختلاف الأمكنة والبلدان والأزمنة والأعصار» ثم مثل ذلكك من يكفيه من المسكن استيجاره ومن لا يكفيه بحسب شأنه 
إلَاتملكه انتهى ملخصاً .»١١‏ والدليل على ذلك هو انصراف الاطلاقات إليه كما فى نظائره؛ مثل انصراف إطلاق الوجه والأصابع فى 
باب الوضوء إلى الوجه والأصابع المتعارفة» فلا اعتبار بمن نبت شعره من أعلى حاجبيه» أو نبت شعره من وسط رأسه؛ أو كانت 
أصابعه قصيرة بحيث لا يدور الابهام والوسطى إِلّاعلى نصف وجهه عرضاًء إلى غير ذلكك ممما ذكروه فى باب الكر من حيث الأشبار 
والذراع فى الأبواب المختلفة. فإطلاقات المؤونة لا تشمل المسرف ولا المبذر» بل الخروج عن الشأن حتّى وإن لم يعد إسرافاً كمن 
اشترى داراً وسيعة لها طبقات وغرف كثيرة» خارجة من شأنها وإن لم يتلف ماله بل يمكنه ببعه بأكثر مما بذله عند الشراء. ومن هنا 
يظهر أن المراد من الاعتدال ليس إلّاعدم التجاوز عن الحدّ اللامئق بحاله لا الاعتدال بمعنى الأخذ بحدّ الوسطء فلو زاد على ذلكك 
وجب عليه خمسه أيضاًء والعجب من المحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه حيث قال (بعد نقل التقييد بعدم الاسراف عن 
شيخنا الأنصارى قدس سره): إن المتبادر من مثل قوله عليه السلام: «الخمس بعد المؤونة) إرادته فيما يفضل عمّا ينفقه فى معاشه 
بالفعل ... فالعبرة على الظاهر بما يتفق حصوله فى الخارج كيفما اتفق ودعوى أن المتبادر من الروايات إِنّما هو إرادة ما ينفقه فى 
مقاصده العقلائية على النهج المتعارف لا على سبيل الاسراف قابلهُ للمنع إلَاأنّهِ رما يظهر من كلماتهم دعوى الإجماع عليه ١؟).‏ وفيه: 
أن انصراف الإطلاقات إلى الأفراد المتعارفة واضح لا يختصّ بهذا الباب» والظاهر انوار الفقاهة؛ ج 5 ص: 778 أن مستند المجمعين 
أيضاً ليس إِلّاهذا. -١‏ هل هناكك فرق فى العيال بين واجبى النفقة وغيرها؟ قد صرّح غير واحد منهم بعدم الفرق كما فى المسالكك 
والروضه والمدارك والرياض؛ وحكى عن صاحب الجواهر عن السرائر أَنّه اقتصر على الأوّل ولكن قال هو نفسه: «لعله لا فرق فيه على 
الظاهر بين واجبى النفقه و غيرهم مع صدق إسم العيلولة عليه عرفاً» ١‏ وهذا التعبير لا يخلو من إشعار بالترديد فى المسألة. ولكن 
الإنصاف شمول الإطلاقات للجميع من غير فرق بين القسمين لعدم وجود ما يصاح للتقييد لا سيّما مع شيوع بذل الأموال على غير 
واجبى النفقهُ فيما بين الناس كما هو ظاهرء فلو كان قيد من هذه الناحيةُ لوجب بيانه. ”- هل هناكك فرق بين أروش الجنايات 
والاتلافات العمدية وغيرها أم لا؟ ظاهر كلام صاحب العروةٌ بل صريحه عدم الفرق ووافقه المعلقون عليها فيما رأيناء ولكن الإنصاف 
القن لمكا لأند يمتكن ان يكال الى قرق ينه وين الأمراف والقلاير + غاية الأمر آذ الاسراك ركون فى المنات هده الأمرو فى 
نا يكرة عبرال سبي الننافمه فالأ حول لزلا الأتوى عدم العام هذه الأقرر #تاصوع يعقن النناقة الأعالام وملام مجرياة التصيل يق 
اللا.ئق بشأنه وغيره» فى خصوص العبادات اعرد القربية- كما هو ظاهر متن العروة وصريح غيرها- فإنّ شأن كل مسلم التصدى 
للمستحبات الشرعية والقيام بالأفعال القربية طلباً لمرضاته تعالى» من دون فرق بين مسلم ومسلم آخر فلو صرف جميع منافعه بعد 
إعاشة نفسه فى سبيل الله ذخراً لآخرته فى سبيل الانفاقات والحج والعمرة وزيارة الحسين عليه السلام وغيرهاء لا يعد من الاسراف 
والتفريط والخروج غن الشأن: (انتهن ملخضا) 99 أقول: ما ذكره جبد فى بادئء النظر إذا قبت الاسعحاب فى أن أن إذا كان 
مصداقاً انوار الفقاهة» ج31 ض: #لا؟ لقوله تعالى: 031 تبتر حلهَا كل | أبفط كتنف علوما كششووًا» :1 قلا للنهن عنه شرعاً. هذاء وما 
#كردهن ظهور عبار المدن فى جرياة النقضيل ف يذه الأموو ايف (تو اللدع بالقان وظره) عزن ظالهر الأه قنتين سر فار لين ما 
يحتاج إليه فى معاشه وليس فى كلاءمه ما يدل على أمر المعاد فراجع» وتدبّر. هذاء ولكن لقائل أن يقول: إن صرف المال فى 
المستحبات وإن كان جائزاً من دون التقييد باللياقة بحاله فإنّهِ لائق لكل أحد. ولكن صدق المؤونة عليه إذا كان خارجاً عن المتعارف 
مشكل جدّاًء بل الظاهر عدم صدق المؤونة عليه فكأنّه وقع الخلط فى كلامه دام علاه بين جواز الصرفء وبين صدق المؤونة عليه. 
وإن شئت قلت: وقع الخلط بين عنوان عدم الاسراف وعنوان المؤونة المتعارفة» فربّما لا يكون شيئاً اسرافاء ولكن مع ذلكك ليس من 
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مصاديق المؤونة المتعارفة» فإذا قلنا بانصراف عنوانها إلى المتعارف لم يشمل أمثال هذه المصاديق. فهل يمكن أن يقال: مؤونة زيد 
فى السنة آلاف الألوف لأنْه يذل جميع أمواله الزائدة فى سبيل الله فحينئذٍ يمكن القول بوجوب أداء الخمس الزائد إذا كان خارجاً 
عن المتعارف وكان المال من أرباح المكاسبء اللّهِمْ إِلاأن يقال باستقرار السيره على خلافه» وهو مشكل لندرةٌ تحققه بين الناس 
فيشكل دعوى السيرة عليه» فالأحوط لولا الأقوى وجوب إخراج الخمس عن الزائد. فهذا القول فى جهة الافراط» وفى مقابله فى جهة 
التفريط ما حكاه المحمّق النراقى رحمه الله فى المستند عن بعض الأجلهُ من الإستشكال فى احتساب الصلهٌ والهدية اللائقتين بحاله وأنّه 
لا دليل على احتسابه (من المؤونة) وكذا الإشكال فى مؤونة الحبّح المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة)» ثم قال: «هما فى موقعهما بل 
الظاهر عدم كونها من المؤونة) 0. أقول: لازم ما ذكرناه تخصيص المؤونة بالضروريات والواجبات وهو عجيب لأنّ نفقات الإنسان 
مركب منهماء ولم نسمع أحداً يكتب جميع ما يصرفه من المصارف فى دفتر انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 71 مخصوص ثم عند المحاسبة 
رأس السنهُ للخمس يحسب الواجبات والضروريات ولا يحسب الهبات والانفاقات المستحبة وأسفار الطاعهُ كذلك, فإن حفظ حسابه 
غير ممكن إِلَّا بالتسجيل فى الدفاتر أو أداء خمس الأرباح يوماً بيوم» وكلاهما ممما استقرت السيرء على خلافهما. بقى هنا مسائل: 
المسألة الاولى: قد مرّ آنفاً حكم رأس المال وأَنّهِ هل هو من المؤونة أم لا؟ ولما أعاد القول فيه صاحب العروة فى المسألة 20 بغير ما 
مضى منه فى المسألة 04 كان المناسب توضيحاً أكثر فى هذه المسألهُ المبتلى بها لغالب الناس» فإن غالب المحن يحتاج إلى رأس مال 
ولا أقل من آلات مثل آلات التجارة والنسيج والزراعة. وكذا المعامل والمصانع الكبيرة والصغيرة فى عصرنا فإنّها غالباً تحدث أو 
توسع من المنافع الحاصلةٌ من نفس العمل» فهل جميع ذلك متعلق للخمس أم لاء أم فيه تفصيل؟ فنقول ومن الله التوفيق والهداية: إن 
المسألة غير معنونة فى كلمات كثير من الأصحاب ولعلٌ عدم التعرض لها كان لوضوح عدم عدّ رأس المال من المؤونة عندهم أو لأمر 
آخر. نعم» صرّح المحمّق النراقى رحمه الله فى المستند فى أحكام المؤونة بأنّه ليس من المؤونة الضياع والعقار والمواشى للانتفاع 
بمنافعها ولو لمؤونة السنة» ولا رأس مال تجارته لعدم التبادر وصبَحة السلب ولعدم الاضطرار بها ولا اللزوم والحاجةٌ إلى رقباتها فى 
ذلك العام للمؤونة فيه .0١١‏ ومن الغنائم للمحمّق القمى رحمه الله: «الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه فى المعاش من المؤونة 
كاشتراء الضيعة لأجل المستغل» 070 بعد أن حكم بعدم كون رأس المال من المؤونة بلا إشكالء وظاهر التفصيل بين صورة الحاجة 
وعدمها لمؤونة سنته. انوار الفقاهة» ج ؟» ص: 714 وعن رسال شيخنا الأعظم قدس سره موافقةُ ما ذكره صاحب الغنائم فى عدّه من 
رأس المال إذا احتاج إليه فى سنته» بل وزاد عليه انتفاعه بمنافعه فى السنين الآتية .»١١‏ واختار هذا المسلكك- أعنى عدم وجوب 
الخمس إذا احتاج إليه لمؤونة سنته- غير واحد من أعلام المحشَّين على العروة بعد أن احتاط المحمّق اليزدى رحمه الله فيه بوجوب 
الغمس قم اقول وتسقق الحال فيه أذ يقال إن الجيأنة :العا عون بكدلق لكر متها حكمد -١‏ قد تجعل الأرباح الحاصلة من 
السنين السابقة رأس مال للسنة الحاضرة» أو من السنهُ الحاضرة للسنين المقبلة. فهذا ممما لا إشكال فى تعلق الخمس بها سواء احتاج 
إلى هذا فى السنة المقبلة بحيث لم يمكنه الاكتساب بدونه أم لا؟ فإنْ المفروض أنه زائد على مؤونة سنة الربح فيجب فيه الخمس 
حتّى لو احتاج إليه فى نفقته فى اليوم الآتى بعد السنة. -١‏ إذا جعلت أرباح السنة رأس مال لتلكك السنة وهذا على أقسام: تار يمكنه 
الأعاشة يدوتهويكوة أخذ رأس المال للرستعة متاقسه من غير أن بكرن مستاجا إلى هده التوسغة وهذا أبضا مالآ إشكال فى لق 
لتقو واوا ريق ينكيه الوفائة يدون 3 لقن ولك ركوق كدي دو قله فسني تقذ أن له لكره ما عامل وبيطا بل لخي أ 
يكون له رأس مال يكتسب به ويكون المبلغ الموجود بحيث لو أدى خمسه لم يقدر على ما ذكرء فهذا يعد من المؤونة لما عرفت من 
أن المؤونة هى جميع ما يصرفه الإنسان فيما يحتاج فى حاجات حياته حتّى ما يتعلق بحفظ شؤونه ومكانته. وثالثة ما إذا احتاج إليها 
لمؤونة سنته أو لتتميمها مثل ما إذا حصل له فى ستة أشهر من سنته أرباح من طريق العمل باليد» ولكن فى باقى السنة لا يوجد له هذا 
العمل ولابدٌ له من أن يجعل تلكك الأرباح رأس مال أو آلات حتّى يتمكن من تحصيل مؤونته فى الباقى من سنته بل وفى ما بعدها 
من السنة المقبلة» فهل هذا ممما يتعلق به الخمس أم لا؟ انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 78١‏ وعمدة دليل القائلين بوجوب الخمس فيها (فتوى 
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أو احتياطاً) هو انصراف لفظ المؤونة منهاء لأنّها ظاهرة فيما يصرف عينها فعلًا أو يكون من قبيل الفرش والدار وغيرها ممما ينتفع بها فى 
عيشه وحياته لا ما يستفاد منه لتحصيل الربح. هذاء ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه وإن فرض صححهُ هذا الانصراف بالاعتبار المذكور 
ولكن يمكن إلغاء الخصوصية عنها بعد كونه مما يحتاج إليه فى حياته ولو بالواسطة» وأى فرق بين ما يحتاج إليه ببدون الواسطة أو 
يحتاج إليه بسبب أنه سبب للمؤونة؟ بل يمكن أن يقال بصدق عنوان المؤونة لهاء وإِنْ هذا إِلَامئل ما إذا احتاج إلى لبن الشاةً أو البقرة 
ولا يحصل إلابابتياع شاة أو بقرة» أو احتاج إلى غرس أشجار للانتفاع بثمرتها ولا يمكن الوصول إلى الثمره بدونهاء فهل يشكك أحد 
فى كون البقرة أو الشجرة من المؤونة وإن كان يبقى عينها وينتفع بثمرتها؟ وكذلكك ما تداول فى أَيَامنا من الحاجة إلى رهن الدار 
بمبلغ كثير أو الاستئجار بقيمة قليلة بشرط قرض هذا المبلغ» فإنّ هذا المبلغ وإن كان يبقى عنه ولكنه يعد من المؤونة ولا يتعلق به 
الخمسء فكذلك رأس المال فى محل الكلاءم وإن أبيت إلاعدم صدق المؤونة على رأس المال وإن احتاج إليه ففى إلغاء 
الخصوصية عنها بما عرفت غنى وكفاية. المسألة الثانية: المؤونة على أقسام» قسم منها يصرف عينه ولا يبقى كالمأكول والمشروب» 
وقسم منها ينتفع بمنافعه ويبقى عينه كالدار والمركب والظروف والفرش وشبههاء وهى على أقسام: -١‏ قسم منها لا يبقى بعد مضى 
السنة كبعض الألبسة ولا كلام فيها. -١‏ قسم يبقى بعد ذلكك ولا خمس فيه إذا احتاج إليه فى المستقبل» وذلك لإطلاقات روايات 
استثناء المؤونة مع كون كثير من أفرادها مما يبقى بعد السنة» أضف إلى ذلكك استقرار السيرةٌ عليه فى جميع الأعصار والأمصار. -٠‏ 
قسم منها يبقى ولكن سيستغنى عنه بعد السنة كالأشياء التى اشتراها للحج مثلا ثم حج واستغنى عنهاء أو حلى المرأة بعد كبر سنها 
واستغنائها عنهاء وغير ذلكك ممما يختص انوار الفقاهة» ج »١‏ ص: ١‏ بمكان أو زمان أو ظروف خاصة؛ وسيأتى الكلام فيها إن شاء الله 
عند ذكر المصنّف لها (فى المسألة 21). ؟- قسم منها يكون من نوع غال يبقى سنين كثيرة لا يحتاج بقاؤها إلى مثل تلكك السنين» مثنا 
إذا كان هداكك ظروق تبقى مات ستيق .وظروق فبقى_مدّة حباقه وكاثت الاولن غالية جذاً فاشتراهاء يشكل اسعناؤها من الحمين ذلا 
أقل بالنسبةٌ إلى ما زاد على الفرد المتعارف) وذلكك لانصراف الاطلاقات عن مثله. ه- قسم منها يحتاج إليه فى بعض الأوقات فقط 
ويمكن استئجارها حينئذ وكان متعارفاً بين الناس كالظروف والفرش لمجالس العرس وشبهها فاشتراها وادخرهاء يشكل استثناؤها من 
المؤونة» اللّهم إِلّاإذا كان متعارفاً أنّها ليست شؤونه. أمَرا إذا كان الاشتراء والاستئجار كلاهما متعارفين وداخلين فى شؤونه كما هو 
كذلك فى الدار فله اختيار أى واحد منهماء ففى الاستئجار يكون مال الاجاره مستثنى وفى الاشتراء يكون الثمن كذلكك والوجه 
ظاهر. #- إذا كان الدار وسيعاً جدّاً له غرف كثيرة لا يحتاج إليها فى الحال والمستقبل القريبء كان الزائد عا يحتاج إليه خارجاً عن 
المؤونة ويحسب فن وأبن النبنه وروذى غنها الكسى» والرضه فيه أيضاً ظاهن 'المسألة النالعة: إذا كان له أموال بحفها مقا ملق ند 
الخمس كأرباح سنته. وبعضها مما لا يتعلق به الخمس كالإرثء أو تعلق به وأداها كالأرباح السابقة» فهل تؤخذ المؤونة من الأوّل أو 
الثانى» أم يوزع عليهما بالنسبة أم هو بالخيار من أى واحد أخخذ؟ فإن أخذها من الأول فلا خمس فيها. وقد حكى فى المسألة أقوال 
ثلاثة: -١‏ ماعن الأردبيلى رحمه الله فى مجمع الفائده من وجوب الأخذ من الأموال التى لا يتعلق بها الخمس قال: الظاهر أن اعتبار 
المؤونة من الأرباح مثنًا على تقدير عدمها من غيرهاء فلو انوار الفقاهةء ج ؟» ص: ١87‏ كان عنده ما يمون به من الأموال التى تصرف 
فى المؤونة عادهٌ فالظاهر عدم اعتبارها ممما فيه الخمسء بل يجب الخمس من الكلء لأنّه أحوط ولعموم أدلة الخمس وثبوت اعتبار 
المؤونة عند الحاجة إليهاء ولأنّه قد يؤل إلى عدم الخمس فى أموال كثيرة ويحتمل التقسيط ولكنه غير مفهوم من الأخبار إِلَاأنّه أحوط 
بالقسية إلى إخراجها من الأرباح بالكلة (اضبى ملخض]) 3 "ات احسانيما من كليهما بالنسية كنا قال صاحب السالك: الى كاة له 
مال آخر لا خمس فيه ... فالمؤونة مأخوذة منه فى وجه ومن الأرباح فى آخرء والأوّل أحوطء والأعدل احتسابها منها بالنسبة) .05١‏ 8#- 
ما اختاره كاشف الغطاء من احتسابه عن الربح المكتسب فقط حيث قال: «ويحتسب من الربح المكتسب دون غيره على أصح الأقوال» 
«". وظاهر هذه العبارة احتسابها عن أرباح السنةُ وإن صرف غيرها فى المؤونة عملا فيوضع عنها مقدارها عند محاسبتها فى رأس 
السنة. ويظهر من المحقّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه» كون القول الثالث هو المشهور بين من تعرض للمسألة وأنّها ظاهر كل 
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من عبر عن عنوان المسألهُ بما يفضل من الأرباح عن مؤونة سنته «6). واختاره المحدّث البحرانى فى الحدائق أيضاً «2. واختاره أيضاً 
صاحب الجواهر فى رسالته نجاه العباد. فقال: «لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه. فالأقوى إخراج المؤونة من الربح دونه خاصة» «2. 
؟- ويمكن ابداء قول رابع فى المسألة وهو أَنّه تابع لصرفها خارجاًء فلو أخذها من أرباح السنةُ تحسب منهاء ولو أخذ من مال أدَى 
خمسه تحسب منه ولو وزعها كان المقدار انوار الفقاهة. ج؟. ص: "58 الذى أخذه من أرباح السنة يوضع من تلكك الأرباح عند 
المحاسبةُ رأس السنة. ه- وهنا احتمال خامس وهو محاسبهُ ما كان موجوداً عنده من قبل من دار ونحوه من المؤونة بأن يضع من 
أرباح السنة بمقدارهاء فإن كان له دار من ارث أبيه يساوى مائة ألف درهم واستفاد فى تلكك السنة بهذا المقدار لم يجب عليه خمس 
لأنه هبي مقداره مق اليقتونة كنا أشاو اليه صاحب نجاةٌ العباد وإن لم يقبله» فقال: «نعم» الظاهر عدم احتساب ما عنده من دار أو 
عبد ونحوهما مما هو من المؤونة مع عدمه. من الربح بل يقوى ذلكك فيمن قام غير بمؤونته لوجوب أو تبرع وكذا ما بقى من مؤونة 
السنة الماضية ممما كان مبنياً على الدوام كالدار» .)١١‏ وعمدة ما يمكن أن يستدل به للقول المنسوب إلى المشهور أعنى القول الثالث» 
هو قوله عليه السلام: «الخمس بعد المؤونة)» الواردة فى روايات عديدة بناءَ على أن ظاهره هو البعدية فى المحاسبة لا فى الإخراجء نظير 
قوله تعالى فى آيات سهام الارث: «من بَعْدِ وَصِبَةْ يُوصِى بها أو دَيْن) «؟) فليس المراد ليس منه إخراج الوصية والدين أو لا من ناحية 
اليا عل داتعا للجدايتي ف قار #كازعم رةه ادق ,لامكا حر فى الانعره صر لور ان انعد مسواتهي بعك عدانب !رقي 
ومقدارهاء وكذلكك الدين لو أخر إخراجها بسبب جاز أخذ الوراثين سهامهم, ففى المقام أيضاً يِقَالَ إن المراد البعدية فى المحاسبة 
فيخرج مقدار المؤونة عن الأرباح ولو صرف مانًا آخر فيها. ويؤيد ذلكك بل يدل عليه ما مرّ سابقاً من أن استثناء المؤونة يمكن أن 
يكون من باب التخصص لا التخصيصء لعدم صدق الربح إذا اشتغل بنفسه بكسب ولم ينتفع إِلّابمقدار مؤونة سنته. وإِنْ هو من هذه 
الجهة إِلّاكالعمال الذين يستأجرهم امور تجارته وزراعته وينقص جورف من أرباح السنة وليس هو نفسه أقل من أجير يستأجره. 
ولكن ذلك إِنّما يصمح فى خصوص ما إذا اشتغل هو بنفسه بالاكتسابء أمَا لو كان له دار مثلًا أو ضيعة من ارث أبيه وأجرها وانتفع 
بثمنها من دون أى عمل فيها أو وهبه بعض انوار الفقاهة؛ ج27 ص: 18 أصدقائه هبه (بناء على وجوب الخمس فى الهبة)» فهذا دليل 
أخص من المدعىء اللّهم إِنَا أن يقال: إِنّ الغالب من القسم الأوّل ولاحظه الشارع فى حكمه. فتأمل. وعمدة الدليل على القول الأول 
الذى ذهب إليه المحمّق الأردبيلى رحمه الله فى مجمع الفائدة هو إطلاقات أده الحس النتفب كن تكصيضها بالليية إلى المؤوقة 
فى صورة الحاجة إليهاء وأمّرا كونه أحوطء وكذلكك كون القول الشالث» سبباً لعدم الخمس فى أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى 
صرفها أصلًا كما عند أكابر التجارء (وقد عرفت الاستدلال بهما فى كلام المحقّق الأردبيلى رحمه الله) فهو ممما لا يعتمد عليه لأنَّ 
الأصل هو البراءة» والثانى مجرّد استبعاد كالقول بالتقسيط الوارد فى كلا-م صاحبى المسالكك والمدارك لكونه أعدلء فإِنّه مجرّد 
استحسان لا يمكن الاعتماد عليه. هذا ويمكن دفع الاطلاقات بما مرّ من ظهور قوله: «بعد المؤونة» فى تقيبدها بإخراج المؤونة عند 
المحاسبة وظهور القيد مقدم. ويمكن الذهاب إلى القول الرابع نظراً إلى أن إخراج المؤونة بمعنى الصرف فلو لم يصرف منها تعلق به 
الخمسء ولكن القول الثالث أقوى. ولا وجه للاحتمال الخامس وهو اردأ الوجوه فى المسألة. وأمًا الوجه الثانى فقد عرفت أن غايةُ ما 
يدل عليه هو قاعدة العدل, ولم تثبت هذه القاعدة فى المقام لا سما مع ملاحظة شمول العمومات التى عرفتها للمقام. وممما يمكن 
الاستدلال به على المطلوب هو رواية على بن محمّد بن الشجاع النبسابورى وغيرها ممما ورد فى باب الضياع» فإن ظاهرها أخذ المؤونة 
بالنسبة إلى السنة الآتية عن محصول ضيعته وهو ستّون كراً من الطعام؛ فإن هذا هو المعمول به بالنسبة إلى الضياع بخلاف التجارات 
والمكاسب التى تنفع شيئاً فشيئاً كل يوم فتؤخذ المؤونة منها. وإن شئت قلت: أخذ المؤونة ممما فضل له من ضيعته أمَا ما يعادل ما 
صرفه فى السنهٌ الماضيةء أو ما يعادل مؤونةُ السنةُ الماضيهٌ التى انفقها من مال آخرء أو ما يعادل مؤونةٌ السنهُ اللاحقهُ كما هو المتداول 
بين أهل الزراعات. وعلى كل حال يكون استثناؤه بمعنى إخراج ما يعادله» وإن كان عنده مال آخر (كما هو الغالب ولا أقل أنّه كثير) 
وحينئفٍ يقوى الاعتماد انوار الفقاهة. ج؟» ص: 180 على القول الثالث. المسألة الرابعة: هل المناط فى المؤونة ما يصرف فعلًا فى 
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مصارف الحياة أم مقدارها وإن لم يصرفه بالفعل» وتظهر النتيجةُ فى ما إذا قام متبرع بمؤونته أو كان ضيفاً فى بعض الأيام أو الشهورء 
وكذلكك إذا قتر على نفسه وصرف ما دون شؤونه. صرّح كاشف الغطاء رحمه الله بالأوّل حيث قال: «ولو اقتصر فى قوت أو لباس أو 
آلات أو مساكن أو أوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤونة على الأقوى) .)١١‏ وقد صرّح بذلكك أيضاً تلميذه 
صاحب الجواهر قدس سره .07١‏ وقال المحمّق الهمدانى رحمه الله: «لو تبرع متبرع بنفقته فالظاهر أنه لا.يحسب له ما يقابله من الربح 
فضِلًا عا لو قتر فيه كما صرّح به غير واحد من مشائخناه «07. ولكن حكى فى صدر كلامه عن غير واحد- كالعلامة والشهيدين 
والمحمّق الثانى رحمهم الله- التصريح بأنّه لو قتر على نفسه حسب له بل عن صاحب المناهل أنه استظهر عدم الخلاف فيه. وما أبعد 
بين ما حكاه هنا وما اختاره نفسه من نفى الاستبعاد عن تعلق الخمس بما يفضلء لو قصر فى أداء بعض التكاليف الواجبة كما إذا 
تركك الحج الواجب ففضل شىء من أرباحه وجب عليه خمسه. ولكن لو صرف فى أداء ذلكك الواجب لم يبق له شىء. وعلى كل 
حال فالسيعد 2 فيدما ة كزودمن أن السادر عن أ خنار: اعفار الحواقنة | لما هو انكاج نا عن قلات كاج داك فى مكل زول 
المعادن والغوص وشبه ذلكك- لا استثناء مقدارهاء ولا ينافى ذلكك ما مرّ من ظهور البعدية فى قوله: «الخمس بعد المؤونة) فى البعدية 
بحسب المحاسبة فإِنّ محاسبة المقدار أيضاً نما هى بالنسبةٌ إلى ما يصرفه من الأموال فى الآتى أو ما مر عليه فى الماضى. انوار 
الفقاهة» ج؟» ص: 188 فعلى هذا لو قلنا بجواز أخذ مؤونة السنة الآتية مما يفضل من الزراعات وشبهها- كما هو المعمول به فيها- 
فأخذها ثم لم يصرفها بسبب الامساكك والتقتير» أو وجود متبرع أو حصول الرخص والخصب فى البلاد» وجب عليه أداء مقدار خمس 
الزائد لعدم صرفه فعلًا فى مؤونته. إن قلت: المعروف فى باب نفقة الزوجة أنّها لو بذل لها باذل أو قترت على نفسها أنّها تملكها على 
الزوج؛ فما الفرق بين المقامين. قلت: كأنّهم رأوا معاوضة بين تمكينها من نفسها والنفقة» ولذا تدور مداره نفياً واثباتآء وعدم قولهم 
بذلكك فى باب نفقة الأولاد والأبوين أيضاً شاهد على ما ذكرنا. المسألة الخامسة (88 من العروة): قد يستقرض من ابتداء السئةُ لبعض 
مصارف كسبه فلا إشكال فى وضع مقداره عند ظهور الربح لما عرفت من أن الربح لا يصدق إلابعد إخراج جميع مؤونات الكسبء 
وهذا ظاهر. أمَا إذا استقرض لمؤونة شخصه فإن كان بعد ظهور الربح وشروع سنة الخمس (ولكن لم يصرف من الربح لمصلحة بل 
إذا استقرض لمؤونته) فلا إشكال أيضاً فى وضع مقدارها من الربح لما عرفت من أن الخمس بعد مؤونة الشخص. وأمَا إذا كان قبل 
ظهور الربح وشروع سنةُ الاكتساب- لأنَّ مبدء السنةُ وقت ظهور الربح لا الأخذ فى الاكتساب على الأقوى- فهذا لا يعد من مؤونة سنة 
الاكتساب حتّى يوضع من ربحه. نعم» يجوز له أداء دينه من أرباحه فإن أداء الدين يعد من المؤونة وإن كان من السنين السابقة غاية 
الأمر أنّهِ إِنّما يحتسب منها إذا أداه» وأمًا إذا لم يؤده لا يمكن وضع شىء من الربح فى مقابله» بل يكون من مؤونة السنين الآتيةُ التى 
تؤدى فيها لعدم الصدق العرفى بدون الأداءء اللّهم إِلَاإِذا كان مشتغنًا. ومنه يظهر الحال فيما إذا أكل من رأس ماله قبل ظهور الربح. 
فالمناسب للمختار أن يقال: «يجوز له صرف مقداره منالربح لا وضع مقداره منالربح). هذا كله إذا كان يؤدّى الدين دفعةء أمَا لو 
كان يؤدّى نجوماً فإنّما يحسب النجم الحاضر انوار الفقاهة؛ ج ؟» ص: 147 من الديون السابقة (لا من دين السنة) فإِنّ الديون النجومية 
لا فقسب من المؤونة إلابالسبة إلى مقدار الحاضر منهاء كمااسياتى الكلام فيها إن شاء الله فى المسائل الآنية عند تعرض المصئّف 
لمسألة أصل الدين وكونه من المؤونة. المسألهُ السادسةٌ (/ا8 من العروة): لو زاد ما اشتراه وأدخره للمؤونةُ عن مؤونةُ سنته فإن كان مما 
يصرف- كالحنطة والشعير والإرز وسائر المأكولات- فلا إشكال فى وجوب خمسه. وقال صاحب المستمسكك: بلا خلاف ظاهر لعدم 
كونه من المؤونة وهو كذلككء ولازم ذلكك محاسبة ما يبقى حتّى من الملح وزيت السراج وشبهه من الأشياء القليلة عند تمام السنة. 
اللّهم إِنَاأن يقال: إِنّ أمثال ذلكك من الأشياء اللطيفة مما جرت السيرة على خلافه لكونها مغفولًا عنها فلو كان الخمس واجباً فى أمثال 
ذلكك كان اللازم على الشارع المقدّس توجيه الناس فيهاء ولكن الأحوط لا سيّما لأهل الورع والتقوى محاسبة شىء فى مقابل جميع 
لاه العو اليك أغ] الأشباء الكثيرة الزاكدة على النؤوثة:فرسوب الخسسن قبها مقا لذغار علية..وأنا إذا كان مما يقن عت 
كالفرئن والظروف وغيرها- فلها صورتاة: ثارة: لا يستغتى عنه فى السنة المقبلة كما هو كذلكك فى كثير من هذه الأشياء فلا يتبغى 
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الشكك أيضاً فى عدم وجوب الخمس منه لاطلاق الأدلة أُوَلَاه واستقرار السيرة عليه ثانيا» بل كأنه من الواضحات وإن كان قد يظهر من 
بعض كلمات صاحب الجواهر قدس سره وجود القول بوجوب الخمس فيها أيضاً وإِنْ لم يستغن عنهاء حيث قال: «نعم قد يقال إن 
ظاهر تقييد المؤونة بالسنة يقتضى وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أوانى 
أو غير ذلكك إلَاالمناكح والمساكن ... ولعله لهذا استثنيت المناكح والمساكن» .)١١‏ بل يظهر من كلامه هذاء المثل إلى هذا القول 
وليت شعرى كيف يمكن انكار السيرة المستمرةً من أهل الشرع على خلافه وأى فرق بين المناكح والمساكن وغيرهما من الفرش انوار 
التقاهة. عونا غن 10004 والأواى دوا سياف اليطتازه قن يات اللا كد وشيرها لا دخ يدانه كنف واخرق» ييعف عله يعدسين نا 
فى السنةُ الآتيهُ أو فى نفس سنةهُ الخمسء وله أمثلهُ كثيرة: منها: حلى النساء بعد كهولتهنٌ والاستغناء عنها. ومنها: الدور العديدة إذا 
كاله راك | مسر كوو انالا رونيو واهيو] مق طلا وول مض هر لبف إلى طين كان رالسداوشوادبا )ا مل امن 134 ل الات 
خاصة بالشغل السابق وكانت من مؤونته ثم استغنى عنها فى الشغل الجديد. ومنها: ما إذا احتاج إلى ظروف الماء ومراكب للاستقاء» 
ثم بعد نصب الأنابيب واتصالها إلى داره استغنى عنهاء إلى غير ذلك. فهل يجب فى جميع ذلك الخمس أم لا يجب؟ الذى يظهر من 
كلمات المعاصرين وبعض من تقدّم عليهم أنّ فى المسأله أقوانًا ثلاثة: أحدها: وجوب الخمس فيها مطلقاً كما يظهر من كلمات بعض 
المعاصرين. ثانيها: عدم وجوبه كذلك كما هو المصرّح به فى المستند .)١١‏ ثالثها: التفصيل بين الاستغناء عنه فى سنته» فيجب» 
والاستغناء عنه بعدهاء فلاء كما يظهر من بعض الحواشى. وعمدة دليل القول بالوجوب أمران: أحدهما: أن استثناء المؤونة هو ما كان 
دائمياً فإذا استغنى عن بعضها دخل تحت عموم أدلة الخمس. ثانيهما: أنّه لو شكك فى المقام فالمرجع عموم العام بعد اجمال 
المخصص وابهامه. أقول: وكلاهما محل إشكال. أما الأوّل: لأنه مجدّد دعو لأنّْ إطلاقات اسطناء المؤونة عن أدلة الخمس لبسث 
ناظرة إِلَاإِلى إخراجها عنها من غير تعرض لحال الاستغناء عنهاء ومن يدّعى أن الحكم على ما كان دائمياً فعليه إقامة الدليل. انوار 
الفقاهة» ج؟» ص: 789 أمَّرا الثانى: فما ذكر فى أبواب العام والخاص أن المرجع فى أمثال المقام إلى استصحاب حكم الخاصٌء أو 
الاصول العملية وهو البراءة فى المقام. توضيح ذلكت: أن العام قد يكون له عموم زمانى كما إذا قال: أكرم العلماء كل يوم, ثم قال لا 
تكرم زيداً يوم الخميس. ثم شكك فى يوم الجمعة وما بعده أنّه يجب إكرامه فيها أم لا؟ فالمرجع هنا هو عموم العام لأنّ المفروض 
كون إكرام العالم فى كلّ يوم فرداً مستقلًا للعام» أمَا إذا قال: أوفوا بالعقود. فخرج العقد الغبنى أوّل ظهور الغبن منه ثم شككنا أنه على 
الفور أم لا؟ فلا مجال للأخذ بالعموم لعدم عموم زمانى فيه؛ بل له عموم إفرادى فإذا خرج منه عقد من العقود خرج أحد أفراده من 
غير فرق بين خروجه إلى الأبد أو خروجه فى بعض الأحيان. وحينئبٍ فإن قلنا بحبجِية الاستصحاب فيرجع إلى استصحاب حكم 
المخصص وهو فى المقام عدم الوجوبء وإِلَا فالمرجع هو الاصول العملية وهو هنا البراءة والنتيجة واحدة. أضف إلى ذلكك كله أن 
ونغوت امون تر كان نان فى هله لنرو لوحت الاشاوة نيد ف الأء لك الكقلة غادط الاين عفد سواه ت هفل عل الكراة ال خرها: 
نعم» إذا استغنى عنه فى السنة ولم يحتج إليه بعد ذلكك أمكن القول بوجوب الخمس فيه لأنّه فى رأس السنة إذا أراد احتساب أرباحه 
عدّه منها لا سيّما إذا أراد بيعهاء وفى هذه الصورة لو لم يكن الخمس أقوى فلا أقل من أنه أحوط. بقى هنا شىء: وهو أنه إذا لم 
يستغن عن بعض هذه الأشياء مثل الدار والمركب والكتاب وغيرها ولكن أراد تبديلها بما هو انفع وأليق بحاله فباع داره أو سيارته 
واشترى بالثمن داراً أو مركباً آخر (أو جعل هذا بعض ثمنه) فالمحكى عن بعض أعلام العصرء وجوب الخمس فيه فوراً (والظاهر أن 
قوله به إِنّما هو بعد مضى السنة وأمَا إذا كان فى وسط السنة فإنه لا يزيد على رجوعه إلى عنوان الأرباح» ومن المعلوم جواز اشتراء 
المؤونة من أرباح السنة). انوار الفقاهة» ج27 ص: 14١‏ ولازم ما ذكره وجوب الخمس من ثمن هذه الدار مثلّ حتّى إذا لم يقدر على 
شرا كان العو ماق الشن وان مستاجااوفى السألة وجياك آخران: أحدهما: عدم الوجوب مطلقاً سواء أراد صرف الثمن فى دار 
آخر مثلًا أم لا. ثانيهما: الفرق بين ما إذا أراد ذلكك فلا يجب الخمسء وبين ما إذا لم يصرفه فى المؤونة مجدداً فيجب (فالمسأل ذات 
وجوه ثلاثة). أما القول بالوجوب فهو يبتنى على ما مرّ من أحد الأمرين: أحدهما: كون استثناء المؤونة عن حكم الخمس ما كان 
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دائمياً فإذا خرج عن كونه مؤونة وجب الخمس فيهاء وقد عرفت أنه دعوى بلا دليل» ومجرّد كون تعليق الحكم على الوصف مشعراً 
بالعلية غير كاف كما هو ظاهرء مضافاً إلى أنه لو صحت هذه الدعوى لوجب الخمس حتّى فى صورة عدم الاستغناء عنها ومع عدم 
بيعها مثل داره ولباسه وفرشه وظروفه التى يحتاج إليهاء فإنَ المستثنى من حكم الخمس هو خصوص مؤونة تلكك السنة لا السنين 
الآتية» والحكم على ما كان دائمياً على هذا القول فما دام يكون شىء موصوفاً أنه من مؤونة السنة يجب فيه الخمسء وأمًا إذا خرج 
عن عنوان المؤونة مطلقاً (كما إذا باعه) أو خرج عن عنوان مؤونة السنةُ ودخل فى مؤونة السنة الآتية وإن لم يبعه وجب فيها الخمس» 
مع أنْك قد عرفت أن القول بذلكك باطل بل بطلانه كالضرورى. ثانيهما: الرجوع إلى عموم أدلة خمس الأرباح أو عموم الغنيمة (على 
فرض الشكك) لكن قد عرفت أنه لا يجوز التمسكك بها بعد عدم وجود عموم أزمانى فيهاء فإِنّ هذه الدار مثلّا ليس فرداً جديداً للعام 
بعد خروجها عن كونها مؤونةُ حتّى يتمسكك بعموم العام. وأوضح من ذلكك ما إذا أراد مجرّد تبديله بدار آخر فإنَ العرف لا يرى هذا 
الثمن غنيمة وربحاً ربحه» بل يراه واسطة فى تبديل دار بدار آخر ومؤونة بمؤونة أخرى فلو قلنا: إن المؤونة المستمرة طول السنين- 
كالدار- لا يجب فيها الخمسء تكون الدار الجديدة الحاصلة من بيع داره السابقة فى نظر العرف من استمرار المؤونة السابقة» وأى 
فرق بين ما إذا باع الدار بالدار أو باعه بثمن ثم اشترى بالثمن داراً آخر؟ مع أنه لا يظن من أحد القول انوار الفقاهة؛ ج ”7 ص: 79١‏ 
بالوجوب فى الصورة الاولى. أضف إلى ذلك كله غفلة العامة عن مثل ذلكك فإنّ أحداً منهم لا يرى الثمن هنا إْاواسطة فى التبديل لا 
ربحاً داخلًا فى أدلة الخمسء فلو وجب الخمس فيها بمجرّد البيع لوجب البيان مع كثرة الابتلاء به فإذا لم يبينه الشارع كشف عن عدم 
وجوبه, فتدبّر جتداً. فالألقوى عدم وجوب الخمس فيها بل الاحتياط فيها ضعيف جداً. ومن هنا يظهر دليل الوجه الثانى. وأمَا الوجه 
الثالث: فدليله صدق الربح فى إحدى الصورتين دون الأخرى فإذا أراد التبديل لم يصدق الربح لما عرفت وإذا لم يردّه صدق عليه 
والإنصاف أن إطلاق أدلَّة الغنائم والأرباح وعمومها للمقام مشكلء سواء الصورتان» وليت شعرى لو صدق على الحلي مثلًا الربح بعد 
بيعها عند الاستغناء عنها فليصدق عليها ذلك حتّى قبل بيعهاء فالإنصاف عدم وجوب الخمس فى شىء من هذه الصور. وأولى مما 
ذكرفا إذا كان الأسعغناء غنها موقا - #الأسعاء عن الملاسن الطيفية فى القناء وبالعكس - فلا تحانيب: رأن السنةوقلة يقال إنهاهخ 
الأرباح لاستغنائه عنها فى هذه السنة. وأمًا مؤونة السنة الآتية فلا يؤخذ من هذه السنة لما عرفت من استقرار السيرة على خلافه» 
وانصراف إطلاقات الأرباح عن مثله» وعلى القائلين بوجوب الخمس فى بيع الدار القول به هناء وكذا الحال فيما إذا استغنى عنه سنة أو 
سنتين كما إذا سافر إلى بعض البلاد سنة أو سنتين ولا يحتاج إلى بعض ألبسته هناكك لأنْها مثا مختصة بالبلاد الباردة وتلكك البلاد 
حارة ويعلم برجوعه بعد ذلكك إلى وطنه وحاجته إليهاء كلّ ذلكك لا يدلّ على وجوب الخمس فيها لما عرفت من الدليل. واللّه العالم 
بحقائق أحكامه. المسألة السابعة (88 من العروةٌ الوثقى): إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح وقبل التمون به كلا أو 
بعضاً قال فى المستند: «يخمس ما بقى منه لظهور أنه لا مؤونة له غير ما تموّن» .١١‏ انوار الفقاهة, ج؟» ص: 1947 وبه قال صاحب 
الجواهر أيضا فى اغشاة العبادةوولوهات المكسي:فن أثناء الحول بعد الربح سقطت المؤونة فى باقيه وأخرج الخمس فيه) .)١١‏ وبه 
أفتى صاحب العروهُ وحواشيهاء بل صرّح بأنّه ل-يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياةً» ولم نجد من خالفه فيما رأينا عن 
الحواشى. والوجه فيه ظاهر لعدم صدق المؤونة إلَاعلى ما صرفه حال حياته» والمراد من استثناء مؤونة السنة هو ما يحتاج إليه فى طولها 
على فرض الحياة؛ حتّى إذا كان حتّاً ولم يحتج إليها لكونه ضيقاً لا يخرج مقدارها من أرباحه فكيف ما نحن فيه. بل لو كان الملاكك 
فى استثناء المؤونة كونها من مؤونة الكسب غالباً وعدم صدق الربح بدون إخراجها كما ذكرناه سابقاً كان الأمر أوضح. المسألة الثامنة 
(59 من العروة): إذا لم يحصل له ربح فى سنةُ وحصل فى السنة التالية فهل يخرج مؤونة السنة السابقة من اللاحقة» وهكذا إذا حصل 
ربح ولم يكفه لمؤونة سنته؟ فقد صرّح فى العروة وحواشيها بعدم جواز الإخراج» وقال صاحب نجاه العباد: فى المسألهُ وجهان لا يخلو 
ثانيهما (أى عدم الإخراج) من قَوّهُ. والوجه فيه عدم الدليل على إخراج المؤونة السابقة من السنة التاليةه بل تخرج مؤونة كل سنة من 
أرباحه. أقول: لو كانت الأرباح نتيجة سعيه طول السنتين لم يبعد إخراج مؤونتهما بل مؤونة جميع السنين الماضية منهاء بناءً على ما 
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عرفت من أن مؤونة الشخص ترجع فى الحقيقة إلى مؤونة الكسب غالباً ولا يصدق الربح بدون إخراجها. هذا وفى أصل تصوير 
المسألة إشكال لأنّه إن استدان فى السنة السابقة للمؤونة جاز له إخراج الدين من أرباح السنة الجديدة على كل حال لما ستأتى 
الإشارةٌ إليها من جواز إخراج الدين الحاضر عن أرباح السنة ولو كان مبدء الدين من السابق» وإن تبرع له متبرع فقد عرفت التصريح 
بعدم جواز إخراج مقداره ولو كان فى نفس سنة الربح» ولو صرف فى انوار الفقاهة» ج27 ص: 197 المؤونة مالا خمس فيه فى 
المؤونة اشكل إخراج مقداره حتّى من ربح تلكك السنة. نعم, إِنّما يتصور ذلك إذا صرف مقداراً من رأس ماله فى نفقاته الماضية 
فقد أفتى صاحب العروة بجواز إخراجه من مؤونة نفس السنة فيبقى الكلام فى إخراجه من ربح السنة الآتية ولكن خالف فيه أيضاً 
بعض المحشّين» فتصوير فرض المسأله لا يخلو من صعوبة على كل حال. المسألهُ التاسعة 7١(‏ من العروة): هل تحتسب مصارف الحج 
من المؤونة أم لا؟ المسألة ذات وجوه خمسة: -١‏ تاره يحصل له الاستطاعة من أرباح سنته وبحي بها فلا شكك أنه يحسب له من 
مؤونته» لما عرفت من إطلاق أدَلَّةُ المؤونة وشمولها لكل ما يليق بحاله من الانفاقات والعبادات وغيرهاء بل يجوز له الحج المستحب أو 
احجاج الغير من أرباحه وكلها تحسب من المؤونة. ؟- إذا حصل له الاستطاعة المالية من أرباح سنته ولم تحصل له الاستطاعة البدنية 
أو من ناحية الطريق أو الوقت (فَإِنْ الاستطاعة لها فروع أربعة) الاستطاعة من ناحية المال والجسم, والطريق» والوقت», فإن انتعدمت 
واحدة منها فلم يحج؛ فلا شكك فى وجوب خمس الأرباح ما يزيد من سائر نفقاته» لما عرفت أن المعتبر من المؤونة هى المؤونة 
الفعلية لا التقديرية. *- إذا حصل له الاستطاعة من جميع الجهات ولم يحج عصياناً فقد احتاط صاحب العروهُ بوجوب إخراج الخمس 
منهء ولكن صرّح كثير من المحشّين بأنّْ إخراجه هو الأأقوى» وقد يقاس ذلكك بما إذا قتر على نفسه فإنّ الواجب عليه الخمس فيما 
يبقى له» والوجه فى جميع ذلكك أن المعتبر فى المؤونة أن تكون فعلية ومجرّد الوجوب الشرعى غير كاف فيها بل لابدٌ من صرفها وإلَا 
يخرج منها الخمس. أقول: هذا الحكم بإطلاقه محل إشكال فإنّه إذا وجب عليه الحيّ بالاستطاعة وعصى انوار الفقاهة, ج27 ص: 791 
وجب عليه الحج من قابل؛ فإن قدر على الحج تسكعا 1١‏ فلا كلام أمَا إذا لم يقدر إِلابحفظ هذا المال إلى القابل وجب عليه حفظه 
ولا يجوز له إخراج خمسه وإن هو إِلَامثل نذر بعض أمواله لمصرف خاصٌ ولكن لم يأت وقت صرفه وسيأتى فى العام القابل» كما 
إذا نذره لحجاج بيت الله الحرام وقد مضى وقته هذا العام (مثلّا كان النذر فى وسط ذى الحيجة) أو نذره مثلًا للاطعام فى أنَام العاشوراء 
ولم يأت وقتها. فالواجب حينئذٍ حفظها وعدم التصرف فيها حتّى تصرف فى موردهاء فوجوب الوفاء بالنذر أو الحج به من قابل يكون 
بحكم مصرفه ولا يمكن قياسه على التقتير كما هو واضح. فاستثناء هذه الصورةٌ قوى. 6- ما إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين» لا 
شكك فى وجوب إخراج خمس ما حصل من السنين الماضية» لعدم المانع من شمول أدلة الخمس له لعدم تمام الاستطاعة على 
المفروض وعدم صرفه بالفعل فى الحيّء وهكذا الكلام إذا جمع أرباح السنين لاشتراء الدار أو المركب أو التزويج أو غير ذلكك. فإِنّ 
الواجب إخراج الخمس عما حصل من السنين السابقة. نعم؛ لا يجب عليه إخراجه ممما تممه من هذه السنة إِلّاإذا عصى ولم يحب فيأتى 
فيه ما ذكرناه فى الصورة الثالثة. ه- ما إذا توقف أمر الحج على إعطاء النقود مقدّما كما تعارف فى عصرنا وبلادنا من أخذ مصارف 
الحج عن الناس ثم يقرع بينهم ثم يرسل كل طائفة منهم فى سنة من السنين لكثرة الحجاج بحمد الله فهل يعد إخراج هذا المال من 
المؤونة حتّى لا يجب إخراج خمسه. أم هو من قبيل المؤونة التقديرية لا الفعلية؟ لم أر من تعرض من القدماء له لكونه من المسائل 
المستحدثة (إِنَا بعض المعاصرين». والإنصاف أنه من قبيل المؤونة؛ لأنّ المعيار فيها صرفها وإخراج المال من يده وقد صرفه وأخرجه 
من يده فلذا يحسبه فى دفاتره من مصارف هذه السنةُ وإن حصلت آثاره انوار الفقاهة ج7» ص: 798 فى السنين الآتية» وإن هو 
إلاكمن اشترى أرضاً من أرباح هذه السنة لبناء الدار ولكن يعلم أنّه لا يقدر على بنائها إِلَافى السنين المستقبلة. لا يقال: إن المال الذى 
يؤديه فى الحقيقة من قبيل الأمانة عندهم ولذا يقدر على استرجاعه إذا أراد. لأنَا نقول: ليس كذلك بل هو كالثمن فى البيع الجائز 
ومن الواضح أن جواز الفسخ لا يمنع عن صدق المؤونة إذا اشتراه لحاجته» والمفروض أنه مستطيع مستعد للحج ولو فى سنته هذا ولو 
سمح له بالحج يحج فوراً. نعم» إذا لم يكن قادراً من حيث البدن (مثنًا) وأراد الحجّ من قابل وبذل النقود من هذه السنة ليقدر عليه فى 
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القابل لم يكن من مؤونة هذه السنة. وهكذا الكلام فى أمثاله مثل ما إذا بذل مانًا لأن يجعل فى النوبة من جهة معالجة مرضه أو مرضى 
أقل يعد وق التوينة لكر انار ققد لا حكن هته | ليفك ابر نينم قل كز بذلكف يع من الفاقاف ا كانميصانا إلى هذه الأموار 
فعلّاء وهكذا بالنسبة إلى مشروع الماء والكهرباء والتلفون وما ينفق فى سبيلها من قبل. نعم» إذا لم يحتج بالفعل إلى الدار أو العلاج أو 
التلفون مثلًا وبذل شيئاً ليكون فى النوبة لم يعد من مؤونة سنته» أما إذا احتاج إليه ولم يكن له طريق إِلّاهذا فهو من مؤونة سنته بلا 
إشكال» وهكذا الكلام فى أمر الحيّ فلو لم يكن مستطيعاً من ناحية البدن مثلّا وأعطى النقود وأخذ النوبة للسنين الآتية لم يجز محاسبته 
من مؤونة هذه السنة كما مرّ. والعمدة أن هذه الأموال ليست من قبيل الأمانة بل من قبيل ما يصرف فى مصارفه. نعم» إذا كان طريق 
الوصول إلى حوائجه ولو فى المستقبل منحصراً فى بذل النقود من قبل بحيث إذا لم يبذله فاتت حوائجه عنه؛ أمكن عدّه من مؤونة 
سنته أن المفروض أنه لا يرى بداً من صرفهاء فتأمل. والحاصل: أن المسألة ذات شقوق ثلاثة: تار يحتاج إلى شىء بالفعل ولكن لا 
يصل إليه إِنَا ببذل الأموال فعلًا وإن كان لا يقدر عليه إِلَافى المستقبل» وأخرى لا يحتاج إليه إلّافى المستقبل ولكن طريق الوصول إليه 
منحصر فى بذل المال من قبلء وثالثة لا يحتاج إليه إلا انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 198 فى المستقبل وطريقه غير منحصر فى ذلكك. 
فالأوّل لا ينبغى الشكك فى عدّه من المؤونة» والثانى كذلكك على إشكالء والثالث لا يعد من مؤونة سنته. واللّه العالم بحقائق أحكامه. 
وهاهنا إشكال آخر فى أمر الاستطاعة للحي مع وجوب الخمس عليه وحاصله أنّه إذا كان الربح بمقدار نفقة الحيّ فقط فقد يقال إِنّه 
ليس مستطيعاً» لأننّ المفروض تعلق الخمس بالمال من لدن ظهور الربح فخمس هذا الربح ليس داخلًا فى ملكه فهو مالكك لأربعة 
أخماس فقط والمفروض عدم كفايته للحج. ولكن يدفعه أن الاستطاعة- كما ذكرنا فى محلها- لا تتوقف على ملكك نفقات الحجّ؛ بل 
المراد هو الاستطاعة العرفية وهى حاصلة هناء لأنّ المفروض جواز صرف الربح فى مؤونة السنة والخمس واجب موسع مشروط ببقاء 
الربح إلى آخر السنة وعدم صرفه فى المؤونة» فحينئظٍ لا مانع من جواز صرفه فى مصارف حتجه وبذلكك يكون مستطيعاً. المسألة 
العاشرة ١(‏ من العروة): وهى مسألة هامةٌ ترتبط بالديون» وحاصلها أن أداء الدين هل هو من المؤونة أم لا؟ والدين على أقسام: تارة 
متعدين الستتدر الخو باليمن المتفين نارفا وها واتعة ندري اذا لامر سووقة إن لقره عن قبل ترارق كني 1 بن هله 
الأربعة مرا أن يكون ما يقابله موجوداً أو لا. فهذه صور ثمانية: أما إذا كان ما يقابله باقياء مثلًا استدان ألف درهم لمؤونة سنته أو 
السنين الماضية ولكن بقى خمسون درهماً منه فى آخر السنة» فهذا الدين ليس من المؤونة قطعاً لعدم صرف مقابله وإمكان أدائه منهه 
نعم لا يعد الباقى من المنافع لعدم كونه ربحاً فلا يخرج منه الخمس كما لا يستثنى هذا الدين من سائر أرباح سنته وهذا أمر واضح. 
وأولى منه ما إذا كانت الاستدانة لأمر التجارة وبقى مقابله من أموال التجاره وعروضها فهذا ليس من المؤونة فى شىء» وبذلكك تخرج 
أربعة صور من محل الكلام. وأمًا إذا استدان لمؤونة شخصه فى سنة اكتسابه وليس فى مقابله شىء» فلا إشكال فى إخراجه عند 
المحاسبة على رأس السنة سواء كان الدين مُطالباً به أم لا بالفعل. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 1917 أمّرا على ما ذكرنا من كون مؤونة 
الشخص مؤونة للكسب غالباً فهو واضحء وأما على غير هذا القول فلظهور أدلة استثناء مؤونة السنة عن الأرباح» وأى فرق عرفاً بين 
إخراجها منه أو إخراج بدلها من الدين وهذا أمر واضح. وأمًا إذا كان الدين من السنين الماضية وقد استدانه لمؤونة شخصه فيها ولم 
يقدر على أدائه» فالظاهر جواز أدائه من أرباح هذه السنة لصدق عنوان المؤونة عليه عرفا بل كثير من الناس يقدمون أداء الديون على 
سائر نفقاتهم حفظاً لأعراضهم, نعم يستثنى منه صورتان. إحداهما: ما إذا كان الدين نجومياً فما حان حينه من هذه النجوم عد من 
المؤونة وما ليس كذلك لم يعد منهاء فتدبّر. والأخرى: ما إذا صبر على الدين ولم يخرجه من أرباح سنته فعليه أداء خمس تلكك 
الأرباح فإنّه من قبيل من قتر على نفسهء وهذا بخلاف ما لو استدان لمؤونة السنة فإنّه يكسر من أرباحها- سواء أدَى دينه أم لا- لما 
عرفت من ظهور أدلة استثناء مؤونة السنة فى ذلكك. أما إذا كان الدين لتوسعة الكسب وازدياد المنافع بأن استدان لها ولكن تلف ولم 
ببق مقابله وبقى الدين فى ذمّته. فالظاهر أيضاً عدّها من المؤونة إذا لم يكن نجومياًء لوجوب أدائه عليه شرعاً وتوقف حفظ عرضه عليه 
عرفاء وقد عرفت أن كل ما يصرف فى أداء الواجبات أو حفظ الأعراض يعد من المؤونة .0١١‏ فقد تحصّل من ذلكك أن المسألة ذات 
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صور مختلفة ولكلّ حكمهاء فما فى بعض الكلمات من عد الدين من المؤونة مطلقاً غير وجبه. قال المحقّق النراقى رحمه الله فى 
المستند: «من مؤونة الرجل ما يصرف فى الأكل ... والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين ... ومنهم من قيد الدين بصورة 
الحاجة إليه ومنهم من قيد المتأخر عن الاكتساب الواقع فى عامه بالحاجة دون المتقدم ... ولو كان لغرض غير صحيح. والكلٌ لأجل 
اختلاف الفهم فى الصدق فى مصداق المؤونة والعرف يعاضد الأخير جدّاً) «7". انوار الفقاهةء ج17 ص: 1948 والإنصاف أن استثناء 
الدين الذى استدانه لغرض غير صحيح- كما إذا استدان لشرب الخمور- وبقيت عليه ديونه» مشكل جدَاً وقد عرفت نظيره فى ديهُ قتل 
العمد إذا صولح القصاص بالدية. وقال صاحب الجواهر فى نجاءً العباد: «يعتبر فى احتساب الدين والنذور والكفّارهُ ونحوها من 
المؤونة سبقها على عام الربح أو حصولها فيه كغيره من المؤونة دون المتجدد منها بعد مضى الحول». (انتهى) )١١‏ وظاهره كون الديون 
السابقة كدين السنة كلها مستثناةء ولكن قد عرفت لزوم التفصيل فى المسألة. المسألة الحادية عشرة (77 من العروة): المعروف بين 
الأصحاب أنه لا يعتبر الحول فى شىء من أنواع الخمس حتّى أرباح المكاسبء لكن يجوز تأخير أدائه فى خصوص الأرباح إلى آخر 
السنةُ احتياطاً لتجدد بعض المؤونة وليس هذا بمعنى عدم تعلق الوجوب بل الوجوب متعلق به من لدن ظهورها. وقد حكى صاحب 
الجواهر تصريح جماعة به. بل قال: «لا أجد فيه خلافاً بل الظاهر الإجماع عليه) .07١‏ وقال العلامة رحمه الله فى التذكرة: «ولا يراعى 
الحول فى غيره ولا- فيه (فى ربح المكسب إلا على سبيل الرفق بالمكتسب». وقال فى عبار أخرى له: «ولا يجب فى الفوائد من 
الأرباح والمكاسب على الفور بل يتربص إلى تمام السنة ويخرج خمس الفاضل لعدم وجود دليل على الفورية مع أصالةُ براءة الذمَة 
ولأنّ تحقيق قدر المؤونة إِنّما يثبت بعد المدّهُ لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجددات» 00. فقد 
استدلٌ فى كلامه هذا بأدل ثلاثة يأتى الببحث عنها إن شاء اللّه. انوار الفقاهة ج؟» ص: 144 قال المحقّق النراقى رحمه الله فى المستند: 
١لا‏ يعتبر الحول فى وجوب الخمس فى غير الأرباح إجماعاً محمّقاً ومحكياً ... وفى اعتباره فى الأرباح وعدمه قولان: فظاهر كلام 
الحلى الأول بل ادّعى الإجماع عليه) .»١١‏ وظاهر هذه العبارة كون المسألة خلافية» ولكن قد عرفت من كلام صاحب الجواهر خلافه. 
وقد نسب إلى الحلى رحمه الله فى السرائر كما عرفت من كلام صاحب المستند أنه اعتبر الحول فى تعلق الخمس بالأرباح» ولكن قال 
صاحب الجواهر: إن عبارتها ليست بتلكك الصراحة بل ولا ذلكك الظهور كما اعترف به بعضهم» «7). والأولى نقل عبارة السرائر حتّى 
يعلم حالهاء قال: «أمّا ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها 
وحصولها بل بعد مؤونة المستفيد ومؤونة من تجب عليه مؤونته سنة هلالية ...». ثم استدلٌ على ذلكك ب (أنّ الأصل براءة الذَمَهُ 
وإخراجه على الفور أو وجوبه ذلكك الوقت يحتاج إلى دليل شرعى والشرع خالٍ منه بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أَنّه لا يجب إِلابعد 
مؤونة الرجل طول ستته ... وأيضاً فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كايتها إّابتعد مضى سنته) «0. وهذه الأدلة الثلاثة شبيهة بما ذكرها 
العلّامة رحمه الله فى التذكرة. أقول: ظاهر هذه العبارات كلّها عدم وجوبه فوراً لا عدم وجوبه أصلّاء نعم قوله: إخراجه على الفور أو 
وجوبه ذلكك الوقتء يحتاج إلى دليل قد يشعر أو يدلٌ على عدم الوجوب أصنًا قبل حلول الحول؛ ولكن يشكل الاعتماد على هذا 
الاستظهار, فالحق ما ذكره صاحب الجواهر فى المقام وقد مرّ كلامه «5". وكيف كان ينبغى التكلم هنا فى مقامات: انوار الفقاهة؛ ج 1 
ص: "٠١‏ أحدها: عدم اشتراط الوجوب هنا بمضى الحول. ثانيها: عدم وجوب أدائه فوراًء بل هو واجب موسع. ثالثها: أن بقاء الوجوب 
إلى آخر السنة هل هو من قبيل الاشتراط بالشرط المتأخر أم غير ذلك. 


أمَا المقام الأوّل: عدم اشتراط الوجوب هنا بمضى الحول 


فقد استدلٌ له بإطلاق أدلة وجوبه. فإنّ الآية الشريفة بناءَ على ما هو الحقّ من دلالتها على وجوب الخمس فى الأرباح مطلقة تدلّ على 
وجوب الخمس بمجرّد ظهور الربح وشمول عنوان الغنيمة» وكذا قوله عليه السلام فى رواية عبدالله بن سنان عن أبى عبداللّه عليه 
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السلام: «على كل أمرىء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب ... حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دائق» .)1١‏ وما رواه 
سكو مؤذق ض عن يهن أتى عبد الله فليه السلا أيضاً قال: قلت له: و«وَاعْلْمّوأ أ نما عَيِْكُم قن طَْءٍ كَأَنّ ِل حُمْسَهُ وَلِلوَسُولِه قال: 
«هى واللّه الإفادةٌ يوماً بيوم .... 7. وأوضح من ذلك من بعض الجهات ما رواه على بن محتّرد النيسابورى بعد سؤاله علا عليه فيما 
بقى له مما أصاب من ضيعته من ستين كراً من الحنطة قال عليه السلام: «الخمس ممما يفضل من مؤونته .إلى غير ذلكك من 
الأطلافات: وأما ووود اللشييد فى روابات كدر ة بأنّه بحد المؤوثة فلا يدل على أن الوجوت مشروط بإخراجهاء يل ظاهره كما عرفت 
سابقاً أن فحاسبة مقداره إثما هو بعد كسر مقدار النؤولة فالبعدية هن البعدية بلحاظ المحاسبة فى المقدار كما قهحه الأصنحاب لأ 
البعدية فى الوجوب كما هو كذلكك فى مسألة سهام الارث فى قوله تعالى: «من بَعْدِ وَصِبَهْ يُوصِى بِهَآ أو دَيْن)». انوار الفقاهة. ج 7 ص: 
"١‏ ممن هنا يعلم أنّه لا يجوز التمسكك بأصالة البراءة عن أصل وجوب الخمس. ولا الاستناد لقص الدلزدولة أن ليوو لاون 
كميتها إلابعد مضى السنة التى قد عرفت الإشارة إليها فى كلام بعض الفقهاء, فإنّ الأولين ممنوعان بما عرفت من الإطلاقات. ويجاب 
عن الغالنت بأ تحيين عقدارها تخمييا أمز ممكن بل يمكن الانحتباط لها بجعل شىء أكثر لهاء بل قد يكون .هناك أناس تكون مناقعهم 
أضعاف مضاعفة بالنسبة إلى مؤونة سنتهم, فهذا الوجه الاستحسانى لا قيمه له فى مقابل الإطلاقات. نعم» قد يستند إلى قوله عليه 
السلام فى رواية على بن مهزيار: «أمَا الغنائم والفوائد فهى واجبه عليهم فى كل عام؛ 0١١‏ بدعوى أن ظاهرها كون الوجوب على رأس 
السنة فلا يجب من أول ظهور الربح. وفيه: أن الناظر فى تلكك الصحيحة يعلم أن هذه العبارة ليست بصدد البيان من هذه الجهة» بل فى 
مقابل الخمس الخاصٌ الذى أوجبه عليهم فى سنهُ خاصة إضافة إلى الخمس الواجب فى كل عام؛ فهو واجب فى كل سنة وهذا 
واجب فى سنةُ خاصة فالمقابلهُ إِنْما وقعت بين الخمسين. 


أمَا المقام الثانى: عدم وجوب أدائه فورأء بل هو واجب موسع 


فالقاعدة فيه تقتتضى كون وجوبه على الفور لما ذكرنا فى محله من أنّ الأمر ظاهر فى الفورء فإذا أمر المولى عبده بشىء كان معناه 
بعثه إلى الفعل فى تلكك الحالة؛ أما تأخيره فهو مخالف لظاهر البعث. لأنّ البعث نحو العمل يدعو إلى الانبعاث وإن هذا إلانظير البعث 
الفعلى بأنْ يأخحذ ببده ويبعثه تحو عمل فكما أنه ظاهر فى الفور فكذا البعث القولىء هذا مشافاً إلى أن مقتضى أدلة شركة أرباب 
الخمس فى المال عدم جواز التصرف فيه بعد ظهور الربح؛ بل عدم جواز إمساكه فى يده بدون إذن صاحبه فهذا دليل آخر على 
وجوب أدائه فوراً. هذاء ولكن ظاهر كلماتهم كون جواز التأخير فى مسألة الخمس من المسلمات عندهم. انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 
1" لككن الظاهر أَنّه ليس إجماعاً تعبدياً حتّى يقال إن تم هذا وإِلَا فمقتضى القاعده عدم جواز التصرف فيه» بل الظاهر أن الإجماع 
مستند إلى السيرةٌ العملية. توضيحه: إن السيرة قد استمرت على حساب الأموال فى كل سنة لا فى كل يوم ولو كان أداء الخمس واجباً 
يوماً بيوم لاشتهر وبان وظهر ظهوراً تاماً لأنّه أمر يرتبط بحياء جميع الناسء ولم يعهد من وكلاء الأثمَةُ الهادين عليهم السلام حتّى فى 
زمان أخذ الخمس من الناس أخذ أخماسهم يوماً بيوم» ولو كان أداء الخمس عليهم واجباً فورياً لوجب إعلام شيعتهم بذلكك وأخذه 
منهم كى لا يكونوا مقيمين على حرام. وبالجملةُ فالسيره فى المقام من أوضح المصاديق وأظهرها ولذا يظهر من الأصحاب إجماعهم 
عليه. وقد يستدل مضافاً إلى ذلكك امور اشدية: منها: ما مرّ من رواية على بن مهزيار بدعوى ظهورها فى كون المحاسبة كل عام 
ولكن قد عرفت الجواب عنه آنفاً. ومنها: التعبير ب «بعد المؤونة» خصوصاً فى رواية البزنطى »1١‏ حيث سأل هل يخرج الخمس قبل 
المؤونة أم بعدها؟ فقال عليه السلام: «بعد المؤونة» وفيه أيضاً ما عرفت من أن البعديةُ ليست زمانية بل بملاحظة افرازها وكسرها عن 
مجموع الأرباح. ولا أقل من الإجمال فلا يصحح الاستدلال مضافاً إلى أن البعدية المحاسبية موافقة لإطلاق أدل وجوب الخمس. ومنها: 
أن المؤونة لا تعلم إلابمضى السنة لا سما بالنسبة إلى الهبات والضيافات والانفاقات المستحبة اللائقة بشأنه مما لا يمكن تعيينها من 
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قبل» هذا ولكن الإنصاف أنه يمكن أن يكون من قبيل الحكمة لجواز التأخير» فإنّه أمر غالبى وليس بدائمى لجواز العلم بمقدار 
المؤونة وليس تخميناً من قبل. فالمستند فى المقام هو السيرة القطعية لا غير. نعم هنا إشكال يجب الجواب عنه وهو أنّه لو كان حقّ 
أرباب الخمس متعلقاً بالمال من لدن ظهور الربح بناءٌ على الإشاعة لكانوا شركاء فى ماله فلو اتَجر بذاك المال تجارة انوار الفقاهة» 
ج' ص: 707 جديدة مكرّرة- كما هو معمول به عند أهل التجارة- كان تمام ربح الخمس الأوّل لأرباب الخمس بمقتضى كون 
المال مشتركاء وخمس ربح الباقى أيضاً لهم ولو انُجر بها ثالثاً ورابعاً كانت الأخماس مضاعفة بحيث يشكل حسابها جدّاً ونذكر هنا 
يقالا واضها وهر اله لو كان راس ماله ٠‏ دينار وربح دينار فى معامله واحدة ثم عامل معاملة أخرى بالمجموع وهو 3 
فربح ٠٠٠١‏ فصار 50٠١‏ دينارء فالمعمول به فى المحاسبة أنه يؤدى خمس ٠٠٠١‏ دينار وهو 200 ديناره أمَا بناءَ على كون ربح حقّ 
أرباب الخمس له يزيد على ذلكك ب 0180١‏ دينارء لأنّ الربح الأول يكون خمسه لهم وهو ٠٠١‏ دينار, وأمَا المعاملة الثانية فيكون ربح 
ذلكك وهو 5٠١‏ دينار لهم (وذلكك 50٠‏ دينار) مضافاً إلى خمس الربح الجديد أعنى خمس 1٠١‏ دينار وهو 90" ديناراًء فيكون 
المجموع على هذا الحساب 72٠‏ ديناراً فيزيد على 200 دينار ب 01200 ديناراً. هذا إذا كان هناك معاملتان فقط» ولو زادت على 
ذلكك إزداد حقّ السادةُ كذلك. وتدلٌ بعض كلمات صاحب الجواهر على ميله إلى كون الربح الثانى مشتركاً بين المالكك 
وأربابالخمس. لأنّه ذكره تحت عنوان «بل قد يقال ٠...‏ وشرحهولم يورد عليه شيئاً .»١١‏ هذاء ولكن الإنصاف أن هذه الأخماس ساقطة 
جدَاً فإنّ السيرة كما تدلّ على جواز التأخير تدل على عدم محاسبة الربح لأرباب الخمسء وهذا أمر واضح ظاهر لكل أحد ولا يرتاب 
فيه» فكان الشارع وهو ولى الخمس أرفق بهم فى تأخير أدائه إلى آخر السنةُ وأرفق بهم فى عدم محاسبة ربح هذا السهم عليهم؛ 
وسيأتى مزيد بيان فى شرح المسألة /الا. 


وأمَا المقام الثالث: هل الوجوب من قبيل الاشتراط بالشرط المتأخر؟ 


أعنى أنْ هذا الوجوب على نحو المشروط بالشرط المتأخر أو من قبيل الواجب المعلق أو من باب رفق الشارع المقدس أو ولى 
الخمس فى ذلك, فحاصل الكلام فيه أنه على الأوّل يكون تجدد المؤونة كاشفاً عن عدم تعلق الخمس به من الأوّلء فهذا مع عدم 
الدليل عليه مخالف لظاهر ما عرفت من الاطلاقات» ومن إمكان دعوى الإجماع على جواز البدار فى انوار الفقاهة ج؟ ص: "٠5‏ 
إعطاء الخمس وأنّه يحسب خمساً فتأمل 0١‏ وأمًا الثانى فمعناه أن وجوب الخمس بعد ظهور الربح وإن كان حالياً إِلاأن الواجب أى 
اعطائه لولى الخمس أو للمستحق استقبالى يكون بعد تمام الحول وفيه مضافاً إلى ما ذكرنا فى محلّه من عدم معقوليةٌ هذا القسم من 
الوجوب وأنّه من قبيل التناقض فى الإنشاء, فإنّ قول القائل: أريد منكك الآن وهو يوم السبت إكرام زيد يوم الأحد مما لا معنى له فإنّ 
البعث والانبعاث مثلًا زمان فى الزمان فالبعث يوم الأحد يلازم الانبعاث فيه وكذا يوم السبت. فالقول: إن الوجوب فى الواجب المعلق 
جالى والواجية الستشاك يبنولة أن يقال تكلية مال وسماع صوته استقبالى! اللَهُم إلاأن يقال: هذا كناية غن اجات الاستعداد 
للوجوب الآتى بتهيئة مقدماته. سلمنا كونه معقول ولكنه لا دليل عليه فى المقام» بل الدليل على خلافه» لظهور تسلّم الأصحاب وفاقاً 
لظواغر الأدلة سعراز أداء البشدس بمجرّد ظهور الربح؛ وكونه امتثالًا لوجوب الخمس عليه مع أنه بناءَ على صِححةٌ الواجب المعلق لا 
بغر :دق التحبن في رذن لسن اكول راشي انمدع ١‏ دقفل أزواءارلى كو الردجد القاللك أذ رركا إن لسرب تناك كنا وناك 
الشارع وهو ولى الخمس أرفق بهم وأجاز لهم صرفه فيما يتجدد بعد ذلكك من المؤونة» كما أرفق بهم فى غيره من المناكح وشبهها. 
ولكن هذا كله مع قطع النظر عتّرا ذكرنا سابقاً من رجوع مؤونة الشخص غالباً إلى مؤونة الكسبء وإِلّا فمعه يكون من قبيل المنتفى 
بانتفاء الموضوع لعدم وجود الغنيمة؛ فتأمل. بقى هنا شىء: وهو أنه كما ذكر صاحب العروة أن تمام الحول ليس شرطاً فى وجوب 
الخمس وإِنّما هو انوار الفقاهة» ج 7 ص: "١0‏ رفق» ثم فرع عليه بأنّه لو أسرف أو أتلف ماله فى أثناء الحول لم يسقط الخمسء وكذا 
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لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة فى أثنائه. قلت: الظاهر أن مراده الهبةُ غير اللائقة بحاله وكذا الاشتراء بالغبن» فقد يجوز بيع شىء بأقل من 
قيمته كثيراً لبعض أصدقائه أو أقربائه بحيث بُعدٌ من شؤونه وإن هو من هذه الجهة إلا مثل الهبة: ويلحق بذلكك كل ما يبذله فى 
المعاضى كفن الغير والقمار ولاس اللهو والنواد المخدرة وشبهها وك فالخمس ععلق عنق كل ذلكك سوام إذا تاب من أعماله أم 
لم يتب ولكن أراد أداء الخمس. المسألة الثانية عشرة (77 من العروةٌ الوثقى): إذا تلف بعض أمواله فإن كان من مال التجارة فسيأتى 
حكمه وإن لم يكن منه. وكذا لو سرق أو أخذ منه غصباً وقهراً فهل يجبر بالربح وإن كان فى عامه؛ أم لا يجبر؟ صريح كلام صاحب 
العروة وظاهر كلام جماعة من المحشّينء عدم الجبران لعدم صدق المؤونة عليه» وهو كذلكك لشمول عمومات خمس الأرباح للمقام؛ 
والتلف وشبهه إذا كان خارجاً عن دائرة كسبه لا يمنع عن صدق عنوان الربح عليه» نعم» إذا كان المال ممما يحتاج إليه فى حياته 
واشتراه من أرباحه عدّ من المؤونة» ولو لم يشتره كان من قبيل التقتير على النفس. ولكن يظهر من حواشى سيدنا الاستاذ الحكيم 
رحمه الله الإشكال فى ذلكك واحتمال كونه مانعاً عن صدق الفائدة» ولكنه ممنوع جدّاً بعد خروجه عن دائرة اكتسابه وتجارته. المسألة 
الثالثة عشرة (76 من العروة): لو كان له رأس مال وفرقه فى نوع واحد أو أنواع من التجاره فربح بعض وخسر آخرء فللمسألة صور 
ثلاث: -١‏ إذا فرقه فى أنواع من التجاره فخسر بعض أو تلف شىء من رأس ماله. -1١‏ إذا فرقه فى نوعين مختلفين من الكسب كالتجارة 
والزراعة؛ أو التجارة والضيعة» أو غير ذلكك فربح واحد وخسر الباقى. انوار الفقاهة, ج37 ص: 7١8‏ *- ما إذا كان فى تجارةٌ واحدة 
كما إذا اث شترى خمسين سجادة معاً وباعها كذلكك فخسر فى عشرين منها وربح فى ثلاثين» فهل يجبر خسارة بعضها ببعض؟ قد 
اختلفت فيها كلمات الأصحابء فقد اطلق صاحب المداركك جبران خسارةٌ التجارةٌ وجعله من قبيل المؤونة المتجددءٌ فى كونها مستثناةٌ 
من الربح .)١١‏ وعن الشهيد رحمه الله فى الدروس: القطع بجبران الخسارة بالربح بنحو الاطلا-ق .07١‏ وعن شيخنا الأعظم الأنصارى 
رحمه الله: التفصيل بين ما إذا كان الخسران والربح فى مال واحد فى تجارتين متعاقبتين فيجبر» وما إذا كان فى مالين ففيهإشكال 
أقربهذلكك (أى الجبران) «*”». وقال صاحب مصباح الفقيه: «ولا يعد على الظاهر جبر الخسارات أو تداركك النقص الوارد عليه بسرقةٌ أو 
غصب ونحوه ولو فى هذه السنةٌ فضنًا عن السنين السابقة من المؤونة عرفا نعم قد يتجه الجبر والتداركك فيما يتعلق بتجارة واحدة لا 
لكونه معدوداً من المؤونة بل لعدم صدق الاستفادة والربح فى تجار إِلَاإِذا حصل له منها أزيد ممما استعمله فيها ... بل لا يبعد أن 
يدعى أن المنساق إلى الذهن من مثل قوله عليه السلام: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) إرادته فى الزيادة الحاصلة فى أموالهم بالتجارة 
والصناعة مما لا يحتاجون إلى صرفه فى معيشتهم فى عامهم فينّجه حينئذٍ جبر الخسارة والنقصان الواردةٌ عليه فى هذه السنُ ولو فى غير 
هذه التجارة» ولكنه لا يخلو عن تأمل فالأشبه ما عرفت» «©. فقد تحصّلى من ذلكك أنّهم بين من أطلق الجبران ومن فصل بين صور 
المسألهُ حتّى أن بعضهم - كالنسقق التراقى زحمةه الهف السعد- فق ما إذا اشترى أشيام دقعة وإن باغها مراراء وما إذا اشترى متعددا 
وإن باعها دفعهٌ واحتمل أو اعتقد بالجبران فىالأوّل دون الثانى «8). وصرّح كاشف الغطاء رحمه اللّه: «الأحوط أن لا يجبر خسران 
تجارة ره أغرى يل بغر عن القجار الراحد 21 انوار الفقاهة» ج؟» ص: 07 والمحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة فض لى بين 
التجارة الواحدة فْقَوَّى الجبران وأنواع مختلفة كالتجارة والزراعة فقَوّى عدم الجبران, وما إذا كان فردان من التجارٌ فاحتاط بعدم 
الجبران فى خسارة أحدهها بالآخر وإن قوئ ذلكك أخبراء كما أنه يظهر من در كلامه الفرق ببق التلك والخسارة: أقرل: العمدة فن 
المسألة هى صدق الربح مع الخسران أو عدمه, وأنّ المدار على صدق الربح فى مجموع السنة بالنسبة إلى مالك واحد أو صدقه على 
ديق مداناكه بئارة أخرفة كل االندا رطا تود المعايلة وتستدفاء آم وتعدةالبالكى وعدىة؟ ولحت إن ابتعام القووية 
فى طول السنة إِنّما هو بحسب المالكك الواحد فحصول الربح أيضاً بحسبه كذلكء لا أقول إن جبران الخسارة أو التلف من المؤونة 
كلّاء بل أقول إِنّْ مسألة المؤونة قرينة على جمع - جميع أرباح السنة طول السنة وملاحظتها شيئاً واحداً ثم إخراج المؤونة منهاء فإن بقى 
شىء فعليه خمسه. وعلى هذا إذا ربح فى تجارة وخسر فى أخرى أو ربح فى تجارته وخسر فى زراعته بمقداره لم ينتفع بشىء فى 
تلك السنة ولم يكن مصداقاً لقوله تعالى: «وَاعْلَمُواً أ نّمَا غَنمْتُم من شَئْءٍ ...) أو قوله عليه السلام: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم). فإذا كان 
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المدار على صدق انتفاع المالكك فى طول السنهُ لا صدق الربح على نتيجة كل تجارة من تجاراته» لم يبق فرق بين الصور الثلاث أعنى 
ما إذا كان الربح والخسران فى تجارةٌ واحدة أو تجارتيقء أو تجارة وؤراعة وغين ذلكه: هذا كله بالسبة إلى الخسارات الواقعة فى 
مكاسبه؛ أما التلف أعنى تلف بعض رأس ماله بحرق أو غرق أو سرقةٌ فإن كان بسبب التجارة وفى أثنائهاء كما إذا اشترى فواكه كثيرة 
وباعها فربح فيها ولكن فسد بعضها عند الحمل وغيره بمقدار الربح أو كسر بعض الأمتعة التى تنكسر أحياناًء فلا يقال إِنّه ربح فى 
تجارته؛ فالجبران واضح. أمَا إذا تمت التجارة وحصلت الأرباح ثم جاءه سارق فسرق بعض تلكك الأرباح أو رأس ماله أو تلف بالحرق 
أو الغرق» فالجبران محل الكلام والأحوط عدم الجبران. وهذا بخلاف ما ذكرنا سابقاً من وقوع الخسارة فى بعض أمواله الموجودة من 
السنين انوار الفقاه جء ص: 708 الماضية وقد خمسهاء أو لم يتعلق به الخمس أصلًا فإنّ جبران الخسارة فيها مشكلة أن المفروض 
أنه انتفع فى تجارته ومكاسبه فى هذه السنة وبقيت أرباحه بعد صرف المؤونة وإِنّما الخسارة وقعت فى أمواله السابقة» فتدبّر. هذا ولو 
فرض الشكك فى هل أن الخسارة أو التلف تجبر من الأرباح أم لا؟ فمقتضى القاعدة هو الجبران لأصالةٌ البراءة عن الخمس فيما يقابلها 
من الأرباح. إن قلت: الأصل عدم دخول مقدار الخمس فى ملكه بناءً على القول بالاشاعة بين المالكك وأرباب الخمس من أول الأمر. 
قلت: الأصل أن تكون النماءات تابعة للمال فإذا ملكك زيد هذا المال كان له منافعه ونماءاته- سواء كانت من الزيادات العينية أم 
القيمية أم غير ذلكك- وشركة أرباب الخمس فيها يحتاج إلى دليل ومع عدمه تكون تابعة لأصل المال. الله إِنَاأن يقال: تعلق الخمس 
بالمال من أوّل ظهور الربح ثابت وسقوطه غير معلوم؛ فالاستصحاب هنا مقدم ولا وجه للتمسكك بتلكك القاعدة- أى قاعدة التبعية- 
ولكن الكلام فى الوجوب الحاصل بنفس ظهور الربح فإِنّه وجوب موسع مراعىء وكفاية مثله فى المقام غير معلوم .)١١‏ المسألهُ الرابعة 
عشرة (ه/ من العروة): هل الخمس يتعلق بالعين وعلى القول بتعلقه بها فما هى كيفية تعلقه والمسألة عامة فى جميع أنواع الخمس لا 
تختص بباب الأرباح. وهذه مسأل مهمه ذات فروع كثيرة كما أشار إليها صاحب العروة فى المسألة 0/0 ثم فرع عليها فى نفس المسألة 
الأمور التالية: -١‏ يتخير المالكك بين دفع الخمس من العين أو دفع قيمته من مال آخر. ؟- لا- يجوز له التصرف فى العين قبل أداء 
الخمس وأنّ خمسه فى ذمّته. انوار الفقاهة؛ ج؟”. ص: 509 "- لو أتلفه بعد استقراره ضمنه. *- لو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت 
المعاملة فضولية ثم رتب عليه آثار البيع الفضولى من اجازةٌ المالكك (وهو هنا الحاكم الشرعى النائب عن أرباب الخمس) وعدمهاء 
وأخذ العين إن كانت موجودة» وأخذ قيمتها إن كانت تالفة إلى غير ذلكك من أحكام البيع الفضولى. إذا عرفت ذلكك فاعلم أن 
الأسالات فى السالة كمنة ١ت‏ أن كر العسى حك تكلفا سما اك أن يكرح الكسن حكنا وضها ثانها فى الدكة لا لق 
لمابالعى أصلا مق الدرينة والستاراك تك أن كرق الخ سناعينا غاريها للاقناق بالسالنن كز ع الرهانة أو فر ساغلى 
أقسامها. ؟- أن يكون الخمس من باب ملكية العين على نحو الكلى فى المعين. ه- أن يكون الخمس من باب ملكية العين على نحو 
الإشاعة. والفرق بين الإشاعة والكلى فى المعين واضح. فعلى الإشاعة لو تلف بعض العين كان التلف من المالكك وأرباب الخمس 
بالنسبة؛ وعلى فرض الكلى فى المعين كان حقّ أرباب الخمس ثابتاً فيها ما دام مقدار خمس مجموع الربح باقياً. وهذا الفرق ثابت 
أيضاً فيما لو اشترى صاعاً من صبرة على نحو الكلى فى المعين» فما دام مقدار الصاع موجوداً كان حقّه باقياً. والإنصاف أن ظاهر 
الأدلة هو الندكية على تكو الأهاعف وذلكف لامرى الظاهر قرله تعالى: «واقلقوا | تو اعشف كن شين فأذ إل خصنة .ب وظاهر 
الكلا-م هو الملكية لا سيما مع تعقبه بالكسر المشاع وهو قوله «خمسه؛ فإنّه أظهر فى الملكية على نحو الإشاعة؛ مضافاً إلى قرينة 
المقابلة, فإنّه لا شك فى أنّ كون أربعة أخماسه للمالك إِنّما هو على نحو الملكية فالخمس أيضاً كذلك. انوار الفقاهة» ج17 ص: 
"٠‏ وما قد يقال )١١‏ من «أنْ مفاد اللا-م هو الاختصاص سواء كان من باب الملكك أم الحق أم المصرف أو لاضافة خاصة غيرهاء 
وظهورها فى الأوّل يحتاج إلى قرينة وهى مفقودة فى المقام لو لم نقل بقيامها على أنّها فى مقام بيان مجرّد الاختصاص والمصرفية 
فقط) ففيه أن ظاهر كلمة اللام إذا أضيقت إلى هال هو الملكبة؛.ولذا لو أقرواحد بأنث هذا المال لزيد كات اقرارا بالتلكرة لف وحملها 
على الاختصاص والحق والمصرف وشبهها يحتاج إلى قرينة فى أبواب الأموال. -١‏ الأخبار المشتملة على كلمة اللام» مثل ما ورد فى 
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رواية عبداللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «حتى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دائق» 05١‏ وكذا قوله عليه السلام فى 
صدرها: «على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلى أمرها من بعدها» إلى غير ذلكك, والكلام 
فيه إشكال وجواب كما عرفت. # الأخبار المشتملة على كلمة «فى) وهى كثيرة: عثل الروايات الثائبة والثالقة والرابعةٌ والخامسة 
والسادسة من الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس» ومضمون الجميع أن فى المعادن الخمس. وقوله عليه السلام فى ما رواه 
سماعة بعد سؤاله عن الخمس: «فى كل ما أقاد الناس من قليل أو كثير) 89 بناة على أن كلمة «فى) إذا استعملت فى أبوات الأموال لا 
سما مع الكسر المشاعء ظاهرةٌ فى الشركة والملكية المشاعة وكلمة (وليس ببعيد) لا أقولء لا يجوز استعمال مثل هذه العبارة فى الحقّ 
وشبهه. بل أقول ظاهره عند إطلاقه هو الملكك. 5- ما يدل على لزوم إخراج الخمس عن أشياء مثل قول على عليه السلام فيما رواه 
صاحب تفسير النعمانى: «والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم ... ومن المعادن ومن انوار الفقاهة؛ ج25 ص: "١‏ الكنوز ومن 
الغوص» 9. بل وكلّ ما ورد فيه التعبير بكلمة «من» (مثل الروايات التاسعةٌ والرابعة والحادية عشرءٌ من الباب الثانى من أبواب ما يجب 
فيه الخمس وغير ذلكك) بناءَ على ظهور كلمةٌ «من» فى هذه المقامات فى التبعيض لا سيّما بعد انضمامها إلى كلمهُ (وليس ببعيد). ه- 
ما ورد فيه عطف الأنفال على الخمس. فإنّ الأنفال ملكك له عليه السلام فالخمس أيضاً ملكه لاتحاد السياق» مثل ما عن العبد الصالح 
عليه السلام: «وله (أى للإمام) بعد الخمس الأنفال» «7. وكذا ماعن أبى جعفر عليه السلام حيث قال: «إِنْ لنا الخمس فى كتاب الله 
ولنا الأنفال» «*». ع- ما دل على التعبير بالسهام» مثل قوله عليه السلام: «ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم للهوسهم لرسول الله 
. إلى قوله «وله ثلاثة أسهم» 15 . وقوله عليه السلام: «فأمَا الخمس فيقسم على سنَّهُ أسهم» «8) فإِنْ هذا التعبير منصرف إلى سهام 
الملكك كما لا يخفى على من راجع موارد استعمالاته» وكذا ما ورد فيه التعبير بالنصيب الظاهر فى الملكية؛ مثل الروايتين العاشرة» 
والعشرين من الباب الرابع من أبواب الأنفال» فراجع. /ا- ما دلت على أن من أكل من الخمس فهو داخل فيمن أكل مال اليتيم ونحن 
واللّه اليتيم» مثل الرواية الا-ولى من الباب الأوّل من أبواب ما يجب فيه الخمس» فإن جعله مصداق أكل مال اليتيم ظاهر فى ملكية 
الخمس لأربابه. 4- ما دل على أنّه عليه السلام صاحب الخمس وظاهر هذا التعبير الملكية» مثل ما ورد فى تفسير العياشى عن أبى 
عبدالله عليه السلام قال: «إِنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسى وإِنّ شيعتنا من ذلكك فى حل) 
«. فتحصّ لى من جميع ذلك مع انضمام هذه الجهات الثمان بعضها ببعض. أن الأ.قوى تعلق الخمس بالأ-موال على نحو الملكك 
المشاعء وأمّرا احتمال كونه من قبيل الكلى فى المعين فهو ضعيف جدَاً لأنّه لا يساعد التعبير بالكسر المشاع أوَلّاه وهذا القسم من 
الملكية بالنسبةٌ إلى الملكك المشاع (فى الأملاك المشتركة) قليل جد تصرق غنه الاطللاقات ثانا. انوار الفقاهة» ج27 ص: "١7١‏ وأمًا 
أدلة القائلين بالخلاف مما يظهر من كلماتهم بعد ضمٌ بعضها ببعض أمور: -١‏ المتبادر مما ذكر فيه كلمة «على» كون الخمس مفروضاً 
على العين افتكون حا لآ ملكاء وهو هرسلة ابن أن عضير: وأن الخسسن غلنى خسسة أشياة الكترز والتعادق والغوضن .والغنيدة وانسى أب 
أبن مير الخامسة» 059 وفية: أن هذه المرسلة مضافا إلى عدم إسنادها إلى المعصوم هى بعينها ما روى عن بعض أصحابنا رفع 
الحديث قال: «الخمس «من» خيسة أشناء: من الكنوز والمعادن والغوص والغنم الذى يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس» ١؟)‏ مع كر 
«من» بدل «على» فيه؛ فلا يعلم أن أصل الحديث كان مع «من» أو «على). وفى معناهما فى ذكر الخمسة بعض أحاديث أخر ذكر فيها 
(الخمس من خنسة أشباءة: كل ووايض حناد و“: ؟- وكذا المتبادو مثا ذكر فيه لفظه #فى) أيضاً ذلكك مغل ها رواه غقار بن فروان 
عن أبى عبداللّه عليه السلام: «فيما يخرج من المعادن والبحر ... الخمس» «6". وكذا ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: سألته عن 
المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالكك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى 
الخمس» 8١‏ . ومحمّرد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ...؟ فقال: «هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت 
والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس» 79 . وغيرهماء فَإنْ المتبادر من الظرفية تباين الظرف والمظروف. 
وفيه: أنّه لو قلنا بتباين الظرف والمظروف هنا ورد الإشكال على الحقٌّ أيضاًء فإنّ لازمه كون الحقٌّ مبايناً للمال داخلًا فى جوفه؛ مع أنّ 
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الواضح كون المال نفسه متعلقاً للحقّ؛ وكم فرق بين المظروف والمتعلق. انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 1" والحاصل: أنه لا تباين هنا 
بينهما بل الخمس إمّا جزء للمال فبهذا الاعتبار يكون مظروفاً له. لأنّ الجزء داخل فى الكلّء أو خمس المال متعلق لحقٌّ أرباب 
الخمس فيكون أيضاً من قبيل دخول الجزء فى الكل الذى لا تباين بينهما. هذاء والمتبادر من ذكر الكسر المشاع فى الأموال ليس 
إلا الملكك على تحر الشركة كما مه اننا #ك الركاة والخمس مق واذ والحد هيا كترسن رهاة» بل الحنس بدل الركاة ولذا تجرخ 
فيه كثير من أحكامهاء فكما أن الزكاء حقٌّ ثابت فى العين فكذا الخمس. وفيه: أنّه قياس واضح ومجرّد اشتراكهما فى بعض الأحكام 
أو كون حكمة تشريع الخمس البدلية غير كاف فى إثبات ذلكك لا سما مع اختلاف أحكامهما فى كثير من الموارد» مثل اشتراط 
النصاب فى جميع أجناس الزكاة وعدم اشتراطه فى جميع أصناف الخمسء أو اعتبار الحول فى كثير منها وعدم اعتباره فى الخمس 
مطلقاًء واختلاف مصارفهما من الأصناف الثمانية فى الزكاهُ دون الخمسء وعدم استثناء مؤونة الشخص فى الزكاة دون خمس أرباح 
المكاسب إلى غير ذلكك. وفيه: أنّ هذا الإشكال وارد بعينه على القول بالحقّ أيضاًء فإ إذا تعلق حقٌ زيد مثلّا بمالى وجب على أداؤه- 
سواء كان مع قصد القربة أم لا- فاعتبار القربة فيه مخالف للقاعدة» كما أنه لايجوز لى إخراجه بدون إذنه وكذلكك تبديله بشىء آخر 
كذلك. والعجب أن المستشكل غفل عن ورود مثل ذلكك عليه. والإنصاف أن هذا من قبيل إذن ولى الخمس والزكاهً وهو النبى صلى 
الله عليه و آله والإمام عليه السلام ولولا إذنهما لم يجز ذلكك لا-فى الخمس ولا فى الزكاقء لا- على القول بالملك ولا على القول 
بالحقّ. ه- وممّما تمسكك به بعضهم تأييد عدم الملكية فى المقام: أن التبرعات والصدقات مطلقاً لا تتحقق الملكية فيها إنابالقبض» بل 
وكذا منذور التصدق به. وكذا الهدى المتعين للذبح لا تخرج عن ملك مالكه بمجرّد ذلكك .0١١‏ قلت: وليت شعرى أى ربط بين 
التبرعات والصدقات والهدى وبين الخمسء وهل هذا انوار الفقاهة ج؟: من #56 إلامى أظلير مصاديق القباس »بل القياين هنا فنا 
مع الفارق» وكم فرق بين التبرعات وشبهها وبين ما نحن فيه. #- أنه قد اطلق الحقّ على الخمس فى كثير من روايات هذا الباب» مثل 
ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: دكلّ شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إِلَاللّهه وأنّ محت.داً رسول الله صلى الله 
عليه و آله فإن لناخسه ولا بحل لأحد أن يشترئى من الخمس شيا حّى يصل إلينا حمّناه 059 ..ؤهذا دليل على كونه حا لا ملكا. 
وفيه: أن جعل الحقّ مقابلًا للملك إِنّما هو من اصطلاح الفقهاء إن الحق يُطلق عندهم على ما يقابل الملكك فى كثير من المقامات (لا 
فى جميعها) ولكن إطلا.قه على الملكك فى اللغةُ والعرف والآيات والروايات كثير جذاً. قال الله تعالى فى آية كتابة الدّين نوَلْيمِلٍ 
الى عَلَيهِ اق ون الله .. فَِنْ كان الى عَلَيِهِ الح سَ فِيهًا أوْ ضَعِيفًا أو لَايَْتطِيعٌ أن يمل ...) ."7١‏ والحقّ هنا هو الدّينء وقال تعالى: 
دوعاك ذا ١‏ لنؤين نه روسك ورد فى بتيرها وؤانات عديادة فال غلك ألها فاظرة إلى قضبة فد كفو[ أو أن قد كه نفل مصاديقيا 
اللاوزة) م نارول الله فى اشاعليهب و الاسملكها فاليلة عليها الساك وقد ورد فى رواياك الأريت إطلاق التسق عليه م أله .لكك 
«". وتقسيم الحقّ إلى قسمين وإطلاق حقٌّ الناس على ما يكون ملكاً لهم» معروف. 7- أن ثبوت الحقٌّ فى العين هو المتيقن بخلااف 
الملك فإنّه مشكوك والأصل عدمه. فإنّ الحقيقة والملكية من صغريات الأقل والأكثر «0). وفيه: أنه أوهن من الجميع. لأنّ الحقّ 
والملكك أمران متباينان اعتباراً وحكماًء مثلا إذا شككنا هل أنّ هذا الدار ملكك لزيد أم رهن له فقد دار الأمر بين المتباينين لا الأقل 
والأكثرء وكيف يكون حقٌّ الرهانة مرحلة ضعيفةُ من الملكية مع أنه لا يتعلق إِلّابملكك الغير ومحال أن انوار الفقاهة. ج 7 ص: 10" 
يتعلق بملكك نفسه وهذا دليل على تباينهماء وكذا حقٌّ التحجير وغيره. وبالجملة لا يجوز رفع اليد عن المحكمات التى أشرنا إليها فى 
دليل القول الأوّل بمثل هذه الوجوه الضعيفة جدَاَ فالحقّ ما عرفت من القول بالملكك على نحو المشاع. فذلكة: وهاهنا قول آخر اختاره 
بعض مَن عاصرناه؛ وحاصله أن أرباب الخمس يشتركون فى الملكك لكن لا فى خصوصيته بل فى ماليته» ولذا لا يلزم على المالكك 
أداء الخمس من نفس العين ويجوز له تبديله إلى شىء آخر لا نحافظ المالية بذلكك, وغيره من الأحكام. واستدل له تارة: بظهور 
تجيات لادان فى ذلك نيك غير فيها بالسال والقافدة والرضء وف ظاامرة فى أن الظار,خنا ]لى المايةالة إلى الخسوصياض واخرى: 
أن الارتكاز العرفى فى الضرائب والماليات المأخوذةٌ منهم إِنْما هو على المالية لا الخصوصيات العينية» ويكون ذلك قرينه لصرف 
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أدلة الحسى إليه.وثالنة: يأن شيرة الممشدرعة اسغرت على عدم الالترام بأداء الخمس من تفن العين».وهذه قرينة أخرى على ما ذ كر 
ورابعة: بأنّ الظاهر من أدلة الزكاة تعلقها بمالية العين لا بخصوصيتهاء مثلًا قوله فى خمس من الإبل شاه ينادى بذلكك بعدم وجود 
الشياه فى نفس الإبل بل تكون قيمتها فى قيمته وكذلكك أشباهه؛ فليكن الخمس أيضاً كذلك (لاتحادهما فى كثير من الأحكام). 
أقول: وفى كلامه مواقع للنظر: أُوَلَا: أن تفكيكك المالية عن الخصوصيات العينية إِنّما هو فى عالم الذهن والخيال وإلّا فهما متحدان فى 
الخارج نظير اتحاد الكلى مع أفراده ووجوده بعين وجودهاء والشاهد الظاهر على ذلكك أنه لا يصيح لمالكك أن يقول وهبت خصوصية 
هذا الدار لزيد وماليتها لعمرو. أو وهبت ماليتها لعمرو وجعلت الخصوصية لنفسىء فإِنّ هذا التفصيل والتفكيكك مما لا عرفية له وليس 
ذلك إلالاتحادهما فى الخارج» إِنّما الفرق بينهما فى الاغراض المترتبة على الأموالء فالتاجر ينظر إلى الثياب بما أنّها مال وتجلب له 
أطوانما أخرى؛ ولكن المشترى ينظر إليها بما أنّه يمكن خياطة الألبسة منها وما يقى الإنسان من الجر والبرد. انوار الفقاهة ج؟. ص 
#9وثائبا:فقد ظهر الجواب عن دليله الأول مقا ذكرناء فإنٌ تعبيرات الروايات أبضاً ناظرة إلى الأموال بخصوصياتها لذ المجددة غتها 
لعدم وجودها فى الخارج. وثالثاً: أنَ الضرائب والماليات العرفية إِنّما هى من قبيل الديون فى ذمّهُ من تعلقت به وتكون أموالهم كالعين 
المرهونة فى مقابلهاء ولذا يصرّحون عنها بالديون المالية وديون الضريبة وتراهم الحكومة مديونين وترى الماليات ديناً فى ذمّتهم كما 
هو واضح لمن راجع تعابيرهم فى ذلك وحمل جميع ذلك على المجاز كماترى. ورابعاً: ما أفاده من السيرة حقّ لا ريب فيه كما 
سيق :إن شاه الله مشروحاء :ولكنه اعم من أذ يكرة سيب تلق الكمتى بعالية الين أو ملقه تصوصساء ولكن الشارع المقدس 
رخص للمالك فى تبديله كسائر ترخيصاته فى هذه الأبواب. وخامساً: قياس ما نحن فيه على الزكاة قياس مع الفارق (مضافاً إلى أن 
القياسات الظنية ليست من مذهبنا أصلًا) فإنّ تعلق الزكاة بالأموال ليست بعنوان الملكء بل هى نوع حقّ كما ذكرناه فى محلّه. هذا كله 
مع مخالفة هذا القول للأدلة الكثيرة التى أسلفناها عند بيان المختار من الشركة فى العين على نحو الإشاعة. وبالجملة فإنْ هذا القول مع 
كونه غير معقول فى نفسه لا يساعده شىء من الأدلة. إن قلت: كيف لا يعقل تملك المالية دون الخصوصيات العينية مع أن له بعض 
الأمثله فى الفقه مثل عدم إرث الزوجة من أعيان البناء وإرثه من قيمته» وليس ذلكك إلمابمعنى أنّها مالكة لماليتها وليست مالكة 
لخصوصياتها. قلت: أُوَلًا: كونها مالكة لمالية العين أوّل الكلام» فقد صرّح بعضهم هناكك بأنَّ المرأة تملكك قيمتها فى ذمَهُ سائر الورثق 
وهذا صاحب الجواهر الفقيهُ الماهر قال فى هذا المقام ما نضّه: «الظاهر ثبوت ذلك فى ذمَّهُ الوارث من غير فرق بين بذل الوارث العين 
وعدمه ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه. وإن كان مع الامتناع يبقى فى ذمّته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع 
عله قهرل كغيرة من الممسغيخ عن أداء الح ولو تعدو ذلكف كله بيقن فى ذه إلى أن #تمكن الزوجة هق تخليصضه ولو مقاضة 1 
انوار الفقاهة» ج؟, ص: 717 وذكره هذا المعنى مع عدم إشارته إلى قول مخالفء دليل على عدم وجدانه مخالفاً فى المسألة. نعم لا 
بعد كز غيم الما مق قبن الريزع هن نقا رهد الحو أن الندين وأين ذلكه هق ملكه المالبة ثانا لو قشنا ظهون فقن أدلة 
تلكك العيالة فى كن قاللازة صرقه إلى مارذكن من ارين يده عنام كرن ملكي العالية مظرلا لالح ها عرقت والحمف للق يقي يهنا 
أمور أشار إليها صاحب العروة فى ذيل المسألة: الأمر الأوّل: لا إشكال عندهم فى تخبير المالكك بين أداء الخمس من العين أو من 
قيمته. ومحل الكلام بعد استقرار الخمس ومضى السنة فى أرباح المكاسبء وأمًا فى طول السنةُ فلا إشكال ولا كلام. ولا شكك فى أَنّه 
على القول بالشركة على نحو الإشاعة» الأصل عدم جواز التصرف والتبديل فى العين إِلَابإذن ولى الخمس لعدم جواز التصرف فى 
المال المشترك؛ وكذا على القول بتعلقه به بعنوان الكلى فى المعين» وكذا إذا كان بعنوان الحقّ كحقّ الرهانة وشبههاء نعم» على 
القول إِنّه من قبيل التعلق بماليةٌ العين» فقد يقال إِنّ الأصل فى المسأله الجواز لانحفاظ الماليةُ بذلكك, لكن قد عرفت أن الماليةٌ بمعنى 
أمر كلى موجود فى الخارج غير متحد مع الخصوصية العينية» غير معقول. وعلى كل حال فإنّ تخبير المالكك فى ذلكك كأنّه مما لا 
خلاف فيه بينهم. وعن شيخنا الأنصارى رحمه الله أن جواز أداء القيمهُ مذهب الأصحاب. هذاء ولكن المصرّح به فى كلماتهم فى 


خمس الأسرض التى اشتراها الذمّى أن ولى الأسمر مخير بين أخذ عين الأرض أو ارتفاعهاء وهذا ينافى تخيير المالكك هناء فراجع 
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كلماتهم فى هذين البابين تجدهما متخالفين ظاهراً. اللَّهمّ إلّاأن يقال: إن ذلك الحكم مختص بغير المسلم. أمَا المسلم فهو مخثر بين 
الأمرين ولا يجبرهما الحاكم على شىء. وأا دليل المسألة: فالدليل الوحيد الذى تمسكك به صاحب المستندء هو ما استدل به انوار 
الفقاهة» ج7. ص: 18” الفقهاء فى باب الزكاءٌ وهى صحيحة أحمد بن محمد بن خالد البرقى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه 
السلام هل يجوز أن أخرج عا يجب فى الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب. دراهم قيمةٌ ما يسوى أم لا يجوز إِلّاأن 
يخرج من كل شىء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام: «أيِما تيتدر يخرج» .0١1١‏ نظراً إلى إطلا.ق قوله (وما يجب على الذهب) فإنّه يشمل 
الزكاه والخمس جميعاًء وكون صدرها فى خصوص الزكاة لا ينافى إطلاق الذيل. أقول: الإنصاف أن الذهب بما هو ذهب- أعنى 
هذا التوان- لا نضةقبة شى م إلا الركاتق وأتاكونه من مصادق المغعدن أو أرباح المكاسب فهو عنوان آخر غير الذهبء وليبس 
الحديث بصدد بيانه لا سيما مع ملاحظه صدره فالأخذ بإطلاقه بعيد جدًاً. وقد يتمسكك بأخبار خاصة وردت فى موارد معيّنة يمكن 
اصطياد العموم من مجموعها أو إلغاء الخصوصية من كل واحد منها مثل ما يلى: -١‏ ما رواه ريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبى 
محمد عليه السلام» ما الذى يجب على يامولاى فى غلهُ رحى أرض فى قطيعة لى وفى ثمن سمكك وبردى (البردى نبات كالقصب) 
وقصب أببعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب عليه السلام: «يجب عليكك فيه الخمس إن شاء الله تعالى» 79. 1- ما ورد فى خبر أبى 
بصير فيمن كان فى داره البستان فيأكل شيئاً من الفواكه ويبيع بعضهاء فسأل الصادق عليه السلام: هل يجب عليه فيه الخمس؟ فكتب 
عليه السلام: «أما ما أكل فلا وأمًا الببع فنعم هو كسائر الضياع» «0. *- ما رواه أبو سيار حين ولى الغوص ببحرين واصاب أربعمائة 
ألف درهم وأتى بخمسها ثمانين ألف درهم أبا عبدالله عليه السلام «. انوار الفقاهة» ج 7 ص: 14" 8- ما رواه الحرث بن حصيرة 
الأزدى فيمن وجد ركازاً على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام فأبتاعه أبى منه بثلاثمائة درهم ومائة شاه متبع ثم وقع التنازع بينهماء فقال 
عليه السلام لصاحب الركاز: «اد خمس ما أخذت (أى ما أخذت من القيمة) فإِنْ الخمس عليك» .)١١‏ ففى ذلك دلالة على جواز 
إعطاء القيمهُ بدل العين. أقول: الإنصاف أن الأخير دليل على جواز اجازة ولى الأمر بالنسبة إلى البيع الفضولى الواقع على سهم أرباب 
الخمس (إذا اقتضت مصلحتهم) ولا ربط بتخيير المالكك فإنّه لا إشكال فى جواز البيع والشراء طول السنة؛ وإِنّما الكلام فى تبديله بعد 
سن الربح وكذا الثانى؛ فلعل بيع الثمرة أيضاً كان فى طول سنةُ الخمس وجواز بيعها وتبديلها بالثمن فى هذا الحال جائز قطعاً كما 
عرفت. نعم رواية أبى سار دليل على عدم وجوب أداء الخمس من عين المال الذى حصل بالغوص وجواز تبديله بعد إخراجه؛ ولكن 
التعدى منه إلى غير الغوص حتّى ارباح المكاسب أول الكلام. والحاصل: أناشينا منها غير ووائة أى سهاو غير وا ياقات المطارب» 
ومجرّد رواية واحدةٌ وارده فى باب الغوص لا يمكن استفادة العموم منها. كما أن التمسكك بجواز التبديل فى باب الزكاةً فيتعدى منها 
إلى الخمس أيضاً غير كاف بعد كونه من القياس الممنوع. والعمدة هنا هى السيرةٌ المستمرةٌ الجارية على ذلكك. الثالث: وهو العمدةٌ» 
استقرار سير المتشرعةٌ على ذلكك. فإِنّ المتداول فى أداء خمس المعادن أو الغوص أو مثل ذلكك ليس أداء عين المعدن أو الجواهر 
بل المتعارف أداء قيمتهاء وكذلك بالنسبة إلى أرباح مكاسب التجار بعد مضى الحول مع عدم الانضاض كما هو كثير» فليس 
المتعارف إخراج الثياب والفرش والظروف وغير ذلكك من أشباهها بل والمواد المأكولة أيضاًء وإنّما المتعارف إخراج قيمتها. وأوضح 
حانًا من الجميع ما إذا كان بلد المالكك بعيداً نائياً وأراد حمل الخمس إلى انوار الفقاهة ج 7 ص: 77٠١0‏ الإمام عليه السلام أو وكيله» 
فلا يحملون فى هذه الحال إِلاالنقود لا الأعيان التى تعلق بها الخمس كما هو ظاهر. وكذلكك الكلام بالنسبة إلى ما يبقى فى البيت من 
زيادات المواد الغذائية من الحبوبات والدهن وأمثالهاء فلا يؤخذ من كل واحد جزء صغير بعنوان الخمس بل يؤدى مبلغاً من الجميع. 
وأوضح حانًا من ذلكك ما إذا كانت العين التى تعلق الخمس بها مما لا يمكن إخراج خمسه كثوب واحد أو كفرش كذلك. ومن هذا 
كله نعلم بإجازة ولى الخمس فى تبديله بالأموال. إِنّما الكلام فى أنه هل يجوز دفع جنس آخر غير النقودء كدفع الحنطة بدل الثياب 
أو بالعكس أم لا يجوز؟ صرّح غير واحد بعدم جوازه أو الإشكال فيه» وهو كذلكك. لأنّ الأدلة السابقة سواء روايةٌ البرقى» أم الروايات 
الخاصة أو السيرة هو دفع القيمةُ من النقود فقط لا الأجناس الاخرء لا سما إذا لم يكن الجنس مما يحتاج إليه أرباب الخمسء كدفع 
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الخمس من بعض الأدوية والآلاءت التى ليست مثا تتعلق بها حاجتهم, أو دفع كتاب الجواهر لفقير يسكن البادية كما مثّل به بعض 
الأعلام. وقد عرفت أن مقتضى القاعده عدم الجوازء ولكن مقتضى القول بتعلقه بماليته جوازه لانحفاظ المالية بذلك. نعم؛ يمكن أن 
يقال إذا كان لأرباب الخمس حاجة إلى شىء معين جاز تبديله به كما إذا كان متعلق الخمس من الفرش وكان الفقير محتاجاً إلى 
الحنطة جاز دفعها إليه بدله ولا يمكن أن يقال: لا يكفى هنا دفع النقود, للعلم بأنّه أولى منه. فتدبّر. هذاوفى كلام بعض الأعلام استثناء 
الحلال المختلط بالحرام من مسأله تخيير المالكك» حيث قال: «لا يتركك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين» 0١١‏ مع تصريحه فى مصرف 
هذا الخمس بأنّه كمصرف غيره من أقسام ما يتعلق به الخمس .7١‏ انوار الفقاهة, ج؟, ص: "7١‏ ولعلّ الوجه فيه ما ورد فى بعض 
رواياته من الأممر بإخراج الخمس من ذلك المالء فإنٌ الله عرّوجلٌ قد رضى من ذلكك المال بالخمس 0١١‏ وهكذا قوله عليه السلام: 
«فلييعث بخمسه إلى اهل البيت عليهم السلام» 07١‏ إلى غير ذلكك. أو يقال: إِنْ الوجه فيه كونه من قبيل مجهول المالكك وقد صالحه 
الشارع المقدّس بالخمس وعين صرفه فى مصارف الخمس.ء فمال الغير صار مشاعاً فى هذا المال وإن وجب صرفه فى ذاكك المورد 
الخاصٌ. ولكن الإنصاف أن الراوى لا يفهم منه وجوب بعث خمس الحنطة والظروف والفرش لا سيّما إذا كان نائياً لا للحرج والعسرء 
بل يفهم منه ما يفهم من سائر موارد الخمس من تخيير المالكك بين دفع العين أو القيمة» والحاصل أن السيرة المستمرة التى ذكرنا 
تجرى هنا أيضاً. هذا ويمكن الاستشكال فى أداء العين فى بعض فروض المسأله وهو ما إذا علم المالكك أن أداء العين لا يفيد أرباب 
الخمس ولا يمكنهم الانتفاع بها كبعض الأجناس العتيقة التى لا ينتفع بها غالب الناسء وتبديله بالقيمة أيضاً مشكل ولا يتمكن من 
بيعها إلابائع العتائق» فعلى المالكك هنا بذل قيمتها إذا كان يقدر على تبديلها بالقيمة بسهولة؛ على الأحوط. الأمر الثانى: لا يجوز له 
التصرف فى مجموع العين بعد مضى السنةُ فى الأرباح وفى غيرها مطلقاً قبل أداء الخمس وإن ضمنه فى ذمّته» وهذا هو المشهور بين 
المعاصرين ومن قارب عصرنا فيما رأينا من كلماتهم. ولكن صاحب الجواهر فى غير مورد رأى جواز ضمان الخمس وجعله فى الدْمَّةُ 
ثم التصرف فى مجموع المال؛ فقد قال فى بعض كلماته: «لو ضمنه وجعله فى ذمته جاز له ذلكك لكن ليس فى الأدلةٌ هنا تعرض لبيان 
أن له ضمانه مطلقاً أو بشرط الملائة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء» أو غير ذلككء بل لا تعرض فيها لأصل الضمان وجواز التأخير أعم 
من ذلكك» «". ولكن الظاهر أنّه ناظر إلى التصرفات قبل مضى الحول بقرينة صدر كلامه الذى هو شرح انوار الفقاهة ج 7 ص: 777 
كلا.م صاحب الشرائع (لكن يؤخر ما يجب فى أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب) بل ذيل كلامه أعنى قوله: «وجواز التأخير أعما 
أيضاً شاهد على ما ذكرناء فهو خارج عن محل الكلام بل جواز التصرف فى أثناء الحول بلا حاجة إلى ضمان الخمس فى الذمة مما 
لا ينبغى الإشكال فيه. نعم فى بعض كلماته فى مسألة وجوب خمس المعادن ما يظهر منه جواز نقله إلى الذَمَه حيث قال: «لكن له 
شماه على أن ديه من سال لخر واه أقول ديل الخسسن بعد اسقتزارة إلى عاق الذقة مشكل جذاء آنا مسب القواعد قلنا 
عرفت من أنّه من قبيل المال المشتركك ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف فى جميعه ونقل السهم الآخر إلى ذمّته حتّى على القول 
بكونه من قبيل الكلى فى المعين» أو تعلق الخمس بالمالية» بل وكذا على القول بكونه حمّاً متعلقاً بالعين أيضاً لا يجوز ذلكك؛ لعدم 
الدليل عليه» بل الدليل على العدم. لعدم جواز ذلكك فى الحقوق. هذا مضافاً إلى النصوص الخاصة الدالة على عدم شراء شىء من 
الخمس حنتّى يؤدى حقٌّ أربابه» فقد روى أبو بصير عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: «... لا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئاً 
نك بيصا إلينا حقناه ولد وقى برواية أخرى الداقال سنيف يفول لمن اشعرى هيا مح التشمسس لم يملاوه الله ارس ماللا يحل ل 
فلو جاز ضمانه فى الذمهُ والتصرف فى المالء لوجبت الإشارة إليه كما لا يخفى. الألمر الثالث: قال صاحب العروة: لو أتلفه بعد 
استقراره ضمنه. والدليل عليه واضح لقاعدة الاتلاف الشاملة للمقام أيضاًء ولأنّه مال الغير» وعلى اليد ما أخذت حنتّى تؤدى, وليعلم أن 
الاتلاف هنا أعم من العمد والخطأ لعموم أدلهُ الضماناتء بل هو أعم من صرفه فى مؤونته أو اتلافه بلا فائدة فيه» لعموم الأدلة» ولكن 
فده سانقا اند لوا كان الاماكت بلا فائدة أوفن طرج المعصية كان هباننا للحنيين ولو فى أكناء السنة. انوار الفقاهة. ج 7 ص: 77 
الأسمر الرابع: لو انّجر به قبل إخراج الخمس (كما هو المشاهد فى أموال الذين لا يؤدون الأخماس فهى باقية فى أموالهم يتجرون بها 
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دائماً إلى أن تشملهم العناية الإلهية بالتوبة وأداء ما عليهم من الأخماس) قال صاحب العروة: المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار 
الخمس. فإن أمضاه الحاكم الشرعى أخذ العوض. وإِلَا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة .... هذا 
إذا كانت المعاملة بعين الربح وأمَا إذا كانت فى الذْمَهُ ودفعها عوضاًء فهى صحيحة ولكن لا يبرء ذمته بمقدار الخمسء ويرجع به إلى 
الحاكم إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة .... كل ذلكك موافق للقواعد بناءَ على القول بالإشاعة» أو الكلى فى المعين» أو 
سحا مقفلق] بالعمن تنينيا كالضو النرغوتة فالمدائلة عارة دكورة شغي أن كرن لكين أو العيى عون الال الذى عطلنه 
الخمس (والبيع الشخصى من ناحية المبيع والمثمن كثير ولكن فى ناحية الثمن غالباً كلى) وحينئدٍ تكون المعاملة فضولية تجرى فيها 
جميع أحكام الفضولى, وليعلم أن أمضاء الحاكم لها منوط بكونها مصلحة لأرباب الخمسء وإِلًا وجب عليه رد المعاملة وأخذ المال 
بعينه. وأمَا إذا كان المثمن كلياً كمن باع مائة مَنّ من الحنطة كلياً فى الذمرَهُ ثتم أداه من عين تعلق بها الخمس. أو الثمن كذلك بأن 
اشترى داراً أو لباساً أو مركباً لثمن فى ذمته ثم أداه من مال فيه الخمسء فمن الواضح أن المعاملهُ صحيحة ليست فضولية لكونه مالكاً 
لذمّته ولكن أداءه من مال تعلق به الخمس لا يكون مبرءاً لذمته فى مقدار الخمس. إِلاأن يأذن الحاكم الشرعى وكان مصلحة وحينئذٍ 
يؤخذ مقداره من المالك المثل فى المثلى والقيمة فى القيمى» وإن لم يأذن به أخذ الخمس من عين الثمن من يد البائع» وأحكام 
تعاقب الأيدى والرجوع إلى كل منها هو ما ذكروه فى محله ليس هنا موضع ذكرها. هذا كله إذا لم نقل باستثناء المتاجر فى أبواب 
الخمسء أمَا إذا قلنا بحليةُ المتاجر مطلقاً أو فى خصوص من لا يعتقد بالخمسء فالبيع مع هؤلاء حلال للمسلم المعتقد به فيملكك العين 
التى فيها الخمس ويبقى الخمس فى عوضهاء وذلكك بإذن من ولى الخمس وهو الإمام المعصوم عليه السلام. انوار الفقاهة؛ ج ؟» ص: 
90 وأمّا المعاملاءت المتعددة الفضولية الواقعة على ما تعلق به الخمس على فرض إذن الحاكم الشرعى وحكم أرباحهاء فسيأتى 
الكلا-م فيه إن كا للد ديل المسألة /ل". المسألهُ الخامسة عشرة (2 من العروة): كان الكلام فى المسألة السابقة فى التصرف فى 
جميع المال الذى تعلق به الخمس بعد استقراره بالاتجار وغيره؛ أمَا لو تصرف فى بعضه بحيث كان مقدار الخمس باقياً» سواء كان 
بتدة أدائه عا بقى أو غافلا من ذلكك أو بانياً على العدم» فققد صرّح صاحب العروةٌ بجواز ذلكك إذا كان قصده إخراج الخمس من 
البقية لأسن شركة أرباب الخمس مع المالك إِنّما هى على وجه الكلى فى المعين على مختاره. قلت: قد عرفت أن الكلى فى المعين 
نما هو فى مقابل الكلى فى الذمّرة» فمن باع صاعاً من صبرته أو مائة منّ من الحنطة من مخزنه؛ فإنّما يبيع شيئاً خارجياً لكن يوصف 
بالكياق دار يسنير كا من ديا ودرض إساش موبعية أخرق وهذا البيع جائز إذا لم يكن فيه الغرر» كما يجوز تعلق الإرادة 
والحب وغير ذلكك من أشباهها بمثل هذا فكذلك فى المعاملات» ومثل هذا جائر فى الأمور الاعتبارية وشبهها وإن لم توجد الكلى 
بوصف الكلية فى الخارج حقيقةً والفرق بينه وبين الشركة فى العين يظهر فى مقام التلفء فالكلى فى المعين موجود ما دام صاع من 
الع وهو معلا لآل ورحنف ولو يوتعرى قا مد نكن فى الشركة يبلك مزق لباك حت نان الع 36 كليا تلك مقيا التي 
وهذا واضح. إِنّما الكلام فى دليله فى المقام؛ وقد عرفت أَنّه لا دليل إِلاعلى الشركة على نحو الإشاعة. نعم, التعبير بقوله «فيه الخمس» 
أو «عليه الخمس» قد يوهم بذلكء ولكن قد عرفت أنّها بضميمة غيرها من التعبيرات دليل على الشركة. هذاء ولو قلنا بهذا القول جاز 
التصرف فى المال ما دام مقدار الخمس باقاء قصد أداءه من الباقى أم لاء إِنّما الحرام هو التصرف فى خصوص مقدار الخمس الباقى 
بعد صرف مقدار الأربعة أخماسء, كما هو كذلك فيما إذا باع صاعاً من صبرة» فيجوز له التصرف فيها ما دام مقدار الصاع باقياًء 
فتقييده بقوله: (مع قصد إخراجه من الباقى) ممما لا وجه له. وهنا طريق آخر لجواز التصرف فى البعض ولو على المختار من الشركة 
وهو أن يقال انوار الفقاهة. ج؟» ص: 80" إِنَ المالك مخير فى تعيين مقدار الخمس فى أى جزء من أجزاء أمواله مرا بالعزل أو 
بمجرّد النية» ولكن الكلام فى إقامة الدليل على هذا الاختيار لأنا لم نجد له دلينًا فى أبواب الخمسء نعم قد يستدلٌ ببعض الأدلة فى 
أبواب الزكاة من جواز العزل وغيره؛ ولكن عرفت أن قياس الخمس على الزكاه فى جميع الأحكام قياس ظنى لا نقول به. المسألة 
السادسة عشرة (17 من العروة): إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى أثنائها فلا مانع من الصرف فيه بالاتجار» وإذا حصل من هذا 
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الربح ربح آخر فهل يجب خمس ما يقابل هذا الربح لأرباب الخمسء بأن يكون لهم خمس الربح الأول وسهم من الربح الثانى بإزاء 
هذا الربح وخمس الباقى أم لا؟ وقد مثلنا له سابقاً بما إذا كان له رأس مال ٠٠٠١‏ دينار فربح ٠٠٠١‏ دينارء ثم اتجر بمجموع الألفين 
فو ا ذكان عرق تجادر اتن كيل يعبط عن ان فون 301 | لمعنو دقان يقر قله زأنو ماله لاز 
فيبقى ثلاثة آلاف وخمسه 200 دينار؟ أم يجب إخراج الخمس الأوّل ٠٠١‏ دينار» ثم يخرج من التجارة الثانية ٠٠١‏ دينار ربح الخمس 
الأول فيبقى له 18٠١‏ دينار ويخرج منه خمسه 20" ديناراًء فالحاصل لأرباب الخمس من التجارة الثانية 82٠‏ ديناراًء والحاصل من 
الاولى ٠٠١‏ فيبلغ 72١‏ ديناراً يزيد على الحساب الأوّل 18٠‏ ديناراً. ظاهر كلمات القوم هو الأول أى ملاحظه خمس مجموع الربح 
رأس السنة لا جعل كل معاملة مستقله وأخذ الربح منها ثتم أخذ الربح من الربح لأرباب الخمس وهكذاء نعم قد يظهر من بعض 
كلمات صاحب الجواهر الميل إلى الأخير حيث ذكر هذا القول واستدل له بتبعية النماء لأصل المال ولم يستشكل عليه» بل ذكر فى 
آخر كلامه قوله: «فتأمل جيداً» الذى يدل على ارتضائه ظاهراً بهذا القول .)١١‏ والعجب أنه قدس سره صرّح فى نجاة العباد أيضاً بذلكك 
فقال: «ولو تحمّق الربح فى أثناء الحول ثم انّجر به فربح أيضاًء فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج ما يختصٌ به الخمس من الربح انوار 
الفقاهة» ج17 ص: 88" الأوّل ... ويتبعها نماؤها من الربح الثانى (مضافاً إلى خمس الباقى)» .)١١‏ لكن قد عرفت أن هذا القول مما 
استمرت السيرةٌ القطعية على خلافه. فإنا لم نجد أحداً يحاسب أرباحه رأس السنة إِلَابملاحظة المجموع وإخراج رأس المال والمؤونة 
ثم أداء الخمس منه؛ لا محاسبة الربح وربح الربح وهكذا. بل لو كانت المعاملات كثيرة بحيث كان يتجر أو يكتسب ويربح كل يوم 
كان حساب هذه الأرباح المتداخلة كل يوم صعباً جدّاً محتاجاً إلى وقت كثير أو استخدام الكمبيوتر. بل ظاهر صحيحة على بن مهزيار 
من وجري إنشر انم دين القوائك كل غاده والزواياضة الأخرى الدالةاهاق |خوام المؤونة الفناطرة فى مووي السطة لبس لاما كرا انا 
إذا انّجر به بعد مضى السنة واستقرار الخمسء فقد صرّح صاحب العروة بأنّهِ إن حصل منه ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه 
مضافاً إلى أصل الخمس فيخرجهما (أى الخمس الأوّل وربح هذا الخمس) ثم يخرج خمس الباقى إن زاد عن مؤونة السنةء ووافقه 
كثير من المحشّين وخالف فيه بعضهم. ولازم ذلكك أن من تركك حساب خمس أمواله سنين متعددة أو لم يؤد شيئاً فى عمره ثم شملته 
العنايات الإلهيهُ فأراد تطهير أمواله وجب ملاحظة الأخماس المضاعفة فى أمواله» ومحاسبة كل تجارةُ مستقلة وربحها ثم يشاركه 
أرباب الخمس فى التجارة الثانية من حيث رأس المال» مضافاً إلى وجوب خمس ربحها لهم ثم فى المعامله الثالنة كذلك, ففى كل 
معاملة تمر عليه يكثر سهم أرباب الخمس فى أمواله ويغلب عليها شيئاً فشيثاً. ولا شكك أنّه مقتضى القول بالملكك على نحو الإشاعة بل 
على نحو الكلى فى المعين أو ملكك المالية لأنَّ المفروض استقرار الخمس فى الجميع. نعم؛ على القول بكونه حمّاً متعلقاً بالمال من 
دون المشاركة فى الملكية؛ لم يجب عليه غير الخمس الأوّل. وعلى جميع الأقوال فإنَ كل هذه المعاملات فضولية بالنسبة إلى حقٌّ 
أرباب الخمسء ولكن الحاكم الشرعى إذا رأى مصلحتهم ينفذها. انوار الفقاهة ج27 ص: ٠717‏ هذا مقتضى القاعدة ولكن السيرةٌ هنا 
أيضاً على خلافه» فلم نر عند محاسبة أموال الذين لم يخمّسوا أموالهم طول سنين إِلّامحاسبة رأس مالهم الأوّل ثتم محاسبة الأرباح 
الحاصلة وتخميسها. مضافاً إلى ما عرفت من الصعوبة الكثيرة» بل العسر والحرج الشديد فى محاسبة هذه الأرباح المتداخلة إذا كانت 
كثيرة» اللّهم إِلَاأن يقال إن طريق حلّه واضح وهو التوسل إلى الصلح بين المالكك والحاكم الشرعى الذى يكون ولياً أو وكينًا لأرباب 
الخمسء والعمدهٌ ما عرفت من كونه أيضاً مخالفاً لما هو المعهود من سيرة المتشرعة» فلعلٌ هذا أيضاً من رفق الشارع فى المتاجرء ولا 
أقل من عدم ترك الاحتياط بالمصالحة مع المالكك فى هذا الأمر. المسألة السابعة عشرة (28 من العروة): قد عرفت أنه ليس للمالكك 
نقل الخمس إلى ذمّته لعدم ولا-يته على ذلككء ولو أراد المالكك التصرف فى جميع المال ونقل الخمس إلى ذمّته يجوز له ذلكك 
الوا انعد مور | ذه" إخرابعه واعطاوه باد الحاكر القترض م كارا يميه ور السسا عندنا لوانت رداق كرد فلن 
الحقيقةُ هذا مصداق لأداء الخمس. والاستقراض من الحاكم الشرعى يوجب اشتغال ذمّته بأموال بيت المال وأرباب الخمسء وهو أمر 
آخرء ولكن لا يجوز ذلكك للحاكم إِلَاإذا اقتضت المصالح, كما إذا كان المال المتعلق به الخمس من الاعراض وتبديلها إلى النقود 
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يحتاج إلى زمانء أو كان المالكك لا يستطيع أداء الخمس هدة والحدة ويريد أذاءه تجوماء أو كان بقندر غلى ذلك ولكن نفسه تأبين 
عنه بحسب المالء أو لغير ذلكك من الأسباب ولا يمكن للحاكم استيفاء حقٌّ أرباب الخمس إِلَامن هذا الطريق. ثانيها: المصالحةٌ مع 
الحاكم بمعنى مصالحة الخمس الموجود فى المال مع مبلغ خاصٌ فى ذمّته» بأن يقول له: صالحتكك على هذا المقدار من الخمس مثا 
مائةٌ مَنّْ من الحنطة بمائةٌ دينار فى ذمتكك ويقبله المالككء وهذا أيضاً منوط بالمصلحة» وهذا هو ما ذكره صاحب العروة» وفى هاتين 
الصورتين تكون منافع المال فى المستقبل له. ثالثها: اجازة الحاكم الشرعى له فى التصرف فيه والاتجار به لكن يكون سهم أرباب 
انوار الفقاهة. ج7» ص: 18 الخمس من المنافع لهم كما لا يخفى. هذاء وقد ذكر صاحب العروة بعد الحكم بجواز تصرف المالكك 
بعد المصالحة مع الحاكم الشرعى بأنّه: «لو فرض تجدد مؤن له فى أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح). 
ومفهوم هذا الكلا-م غير معلوم- كما أشار إليه كثير من المحشّين- فإِنّه لو كان فى أثناء الحول؛ فهو غيرمحتاج فى تصرفاته إلى 
المصالحةٌ مع الحاكم الشرعى لجواز تصرف المالكك قبل انقضاء السنة فى أمواله كيفما كان والمنافع الحاصلة له كما عرفت آنفاًء وإن 
كان بعد مضى الحول لم يكن معنى لقوله: «لو فرض تجدد المؤن له فى أثناء الحول. أمّرا احتمال كشف وجود مؤن فى الحول 
الماضى مثل بعض ديونه التى لم تظهر له من قبل ثم علم بها فهو أيضاً بعيد جدّاً عن سياق كلامه؛ والأولى أن يقال: إن سهو من قلمه 
الشريف قدس سره. المسألة الثامنة عشرة (9/ من العروة): قد عرفت أنه يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل له فى أثناء 
السنة» ولا يجب التأخير إلى آخرها (لما عرفت من أنه من قبيل الواجب الموسع ويتضيق بعد تمام السنة) فإنْ التأخير من باب الرفق كما 
مرّ. وقد فرع على ذلكك صاحب العروة بأنّه: «لو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلكك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم 
يكن يظنّها (كما إذا مرض مرضاً شديداً يحتاج إلى مصارف كثيرة أو خربت داره فى زلزلة وشبهها) كشف ذلكك عن عدم صحته 
خمساً». ثم فصل فى جواز رجوعه بين ما إذا كانت العين باقيةُ فله الرجوع لأنّ ذلك كشف عن عدم صحته خمساً وما إذا كانت تالفة 
فلا يجوز (لأنَّ المستحق كان مغروراً من هذه الجهة لا يجوز رجوع المالكك إليه) إِلَافى صورة واحدةٌ وهو ما إذا كان المستحقّ عالماً 
بالحال (يعنى كان عالماً بإمكان تجدد بعض المؤن للمالك بحيث يكشف عن عدم كون هذا المال خمساً) فإنّ الظاهر ضمانه فى 
هذه الصورة (هذا تمام كلامه مع توضيح منّا). لكن صرّح صاحب المسالكك بأنّه: «لو عجل الإخراج فزيادة المؤونة لم يرجع على انوار 
الفقاهة. ج1. ص: 59" المستحق مع عدم علمه بالحال وتلف العين» وفى جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظرء وقد 
تقدّم مثله فى الزكاة إلَاأنَ عدم الرجوع هنا مطلقاً متوجه؛ .»١١‏ اخشاره صاحب الجواهر حيث قال: بل (لا يجوز الرجوع) مع العلم وبقاء 
العين فى وجه قوى .01١‏ وعن شيخنا الأ-عظم الأنصارى رحمه الله أيضاً أنّه حكم بعدم جواز الرجوع مطلقاًء فلا تسوغ له المطالبة مع 
بقاء العين فضِلًا عن التلف (على ما حكاه عنه صاحب مستند العروة) «. أقول: أمَا وجه جواز الرجوع فى صورة بقاء العين وفى صورة 
تلفه إذا لم يكن المستحق مغروراً لكونه عالماً بالحال» فهو أنّ وجوب الخمس عليه كان مشروطاً بشرط متأخر وهو عدم تجدد مؤن له 
والتكروفي اذ 8 ترط لب يحص قاذ رضي كتس ا ورتوارة لخر 16 ونتري الكفيى وبر اع بعلم «اأكتاو اتالوينه ا 
جواز الرجوع فهو أن الخمس واجب عليه مطلقاً وجوباً موسعاً وليس مشروطً بشرط متأخر ولا مراعى بشىء لعدم الدليل عليه غاية 
الأأمر أنّه لو لم يخرجه وبقى فى ماله ثم تجددت له مؤن جاز له صرفه فيهاء وهذا هو مقتضى الوجوب الموسع؛ فما أخرجه قبل 
تجددها فهو مصداق للواجبء وبعد التجدد لم يكن الموضوع باقباًء وفى الواقع جواز تأخير الخمس رفقاً لا أنه مشروط بشىء. ولكن 
يرد عليه: أن ظاهر الأدلة أن المؤونة المستثناة هىمؤونة مجموع السنة بقرينة ما مرّ فى مبحث اعتبار السنة» فالواجب من أوّل الأمر 
مشروط ومقيد بهء فانظر إلى قوله عليه السلام: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» فإنّ ظاهره اشتراط الوجوب من أوّل الأسمر بما زاد على 
المؤونة» وكذا قوله عليه السلام: «الخمس بعدالمؤونة»» وأمًا الرفق والوجوب الموسع فإنّما هو بالنسبة إلى ما يزيد ربحه على مؤونة 
مجموع سنته؛ فإنّه ليجب عليه إخراج الخمس فوراً وله ابقاؤه احتياطاً لبعض ما لا يعلم به من المؤن المتجددة؛ فمن لم تقم أرباحه 
بمؤونة سنته لم يكن الخمس واجباً عليه موسعاً ولا مضيقاًء فالحكم من هذه الناحية مشروط بحسب ظاهر الأدلة. انوار الفقاهة ج17 
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ص: 70 المسألة التاسعة عشرةٌ (60 من العروة): إذا اشترى شيئاً بالربح قبل إخراج الخمس لايجوز له التصرف فيه لما عرفت من عدم 
صبحةُ البيع بالنسبة إلى سهم أرباب الخمسء فلو كان جاريةٌ لم يجز وطؤها وإن كان لباساً لم تصيح الصلاه فيه بناءَ على بطلان الصلا 
فى المغصوبء وكذا إذا كان داراً أو أرضاًء وحرّم أكله لو كان مأكونًا والحرمةٌ هنا وضعيه وتكليفية كما هو ظاهرء ولذا توصلنا فى 
المسألة 78 بطرق التخلص للمالك من هذا الأمر إذا لم تسمح له الظروف بأداء الخمس فوراً. نعم على القول بكون الخمس فى المال 
من قبيل الكلى فى المعين جاز له التصرفات والبيوع ما دام مقداره موجوداً- سواء قصد أداءه منه أم لم يقصد- فما ذكره صاحب 
العروة من اشتراط القصد على مبناه فهو ممّا لا وجه له. وأمَا على المختار فلا يجوز مطلقاً. بل لازم القول بتعلق الخمس بمالية المال 
أيضاً جوازه. لأنّ المالية محفوظة فى الجنس المشترى بعد مساواتهما من هذه الناحية والمفروض عدم تعلق الخمس بالخصوصيات. 
إن قلت: إِنّ الميزان فى المالية هو النقود فلا يجوز تبديله إلابها. قلنا: هذا ممنوع لأنّ النقود إِنّما هى المقياس للمالية لا الملاكك لها 
وفرق بين المقياس والملا-كك, فالطول مثلًا فى جميع الأشياء موجود وإن كان مقياسه الأمتار وكذا الوزن وإن كان مقياسه خصوص 
الوزنة الخاصة وهو ظاهر. هذاء وقد ذكر صاحب العروة أنّه: لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحٌ 
(انتهى) وهذا الكلام مضافاً إلى ما أوردنا عليه سابقاً من الإشكالات ممنوع بن الجواز إن كان بمعنى الحكم التكليفى هنا كان مقيداً 
بعدم منافاته لفورية وجوب أداء الخمس بعد مضى السنة وإِلَا فلا يجوز- كما لا يخفى- اللْهمْ إِلّاأن يقال إن الحكم هنا حيثى» أى جاز 
بن حيخ الشدرك فى لعشي الدبالة الفكروة (1رنق التروة): قد اذ سارك الك اراسي لضت ونان الوياواك فللا ني 
مؤونة السنةء إِنّما الكلام فى أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه فى عام الربح فمصارفه من مؤونته- ذهاباً وإياباً- وإن تم 
الحول فى أثناء السفر فلا انوار الفقاهة» ج ”» ص: 77١‏ يجب إخراج خمس ما يصرفه فى العام الآتى فى الإياب وغيره» أو المقدار على 
زمان المصرف فما صرفه فى عام الربح يكون من مؤونته وما صرفه بعد العام فلاء بل يجب فيه الخمس؟ ويجرى مثل هذا فى غير 
الأسفار أيضاً أحياناً ممما يطلب مصارف تدريجية. والظاهر أن دليله على ما ذكره هو عد الجميع عرفاً من مؤونة هذه السن ولكن 
الإنصاف أنّه ليس كذلك كما ذكره أعلا-م المحشّين من المعاصرين ومن قارب عصرنا. والحق فى المسألة التفصيل فإِنّ هذه 
المصارف على أقسام: -١‏ ما يعطيه للحكومة أو مدير القافلة من النقود لجميع مصارف الحج بحيث لا يمكنه الحج بدون إعطاء هذه 
النقود من قبل» أو يمكنه ذلك ولكن الأسرفق بحاله أن لا يتصدى بنفسه لأمر المصرف بل يكون داخنًا فى بعض القوافل التى تأخذ 
جميع الاجرة من قبل. فهذا مما لا ينبغى عدّه عرفاً من مصارف العام الذى فيه إنشاء السفرء بل قد عرفت سابقاً أنّهِ لو احتاج للح أو 
بعض الزيارات أن يؤدى مصارفه من قبل بسنة أو سنتين أيضاً يعد من مصارف سنة الأداء. فهنا لا إشكال فى عدم تعلق الخمس 
بالنسبة إلى ما يحاذى المصارف بعد مضى السنة. 1- ما يشتريه من المراكب أو الملابس بل وثوبى الإحرام والخيام ملا التى يحتاج 
إليها فى عرفات ومنى وإن وقع حمجه بعد مضى السنة» بأن كان رأس سنة خمسه أول ذى الحمَّدَهُ وكان إنشاء السفر مع إعداد هذه 
الأمرومن ذف القه3 :ها أرما لا ساق ها الغملى اناق التؤوظ عليه عرنه اللي ذا امك صصين هله الأمرر كما بد مشورلة: 
“- ما يصرف تدريجاً كالطعام والكراء السبازاك وا نياك ذهاا ونان ركان عدرى هذه الخنون ون لبد عدي القافلة وفية 
والحقٌّ أن المؤونة هى خصوص ما صرف فى عام الربح, أما الزائد والباقى فيعدٌ من مؤونة العام المقبل ولا وجه لعدّ الجميع من مؤونة 
عام الربح وإن كان هذا ما لابدٌ منه. وهكذا الأمر إذا سافر لبعض حوائجه فكان ذهابه فى عام الربح وعوده فى العام الثانى» فما صرفه 
فى الذهاب يعدّ من مؤونة هذا العام وما يصرف فى العود من مصارف العام انوار الفقاهة. ج27 ص: 77" المقبل؛ وإن أخذ بطاقة 
الذهاب والإياب فى عام الربح إلاإذا لا يببعونها الامرجعاً. وقد يكون الأمر فى سائر الأمرر التدرييية كل بناء الدار كذللكك,. فإن كان 
لابدّ له من إعطاء كل نقوده من قبل بما يسممى الكنترات لم يجب عليه الخمس وإن وقع بعض البناء أو الإصلاح بعد ذلكك بل وإن 
وقع جميعه بأن أخذ منه النقود وجعله فى النوبة. أمَا إن أمكنه إعطاء النقود تدريجاً ولكن أعطاه دفعة للفرار عن الخمس أو بغير هذا 
القصد لم يجز له؛ بل وجب عليه خمس المصارف التى تكون بعد مضى السنة إلى غير ذلكك من الأمثلة. المسألة الحادية والعشرون 
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(47 من العروة): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له فهل يجب عليه خمس واحد بعنوان الفائدة أم يجب عليه خمسان» خمس من 
حيث المعدن أو الغوص ولا يعتبر فيه استثناء المؤونة» وخمس آخر من حيث الكسب وتستثنى منه المؤونة. صرّح صاحب العروة 
بوجوب خمس واحد ووافقه المحسّون فيما رأيناء وكان تصريح صاحب مستند العروة «خلافاً لجماعة حيث ذهبوا إلى تعدد الخمس 
نظراً إلى تعدد العنوان.) انتهى .01١‏ هذاء ولكن لم نعثر على هذه الجماعة بأعيانهم» وكيف كان فاللا-زم أُوَلّا الرجوع إلى القواعد 
والعسويات الأرلن ور شك نانفا ناه كر ماقتاكل ما ورف فق صظن لز اناك اللخاضة وزلالة خرف ادل فر تدوان كاف اند يدق 
أن لازم تعدد العنوان تعدد المعنون وتعدد الأسباب يوجب تعدد المسبب على القاعدةً لاستدعاء كلل سبب مسبباً خاصاً به ولكن 
الظاهر أن جميع عناوين الخمس تندرج فى عنوان الغنيمة والفائدة» كما يدل او يشعر به قوله عليه السلام: «ليس الخمس إلَافى الغنائم 
خاصة) "١‏ وتدل عليه الرواية المفسرة للغنيمة بأنّها «الافادة يوماً بيوم» 2 وكذا عطف الفوائد على الغنائم فى صحيحة على بن مهزيار 
«5). انوار الفقاهة» ج21 ص: 7# الظاهر فى عطف التفسيره فكل واحدمن العناوين الخمسة للخمسء أو أكثرها أحد مصاديق هذا 
العنوان الجامع. ولا ينافى ذلك اختلاف مصاديقها فى بعض الأحكام الخاصة- كالفورية- فى غير أرباح المكاسب والوجوب الموسع 
فيهاء وكذا استثناء مؤونة الشخص من الأخير دون غيره. هذا مضافاً إلى أنّه لو كان الواجب خمسين فى المعدن والغوص وغنائم 
الحرب لبان فى أخبارهم عليهم السلام وفى سيره أصحابهم مع أنا لم نسمع أخذ الخمسين من أحدء نعم صرّحوا بوجوب الخمسين فى 
مسألة المال المختلط بالحرام (ذكره المصنّف فى المسألة ” وتعرضنا له هنا) ولكن قد عرفت هناك أنْ وجوب الخمس فى المال 
المختلط ليس من جهة دخوله فى المنافع والفوائد. لعدم وجود منفعة هناكء بل إِنّما هو من باب المصالحة والتخليص فى الأموال 
المشتركة كما لا يخفى» فراجع. أضف إليه ما ورد فى رواية تحف العقول عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون, قال: 
«والخمس من جميع المال مرّهُ واحدة» .)١١‏ وأضف إلى ذلكك ما ورد فى رواية أبى سيار حيث استفاد ألف درهم من الغوص» 
فأخذ خمسه ثمانين ألف درهم وأهداه إلى أبى عبداللّه عليه السلام مع أن الغوص كان كسباً له ظاهراً فلم يتكر عليه الإمام عليه السلام 
أن الواجب: عليكك إثما هو خمسان 190:بل الظاهر أن قول المحقق البردئ وحمه الله فن العروة من فرض المسألة فيما إذا جعل الخوض 
أو المعدن مكسباًء له لا وجه له. إن خمس أرباح المكاسب إِنْما يترتب على مطلق الفائدة- سواء جعله كسباً له أو لم يجعله كسباً له- 
ومن هنا يمكن التمسكك- لتأكيد هذه المسألة- بكثير من الروايات الوارده فى باب خمس المعدن والغوص. فإِنّ الراوى إذا سأل عنه 
وقال عليه السلام فيه خمسء فالظاهر فى الخمس الواحد علم منه عدم وجوب غير هذا الخمس (لا سيّما فى مثل ما روى من وجدان 
رجل ركازاً- أى معدناً- على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام وأنّه عليه السلام لم يأخذ منه إلاالخمس). انوار الفقاهة» ج71 ص: عم 
إن قلت: هذا كله ليس فى مقام البيان إِلَامن حيث المعدن والغوص. قلنا: لكن لو كان هناكك خمسان بعنوانين» وجبت الإشارةٌ إليه بعد 
عدم انفكاكهما وغفلة العامة عن مثله والمسألة بحمد الله من الواضحات. ولو شكك فى ذلكء فمقتضى أصالة البراءة أيضاً عدم 
وجوب الأزيد من الخمس لأنه من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين. المسألةٌ الثانية والعشرون (87 من العروةٌ): المرأة التى تكتسب فى 
بيت زوجها (أو فى غير بيتها كما هو المتداول اليوم بالدسبة إلى كثير من النساء الموظفات فى قسم التعليم أو الإ-دارات أو غيرها) 
ويتحمل زوجها مؤونتهاء يجب عليها خمس ما حصلت عليه من غير اعتبار إخراج المؤونة ... إِناأن لا يتحمل» هكذا ذكره صاحب 
العروة. والوجه فيه ظاهر بعد ما عرفت من أن المؤونة المستثناة من الربح إِنّما هى المؤونة الفعلية لا ما هى بالقَوّهُ ومنه يظهر الحال فى 
الأبناء المجرّدين الذين يعيشون عند آبائهم؛ وكذا كل من كان له أرباح وكانت نفقته على غيره بالفعل وإن لم يكن واجباً عليه. نعم» 
إذا لم يتحمل الزوج النفقة؛ أو تحمل ولكن أرادت الزوجة طعاماً أو ثياباً أو زينة بحسب شأنها فوق القدر الواجب على الزوج ما لا 
يعدٌ إسرافاً فى حقّها فصرفت فوائدها فيهاء لم يكن عليها خمسء وكذا إذا أرادت إعانة زوجها- وإن لم يكن محتاجاً- فصرفت 
أرباحها فى هذا الطريق؛ لم يكن عليها شىء. هذاء ولو لم يتحمل الزوج نفقتها كان فى ذمّتهء فإن صرفت المرأة أرباحها فى النفقة فهل 
يجب عليها الخمس فيما تأخذه من الزوج من باب ديونه فى هذا السبيل أم لا؟ لا يبعد ذلكك لأنها فى الواقع بدل الأرباح التى صرفتها 
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فى نفقتها فيجب فيها الخمسء بل النفقة أيضاً فيها الخمس بذاتها إذا لم تصرفها تقتيراً على نفسهاء أو لاستغنائها عن صرفها بأن تعيش 
مِدَّهُ فى بيت أبيها مثلماء بناءَ على وجوب الخمس فى مطلق المنافع لا-فى خصوص أرباح المكاسب. انوار الفقاهة» ج 1 ص : 0م 
المسألة الثالثة والعشرون (85 من العروة): هل يشترط البلوغ والتكليف فى الخمس أم لا يشترطء أم فيه تفصيل بين موارده؟ هنا وجوه 
أو أقوال: قال صاحب الشرائع: «الخمس يجب فى الكنز سواء كان الواجد له حرَّاً أو عبداً صغيراً أو كبيراء وكذا المعادن والغوص') 
.»١9‏ ويظهر منه التفصيل (لا أنه مشعربه كما ذكره صاحب الجواهر). وقد أشكل على ذلكك صاحب الجواهر قدس سره فى غير الغنيمة 
إن لم ينعقد الإجماع عليه نظراً إلى اشتراكك الأدلة وشمولها للمكلف وغيره؛ وظاهر كلامه الميل إلى وجوب الخمس فى الجميع غير 
الغنيمة مع أن الآية عامة» ولعلّه لعدم شركة غير المكلف بالجهاد. وقال النراقى رحمه الله فى المستند: «هل يشترط فى وجوب 
الشمس: فى الأموال» البلوغ والعقل والحرية أم لا؟». 8 صرّح أصحاب الشرائع والإرشاد والقواعد بعدم اشتراطها فى خمس المعادن 
والكنز والغوصء» وصاحب التحرير بعدمه فى الأول (أى المعادن) وصاحب الدروس بعدمه فى الأأولين (أى المعادن والكتر) وفى 
المنتهى والتذكرة بعدمه فى الثانى (أى الكنز) مدعياً فى المنتهى أنّه قول أهل العلم كافة. ثم ذكر فى آخر كلامه أن الظاهر عدم ثبوت 
الخمس فى مال اليتيم والعبد مطلقاً إِلَاأن يثبت الإجماع كلياً أو فى بعض الأنواع «©). وقال صاحب مصباح الفقيه بعد ذكر بعض 
الأقوال والاستدلالات: «الأظهر عدم الفرق فى شىء من هذه الأنواع بين أصناف الناسء نعمء ثبوته فى الأرض المشتراة لطفل الذمى لا 
يخلو عن تردّد لإنحصار مستنده فى الرواية المشتملة على لفظةُ «على» الظاهرة فى التكليف مع أن إطلاق الذمّى عليه مبنى على التُوسّع» 
ولكنه مع ذلك لعله الأظهر إذ الغالب فى مثل هذه الموارد استعمال لفظةُ «على» فى مجرّد الثبوت والاستقرار انوار الفقاهة» ج "١‏ ص: 
3 كما فى قوله: عليه دين وعلى اليد ما أخذت» .١2١‏ أقول: يظهر مثا ذكرنا أن المسألة ذات أقوال كثيرة: -١‏ ظاهر كلام بعضهم 
عدم اعتبار البلوغ والتكليف فى شىء منها (كما فى مصباح الفقيه) وذكر صاحب مستند العروة: «الظاهر أن المشهور هو ثبوت الخمس 
مطلقاً إِمَا فى هذه الثلاثة (الكنز والمعدن والغوص) أو فى الجميع». 1- اشتراط التكليف مطلقاً فلا يجب فى مال الصبى والمجنون 
خمس كما لا تجب الزكاة فيه» ذكره صاحب مستند العروة ونسبه إلى المداركك أيضاً ثم قال: «نعم يجب الخمس بالنسبة إلى المال 
المختلط بالحرام لأنّ مقداراً من المال حينئذٍ لم يكن للصبى والتخميس طريق للتطهير» «7. - ظاهر كلام بعض آخر عدم اعتباره فيما 
عدا الغنيمة (كصاحب الجواهر حيث يظهر ميله إليه». *- ظاهر كلام آخر عدم اعتباره فى خصوص الثلاثة» الكنز والغوص والمعدن 
كصاحب الشرائع وغيره. ه- ظاهر كلام بعض آخر استثناء خصوص الكنز. #- ظاهر كلام بعض آخر استثناء اثنين منها- أى الكنز 
والمعدن- كما مرّت عليكك كلماتهم والعمدةٌ فى المقام هو الاستظهار عن العمومات والإطلاقات الواردة فى العناوين المختلفة مما 
يجب فيه الخمسء وإِلّا لم يرد فى المسألهُ نض خاصٌ حتّى يتمسكك به. دليل القائلين بوجوبه فى مال الصغير والمجنون مطلقاً 
إظلدفات الأدلة مكل قولهة ركل شى مقرل على ياد آنل إله إل اللسواة مهدا ملك الله عليه و ]لداوموق الله فاح نا خسيه 
«. وقوله عليه السلام: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس» «6". 
انوار الفقاهة» ج7١‏ ص: وقوله عليه السلام: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسى ابن أبى 
عمير الخامس» .)1١‏ وما عن أبى جعفرالثانى عليه السلام فى جوابه عن سؤال بعض الأصحاب يسأله عن الخمس وأنّه على جميع ما 
يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلكك؟ فكتب: «الخمس بعد المؤونة) .)5١‏ وغير ذلك ممما هو 
كثير جدَاً تغنى كثرةٌ الروايات فيه عن ملاحظة إسنادهاء وظاهر كلام الجميع أن الخمس من الأحكام الوضعية التى هى متعلقة بنفس 
المال» فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف, كالضمانات وشبهها- بل الخمس مستقر فى نفس المالء أمّا بعنوان الشركة كما هو 
المختار أو بعنوان الحقّ. نعم» يشكل ذلكك بالنسبة إلى الأرض التى اشتراها الذمّى: فَإنُ التعبير الوارد فيها هو هذا: «أيّما ذمَّى اشترى 
من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس» هذا ما ورد فى رواية أبى عبيده الحذّاء «*) ومثله ما ورد فى مرسلة المفيد فى المقنعة «©» وظاهره 
الوجوب التكليفى وإن كان إطلاق هذه العبارةُ فى موارد الضمانات أيضاً غير عزيز ولكن ظهوره البدوى هو الوجوب التكليفى. اللّهمَ 
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إلَاأن يقال إن هذا الظهور إِنّما هو فى غير أبواب الأموال؛ وأما فيها فالتعبير ب «عليه» كالتعبير ب «له) لا يدل على التكليف بل على 
الوضع وهو غير بعيد. وأمّرا الغنيمة فإن قلنا إِنّها تقسم على الأطفال كما تقسم على غيرهم كما هو ظاهر المشهور بل ادّعى صاحب 
الجواهر عدم الخلاف فيه فلا وجه لاستثنائها من هذا الحكم؛ وإن قلنا بتعدم سهم للأطفال بل ينفل لهم بعنوان الرضائخ (الرضخ فى 
الأصل بمعنى الكسر انوار الفقاهة؛ ج 1 ص: 778 ثم استعمل فى القليل من العطايا) وإن لم أجد من أفتى بذلكك فلو قلنا بخروجه عن 
عنوان الغنيمة بالمعنى العام فلا أقل من أَنّه داخل فيها بمعناها العام. فلا أجد وجهاً لاستثناء الغنيمة من هذا الحكم كما فعله صاحب 
الجواهر. هذاء واستدل على عدم الوجوب مطلقاً على غير البالغ (كما فى مستند العروة) بعد إسناد ثبوت الخمس إلى المشهور مطلقاً أو 
فى خصوص الثلاثة» بِأنْ المستفاد ممما دل على رفع القلم عن الصبى والمجنون استثنائهما عن دفتر التشريع وعدم وضع القلم عليهما 
بتاتاً- كالبهائم- فلا ذكر لهما فى القانون ولم يجر عليهما شىء؛ ومقتضى ذلكك عدم الفرق بين قلم الوضع والتكليف فترتفع عنهما 
الأحكام جميعاً بملاكك واحد وهو الحكومة على الأدلة الأولية. نعم؛ لو كان هذا منافياً للامتنان- كما فى موارد الضمانات- أو ورد فيه 
نص خاصٌ - كالتعزيرات الواردة فى الصبى- يستثنى من ذلككء أما فيما عدا ذلكك فلا وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق 
الدليل بل يعم الوضع أيضاً (انتهى كلامه ملخصاً). نعم» استثنى مورداً واحداً فى ذيل كلامه وهو المال المختلط بالحرام نظراً إلى أن 
المفروض عدم كون الصبى مالكاً للحرام وأنّه مال الغير. وأنّ طريق تطهير المال هو التخميس. أقول: شمول حديث الرفع لغير التكليف 
من الأحكام الوضعية مشكل جدّاً فإنْ كثيراً من الأحكام الوضعية ثابتة فى حقّ الصغير كالزوجية والملكية والحريةً والعبودية وأحكام 
المحارم النسبية والسببية والرضاع بل وحكم مس المت والجنابة عند الدخول وغير ذلك فكيف يمكن استثناء جميع ذلك من هذا 
العموم» وكيف يناسب ذلكك مع عدّهما كالبهائم فإِنّ البهائم لا تجرى فى حمّها هذه الأحكام. إن قلت: إِنّما لا يجرى فى حقّهم ما 
ينافى الامتنان» وما ذكرته لا ينافى الامتنان كمسألة الزوجية والملكية وشبههما إذا كان مصلحتهم ذلك. قلنا: كلاء بل يجرى فى حقّه 
مثل حكم الجنابة ومسٌ الميت والحدث الأصغر وشبه ذلككء من حرمة نساء عليه بتمام الرضاع أو بأسباب المصاهرة كحرمة زوجة أبيه 
عليه واخته من الرضاعة وإن كان هو صغيراًء هذا أُوَلَا. انوار الفقاهةء ج27 ص: 794 وثانياً: أن عطف النائم عليهما دليل على أن المراد 
منه خصوص قلم التكليف فإِنٌ النائم لا يجرى عليه قلم التكليف فقطء مثلًا إذا حصل له فى حال النوم ربح أو اخرج له عماله معدثاً أو 
غوصاً أو غير ذلكك أو أسهم له سهم الغنيمة وهو فى حال النوم؛ وكذا إذا حال حول الزكاءً عليه وهو نائم أو شبه ذلكك. فإنّه لا يشكك 
أحد فى جريان أحكام الوضع عليه من وجوب الخمس أو الزكاه بعنوان دين شرعىء فإذا كان حال النائم هذه؛ كان الأمر فى الصبى 
والمجنون كذلك لاتحاد السياق فى الجميع. ثالثاً: لا شكك أن أخذ العشور والماليات والضرائب كان مقرراً بين العقلاء من أهل 
العرف قبل الإسلام بين جميع الحكومات» فليس من الأحكام التأسيسية. نعم أمضاها الشارع المقدّس مع شرائط عادلة وفى ظروف 
خاصة صالحة وألغى القوانين الظالمة بينهم. ومن المعلوم أنّهم يأخذون هذه الضرائب والماليات من الأموال من دون ملاحظة أن 
صاحبها هو الصغير أو الكبير» فيأخذون الخراج من الأراضى سواء كان ملكاً للصغير أم الكبير» وكذلكك الماليات المقررةٌ لنقل ملكك 
الدار إلى الغير وضرائب الطرق والبلاد وغير ذلكك. نعمء الول مكلف بأدائها من مال الطفل. وإن شئت قلت: كل من الأمرين (قانون 
الماليات والضرائب وقانون رفع القلم عن الطوائف الثلاثة) من القوانين الامضائية وإن كان سن البلوغ عندهم مغايرة لما ورد فى 
الشريعة المقدّسهُ وهم غير قائلين برفع قلم الوضع عنهم كما لا يخفى. ويؤيد ذلكك كله أنّ ماورد من حكمة الأخماس والزكوات وما 
نعلم من الخارج من فلسفة وضع هذه القوانين بين العقلاء من أهل العرف جارية فى أموال غير المكلّفين» مثلًا من حكمة وضعها أن 
كلّ مالكك يستفيد ربحاً فإنّما هو يستفيده من الضرب فى الأرض مثلًا والانتفاع بالشوارع والطرق وفى ظلّ أمن البلد وبقاء نظامهء ومن 
الواضح ا ختقع عله الأبور اعت الأمو اقل والمرارع والمارقه يسفاح إل مضدارف ره بر ويد السدر وسفتطل اللغور 
وإصلاح الطرق والشوارع؛ فالواجب على كل من انتفع بها أداء بعض هذه المصارف. انوار الفقاهة؛ ج21 ص: 76٠‏ وإن شئت قلت: 
هناك مصارف شخصية فى المجتمع الإنسانى ومصارف نوعية» والأوّل يرتبط بالأشخاصء والثانى بعموم الناس» فمن انتفع من 
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المجتمع انتفاعاً أكثر» فعليه أداء مال أكثر. ومن الواضح أن هذه الأموال مصارف للحكومة؛ ولولا الحكومة لم يمكن للتاجر التجارة 
وللزارع الزراعة ولغيرهما غير هذه المنافع» فعليهم أداء ما تبقى به الحكومة بنسبه انتفاعهم من وجودهاء ومن المعلوم أنه لا تفاوت بين 
الصغير والكبير فى ذلكك. وهذاء وإن لم يمكن عدّه دليلًا ولكن يمكن جعله مؤيداً للمقصود. ومن هنا يظهر أن أخذ هذه الأموال أيضاً 
منّهُ عليهم وأنّها لا تنافى الأحكام الامتنانية. وأى منه أحسن من نظم البلاد وأمنها وحفظ الثغور وإصلاح الطرق وشبهها. إن قلت: فمن 
يقوم بهذا الأأمر مع عدم تكليف الصغير والمجنون؟ قلت: الذى يقوم بسار حعنا حي قلي ار الى االفراد مجميع 45 ا نز لاه 
والذى قد يوجب التردد فى مسألهُ وجوب الخمس هنا مطلقاًء أنّ قدماء الأصحاب- رضوان الله عليهم- لم يتعرضوا للمسألهُ فى كتبهم 
المعدّةٌ لنقل فتاوى الأثتره من أهل البيت عليهم السلام تبعاً لروايات هذا الباب» فهل كان هذا عندهم بمعنى إطلاق الحكم فى هذه 
المسألهُ وعدم اشتراط الخمس بشرط من هذه الجهة فيشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنونء أو أنّهم عطفوا المسألة على باب الزكاة 
إن الخمس يقوم مقامها من بعض الجهات فكما أن العقل والبلوغ هناكك من الشرائط فكذا فى المقام» ولعله من هذه الجهة تشتتت 
الفتاوى فى المقام. ولكن اعتبارهما هناك أيضاً على إطلاقهما محل تأملء فإنّ المشهورء بل المجمع عليه اعتبار البلوغ فى الذهب 
والفضة. نعمء إذا انّجر له الولى استحبٌ له إخراج الزكاهُ من ماله ولا يجب بلا خلاف (كما حكاه صاحب الجواهر) وأمًا فى غلاته 
ومواشيه فقد اختلفوا فيه فحكم بعضهم بوجوب الزكاة فيها وعدم الفرق بين الصغير والكبير» وأفتى البعض الآخر بعدم الوجوبء بل 
قد يقال إِنّه المشهور بين الأصحاب ولعل المراد الشهرة بين من تأخرء ودليلهم فى ذلكك إطلاق الروايات انوار الفقاهة. ج27 ص: اعم 
الكثير الدالّه على أَنّه لا زكاة فى مال اليتيم »١«‏ وخصوص بعض الروايات الوارده فى أبواب الغلات «؟). نعم؛ هناكك بعض الروايات 
الدالَة بظاهرها على عدم وجوب الزكاهٌ فى المال الصامتء وأمًا الغلات فعليها الصدقةٌ واجبةٌ «. فلو قلنا بالأوّل أى عدم الوجوب فى 
الغلات والمواشى كان حكم الخمس شبيهاً له من بعض الجهات, وإن قلنا بالوجوب كان أيضاً كذلكء فكأنّ الشارع المقدّس قدنفى 
طريقة عقلا-ء العرف من عدم الفرق بين الصغير والكبير» وأرفق فى حقّ الصغار والمجانين. إن قلت: ألست تقول: إِنّه لا يجوز قياس 
أحكام الخمس على الزكاهً مع الفرق بينهما من جهات شتى قلت: نعم هو كذلك, إِنّما الكلام فى أنّه هل يمكن الأخذ بإطلاقات أدلة 
الخمس هنا والحال هذه؛ أم يوجب هذا تزلزنًا فى الأخذ بالإطلاقات هنا؟ والمسأله لا تخلو من إشكال والأولى الأخذ بالاحتياط بأن 
يقال الأحوط أداؤه الخمس بعد البلوغ» وأمّا قبله من ناحية الولى» فلا- بقى هنا شىء: وهو أن جميع ذلكك إِنْما هو فى غير المال 
المختلط بالحرام, وأمّا فيه فلا ينبغى الشكك فى وجوب الخمس نظراً إلى ما عرفت من أن الحرام ليس من مال اليتيم والخمس فى 
الزاقه موكيل السعائسة عله اتسجاء العالة. نا الأقرالالنشصيلة الأبروى وى مانا لا وبعه له رديه كنا غرفاكا من بوسيوة الأطااق قن 
جميع موارد الخمس بلا تفاوت, والدليل الخاصٌ غير موجود هنا. 

الفصل الثانى: فى قسمة الخمس و مستحقيه 

مستحقو الخمس 

اشارة 

لا إشكال ولا كلام فى أن الخمس يقسم سته أسهم, وتعبير صاحب العروة الوثقى «بالأصح) مشعر بوجود الخلاف فى المسألة مع أنْه 
مما لا خلاف فيه. قال شيخ الطائفة رحمه الله فى الخلاف: «عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام» سهم للَّموسهم لرسوله وسهم لذى 
القربى» فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبى صلى الله عليه و آله وبعده لمن يقوم مقامه من الأثمَةء وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم 


لأبناء السبيل من آل محتّرد صلى الله عليه و آله لا يشركهم فيه غيرهم واختلف الفقهاء فى ذلكك؛ فذهب الشافعى إلى أن خمس 
الغن لغتيمة يقسم على خمسة أسهم (بإسقاط سهم الله كاله عندهم أمر تشريفى) ...4 ثغ نقل عن مالك أنه قال: إنّ خمس الغنيمة مفوض 
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إلى اجتهاد الإمام ليصرفه إلى من رآى أن يصرفه إليه» وحكى عن أبى العاليةُ من فقهاء التابعين موافقته فى ست أسهم, ثم حكى عن 
أبى حنيفةُ إسقاط السهام الثلاثة: سهم الله وسهم رسول الله وسهم ذوى القربى الذين كانوا على عهده صلى الله عليه و آله فيصرف 
فى ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل (انتهى ملخص كلامه) .)١١‏ ففى الواقع هم مختلفون بين أربعة أقوال: 
من قائل بستة أسهم, وقائل بخمسة» وقائل بثلاثة» وقائل بأنّ أمره مفوض إلى الإمام. ويظهر من ابن قدامة فى المغنى أكثر من هذه 
الأقوال فراجع .)١‏ وقال المحمّق النراقى رحمه الله فى المستند: «الخمس يقسم أسدانن؟ الدوا سوه ولذى انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 8" 
القربى والينامى والمساكين وأبناء السبيل على الحقّ المعروف بين أصحابناء بل عليه الإجماع عن صريح السيدين والخلاف وظاهر 
التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندى بل هو إجماع حقيقة لعدم ظهور قائل ما بخلافه سوى شاذ غير معروف لا تقدح مخالفته 
فى الإجماع» .»١١‏ وفى بعض كلمات المحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه بعد نقل الإجماع عن جماعة أن: «ما حكى عن شاذ 
من أصحابنا من أنّه أسقط سهم رسول الله صلى الله عليه و آله ضعيف بل لم يعرف قائله وقد حكى عن بعض استظهار كونه ابن 
الجنيد واعترضه شيخنا المرتضى قدس سره بأنْ المحكى عن ابن الجنيد فى المختلف موافقة المشايخ الثلثة و باقى علمائنا وربّما يظهر 
من عبارءٌ المداركك أن هذا القائل أسقط سهم اللّهِ تعالى» 7. ومن أحسن ما قيل فى المقام ما عن المحمّق الفقيه البروجردى قدس 
سره على ما فى زبدة المقال حيث قال: «اتفقت كلمة أصحابنا الإمامية على انقسام الخمس إلى ستة أسهم ... وأنّ المراد بذى القربى 
هو خصوص الإمام عليه السلام فلم يرد من كلمة ذى القربى الجدس وأنّ المراد بالينامى والمساكين وابن السبيل» المتصفين بهذه 
الصفات من خصوص بنى هاشم ... وأمًا العامة فقد خالفونا فى جميع هذه الجهات» «07. ومراده من قوله (هذه الجهات»» الجهات 
الثلاثة فقد أسقطوا بعض السهام الثلاثة ولم يختصوا الإمام عليه السلام سهم ذى القربى» ولم يقولوا فى الثلاثة الباقية بأنّها مختصة ببنى 
هاشم. وكيف كانء فالحقٌ ما اختاره الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم - والأصل فى ذلكك قوله تباركك وتعالى: وَاعْلْمُوا أَنّما غَمُْمْ مِنْ 
شَْءِ ...» وحمل بعض السهام على التشريف خلاف الظاهر كما أنّ ترك سهم رسول الله صلى الله عليه و آله بعد وجود القائم مقامه 
لا معنى له كما أنّ سهم الله يكون لرسوله القائم بأمره تعالى. أضف إلى ذلككء الروايات الكثيرة الواردة فى هذا المعنى رواها شيخنا 
الحرّ العاملى فى انوار الفقاهة. ج؟» ص: 57" الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس من الوسائل مثل رواية ؟ واو وةو؟١و*1١‏ 
وغيرها. نعم» هناكك رواية صحيحة عن ربعى بن عبداللّه بن الجارود عن أبى عبدالله عليه السلام وهى من أحسن روايات هذا الباب 
سنداً تخالف جميع ما ذكرناء قال: «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صِمّوه وكان ذلكك له ثم يقسم ما بقى 
خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه» ثم قشم الخمس الذى أخذه خمسة أخماس يأخذ 
مين اللدعررجل لشم م قت الأرسة أحساس من ذوق القربى والشامن والمشاكين وآبنام السبيل يعطى كل والحد متهم بحقاء 
وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله) .»١١‏ وحاصله: تقسيم الخمس خمسة أسهم بإسقاط سهم الرسول صلى الله 
عليه و آله وأخذه صلى الله عليه و آله سهم الله وأجيب عنها بوجوه: أوّلها: ما ذكره الشيخ فى الاستبصار وحاصله أَنّها حكاية فعله 
وجاز أن يكون أخذ دون حقّه توفيراً للباقى على المستحقين. ولكن يرد عليه ما أورده فى المدارك عليه حيث قال: «وهو بعيد جدّاً 
لأنّ قوله عليه السلام «وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ رسول اللّه صلى الله عليه و آله) يأبى ذلكك». (انتهى) 1). وهو جد 
وإن قال فى مصباح الفقيه أنّه: «استبعاد لغير بعيد» (انتهى) لأنّ ظاهر سائر روايات هذا الباب التى مرّت عليكك تقسيم الأثمةٌ للخمس 
ستة أسهمء وهو ينافى قوله: «الإمام يأخذ كما أخذ الرسول» كما لا يخفى. اللّهم إِلَّاأن يقال: المراد من الإمام على بن أبى طالب عليه 
السلام فعل ذلكك فى حكومته (بقرينة التعبير بفعل الماضى «أخذ» كما فى نسخة الوسائل بناءٌ على صحتها) ولكنّه أيضاً بعيد. ثانيها: 
أنّها محمولة على التقية» لأنّ تقسيمه إلى خمسة أسهم هو قول معروف بينهم حكاه ابن قدامة فى المغنى عن جماعة مثل عطاء 
ومجاهد والشعبى والنخعى وقتادة وابن انوار الفقاهة» ج27 ص: 78 جريح والشافعى. ولكن الظاهر أنه اسقطوا سهم الله هله أمرا 
تشريفياً ينما تدلّ صحيحة ربعى بن عبداللّه على اسقاط سهم الرسول صلى الله عليه و آله فكيف يمكن حملها على التقية» و الظاهر أن 
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تصريح جماعة من الأكابر بذلكك إِنّما هو ناشىء عن الغفلة من أنّ فتاواهم على نفى سهم الله لا سهم الرسول صلى الله عليه و آله. 
ثالثها: أن يقال إِنّها روايةُ شاذه متروكة لا حجية فيها يرد علمها إلى أهلها. وعلى كل حال فلا إشكال فى أنّ الأسهم الثلاثة الآن 
العوقى مناتو الات أزواجاغناب كواوق اللشيريت افق زواماه اها االبات انها مااعرة شوق رواسا عن رضن الببيدانا 
عن العبد الصالح عليه السلام قال: :... وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثةُ وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا 0١١‏ وأحسن 
من ذلكك صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السلام حيث قال: «... فقيل له: فما كان للّهفلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه و آله 
وما كان لرسول الله صلى الله عليه و آله فهو للإمام؛ 10 . إلى غير ذلكك. أما الشرائط المعتبرة فى الأصناف الثلاثة فهى أمور: 


-١‏ الإيمان 


فلا يعطى الكافر بل ولا غير المؤمن» قال صاحب الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً محمّقاً» 8 وحكى عن الغنية والمختلف الإجماع عليه 
ولكق العجب الدع #لكه فال الست فى العرافة#الابماق عكر فى المستدق على كردا 0 وكيك كان افقسد الستتال له رأمور: 
أوّلها: الأصلء فإنّ أصالة الاشتغال يقتضى الاقتصار على المتيقن وهو المؤمن كما فى الجواهر والمستمسكك اللّهم إِلّاأن يقال بعدم 
جواز الرجوع إليه بعد ملاحظة الإطلاقات» انوار الفقاهة؛ ج ؟: ص: 4” ولكن الإنصاف انصراف الإطلاقات عن الكافر بل عن غير 
المؤمن- كما لا يخفى- سيّما مع كون الخمس كرامة بل كرامة أقوى من الزكاة لأنّها أوساخ وليس هو بأوساخ فلا يستحقّه نا 
المطهرون من الكفر وعدم الإيمان. ثانيها: ما تضمنه غير واحد من نصوص هذا الباب من مسألة بدلية الخمس عن الزكاة» وقد أجمعوا 
على اعتبار الإيمان فى الزكاة حتّى نهم صرّحوا تبعاً للنصوص بأنّ غير المؤمن إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شىء من أعماله 
إلاالزكاهً لأنه وضعها فى غير مواضعهاء وهذا الاستدلال جبد. إن قلت: ألست تقول إن أحكام الخمس والزكاة متفاوتة لا يمكن قياس 
أحدهما بالآخرء وإن كانت مسألة البدلية حقّاً فى الجملة؟ قلت: نعم؛ لكن الظاهر أن اختلاف أحكامهما لا ينافى وحده المستحقّ فيهما 
فإنٌ الظاهر أنّ المحرومين من الطوائف الثلاث فى الزكاة عوضهم الله بالخمسء ومن الواضح أن المحرومين هم المؤمنون منهم وأمًا 
غيرهم فهم خارجون بالمرّة. ثالثها: التعليل الوارد فى بعض نصوص الزكاة؛ مثل ما ورد فى رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى 
الحسن الرضا عليه السلام: أعطى هؤلاء الذين يزعمون أن أباكك حي من الزكاة شيئاً؟ قال: «لا تعطهم فإنّهم كفّار مشركون زنادقة) 
«. ويرد عليه: تارةُ بأنّ التعليل ليس عاماً فإِنّ معنى العموم هنا أن كل من كان كافراً بأى نحو من أنحاء الكفر فهو محروم من الزكاهٌ 
فلا دخل له بالخمسء اللّهم إِنَاأن يرجع إلى مسألة إلغاء الخصوصية ومسألة البدليةء فهذا الوجه يرجع إلى الوجه السابق كما لا يخفى. 
والحاصل: أن قياس المنصوص علته كالمثال المعروف: (لا تشرب الخمر لأنّه مسكر) مشتمل على كبرى محذوفة وهى كل مسكر 
حرام ويمكن التعدى بسببها إلى سائر المسكراتء والكبرى المحذوفةٌ هنا هو أن كل كافر محروم من الزكاءُ سواء كان واقفياً أم فطحياً 
أو غير ذلكك من أصناف الكثار لا أنه يتعدى من الزكاة إلى الخمسء وإن كان المراد التمسكك بمسألة البدليةٌ وإلغاء الخصوصيةء فهذا 
الأمر لا يختصّ بهذا الحديث بل يجرى فى انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: "8٠‏ سائر ما دل على حرمان الكافر أو غير المؤمن من الزكاة. 
واعرق بعك مها سول قزراو معا نيا ع مط درن حسمي الم الأنزم وف كور والعام ل أذ انين الأفين 
تامان والدليل الأخير يشكك الركون إليه. 


"- الفقر 


هل يعتبر الفقر فى المستحقين السادات أم لا؟ أمَّا المساكين فهم الفقراءء وأمّرا أبناء السبيل فسيأتى الكلام فيه وأمًا اليتيم فقد قال 
المحقق التراقى رعتمه الك فى السهدة «الدق اعبار الفقر فن مدق الخمس هن ينان السادات وفاقاً لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة العا من لاعزو 


بل للمشهور على ما صرّح به جماعة ... خلاف للشيخ والحلى والجامع» .0١١‏ وصرّح الشيخ رحمه الله فى المبسوط بأنّ اليتامى وابناء 
السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى لأنّ الظاهر يتناولهم «؟» كما صرّح بذلك صاحب السرائر أيضاً «*. وكذلكك فى الجامع للشرائع 
«". والعجب من المحقّّق رحمه الله فى الشرائع حيث قال: «وهل يراعى ذلكك (أى الفقر) فى اليتيم؟ قيل: نعم؛ وقيل: لا والأوّل» 
الأحوط» :08 مع أن القولين ليسا بمنزلة واحدة يعبر عن كليهما ب «قيل» بل الأول هو المشهور نقلًا إن لم يكن تحصينًا كما أشار إليه 
صاحب الجواهر «*) وعن صاحب الدروس التوقف فى المسألة. وعن الشافعى فى أحد قوليه أنه لا يعتبر وفى الآخر شرط كما حكاه 
العلامة رحمه الله فى المنتهى عنه 37. انوار الفقاهة» ج؟» ص: "0١‏ وكيف كانء فما يدل على مقالة المشهور و أؤلهاة إن انث 
السبيل ليس بمعنى كل مسافر ولا يصدق فى العرف هذا العنوان على جميع المسافرين بل المتبادر منه هو المنقطع فى الطريق عن 
الأمنل والحكتيرة والمال كاله لين له أت !لاالطريقافيذا العنران نه كاك قن اإشات وف الحاجة له.وإن شتت فلك لذ إطلاق 
لهذا العنوان حتّى يحتاج إلى التقيبد» بل القيد مأخوذ فى ذاته» ولو تنزلنا وفرضنا الشكك فى مفاده وجب الأخذ بالقدر المتيقن» أعنى 
أضالة الاشتغال بالبيان الذى م فى سألة الأبمان. ثانيها ماعرفت من ظهور أدلبة البدلية فإِنًا وإن لم نقل باتحاد الحكمين الزكاه 
والخمس من جميع الجهاتء ولكن الإنصاف أن المستحقٌ من الساده هو من كان مستحمّاً للزكاة لولا كونه هاشمياًء فإذا حرم بهذا 
السبي من الضلقات وال كراك» اسع الحسن. والتعاضل > ]إن المسعع قنيها واعه بحسي النقاض ناعدا كوق أحدهيا خاهما 
دون الآخر, فهذا هو المستفاد من مجموع أدله تشريع الخمس. ثالثها: ما يظهر من غير واحد من روايات هذا الباب» فقد روى حمّاد بن 
عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: «... وإِنّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء 
سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه و آله ... فجعل لهم خاصة من عنده ما 
يغنيهم به- وفى موضع آخر منه- وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه و آله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس ... فلم 
يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه و آله إلّاوقد استغنى فلا فقير ... 1). ومرسلةٌ أحمد بن 
محمد رفع الحديث إلى أن قال: «فهو (أى الإمام) يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل شىء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه 
لهم من عنده ...» «7). وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتى السند» ولكن يمكن إخراجهما كمؤيد فى المسألة» انوار الفقاهة, ج 27 ص: 
07 كما يمكن تأييدها بأنْ اليتيم إذا كان له أب ينفق عليه مؤونته ولم يكن لنفسه مال كان محروماًء فكيف لا يحرم الآنن وهو 
صاحب الآلاف من الأموال بعد موت والده: مشافاً إلى أنه لا معنى لإعطاء الهاشمى الغنى السوى من هذا المال فيؤخذ من أفراد فى 
حك آنا الع الى التزى قل سمه اك ميزه تيا ل يقلن وانسعدال للقزل الاين بإطادق الاتبلة وكتورب تاوف ومحماله مقا بلا سنا كين 
أغرض لخدا كان مدر مسرا فى لمهم لكان :داهلا فى ستران النببا كك قله ياج إلى اأرانوبالتاكر ول كن تنما سيا بزاانة: 
ويمكن الجواب عن الأوّل بانصرافها قطعاً عن الأغنياء لا سيّما بعد الارتكاز العقلائى بأنّ وضع الماليات والضرائب إِنّما هو لتأييد 
الحكومة ومصارفها أو حمايةٌ المستضعفين لا غير» وأمّا أخذها من بعض الأأفراد واعطائها لمن هو أغنى منهم من دون أن يكونوا 
جناحا للحكومة وشبه ذلك مثر لا يعهد (ولو كاق العمل من الظالمين خلاق ذلكة): والساضل ؛ إن وزاة الخمسن وال كاة وزان 
الضرائب الحافظة للمجتمع أو جماعة المستضعفين» وإعطاء الأغنياء من أهل بيته عليهم السلام من سهم الخمس لا يعد كرامة للنبى 
صلى الله عليه و آله لو لم يكن ضد الكرامة فى أنظار أهل العرف. ومن الثانى بأنّ تخصيص اليتامى بالذكرء من بين الفقراء إِنّما هو 
للاهتمام بشأنهم كما وقع ذلكك فى الكتاب العزيزء فقد صرّح باسمهم وأوصى لهم كراراً مع أنّهم داخلون فى المساكين كما هو ظاهر. 


“- أبناء السبيل 


هذا كله بالنسبة إلى اليتامى» أمَا أبناء السبيل» إِنّما اطلق عليهم هذا العنوان لانقطاعهم عن القوم والعشيرة والآباء والاخوة فكأنّهم ليسوا 
إلَأبناء للطريق والسبيل» وهل يعتبر فيهم الحاجة فى بلد التسليم وإن لم يكونوا فقراء فى بلادهم؟ قال صاحب مصباح الفقيه فى شرح 
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كلام المحمّق فى الشرائع: «ابن السبيل لا يعتبر فيه انوار الفقاهة. ج 7 ص: "781 الفقر بل الحاجة فى بلد التسليم ولو كان غنياً فى بلده»» 
ما نضّه: «بلا شبهة بل ولا خلاف فيه على الظاهر بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه» .0١١‏ ولكن فى الجواهر: «بل ربّما استظهر من 
إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فيه عدم اعتبار هذه الحاجة فيه أيضاً فيعطى وإن كان غير محتاج بل لعله كاد يكون صريح السرائر 
لكن اعترف الشهيد فى روضته أن ظاهرهم عدم الخلاف فى اشتراط ذلكك فيه» «5). أقول: الإنصاف أنه لا ينبغى الإشكال فى اعتبار 
الحاجة فى بلد التسليم, أما أوَلَا: فلأنٌ جعله قريناً للمساكين والأيتام الذين عرفت اعتبار الفقر فيهم قرينة قوية على أَنّه إنْما يعطى بسبب 
حاجته وفقره فى بلد التسليم ولو كان غنياً فى بلده؛ بل إطلاق ابن السبيل عليه أيضاً يشهد بذلكك. فإنّهِ لا يطلق هذا العنوان على كل 
مسافر خرج من بلده إلى بلد آخر بل على من انقطع عن أمواله وإمكانياته ولم يبق له صلة إلابالطريق والسبيل. وثانياً: ما عرفت من 
الارتكاز العقلائى فى وضع الضرائب والماليات وأنّه لا وجه عندهم لإعطاء المسافرين الأغتياء من أموال الناسء فهذا الارتكاز سبب 
لانصراف الأذهان من إطلاق أبناء السبيل إلى المحتاجين. وثالثاً: ما عرفت أن مسألة البدلية من الزكاء فى أمر المستحقين للخمس وقد 
صرّحوا فى باب الزكاة باعتبار الحاجة فى بلد التسليم وبأنّه لا خلاف ولا إشكال فيه. ومن المعلوم أن أبناء السبيل من بنى هاشم إِنّما 
يعطون من الخمس ما يعطى غيرهم من الزكاة. ورابعاً: قد مر فى رواية حمماد بن عيسىء التصريح بأنّه جعل للفقراء قرابة الرسول نصف 
الخمسء فأغناهم به عن صدقات الناس (إلى آخر ما ورد فيها من التصريح مرّهُ بعد مرّهُ بذلكك) «037. وكذا قوله عليه السلام فى مرسلة 
أحمد بن محم د» فهو يعطيهم- أى الأصناف الثلاثة- على قدر كفايتهم؛ الخ «©) وهذا أيضاً صريح فيما ذكر كما لا يخفى. انوار 
الفقاهة» ج27 ص: 05" وبالجملة لا ينبغى الإشكال فى اعتبار الفقر فيهم بهذا المعنى» ومن هنا يظهر عدم جواز التمسكك بالإطلاقات 
انا #الوناة اسه تن بحا نال التبناكين لعن اه لذ فالتا ونا كيان عرض شن هاا لاقن انترنا لبها قن انوا 
الزكاه ونشير هنا إليها إجمالًا. منها: أن لا يكون قادراً على الاستقراض أو بيع بعض ما لا يحتاج إليه بالفعل كالآت الزينة والألبسة 
الزائدة» والدليل عليه هو انصراف الإطلاقات عن مثله؛ فإنّه لا يقال إِنّه المنقطع فى الطريق بل قد يكون له آلاف الدراهم من هذا 
الطريق. ومنها: أنه لو زاد شىء منها فهل يملكك أم يجب رده إلى بيت المال؟ الظاهرهو الثانى, لأنّ المفروض أن المال باق وهو حاضر 
فى وطلة. وملهاة ألذ يجعل قدا الساجة ملكا له أو يمك سعلة قر ضا؟ ظاهر الأدلة هر الأول وان كان اسعترافنه مع بيت المال أيضاً 
ممما لا مانع له فتأمل. ومنها: أن الحاجة لابدّ أن تكون من ناحية السفرء فلو كان فقيراً فى بلده ثم سافر واحتاج فى السفر كاحتياجه فى 
الحضرء لابدّ أن يعطى من سهم الفقراء لا أبناء السبيل. ومنها: أن يكون سفره فى غير معصية لأمنّ اعطاءه من الخمس كرامة له 
والعاصى بسفره كالسارق والقاطع للطريق» ومن يسافر لقتل مؤمن لا يستحقّ مثل هذه الكرامة. وإن شئت قلت: إِنْهم قد ذكروا اعتبار 
هذا الشرط فىباب الزكاءٌ وتسالموا عليه فكيف يمكن تركه هنا مع أنّكك قد عرفت أن الخمس من ناحية المصرفء وشرائطه فى 
المسكين واليتيم وابن السبيل واحد. والعجب من المحمّق اليزدى رحمه الله حيث اشترط فى باب الزكاة «أن لا يكون سفره فى معصية. 
وقال هنا: لا فرق أن يكون سفره فى طاعة أو معصية مع أنّهما كما عرفت من باب واحدء ولذا خالفه جميع المحشين فيما رأينا من 
كلماتهم هناء وهم بين من احتاط بعدم إعطاء العاصى بسفره ومن أفتى به ويدل عليه مضافاً إلى ما مرّ من انصراف الإطلاقات, ما رواه 
على بن إبراهيم فى تفسيره عن العالم عليه السلام: «... (إنَ) ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون فى الأسفار فى طاعة الله فبقطع 
عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم انوار الفقاهة؛ ج ؟» ص: 00" إلى أوطانهم من مال الصدقات» .)١١‏ وهى وإن كانت مرسلة 
إِلَاأْنَ إسناده القطعى من على بن إبراهيم إلى الإمام عليه السلام لو لم يوجب حيجته قطعاً فلا أقلّ من جعله مؤيداً قوياً» ومن الواضح أن 
لخن الرواذة يكو غك تسن ل ترق :هاا خيس ولد كاة قالبد بصيل» بير طتراق ادق ادل زالتر اننع كلافة الل خنيا أضالاً بكرة 
فى معصيته. وإِلَا فلا إشكال فى كفاية كون السفر مباحاً. وقد صرّح بعض أعلام المعاصرين فى حاشيته بعدم كون نفسه أيضاً فى 
معصيته على الأسحوط. (انتهى) والظاهر أن المراد به عدم اشتغاله بالمعاصى فى سفره وإن كان نفس السفر فى الطاعة كمن سافر 
للزيارة أو تجار مباحهُ ولكن اشتغل فى سفره- نعوذ باللاك تقرية لنقوور والعنله و القبار وق ولك ولكن الأفراك أن اعتبار ذلكك 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة داداعر من لاعرو 
يشكل فهمه من الأدلة- كما لا يخفى - إِنَاإِذا اعتبرنا العدالة أو عدم التجاهر بالفسق فيما يأتى وهو أمر آخر. 
العدالة: 


هل تعتبر العدالة فى مستحقى الخمس؟ قال الميحقق رحمه الله فى الشرائع: «والعدالة لا تعتبر على الأظهر) 9". وذكر صاحب المدارككث 
فى شرحةه: ١‏ (إِنَ) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً تمسكاً بإطلاق الكتاب والسنّةُ ... والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل 
ولاريب فى ضعفه «7. وقال المحمّق الهمدانى رحمه الله بعد نقل كلام الشرائع: «ربّما يستشعر من عبارة المتتن حيث جعله الأظهر ولم 
يرسله إرسال المسلمات وجود الخلاف فيه ولعله لم يقصد بهذا التعبير الإشارة إلى الخلاف بل تبه بذلكك على استناد الحكم إلى 
ظواهر الأدلة» ثم صرّح فى ذيل عبارته بعدم معروفيةٌ القائل بالاشتراط «5»). انوار الفقاهة, ج23 ص: 08" وقال صاحب الرياض: «ولا 
تعتبر العدالة هنا بلا خلاف أجده. ثم قال: «نعم ربّما يظهر من الشرائع وجود مخالف فى المسألة وفى المدارك أنه مجهول, أقول 
ولعلّه المرتضى فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها هنا لكنه اعتبرها فى الزكاهً مستدلًا بما يجرى هنا» .١١‏ وصرّح صاحب الجواهر قدس سره 
أيضاً فى شرح كلام الشرائع عدم وجدانه الخلاف فى المسألة ...؛ لكن قد يوهم ما فى المتن الخلاف فيه بل لعلّه من المرتضى لما 
حكى عنه من اعتبارها فى الزكاةً مستنداً لما يشمل المقام من النهى كتاباً وسنّهُ عن معونة الفساق والعصاة ."١‏ أقول: قد ورد التصريح 
باعتبار العدالة فى باب الزكاةً فى كلمات غير واحد من أساطين الفقه منهم الشيخ الطوسى قدس سره فى الخلاف فى المسألة ٠‏ من 
مسائل كتاب قسمة الصدقات. بل قال: «الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاةٌ الأموال لا تعطى إِلَاائعدول من أهل الولايةٌ دون الفساق 
منهم) 0. وادّعى صاحب الغنية أيضاً الإجماع عليه » وذكر صاحب المبسوط أيضاً اعتبار العدالة كما فى المختلف «0). ومقتضى 
اتحاد باب الخمس والزكاءً فى أوصاف المستحقين جريان الحكم فى المقام» ولكنه ضعيف هنا وهناكك. فإِنْ غايةُ ما يمكن الاستناد 
إليه لإثبات اشتراط هذه الصفة أمور: أوّلها: ما عرفت من استدلال المرتضى رحمه الله بالمنع عن اعانة الفاسقين كتاباً وسنُّ. وفيه: أن 
الحرام هو إعانتهم ولو كان إعطاء الزكاةً إعانة للفاسق فى فسقه وعصيانه أمكن القول بهء ولكن محل الكلام عام, مثلًا: زيد فاسق 
لارتكابه الغيبة والكذب ولكنه فقير تعطيه انوار الفقاهة ج١2‏ ص: 1" من الزكاة لسد جوعه وكسوته ومسكنه واين هذا من الإعانة 
على الإثم. إن قلت: قد ورد النهى فى روايه صفوان المعروفة عن إكراء الإبل لسلطان الجور حتّى للحجٌ. قلت: أجيب عنه بِأنَْ حرمته 
ليست من باب الإعانة على الإ-ثم فإنّ الحجّ ليس إثماًء بل من باب تقوية شوكة الظالمين فكلّ ما يوجب تقوية شوكتهم ولو كان 
بالحضور فى مجالسهم الدينية ونشر الكتب العلميةً التى نشروها كان حراماًء مضافاً إلى ما فيه من تحريم حبٌ بقائهم حَتّى يرجعوا عن 
الحج ويعطوا كراءةهم واين هذا مما نحن فيه؟ ثانيها: ما فى زكا الخلاف من أن دليلنا طريق الاحتياط. وفيه: أنه لا وجه للرجوع إليه 
بعد إطلاقات الأدلة إن الاطلاق دليل لفظى من قبيل الامارات ولا مجال للاحتياط الذى هو من الأضول العملية معه. ثالثها: ما ورد 
فى :وواعة داو الصومى قال وسألمه عن كارب الحم عطى دن الز كاه هها؟ قال 080 أو وذاوة ون كان مدير لما ولكى سكن غير 
ضعف سند الحديث بعمل المشهور به. بل ادّعى الإجماع على اعتبار العدالة فتأمل. هذاء ولكن لا يدل إِلاعلى حرمان شارب الخمرء 
غايته جواز التعدى منه إلى سائر الكبائر العظيمة لا مطلقاً. رابعها: ما ورد فى أمر تقسيم الزكاءً فى رواية أبى خديجة عن أبى عبدالله 
عليه السلام وفيها: «فليقسمها فى قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة» 7١‏ نظراً إلى أنّ عدم البأس بهم دليل على عدم ارتكابهم 
المعاصى فهو ظاهر فى العدالة. وفيه: مضافاً إلى أن أبا خديجة- المعروف- هو سالم بن مكرم وهو مجهول لا يمكن الركون إليه. 
اللّهم إِلّاأن يقال: يجبر ضعف السند بما عرفتء أن عدم البأس لا يدل على العدالة وعدم الذنب مطلقاًء غاية الأمر يمكن أن يقال بعدم 
شموله للمتجاهرين بالكبائر مضافاً إلى أن الحديث مشتمل على مستحبات مثل كون الفقير عفيفاً لا يسأل الناس شيئاًء أو الأمر بعدم 
تقسيم جميع الزكاهُ فى القرابة الوارد فى ذيل الحديث مع أَنّه ليس حراماًء انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 708 واشتماله على مثل هذه الأمور 
يوجب سقوطها عن الدلال على الوجوب. خامسها: ما ورد فى رواية محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام وهو حديث طويل فى علَةٌ 
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تشريع الزكاة وفى بعض فقراته قوله: «مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحثٌ لهم على 
المواساً وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين» .)١١‏ وفيه: مع الإشكال فى السند فإنّ وثاقةُ محمّد بن سنان محل كلام, أنه لا 
دلالة له على المطلوب لأنّ إعطاء الزكاهً للفاسق أيضاً قد يكون معونة له على أمر دينه أو أمر مباح, لأنّ الكلام ليس فيما يكون معونة 
له على الحرام كما هو ظاهر. إلى غير ذلكك مما قد يتمسكك به ولا دلالة له على اعتبار العدالهُ شيئاً. نعم» يمكن أن يقال كما أن دفع 
الزكاة إلى شارب الخمر ممنوع؛ فكذلك دفعه إلى سائر مرتكبى الكبائر لا سما مع تجاهرهم بالفسق ممنوع أيضاً. أما الأول فلما 
عرفت من إمكان القول بانجبار ضعف روايةُ داود الصرمى 3١‏ بعمل المشهورء وأمًا الثانى فلإمكان إلغاء الخصوصية من شارب الخمر 
إليه ولا أقل من عدم تركك الاحتياط بذلكك فتدبّر. وكذا من يستمد منه للحرام؛ فإنّ فى أدلة المنع عن الإعانة على الإثم فى المقام 
وأشباهه كفاية» ولا سما إذا كان المنع سبباً لردعه عنه؛ فإنّ أدلة النهى عن المنكر أيضاً يشمله. هذا وقد يستدلٌ على عدم الفرق بين 
العادل والفاسق بما ورد فى مرسلة على بن محمّد عن بعض أصححابنا عن بشر بن بشار قال: قلت للرجلء» يعنى أبا الحسن عليه السلام 
(والظاهر أنْ المراد به أبو الحسن الهادى عليه السلام كما يظهر بملاحظة حال بشر بن بشار): ما حدّ المؤمن الذى يعطى من الزكاة؟ 
قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثم قال: أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر, لأنّ المؤمن ينفقها فى طاعة اللّه والفاجر فى معصية اللّها 
«. ومن الواضح أن ذكر هذا العدد الخاصٌ لا يكون معياراً لكل زمانء بل المقصود إعطاء المؤمن بقدر مؤونة سنته على نحو لائق 
بشأنه» وإعطاء الفاجر بمقدار قليل يصرفه عاد فى انوار الفقاهة» ج27 ص: 84" حوائجه الواجبة ولا يقدر على صرفه فى غيرها من 
أصناف الفجوره وحينئذٍ يكون دلينًا على الجواز بهذا المقدار فقط لا أكثر من ذلك. هذا ولكن الرواية ضعيفه بالإرسال ثم بالجهل 
ببعض رواتها مثل بشير بن بشار فإنه مجهول الحال. إن قلت: الظاهر من الحديث جواز إعطاء الفاجر شيئاً منها وإن علم أنه يصرفه فى 
الفجور. قلت: كلت بل المراد إعطاء مقدار قليل لا يزيد عن حوائجه الواجبة كى لا يقدر على صرفها فى الفجور. بقى هنا مسائل: 
السمألة الأول أن مسضعك كل فرقة (كالضيى :والسعلون) ملحق يهاه والبراد بدا الاتحاق من ميث الابما والكق لا مق بضة الفبقع 
والعدالة» لجواز إعطاء أطفال السادةٌ الفقراء من الخمس بلا إشكال وإن كان آباؤهم فاسقين متجاهرين بالفسقء وقلنا باشتراط العدالةه 
أمَا الإلحاق من الجهة الاولى فهو ممما لا ريب فيه فى جميع أحكام الشرع فى باب الطهارات والنكاح والمواريث وغيرهاء بل عليه سيرة 
العقلاء فى أحكامهم ففى محاسبة عدد اتباع كل مذهب يعدون الصغار والمجانين منهم, فيقولون مثلًا عدد المسلمين فى الدنيا ألف 
مليون وغدد اليهود ١8‏ مليون وكذا عدد سائر المذاهبء فيحاسبون الأطفال من كل فرقه من تلكك الفرق. المسألة الثانية: هل يجب 
البسط على الطوائف الثلا.ث (الايتام والمساكين وأبناء السبيل) أو يمكن إعطاء النصف لصنف واحد؟ وعلى فرض البسط هل يجب 
استيعاب أفراد الطائفة- أى جميع أفراد اليتامى- أم جميع أفراد المساكين؟ أنا الأول #المشهور ين الأصعنان كناف الجدائق جواز 
تخصيص النصف الذى انوار الفقاهة» ج؟» ص: 20" للطوائف الثلادث بواحدة منهاء ثم قال: «وظاهر الشيخ فى المبسوط المنع حيث 
قال: ... ولا بخصٌ فريقاً منهم بذلكك دون فريق بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفايتهم ويسوى بين الذكر والأنثى) ثم 
حكى عن أبى الصلاح أنه قال: «يلزم مَن وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام عليه السلام والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء 
السيل لكل عدف الث القطره 31 وقال المحتق التراق قدس شرو فى الفنسدة رهل بعرو أن بشص يتضفت الخمس الث الطوافيك 
الثلادث طائفة أو طائفتان منهاء أم يجب البسط على الأصناف؟ المحكى عن الفاضلين ومن تأخرعنهما: الأوّلء بل هو المشهور بين 
المتأخرين كما صرّح به جماعة ...- ثم قال:- وعن المبسوط والحلبى والتنقيح: الثانى ومال إليه جمع من متأخرى المتأخرين» منهم 
الذخيرة والحدائق وبعض شرّاح المفاتيح» وهو الأقوى» .»7١‏ وقال صاحب الجواهر بعد ذكر كلام الشرائع» أى قوله: «هل يجوز أن 
بخصٌ بالخمس طائفة؟ قيل نعم وقيل لا وهو الأحوط» قال: «وإن كان الأوّل أقوى بل لعلّه لا خلاف معتدٌ به فيه لعدم ظهور عبار من 
حكى عنه ذلكك فضِنًا عن صراحتها فيه» «7. أقول: الإنصاف ظهور عبارة المحكى عن الشيخ والحلبى ٠‏ أو صراحتها فالمخالف فى 
المسألةٌ موجود وإ كان المشهور الأول وضمةة ما ايضل يه لقول المشيوز امور -١‏ الأصل: والظاهر أن المراد به البراءةٌ عن وجوب 
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بسطها على الطوائفء لكن الإنصاف أن الأصل هنا هو الاشتغال بمعنى أن الحقٌّ الواجب تعلق بالمال (بعنوان الملكك أو غيره) ولا يعلم 
أداؤه بدون البسط عليهم جميعاً فاللازم هو البسط عليهم. وإن شئت قلت: حقٌّ السادهُ موجود فى ماله وفى ضمانه ولا يعلم أداءه بغير 
البسط. ؟- صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السلام: .. فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: 
«ذاكك إلى الإمام» أرأيت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف يصنم؟ أليس انوار الفقاهة» ج 7 ص: 58١‏ إِنْما كان يعطى على ما 
يرى» كذلكك الإمام» .01١‏ وأورد صاحب الحدائق على الاستدلال به بأنّها ناظرة إلى صورة تفاوت أفراد الطوائف كثرة وقلَة وأنّ الإمام 
يعطى حينئذٍ على ما يراه من المصلحة لا جواز تخصيص طائفةُ بها دون الأخرى. والإنصاف أن إشكاله وارد ولا أقل من إبهام الحديث 
فلا يصحٌ التمسكك به فى المقام, اللّهم إِلّاأن يقال: قوله عليه السلام: «يعطى على ما يرى ... عام يشمل البسط مع التفاوت وعدمه 
فتدبّر. *- السيرةٌ المستمرة على عدم البسط» ولو كان البسط واجباً لوجب حفظ مقدار من الخمس ليوجد صاحبه من أبناء السبيل؛ إذا 
لم يكن هناكك موجوداً كسائر الأموال المشتركة ومن الواضح أنه كثيراً ما لا يوجد ابن السبيل أو لا نعرفه بعينه لو كان موجوداً مع أنَا 
لم نسمع أحداً ادخر سهم ابن السبيل حتّى يلاقيه» فهذه قرينة على عدم البسطء لا سيما إذا كان الخمس قليلًا. *- البدلية الثابتة بالقرائن 
القطعية؛ وقد صرّحوا فى أبواب الزكاهً بعدم وجوب البسط بل المسألهُ إجماعية هناك على الظاهر. ودلّت عليه روايات كثيرة» فراجع 
07 ومقتضاه عدم البسط هنا أيضاً. اللّهم إِلّاأن يقال: إن القدر المسلّم منه إِنّما هو البدلية فى المستحقين وأوصافهم؛ أمَا مقدار ما 
يعطى إليهم وأنَّ الواجب البسط وعدمه فلا يمكن استفادته من أدلتهاء ولكن الإنصاف أنه يفهم منه أن وزان تقسيم الخمس وزان 
تقسيم الزكاة فلو كان متفاوتاً معه كان الواجب التصريح به فى روايات هذا الباب وحيث لم يرد يعلم أَنّهما غير متفاوتين من هذه 
الناحية. واستدلٌ للقول الثانى بظاهر آي الخمس الدالّهُ على تقسيمه إلى ستة أسهم مع ما يعلم من أن نصف الخمس يتعلق بالل تعالى 
ورسوله صلى الله عليه و آله والإمام المعصوم عليه السلام وهذا بنفسه قرينه على البسط. انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 67" وإن شئت قلت: 
لا شكك فى أن السهام الثلاثة الاولى من قبيل البسط وأنّه مع التسوية أيضاً وإن كان اختيارها كلها بيد النبى صلى الله عليه و آله فى 
حياته وبيد الإمام المعصوم عليه السلام بعده. فهذا قرينة على كونه كذلكك فى الثلاثة الأخيرة» ومن البعيد التفرقة بينهما من هذه 
الجهة. ويمكن الجواب عنها بأنّها لو لم تكن ظاهرة فى القول الأول فلا أقل من عدم دلالتها على الثانى وذلكك لامور: أوّلها: أن الظاهر 
هو كون الأصناف الثلاثة الأخيرة مندرجة تحت عنوان الفقير أو ذوى الحاجة فليس اليتيم قسيماً للمسكين, وكذ لكك أبناء السبيل فإنّهم 
أيضاً فقراء فى السفر وإن كانوا ذوى المكنة فى أوطانهم. ففى الواقع ينقسم الخمس إلى قسمين؛ نصف منه للحكومة الإسلامية التى 
يكون أمرها بيد النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام أو نائبه بعده صلى الله عليه و آله ونصف منها لذوى الحاجة من أهل 
بيته عليهم السلام ومن الواضح- كما سنشير إليه إن شاء اللّه- أنه لا يجب استيعاب كلّ فرد من أفراد هذا العنوان» فإذن لا مانع من 
صرفه فى بعض اليتامى فقط أو بعض المساكين أو غير ذلكك. ثانيها: أن أبناء السبيل قليلون فى جنب الباقى جدًاً لا سما فى جنب 
المساكين؛ ومن الواضح أنّه لا يمكن تخصيص سهم مساو لهم فى مقابل الباقين» مع أن ظاهر الآيه- كما عرفت- كون السهام السنّةُ 
متساوية فهذه قرينة أخرى على أن المراد من الآيةٌ ليس ما يبدو منها فى بادىء النظر. ثالثها: أنّها كما تدل على لزوم البسط على 
الطوائف الثلادثء تتدلّ على لزوم استيعاب الطوائف الثلاث بحسب الأفراد لكونها عاماً شامًا لجميع أفراده. وحيث لا يجب الاستيعاب 
قطعاً بل لا يمكن ذلكك عادة؛ ولو أمكن فلا يكون المال كافياً لذلكك غالبا فاللازم رفع اليد عن ظاهر الآية فهذه أيضاً قرينة على أن 
المراد ليس ظاهرها. والعمدهٌ من بين هذه الوجوه هو الأسوّل (وهو اندراج جميع الطوائف الثلاث فى واحد) واستيعاب الأفرادى غير 
واجب بالاتفاق. وأمًا ما أجاب به بعضهم عن هذا الدليل بأنّها مسوقة لبيان المصرف كما فى آية الزكاة. ففيه: أنه مخالف لظاهرها 
لاستلزامه القول بإمكان صرف الجميع فى مصارف سهم انوار الفقاهة. ج؟» ص: 87" الإمام» أو جميع الخمس فى خصوص السادة 
المحتاجين ولم يقل به أحد. واستدل لهذا القول أيضاً برواية حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا وفيها: «ونصف الخمس الباقى بين 
أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم: يقسم بينهم على الكتاب والسنّةُ (الكفاف والسعة) ما يستغنون به فى 
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سنتهم ...) .)1١١‏ وما رواه أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: «... وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل 
. (3). وما رواه السيد المرتضى فى (رسالة المحكم والمتشابه) نقلًا عن تفسير النعمانى باسناده الآتى عن على عليه السلام قال: «... ثم 
يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم» 0. ومثلها ما رواه إسحاق عن رجل قال: سألت أبا عبداللّه 
عليه السلام عن سهم الصفوة فقال: «... وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقس مه الإمام بينهم» فإن أصابهم درهم درهم 
لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها فى ذى القربى ...) ". وأنت خبير بأن هذه الروايات كلها ضعيفة الإسناد. مهجورة عند 
المشهورء فلا يمكن الركون إليهاء مضافاً إلى أنها وإن كانت فى بادىء النظر ظاهرةٌ فى البسط على الأصناف الثلاثة ولكن عند الدقّةُ 
يظهر منها خلافه» ففى رواية حبّراد جعل فقراء قرابة الرسول فى مقابل فقراء الناس فقال: «وإن فقراء الناس جعل أرزاقهم فى أموال 
الناس على ثمانية أسهم لم يبق أحد منهم وجعل للفقراء من قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به) ومن المعلوم أنّه لا يجب البسط 
هناك فكذلك هناء فتأمل. مضافاً إلى أن ظاهر الرواية الأخيرة لزوم التقسيم بالسوية بين أفراد كلّ واحد من هذه الأصناف الذى لا 
يقول به أحد. فتحصّلى ممّدا ذكرنا: أن القول بالبسط بين الطوائف الثلاث مما لا يمكن المساعدة عليه؛ انوار الفقاهة. ج27 ص: 5م" 
وأظهر من ذلك عدم لزوم الاستيعاب بالنسبة إلى الأفراد لعدم أمانه غالباً ومخالفته للسيرة المستمرةً قطعاً ولفعل المعصومين عليهم 
السلام وممّما ذكرنا ظهر الحال فى المقام الثانى- أعنى عدم وجوب رعاية المساواهً بين الأصناف- لما عرفت من التصريح به فى 
صحيحة البزنطى. وأما المقام الثالث (وهو الاستيعاب لجميع أفراد صنف واحد): فالمشهور فيه أيضاً عدم الوجوب حتّى أن المحمّق 
الذى احتاط فى مسأل البسط على الطوائف الثلاث صرّح بعدم وجوب استيعاب أشخاص كل طائفةٌ هناء بل قد حكى عن غير واحد 
من الأصحاب نفى الخلا.ف أو الإجماع فيه بعلي او -١‏ الأصلء فإِنّ مقتضاه هو البراءة عن القيد الزائد وهو وجوب 
الاستيعاب؛ ولكن قد عرفت آنفاً أن الأصل هنا هو الاشتغال بمعنى أن أرباب الخمس مالكون لسهمهم مشاعاً فى المال» أو مستحقون 
له بنحو آخر وهو فى الحقيقة أمانة بيد المالكك ولا يعلم أنه هل يؤدى بدفعه إلى بعضهم دون بعضء والقدر المتيقن من الأداء هو 
الاستيعاب فقاعدةٌ على اليد وقاعدة الاشتغال تقتضى ذلك. -١‏ مقتضى البدلية عن الزكاءٌ هنا أيضاً عدم الاستيعاب بالبيان الذى مرّ 
آنفاً. -٠‏ الاستيعاب غير ممكن أو متعسر فهو غير واجب. وفيه: أن العسر والحرج أمر شخصى يتقدر بقدره. فاللازم الاستيعاب مهما 
أمكن ويسقط وجوبه عند التعذر والتعسر. *- الجمع المحلى باللا-م فى كتاب لله بمعنى الجنس لا العموم؛ فقوله تعالى اليتامى 
والمساكين محمول على الجنس. وفيه: أنه مجرّد دعوى لم تثبت صبحته وإن كان الأأقرب فى النظر إرادهُ الجنس فى أمثال هذه 
الموارد. ه- الخطاب هنا للمجموع, فالمؤمنون جميعهم مخاطبون بأداء خمسهم لمجموع اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بنى 
هاشم, ولا-زمه التقسيم بإعطاء كل واحد إلى بعضهم. وفيه: أنه أيضاً دعوى بلا دليل؛ بل الأصل فى العمومات الحمل على العموم 
الإبفرادى لا انوار الفقاهة ج 7 ص: 80" المجموعى لأنّهِ المتبادر إلى الذهن عند إطلاقها. #- السيرةٌ المستمرة الجارية على عدم 
الاستيعاب فإنّه لم يسمع من فعل رسول الله صلى الله عليه و آله والأثيّة المعصومين عليهم السلام» وكذا العلماء فى البلاد المختلفة 
استيعاب جميع بنى هاشم أو من حضر منهم البلد» ولو وجب ذلك لاشتهر اشتهاراً تاماً. /ا- واستدلٌ له أيضاً بقوله عليه السلام كذلكك 
الإمام (أى يعطى على ما يرى) فإِنْ إطلاقه يشمل عدم الاستيعاب لآحاد المستحقين» ولكن قد عرفت أنه يشكل الاعتماد على هذا 
الظهوز يعد كون السؤال عن الساوئ بين الأصناق الغلاقة وغدمه فلغل الجواب أيضاً ناظر إلبه فقط: وبالجملة لول ظهوره فى ذلكك 
فلا أقل من إجماله فلا يجوز التمسكك به لما نحن بصدده. والحاصل: أنه لا دليل على وجوب الاستيعاب بل الدليل موجود على عدمه. 
ولولاه كان مقتضى الأصل الاستيعاب بحسب الأفراد مهما أمكن. نعم لا شكك أنه إذا كانت هناكك أموال كثيرة للسادة بيد ولى الأمر 
وكان فيهم اناس كثيرون محتاجون غايةٌ الحاجة فعليه تنظيم البرنامج لسد خلتهم ورفع حاجتهم؛ ويشكل إعطاؤه بعضهم تمام 
حاتي الستري دن وول رغاية حال الناقؤه ول لعله يعد ذلك مصير) مله فى أبرالولاية وأداك اللخقرق ولقلم امون اقطيد تعدا 
النقباء واحصائهم وجعل الرواتب لهم وتقسيم حقوقهم على نحو مطلوب لا سيّما فى عصرنا وزماننا الذى يعد القصور فى هذه الأمور 
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تقصيراً فى أداء أمر الولاية» وهذا هو المستفاد من أدلهُ ولايته. وبالجملة لو لم يكن ذلك واجباً قطعياً عليه فلا أقل من الاحتياط الذى 
هو سبيل النجائ بل الأممر فى حقٌّ غيره أيضاً فى بعض الظروف كذلكء فلو كان فيمن حضره أيتام من بنى هاشم يحتاجون إلى 
الأوليات مما يحتاج إليه فى أمر الحياء كاللباس والغذاء و ...» فلو أعطى الخمس كملا لغيره مممن يصرفه فيما يليق بشأنه من غير 
الضروريات كالخادم اللائق بحاله وسفر الزيارة وبعض الهدايا والصلات اللائقةُ بحاله» كان صرف سهم السادة فى الثانى دون الأوّل 
فى غاية الإشكالء والوجه فيه أنَا وإن قلنا بعدم لزوم الاستيعاب ولكن أَدَلّهُ الجواز منصرفة عن مثل هذه الصورة وأشباهها ويشكل 
البراءة عن حقّ الساده بذلكك كما لا يخفى انوار الفقاهة» ج؟» ص: 88" على من دقق النظر فى لسان أدلة الخمس وغيرها. المسألة 
الثالشة: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأ-بوة» فلو انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس وتحل له الزكاءً. هذا هو المعروف 
والنشهور بين الأضصحاب: ولكة تكن الخلاف فيه عن السيد المرتقى وابن عتمزة ولكن فى كون الكائى أعتى ابن جمرة قدسن سره 
مخالفاًء كلام؛ إن صاحب الجواهر قال: إن فيما حضرنى من نسخة الوسيلةُ موافقة المشهور ويؤيده نسب غير واحد من الأصحاب 
الخلاف إلى السيّد المرتضى خاصة .)١١‏ هذاولكن صاحب الحدائق قدس سره اسند الخلاف فى المسألة إلى جماعة كثيرة من 
الأصحاب نظراً إلى ما ذكروه فى الأسبواب الاخر وإليكك نص عبارته: «والأصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إِلّاعن السييد رحمه الله وابن 
حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثانى فى شرح المسالك فى بحث ميراث أولاد الأولا-د نقله عن المرتضى وابن ادريس ومعين الدين 
المصرى. ونقله فى بحث الوقف على الأولاد عن الشيخ المفيد والقاضى وابن ادريس». ثم قال: «ونقل بعض أفاضل العجم فى رسالة 
له صنفها فى هذه المسألهُ واختار فيها مذهب السّدء هذا القول أيضاً عن القطب الراوندى والفضل بن شاذانء ونقله المقداد فى كتاب 
الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندى والشيخ المحّق أحمد بن المتوج البحرانى الذى كثيراً ما يعبر عنه بالمعاصرء ونقله فى 
الرسالة المشار إليها ايضاً عن ابن أبى عقيل وأبى الصلاح والشيخ الطوسى فى الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة فى الغنية» ونقل عن 
المشلق البولن اهمه الأرذيك ونحمة الله الميل إلية أيقاء وهر متضان اليحلق المناق البوك العفاد مير فى واقر التداماة ولدافى 
المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليهاء واختاره أيضاً المحقق المولى محمد صالح المازندرانى فى شرح الاصول والستيد المحدّث الستيد 
تحنبة الله الجزائرى وشيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبداللّه بن صالح البحرانى». ثم قال صاحب الحدائق: «وأنت خبير بأن جملة من 
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لحك رك نع كوا بير الس امون لحري ل ب ا 
كلامه) .١١‏ أقول: قد وقع الخلط هنا بين مسألتين (كما أشار إليه كثير من الأعلام): إحداهما: صدق الولد حقيقة على ولد البنت وهو 
مثا لاريب فيه عرفاً وشرعاًء فإنّ الأولاد والأسباط يتكوّنون من الجانبين من ناحية الأب والامم» ويشهد له أن أحكام النكاح والارث 
المترتبة على النسب جاريةُ فيهما بلا خلاف فيها بين علماء الإسلام؛ والسرٌ فيه أن تكوّن الولد من ناحية الأب والامٌ» وقد ثبت اليوم أنه 
لولا التركيب بين خلية من الرجل المسمَاةً بالاسبر ما توزوئيد و خلية من المرأة وهى المسماة بالاوول لم تنعقد النطفة فى الرحم. نعم 
قد كان هناك فكر جاهلى يتجسم فى شعرهم المعروف: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد الذى يخالف العقل والنقل 
من الكتاب والسنّ ولنعم ما قال سيدنا الاستاذ العامة المحقّق البروجردى رحمه الله فيما حكى عنه فى محاضراته (زيدة المقال): «أنّه 
هل يمكن التمسكك بقول شاعر مجهول هويته فيرد به على كتاب الله وسنهُ رسوله صلى الله عليه و آله وهل هذا إِلَا كدفع ما حكم به 
العقل السليم ماحامرده وقول ' مكتاب اللّه) ؛ إشارة إلى ما ورد فى قوله تعالى إشارة إلى إبراهيم يم الخليل على نينا وآله وعليه 
السلام: «وَمِن ذْرَيتهِ دَاود وَسليَمانَ د وَيُوسُْفٌ وَمُوسَى وَعَارُونَ وَكدَّلِك نُجْزَى | لَمحْسِنِينَ: * وَرَكريًا وَيَحْيَّى وَعِيسَى وَإِلْئِاسَ كل 
مَنّ الصَّالِْحِينَ» «”. فإن عيسى عليه السلام لا يكون من ذرية إبراهيم عليه السلام إِلّامن قبل الام وقوله «سنَّهُ رسول الله إشارة إلى 
أحكام الإرث والمناكح الثابتة فى السنَهُ. انوار الفقاهة» ج "2 ص: 768 والظاهر أنْ عرب الجاهليةٌ ومن تبعهم بعد ظهور الإسلام كانوا 
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يعتقدون أن الام لا تكون إِلَّا وعاء لحفظ النطفة الحاصلة من الأب كما تكون الأرض وعاء لحفظ البذور وتنميتهاء كما يقول شاعرهم. 
وإنّما امهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء. وقد أخذ بهذه الفكره جمع من أعداد أهل البيت المنكرين لفضائلهم حيث 
كان من مفاخرهم العظيمة أَنّهم أبناء رسول الله صلى الله عليه و آله ويراهم الناس فى هذا الموقف؛ فخالفهم المعاندون وقالوا: إِنكم 
منتسبون إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله هن ناحية الام أى الزهراء المرضية عليها السلام وولد البنت ليس ولداً حقيقة فأجابوهم 
بالكتاب والسنّهُ والدلائل الظاهرة. فهذا الحكم أعنى كون ولد البنت ولداً حقيقة حكم واضح يعرفه كل مسلم بلا ريب» وكان انكار 
ذلكك مسألة سياسية جاهلية من ناحية الخلفاء الجائرين وأذنابهم دفعاً لأئمهُ أهل البيت عليهم السلام عن حمّهم الذىجعل اللّه تعالى 
لهم. ثانيتهما: إن حكم الخمس يجرى على أولاد هاشم أى كل من ينتسب إليه شرعا وعرفا من طريق الولادة أو خصوص من ينتسب 
إليه بالأبوة فقط. ومدّعى الأصحاب فى المقام هو الثانى لقيام دليل خاصٌ فيه لا إنكار صدق البنوة. والشاهد القوى على ذلكك نفس ما 
ذكره صاحب الحدائق (واتعب نفسه الزكية فيه لتأييد مذهبه والحال أنه دليل على خلاف مذهبه) أنهم صرّحوا فى الأبواب الاخر من 
الفقه بعموم الحكم؛ ولكن قصروا هنا على خصوص من ينتسب بالأبوة فهذا دليل واضح على كون الحكم فى المقام لدليل خاصٌ. 
وصاحب الحدائق وجماعة أخرى حيث تخيلوا أن المسألتين من واد واحد قالوا بالعموم مع أنّهما مختلفتان لا تنسجان على منوال 
واحد. بل قد يظهر من مستند العروةٌ أن ما نسب إلى السيد قدس سره من عموم الاستحقاق للمنتسب إلى هاشم من طرف الامْ أيضاً 
غير ثابت .0١١‏ وقد بحثنا فى كتب السيّد قدس سره فلم نجد هذه الفتوى فى هذا المبحثء بل الذى يظهر من انوار الفقاهة؛ ج27 ص: 
كلمات غير واحد منهم أن السيد لم يصرّح بهذه المقالة فى الخمس بل الذى صرّح به هو كون ولد البنت ولداً حقيقة ففرعوا 
عليه ذلك. قال العلامة قدس سره فى المختلف: «اختلف فى استحقاق مَن أمّه هاشمية وأبوه غير هاشمىء فاختار الشيخ فى المبسوط 
والنهاية المنع من الخمس ويجوز له أن يأخذ الزكاة. واختاره ابن ادريس وابن حمزة» وذهب السيّد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن 
حقيقة» ومن أوصى بمال لولد فاطمهٌ دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها عليها السلام حقيقة» وكذا لو أوقف على ولده دخل فيه ولد 
البنت لدخول ولد البنت تحت الولد» .»١١‏ وذكر الوصية والوقف دون ذكر الزكاةوالخمس دليل على أن السئد لم يتعرض له فى المقام 
بل تعرض للمسألة فى مقامات أخرى فاستنبطوا منه حكم المقام زعماً منهم أن المسألتين من باب واحد. وقال المحمّق القمّى فى 
الغنائم: (المستهورامن الأمبحات ادا اشتراط الانتساب إلى عبدالمطلب بالأب ولا يكفى الانتتساب بالام 5 وخالف فى ذلك 
المرتضى وابن حمزة محتجاً باستعمال لفظ الابن والبنت فى المنتسب بالام» كما فى تسمية الحسنين عليهما السلام بابنى رسول الله 
صلى الله عليه و آله 7». وهذا التعبير أيضاً شاهد على ما ذكرناء ولعل اختلاف كلماتهم فى ما ذهب إليه ابن حمزة فنسب العلامة إليه 
قماطرقت بن كلانه داس النشوورووتيتين إلبه المنسى الثم عدف النبينا أرقا فاكتن وى نذا الأمرةفالعلامة رأى تعراءافن 
مذهب الخمس والمحقق القمَّى رأى قوله أن ولد البنت ولد حقيقة. إذا عرفت هذا فاعلم أن غايهُ ما يمكن الاستدلال به على مذهب 
المشهور أمور: -١‏ مرسلة حمّاد (ولا يضرّها الارسال أما لأنه من أصحاب الإجماع وأمًا لانجبارها بعمل المشهور) عن العبد الصالح 
قال: «.. ومن كانت أمّه من بنى هاشم وأبوة هق سائر قريش فإق السدقات تحل لهوليس لمن التكميين شىء» «*. انوار الفقاهة؛ ج 75 
ص: "7١‏ فهذا الكلام صريح فى مذهب المشهور ولا يبعد استنادهم إليه لأنّه أصرح شىء فى المقام؛ والمفروض أن الحكم على 
خلاف القاعدة لأنّ مقتضاها العموم لأنّ ولد البنت ولد حقيقة كما عرفتء فاستناد فتواهم إليه قريب جدّاً. -١‏ استقرار الفتاوى فى 
الأبواب الاخر من المناكح والمواريث وغيرها على العموم مع استقرارها على الخصوص دليل واضح على وجود دليل صالح للاستناد 
إليه هناء مع شدَّهُ الابتلاء بها فقد قال صاحب مستند العروة إن الحكم لو شمل المنتسب إلى هاشم بالامٌ دخل غالب الناس فيه فَإنّه قلما 
يتفق عدم استناد المسلمين إليه من هذا الطريق فى طول سلسلة نسبهم. 7- ويؤيده أو يشهد له ما ذكره صاحب مصباح الفقيه أنّه لو 
كان الانتساب إلى بنى هاشم من قبل الام موجباً لحرمة الصدقة وإباحة الخمسء استقرت السيره على ضبط النسبة وحفظها من الصدر 
الأوّل كى لا يرتكبوا الحرام؛ وتحل لهم الأخماس مع أنه ليس كذلك بعدم جريان عاد المتشرعة على حفظ هذه الأنساب وضبطها 
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كجريان عادتهم على حفظها من طرف الأب من أقوى الشواهد على أنّه ليس لها هذا الأثر فى الشريعة. (ولا يخفى أن عمدة الأثر 
الشرعى تظهر فى هذين الحكمين حكم الزكاة وحكم الخمس). *- يمكن الاستدلال له بما ورد من التعبير فى الروايات فإِنّ التعابير 
فيها مختلفة: ألف: فى بعضها ورد التعبير ب: «آل محمّد» (راجع الرواية 4 و ؟1 و 18 من الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس). ب: 
فى بعضها الآخر ورد التعبير ب: «أقرباء الرسول أو أهل بيته» (راجع ١واودو ٠‏ و" منه). ج: فى بعضها التعبير بقوله منا خاصة أو 
فينا خاصة (؟ و منه). وهذه التعابير كلها شاملة عامة للجميع. لكن المصرّح به فى روايات كثيرة فى أبواب الزكاةً هو عنوان بنى هاشم 
وبنى عبدالمطلب بحيث يظهر منه أن الحكم يدور مدار هذا العنوان. راجع الرواية ١(‏ و 7 و ” من انوار الفقاهة, ج؟, ص: 307١‏ الباب 
4 من أبواب المستحقين للزكاة). والرواية ١(‏ و5 و” و شو 2 ولاو من الباب ”""). والرواية ١(‏ من الباب *”). والرواية ١(‏ و" و؟ 
من الباب *). إلى غير ذلكك وظاهر كونها فى مقام البيان من حيث حرمة الصدقة على بنى هاشم؛ وهى أكثر عدداً وأقوى ظهوراً 
وأظهر دلالة مما ورد فى باب الخمس- كما لا يخفى على الخبير المتديّر- ومن المعلوم أن عنوان بنى هاشم وبنى عبدالمطلب لا 
يصدق إِلاعلى من انتسب إليهما من طريق الأبء ولعل الأصحاب عند الجمع بين هذه التعبيرات المختلفة رأوا أن الأخير أقوى من بينها 
فأفتوا بمقتضاه. اللهم إلاأن يقال: نسبة هذه الرواية مع الروايات السابقةٌ (أى الطوائف الثلاث الأولى) وإن كان نسبهٌ المطلق والمقيد 
إلَاأنُهما من قبيل المثبتين» ومن المعلوم عدم التقييد فى مثله. وإن شئت قلت: إثبات جواز الخمس على بنى هاشم (بناٌ على اختصاص 
هذا العنوان بمن يكون نسبته من طريق الأب) لا ينافى العموم المستفاد من قوله آل محمد أو قرابة الرسول أو غيرها من أمثالهاء فإنّ 
إثبات الشىء لا ينفى ما عداه. ولكن الإنصاف أن هذه الروايات الوارده فى أبواب الزكاة حيث وردت فى مقام بيان عنوان المستحقين 
يستفاد منها المفهوم, فقوله عليه السلام فى صحيحة الفضلاء: «إنّ الصدقة لا تحلّ لبنى عبدالمطلب» ١١‏ وقوله عليه السلام فى صحيحة 
طبعاًء فاستفادة المفهوم منه وتقييد تلكك الروايات السابقة بها غير بعيد. وأوضح حانًا منها قوله فى مرسلةٌ حمّاد: «إنّما جعل الله هذا 
الخمس خاصة لهم يعنى بنى عبدالمطلب وف لهم من صدقات الناس» 7 انوار الفقاهة, اج ص: /؟ إن قلت: ما الدليل على 
اختصاص هذا العنوان بمن يكون منسوباً من قبل الأب فقطء لأنَا نعلم أن الابن هنا يشمل جميع الأولاد من المذكر والمؤنث لعدم 
اختصاص الخمس بالرجال من بنى هاشم, والانتساب إلى هاشم كما يكون من قبل الأب يكون من قبل الام أيضاً؟ قلت: فرق بين 
مسألة النسب والقرابة والرحم, وبين مسألة القبيلة والطائفة- كما لا يخفى على من راجع العرف- فالأوّل لا فرق فيه بين الانتتساب من 
ناحية الأب والامّ» لأنّه مسأل الدم وأخذ النطفة وتكوّنهاء ولكن الثانى إشار إلى حقيقة اجتماعية تدور مدار الأب فقط كالهاشمى أو 
التميمى أو القرشىء (ومثله بنو هاشم وبنو تميم أيضاً وبنو أسد لأنّ هذا التعبير بين العرب إِنّما يكون إشارة إلى الطائفة والقبيلة) فلو 
تزوج رجل من بنى أسد امرأةٌ من بنى تميمء عد أبنائهما من قبيلة بنى أسد أى قبيلة الزوج لا من بنى تميم. وهكذا اليوم فإنّ الرجل إذا 
تزوج امرأة من قبيلة أخرى يسمّى الأولاد باسم قبيلة الرجل ويأخذون الجنسيةٌ باسم قبيلة الرجل لا المرأة» والظاهر أنّه لا يختصّ هذا 
المعنى بالعرب والعجم فى جوامعنا بل الأمر كذلك فى سائر جوامع العالم حتّى اليوم. فالمنتتسب لهاشم من قبل انه إذا كان أبوه من 
بنى أسد مثا لا يسمى هاشمياً بل أسدياً وهكذا أشباهه. ومن هنا يظهر أن الأحكام التى تدور مدار النطفة والدم- مثل المناكح 
والمواريث- لا يفترق الحال فيها بين الانتساب من ناحية الأب أو الام وأمًا الأحكام التى تدور مدار عنوان الطائفة فلا يجرى الحكم 
انامح نالعية الاقبات مق ظرى الأبرة: فيذا هر الس فى الفرق الدان يستفاد من فتاوى المشهور من أعاظم العلماء وأساطين الفقه. 
ولكن الغافل عن هذا التفاوت يزعم أُنّهِم غفلوا عن وحدة الأحكام فتدبّر جداً. إن قلت: النسبة بين الروايات الداله على أن الخمس 
لمطلق قرابة النبى صلى الله عليه و آله والروايات الكثيرة الدالّهُ على أنّهِ لبنى هاشم أو بنى عبدالمطلب الظاهرة فى خصوص من كان 
منسوباً إلى هذه الطائفة من طريق الأب هو العموم من وجه لأنّ الأول لا يشمل أعمام النبى ونظراةهم والحال أنه يشمل بنى هاشم. 
انوار الفقاهة. ج ".2 ص: “7 قلت: عدم شمول تلكك العناوين لأعمامه صلى الله عليه و آله ونظرائهم أوّل الكلام لا سيّما مع العلم 
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بدخولهم من القرائن الخارجية وأُنّهم داخلون فى هذا الحكم بالإجماع. سلّمناء إذا وقع التعارض من جهة العموم من وجه فحكمه 
التساقط لا الرجوع إلى المرجحات, وبعد التساقط فالأصل عدم جواز التعدى عن القدر المعلوم وهو المنتسب بالأب كما عرفت. وممْما 
ذكرنا يظهر الوجه فى الاستدلال بقوله تعالى: «ادْعُوَهُمْ لَابَانِهم) 0١١‏ فى مرسلة حمّاد بن عيسى بعد قوله: «ومن كانت امّه من بنى هاشم 
وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شىء» ". فإن دعاءهم باسم آبائهم من أوضح القرائن على أن 
المعيار فى معرفة الأشخاص فى ذلك المجتمع كان من ناحية الأب وكذا شمول أسم القبيلة والطائفة كما أن المعمول اليوم أيضاً 
كذلك فى المجتمعات العريية فدعون كل إنسان باسم أيه فقا مدا نايج و سحورة الل اسمه والثانى اسم أبيه. والحاصل: أن 
ذا كك ونا بن تند دحيم ابن بان الاابابت اللواقيم دون لزلا الوم ور أزافيه لان الواتي رتو هنا شل يشتوقن عاقب 
الحدائق رضى الله عنه قد أتعب نفسه الزكية بإثبات شمول الحكم للمنصوبين من ناحيةٌ الام ودافع عن هذا القول فى كتابه الحدائق 
الميطلد لاتق عقر مما يقر من #لخقين. متفيطة نار بولكد انرق بالتقار الكحمااك البهاكل يتنه سالهاء والفاظر فى كلافنه يرى فيها الأمواد 
التالية: انوار الفقاهة» ج؟» ص: 7076 -١‏ قسم كبير منها ناظر إلى بيان أقوال الفقهاء لا فى المسألة بل فى الأبواب الاخر فى إثبات أن 
ولد البنت ولد فى الحقيقة كأبواب المواريث والأوقاف والوصايا. وقد عرفت أنها كلها خارجة عن محل الكلام لأنّ كون ولد البنت 
ولداً حقيقة متما لا ريب فيهه ولذا يترتب عليها أحكام الولد بلا كلام فى الارث والمناكح إِنّما الكلام فى وجود خصوصية فى باب 
الخمس يوجب اختصاص الحكم لمن ينتسب من قبل الأب فقط. ؟- قسم كبير آخر منها ناظر إلى الروايات الدالّهُ على أن ولد البنت 
ولد حقيقة» وأنّ أثمة أهل البيت الهداة المهديين عليهم السلام أولاد رسول الله صلى الله عليه و آله حقيقة لا مجازاً. وهذا أيضاً حٌّ لا 
ريب فيه ولكن خارج عن محل الكلادم. *- قد جعل أحسن الأدلة فى المقام مرسلة حمّاد» ثم أورد عليها بأنّها ضعيفة السند على 
مصطلح القوم وإن كانت صحيحة على مختاره؛ وأورد عليها أيضاً بِنُها مخالفة لكتاب الله أوَلاه وموافقة للعامة ثانياً. أمَا مخالفتها 
كناف الله قاكه وال فل أض انع الدعارن مهت انا بخالقت» الداقة لض ذكره اليد الم عض ربعي للد مرق آذ تبخالقنا لا بوافقرنا 
فق اسببية ولد التعكولدا على الشتيقة وفه أو أن المرينلة متسرة بعد الأمنهان) كباض فى في مغر ةعلن اقغيطاكها أيها. 
وثانياً: أوّل المرجحات هى الشهرة كما ذكر فى محلّهء والشهرة هنا موافقة لحرمان أولاد البنت. وثالثاً: قد عرفت مراراً أنه ليس الكلام 
فى كرق ولف التتولدا سقيقاءوأة العرينلة اند ل نش ذلك مكل تكروبريةا لفك لكتاي اللسل بهي فاظرة إن ليسي الالماعن 
والطائفى وإِنّما هو إلى الأب لا الام هكذا كان الأمر فى الأعصار السابقة وفى عصرنا هذا. ورابعاً: أن العامة أيضاً لا يخالفوننا فى 
إجراء أحكام الولد على ولد البنت؛ وإِنّما أذكر بعض المعاندين منهم تسمية الأثمّة عليهم السلام باسم أولياء رسول الله انكاراً لفضلهم. 
*- وأخيراً ذكر فى كلاءمه موارد من روايات أهل البيت عليهم السلام ورد التعبير فيها بالعلوى أو المحتّر.دى (لا-فى باب الخمس 
واشباهه بل فى مناسبات أخرى . انوار الفقاهة» ج 7 ص: 778 ولكن من الواضح أنّها ليست ناظرةٌ إلى عشيرة أو طائفة بهذا الاسم» بل 
إِنّما هى فى مقام بيان تشريف بعض الأشخاص وعلو منزلتهم مثلما قد يقال سلمان المحمّدى بدلا عن سلمان الفارسى. ثم قال صاحب 
الحذافق: «الظااهر أذ معظم الندبهة عند من نتم فى هذه السنالة من سي النتقيت الام ولذاً بالسية إلى سعكه دن أمه حو أنه إثما شق 
من ماء الأبء والامٌ إِنْما هى ظرف ووعاء» .0١١‏ ثم أشار إلى حديثين أحدهما فى بيان اعتراض هارون الرشيد على الإمام الكاظم عليه 
السلام بقوله لماذا لا تمنعون شيعتكم عن خطابكم بابن رسول اللّه صلى الله عليه و آله؟ فأجابه عليه السلام بقوله تعالى: «كَقُلُ تَعَالَا 
نَدْعٌ أَيَاءَنَا كه ا وها كز وَأَنْفْسمنا وََنشمِكَمْ 8 نكيل تبعل لفك لعن لَكاذِيينَ "١‏ فإِنْ المراد من الأبناء هو 
الحسن والحسين عليهما السلام أبناء رسول الله صلى الله عليه و آله وبقوله تعالى فى سورة الأنعام (الآية *18). والآخر هو قصة 
الحجاج مع الشعبى الذى كان من علماء العامة لكن كان له ميل إلى أهل البيت عليهم السلام فاطلع الحجاج على ذلكك واستعظمه فأمر 
بعقد مجلس من علماء مصر واعترض فيه على الشعبى اعتراضاً شديداًء فأجابه الشعبى بالآيةُ السابقة والحديث المعروف المنقول عن 
الرسول صلى الله عليه و آله: إن هذا ابنى حسن, فبهت الذى كفر). ثم استدل فى الحدائق لحسم ماده الشبهة عندالمشهور (على 
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اع ركره تعالىا ركرك و و لمحو روات ودار الساجون ا اذل وافرا تعيان الدر يتياه تاليا الف ) بخان ين 
لح أمّاج) ف فشر الامشاج بنطفةٌ مختلطةُ من نطفة الأب ونطفة الام وبالأحاديث القائلة بأنه إق سيقت قلفة الأنه فكاق. الو لد بيهاً 
لأبيهه إن سبقت نطفة الاسم فكان شيهاً لأمه فلا مجال لما زعمه المشهور» «". أقول: قد سبق أن قلنا إن الأمر اشتبه على صاحب 
اد هد رضرأة اللدعليت فتوهُم أن الموضوع فى باب الخمس هو صدق الولد على أولاد البنت ولكن عرفت أن الحقٌّ خلافه. فإنّ 
للإنسان نسبتين: انوار الفقاهة» ج ؟» ص: 7/2 الاولى: نسبته إلى أبيه وامّه وعليه فلا شكك أن ولد البنت ولد حقيقة» وهذا هو موضوع 
البحث فى أبواب المواريث والأوقاف والنكاح. الثانية: نسبته إلى قومه نسبةُ اجتماعية ولا إشكال فى ملاحظة الانتساب من طريق الأب 
فيها دون الامّ» والإضافة الملحوظة فى إطلاق الهاشمى أو بنى هاشم على شخص فإنّما هى الإضافة الاجتماعية من أجل التمبيز بين 
القبائل والأنساب. وقد قال المجلسى الأوّل رحمه الله: الاحتياط عدم أخذ المنتسب إلى الام من الخمس ولا الزكاة. لكن لا يخفى أن 
هذا خلاف الاحتياط جدّاً إذ الخمس والزكا شرعاً لإغناء الفقراء ورفع حوائجهم» فكيف يجوز منع كثير من الناس وهم المنتسبون 
إلى هاشم من ناحية الانمّ عن الخمس والزكاة؟! ثم هل يكون المستحقٌّ للخمس منحصراً فى بنى على عليه السلام وبنى فاطمة أو 
يشمل مطلق بنى هاشم؟ قال صاحب الجواهر: الإجماع محصل ومنقول عليه يعنى على استحقاق مطلق بنى هاشم علوياً كان أو عباسياً 
أو عقيلياً أو غيرهم .0١‏ ولا يخفى أن ولد هاشم منحصر فى عبدالمطلب وقد اختلف فى عدد أولاده بين العشرهً وأحد عشر واثنى 
عشر» وقد بقى خمسة منهم وهم عبدالله وأبو طالب وعبئاس وحمزة وزبير» وأمَا عبدالله وأبو طالب فصار نسلهما نسلا واحداً لزواج على 
عليه السلام وفاطمة عليها السلام وأمّا أبناء عقيل بن أبى طالب فلم يعرف أحد منهم, وأمًا حمزةٌ والزبير فلم يبق منهما نسل. وقد 
استدل على المجمع عليه بين الأصحاب وله بأخبار كثيرة قد سبقت بعضها من جعل الحكم على عنوان المطلبى والهاشمى. وكثالياة با 
رواة عكلاللدين سكاف عق أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لا تحل الصدقة لولد عباس ولا لنظرائهم من بنى هاشم) "١‏ '. انوار الفقاهة, 
جء ص: /الا" وهذه الرواية صحيحة معمول بها بين الأصحابء وقد ذكر عليه السلام فيها بنى عباس بالخصوص ثم عمّم الحكم 
لمطلق بنى هاشم. لكن هناكك أخبار قد يستشم منها الخلاءفء لترتب الحكم فيها على عنوان بنى فاطمة» والتعبير بأنّ الخمس فينا 
خاصة. والحقٌّ أنّها فى مقام بيان الفرد الجلي لا اقتصار الخمس على بنى فاطمة عليهم السلام ولا شكك فى كون روايةُ عبداللّه بن سنان 
وما وافقها من الأخبار أقوى من هذه الروايات. ثم إن السيادة أمر معنوى ناشىء من وجود الرسول صلى الله عليه و آله المبارك فَإنّه 
صلى الله عليه و آله كان سيداً بذاته فسيادة هاشم كانت منه صلى الله عليه و آله لا بالعكس وهذه السيادة قد أثرت فى أبنائه إلى يوم 
القيامة» وأمَا سياده عبداللّه وعبدالمطلب وهاشم فلقد كانت من أثر نورانية وجوده صلى الله عليه و آله لكونهم حاملين لنوره صلى الله 
عليه و آله فى صلبهم. وأمّا أبو هاشم وسائر أجداده- رضوان الله عليهم- فلا يكفى الانتساب إليهم (لو ثبت) فى سيادة الشخصء 
وذلك لا لعدم تأثير نور وجوده صلى الله عليه و آله فيهم فإنّه ممتد إلى آدم عليه السلام بل لمحدودية الانتساب الاجتماعى, فتدبّر. 
الثانية: قال المحمّق اليزدى فى العروة: «وينبغى تقديم الأتم علقةٌ بالنبى صلى الله عليه و آله على غيره أو توفيره كالفاطميين» )١١‏ وقد 
تبع فى ذلكك صاحب الجواهر وغيره- قدس الله أسرارهم- حيث صرّح فى بعض كلماته بعد نقل كلام الدروس «ينبغى توفير الطالبيين 
على غيرهم وولد فاطمة على الباقين» ثم قال: «ولا بأس به خصوصاً الثانى منه بل ولا بما فى كشف الغطاء أنه ليس بالبعيد تقديم 
الرضوى ثم الموسوى ثم الحسينى والحسنى وتقديم كل من كان علاقته بالأئمةُ عليهم السلام أكثر) «07. وقد أفتى فى نجاءٌ العباد أيضاً 
بمثل ذلكك وقال: «وينبغى تقديم الأتم علقةٌ بالنبى صلى الله عليه و آله على غيره أو توفيره» «. انوار الفقاهة» ج؟» ص: 717/8 والمراد 
من التوفير» جعل سهامهم أزيد من غيرهم فى خصوص ما يحتاجون لا أزيد من مقدار الحاجة» كما أن المراد من التقديم إعطاؤهم 
وعدم إعطاء غيرهم إذا لم يكن المال بمقدار يرفع حاجة كليهماء هذا ولم يذكر دلينًا على هذا المعنى ولعلّه لوضوحه فإنٌ المستحقّ 
وإن كان كل هاشمىء إِلَاأنَ حفظ حرمة من كانت علاقته أتم يكون حفظاً لحرمة النبى صلى الله عليه و آله. هذا ولكن قد يكون هذا 
معارضاً لجهة أخرى توجب أولوية غيرهم كما إذا كان غيرهم شديد الحاجة بخلافهم؛ أو كان العلوى أو الحسنى أتقى وأفضل وأشدٌ 
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علاقة بخدمة الإسلام من الرضوى أو الموسوى أو شبه ذلكك. الثالثة: بماذا يثبت النسب؟ الظاهر أن طريق ثبوته كسائر الموضوعات» 
فلابدٌ من أن يثبت بالعلم أو الشياع المفيد له أو قول الببنهُ لو قامت بِتَنهُ فى مثل المقام» بل الظاهر كفاية الشياع والاشتهار فى بلده وإن 
لم يوجب ذلك علماًء وذلكك لجريان السيرة عليه فى باب الأنساب بل ليس له طريق غالباً إلا هذاء بحيث لو لم نقبل الشياع فى بلده 
اند طريق إثباث النسي فى غالب المؤارد: إن شعت قلك: مشدمات الاتسداد التسغير قاقمة هنا قلةايد من الأد بها والعمل على 
وفقهاء ولكن العدول إلى كل ظنّ مشكلء لأنّ نتيجة مقدمات الإنسداد مهملة فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقن وهو الشياع فى البلد. 
والحاصل: أن قيام السيرة من جانبء وإمكان تحصيل مقدمات الإنسداد الصغير من جانب آخر- لعدم إمكان تعطيل أحكام الأنساب- 
يوجب التعويل على مثل هذا الشياع. ولعل هذا هو المراد ممما ذكره الصدوق رحمه الله فيما رواه بعض الأعلام منه أَنّه: «يؤخذ بظاهر 
الحال فى خمسة امور: الولايات والمناكح والذبائح والشسهاذات والأساب» وإنا لين هنا طريق إلى ظاهر الحال ثانا ذكر. نعمء الأخذ 
بزى السادهُ من العمامة السوداء أو الخضراء فى بلده الذى يعرفه الناس أيضاً دليل على اشتهاره بالنسب فيه؛ وإلّا لم يكن يقدر على 
الأخذ بزيهم كما هو واضح. ويمكن أن يكون كلاءم الصدوق إشارة إليه. انوار الفقاهة. ج7. ص: 0/4 ثم إِنّهِ هل يصدق مدعى 
النسب أم لا-؟ قال صاحب كشف الغطاء: «إنّه يصدق مدعى النسب إن لم يكن متهماً كمدّعى الفقر» وخالفه فى ذلكك صاحب 
الجواهر وتبعه صاحب العروةٌ وجماعة من المحشّين وصاحبا المستمسكك ومستند العروة. ويدلٌ على ذلكك- أى عدم تصديق المدّعى- 
أنه لم يقم دليل على كفاية الادّعاء فى ذلك ومقتضى الأصل عدم براءة الذمّهُ بدفع الخمس إليه. فإنّه مال السادة ولا يجوز دفعه إلى 
مشكوك الحال. وقد يقال: إن مقتضى استصحاب العدم الأزلى أيضاً عدم الانتساب إلى هاشم ولا يعارضه عدم الانتساب إلى غيره 
أيضاً لأنّ الأول له الأثر الشرعى والثانى لا أثر له .)١١‏ إن قلت: أثره جواز إعطاء الزكاءً له. قلت: هذا من آثار عدم الانتساب إلى هاشم 
لا من آثار انتسابه إلى غيره فتأمل جبداً. والعمدة إِنّا ذكرنا فى محلّه عدم حجية استصحاب العدم الأزلى لعدم الحالة السابقة له فى نظر 
العرف. فإنّ زيداً مثا قبل تولده لم يكن شيئاً مذكوراً حتّى يقال إِنّه منتتسب إلى هاشم أو ليس منتسباً إليه» والمنتفى بانتفاء الموضوع 
إِنّما هو شىء حاصل بالدقَةُ العقلية الخارجة عن افهام العرف. وإن شئت قلت: إِنّ السالبةُ فى الحالة السابقةُ هى السالبة بانتفاء الموضوع 
وفى الثانية بانتفاء المحمولء فاتحاد القضيتين المعتبر فى صِححَهُ الاستصحاب غير حاصل هنا. أمّا قياس المسأله على مسأل مدّعى الفقرء 
فقياس مع الفارق لأنّ مدّعى الفقر مسبوق به لكون الفقر موافقاً للأصل فى كل إنسان إِلَاما شذَّء ولكن قد عرفت أن الاستصحاب غير 
جار فى مسألة الاتتساب إلى هاشم. هذا مضافاً إلى أن تصديق مدّعى الفقر أيضاً محل إشكالء بل المتيقن منه هو قبول من يكون 
ظاهره الفقر وإن كان يكفى فيه الظنّ كما ذكرنا فى محلّه فى الزكاة. هذا وقد يستند لجواز التصديق بأصالة صِحهُ دعوى المسلم فيما 
لا يعارضه فيه أحد انوار الفقاهة» ج؟. ص: 78٠0‏ كما جرت عليه سيرة العقلا-ء» فمن ادّعى أن الكيس المطروح فى الطريق ماله وقد 
أخذه بنفسه من الطريق» حكم له بالملكية وجرت عليها آثارها. وقد ورد ذلكك فى الحديث أيضاً ففى مرسلهُ منصور بن حازم عن 
أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهمء فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا 
كلية! لا. وقال واحد منهم: هو لى. فلمن هو؟ قال: «للذى أدّعاه) .)١١‏ وبعض طرق الحديث خال عن الارسال. وهكذا الروايات الكثيرةٌ 
الدالَُ على قبول ادّعاء المرأه عدم كون الزوج لها (راجع الباب 7 و 76 من أبواب عقد النكاح إلى غير ذلكك) فجميع ذلكك دليل 
على قبول قول المدّعى إذا لم يعارضه غيره. وفيه: أنه لا دخل لها بما نحن فيه فإنَ الكلام هنا فى جواز دفع مال له مالكك خاصٌ إلى 
من لا يعرفه» وأين هذا من أخذ المدّعى المال الذى لا نعلم مالكه؟ وما نحن فيه إِنّما هو من قبيل ما إذا كان هناكك مال من الموقوفة 
أو من الارثء وادّعى واحد أنه من الموقوف عليهم أو من أبناء المتّت» فلا إشكال ولا كلام فى عدم جواز دفعه إليه بمجرّد هذه 
الدعوىء ومسألة دعوى الخلو عن الزوج أيضاً مسألة خاصة واردهُ فى مورد خاصٌ لا يتعدى منه إلى غيره. بقى هنا شىء: وهو قول 
صاحب الجواهر إن يمكن الاحتيال فى الدفع إلى المجهول المدّعى للنسب بأن يوكله صاحب الخمس فى دفع خمسه إلى مستحقه إذا 
فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها فأخذه لنفسه. فإنّه يكفى ذلكك فى براءة ذمّته فِنّ المدار على علم الوكيل لا الموكل لكنه لا يخلو 
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من تأمل .)7١‏ وتبعه المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة وقد خالفه كثير من المحشّين. انوار الفقاهة؛ ج1. ص: 78١‏ أقول: الإنصاف 
أنه لا فائدءٌ فى هذا الاحتيال ولا جدوى من ورائه» وذلكك لأنّ مقتضى وجوب أداء الأمانات إلى أهلها- وحقٌّ السادهُ فى يد المالكك 
بمنزلة الأمانة- هو تحصيل العلم أو الحبَدَه الشرعية بوصولها إلى مالكهاء ومجرّدالتوكيل غي ركافٍ فى ذلك ما لميعلم بذلكك؛ فهل 
يكفى فى أداء الديون أوالأمانات توكيل رجل غير موثوق به ويكتفى بادّعائه فى الايصال» وهل يكفى علم الوكيل أو ادّعاؤه العلم فى 
ذلك. وهل تحصل البراءة بمجرّد ذلكك؟ لا أظن أحداً يلتزم بذلك فى أبواب الديون؛ وما نحن فيه من قبيلها. ولذا قلنا فى باب 
الاستئجار للحج إِنّ مجرّد دعوى الأجير غير كافية فى الحكم ببراءة ذمَرهُ المئتء بل لابدّ من العلم أو الوثوق. نعم إذا كان ثقٌ أمكن 
الاعتماد عليه نظراً إلى ما هو المختار من حيجية قول العدل الواحد أو الثقَهُ فى الموضوعات (فى غير أبواب الدعاوى) ولكن مثل هذا 
غير محتاج إلى التوكيلء فالتوكيل لا يغنى فى المقام شيئاً. وما ذكرنا ظهر أن ما رواه الصدوق رحمه الله من أنه يؤخذ بظاهر الحال 
فى يخنية امور الزلايات و اناكم والأواتم واللاتهادات والا نمياب (كلذا روم ايش من لفروة خير او العلى ل مها تحن قله 
لأنّ الأخذ بظاهر الحال غير الأخذ بمجّد الدعوى كما هو ظاهر. المسألة الرابعة: هل يجوز إعطاء الخمس لواجبى النفقة كما إذا كانث 
زوجته من بنى هاشم فدفع نفقتها إليها محتسباً لها من الخمس الواجب عليه؟ المحكى عن شيخنا الأنصارى قدس سره: الجزم بعدم 
جوازه؛ ومال إليه أو أفتى به صاحب مستند العروة وذكره المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة بعنوان الاحتمال من دون جزم بالحكم؛ 
ولكن قواه- أى عدم الجواز- سيّدنا الحكيم رحمه الله وغيره فى بعض الحواشى وهو الأقوى كما ذكرناه فى تعليقاتنا على العروة. 
وذلكك لما يظهر من بعض التعليلات الواردةً فى كتاب الزكاةً الشامل للمقام» مثل ما ورد فى صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى 
عبدالنّه عليه السلام قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة انوار الفقاه ج ؟: ص: 87 شيئاً: الأب والامّ والولد والمملوكك والمرأة وذلكك 
نهم عياله لازمون له» .١١‏ وفى الحقيقة هذا تعليل بأمر عقلى لا أمر تعبدى فإنَ الخمس أو الزكاة من الواجبات المالية التى تصرف فى 
مصارفهاء وأا ما يصرف فى مصارف الإنسان نفسه فلا ربط له بمسألة الخمس أو الزكا» ومن الواضح أن مصارف واجب النفقة 
مصارف شخصه فإِنّهِم لازمون له كما فى الحديث. وإن شئت قلت: إِنّ ايجاب الخمس أمر وراء الواجبات الأخرى فلا يتداخل معهء 
بناءٌ على أن الأصل عدم تداخل الأسباب لظهور كلّ سبب فى مطالبة مسبب خاصٌ به ولذا لو نذر انفاق شىء فى سبيل اللّه إذا قضى 
الله منانييه له ركفية الانفاق علن واجب التفقلة باذ إشكالة.ومقل هذ| التطيل هاورد فى مرفرعة عبدالله بن الفتلة عن أن عبدالله 
عليه السلام أنّهِ قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك. لأنّه يجبر على النفقةُ عليهم» .)7١‏ يعنى هذا أمر 
واجب آخر لو تخلف عنه يجبر عليه فكيف يكفى عن الزكاة» ومن الواضح أن هذا التعليل بعينه جار فى الخمس أيضاً. ويؤيّده حرمة 
ذلكك فى باب الزكاة بالإجماع بل كونها أمراً مفروغاً عنه عند أصحاب الأثمَة عليهم السلام ولذا سأل إسحاق بن عمّار عن أبى الحسن 
فسن غلد لماكب قال ةلمن 5 لأس انان عن قرس لراش نت )سمي الركاة عليرع ااققال«رأبر كدي تكن البعذيه واد ققد 
سأله عن بعض مصاديق واجب النفقة وكان أصل حكم تحريم الزكاه عليهم معلوماً عنده مفروغاً عنه» وحيث إِنَّ الخمس بدل عن 
الزكاه يكون شبيهاً له فى الأحكام غالباً (وهذا مؤررد لا دليل كما عرفت سابقاً). نعم يجوز الانفاق عليهم من الخمس أو الزكاة لامور: 
-١‏ لما يحتاجون إليه ممما لا يكون من النفقة الواجبة كنفقة من يعولونء فإنّ نفقة زوجة الابن غير واجبة على الأب ولو كان فقيراًء 
وإنّما يجب عليه نفقةُ نفسه. انوار الفقاهةء ج 1 ص: 387 7- للتوسعة عليهم فيما لا يجب من باب النفقةُ مثل اشتراء الكتب التى يحتاج 
إليها ولده كما إذا كان من أهل العلمء أو الانفاق عليه لسفر الحج ومثله. - إذا لم يقدر الأب على تحصيل نفقتهم وكانوا فقراءء فإنّه 
يجوز الانفاق عليهم من باب الخمس أو الزكاً لما ذكرناه فى أبواب الزكاة فإنّه يجرى دليله هنا أيضاً كما لا يخفى على الخبير. 
المسألة الخامسة: هل يجوز دفع أكثر من مؤونة سنةُ واحدة لمستحقٌ سواء كان تدريجاً أو دفعة واحدة؟ قال المحقّق النراقى رحمه الله 
فى المستند: «ظاهر الأكثر أنّه لا يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مؤونة السنهُ على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة (ثم قال:) 
والحق أن حكم نصف الأصناف (سهم السادة) حكم الزكاءً ويجوز إعطاء الزائد من المؤونة دفعة واحدة- أى قبل خروجه عن الفقر- 
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لإطلاق الأدلة وأمَا نصف الإمام عليه السلام فلا يجوز إعطاء الزائد من مؤونة السنة على وجه الاقتصاد قطعاًء لأنّه القدر المعلوم إذنه 
فيه» بل يعلم عدم رضاه بغير ذلكك مع وجود المحتاج غيره» بل يشكل إعطاء قدر مؤونة السنهُ كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل» 
.»١«‏ وقال صاحب الجواهر ما حاصله: الأأقوى فى النظر وفاقاً للدروس والمسالكك وغيرهما بل لا أجد فيه خلافاً أنّه لا يجوز إعطاء 
الفقير من الذربة زاكدا عن مؤوئة الشدة وإن كاة دفعةٌ 1؟0. واختاره بعض الاساتذة الكرام فى مستند العروة» ولكن احتاط المحقق 
اليزدى رحمه الله فيها بعدم الجواز من دون الفتوى به. ولكن الإنصاف عدم الجواز هنا وكذا فى أبواب الزكاءً وإن كان الحكم 
مشهوراً بينهم هناكك أو ادّعى الإجماع لبق وجدل عله ذا أسوو: انوار الفقاهة» ج "2 ضص: +78 الأوّل: لا إشكال فى أن الضرائب 
والماليات كانت بين العقلاء من أهل العرف قبل الإسلام» وكانت سنوية كما هو اليوم كذلكك؛ فكل حكومة لها نظام سنوى بحسب 
الخراجات والضرائب تحسب فيه مداخلها ومصارفها فى كل سنة. فكما أن الماليات سنوية؛ فمصارفها أيضاً كذلكك. وقد جاء الشرع 
ريديو الى ليا سامت وكتعدلة على مطو الع 1ن رقن نهر افع الفا لماه ركع النطرى تازرقة جتنو نبي ال تكدا فى رك 
النقدين والأنعام الثلاث» بل زكاهً الغلات أيضاً سنوية غالبا وهكذا خمس أرباح المكاسب والخراج. ومن الواضح أن هذه الضرائب 
كما تكون سنوي فكذلك مصارفها تكون بحسب السنة؛ كما أن مدار الفقر والغنى أيضاً بتملكك ما يحتاج إليه فى السنة وعدمه؛ فعلى 
هذا لا يجوز دفع أكثر من مؤونة السنةُ لا-هنا ولا-فى الزكاة وإن ادّعى الإجماع عليه هناك. الثانى: مع قطع النظر عمّا ذكرنا فالأدلَة 
قاصرة عن إثبات الأزيد من مؤونة السنةء إِما تدريجاً فواضح لأنّه بعد ما صار غنياً بدفع مؤونة السنة يخرج عن عناوين المستحقين 
للخمس ويدخل تحت عنوان الغنى, وإِمّا دفعة فلأنٌ إطلاقات جواز دفع الخمس إلى الفقير من بنى هاشم والزكاة إلى فقراء الناس 
منصرفة إلى ما يدفع به فقرهم لا أزيد, فإنّ هذا هو العلة لتشريع الخمس والزكاهُ فإعطاء الأزيد مشكل جدَاً لا سما أنه ليس للأزيد 
فى كلماتهم فيما رأيناه حدّ فيجوز إعطاء جميع الأخماس أو زكوات بلد واحد لفقير واحد وإن صار به أغنى أغنياء البلد» ومن الواضح 
أن الالتزام به غير ممكن لمن كان له المام بمداركك الحكم ومصادر تشريع الخمس والزكاة. الثالث: ما أفاده صاحب مستند العروة من 
أن العيرة فى الغتى والققر إثمااهى بملاحظة حال الأغطاء لا قبله ولا بعدف فلو أعطاه زائدا على حدّ الغتى (أى مضارف الستة) كان 
دفع الزائد إلى الغنى فهو غير جائز. وإن شئت قلت: لا يجوز إعطاء الخمس لغنى فى حال إعطائه؛ والمفروض أنه بإعطاء مؤونة السنة 
يصير غنياً فإعطاء الزائد فى تلكك الحالة يكون إعطاء للغنى وهو غير جائز. هذا ملخص كلامه 0١١‏ وهو جتّدا. انوار الفقاهة» ج21 ص: 
0ل" إن قلت: ظاهر الأدلة تحقق موضوع الفقر والغنى قبل ذلكك. قلت: دعوى الظهور ممنوعة فى جميع الموارد» ولو فرض صحتها فى 
غير المقام فهى غير صحيحة فى محل الكلام لمناسبة الحكم والموضوع كما لا يخفى. والأصحاب القائلون بالجواز فى مسألة الزكاه 
لم يقيموا عليه من الأدلَهُ ما تطمئن به النفس- كما ذكر فى محله- فالأ.قوى عدم الجواز فى المقامين؛ بل لا يبيعد عدم جواز إعطاء 
مؤونة السنة أيضاً فى بعض المقامات إذا كان بنو هاشم فى عسرةٌ شديدة» ويكون تخصيص بعضهم بمؤونة السنة موجباً لحرمان الباقين 
ووقوعهم فى حرج شديد. المسألة السادسة: فى حكم الخمس فى زمن الغيبة بالنسبة إلى سهم الساده وسهم الإمام عليه السلام وهذه 
المسألة معركة للآراء» وقد وقع فيه اضطراب شديد فى كلماتهم وإن كان أكثر العلماء كما نسب إليهم على تولى نائب الغيبة عنه عليه 
السلام فى سهمه أو فى جميع السهام سهم الأصناف الثلاثة وسهمه عليه السلام. واللازم نقل الأقوال فى المسألة ثم الرجوع إلى الأدلة 
وإن كان كثير من هذه الأقوال واضح الضعف بل بعضها غير قابله للذكرء ولكن نذكرها دفعاً لما وقع فى بعض النفوس من الشكك فى 
هذه السآلة قتقول ومته جل كناؤه الترفيق والهدابة: ذكر المحقق رحمه الله فى الشرائع: فيه أقوال خمسة؛» ولكن صاحب الحدائق ذكر 
أنّها أربعة عشر قولًا 2١١‏ نذكرها ملخصاً مع تقديم وتأخير كثير فيهاء لرعاية الأهم فالأهم ولجهات أخرى وستعلم أن بعض هذه الأقوال 
ليس من أقوال المسألة حقيقة. -١‏ أنّه يسقط فى زمن الغيبة ويباح للشيعة» حكاه صاحب المختلف عن سلّار وحكاه صاحب الحدائق 
عن صاحب الذخيرة المحمّق السبزوارى ثم قالء وهذا القول مشهور الآن بين جملهُ من المعاصرين. -١‏ حضّةٌ الأصناف الثلاثة تؤدّى 
إليهم وأمّرا حصة الإمام عليه السلام فتقسم على الهاشميين أيضاً توفيراً لهم (ذكره المحقّق رحمه الله فى الشرائع بعد ذكر الأمقوال 
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السابقة وجعله الأشبه) وقال انوار الفقاهة ج ؟» ص: 788 صاحب الحدائق: هو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثانى 
رحمه الله فى الروضة. - يصرف النصف إلى الأصنافء وأمًا الباقى فيصرف إليهم أيضاًء ومع عدم حاجةٌ الأصناف يباح للشيعة وهو 
مختار الشيخ الحرٌ العاملى رحمه الله فى الوسائل. - يصرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوباً أو استحباباً ويحفظ نصيب الإمام إلى 
حين ظهورهء ولو صرفه العلماء إلى من يقضر حاصله من الأصناف كان جائزاً وهو اختيار الشهيد رحمه الله فى البيان. ه- عزله والوصية 
به من ثقَهٌ إلى آخر إلى وقت ظهوره عليه السلام ذهب إليه المفيد رحمه الله فى المقنعة. #- يدفع النصف إلى الأصنافء وأمًا حقّه 
فيجب حفظه كما عن أبى الصلاح وابن البرّاج وابن ادريس واختاره العلامة رحمه الله فى المختلف. !- حصة الأصناف تصرف إليهم 
وحصته عليه السلام تسقط لإباحتهاء وهو ظاهر كلام صاحب المداركك والمحدّث الكاشانى رحمه الله. 4- حصة الأصناف تصرف 
إليهم وحصته عليه السلام لمواليه العارفين كما عن ابن حمزة. 9- يدفن جميعها حكاه شيخنا المفيد رحمه الله فى بعض كلماته ولم 
يسم قائله. -٠١‏ يدفع النصف إلى الأصنافء وأمَا حمّه فيودعها من ثقهُ إلى ثقهُ أو يدفن وهو مذهب الشيخ رحمه الله فى النهاية. -١١‏ 
حصه الأصناف تصرف إليهم, وأمّرا حضّ 4 الإمام فيتختر فيها بين الدفن والوصيهٌ بها وصلة الأصناف اختاره الشهيد رحمه الله فى 
الدروس. -١7‏ خمس الأرباح مباح للشيعة فإنّهِ بأجمعه للإمام عليه السلام دون سائر الأصنافء وأمًا سائر ما فيه الخمس فهو مشتركك 
بينه عليه السلام وبين الأصنافء اختاره صاحب المعالم فى المنتقى (ولكن لم يبين فيما حكى عن كلامه حال غير الأرباح وأنّه كيف 
يصرف). -١7‏ قصر أخبار التحليل على جواز التصرف فى المال الذى فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بِأنْ يضمن فى ذمّته» وهو 
مختار المجلسى قدس سره. ومن الواضح أنه ليس قولًا فى المسألهُ بل هو توجيه لروايات التحليل. -١5‏ لا يباح شىء بالكلية حَتّى من 
المناكح والمساكن والمتاجر التى أ5د جمهور انوار الفقاهة. ج؟. ص: 7817 الأصحاب على إباحتهاء وهو مذهب ابن الجنيد. وغير 
خفى أنّ هذا أيضاً ليس قولًا فى المسألة» بل هو قول بالخلا.ف فى مسألة أخرى وهى مسألة تحليل المناكح والمساكن والمتاجر 
وسيأتى الكلاسم فيها إن شاء اللّه. فالأقوال فى الواقع إثنا عشر قولًا وإن كان قد يحكى أقوال أخرى أيضاً فى المسألة عن بعض آخر. 
-١‏ ويظهر من بعض كلمات المحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه قول آخر وهو صرف حصّة الأصناف إليهم والتصدق 
بمال الإمام عليه السلام نظراً إلى جواز التصدق بحال الغائب الذى تعذر ايصاله إليه وعدم انحصار هذا الحكم لمجهول المالكء 
ولكن ذكر فى آخر كلادمه فى المقام: «الإنصاف أن القول بجواز صرفه إلى الفقراء مطلقاً بل وكذا إلى سائر المصارف التى يحصل 
بها تشييد الدين وإعلاء كلمة الحقّ مما يكون القيام به من وظائف الإمام عليه السلام لا يخلو عن قَوَّةٌ) -١8 .)١١‏ لكن هنا قول آخر 
وهو المشهور بين أعاظم المتأخرين والمعاصرين وهو الأنقوى فى النظر والموافق للأدلة- كما سيأتى- وهو القول بصرف سهم 
الأصناف إليهم؛ وصرف سهم الإمام عليه السلام فيما يحرز رضاه به أى فيما كان يصرفه حال ظهوره فيه ما يرجع إلى تقوية الإسلام 
والمسلين ورتين الحورات العلمية ونقا بربط بأمر تبليغ الإسلام وأمر أهل البيت عليهم السلام فى جميع أقطار الأرضء وبناء 
المساجد والمدارس والمكتبات وغيرها فى موارد ليس لها باذل خير ومتبرع يتبرع به وحفظ ضعفاء الشيعة فى دينهم من شر الأعداء 
وفى دنياهم من الفقر وشبههاء بل وفى امور الخير ممما يوجب حسن سمعة الإسلام والدين» ويدل على كون أحكامه فى جانب حفظ 
المستضعفين من الناس إلى غير ذلكك ممما هو وظيفة الإمام عليه السلام ورئيس الحكومة الإسلامية» وقد كانوا يصرفون أموالهم فى 
حياتهم عليهم السلام فى هذه السبل كما لا يخفى» فهذا يحرز به رضاهم فى صرف هذه الأموال. إذا عرفت ذلكك فلترجع إلى أدلة 
المسألة» والعمدة فى اختلاف الأقوال الروايات الواردة انوار الفقاهة, ج 1 ص: 788 فى باب تحليل الخمس وما يفهم منها ومن القرائن 
الاكرم وقد ازردها ضاي الوياكل اإريحنة االدعايةااق لناب من أنراب الأقال رس 1 رواية» وواحدة منها ما رواه عيسى بن 
المستفاد 1. لا تدل على أمر التحليل بل هى على خلاف المطلوب أدل» فقد صرّح فيها بوجوب دفع الخمس إلى أهله مهما أمكن 
ولوسكدار جني الادلالة لها غلى التصوه بز عدن على الخلدق. و 25) لأؤلالة على جنا رواة معاة بق كر عل أبن يلاله عليه 
السلام ١‏ فيبقى عشرون رواية وهى على طوائف. الطائفة الاولى: ما يدل على اباحتهم عليهم السلام الخمس لشيعتهم؛ وهى بظاهرها 
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ا تت ا ا لل ل ا ا ل ل ل ل ا 
يقول به القائلون بالإباحة ظاهراً وهى: -١‏ ما رواه حكيم مؤذن بنى عيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: «وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنمْتُمْ 
فق قي أن للد نض ولوقرل :قال وه واللهالافادة يوماً بيوم إِلَاأنَ أبى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا» «". وقوله «ليزكوا؛ 
وإن كان يحتمل أن يكون إشارة إلى زكاة النطفة ولكن ربّما يكون إشارةٌ إلى تحليل المناكح فقط ولكن ظاهره عام يشمل هذا 
وغيره. 1- ما رواه إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيع بخط صاحب الزمان- أرواحنا فداه- إلى أن قال عليه السلام: «وأمًا 
الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه فى حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث» ."١‏ وقوله «لتطيب ولادتهم) قد يوهم 
التخصيص فى إطلاق الخمس المذكور فى الرواية فيكون ناظراً إلى خصوص تحليل المناكح, والعمدة أن الرواية وردت فى جواب 
سؤال إسحاق بن يعقوب ولا نعلم ما هو سؤاله حتّى يكون الجواب ناظراً إليه» ومع الأسف لم يصل انوار الفقاهة؛ ج/. ص: 894" إلينا 
سؤال وهذا من المشاكل فى هذه الرواية الباهرة. -٠‏ ما رواه الحارث بن المغيرة النصرى قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام إلى 
أن قال: «إن لنا الخمس فى كتاب الله ولنا الأنفال.- إلى أن قال- اللّهم إنا قد أحللنا ذلكك لشيعتنا» .)١١‏ - ما رواه ابن حمزةٌ عن أبى 
جعفر (الباقر) عليه السلام فى حديث قال: «فنحن أصحاب الخمس والفىء» وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتناا (١‏ ه- ما عن 
تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السلام عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و آله: «قد علمت يا 
رسول الله إِنْه سيكون بعدك ملكك عضوض وجبر فيستولى على خمسى من السبى والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأنّ نصيبى فيه 
فقد وهبت نصيبى منه لكل من ملكك شيئا من ذلكك من شيعتى لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون 
أولادهم أولاد حرام. قال رسول الل صلى الله عليه و آله: ما تصِدّق أحد أفضل من صدقتككء وقد تبعكك رسول الله صلى الله عليه و 
آله فى فعلكك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتى ولا أحلّها أنا ولا أنت لغيرهم» «. وظاهر 
الرواية أن رسول الله صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام هما اللذان أحنًا الخمس للشيعة ومع هذا التحليل كيف يحتاج إلى 
تحليل غيرهما من الأثيّة الهادين عليهم السلام أليس هذا دلينًا على أنّ التحليل كان مقطعياً محدوداً بزمن خاصٌ وهو زمنهم فليكن 
هذا على ذكر منكك. هذا مضافاً إلى أن التعبير بطيب الولادة قد يشعر بانحصار التحليل بالمناكح, فتدبّر. #- ما رواه العياشى فى تفسيره 
عن فيض بن أبى شيبةُ عن رجل عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنّ أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا 
رب خمسى وإِنّ شيعتنا من ذلكك فى حل» 050. ويحتمل اتحاد هذه الرواية مع ما سيأتى من روايةُ محمّد بن مسلم «8) فتكون ناظرة 
إلى انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: 90" حلية المناكح فقط. الطائفة الثانية: ما يدل على تحليلهم عليهم السلام لحقّهم مطلقاً الشامل للخمس 
وغيره من الحقوق من الأنفال وشبهها وهى أيضاً روايات: - ما رواه أبو بصير ومحتّد بن مسلم وزرارة كلهم عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: «قال أميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام: هلكك الناس فى بطونهم وفروجهم لأنْهم لم يؤدوا إلينا حمّنا ألا وإِنّ 
شيعتنا من ذلكك وآبائهم فى حل» .)١١‏ ولكن لم يذكر فيه إِلَاما يرتبط بالبطون والفروج فتأمل. 8- ما رواه على بن مهزيار قال: «قرأت 
فى كتاب لأبى جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله فى حل من مأكله ومشربه من الخمس. فكتب بخطه: من أعوزه شىء من 
حمَّى فهو فى حل» .07١‏ ولكن ورد فيه التعبير بالعازة بمعنى النقصان, ولعله ناظر إلى موارد التعسر والضيق فلا يدل على العموم. 9- ما 
رواه داود بن كثير الرقى؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمتنا إلَاأَنَا أحللنا شيعتنا من 
ذلك» «*». -٠١‏ وما رواه الحارث بن المغيرة النصرىء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا أموانًا من غلات وتجارات 
ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حمّاً؟ قال: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلالتطيب ولادتهم وكلّ من والى آبائى فهو فى حل مما فى 
أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب» «6). الطائفة الثالثة: ما دل على تحليل المناكح, وهى ناظرة إلى مورد خاص قد اشتهر انوار 
الفقاهة» ج”» ص: ”4١‏ استثناؤه عن الخمس بين الفقهاء حتّى ادّعى عليه الإجماع» ويمكن أن تكون شاهدة على الجمع بين 
المتعارضات كما سنشير إليه مبسوطاً إن شاء الله. وهى أيضاً روايات: -١١‏ ما رواه ضريس الكناسى قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: 
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«أتدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدرى. فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلالشيعتنا الأطيبين فإنّه محلل لهم ولميلادهم) 
١‏ والتعبير فيه بالزنا لعله بملاحظة حكمه الواقعى وإن كان فى الظاهر محكوماً بالحليةٌ بمناسبة كون الوطء عن شبهة فتدئر. ؟١-‏ ما 
رواه سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لى الفروج» ففزع أبو عبد الله عليه 
السلام فقال له رجل: ليس يسألكك أن يعترض الطريق إِنّما يسألكك خادماً يشتريها أو امرأه يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً 
أعطيه» فقال: «هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والح وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلالء أمَا واللّه لا 
يضل | لألدى اهلها لصدولة واللدنها أغطلغا احددا 85 ا وما ستيه لأنسوهيد هرذ )رلا لأندن عقوا سكاف وان الما روا تين 
مسلم. عن أحدهما عليهما السلام قال: «إنْ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسى وقد طيبنا 
ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم» «*0. -١‏ ما رواه الفضيل؛ عن أبى عبداللَّهِ عليه السلام قال: «من وجد برد حبنا فى 
كبده فليحمد الله على ول النعم» قال: قلت: جعلت فداكك ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة» ثم قال أبوعبد الله عليه السلام: قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلى نصيبكك من الفىء لآباء شيعتنا ليطيبواء ثم قال أبو عبداللّه عليه السلام: إِنَا أحللنا 
أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» «©". انوار الفقاهة. ج27 ص: 97 1818- ما رواه زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «إن 
أميرالمؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعنى الشيعة ليطيب مولدهم» .0١١‏ وهو من قبيل ما تكون العلَهُ فيه مخصصة. -١18‏ ما رواه 
عبدالعزيز بن نافع» عن الصادق عليه السلام وهو حديث طويل يدل على أن بعض أصحابهم ممّن كان أبوه سباهم بنو أمية استحل منه 
من جهة حمّهم فقال له عليه السلام: «أنت فى حل مما كان من ذلكك وكلٌ من كان فى مثل حالكك من ورائى فهو فى حل من ذلك) 
«". أقول: لا نعلم لماذا كان بعض أصحابه عليه السلام يستأذنونه بعد هذا الإذن العام» ولماذا كانوا مصرين على التصريح باسم كل 
واحد منهم بعد هذا العموم؛ ويظهر من هذا الخبر أيضاً أن إذنه يؤثر فيما سبق ويؤيّد مذهب الكشف فى باب الفضولىء ويكون إذنه 
عليه السلام موجباً لصتحة نكاح الآباء والأئهات (مع كونهم عبيداً وإماء) من أوّل أمرهم؛ ولا على مبنى النقل إذا اتعقدت النطفة حرام 
لا تنقلب إلى غير ما هى عليه. هذا وذكر الآباء فيه- مع أن الأمهات اللاتى كن أرقاء أجدر بالذكر- لعله من جهة أن آباةهم إذا كانوا 
سبايا وقد تزوجوا فى تلكك الحالة بإذنهم (مع عدم حقّ لهم فى الإذن) أو باعوهم أو اعتقوهم وبعد ذلكك تزوجواء وقد كان عتقهم 
بغير إذن الإمام المعصوم عليه السلام باطنًا فهذا كله كان سبباً لبطلان نكاحهم» فدخل هؤلاء الأبناء الوحشهُ من ناحية عدم طيب المولد 
وخافوا أن يكونوا أولاد زناء فأجاز لهم الأمَهُ الهادين عليهم السلام من هذه الجهة بما تطمئن به نفوسهم بطيب الولادة. الطائفة الرابعة: 
ما يدل على تحليلهم الخمس فى زمن خاصٌ ومقطع معين لما كانت الشيعة والموالين لأهل البيت عليهم السلام فى ضعف شديد 
وعسر أكيدء ومن هذا الباب: 17- ما رواه محمد بن سنان» عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه 
رجل من القماطين فقال: جعلت فداكء تقع فى أيدينا الأموال والأرباح انوار الفقاهة. ج 1 ص: 9 وتجارات نعلم أن حمّك فيها 
ثابت وأنا عن سقس روود شال أدهناك: عليه السلام: «ما انصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم» .)١١‏ وهذه الرواية من أبلغ فا ودل 
على أن عفوهم كان لمشاكل خاصة فى ذاكك الزمان بحيث لو لم تكن تلك المشاكل لما كان هناكك سبب للعفو. الطائفة الخامسة: ما 
يدل على تحليل الأنفال للشيعة وموالى أهل البيت عليهم السلام إلى أن يقوم القائم المهدى- أرواحنا فداه- وفى الحقيقة هذه الطائفة 
خارجة عن مبحث الأخماس وناظرة إلى مبحث الأنفال» ولكن نتعرض لها لاستيفاء جميع روايات هذا الباب وهى أيضاً روايات: -١1‏ 
ما رواه أبو سار مسمع بن عبدالملكك (فى حديث) قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: إنى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف 
درهمء وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم؛ وكرهت أن أحبسها عنكك؛ وأعرض لها وهى حفّكك الذى جعل الله تعالى لكك فى 
أموالنا. فقال: «وما ثنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاالخمسء يا أبا ستارا الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شىء فهو لنا. قال: 
قلت له: أنا أحمل إليكك المال كله. فقال لى: يا أبا سسار! قد طتبناه لكك وحللناك منه فضِمٌ إليكك مالكك وكل ما كان فى أيدى شيعتنا 
من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلكك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان فى أيدى سواهم. فإِنّ كسبهم من الأرض 
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حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة» 79). وصدر هذه الرواية وإن كان ظاهراً فى تحليل 
الخمس لكن آخرها يشهد بأنّ جميع ما استفاده أبو سار من المنافع كان ملكاً للإمام عليه السلام؛ إِمَا ملكا تشريعياً معروفاً (وهذا إِنّما 
يتم فى الأنفال) أو ملكاً تشريعياً فى طول ملكك الناس بحيث لا ينافى كون المال ملكاً للناس يبيعونه ويشترونه بإذن المولى كما أن 
العالم كله ملك للّدتكويناً وتشريعاً قبل أن يكون ملكا انوار الفقاهة» ج؟: 1 95" لهم عليهم السلام فهم قد أخذوا ملكهم عن الله 
تعالى شأته.. وغلى كل حال فَإنٌ ذيل الروابة ذلبل على خروجها عن مدث الأحماس ودضشولها فى مببحث الأتفال» أو ماهو قوقها أغتى 
ملكي جميع الأرض لهم بإذن الله تبارك وتعالى لأنّه مالكك الملوك. -١14‏ ما رواه عمر بن يزيد قال: سمعت رجلًا من أهل الجبل 
يسأل أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلًا وشجراً؟ 
قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضاً من المؤمنين فهى له وعليه طسقها يؤديه إلى 
الإمام فى حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه) -٠١ .)١١‏ ما رواه يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس»ء عن أبى 
عبداللّه عليه السلام ومحصلها أن جميع الأأرض لهم وإن ما كان لهم فهو لشيعتهم ١؟.‏ والكلا-م فيه هو الكلام فى رواية مسمع بن 
عبدالملك. وعلى كل حال فالطائفة الأسخيرة خارجة عن نطاق البحث. والذى يتحصّل من مجموع الطوائف الثلاث تحليلهم عليهم 
السلام الخمس لشيعتهم؛ أمَا فى خصوص المناكح أو مطلقاً أو فى خصوص حقّهم أعنى سهم الإمام عليه السلام بناءَ على عدم شمول 
عنوان الحقّ لسهم السادة وعلى كلّ حال لا تختص بزمن الغيبة فقط بل تشتمل أعصار الحضور أيضاًء بل من زمن رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام ولازمها سقوط الخمس بالمرة فى جميع الأعصار, وحينئذٍ تكون مع قطع 
النظر عن الأخبار المعارضة الآنية غير حبجَهُ فى نفسهاء لأنّها تكون معرضاً عنها للأصحاب بل مخالفاً للإجماع لأنّ سقوط الخمس فى 
جميع الأعصار مما لم يقل به أحدء هذا أوَلَا. أمَا ثانياً: فلازمه حرمان بنى هاشم من الزكاة والخمس جميعاًء وهذا ممما لا يمكن انوار 
الفقاهة» ج؟. ص: 40" الالتزام به وتخصيص التحليل بسهم الإمام عليه السلام لا شاهد له» مخالف لإطلاقها أو صريحهاء لأنّ طيب 
الولادة لا يحصل بمجرّد تحليل نصف الأخماس بل اللازم تحليل جميعهاء واشتمال بعضها على مجرّد الحقٌّ لا يمنع عن عموم الباقى» 
مضافاً إلى أن الخمس بجميع سهامه تحت ولايتهم ولذا ورد تحليل الجميع فى غير واحد منها فى خصوص المناكح أو أعمّ منها كما 
عرفت. وثالثاً: تحليل الخمس حتّى بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام أيضاً مناف لحكمة تشريعية» لما قد عرفت أن حقّ الإمام ثابت 
له بما له من المنصب وبما له من الولاية على الخلق أجمعين وهذا المنصب له مصارف كثيرة لا تخفى على أحد. والخمس عون لهم 
على دينهم وعلى عيالهم وعلى مواليهم وسبب لحفظ أعراضهم (كما ورد فى رواية محمّد بن زيد الطبرى عن الرضا عليه السلام) .)١١‏ 
حتّى أنّه فى عصر الغيبة وإن كان هو عليه السلام غائباً ولكن وظائفه باقية على أيدى نوابه» وهل يمكن تعطيل الدين أو تعطيل أمر بنى 
هاشم وغيرهم من فقراء الشيعة» أو ما يتعلق بنشر آثار أهل البيت عليهم السلام فى العالم وحفظ الشباب فى مقابل تيارات دعايات 
الكفر والضلال» وحفظ طلاب العلم الذين يبذلون أنفسهم فى طريق حفظ آثارهم عليهم السلام ونشرها فى شيعتهم وفى أقطار العالم؟ 
فكيف يمكن تعطيل الخمس مع أنّ مصارفه باقية قائمة على قدميهاء ومن المعلوم أن ما كانوا ينفقون منها على أنفسهم شخصياً كان 
قلينًا جدّاً فى مقابل ما يتعلق بأموال المسلمين من هذه الحقوق, وفى الحقيقة أمر الإمام عليه السلام فى عصر الغيبه كأمر زعيم قوم 
يسافر من بينهم وحده إلى سفر طويل وتبقى عائلته ومن هو تحت نفقته: فهل يمكن تعطيل جميع أموره وتركك الانفاق على عائلته من 
حقوقه استناداً إلى أَنّهِ قد سافر مع أن وكلاءه موجودون حاضرون وحقوقه وأمواله أيضاً موجودة» وهل يعقل المعاملة مع أمواله معاملة 
مجهول المالكك, أو من غاب عن ملكه؛ أو يدفن تحت الأرضء أو يعطى إلى ثقه ومنه إلى ثقة أخرى ويبقى أفراد عائلته مشردين 
وسار اموز طلا ووكا قم صقر ل يللي كلا إن سمي انراز النقاطة 2 ص: 98" ذلكك مما يقطع ببطلانه. وإن شئت قلت: 
إن لم تكن حكمة فى تشريع هذا الحكم لكان الواجب عدم تشريعه من أوّل الأمرء وإن كان فيه حكمة (كما أنه كذلك) والحكمة 
باقية لا معنى لتحليله مطلقاً. نعم يمكن تحليلها مؤقتاً وفى بعض الأوقات لمقاصد خاصة لا غير. فإذا لم يمكن العمل بهذه الروايات 
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لمنافاتها للإجماع وحكم العقل وحكمة التشريع على ظاهرهاء فلابدٌ من حملها على أحد أمرين: -١‏ حملها على خصوص تحليل 
المناكح وشبهها من المتاجر والمساكن (كما سيأتى الكلام فيها إن شاء اللّه). ؟- حملها على تحليل مالكى خاصٌ فى بعض الأزمنة أو 
الأمكنة. أو بالنسبة إلى أشخاص معلومين لا تحليل تشريعى عام؛ وقد عرفت أن فى غير واحد منها شاهداً عليه: «منها» ما عرفت فى ما 
رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام حيث قال: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم» .)١١‏ وليس ناظراً إلى التقية بل إلى 
كون الشيعة فى عسر شديد. وهكذا قوله: «من أعوزه شىء من حقّى فهو فى حل' الوارد فى ما رواه على بن مهزيار فى رواية صحيحة 
عن أبى جعفر عليه السلام 9 فإِنٌ العازة دليل على عدم التحليل مطلقاًء وحينئذٍ تقيد جميع إطلاقات هذا الباب بمفهوم هذه الصحيحة 
ويقال إن التحليل فى مورد العازةٌ والنقصان فقط لا مطلقاً. 


الروايات المعارضة: 


هذاء وقد تعارض تلكك الروايات بروايات عديدة أكثر منها عدداً وأوضح منها سنداً وأصرح منها دلالة» وهى أيضاً طوائف: انوار 
الفقاهة ج 7 ص: 417" الطائفة الاسولى: ما دل على نصب الوكلاءء وأخذ الخمس عن أصحابهم أو التصريح بعدم تحليلهم إِرَاه 
والعجب أن روايات التحليل أكثرها من الأَته المتقدمين وروايات أخذ الخمس من الأثمة المتأخرين- صلوات الله عليهم أجمعين-. 
منها ما رواه محمّرد بن زيد الطبرى قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن فى 
الخمس؟ فكتب إليه: ابسم الله الرحمن الرحيم إِنّ الله واسع كريم» ضمن على العمل الثواب؛ وعلى الضيق الهمّء لا يحل مال إِلامن 
وبعه أحلة للد ون لعي يها على ديسا وعلى حبالنا وغل موزاله انو الغااروما قله وقد سم أعراقببنا مع انخاف سطرم :ناد 
تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم» 
والمسلم من يقى للّديما عه إليهة وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام» .)١١‏ 7- وما رواه محمّد بن زيد قال: قدم 
قوم من خراسان على أبى الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم فى حل من الخمسء فقال: «ما أمحل هذا تمحضونا المودة 
بألسنتكم وتزوون عنّا حمّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمسء لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم فى حل .07١‏ - ما رواه أبان» 
عن أبى بصيره عن أبى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحلّ له «*8. ع- 
ما رواه صاحب الخرائج عن صاحب الزمان عليه السلام أنه رآه وتحته عليه السلام بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراءء يرى منه 
سواد عينيه» وفى رجله خفان حمراوان فقال: «يا حسين كم ترزا على الناحية ولم تمنع أصحابى عن خمس مالكك. ثم قال: إذا مضيت 
إلى الموضع الذى تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه. قال: فقلت: السمع والطاعة ثم ذكر فى آخره أن 
العمرى أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره انوار الفقاهة. ج 7 ص: 98 بما كان» .)0١١‏ ه- ما رواه أبو بصيرء عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: دكلّ شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله لاله وأنْ محمّداً رسول الله صلى الله عليه و آله إن لنا خمسه ولا يحل 
لأحد أن يشترى من الخمس شيا حتّى يصل إلينا نصيباً» «07. *- ما رواه إسحاق بن عمّار» عن الصادق عليه السلام قال: سمعت أبا 
عبدالله عليه السلام يقول: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالى حتّى يأذن له أهل الخمس» «. - ما 
رواه الحكم بن علبا الأسدى (فى حديث) قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام فقلت له: إِنّى وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا 
واشتريت ناما واللز يك وقيقاء واقكريك أغيات ارلاه وولف لل والققت: وهذا مين + لكف الال وعز لل أمهاات اولاد وساف فد 
ابتك يد هال ونا لد كلد اتنا وقد قلات عا ضف به وقد حالتك بق أنهات أو لقدك وساتك» وما لفقت وضيقت الكن علق وغل 
أبى الجن «". ولكن الروايهٌ ذات وجهينء الوجه الظاهر منها أنه عليه السلام إتبا لل له أفهات أولاده ونسائه وما أنفقه قبل ذلكك 
(كما أشير إليه فى السؤال بقوله «وأنفقت») فقبل منه خمس الأموال وحلل له الباقى» والوجه الآخر أنه حلل له جميع ما أتى به» ولكن 
الإنصاف أنه مخالف لظاهرها فدلالتها على المطلوب أولى. 8- ومنها ما رواه على بن مهزيار فىروايه صحيحة طويله معروفة له عن 
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أبى جعفر الجواد عليه السلام حيث أمر فيه الشيعة باعطاء خمسين فى سنة واحدة لأمر خاصٌ فشره عليه السلام فيها إجمانًا وهو تطهير 
مواليه عليه السلام ممما وقع منهم من التقصير فيما يجب عليهم (فى أمر الخمس أو غيره أيضاً) فأراد أن يطهرهم., ثم ذكر فيها ما لفظه: 
«فأمّا الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام' ثم شرح الغنائم والفوائد حتّى أنه أشار إلى الأموال العظام التى صارت انوار 
الفقاهة» ج"» ص: 44" إلى بعض مواليه من الخرمية الفسقة ثم قال: «فمن كان عنده شىء من ذلكك فليوصله إلى وكيلى» ومن كان 
نائياً بعيد الشقة فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين». الحديث .)١١‏ فهذه الرواية صريحة فى أخذه الأخماس فى كل عام, وأنّه كان له وكيل 
أو وكلاء فى البلاد النائية يجمعون الأخماس من مواليه وكان من بحضرته عليه السلام يوصله إليه. 4- ما رواه عبداللّه بن ستان قال: 
قال أبو عبداللّه عليه السلام: «على كلّ أمرىء غنم أو اكتسب الخمس متا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلى أمرها من بعدها من 
ذرّيتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤواء وحرّم عليهم الصدقة حتّى الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا 
منه دائق إِلّامن أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة» إِنّه ليس من شىء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا إِنّهِ ليقوم صاحب الخمس 
فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا» ١؟).‏ وقوله عليه السلام: إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة» إلى آخر ما ذكره من 
أحسن ما يمكن به الجمع بين روايات هذا الباب فليكن على ذكر منكث. -٠١‏ ما رواه أيضاً على بن مهزيار قال: قال لى أبو على بن 
راشد قلت له: أمرتنى بالقيام بأمركك وأخذ حمّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لى بعضهم: واى شىء حقّه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: 
«يجب عليهم الخمس. فقلت: ففى أى شىء؟ فقال: فى أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم). قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا 
أمكنهم بعد مؤونتهم» «*. وهذا أيضاً دليل على نصب الوكلاء المختلفين لأخذ الأخماس. -١١‏ ما رواه على بن مهزيار» عن على بن 
محمد بن الشجاع النيسابورى أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائةُ كرّ ما يزكى فأخذ منه 
العشر عشرةُ اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقى فى يده ستون كرَأَه ما الذى يجب لكك من ذلكك؟ وهل يجب 
لأصحابه من ذلكك عليه شىء؟ فوقع لى منه: «الخمس ممما انوار الفقاهة. ج؟» ص: ٠١‏ يفضل من مؤونته) .)1١‏ ومن الواضح أنه لو 
كان الخمس مباحاً لهم مطلقاً لم يكن وجه لهذه المحاسبات الدقيقة وما يبقى بعد المؤونة وأنّ خمسه أى مقدار يكون, إلى غير ذلكك 
من الروايات. -١7‏ ما رواه الحرث بن حصيرة الأزدى قال فى قصة له طويلة أنّه: وجد رجل ركازاً على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام 
إلى أن قال: «قال عليه السلام لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت فإِنْ الخمس عليك فإنَك أنت الذى وجدت الركاز وليس على 
الآخر شىء لأنّه إنما أخذثمن غنمه» .07١‏ وهذا كالصريح فى أن أميرالمؤمنين عليه السلام أخذ منه الخمس. 18- ما رواه حفص بن 
البخترى» عن أبى عتداللة عليه السلام قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و أدفع إلينا الخمس» 0*0. -١8‏ ما رواه الحلبى» عن أبى 
عبداللّه عليه السلام فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة. قال: «يؤدّى خمساً ويطيب له) «©». فإن ظاهر 
قوله يؤدى خمساً نهم كانوا يؤدون الأخماس إليهم لا سما أن الظاهر كون المسألة شخصية واردة فى موارد الابتلاء والحاجة. الطائفة 
الثانية: ما يدل على شرائط الخمس من كونه بعد المؤونة وهى روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل فى الباب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخمس.ء فإنّ سؤال الرواة عن مسألة استثناء المؤونة وجواب الأمَهُ الهادين عليهم السلام عن ذلككء أو ابتداؤهم باستثناء المؤونة 
دليل واضح على أن الأصحاب كانوا ملتزمين بأداء خمس أموالهم إلى الأثتّه عليهم السلام أو وكلائهم» ولو كان ذلكك حلانًا لهم 
وهم معفوٌون عنه لم يكن وجه لهذه الأسئلة والأجوبة. وكذلكك ما ورد من بيان حدّ النصاب» نصاب المعدن والغوص وما يخرج من 
البحر «8) وأنّه انوار الفقاهة ج؟» ص: 50١‏ إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس وفى رواية اخرى «ليس فيه شىء حتّى يبلغ ما يكون فى 
مثله الزكاة عشرين ديناراً .»1١‏ وكذا ما ورد من كون النصاب فى الكنز هو النصاب فى الزكاةً (عشرون ديناراً) «وما لم يبلغ حدّ ما 
تجب فيه الزكاه فلا خمس فيه .)1١‏ فهل كان بيان النصاب لأمر أحلوه لشيعتهم مما لا حاجة لهم إليه بعد التحليل وأنّه مثل أن يكون 
الدائن قد أبرء ذمرِهُ المدين وأحلّ له ما كان عليه ثم يأتيه ويحاسبه فى صغيره وكبيره» وأنّ الذى وقع الأبراء فيه ما حدّه ومقداره. 


الطائفة الثالثة: الروايات الكثيرة الواردة فى أبواب قسمة الخمس وبيان السهام: -١‏ ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد 
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الصالح عليه السلام وفيها: «له- أى الإمام- نصف الخمس كملًا ونصف الخمس الباقى بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم 
وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنّةُ (الكفاف والسعة) ... عوضاً لهم من صدقات الناس ...؛ فجعل لهم خاصة من عنده 
ما يغنيهم به عن أن يصيرهم فى موضع الذل والمسكنة». الحديث 7. وفيها تعابير صريحة لا تساعد التحليل كما لا بخفى؛ فكيف 
غفل بعض الأصحاب غفلوا عن هذه الروايات وأشباهها وحكموا بالتحليل مطلقاً. 1- ومنها ما هو أصرح من ذلك رواه الريان بن 
الصلت عن الرضا عليه السلام وفيها: «وسهم ذى القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغنى والفقير لأنّه لا أحد أغنى من اللّهِ ولا من رسول 
الله صلى الله عليه و آله فجعل لنفسه منها سهماًء ولرسوله سهماً فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم». الحديث 0». فلو كان الخمس 
مباحاً ومحللًا من لدن عصر النبى وفاطمة وأميرالمؤمنين والصادقين عليهم السلام فما معنى قوله: «قائم إلى يوم القيامة». انوار الفقاهة 
ج؟» ص: 507 7- منها ما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال: «والنصف لليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل من آل محمّد- عليهم السلام- الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلكك بالخمس» .)١١‏ ؟- وأوضح منها 
ما ورد فى عدم وجوب استيعاب كلّ طائفة من مستحقى الخمس وأنَّ الإمام يعطى على ما يرى «5). فلو كان الخمس حلانًا لما وصلت 
النوبة إلى تقسيمه حتى يتكلم فى وجوب الاستيعاب وعدم وجوبه. ه- وأصرح منها ما ورد فيه من وجوب إعطاء السادة ما يستغنون به 
فى سنتهم, وأنّه إن فضل عنه شىء فهو للوالى وإن قصر عنهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به» وهو حديثان 
رواهما صاحب الوسائل فى الباب ” من أبواب قسمة الخمس الحديث ١‏ و ١‏ فراجع. وليت شعرى أنه ما معنى هذه الكلمات على 
فرض تحليل الخمس بأجمعه حتّى سهم السادة» بل يظهر منها أنّ سهم الإمام عليه السلام أيضاً غير محلل للشيعة فإنّه ينفق منه على 
ذوى الحاجةٌ من السادة لو لم يكفهم سهامهم, فاللازم أن يكون كلا السهمين قائمين على اصولهما. الطائفة الرابعة: ما ورد فى الأبواب 
المختلفة مما يجب فيه الخمس الدالة على وجوب الخمس بعد سؤال الرواة من أصحابهم عن بعض أحكامه الظاهرة فى أنّها بصدد 
بان نا ياس صل الكاترى ويط اتيم لقعي لا معي اميم با هلاه |لاترى كافه معنا دع له لعي ران امت اكبيد قله 
ذلككء والحاصل أنّ السؤال كالجواب فيها ظاهر فى بيان الوظيفة الفعلية وهو لا يجتمع مع اباحته وعدم وجوبه فعلّاه وإليكك نماذج 
منها: -١‏ ما رواه الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: ما الذى يجب على يا مولاى فى غلهُ رحى أرض فى قطيعة 
لى وفى ثمن سمكك وبردى وقصب أبيعه من أجمة هذه انوار الفقاهة» ج27 ص: 50 القطيعة؟ فكتب عليه السلام: «يجب عليكك فيه 
الخمس إن شاء اللّه تعالى» .)١١‏ وقد وقع السؤال عمما يجب عليه فعلًا وأجابه عليه السلام بوجوب الخمس عليه كذلكك,؛ ومن الواضح 
عدم صيّحة السؤال والجواب كذلكك على فرض اباحته مطلقاً. -١‏ ما رواه أبو بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «كتب إليه فى 
الرجل يهدى إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفى درهم أو أقل أو أكثر» هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس فى 
ذلكك؛ وعن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إِنّما يبيع منه الشىء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه 
الخمس؟ فكتب عليه السلام: أما ما أكل فلا وأمًا البيع فنعم هو كسائر الضياع» «05. ومن الواضح أن ذكرمبلغ الهدية ومقدار ثمن 
الفاكهة دليل على أن سؤاله كان بقصد العمل بما ذكره عليه السلام وأوضح منه الفرق الوارد فى الجواب بين ما أكل وما باع. *- ما 
رواه الحلبى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن العثبر وغوضن اللؤلقء فقال: دعليه الخمس» :". *- ما رواه الحلبى أيضاً أنّه: سأل أبا 
عبدالله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: «الخمس» «5). ه- ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة» 
فقال: «وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً. فقال: هذا المعدن فيه الخمس» «8). إلى غير ذلكك من 
أشباهه؛ ومن المعلوم أنه لا يمكن حمل جميع ذلكك على أن سؤال الروا كان لتحقيق ما يجب فيه الخمس شأناء لمزيد علمهم بهذه 
الأعرر من دوق الزن لداقى أمتاليي ومن الفسب تترى القاتليع بالابانسةامن دو المناية ونه الروايات الكترة القن فيا ميات 
وغيرها. انوار الفقاهة. ج17 ص: 505 إذا عرفت ذلكك وعلمت وقوع التعارض بين هذه الطوائف الأمربع من الروايات مع ما دل على 
الإباحة (على فرض تماميتها) فلابدٌ أُوَلا من الجمع الدلالى لو ساعدنا لسانهاء إلا فالرجوع إلى المرجحات. ومن الواضح ترجيح 
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روايات الوجوب الفعلى؛ لاشتهارها واشتهار العمل بهاء وكونها أكثر عدداً وأتم دلالة» بل وكونها موافقة لكتاب الله فإنّ ظاهر آي 
الخمس كونه واجباً فعلياً. وأمَا الجمع الدلالى فهو واضح فى المقام؛ لأنّ روايات التحليل تنقسم إلى قسمين: قسم تدلّ على تحليل 
الخمس إلى يوم القيامة من دون تقييد بزمان خاصء وهى ظاهرة فى خصوص المناكح لتطيب أولاد محبى أهل البيت عليهم السلام 
والشواهد على هذا الجمع فى هذا القسم كثيرة كما لا يخفى على الخبير. وقسم آخر لا يختصٌ بالمناكح ولكنها محمولة على التحليل 
المالكى أو الشرعى فى بعض الأعيان لضرورات اقتضت ذلك والشواهد على ذلك فيها أيضاً كثيرة» وعلى هذا فقد أباحه بعض الأئمة 
عليهم السلام فى بعض الأزمنة وقد أخذه إمام آخر فى زمن آخرء أو كان ذلكك من إمام واحد عليه السلام فى زمان دون زمان 


وأفراد دون آخرينء وإن هو إلانظير ما إذا كان لرجل مؤمن أموال فى ذمَةُ أناس فابرء ذمَهُ بعض دون بعض لمصالح رآها. 
كلام فى التوقبع المروى عن الناحية المباركة: 


لكن هنا إشكال وهو أن الحمل على التحليل المالكى أو الشرعى فى مقطع خاصٌ دون مقاطع أخرى وإن كان قريباً جد وطريقاً 
وحيداً للجمع بين روايات هذا الباب ممما يشهد بإباحة بعض الأثئرة الهادين وأخذ بعض آخر- صلوات الله عليهم أجمعين- ولكن 
المهم لنا هو عصر الغيبة» والرواية المروية فى !كمال الدين عن محمّد بن عصام الكلينى عن محمّد بن يعقوب الكلينى عن إسحاق بن 
يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان- أرواحنا فداه- تدل على أنّه أباح الخمس لشيعته حيث قال: «أمَا الخمس 
فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه فى حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) )١١‏ ورواها الطبرسى انوار الفقاهة؛ ج57 ص: 00 
أيضاً فى الاحتجاج عن إسحاق بن يعقوب. وظاهرها التحليل فى طول زمان الغيبة وينطبق على مختار جماعة من المحدّثين وغيرهم 
حيث اختاروا الاباحهُ فى عصر الغيبه فقط. أقول: الإنصاف نيرق ظلية مود وَلَا: من ناحية السند فقد صرّح غير واحد من الأعلام 
بعدم صحَحَهُ سند الرواية لاشتمالها على المجاهيل؛ لأنّ محمّد بن محمّد بن عصام الكلينى وكذا إسحاق بن يعقوب لم يرد النصّ على 
وثاقتهما ما عدا كون الأوّل من مشائخ الصدوق والثانى من مشائخ الكلينى ٠‏ بل إطلاق عنوان المشيخة على إسحاق بن يعقوب غير 
واضح لأنّه لم يرو عنه فى معجم رجال الحديث إلاحديثاً واحداً فى التوقيعات الواردة فى كمال الدين (والظاهر هو هذا التوقيع) .0١١‏ 
كما أن محترد بن محتّرد بن عصام أيضاً لم يوثق فى كتبهم بشىء»؛ ومممّن صرّح بقصور سند الحديث صاحب الرياض فى بعض 
كلماته فى المقام وعلله باشتماله على جملهٌ من الجهلاء .7١‏ وما يوجب العجب أن راوى هذه الرواية وهو الشيخ الصدوق رحمه الله 
وكذا ثقهُ الإسلام الكلينى قدس سره الواقع فى السند لم يروياه فى آثارهما المعروفة- أعنى كتاب من لا يحضره الفقيه والكافى بل 
الكتب الأربعة- كما صرّح به بعض الأكابر خالية عن ذكر التوقيعات مطلقاً! وهذا قد يوجب الوهن فى هذه التوقبعات ويسرى الشكك 
إليهاء ولكن أجاب عن هذا الإشكال العلامٌ المحمّق الأمينى صاحب الغدير قدس سره فى بعض كلماته فى الجزء الثالث صفحة 7/١‏ 
من ذلكك الأثر القيم وقال: أوضح ما هناك من السر المستسر فى عدم تعبدهم بها وعدم ذكر المحامدة الثلاثة (المحمدون الثلاثة) 
مؤلفوا الكتب الأربعةٌ التى هى عمدهٌ مراجع الشيعة الإمامية فى تلكم انوار الفقاهة؛ ج "2 ص: 808 التآليف شيئاً من الرقاع والتوقيعات 
القنادوة ع الناسية النقلينة وعذا ىن فز شهور الناسك أن مشائخ الإمامية الثلاثة كانوا عارفين بما يؤول إليه أمر الأَمَهُ من البهرجة 
وإنكار وجود الحبجة؛ فإِنّهم كانوا منهيين عن ذكر تلكك الآثار الصادرةٌ من الناحية الشريفة فى تآليفهم مع أنّهم هم رواتها وحملتها إلى 
الام وذلك لثلا يخرج مذهب العتره عن الجعفرية الصادقة إلى المهدوية حتّى لا يبقى لرجال العصبية العمياء مجال للقول بأنَّ مذهب 
الإمامية مأخوذ من الإمام الغائب الذى لا وجود له فى مزعمتهم وأنْهم يتعبدون بالرقاع المزورة فى حسبانهم» وهذا سرٌ من أسرار 
الإمامة يؤكد الثقة بالكتب الأربعة والاعتماد عليها. ثانياً: لو تم سنده كان إعراض المشهور كافياً فى إسقاطه عن الحبجية» لما ذكر فى 
محله أن الروايات المعرض عنها كلما ازدادت صحتهاء ازدادت وهناً. ثالثاً: معارض فى مورده ببعض ما ورد فى المقام ممما يدل على 


أخذ الخمس من ناحيهة صاحب الزمان (روحى فداه) مثل ما رواه الراوندى فى الخرائج وقد مرّ ذكره آنفا وقد ورد فيه أن العمرى 
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وكيل الناحية المقدّسهٌ أخذ الخمس من بعض مواليه .0١١‏ وفى نفس هذا الباب توقيعان آخران عن صاحب الزمان عليه السلام يدلان 
على إنكاره عليه السلام أشد الإنكار فعل من استحل من أمواله شيئاً. نعم لم يصرّح فيهما بمال الخمسء ولكن قد يقال إن الأخماس 
من أوضح مصاديق أمواله» فلو كانت مباحة لابدّ من التصريح فيهما بالإباحة» وتخصيص هذه الروايات المعارضة بزمن الغيبةُ الصغرى» 
واباحة الخمس بالغيبة الكبرى دعوى بلا دليل. رابعاً: ما صرّح به غير واحد من الأكابر منهم المحقّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح 
الفقيه عند التكلم فى خمس الأرباح «": أنّهِ لا يثبت إذن الإمام عليه السلام الذى هو من الموضوعات الخارجية- كإذن سائر الناس 
فى التصرف فى أموالهم- بمثل هذا التوقيع. وحاصله أن الخبر الواحد على فرض صحَحهُ سنده إِنّما يعتبر فى الأحكام. وأمّرا انوار 
الفقاهة» ج 1 ص: 507 الموضوعات فالمعتبر فيها التعدد الذى يعتبر فى البتينة. هذا ولكن ذكرنا فى محله حيجية خبرالواحد أيضاً فى 
الموضوعات فراجع كتابنا «القواعد الفقهية» ومع ذلكك يشكل الاعتماد على هذا الحديث فى المقام» ولو فرض صِحِةُ إسناده لما 
حققناه فى الاصول من أن حبجِية خبرالواحد فى الأحكام وغيرها لها حدود خاصة» وأنّه يشكل الاعتماد عليه فى الموضوعات الهامة» 
بل لابدّ فيها من التظافر أو عمل الأصحاب أو غير ذلكك من القرائن» ومن الواضح أن تحليل جميع الأخماس فى طول الغيبة الكبرى 
من تلكق الموضوعات الهامة الى لا يمكن الركوخ فيها إلى خبر واحد حاله كما عرفت. خامسا: من ناحية الدلاله لمامة سابقاً من أن 
سؤال الراوى إسحاق بن يعقوب لم يذكر فى الرواية ولا ندرى عتما سأل» ومن الواضح أن الجواب دائماً ينظر إلى السؤال فلعله سأله 
عليه السلام عن المناكح وأشباهها وأجابه بالاباحة» فهى من هذه الجهة مبهمة مجملة لا يصمح الركون إليها. سادساً: من ناحية الدلالة 
أيضاً وهو أن التعليل الوارد فى ذيله مع قطع النظر عن ابهام السؤال يوجب ظهوره فى خصوص المناكح. لأنّ العلهُ قد تعمم وقد 
تخصص. مثل قولكك لا تأكل الرمان لأنّه حامض فإنّه يوجب اختصاص النهى بخصوص هذا القسم من الرمان وإن أوجب تعميمه من 
ناحية أخرى ولا أقل من الإجمال وعدم الدلالة على العموم. سابعاً: أن تحليل الخمس واباحته ينافى حكمة جعله وتشريعه لبقاء 
مصارفه وموارده فى طول الغيبةٌ الكبرىء فَإنّهِ لتأييد الدين وحفظ مدرسة الأثترد الهادين عليهم السلام والذبٌ عن شيعتهم وبسط 
الإسلام والدفاع عن حوزةٌ المسلمين» وكل هذه الأمور قائمة على ساقيها. مضافاً إلى حرمان أرباب الحاجة من السادةٌ الكرام من الزكاةٌ 
والخمس جميعاً. فتلخص من جميع ذلكك أنّه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا التوقيع لإثبات التحليل من جهات شتّى والحمد للّهربٌ 
العالمين. إلى هنا تم الكلام فى نفى القول بالإباحة المطلقة (أى إباحة الخمس بجميع سهامه فى عصر الغيبة الكبرى) حكاه صاحب 
الجواهر عن الديلمى وصاحب الذخيرةٌ وقال: لا ثالث انوار الفقاهة, ج ؟» ص: 508 لهما فيما أجد .)0١١‏ وحكاه صاحب الحدائق عن 
المحدّث الشيخ عبدالله بن صالح البحرينىء ولكن الثراقى فى المستند أظهر الشكك فى وجود قول فى المسألة بهذا المنوال. وأما 
الأقوال الاخر: فمنها: القول بدفنه أو الايصاء به من ثقهُ إلى ثقَهُ وهو شىء لا ينبغى أن يذكرء فَإنّ الدفن والايصاء كليهما مظلنّهُ للفساد 
والتلف مع وجود مستحقيه من الأصناف وسائر المصارف لسهمه عليه السلام وإِنّ هو إِلَامن قبيل ما إذا كان سافر المالكك لأموال أو 
المتولى لوقف وكان بعض أمواله بيد اناس فدفئوها أو أودعوها إلى ثقهُ مع أن أهل بيت المالكك يحتاجون إليها حاجة شديدة» ويعلم 
غلا قطنا باق ركاه الناسر فى عبرقها أظيه :وفنا الثراه ضرت سي الأضيعات الدلانة لبهم وقد اينع الباق ركان الريعد اه 
التمسكك بأخبار التحليل» وهى وإن كانت مطلقة إِلَاأنَها تقيد بخصوص سهم الإمام عليه السلام دون الأصناف نظراً إلى حاجة بنى 
هاشم وكونه عوضاً عن الزكاةً» وأنّ الإمام عليه السلام لا يبيح إِلَا سهمه الخاصٌء ويشهد له التعبير بتحليل حقّهم فى غير واحد من 
الأخبار. وفيه: أوَلما: أنّ أخبارالتحليل مطلقة من هذه الجهة بل كثير منها صريح أو كالصريح فى تحليل سهم السادة أيضاً فراجع 
الروايات الكثيرة الوارده فى تحليل المناكح وشبههاء فإِنّ مجرّد تحليل سهمه الخاصٌ لا يوجب طيب الولادة بعد شركة الأصناف 
وكون حقّهم فى موارد المناكح. وراجع أيضاً ما رواه أبو سيار مسمع بن عبدالملك. فإنّه عليه السلام وهبه جميع خمسه بل وجميع ما 
أخذه من الأنفال. وثانياً: التعبير بتحليل الخمس فى الروايات الكثيرة لا يمكن حمله على خصوص سهمه عليه السلام لأنّه عشر الأموال 
لا خمسه. وحمل الخمس على العشر عجيبء والتعبير بالحقّ فى بعضها الآخر لا ينافيه لأنّ ظاهر روايات هذا الباب أو صريحهاء كون 
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جميع الخمس انوار الفقاهة. ج 7 ص: 504 حقّهم إمنا بالملكك أو بحقٌّ الولاية على السادة» وكذا كانوا يعطون جميع الخمس إليهم أو 
إلى وكلائهم؛ فانظر إلى روايات على بن مهزيار وغيره من الوكلاء الذين كانوا يأخذون الأخماس لهم وقد ورد فى روايةُ الراوندى أن 
وكيل الناحية العمرى- قدس الله نفسه الزكية- أتى الحسين عع ناصر الدولة وأخذ خمس ماله. والحاصل: أن الناظر فى روايات هذا 
الباب يعلم بيقين أنه لم يكن هناكك فرق بين سهم الأصناف وسهمه الخاصٌء وأنّ جميعها كان من حقّه. ثالثً: إن كان بقاء مصرف 
سهم الأصناف يوجب عدم تحليله فكذا سهمه عليه السلام فإنٌ مصارفه أيضاً باقيهُ قائمة على ساقيهاء فهل كان جميع هذه الأموال 
الكثيرة غاية الكثرةٌ نفقة لبيته الشريف عليه السلام وعياله المخصوصين به؟ كناء فإِنّ هذا المصرف لا يطلب إِلاعشراً من أعشاره بل 
أقل؛ فالباقى إِنّما هو نفقة لأهدافه المقدّسة من إعلاء كلمة الإسلام والذبٌ عن حريم أهل البيت عليهم السلام والاهتمام بامور الشيعة 
وحفظ دينهم ودنياهم فى أقصى البلاد وأدناها. وأما القول بتتميم حقٌّ الأصناف وتوفيره عليهم فهو مختار المحمّق فى الشرائع ومحكى 
عن جماعةمن علمائناء بلهو مشهور بينالمتأخرين علىما ذكرهصاحبالحدائق .)1١‏ وعلله صاحب الشرائع فى المتن بقوله: «لأنّ عليه 
الاتمام عند عدم الكفاية وكما يجب ذلكك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته) 79 وأضاف إليه صاحب الجواهر قوله: الأنَّ الحقّ 
الواجب لا يسقط بغيبة من يثبت عليه مؤبداً) «*0. والعمدة فى ذلكك هى المرسلتان المرويتان عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا 
عن العبد الصالح؛ قال بعد الإشارة إلى سهم الأصناف: «يقسم بينهم على الكتاب والسنّهُ ما يستغنون به فى سنتهم؛ فإِنْ فضل عنهم 
شىء فهو للوالى» فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به؛ وَإِنّما صار عليه أن يمونهم 
أن له ما فضل عنهم) «؟. وفى معناه مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا فراجع «8). انوار الفقاهة» ج 7 ص: 5٠١‏ هذا ولكن 
يرد عليه ما ذكره صاحب الجواهر من أن العمل بالمرسلتين غير موافق لُاصول المذهب بعد عدم وجود الشهرة الجابرة فى المقام (لما 
عرفت من تشتت الأقوال فى المسألة وذهاب كثير منهم إلى خلاف هذا القول). إن قلت: لا حاجة إلى الانجبار بعمل الأصحاب هنا 
لأنّ أصل المسألة (أعنى تتميم الوالى لحصة الأصناف لو نقصت حصتهم عن حاجتهم) مفروغ عنه بين الأصحاب. فإن أعوز كان عليه 
وإن زاد كان له بل لم ينقل الخلاف فيه إلاعن الحلى رحمه الله وما نحن فيه لازم هذا المعنى. قلنا: كلاء بل اللازم انجبارهما بالنسبة 
إلى ما نحن بصدده وما هو مرتبط بعصرنا وزمانناء هذا مضافاً إلى أن المرسلتين ناظرتان إلى زمن بسط يد الإمام عليه السلام لا فى 
غيره الذى هو محل الكلا-م؛ كما يظهر لمن راجع ذيل الحديث الأوّل الوارد فى تقسيم الزكاة فإنّه ينادى بأعلى صوته أنه ناظر إلى 
زمان بسط اليد (فراجع إلى ما رواه الكلينى قدس سره فى الكافى فى الجزء ١‏ الصفحة )26١‏ (انتهى ما ذكره صاحب الجواهر بتوضيح 
منَا). هذاء ولكن الإنصاف أنه لو ثبت عمل الأصحاب بهما فى أصل المسألة (أعنى تتميم الوالى عند العازة) ولو فى غير المقام جاز 
العمل به فى المقام من باب إلغاء الخصوصية؛ كما أن احتمال اختصاصه بزمن حضوره وبسط يده أيضاً منفى بهذا المعنى- أعنى إلغاء 
الخصوصية- فعلى نائب الغيبه أيضاً ذلكك. هذا ولكن يرد على هذا القول أمور أخرى أحدها: أن مفروض الكلام ما لو زاد سهم الإمام 
عليه السلام عن حاجتهم, ومن المعلوم أنّه لا يمكن إعطاؤهم أكثر من حاجة سنتهم كما ورد التصريح به فى نفس الرواية. وثانيها: ما 
مرّ مراراً من أنه لا وجه لتعليل سهم الإمام عليه السلام أو صرفه فى مورد آخر مع بقاء مصارفه الأصلية. فإنّه ثابت للإمام عليه السلام 
سقامه السامن قن تديير أمر العناة والبلاة.وتشر آثار.الدين وسَنّة سيد المرسليخ وحفظ عقائد المسلمين وسدّ خلة المستاحين من مح 
أهل البيت عليهم السلام وغير ذلكك من أشباهه» فلا معنى لصرفه فى مصرف آخر. وإن شئت قلت: تتميم سهم فقراء بنى هاشم عند 
عدم كفاية الخمس لهم مما لا كلام فيه» انوار الفقاهة» ج؟. ص: 5١١‏ بل قد عرفت فى كلام صاحب الجواهر أن هذا مما لا خلاف 
فيه امن الحلى» وقد دلت عليه المرسلتان السابقتان- كما أنه لو زاد من حاجتهم كان للإمام عليه السلام إِنْما الكلام فى وجوب 
صرف كل منهما فى مصارفه المختصة لولا ملاحظات أخرى إن قلت: إذا دار الأمر بين رفع حاجة الساده وبين صرف سهم الإمام عليه 
السلام فى نشر آثار الدين ومثله ولم يكن وافياً بكليهماء فأتهما أولى وأقرب. قلنا: المقامات مختلفة ولابدٌ فيها من ملاحظة المرجحاتء 
فرّما يكون السادة فى حاجة شديدة مبرمة» والدين قائم على ساقيه» وقد يكون الأمر بالعكس, وخطر الأعداء على الدين وهجومهم 
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شديداً عنيفاً لا سما على ضعفاء المسلمين لا يندفع إِلابصرف أموال هامة» ولابدٌ فى كلّ مقام من ملاحظة المرجح الذى يعلم أو يظن 
أن الإمام عليه السلام لو كان بنفسه الشريفة حاضراً لما أقدم على غير ذلكك. بقى الكلام فى القول إِنّه يعامل معه معاملة مجهول 
المالك الذئ سال إليه المحقق الهمداتى رحمه الله فى بعض كلماته: وقد سيقه إلى 3 لكك مياحب الجواهر حيث قال: «وأقوى من 
ذلك معاملته معاملهُ المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه- روحى له الفداء- إذ معرفةٌ المالكك باسمه ونسبه دون شخصه لا 
تجدىء بل لعل حكمه حكم مجهول المالكك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به فيتصدق به حينئفٍ نائب الغيبة عنه» ويكون ذلكك 
ايو اما إليه على حسب غيره من الأ-موال التى يمتنع ايصالها إلى أمعهانها وال أعلم فاتك أحكنامه) لوقك اتدل له.عالدن 
مصباح الفقيه ببعض ما ورد فى أبواب اللقطهٌ والبيوع من إجراء حكم مجهول المالكك على ما تعذر وصوله إلى مالكه. وإن كان مالكه 
معلوماً. مثل ما رواه يونس بن عبدالرحمن فى رواية معتبرة قال: سثئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: «رفيق كان 
لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلناء فلممًا أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شىء نصنع به؟ قال: تحملونه 
حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا انوار الفقاهة ج 7 ص: 5١١‏ كان كذا فبعه 
وتصدّق بثمنه. قال له: على من» جعلت فداكك؟ قال: على أهل الولاية) .)١١‏ وما رواه على الصائغ قال: سألته عن تراب الصوّاغين وأنًا 
نبيعه. قال: «أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمنى. قال: بعه. قلت: بأى شىء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأىٌ 
شىء أصنع به؟ قال: تصدّق به إِمَا لكك وإِمّا لأهله. قلت: إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله؟ قال: نعم» 7). بل يمكن أن يقال: إِنّه مع قطع 
النظر عن الروايتين لا يبعد إلغاء الخصوصيه عن روايات مجهول المالكك أو اللقطة بالنسبة إلى المقام مما يكون مالكه سطوماء أن 
الظاهر أن الوجه فيه ايصال المال إلى صاحبه بوجه. فإِنْ الصدقة عنه نوع ايصال إليه ولو من حيث ثوابه» فتأمل (هذا غاية ما يمكن أن 
يقال فى المقام). ولكن هذا كله وإن كان جدٍداً إِلَأنْهِ يتم فى الأموال الشخصية مما لا يعلم مصارفهاء أمَا إذا علمنا أن المال كان له 
بمقامه السامى لعدم حاجته بشخصه إلى هذه الأموال الضخمة» ويستحيل فى حكمة البارىء- جل شأنه- أن يجعل لهم هذه الأموال 
التى لا يحتاجون إليها فى حياتهم الشريفة الشخصية بل ولا إلى عشر من أعشارهاء فحينئذٍ لابدٌ من صرفها فى مصارفها مما نعلم رضاه 
بذلك قطعاً لا خصوص الصدقة. 


فذلكة البحث فى حكم الخمس فى زمان الغيبة: 


فقد ظهر ممما ذكرنا أنّه لا اعتبار بشىء من الأقوال المشيرة إلى إباحة الخمس فى زمن الغيبةُ بتمامه أو خصوص سهم الإمام عليه السلام 
وكذا ما يدل على الايصاء به أو دفنه أو صرفه فى تكميل حقٌ الأصناف الثلاثة من بنى هاشم- أيدهم الله- أو صرفه فى مصرف 
مجهول المالكك أو شبه ذلكك. فلا يبقى إِلاصرفه فى مصارفه التى لو كان بنفسه الشريفه حاضراً كان يصرفه فيهاء انوار الفقاهة» ج17 
ص: ١‏ ويمكن بيان ذلكك بطريقين أو بدليلين: أحدهما: ما ذهب إليه جماعة كثيرة من المعاصرين أو من قارب عصرنا من لزوم 
عر فسا يدرو يدوعياء هله ساف كال مان الامقاة فى لمع كك يان كز ازول قر (إبطنا) والإمتكال :هوام نقد 
«وكيف كان فلم يتضح ما يدل على تعبين صرف سهمه عليه السلام فى جهة معيّنة» فيشكل التصرف فيه إِلَاأن يحرز رضاه عليه السلام 
بصرفه فى بعض الجهات كما فى زماننا هذاء فإنّه يعلم فيه رضاه عليه السلام بصرفه فى إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع 
الأقدس ومؤونة طلبة العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم فى نفع المؤمنين بالوعظ والنصيحة. وبثّ الحلال والحرام؛ وغير ذلكك 
من الواجبات الدينية التى انسلخ عنها اليوم أكثر المتدينين؛ والأحوط نيه التصدق عنه عليه السلام كما عرفت» .0١١‏ أقول: لازم ما ذكره 
من الاحتياط عدم دفع السهم المباركك إلّاللفقراء من أهل العلم؛ فلو كان غنياً بحسب موازين الشرع لا يمكن إعطاؤهم منه. ولو كان 
خطيباً مصقعاً أو مدرساً بارعا أو كاتباً ماهراً يستفاد منه فى طريق ترويج الدين» وهكذا يشكل صرفه فى بناء المساجد وطبع الكتب 


وشبهها ولو كان ضرورياً جدّاً لعدم كونها من مصارف الصدقة. ثانيهما: ما هو أقرب إلى الاعتبار وما هو مستفاد من الأخبارء وهو أن 
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يقال: إن هذا المال الكثير- كما مرّ مراراً- إِنّما جعله له لمقامه السامى لا لحياته الشخصية لعدم حاجته فيها إلى عشر من أعشار ذلكك؛ 
والقرائن الكثيرة شاهدة على أنّه عليه السلام لما كان فى قمَهُ الحكومة الإسلامية بعناية إِلَهيَهُ كان له مصارف كثيرة يستحيل فى حكمة 
الحكيم أن لا يجعل له مداخلء فكما أنّه إذا منع عن الحكومة وغصب حمّه من هذه الناحية يبقى هذا السهم له بما يبقى من كثير من 
مصارفه من المحافظه على الدين وعلى شيعته وضعفاء المؤمنين وغير ذلك». فكذلكك إذا غابت شمس وجوهه المنيرة عنّا وبقيت 
أهدافه ومقاصده؛ كما إذا غاب متولى الوقف عن موقوفته. ولا شكك حينئذٍ فى لزوم صرفه فى مصارفه من طريق نوابه أو وكلائه لا من 
جهة إحراز انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 5١5‏ رضاه عليه السلام- وإن كان رضاه ثابثاً قطعا- بل بما أن المضارف باقيه والحوائج موجودة 
والنواب حاضرون. وهذا التفاوت له آثار تأتى الإشارة إليها إن شاء اللغير زق كات الظاسر قن ادعوم النظر عدم الفرق بين الطريقين» 
ومن أظهر الآثار أنّه على القول الأوّل قد يقال بجواز صرف العامى إِيَاه فيما يعلم برضى الإمام عليه السلام كما يجوز صرف مال كل 
إنسان فيما يعلم رضاه فيه (وقد مال إليه سيدنا الحكيم رحمه الله فى بعض كلماته فى المقام وحكاه عن غرية المفيد وعن الحدائق 
الحدل الها وات على الغا قير ضير ماكر قدا اله لش هالا شك ] الفحظ دوه المالكة بز ماق له تمي ومقانه التيامن 
ومصارفه معلومة» ولابدٌ لمن يقوم مقامه من حيث الولاية العامة أو الخاصة القيام به» ولا يجوز لغيره ذلكك فتأمل فى المقام فإنه دقيق. 
وما ذكرنا يظهر الإشكال فيما أفاده المحمّق اليزدى قدس سره فى العروة من أن الأحوط الاقتصار على الساد ما لم يكفهم النصف 
الآدخرء فإنّ ذلكك لا يكون موافقاً للاحتياط دائماًء بل قد يكون مخالفاً للاحتياط أو محرماً إذا كان سبباً لتعطيل مصارفه الأهم كما لا 


يخفى. 
حكم الخمس من حيث ملكه للإمام عليه السلام 


بقى هنا أمور: الأمر الأول: ظاهر كلمات الأصحاب بل صريحها أن الخمس يقسم ستة أقسامء ثلاثة منها للنبى الأكرم صلى الله عليه و 
آله فى حياته الشريفة وللإمام المعصوم القائم مقامه بعد حياته والثلاثة الاخرى لبنى هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم» وقد 
خالف فيه جماعة من العامة (كما حكى عن الشافعى وأبى حنيفة) وجعلوه خمسة أسهم بحذف سهم الله وإن افتتحت الآ به فإِنّه فى 
زعمهم إِنّما هو من باب التشريفء فالأمَُ متفقة على تقسيمه بالأسهم وإن خالف العامة فى كون الأسهم ستةُ. نعم حكى عن مالكك 
أن الفىء والخمس واحد يجعلان فى بيت المال» ولكن الفتاوى المحكية عن غيره فيما وصل إلينا شاهدة على التقسيم. وقد صرّح 
صاحب الجواهر بأنَّ تقسيمه إلى ستة أسهم مشهور بين الأصحاب شهرةٌ عظيمة كادت تكون إجماعاً بل المسألة إجماعية» وصرّح فى 
ذيل السهام الثلاثة الأخيرة بأنْه مقتضى الكتاب والسنَّةُ المستفيضة بل المتواترة بل الإجماع .»١١‏ وكتب القوم مشحونة بهذا التقسيم» 
ولكن على رغم يع ذلك خالل فيه يعض المعاسرين وعم أن الحبين بحن رابص بعل لمنصي الإنانة والحكم وبحت إن 
الحكم أو لا وبالدات للدفعال: » جعل للّهْمَ جعل للرسول من ناحيته تعالى؛ ثم جعل لذى القربى انوار الفقاهة ج 7 ص: 6١8‏ (الإمام 
المعصوم) من قبل الرسول صلى الله عليه و آله فالخمس بأجمعه ملكك له تعالى وفى المرتبة التالية بأجمعه للرسول صلى الله عليه و آله 
وفى المرتبة الأخيرة ملكك للإمام المعصوم القائم مقامه صلى الله عليه و آله كالأنفال وليس ملكاً لشخص الإمام بل لمنصب الإمامة» 
وأمّا بنو هاشم فلا ملكية لهم ولا اختصاص بل هم مصارف له فقط. وأوّل من قال بهذه المقالة فيما رأينا هو صاحب كتاب «ذخائر 
الإمامة» العلامة الشيخ فياض الدين الزنجانى» حيث قال فى كلام له فى المقام: «إنّ هذا الح (أى الخمس) ليس إلا له تعالى ومنحصر 
فيه وأنّ اختصاصه بالرسول صلى الله عليه و آله الذى يذكره بعده؛ عين اختصاصه به تعالى» فالقول بالسهام والاشتراك لا معنى له) 
.١‏ وقال فى مقالة أخرى له: تقديم الخبر على الا-سم فى قوله تعالى: اقَْنَّ للّهِ حُمْسَهُ؛ هو لإفادة أن الخمس ليس حمّاً مشتركاً حتّى 
يقسم على سهام؛ بل إِنّما هو مختص به تعالى وما هو مختص به فهو مختص برسوله «07. وقال فى أواخر كلامه: «خاتمة- إعلم أن 
مقتضى الآبة والأخبار المفسرة لها وغيرها أن الخمس حقٌّ وحدانى راجع إلى حيث السلطنة والإماره القائمة باللّه سبحانه بالأصالة 
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وبرسوله بالخلافة وبذى القربى المراد منه الإمام عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه و آله فى زمن الحضور أيضاً بالخلافة وبالفقيه 
فى الغيبة» فلا وجه للقسمة ولا لكيفيتها» «. وكأنه لم تصل إليه روايات القسمة المتظافرة الصريحة فى ذلكك المعمول بها بين 
الأصحاب» أو وصلت إليه وحسب أنه لابدٌ من توجيههاء وأمَا كيف يمكن توجيهها مع وضوحها فى معناها فهو غير معلوم. وقد وافقه 
فى ذلكك غير واحد من المعاصرين لامور يطول المقام بشرحها. هذا وفى بعض كلمات صاحب الجواهر جاء ذكره بصورة الاحتمال 
وأنّهِ لولا مخافة الانفراد أفتى به. انوار الفقاهة؛ ج "2 ص: 517 ثم استدل لذلكك بالآية والروايات» وأما الآيهُ فذكر فى معناها أن اللام 
للاختصاص التام والملكية المستقلة ومقتضاه كون - جميع الخمس للّهوجميعه للرسول صلى الله عليه و آله وجميعه للإمام عليه السلام 
وحيث لا يمكن ذلك عرضاً فلا محالة ملكي طولية مترتبة» وتقديم قوله «فإنّ لله على «خمسه دليل على هذا الحصر أيضاًء وأمًا 
الأضعاق الأخر قال بركية لير ركذا لم دعل عيها كلض فق انسدن باغيار زعم ولالتهاعلى تعره العلس يسيع نذا وانيد) بن 
لمنصب الإمامة» وأوضحها لمقصوده ما يلى: -١‏ ما رواه السيّد المرتضى فى (رسالة المحكم والمتشابه) نقلّا من تفسير النعمانى عن 
على عليه السلام قال: «وأمًا ما جاء فى القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه؛ ووجه العمارة 
... فأمّرا وجه الامارة فقوله: اوَاْلَمُوا أَنّما غَقتُمْ مِنْ شَئْءٍ فَإنَ لل حُمْهَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْقُبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين؛ فجعل لله خمس 
الاح جين يخرج من أربعة وجوه من الغنائم ... ومن المعادنء ومن الكنوزء ومن الغوص» )١١‏ «والافي قات روا اد جوع 
الفنيس اله ؟- ما رواه عمران بن موسىء عن موسى بن جعفر عليه السلام إلى أن قال: ووالله نقد يقر للد ضلى المووفيق أرزاقهم 
بخمسة دراهم؛ جعلوا لرتهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء» .)7١‏ وهذا كسابقه فى الدلالة. *- ما رواه على بن مهزيار قال: قال لى أبو على 
بن راشد: قلت له: أمرتنى بالقيام بأمركك وأخذ حفّك نأعلمت مواليك بذلك. فقال لى بعضهم: وأى شىء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه. 
فقال: «يجب عليهم الخمس» (الحديث) 7. وظاهره أن جميع الخمس حمّه عليه السلام. وفى معناه أحاديث اخرى تدل على أخذ 
الوكلاء جميع الخمس. انوار الفقاهة, ج ؟» ص: 518 8- ما رواه محمّد بن الفضيلء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن 
فول الله بعلي أك غك رو اكدىء وإ ل فعة والؤشر ل قال :«الشمسى للدوا مول وهر اللاة 0 وظاغره أذ متمرة له عكيه 
السلام. واستدلٌ له أيضاً بالأخبار الدالّهُ على التحليل عموماً أو خصوصاً الظاهرة فى تحليل جميعه (انتهى ملخصاً). ويرد عليه مضافاً إلى 
ماع قك رمن كرض ميظالنا لجاع الأصحات آنا اجنام عن لساك ريغا نقة مدل هدا الاجباع مشكل ولو كا مدركا امور -_3١‏ 
ظاهر آي الخمس دليل قوى على نفى هذا القول» فإن ذكر اللام وتكراره فى «اللّها و «الرسول؛ و «ذى القربى» دليل على التشريكك 
كما هو كذلك فى قولنا هذا الدار لزيد ولعمروء أو خمس هذا المال لزيد ولعمروء ولذا لو اعترف واحد بِأنّ الدار الذى يسكنه له 
ولأخيه كان إقراراً بالشركة بلا إشكال. -١‏ عدم تكرار اللام فى الثلاثة الأخيرة لا يخرجهم عن الشركة لأنّه معطوف على المجرور ولا 
يحتاج إلى تكرار حرف الجر (إلَا للتأكيد كما فى الثلاثة الاولى). ويشهد له عدم تكرار حرف الجر فى آية الأنفال: يس ُوكك عَنِ 
اَأَمَالٍ قل الْأَنمَالُ لِلَّهِوَالرَسُولٍ .... - هناكك روايات كثيرة تبلغ عشر روايات أو أكثر مروية فى المنابع المعتبرة المشهورة تدل على 
تقسيم الخمس أسداساء سهم الله وسهم الرسول وسهم ذى القربى وسهام الأصناف الثلاثة» وهى صريحة أو كالصريحة فى هذا 
المعنى: منها: ما رواه حمّاد بن عيسىء عن بعض أصحابناء عن العبد الصالح عليه السلام وفيها: «ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: 
سهع الدوسهم لرسول اللدميلى اللاعليه و الاوسوم للق القرى وسهم للعاتى وننهى الفا كيق وسهب لأناء الفيلفسهم الله وسهع 
رسولاللّه لاولى الأمر من بعد رسول الله وراثة وله ثلاثة أسهم ... وله نصف الخمس كملّاء ونصف الخمس الباقى انوار الفقاهة ج 7 
ص: 519 بين أهل بيته ... .01١‏ والعجب أنّه استدل بذيل الرواية وقال: إن جعل جميع الخمس للنبى والوالى» فيجب توجيه التقسيم مع 
أنه صريح فى التقسيم» ولو فرض لذيله ظهور فى غيره فلابدٌ من توجيه ذلكك لا توجيه هذا المعنى الصريح. ومنها: ما رواه البزنطى عن 
الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عرّوجِلٌ: اوَاْلَمُوا أنمَا غَنُِْمْ مِنْ شَئْءٍ فَإنَ لل مس وَِلوَسُولٍ وَلِنذِى الْقُويَى فقيل له: فما 
كان للّهفلمن هو؟ فقال: «لرسول الله صلى الله عليه و آله وما كان لرسول الله صلى الله عليه و آله فهو للإمام ...؛ الحديث «3). ومنها: ما 
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رواه عبداللّه بن بكيره عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام فى قول الله تعالى: «وَاعْلّمُوا نما عَم مِنْ شَيْءٍ فَإِنَ لله ممه 
وَللدَسُولٍ وَلِنَذِى الْقَوَى وَالْيتنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَائنِ السَبِيل) قال: «خمس اللَّه للإمام» وخمس الرسول للإمام؛ وخمس ذوى القربى لقرابة 
الرسول الإمام؛ واليتامى يتامى الرسول, والمساكين منهمء وأبناء السبيل منهم؛ فلا يخرج منهم إلى غيرهم؛ ومنياة ماوواه زكريا ب 

مالكك الجعفى» عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه: لصن قزل الله فر رسا : اوَاغْلَمُوا أن غَنِعُْمْ مِنْ شن نءٍ قَنَّ للِّ حْمْسَهُ وَلِلوَسُولِ 
وَإَِذِى الْقَوْبَى وَالْيَمَامَى وَالْمَت اكين وَابْنِ ن السَبيل» فقال: اكمس | لاعتو فللرسيواك يه فى سينا | الت الل شين ال سول 
يدرس ار لوس ل اراز مهايو لاني قاى اقل يعدو اند [حقلة الأ بيذ ميتي اهدر أن لدم كالمل 
تكام هرفك الزالة اأكل لمق ول كا اناف اللبددا تكنو ا نام لتسال قاد .ريما اها واه وس و عا لله ىق الجاووكو عن اين 
عبدالله عليه السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلكك له؛ ثم يقسم ما بقى خمسة 
أخماس ويأخذ خمسه ثمْ يقسم أربعة أخماس , بين الناس الذين قاتلوا عليه» ثم قشم الخمس الذى انوار الفقاهة؛ ج27 ص: 57١‏ أخذه 
شوينة اتناس باهذ خسن الله #زوسل لس ةلم يقس الأزيعة اشاس : نين ذوق القرى والقاى والنساكيق وأبناءالسيل يعطى 
كل واحد منهم حقَّأ وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله .)١١‏ وما ورد فيه من تقسيم الخمس أخماساً نما هو 
لإعطائه صلى الله عليه و آله سهم نفسه لسائر المستحقين» ولذا ورد التصريح فيه بأنه يأخذ سهم الله لنفسه الذى هو دليل على تقسيمه 
أسداساً كما هو واضح للخبير. ومنها: ما رواه أحمد بن محمد؛ عن بعض أصحابنا رفع الحديث إلى أن قال: «فأما الخمس فيقشم على 
ستة أسهم: هوم السوسيع للرسول ضلن الل عليه و آله » الحديث ١؟).‏ ومنها: ما رواه ريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام وفيها 
أنه قرن (اللّه) سهم ذى القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه و آله :0 ». إلى غير ذلكك من أشباهه «©» بل الظاهر أن 
الروايات الدالَهُ على أنّه لو فضل من سهم السادهٌ كان للإمام عليه السلام ولو نقص عنهم كان عليه أن يتم من عنده (الواردة فى الباب 
“من أبواب قسمةٌ الخمس) المعمول بها بين الأصحاب أيضاً دليل على الأخذ بالسهام. وأنت إذا تأملت فى هذه الروايات الصريحة فى 
مسألة التقسيم لعلمت أنه يمكن الجمع بينها وبين الروايات السابقة التى قد تظهر منها أو من بعضها (لا سيّما روايات التحليل) أن جميع 
الخمس ملكك للإمام عليه السلام بحمل تلكك الطائفة على أن الخمس وإن انقسم إلى ستة أسهم ولكن الإمام عليه السلام هو المتولى 
لأمر الجميع فهو ولى على جميعه وإن كان نصف منها ملكاً للأصناف الثلاثة والباقى ملكا للحكومة الإلهية التى يكون الإمام عليه 
السلام فى قمّته. والحاصل: أن حاله عليه السلام حال سائر الأولياء على الأسموال فهو ولى على جميع الخمس وإن لم يكن مالكاً 
للجميع» نظير ولا-يته على أموال الغيب أو مجهول المالك. ونظير ولاية المتولى بالنسبة إلى الموقوفة التى تحت يده؛ وقد يكون 
المتولى بنفسه من الموقوف عليهم انوار الفقاهة. ج؟» ص: 57١‏ وله سهم منه فهو متول لسهم نفسه ومتول على سائر السهام. ومن هنا 
تظهر الثمرةٌ بين هذا القول وسابقه فإنّهِ لو قلنا بأن الخمس ملكك وحدانى وسهم واحد لله ثم يكون جميعه للنبى صلى الله عليه و آله 
ثم من بعده للإمام عليه السلام وإن كان عليه الانفاق على بنى هاشم لم يجب عليه انفاق نصف الخمس كملًا عليهم بل يجوز له 
ذلكك وغيره من مصارف الحكومة؛ فليس لهم حدّ معين كما ليس لسائر المصارف حدّ خاص. أمّا لو قلنا بمقالة المشهور المجمع عليه 
كان جميعه تحت يده عليه السلام ولكن يجب عليه انفاق نصفه على بنى هاشم. إن قلت: فلماذا يكون له ما يزيد عليهم وعليه ما 
ينقص عنهم؟ قلنا: هذا لا ينافى ملكية السادهُ للنصف لأنّه من قبيل الملكك المشروط بشرطء ويمكن التمثيل له بملكك الوقف بأنّ شرط 
الواقف للوقف الخاصٌ بأنّ نصف غلته للمتولى الذى هو ولده الكبير ونصفه الآدخر لسائر أولاسده» وشرط أيضاً أنه لو نقص سهم 
إخوتهم عن حاجتهم كان على الولد الأكبر أن يزيد عليهم ما يرفع حاجتهم وأنّه لو زاد سهمهم على حاجتهم كان للولد الأكبر. وكذا 
شرط فى عقد الوقف أَنّه لو وقع عمال الوقف (مثنًا الزارعون فى ملكك الزراعة) فى عسر شديد وحرج أكيد كان للمتولى أن يهب لهم 
فوائد الأرض فى برهة خاصة من الزمن أو فى نوع خاصٌ من النماءات» وهذا كله شرط سائغ يجوز للواقف شرطه فى عقد الوقف. 
وحال الإمام عليه السلام بالنسبة إلى سهمه وسهم الأصناف الثلاثة من هذا القبيل تقريباًء فله سهمه الخاصٌ به وله الولاية على الأصناف 
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وعليه تتميم ما نقص وله زيادة ما زاد» وله أيضاً تحليل الخمس بأجمعه أو ببعضه لشخص أو لجماعة أو فى برهةُ من الزمان لمصلحة 
من المصالح الإلهدَُ. والحاصل: أن هناكك روايات تدلّ على أن الخمس حقّ للإمام» وروايات تدلّ على جواز التحليل من قبله: 
وروايات تدلّ على وجوب التتميم من عنده وأخذ ما زاد له. كما أن هناكك روايات تدلّ على تقسيم الخمس إلى ستة أسهم وقد 
عرفت صراحتها فى ذلككء وأنه لا يمكن حملها على المصرف لأنها تصرّح بأن سهم الله للرسول كما أن سهم الله انوار الفقاهة؛ ج؟) 
ص: 77 وسهم رسوله صلى الله عليه و آله للإمام عليه السلام فى عصره وأنّ سهم السادة لابدّ أن يدفع إليهم» وشىء من هذا لا 
يناسب حملها على المصرف كما هو واضحء مضافاً إلى تأييده بفهم الأصحاب وإجماعهم عليه قديماً وحديثاً بل موافقة أكثر العامة له. 
وأحسن طريق للجمع بين روايات هذا الباب بعد ضمْ بعضها ببعض هو ما ذكرنا من قبول السهام كل واحد فى محله مع ولايةٌ الإمام 
عليه السلام على السادة» وعلى التتميم والتحليل وشبه ذلك. والعجب من بعض القائلين بالمقالة الشاذة أنه ذكر أن أخبار السهام تحمل 
علي الجلداك أو اتدل علج يض لضام مق دوق الصروع يمست الها مشعيلة على امول لا لبالس تقال العاف د قلة نكن جلها 
على الجدل بل لا معنى للجدل هنا كما لا يخفى على من تدبّر فيها. ولنتم هذا المقال بكلام للمحمّق النراقى رحمه الله فى مستند 
القعة تحت قال «الحنين كسم أسداسا: الدوارسولة وى القرى والعاتى والساكين وأبداء البيل على الكل المعرواف بين 
أصحابناء بل عليه الإجماع عن صريح كلادم السبّدين والخلافء وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندى, بل هو إجماع 
حقيقة لعدم ظهور قائل ما بخلافه سوى شاذ غير معروفء ولا تقدح مخالفته فى الإجماع» .)1١‏ الأسمر الثانى: هل النصف المباركك 
الذى سهمه عليه السلام ملكك شخصه أو ملكك له لمقام الإمامة؟ وتظهر الثمرة بينهما: -١‏ فيما يبقى عن كل إمام عليه السلام فإن كان 
ملكا له بشخصه ينتقل إلى وارثه وإِلَّا يتتقل إلى من بعده من الأثمّةُ عليهم السلام وهذه الثمرء وإن لم تكن تفيدنا فى هذا الزمان- كما 
هو ظاهر- ولكن هناك ثمرات أخرى تأتى. ؟- ما عرفت من ملاحظة مجهول المالكك (أى متعذر الوصول) معه لأنّه مال شخصى 
كسائر الأموال لابن فيه عفد تعذر وضوله إلى مالكه من الصدقة» أما لو كان له بمقامه ينتقل انوار الفقاهة. ج؟» ص: 577 إلى نوابه 
القائمين مقامه فى جميع شؤون الحكومة أو فى بعضها. *- ما مرّ أيضاً من أنّه هل يكفى للعامى احراز رضاه عند صرفه فى مصارفه أم 
يجب إيصاله إلى الفقيه؟ فإن قلنا بالأوّل فقد يكون له ذلك لأنْ سبيله كسبيل الأموال الشخصية» وأما إن قلنا بالثانى فلا يجوز ذلكك 
بل لا بحرز رضاه إلابإيصاله إلى نوابه عليه السلام إلى غير ذلكك من أمثاله. قال صاحب الشرائع ما حاصله: إن ما كان للنبى صلى الله 
عليه و آله من سهمه وسهم الله ينتقل بعده للإمام القائم مقامه عليه السلام نعم ما كان قبضه النبى صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه 
السلام ينتفل إلى وارثه (انتهى). وزاد صاحب الجواهر ضرورة صيرورته حينشل كسائر أمواله التى فرض اللّه تقسيمها على الوارث: 
واحتمال اختصاص الإمام عليه السلام به أيضاً لقبض النبى صلى الله عليه و آله له مثلّا بمنصب النبوة أيضاً باطل قطعاًء إذ هو وإن كان 
كذلك لكنه صار ملكاً من أملاكه بقبضه. وإن كان سببه منصب النبوة وفرق واضح بينه وبين انتقال الاستحقاق السابق للإمام (انتهى) 
وتبعه المحقّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقاهة حيث قال: (إِنْه كغيره مما تركه بعد وفاته ينتقل إلى وارثه حسب ما تقتضيه 
آيه المواريث لا آية الخمس» .)»"١‏ واستدلّ المحقّق الأردبيلى رحمه الله فى بعض كلماته فى مجمع الفائدة عند شرح قول العامة 
رحمه الله: ١لا‏ يجوز لغيره التصرف فى حقّه عليه السلام إِلّابإذنه) بأنّه لا يحل مال امرء مسلم إِلَّا عن طيب نفسه 10 وهذا الاستدلال وما 
أشبهه دليل على أن غير واحد منهم عاملوا مع سهم الإمام عليه السلام معاملةٌ الملكك الشخصى. وقال العلامةٌ الميلانى رحمه الله فى 
محاضراته: «إِنّ ما قبضه النبى صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام ينتقل إلى وارثه لأنّهِ بالقبض قد صار ملكاً لشخصه» 50. هذا 
والإنصاف أن الأمر ليس كذلكك. بل الظاهر أن جميع ما قبضه من سهمه ينتقل إلى الإمام عليه السلام من بعده (إِلّا ما أخذه لصرفه فى 
مصارفه الشخصية وحاجاته اليومية أمّا غيره انوار الفقاهة ج27 ص: 675 فلا) وذلكك لأمور: ادقد عرفث أن سهمة السارك مقداز 
عظيم غايةُ الكثرة لا يحتاج هو عليه السلام إلى عشر من أعشاره فى حياته الشخصية المقدّسة ومن البعيد جدّاً فى حكمة الحكيم جعله 
له عليه السلام بلا حاجة منه إليه. ولا إمكان جذبه فى حياته عليه السلام الشخصية» بل القرائن الواضحة شاهدة على أنه إِنْما جعله له 
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عليه السلام بمقامه السامى» وهو الولاية على الخلق. وإن شئت قلت: أنه يكون لمقام الحكومة العامّةُ الإلهية التى جعلها له فيجعله فى 
بيت مال المسلمين ويكون ناظراً على صرفه فى مصارفه ووالياً عليه وحيث إِنّ الحكومة له عليه السلام بالجعل الإلهى فهذه الأموال له 
عليه السلام. نعم ما يأخذه منه لحياته المقدَّسهُ الشخصية يكون له كما هو كذلك عند رؤساء الحكومات وإن كان بينهم وبين الإمام 
عليه السلام فرق عظيم» فرئيس الحكومة العادلة يأخذ شيئاً قليلًا من الأموال العظيمة التى تحت يده لنفسه ولمصارفه الشخصية فهذا 
يكون ملكاً له» ويأخذ الباقى لصرفه فى مصارف الناس عموماً. 1- إن إطلاق قوله عليه السلام: «ما كان لرسول اللّه صلى الله عليه و آله 
فهو للإمام عليه السلام» فى صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السلام »١١‏ شامل لما أخذه بالفعل ولما لم يأخذه. وحمله على خصوص ما 
لم يأخذه بأن يكون المراد انتقال الاستحقاق لسهم النبى صلى الله عليه و آله إليه عليه السلام غير واضح. وكذ لكك قوله عليه السلام: 
«له ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله الوارد فى مرسلة حّماد بن عيسى 20 إلى غير ذلكك من أشباهه. سلّمنا أن المراد 
منه انتقال الاستحقاق إليه عليه السلام ولكن يجوز إلغاء الخصوصية بعد قبضه. فما قبضه عليه السلام بهذا العنوان أيضاً ينتقل إلى إمام 
بعده عليه السلام ومجرد القبض لا يوجب فرقاً بعد ظهور هذه الروايات فى أن أصل استحقاقه عليه السلام لهذه الأموال إِنّما هو لمقام 
الإمامة. *- ما رواه الصدوق باسناده إلى أبى على بن راشد قال: قلت لأبى الحسن الثالث: إِنا نؤتى بالشىء. فقال: هذا كان لأبى جعفر 
عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان انوار الفقاهة. ج 7 ص: 570 لأبى بسبب الإمامة فهو لى وما كان غير ذلكك فهو ميراث 
على كتاب الله وسنّةُ نبيِه صلى الله عليه و آله) .01١‏ والكلام فيه من حيث السند أن أبا على بن راشد كان من الوكلاء المعروفين لأبى 
الحسن العسكرى (الإمام الهادى عليه السلام) وقد ذكر الكشى روايةٌ بليغة فى مدحه ومقامه العالى «؟» وهذا كاف فى وثاقته حتّى أن 
على بن مهزيار مع جلالته يعتمد فى ظاهر عبارته عليه «». وقد صرّح العامة قدس سره فى رجاله بوثاقته» وعدّه الشيخ المفيد قدس 
سره من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام الذين لا يطعن عليهم بشىء «©". لكن فى طريق الروايةٌ ضعف. فإنّ أبا 
على بن راشد واسمه الحسن بن راشد وإن كان من وكلاء أبى الحسن الهادى عليهما السلام وقد ورد فى شأنه ما يدل على جلالة 
شأنه إِلَاأنّ فى طريق الصدوق قدس سره ضعف- كما فى جامع الرواه- فالاعتماد عليه مشكل إِلَاأَنّه يمكن اخراجه مؤيداً للمقصود. 
وقد يستشكل فى دلالته- كما فى محاضرات العلّام الميلانى قدس سره- بأنّ أبا على وإن كان وكينًا للإمام أبى الحسن الهادى عليهما 
السلام» ولكن لم يذكر فى الرواية أن الشىء الذى كان يؤتى به كان مما قبضه الإمام أبو جعفر الجواد عليه السلام أو قبضه وكيله 
ولعلّ العلَهُ فى ذلكك أن السهم حقّ مالى أو أن السهم ملكك لعنوان الإمامة ولم يكن أبو جعفر عليه السلام قبضه حتّى يكون ملكا 
شخصياً. هذا وقد رجع فى ذيل كلامه وقال: «لكن للتأمل مجال فإنّ جملة (ما كان لأبى) لها عموم خصوصاً مع اقترانها بجملة (وما 
كان غير ذلكف قوو هيراث) القن مفادها ما يلكه كتير ميب الأمامنة :8 أقول: مضافا إلى إمكاق إلغاء الخصوطية مما قيض .باذ 
إشكال فإنّه إذا كان السهم المبارك ملكاً له لعنوان الإمامة؛ وقد أخذ منه آلافاً وكان عنده ثم ارتحل عليه السلام من الدنيا فهم من 
الحديث كونه للإمام عليه السلام من بعده. انوار الفقاهة ج 7 ص: 78؟ وإن شئت قلت: إن قبض الإمام عليه السلام أيضاً على قسمين» 
ثنارة يكوخ بعنوان شخصه وأخرى بعنوان ولاية الأمن كما أن فيضن الوكيل أو الولى أو الوصى فى سائر المقامات: قد يكو لنفسه 
وقد يكون من قبل الموكل أو المولى عليه أو الموصىء ومن الواضح اختلاف أحكامه فلا يكون مجرّد قبض شىء دلينًا على كونه 
ملكاً شخصياً. وبالجملهُ لا ينبغى الشكك فى عدم صرفه فى الميراث ولا يترتب عليه آثار الملكك الشخصى واللّه العالم. 


حكم سهم السادهٌ فى عصر الغيبة 


ثالثها: قد عرفت أن سهم السادة لا يسقط فى عصر الغيبة بل لا ينبغى الإشكال فيه بعد وجود مصرفه. وحرمان بنى هاشم عن الزكاة 
وعدم إمكان تركك ذوى الحاجة منهم بلا تشريع إلهى فيكونوا أسوء حانًا من غيرهم. ولكن الكلام فى أنّ أمر هذا السهم أيضاً بيد 
نائب الغيبةُ أو يجوز للمالكك صرفه فى مصارفه بشخصه؟ قال المحقّق اليزدى رحمه الله فى العروة فى ذيل المسأله السابعة: «أمَا النصف 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١بعا‏ من لاعرو 


الآدخر الذى للأصناف الثلاثة فيجوز للمالكك دفعه إليهم بنفسه لكن الأ-حوط أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنّه أعرف بمواقعه 
والمرجحات التى ينبغى ملاحظتها انتهى» .)١١‏ ووافقه كثير من المحشّين وظاهر كلامه الأخير أن اعطاؤه بيد المجتهد احتياط استحبابى 
ليس من باب احتمال ولايته على جميع الخمسء بل من حيث كون الفقيه أعلم وأعرف بمواقعه (وليكن هذا على ذكر منكك). وقال 
المحمّق النراقى رحمه الله فى المستند: «لا تشترط مباشرة النائب العام- وهو الفقيه العادل- ولا إذنه فى تقسيم نصف الأصناف على 
الحقّ للأصل» خلافاً لبعضهم فاشترطه» ونسبه بعض الأجلةُ إلى المشهور» ."”١‏ انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 578 وقال العامة المجلسى على 
ما فى الجواهر: «وأكثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليه السلام لم تبرء ذمّته بل يجب عليه دفعها 
إلى الحاكم, وظنّى أنْ هذا الحكم جار فى جميع الخمس» .)١١‏ وصاحب الجواهر نفسه صرّح فى (نجاةٌ العباد) بجواز تولى المالكك 
لصرف نصيب غير الإمام» وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً دفعه إلى نائب الغيبة. واستدلٌ لعدم وجوب الاستئذان: أَوَلًا: بأصالة العدم 
كما صرّح به صاحبا مستند الشيعة ومستند العروة. وفيه: أن الأصل كما عرفت سابقاً فى أمثال المقام هو الاشتغال, لأنّ المفروض تعلق 
عن البنادة سنالدولا صا اقيق بالبراء# مله الابدقيةه بإذن الحاكم الشرعى. وثائياً: أنه ملكك لعنوان الساده ودفع الملكك لمالكه لا 
يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعى. وفيه: أن دفع الملكك إلى مالكه أو بعبارة أصحٌ تطبيق الملكك الثابت لعنوان عام على بعض أفراده قد 
يحتاج إلى إذن الولى أو المتولى» وذلكك كالوقف الخاصٌ على الأولاد أو الوقف على الطلاب مثلًا لا يقتضى جواز تصرف كلّ واحد 
من الموقوف عليهم فى غلهُ الوقف بدون وساطة المتولى فى ذلككء كما أنّه لا يجوز لمستأجرى العين الموقوفة فى هذه المقامات 
ايصال الغلة مستقيماً إلى أيدى الموقوف عليهم بل عليهم دفعها إلى المتولى» وعلى الموقوف عليهم أخذها منهم. والحاصل: أن ما 
ذكر من أنّه لا يمكن اعتبار الإ.ذن فى دفع المال إلى مالكه ممنوع بِأنْ مفروض البحث ليس هو المالكك الشخصىء بل هو المالكك 
العنوانى وجواز تطبيق العنوان على فرد يحتاج إلى دليل والقدر المتيقن منه هو ما إذا كان بإذن المالكك أمّا غيره فمشكل جدّاً. ثالثاً: أن 
هذا السهم من الخمس- كما مرّ- بدل عن الزكاة والصدقات الممنوعة لبنى هاشمء ومن المعلوم جواز دفع المالكك الزكاة بنفسه إلى 
التقراع فسهوو فى الكنس أرقا وقفة انك ف عرفت أن البدلية ليست فى جميع الأحكام والقدر المتيقن منه هو انوار الفقاهة» ج "2 
ص: 519 المشابهة فى المصرفء فإن قلنا ملا فى الزكاة لا يجوز دفعها إلى خصوص المنتسب إلى هاشم من ناحية الأب» فكذا 
الخمس لا يجوز دفعه إأمالمن كان منتسباً كذلكك. وأمّرا فى سائر الأحكام (غير شرائط المصرف) فاتحادهما غير ثابت» بل الثابت 
الاختلاف فى كثير من الأحكام كما ذكرنا سابقاً. رابعاً: يمكن التمسكك بإطلاقات أدلة الخمس. فإنّها دليل على وجوب أدائه وايصاله 
إلى مصارفه مطلقاً سواء كان بإذن الإمام عليه السلام أم نائبه أم لم يكن. وفيه: أنّه لا إطلاق هناكك بعد كون مفاد إطلاقات الأدلة فى 
زمن الحضور ايصال الخمس بأجمعه إلى الإمام المعصوم عليه السلام أو وكلاءئه» وإيصال الخمس حتّى سهم فقراء بنى هاشم إلى 
أربابه لم يكن معمولًا به بين الأصحاب أصلًَاء ومع ذلكك كيف يمكن دعوى الاطلاق فى الأدلة؟ وإن شئت قلت: كثير من أدلة وجوب 
الخمس صريحة أو ظاهرة فى إيصاله إلى الإمام عليه السلام وأمًا غيرها ممما يدل على وجوب الخمس مثلًا فى المعدن أو فى خمسة 
أشياء فإنّما هى فى مقام بيان أصل الرسوب لانئ مقام بيان كيفية أدائه, فالأخذ بالإطلاق مشكل على كل حال. هذاء ويمكن 
الاستدلال على وجوب الاستئذان وي -١‏ ما عرفت من استقرار السيرة فى عصر الظهور على إيصاله بأجمعه إليهم عليهم السلام ولم 
يعهد صرفه فى مصارفه مستقلًا كما فى الزكاةء وقد كان عندهم محتاجون من بنى هاشم ومع ذلكك لم نسمع بإعطائهم شيئاً من 
الخمسء وهذه السيرة ترشدنا إلى أن أمر الخمس - حتّى بالنسبة إلى سهم السادة- كان بأيديهم عليهم السلام فيشكل دفعه إلى غيرهم 
وغير وكلائهم. ولهذا كانوا ينصبون الوكلاء لأخذ الأخماس بأجمعها لا خصوص سهم الإمام عليه السلام وهذا دليل على كون أمره 
جميعاً بأيديهم لا سيّما مع بعض التأكيدات الصريحة الواردة فى الأخبار كقوله عليه السلام فى خبر على بن مهزيار: «فمن كان عنده 
كن مق ذلك فليوضله إلى وكيل :ومن كان ثانا بعلا الشلة قفد لابضالة ولو بعد تين 019 والقول بأنّ ذلكك من انراز الفقاعة 


ج؟, ص: 70 جهةٌ عدم وجود السادة عندهم ممنوع جدًا بعد انتشار بنى هاشم- أدام الله تأييداتهم - فى أقطار الأرض فى تلكك الأيام 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ابعا من لاعرو 


بل وقبله. 1- التحليل ولو فى موارد خاصة؛ أو فى زمن خاصٌء وشبهه شاهد على كون الأمر فى هذه المسألة لا يتجاوز عنهم عليهم 
السلام وأنّهم عليهم السلام وإن لم يكونوا مالكين لها إِلَاأنَ الولاية على تقسيمه بين أهله كانت لهم. «- أضف إلى ذلكك أن الأصل 
يقتضى الاشتغال والاستئذان لما مرّ عليك ذكره آنفاً. فمن جميع ذلكك يعلم ترجيح القول بوجوب دفع الجميع إلى الحاكم فى زمن 
الغيبية كما كان يجب دفعه فى زمان الحضور الذى حكاه صاحب مصباح الفقيه عن بعض »)3١‏ ومال إليه بعض أعلام العصر ولا أقل 
و نكرو انعرش كفي قالاخوطة رق الأقرى فى صصبدر لقي كزين الأ قي الها ادي تراب لياه ز اله لا جر رقن 
مصارفه من بنى هاشم إِلَابإذنهم. المسألة السابعة: هل يجوز دفع الخمس إلى غير من يقلده فى الأحكام الشرعية؟ المعروف بين غير 
واحد ممّن عاصرناه أَنّه لا بد لكل مكلف من دفعه إلى مرجعه أو وكيله أو من إذن له وقد يستثنى ما إذا علم بأنَّ غيره من المجتهدين 
ممّن يدفع إليهم يصرفونه فيما يصرفه مرجعهم فى التقليد فيه ون نظره مثل نظره فى المصرف كنّاً وكيفاً. والوجه فى هذه الفتوى أنه 
إذا دفعه إلى من يصرفه فى غير هذا المصرف لم تبرء ذمّتة» بل إذا شكك فى ذلكك كان الأصل أيضاً عدمه. لكن هذا فرع كون الفقيه 
وكلاض قبن النالكد» وكرق وظفنة الى كما مراضاء حال الم كا 31121 قلعا إن الققه إكجا باحق من وات الول ب الغامة العاغة 
للفقهاء- أيدهم اللّه- بأدلة الولاية فلو أعطاه بيد الولى فقد برئت ذمّته لأنّ هذا هو مفهوم الولاية كمن دفع مال الغائب إلى الفقيه 
الذى هو ولى الغييه وأا الولى فله صرقه فى مصارفه طبقاً لعقيدته: هذا من انوار الفقاهة ج؟. ص: 7١‏ طريق الفتوى. وهناكك طريق 
آخر لوجوب دفعه إلى مرجعه من باب مقام الحكم, بأن يحكم مرجعه بلزوم دفعه إليه لإقامة الحوزات العلمية وشبهها من المصارف 
اللازمة عنده ومن المعلوم وجوب اطاعته فى هذا الحكم. هذاء ولكن دائرة الحكم أوسع من مقلّدِيه كما لا يخفى على الخبيرء اللّهمَ 
إنّاأن لا-.يرى المصلحة بإجراء الحكم على غير مقلّديه نظراً إلى ملاحظة حال سائر الفقهاء. وهناكك طريق ثالث لوجوب دفعه إلى 
المراجع وهو أن أهم مصارف الخمس فى عصرناء بل القدر المتيقن منه هو إقامةُ الحوزات العلمية وتحصيل نفقة طلاب العلم ورواده» 
ونث سكام الانسالام ومسارقه فى يلتد الاتالام وسدائر انال الأرضىي وام الواضيح آذ أمر هتلاه الأموز:فى النخال الحاضر إلا هو بريد 
العرات الدبرينة دون عررهي سق أ الول اللقيه اتذى لد زهابة لسكورب فى عص رلا يع زووة اخرق يلد الإناام من الأمرد 
السياسية والاقتصادية وغيرهاء ولها مداخل أخرى غير الخمس. وأمّرا الشؤون الدينية بمعناها الخاصٌ فتكون تحت إشراف الفقهاء 
المراجع فما دام الأمر كذلك فالأحوط لولا الأقوى وجوب صرفه فى مصارفه بإذنهم ودفعه إليهم أو إلى وكلائهم؛ لكن لازم ذلكك 
افد اندم عق النراج لل عضو م نح ان العلياب فلار :ل اسايق در وها كا طريق رالع ريسن لد كراك امن المرانسم مداقههه 
إليهم من باب الاستدعاء والعمل بالأصلاح لا الأمر الواجب الشرعى فيكون كالأوامر الإرشادية» ومن الواضح أنّه لا يجب اطاعته على 
مقلديهم وإن كان أولى بخلاف التوجيهات الثلاثة السابقة فإن لازمها وجوب الاطاعة وامتثال هذا الأمر. إن قلت: لازم ذلكك على كل 
حال قد يكون حرمان بنى هاشم فى سائر البلاد من حقّ الساده وحرمان سائر حملة الدين وناشرى شريعة سيد المرسلين فى البلاد 
النائية من سهم الإمام عليه السلام. قلنا: كلاء لا يلزم ذلكك فإنْ اللازم على الفقهاء والمراجع الدينية الإشراف على جميع البلاد عن 
طريق الوكلاء والعلماء فى ذلكك, لا النظر إلى خصوص بلدهم وخصوص الحوزة انوار الفقاهة» ج 5 ص: 5*7 العلمية الكبرى كما لا 
يخفى على الخبير» وقد وصل إلينا أخيراً خبر من البلد الشقيق أفغانستان وأنّ بعض الأكابر من المراجع الماضين أجاز لهم صرف جميع 
الوجوه الشرعية الحاصلة من جميع البلد فى خصوص بلادهم فى سنة خاصة وعدم ارسال شىء منها إلى الحوزات العلمية الكبرى لما 
هم عليه من العسر الشديد والحاجات التى يطلبها الجهاد فى مقابل الأعداء. وقد طلبوا منّا أيضاً تمديد هذه الاجاز لسنة أخرى وقد 
أجزنا لهم ذلك وهذه سنة 1617 من الهجرة النبوية على هاجرها السلام. وهذا أوضح شاهد على عدم لزوم حرمان البلاد النائية 
والحوزات البعيدة» كيف وجميعها تحت إشرافه ورعايته. المسأله الثامنة: هل يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخرء وهل يضمنه لو 
تلك أثناء الطريق أو قبل دفعه إلى وليه أو أربانة؟ قند ذكر صاحب العروة هنا فروعاً سنة فى هذا السبيل (من المسألة الثامتة إلى الثالقة 


عشرة) لابدّ من التعرض لها واحداً بعد واحدء فنقول- ومن اللّه جل ثناؤه نستمد التوفيق والهداية-: قال صاحب المداركك فى شرح 
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قول المحمّق: «لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه؛ ضمن ويجوز مع عدمه ما نضّه: «لا 
ريب فى جواز النقل مع عدم المستحق لأنّه توصل إلى ايصال الحقٌّ إلى مستحقه. أمَا مع وجوده فقد قطع المصنّف وجماعة بالمنع منه 
لأنْه منع للحقّ مع مطالبة المستحقّ فيكون حراماً ويضمن لو فعل لعدوانه. (ثمم قال:) والأصح ما اختاره الشارح (أى صاحب المسالكك) 
من جواز النقل مع الضمان خصوصاً لطلب المساواءً بين المستحقين» .0١١‏ وقد حكى النراقى رحمه الله فى المستند عن النافع والمنتهى 
والعدرير والدروس أبشاً عدم انوار الفقاهة» ج 27 ص: *57 الجواز مع وجود المستحقٌ .»١١‏ وصاحب الحدائق سوى بين المسألهُ ومسألة 
الزكاة بينما ذكر فى تلكك المسألة أن «المشهور التحريم وأسنده فى التذكره إلى علمائنا أجمع» .)7١‏ ولكن المشهور والمعروف بين 
المعاصرين ومن قارب عصرنا هو الجوازء بل استقرت عليه سيرتهم لا سما بناء على وجوب دفعه إلى المراجع أو أولويته» وعليه 
المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة وأعلام المحشّين. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلة المسألة ونقول: أمَا جواز نقله مع عدم وجود 
المستحقٌّ فى البلد فممّا لا ينبغى الإشكال فيه. بل قد يجب لأنّ حبسه مع إمكان إيصاله إلى مستحقيه حرام مخالف لوجوب دفع الحقٌّ 
إلى صاحبه ومناف للفورية المستفادة من الأوامر» ومن الواضح أنه لو تلف والحال هذا كان ضامناً لأنّ المفروض تقصيره فى هذا 
السبيل: 


عدم جواز النقل مع وجود المستحق: 


أمَا مع وجود المستحقٌ فقد استدلٌ لعدم جراد تله مون -١‏ إِنّه مناف للفورية واستلزامه تأخير الحقّ مع مطالبة صاحبه ولو بلسان 
الحال هكذا فى بعض العبارات من الأكابر» والإنصاف أنه لا يحتاج وجوب دفع الحقّ إلى صاحبه إلى مطالبته لا بلسان القال ولا بلسان 
الحال» بل إمساكه بدون إذنه حرام. هذا ولكن قد يورد على هذا الاستدلال صغرى وكبرى: أننا الأول فبأنّه قد لا يكون فيه منافاة 
للفورية بأن كان إيصاله فى البلد يحتاج إلى الفحص والتحقيق عن المستحقين مع علمه إجمانًا بوجودهم فيه حينما لا يحتاج الارسال 
إلى مزيد مؤونة بأن كان الأمين مع الوسيلةٌ السريعة حاضراً أو كان له وكيل فى البلد الآخر انوار الفقاهة» ج؟» ص: 576 يتصل معه 
بالهاتف وشبهه. وهذا الإشكال جيد. وأمًا الكبرى فلما ذكره صاحب مستند العروة 2١١‏ من عدم وجود دليل على الفورية؛ غايته عدم 
جواز التهاون والمسامحة كما فى سائر الواجبات الإلهِيهُ وذاكك أمر آخرء وعدم رضا مستحقى البلد بالنقل لا يقدح بعد كون المالكك 
طبيعى السادة المستحقين (انتهي): أقول: الانضاق أن القوربة متنا ندل غليها طبيعة الأوامرد كهاة كرتا فى علدت فان الأمر مدعو إلى 
إيجاد متعلقه» وليست لهذه الدعوةٌ حالة منتظرة وإن هو إِلّاكالتحريكك باليد نحو العمل ودفع المأمور بيده إلى الخروج من الدار مثنًا. 
هذا مضافاً إلى أن الأمر فى باب الحقوق والأموال أوضح فلا يحل إمساكها بغير إذن صاحبهاء ومقتضى القاعدة إيصال كل مال إلى 
صاحبه فوراً لأنّ الإمساكك محتاج إلى الدليل وهذا ظاهر. وقد ذكر المحقّق الهمدانى رحمه الله فى توجيه جواز التأخير بأنّ الحقٌّ غير 
منحصر بمن يطلبه فى البلد ولا يرضى بتأخيره فإنّ من يحمل إليه فى غير البلد أيضاً من المستحقين: وقد لا يرضى إلّابذلكك ولا 
مدخلية لرضا أشخاص المستحقين وعدمه. بل الأمر فى تعيين الأشخاص موكول إلى المالكك ؛5». قلت: لككن يرد عليه أنه ليس الكلام 
فى عدم رضا هذا المستحق وذاك المستحقء بل الكلام فى أنه ملكك لهذا العنوان ومصاديقه موجودة فى البلد ولا يجوز إمساكك مال 
الغير بغير دليل ولا تأخيره فى أدائه» فالإمساك هو الذى يحتاج إلى دليلء لا الفور فى الأداء. نعم» الفورية المعتبرة هنا هى الفورية 
العرفية التى لا تنافى برهة قصيرة من الزمان لا مثل الشهر والشهرين الذى ورد فى كلام المحمّق الهمدانى رحمه الله. وما قد يقال من 
أن التأخير ربّما يكون لطلب الاستيعاب والمساواة بين المستحقين أو الأشد حاجة فيجوز مع هذا القصد. كما فى بعض كلمات المحمّق 
الهمدانى رحمه الله ممنوع بأنْ هذه امور مستحّة لايجوز تأخير أداء الحقَّالواجب إلى مستحقيه بأمثالها كما لايخفى. انوار الفقاهة. 
ج32 ص: 88© 7- واستدلٌ أيضاً لعدم جواز النقل بأنّهِ تغرير للمال وتعريض لتلفه. وفيه: أوَلَا: أنّه كثيراً ما لاتغرير فيه أبداً بل قد يكون 
نقله أحسن إذا كانالبلد غير مأمون. وثانياً: أن هذا المشكل يندفع بضمانه كما هو ظاهر. "- إنّه ورد فى أبواب الزكاة أنّ رسول الله 
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صلى الله عليه و آله كان يقسم صدقة أهل البوادى على أهل البوادى» وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر .)0١١‏ والخمس مثل الزكاة 
ق مله الأعون اراق الإلائية ود الوم سيارها فى تزونعاطان الانسعاب تكييق والنقام قافا إلى مااع سخ بيه من عه 
عمومية حديث البدلية. فتحصّل من جميع ذلكك عدم تمامية شىء من أدله عدم جواز نقل الخمس من بلد إلى بلد. نعم» إذا كان 
ذلكك منافياً للفور الواجب لم يجزء كما أنّه قد يكون الأمر بالعكس أى يكون التقسيم فى البلد منافياً للفور لعدم معرفة المستحقين 
واحتياجها إلى فحص وتحقيق مع كون غير البلد سهل الوصول جدّاً لقربه أو إمكان التوكيل أو غير ذلكك. بل يمكن أخذ الاجازة من 
نائب الغيبةٌ فى هذا التأخير» ويجوز له ذلكك إذا رأى فيه مصلحةٌ لابدٌ من مراعاتها أو يفضل مراعاتها. 


جواز النقل مع وجود المستحق: 


روسك الاج اهل الفا يامون -١‏ الأصل هو الجواز لأنّ الكلا.م فى الحكم التكليفى هنا وهو جواز نقله شرعاً والأصل هو 
البراءة. 7- السيرة المستمرة التى كانت فى أعصار الأئمَةُ عليهم السلام من أُنّهم ينقلون الأخماس إليهم عليهم السلام أو إلى وكلائهم: 
وقد ورد التصريح به فى غير واحد من روايات الخمسء وقد مر انوار الفقاهة ج 7 ص: 578 ذكرها عليك لا سما ما عرفت فى 
صحيحة على بن مهزيار من قوله عليه السلام: «ومن كان نائياً بعيد الشقَّهُ فليتعتم د لإيصاله ولو بعد حين» .)١١‏ ودعوى أن ذلكك كله 
كان بسبب عدم وجود المستحقٌّ فى البلد» دعوى باطلة بعد انتشار الساده وغيرهم فى البلاد. وحيث إِنّْ نائب الغيبة نائب عنه عليه 
الناكر فى جديا عاد الأنرن فيسل الللمس لبد ولك ور طدة ,تروش الكاهم ما إذا كاف فى الله يقن تراب القينة فأراد قله 
إلى تناقن آخرو فى يلد خرن والسيرة لاقدل على عواز ولك # التصوهن الؤاودة قى جنوال تقل الركاة مق له إلى يلذة مكل ما واه 
هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام فى الرجل يعطى الزكاة يقسمها إلى أن يخرج الشىء منها من البلده التى هو فيها إلى 
غيرها؟ فقال: «لا بأس بها «07. وأصرح منه ما رواه أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى 
بلد آخر ويصرفها فى اخوانه فهل يجوز ذلكك؟ قال: «نعم» «0. إلى غير ذلكك مما ورد فى هذا المعنى. وإذا جاز فى الزكاة ذلك 
فليجز فى الخمس الذى هو بدل له.:ولكن يرد عليه ماهر من الاشكال فى خديت البدلية. هذا والعمدة فى الجواز هو الأصل هذا كله 
من ناحية الحكم التكليفى وأمًا من جهة الحكم الوضعى- أى الضمان لو تلف- فتارة يفرض الكلام فيما إذا لم يجد مستحقاً فى البلد 
فنقله إلى غيره فتلف من دون تعدٍ وتفريط» فقد صرّح المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة بعدم الضمان و وافقه جماعة من المحشّين» 
بل عن صاحب المنتهى الإجماع عليه؛ ولكن عبارة العلامة قدس سره فى المنتهى غير انوار الفقاهة. ج27 ص: 7 ظاهرةُ فى دعوى 
الإجماع وإن كان عدم الضمان مذهبه نفسه .0١١‏ واستدل له تارةٌ: بالأصل أعنى القاعدة المعروفة وأنّه ليس على الأمين ضمان عند 
عدم التقصيرء والمفروض أن جواز الايصال يجعل المال أمانة شرعية فى يده كما أن المفروض عدم تقصيره فى الحفظ. وأخرى 
بظاهر التعليل الوارد فى أبواب المستحقين للزكاة فى صحيحة محترد بن مسلم قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: رجل بعث بزكاةٌ 
ماله لتقسم» فضاعت» هل عليه ضمانها حتّى تقِسَم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعهاء وإن لم 
يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنْها قد خرجت من يده). الحديث .)37١‏ ويردٌ على الأوّل بن الأمين وإن 
لم يكن ضامناً بلا إشكال إِلّاأن الكلاام فى أن الخمس هل ينعزل بالعزل أم لا.؟ وإن شئت قلت: إِنَّ الزكاءً يجوز عزلها من ناحية 
المالك. فتتلون بهذا اللون وتخرج من المال وتكون أمانة شرعية فى يد صاحبهاء ولكن فى جواز ذلكك فى الخمس إشكال كما صرّح 
به صاحب العروةٌ نفسه فى المسألة ١‏ من نفس الباب»ء نعم للمالكك أداؤه من أى قسم من أمواله أراد» ولكن لا يكون خمساً إِنَاإِذا 
دفعه إلى أربابه. وحينئدٍ إن حمل المال كله إلى أرباب الخمس فضاع الجميع فلا إشكال فى عدم الضمان, كما أَنّهِ لو صرف أربعة 
أخماس منه فى مصارف أخرى وبقى منه الخمس فحمله فضاع فلا إشكال أيضاًء نما الكلام فى ما إذا بقى الباقى أو بقى فى البلد منه 
بمقدار الخمس.ء فإِنّه على القول بكون شركة أرباب الخمس على نحو الكلى فى المعين يكون حمّهم فى الباقى والتلف وقع فى مال 
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نفسة وغلى الاشافة يكرت الثلك لكل عن المالكة وآريات الخمنن بالسبة. وإن معت فق : امن قييل أداء اليد فإذا كان الانسان 
مديناً لأحد فحمل بعض أمواله إليه فضاع قبل دفعه إليه فلا إشكال فى كون ضياعه من مال نفسه. فكذا المقام. انوار الفقاهة. ج1. 
ص: 8" والحاصل: أنّه ليس الإشكال فى عدم ضمان الأمين. إِنّما الإشكال فى تلون ما يحمله إلى أربابه بهذا اللون أعنى الخمس. 
ومنه يظهر الإشكال فى الاستدلال الثانى بعموم تعليل الرواية: فإِنّها واردة فى الزكاةُ وما أشبهها مما يمكن عزله ويتلون بلونهاء وأمًا 
فيما نحن فيه فليس الأمر كذلكك بل الخمس باق فى باقى المال كما عرفت. ولذاء قد صرّح فى بعض روايات باب الزكاة بذلكء ففى 
رواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أخرج الرجل الزكاهُ من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت 
فلا شىء عليه) .)١١‏ فإنّ قوله «سمّاها لقوم» دليل واضح على جواز عزل الزكاة بالتدِة» ولم يقم دليل على ذلكك فى الخمس فلا يقاس 
عليها. اللّهم إِنَاأن يقال: قول أبى سار مسمع بن عبدالملكك فى روايته المعروفة: (إِنّى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم. 
وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ...) .05١‏ دليل على جواز العزل ولكنه لا يخلو من إشكالء وتمام الكلام فى المسألة .١5‏ ويمكن 
أن يقال: إن جعل التالف على المالكك هنا مع أنه لم ينقله إلابمصلحة أرباب الخمس نوع اضرار به فينتفى بأدلة نفى الضرر. وبعبارة 
أخرى كيف يمكن تضمين المالكك (ولو مراراً متعددة) إذا نقل المال لإيصاله إلى أرباب الخمس ولم يقصد بذلكك إِلَاالتقرب إلى 
الله بأداء تكليفه من هذه الجهة مع ما ورد من عدم الضرر والضرار فى الأحكام الإسلامية وعدم الحرج فيها؟ فبهذا يمكن نفى الضمان 
وكفايته فى الإخراج» ولكن يرد عليه النقض فى سائر الديون» فمن كان مديناً لزيد ألف دينار فحمله إليه وأراد بذلكك أداء دينه تقرباً 
إلى الله فتلف من غير تعد وتفريطء ثم حمله ثانياً فكان عاقبة أمره كذلكك أيضاًء فهل يمكن الحكم بإبراء ذمّته نظراً إلى قاعدة لا 
ضرر ونفى الحرج؟ انوار الفقاهة ج27 ص: 79 وإن شئت قلت: هذا نظير ما ذكروه فى قاعدة لا ضرر من أنّه إذا كان الضرر متوجهاً 
إلى شخص أوّنًا وبالذات لا يمكن دفعه بالاضرار بالغير» مثل ما إذا جرى السيل إلى دار فلان لا يجوز توجيهه إلى دار غيره لدفعه عن 
نفسه» والضرر هنا بطبيعة الحال متوجه إلى المالكك فلا يمكن توجيهه إلى أرباب الخمس لنفى الضرر عن المالكك. هذا كله إذا لم 
يجد محلا له فى البلد» وأمَا إذا وجد له أهلًا فلم يدفعه إليهم فضمانه أولى وأظهر, لأنّه مقتضى القاعدة أعنى قاعدة الاشتغال» مضافاً 
إلى جريان التعليل الوارد فى صحيحة محتّرد بن مسلم فيه بطريق أولى؛ لأننّه إن انعزل الخمس بعزل المالكك كان داخًا فى إطلاق 
التعليل» وإن لم ينعزل كان باقياً فى ملكه فالتلف إِنّما هو من مالهء هذا إذا قلنا أن تعلق الخمس بالمال من باب الكلى فى المعين؛ ولو 
كان من قبيل الإشاعة يكون التلف من الجانبين لو لم يكن هنا تعد وتقصيرء ولو كان ذلكك كان كله عليه ولو من جهة تركك الأداء 
فوراً بناءَ على وجوبه. هذا كله إذا كان النقل سبباً لتأخير الأداء- كما هو الغالب- ولو لم يكن كذلكك بل كانا متساويين؛ أو كان النقل 
هأ لييعة لادرد كا قد يتفق- فالحكم بالضمان كالصورة السابقة بلا تفاوت. المسألة التاسعة: إذا أذن الفقيه فى النقل فقد صرّح 
صاحب العروةٌ الوثقى بأنّه ليس عليه ضمان ولو مع وجود المستحقًٌء وكذا لو وكله فى قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن فى نقله. أمًا 
الصورة الثاني فالأمر فيها واضح. فَإنّه بعد القبض من قبل الفقيه يخرج الخمس عن ماله وينحصر فى المقبوض» ويده حينئذٍ عليه يد 
أمانة لا تضمن ما لم يفرط فيها. وأمَا عند عدم التوكيل بل كان هناك مجرّد إذن الحاكم فى النقل» فقد استدلٌ صاحب مستند العروة 
لعدم الضمان فيه بأنّ عدم الضمان إِنّما هو لكون يده يد المأذونء لأنّه بإذن الولى فى التصرف فتخرج عن كونها يد ضمان .)١١‏ قلت: 
ولكن يأتى فيه الإشكال الذى مر فى المسألة السابقة من أنّه لا ينعزل الخمس انوار الفقاهة. ج؟» ص: 58٠‏ بعزل المالكك ما لم يقبضه 
الحاكم أو أرباب الخمسء وحينئفٍ يكون التلف من ماله» ومجرّد الإذن فى النقل بدون الإذن فى قبضه غير كافٍ فى صيرورته خمساً. 
الهم إِلاأن يقال: إِنّ إذن الفقيه فى نقل الخمس إليه لا ينفكك عن الإذن بإفراز حقّ أرباب الخمس فى مال معين وإِلًا لا يكون معنى 
لنقل الخمسء فالحكم بعدم الضمان حينذٍ قوى. نعم» إذا حمل جميع المال إليه بقصد افراز الخمس عنده فتلف بعض المال لا جميعه 
أمكن الحكم بالضمان. بناءَ على كون الخمس فى المال من باب الكلى فى المعين» ولو قيل بالإشاعة تلف من الجانبين بالنسبة. 
المسألة العاشرة: قال صاحب العروة الوثقى: مؤونة النقل على الناقل فى صورة الجوازء ومن الخمس فى صورة الوجوب. ووافقه على 
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ذلكك كثير من المحشّين. واستدل غير واحد لعدم الوجوب فى الصورة الاولى بأنّه لا دليل على اخراجها عن الخمس بعد عدم وجوب 
النقل وعدم توقف أداء الواجب عليه ومقتضى قاعدة الإشتغال أداء جميع الخمس ولا ينقص منه شىء. كما استدلٌ على الثانى أعنى 
كون المؤونة من الخمس بأنّه موجب لضرر المالكك, ومن الواضح أن وجوب الإيصال لا يقتضى إِلّاوجوب النقل؛ أمَا وجوب تحمل 
الضرر فى هذا السبيل فهو منفى بأدلهُ نفى الضرر (هذا هو الذى يستفاد من المستمسكك ومستند العروة وغيرهما). ولكن لقائل أن 
يقول: إن المؤوتة فى الصورة الثائبة أيضاً على المالك لأثه.من شيل مقدمة الواجب» فَإنٌ الأيضال وانجن عليه فيجب عليه يذل العال 
لأنّه مقدمة له وإن هو إِنَا كأداء الديون ورد الأمانات فلو وجب علي أداء دين وتوقف ذلكك على بذل المال كالمصارف التى تأخذها 
البنوكك لإيصال هذا المال إلى صاحبه لا يمككن أخذه من أصل الدين. وكذلكك الأمر فى باب الأمانات» فإنه إذا وجب علي ايصال 
أمانة إلى أهلها وجي يذل المال قن هذا السيل أيضاً. انوار الفقاهة. ج7. ص: 56١‏ وإن شئت قلت: إن كان مجرّد تخليةٌ اليد عن 
مقدار الخمس وإعلام أربابه أو الحاكم الشرعى كافياً فى أداء الواجب عليه» لم يجب عليه بذل المالء وأمَا إن لم يكن مجرّد التخلية 
كافية بل وجب عليه إيصالها إلى أهلها كما هو ظاهر قوله: «فليتعمّد لإيصاله ولو بعد حين» فى صحيحة على بن مهزيار )١١‏ وغيرها مما 
ندل غلى هذا المعنىع قلماذا لا ينعن :عليه عذال الغال فى هذا السيل # ولا هله آدلة تفى الصضرر كما فى سائر المقزمات مدل يذل 
المال فى طريق تطهير المساجد أو الثبات للصنلاق أو تحضيل الماء للوضوء وغيرهاء فهل يجوز لأحد نف شى من ذلكف من بات 
الضرر؟ نعم إذا حصل منه ضرر كثير- كما إذا استلزم أداء خمسين- لإيصال الخمسء ربّما يمكن نفيه بأدلة الحرج كما ذكروه فى 
باب الوضوء إذا لا يمكن تحصيله إلاببذل مال كثير فراجعء وتدبّر. المسألة الحادية عشرة: ذكر المحمّق اليزدى قدس سره صوراً ثلاث 
ونفى كونها من النقل وإن كان فيه نتيجة النقل. إحداها: ما إذا كان له مال فى بلد آخرء فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذى عليه من 
الخمس . “البهناة ها لو كاة لنادين قن 133 مسععق فى يلد آخر فاحسن من الخسن. 'النهاة لز تقل شيعا من أموالة الى لا يتعاق بها 
الخمس أو نقل خمسه إلى بلد آخر فبذله من باب الخمس لأنّ المالكك يجوز له التبديل. كل ذلكك لعدم صدق عنوان النقل عليه» فلا 
يشمله دليل الحرمة أو الكراهة. أقول: لم يرد فى شىء من الأدلةٌ عنوان النقل لا فى معقد الإجماعات (لأنَّ المسأله كما عرفت ليست 
إجماعية) ولا فى غيره من الأدلة التى ذكروها فى المسألة» و قد عرفت أنْ عمدة الدليل على حرمته عند وجود المستحق فى البلد أحد 
ور أوّلها: منافاتها للفورية فإن كان ذلكك فبعض هذه الصور الثلاث ينافى الفورء وبعضها لا انوار الفقاهةء ج؟» ص: 587 ينافى» بل 
بعضها قد ينافى وقد لا ينافى- كما هو واضح للخبير- ففى كل مورد لابدّ من ملاحظة الفورية. وثانيها: كونه موجباً للتغرير والخطر 
بمال الخمسء فلو كان الدليل هذا لم يكن إشكال فى شىء من المواضع الثلاثة لعدم التغرير بمال الخمس. وثالثها: ما ورد عن فعل 
رسول الله صلى الله عليه و آله فى أبواب الزكائء وأنّه كان يقسم صدقة أهل البوادى على أهلها وأهل الحضر على أهله (بناءَ على 
توافق حكم الخمس والزكاهً هنا) فإن كان الدليل هذا لا يجوز شىء من الصور المذكورة لأنْها تمنع عن تقسيم خمس كل بلد على 
أهله. وبالجملة فإنْ مقتضى الأدلة مختلفة» والعجب من بعض الأعلام حيث أفتوا هنا بعدم كون هذه الصور الثلاث من النقل من دون 
اعتناء بشأن أدلة حرمة النقل؛ بل اكتفوا بعدم صدق النقل عليها مع عدم ورود هذا العنوان فى الأدلة. المسألهُ الثانية عشرة: هل المدار 
فى البلد (على القول بلزوم صرف الخمس فى البلد) هو بلد المالكك أو بلد المال؟ قال صاحب العروة: لو كان (المال) الذى فيه 
الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناك, ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان, ووافقه جماعة المحشَّين. وظاهره كون المدار على بلد 
المال» فلو قلنا بحرمة النقل أو الضمان مع النقل تكون العبرة ببلد المال. واللازم هنا أيضاً الرجوع إلى الأدله السابقة فإن كان المدار 
على منافاة النقل للفورية كما هو المختار» فلو كان المال فى بلد آخر وكان نقله مستازماً للتأخير لم يجز ذلككء وهكذا لو كان المدار 
على وقوع المال فى الخطرء وأا بناءً على ما حكى عن فعل رسول الله صلى الله عليه و آله فالواجب أو المستحبٌ دفع الخمس فى 
خصوص بلد المالء وأمَا إضافةٌ الأموال إلى مالكيها بقوله: «أموال أهل البوادى وأموال أهل الحضر» فهى مبنيةٌ على الغالب من وحدةٌ 
بلد المال وبلد المالككء فلا إطلاق لها بالنسبةُ إلى غيرها حتّى يستظهر منها أن المعيار هو بلد المالك والظاهر أن حكمه بالأولوية ناظر 
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إلى الأعي الى على الالكحاي: انوار الفقاهة ج 5 ص: 587 وأمَا مسألة الضمان فهو مبنى على ما مرّ من جواز العزل وعدم جوازه 
ووجود المستحقّ فى بلد المال وعدم وجوده هناك. فالكلام فيه كما مرٌ. المسألة الثالثة عشرة: هل التفاصيل السابقةُ فى مسألة نقل 
الخمس من بلد إلى بلد ناظرة إلى خصوص سهم السادة» أو تشمل سهم الإمام عليه السلام؟ ظاهر عبارة صاحب العروة الوثقى أنّها 
مختصة بسهم الساده حيث قال: إن كان المجتهدالجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه بل الأقوى جواز 
ذلكء ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فى بلده أيضاً بل الأولى النقل إذا كان مّن فى البلد الآخر أفضل أو كان هناكك 
مرجح آخر (انتهى). ولكن لم يذكر حكم الضمان لو تلف لا سييما فى الصورتين الأخيرتين» ولعلّ ظاهر كلامه عدم الضمانء ويظهر 
من كلام صاحب مستند العروةٌ أيضاً إمضاء هذا الفرق. هذاء والإنصاف أنه لا فرق بين المسألتين» فلو قلنا بعدم الجواز فى سهم الساده 
إذا كان يوجد له مصرفء فكذا فى سهم الإمام عليه السلام لا يجوز نقله مع وجود المجتهد الجامع للشرائط فى بلده» وإذا لم يوجد 
يجوز نقله إلى غير البلد وحكم الضمان فى المسألتين واحد, ودليل الفور أو الخطر جار فى المسألة أيضاًء نعم يمكن أن يقال: إن 
رواية تقسيم الصدقات فى عصر النبى صلى الله عليه و آله ناظرة إلى خصوص سهم الفقراء» وتجرى فى خصوص سهم السادةٌ هنا. 
والحقّ ما عرفت سابقاً من أن تقسيم الخمس إلى القسمين» ودفع سهم السادة إليهم من قبل المالكك؛ ودفع النصف الآخر إلى الإمام 
عليه السلام أو نائبه لم يكن معمولًا به فى عصر الأئمَهُ عليهم السلام بل المتداول فى تلك الأعصار جميعاً حمل كلّ الخمس إليهم أو 
إلى وكلائهم من دون فرق بين السهمينء فالحكم بالجواز فى الجميع جتيد ولكن لا يرتفع الضمان بذلكك لما عرفت من الإشكال فى 
انعزاله بالعزل. كما أنّك قد عرفت أن الأحوط لولا الأقوى صرف سهم الإمام عليه السلام فى أعصارنا فى تحكيم قواعد الحوزات 
العلمية ونفقهُ طلاب الدين وتعظيم شعائره وبثٌ الأحكام بين الأنام فى مختلف بلاد العالم لا سيّما بين المسلمين المستضعفين» فيحمل 
إلى من تكون هذه انوار الفقاهة. ج27 ص: #9 الأمرراهمت قراف من الترابيع الدينية؛ ولو كان ظين الى كنا للا حفن المشسالة 
الرابعة عشرة: هل يجوز دفع القيمة بالنقد الرائج بدل الخمس المتعلق بالمال» أو دفع جنس آخر عوض الجنس الذى تعلق به الخمس؟ 
صرّح صاحب العروةٌ هنا وفى المسألة هلا من المسائل التى ذكرها فى باب ما يجب فيه الخمسء بتخبير المالكك بين أداء العين أو قيمته 
أو عوضه من جنس آخرء وقد وافقه عليه كثير من المحشّين» ولكن خالف بعض سادة أساتذتنا فى خصوص الدفع من جنس آخر. 
والظاهر أنّه لا وجه لتكرار المسألة هنا إلّابعنوان التوطئة» لما ذكره بعده من عدم جواز محاسبة العروض بأكثر من قيمته وأن رضى 
المستحق. أمَا أصل المسألة فقد مرّ الكلام فيها مبسوطاً عند ذكر المسألة 70 من المسائل التى ذكرناها هناكك. ومجمل القول فيه أَنّه لا 
ينبغى الإشكال فى جواز تبديل الخمس بالقيمةُ من النقد الرائج» ولعله متما لا إشكال فيه بين الفقهاء» وما قد يترائى من الإشكال فيه 
فى مستند الشيعة بقوله: «مقتضى الآيةُ والأخبار تعلق الخمس بالعين فيجب أداؤه منها ولا يجوز العدول إلى القيمة إِلَاإِذا أعطى العين 
إلى أهلها ثم اشتراها منه) 0١١‏ فى غير محله قطعاً. وذلكك لاستقرار السيرةً عليه قديماً وحديثاً فالبقال الذى له أجناس مختلفة فى دكانه 
إذا جاء رأس السنة وتعلق به الخمس فلا يحمل من كل نوع من أنواع ما عنده خمسه إلى الإمام عليه السلام أو نائبه بل ولا إلى 
السادة» بل يحسبه بحساب النقد الرائج ويؤديه» وكذا صاحب المعدن لا يؤدى من ترابه» وصاحب الأدوية والأقمشهُ واللؤلؤ والقصيب 
والأشجار وغيرها لا يؤدون إِلَاالَقِيمة كما هو الظاهر. وما ورد فى غير واحد من الروايات شاهد عليه» مثل ما ورد فى رواية مسمع بن 
عبدالملكك أبى سيّار من أنه حمل ثمانين ألف درهم قيمة خمس ما استخرجه بالغوص .7١‏ انوار الفقاهة» ج؟» ص: 568 وما ورد فى 
حديث الريان بن الصلت من سؤاله عن تعلق الخمس بثمن السمكك وشبهه .)١«‏ وما ورد فى حديث أبى بصير من تعلق الخمس بقيمة 
فاكهة البستان 7١‏ إلى غير ذلككث. وظاهر هذه الروايات أن تبديل العين بالقيمة كان أمراً رائجاً معلوماً عندهم لا يحتاج إلى السؤال 
وكانوا يسألون عن أشياء اخر فى جانبه» وقد أمضى الأثمَهُ الهادون عليهم السلام هذا الارتكازء واحتمال أن هذه البيوع كانت فضولية 
فأجازها الإمام عليه السلام مما لا وجه له كما لا يخفى. وأمًا تبديله بجنس آخر من العروض فإنّه لا دليل عليه من السيرةٌ والروايات 
الواردة عن المعصومين والأصل عدم البراءة بهاء نعم يمكن استثناء ما إذا طلب أرباب الخمس جنساً آخر أو كانوا فى حاجة شديدة 
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بالنسبة إليه. وكأنّه وكل المالكك فى تبديله هنا أو يشترى بعض العروض من المالكك فى ذمّته ثم يحتسب المالكك ثمنه عليه. هذاء ولا 
يجوز محاسبة العروض (فى كلّ مورد يجوز التبديل بها) بأكثر من قيمتها كما صرّح به كثير من الأعلام- قدس اللَّه أسرارهم- ومنهم 
كاشف الغطاء؛ حيث قال: «وليس لهاشمى أن يبرىء ذمة أحداً من حق الخمس ولا أن يضيع حقوق السادات بأخذ القليل جدّاً عوضاً 
عن الكثير ولو كان باختلاف يسير جاز له شراؤه ثم يحتسب المالك ثمنه عليه) «*. وصرّح صاحب الجواهر أيضاً به فى نجاهُ العباد 
حيث قال: يجب عليه دفع العروض بقيمته فى نفس الأمر ولا عبرة بقبول المستحقٌ لها بأضعافها ما لم يكن على وجه شرعى 15. وهو 
كذلك لعدم الدليل على حصول البراءة بذلك ولأنه تضبيع لحقٌّ السادة كما هو ظاهر. نعم» يجوز لهم قبولها وردّها أو رد بعضها إلى 
من عليه الخمس إذا كان فى عسر شديد وحتّى بدونه إذا كان بينهما مصادقة وكان من شؤون السادهٌ مثل هذا البدل» فبحسب الكمية 
والكيفية يلاحظ مقدار شأنهم ولا يتعدى عنه فما يرى بين بعض العوام أو بعض من يشبه العوام من الخواص من إبراء ذمرِهُ المالكك 
القادر على أداء الخمس أو قبول قليل بدل كثير انوار الفقاهة؛ ج ”0 بروعع8 اوش بلس الصنياة» أعاقةا لمن هذه لحيل . 
المسألة الخامسة عشرة: لا إشكال فى براءة الذمَهُ من الخمس بعد أخذ المستحق أو الحاكم الشرعى أو نائبه وصيرورة باقى المال 
مطلقاً إنّما الكلام فى أَنّه هل يجوز تعبينه فى مال معين بالعزل ليترتب عليه آثاره» من جواز التصرف فى الباقى؛ وعدم ضمانه لو تلف 
بغير تعد ولا تفريط أم لا؟ يظهر من كلام المحمّق النراقى رحمه الله فى المستند دعوى الإجماع على جواز العزل» حيث قال: «ولرب 
المال القسمة بالإجماع وظواهر الأخبار المتضمنة لإفراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام عليه السلام وتقريره عليه) .)١١‏ ولكن 
يظهر من كلام صاحب الجواهر فى (نجاةٌ العباد) الإشكال فى جواز العزل» حيث قال: «الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تشخصه بالعزل) 
«؟". كما استشكل صاحب العروهٌ فى جوازه وقرره على هذا الإشكال مَن رأينا من المحشّين وهو الموافق للأصلء فإِنّ انعزاله بالعزل 
يحتاج إلى دليل ولا يخرج العين من الشركة بعنوان الإشاعة أو الكلى فى المعين أو تعلق الحقّ بها بأى نحو كان بمجرّد العزل» وإن هو 
إلاكسائر الأموال المشتركة التى لا يجوز افرازها بغير إذن الشركاء جميعاًء نعم, له عزل بعض أمواله ثم دفعه بيد المستحقّ فيكون خمساً 
بعد الدفع» كما فى سائر الحقرق المغدلقة بالذةة أو بالمالغابة الأمر قام الدليل هنا على تخيير المالكك فى أداء حقّ أرباب الخمس 


من بين أمواله» وهذا غير مسألهُ العزل كما هو ظاهر. 
أدلة جواز العزل: 


وعمدة ها نبعدل يدعل نغوان العول قن مقايلن هذا الأصل أمور: انوار الفقاهة ج 7 ص: 557 -١‏ ما مرّ من دعوى الإجماع فى كلام 
المحقّق النراقى قدس سره وقد عرفت أنه لا اعتبار به وكأنه أخذه من تعبيرات القوم من عدم جواز النقل وكونه ضامناً لو نقله إلى غير 
ذلكك من التعابير بظنٌ أنها ندل على اتعزاله بالعزل. ولكن الإنضاف أن شيعاً من ذلكك لا بدل عليه؛ يل المراد من ذلكك هو كون التلف 
من مال المالكك ويبقى الخمس فى باقى أمواله أو فى ذمّته. سلمناء ولكن كلماتهم فى تلكك المسألة محدودة معدودة ليست شاملة 
لجميع الأصحابء أو جلهم حتّى يكون إجماعاً فراجع المسألة الثامنة. سلمناء ولكن من الواضح عدم اعتبار الإجماع فى هذه المسألة 
مما له مدارك أخرى -١‏ ظواهر الأخبار المتضمنة لإلغراز رب المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه (كما ذكره المحقّق 
النراقى) وهو إشارة إلى أمثال قوله عليه السلام فى رواية على بن مهزيار: «فمن كان عنده شىء من ذلكك فليوصله إلى وكيلى ومن 
كان ناقا يعمل الشقة اسهد لأتصاله ولو بعل حي )١١‏ وقوله: «ادّ خمس ما أخذت» الوارد فى رواية الأزدى زفق وقوله عليه السلام: 
«خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس» 270 إلى غير ذلكك. ولكن الإنصاف أن غايةٌ ما يستفاد من ذلكك» كون رب المال 
شرا شن أاء الخمس من أى بعض من أبعاض ماله من دون مراجعة نائب الغيبة (لو لم نقل أن هذه الأوامر بنفسها مصداق الإذن) 
وأمّا صيرورة المعزول مصداقاً لحقٌّ السادة قبل أن يصل إليهم فلاء فالمعزول كسائر أمواله إلى أن يؤديه إلى أرباب الخمس كما هو 
كذلكك فى سائر الحقوق والديون. - السيرةُ المستمرةً فى عصر المعصومين عليهم السلام وبعدهم إلى زماننا هذا من تولى المالكك 
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لإخراج الخمس وهو مستلزم عرفاً للولاية على العزل» وكذا ولايته على دفع القيمهُ عوضاً عن العين فإنّها أيضاً دليل على جواز العزل 
عرفاً. وفيه: ما عرفت من أن غاية ما يستفاد من هذا الأمر هو جواز تولى المالكك لإخراج بعض انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 568 من أمواله 
لدفعه خمساً وجواز تبديله بالقيمةٌ بالنقود الرائجة؛ وأا إتصافه بوصف الخمس قبل وصوله إلى أيدى أربابه فذلكك ممما لا دليل عليه. 
؟- جواز ذلك نصاً وفتوى فى باب الزكاه مع ما نعلم من مساواة المسألتين فى الأحكام؛ دليل على جواز ذلكك فى الخمس أيضاً. 
أقول: قد عرفت غيرهزة أن المنيقن من المماثلة إثما هو فى الستحق: فالأوضاق المعرة فى مسععقى الركاة تعثير فى امستحقى 
الخمس إِلَاأنهم من بنى هاشم وأمَا المساواهُ فى جميع الأحكام فهو شىء لا يمكن المساعدة عليه؛ لاختلافهما فى أشياء كثيرة» وقبول 
المساواة كأصل فى المسألة أيضاً ممما لا دليل عليه. فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا عدم كفايةٌ ما ذكروه من الأدلة لإثبات جواز العزل 
بحيث يترتب على المعزول أحكام الخمس جميعاً وتكون أمانة فى يده نعم يستشم من روايات أداء الخمس وكذا السيرة جواز افراز 
رب المال» ولكن حيث لا يبلغ حدّ الدلالة المعتبرة نكتفى بالإشكال فى الفسألة والتصاط فيها واللة العالم. المسألة السادسة عشرة: إذا 
كان للمالكك دين فى ذمَرِه المستحقٌء فهل يجوز احتسابه خمساً أم لا؟ صرّح صاحب العروةٌ بجوازه؛ ووافقه جماعة من المحشّين غير 
أن بعضهم قدٍده بإذن الحاكم الشرعى وبعضهم جعله محداً للإشكالء فهنا أقوال ثلاثة. وقال سيدا الاستاذ الحكيم رحمه الله فى 
المستمسكك: إِنْ جوازه يتوقف على أمور: أحدها: أن تكون اللام للمصرف لا للملككء ويكفى فى المصرف إبراء الذمَهُ واسقاطها لأنّه 
نوع من المصرفء لكن جعل اللا-م للمصرف مخالف للظاهر لا سيما مع ملاحظة السهام العائدة للإمام. ثانيها: أن اللام وإن كان 
للملكك؛ ولكن لما كان المالكك هو الطبيعةٌ (والعنوان) لا الأشخاصء فالمالكك أو الفقيه بحسب ولايته على المال المذكور الذى ليس 
له مالك معين يصرفه فى مصالح الطبيعة التى منها إبراء ذمَهُ بعض أفرادها. انوار الفقاهة ج27 ص: 569 وفيه: أن الولاية المطلقةُ غير 
ثارعة:وغابة ما قث هو الولابة غلى تطبيق الطببعة على القرد وبعده يدقعة تمليكا. ثالنها: البناة على جواز عرزل الخمسن فى المال الذي 
فى الذثة وبعد تطيق المسشعدق الكلى على ضالحب الذثة سقط المال هرا ولك قد عرقت الأشكال فى جواز غزل اسن : ...7( 
قال:) نعم بناءَ على ثبوت ولاية الفقيه إذا أذنّ للمالكك بتعيين الخمس فيما له فى ذمَرهُ الغير وتعيين الفقير فيمن عليه المال سقط قهراً 
عملًا بمقتضى الولاية (انتهى ملخصاً) .١١‏ أقول: الأ.ولى من هذه الوجوه أن يتكلم فى أمرين آخرين: أحدهما: هل الإبراء الذى من 
قبيل الايقاع لا محالة, لا التمليك المحتاج إلى الإيجاب والقبول» يعد من مصاديق الأداء أم لا؟ الظاهر أنه أداء عرفا وحيث لا دليل 
طلن كو الأداء وشو شام فهرو كل ما كان أداء غرفاء وإن كت قلث: إن ملكية السنادة وأرياب الخمسن ون كان أمرا معلوها إلاأن 
إبراء السديق مق الخمس بعد عرفا من أداء النلكك إلى أعله بعد كزته مصداقاً للغنوان الكل فلا حاجة إلى التمليكك لأنّ الملكية 
حاصله للعنوان» بل الكلاءم فى أداء الملكك وإيصاله إلى أهله وهو هنا حاصل من غير حاجة إلى إذن الحاكم الشرعىء إِلَاإِذا قلنا 
بوجوبه فى جميع الموارد وهو أمر آخر. ثانيهما: أن هناك روايات متعدده وردت فى باب الزكاه من جواز احتساب دين الفقير من 
باب الزكاة» بعضها ناظرةٌ إلى حال الحياة وبعضها ناظرة إلى ما بعد الوفاة» مثل ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحعسن 
الأوّل عليه السلام عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة؛ هل لى أن أدعه فاحتسب 
به عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم» ؟). إلى غير ذلكك مما أورده صاحب الوسائل فى الباب 5# من أبواب المستحقين من الزكاة. انوار 
الفقاهة؛ ج ؟. ص: ٠ه"‏ والظاهر أن العرف يلقى الخصوصية من باب الزكاهً فى مثل هذا المورد ويرى هذا حكماً كلياً فى جميع موارد 
أداء الحقوقء لا أنّه تعبد خاصٌ بمورده؛ لا أقول جميع أحكام الخمس والزكاة متوافقة» بل أقول فى خصوص المورد إن العروف 
يقضى بإلغاء الخصوصية كما لا يخفى. نعم» ورد فى بعض روايات هذا الباب تفصيل بين القادر على أدائه عرفاً من بعض أمواله (ولو 
كان من مستئنيات الدين) أو يرجى منه فى المستقبل ومن لا يرجى منه شىء أبداًء فلا يجوز احتسابه من الدين فى الثانى ويجوز فى 
الأوّل» وهو ما رواه سماعة؛ عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من 
الزكاة» فقال: «إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عَرَض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملًا يتقلب فيها 
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بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه» فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاةً» أو يحتسب بهاء فإن لم يكن عند 
الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فبعطيه من زكاته ولا يقاصه شىء من الزكاة)» .)١١‏ ولكن هذا التفصيل محمول على ضرب من 
الندب كما أشار إليه صاحب الجواهر فى كتاب الزكاةً «1) لمخالفته القواعد المشهورة» وإطلاق سائر الأدله التىهى فى مقام البيان» 
وعدم ظهور الفتوى بهذا التفصيل» وأوضح منه روايات الوفاء عن الميّت فإِنْ مورده فرض عدم وجود مال له يمكن أداء دينه منه. بقى 
ا اويا -١‏ أن هذا الأمر أعنى احتساب الدين لا يتوقف على رضا المستحقء لأنّه من قبيل الإبراء الذى هو إيقاع لا من قبيل العقد 
القائم بالطرفين» كما أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعى بناءً على عدم وجوبه فى مصرف سهم السادة» ولكن بناءً على المختار 
فالأحوط انوار الفقاهة ج؟. ص: 58١‏ لولا الأقوى وجوب الاستئذان منه. 7- يظهر ممما ذكرنا أيضاً عدم وجوب الإعلام؛ لعدم الدليل 
عليه بعد كون المعيار إيصال الحقّ إلى مستحقه علم ذلكك أم لم يعلم؛ وفى أبواب الزكاة أيضاً إشارة إليه. *- كما يظهر أيضاً عدم 
الفرق بين الحى والمبّت كما ورد التصريح به فى باب الزكاةٌ والمقايسة بين المسألتين هنا جائز لما عرفت من توافقهما فيما يرجع إلى 
المصرفء فكما يجوز أداء دين المت غير بنى هاشم من الزكاه يجوز أداء دين الأ.موات من بنى هاشم من الخمس كما لايخفى؛ 
مضافاً إلى أنّه موافق للقواعد بعد عدم سقوط ذَمَهُ الميّت بالموت فتدبّر. ؟- وظهر أيضاً أنّه يجوز دفع الخمس إلى الدائن (إذا كان 
معطى الخمس غير الدائن) وأداء ذمّته منه» لعدم الفرق بين أن يحاسبه رب المال أو يعطيه إلى الدائن» والعرف يلقى الخصوصية هنا 
قطعاً. المسألة السابعة عشرة: لا إشكال فى ولايةٌ المالكك على جواز تبديله بمال آخر من النقود (أمَا العروض فقد عرفت الإشكال فى 
جوازه إلنافى بعض الصور) إِنّما الكلا-م فى أنّه هل يعتبر رضا أرباب الخمس فى ذلك التبديل؛ أى رضا نائب الإمام فى سهمه عليه 
السلام ورضا السادهٌ فى سهامهم, أم لا؟ الظاهر عدم اعتبار شىء من ذلكك وإن كان مقتضى الإشاعة على القول به رضا الطرفين فى 
القسمةء ويدلٌ عليه أُوَلَا: السيرة المستمرة من أعصارهم عليهم السلام إلى عصرنا هذاء إن المتداول هو أخذ المالكك شيئاً من أمواله 
بعنوان الخمس ودفعه إلى أربابه من دون جلب رضاهم. وثانياً: الأخبار الكثيرة الدالةُ على الأمر بدفع الخمس متوجهاً إلى المالككء 
مثل ما مرّ آنفاً من رواية أخذ مال الناصب ودفع الخمس إليهم ١١‏ أو رواية على بن مهزيار الدالّهُ على إيصال الخمس إليهم "١‏ 
ورواية الأزدى * إلى غير ذلكك مثا دل على جواز دفع الأثمان» وكذلك ما يدل انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 87؟ على حمل بعض 
الأصحاب خمس أموالهم إليهم باختيار شىء من أموالهم لهذا الأمر كرواية مسمع بن عبدالملكك ١١‏ وغيره؛ وحمل جميع ذلكك على 
إذنهم عليهم السلام فى ذلكك مخالف لظاهرهاء فإِنّ ظاهرها كونها بصدد بيان حكم فتوائى كلى لا إذن ولائى. وقد يستدل له أيضاً 
بقياسه ببات الزكاة الى يجوز فبها ذلكك» ولكن قذ عرفت الاشكال فى هذه المقايسة غير مدّة إلافيما استقت: ومنا ذكرنا تعرق أن ما 
أفاده صاحب العروة فى ذيل المسألة من أنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً فى حصّة الإمام عليه السلام لا مستند له إِلّاما يستفاد من 
ظاهر الشركة على نحو الإشاعة الذى لابدٌ من قطع النظر منه بعد السيرة وورود الأخبار الدالّهُ على ولايةٌ المالكك. المسألةٌ الثامنة عشرة: 
هل يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالكك؟ صرّح صاحب العروة بعدم جوازه إِلَافى بعض الأحوالء كما إذا 
كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ اذم وحينئذٍ لا مانع منه إذا رضى المستحقّ يذلككف. وقد وافقه 
على ذلكك كثير من المحشّين. ولكن الحقّ أن فى المسألة تفصينًا: إن المالكك قد يدفع المقدار الكثير من الخمس- لا بالقصد 
الجدى- إلى أربابه» بل يكون كالحيل فى الربا التى لا يقصد البيع فيها جدياًء وحينئذٍ لا أثر لهذا الدفع أصنًا بل وجوده كعدمه. وكذا 
إذا اشترط فيها إعادته عليه بحيث لا يرضى بدفعه مطلقاًء فهذا أيضاً لا أثر له بل هو كالعدم. أما إذا دفعه إليهم مطلقاً جدياً من دون 
اشتراطه بشىء»؛ فهذا الدفع صحيح يوجب براءة ذمّته من الخمس وطهارة ماله وجواز تصرفاته فيه» ولو كان يرجو إعادته عليه من 
طرف أرباب الخمس فإِنّ هذا بمنزلة الداعى لا أثر له لا فى أبواب المعاملات ولا الإيقاعات» هذا انوار الفقاهة» ج27 ص: 5817 من 
ناحية الدفع. وأمَا من جهة الردّ عليه ثانياء فجوازه منوط بأن يكون الهبة بهذا المقدار من شؤونه» فلو كان زائداً عليها كمّاً أو كيفاً لم 
بح وإن كان دار شووته جا قلة عرقت السالة على كو وذ الخمس إلى شالك شيعا لحن الققرا يل المدان على كرون هذه 
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الهبة زائدة على شأنه. ومن هنا يظهر أن ما ذكره من الاستثناء فى ذيل كلامه: «من جواز ذلكك إذا كان على المالكك مبلغ كثير ولم 
يقدر على أدائه وأراد تفريغ ذمّته مثا عليه من الحقٌّ وأنّه لا مانع من رده عليه حينئذٍ إذا رضى المستحق» ممنوع, لأنّ عدم قدرة 
المالكك وإعساره لا أثر له فى بذل المستحقٌّ زائداً على شؤونه اللّهم إِلّاأن يكون بينهما صلة يكون بمقتضاها مؤونته عليه. المسألة 
التاسعة عشرة: المعروف بين الأصحاب استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من أمر الخمس إذا انتقل إليه ممّن لم يخمسه. واللازم 
البحث أؤكد عن أضل النتك ف التكل فى المرادمن هده الأمون القادطة) فتقول يون لشي كر سهد التوقيق والتبدايف انا أصل 
الحكم فقد ذكر العلامة قدس سره فى المنتهى ما نصه: «وقد أباح الأثمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح فى حالتى ظهور الإمام وغيبته 
وعليه علماؤنا أجمع ... وألحق الشيخ المساكن والمتاجر؛ .0١‏ وظاهره أن الإجماع على خصوص الأوّل دون الأخيرين» وذيل كلامه 
إشارة إلى ما أفاده شيخ الطائفة رحمه الله فى النهاية بقوله: «وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقّه الإمام من الأخماس والأنفال إلَابإذنه 
... هذا فى حال ظهور الإمام؛ أمَا فى حال الغيبُ فقد رخصوا لشيعتهم التصرف فى حقوقهم ممما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لابدٌ لهم 
منه من المناكح والمتاجر والمساكنء فأمًا ما عدا ذلكك فلا يجوز له التصرف فيه على حال» «). وقريب منه ما ذكره صاحب المبسوط. 
انوار الفقاهة. ج 7 ص: 505 ويقرب منه أيضاً ما ذكره ابن ادريس فى السرائر .)١١‏ وصرّح الشيخ المفيد رحمه الله فى المقنعة 
باختصاص الحكم بالمناكح. ولكن كثيراً من المتأخرين صرّحوا بعموم الحكم فى الثلاثة» ونقله صاحب الجواهر عن جماعة ١؟0.‏ وقال 
صاحب الحدائق: «جمهور الأصحاب على تحليلها (أى الثالثة) بل ادّعى الإجماع على إباحة المناكح» «". نعم؛ يظهر من كلام أبى 
الصلاح الحلبى فى الكافى وابن الجنيد على ما حكاه صاحب المختلف؛ عدم الإباحة فى شىء من ذلكك. قال الأوّل منهما ما نضه: 
اقلق اخ المكلنت يخا عاند هم الشميين |فدة الألفال كان عاقيا اننع افةى : لتكوف ةردلا بالرانسي وله يقفي اط الك نا وريه 
من الحديث فيهاء لأنّ فرض الخمس والأنفال ثابت بنصٌ القرآن وإجماع الأمَهُ ... ولإجماع آل محمّد عليهم السلام على ثبوته ... ولا 
يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ من الأخبار» «5». وظاهر هذه العبارة تركك أخبار التحليل كلها لأنّها أخبار شَاذة! فى مقابل نصّ 
القرآن وإجماع الأمّه! بل يظهر من الثانى منهما عدم جواز التحليل فى شىء من ذلكك للحاكم الشرعى بل الإمام عليه السلام! حيث 
قال فى بعض كلماته فى المقام: (إِنْ التحليل إِنّما هو مما يملكه المحلل لا مما لا ملكك له وإِنّما إليه ولايه قبضه وتفريقه فى أهله 
الذين سمّاه الله تعالى لهم» «2). ولكن الإنصاف أن قول هذين الفقيهين (أبى الصلاح الحلبى وابن الجنيد) شا بين الأصحاب ادّعى 
الإجماع على خلافهما. هذاء وظاهر كلام صاحب العروة أنْ الحكم عام شامل لجميع ما ينتقل إلى الإنسان من لا يعتقد الخمس من 
دون فرق بين المناكح والمساكن والمتاجر وغيرهاء وقد وافقه على انوار الفقاهة. ج؟. ص: 580 ذلكك جماعة المحشّين. إذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العمده فى المقام خصوص الروايات الكثيرة الواردة فى أبواب الخمس والأنفال (وليعلم أنا لا تتصدى لذكر الأخبار 
العامره الدالَ على تحليل الخمس مطلقاً لأنكك عرفت الكلام فيها مبسوطاًء وإِنّما نتكلم عن خصوص ما يتعلق بهذه العناوين الثلاثة) 
وهى روايات كثيرة تبلغ عشر روايات رواها صاحب الوسائل فى الباب 5 من أبواب الأنفال» وقد ذكرناها سابقاً عند الكلام فى أخبار 
التحليل مطلقاً وجعلناها طائفة خاصة برأسها. منها: ما رواه الفضلاء أبو بصير و زرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: «قال أميرالمؤمنينن على بن أبى طالب عليه السلام: هلكك الناس فى بطونهم وفروجهم لأنْهم لم يؤدوا إلينا حمّنا ألا ون شيعتنا من 
ذلكك وآبائهم فى حل .»"١9‏ وما رواه ضريس الكناسى عن أبى عبداللّه عليه السلام «؟). وما رواه أبو خديجة عنه عليه السلام 07. وما 
رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام «). وما رواه الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام «8). وما رواه الفضيل عنه 
عليه السلام «5). وما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام «07. وما رواه إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدسة «4. وما رواه 
عبدالعزيز بن نافع عن أبى عبداللّه عليه السلام «4. انوار الفقاهة؛ ج27 ص: 508 وما رواه فى تفسير الإمام الحسن العسكرى عن 
أميرالمؤمنين عليه السلام .)١١‏ وقد ذكرناها سابقاً فلا نحتاج إلى اعادتها. ثم اعلم أن هذه كلها تدلٌ على استثناء المناكح وفى بعضها 
استثناء المآكل والمشارب (مثل ما فى الأحاديث ٠١‏ و 4 و8 و )١‏ ولعلها أيضاً راجعة إلى طيب المولد لأنّ الطعام يؤثر فى الولد لا 
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محالة فإن كان حراماً أثر أثر السوء وإن كان حلانًا أثر الأثر الطيب. لم نظفر بما يدل على حكم المساكن أو مطلق التجارات غير ما 
حكاه صاحب الحدائق (مع اعترافه بعدم الظفر بغيره») من مرسلة عوالى اللثالى عن الصادق عليه السلام قال: إِنّه سأله بعض أصحابه 
فقال: يا بن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله إذا غاب غائبكم واستتر تتر قائمكم؟ فقال عليه السلام: «ما انصفناهم إن أخذناهم 
ولا أحببناهم إن عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم» 
.١‏ ورواه صاحب المستدركك فى الباب 5 من الأنفال» ولكن ربّما يكون ديلا على التحليل مطلقاًء لأنّ إباحة المتاجر لتزكوا جميع 
أموال الشيعة عبارة أخرى عن التحليل المطلق فلا يصمح الاستدلال به فى المقام بل لابدٌ من ذكرها فى بحث التحليل مطلقاً وقد أجبنا 
عنه وقلنا لا دليل على التحليل المطلق فى زمن الغيبة مضافاً إلى ضعف سند الحديث؛ وما ذكره بعضهم من انجبار سندها بعمل 
المشهور مشكلء لأنّ عمل المشهور بها غير ثابت» وأمًا مثل حديث يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبداللّه عليه السلام فدخل 

عليه رجل من القماطين'فقال: جعلت فداكك تقع فى أبدينا الأعوال:والأرباح والتجارات تعلم أن نسفك فيها ثابت» وآنا عن ذلكك 
مقضٌّ رون؟ فقال أبو عبد اللّهِ عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم» 2 . وحديث انوار اللتاجايع م ص: 501 حكيم 
مدذودى عيس (اى قافن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: وَاعْلْمُوا أَنّمَا غَنمكُمْ مِنْ فيو اذ للد خسف ولؤشول» » قال: 
«هى واللّه الإفادة يوماً بيوم إِلَاأَنَ أبى جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا» 1١‏ . وأشباههماء فخارج عن محل الكلام, لأنّها دليل على 
حلية الخمس بقول مطلق فلا يصحٌ ذكرها فى المقام بعد ما مضى الكلام فيهاء فما ذكره المحمّق الميلانى فى محاضراته منظور فيه» 
فراجع لاب إذاعرقك ذلك فعرم انق وق لدت نف المراد نح عتلاه الأمو و الادقة :قال البيعطق الهحلنائن رسحجة الاق تصياخ 
الفقيه ما حاصله: المراد بالمناكح كما صرّح به غير واحدء السرارى المغنومة من أهل الحرب. فإنّه يباح للشيعة فى زمن الغيبةٌ ويباح 
نكاحها سواء كان جميعها ملكاً للإمام عليه السلام كما إذا كان الحرب بغير إذنه عليه السلام أو كان له خمسها كما إذا كان بإذنه عليه 
السلام. وربّما فسرت بما يتناول مؤونة التزويج ومهور النساء وثمن الجارية التى اشتراها من كسبه. ثم أورد عليه بأنّها مندرجة فى هذا 
عاق الدووقة اسه على وقد سي رايا ضام ارسي بل لالد قرو غلك هوووزوة سل خلا فى كان فى دزا وافياعيم انا 
هو السبايا فيشكل تناولها لغيرها «”. أقول: الإنصاف أنّها وإن كانت واردة فى موارد خاصة ولكن التعليل فيها عام فيمكن التعدى إلى 
كل مورد يكون تعلق الخمس بالمال سبباً لعدم حلية الولد. مثل ما إذا اشترى الجارية من مال كان زائداً من مؤونة سنته بحيث تعلق به 
الخمس ولم يمكن جعله من المؤونة» فالتعليل كما أنه يخصص أخبار التحليل من جهة؛ يعممها من ناحية أخرى كما لا يخفى. 
والحاصل: أن الذى يمكن ذكره فى تفسير المناكح هو الإماء المغنومة بإذن الإمام عليه السلام أو بغير إذنه أو من يشترى من مال تعلق 
به الخمس وكان ذلكك بعد مضى السنة» وأمًا الثلاثة الاخرى التى ورد ذكر غير واحد منها فى كلامه وبعضها فى كلام غيره وهى 
«مهور النساء» انوار الفقاهة ج؟» ص: 508 و «مؤونة التزويج» و «الطعام الذى ينعقد منه الولد» فلا دليل على استثنائها من الخمسء أما 
مؤونة التزويج فواضح. وأمَا المهور فلأنٌ حرمتها لا تؤثر أثراً فى التكاح؛ فلو كان المهر عيناً شخصية محرمة كان المهر باطلًّا ووجب 
مهر المثل» وأمًا حرمة الطعام فلا ينافى حلية الولد وإن كان ينافى كمالها. أمَا المساكن: فقد ذكر لها أقسام واحتمالات: منها: الأراضى 
المختصة بالإمام عليه السلام أمَا لكونها مغنومة بغير إذنه بناءَ على كونها له أو لكونها من الأنفال. منها: ما تعلق به الخمس إذا كانت 
مفتوحة بإذنه عليه السلام على القول به. منها: المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم إذا كانت متعلقة بالخمس. منها: ما انتقلت إليهم من 
يعتقد الخمس ولم يخمس أمواله والانتقال إِمّا بالوراثة أو الهبة أو غيرهما. ومنها: اشترائها بثمن فيه الخمس كما إذا كان من أرباح 
السنة الماضية. هذا ولكن قد عرفت عدم ورود دليل فى خصوص المساكن. ورواية العوالى مضافاً إلى ضعف سندها بالارسال وبما 
فى نفس الكتاب من الكلام؛ يوجد فى متنها من الاختلاف فى الكتب ما ربّما يسقطها عن الحجية. فقد روى الذيل فى بعضها ولم يرو 
فى بعض آخرء وعدم ثبوت عمل المشهور بها لأنّ الشهرة فى المسأله غير ثابتة. وقد استدلٌ المحقّق الميلانى رحمه الله له بما ورد فى 
حديث مسمع بن عبدالملكك من إباحةٌ الأرض كلها للشيعة »١١‏ وكذلك ما ورد فى رواية يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس فى 
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هذا الباب .0١‏ لكن الظاهر أنْهما ناظرتان إلى نوع آخر من الملكك الذى فى طول الملكك المتعارفء لأنْ مفهومها أن جميع الأراضى 
وما يخرج منها لهم عليهم السلام فلا تصل النوبة إلى الخمس. سلّمناء لكنهما لا تختصان بالمساكنء بل تشملان جميع أنواع الأراضى 
مما هى خارجة انوار الفقاهة. ج ١‏ ص: 9 عن محل الكلام. سلقاء لكل الظاهر اتهماهن .روايات التحليل العطلق» وقد غرفت أن 
الفليل بقرل خطلق محل إشكال إلاأن يكرة فى خضوصن الأنفال قدي كد وأا المناترة ققد ذ كر صاحب السالكف أنهااما يقتري 
من الغنائم المأخوذهُ من أهل الحرب حالة الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام أو ما يشترى ممّن لا يعتقد بالخمس 
كالمخالفء مع وجود الخمس فيهاء وقد علل إباحةٌ هذه الثلاثة فى الأخبار بطيب الولادة وصمحة الصلا وحلّ المال .)١١‏ وقال المحقّق 
الفمداقن رمه الله ووالمراة بالمحاجر الال المعقل إلبه مقن لا يخمسن» والقدر المعقن منه الذى سكن دعوى انصراق انار 
التحليل إليه نما هو فيما إذا كان ممّن يستحلٌ الخمس كالمخالف وشبهه لا مطلق من لا يخمس» «07. وقد ذكر العلّامةُ الميلانى رحمه 
الله أن المتاجر على أنحاء: «تارة يشترى من الأنفال من لا يعتقد بالخمسء واخرى يتعامل مع من لا يعتقد الخمس (ويكون ذلكك من 
غير الأنفال) وثالثةٌ يتعامل مع من يعتقد به. ورابعة تكون التجارة بنفس الأنفال مثل ما يتخذه من الآجام والأحجار فى الأراضى 
الموات» وخامسة يتجر بأمواله ويربح ولا يختمّس أصِلاء وسادسة يتجر ويربح ويؤخر الربح إلى آخر السنة» «. أقول: قد عرفت أنه لا 
دليل على استثناء المساكن والمتاجر إِنَامرسلة عوالى اللثالى بما فيها من الإشكال. نعم. فى بعض أخبار التحليل وقع السؤال عن الأرباح 
والأأموال والتجارات التى ثبت حمّهم فيهاء فأجيب بعدم الأخذ منه فى تلكك الأيَام العسرة (مثل ما رواه يونس بن يعقوب 0" وقد مرٌ 
ذكره). وفى مصبححة الحارث بن المغيرة التعبير بالغلاءت والتجارات ونحوها مما يثبت حقوقهم فيها 0 (وقد مرّ ذكرها أيضاً). انوار 
الفقاهة» ج 7 ص: 52٠‏ وفى رواية تفسير الإمام العسكرى عليه السلام حلية المنافع من الم كل والمشارب .)0١‏ إلى غير ذلكك من 
أشباهه؛ ولكن الظاهر أنّها عامهُ شاملة لجميع الأموال ولا اختصاص بالمتاجر فهى داخلة فى أخبار التحليل مطلقاًء وقد عرفت وجوب 
حملها على محامل مختلفة لدلالة ما هو اصرح وأكثر وأقوى متناً وسنداً على عدم التحليل المطلق. نعم؛ هناكك سيره مستمرة قوية على 
عدم تخميس ما يقع فى أيدى الشيعة من أهل الذمّةء أو من المخالفين الذين لا يعتقدون بالخمس مع أنهم عندنا مكلفون بالفروع كما 
أنهم مكلفون بالاصولء مضافاً إلى ظهور أدلة الخمس فى أنه وضعى وحقٌّ يتعلق بنفس المال أيَا كان مالكه من دون فرق بين انتقال 
هده الأموال إليهم من طريق البيع والتجارة أو الهبه والهديةء أو الميراث وغيرها. فلو كان الخمس واجبا فى هذه الأموال على من 
ينتقل إليه» لظهر وبان ولم يخف على أحد كما هو ظاهر. هذاء ولكن لا يختصٌ هذا الدليل بخصوص التجارات أو المناكح 
والمساكنء بل يشمل كل ما انتقل إليهم بأى نحو انتقل من دون فرق بين موارده» ويمكن الاستدلال له أيضاً ببعض ما مرٌ من الروايات 
السابقة مع أخذ القدر المتيقن منها. هذاء ويظهر من بعض أعلام أهل العصر من أساتذتنا عدم الفرق بين ما ينتقل ممّن يعتقد بالخمس 
وممّن لا يعتقد به فإذا انتقل إلى إنسان مال من الشيعة المعتقدين بالخمس ويعلم وجود الخمس فيه ويكون المالكك عاصياً فى عدم 
دفعه» يكون حلانًا للمنتقل إليه. واعترف بأنّ هذا الحكم مخالف لظاهر الأصحاب حيث قيدوا الحكم بمن لا يعتقد بالخمسء ولكن 
استدل على مختاره باطلاق الروايتين: الاولى: رواية يونس بن يعقوب ١‏ فإِنّ السؤال فيها عن مطلق ما يقع فى الأيدى من الأموال 
والأرباح والتجارات مع حكم الإمام عليه السلام بالتحليل فى ذيله؛ ولا وجه لتقبيده انوار الفقاهة. ج؟. ص: 58١‏ بخصوص من لا 
يعتقد بالخمس. الثانية: رواية أبى سلمة سالم بن مكرم »١١‏ حيث اطلق التحليل فيها أيضاًء ولا وجه لتقييدها بخصوص من لا يعتقد 
بالخمس. وقد حكم بصححة سند الروايتين» واستفاد منهما التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء فلا تحليل؛ وبين ما 
انتل إليه من الغير فلا خمس فيه. (انتهى كلامه ملخصاً) «7. وظنى أنى إذا كنت فى محضره دام علاه قبل أربعين عاماً فى النجف 
الأشرف كان يستدل بالسيرة أيضاً فى هذه المسألة وكان يعتقد بأنّ فى نفس البلد اناساً كثيرين لا يعطون خمس أموالهم» وأهل 
التقوى لا مناص لهم من معاشرتهم وأنواع المعاملاءت معهم. هذاء ولكن يشكل الاعتماد على هذا العموم بعد إمكان حمل أفعال 
الشيعة على الصبحة غالبا مضافاً إلى عدم العلم التفصيلى أو الإجمالى فى محل الابتلاء فيما ينتقل من بعضهم إلى بعض. مضافاً إلى أن 
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الرواية الا.ولى ظاهرة- كما مرّ غير مرّهُ- فى تحليل جميع الخمس بلا فرق بين موارده فى برهة خاصة من الزمان» وكان زماناً عسراً 
حرجاً ولا دلالة له على التحليل فى جميع الأزمنة. وأمًا الثانية فهى أيضاً قابلة للإشكال سنداً ودلالة: أمَا من ناحية السند فاختلاف 
أرباب الرجال فى سالم بن مكرم (أبى خديجة) فقد صرّح بعضهم بأنّه ثقهُ روى عن أبى عبداللّه عليه السلام ولكن صرّح الشيخ رحمه 
الله فى بعض كلماته أن أبا خديجة سالم بن مكرم؛ ويكنّى أبا سلمة أيضاً ضعيفء وقد رووا إِنّه كان من أصحاب أبى الخطاب 
الملعون (اسمه محتّرد بن المقلاءص) كان مستقيماً فى أوّل أمره ثم ادّعى النبوهُ وأظهر الإباحات» ولما ظهر أمرهم فى ذلكك أمر 
المنصور عامله بالكوفة وهو عيسى بن موسى (وكانوا فى مسجد الكوفة حينئظ) فقتلهم جميعاً لم يفلت منهم إلارجل واحد سقط فى 
القتلى فلما جِنّه الليل خرج من بينهم وهو أبو سلمةٌ سالم بن مكرم الملقب بأبى خديجة. انوار الفقاهة. ج 7 ص: 5217 لكن سييدنا 
الاستاذ (دام علاه) قد أصرٌ فى كلامه على أن الثقهُ هو سالم بن مكرم أبو خديجة. وقد كنّاه الصادق عليه السلام بأبى سلمة كما ورد 
فى كلام النجاشىء والذى محكوم بالضعف هو سالم بن أبى سلمة الكندى السجستانى الذى وصفه النجاشى بأنّ حديثه ليس بالنقى 
وإن كنا لا نعرف منه إلاخيراً (وقد ضعفه فى الخلاصة) وأنّ الشيخ إِنّْما ضعف سالم بن مكرم لظنّه أن أبا سلمة هو كنية مكرم. حيث 
قال: «سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة) فجعل أبا سلمة كنية لأبيه لا لنفسه .)١١‏ هذاء ولكن ورد التصريح فى 
رواية الكشى بأنّ سالم بن مكرم الذى كانت كنيته أبا خديجة ثم كنّاه الصادق عليه السلام بأبى سلمة هو الذى كان من أصحاب أبى 
الخطاب الملعونء ثم بعد ذلكك تاب ورجع فكيف يمكن الإعتماد عليه ومجرّد توبته بعد ذلكك لا يجعله ثقة» ولذا توقف فيه العامة 
رحمه الله فى الخلاصة لتعارض الأقوال فيه فيشكل الاعتماد على سند الرواية. وأمًا من حيث الدلالة أيضاً فإنها مضطربة لأنّ صدرها 
ناظر إلى خصوص المناكح للسؤال عن حلية الفروج» وتفسير الذيل بالأعم الذى صدر من غير السائل لا يجعله عاماًء ويمكن حمل 
ذيلها أيضاً على خصوص المناكح وإِلَّا كان تفسيراً لا يوافق سؤال السائل. سلّمناء لكنها من الروايات المطلقة الدالّهُ على التحليل فى 
تجارات النفس وغيرهاء فليحمل على بعض ما مرّ سابقاً. وبالجملة يشكل الإعتماد على ما أفاده منالعموم فى من يعتقد بالخمس ومن 
لا يعتقد به. بقى هنا شىء: وهو أنّه يمكن أن يقال لولا حلية الأموال المأخوذة المتعلقة بالخمس ممّن يعتقد بالخمس ومن لا يعتقد 
بهه لوقعنا فى حرج أكيد وعسر عسير لكثره التاركين لهذا الفرض الإلهى حتّى من المعتقدين به» فيشكل لنا اشتراء حاجاتنا من الأسواق 
والشركات؛ ويشكل علينا ركوب السيارات والطائرات وغيرهاء وكذا قبول الهدايا أو الدعوة للضيافات؛ وربّما انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 
“عع يكون هذا دليلًا على استقرار السيرة على عدم الاعتناء بهذا الأمر فتدلٌ على الحلية. ولكن الإنصاف أن هذا المقدار غير كافٍ 
لنفى حكم الخمس فى المقام, لأننّه أوَلَّا: منقوض بما نعلم فى أموالهم من المحرمات الكثيرة غير الخمس من بيع المحرّمات وأخذ 
الرشوات وأخذ الربا كثيراء وقد نهوا عنهه وأكلهم أموال الناس بالباطل بأنواع الحيل والتطفيف فى الميزان وغيره» فهل تقل هذه 
الأموال المحرّمة عن الأخماس المتعلقة بهم؛ وهل يمكن الحكم بتحليل ذلكك كله؟ وثانياً: أن هناك أمورا قلاقة تويسب بسهولة الأمر 
فى هذه المواقع: أوّلها: حمل فعل المسلم على الصححة؛ والمعاملة مع سوق المسلمين معاملة الحلية ما لم يعلم علماً قطعياً بحرمة ما 
يؤخذ منه بعينه. ثانيها: أن العلم التفصيلى فى هذه الموارد غير حاصل غالبا والعلم الإجمالى غير مفيد كذلكك لخروج بعض موارده 
عن محل الابتلا-ء فالإنسان لا يبتلى بجميع أموال غيره ممّن يعلم قطعاً بأنّها لا تخمس ولعل ما ابتلى به ليس من المحرّم» ومن الواضح 
جريان حكم الحلية فى هذه المواضع. وثالثها: أن كثيراً من المعاملاءت أو أكثرها تكون بصورة البيع الكلى المعاطاتى» فمن يشترى 
شيئاً يشتريه بثمن كلى لا بشمن شخصى بعينه. ومن الواضح أنه إذا اشترى شيئاً بهذا النحو يملكه وإن دفع الثمن من مال محرّم, وإذا 
كان مالكاً له جاز له اشترائه منه أو قبول هداياه ودعوته إلى الضيافات وشبهها. لا أقول إِنّه لا توجد موارد يعلم بوجود الخمس فى 
المال بعينه» بل أقول ليس هذه الموارد كثيرة جدَاً كما توهم واللّه العالم بحقائق أحكامه. ومن هنا يظهر حال البنوك والأمموال 
الموجودةٌ فيها من المخمس وغير المخمسء ومن المحرّم وغير المحرّم. المسأله العشرون: هل يجب صرف عين الخمس فى مصارفه» 
أو يجوز جعله كرأس المال يتجر به وينتفع بمنافعه» أو يشترى به شىء تنتفع السادة بمنافعه من دون تمليكهم إِيّاه انوار الفقاهة. ج27 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهةً ملاعا من لاعرو 


ص: 581 كاشتراء السيارة أو الدار أو الكتب أو غيرها من دون تمليكك أرباب الخمس بل جعلها فى أيديهم لينتفعوا بمنافعه؟ فلو جاز 
ذلكك أمكن حل مشاكل كثيره من الحوزات العلمية وحاجات السادهٌ وغيرهم. وهل يجوز اشتراء هذه الأمور ووقفها عليهم أم لا؟ أمًا 
بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام المنوط بتحصيل رضاه وإذن الفقيه القائم مقامه» فالظاهر أنّه مما لا ينبغى الإشكال فيه لعدم قيام 
الدليل على وجوب صرف عينه بل يجوز حفظ عينه والانتفاع بمنافعه كما يجوز اشتراء شىء به ووقفه إذا اقتضت مصالح الم فلذا 
أو المستشفيات أو غير ذلكك. وأمًا بالنسبة إلى سهم السادة ففى بدء الأمر يشكل ذلكك لأنّ ظاهر الأدلة صرفه بعينه فى منافعهم. اللّهم 
إلَاأن يقال: إِنّه ملك للعنوان ولا يدل على وجوب تمليكك الأفراد بل يجوز بقاؤه على هذا الأمر وانتفاع الأفراد به» فلا يخرج عن ملكك 
العنوان» ولا يجوز وقفه ولكن يجوز إبقاء عينه وتسبيل منافعه» ولا يكون ذلكك منافياً لوجوب الأداء بل هو نوع من الأداء. هذا مع قطع 
النظر عن ولاية الحاكم على هذا الأمرء فإنْ الظاهر من فعل الأئمّة عليهم السلام أَنّهم كانوا يتعاملون مع سهم السادٌ معاملة سهم الإمام 
عليه السلام فالفقيه القائم مقامه أيضاً يجوز له:مثل هد هالتصرفات» وغلى كل حال فهذا منوطبمصالح أربا بالخمس وكونذلك أصلح 
لهم لاغير. والحاصل: أنْ جواز هذه التصرفات حتّى بالنسبة إلى سهم السادة غير بعيد. المسألة الواحدة والعشرون: هل يجوز أخذ 
الأخماس قهراً وجبراً إذا امتنع المالكك عن أدائها؟ الظاهر ذلكك كما هو كذلكك فى باب الزكاءء فإن المفروض تعلق الخمس بالعين- 
سواء كان بالإشاعة أو بنحو الكلى فى المعين أو بنحو المالية أو غير ذلكك- فإذا امتنع عن أدائه ألجير عليه أو لعن حمق فهر كسافر 
الحقوق- سواء كانت من حقٌّ الناس أو حقٌّ الله- حتّى أنه لو كان متعلقاً بالذمره أيضاً جاز قهره عليه. انوار الفقاهة. ج ؟» ص: 588 إن 
قلت: أوليس يعتبر فى أدائه قصد القربة فكيف تحصل مع الجبر؟ قلنا: يجاب عنه أُوَلَا بالنقض بباب الزكاة التى لا إشكال فى جواز 
أخذها جبراً بل المقاتلة عليهاء وثانياء بأنْ الظاهر من أدلتهما أن لهما جهتين» جهةٌ التوصلية وهى جهة حفظ الحكومة الإسلامية وشؤون 
الإمام عليه السلام بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام وسد خلة فقراء بنى هاشم ورفع حوائجهمء وجهة القربية وهى لكونهما من 
العبادات المفروضة التى تتوقف صححتها على قصد القربة» فإذا لم يحصل قصد القربة فسدتا من هذه الجهة وصححتا من الناحية الآولى» 
وفى الحقيقة هما من قبيل تعدد المطلوب ولكن تفكيكهما يصيح من ناحية الحاكم الشرعى لا من قبل المكلف نفسه فلو أعطاه نفسه 
بغير قصد القربة لم يصح مطلقاً فتدبّر جتداً. المسألة الثانية والعشرون: إذا كان هناكك شريكان يتجران برأس مالهما المختلط أحدهما 
يؤدى خمس أرباحه. والثانى» لا يؤدى» فهل تصيح تصرفاته الآخر فى هذا المال المشتركك بعد أداء خمس نفسه؟ الظاهر عدم جوازه 
لآل الفس ضاق بالعيةد كبا عر فس عابتواء قلق مالف أن ستضيعة) وشواء كان فق نات الأشاعة أو الكل فى العين أو يجيو 
آخرء فهو كالمال المختلط بالحرام وحقوق الغير لا يجوز التصرف فيه. نعم يمكن تصحيحه بأحد أمور: -١‏ لو قلنا إِنَ الخمس يتعلق 
بالذْمَةُ جاز أمر شركتهما. -١‏ لو شكك فى أنْ شريكه دفع خمسه أم لا؟ جاز حمل فعله على الصبحة ولم يجب الفحص عنه. *- إذا قلنا 
بِأنّ تحليل التجارات عام يشمل ما إذا انتقل إليه ممّن يعتقد بالخمس ومّن لا يعتقد به. أمكن القول بالحلية هنا أيضاًء لأنّ المقام من 
قبيل الانتقال إليه ممّن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس بحسب مذهبه. وللحاكم الشرعى أن يجيز لهذا الشريك المؤدى لخمسه. 
التصرف فى الباقى عند وجود المصلحة. انوار الفقاهة» ج 7 ص: 5828 المسألة الثالثة والعشرون: إذا مرّت عليه سنوات لم يخمس أمواله 
ومع ذلكك اشترى البيت أو متاع البيت وأثاثه وصرف ما صرف فى مؤونته ومؤونة عياله ثم تاب ورجع وأراد تطهير أمواله من هذا 
الحقٌّ» ففيه صور مختلفة: تار يعلم زمان ظهور الربح فى كسبه فهو مبدء سنة الخمس له. ملا يعلم أن أوّل ظهور الربح كان الأوّل من 
محرّم, فحينئلٍ يخرج جميع المؤونات إلى آخر السنة ثم يحاسب الباقى ويخرج خمسه. أمّا إذا لم يعلم مبدء ظهور الربح؛ أو علم به 
ولكن لم يعلم ماذا اشترى للمؤونة فى تلكك السنة وماذا اشترى بالمال الذى فيه الخمس بعد مضى السنة حتّى يكون البيع فضولياً فيه 
حقّ السادة» بل يعلم أنّه ربح أرباحاً وانفق نفقات طيلة سنين من دون علم بكيفية الأمرء فحينئذٍ تكون أمواله مختلطة كلها بحقّ السادٌ 
كالمختلطة بالحرام؛ فاللا-زم محاسبةٌ الجميع وإخراج الخمس عن الجميع سواء فى ذلكك رأس ماله الموجود ومطالباته عن غيره؛ وما 
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اشتراه للمؤونة من الدار والفرش وغيرهما. ولكن إذا احتمل اشتراء ما فى يده من المؤن- كالدار والفرش والمراكب وغيرها- من منافع 
سنة الربح» فلابدٌ من المصالحة مع الحاكم الشرعى بالنصف أو بالثلث أو بأكثر أو بأقل من ذلك, حسب قَوَهٌ الاحتمال وضعفهء 
وحسب توافق الطرفين مع ملاحظة مصلحة أرباب الخمس من جانب الحاكم الشرعى. المسألهُ الرابعة والعشرون: لا إشكال فى إمكان 
اجتماع الخمس والزكاهً فى مال واحد ولا يكفى واحد منهما عن الآخر, مثلّا إذا حصل له من الزراعة ما يزيد على النصاب فزكاه. ثم 
بقى الباقى وزاد عن مؤونة سنته فقد وجب عليه الخمسء وكذا ما يحصل له من أرباح التجارات إذا كانت من الذهب والفضة وحال 
عليهما الحول» وكذا ما يحصل له من المواشى. ويشهد له ما مرّ فى الأبحاث السابقة من رواية على بن محمّد بن شجاع النيسابورى عن 
أبى الحسن الثالث حيث إن الراوى يسثل عن وجوب الخمس بعد ما أخذ العشر من الحنطة بعنوان الزكاة» ويجيبه عليه السلام بوجوب 
الخمس منه بعد المؤونة .0١١‏ انوار الفقاهة. ج27 ص: 1 والحاصل: أنّه لا منافاة بين الواجبين فلابدٌ من العمل بكليهما بعد اجتماع 
شرائطهماء غاية الأأمر أن أحدهما وهى الزكاة تتعلق بأصل المالء والثانى وهو الخمس يتعلق بما يزيد عن مؤونة الشخص من ربح 
المال. وليعلم أنّه لابدّ من الابتداء بما تعلق به أُوَلَاه فلو كان تعلق الزكاءٌ به قبل حلول حول الخمس فيبدء بها لأنّه واجب فورىء فلو 
أخرجها ولم يبق بعدها شىء يزيد عن مؤونته لم يجب عليه الخمس وإِلَّا وجبء ولو حال حول الخمس على الذهب والفضة قبل 
حلول حول الزكاً فاخرج منه الخمس فلم يبق نصاب الذهب والفضة بعد ذلكك لم تجب الزكاةء وكذا فى الأنعام الثلاثة. ولو حصلا 
فى زمن واحد بأنْ حال حول الخمس والزكاة فى يوم واحد» كمن حصلت له من ربح تجار مقادير من الذهب والفضة فبقيت عنده 
إلى حول وكان نصاباً وزائداً عن مؤونة سنته فيجب عليه أداء الخمس والزكاه معا ولكن لو كان أداء الخمس يوجب سقوطه عن 
النصاب فى الزكاهً فهل يجب عليه زكاة أم لا؟ الظاهر عدمه إذا كان فى آن حلول حول الزكاة متعلقاً بوجوب الخمس. لأنّ أحدهما 
من قبيل ما فيه الاقتضاء والآخر من قبيل ما ليس فيه الاقتضاء فلا يزاحم أحدهما الآخر. المسألة الخامسة والعشرون: قد عرفت اعتبار 
الإيمان فى الفقراء من بنى هاشم بالنسبةٌ إلى سهم السادة» وهل يعتبر الإيمان أو الإسلام فى سهم الإمام عليه السلام أو يجوز دفعه حتّى 
إلى غير المسلمين إذا كان سبباً لتقوية شوكة الإسلام- كما إذا اعطاه كاتباً غير مسلم يكتب كتاباً يدافع فيه عن بعض شؤون 
المسلمين- أو كان ذلكك سبباً لتأليف القلوب وحسن سمعة الإسلام؛ أو دفعه لمداواة بعض مرضاهم إذا كان ذلكك سبباً يؤدى إلى 
اعتناقهم الإسلام أو لحسن ظنّهم بالمسلمين ومعاونتهم له إلى غير ذلكك من المصالح؟ والظاهر جواز جميع ذلكك من دون فرق بين 
الأمثل لما عرفت فى مصارف سهم الإمام عليه السلام. انوار الفقاهة؛ ج ؟» ص: 588 المسأله السادسة والعشرون: إذا ربح التاجر بحسب 
ظاهر الحال بأن زاد رأس ماله آخر السنهُ من مائة ألف تومان إلى مائةُ وخمسين» ولكن فى الواقع كان ذلكك بسبب الغلاء الحاصل فى 
جميع الأشياء بحيث لو كان الثمن من قبيل الدراهم والدنانير لكانت تجارته فى خسران. مثل ما إذا اشترى عشرين كيساً من الارز بمائة 
ألف ثم باعه بمائة وخمسينء ولكن عند حلول الحول ارتفعت قيمةٌ جميع الأشياء بحيث لا يعطونه بمائة وخمسين ألف أكثر من تسعة 
عشر كيساًء فهو فى الواقع قد خسر وإن كان فى الظاهر قد ربح؛ فهل هذا ربح كاذب لا يجب فيه الخمس أم ربح واقعى يجب فيه 
الخنين؟ 


الفصل الثالث: فى أحكام الأنفال 
ختام فى الأنفال 
اشارة 


ذكر جماعة من فقهائنا الأعلا.م- رضى الله عنهم- أحكام الأنفال فى ذيل أحكام الخمس لمناسبة واضحة بينهما وهى اختصاص 
الأنفال بالإمام كاختصاص الخمس بهء ونحن نقتفى آثارهم فى هذا الأمر وإن صرف النظر عنه المحمّق اليزدى رحمه الله فى العروة 
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الوثقى. فتقول ومته جل ثناؤه تعمد التوفيق والهدابة هنا أبحاث: 
1- ما المراد بالأنفال؟ 


إن هذا لسرا (الأنفال) ما ره من الكآنة الشريقة رودا رتك عن الأشال قر الأنشال لله والاشول قاثفرا اللق وكيوا ذات بتكم 
راطع الورك 4 إن افر اللوزاو» واد وله نكر سد لسراو مددى فى للقي القبررفا بوبيك اللمووكاباساهوز نولا بريوة قا لقاو 
فى غير هذه الآيهُ من القرآن الكريم» وقد وقع الخلاف فى تفسير الآيةُ وبيان المراد منها بعد اتفاق كثير من أرباب اللغهُ فى أن الأنفال 
جمع (النفل) بالسكون والتحريكك بمعنى الغنيمة» كما صرّح به الراغب فى المفردات وابن الأ-ثير فى النهاية والطريحى فى مجمع 
البحرين و صاحب المصباح فى مصابيحه. أو بمعنى الغنيمة والهبه كما فى القاموس و لسانالعرب. انوار الفقاهة» ج7» ص: 5177 وقد 
صرّحوا أيضاً بأنْ النفل فى الأصل بمعنى الزيادة» ولذا يطلق على الصلوات المستحبة عنوان النافلهُ لأنّها زياده على الفريضة» وعلى ولد 
الولد لأنّه زيادة على الولد. ومنه قوله تعالى: «وَوَعَتنَا لَهُ إْحقّ وَيَعْقَوبَ نَافَِة ١١ ١‏ فقد فقد وعد الله إبراهيم إعطاء الولد فوهبه له وقد زاده 
بولد الولد وهو يعقوب. وأمَا إطلاقه على الغنيمة» فلأنها كانت محرمة على الامم السالفة» كما قيل وقد زادها الله على الأمَهُ المرحومة» 
أو أنهنا متحة من الله هن غير وبوف» ولكق ابعل أن الغيمة هنا بمعتى كل مابخص عله المسلمون من الكقار له خصوصن مايكون 
لهم بالحرب (كما سيأتى) وعلى كل حالفقد اختلف المفسّ رو فى تعبين المراد منالأنفال فى الآيةُ الشريفة (اختلافاً مصداقياً لا مفهومياً 
فلا تنافى كلماتهم لما ذكره أرباب اللغلة) بما يربو على سبعة أقوال أو ثمانية: -١‏ إِنّها غنائم يوم بدر. ؟- إِنّها أنفال السرايا. *- إِنّها ما 
شد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو جارية من غير قتال. *- إِنّها ما سقط من المتاع بعد قسمة الغنائم. - إِنّها سلب الرجل 
وارسض نك لبن التعسى, ناد لبناينا عا قا فقا لوزن بقان اللفركي رن كل أرقن الفكلى اعلياك وجا بادك اننيعا اك رفيو ان الله 
عليهم- تبعاً لما وصل إليهم من أثتّدة أهل البيت عليهم السلام إلى غير ذلكك. ثم اعلم أن الاختلاف فى بيان المراد والمصداق لا فى 
المفهوم اللغوى كما أشرنا إليه آنفاً. والإنصاف أَنّه لا يمكن أن يراد به الغنائم المأخوذة من أهل الحرب بطريق القهر والغلبة» لأنّ ظاهر 
آيهُ الخمس أن فيها الخمس فقط فلا يمكن أن يكون كله للّهوارسوله صلى الله عليه و آله فيعلم من هذا أن مورد آيهُ الغنائم غير مورد 
ولسوا ١‏ وا و ع و ل 
أذ من الكفار بالقهر والغلبة فلذا يستحقٌ المقاتلون أربعة أخماسه» والثائى ما ا و 
الوارإلشاضج ادن *”/ا؟ وريّما تكون آيةٌ الفىء عتركة على هذا الج وني تراد تعالى: 5 أقاء الله على رقتو مِنْ مِنْ أَهْل | لْقُرَى 
الا ال ار ا الاسم الى 
الفعال كينا الدولل سول توا لض اتفو دن المسلفية» والظاهر أن > الاق لمن امل الكاسفياك اننا تضرف الرسزل فيدفن 
المصارفء ولذا عبر غير واحد منهم عن الأنفال بالفيىء. وهاتان القرينتان (آيتا الخمس والفيىء) شاهدتان على المراد من الأنفال 
إجمانًا (مضافاً إلى مفهوم النفل و هو الزيادة فإنّها أمر زائد على الخمس أو هبه من الله تعالى من دون قتال). ومن الجدير بالذكر أن 
ظاهر الآبه كون مفهوم الأغال آمرا واقصا بن المستيئ فق الفيدر الأول زلة قال هال يمارك عَنِ الْأَنعَاكِ ل الأنَمَالُه كما أن 
ذيل الآبة يشهد بأنّه كان فيه مظن الخلاف بينهم» ولذا قال سبحانه «قَائقُوا الل وض وأ ذّات يَتنكة؛ كما كان فيه مظلة المعصية 
وتركف الطافةه نذا قال ف سمه وو أطيفرا الله ووفرلة إن كم تؤمنبق 1د القن هنا أمراق: الحدهماء أنه ذكر سعدا الاستاة العلامة 
الرروسرةى رمه ال فببا سكن عه فى قن ميناط زانا» إتظيلء النائة .4 كرو 17 الأتفال ضار عع الرناداات الى كان زمطنها سان 
اللّه صلى الله عليه و آله لبعض المجاهدين خاصة «". ولكن هذا التفسير مع عدم موافقته لظاهر آيهُ الأنفال» مخالف لما مرّ من 
كلماتهم المختلفة فى هذا الباب» نعم يمكن أن يكون أحد الأأقوال فى المسألة. ثانيهما: أنه يتلخص مرا ذكرنا هنا وفى أبحاث 
الخمس. أن ما يأخذه المسلمون من المش ركين على أنحاء أربعة: -١‏ ما يؤخذ بإذن الإمام بالقهر والغلبه من المنقول فذلكك يكون 
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داخًا فى الغنيمة وفيه انوار الفقاهة. ج 7 ص: © الخمسء والأربعة الباقيه للمقاتلين. ؟- ما يؤخذ كذلكك من الأراضى وشبهها وهذا 
لجميع المسلمين. “- ما يؤخذ بغير إذن الإمام عليه السلام فذلكك من الأنفال كما سيأتى. *- ما يؤخذ بغير القهر والغلبة؛ كما إذا 
بالجز اا دوق حرت قيذا اشاس الأشال كباياق (إفشاء اللكار 


؟- موارد الأنفال ومصاديقها 


اختلفت كلماتهم فى بيان تعداد مواردهاء فقد ذكر المحمّق رحمه الله فى الشرائع أنّها خمسة وقال العلامةُ فى القواعد أنّها عشرة (وقد 
لا يكون بينهما اختلاف كثير فى الواقع) والعمدة هنا اقتفاء الأدلُ فى كل مورد منها فنقول: 


الأوّل: الأرضون التى تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً. 


وقد ادّعى صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف فيها بل ظهور الإجماع عليها. واستدلٌ له بروايات: -١‏ ما رواه حفص بن البخترى» عن 
أبى عبداللّه عليه السلام قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ...) .01١‏ ؟- ما رواه 
معاويةٌ بن وهب عنه عليه السلام أيضاً وفيها: «وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبٌ) .07١‏ 
“- ما رواه حمّماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (فى حديث) قال: «... وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 
ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال ...» «. انوار الفقاهة. ج17 ص: 57/0 *- ما فى حديث على بن أسباط؛ عن أبى 
الحسن موسى عليهما السلام بعد ذكر قضيهُ فدكك مع حدوده الوسيعة أَنّهِ قيل له: كل هذا؟ قال: «نعم, إِنّ هذا كله مما لم يوجف أهله 
على رسول الله صلى الله عليه و آله بخيل ولا ركاب» .)١١‏ 3- قوله عليه السلام فى ما رواه محمد بن مسلم أَنّه سمع أبا عبدالله عليه 
السلام يقول فى جواب السؤال عن الأنفال: «كلّ قربة يهلكك أهلها أو يجلون عنها فهى نفل للّعرَّوجِلٌ ...» 071. لكن فى ذيله ما لم 
يعمل به الأصحاب وهو قوله: «نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه و آله فما كان لرسول الله صلى الله عليه و آله 
فهو للإمام عليه السلام». ولكن لعلّه عناية وتفضل على الناس لا من باب استحقاقهم له. *- ما رواه زرارة» عن أبى عبداللّه عليه السلام 
فقد ذكر فى جواب السؤال عن الأنفال: «هى كل أرض جلا أهلها منغير أنيحملعليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهى نفل 
للّهوللرسول» «#. لا- ما رواه محتّرد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً: «إنَّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم 
صولحوا وأعطوا بأيديهم ...) *. إلى غير ذلكك من الروايات مثل ما رواه الحلبى «0) ومحمّد بن مسلم «) ومرفوعة أحمد بن محمّد 
وما رواه صاحب تفسير النعمانى «8) وإسحاق بن عمّار «4) ورواية أخرى لمحمّد بن مسلم 0٠١١‏ ولزرارة 01١١‏ وما رواه العياشى عن 
أبى اسامة ١؟١١)‏ وما رواه عن داود بن فرقد .)١15«‏ انوار الفقاهة, ج؟» ص: /؟ هذا وقد وقع الكلا-م فى أن هذا الحكم مختص 
بالأراضى أو يشمل غيره من الأموال المنقولة. حكى عن المشهور الأعم» وقال صاحب الجواهر ظاهر المصنّف وغيره من الأصحابء 
ذلك. ويدلٌ على العموم الآبة الشريفة: «مرا اقَاء الله على رَسُولِهِ ...» فإنّه عام يشمل المنقول وغيره- كما لا يخفى- فكذلكك آي 
الأنفال» وهكذا غير واحد من الأحاديث السابقةٌ التى ظاهرها العموم وعدم اختصاص الحكم بالأراضىء كالرواية الاولى والثانية» أعنى 
صحيحتى حفص بن البخترى ومعاوية بن وهبء فإنَّ قوله: «ما لم يوجف عليه ...» وكذا قوله: «ما غنموا؛ عام يشمل الجميع. مضافاً إلى 
مرسلة العياشى عن زرارة. نعم؛ عنوان البحث فى كثير من هذه الروايات الوارد فى هذا الباب هو خصوص الأراضى وشبههاء ولكن 
اثبات الشىء لا ينفى ما عداه والقول بإِنّها فى مقام البيان والاحتراز فيدل على المفهوم كماترى. فالحقّ عدم الفرق بين الأموال المنقولة 
وغيرهاء ويؤيده الاعتبار» فإنٌ المسلمين إذا لم يوجفوا على شىء بخيل ولا ركاب وصالحهم الكفار على ألف من الدراهم أو الدنانير 
لا وجه لشركتهم فى هذا المال- كما هو ظاهر- فإِنْ الغنيمهُ فى الواقع جابرة لشىء من مشاق القتال. 
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الثانى: الأرضون الموات 
اشار 09 


القسمالثانى منالأنفال هوالأرضون الموات سواء ملكت ثم بادأهلها أولم يجر عليها ملكك. هكذا ذكره صاحب الشرائع والكلام فيها 
بقع تارة حكماً وأخرى موضوعاً. أمَا من ناحية الحكم فقد ادّعى شيخ الطائفه الإجماع فيها بعدما قال: «الأرضون الموات للإمام خاصة 
للسلكنا اهدي كماد إناأن يأذن له الإمام- ثم قال- وقال الشافعى: مَن أحياها ملكهاء أذن له الإمام أو لم يأذن» وقال أبو حنيفة: لا 
يملكك إِلَابِإِذْنَء وهو قول مالكك أيضاً وهذا مثل ما قلنا: ... دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم وهى كثيرة» .)١١‏ وادّعى صاحب الغنية أيضاً 
إجماع الطائفة عليه وقال صاحب مستند الشيعة: «كونها من الأنفال ممما لاخلاف فيه ... بل فى التنقيح و المسالكك و المفاتيح و شرحه 
و غيرها الإجماع عليه) «”. انوار الفقاهة. ج17 ص: /الا؟ ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلكك. كثير من روايات هذا الباب مثل ما يلى: -١‏ ما 
فى صحيحة حفص: «وكلّ أرض خربة وبطون الأوديه فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاءا .0١١‏ 
1- ما رواه حمّاد فى مرسلته: «والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ... وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميته لارب 
لها ...) 07. #- ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال عليه السلام: «كل أرض خربة ...) «0. *- صحيحة محمّد بن 
مسلم؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه سمعه يقول: «إنْ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ... وما كان من أرض خربة أو 
يلون أردية قبن كلدم :اليد و لقال الدوال سو رجه وكات قد وق روزاعة الحبنك وى عط ل رويظوة الأو كمه وروون الباق 
والموات كلها هى له وهو قوله تعالى: يش تَلُوَك عَن الانْقَال) «5. إلى غير ذلكك من الروايات مثل رواية محمد بن مسلم ومرسلة أبى 
امش واي مين روداو يذ :3 حزق رض وقبرير انا عن الناندية اللايلةت عقن طرخ ميات وقد كر لاماي هنا ١‏ قور تطتها التنارة 
وسيف البحار وبطون الأودية ورؤوس الجبال. والمراد من المفاوزء الفلاهً التى لا ماء فيها سمّيت بذلكك. أمَا من فوز أى مات لأنّها 
مظَهُ الهلاءك لعدم وجود الماء فيهاء أو لأنّه من قطعها وخرج منها فقد فازء أو للتفأل فيها بالنجاة بعد كونها مظََهُ للهلاك. والمراد 
بسيف البحار هو ساحلهاء والمراد من بطون الأودية محل جريان السيولء قال انوار الفقاهة. ج؟. ص: 8/8 اللّه تعالى: «أَنرّلَ مِنّ السّمَآاء 
م قَسَالَتُ أَوْدِيَةُ قَدَرِهَاه .»٠١‏ والمراد من رؤوس الجبالء المحل الذى لا ينبت فيه الزرع والأشجار غالبا (بخلاف ذيولها فإنّها محل 
لذلك) ولذا ججعلت فى مقابل أذيالها فى كلمات بعضهم, قال: ولو كانت الأذيال مواتاً دخلت فى الأنفال أيضاً. وعلى كل حال يدخل 
جميع ذلكك فى العناوين العامة المصرّح بها فى روايات هذا الباب» مثلقوله عليه السلام: ١ك‏ ل أرض لاربّلها؛ 07١‏ وقوله عليه السلام: 
«كل أرض خربة) 10 وعنوان «الموات كلها؛ «". مضافاً إلى التصريح بخصوص هذه العناوين فى بعض روايات هذا الباب» كالتصريح 
بعنوان رؤوس الجبال وبطون الأودية فى رواية حمّاد «0) ورواية محمّد بن مسلم «12 وداود بن فرقد «07. وكالتصريح بخصوص بطون 
الأودية فى رواية حفص 8١‏ ورواية محمّد بن مسلم «4) ورواية أخرى لمحمّد بن مسلم .03١١‏ وكالتصريح بسيف البحر فى رواي على 
بن أسباط . فرع: هل هناكك فرق بين ما إذا لم يكن لها مالكك معروف (سواء ملكها بالاحياء أو بغيره كالارث وشبهه) أو كان 
كذلكك؟ ففى الواقع هنا صور ثلاءث.: الا-ولى: ما لم يكن له مالكك معروفء وهذا هو القدر المتيقن من المسألة. الثانى: ما كان له 
مالك معروف ملكها بغير الإحياء. الثالث: ما كان له مالك معروف ملكها بالإحياء. وقد عرفت أن الاولى هى القدر المتيقن من محل 
البحثء وأمًا الثانية فقد ادّعى صاحب مصباح الفقيه عدم الخلاف فى كونها لمالكهاء وفى الثالث قولان: زوال ملكيتها بعروض انوار 
الفقاهة» ج 7 ص: 5/4 الخراب لهاء ورجوعها إلى ملكك الإمام عليه السلام وعدم زوالها بذلكك. هذا وظاهر قوله عليه السلام: «باد 
أهلها» فى مرسلهً حمّاد 2١١‏ وفى روايةٌ الحلبى «؟) ومرسلة العياشى 2*0 ومرسلة أخرى له عن أبى بصير «". وكذلكك التصريح فى غير 
واحد من أخبار هذا الباب بأنْ: «أهلها قد هلكوا أو انجلى أهلها؛ «0) . ظاهر هذه الروايات الكثيره المتظافرة وصريح بعضها دليل على 
عدم معروفيةُ مالكك لهاء وهى حمّجهُ وإن كان فيها ضعاف لاشتهارها رواية وفتوى. نعم فيما ملكك بالإحياء ثم عاد إلى الموات خلاف 
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فى كتاب إحياء الموات» والمشهور على أنه باق على ملكك مالكه: وعن جماعة من المتأخرين جواز تملكه بالاحياء لأنّهِ يعود إلى 
الأنفال لبعض ما ورد فى هذا الباب من الروايات فراجع «#). وقد يلحق بهذا القسم- أى القسم الثانى من الأنفال- أمران: -١‏ «الآجام» 
وإن لم يصدق عليها عنوان الموات؛ بل هى فى الحقيقة من قسم الأراضى المحياهً بالأصالة؛ والمراد بالآجام التى هى جمع «أجمة) 
ليس خصوص ما ينبت فيه القصب بل يشمل ما فيه الأشجار الملتفة الكثيرة» وما فى كلام النراقى قدس سره فى المستند من أنّها ما 
يقال بالفارسية «بيشه) غير تام» فإن كلمة «بيشه) فى الفارسية بمعنى منبت القصب (نيزار يا نيستان» يا جنككل كوجكك) ولكن الآجام فى 
العربية يعم ذلك وغيره» ولذا صرّح صاحب القاموس بأنّها هى الشجر الكثير الملتف. وعلى كل حال فكونها من الأنفال هو المعروف 
فى كلمات الأصحابء كما صرح به صاحب المداركك 072 ويدل عليه أيضاً مرسلة حمّاد بن عيسى «8) وكذلك مرسلة العياشى عن 
انوار الفقاهة» ج ”2 ص: 688١‏ أبى بصير )١«‏ ومرسلةٌ داود بن فرقد «؟»» وهى وإن كانت ضعاف الاسناد ولكن عمل المشهور بها يوجب 
جبر ضعفها. هذا مضافاً إلى إمكان اصطياد (العموم) من مجموع روايات الأنفال» وهو أن ما ليس ملكا لمالكك خاصٌ فهو للإمام عليه 
السلام إِلّاما خرج بالدليل وهذه قاعدة مهمة جدّاً. ويلحق بذلكك بطون الأودية إذا كانت فيها أشجارء وكذلك سيف الأنهار إذا كانت 
كذلكك لصدق الآجام عليها أو لما عرفت من القاعدة الكلية. ثم إِنْه هل هذا الحكم يختصٌّ بما إذا كانت الآجام فى أراض غير 
مملوكة لمالكك خاصٌ أم يعمّها وغير ذلكك؟ وكون الآجام فى ملكك مالكك خاصٌ يتصور على وجوه: تارةٌ: أوجد المالكك فيها أشجاراً 
كثيرة ملتفة مثل ما نرى فى عصرنا من الآجام الصناعية» ولا إشكال فى عدم دخول هذا القسم فى الآجام المذكورة فى روايات هذا 
الباب لانصرافها عنه. وثانية: يكون بتركك زرعها فنبتت فيها اشجار كثيرة ملتفة مع كون الأرض انتقلت إليه بناقل قهرى أو اختيارى من 
غيره. وثالثة: هذا الفرض بعينه مع تملكها بالإحياء. والإنصاف أن شيئاً منهما أيضاً لا يدخل فى حكم الأنفال لما عرفت من عدم القول 
به فى القسم الأوّل حبّى فى مورد طروٌ الموات» وأمّرا القسم الثانى فعلى فرض القول به فى طروٌ الموات لا يمكن القول به هناء لأمنَّ 
العمده هناكك مصححة أبى خالد الكابلى ومعاوية بن وهب 030 وهما واردتان فى الأرض التى عّرها انوار الفقاهة ج 1 ص: 58١‏ ثم 
تركها حتّى صارت مواتاً. إن قلت: هذا أيضاً يصدق عليه الموات. قلت: كلاء هى من المحياة غالباً. نعم قد تقطع أشجارها لجعلها 
أرضاً زراعية تكون منافعها أكثر وإِلَا لا يقول احد إِنّها أرض موات. ؟- المراتع: الظاهر أن المراتع الموجودة فى الأراضى التى ليست 
ملكا لشخص خاصٌ هى من الأنفال أيضاًء إِلاأن يكون حريماً لملكك عامر من قري وشبههاء وقلما يوجد فى كلماتهم تصريح بذلكء 
إلَاأنْهم صرّحوا فى كتاب إحياء الموات أن من شرائط الإحياء أن لا يكون حريماً لعامر. ومثل له صاحب التذكرةٌ بما نحن فيه فقال: «لا 
نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامرء كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته 
أو لمصالح القرية كقناتهاء ومرعى ماشيتهاء ومحتطبها ومسيل مياهها لا يصحّ لأحد احياؤه ولا يملكك بالإحياء» .»١١‏ وهذا وشبهه دليل 
على مفروغية كون المراتع من الأنفال التى تملك بالإحياء لو لم يكن هناكك مانع. 


والمراتع كالأجام على أقسام: 


متها ها يكون مضتوعياء وقد كثر ذلك فى أعضارتك بأن يدر يدوه فى مهلكف خاض فلا إشكال فى كرته لمالكه كسائر الززاعات: 
منها:ها يكوق بالأصضالة فى ملكف خاضء كأن يتركف أرضه مطيع قديدة فصارت مرضا بعرور الزماةوهذا بدخل قيما من المضياة 
التى رجعت مواتاً بما فيها من التفصيل لو قلنابصدق الموات علىالمراتع (كما لا يبعد فى بعضها) وأما إذا كانت بحيث لا يصدق عليه 
إلا المحياةً فلا ينبغى الشكك فى بقائه على ملك مالكه. لعدم الدليل على خروجه بصيرورته مرتعاً محياة. ومنها: ما كان موجوداً من 
البدايةٌ فى الأراضى المفتوحة عنوةٌ أو الأراضى المملوكة لأشخاصء والظاهر أنها لا تدخل فى ملكك الأشخاص ولا ملكك المسلمين 
بعد عدم حيازتها وعدم إحيائها كما هو ظاهر وكيف كان فتدلٌ عليه- مضافاً إلى صدق الموات على كثير من انوار الفقاهة؛ ج21 ص: 
67 المراتع- القاعدة الكلية المشار إليها المستفادة من مجموع أبواب الأنفال» من أن كل ما لم يكن ملكاً لمالكك خاصٌ فهو ملكك 
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للإمام عليه السلام (إلا ما خرج بالدليل). بل قد يدخل فى قوله: «وكل أرض لا رب لها الوارد فى رواية أبى بصير عن الباقر عليه 
السلام )١«‏ ومثله ما رواه إاسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام فقن 


الثالث: المعادن 


قد وقع الخلا.ف فى كونها من الموات أو من المشتركات» فعن المفيد وسار والكلينى وشيخه على بن إبراهيم بل عن الشيخ أيضاً 
قدس سره كونها من الأنفال» ولكن المحكى عن المشهور نقلًا وتحصيلًا- كما فى الجواهر- أَنّها من المشتركات التى يكون الناس فيها 
شرع سواءء بل قد يقال إِنّه يلوح من المبسوط نفى الخلاف فيه «*). وصرّح صاحب الدروس- بعد نقل القولين- بضعف القول بعدم 
كونه ملكاً للإمام عليه السلام وقد ذكر المحقّق الهمدانى رحمه الله بأنْ الأصحاب اختلفوا فى المعادن: -١‏ فعن الكلينى والمفيد 
والشيخ والديلمى والقاضى والقمى فى تفسيره وبعض متأخرى المتأخرينء أنّها من الأنفال مطلقاً من غير فرق بين ما كان منها فى 
أرضه أو غيرهاء وبين الظاهرة والباطنة كما تشهد له جملة من الأخبار .... ؟- وعن جملهُ من الأصحاب بالأشهر أن الناس فيها شرع 
سواء مطلقاً .... - التفصيل بين ما كان فى ملكك الإمام وغيره .... «». وعمدةٌ ما يدل على كونها من الأنفال روايات: -١‏ ما رواه على 
بن إبراهيم فى تفسيره عن إسحاق بن عمّار عن أبى عبداللّه عليه السلام وفيها: «وكلّ أرض لا رب لها؛ والمعادن منها «2». 1- مرسلة 
العياشى عن أبى بصير عن الباقر عليه السلام قال: «ومنها (من الأنفال) المعادن انوار الفقاهة. ج 27 ص: 58 والآجام وكل أرقن لأوي 
لها» .0١١‏ - ما رواه داود بن فرقد فى حديث عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: «بطون الأودية ورؤوس الجبال 
والآجام والمعادن» .١‏ وقد يؤيد ذلكك كله بما ورد فى أخبار كثيرة: «أنّ الدنيا وما فيها لرسول الله صلى الله عليه و آله وللأثمة 
المعصومين عليهم السلام من بعده) وإن شئت الإحاطة بها فراجع الكافى الجزء الأوّلء باب إِنّ الأرض كلها للإمام «. هذا وقد يقال 
بضعف هذه الأخباره أما المراسيل فواضحة وأمًا روايةٌ إسحاق بن عمار فالظاهر أنّه لاشتمال سندها ب «أبان بن عثمان» وهو محل 
الكلا-م عندهم؛ مضافاً إلى إعراض المشهور عنها. أضف إلى ذلكك السيرة المستمرة فى سائر الأمصار والأعصار فى زمن تسلّطهم 
وغيره على الأخذ منها بلا إذن حبّى ما كان فى الموات بل وما كان فى المفتوحة عنوة. أقول: أُوَنَا دعوى الشهرء على عدم كون 
المعادن من الأنفال مع ذهاب جماعة كثيرة من أعيان القدماء إلى ذلك قابلة للمنع. اللّهِمَ إِلَّاأن يراد شهرة المتأخرين» وشهرتهم لا 
تمنع عن حجر الأخبار. وقد تهافتت فى ذلك كلمات صاحب الجواهر- رضوان الله تعالى عليه-. فقال فى كتاب إحياء الموات: 
«المشهور نقلًا وتحصينًا على أن الناس فيها شرع سواءء بل قيل: قد يلوح من محكى المبسوط والسرائر نفى الخلاف فيه) «5». بينما 
صرّح صاحب كتاب الخمس باختلاف الأصحاب فيهاء ثم حكى عن الدروس أن الأشهر مساواة الناس فيهاء وقال فى آخر المسألة: 
«إنْ المسألهُ غير سالمةٌ الإشكال والاحتياط التق تله الله ساحل بحر الهلكةٌ فيها مطلوب» «8). هذا وقد أفتى صاحب رسالةٌ (نجاةٌ 
العباد) عند ذكر الأنفال بكون المعادن منها. فقال: انوار الفقاهة ج ؟, ص: 585 «منها المعادن التى لم تكن لمالكك خاصٌ تبعاً للأرض 
أو بالإحياء» .)١١‏ فقد تهافتت كلماته فى هذه الكتب كما لا يخفى. والإنصاف أن هذه الروايات الثلاث مع عمل جماعة كثيرة من 
أفاضل القدماء بها كافيةٌ فى إثبات كون المعادن من الأنفال لا سيّما أن ضعف خبر إسحاق بن عمّار غير ثابت» فقد وصفه صاحب 
الجواهر وصاحب الرياض والمحقّق الهمدانى والمحقّق الخوانسارى- قدس الله أسرارهم- فى جامع المداركك بالوثاقة. والوجه فيه ما 
عرفت من الكلام فى أبان بن عثمان. هذا وقد صرّح الكشى فيما رواه بأنَ أبان بن عثمان كان من الناووسية «7). ثم قال: إن العصابة 
أجمعت على تصحيح ما يصيح عن أبان والإقرار له بالفقه. وذكر العلامة رحمه الله فى الخلاصة: «أنّ الأقرب عنده قبول روايته وإن كان 
فاسد المذهب للإجماع المذكور؛. وظاهر هذه العبارة اعترافه بصي دعوى الإجماع المذكورء ولكن عن ولده فخر المحقّقين رحمه 
الله أنه قال: «سألت والدى عنه فقال: الأقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق ...) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان). 
والظاهر أنّ هذه العبارة أيضاً دليل على أن الرواية من قسم الموثق؛ وأنّه لا إشكال فيها من حيث وثوق الراوى» بل قد ذكر صاحب 
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الرجال الكبير: «قد يقال إن الإجماع الثابت بنقل الكشى دليل على عدم كونه ناووسياً». نعم؛ قد أورد على الرواية بأنّها مجملة من 
سة؛ المعى والدلالة أننا الا فلا العمس فى قر 0ه ووالشادة حتياة مكق وجوعة إلى اللوقن فى قولة برك أرقن لأ زفت لها 
وكانا. فقد حكى عن بعض النسخ «فيها» بدل «منها» فيكون ظاهره عدّ المعادن الموجودةٌ فى الأراضى الموات من الأنفال. هذاء ولكن 
لا-زمه على كل حال قبول كون قسم كبير من المعادن من الأنفال وهى انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 588 الموجودة فى أراضى الموات» 
فالرواية وإن كانت مجملة من حيث المتن لكن القدر المتيقن منها كون هذه المعادن من الأنفال» ومن الواضح أن عمده المعادن هى 
الموجودة فى الموات. هذاء ويمكن أن يكون التعبير ب «منها» فى غير واحد من روايات هذا الباب شاهداً على رفع الابهام هناء فتأمل. 
وهنااكك رواية أخرى تدلّ على المطلوب رواها صاحب المستدرك عن عاصم بن حميد الحناط عن أبى بصير عن ابى جعفر عليه 
السلام فى حديث قال: «ولنا الأنفال. قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: «المعادن منها والآجام وكلٌ أرض لا رب لها؛ .01١‏ أضف إلى 
ذلكك كله ما قد عرفته من القاعدةٌ الكلية المصطادة من روايات الأنفال كلها من أن كل مال لا مالك له فهو للإمام عليه السلام إِلَاما 
خرج بالدليل. فمن جميع ذلكك يمكن جعل المعادن من الأنفال لا من المشتركات. وقد يستدلٌ على ذلكك- كما فى كلمات غير واحد 
منهم- بالروايات الكثيرة الدالة على أن الدنيا كلها لرسول الله صلى الله عليه و آله وللأثئة من بعده عليهم السلام فراجع ."١‏ 
والإنصاف أنه لا دلالة لها على هذا المدعى والمراد منها- كما ذكرنا مراراً- نوع آخر من الملكية المعروفة» وهى تكون فى طول هذه 
الأملاكك التى لنا لا فى عرضهاء كما ذكروه فى ملكية الموالى والعبيد بالنسبة إلى مكتسبات العبيد» وأوضح منها ملكية الله تعالى 
لجميع ما فى السماوات والأرضء وفى الحقيقُ هو المالكك الأصلى وهذه الأموال أماناته عندنا. ومن الواضح أن هذا النوع من الملكية 
لا تنافى ملكية الناس لأموالهم. هذا واستدلٌ للقول إن المعادن من المشتركات المباحات 7 -١‏ الأصل: أى أصالة الإباحة وعدم 
الملكية لأحد بعد ضعف روايات هذا الباب سنداً أو دلالة» وذهاب المشهور على خلافها فلا جابر لها. وفيه: ما عرفت من صِححةٌ 
الاستدلال بالروايات بعد ضمْ بعضها ببعض فالموثقة صحيحة سنداً» والروايات الثلاث الباقية واضحة الدلال وبعد انضمامها تكون 
حبْدِه على المقصود. مضافاً إلى القاعدة المصطادة من أخبار الأنفال. انوار الفقاهة. ج 7 ص: 588 -١‏ السيرة المستمرة فى جميع 
الأعصار والأمصار حتّى فى زمن تسلّطهم عليهم السلام على الأخذ من المعادن بغير إذن منهم حتّى ما كان فى الموات الذى قد عرفت 
أنه لهم؛ أو فى المفتوحة عنوة التى هى للمسلمين فهذه السيرة المعاضدة للشهرة» ولقوله تعالى: «حَآَقَ لم ما فى الَْرْض) ولشدّة حاجة 
الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلا-ء (هكذا ذكره صاحب الجواهر فى كتاب إحياء الموات). 
وفبدة آذ البيرة الكاتكرة ولك لاعلى عوراز الأخل تياء والحراة هذا ما سكن أن كر وسيب كتياهن القت كاكه سكن أن 
يكون مستنداً إلى إذنهم العام فى الأخذ من الأنفال وأنّ من أحياها فهى له. وإن شئت قلت: سبيل المعادن سبيل أراضى الموات» فكما 
أن جريان السيرة على تملكها بالإحياء لا يكون دلبلا على كونها من المباحات الأصلية فكذلكك بالنسبة إلى المعادن. - الأخبار 
الكثيرة القريبة من التواتر بل المتواترة الدالة على أن المعادن مما يجب فيه الخمسء وهو مناف لكونها من الأنفال إذ لا معنى لوجوبه 
ف مال الغير (تحكاه ضاسي الربافى واستعدل يداقيره) واب والأتفيات أنها أيفا له مدل على المتصره» فكما يمكق أن بكرن سراة 
تملكها ثم أداء الخمس منها بسبب كونها من المشتركات؛ فكذلكك يحتمل كونه من باب إذنهم عليهم السلام فى مطلق الأنفال» بل 
من لدن عصر النبى صلى الله عليه و آله. وإن شئت قلت: إِنْ هذه الأخبار لا تعارض الأخبار السابقةُ الدالهٌ على كونها من الأنفال» بل 
طريق الجمع بينهما واضح. فالثانى دليل على كونها من أموالهم عليهم السلام والأوّل دليل على إذنهم فى التصرف فيها بل وتملكها. 
ومن هنا يظهر الإشكال فيما أفاده صاحب الرياض من أن هذا الجواب إِنّما يتمشى على تقدير كونها له فيرتكب جمعاً وإِلّا فلا ريب 
أنّه خلا.ف الظاهر .05١‏ - وقد يستدلٌ له كما ذكره المحقّق الميلا-نى رحمه الله فى محاضراته فى المقام بما دل على أن الأخرض 
المفتوحة عنوة هى للمسلمين سواء كانت ذات معدن أم لا. انوار الفقاهة ج 7 ص: 5817 ثم أجاب عنه بما حاصله: إِنْ المعادن خارجة 


عن اسم الأرض والعنوان هناكك هو الأراضى المفتوحة عنوة» وبعبارة اخرى ليس مفادها إِلَاما يؤخذ عنوهٌ منهم مما هو لهم لا ما ليس 
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لهم؛ بل هو من أصله لغيرهم, كالأنفال التى كانت المعادن منها (انتهى ملخصاً). أقول: خروج المعادن كلها عن اسم الأرض غير ثابت 
بل كثير من المعادن يصدق عليها اسم الأ'رض قطعاً. كمعادن الجصّ والنورة وأنواع الأحجار التى يستفاد منها فى الأبنية ومعدن 
(الإسمنت) وكثير من معادن الفلزات التى تكون بشكل الأحجار أو التراب؛ نعم معادن النفط وشبهها خارجة عن مسمّاها. فالأولى أن 
يقال فى الجواب: إِنّ الأدلة السابقة الدالُّ على أن المعادن كلها للإمام وإن كانت نسبتها مع إطلاقات المفتوحة عنوة بالعموم من وجه. 
ولكنها فى مفادها أظهر وأقوى منها فيقدم عليها. ولو سلم الإشكال فى خصوص ما يوجد فى أراضى المفتوحة عنوة» فلا إشكال فى 
المعادن التى تكون فى الموات وهى عمدةٌ المعادن. وممًا ذكرنا ظهر وجه القول بالتفصيل بين المعادن الموجودةٌ فى الموات وغيرهاء 
وقد تلخص مما ذكرنا أنّالقول بكو نالمعادن منالأنفال هو الأقوى ولكن تفاصيله يأتى فيما يلى. نا ور -١‏ أقسام المعادن: 
المعادن على أقسام فتار تكون فى الأراضى الموات» وأخرى فى المفتوحة عنوة» وثالثة فى الأملاك الشخصية» وكل واحد منها قد 
يكرقاعن المعادق الظاهرة كالتلم وكير ين الأسجاره وأحزى من الباطنة التى ند تابعة للأرضن (أى قري) من طح الأرضن) وقالة 
تكون فى أعماقها التى لا تعد من توابعها (فقد ذكر فى محله أن ما هو المعروف من أعماق الأرض إلى تخومها تابعة لها وكذلكك 
إلى عنان السماءء. غير ثابت» ولذا لا تحتاج الطائرات فى عبورها من فوق البلاد إلى إذن صاحب البيوت» وأمًا لزوم إذن الحكومات 
فهو أمر آخرء وكذلك لا بحتاج من يتصرف تحت أراضى البلد مثلّا فى عمق عد كيلومترات إلى إذن أهله» لأنّ التبعية هنا أمر عرفى 
عقلائى يتقدر بقدرها). فما يكون منالمعادن فى أراضىالموات فلا شكك فى أنّها من الأنفال» أمّا الظاهرة والباطنة انوار الفقاهة؛ ج 5 
ص: 888 القريبةٌ فهما واضحتان. وأمًا الأخير فلدخولها تحت عنوان المعادن فى ما سبق من الأدلة. وأمًا إذا كان فى المفتوحة عنوةٌ 
والأملاكك الخاصة» فإن كان من القسم الأخير أى الباطنة جدّاً فكذلكك لعدم التبعية ولدخولها تحت عنوان المعادن فى الأخبار السابقة. 
أمَا إن كانت ظاهرة أو قريبة من سطح الأرضء فيمكن أن يقال إِنّها أيضاً ملكك للإمام عليه السلام إذا كانت شيئاً يعتد بهاء لأنّ النسبة 
بين إطلاقات أدلة الأنفال وعموماثها ودليل التبعية للأملاكك الخاصة وإن كانت عموماً من وجه إِنَاأنُ أدلة كون المعادن من الأنفال 
أوضح وأقوى وأظهر. ولكن لا ينبغى تركك الاحتياط فى هذين القسمين بالمصالحة لا سيّما مع ملاحظة ما ذكره الفقهاء من أنه لو 
أحيا أرضاً وظهر فيها معدن ملكه تبعاً لهاء وقال صاحب الجواهر قدس سره بعد نقل هذا الكلام عن المحمّق رحمه الله: «بلا خلاف 
أجدة فية كما عن المبسوط والسرائر الأعتراف يقابل قبل إن ظاهر الأول عل الثاتى ثفيةا بين المسلمية لأند هرم من أجزائها وإن 
استحال إلى حقيقَة أخرى غيرها؛ .١١‏ وكيف كان فكأنٌ الذى أوقع جماعة من الأصحاب فى إنكار كونها من الأنفال مطلقاً أو فى 
خصوص ما يكون فى الملك الخاصٌ هو ما عرفت من السيرةٌ على التصرف فيها بعدم الإذنء وكذلك مسألة الخمس الدالّةُ على كون 
المعادن داخله فى ملكك الشخصء ولكن قد عرفت الجواب عنهما بما لا مزيد عليه. -١‏ ثمرة النزاع فى المسألة: قد يقال إِنّه لا ثمرة 
مهمه فى المسألة» فقد ذكر بعض أعلام العصر من أساتذتنا- أدام الله تأييدهم- بعد اختيار التفصيل فى المسألةُ بين ما كان فى أرض 
هى من الأنفال وبين المستخرج من غيرهاء فالأوّل من الأنفال دون الثانى» أن هذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن لهذا البحث أثر عملى 
لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كل حال والبحث علمى محضٌ: وأنّ تملك الأربعة أخماس هل هو بتحليل من اللّه تعالى 
ابتداء أم بإذن من الإمام عليه السلام؟ 27١‏ أقول: بل تظهر الثمرةٌ إذا قلنا إن الحكومة الإسلامية إذا تشكلت فلها النظر فيما انوار الفقاهة 
ج ؟» ص: 584 للإمام عليه السلام من الأنفال وأنْ لها التصرف فيها والمنع منها بغير إذن (كما هو ليس ببعيد) فحينئذٍ إن كانت المعادن 
من المباحات الأصلية فلا يحتاج التصرف فيها إلى إذن الحكومة (إلَا إذا كانت هناكك عناوين ثانوية من وقوع مفاسد مهمّة لابدٌّ لها 
من منعها) وأمًا لو كانت من الأنفال فلم يجز التصرف فيها بغير إذن الحكومة الشرعية الإسلامية بالعنوان الاولى. إن قلت: إِنْهم عليهم 
السلام أجازوا التصرف فى الأنفال وتملكها بالإحياء عند بسط أيديهم- كعصر النبى صلى الله عليه و آله وعصر أميرالمؤمنين عليه 
السلام- بل قد يظهر من بعض الروايات أن إذنهم عليهم السلام فى عصر الغيبة ثابت إلى يوم الظهور كما لا يخفى على من راجع 
روايات هذا الباب. قلت: يمكن أن يقال إن هذا الإذن والترخيص مقطعى مشروط بعدم تشكيل الحكومة الإسلامية الجامعة للشرائط» 
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فإذا حصلت مع شرائطها كان لها حقٌّ المنع والاعطاء (مع مراعاة مصالح الأمَهُ والحكومة) فتلكك الأدلة الدالَهُ على الإذن المطلق منصرفة 
عن هذه الصورة؛ فتأمل. -٠‏ هل المعادن تملكك بالإحياء: وكيف تملكك بناءً على الإذن العام منهم عليهم السلام فى الاحياء؟ المعروف 
بين الأصحاب تقسيم المعادن إلى قسمين: المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة. أمَا المعادن الظاهرة» كالملح والكبريت والقير والنفط 
(فى الأزمنة السابقة حيث كانت تخرج من بعض عيونها) فلا تملكك بالإحياء ولا يكون أحد أولى به بسبب التحجير كما صرّح به 
الشيخ فى المبسوط حيث قال: «أمّا الظاهرة ... فهذا لا يملكك بالإحياء ولا يصير أحد أولى به بالتحجير من غيره وليس للسلطان أن 
يقطعه. بل الناس كلهم فيه سواءء يأخذون منه قدر حاجتهم بل يجب عندنا فيها الخمس.ء ولا خلاف فى أن ذلك لا يملكك ... فإذا 
ثبت أنّها لا تملكك فمن سبق إليها أخذ منها قدر حاجته) .)١١‏ والظاهر أن عدم جريان الإحياء والتحجير فيها لعدم وجود موضوعه فإِنّ 
المفروض كون المعدن ظاهراً فلا يحتاج إلى الإحياء؛ وأمًا التحجير فإنّه مقدمةُ للإحياء ليكون مختصاً به ليملكه بالإحياء؛ فإذا لم يكن 
هناك إحياء فلا يكون تحجيرا وإن هو إلاكالمياه الجارية فى الشطوط الكبار يأخذ منها كل إنسان بمقدار حاجته؛ فهى تملكك 
بالحيازة فقط. انوار الفقاهة, ج؟» ص: 540 وأمًا الإقطاع (أى تخصيص الحاكم الشرعى بعض من يرى المصحلة فى اقطاعهم بشىء 
منهاء ويكون هذا التخصيص بمنزلة التحجير فيكون هو أولى به من غيره) فقد يقال- كما مرّ فى كلام المبسوط- إنه لا يجوز اقطاعه 
لأنّ الناس كلهم فيه سواء, ولأننّه لا يجوز تحجيره فلا يجرى فيه الاقطاع. هذا ولا-فرق فى ذلكك بين القول بكونها من الأنفال أو 
الحفد كات أقول: إذاقلنا اتيامن الأشالت- كنا هن الحو دلا بحرى فبها الأحياء والتحجير لعدم الموضوع لهماء وأمًا الإقطاع فلا مانع 
له لأنّه ملكك الإمام عليه السلام فإذا رأى فيه مصلحة اقطع بعضها لبعض الناس. وهل للحاكم الشرعى اقطاعها إذا كان فيه مصلحة 
للمسلمين بأن كان المقطع له قادراً على الانتفاع بها فى طريق مصالح المسلمين منافع كبيرة؟ فقد ذكر صاحب الجواهر أنه لا يجوز 
ذلك للنائب العام» لعدم عموم نيابته على وجه يشمل مثل ذلكك .0١١‏ ولكن الحق عمومها لأنّهِ قائم مقامه فى المصالح العامة كما 
ذكرنا فى محلّه من بحث ولاية الفقيه فراجع. ومن المصالح العامة الاقطاع هناء وهذا أمر شائع فى الحكومات فى عصرنا فهم يرون 
دالكفاح ةا الحكرمةة توقد ف كرا أ الأموو الت تكرةا ريد التكرمات داعو د الريقى ورج فياف عضر القية إن الحاكه 
الشرعىء ولا نحتاج فى كل مورد إلى دليل خاصٌ. أما المعادن الباطنة فقد أدّعى عدم الخلاف فى تملكها بالإحياء» أفتى به الشيخ 
وابن البرّاج وابن ادريس والعلامة والشهيدان والمحمّق الكركى وغيرهم على ما حكى عنهم؛ بل ظاهر المبسوط الإجماع عليه حيث 
قال: «أمَرا المعادن الباطنة ... فهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: أنّه يملكك وهو الصحيح عندنا ...) 7). والظاهر أن 
الوجه فيه عموم أدلة الإحياء «". مضافاً إلى استقرار السيرة عليه وإمضائها من الشرع. إن قلت: إِنّ أخبار الإحياء تدور مدار عنوان 
الأرض: والنعدة لأ يكون أرضاً حتّى انوار الفقاهة, ج17 ص: 59١‏ يملكك بالإحياء فقد خرج عن اسم الأرضن. هذا غضافا إلى أن 
الإحياء نما يصدق بالنسبة إلى الزراعة والحرثء وأما فى المعدن فهو استخراج وإخراج وشبه ذلكك من العناوين لا الإحياء. قلت: أوَلًا: 
إِنّ كثيراً من المعادن يصدق عليها عنوان الأرض. وثانياً: يمكن إلغاء الخصوصية لأنا لم نر أحداً يفرق بين أقسام المعادن فى مسألة 
الإحياء» فيستفاد من كلماتهم أنّه لا خصوصية لعنوان الأرض هنا. وأمَا عنوان الإحياء فى قوله عليه السلام: «أَيْما قوم أحيوا أرضاً» وإن 
لم يكن صادقاً فى بدء النظر بالنسبة على المعادن وحفرها بحيث تكون قابلة لإ-خراج موادها بسهولة. إِلّْاأنَ الظاهر من كلمات 
الأصحاب أن الإحياء له معنى وسيع يشمل ما نحن فيه فقد اشتهر بينهم أن إحياء كل شىء بحسبه ولذا قال المحمّق رحمه الله فى 
الشرائع: «هى- أى المعادن- تملكك بالإحياء» )١١‏ وأضاف إليه فى الجواهر قوله: «بلا خلاف أجده بين من تعرض له ... ولعله لصدق 
الإحياء الذى هو سبب الملكك ولو بملاحظةٌ ما سمعته من فتوى الأصحاب فإنّ إحياء كلّ شىء بحسبه؛ ومن هنا يملكك البثر ببلوغه 
الماء الذى فيها إذ هو كالجوهر الكائن فيها/ «؟» وهكذا غيره. والحاصل: أنه وإن لم يرد نضّ خاصٌ فى مسألهُ تملك المعادن الباطنة 
بحفرها وبلوغ جواهرهاء إِلَاأنّ إلغاء الخصوصية عن عنوان الإحياء بقرين استقرار السيرة على تملكها بذلكك, وبقرينة فهم الأصحاب- 
رضوان الله عليهم- قوى جدَاً. وأمَا إقطاعها وجعل قسم منها لبعض الناس- بعد كونها من الأنفال وأمرها بيد نائب الغيبةُ فالظاهر جوازه 
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لعموم الأدله كما عرفتء وكثيراً ما تكون مصلحة الأمَهُ فى أمر الإقطاعء وإِلَا بق كثير منها متروكاً مهجوراً لا تنتفع به لعدم الداعى إلى 
استخراج بعضه بدون الاقطاع. وفى بعض الروايات المروية من طرق العامة: أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله اقطع بعض أصحابه 
بعض المعادن فلما أخبروه أنه كالماء العد (أى دائم ظاهر لا انقطاع له) امتنع منه 37. انوار الفقاهة. ج25 ص: 5947 وهذا أيضاً دليل 
على جواز اقطاع المعادن الباطنة. وادّعى صاحب التذكرة إجماع علمائنا على جواز الإقطاع أزيد من حاجته فى مقابل قول الشافعى أَنّه 
لا يجوز الإقطاع إلاعلى قدر حاجته. قال العلامة رحمه الله: «وقال علماؤنا: للإمام أن يقطعه الزائد» وأضاف إليه صاحب مفتاح الكرامة 
بعد نقل هذا الكلام: «هو ظاهر المبسوط أو صريحه وظاهر إطلاق الباقين لكنه اختار فى التحرير مذهب الشافعى» .)١١‏ والدليل على 
جواز الأزيد من الحاجةٌ هو عمومات الباب» مضافاً إلى أنّه قد يكون فيه مصلحة الأئةُ- كما نشاهد فى عصرنا- من جعل ذلكك ذريعة 
للنشاطات الاقتصادية ورفع حوائج الناس وتوفير المواد فى الأسواق» ولو اختصٌ كل إنسان كدر ساجته خضل يق شديد فى كتين من 
حراس لقاب كلما لاد مط على من لكر واه حون و1 اواستقره الى مله لوقي عار مالفي تقناع الكر برذ 
الظاهر أنه لا خلاف فى كونه تحجيراً وليس بإحياء وحيث تحجر يكون احقٌّ به) 05١‏ والدليل عليه هو سيرة العقلاء وقد أمضاها الشرع. 
«وإذا تحجر المعدن بالحفر وتركه وأراد غيره إحياءه» قال الإمام عليه السلام له: إِمّا أن تحبيه أو تخلى بينه وبين غيركك»» هذا ما صرّح 
به ابن البرّاج فى المهذّب «7. وصرّح غيره أيضاً بهذا المعنى والدليل عليه هو مسأل الجمع بين الحقوق؛ حقٌّ التحجير وحقّ الإمام فى 
الأنفال كما لا يخفى. *- المعادن الموجودةٌ فى أعماق البحار وأطرافها كمعادن البترول وما أشبههاء قد تكون ظاهرءٌ وتدخل فى 
عنوان الغوص الواجب فيه الخمسء وأخرى لا تدخل فى عنوانه» وتارة تكون باطنة وهى أيضاً على قسمين تدخل فى عنوان الغوص 
كما ذا “كانت من الولو كامنة تحت الجدر عيدة العو وشبيه :وقد يصون أن با كاةذاكلا فى طتوات القوضى فيو من التبائتات 
الأصلية وإن صدق انوار الفقاهة» ج؟» ص: 547 عليه عنوان المعدن أيضاًء وذلك لأدلة وجوب الخمس الدالَهُ على ملك الأربعة 
أخماس بالحيازة لكنكك قد عرفت أن هذه الأدله كما توافق كونها من المباحات توافق كونها من الأنفال» وقد أذنوا عليهم السلام فى 
تملكها بالإحياء وشبهه (وإحياء كلّ شىء بحسبه). والإنصاف أن عنوان المعدن عام شامل لجميع المعادن البرية والبحرية الظاهرة 
والباطنة» فتكون جميعها من الأنفال وتحتاج إلى إذن مالكها وهو الإمام عليه السلام أو نائبه. ه- المعادن المستخرجة على أيدى الكفار 
ومن لا يعتقد بالأنفال والأخماس يجوز ابتياعها والتصرّف فيهاء بل ويجوز تملكها بكل ناقل اختيارى أو قهرى. وعدم جواز تصرّفهم 
فى الأنفال الموجودة فى أراضيهم لو ثبت كعدم أداء خمسها مما لا ينافى ذلكك لما عرفت من إباحةٌ التجارات والأموال المنتقلة ممن 
لا يعتقد بالخمس وحقوق الأثتّه مطلقاًء فإِنّ أدلتها عامة تشمل موارد الخمس والأنفال كما لا يخفى على من راجع ما ذكرنا فى 
مبحث التحليل. 


الرابع: صفايا الملوى وقطائعهم 


ويقع الكلاسم فيه تار فى حكمها وأخرى فى موضوعها. أما الأول فقد صرّح صاحب الجواهر بِأنّهِ ممما لم يجد فيه خلافاً والظاهر أنّه 
كذلك. ولا يتوهم أنّها ليست فى محل الابتلاء فى عصرناء فإنّ الصفايا المنقولة بعد الثورة الإسلامية ريّما تدخل فى هذا العنوان بناءً 
على كفر الملك, أو عموم الحكم لمن يدعى الإسلام وهو يعارضه عملًا. وكيف كان فقد استدلٌ له بروايات معتبرةٌ فيها الصحيح 
وغيره مثل ما يلى: -١‏ ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا وفيه: «وله صوافى الملوك ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب 
لأنْ الغصب كله مردود ...) .01١‏ إن قلت: وهل فى أموالهم غير الغصب؟ قلنا: قد يتفق ذلكك بأخذهم الأموال من لا حرمة لأموالهم أو 
تحصيلهم من طريق الزرع أو الحيازة أو التجارات أو شبههاء فربحوا فيها واشتروا صفايا منها. انوار الفقاهة؛ ج 5 ص: 598 7- ما رواه 
داود بن فرقد عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قطائع الملوكك كلها للا مام؛ وليس للناس فيها شىء» 10). #- ما رواه سماعة بن مهران 
قال: سألته عن الأنفال؟ فقال: «كل أرض خربة أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم)» .5١‏ *- ما رواه 
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محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وفيها: «أو شىء كأن يكون للملوكك». (وذكر المملوكك فى النسخ اشتباه) «0. ه- مرسلة داود بن 
فرقد عن أبى عبدالله عليه السلام وفيها: «وقطائع الملوكث» «5). ودلالتها ظاهرة على المدعى. وقد صرّح كثير منهم باشتراطها بما إذا لم 
تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد» كما صرّح به أصحاب الشرائع والجواهر ومصباح الفقيه ومستند الشيعة والمداركث «18. ويدلٌ عليه 
مضافاً إلى أنه مقتضى القواعد المعروفة الثابتة فى الفقه فى باب الأموال» مرسلة حمّاد بن عيسى وقد عرفتها آنفاً. وعلى كلّ حال فهذا 
من قبيل الاستثناء فى أدلة الغنائم بالنسبةُ إلى الأموال المنقولة؛ وأدلة الأراضى المفتوحة عنوة بالنسبة إلى غير المنقولة فهى مستثناة 
منهماء وتختص بإمام المسلمين أعنى بعنوان الحكومة الإلهية لا بالغانمين ولا يعم جميع المسلمين. وأمًا المراد من الصفايا والقطائع 
فقد صرّح صاحب الحدائق بأنٌ: «المراد بالقطائع الأرض التى تختصٌ به والصوافى ما يصطفيه من الأموال يعنى يختصّ به ومرجع 
الجميع إلى أنّ كلّ ما يختص به سلطان الحرب مما لا ينقل ولا يحول أو متما ينقل فهو للإمام عليه السلام كما كان للنبى صلى الله عليه 
و آله «2. انوار الفقاهة. ج؟,» ص: 590 وظاهر هذا الكلام عام يشمل جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة» لا خصوص أموالهم 
النفيسة. وقال المحقّق النراقى رحمه الله فى المستند: «وضابطه كل ما اصطفاه ملكك الكفار لنفسه واختص به من الأراضى المعتر عنها 
بالقطيع أو من الأموال المعبر عنها بالصوافى» .0١١‏ إلى غير ذلكك من أشباهه وظاهرها عام. ولكن يظهر من المحقّق الأردبيلى رحمه 
الله فى مجمع الفائده معنى أخصٌ من ذلككء حيث قال بعد قوله وقيل هى الجارية والفرس والغلمان: «الظاهر أنّها أعمّ لأنها اشتقت من 
الصفو معز اخجارما وريا مق الأمود الحسنة إِلَاأنَ المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع وهى القرى والبساتين والباغات المخصوصة 
بالملوكك» «7»). وظاهره أن المراد بالصوافى خصوص الأغرر الس ولكن الذى يظهر من الأدلة هو دخول جميع أموالهم المختصة 
بهم فى ذلك لأنّ المذكور فى رواية حمّاد وإن كان صوافى الملوك. وفى حديث داود بن فرقد قطائع الملوك. إِلَاأَنَ المذكور فى 
رواية سماعة ومحمّ.د بن مسلم ومرسلة الثمالى: «شىء يكون للملوك» أو ما يقرب من هذه العبارة وهو عام, بل القطائع أيضاً عامَة 
تشمل جميع أراضيهم الخالصة لهم فالقول بالعموم أقوىء ولا يعارضها ما دل على عنوان الصوافى لإمكان حملها على الغالب؛ 
كتوصيفها فى كلام المحمّق الهمدانى رحمه الله بالمنقولات النفيسة» فإنّ هذا هو الغالب على أموالهم فلا يفهم منها التخصيص. وكأنّ 
الوجه فبها أن ما كان لسلطان الجور يشقل إلى سلطاق العدل من المسلميةء ولا يشتركك فيه سائر المجاهدين أو المسلمين: وغلى كل 
حال؛ المذكور فى الأخبار- كما صرّح به بعضهم- هو خصوص الملوك» فلا تشمل الحكام والولاه والملأ الذين يحيطون بالملكك 
وأبنائه وإخوته كما لا يخفى. 


الخامس: من الأنفال ما يصطفيه المعصوم عليه السلام من الغنيمة 


قال المحمّق رحمه الله فى الشرائع: «وكذا له أن يصطفى من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلكك مما لم يجحف'» 
وزاد عليه صاحب الجواهر: «أو سيف فاخر ماض» .0١١‏ وقال العامة رحمه الله فى المنتهى: «ومن الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة فى 
الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجارية الحسناء والسيف القاطع وما أشبه ذلكك ما لم يجحف بالغانمين» ذهب إليه 
علماؤنا أجمع» .7١‏ وقدده الشيخ رحمه الله فى المبسوط بقوله: «مترا لا نظير له؛ «. وظاهركلا.م صاحب (الخلا.ف) أيضاً 
دعوىالإجماععليه» حيثقال: «دليلنا إجماعالفرقة وأخبارهم» ولكن صرّح بأنّ: «جميع الفقهاء (العامة) قالوا إِنْ ذلكك يبطل بموت النبى 
صلى الله عليه و آله؛ «©". وبالجملة فالمسألةُ مثا لا خلاف فيها. وكأنّ السرّ فى هذا الحكم أن هذه الصفايا والأموال الحسنة النفيسة مما 
تشتاق إليه النفوس ويتنافس فيها المتنافسون» وقد يكون ذلك مظبَهُ لوساوس الشيطان وسبباً للنزاع بين المسلمين أو أمراءالجيوش 
وقادتهم» فاختصت بالإمام عليه السلام كى لايكون دولة بينالأغنياء. ومن الواضح الذى علمناه من فعل النبى صلى الله عليه و آله 
والأتكة عليهم السلام عند بسط اليدء أَنّهم لا يختصون بذلكك كثيراً بل ينفقونها فى سبيل اللّهِ ولو بأن تباع وتنفق» فإنّا لم نسمع أنه 
صل اللعلهى اله أء أنهد أرلناهه التعصويية لعو الب فاغرة من أموال القيقانا لخم شيرف كينا كان دار نارول يز ايت 
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الملوك. وعلى كل حال يدل عليه مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع روايات كثيرة: -١‏ ما رواه ربعى بن عبداللّه عن الصادق عليه 
السلام قال: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلكك له ثم يقِسَم ما بقى ...) «8). 1- ما رواه أبو 
بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو المال؟ قال: «الإمام يأخذ انوار الفقاهة» ج؟» ص: 597 الجارية الروقة والمركب 
الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة فهذا صفو المال» .0١١‏ - ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصححابنا عن العبد 
الصالح عليه السلام ومضمونه قريب منه .05١‏ 5- مرسلة المفيد فى المقنعة عن الصادق عليه السلام قال: «لنا الأنفال» ولنا صفو المال 
بع يضنوهاها حك الإمام من الغتائم»واسطقاه ه لنفسه قبل القسمةٌ من الجارية الحسناء والفرس الفارة ...» «*. ه- ما رواه أبو الصباح 
الكنانى قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال ولنا صفو المال؛ » «©). ودلالة هذه الروايات على 
المقصود واضحةٌ مع صححَهُ سند بعضها وتظافرها كما أنّ موضوع المسألة أعنى صفو المال أيضاً ظاهرء فهى كل ما كان فى الغنيمة من 
الأقباء النفيسة التى ترعن فيهنا الفوس. والمراد من الفارة الواردة فى زواياث هذا الباب هو الحسن الماغر الشط كما أن المراد مخ 
الروقة ذات الجمال والحسن والخيرء ومن الواضح أن كل ما ذكرت فى روايات هذا الباب من باب المثال وإِلّا لا تنحصر فيما ذكر 
لجاد يت نهنا اموز -١‏ الظاهر من أخبار الباب أن للإمام عليه السلام أخذ صفوه كما أن له تركه إذا رأى فيه المصلحة؛ ومقداره 
موكول إلى اختياره» فقد يصطفى بعض الصفو ويترك بعضه الآخر فليس سبيل صفو المال سبيل الأنفال بأن يكون ملكا له أخذه أو 
لم يأخذه. بل له أخذه وتركه فإن اختاره ملكه وإن تركه كان سبيله سبيل سائر الغنيمة. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 598 7- قد عرفت مما 
ذكره الشيخ رحمه الله فى الخلاف أن العامة قائلون باختصاص ذلك بالنبى صلى الله عليه و آله وأنّه ببطل بموته وقد حكاه العلامةٌ فى 
التذكرة أيضاً عنهم ."١7‏ ولكن المقطوع من مذهب الأصحاب ثبوته للإمام المعصوم عليه السلام القائم مقامهء وهل يجوز لنائب الغيبة 
ذلككء بن يأخذه نيابة عنه ثم يصرفه فيما يحرز به رضاه عليه السلام؟ لا يبعد ذلكك بعد عموم أدلة الولاية الشاملة لجميع الأمور (إلَّا ما 
خرج بالدليل) والظاهر أنّه لا فرق بينه وبين الأنفال وسهم الإمام عليه السلام من الخمسء فإذا جاز تصرف الفقيه الجامع لشرائط النيابة 
فى هاه انرو تكذااق كر نبال دق مراك فى كلهم المذن رتسسد ]شك الفدراك لقزيادة يقر لتدزنا ل عفري كام 
بعض آخر: «ما لم يجحف بالغانمين» وفى بعض آخر: «ما لم يضر بالعسكر» وصرّح كثير منهم بأنْ هذا القيد مستغنى عنه. قال صاحب 
مصباح الفقيه بأنّه: «لقد أجاد فى المداركك حيث قال: هذا القيد مستغنى عنه بل كان الأولى تركه» .07١‏ ونظره فى ذلكك إلى أن الإمام 
امسوم عله النالاة حاتم تاظر إلى عه الأخر رالا مع أن حدق اتسد ولا قمر ,لضب رلك الطاافن قار من اعتيره إلى انين 
أمرين: أحدهما: ما إذا قلنا بشمول الحكم لنائب الغيبة أيضاً كما عرفت نفى البعد عنه. ثانيهما: ما إذا كان قائد الجيش يصطفى للإمام 
المعصوم عليه السلام فى زمن الحضور فالواجب عليه أن لا يجحف بالغانمين» وأمًا الوجه فى أصل الحكم فلانصراف أدلة استثنائها 
إلى خصوص هذه الصورة لا غيره وهو واضح. 


السادس: من الأنفال ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام 


قال صاحب الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا وفى الروضة نفى الخلاف عنه) «37. انوار الفقاهة» ج 7 ص: 549 بل 
ظاهر كلام الشيخ فى الخلاف كون المسألة إجماعية عندنا حيث قال: «إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان 
ذلك للإمام خاصة وخالف جميع الفقهاء ذلكك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم) .»١١‏ ولكن الظاهر وجود المخالف فى المسألة بيئنا 
وبينهم» وأمَا بين العامة فقد حكى العامة رحمه الله فى المنتهى: لأحمد بن حنبل فيه ثلاثة أقوال أحدها يوافق المشهور بين أصحابنا 
واستدل له بأنْهم عصاة بالفعل فلا يكون فعلهم ذريعة للتملكك الشرعى .7١‏ وأمًا بيننا فقد حكى صاحب المدارك عن المنتهى تقوية 
كون هذه الغنيمة تساوى غيرها من الغنائم فى أنّه ليس للإمام فيها إلا الخمسء ثم استجود ذلكك واستدلٌ لهبما ستأتى الإشارة إليه. بل 
يظهر من بعض كلمات الشيخ فى الخلاف فى كتاب السير فى المسألة " أنّه إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنمواء فالإمام مخير إن 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8عا من لاعرو 


شاء أخذه منهم وإن شاء تركه ثم اّعى الإجماع عليه. والظاهر أنّه ليس مخالفاً لما ذكره فى كتاب الفيىء» وكأنّه فهم من الأدلة أن 
هذا حقّ للإمام عليه السلام يعمل به ما يشاء فتدبّر جيداً. وفى العروة الوثقى فى أوّل كتاب الخمس التفصيل بين زمن الحضور وإمكان 
الاستئذان عنه عليه السلام فالغنيمة له خاصة؛ وبين زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة لا سما إذا كان للدعوة إلى 
الإسلام (فالمسألة ذات أقوال). وكيف كان فلا شكك فى كون المشهور بيننا كونه من الأنفال» والمشهور بينهم خلافه. عمدة الدليل 
على مذهب الأصحاب هى مرسلة العتئاس الورّاق عن رجل سمّاه» عن أبى عبداللّهِ عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا 
كانت الغنيمة كلها للإمام» وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» «”. وضعف سنده منجبر بالشهرة كما لا يخفى. واستدل 
له صاحب الحدائق مضافاً إلى ما مرّه بصحيحة معاوية بن وهب (أو حستته انوار الفقاهة» ج 1 ص: 80١٠‏ بإبراهيم بن هاشم) عن أبى 
عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ ...» 01١‏ . وذكر ثلاثة أخماس فيها لا 
يضر بالاستدلال بهء لأنّ الصحيح كما فى الكافى هو أربعة أخماس. هذا ولكن يمكن المنع عن الاستدلال به بأنّ المذكور فى صدرها 
هو وجود قيدين: كون الغنيمة حاصلة بالقتال وكونها عن إذن الإمام عليه السلام والمذكور فى ذيله هو عدم القتالء ومن الواضح أنه 
لو لم يكن هناكك ايجاف خيل ولا ركاب كانت كلها للإمام عليه السلام ولم يذكر فيها ما إذا كان هناكك قتال ولم يكن إذن منه عليه 
السلام الذى هو محل الكلام» فلا يصح الاستدلال به. اللَهمّ إِلّاأن يقال: لا يخلو ذكر القيد فى هذا المقام أعنى مقام الاحتراز وذكر ما 
هو شرط فى الحكم من الدلالة على المفهوم وحينئذٍ يتم الاستدلال به» فإن قوله عليه السلام: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام 
عليهم» دليل على دخل كل واحد من القيدين (القتال وإذن الإمام فى الحكم) وإِلّا كان ذكره لغواًء فالاستدلال به غني عن الإشكال. 
بقى الكلام فى التفصيل الذى أشار إليه صاحب العروة» وكأنّه نظر إلى أن قوله عليه السلام فى مرسلة الورّاق إذا غزا قوم بأمر الإمام أو 
بغير إذنه منصرف إلى زمان الحضور وإمكان الوصول إليه» ولكن الإنصاف منع هذا الانصراف كما أن الشرط فى سائر المقامات ليس 
دليًا على إمكان الوصول إليه» فقوله: «لا صلاة إلابطهور» لا ينصرف إلى ما إذا أمكن الوصول إلى الطهور, ولا يستفاد منه أن فاقد 
الطهورين لا تشترط فى صلاته الطهارة بل إطلاق الشرطيةُ دليل على عدم تحقق الصلاهً ولو فى هذا الحال» فهو دليل على سقوط 
الصلاء فى هذا الحال لو لم يكن هناكك دليل آخر مثل (إِنْ الصلاةٌ لا تسقط بحال». هذا وعدم إمكان الوصول إليه عليه السلام بعد 
إمكان الوصول إلى نائبه غير قادح فتدبّر. وعلى كل حال لا يبعد أن تكون الحكمة فى هذا الحكم منع الناس عن القيام بحروب لا 
فائده فيها للإسلام والمسلمين» بل تكون مضره طمعاً فى حطام الدنيا وغنائمها وأموالها. نعم يمكن الأخذ من أموال أهل الحرب بلا 
قتالء إِنّما الكلام فى مسألة القتاله فهذا مؤيد آخر لعدم الفرق بين زمن الحضور والغيبة. هذا وقد يستدل لقول العلامة وصاحب 
المدارك (كون المقام كسائر موارد الغنيمة يتعلق انوار الفقاهة؛ ج”. ص: 20١‏ به الخمس فقط) 50 -١‏ الأصل أى أصالة عدم 
صيرورته من الأنفال. -١‏ إطلاق آية الغنيمة فإنّها شاملة للمقام وغيره. *- عدم ذكر هذا القسم فى روايات الأنفال مع كثرتها وأنّه لو 
كان منها لذكر فيها. دوعق سعد هرسلة الركاق نارفالا رسال وأعاض باشتماله على على بن الحسن بن أحمد بن يسار (بشار) 
المجهولء وثالثة بأنّ يعقوب مشترك بين الصحيح والضعيف. ولكن كلها قابلة للمنع؛ أمَا الأخير فلما عرفت من جبر ضعف سند الخبر 
بعمل الأصحاب كلهم ما عدا قليل لا سيّما مع كونه الدليلالوحيد فى المسألة. وبعد قوَةٌ الرواية بهذه الملاحظة لا يبقى مجال للرجوع 
إلى الأصل وإطلاق الآية (مع أن الأصل معارض بمثله كما لا يخفى) وعدم ذكره فى أخبار الأنفال غير قادح بعد عدم كونها فى مقام 
الحصر من جميع الجهات» وكم له نظير فى الفقه. نعم» هناكك دليل آخر على هذا القول وحاصله أن ظاهر كثير من روايات الخمس 
والأنفال نهم عليهم السلام صرّحوا بأنْ حمّهم فى الغنائم التى حصلت فى الحروب الإسلامية بعد النبى صلى الله عليه و آله لا سما فى 
عرونيايق أمنة وبنى العباس لم يكن إِلَاالخمس مع أَنّه لم تكن هذه الحروب بإذنهم, فلابدٌ أن تكون جميعها لهم. ويمكن دفعه أيضاً 
بما ذكرنا من أنّهم أذنوا فيما كان فىطريق نصرةالإسلام وتقوية الدين. بقى هنا مسائل: الاولى: المشهور بين الأصحاب كون ميراث من 
لا-وارث له من الأنفالء بل ادّعى الإجماع عليه. قال العلامة رحمه الله فى المنتهى: «ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ذهب علماؤنا 
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أجمع إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله وخالف فيه الجمهور (كافة وقالوا) أنه للمسلمين أجمع» .١١‏ وقال شيخ الطائفة 
رحمه الله فى الخلاف: «ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة؛ لإمام انوار الفقاهة. ج ؟» ص: 207 المسلمين سواء كان مسلماً أو ذمّياًء 
وقال جميع الفقهاء إِنْ ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين, دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» .0١١‏ وقال صاحب مصباح الفقيه: أنه 
كان على المصئّف (صاحب الشرائع) ذكر ميراث من لا وارث له غير الإمام هنا من الأنفال إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما عن 
المنتهى» ثم استدل عليه بالروايات الآتية ثم قال: «لعل تركك تعرض المصئّف له ههنا اكتفاء بما ذكروه فى طبقات الارث» .)1١‏ وقد 
عدّه المحمّق النراقى قدس سره أيضاً من الأنفال بقوله: «التاسع ميراث من لا وارث له «*. وقال فى كتاب الميراث بعد ذكر كون 
المسألهُ مشهورة بل ادّعى عليها الإجماع مستفيضاً ما نضّه: «خلافاً للصدوق فى الفقيه ففرق بين حال الحضور والغيبة فجعله فى الأوّل 
للإمام وفى الثانى لأهل بلد المت (جمعاً بين أخبار هذا الباب)» ."١‏ ولعلّ خلاف الصدوق إِنّما هو فى مصرفه فى زمن الغيبة بعد 
كونه للإمام على كل حال لا فى أصل كونه للإمام» كما اختلفوا فى مصرف سهم الإمام عليه السلام فى عصر الغيبة اختلاقاً شديداً 
فتأمل. وغلى كل حال فقد تدلت غلى المقصود روايات كثيرة وقد جمعها صاحب الوسائل رحمه الله فى الباب “من أبواب ولاه 
ضمان الجريرةٌ والإمامة من كتاب الارث فى الجزء ١77‏ من كتابه. -١‏ منها ما رواه محمّد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من 
مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال» «0. 1- ما رواه الحلبى» عن الصادق عليه السلام فى 
قزل الدع ويه ووتداار تكس قن الالقان شال مات ولس للدمو لو قبال سح الأشال وري #دووابة أخرى لمبيدا المغصوة 
بعينه مع إضافات 27 والظاهر اتحاد الروايتين. انوار الفقاهة. ج؟» ص: "00 ع- ما رواه حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبى 
الحسن الأوّل عليه السلام فقد ذكر بعد عدّ كثير من الأنفال قوله: «الإمام وارث من لا وارث له) )١١‏ وقد حكاه صاحب الوسائل فى 
أبوات الأنفال أيضا «#دهد ها رواد هن أناة بن غلي قال :قال أبو عبداللّه عليه السلام: «من مات لا مولى له ولا ورثةٌ فهو من أهل 
هذه الآية: يسألونكك عن الأنفال قل الأنفال للهوالرسول؛ «*». *- ما رواه عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداللّهِ عليه السلام عن 
الأنفال؟ فقال: «هى القرى التى قد خربت وانجلى أهلها فهى للّهولارسول» وما كان للملوك فهو للإمام» وما كان من الأرض بخربة لم 
يوج عليه بخيل ولا ركاب» وكل أرض لآ رب لهاء والمعادن منهاء ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال» 60. إلى غير ذلكك 
(فراجع الأحاديث ١١‏ و١1‏ و "1 من الباب ”من ولاء ضمان الجريرة والإمامة) وفى غير هذا الباب. ولكن قد يعارض ذلكك بروايات 
ذلك علق أن غيراته لأهل ينده أوهى دليل لقول الصدوق :رشمة الله). ١-متها‏ ماارواه ابن أبى غميرء عن علداة الستدى» عن أبن 
عبداللّه عليه السلام قال: «كان على عليه السلام يقول فى الرجل يموت ويترك مانا وليس له أحد: اعط المال همشاريجه؛ «8. 1- ما 
رواه أيضاً ابن أبى عمير» عن خلماد» عن السرى يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فى الرجل يموت ويتركك مانا ليس له وارث قال: 
«فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: اعط المال همشاريجه؛ 8١‏ . والظاهر أُنّهما رواية واحدة. *- مرسلة داود عممن ذكره؛ عن أبى عبداللّه 
عليه السلام قال: «مات رجل على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أميرالمؤمنين عليه السلام ميراثه إلى 
همشهريجه (همشيريجه)) 07. انوار الفقاهة ج؟» ص: 005 *- مرسلة الصدوق حيث قال (بعد ذكر صحيحة محمّد بن مسلم): «اروى 
فى خبر آخر أن من مات وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه يعنى أهل بلده» .)1١‏ والظاهر أَنّه ليس خبراً آخر. فجميع هذه الأخبار 
تندرج فى خبرين بل يحتمل كون الجميع رواية واحدة كما أشار إليه النراقى رحمه الله فى المستند. هذا ويقع الكلام تاره فى إسنادها 
وأخرى فى دلالتها. لاشكك فى ضعف إسناد الجميع كما لا يخفى على من راجعها. وأمَا الدلالة فقد وقع الاختلاف فى النسخ, فإن 
كانت النسخةٌ همشاريجه فالمشهور على أنه أهل بلده والكلمهٌ فارسيةُ مأخوذهُ من «همشهرى» ولازمه إعطاء ميراثه لمن يعرف من أهل 
بلا-ده هناكك أو يرسل إليهم» وهذا التعبير إِنّما نشأ من كون من لا وارث له من غير بلاد العرب من الغرباء من بلاد ايران وشبهها فعبر 
بهذا التعبير» وإن كانت النسخة همشيريجه فقد يقال بأنّه بمعنى الأخ أو الأخت من الرضاعة فحينئذٍ يكون مخالفاً للإجماع لأنَّ الرضاع 
كالنسب يوجب الحرمة فى النكاح وليس كالنسب فى باب الارث بالإجماع. قلت: ولكن كون هذا التعبير فى الفارسية بمعنى خصوص 
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الأخ أو الأخت الرضاعى غير ثابت» بل اليوم يطلق على الأخت النسبية ولاندرى أنه هل هومستحدّث أوكان من ساب قالأيّام. وعلى كل 
حال لا ينبغى الريب فى تقديم الطائفة الاولى بعد تظافرها وصححة إسناد بعضها وكونها موافقة للمشهور» مع ضعف إسناد الثانية 
ودلاقنينا وكر نيا سيور مدرو كنة قاله أثة واممةة محمد اللفافائيةة أن قن واتسد يزه الفقياء جعتوا انار أيفا من الكشال. قال 
المحّق النراقى رحمه الله فى المستند: (الحادى عشر: البحار) «7» وهى على الأ.ظهر من الأنفال وفاقاً لصريح الكلينى وظاهر ابن أبى 
عمير والمحكى عن المفيد بل الديلمى» للعمومات المتقدّمة وحسنة البخترى ... وتؤيده بل تدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد انوار 
الفقاهةء ج؟ء ص: 808 (انتهى)» .)١١‏ وقال المفيد رحمه الله فى المقنعة: «والأنفال كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب- إلى أن قال- والآجام والبحار والمفاوز ...» .)7٠‏ وقال أبو صلاح الحلبى فى الكافى: «فرض الأنفال مختصٌ بكل أرض لم 
يوجف عليها بخيل ولاركاب- إلى أن قال- ورؤوس الجبال وبطون الأودية من كل أرض والبحاروالآجام ...) «”. وذكر ثقةُ الإسلام 
الكلينى فى الكافى فى عداد الأنفال: «وكذلكك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هى للإمام خاصة) «". وذكره سيدنا الحكيم رحمه 
الله فى المستمسكك واستدلٌ عليه بعد قوله: وعن غير واحد الاعتراف بعدم الدليل عليه» ببعض ما مرّ ذكره ويأتى «0). ومن الواضح أن 
البحار فى أعصارنا ممما يهتم بأمرها لمرور السفن والصيد والمعادن التى فى قعرها وغير ذلكك من المنافع الكثيرة» بل قد يقال بإمكان 
استخراج الجواهر من مياهها أيضاًء مضافاً إلى دورها الكبير فى المسائل المرتبطة بالعساكر والجيوش وغير ذلككء فلعلٌ تركك ذكرها 
فى كلمات القوم غالباً وعدم سؤال كثير من الرواة عنه كان لعدم الانتفاع بها فى تلكك الأرّام بخلاف أيَامنا هذه. وعلى كلّ حال 
فكو الابقدلال عليه بأمور: -١‏ العموم المصطاد من أخبار الأنفال من أن كلّ مال ليس له مالك خاصٌ فهو للإمام (إنَّا ما خرج 
بالدليل) واصطياد هذا العموم كما عرفت غير بعيد. ؟- مصححة حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «إِنّ جبرئيل عليه 
السلام كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه» الفرات ودجلةُ ونيل مصر ومهران ونهر بلخ فما سقت أو سقى منها فللإمام والبحر 
المطيف بالدنيا وهو أفسيكون» «6). وفى طريق الصدوق إلى حفص كلادم عندهم؛ ولكن رواه الكلينى- رضوان اللَّه عليه- فى انوار 
الفقاهة ج ".2 ص: 208 الكافى بسند صحيح إِلَاأَنّه حذف قوله «وهو أفسيكون» (فراجع الوسائل ذيل الحديث). وقوله البحر المطيف 
بالدنيا يشمل جميع البحار لما ثبت عندنا اليوم أن جميع البحار فى الدنيا مرتبطة بعضها ببعض فهى مطيفة بالدنيا وتكون بحراً واحداً. 
وأعزا قولهة نهر أفسبكوة: ققد ذك العلامة اليجلسى قدس سرةفى البخارها نضه رولعله من العسدوق فصار سيا لاشسكال لأن 
«أفسيكون» معرب «آبسكون» وهو بحر الخزر ويقال له بحر جرجان وبحر طبرستان وبحر مازندران ... وهذا غير محيط بالدنيا- إلى أن 
قال-وما فى الكاق (أى بدون ذكر هذه الاجملة) أظهر وأضوت والمعتى أن البح المبحيط بالداثيا أيضاً للإمام عليه السلام) .)١١‏ أقول: 
ويحتمل أن يكون آبسيكون اسماً لما يسمّى اليوم الأقيانوس الكبير ويسمى البحر الهادىء أى الساكن (يقال فى الفارسية أقيانوس 
آرام) وكأنّه لعظمه وارتباطه بسائر البحار مطيف بالدنيا. والحاصل: الاستدلال بالرواية على المطلوب ظاهرء الهم إِنَاأْنَ يقال: إن 
صدرها مما لا يمكن العمل به؛ إن مجرّد استقاء الأراضى من هذه الأنهار لا يوجب كون ثمرتها للإمام ولم يفت بذلكك أحدء. فاللازم 
حمل الرواية على نوع آخر من الملكية أشرنا إليها غير مره تكون فى طول ملكك الناس. وإن شئت قلت: إِنْ صدرها قرينة على أن 
المراد بالذيل أيضاً هو الملكية العامة الواردة فى كثير من الروايات من أنّ الدنيا كلّها للإمام عليه السلام (بعد ما كانت لرسول الله 
صلى الله عليه و آله) ومن الواضح ثبوت الملكك الخصوصى للأفراد- كما صرّحت به آيات الارث وغيرها فى القرآن الكريم- فلا 
يمكق كرن شى اواحد فى زهان واحد ملكا الفتخصين شاه قلاركٌ من حملها غلى أن المراد من البلكبة هناما بكرن من قيل ملكف 
المولى للعبد وما فى يده من الأملاكك (بناءً على القول به). ومن هنا يظهر الكلام فى الاستدلال بتلكك الروايات 2١‏ كدليل مستقل 
على المطلوب فإِنَّ انوار الفقاهة؛ ج 7 ص: 007 الأخذ بظاهرها مناف لضرورة الفقه وما ثبت من الكتاب والسنّة الله إِنَاأن يراد منه ما 
ذكرنا من نوع آخر من الملكية. “- واستدل له أيضاً بصحيحة عمر بن يزيد. عن أبى سار مسمع بن عبدالملكك وفيها: «الأرض كلها 
لنا فما أخرج الله منها من شىء فهو لناه .)١١‏ قال صاحب المستند: «وجه الدلالة أنّ المال الحاصل للسائل وسؤاله كان عن الغوص ومنه 
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يفهم أن مراده عليه السلام من الأرض وما أخرج منها ما يشمل أرض البحار أيضاً 7). وفيه: ما مرّ فى مثله ممايدلٌ على أن الأرض 
كلها للإمام عليه السلام وأنّها لادلالة لها على المطلوب. فتلخص أن العمدة فى المسأل هى العموم المستفاد من أدلة الأنفال لو بلغ هذا 
العموم المصطاد حدّ الحجية؛ ولكنه لا يخلو من إشكال والأرجح فى المسألهُ الاحتياط لا سما مع جريان سيره العقلاء فى جميع أقطار 
العالم على معاملة البحار (ما عدا بعض ما يكون حريماً للبلاد المختلفة). معاملة المشتركات المباحات الأولية منذ سابق الأيّام إلى 
زماننا هذا. ومن هنا يظهر حال الأنهار الكبار أيضاً فإنّه يمكن الاستدلال على كونها من الأنفال بصحيحة حفص بن البخترى للتصريح 
فيها بالأنهار الكبار فى العالم وأنّها للإمام عليه السلام» ولكن قد عرفت الجواب عنها وأنّ دلالتها قابله للمناقشة بما مرّ وكذلكك يظهر 
حال الفضاء والجوٌ فى أيَامنا هذا مثا يمكن الانتفاع بها بكثير من المنافع» وكذا أعماق الأرض وتخومها ممما لا يعد جريماً لأملاكك 
الناس ولا يكون تابعاً لها عرفا والأظهر فى جميع ذلكك معاملتها معاملة المشتركات للأصلء وعدم الدليل الكافى على اثبات كونها من 
الأنفال» وإن كان رعايةٌ الاحتياط فى جميع ذلكك حستاً. الثالثة: قد عدّ أبو الصلاح الحلبى فى كتابه المسممى بالكافى من الأنفال: «كل 
أرض عطلها مالكها ثلاث سنين» «*8 استناداً إلى بعض ما ورد فى الباب ١‏ من أبواب كتاب إحياء انوار الفقاهة. ج27 ص: 0١08‏ 
الموات وشبهه. ولكن الإنصاف أنه مع ما أورد عليه فى محله من الإشكال فى بعض الروايات التى تكون مستنداً لهذا الحكم من حيث 
البمعب و إضرافن نكا الاسححاتت أن شاب لاد وكوق طترانا مويط ااه نا متام عو الكع اركف يمان السط ا كلذك سكن الى الجراك 
فيشملها ما دل على أن الموات من الأنفال. الرابعة: حكى صاحب الجواهر عن استاذه الجليل كاشف الغطاء عد ثلاثةُ أشياء اخر من 
ومنها ما يجعل نذراً للإمام عليه السلام بخصوصه على أن يستعمله بنفسه الشريفة ... ومنها المعين للتسليم إليه ليصرفه على رأيه) .0١١‏ 
أقول: لكنه ممنوع صغرى وكبرىء كما أشار إلى بعضه صاحب الجواهر. أمَا الأولى فلأنٌ صيرورة هذه العناوين الثلاثة (ما يعد له- ما 
يجعل منذوراً له- وما يعدّ معيناً للتسليم إليه) لا يوجب الملكك له إِنَاإِذا وهب له وقبله عليه السلام بنفسه أو قبله بعض وكلائه (وكيله 
الخاصٌء أو وكيله العام إذا قلنا بعموم الوكالة لنائب الغيبةٌ فى هذه الأمورء ولكن الإنصاف الإشكال فى عموم الأدلهُ من هذه الناحية). 
ومشهده كما هو المعمول فى الأوقاف الكثيرةً التى جعلوها لمشاهدهم الشريفة ومواقفهم الكريمة- صلوات الله عليهم أجمعين- من 
السلاح والدور وسائر الأموال المنقولة وغير المنقولة» فمجرّد الوضع له عليه السلام أو النذر له أو تعبينه له عليه السلام لا يوجب كونه 
من الأنفال. وأمًا الثانية فلأنّ أمثال هذه خارجة عن عنوان الأنفال لثبوته فى حقّ كل أحدء والمراد من الأنفال ما ثبت له بحكم الشرع 
من الأ-موال لمقام ولايته كما لا يخفى. انوار الفقاهة. ج؟. ص: 204 ومن العجب أنه ذكر بعد هذا الكلاسم فيما حكاه عنه صاحب 
الجواهر: «أنّ هذه الثلاثة من الأنفال لا يجوز التصرف فيهاء بل يجب حفظها والوصية بهاء ولو خيف فساد شىء منها بيع وجعل نقداً 
وحفظ على النحوالسابق» ولو أراد المجتهد الاتجار به مع المصلحةُ قوى جوازه»! وفيه: ما عرفت سابقاً من أن حفظ هذه الأموال أو يشفظ 
قيمتها مشكل جدَاً بل هو مظنّةُ للضياع قطعاً فلا مناص من أنّ يصرف فيما يرضاه عليه السلام فكما يجوز الاتجار به (للمجتهد إمَا بن 
على احراز رضاه أو عموم أدلة الولاية) فكذلك بالنسبة إلى بيعها وصرفها فيما يحرز به رضاه عليه السلام, إِلَاإِذا كانت موقوفة لناحيته 
المقدّسه فيعمل فيها بحكم الوقف. الخامسة: فى حكم الأنفال قال صاحب الجواهر: «أنّه لا كلام فى كون الأنفال ملكا للنبى صلى الله 
عليه و آله كما يدل عليه الكتاب والسنّهُ والإجماع ثم من بعده للقائم مقامه» وقد صرّح بعد ذلكك تبعاً للمحمّق رحمه الله فى الشرائع 
بأنّه: «لا يجوز التصرف فى ذلكك بغير إذنه ... ولو حصل له فائدةُ كانت للإمام عليه السلام» ثم تكلم بعد ذلكك فى حكمها فى زمن 
الغيبة وأنّهم أباحوا ذلك لشيعتهم مطلقاً أو فى خصوص المناكح والمساكن والمتاجر .)١١‏ أقول: اللازم التكلم فى مقامين» أحدهما: 
حكم الأنفال من حيث الملكية أنها لمن تكون بحسب الحكمالاولى. ثانيهما: حكمها فى زمن الغيبة أو الحضور من حي ثإذنصاحبها 
وعدمه. أمّا المقام الأوّل: فقد عرفت دعوى الإجماع من صاحب الجواهر على أنّها ملك للنبى صلى الله عليه و آله ثم بعده للقائم 
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مقامه من الأثمه المعصومين؛ واستدل له بالأدلة الثلائة وهو كذلككء ولكن قد يتصور أن ظاهر آيةٌ الأنفال هو تقسيمها إلى سهمين 
سهم اللّه وسهم الرسول صلى الله عليه و آله قال الله تعالى: يَسأنُوتَك عَن الأَنفَالٍ قل ْنَل لِلَِّ وَالرَسُولِ "7١‏ وإن كان لا أثر لهذا 
التقسيم بعد كون حقٌّ الله للتبى صلى الله عليه و آله بلا إشكال» وأوضح منه فى التقسيم آيةُ الحشر قال الله تعالى: 5١‏ أَقَاءَ اللَهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أهل | لْقُرَى قَللَِّ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى | لْعُوْبَى وا ليتمى وا لمسكين وَابْن السَبيل) 1 فقد ذكر فيها السهام الستة المذكورة فى آية 
انوار الفقاهة» ج7؛ ص: 0٠١‏ الخمسء فكيف يقال بتقسيم الخمس هناكك إلى ستة أسهم ولا يقال به هنا؟! وقال المحقّق النراقى رحمه 
الله فى المستند: «ليس علينا بيان حكم الأنفال فى حال حضور الإمام عليه السلام فإنّه المرجع فى جميع الأحكام) .)١١‏ ولكنه كما ترى 
أن المقصود من بيان حكمه فى زمن الحضور استنباط حكم زمن الغيبة منه بحسب الأصل والقاعدة» كى يعمل به فيما لا دليل على 
خلالفه. وقال الشيخ رحمه الله فى الخلاف: «الفيىء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأثتره عليهم 
السلام (إلى أن قال:) دليلناء إجماع الفرقة» "5١‏ ولكن نقل عن غير واحد من فقهاء العامة خلاف ذلكء, فحكى عن الشافعى: أنّه كان 
الفيىيء يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله على خمسة وعشرين سهماً أربعة أخماسه للنبى صلى الله عليه و آله ويبقى 
أربعة أسهم بين ذوى القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل» وحكى عن أبى حنيفة مساواة حكم الفيىء والغنيمة وأنّه على عهده 
كان يقسم على خمسة أسهم (سهمان له وثلاثة أسهم للطوائف الثلاث) وبعد وفاته صلى الله عليه و آله يقسم على ثلاثة أسهم أى 
على الطوائف الثلاث» ”. وكيف كان فظاهر الآية وإن كانت تقسّم الفيىء على سته أسهم, ولكن يحمل على بيان ما يصرفه صلى الله 
عليه و آله فيه تفضلًا أو بحسب مقامه السامى فإنّه كافل لليتامى وسائر أرباب الحاجة من الناس» وذلكك مثل ما يكون لرئيس العشيرة 
عام ولككية موحد نقافه: بض قله فى قرا عتات رامو واقدل عل هذا التحدل 5ب الازالك لكنه اتعصر شيا على ذكر اللدواي فى الله 
على لدونفهلة له أنه الع وكرلة كعال رن آنآ الله على زسولة لكايورها وإمهارها :اث الف م كله للرسول نل الله عليةق 
آله. ولذا يحكىعن فعلالنبى صلى الله عليه و آله أنّها بعدما نزلتالآية فى أموال يهودبنى النضير» قسمها صلى الله عليه و آله فى 
المياج ين وافعدوذ من الأنضاره وتدل عليه أ ها الزوابات: الواردة قن أيزات الأنفال التى هى بمنزلة التفسير للآية» انوار الفقاهة» ج ”2 
هن 811 والمسألة بعد إجماعية ظاهرا. ويؤيدة أيضا مااروى من طرق العامة فى هذه السسألة قال الواقدى فى السغازي: تقال مر يا 
سوك لتنا لاطي ما اعم تمق يق | نشي كبا عديم ذا اسيك سن وندوة لقال رسول االسصساق اق هاي اللة امنا 
له الدع وهل أن ذوة الدرسهة بقوله: «15 أَقَآء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ا لْقرَى الآبة» كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين (وكان 
المراد بالسهمين سهم له صلى الله عليه و آله وسهم للمسلمين) .0١19‏ وهذا ما يؤيد ما ذكرنا من أن قوله تعالى: 60 أ+ الله عَلَى رَسُولِها 
قرينة على أنه تعالى أرجع الفىء كله على رسوله الأكرم صلى الله عليه و آله. وما رواه البيهقى فى سننه عن مالكك بن أوس عن عمر 
فى حديث قال: «كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ممما لم يوجض عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله 
مك كلدي الدعاليا ذوق السدلينة كاه رشول اللد عا الله عليندي ؟ لسطلق نينا عاق أظله 3ن انين قبا فقا انهاه كن 
الكراع والسلاح غثة فى سيل اللده 1 ونحوه ما ذكره الشافعى فى كتاب الام «0. وأما المقام الثانى: أى حكم الأنفال فى عصر الغيبة 
فقد وقع الخلاف فيه. كما وقع الخلاف فى حكم الخمس فى ذلك الزمان. فقال المحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه: وقع 
الخلاف بين الأصحاب فى الأنفال بل فى مطلق ما يستحقه الإمام عليه السلام ولو من الخمس فى أنه هل أبيح ذلكك للشيعة مطلقاً أم 
فى الجملة فى زمان الغيبة أو عدمه مطلقاً على وجوه: فعن الشهيدين رحمهما الله وجماعة التصريح بإباحة الأنفال جميعها للشيعهُ فى 
فاق الغية ايل ننه أمنكات الروضة والسنالكه والتخيرة إلى المشهور انهادا إلى أخبار السليا ,وض كر من الأضهان فصر 
الإباحة على المناكح والمساكن والمتاجرء بل عن الحدائق نسبته إلى المشهورء وعن أبى الصلاح ما يظهر منه الجميع. ثم اختار هو 
بنفسه التفصيل بين الأرضين الموات وتوابعها من المعادن والآجام وغيرها انوار الفقاهة, ج؟» ص: 217 ممما جرت السيرة على المعاملة 
معها معاملة المباحات الأصليةٌ» فلا ينبغى الريب فى إباحتها للشيعة فى زمان الغيبة» وأما ما عداها وهى الغنيمة بغير إذن الإمام وصفايا 
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الملوك وميراث من لا وارث لهء فمقتضى الأصل بل ظواهر النصوص الخاصة عدم جواز التصرف فيها إِلَا بإذن الإمام عليه السلام 
افون الما واوتو كر ضاسي الجراى وحمه اللدى. تجاة الحاك تتضيلا العرقال: «الظاهر إباحةٌ جميع الأنفال للشيعة فى زمن الغيبة 
على وجه يجرى عليها حكم الملكك من غير فرق بين الغنى منهم والفقير» نعم الأسحوط من ذلكك إن لم يكن أقوى إيصاله إلى نائب 
الغيبةٌ» «؟). وقد ذكر المحقّق النراقى رحمه الله بعد نقل الأقوال الثلاثةٌ فى المسألة -١(‏ المشهور إباحتها للشيعة. ؟- إباحةُ خصوص 
المناكح والمساكن والمتاجر. -٠‏ ما عن الحلبى والاسكافى من عدم إباحة شىء منها) تفصينًا آخر فى المسألة فصل بين أقسام الأنفال 
«*. فهذه تفاصيل أربعة فى المسألة: وصرّح صاحب المداركك بأنّ الأصح إباحةٌ الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة رحمهم الله. 
فتحصل مما ذكر أن فى المسألهُ قول بالتحليل مطلقاًء وقول بعدم التحليل» وأقوال بالتفصيلء والظاهر أن جميعها ينشر من روايات هذا 
الباب» فاللازم الرجوع إليها بعد وضوح أن الأصل فى المسألة عدم جواز التصرف فيها إلَابإذنهم لأنْها لهم خاصة؛ فنقول ومنه جل 
ثناؤه التوفيق والهداية: هناك طوائف من الأخبار: الطائفة الاولى: ما دل على إباحة حمّهم من الأنفال مطلقاً بحيث يشمل جميع أقسام 
الأنفال» سواء الأراضى وبعض الغنائم وميراث من لا وارث له والمناكح والمتاجر وغيرها. منها: ما رواه على بن مهزيار قال: قرأت فى 
كتاب لأ-بى جعفر عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله فى حل من مأكله ومشربه من الخمسء فكتب بخطه: «من أعوزه شىء من 
حقّى فهو فى حل» 50». انوار الفقاهة ج17 ص: "01 ومنها: ما عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبى عبداللّه عليه السلام فدخل 
عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداكء تقع فى أيدينا الأأموال والأرباح والتجارات نعلم أن حمّك فيها ثابت وأنا عن ذلكك 
مقضرون؟ فقال: «ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم» .)١١‏ ومنها: ما رواه الحارث بن مغيرة وموردها وإن كان خاصّاً لان قوله عليه 
السلام فى الجواب «وكل من والى آبائى فهو فى حل ممما فى أيديهم من حمّنا فليبلغ الشاهد الغائب» .)١‏ ومنها: ما رواه الحارث بن 
المشرة احنيا وقد صرّح فيها بعنوان الأنفال «". إلى غير ذلكك مما ذكرناه فى مباحث الخمس عند الكلام فى التحليل وعدمه. الطائفة 
الثانية: ما دل على إباحة خصوص المناكح من غير مفهوم لهاء وقد مرّ أيضاً مشروحاً فى أبوابالخمس مثل رواية ٠١‏ و8١‏ و١5‏ 
من الباب * من أبواب الأنفال وغيرها. الطائفة الثالثة: ما دل على تحليل خصوص الأراضى التى تكون فى أيدى شيعتهم وأُنّهم أباحوها 
لهم دون غيرهم مثل ما رواه أبو سار مسمع بن عبدالملكث 5 وما رواه يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام 
دكا وما أشبه ذلكك. الطائفة الرابعة: مادل على أن من أحا أرضاً ميغة فهى له وقد رواها ضاحب الوسائل فى الجزء /ا١افى‏ كتات إحياء 
الموات فى الباب الأوّلء وقد نقل فيها ثمان روايات كلها تدل على المطلوب وفيها عناوين عامة يشمل الشيعة وغيرهم بل أهل الذمّةُ 
أيضاًء مثل قوله صلى الله عليه و آله: «من أحيا أرضاً مواتاً فهى له) «2. وقول أبى جعفر الباقر عليه السلام: «أَيِما قوم أحيوا شيئاً من 
الأأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهى لهم» 27 إلى غير ذلكك. انوار الفقاهة» ج 7 ص: 215 بل فى بعضها التصريح بأنْ أهل الذمَّهُ إذا 
عملوها وأحيوها فهى لهم .0١١‏ الطائفة الخامسة: ما دل على حرمة أموالهم لغيرهم عليهم السلام وأنّه لا يجوز التصرف فيها إِلَا بإذنهم 
نكل ها يلى: ما وود فى توقيع محاود بن عثمان العمرى ابعداء لم يتقدّمه سوال «بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين على من استحل من مالنا درهماً» الحديث «07. وما رواه أبو حمزٌ الثمالى» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «سمعته يقول من 
أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلا-ل وما حرمناه من ذلكك فهو حرام) 0 . إلى غير ذلكك. إِنْما الكلام فى طريق 
الجمع يكيداء كان الرايض 1لا الجمع بين العام والخاصٌ والمطلق والمقيد وسائر أنحاء الجمع الدلالى لو كان» وبعد ذلكك الأخذ 
بالمرجحات ولولاها التخبير. والإنصاف أن يقال أما أخبار الإحياء فهى حاكمة على ما دل على أنّها لهم عليهم السلام لأنها إذن فى 
التملكك بالإحياء إذن من الله ورسوله صلى الله عليه و آله والأثمَةُ الهادين من بعده عليه السلام؛ فلا تعارض بينها وبين ما دل على أَنّها 
حقٌ لهم. إِنّما الكلا-م فى أنّه هل يجوز للحاكم الشرعى أو الحكومة الإسلامية المنع من التملكك بالإحياء ولو فى بعض المناطق أو 
ببعض الطرق والوجوه- كالمنع عن إحياء المعادن- إلا بإذنها؟ لا يبعد ذلكك بعد عموم أدلة مالكيتهم وعموم أدله النيابة» وكون هذه 
الأموال عوناً للإمام عليه السلام فى حكومته الإلهية. إن قلت: أليس قد ورد فى غير واحد منها أن التحليل فى الأراضى باق إلى ظهور 
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القائم» وذلكك مثل رواية مسمع بن عبدالملكك «" ورواية عمر بن يزيد «0) فكيف يصمح للحكومة الإسلامية أو الفقيه عند بسط يده 
المنع من ذلكك؟ قلت: أُوَلَا: ذلكك وارد فى الخمس أيضاً مثل قوله عليه السلام: «أمَا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه فى حل إلى 
أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث» 20 . مع أنَا لا نقول انوار الفقاهة. ج ؟. ص: 808 بالإباحة المطلقة. فتأمل. وثانياً: أن ظهور 
الأمر أعم من ظهور الحبّجة المهدى- أرواحنا فداه- وظهور الفقهاء من مواليهم عليهم السلام فهذا أيضاً ظهور أمرهم. وإن شئت قلت: 
التحليلات الوارده فى الأراضى منصرفة عن مثل ما إذا ظهرت الحكومة الإسلامية وكانت محتاجة إلى هذه الأراضى وإصلاح أمرهاء 
وكذا ما يتبعها من المعادن وغيرهاء هذا بالنسبةُ إلى ما ورد فيه جواز الإحياء. أمَا المناكح وشبهها فهى مباحة بلا إشكال لكون أدلتها 
أخصٌ من أدلة الحرمة بل هى حاكمة عليها لإ.ذنهم فى ذلك. وجوازها مع الإذن لا ينافى كونها ملكاً لهم كما هو ظاهر. وأمًا غير 
ذلكك من الصفايا والغنائم بلا قتال أو بغير إذنهم عليهم السلام وميراث من لا وارث له فلا يبعد أن تكون روايات التحليل شاملة لهاء 
ولكن العمدة أنّها تدل على التحليل المالكى الحاصل من إذنهم لا التحليل بعنوان الحاكم الشرعى من الأحكام فحينئدٍ يجوز للفقيه 
المنع منه» وأخذ هذه الأسموال وصرفها فى مصارفهاء بل يمكن أن يقال إِنَّ التحليل منهم عليهم السلام كان مقطعياً خاصاً بزمانهم 
الأعرط أو اق ركن انر الانيطة دسي الققية قن هذه الأمون وعدم التصيرك ليها لا لإختيتوء ررق حا فيغر أن الإبابةالمزكووة 
إن كانت بمعنى مجرّد جواز التصرفء فلازمها عدم جواز ترتيب آثار الملكية على موردها من جواز الوطى والبيع والشراء والوقف 
والوصيةُ والاءرث وغير ذلككء مع أن الظاهر ترتيب جميع ذلكك عليه بحسب السيرة فى باب المناكح والمتاجر وغيرها مْنا أباحوا 
لمواليهم عليهم السلام. ومن هنا وقع الأعلام فى حيص وبيص ومرج من جهة تطبيق هذه الإباحة على القواعد» قال شيخنا الأعظم فيما 
حكاه عن المحمّق الهمدانى رحمه الله فى مصباح الفقيه بعد أن ذكر وجوهاً من الإشكال فى تطبيق هذه الإباحة على القواعد ما نضّه: 
«والذى يهون الخطب الإجماع على أنا نملكك بعد التحليل الصادر منهم عليهم السلام كلّ ما يحصل بأيدينا تحصينًا أو انتقاناه فهذا 
انوار الفقاهة» ج31 ص: 018 حكم شرعى لا يجب تطبيقه على القواعد». ثم ذكر توجيهين لهذا الأمر: أحدهما: أن ملكية الأثمة عليهم 
السلام لها ليست ملكية فعلية لتنافى ملكية الناس بالتحليل والإباحة بل هى ملكية شأنية من اللّه سبحانه» فالشارع بملاحظة رضاهم 
مرك الي موعن عله الأمرى فى زمان قور امد روسلكا فلا ليم بل (كاما على اندها لأسا اتن كر هامن النبابدات 
الأولية) فصيرورتها من المباحات إِنّما نشأت من رضاهم بذلك. ثانيهما: أن يقال إِنّها ملك لهم فعلّاه ولكن هذه الملكية لا تنافى 
ملكية الموالين لها بالإحياء والحيازة حتّى تحتاج إلى الانتقال إليهم بأحد النواقل الشرعية بل هو معنى يشبه ملكيةٌ اللّه سبحانه للأشياء- 
نظبر ها أشرها الدافن الماضك الساقةك (افيى ملخضا) وفال الى البمداى رتسم ال يعن ذلكك: لعل التوحيه الثاني أوقق بظواهر 
اصوصن والفتارى وأقريه إلى الأعاون 17 أقرل» أ5لا؟ أن فل الملكية كنا ترا الديانقا لبج مالكنة فقيية يدع عنيا فى هذه 
المباحث بل هى ملكية فوق هذه الملكيةٌ لها آثار اخر معنوية وإلهية. وإن شئت قلت: إِنْها ملكية طولية لا ملكية عرضية- أى فى عرض 
ملكك العباد لبعض الأشياء- مع أن ظاهر آيهٌ الخمس ورواياته أنْها من قبيل القسم الثانى» أعنى الملكية العرضية ولذا يكون أربعة 
أخماسه للناس وخمس لهم وكذا يكون لهم عليهم السلام خصوص الموات وشبهها إلا لو كان المراد النوع الثانى- أى الملكية 
الطولية- فجميع الدنيا للّدتعالى ولرسوله صلى الله عليه و آله وخلفائه الهادين عليهم السلام من بعده. والحاصل: أنَّ هذا النوع من 
الملكك أمر وراء الملكث الذى تترتب عليه الآثار الخاصة فى الفقه نظير ملكك الله التكوينى لجميع ما فى السماوات والأرض» فحمل 
روايات الأنفال على هذا النوع بعيد جدّاً. وأبعد منه حمل تلك الروايات الكثيرةً الواردة فى هذه الأبواب على الملكك الشأنى مع كونها 
هن البياتحاف الأصاية بالفعلء بل ظاهرها أو صريحها أنّها ملكك لهم بالفعل. انوار الفقاهة, ج 5 فن اله قاناءلة ساسة إلى هذه 
التكلفات بعد إمكان تطبيق هذا التحليل على القواعد وذلكك من طرق مختلفة. -١‏ إعراضهم عليهم السلام عنها عند إرادة تملكك 
الشيعة لها وقد ذكرنا فى محلّه أنّ الملكك يخرج عن عنوان الملكية بالإعراض» وهذا مثل بعض ما يستغنى عنه الإنسان فيجعله خارج 


باب داره أو يدفعه إلى خارج البلد أو فى بعض الطرق فيعرض عنه ويأتى آخر فيأخذه ويتملكه. وقد جرت على ذلكك سيرة العقلاء 
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وأمضاها الشرع ولو بعدم الردع. -١‏ إنهم جعلوا لشيعتهم التوكيل عنهم فى تمليكها لأنفسهم وتملكهاء وقد ذكر مثل ذلكك فى البحث 
المعروق فئ قول الرجل لآخر؛ اشر بهذا النقد خبراً أو ثوباً أو دارا لنفسكةه فكل ما يقال هناكك تقوله هنا. # أن تكون الاباحة هنا 
بمعنى الهبهُ فهم قد وهبوا لمواليهم كل ما أحيوا من الموات أوحازوا من المعادن أو اشتروا من الإماءء والاحياء والحيازةٌ والإشتراء 
قبول فعلى من قبل الموالين» وقد ورد التصريح بعنوان الهبةُ فى بعض روايات هذا الباب» مثل ما عن الإمام العسكرى عليه السلام عن 
آبائه عليهم السلام عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «فقد وهبت نصيبى منه لكل من ملكك شيئاً من ذلكك من شيعتى» .)١١‏ وبالجملة: 
تطبيق هذه الإباحةٌ بما لها من الآثار المترتبة على الملكك على القواعد؛ ليس أمراً صعباً حتّى تحتاج إلى التكلف بالتزام الملكية الشأنية 
وكيا والسمدا الدرك لالس 


مسائل مهمّةُ فى إحياء الموات 


ولما وقع الفراغ بحمد الله من مباحث الأنفال بعد مباحث الخمسء نذكر بعض ما يتعلق بها من المسائل الهامة من كتاب إحياء الموات 
فنقول ومنه جل ثناؤه نستمد التوفيق والهداية: الاولى: لا إشكال ولا كلام فى أن الإحياء فى اراضى الموات وشبهه يوجب اختصاص 
الأخرض بالمحيى إذا كان بإذن الإمام (الإذن العام لجميع المنلبية أو الخاض على ماع النا) نما الكلام فى أنّه يوجب الملكية أم 
لا؟ قال العلامة رحمه الله فى القواعد فى كتاب إحياء الموات: «الميت من الأراضى يملكك بالإحياء»» وقال صاحب مفتاح الكرامة فى 
شرحه: «بإجماع الأمره- إذا خلت عن الموانع- كما فى المهذب البارع» وبإجماع المسلمين كما فى التنقيح وعليه عامة فقهاء الأمصار 
وإن اختلفوا فى شروطه. والأخبار به كثيرة من طرق الخاصة والعامة كما فى التذكرة ... وقد صرّحت عبارات أصحابنا وإجماعاتهم و 
أخبارهم بأنّها تملك بالإحياء إذا كان بإذن الإمام» .)١١‏ ومع ذلك حكى صاحب الرياض عن النهاية بِأنَ المراد بملكها بالإحياء ملكك 
منافعها لا رقبتهاء فإِنْها له عليه السلام فله رفع يد المحيى إن اقتضت المصلحة ذلكك ثم قال: وهو كماترى وإن اشعرت به عبارة الماتن 
(أى المحقّق) أخيراً كالدروس حيث عبر عن الملكية بالأحقية والأولوية «”0. ويظهر ذلكك أيضاً من بعض كلمات الشيخ رحمه الله فى 
المبسوط حيث قال فى كتاب الجهاد بعد ذكر الأراضى المفتوحة عنوة: «فأمًا الموات فإنّها لا تغنم وهى للإمام خاصة, فإن أحياها انوار 
الفقاهة» ج7. ص: 27٠١‏ أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها) .)١١‏ وظاهر هذه العبارة أو صريحها عدم 
تملكها بالإحياء وإِلّا لا معنى للطسق. ومن هنا يظهر التدافع بين كلمات فقهائنا الأعلام» فمن جانب نرى دعوى الإجماع من الشيعة 
والسنّهُ على أَنّها تصير ملكاً بالإحياء» ومن جانب آخر ظاهر بعض هذه العبارت عدم كونها ملكاً للمحيى بل له حقّ الأولوية» فمن هنا 
وقعت الوسوسة فى هذا الحكم فى عصرنا من بعض وتظهر الثمر فى جواز رفع يده عنها حتّى لو كانت محياةُ من ناحية الإمام عليه 
السلام أو نائبه أو عودها إلى ملكه عليه السلام بعد موات الأسرض مره أخرى فتأمل. والأقوى كونها ملكا بالإحياء لا يجوز إزالة يد 
المالك عنها ما دامت عاة اونا حكبيا فك وال الكحاء سداق" إن شام لماو لكك ارسي -١‏ أخبار هذا الباب وإن كانت 
مختلفة جِدَاَ ففى بعضها أَنّها بعد الإحياء له الظاهر فى الملكية فى جميع أبواب الأملاك (وذلكك مثل صحيحة الفضلاء التى قل ما 
يوجد مثلها فى الفقه. فقد رواها سبعة روا من أكابرهم عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: «من أحيا أرضاً مواتاً فهى لها 3١‏ . 
وهكذا الروايهٌ السادسةٌ والثامنة. وفى بعضها الآخر أنه أحقّ بها (مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام) 370. وفى 
بعضها الآخر قد جمع بين لام الملكك وقوله «هم أحق به فقال: «أَيْما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقٌّ بها وهى لهم) :6 
وكذلك 5 و "من ذاك الباب. وطريق الجمع بينها هو أن ظاهر اللام فى باب الأموال إذا استعمل فى مورد الإنسان فهو الملكية لا 
الاختصاص الأعم. ولذا يمثلون للاختصاص فى العلوم الأدبية ب «الجل للفرس»؛ ويشهد لذلكك أنّه لا إشكال فى أن من قال إِنّ هذا 
الدار لزيد يعد إقراراً منه بالملكك» وكذا فى باب صيغة الهبة» وهكذا فى الوصايا وغيرهاء كل ذلكك يكون ظاهرا فى الملكك وإقرارا 


صريحاً به بلا ريب. انوار الفقاهة» ج31 ص: ١‏ وأمًا التعبير بالأحق فهو أمر عام يشمل الملكك وغيرهاء ولذا يقال أنا أحقٌّ بميراث أبى 
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من غيرى» ولو كان له ظهور فى غير الملكك فلا ريب أن ظهور اللام فى الملكية أقوى وأظهر فيقدم عليه لا سيّما مع ما ورد فى ذيل 
رواية عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه عليه السلام من أن له أجر بيوتها وأنّه ليس عليه إلَاالزكاءً العشر ونصف العشر الظاهر فى 
الملكية كما لا يخفى على الخبير بفنون البيان. ؟- السيرهُ المستمرهُ فى جميع الأعصار من معاملة الملكك مع ما يحيى من الأراضى 
والمعادن والآجام وشبههاء ولذا يتعلق به الخمس وتصحُ النواقل التى لا تصحُ إِلَافى الملكك- كالبيع والشراء والوقف وغيرها- ولم نر 
من شكك فى صِحَهُ وقف أرض أحياها إنسان للمسجد وإجراء أحكام المسجد عليهاء وكثير من المساجد فى البلاد أو فى القرى 
والرسانيق من هذا القسم. وإن شئت قلت: بعض الأنفال تملكك بالحيازة- كالمعادن الظاهرة- وبعضها بالإحياء. فكما أن الأوّل لا يكون 
بمجرّد الإباحة وإِلّا لا معنى لتعلق الخمس به. فكذا الثانى لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية. ويؤيد ذلكك كله فهم المشهور كما 
عرقت والمسألة مثا لا غبار عليها والرسوسة فيها فى عضرا إثما تنشأت من يعضن النرعات الفاسدة كما لا يخفى على أهله هذا مضافا 
إلى ما هو المعلوم من كون الأراضى المفتوحة عنوهٌ ملكاً لجميع المسلمين لانتقالها من الكفّمار إليهم مع أن كثيراً منها أو جميعها 
ملكت بالإحياء؛ فلو كانت رقبتها باقية على ملك الإمام عليه السلام لم يملكها المسلمون كما هو ظاهر. إن قلت: هناكك روايات تدل 
على أَنّه إذا قام القائم يأخذ من الشيعة طسق أراضى الأنفال ويتركها فى أيديهم حينما يأخذ رقبة الأرض من غيرهم ويخرجهم منها 
(مثل رواية مسمع بن عبدالملكك) ١١‏ أو تدلّ على وجوب الطسق فى حال عدم بسط اليد وأخذها من المؤمنين عند بسط اليد (مثل 
رواية عمر بن يزيد) 7١‏ إلى الإمام. وفى بعضها مثل صحيحة أبى خالد الكابلى التعبير بوجوب الخراج إلى الإمام عند انوار الفقاهة» 
ج؟ ص: 077 إحياء الأرضء وأنّه عند ظهوره عليه السلام يقاطع الشيعة على ما فى أيديهم من الأرض ويخرج الباقين 0١١‏ وكلٌ ذلكك 
مناف لحصول الملكك كما هو ظاهر. أقول: الظاهر أن هذه الروايات معرض عنها عند الأصحاب. لأنْ ظاهر كلماتهم حصول الملكك 
للمحيى من دون حاجة إلى أداء الخراج أو الطسق حتّى أن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بين المؤمن وغيره؛ مضافاً إلى السيرة المستمرة 
فى حال الظهور والغيبة على عدم أداء الخراج أو الطسق من غير انكار كما لا يخفى. سلّمناء لكن يمكن أن يكون الطسق من قبيل 
الاشتراط فى ضمن اجازة التملكك بالإحياء. والأخذ منهم عند قيام الحبدِه من قبيل اشتراط الفسخ, وبالجملة لا يمكن رفع اليد عن 
تلكك الأدلة بهذه الظواهر. الثانية: هل يعتبر إذن الإمام عليه السلام فى الإحياء أم لا؟ ظاهر عبارةٌ كثير من الأعلام كالعلامة رحمه الله فى 
التذكرة والمحمّق الثانى رحمه الله فى جامع المقاصد وصاحب التنقيح فى التنقيح وغيرهم» أنه معتبر وأنّ ذلكك إجماعى .»2١‏ والظاهر 
أنّه كذلك بعد إجماعهم على أنه للإمام عليه السلام لأنّ من الضرورى عدم جواز التصرف فى ملكك إِلَابِإذْن أهله» وهذا ممما لا يحتاج 
إلى مزيد بيان. إِنْما الكلام فى أنه هل يحتاج إلى إذن خاصٌ منهم عليهم السلام؟ الظاهر عدم الحاجة هنا إلى إذن خاصٌء لأنّه ثبت 
الإذن العام من لدن عصر النبى صلى الله عليه و آله إلى ما بعده فى ذلكك فى زمن الحضور فكيف بعصر الغيبة» والشاهد عليه ما عرفت 
من الروافات الكقرة الوازدة فى الات الأذل مح كتان الأحاء وشائر أنوانة فضافا إلن السيرة المستمرة فى جميع الأعصار والأمصار 
من لدن عصره صلى الله عليه و آله إلى عصر الغيبة. نعم لا يبعد اعتبار إذن الفقيه عند بسط اليد لا سيّما مع اشتراط ذلكك. الثالثة: هل 
يعتبر فى المحيى الإسلام فلا يملكها الكافر ولو أحياها بإذن الإمام أم لا؟ فقد تهافتت فيه كلماتهم فعن ظاهر كلام جماعة أن الكافر لا 
يملكها بل اعى فى التذكرة الإجماع عليه وكذلكك فى جامع المقاصد (فيما حكى عنهما صاحب الجواهر). انوار الفقاهة» ج ؟'» ص: 
7ه ولكن صرّح الشهيد الثانى رحمه الله بأنَ المسألة ذات قولين» وعن صريح كلمات أصحاب المبسوط والخلاف والسرائر وجامع 
الشرائع وغيرها عدم اعتبار الإسلام» بل نسب الخلاف فى ذلك إلى الشافعى الذى يظهر منه كون المسألهُ إجماعية عندنا. ولا يخفى ما 
فى تعبير بعضهم أنّ الكافر لا يملكك ولو أذن له الإمام, لأنّ ذلكك التعبير لا يناسب مقام العصمة. الهم ِنَأ يكون المراد نائبه الخاصٌ 
فى حال الحضور أو العام فى حالتى الحضور والغيبة. وكيف كان فظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق فى التملكك بالإحياء بين 
المسلمين والكفارء فإن التعبير بِأيما قوم أحيوا من الأرض أو التعبير ب «من أحيا أرضاً» أو شبه ذلكك دليل على ذلكك. ولا ينافيها أدلة 
اشتراط الإسذن بعد وجود الإذن العام» هذا أُوَلا. وثانيً: الظاهر استقرار السيرة على الملكية لا سما بالنسبة إلى أهل الذمَره فى بلاد 
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الإسلام من دون نكير. وثالثاً: يدلٌ على ذلك صريحاً مصححة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه السلام إن بعد السؤال عن شراء الأرض 

من أهل الذمَرهُ قال: الا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهى لهم؛ 0١‏ . وأوضح منه صحيحة محمد بن مسلم الواردة فى 
أبرانف السياد قال سالك أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء فق أو الهرة يو النضارس #ققالة ولس باس قل لور سوك اللاهبان 
الله عليه و آله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض فى أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّكك اشتريت منها 
شيئاًء وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهى لهم ."١‏ ورابعاً: لاشكك فى كون الأراضى المحياة المفتوحة عنوة 
لجميع المسلمين مع أن كثيراً منها من قبيل الأراضى الموات التى أحيوهاء والتفصيل بين الموات الموجودة فى بلاد الإسلام والكفر لا 
وجه له. فالأقوى عدم اشتراط الإسلام. انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 216 الرابعة: المراد من الموات من الأرض كما صرّح به كثير من 
الأصحاب فى كتبهم: «هو ما لا ينتفع به لعطلته إِمّرا لاستيجامه أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلا-ء الماء عليه) ١١‏ (أو غير ذلكك من 
أشباهه). وأضاف صاحب مفتاح الكرامة بعد ما عرفت قوله: «وكيف كان فحال الموات كحال الإحياء لعدم وجود نصّ فى بيان 
معناهما وقد قال فى التذكرة: وأمَا الإحياء فإنّ الشرع ورد به مطلقاً ولم يعين له معنى يختصٌ به ومن عادة الشرع فى ذلكك رد الناس 
إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم ... وبمثل ذلكك صرّح فى المبسوط والسرائر والتحرير والدروس وغيرها وبمثل ذلكك نقول فى 
الموات» .)*١‏ وما ذكروه جد بعد عدم وجود نص فى المسألهُ وايكالها إلى العرفء فالموات من الأرض ما لا يمكن الانتفاع به على 
خاله يل يتاع إلى مز بعنوان المقدمة حتّى يصير قابلًا لذلكك بالقوة القريبة من الفعل» ولا يعتبر الزرع فيه فعلًا أو إنبات النباتات أو 
شبه ذلكك. وليعلم أن إحياء كل شىء بحسبه وإن ذلك مختلف بحسب المقامات. فالإحياء للزراعة لا يكون إلابرفع موانع الزرع من 
الأحجار والماء الغالب عليها والنباتات الوحشية» وايجاد المقتضيات من تهيئةُ الماء إذا احتاج إليه ولا يكفيه المطرء وتسطيح الأرض إذا 
كانت مرتفعة لا يجرى عليها الماء أو غير ذلكك. وإحياء الأرض لبناء المساكن قد يكون بتسطيحها وايجاد الشوارع لها وغير ذلكك ممما 
لا يمكن الانتفاع من هذه الناحية إلَابها. وإحياء المعدن هو حفره وجعله معدّاً للاستخراج منه. وكذا إحياء الأرض من جهة حفر الآبار 
لاستخراج المياه وغير ذلككء وبالجملة المتتبع هو الصدق العرفى فى جميع المقامات. والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
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[مقدمة المؤلف 
الفقه الإسلامى فى العصر الحاضر 


يعتبر «الفقه من أغنى العلوم الإسلامية حيث تشكل الكتب الفقهيه قسما مهما من المكتبة الإسلامية و قد كتبت آلاف من الكتب 
تتناول المسائل المهمّهُ فى دائرة العلوم الفقهيهُ منذ قديم الأيَام و إلى العصر الحاضر. و فى هذه الأجواء لا زال الفقه الشيعى» بسبب فتح 
باب الاجتهاد و استرفاد المعارف الفقهيةُ من التراث الغنى لأهل بيت النبى الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و ورثهُ علمه؛ ينمو و يتسع يوما 
بعد آخر. إن النبى الا-كرم صِلَى الله عليه و آله ارتحل عن الدنيا و خلف فينا امرين: القرآن و العترة كما ورد فى حديث الثقلين 
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المقبول لدى جميع علماء الإسلام حيث قرن رسول الله صلّى الله عليه و آله عترته و أهل بيته عليهم المّد.لام مع القرآن الكريم و قال: 
«ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا و أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». مضافا إلى أن فقهاء الشيعة. لغرض الاجتناب عن 
القياس و الاستحسان و الأدلة الظنية الاخرى كانوا يصرّون على حفظ اصالة الفقه و طرقه الشرعية؛ لأنُهم يرون أن الفقه و تحصيل 
الأحكام الشرعية يتم من خلال الاستفادة من القرآن الكريم و من روايات النبى الأكرم صِلَى الله عليه و آله الواردة عن طريق أهل 
البيت عليهم التّ.لام من دون التورط فى منزلقات الأدلَةُ الظنية المذكورة. و نرى لحسن الحظ أن بعض علماء الفرق الإسلامية الاخرى 
تح ركوا فى الآونةُ الأخيرة على مستوى فتح باب الاجتهاد فى الفقه و استخدام أدواته فى عمليةٌ الاستنباط الفقهى من الكتاب و السنّهُ و 
الابتعاد عن التقليد» و هذه الظاهرة تبشر بخير! انوار الفقاهة» ج"؛ ص: * هذا من جهة؛ و من جهة اخرى نرى تحولات عظيمة فى 
المجتمعات البشريةٌ المعاصرة حيث أفرزت معطيات و مسائل فقهية كثيرة» دخلت الدائرة الفقهيهُ بعنوان «المسائل المستحدثة». و لا بل 
للفقه المعاصر أن يتحرك من موقع تحكيم العلاقة بين «الشريعة» و «الحياة المعاصرة», و العثور على الأجوبة لجميع هذه المسائل و 
الاستفهامات» التى يفرض الواقع المتحرك, و هذا هو أحد العوامل الاخرى لاتساع آفاق الفقه الإسلامى. و بلا شكك أن الفقيه الماهر 
المطلع على الكتاب السنّةُ و دليل العقل لا يجد فى نفسه وحشة فى مواجهة هذه المسائل المستحدثة مهما كانت عميقة و متنوعة» لأننا 
نقف على قواعد متماسكة فى الاصولء و القواعد الفقهيهُ التى تساهم فى عملية استنباط الأحكام الشرعية لجميع هذه المسائل. و قد 
أشرنا فى مقدمهُ كتابنا «المسائل المستحدثة» إلى هذه الاصول و القواعد و طريق استخراج و استنباط الأحكام الشرعية لهذه المسائل 
الجديدةٌ فى دائرةً الفقه و ذكرنا الطرق العمليهُ فى هذه الحركة الاجتهاديهٌ (و على الراغبين مراجعةٌ هذا الكتاب). و الذين يتصورون 
أن سعةٌ دائرة المسائل المستحدثةُ سوف تقود الفقه إلى أجواء عرفيةٌ (أى الابتعاد عن الكتاب و السنَهُ و اللجوء إلى آراء و قوانين 
وضعية و بشرية) بعيدون عن جادة الصواب قطعا. هؤلاء فى الحفيقة غير مطلعين غلى الاصول و القواعد الغتبة فى الفقه الاسلامى التى 
تتكفل الإجابة على جميع المسائل المستحدثة» و باب التجربة مفتوح و نحن مستعدون لعرض هذه المنابع الإسلامية أمام أي مسألة 
تطرح على بساط البحث. و فى هذه الأسجواء نرى أن من أهم البحوث المطروحة فى دائرة الفقه الإسلامى هى التى تتعلق بالمسائل 
المستحدثة الكثيرة فى ابواب النكاح حيث تنطلق هذه الأسئلةُ على أثر التحولات الاجتماعية و المستجدات الكثيرة فى منظومة القيم و 
العلاقات البشرية» و خاصة فى مجال نظام الاسرة مما يزيد فى تعقيدات هذه المسائل و أهميتها. انوار الفقاهة ج"؛ ص: ه إِنْ الحديث 
النبوى الشريف: «ما بنى فى الإسلام بناء أهمٌ من النكاح). يبن بجلا-ء الأهميِة التى أولاها الإسلام لمسألة النكاح. و كما ورد فى 
حديث آخر: «من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله فى النصف الآسخر» حيث يشير إلى دور الزواج فى حفظ القيم الأخلاقية و 
العلاقات الاجتماعية و الأجواء المعنوية فى حركة الحيا و الواقع المتغتير للإنسان. و لا شكك أن من الضرورى التحرك على مستوى 
صيانة هذه السنَهُ الإسلامية المهتّة» و تقوية دعائم الاسرةٌ يوما بعد آخرء و حمايتها من الذبول و الانحلال. و هذا الكتاب الذى بين 
يديكك يستعرض المسائل الفقهية المستوحاة من الكتاب و السنَهُ فى باب النكاح» و سنحاول معالجة المسائل المستحدثة المتعلقة 
بالتكاح أيضا و أداء حقّها فى هذا الككتاب إن شاء الله. تأمل أن يكون كتابا نافعا للجميع» و ذخيرة ليوم المعاد. محرم الحرام ١610‏ قم: 
ناصر مكارم الشيرازى 


[و هو (النكاح) من المستحبّات الأكيدة] 
مقدّمة البحث 
اشارة 


قال الإمام (قدّس سرّه الشريف) فى تحرير الوسيلة: و هو (النكاح) من المستحات الأكيدة؛ و ما ورد فى الحتٌ عليه و الذمٌ على تركه 
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ممما لا يحصى كثرة؛ فعن مولانا الباقر عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: ما بنى بناء فى الإسلام أحبٌ إلى الله عزّ و 
جل من التزويج. ١١‏ و عن مولانا الصادق عليه السّ.لام: ركعتان يصليهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوّج (عزب). 
وعنه عليه السّد.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: رذّال موتاكم العزّاب. 1 و فى خبر آخر عنه صلَى الله عليه و آله: 
كن أهل لقاو الع اببس وكاو لذ ينك 1ن رمه القظر بن اليلق يعاد ها وعف الداع بويد والالقاء و لحك وقوله 2ك مق قاقل إن كرئر] 
قرم بلي لانن قود وه هن الى سآن اللدهلي و لوااقن ترجف التوري تمشافة اليية ققد التاق للد دوحل 400 الوا 
الفقاهة. ج, ص: 8 لما ذا اخترنا تحرير الوسيلة اخترنا من بين المتون الفقهتَةُ» كتاب تحرير الوسيلة الذى كان أساسه من الفقيه الماهر 
آي اللّه السيّد أبو الحسن الأصفهانى (ره) و سماه وسيلة النَجاهُ. و قد كان فقيها جامعاء له احاطة واسعة بالمسائل الفقهتّة و ذهن سليم 
و ذوق بليغ وفكر مستقيم وله رئاسة عائرة على جميع شيعة أهل البيت عليهم التّ.لام فى عصره. تغمّده الله بغفرانه. ثم نمّحه الإمام 
الراحل (قدّس سرّه) واضاف إليه مسائل كثيرة و حرّره تحريرا نافعا و سماه تحرير الوسيلة (جزاهما الله عن الإسلام و اهله خير 
الجزاء). اخترنا هذا المتن لاشتماله على مسائل كثيرةُ مبتلى بها فى عصرنا ليست فى كتب المتأخَرين- و كم تركك الأول للآخر- و 
مسائله و فروعه أمسٌ بحاجة المسلمين فى هذا العصر؛ و هو مع ذلككث خال عن الاطناب الممل و الاختصار المخل. و مع ذلك؛ لا 
نغفل عا ذكره الفقيه المحمّق اليزدى (قدّس سرّه) فى العروة الوثقى» و سائر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)؛ و نأتى بها فى محالة. 
و كذا المسائل السهحدثش»ع» + التى ليست هناو هناك (ومن الله عمد التوفيق و الهداية). 


جملة من مستحبات النكاح 


)١(‏ أقول: ما أفاده فى مقدمهُ هذا الكتاب (كتاب النكاح) من التأكيد فى استحباب النكاح؛ فهو من المشهورات فى كلمات الفريقين» 
بل ادّعى عليه إجماع المسلمين. و كفاكك فى ذلككء ما ذكره فى المسالكك حيث قال: بإجماع المسلمين إِلَا من شد منهم حيث ذهب 
إلى وجوبه. 1١‏ و ما ذكره الفقيه الماهر (قدّس الله نفسه الزكتة) فى الجواهر, حيث إِنّهِ بعد كلام المحقق (قدّس سرّه)» بأن التكاح 
مسفحن لمن فاقت نفسه هق الالو النساءة قال: كتايا وسلة سطيضة أو معوائرة: و إلجماضا شية من السامين ففيلا عن 
المؤمنينء أو انوار الفقاهة. ج* ص: 4 ضرورة من المذهب بل الدين. 2١١‏ و يظهر من كلا-م المسالك أن المخالف الشاذ قائل 
بالوجوب, لا عدم الرجحان؛ و من الجواهر احتمال كون المسألهُ من الضرورياتء و هو غير بعيد؛ كما يظهر لكل من عاشر المسلمين» 


و ينبغى التنبيه هنا على أمور مهمّة: 
أحدها: ما استدل به لاستحباب النكاح 


استدل لاستحباب النكاح؛ بالأدقة الفلخفة 111 فاب الله الدزين فقن حك وله و الكترا اناف يكو و الطالف ب يد عاد ير 
إمائيكم "١‏ بأبلغ البيان حيث لم يأمر بالنكاح, بل أمر بالإنكاح و هو أمر لجميع المسلمين على تهيئة مقدمات نكاح العزاب و دفع 
موانعه و الاعانة على إيجاد أسبابه و ما يحتاج إليه. و حيث إِنّ المانع غالبا فى الماضى و الحال كان هو خوف الفقرء فقد صرّح تعالى 
شأنه بأنْ هذا ليس مانعا: و وعدهم أنه يغنيهم من فضله و قد ورد فى الرواياتء أن الرزق مع النساء و العيال.» فلو لم يكن أمرا هاماء 
لما أمر المسلمين جميعا بالاشتراكك فى تسبيب أسبابه. و لم يرد بمثل هذا التعبير فى غيره من الواجبات فلو لم يكن عديم النظير فلا 
أقل من أنه قليل النظير. و أمَا السنّة فقد روى عن موسى بن جعفر عليهما السشّلام: ثلاث يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل 
إِلَا ظلهء رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرًا. 8 و ستأتى الإشارة إلى شطر آخر كما مرّت الإشارة إلى بعض منها. «©) و 
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أمّرا الإجماع» فقد عرفت ما نقلناه فى صدر البحث. بل و يدل عليه دليل العقل» لأنه سبب لحفظ بقاء النسل مع ما فيه من الآثار و 
البركاث الكثيرة الاخرى سنتعرض لها إن شاء الله تعالئ. 


ثانيها: فلسفة استحباب النكاح و مصالحه الفردية و الاجتماعية 
الف) حفظ نسل البشر 


لا شك أن الطريق الصحيح لحفظ نسل البشر هو النكاحء فهو المطلوب للشارع المقدّس الذى اراد بقاء النوع؛ فقد ورد فى الحديث 
المعروف النبوى صلى اللّه عليه و آله: تناكحوا تكثروا فإنى اباهى بكم الامم يوم القيامة و لو بالسقط. 0١‏ بل لو خيف انقراض النسل 
أو الفشل فى نوع الإنسان» وجب النكاح على المسلمين. و كذا إذا خيف غلبةُ الكفار على المسلمين بسبب كثرة نفوسهم و أولادهم. 
إن قلت: قد وافق كثير من العقلاء و الخبراء من غير المسلمين- بل و من المسلمين أيضا- على أن تحديد النسل و المواليد أمر لازم 
فى عصرنا و إِلّا حصل الفشلء و هذا لا يوافق ما ذكرت فى مباهاءً الرسول الأعظم صلَى الله عليه و آله و لو بالقسط. قلت: هذا من قبيل 
استثئناء فى قاعدة كلبة» له ظروف خاصة و شرائط معلومة؛ ستأتى الاشارة إليها إن شاء الله تعالى و إلى أدلتهاء فالأخذ بالقاعدةٌ الكلية 
صحيح كما ان الأخذ بالاستثناء مع حفظ حدودها و شرائطها أيضا صحيح. 


ب) انه عون على العفاف و التقوى 


النكاح سبب المحافظة على التقوى و العفاف و الاجتناب عن كثير من الكبائر العظيمة من الزنا و اللواط و المساحقة و الاستمناء بل و 
غيرها؛ و بدونه يشكل حفظ النفس منها قطعا؛ و لذا ورد فى الحديث النبوى أَنّه صلّى الله عليه و آله قال: من تزوج» أحرز نصف دينه. 
و فى حديث آخر: فليتق الله فى النصف الآخر. « انوار الفقاهة ج"؛ ص: ؟1١‏ و فى حديث آخر: فليتق الله فى النصف الباقى. )١١‏ 
و لعل كونه حافظا لنصف الدينء نشأ من كون الغريزة الجنسية تعادل جميع الأميال و الغرائز الاخرى؛ و ليس ببعيد كما يظهر بالتأمل 
فى آثار كل منها بعين الدقّةُ. 


ج) انه سبب لسلامة الروح و الجسم 


التكاح سبب لسلامة الجسم و الروحء لكثرة الأمراض الروحانية و الجسمانية الناشئةُ من ترك الزواجء فإنٌ كل عمل على خلاف طبيعة 
الإنسان» دود فر دير أن تريوة الوؤ يع عد للررردو تلمشيويت كاري لفطك ٠‏ بكليور لبذ كل تبي للحي لديم والروج 
بتركك الزواج. و لعل فى قوله تعالى: و مِنْ آياته أن حَلقَ لكم من أنْميتكُمْ أواجاً لد كوا إيها . تواطاتو اق قوله عالن: قد الذس 
َلَفَكُمْ مِنْ نفْس واجَدَةٍ وَ جَكَلَّ مِنْها زَؤْجها ليد كن إِلَيها ... 0# إشارة إلى هذا المعنى. و فى الواقع كل واحد من الرجل و المرأة 
مكمّل وجود الآخرء فكل منهما بدون الآخر وجود ناقصء يظهر فيه آثار النقصان معنويا و ماديا بتركك الزواج. 


د) انه سبب لسلامة المجتمع الانسانى 
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النكاح سبب لسلامة المجتمع الإنسانى؛ فان الإنسان العزب لا يحسٌ بمسؤولية خاصة. فلا يبالى بما يفعل» و يرتكب الجنايات و إذا 
رأى آثارا سيئة لأعماله يتتقل بسهولة إلى مكان آخر فيجنى و يسرق و يقتل ثم يذهب إلى مكان آخر. ولكن المتزوج يحمل 
بمسؤولية الزوجة و الأولاد و له نحو انّصال بهم لا يمكنه قطع هذه الصلهٌ بسهولة؛ انوار الفقاهة» ج؛ ص: "1 فبملاحظتهم يجتنب عن 
كثير من المعاصى و ما يحول بينه و بينهم؛ و كأنّه إليه يشير ما روى عنه صلَّى الله عليه و آله من: أن أكثر اهل النار العزاب. )١١‏ و فى 
رواية اخرى فى المستدرك عن رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: ما من شابٌ تزوج فى حداثة سنّه إِلَا عي شيطانه يا ويلها عصم 
منّى ثلثى دينه؛ فليتق اللّه العبد فى الثلث الباقى. 17٠‏ و عنه صلَى الله عليه و آله فى كتتاب جامع الأخبار, أنه قال: شرا ركم عرّابكم» و 
العزاب اخوان الشياطين. و قال: خيار امتى المتأهلون و شرار امتى العزاب. 03 و لعل التعبير فى بعض الروايات بالنصفء و فى بعضها 
بالثلث» إشارة إلى اختلاف الناس فى تأثير القوه الشهوية. و قد شهدت التجارب بصدق هذه الأخبار فى مقام العمل. 


ه) انه سبب لتقوية النشاطات الاقتصادية 


التكاح سبب لتقوية النشاطات الاقتصادية؛ كما ورد فى بعض الأحاديث الرزق مع النساء. و ورد فى قوله تعالى إن يَكونُوا قُقّراء 
بُفْنِهمٌ اللّهُ مِنْ قَضْلِهِء فإن العزب لا يسعى و لا يجهد بجميع ما يقدر عليه لقلهُ حوائجه و عدم تقيده من ناحية نفسه» فلا يبالى بما يمر 
عليه و ما يأكل و يعيش به. بخلا.ف ما إذا حمل على عاتقه مسئوليات اخرى من الأهل و البنين» فيجهد بكل ما يقدر عليه و يكون 
ذلك سببا لازدهار الشئون الاقتصادية. و لذا نرى كثيرا من الأفراد قليل المال جدا فى زمن عزوبته» ثم إذا تزوج يكون ذا إمكانيات 
كثيرة و أموال ضخمة و دار و ما يحتاج إليه. و يدل عليه قوله تعالى: إِنْ يَكوُوا ففرا ينهم الله مِنْ قَضْ به وَ الله واعٌ عَلِيم. فان فعله 
تعالى شأنه تسبيب الأسباب نحو المطلوب و لا ينافى ذلكك ما عرفت من الدليل العقلى. انوار الفقاهة. ج"؛ ص: ١5‏ و قد ورد هذا 
المعنى فى أحاديث كثيرة» منها: ما رواه فى الوسائل عن رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: اتخذوا الأهل فإِنّهِ أرزق لكم. 1١‏ و ما 
عن الصادق عليه السّ.لام: الرزق مع النساء و العيال. ”0 و ما عنه صلَى الله عليه و آله أنه قال لزيد بن ثابت: تزوج فإِن فى التزويج 
بركة. "2 إلى غير ذلكك مما ورد فى هذا الباب و هو كثير. 


ثالثها: تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة 
اشارة 


قد صرّح غير واحد من أكابر الأصحاب بان النكاح و إن كان فى نفسه مستحبا و لكن ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة» باعتبار عروض 
بعض العوارض. قال فى الحدائق: اعلم, إِنْهم قالوا إن النكاح إِنْما يوصف بالاستحباب بالنظر إليه فى حدّ ذاته» يعنى مع قطع النظر عن 
اللواحق المتعلقة به؛ و إلا فإنّه ينقسم إلى الأقسام الخمسة: فقد يكون واجبا كما إذا خيف الوقوع فى الزناء مع عدمه؛ و لو أمكن 
التسرى كان واجبا مخيرا. و قد يكون حراما كما إذا أفضى الإتيان به إلى تركك واجب كالحج و الزكاة؛ و إذا استلزم الزيادة على 
الأربع. و يكره عند عدم توقان النفس إليه مع عدم الطول. على قول؛ و الزيادة على واحدة عند الشيخ (قدّس سره). وقد يستحب»ء 
كنكاح القريبة على قولء للجمع بين صله الرحم و فضيلةً النكاح؛ و اختاره الشهيد فى قواعده. و قيل: البعيدة» لقوله صلَّى الله عليه و 
آله: لا تنكحوا القرابة القريبة» فإِنّ الولد يخلق ضاويا أى نحيفا. و هو اختيار العلامة فى التذكرة و علل بنقصان الشهوة مع القرابة. انوار 
الفقاهة. ج ”2 ص: ١0‏ أقولء الظاهر أن الخبر المذكور عاتّى حيث لم ينقل فى كتب أخبارنا و قد ذكره ابن الأثير فى نهايته و الظاهر 
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أن القول المذكور للعامة. تبعهم فيه العلامةُ فى التذكرة و استدل عليه بما استدلوا به. و أمَا المباح» فهو ما عدا ذلكك. و ابن حمزهُ فرض 
الاباحة أيضا لمن يشتهى النكاح و لا يقدر عليه أو بالعكس و جعله مستحبا لمن جمع الوجهين و مكروها لمن فقدهما. انتهى. 0١١‏ و 
نما نقلنا كلامه بطوله لما فيه من فوائد كثيرة» و يظهر منه ان المراد بالاستحباب هنا استحبابه بحسب العوارض مضافا إلى استحبابه 
الذاتى؛ فلذا مثل له بنكاح القريبة» للجمع بين فضل النكاح و صلة الرحم؛ أو البعيدة» لخروج الولد ضاويا فى القريبة. و لكن الأخيرء 
مؤيد بالاعتبار لما ثبت من الاخطار المهتّد فى نكاح القريبة؛ و لا ينافيه نكاح المعصومين عليهم السّدلام لأنَّ له استثناءات كسائر 
الأحكام الكلية لعوارض خاصة؛ هذا مضافا إلى أن المعروف بين الأطباءء أن نكاح القريبة لا يوجب مرضا؛ نعم» لو كان فيهما 
الأمراض الخفية تظهر و تشتد لما فى الزوجين القريبين من المشابهة فى المرض الخفى. و الرواية و إن كانت ضعيفةُ بحسب المبانى 
الموجودة فى الكتب الرجالية عندناء و لكن رواها أو ما يشبه منها غير واحد فى كتبهم؛ ففى المجازات النبوية للسيد الرضى؛ قال صلى 
الله عليه و آله: اغتريوا لا تضووا :08 قال فى النهاية: و اغتربوا لا قضووا أىء تروجوا الغرائن دوق القرائب فَإنّ ولد الغرية أتجب .و 
اقرق مق ولد القرجة . ومفقه اعد يع: لا تكهوا القرابة القرية فإن الول يخلق ضاويانورقن أده فى السالكة الله صلى الله غليةو 
آله» و قال: لقوله صلَى الله عليه و آله لا تنكحوا ... الحديث. «5» و على كل حالء الاجتناب اولى. انوار الفقاهة» ج؛ ص: 18 و ما 
ذكره من مثال المكروه؛ غير ثابت؛ فإنَ فقدان المال لا يكون سببا للكراهة لا سيما مع ما عرفت من الايهُ الشريفة و الروايات. و الاولى 
أن يمثل له بنكاح المتعةُ إذا اوجب التهمة أو سقوط الإنسان عن أعين الناس؛ كما لعله يظهر من بعض رواياتها. 


كلام الشهيد الاوّل فى اقسام النكاح 


و قال الشهيد الأول فى قواعده؛ ١١‏ إِنّه ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة؛ و كذا بحسب المنكوحة. و مثل للأول 
بما يقرب مما عرفت. و للثانى بما يكون السبب فى الحكم بعض خصوصيات المنكوحة؛ كحرمة نكاح الام و شبههاء و كراهة نكاح 
العقيم و شبهه؛ و استحباب نكاح الأرقاب و وجوب الوطى بعد أربعة أشهر و شبهه. و اباحة ما عدا ذلكك. و قد صرّح بعض فقهاء 
العامة بانقسامه إلى أقسام مختلفة و إن كان تقسيمهم غير تقسيمنا؛ كالنووى فى المجموع. ١؟»‏ و صرّح ابن قدامةُ فى المغنى بانقسامه 
باقسام ثلاثة: -١‏ من يخاف على نفسه فى الوقوع فى الحرام إن تركك النكاح؛ فهذا يجب عليه فى قول عامة الفقهاء. -١‏ من يستحب له 
وهو من له شهوةٌ و لكن يأمن معها الوقوع فى الحرام» و نقل هذا القول عن جماعة كثيرة *- من ليس له شهوةٌ كالعنين» فذكر فيه 
وجهان: أحدهماء يستحب له النكاح لعموم الأدلة. و ثانيهماء تركه أفضل لعدم حصول مصالح النكاح؛ و ربما يضِرٌ صاحبه كما هو 
ظاهر. «" و العمدة؛ إِنَ التكاح قد يجبء لخوف الوقوع فى الحرام (على فرض تركه) أو لوجوب حفظ الموازنة فى المواليد بين 
المسلمين و غيرهم و علوّهم عليهم أو شبه ذلك. وقد انوار الفقاهة ج: ص: 17 يحرم لمزاحمة واجب معين فورى مثل المزاحمة 
للجهاد أو الحج و لو كان فى زمن قصيرء و الباقى سهل. #*:* 


هل يكون استحباب النكاح مشروطا؟ 


وهو أن غير واحد من الأكابر قتدوا استحباب النكاح بمن تاقت نفسه (أىء اشتاقت إليه. و التوقء و التوقان» بمعنى الاشتياق و الاسراع 
فى الشىء و فيضان الدمعء و المراد به هناء الأول.) و لازمه عدم استحبابه لمن لم يشتق؛ مع أنكك قد عرفت أن حكمة هذا الحكم 
بحسب نصوص الباب» ليس مجرد حفظ العفةُ و التقوىء بل بقاء النسل و اكثار نفوس الامّهُ المسلمةُ من أظهر حكمه. و هذا لا يتوقف 
على توقان النفسء و لذا ذهب المشهور إلى استحبابه مطلقا؛ فالفتوى بعدم استحبابه بمجرد عدم التوقان» بعيد. و أبعد من ذلكك, القول 
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باستحباب التركك لمن لا يشتهيه. قال شيخ الطائفة فى المبسوط: الناس ضربان» مشته للجماع و قادر على النكاح؛ و ضرب لا يشتهيه» 
نيا مِنَ الصَّالِحِينَ. »١«‏ فمدحه على كونه حصورا و هو الذى لا يشتهى النساء. 27١‏ و الظاهرء أن هذه الآيهُ هى العمدهٌ فى فتوى جماعة 
من الأصحاب بتقييد الاستحباب بتوقان النفسء و إن استدل له بدليلين آخرين تأتى الإشار إليهما. و يمكن الجواب عنهاء أن ظاهر 
الآيهُ بل صريحها و إن كانت فى مقام المدح لذكر عنوان السييد قبله» و كونه نبا من الصالحين بعده» و لكن يرد على الاستدلال بها؛ 
أولا بأنّ المراد من الحصور و إن كان هو التاركك لاتيان النساء- كما ذكره كثير من أرباب اللغهٌ و علماء التفسير - و لكن يمكن أن 
يكون ذلكك لخصوصية فى حياة انوار الفقاهة» ج 2 ص: يحيى عليه الّدلام؛ لأنّه كان كالمسيح عليه السّلام كان يتردد دائما من 
مكان إلى مكان لتبليغ دين اللمه و أداء رسالته إلى خلقه فهذا فى الواقع من قبيل ما طرأ عليه عنوان الكراهة أو الحرمة لبعض 
العوارضء فلا ينافى الاستحباب الذاتى. و ثانيا: إن كون كلمهٌ الحصور دائما بمعنى من لا يأتى النساء؛ غير ثابت؛ بل ذكر لها معان 
اخرى منهاء ما ذكره الشيخ فى التبيان 0١١‏ ذيل الآية الشريفة» الذى يمتنع أن يخرج مع ندمائه شيئا للنفقة» و يقال للذى يكتم سرّه 
الحصور. و قال فى المجمع 3١‏ بعد تفسيرها بالذى لا يأتى النساءء؛ و معناه أنه يحصر نفسه عن الشهوات» أى يمنعها. و قيل: الحصورء 
الذى لا يدخل فى اللعب و الأباطيلء؛ و قيل: هو العنين» و هذا لا يجوز على الأنبياء لأنّه عيب. فقد ظهر مما ذكرنا أن لها لا أقل من 
ست معان (العنين- الذى لا يأتى النساء- الذى يمتنع أن يخرج مع ندمائه شيئا للنفقة- الذى يحصر نفسه عن الشهوات- الذى يكتم 
سرّه- الذى لا يدخل فى اللعب و الأباطيل). و المعانى الثلاثة الاولى؛ لا تناسب مقام النبوة و المدح؛ بناء على كون النكاح أمرا مطلوباء 
و لكن المعانى الثلاثة الأخيرة تناسبها. هذا؛ و المعروف فى معناهاء هو من لا يأتى النساء. و ثالثا: أن المدح لعله على المنكشف لا 
الكاشف, أى سلطته على نفسه و منعها عن طغيان شهواتها. و رابعا: ثبوت ذلكك فى شرعهم, ليس دليلا على ثوبته فى شرعناء بعد قيام 
الأدلة الكثيرة على استحباب النكاح مطلقا فى هذه الشريعة الغرّاء. إن قلت: نتمسكك باستصحاب الشرائع السابقة. قلنا: الاستصحاب انما 
هو فى فرض الشكك, و نحن لا نشكك فى استحبابه فى شرعناء أضف إلى ذلكك أن استصحاب الشرائع السابقة باطل عندناء لما ذكرنا 
فى المباحث الاصولية من أن الشريعة إذا نسخت نسخت بجميع أحكامه؛ و لذا كان أصحاب النبى صلَّى الله عليه و آله انوار الفقاهة 
اج ص: 14 ينتظرون نزول الأحكام فى أبواب الزكاءً و الصيام و الجهاد و حرمة الشراب و غيرها و إن كانت هذه الامور فى الشرائع 
السابقة. اللّهم إلا أن يقال مطلوبية النكاح أمر عقلى فهو من المستقلات العقلية التى لا يمكن القول بخلافه حتى فى الشرائع السابقة 
فالعمدة فى الجواب, هى الأولان. و الأمر سهل بعد ابهام الآيهُ و غموضهاء مع ظهور آيه الأمر بالانكاح, و الروايات الكثيرة الواردة فى 
المقام على استحبابها مطلقاء بل لم نجد رواية تدل على التقييد بالاشتياق. و استدل للقول بهذا القيدء أيضا بقوله تعالى فى مقام الذم؛ 
ْيّنَ لِلنّس حب الشَّهَواتِ مِنَ النّساءِ وَ الْنِينَ وَالقَناطِيرٍ الْمُمَنْطرَوْ مِنَ الذَّهَبٍ و الْفِضَّةُ وَ الْتَهِل الْمَسَوّمْدِ وَ الْأنُعام وَالّْحَوْثِ ذلك مَتاحٌ 
القياة الذنيا و الل عِنْدَهُ َسْنٌ الَمَآب. 0١١‏ و الذم دليل على عدم الاستحباب. و فيه. إن المذمّةُ على حبّ الشهوات؛ لا مجرد حب المال 
والبنين و النساءء بقرينة حب البنين. فإِنّه لا شك فى استحباب حب البئين إذا كان الحب معتدلا لا يدخل صاحبه فى المعاصى. و 
كذلك المالء و هكذا النساء. كيفء و قد منّ الله على عباده بهذه النعم فقال: و مِنْ آياتِه أن خَلَقَ لكن ين أنْقيتكم أزواساً قد كوا 
ليها .... «" و قال عرٌّ من قائل: وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسدِرَحُونَ. 0*9 إلى غير ذلكك مما يدل على تفضله على خلقه 
بخلق الأنعام لهم؛ و هكذا بالنسبةُ إلى الأموال. كما استدل أيضا بن التكاح غالبا مستلزم لتحمل مسئوليات كثيرة للزوجة و الأولاد: و 
الحرمان عن كثير من العبادات و تحصيل العلوم, فالا-ولى لمن لا يرغب فيه؛ إن يتركه» للفرار من هذه الامور. و فيه» أن تحمل هذه 
المسؤوليات- كسائر المسؤوليات الاجتماعةة) عبادة و مطلوبة انوار الفقاهة ج"2 ص: ”5 للشارع المقدّس. فقد ورد فى الحديث 
المعتبر عن الصادق عليه السّرلام: الكادٌ على عياله كالمجاهد فى سبيل اللّه. 2١١‏ بل فى حديث آخر عن أبى الحسن الرضا عليه الس لام: 
الذى يطلب من فضل الله ما يكف به عياله» أعظم أجرا من المجاهد فى سبيل الله عزِّ و جل. 5١‏ فالحق» استحباب النكاح مطلقا 
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حم العتران الأولى. و الله العالم. 
رابعها: فى معنى «النكاح» 
النكاح فى اللغة 


قد اختلف أرباب اللغةٌ و الفقهاء فى معنى «النكاح» على أقوال كثيرة» و حيث إِنْ هذه الكلمهُ وردت كثيرا فى الكتاب و السَدنّهُ وفى 
بعض الموارد خالية عن القرينة» لا بد من تبيين معناها حتى تحمل عليه عند الشكك فى المراد منه» فنقول (و من الله نستمد التوفيق و 
الهداية): الخلاءف واقع فى إِنّها حقيقة فى العقد خاصة؛ أو فى الوطىء أو فيهما معا على نحو الاشتراكك اللفظىء أو المعنوى» أو هى 
مجاز فيها و معناه الحقيقى شىء آخرء و هو الالتقاءء يقال تناكح الجيلان إذا التقيا؛ أو معناها هو الضمء يقال تناكح الأشجان أى ضم 
بعضها إلى بعض. و إليكك بعض كلمات أهل الله أولاء ثم كلمات الفقهاء. أمَا الأول؛ فقد صرح الراغب فى المفردات بأن: أصل 
النكاح للعقد ثم استعير للجماع؛ و محال أن يكون فى الأصل للجماع ثم استعير للعقدء لأنّ أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم 
ذكره. 0 و قال الجوهرى فى الصحاح باشتراكه فيهماء فقال: النكاح» الوطء؛ و قد يكون القعد. و قال الفتومى فى المصباح المنير ما 
نصه: يقال» مأخوذ من نكحه الدواءء إذا خامره و انوار الفقاهة. ج" ص: 7١‏ غلبه» أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى 
بعضء أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها؛ و على هذا يكون مجازا فى العقد و الوطء جميعا ... و إن قيل» غير مأخوذ من شىء 
لا بدٌ من القول بالا-شتراكك. انتهى. فانظر إلى هؤلاء الثلاثهُ من معاريف أهل اللغه؛ فقال الأول بكونه حقيقة فى العقدء و الثانى 
باشتراكه فيهماء و قال الثالث فى صدر كلامه بكونه مجازا فيهماء و حقيقهُ فى معان آخرء ذكر منها ثلاثةُ. و كذلكك اختلاف الفقهاء 
فيه» فكل اختار مسلكا و إليكك نبذ منها: 


النكاح فى الفقه 


قال المحقق النراقى فى المستند: و هو فى اللغةء عقد التزويج خاصة على الأصح. لتبادره عرفا و اصالة عدم النقل؛ و كون العقد 
مستحدثاء ممنوع؛ بل لكل دين و مله عقد. و قيل حقيقة فى الوطء خاصة: بل هو الأشهر كما قيل؛ بل عليه الإجماع كما عن المختلف 
...و قيل حقيقة بينهما لاستعماله فيهما .... و قيل مجاز كذلكك (أى فيهما) لأخذهما من الضم و الاختلاط و الغلبة؛ و يرد بعدم ثبوت 
المأخذ. (انتهى محل الحاجةهٌ من كلامه). 1١‏ و قال الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك: اعلم أنْ النكاح يستعمل لغهُ فى الوطى 
كثيرا و فى العقد بقلة. قال الجوهرى: النكاح, الوطى؛ و قد يقال العقد. و شرعا بالعكس يستعمل بالمعنيين إلا أن استعماله فى العقد 
أكثر؛ بل قيل إِنّه لم يرد فى القرآن بمعنى الوطى إلا فى قوله تعالى ... حَتَّى تَنْكحَ روجا غَيِرَهُ .... لاشتراط الوطى فى المحلل؛ و فيه 
نظر لجواز إراد العقد و استفادة الوطء من السنّةُ. انتهى. 7" و قال ابن قدامة فى المغنى: النكاح فى الشرعء هو عقد التزويج؛ فعند 
اطلاق لفظه انوار الفقاهة» ج7؛» ص: 77 ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل و ذكر فى ذيل كلامه. الأشهر استعمال لفظ النكاح بازاء 
العقد فى الكتاب و السنّهُ و لسان أهل العرف. (أجاب بذلكك عن القاضى القائل بالاشتراكك). )١١‏ أقول: لا يهمّنا معناه اللغوى بأن 
يكون عاما أو خاصا أو مشتركا أو مجازا؛ بل الذى يهمّناء معناه فى لسان الشارع المقدس فى الكتاب و السنّة. 


النكاح فى القرآن 
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فقد استعمل فى كتاب الله تعالى فى 7 مورداء كلها أو جلّها ظاهرة فى العقد؛ مثل قوله تعالى: إذا تَكَحْكُمٌ الْمَؤْمِناتِ نُمَ طَلْفَتمَوهَنّ .... 
:' و قوله تعالى: فَِنْ لَه فلا محل لَه مِنْ بَغْدُ حتّى تنْكاح زَوْجا غَيرَه .... “8 إن ذكر الطلاق و ذكر الزوج أظهر شاهد على كون 
المراد بالنكاع علا السقدة و إكما يسعاد اعجار الداغول فى المعلل دن السسكة :وق رطان #الكضو ضااطات لكو وق الباء علتى و 
ثلاث وَ رباع .... © و قوله تعالى: ... وَ لا تَعزِمُوا عفْدَةٌ الَكاح عشَّى يَبِلمَ الكتابُ أَجَلهُ .... «0» فإنَ عقدة النكاح» من قبيل إضافة العام 
بالخاص أو إضافة السبب بالمسبب» فيكون النكاح 507 قوله تعالى: ... إِلَا أن بَعْفُونَ أو يَعفُوَا الَذِى بده عُفْدَةُ الكاح 
3 الامو الس هايا نكم ارق كر دعاق عمد الانقع ليف ل 1ن اليه كبن عوك كد لكف وها ين 
أشباهها. 


النكاح فى السنة 


و أمًا السنة و الروايات المشتملة على لفظ النكاح و مشتقاته» فهى أيضا شاهدة على استعماله فى العقد إِلَا فى موارد شاذة. و إن شئت» 
فانظر الأبواب التالية فى المجلد ١‏ من كتاب الوسائل: -١‏ الباب ١‏ من أبواب مقدمات النكاحء فقد ذكر فى بعض رواياته؛ أنّه ما من 
شىء أحبٌ إلى الله عزّ وجل من بيت يعمر فى الإسلام بالنكاح. 1- الباب 68 الحديث الأول (و من سنّتى النكاح)» و الحديث الثالث 
(و إن من سنتى النكاح). بد البان #8 الحديت الأول (ليس عندى طول فانكح النساء). *- الباب 2181 فيه روايتان تدلان على 
حسن الاحتياط فى أمر النكاح. ه- الباب ”2 من أبواب عفد النكاح؛ فيه روايات ثلاثة تدل على أن النكاح لا يكون الابجين 2د البات 
؟ منه» فيه رواية تدل على أنّه لا ينقض النكاح إلا الأب. 7- الباب 0 منه. فيه رواية تدل على أنه لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا 
بإذن آبائهن. 8- الباب 4 منه؛ فيه روايات عديدة تدل على اعتبار اذن الأب فى النكاح. 4- الباب 54 منه؛ فيه روايتان تدلان عن بطلان 
نكاح الشغار» و هو نكاح امرأتين يكون مهر أحدهما نكاح الآدخر. كان يقول: زوجنى اختككء ازوّجكك اختى. -٠١‏ الباب »١‏ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة» فيه روايات كثيرة تدل على حرمة نكاح نساء النبى صلَى اللّه عليه و آله و حرم نكاح ما حرّم الله من امرأة 
الأب و غيرها. و قد ورد فى أبواب الطلاق و المهور فى المجلد ١5‏ من الوسائل» أيضا روايات استعمل فيها النكاح فى معنى العقد و 
كذلكك فى المجلد 18 من أبواب الشهادات. نعم» قد استعمل هذا اللفظ أيضا فى مجرد الدخول بدون العقد فى موارد نادرة» مثل ما 
ورد فى أبواب ما يمسكك عنه الصائم (فى شهر رمضان). ففى رواية: إِنْ الله لما فرض انوار الفقاهةء ج*: ص: 75 الصيام فرض أن لا 
ينكح الرجل أهله فى شهر رمضان ... و كان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرًا لقلهُ صبرهم ... 1١‏ و فى رواية اخرى فى 
نفس الباب: فاحل الله النكاح بالليل فى شهر رمضان و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر. 01١‏ إلى غير ذلكك مما فى هذا المعنى فى 
أبواب اخرء مثل أبواب حرمة اللواط. و الحاصل أن هذا الاستعمال الكثير فى معنى العقد. دليل على صيرورته حقيقة فى العقد. و إن 
فرض كونه فى اللغة حقيقة فى الوطىء لأنّ الاطراد من علائم الحقيقة أو سبب لها. إن قلت: هذه الموارد التى ذكرتموه مقرون بالقرائن 
المختلفة؛ و اطراد الاستعمال مع القرينة» لا يكون علامة للحقيقة» كما أنه لا يكون سببا لها. قلت: الوضع- كما هو المعلوم- على 
قسمين» الوضع التخصيصى و الوضع التخصصى. و هىء العلقة الحاصلة بين اللفظ و المعنى فى عالم الذهن إِما من طريق تخصيص 
اللفظ بها اعتبارا و إنشاء أو تعهداء و إمّا من طريق كثرةٌ الاستعمال و لو كان مع القرينة» فإِنٌ كثرة الاستعمال على كل حال توجب 
العلقةُ؛ مثلا إذا قال المولى صل مع الوضوءء صل إلى القبلك صل مع الجماعة و هكذا ... ثم قال: الصلاة» الصلاة؛ ينصرف الذهن إليه 
لا إلى مجرد الدعاء. و الحاصلء إِنَ لفظ النكاح لو سلم كونه فى اللغهُ غالبا بمعنى الوطى لكن نقل فى الشرع إلى العقد, و لا أقل من 
أنه يتصرف غند الاظلاق. ف الله العالم. 
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خامسها: النكاح عبادة أم لا؟ 


قد يدور على بعض الألسن أن النكاح نوع من العبادة أو فيه شائبة العبادة؛ قال صاحب الجواهر (قدس سره): لا ريب فى أن الاحتياط 
لا ينبغى تركه خصوصا فى النكاح انوار الفقاهة ج؛ ص: 18 الذى فيه شوب من العبادات المتلقا من الشارع. و الأصل تحريم الفرج 
إلى أن يثبت سبب الحل شرعا. 01١‏ لا شكك فى ان العبادة هنا ليس بمعنى ما يشترط فى صحته قصد القربة. لأنّه لم يقل أحد باعتبار 
ذلك لا من الشيعة ولا من المْدنَهُ كما أن العبادة بالمعنى الأعم أى ما يشترط قصد القربهُ فى ترتب الثواب عليه لا تختص بالنكاح: 
بل يشمل جميع الواجبات و المستحبات التوصليّة؛ فاىٌ معنى لهذا التعبير؟ الظاهر أن المراد من هذا التعبير كونه من التوقيفيات التى 
تحتاج إلى بيان الشارع فى كل مورد و يجرى فيه اصالة الفساد عند الشكك. توضيح ذلكك. أن هناكك عقود كثير فى عرف العقلاء 
مثل البيع و الاجارة و الشركة و المضاربة و شبهها تعدّ من الامور الإمضائية» قد حكم الشارع بصحتها ما عدا ما خرج بالدليل؛ فقال يا 
أنها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؛ فإذا شكك فى اعتبار شىء فيهاء يحكم بالصحة" إلا أن يخرج منها بتقييد أو تخصيص؛ فاصالة الصحة 
حاكمة فيها. و إن شئت قلت: إِنّ الشارع المقدس أخذ فيها بما عند العرف و العقلاء و امضاها إلا فى موارد خاصة؛ فاضاف على 
شرائطها و أركانها أو نقص عنهاء و لذا يقال باعتبار سيرة العقلاء مع عدم الردع عنها. لكن النكاح و الطلاق» ليسا من هذا القبيل و إن 
كانا موجودين فى عرف العقلا-ء قبل نزول الشريعة الإسلامية» و ذلك لأنّ الشارع المقدس أضاف إليها أشياء كثيرة و نقص منها 
كذلك فى الناكح و المنكوح و غيرهما؛ فكأنهما تبدلت ماهيتهما مما كان» فصار كالعبادات من الامور التوقيفية التى لا يمككن الأخذ 
فيها بعرف العقلاء و سيرتهم بعنوان إن عدم الردع فيها كاف فى امضائهاء بل لا بد من ثبوت شرائطها و موانعها من الشرع, و لا يجرى 
فيهما إِلَا اصالة الفساد» فهما من الامور التوقيفيةُ التى تحتاج دائما إلى الدليل. و الله العالم. *#** 


[المسألة :١‏ مما ينبغى أن يهتم به الإنسان» النظر فى صفات من يريد تزويجها] 
اشارة 


المسألة :١‏ مثا ينبغى أن يهتم به الإنسانء النظر فى صفات من يريد تزويجها. فعن النبى صلَى الله عليه و آله: اختاروا لنطفكمء فان 
الخال أحد الضجيعين. 0١١‏ و فى خبر آخر: تخيروا لنطفكم؛ فإن الأبناء تشبه الأسخوال. ١؟»‏ و عن مولانا الصادق عليه السّيلام لبعض 
أصحابه حين قال هممت أن أتزوج: انظر اين تضع نفسكك و من تشركه فى مالك و تطلعه على دينكك و سرّك. فإن كنت لا بد فاعلا 
فبكرا تنسب إلى الخير و حسن الخلق. الخبر. «* و عنه عليه السّلام: إنما المرأهً قلّادة فانظر ما تتقلد؛ و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن و 
لا لطالحتهنء فاما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضّهُ هى خير من الذهب و الفضّه و أمّا طالحتهن فليس خطرهن الترابء التراب 
خير منها. 25١‏ و كما ينبغى للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج» كذلكك ينبغى ذلكك للمرأة و أوليائها بالنسبة إلى الرجل. فعن مولانا 
الرّضا عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: النكاح رقء فاذا انكح احدكم وليدته فقد ارقها فلينظر أحدكم 
لمن يرق كريمته. «) 


النظر فى صفات من يريد تزويجها 


)١(‏ أقول: هذه المسألة بمنزلة الكبرى لبيان استحباب اختيار الزوجة الصالحة من دون ذكر شىء من صفاتها الخاصة. و الحال أن 
المسألة الآتية لبيان الصغرى, أعنى الصفات الخاصّة؛ و ما يكون دليلا على صلاح الزوج أو الزوجة. و هذه مسأل مهمه و إن اندرجت 
فى المستحبات؛ و لكن قد تكون أهم من بعض الواجبات و يكون تركها سببا لكثير من المحرمات احيانا؛ كما هو ظاهر لمن تدبر. 
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انوار الفقاهة» ج. ص: 77 و حيث إِنْ الصفات تتبع الأهداف (و كل إنسان يطلب ما يجاوب أغراضه و أهدافه)» بين فيها أن المقصود 
من الزواج فى المرحلة الاولى هو بقاء النسل الصالح؛ و لا شكك ان صفات الأبوين تنتقل إلى أولادهما من طريق الوراثة فى الجملة (لا 
كأمر يوجب الجبر بل يساعد على الأعمال الصالحةٌ و الطالحة؛ ففى الواقع؛ الصفات الرَوحتَهُ كالصفات الجسمانية من الصحةٌ و المرض 
تنتقل إلى الأولاد بعنوان المقتضىء لا العلة التامة). فلا بد من اختيار زوج أو زوجة يكون فيه المبادى الحسنة» كالبلد الطيب التى 
يخرج نباته باذن ربهء لا كالبلد الخبيئة التى لا يخرج إِنَا نكدا. و فى المرحلة التالية يكون الزوج أو الزوجة شريكا للإنسان فى جميع 
شئون حياته و محرما لأسراره و افكاره و دينه فلا بدّ أن يكون صالحا لهذا الفرض المهم الذى له دور هامٌ فى حياةً الإنسان اجتماعيا و 
انفراديا. و فى المرحلة الثالثة كل من الزوجين يكون معرفا لصفات زوجه و كيانه و اخلاقه و يكون زينا له أو شينا و هنّ لباس لكم و 
أنتم لباس لهنّ و لكن لباس يلبسه مرةٌ غالبا فى مده عمره و يخلعه مر فلا بدّ أن يكون فيه ما يكون سببا لزين زوجه و اعتباره و مكانته 
الاجتماعية و يكون مدافعا له أيضا (كما أن اللباس دفاع للإنسان) فلا بدّ أن يكون فيه صفات تقتضى ذلك. و العجب أن كثيرا من 
الناس إذا أرادوا اشتراء قميص يلبسونها عدَّهُ شهور أو سنة واحدة» يتخيرون و يختبرون و يسئلون و يشاورونء و لكن اللباس الذى 
يلبسونه طول عمرهم لا يتخيرون له. و رعاية هذا الأ-مر فى أعصارنا أهم و أحرى من الأعصار السابقة. لأمور لا يخفى على الباحث. 


[المسألة ؟: ينبغى أن لا بكون النظر فى اختيار المرأة» مقصورا على الجمال و المال 
اشارة 


المسألة 7: ينبغى أن لا يكون النظر فى اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال. فعن النبَِ صلى الله عليه و آله: من تزوج امرأة لا 
يتزوجها إِلَا لجمالهاء لم ير فيها ما يحبء و من تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له. و كله اللّه اليه؛ فعليكم بذات الدين. 2١‏ بل يختار من 
كانت واجده لصفات شريفة صالحة؛ قد وردت فى مدحها الأخبار؛ فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمها الآثار. و اجمع خبر فى هذا 
الباب ما عن النبنَ صلَى الله عليه و آله أَنّهِ قال: خير نسائكم. الولود الودود العفيفة؛ العزيزة فى أهلهاء الذليلة مع بعلهاء المتبرّجة مع 
زوجهاء الحصان على غيره» التى تسمع قوله و تطيع امره 7١‏ ... إلا أخب ركم بشرار نساء كم, الذليلة فى أهلهاء العزيزة مع بعلهاء العقيم 
الحقود التى لا تتورّع من قبحء المتبرجة إذا غاب عنها بعلهاء الحصان معه إذا حضرء لا تسمع قوله و لا تطيع أمرهء و إذا خلابها بعلها 
تمنعت كما تمنّع الصعبة عن ركوبهاء لا تقبل منه عذرا و لا تقيل له ذنبا. 0*9 و فى خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله: إيَاكم و خضراء 
الدمن! قبل 4 ها رسول اللداو عا خشراء الدمن ؟ قال» اليرأة الحياء فى ميت السو و7 


الصفات المطلوبة فى النساء 


)١(‏ أقول: هذه المسألةُ بمنزلة الصغرى لما فى المسأله السابقة. بين فيها الصفات المطلوبةٌ للنساء» و حاصل ما يستفاد من روايات الباب 
و مما تراه فى الخارج» أن الإنسان قد يتزوج المرأه لمالها فقط» و اخرى لجمالها فقطء و ثالثة لكمالها؛ فقد ذم الأولتان و مدح الثالث. 
و إن شئت قلت؛ النكاح على أقسام؛ بعضها شهوىء و اخرى تجارىء و ثالثه مقامىء و انوار الفقاهة. ج”؛ ص: 59 رابعة سياسى» و 
خامسة قومى عصبىء و سادسةء إنسانى» و سابعة إلهى؛ و كل منها له أصحاب و خيرها أخيرها. و قد يتزوج امرأة؛ لها أو لأبيها مالء 
يرجو مماته ليكتسب ماله من طريق زوجته. و هذا دليل على دنائة الهم و عدم الاعتماد باللّه و بنفسه. و قد يكون يتزوجها لجمالها 
فقط ولا يتفكر فى صفاتها الاخرى من الديانة و العفةٌ و الوفاء و كرامة الأبوين» و الحال أن الجمال يزول بعد ذهاب شبابها بسرعة 
فتبقى هى و ساير صفاتهاء بل قد يكون الجمال مع عدم العفهُ و الديانة و التقوى سببا لمشاكل عظيمة ينغص العيش و يوجع القلب مما 
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لا يخفى على الخبير. و قد يكون مال المرأة سببا لطغيانها و عدم سلمهاء كما يظهر بالتجارب. و قد يريد اكتساب الجاه و المقام 
الدنيوى من اسرةٌ زوجته و هذا أيضا دليل على عدم الاعتماد بربّه و بنفسه. و كونه كلا على غيره. و هكذا بالنسبة إلى النكاح السياسى 
و غيره» و هناك سياسات محمودة فقد يقع الخلاف بين القبائل المختلفة بما يوجب اراقة الدماء و الفساد فى الأرضء ثم تتصالحانء و 
تتزوج هذه من هذه و بالعكسء فتقوى العلاقة بينهما و تتسالمان. و المراد من النكاح الإنسانى ما يكون بسبب ما فى الزوجة من 
صفات الفضيلة؛ من العلم و الفهم و العقل و الدراية و علو الطبع و الوفاء و الأمانة» و إن كانت ضعيفة فى المعارف الإلهِيَهُ و الديانة؛ و 
هذه و إن كان لها كمالاءت. و لكن إذا خلت من الديانةٌ و الإيمان, لا يمكن الاعتماد الكامل عليها. و أحسن أخلاق المرأة عقلها و 
دينها و إيمانها و تقواها. #::* 


ينبغى التنبيه هنا على امور 
١-الاختبار‏ لازم من جانب الزوج أيضا 


إِنَ الاختيار و الاختبار كما يلزم فى جانب الزوجة؛ يلزم فى جائب الزوج أيضاء كما نطقت بها الأخبار و الآثار. فقد ورد فى أخبار 
كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و عن الأئمة المعصومين عليهم الّلام أنّه إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه تزوجوه. إلا 
تفعلوا تكن فتنةٌ فى انوار الفقاهة؛ ج"؛ ص: "١‏ الأرض و فساد كبير. 21١‏ و هذه الروايات من جانب» تدل على اعتبار الخلق الحسن و 
الدين و التقوى فى الزوجء و من جانب آخر على عدم التشديد و الوسواسء و مراعاٌ الامور المادية و الاعتبارية فى زواج البنات. كما 
قد ورد فى روايات كثيرة» النهى عن تزويج البنت لشارب الخمر و سيّئ الخلق. 25 و من جميع ذلكك يظهر لزوم رعاية الصفات 
الحسنة فى تزويج البنات» و اختيار الصهر بغير تشديد. 


"- الصفات الحسنة لا تجتمع فى واحد عادة 


من الامور التى ينبغى لكل إنسان التوجه اليه» أن الصفات الحسنة. لا تجتمع فى واحد عادة إِلَا المعصومين أو الاوحدى من الناس؛ فلذا 
لا بد من ملاحظة المجموع من حيث المجموع. و بعبارة اخرى لا بدّ من الكسر و الانكسارء و الجمع و التفريق» و العمل بما يبقى بعد 
ذلك؛ فمن كان فيه كثير من الصفات الحسنة» يغتفر عنه بعض الصفات غير الحسنة» و إذا كان المعدل إيجابيا لا يلاحظ بعض 
الجهات السلبية. و لو أصرٌ الإنسان على جمع جميع الصفات الحسنة فى الزوج أو الزوجة» يبقى بلا زوج. وقد ورد فى الحديث العلوى 
عليه السّ.لام: من استقصى على صديقه انقطعت مودته. «*) و هذا الحديث و إن ورد موردا آخر إِلَا أنه يعلم حكم المقام منه» و ببالى 


إنْى رأيت فى بعض الروايات مضمونه من استقصى فى الصفات بقى بلا صديق. «©» و مثله يجرى فى حق الزوج. 
؟- التشاور فى الزواج 
التشاور فى كل امر مهم حسن و فى الزواج أحسنء لا سيما للشباب, لأنّه ليس لهم تجربة فى هذا الأمر و الغالب فى الناس أُنّهِم لا 


يجرّبون هذه المسأله إِنَا مرّهْ واحدة فليس للشباب خبرة بأمر النكاح؛ و لهذا ليس لهم غنى عن التشاور مع ذوى اللَب و اهل الخبرة و 
التجربة فى هذا الأمرء لا سيما أن بعض الظواهر الحسنة قد يخدعهم أو يعمى أبصارهم و يصمٌ أذانهم. هذاء مع أن الندامة فى التكاح» 
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غالبا لا يمكن تداركها و لا يوجد فيه سبيل إلى الرجوع قهقرى إلا بخسائر كبيرة مادية و معنوية. 
؟- خْفَةَ المئونة فى النكاح مطلوب 


مما ورد التأكيد فيه» هو خفة المئونة فى النكاح و المهر و جميع امور الحياه. فقد ورد فى الحديث: أمَا شوم المرأة فكثرة مهرها و 
عقوق زوجها. 0١١‏ وفى رواية اخرى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام: من بركة المرأة خفة مؤنتها و تيسير ولادتها ومن شؤمها شد 
مؤنتها و تعسير ولادتها. «؟» و نرى فى عصرنا هذا مهورا ليس فيها اى غرض عقلائى و فيها آلاف ألوف من الدنانير الغالي؛ و قد أفتينا 
بفساد بعضها من حيث كونها سفهيّاء و حكمنا بوجوب مهر المثل بدلها. إن قلت: أو ليس الله تعالى يقول: ... وَ آَيكُمْ إخدامُنٌ قنطاراً 
قلا تَأَحَدُوا مِْهُ كينا «*" و المعروف» أن القنطار ملأ مسكك ثور ذهبا. قلنا: أولاء القنطار المأخوذ من القنطرة» كما ذكره الراغب فى 
مفرداته و هو الجسر الذى يعبر عنه» و هو إشارءٌ إلى المال الذى فيه عبور الحياة» تشبيها بالقنطرة» و ذلكك غير محدود القدر فى نفسه» 
و إِنْما هو بحسب الاضافة (بحسب الأشخاص)؛ ثم نقل عن بعضهم أنه أربعون أوقية (و الأوقيه سبعة مثاقيل)؛ و عن بعضهم انه ٠٠٠١‏ 
ديناراء ثم قال: و قيل» ملأ انوار الفقاهة. ج” ص: 7 مسكك ثور ذهبا. و يقرب منه قول غيره. فالمعنى الأخير قول ضعيفء و الأصل 
أنه مال كثير؛ فلا دلالة لها على ما ذكر. و ثانياء إن السفه كما يجرى فى البيع» بأن يشترى الإنسان ما قيمته مأئة دينار بالف دينار؛ 
يجرى فى النكاح بأن ينكح من يكون مهر المثل فيه مأئة» بالف؛ إِنَا أن يكون هناكك أغراض خاصة عقلائية. 


م- كثرهُ مطالبات كل من الزوجين من الاخر يخرب بناء الاسرة 


مما يخرب بناء الاسرة و يزلزل أساس الزواج كثرةً مطالبات الزوج من زوجته أو بالعكس. ولا يدوم بيت النكاح إِلَا بِقآسهُ المطالبة» و 
المداراة و العفو و الصفح. بل لا يمكن التعاشر مع الناس إلا بذلككء بل يجب فى كثير من المواضعء التغافل. فقد ورد فى الحديث 
المعروف عن مولانا على بن الحسين زين العابدين عليه المّ.لام مخاطبا- ابنه محبّرد بن على عليهما المّد.لام-: اعلم يا بنى إِنْ صلاح 
الدنيا بحذافيرها فى كلمتين» إصلاح شأن المعايش ملؤ مكيالء ثلثاه فطنة و ثلثه تغافل. 0١١‏ و لو لا التغافل» لا يمكن التعاشر السلمى مع 
الناس غالباء كما لا يخفى على الخبير. 


م8 السعى فى انكاح الايامى مستحب 


يستحب- بل قد يجب- السعى فى انكاح الأيامى» كما صرّح به فى الكتاب العزيز. و إِنْما يجب إذا كان الطريق الوحيد أو أحد الطرق 
للأ-مر بالمعروف و النهى عن المنكرء فكما يجب التزويج لمن يخاف وقوعه فى الحرام» فكذلك الانكاح فى هذه الموارد. وقد مرٌ 
بعض الأحاديث فى التأكيد على هذا الأمر» و قد روى السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّدلام: 
أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى نكاح حتى يجمع الله بينهما. 1١‏ انوار الفقاهة ج ص: 7 و عن موسى بن جعفر عليه 
التدلام: أن لله ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته إِلَّا نب أو وصي نبي أو عبد اعتق عبدا مؤمناء أو عبد قضى مغرم مؤمنء أو مؤمن كف 
ايمهُ مؤمن. 0١١‏ و الايمة» من آم؛ يئيم» ايمة. و الوصفء الايِم» للذكر و الانثى. بمعنى من فقد زوجه أو فقد من أول الأمر كما صرّح به 
فى المجمع. و على كل حال يمكن أن يكون ذلكك بصورة الانفراد» أو يكون هناك مشروع وسيع لهذا الأمر الهامٌ؛ و الانصاف أن من 
شأن الحكومة الإسلامية تنظيم برنامج لهذه المهمّة و اعطاء تسهيلات للشباب فى هذا الطريق حتى يطهر المجتمع الإسلامى من دنس 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 01٠١‏ من لاعزو 


المفاسد الأخلاقية التى ملأت الجوامع غير المؤمنة بما فيها من الآثار السيئةُ فى الدنيا و الآخرةٌ. #** و هنا فى تحرير الوسيلة 9 مسألة» 
ناظرةٌ إلى المستحبات أو امور واضحة من الواجبات أو المحرمات لم نتعرض لها ايكالا إلى وضوحهاء فراجعها و تأمل فيها. فنبدأ الآن 
من المسألة 1 من المسائل التى تعرض لها. د 


[المسألة "1: لا يجوز وطوٌ الزوجة قبل اكمال قسع سنين 
اشارة 


المسألة 7 لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين. دواما كان النكاح أو منقطعا؛ و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضعٌ 
و التفخيذ» فلا بأس بها حتى فى الرضيعة. و لو وطأها قبل التسع و لم يفضهاء لم يترتب عليه شىء غير الإثم على الأقوى. و إن أفضاها- 
بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحداء أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا- حرم عليه وطؤها أبداء و لكن على الأحوط فى الصورة 
الثانية. و على أى حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى؛ فيجرى عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة اختها و غيرهاء 
و تجب عليه نفقتها ما دامت حده» و إن طلقهاء بل و إن تزوجت بعد الطلاسق على الا-حوطء بل لا يخلو من قوة. و يجب عليه دية 
الافضاء و هى ديه النفسء فاذا كانت حرّةٌ فلها نصف ديهُ الرجل مضافا إلى المهر الذى استحقته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته 
بعد اكمال التسع فافضاهاء لم تحرم عليه و لم تثبت الدية؛ و لكن الاحوط الانفاق عليها ما دامت حي و إن كان الأقوى عدم الوجوب. 


موضوع الافضاء و احكامها 


)١(‏ أقول: هذه المسألهُ من المسائل المهمّة» و تشتمل على فروع كثيرة» و قد بحث فى العروة الوثقى عن هذه المسألهُ فى عشرة مسائل» 
و نحن نتكلم عن هذه الفروع الموجودة فى التحرير ثم نتكلم إن شاء الله فى ما يبقى» بعد ذلكك. 


[فروع المسألة] 
-١‏ حرمة وطى الزوجة قبل اكمال تسع سنين 


اشارة 


لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين» بل لا يجوز بعده إذا خيف عليها ضرر أو خطر بعدم الاستعداد الجسماني؛ و إِنّما يجوز إذا 
أمن من الضرر و الخطر عليهاء و بلغت مبلغا تستعد للمواقعة؛ و تختلف الأفراد فى ذلكك؛ و كذلك البلدان؛ و قد كان تزويج الصببة 
لتسع سنين و زفافهاء معمولا بين بعض الأقوام فى سابق الأيام؛ و لم يكن ذلك إِلَا انوار الفقاهة ج*: ص: 0" لاستعدادهنٌ لذلك؛ لا 
سيما إذا كان الزوج أيضا مراهقا لا يكون منشأ لخطر عليها. و قد كان هذا أيضا متداولا بينهم. و على كل حالء القول بحرمة الوطء 
قبل ذلك مما أجمع أصحابنا عليه كما صرح به فى الجواهر و قال: إجماعا أيضا بقسميه. 0١١‏ و قال شيخ الطائفة فى النهاية: و لا يجوز 
للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتى لها تسع سنين؛ فان دخل بها قبل أن يأتى لها تسع سنين فعابت»؛ كان ضامنا لعيبها؛ و يفرق بينهما 
والاافض لهأندا: "١‏ و قال النراقى فى المستند: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل اكمالها تسع سنين بالإجماع المحقق و المحكىّ 
مستفيضا. 1*0 و به صرّح فى جامع المقاصد و المسالكك حيث قالا: لا خلاف فى تحريم وطئ الانثى قبل أن تبلغ تسعا. 6١‏ أمّا فقهاء 
العامة فقد تعرضوا الأحكام الافضاء مشروحا كما سيأتى إن شاء اللّهِ و لكن لم نر لهم حكما بحرمة الدخول قبل التسع أو العشر أو 
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غيرهما؛ نعم» ذكر النووى فى كتاب المجموع أنّه: إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء بالافضاءء فلا يجوز له وطيها كما لا يلزمها 
تمكينه. «0) و من الواضح أن هذا غير ما ذكره الأصحاب (قدس الله أسرارهم). و يدل على أصل الحكم- أى حرمة الوطء قبل تسع 
سنين- مضافا إلى الإجماع المذكور- روايات كثيرة: -١‏ ما رواه الكلينى (قدس سره) فى الصحيح, عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه 
السّلام» قال: انوار الفقاهة» ج, ص: 8" إذا تزوج الرجل الجارية و هى صغيرة» فلا يدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين. 201١‏ 7- ما رواه 
عن عمار السجستانى» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضى قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حدٌ 
المرأة أن يدخل بها على زوجهاء ابنهُ تسع سنين. 279 "- ما رواه فى دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال: من 
تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين. 0" و هناكك طائفةٌ من الروايات» تدل على التخيير بين تسع سنين أو عشر سنين» 
مثل ما رواه زرارة» عن أبى جعفر عليه الس لام» قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين. «©» و مثلها ما رواه أبو 
بصيرء عنه عليه السّلام. «0) و هناكك طائفة ثالثة» تدل على خصوص عشر سنينء مثل ما رواه غياث بن ابراهيم» عن جعفرء عن أبيه» عن 
على عليه الّرلام» قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين؛ فان فعل» فعيب» فقد ضمن. 0*) و يمكن حمل روايات التخبير على 
الاستحباب, لعدم امكان التخيير بين الأقل و الأكثر. و هذا الجمع قريب. و كذا ما دل على خصوص العشر يحمل على الاستحباب 
بقرينة الروايات الدالة على التخيير. و قد يقال أن المراد بالعشر أول العشر أى تمام التسع و الدخول فى العاشرة؛ و الأمر سهلء لا سيما 
بعد الإشكال فى بعض اسناد الروايات الدالهُ على العشر. *#: 


بقى هنا شى: 
و هو أن ظاهر الأدل كون هذا الحكم أى الحرمة: عاما يشمل صورة خوف الإفضاء و عدمه. و أن كانت الحكمة غلب خوف الإفضاء 
فى أفرادهاء إِلَا أنّه حكمة لا علة؛ فلو كانت الزوجة رشيدة فى حال الصغر و كان الزوج حديث السنّ لا يخاف من دخوله عيب على 


الزوجة؛ كانت الحرمة ثابتة. بل يمكن تعميم الحكم لما إذا كانت المراةُ بالغة» و لكن كانت نحيفة يخاف عليها الافضاء أو العيب» لا 
يجوز دخوله بها؛ ولا يجب عليها التمكين؛ و لو استمرٌ ذلكك مده طويلة لا يبعد جواز الفسخ للزوج. 


؟- حكم سائر الاستمتاعات غير الوطء منها 


قد صرّح غير واحد من المتأخرين و المعاصرين بجواز سائر الاستمتاعات منها دون الدخول؛ و قد صرح به فى الجواهر, قال: نعمء لا 
بأس بالاستمتاع بغير الوطء. للأصل السالم عن المعارض. ١١‏ هذاء و لكن الانصاف أنْ بعض الاستمتاعات بالنسبة إلى الصغيرة 
كالرضيعة و مثلهاء قبيح جدًا فى عرف العقلاء؛ و كان قبحه من المستقلّات العقلية أو العقلائية» فلذا يخرج عن تحت عمومات الحلية 
كما لا يخفى. 


9- لو وطئها و لم يوجب إفضاء فما حكمه؟ 


إذا ارتكب الحرام و وطأ قبل أن تبلغ تسع سنين و لم يوجب إفضاء و لا-عيباء لم يكن عليه شىء (سوى التعزير على فرض العلم و 
الفمدل قن 4 كير اله اهو الصووية وكوف العوفن فى المقسة و التوادة وان اريس قن انط انه السدرية هذا بضدنة 
الدخول؛ و نسبه فى الكفاية إلى جماعة؛ و ظاهر المفاتيح الميل إليه» (كما فى المستند). انوار الفقاهة» ج: ص: 8” و قد يستدل له 


بمرسلة يعقوب بن يزيد. عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا خطب الرجل المراق فدخل بها قبل أن تبلغ تسع 
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سنين» فرق بينهماء و لم تحل له أبدا. 01١‏ و لكن الاستدلال باطلاقها بعد ضعف السندء و قوهٌ حملها على غيرها مما يدل على ثبوت 
هذا الحكم عند الافضاء؛ مشكل جدا؛ لا سيما مع عدم ثبوت النسبة إلى هؤلاء الأعلام» فالأقوى فيه ما عرفت. 


اذا دخل بها فأفضاها 


إذا دخل بها قبل تسع سنين» فافضاهاء تترتب عليه أحكام أربعة على المشهور: -١‏ تحرم عليه وطؤها أبدا. -١‏ تجب عليه نفقتها ما 
دامت حيّةُ. «- تجب عليه دية الافضاءء (و هى ديةُ كاملة للمرأة» خمس مأئة دينار). *- تجرى عليها أحكام الزوجة من التوارث و غيره 
مالم يطلقها. و أمّرا الحرمة الأبدية: فلا دليل عليها إلا مرسلة يعقوب بن يزيدء التى مرّت آنفا؛ و فيه. أنّها ضعيفة السند أؤّلاء ولا 
تختصٌ بالافضاء ثانياء و انجبارها بعمل المشهورء مع اطلاقها بل ظهورها فى استناد الحرمة إلى مجرّد الدخول لا إلى الافضاءء مشكل 
جدا. هذا مضافا إلى أن التحريم المؤبد مخالف لمقتضى النكاح, و المفروض أن النكاح باق على حاله؛ و قد دلت عليه الروايات كما 
ستسمعها إن شاء اللّه. فاذن يبدو هنا أمر عجيب ليس له نظير فى الفقه ظاهراء و هو أن تكون المرأة زوجة له مع حرمة وطيها أبداء و 
كيف يمكن إثبات هذا الأمر العجيب برواية مرسلة» لم يثبت انجبارها. أضف إلى ذلكك. أن فيه ضررا عظيما على الزوجةء لا سيما إذا 
كانت شابة و كانت قابلة للمواقعة» و لو فى حال الافضاءء فان الافضاء قد لا يكون مانعا عنها؛ و لعله لذلكك كله مال انوار الفقاهة» ج ”2 
ص: 9" إلى الح جماعة من المتأخرين. هذا كله إذا لم تندمل و أمّا إذا اندملت أو صارت كاليوم الأول بسبب عمل الجراحية» فلا 
وجه فيها للحرمة أبدا و لا معنى له. و العجب أنه قد يظهر من بعضهم بقاء الحرمة» و لو بعد الاندمال! و أمَا وجوب الانفاق عليها ما 
دامت حدّة» فهو أيضا مشهور و صرح فى الجواهر بعدم وجدانه الخلاف فيه» بل حكى الإجماع عليه عن جماعة. )١١‏ و عمدة ما يدل 
عليه هو صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها. قال: عليه الاجراء عليها ما 
دامت حيةُ. ١؟»‏ هذاء و لكن ظاهره الاطلاق بالنسبة إلى ما دون التسع و ما بعده. فان الجارية لها مفهوم عام تشمل كل شابة؛ و لكن 
المشهور- كما قيل- شهرة عظيمة تكاد تكون إجماعاء على اختصاص الحكم بالصغيرة؛ و لكن الانصاف أن هذا غير كاف فى تقييد 
اطلاق الرواية. بل الظاهر اطلاقها و شمولها حتى لما بعد الطلاق» خلافا لما عن الإسكافىء فانّه منع منه بعد الطلاق و لا وجه له؛ لا 
سما مع قوله عليه الّ.لام فى مصحح حمرانء من تعليل الدية بل و الانفاق» بقوله: قد أفسدها و عطلها على الازواج. «* نعم؛ القول 
بشموله حتى لما بعد النكاح الجديد و الانفاق عليها من زوجها الجديد؛ غير خال عن الإشكال؛ لأنّ تعدد الانفاق بعيد جدًا لأنّها حينئذ 
لم تعطل على الأزواج؛ و هناكك من ينفق عليهاء فانصراف الاطلاق عنه غير بعيد. و القول بأنْ أحد الانفاقين من باب الزوجية؛ و الآخر 
من باب الجريمة» كما ترىء فانّه مناف لمفهوم الانفاق. و أمَا الدية» فهى أيضا مما اشتهر بين الاصحاب. بل ادعى عليها الإجماع: بل 
عن العامة أيضا وجوب الدية بالافضاء إمّْرا مطلقاء أو فى خصوص الصغيرة» و مثلها قال ابن انوار الفقاهة» ج» ص: 5٠‏ قدامة فى 
المغنى: أن الضمان يجب بوطء الصغيرةٌ أو النحيفة التى لا تحتمل الوطء دون الكبيرة المحتملة له؛ و بهذا قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعى: يجب الضمان فى الجميع؛ د جناية فيجب الضمان به؛ ثم حكى مقدار الدية عن بعضهم الثلث, و عن بعضهم الدية الكاملة؛ 
(الأول عن قتاده و أبى حنيفة» و الثانى عن الشافعى). »١١‏ و حكى النووى فى المجموع, عن بعضهم.ء التفصيل بين أنواع الافضاءء ففى 
بعضها تجب ثلث الديةٌ و فى بعضها الديهُ كاملة. «؟» و على كل حالء يدل عليه مضافا إلى ما ذكرء عدَّهُ روايات: -١‏ ما رواه حمران» 
عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام؛ قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك. فلمًا دخل بها اقتضها فافضاها؟ فقال: إن كان دخل بها 
حين دخل بها و لها تسع سنين» فلا شىء عليه؛ و إن كانت لم تبلغ تسع سنين» أو كان لها أقل من ذلكك بقليل» حين اقتضهاء فانّه قد 
افسدها و عطلها على الأزواج» فعلى الإمام أن يغرمه ديتها؛ و إن امسكها و لم يطلقهاء فلا شىء عليه. 0 1- و مثله مع تفاوت بيسير ما 
رواه بريد بن معاوية العجلى, عن الباقر عليه الس لام. «©» - و احسن منهماء ما ورد فى أبواب الديات» من صحيح سليمان بن خالد 
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عن أبى عبد الله عليه ال لام قال: سألته عن رجل وقع بجارية فافضاهاء و كان إذا نزلت بتلكك المنزلة لم تلد؛ قال: الديةُ كاملة. «0) و 
لكن الذى يظهر من ذيل الأولتين» سقوط الديهُ بامساكها و عدم طلاقها؛ و عن ابن الجنيد الاسكافى؛ العمل به. و لكنه معرض عنه بين 
الأصحاب؛ و الوجه فيه ظاهرء فانٌ الدية لزمت بالجناية» و لا-وجه لسقوطها بمجرد بقاء نكاحها؛ اللّهم إِلّا أن يكون ذلكك من باب 
التصالح بينهما و هو غير بعيد. انوار الفقاهةء ج”» ص: 5١‏ هذاء و الانصاف أن موارد الافضاءء مختلفة» كما سيأتى؛ ففى بعضها يلزم 
تعطيل المرأه على الأزواجء ففيه الدية الكاملة؛ و فى بعضها ليس كذلككء بحيث يكون كالجائفة» ففى وجوب الدية الكاملةُ حينئذ 
تأمل واضح. و أمَا بقاء احكام الزوجدة إلى أن يطلقها. و هذا أيضا مشهور بين فقهائناء بل ادعى فى الجواهر فتوى المعظم بل الكل 
عليه. 0١١‏ و يدل عليه؛ أنْ الخروج عن الزوجية يحتاج إلى أسباب معينة» و ما لم يثبت لا يخرج عنها؛ لا لمجرّد الاستصحاب حتى يقال 
أنْ المقام من الشبهات الحكميّة؛ و قد استشكلنا فى حجيته» بل لما عرفت من أنْ الخروج عنها منوط بأسباب معينة و لم يحصل شىء 
منها. مضافا إلى ما عرفت فى ذيل روايتى حمران و بريد بن معاوية 1 من قوله: و إن امسكها و لم يطلقها فلا شىء عليه؛ الظاهر بل 
الصريح فى بقاء الزوجية بحالها؛ اللّهم إِنَا أن يقال بإن ذيلهما- كما عرفت- غير معمول به عند الأصحاب. و الذى يمكن الاستدلال به 
للخروج عن الزوجية؛ أمران: -١‏ ما ورد فى مرسلةُ يعقوب بن يزيدء 03 من قوله: فرق بينهما؛ الظاهر فى حصول البينونة و بطلا-ن 
الزوجية؛ و لكن ضعف سندهاء و أعراض الأصحاب عنهاء يسقطانها عن الحجية. -١‏ أن بقائها مع حرمة وطيها أبدا متنافيان» و لكن قد 


المراد من الافضاء 


يبقى الكلا-م فى المراد من الافضاء هنا؛ فقد اختلفت فيه كلمات فقهاء الخاصة و العامة» و صارت المسألة معركة للآراء و اختلاف 
الأقوال بين الفريقين متقاربة. «©» و حاصل الكلام فيه بما يكشف النقاب عن وجه المسألة؛ أن الافضاء فى اللغةٌ مأخوذ انوار الفقاهة» 
ج*0 ص: "5 من الفضاء و هو المكان الواسع» و قد يستعمل فى الجماع و اللمس و شبههما (من جهة الاتصال فى المكان الواسع)» و 
لكن المقصود منه فى المقام ليس مطلق إيجاد الفضاء الواسع فى الفرج بالفعل العنيفء بل الظاهر أنْ لهم اصطلاح خاص فيه و لكن 
اختلفوا فى تفسيره بأقوال: -١‏ اتحاد مسلكى البول و الحيض. -١‏ اتحاد مسلكى الحيض و الغائط. *- يكفى كل منهما فى صدق 
الافضاء. *- اتحاد مسلكى البول و الغائط (و لكن هذا غير ممكن بدون اتحاد المسالكك الثلاثة). ه- اتحاد المسالكك الثلاثة. و قد 
ذهب إلى كل منها بعضهم؛ و توضيح ذلككء أن للمرأة مسالكك ثلاثة: مسلكك البول و هو فى الفوق» و مسلكك الحيض و الجماع و هو 
فى الوسطء و مسلكك الغائط و هو فى الأسفلء (و الأولا-ن واقعان فى فضاء الفرج و الآخر مستقل). و حيث إن الحاجز بين مسلكى 
البول و الحيض رقيق؛ و بين مسلكك الحيض و الغائط غليظ» استبعد كثير منهم اتحاد الأخيرين؛ و اكتفى بالأولين؛ و لكن صرّح بعضهم 
أن اتحاد الاخيرين أيضا ممكن و إن كان نادرا. هذاء و الانصاف عدم قيام دليل على شىء من هذه الامورء لعدم ذكرها فى اللَغةُ (إلَا 
تبعا لبعض كلمات الفقهاء) و عدم ورود شىء منها فى الروايات. فالحق أن يقال إِنْ عنوان الافضاء و إن ورد فى روايات عديدة (منها 
١ع‏ و #/ ع" وع/ ع“ و لكن لعل المراد منها هو معناه اللغوى, و هو ايجاد الفضاء الواسع فى الفرج بالخرق و يدل عليه التعبير 
باقتضها؛ فى غير واحد من روايات الباب. و لكن يفسر الجميع قوله: قد أفسدها و عطلها على الأزواج؛ فى معتبرة حمران ,2"/١(‏ و 
هو الذى ينبغى أن يستند إليه الفقيه فى المقام, فالمعيار هو فساد المرأ أى تعطيله على الأزواج. انوار الفقاهة. ج" ص: ”© و إن 
شئت قلت: الافضاء فى الأصل مأخوذ من الفضاءء و هو المحل الواسع؛ فالافضاء بمعنى جعل الشىء واسعاء و قد يأتى بمعنى الملامسة؛ 
فانٌ الشىء يتسع و يصل إلى غيره؛ (و هو كناية عن الجماع المتعارفء كما فى الآية ١‏ من النساء). و لكن قد فد ره غير واحد من 
أرباب اللغهُء كالقاموس و لسان العرب. بِأنْ المراد: إذا جعل مسلكيها مسلكا واحدا؛ من غير الإشارة بِأَنْ المراد أى المسلكين؟ و قد 
صرّح بعضهم كالطريحى فى مجمع البحرين, بأنَ المراد مسلكك البول و الغائط (انتهى). و لكن قد عرفت أن اتحاد هذين المسلكين 
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يوجب اتحاد الجميع. و لكن هل هذا من المعانى اللغوية» أو أخذه أرباب اللغهُ من الفقهاء؟ لاتفاق فقهاء العامة و الخاصهٌ على تفسيره 
به إجمالا. و على كل حال لا يبعد أن يقال ان معناه الأصلى ايجاد الوسعة و الاتساع فى شىءء ثم إِنّه لما لم يمكن الاتساع فى مقام 
البحثء بغير خرق أحد الجدارين (ما بين مسلكى البول و الحيضء أو الحيض و الغائط)» فر بذلكء فهو اصطلاح فقهى مأخوذ من 
معناه اللغوى؛ فعلى هذا لا فرق بين جميع الصور الثلاثة» جعل مسلكى البول و الحيض واحداء أو مسلكى الحيض و الغائط أو الجميع 
واحدا. هذاء و لكن يمكن أن يكون المدار على فسادها و تعطيلها على الأزواج؛ فلو فرض اتحاد بعض مسالكها مع بعض و لم تعطل 
على الأنزواج؛ أى كانت مستعدة للوطئ؛ كاستعدادها للولا-دة خرجت عن حكم المسألهُ من وجوب الانفاق عليها ما دامت حدَةٌ و 
شبهه و إن صدق عليها أنّها مفضاُ فى الجملة؛ فالحكم دائما يدور مدار هذا العنوان بقرينة معتبرة حمران؛ نعم» إذا حصل فيها نقص و 
لم تعطل على الأزواج؛ وجب أرش الجناية على كل حال. #** 


بقى هنا أمران: 


الأول: أنّه إذا عالجها بعض الأطباءء فصلحت للأزواج؛ بعد أن تعطلتء و هو أمر سهل انوار الفقاهة ج”؛ ص: 55 فى أعصارنا و هو 
عصر الترقيع و نقل الأعضاء من بعض إلى بعضء تبدل الحكم لتبدل موضوعه. فان حديث حمران كالقياس المنصوص العلة.- و العلة 
تعمّم و تخصص - فالحكم بحمد الله واضح. هذاء و لكن هل تجب الدية الكاملة فى هذه المقامات التى يعود الإنسان إلى حاله الأول 
بسهولة أو بصعوبة؟» لا يبعد نقصان الدية فى هذه المقامات» كما ورد فى أبواب كسر العظام و أنّه لو كسرت و عادت بغير نقصء 
كانت ديتها انقص. و قد صرّح فى التحريرء أنّه إذا كسرت العنق و انحنى وجبت ديه كاملة» و أنّه لو زال العيب فلا دية» و عليه الأرش؛ 
وفى دية الظهر و أنّه إذا انكسروا حدود ديه كاملة و أنه لو صلح و عولج و لم يبق من آثار الجناية شىء فمائة دينار؛ »١١‏ إلى غير 
ذلكك من أمثالها. الثانى: المعروف بينهم أنّه إذا وقع الافضاء بعد تسع سنين» فلا شىء على الزوج؛ و الانصاف أن هذا الحكم على 
اطلاقه ممنوع جدّاء فان كانت الزوجة نحيفة و الزوج قويا يخاف عليها الافضاءء فانه لا يجوز له و لا يجب عليها التمكين» فلو افضاها و 
الحال هذاء ضمن على الأحوط لو لا الأقوى. نعم» لو لم يكن هناكك خوفء و رضيت بذلككء لم يكن عليه شىء لإقدامها على الفعل؛ 


[المسألة "11: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إِنَا باذنها] 
اشارة 


المسألة 1: لا يجوز تركك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر إِلَا باذنهاء حتى المنقطعة؛ على الأقوى؛ و يختص الحكم بصورة عدم 
العذر, و أمَا معه فيجوز التركك مطلقا ما دام وجود العذرء كما إذا خيف الضرر عليه أو عليهاء و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار 
العضو. و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر» و إن طال سفره؛ أو يعمّها فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة 
أشهرء بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان: أظهرهما الأول؛ لكن بشرط كون السفر ضرورياء و لو عرفاء 
كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك, دون ما كان لمجرّد الميل و الانس و التفرج و نحو ذلكء على الأحوط. 


ترك وطى الزوجة اكثر من اربعة اشهر 


)١(‏ أقول: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجوز تركك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهرء بل ادعى عليه الإجماع. قال فى 
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الحدائق: قد صرّح الأصحاب بأنّه لا يجوز تركك وطئ الزوجة أكثر من أربعة اشهر. ١١‏ و قال فى المسالكك: هذا الحكم موضع وفاق» 
وبه حديث ضعيف السند ... و روى العامة أن عمر سأل نساء أهل المدينة- لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد, و سمع امرأة تنشد أبياتا 
من جملتها: فو الله» لو لا الله لا شىء غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه! - عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له: اربعة أشهرء 
فجعل المدَّهُ المضروبة للغيبة أربعةُ أشهر. «؟» و استدل له بامور: -١‏ الإجماع الذى حاله معلوم. انوار الفقاهة, ج "2 ص: 58 -١‏ لزوم 
العسر و الحرج و الضررء و لكنه يختلف باختلاف الموارد. *- ما يستفاد من حكم الايلاء» كما قال لله تعالى: لِلَّذِينَ ُْلُوَ مِنْ نسائِهم 
تربص أَرْبَعَة أَشْهْر فَإِنْ فاو كن لله غَفُورَ رَحِيمّ** وَ إِنْ عَزّمُوا الطَّلاقَ فَإِنَ له سَمِيعٌ عَلِيم ٠١‏ فانٌ الايلاء و هو نوع من القسم اعتبر إلى 
ازع اسورد وهة دل طن عد عونتت الما قل لكبو لان ررض الله لب لاحر 10114 لق اير اروس ةلك 
بين أمرين: الرجوع إلى الزوجة: و تركك القسم الدائر على عدم مقاربته» أو طلاقها؛ و هو دليل على جواز تأخيره إلى هذه المدَّهُ لا 
أكثر؛ و لا بأس بهذا الاستدلال. ؟- و لعله العمدة ما رواه صفوان بى يحيى؛ عن أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام» أنّه سأله عن الرجل 
تكون عنده المراة اشاب فيمسكك عنها للأشهر و السنة لا يقربهاء ليس يريد الاضرار بهاء يكون لهم مصيبة» يكون فى ذلكك آثما؟ 
قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلكك. 2١‏ و قد عرفت أن الشهيد الثانى قدّس سرّه وصفه بضعف السندء و لعله نظر فى ذلكك 
إلى بعض اسناد الشيخ (قدس سره) هناء فانّه رواه عن على بن أحمد بن أشيم؛ و هو مجهولء و لكن بعض طرق الشيخ؛ و كذا طريق 
الصدوق إليه معتبر» فلا غبار على الحديث من هذه الجهة؛ لكن موردها المرأةُ الشابة» و تعميم الحكم إلى غيرها يحتاج إلى دليل. ه- 
مرسلة جعفر بن محمد عن بعض رجاله؛ عن الصادق عليه السّ.لام قال: من جمع من النساء ما لا ينكحء فزنا منهن شىء. فالإثم عليه. 
«) وهو مع ضعف السندء لا يدل على اربعة أشهرء فلا يصاح إِلَا مؤيدا. و هذه الأدلة الخمسة و إن كان فى كل واحد ضعف من 
جهة؛ و لكن لا يبعد إثبات المقصود مع ضمّ بعضها ببعض. هذاء ولا يبعد شمولها أيضا للشابة و غيرها إلا القواعد من النساءء بل 
يمكن أن يقال انوار الفقاهة. ج, ص: /5 لو كانت الزوجة تقع فى الإ-ثم فى هذه المدّهُ و أقل منهاء يجب على الزوج إتيانها» من 
وجوب حفظها عن الإ-ثم مهما أمكن بمقتضى أدلة النّهى عن المنكرء مضافا إلى كون الزوج لباسا لهن بمقتضى قوله تعالى: و أَنُمْ 
باس لَهُّنَّ يمنعها عن القبيح» و كذلكك إذا لم تقع فى الحرام و لكن كانت فى عسر و حرج و ضرر. *** 


بقى هنا أمران: 

الأوّل: هل هناك فرق بين الحاضر و المسافر؟ 

اطلاق الأدلة» دليل على العموم؛ و ما عرفت من جواب الأصحاب لعمر؛ و لكن قد يدعى جريان السيرةً على خلافه؛ لا سيما فى سابق 
الأيَام التى كانت الأسفار للتجارة أو الزيارة طويلة؛ و فعل عمر ليس بحجة؛ و الانصاف أن جريان السيرة مع عدم ضرورة السفر و عدم 
رضا الزوجة محل تأمل؛ فالأحوط لو لا الأقوى هو العموم إلا مع رضاها. 


الثانى: هل هناك فرق بين الدائمة و المنقطعة؟ 


فيه قولان: فعن الشهيد الثانى فى الروضة الشمولء و عنه فى المسالكك, الخصوص؛ و علله بانه القدر المتيقن مع عدم جريان كثير من 
أحكام الزوجية على المنقطعة. و الانصاف أن النص و معاقد الإجماع؛ عام؛ و اللّه العالم. #:** 


[المسألة 1: لا إشكال فى جواز العزل 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 019 من لاعرو 
اشار 0 


المسألة ؟١:‏ لا إشكال فى جواز العزل» و هو اخراج الآله عند الانزال و افراغ المنى إلى الخارجء فى غير الزوجة الدائمة الحرّة و كذا 
فيها مع إذنها؛ و أمَا فيها بدون اذنها؛ ففيه قولان: أشهرهما الجواز مع الكراهة؛ و هو الأقوى, بل لا يبعد عدم الكراهة فى التى علم أنّها 
لا تلد و فى المسنّهُ و السليطة و البذية و التى لا ترضع ولدها؛ كما أن الأقوى عدم وجوب ديه النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة» و قيل 


بوجوبها عليه لزوجته. و هى عشرة دنانير و هو ضعيف فى الغاية. 
حكم العزل 


)١(‏ أقول: المشهور- كما فى الجواهر و غيره- كراهة العزل عن الحرّهُ الدائمة بغير رضاهاء و قيل- و القائل هو الشيخ المفيد فى 
المقنعة» و شيخ الطائفة فى الخلاف»ء و المبسوطء و جماعة اخرى كما حكى عنهم- هو محرم؛ و استدل للحرمة بروايات رواها 
الفريقان فى كتبهم؛ فعن طريق الخاصة عدَّهُ روايات رواها فى الوسائل فى الباب 5" من أبواب مقدمات النكاح؛ منها: -١‏ ما رواه فى 
دعائم الإسلام؛ عن على عليه السّلام قال: الوأد الخفى أن يجامع الرجل المرأة» فاذا أحسٌ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها؛ فلا تفعلوا 
ذلك, فقد نهى رسول الله أن يعزل عن الحرّة إِنَا بإذنها ... 0١‏ 7- عنه صلَى الله عليه و آله أنّه وأد الخفى. 27١‏ فالتعبير عنه بالوأدء (هو 
دفن الولد حتا»» دليل على الحرمة. "- ما دل على الجواز فى صور خاصة التى تدل بالمفهوم على حرمة غيره» مثل ما رواه يعقوب 
الجعفى, قال: سمعت أبا الحسن يقول: لا بأس بالعزل فى ستهُ وجوه: المراةً التى تيقنت أنّْها لا تلد» و المسنة» المرأه السليطة» و البذية 
و المراة التى لا ترضع ولدهاء و انوار الفقاهة. ج27 ص: 88 الامَدُ؛ ١١‏ اللهم إلا أن يقال بان مفهومها وجود البأس و هو أعم من 
الحرمة. 2 ما دل على أن فيه الددية- والدية لا تكوة إلا عن جكاية- و قد رؤاها فى الوسائل» فى البات 19 من بات ديات الأعضاءة و 
فيه: أن ديه افراغ الماء خارج الرحم عشرة دنانير. و لكن الانصاف أنّها ظاهرة أو صريحة فى افراغ ماء الرجل خارج الرحم بغير رضاه؛ 
فراجع. فالعمدة هو الأول و الثانى» و اسنادهما ضعيفة. و لكن هناك روايات كثيرة تدل على الجواز؛ منها: صحيحة محمد بن مسلم» 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن العزل؟ قال: ذاكك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. «؟) و مثله الرواية ؟و“#و*وهو من ذاك 
الباب بعينه. فلو دلت الروايات الواردة فى الطائفة الاولى على الحرمة» فتحمل على الكراهة بقرينة هذه الروايات» فانه طريق الجمع فى 
جميع أبواب الفقه. و تشهد له طائفة ثالثة من الروايات» تدل على الكراهة» مثل ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما عليه السّرلام أنه 
سئل عن العزلء فقال: أمَا الامثء فلا بأس؛ فامًا الحرّةء فانّى أكره ذلكك. إِلَا أن يشترط عليها حين يتزوجها. «*) إلى غير ذلكك. فالمسألة 


ظاهرة. 

بقى هنا أمران: 

الأول: إذا كان ذلكك سببا للاضرار بالمرائٌ أمَا من ناحية الروحية أو الجسميّهُ يشكل جواز ذلكك. لدليل نفى الضرر و الضرار. انوار 
الفقاهة ج": ص: ٠‏ الثانى: هل ترتفع الكراهة إذا كان كثرة الأولاد سببا لمشاكل شخصية أو اجتماعية مثل غلبة الفقر و الجهل و 
المرض على الجماعة لعدم وجود ما يكفيهم فى هذه الا-مور الثلاثة فعلات فيعزل عنها طلبا لقله الأولاد حتى يربيهم و يحفظهم من 


الجهل و الفقر؟ لا يبعد ذلك؛ و الوجه فيه» ترجيح هذه الملاكات على ملااكك الكراهة. هذاء و لكن الظروف مختلفة و الشرائط 
متفاوته؛ و اللّه العالم. 


[المسألة 10: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر] 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا1ه من لاعرو 
اشار 09 


المسألة :١0‏ يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الاخرء ظاهره و باطنه حتّى العورة. و كذا مسّ كل عضو منهما بكل عضو 


حكم النظر و اللمس لكل من الزوجين 


)١(‏ لا كلام ولا اشكال فى شىء مما ذكره فى المتن» بل و لا خلاف فيه كما فى الجواهر و المستمسككء "١١‏ بل هو من ضروريات 
الدين كما فى الجواهر و المستمسك و المهذبء "١‏ لاستمرار عمل المسلمين عليه فى جميع الاعصار و الامصارء بل عليه جميع 
العقلاء الذين لهم زوجية و زواج. و يدل على الجواز مضافا الى ما ذكرء روايات كثيرة وردت فى الباب 04 من ابواب مقدّمات 
النكاح؛ من وسائل الشيعة» المجلد 15. منها ما ارسله ابن أبى عمير» عن اسحاق بن عمارء عن ابى عبد الله عليه السّلام: فى الرجل ينظر 
الى امرأته و هى عريانة؟ قال: لا بأس بذلك. و هل اللذة الا ذلكك. 10 و غيرها من الروايات نعم يكره النظر الى العورةٌ للنهى عنه فى 
بعض الروايات 5" المحمول على الكراهة التى هى مقتضى الجمع بين الروايات الناهية و المجوزة. «0) فما ذكره فى المتن مما لا 
اشكال فيه الا ان النظر الى العورة (عورة المرأة) مكروهة. 


[المسألة 12: لا إشكال فى جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورةٌ من مماثله 
اشارة 


المسألة *1: لا اشكال فى جواز نظر الرجل الى ما عدا العورة من مماثله» شيخا كان المنظور اليه او شابّاه حسن الصورة او قبيحهاء ما لم 
بك لذةووية و الغورة هئ القا نز الذير و اليشيتانرى كذا له اشكال قن مواق نظن الس أة الى مناغد| الطورة تمن شيافلهاة و اما 
عورتها فبحرم ان تنظر اليها كالرجل. 


حكم النظر الى المماثل 


)١(‏ هذه المسألة كسابقتها واضحة لا ريب فيها و لم نجد من خالف فيها. قال فى الجواهر: لا اشكال كما لا خلاف فى انه يجوز ان 
ينظر الرجل الى مثله ما خلا عورته الواجب عليه سترها فى الصلاهُ شيخا كان أو شاباء حسنا أو قبيحا ما لم يكن النظر لريبةُ او تلذذ» و 
كذا المرأة بالنسبة الى المرأة» بل فى المسالكك هو موضع وفاق» بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه 
فى جميع الاعصار و الامصار. ١١‏ و قال فى المهذب تعليلا على المسألة: كل ذلكك للأصلء و اجماع المسلمين» بل ضرورة من الدين 
من اول بعثةُ سيد المرسلين» بل قبلها. و يصح التمسكك بالسيرة العقلائية أيضا. 7" و يشهد لما ذكرنا مضافا الى الاصل و الاجماع و 
السيرةٌ و بناء العقلاء روايات كثيرة وردت فى باب ”و 8 و 0 و18 من آداب الحمام من الوسائل» المجلد الاوّل. منها ما رواه حريز عن 
أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: لا ينظر الرجل الى عورةٌ اخيه. 0 و منها ما رواه فى تحف العقول عن النبى صِلَى الله عليه و آله: انّه 
قال: يا على اباك و دخول الحمام بغير انوار الفقاهة» ج27 ص: ”0 ميزر» طعون ملعون الناظر و المنظور اليه. )١١‏ و غيرهما من 
الروايات. و جميع ما يدل على ليس المئزر و عدم جواز دخول الحمام بدونه شاهد على ما ذكرنا. 


[المسألة /11: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة] 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 01/8 من لاعرو 
اشار 9 


المسألة :١1‏ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة» إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة. و المراد من المحارم» من يحرم عليه 
نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. و كذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده, بدون تلذّذ و ريبة. 


حكم النظر الى المحارم 


)١(‏ أقول: من هنا نشرع فى مسائل النظر التى هى من أهمٌ ما يبتلى به الناس فى عصرناء و نبدأ من النظر إلى المحارم قال فى الجواهر- 
بعد ذكر مسألة جواز النظر إلى المحارم:- بلا خلا.ف فى شىء من ذلكك, بل هو من الضروريات؛ ثم حكى عن الفاضل و ظاهر 
التحرير و عن الشافعية فى وجهه أنه ليس للمحرم التطلع فى الجسد عاريا؛ ثم قال هو واضح الضعف. )١١‏ و يظهر من كلا-م صاحب 
الرياض "١‏ و كلا-م الواقى (رحمه الله) فى السدة 0 أن فى المسأله أقوالا ثلاثة: -١‏ جواز النظر إلى جميع بدن المحارم ما عدا 
العورة» و هو المشهور بين الأصحابء كما صرّح به جماعة. بل قيل أنّه مقطوع به فى كلامهم» بل حكى الإجماع عليه. -١‏ جواز النظر 
إلى المحاسن خاصة؛ و فشر بمواضع الزينة» فيشمل الشعر و الوجه و الكف و الساعد و القدم و شيئا من الساق و موضع العقد من النحر 
و شبه ذلكك (و لم يحكك قائله). - عدم جواز النظرء إِنَا إلى الوجه و الكفين و القدمين. (و قد عرفت حكايته فى كلام الجواهر عن 
الفاضل و ظاهر التحرير و عن الشافعية؛ و عن التنقيح» استثناء الثدى حال الارضاع أيضا؛ و لو عدّ هذا قولا آخرء لكانت الأقوال أربعة. 
انوار الفقاهة» ج؛ ص: 80 و قال ابن قدامة» فى المغنى: يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبةٌ و الرأس و 
الكفين و القدمين و نحو ذلكك؛ و ليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر و الظهر و نحوهما. و ذكر القاضىء إن حكم الرجل مع 
ذوات محارمه كالرجل مع الرجل و المرأهُ مع المرأة .... ثم حكى عن الضحاك: لو دخلت على اَّى» لقلت أيتها العجوز غطى 
شع ركك! 419.و من هنا يظهرء أن الأقوال بين العامة أيضا ثلاثة طبقا لما بيننا. 


أدلّهَ المشهور على مذهبهم 


وعلى كل حالء فقد استدل لقول المشهور أو المنسوب إليهم: أولا بقوله تعالى: قل لِلَمُؤْمِناتِ يَغْضُ ضُنَ مِنْ أنصارهنٌ وَ يَحْفَظنَ 
فَرُوجَهُنَّ» و لا- يُعْدِينَ زيتَتَهُنَ إلاما ظهَرَ منْهاء و يض رِبْنَ بَحْمْرِهِنَ عَلى جُيوبِهنَ؛ و لاي دِينَ زِيتَتهُنَ إلا لبَعَولتِهنَ أو آبائِهنَ أو آباء 


افون ]ذ لقان ذا مويق حرق 1ن ] خورووة ليق | خراهوق انين اكرايو ةا 
المراد من الزينة فى المقام 


و المراد من الزينة فى ولا يُدِدِينَ زيتهُنٌ إلا لِبعولَتهنٌ ...» الزينة الباطنة؛ و أمّا الزينة الظاهرة» فقد ورد فى الجملة السابقةُ. و الحاصل؛ 
أن الزينة على قسمين, الظاهرة التى يجوز اظهارها لكل أحد كالكحل و الخاتم؛ المصرح بهما فى الروايات؛ و الباطنة و هى كالقلادة 
والدملج و الخلخال و السوار. فلا يجوز اظهارها إِلَا للمحارم و من الواضح أن جواز اظهار هذه الزينة ملازم بجواز رؤية محلّها. و من 
هنا يظهر أن تفسير الزينة» بمواضع الزينة من باب الدلالة الالتزامية» لا أن الزينة انوار الفقاهة. ج 7 ص: 08 بمعنى مواضع الزينة؛ فان 
المجاز أو الحذف مخالف للأصل. و لكن هذا الدليل لا يدل على مقالهُ المشهور؛ و لو جعل دليلا على القول الثانى» كان أحسن. فان 
المتعارف ارائة الزينة الباطنة و محلها للمحارم و هو المراد من المحاسن. و ثانياء بالروايات الواردة فى غسل الميت مما يدل على جواز 
نظر المحارم إلى محارمهم. منها: -١‏ ما رواه منصورء قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الرجل» يخرج فى السفر و معه امرأته؛ أ 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 019 من لاعرو 


يغسّلها؟ قال: نعم و أمه و أخته و نحو هذاء يلقى على عورتها خرقة. )١١‏ و سند الحديث معتبر» فان منصور و إن كان مشتركا بين الثقة 
و غيره إِلَا أن المراد منه هنا منصور بن حازم بقرينة رواية صفوان بن يحيى منه. و منصور بن حازم من اجلاء الأصحاب و ثقاتهم؛ و 
عدّه المفيد من الفقهاء الأعلام و قد روى روايات كثيرة فى أبواب مختلفة تبلغ 0" حديئا. و قد روى منصورء بدون ذكر الأب فى و 
مورد غالبها هو منصور بن حازم؛ و هو من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما الدّ.لام و كان له كتاب. و دلالتها مبتد على كون امّه و 
اخته عطفا على المفعول فى يغسلهاء كما هو ظاهر؛ و إِلَا كان من قبيل توضيح الواضح. هذاء و يمكن الجواب عنه بان المراد جواز 
ذلك عند الضرورة» بقرينة ذكر السفر. مضافا إلى الرّوايات المقَدِدهْ بوجوب كونه من وراء الثياب التى تكون دليلا على ضدّه؛ و 
سيأتى الإشارة إليها إن شاء اللّه. ؟- ما رواه الحلبى فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السَّلام أنه سثل» عن الرجل يموت و ليس عنده 
من يكستله إلا الساء» قال يله امر اعد أو ذات قرابع إن كانة لسار يفت السام عله الناء فنعا ولاج سن الرواية مغر و لكنه أيضنا 
ظاهر بل صريح فى وروده مورد الضرورة وهو فقدان الممائل؛ بل ظاهرهاء ارتكاز ذهن الراوى أيضا عدم الجواز عند وجود المماثل. 
انوار الفقاهة» ج20 ص: اللّهم إلذا أت شال إن غسل اليك لاحخصوصيفة و لكنه فجي لأن خال الضف لسن أشد من الح إن 
قلت: حال المبّت يمكن أن يكون اشد من الحيّ؛ و لذا أمر فى الزوجة أن تغسل من وراء الثياب إذا كان الغاسل زوجهاء سواء قلنا 
بوجوبه أو استحبابه. قلنا: لا يبعد أن يكون هذا الحكم لمنع الزوج أن يرى من زوجته بعد مماتها ما يكره» فليس هذا دليلا على كون 
الحكم هنا اشد. - ما رواه عمرو بن خالد» عن زيد بن على» عن آبائه» عن على عليه المّد.لام فى حديث: إذا مات الرجل فى السفر ... 
و إذا كان معه نساء ذوات محرمء يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه .)0١١‏ و فى طريق الرواية» الحسين 
بن علوان و هو محل كلام بين الأصحاب. و أمَا زيد بن على فقد وردت روايات كثيرة فى مدحه, و أن خروجه كان للأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر (و لعله كان بإذن الإمام على بن الحسين عليه السّلام) و تضافرها يغنينا عن ملاحظة اسنادها. و أمَا دلالتها فهى 
واضحة. لأنّ الازار لا يستر جميع البدن و هو مقابل للقميص؛ و لذا ذكروا فى الديات فى باب الحلّة أنه يكفى فيه قميص و ازار؛ و 
المئزر ما يستتر به فى الحمام» و حينئذ تدل على جواز نظر النساء المحارم لجسد الرجل المحرم بل و مسّ جسده. و لكن الانصاف 
عدم تمامية هذا الاستدلال؛ أمّا أوّلاء فلان ذكر السفر فى غير واحد منها دليل على ورودها و نظرها إلى حال الضرورة» واين ذلك من 
حال الاختيار. و ثانياء إن هذه الطائفة من الروايات معارضة لطائفة اخرى؛ منها الرواية الخامسة و التاسعةٌ و الرابعة التى تدل على 
وجوب كون غسل المحارم؛ من وراء الثياب أو القميص دليل على خلافها فهى معارضة للمطلقات؛ و الجمع بينها إِنّما يكون بالتقييد. 
و تكون انوار الفقاهة» ج؛ ص: 88 النتيجة مخالفة لقول المشهور و دليلا على القول الآخر. و خروج بعض البدن عن القميص لا يفيد 
لقول المشهور. اللّهم إِلَا أن يقال: يحمل هذا القيد. على الاستحباب؛ لورود الطائفة الاولى مورد الحاجة؛ و لا يجوز تأخير البيان من 
وقتها. مضافا إلى أن بعض الطائفة الاولى صريح فى عدم الثياب. و الحاصلء أن هناكك طريقين للجمع بين الطائفتين؛ الجمع بالتقييده 
أو حمل المقيد على الاستحباب؛ و لا دليل هنا لتقديم الأول على الثانى» لا سيما مع صراحة بعض الطائفة الاولى فى عدم كون الميت 
مستورا. إن قلت: هنا دليل ثالث يمكن الالتجاء إليه فى إثبات مقالة المشهورء و هو جريان السيرة بعدم تستر المحارم عن محارمهم فى 
ما عدا العورة و المراد سيرة المتشرعية. قلنا: السيرة غير ثابتة» و القدر المتيقن اظهار المحاسن و مواضع الزينة» لا مثل الصدر و الظهر و 
الفخذين؛ فدعواها بلا دليل. إن قلت: مقتضى الاصل هناء الاباحة؛ فلو شكك يرجع إليه و هذا فى الحقيقة دليل رابع فى المسألة. قلنا: 
بل» الأصل هو الحرمة بعد ورود العموم فى قوله تعالى: قُلْ ِْمْؤْمِنِينَ يعُضُوا مِنْ أَنِصارِهِم ...* وق لِلْمؤْمِناتِ يَغْضُ ضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ 
"١‏ و لم يستثن منها بالنسبة إلى المحارم. إِلَا الزينة الباطنة مضافا إلى الظاهرة. 


دليل المختار 


ومن هنا يظهر الدليل على القول الثانى» و هو الاقتصار على المحاسن بمقتضى عموم الآيتين و عدم قيام دليل على خلافه؛ فالقول 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 01٠١‏ من لاعزو 


الثانى هو الاقوى. و أما القول الثالث» أعنى الاقتصار على الوجه و الكفّين و القدمين فهو باطل قطعاء لأنّه انوار الفقاهة. ج 7 ص: 09 
من قبيل الاجتهاد فى مقابل النص القرآنى كما لا يخفى. و قد يستدل له بما رواه فى الجعفريات باسناده عن على عليه السّلام أنه قال: 
إن رجات الت صلى الله عليدو الاقفال# يا وسؤل اللد كك اللشعليه و آله امن ابدأذن ريات إلى أن قال يا وسول الله اتن 
تكشف شعرها بين يدى؟ فقال: لا؛ قال: و لم؟ قال: اخاف أن ابدت شيئا من محاسنها و من شعرها أو معصمها أن يواقعها! .)١١‏ و 
يجاب عنها: أولا: بالإشكال فى سندها؛ فانٌ الكتاب لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السّلام و لم نر فى كتاب الرجال توثيقا بل و 
لا مدحا لإسماعيلء غير أن ارباب الرجال ذكروا أنه سكن مصر و ولده بهاء له كتب يرويها عن أبيه عن آبائه» و الراوى منه هو ابنه 
موسى بن اسماعيل و هو أيضا مجهول الحال لم يوثق فى كتب الرجال و الراوى عنه محمد بن الاشعث و هو أيضا كذلكك. فالاعتماد 
على الكتاب مشكل. و ثانيا: انه مخالف لما ورد صريحا فى سورة النور من جواز اظهار الزينة الباطنة (و محلها بالملازمة) للمحارم 
السبعة المذكورة فيها. و ثالثا: الظاهر أنها قضيةُ فى واقعة خاصةء كانت محلا للريبة؛ و إِلَا لا تزال الأخوات تكشفن رءوسهن للإخوة و 
لا يتسبب شيئاء فالحكم الكلىء مع عدم كونه فى الغالب محلا للريبة» غير مأنوس كما هو ظاهر. 


بقى هنا شىء: 


وهوء أن ما أفاده فى متن تحرير الوسيلة من أن المحارم كل من يحرم نكاحه من حيث النسب أو الرضاع أو المصاهرة؛ هل يتم على 
كلتتها؛ فان من المحرمات الأبدية؛ النكاح فى العدهٌ أو بذات البعل مع شرائطه؛ و هو داخل فى عنوان المصاهرة بناء على كون المراد 
نةء العقود الموجبة للحرمة الأبدية؛ اللهم إِنَا أن يقال إن المصاهرة لا تشمل أمثال هذه الموارد فتأمل. انوار الفقاهة. ج*. ص: 2٠‏ و أما 
حرمة نكاح اخت الزوجة» فانّها لا توجب المحرمية؛ لكون الحرمة مؤقتة لا أبداء مضافا إلى أن الحرام هو الجمع بين الاختين, لا أن 
اخت الزوجة حرام» والفرق بينهما ظاهر. ««* 


[المسألة 14: لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأةٌ الأجنبيّة] 
اشارة 


المسألة 18: لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبةُ من شعرها و سائر جسدها سواء كان فيه 
تلذذ و ريبة أم لاء و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة؛ و أمَا بدونهاء ففيه قولان» بل أقوال: الجواز مطلقاء و عدمه مطلقاء و 


التفصيل بين النظرة الواحدةٌ فالأول» و تكرار النظر فالثانى» و أحوط الأقوال أوسطها. 
حكم النظر الى الاجنيية 


)١(‏ أقول: هذه المسأله معركة للآراء و اختلفت فيها كلماتهم و المعروف أن فيها أقوال ثلاثة كما ذكره غير واحد. قال الشهيد الثانى 
فى المسالكك: تحريم نظر الرجل إلى الأجنببِةُ فيما عدا الوجه و الكفين موضع وفاق بين المسلمين, و لا فرق فيه بين التلذذ و عدمه و لا 
بين خوف الفتنة و عدمه. و أمَا الوجه و الكفان» فان كان فى نظرهما أحد الأمرين» حرم أيضا إجماعا؛ و إِلّا ففى الجواز اقوال: أحدها: 
الجواز مطلقا على كراهية؛ اختاره الشيخ (ره) ... و الثانى: التحريم مطلقاء اختاره العلامةُ فى التَذكرة ... و الثالث: جواز النظر إلى الوجه 
و الكفين على كراهدٍة مرّهُ لا أزيد. و هو الاذى اختاره المصنف و العلامة فى أكثر كتبه ... )1١‏ و صرّح صاحب الجواهر (قدّس الله 
نفسه الشريفة) بن النظر إلى غير الوجه و الكفين غير جائز فى حال الاختيار بالإجماع؛ بل الضرورة من المذهبء بل ضرورة الدين» ثم 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاه من لاعرو 


نقل جواز النظر إلى الوجه و الكفين من دون تلذذ و ريبة عن جماعة و بعد الاستدلال له انوار الفقاهة» ج ”0 ص: 28 قال: و قيل لا 
يجوز مطلقاء و اختاره الفاضل فى التذكرة و غيرها. و ذكر فى آخر المسأله كلام المحقق (قدّس سرّه)» أى التفصيل بين المرّهٌ الاولى 
فيجوزء و معاودة النظر فلا يجوزء و جعله أضعف الأقوال فى المسألة. 0١‏ و يظهر من كلام ابن قدامة فى المغنىء أن الأقوال الثلاثة 
أيضا موجودة عندهمء فقد حكى عن القاضى (من فقهائهم) أنه قال: يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه و الكفين, لأنّه عورة» و يباح له 
النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة و نظر بغير شهوة. ثم قال: و هذا مذهب الشافعى» لقول الله تعالى: ولا يِدِينَ زيتَهُنٌَ إلا ما طَهَرَ 
مِنْها. قال ابن عباس: الوجه و الكفين. و حكى فى صدر كلالمه عن أحمد أنه محرما إلى جميعها حيث قال: لا يأكل مع مطلقته هو 
أجنبى لا يحل له أن ينظر إليهاء كيف يأكل معها ينظر إلى كمّها؟ لا يحل له ذلكك. ثم اختار هو نفسه. عدم الجواز و استدل ببعض 
الآبات و غير واحد من الروايات» منها ما عن على عليه الشّ.لام قال: قال لى رسول الله صلَى الله عليه و آله: لا تتبع النظرة النظرة» فانما 
لكك الاولى و ليست لكك الآخرةٌ (و هذه تشير إلى القول الثالث) .)»5١‏ 


أدلّهُ جواز النظر الى الوجه و الكفين 


وعلى كل حال يدل على القول الأنول؛ من الكتاب العزيز قوله تعالى فى سورة النور: وَ كَل لِلَمُؤْيناتِ يَغْفُ شن مِنْ أَبْصارِمِنٌ و 
يَحَفَظنَ فَرُوجَهنَ» ولا يِدِينَ زينْتهُن إِنَا ما ظَهَرَمِنْها ... بناء على أن القدر المسلم منهاء هو الوجه و الكفان اللذان محل الزينة 
الظاهرة. هذاء و قد ورد روايات كثيرة عن المعصومين عليهم الس لام فى تفسير الزينة الظاهرة؛ منها: ١-ها‏ رواه زرارة» عن أبى عبد الله 
عليه الشلام فى قول الله عزّ و جلّ: إِنّا ما َهَرَ مِنّْهاء قال: انوار الفقاهة, ج» ص: “9 الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم .١١‏ و من الواضح 
ان ظهور هذينء ملا-زم لظهور محلهماء فهو دليل إجمالا على استثناء الوجه و الكفين؛ لأنّه لم يقل أحد باستثناء خصوص الأصابع و 
العينين. ؟- ما رواه فى قرب الاسناد. عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا عليه السّلام و سثل عما تظهر المرأة من زينتهاء قال: الوجه 
و الكفين ). و المراد منها بقرينةٌ الرواية السابقة كون الوجه و الكفين محلين للزينة. *- ما عن الفضيلء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 
الت.لام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التى قال الله وَ لا يُندِينَ زِيتتهَّ إلا لبَُولَتهنَ؟ قال: نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما 
دون السوارين. 03 هذه الرواية ناظرة إلى تفسير الزينة الباطنة» يستفاد منها مفهوم الزينة الظاهرة» و ذكر السوارين إشارة إلى السوار و 
ما دونه كما أن ما دون الخمار إشارة إلى الخمار و ما دونه. *- ما عن ابى بصيرء عن أبى عبد اللّه عليه السَلام» سألته عن قول الله عزّ 
و جل و لا ُنِدِينَ يهن إن ما طَهَرَ ِنْها قال: الخاتم و المسكة و هى القلب 0. و المسكة و القلب (كلاهما بالضم ثم السكون) حلى 
للمعصم و يقال فى الفارسيّهُ «دستبند». لم يذكر فى الروايةٌ الوجه. و لعله لوضوحه و أمَّرا ذكر المسكه فهو محمول على ما كان فى 
الاصابع أو انتهاء الكفء و إِلَّا فهو مخالف لإجماع المسلمين. ه- ما عن تفسير على بن ابراهيم» و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر 
عليه الت.لام فى قوله تعالى: وَ لا يُددِينَ زِيتتّهُنَ نا ما طَهَرَ مِئْها: فهى الثياب و الكحل و الخاتم و خضاب الكف و السوار «00. و هذه 
الرواية اجمع رواية فى الباب» و إن كان فى سنده ضعفا بالارسال. انوار الفقاهة» ج*, ص: © *- ما فى تفسير جوامع الجامع» عنهم 
عليهم السّلام فى تفسير «ما ظهر منهاء: أنه الكفان و الأصابع. الظاهر أنه إشازة إلى ما سيق لاما عن المحاسق عن ابى عبد الله 
عليه السّلام فى قوله جل ثنائه إَِّا ما ظَهَرَ مِنّْهاء قال: الوجه و الذراعان! .»١‏ و الظاهر إِنَ ذكر الذراعين اشتباه من الراوى أو النساخ لعدم 
نقل الفتوى به من أحد. 8- و عنه فى قوله عزّ و جلّ إِّا ما ظَهَرَ منْها قال: الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم «"0. فتحصل من هذه الروايات 
الثمان» بعد ضِمْ بعضها ببعضء و تعاضد بعضها ببعضء أنه لو كان فى الآيهُ ابهام يمكن رفعه بما ورد فى هذه الروايات» و أنّه يجوز 
للمرأة إبداء وجهها و كفيها. إن قلت: جواز ابداء الوجه و الكفين لا يكون دليلا على جواز النظر و لا ملازمة بينهما عقلا قلنا: 
الانصاف وجود الملازمة عرفا؛ فجواز الابداء دليل على جواز النظر. أضف إلى ذلكك أن قوله تعالى لبعولتهن- إلى آخر المحارم- 
بالنسبة إلى الزينة الباطنة» دليل على جواز نظر المحارم إليها لمكان «اللام)» و يستفاد منه حال الزينة الظاهرة» فانّه من البعيد جدا الفرق 
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بينهما. و يجوز الاستدلال أيضا بقوله تعالى: و لَيَصْرِبْنَ بحْمُرهِنّ عَلى جيُوبهِن .... 1 فان الخمار فى الأصل و إن كان بمعنى مطلق ما 
يستر شيئا- و قد سميت الخمر خمرا لأنّها تستر العقل- إِلَا أنه يطلق فى العرف و اللغهُ بما يستر النساء رءوسهنء و هو المقنعة. قال فى 
المجمع: و هو غطاء رأس المرأة المنسدل على جيبهاء امرن بالقاء المقانع على صدورهنٌ تغطية لنحورهن. فقد قيل؛ إنهن كنّ يلقين 
مقانعهن على ظهورهن. فتبدو انوار الفقاهة ج. ص: 0 صدورهن؛ و كنى عن الصدور بالجيوب لأنّها ملبوسة عليها. انتهى. )١١‏ فلم 
يأمر بستر الوجوه بهاء بل أمر بستر الجيوب و الاعناق» و هذا من أوضح الدليل على عدم وجوب ستر الوجه. #** و من السنَّةُ مما 
استدل به على عدم وجوب ستر الوجه و الكفين» روايات كثيرة وردت فى أبواب مختلفة؛ و هى على طوائف: الطائفة الاولى: ما يدل 
على هذا الحكم صريح و بالدلالة المطابقية» و هى روايات؛ منها: -١‏ ما رواه مروكك بن عبيد عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله 
عليه السّّ.لام قال قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكقّان و القدمان ١؟).‏ و مروكك, اسمه 
صالح. و قد حكى الكشىء عن ابن فضال: انه ثقةُ» شيخ» صدوق. و قد وقع اسمه فى *” موردا من الروايات» و لكن الحديث مرسل؛ 
و سيأتى الكلام بالنسبة إلى حكم القدمين من حيث النظر و الستر» و إن سترهما لم يكن متعارفا عندهم. ؟- ما رواه على بن سويدء 
قال: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: أنّى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة» فيعجبنى النظر إليها؛ فقال: يا على, لا بأس إذا عرف الله من 
نتتكك الصدق؛ الحديث. ”3 و الظاهر أنْ علىٌ بن سويد» كان بحسب شغله. مبتلى بمراجعة النساء و كانت بعضِهنٌ جميلةٌ يعجبه النظر 
إليها و لكن كان يتحاشى عن ذلكك, و لذا قال عليه السّلام: إذا عرف الله من نيتكك الصدق؛ أى لم يكن النظر عن تلذذ و ريبة. و 
حاصل معناها أنه كان مبتلى بهن بسبب كسبه و مهنته أو شبه ذلك و كان تعجبه النظر الواقع عليهن من دون قصد تلذذ و ريبة؛ و 
الشاهد على ذلك قوله إذا عرف الله من تيتكك الصدق. انوار الفقاهف ج*؛ ص: 88 *- ما رواه عمرو بن شمرء عن ابى جعفر عليه 
الّد.لام عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: خرج رسول الله صلَى الله عليه و آله يريد فاطمة و أنا معه. فلما انتهينا إلى الباب» وضع 
يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم؛ فقالت فاطمة: و عليكك السلام يا رسول الله قال: ادخل؟ قالت: ادخل يا رسول اللّه؛ قال: أدخل 
و من معى؟ قالت: ليس علىٌ قناع؛ فقال: يا فاطمة خذى فضل ملحفتكك فقنعى به رأسكك؛ ففعلت»ء ثم قال: السلام عليك؛ فقالت: و 
عليك السلام يا رسول اللّه. قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول اللّه؛ قال: أنا و من معى؟ قالت: و من معكك. قال جابر: فدخل رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و دخلت و إذا وجه فاطمة عليهما السّدىلام أصفر كأنّه بطن جرادة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: مالى آرى 
وجهك أصفر؟ قالت: يا رسول الله الجوع! فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: الهم مشبع الجوعة و دافع الضيعة» أشبع فاطمة بنت 
محمد. قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمرء فما جاعت بعد ذلك اليوم .)١١‏ لو كان هذه 
الرواية صحيحة؛ كانت داله على المقصود بأوضح بيان؛ لأنّ جواز الكشف للمعصوم,؛ و جواز النظر لمثل جابر فى محضر النبى صلى 
الله عليه و آله أحسن دليل على المطلوب. و لكن الإشكال فى سند الحديث, لأنه صرح العلامة فى الخلاصة؛ و النجاشى فى رجاله 
(على المحكى فى جامع الروات) أن عمرو بن شمر ضعيف جدا. زيد أحاديث فى كتب جابر الجعفى ينسب بعضها إليه و الأسمر 
ملنبسن- و ؤاة العلامة لذ أعتمد على شىء متنا بروية: :و الانضاق أن ما ورد فى متن هذه الروابة أيشا لا يناسب ينات الموالين و العلماف 
فك بالضديقة الطاهرة الكبرق ينث رسول الله ضكى الله غليدتو الم دما رواه الغلقية المجلسى (قدس الله تفسه الركية) فن بخار 
الأنوار» فى رواية عن على بن جعفر عليه السّ.لام عن أخيه عليه الّ.لام» سألته عن الرجلء ما يصاح له أن ينظر إليه من المرأة التى لا 
تحل له؟ قال: الوجه و الكفٌ و موضع السوار .١‏ و قوله» موضع السوار» بعد ذكر الكف مثا أعرض الأصحاب كلهم عنها. انوار 
الفقاهة» ج”, ص: 27 ه- و هناك بعض الروايات من طرق العامة؛ مثل ما روته عائشة ان اسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه و آله فى ثياب رقاق فاعرض عنهاء و قال: يا أسماء, أن المرأة إذا بلغت المحيضء لم يصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا؛ 
و أشار إلى وجهه و كفيه ... )١١‏ الطائفةٌ الثانية: ما تدل بالالتزام» على المقصود؛ منها: -١‏ ما ورد فى حكم القواعد من النساء؛ عن على 
بن أحمد بن يونسء قال ذكر الحسين (رجل مجهول الحال كعلى بن أحمد نفسه) أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التى 
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إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها «” ... ولا يخفى أنه قد نقل هذا الحديث فى التهذيب 0 عن على بن أحمد عن 
يونسء لا عن على بن أحمد بن يونس.ء و الظاهر أن الخطأ من نسشاخ الوسائل. و على بن أحمد هو ابن أشيم و هو أيضا مجهول. فان 
التصريح بكشف الرأس و الذراع- دون الوجه و الكفين- دليل على أنّها كانت مكشوفة من أصل. ؟- ما ورد فى جواز النظر إلى 
شعور نساء أهل الذمة؛ مثل ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لا حرمة لنساء أهل 
الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن «5». فان عدم الإشارهٌ إلى الوجوه؛ على جواز النظر إليها بالنسبة إلى كل احد. - ما ورد فى 
جواز النظر إلى شعور نساء الأعراب و أهل السواد؛ مثل ما عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: لا بأس بالنظر 
إلى رءوس أهل تهامة و الأعراب و العلوج. لأنهنّ إذا نهوا لا ينتهون «8. و الرواية معتبرة كما سيأتى إن شاء اللّهه و ذكر جواز النظر 
إلى شعور نساء الأعراب و شبههم معللا بما ذكر فيهاء دليل على أن جواز النظر إلى الوجوه؛ كان عاما. انوار الفقاهة ج”؛ ص: © - 
ما ورد فى صحيحة ابن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن امهات الأولاد» لها أن تكشف رأسها بين يدى الرجال؟ قال: 
تقنع «1). و هذه الرواية ناظره إلى ما يظهر من غير واحد من الروايات من جواز النظر إلى رءوس الإماءء و قد أفتى به المشهور كما 
صرّح به فى الجواهر 50». بل يشير إليه قوله تعالى: يا أَيّهَا الي قل لأزواجكك و بَناتِك و نِساءٍ الْمؤْمِنِينَ» يُذُنِينَ عَلَتِهِنَّ مِنْ جَلَابييهنٌ 
فتك أذقى آنا تقنة كلك ايز لودو اق اللاطتهورا سما دقان الكداك كما يرع عسات فى أكار المتسرية- كذ 
مكشفات و كان أصحاب الريبة قد يمازحوهن؛ فأمر الحرائر بالحجابء ليعرفن و لا يؤذين؛ ثم سأل الراوى عن جواز النظر إلى رءوس 
امهات الأولا-د؛ فأمر الإمام عليه المّ.لام بالقناع لهن؛ لأنهن فى طريق الحرّية. و حيث لا إشاره فيها إلى الوجوه؛ تدل على انها كانت 
مكشوفة. و هذه الروايات» بعد تضافرها و صحةٌ اسناد بعضهاء معتبرة من حيث السند؛ و قد عرفت دلالتها أيضا. الطائفة الثالثة: الروايات 
الكثير الواردة فى باب ستر المرأة فى الصلاةٌ الدالة على عدم وجوب ستر الوجه و الكفين» مع عدم الإشارةُ بوجود الناظر المحترم» مع 
أن النساء كنّ كثيرا ما يشتركن فى صلاهً الجماعة فى المسجد و لم يكن هناكك ستر بينهن و بين الرجال كما هو المتداول اليوم فى 
عفن الأماكم و الساعده فلو كا التفل إليها مهرما هت الاشارة اليف 


أدلَّهُ عدم جواز النظر 


وه 


و استدل للقول الثانى» أعنى عدم جواز النظر إلى الوجه و الكفين؛ انوار الفقاهةء ج*؛ ص: 88 من كتاب الله العزيز» بقوله تعالى: قل 
الفريين نصراروة أَبصارِهِمْ ... 1١‏ فان حذف المتعلق فيهاء دليل على عموم وجوب الغض عن جميع بدن المرأة. و بآية عدم جواز 
ابداء زِيتتَهُنَ إِنَ لعو لَتِهِنَ ؛ فانّها أيضا عام. و استدل ابن قدامة عليه فى المغنى 270 بِآيِهُ الحجاب. قوله تعالى: ... و إذا داقمرفة 
متاعاً َستَلُوهنَ مِنْ وراء ججاب .... 69 و الحجاب هو الستر المرخى على الأبواب (يسمى فى الفارسية ببرده» و هو ظاهر لجميع البدن. 
و بقوله تعالى: ... يدُنِينَ ليون مِنْ جَلَابيبهِنٌ ذلك أي أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذْيِنَ .... «8) أمرن بإدناء الجلابيب» لكيلا يعرفن» و هذا دليل 
على ستر جميع البدن. أقول: و يرد على الجميع؛ أما أولاء فلو فرض فيها ظهور فى وجوب ستر جميع البدن» فهى معارضة بما هو أقوى 
منها ظهوراء و هو قوله تعالى: 0 ما ظَهَرَ مِنّهاا لا سما مع تأييد هذا الظهور بما روى من الأخبار فى تفسيرها- و قد مرت-؛ فهذه 
الجمله من الآبةٌ» تفسر الجميع؛ لا سيما مع إضافة قوله تعالى: ... وَ لْيِضْرِبْنَ بِحْمَرِهِنَّ على جيوبِهنَ .... الدالة على عدم وجوب ستر 
الوجه: بمقتضى معنى الخمارء أوّلاء و الأمر بخصوص ستر الجيوبء ثانيا. و ثانياء إن الجلباب على ما فسره أهل اللغة» هو الملحفة (ستر 
شبيه بجادر) أو المقنعة الطويلة» أو الدرع الواسع» و ليس فى شىء منها ستر الوجه على الظاهره و أمّا قوله تعالى: ... فَسكلُوصُنَّ مِنْ وراء 
ججاب .... «©) فهذا مختص بنساء النبى صلَى اللّه عليه و آله» و ليس فيها ما يدل على العموم. فليس فى آيات القرآن الكريم ما يدل 


# 


على وجوب ستر الوجه و الكفين» بل الدليل انوار الفقاهة» ج 7 ص: ١‏ فيها على العكس. و من السنَةُء بطائفة من الروايات؛ منها: -١‏ 
كتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) إلى أبى محمد الحسن بن على عليهم السّلام فى رجل أراد أن يشهد على امرأة ليبس 
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لها بمحرم؛ هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر» و يسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التى تشهدكك و 
هذا كلامهاء أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز بعينها فوقع عليه السّلام: تتنقّب و تظهر للشهود إن شاء اللّه. 1١‏ و لا يبعد الاعتماد على 
سندهاء و لكن دلالتها غير خالية عن الإشكالء لأنّ مفروض كلام الراوى مرأة مستورة لا تريد أن تبرز؛ لا أن الستر وراء الحجاب 
بحيث لا يرى جسمها واجب؛ فأمر الإمام عليه التّ.لام بظهورها متنقبة مراعاةً لحالها. هذاء و يمكن أن لا يكون النقاب ساترا لجميع 
الوجه. و إِلّا لم تكن فائدة لظهورها. فتأمّل. -١‏ ما عن أبى جميلة؛ عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام قال: ما من أحد إِلَا و هو 
يصيب حظا من الزناء فزنا العينين النظرء و زنا الفم القبلة» و زنا اليدين اللمس .... 7١‏ و سندها ضعيف بأبى جميلة» و هو مفضل بن 
صالح و هو ضعيف أو مجهول فى كلام الأكثر. و قال ابن الغضائرى؛ ضعيفء كذابء يضع الحديث. و مال الوحيد (قدس سره) إلى 
إصلاح حاله لرواية الأجلده و أصحاب الإجماع, عنه؛ و هو غير كاف. و أضعف من سندهاء دلالتها. لأنْها ناظرة إلى صورة التلذذ و 
الريبة كما لا يخفى» و هى خارجة عن مفروض الكلام. *- ما عن سعد الاسكاف. عن أبى جعفر عليه السّلام؛ قال: استقبل شاب من 
الأنصار بالمدينق و كان الساء يتقتعق خلق آذانهنء فنظر إلبها و.هى مقبلة: فلما جات نظر إلبها و دخل فى زقاق قد.سهاه يبن 
فلان» فجعل ينظر خلفهاء و اعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجة؛ فشق وجهه. فلما مضت المرأةُ نظر فاذا الدماء تسيل على ثوبه و 
صدره. فقال و انوار الفقاهة ج ص: "١‏ اللّه لآتين رسول الله صلّى الله عليه و آله و لأخبرنه؛ فأتاه فلما رآه رسول الله صلّى الله عليه 
و آله قال: ما هذا؟ فاخبر» فهبط جبرئيل عليه الّ.لام بهذه الآبة: قُلْ لِلْمَؤْنينَ يَعُضّوا مِنْ أَبصارجئء الآية. 019 و سعد الاسكاف محل 
للكلام بين علماء الرجال؛ و عدم دلالتها على المقصود واضحة. لأنْها كالصريح فى كون النظر للتلذذء بل كان محلا للريبة بلا إشكال؛ 
فهى خارجة عن محل الكلام. 5- ما عن على بن عقبه؛ عن أبيه عن أبى عبد الله عليه التّدلام» قال سمعته يقول: النظرة سهم من سهام 
ابليس مسموم؛ و كم من نظرةُ اورثت حسرةٌ طويلة. 2٠‏ و فى دلالتها أيضا إشكال ظاهرء لأنّ النظرة التى من سهام ابليس و توجب 
حسرةٌ طويلة؛ منصرفة إلى ما فيها تلذذ. ه- ما عن النبى صلَى الله عليه و آله أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها 
خوفا من اللنة اعطاه إ يدانا جد نخلذواته فى قله :ر. يظين الاشكال فى دلالنيا مثا سنقة دما وواه أحمدافن مسئدة: أن الشيب: 
أتت رسول الله صِلَّى الله عليه و آله فى حجة الوداع تستفتيه» و كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلَى الله عليه و آله وبجه 
الفضل عنهاء و قال: رجل شاب و امرأةً شاب فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان «؟». و فى سندها و دلالتها إشكال ظاهرء أمّا الأول فهو 
معلوم, و أما الثانى فلان المقام كان مقام خوف الفتنة» كما هو ظاهر الرواية بل صريح قوله صلَى الله عليه و آله: خشيت أن يدخل 
بنهما الفنيطان: ذنكك, سلينا دلالة الآبات و الروانات على ما ذكروف:ز لكن كلها أو جلها اطلاقات و عمومات» تخصيص بالأدلة 
السابقة الدال على الجواز, لأنّها صريحة أو ظاهرهُ فى خصوص الوجه أو الكفينء فالترجيح لأدلة الجواز. #** 


لا يجوز التمسك باستحسانات ظنية 


قد يتوصل من الجانبين بامور اعتبارية و استحسانات ظنية؛ مثل ما يقال من لزوم العسر و الحرج بستر الوجه و الكفين» و تركك النظر 
للمعرفة» فإنه كثيرا ما يوجب اختلالات فى نظام المعيشة؛ و لكن الانصاف أنّه ليس أمرا دائميا و قد ذكرنا أن دليل العسر و الحرج 
ناظر إلى العسر و الحرج الشخصيين لا النوعيين» مثلا لو لزم من الصومء العسر و الحرج فى بعض الأيام الحارّهُ فى بعض السنوات 
لغالب الناسء لا يكون ذلكك مجوزا لتركه لجميع الناس»؛ حتى من لا يكون فى عسر و حرج. فهذا الدليل؛» غير كاف فى اثبات 
المطلوب. كما أن القول بلزوم الفساد و الفتنه من عدم ستر الوجه و الكفين» فاللا-زم» سترهما؛ أيضا استحسان ظَلّىء لأنّ المفروض 
جواز النظر لا لتلذذ و ريبة» لا مطلقا. و المجتمع إن كان مجتمعا مؤمنا يعمل بهذين الشرطين فلا يوجب الفتنةٌ غالبا و إن كان غير 


مؤمن فلا يفيده شيئا من هذه الأمور. 
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و أما القول الثالث» أى الجواز فى النظرة الاولى دون التكرار» الذى قد عرفت أنه أضعف الأقوال» فقد استدل له بروايات؛ منها: -١‏ قال 
الصادق عليه السِّ.لام: أول نظرةُ لككء و الثانية عليكك و لا لكك. و الثالثة فيها الهلاك. ١١‏ و يحتمل كون الحديث مرسلاء أو حديثا 
آخر للسكونى؛ فراجع الوسائل. 1- ما عن أبى الطفيل؛ عن على ابن أبى طالب عليه المّ.لام أن رسول الله صلَّى الله عليه و آله قال: يا 
على» لكك كنز فى الجِنّهُ و أنت ذو قرنيها؛ فلا تتبع النظرة النظرة» فانٌ لكك الاولى و ليست لكك الأخيرة 07. و أبو الطفيل هو عامر بن 
وائلة» ذكروه من رجال النبى و علىّء و الحسن و السجاد عليهم السّلام. انوار الفقاهة. ج”: ص: ”ا مات سنة ٠١١‏ و لازم ذلكك أن 
يكون له عمر طويل زهاء 1١‏ سنه مثلا؛ ولم يوثق صريحا و لكن ذكره من خواص على عليه السّ.لام دليل على حسن حاله؛ و يقال 
أنه ليس له فى الكتب المعروفة إلا روايتان. *- ما رواه عبد اللّه بن محمد الرازى» عن الرضا عليه السّر.لام عن آبائه قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله: ... لا تتبع النظرة النظرة فليس لكك يا علي إلا أل نظرة. 1١‏ 6- و فى معانى الأخبار» قال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه و آله: يا على أول نظرٌ لكك. و الثانية عليكك لا لكك .7١‏ و هى أيضا رواية مرسلة. ه- ما عن طرق العامة فى السئن, للبيهقى عن 
ابن بريده عن أبيه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: يا علئّ! لا تتبع النظرة النظرة فانٌ لكك الاولى و ليس لكك الآخرة و الله 
تعالى أعلم *0. و فى معناها روايات اخرى. و هذه الأحاديث و إن كانت ضعافا غالباء إِلَا أن تضافرها كاف فى إثبات حجية سندها. و 
لكن يرد عليها: أولاء أنها من قبيل العام أو المطلق؛ لعدم التصريح بالوجه و الكفين فيهاء فيمكن تخصيصها بما مرٌّ فى أدلَهُ جواز النظر 
إلى الوجه و الكفين» فيجوز النظر إليها مطلقا. و ثانياء أنّها ناظرة إلى النظر الابتدائى غير الاختيارى أو الاختيارى بدون قصد التلذذ و 
الريبة» و النظر الثانوى الناشى عن شهوة أو ريبة. و يشهد لذلكك- مضافا إلى كونه منصرف الأخبار- غير واحد من روايات الباب» منها: 
ما رواه ابن أبى عمير عن الكاهلى قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: النظرةُ بعد النظرة تزرع فى القلبء الشهوةٌ؛ و كفى بها لصاحبها 
فتنة. «©) انوار الفقاهة ج*؛ ص: 76 و الكاهلى و هو عبد الله بن يحيى و إن لم يرد نص على وثاقته إلا أن النجاشى قال هو كان وجها 
عند أبى الحسن و وصى به على بن يقطين» فقال له اضمن لى الكاهلى و عياله» أضمن لكك الجنة؛ و لا يبعد أن يكون مجموع هذا 
توثيقا له. و أمَا دلالته على المقصود واضحة؛ فان النهى عن تكرار النظر إِنّما هو لخوف الفتنةُ و ثوران الشهوة. و فى الخصال باسناده 
عن على عليه الدّ.لام فى حديث الأربعمائة: قال: لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرهُ اخرى و احذروا الفتنة. 01١‏ و دلالتها أيضا 
ظاهرة. فتحصل من جميع ذلك. أن الاقوى هو القول الأول. 


بقى هنا أمران: 
-١‏ استثناء القدمين 


هو استثناء القدمين كما ورد فى كلمات بعضهم., و يدل عليه امور: -١‏ جريان السيرة القطعية على عدم سترهما فى الصدر الأولء فانه 
كو كمي رعسل الرمردل لم لكان لكر ولي الفلا بم أن كمراجن الالحراية لقي تبائي الخزازييي فى ايان 
هذاء فلو وجب السترء لزم الأمر بسترهما. و عدم وجوب السترء دليل على جواز النظر بالملازمة» و لكن بالشرطين المذكورين. إن قلت: 
لعل ذيولهن كانت طويلة تستر أقدامهن؛ كما يظهر من معتبرة سماعة عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يجرّ ثوبه؛ قال: أنى لأكره أن 
يتشبه بالنساء. 0 و ما عن سنن النسائى؛ أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؛ فقالت 
أم سلمه: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: اذن انوار الفقاهة» ج”؛ ص: 0 تنكشف أقدامهن. قال: اذن يرخين 
ذراعا لا يزدن .)١١‏ بناء على أن المراد منه ارخماء شبر على الأسرضء و كذا ارخاء ذراع و حينئذ يستر القدمين. و ما روى أن فاطمة 
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(عليها سلام اللّه) كانت تجر أدراعها و ذيولها «7». قلت: الانصافء أن الرواية الاولى التى يمكن اعتبارها من حيث السندء لا تدل إِلَا 
على فهر الور مجر ةلكه غير كات فى الثعر القدميب لا سيما عند المشقئ ءا لآ سينا فى المطراو غير المطوو فى الأراضسى 
الوسخةٌ و شبه ذلكك. و أما رواية السنن فمعناه غير معلوم؛ لأنّ المراد لو كان جر الذيول بمقدار ذراع على الأرضء لم يمكن المشى 
فيهاء لا سيما فى الطواف و السعى و شبههاء و لعل المراد منه ارخاء الشبر و الذراع تحت الركبة. و إِلَّا يشكل القول بغيره؛ لا سيما مع ما 
ورد فى حديث محمد بن مسلمء قال: نظر أبو عبد الله عليه الّ.لام إلى رجل قد لبس قميصا يصيب الارضء فقال: ما هذا ثوب طاهر. 
« و منه يظهر الجواب عن رواية فاطمة عليها الس لام مع ضعف سند الروايتين و اعتبار سند رواية محمد بن مسلم» روى عنه عبد 
الحميد بن عواض الطائى. ؟- ما ورد من عدم وجوب سترهما فى الصلاة» بل أفتى به المشهور و يدل عليه كثير من الروايات- كما 
ذكر فى محله- 0 و اطلاقها دليل على عدم وجوب الستر» حتى إذا كان هناكك غير المحارم. كيف و قد تشتركك كثير من النساء فى 
الجماعات و فى الصلاء فى المساجد لا سما المسجد الحرام و مسجد النْبِىَ صلَى الله عليه و آله. و يمكن أن يقال ليست هذه 
الروايات (نصوص كفاية الدرع و الخمار أو شبهه) فى مقام البيان من هذه الجهة» بل هى فى مقام بيان حكم الستر الصلاتى. و لكن 
الانصافء اطلاقهاء و ملازمتها لحكم النظرء و لو فى حال صلا المرأة فى المساجد و مواقع الحج و غيرها. انوار الفقاهة. ج7, ص: 78 
'- و يدل عليه ما رواه عن مروكك بن عبيد» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال» قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من 
المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان. ١١‏ و لكن عدم تعرض الأصحاب له و ارسال الرواية و غير ذلكك؛ يوجب 
الاحتياط مهما أمكن, و إن كان القول بالجواز غير بعيد. 


؟- استثناء صورقى قصد التلذذ و الريبة 


قد عرفت أن ظاهر الأصحاب القائلين بجواز النظر إلى الوجه و الكفين؛ استثناء صورتى قصد التلذذء و خوف الوقوع فى الحرام» و هو 
المسمى بالريبة عندهم؛ و الظاهر أَنّه ممما وقع التسالم فيه بينهم. قال فى الجواهرء بعد التصريح بأن المراد من الريبة هو خوف الفتنة- و 
إن كان يظهر من بعضهم التفاوت بينهما بناء على كون المراد بالريبة» هو ما يخطر بالبال عند النظر من صورة المعصية؛ و إن كان لا 
يخاف الوقوع فيها- ما نصه: و الأمر سهل بعد معلومية الحرمة عند الأصحابء و المفروغية منه» و اشعار النصوص بل ظهورها بل 
صريح بعضها فيه؛ فلا وجه للمناقسْة فى الثانى منهما بعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرد احتمال الوقوع فى المحرم؛ ضرورةٌ كون المستند 
ما عرفت, لا هذاء كما هو واضح. 0١‏ و قد رأيت بعض من لا خبرة له بالفقه ممن يدعى فقها و لا فقه له فى عصرنا يترددون فى 
الأول أيضا أو يصرحون بالجواز و إن قصد التلذذ, أعاذنا اللّه من همزات الشياطين. و يدل على المقصود, مضافا إلى أنّه مفروغ عنه 
عند الأصحابء كما يظهر من كلماتهم و قد عرفت ذكر القيدين فى كلمات أهل السنةء مما يظهر منه التسالم فيه» حتى إِنّهم لم 
يذكروا له دليلاء لوضوحه؛ و مضافا إلى ما هو المعلوم من مذاق الشارع الذى يأمر بعدم الجلوس فى محل جلست فيه امرأة حتى برد 
(و إن كان هذا الحكم و أمثاله كراهيّا)؛ عدَّهُ روايات: انوار الفقاهة ج” ص: /الا -١‏ ما مرٌ من روايةُ على بن سويدء قال قلت لأبى 
الحسن عليه السّئلام: أَنَى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجنى النظر إليهاء فقال: يا على؛ لا بأس إذا عرف الله من تيتكك الصدق. 
الحديث .)١١‏ و قد عرفت أن المراد من هذا التعبير هو الصدق فى عدم قصد التلذذ» و التعبير بالجميلة دليل على أنْ المراد منها النظر 
إلى الوجه. و على بن الحكم الذى يروى عنه» هو على بن الحكم الثقةُ بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه و كذا على بن سويد السائى 
الذى كان من أصحاب الرضا عليه السّلام فالظاهر اعتبار سند الرواية و كذا دلالتها. 1- الروايات الكثيرة الناهية عن تتبع النظرة النظرة؛ 
التى قد عرفت أنّها ناظرة إلى النظر بقصد اللذَهْ فان ذلكك هو المتفاهم منه عرفا. - الروايات الدالهُ على أن لكل عضو زناء و إن 
زنا العين النظر» فان القدر المعلوم منها النظر إلى الوجه بقصد اللذَّهْ «*. ع- الحديث المعروف النبوى فى الجارية الختعمية- و قد 
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مضى نقله عن المغنى لابن قدامة؛ و رواها ابو رافع عن على عليه السَّلام أن النبى صلَى اللّه عليه و آله أردف الفضل بن عباس ثم أتى 
الجمرة» فرماها؛ فاستقبله جارية شابة من خنعم, فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير قد افند (اقعد) و قد أدركته فريضة الله فى 
الحج. فيجزى أن أحج عنه؟ قال: حجى عن أبيكك. و لوى عنق الفضلء فقال له العباس: يا رسول الله لويت عنق ابن عمكك؟! قال: 
رأيت شابا و شابة فلم آمن الشيطان عليهما «5». ه- خصوص رواية الكاهلىء قال: قال أبو عبد الله: النظرة بعد النظرةُ تزرع فى القلب 
الشهوهُ و كفى لصاحبها فتنة «©. انوار الفقاهة. ج27 ص: 8/ و الأخيرتان ناظرتان إلى خوف الفتنة؛ و ضعف السند منجبر بعمل 
الأصحاب. *- و فى ذيل معتبرة عباد بن صهيب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: و المجنونة و المغلوبة على عقلهاء لا بأس بالنظر إلى 
شعرها و جسدهاء ما لم يتعمد ذلكك. 1١‏ و المراد بالتعمدء بعد ظهور صدر الرواية فى كون الكلام فى النظر العمدى, هو التلذذء كما 
لا يخفى على الخبير» و كون الكلا-م فى الشعر لا يضرٌ بالمقصود بعد كون الشعر فى المجنونة بحكم الوجه فى العاقلة. و المسألة 
واضحة؛ و اطناب الكلام فيها لزوال بعض الوساوس من أرباب الوسوسة فى كل شىء!. #:* 


[المسألة 19: لا يجوز للمرأة» النظر إلى الأجنبى كالعكس 

اشارة 

المسألة 19: لا يجوز للمرأة» النظر إلى الأجنبى كالعكسء و الأقرب استثناء الوجه و الكفين. 
نظر المرأةٌ إلى الأجنبى 


(1) أقول: هذه المسألة أيضا مفروغ عنها بين الأصحاب. قال فى الحدائق: الظاهر أنّه لا خلاف فى تحريم نظر المرأة إلى الأجنبى 
أعمى كان أو مبصرا. ١١‏ و قال المحقق النراقى فى المستند: و كلما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة» يجوز فيه العكس بالإجماع 
المركب. 237١‏ و مراده من الإجماع المركبء أن المجوز للنظر فيهما سواءء كالمانع» فمن أجاز فى المرأة النظر إلى الوجه و الكفين 
أجازه هناء و من منعه منعه هنا. و قال فى الرياض: و تتحد المرأةً مع الرجل فتمنع فى محل المنع؛ لا فى غيره إجماعا. 29 و قال ابن 
قدامه فى المغنى: أمّْا نظر المرأه إلى الرجل ففيه روايتان؛ إحداهماء لها النظر إلى ما ليس بعورة؛ و الا-خرى. لا يجوز لها النظر من 
الرجلء إِلَا إلى مثل ما ينظر إليه منها. اختاره أبو بكر و هذا أحد قولى الشافعى. ثم ذكر روايات تدل على القول الثانى. © 


أدلّةَ المسألة 


والعمدة فى المسأله آيهُ الغض خطابا للنساءء قُلْ لِلْمَؤْمِناتِ يَخْضْضُْنَ مِنْ أَبْصارهِنَ انوار الفقاهة "0 ص: ٠١‏ يَحْفَْظَنَ فروجَهُنٌ ولا 
يَِدِينَ زِيتتهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنْها .... 21١‏ و هى عائرة» و لكن يستثنى منها الوجه و الكفان بالأولوية القطعية و تسالم الأصحاب. و من 
الروايات الدالة على المقصود: -١‏ ما عن أحمد بن أبى عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبى صلى الله عليه و آله وعنده 
عائشة و حفصة, فقال لهما: قوما فادخلا البيت. فقالتا: إِنّه أعمى! فقال: إن لم يركما فانكما تريانه «07. ؟- و قد روى مثله من طرق 
العامة بالنسبةٌ إلى أم سلمة و حفصة؛ و فى آخره: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ 2 رواه عن أبى داود و غيره. - و فى رواية اخرى 
بالدسبة إلى أم سلمة و ميمونة. "٠‏ و هذه الروايات الثلاثة متقاربة مضمونا. *- و فى رواية فى المستدرك عن الجعفريات عن الباقر 
عليه السّد.لام فى حق فاطمة عليها السّ.لام عكس ذلككء و أنها حجبت نفسها عن الأعمىء فسألها النبى صلى الله عليه و آله؛ فقالت: يا 
رسول الله صلَى الله عليه و آله إن لم يكن يرانى فانا اراه ... إلى أن قال فقال النبى صلى الله عليه و آله: أشهد أنكك بضعة منّى. «ه) 
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يبقى هنا سؤال فى فقه هذه الروايات» و أنه كيف منعهن من النظر و الحال إن النساء كن يأتين المساجد و يشترين الأشياء عن 
الأسواق و غيرهاء و كن يرينهم فكيف امرهن بالاحتجاب عن الضريرء و قد جرت سيرة المسلمين قديما و حديثا على خلافه. و يمكن 
الجواب عنه بأنّ ابن أم مكتوم أو مثله لم يكن مستورا من جميع الجهات ما عدا الوجه و الكفين» و كثير من الأ-عراب فى الصدر 
الأول» لم يكن لهم قميص ظاهراء و كان لهم ازار فقط» أو شىء شبيه ثوبى الاحرام؛ و كان يرى شىء كثير من صدرهم أو ظهرهم- 
كما يستفاد من قصه سوادة بن قيس أيضا- فلذا امرهن بالاحتجاب عنه و إِلَا انوار الفقاهة. ج"4 ص: 8١‏ كان النظر إلى الوجه و 
الكفين أمرا متعارفا بينهم. ه- و يدل عليه أيضاء ما رواه الصدوق بسنده المتقدم فى عيادة المريضء قال: قال النبى صلَى الله عليه و 
آله: اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذى محرم منها فانّها إن فعلت أحبط الله عزّ و جل كل 
عمل عملته ... .١١‏ و الظاهر ان ما فى ستدهء إشارة إلى ما ثقله عنه فى الوسائل 28878 الحديث 8 الباب. ٠١‏ من أبواب الاحتضار: و 
سنده يشتمل على أكثر من عشرهُ وسائط مشتملهً على عدهٌ مجاهيل؛ و أما دلالتها ظاهرة؛ بناء على ان المراد من قوله ملأت» هو النظر 
اليه متعمداء لا أن المراد كونه عن شهوة؛ و إِلَا لم يجز حتى فى المحارم. هذا ما هو المستفاد من كلمات الأصحابء و ما يدل عليه من 
الأدلة؛ و إن كان ذكر المسألهُ فى كلماتهم غالبا على نحو الاختصار حتى فى الجواهر و المستمسك. و لكن الانصاف أن التى جرت 
عليه السيرة قديما و حديثا حتى فى زمن النبى صِلَى الله عليه و آله و ما بعده من الأئمة المعصومين عليهم السّلام» هو عدم ستر الوجه 
والكفين 4و شع الرأ سوبو لذاوره فن وض شتعر الثين صلى الله غليةز آله آلذ كان إلى اذنيه» أو ما ورد فى ععدية وزوة الرقنا 
عليه السّ.لام نيشابور فى وصف ذؤابته و غير ذلككء بل عدم ستر العنق و شىء من الصدر الذى يظهر من القميصء لا سيما إذا كان 
واسع الصدرء و عدم ستر القدمين و شىء من الساق عندهم بعد الأمر بتقصير الثياب, بل الظاهر عدم ستر الذراعين؛ لأنّ الرجال لا 
يزالون يتوضئون عن الأنهار و غيرها فى اعين الناس و فى الملاء العام. و عدم ستر هذه الأعضاء دليل على جواز النظر. إن قلت: جواز 
الاظهار و عدم وجوب الستر لا يدل على جواز النظرء لإمكان الأمر بغض النظر مع ترخيص ترك الستره و لا منافاة بينهماء و لا يكون 
هناكك إعانة على الإ-ثم. قلنا: عدم المنافات عقلا صحيح, و لكن الانصافء هو التلازم بين جواز تركك الستر و جواز النظر و لذا لا 
يزال الفقهاء يستدلون بقوله تعالى: «إنَا ما طَهَرَ مِنْهاه على جواز النظر إلى وجه المرأة و كفها؛ الحاصل ان جواز احدهما ملازم عرفا 
لجواز الآخرء و لا دخل انوار الفقاهة» ج*, ص: 87 للمسألة بمسألة الإعانة على الإثم» فتلخص من جميع ذلكك أن مسألة الحجاب و 
النظرء هنا أوسع. و الله العالم. 


النظر الى غير المحجبات فى التلفزيونات 


أنه من المسائل المستحدثةُ فى عصرناء هو ارائة الصور الخارجية من التلفزيونات» و كثيرا ما يكون أبدان الرجال مكشوفة فيما لا يحل 
كشفه فى مقابل النساءء لا سيما فى الالعاب الرياضية؛ فهل يجوز نظر النساء غير المحارم إليهاء و هل هناكك فرق بين النشرات المباشرة 
و بين غير المباشرةٌ و بين محدود المدار و غيره؟ و الجواب عن هذا السؤال» فرع العلم بعمل التلفزيون» و هو على ما ذكره أهله أن 
الكامرة التلفزيونية تأخذ الصورة الخارجدَه فتبدلها بأمواج مخصوصة. ثم تلكك الأمواج تنتقل إلى مدى بعيد و يأخذها أدوات خاصة 
فى التلفزيون؛ و تبدلها بالصور النورية؛ فما نراه فيها ليس ذاكك الشخص بعينه» بل هى الصورة الحادثة منه بعد انتقال الأمواج. و لا فرق 
فى ذلكك بين النشرات المباشرة و غير المباشرة» و لذا يغترون التصاوير بأنواع التغيير» و يمزجونها تارهُ و يفرقونها اخرى. فحينشذ يقع 
الكلام فى أن أدل حرمة النظر إلى الأجنبيِهُ هل تشملها أم لا؟ الظاهرء عدم شمولها لهاء كعدم شمولها للنظر إلى صورة المرأة الأجنبية 
بما أنّها صورة. نعم, إذا كان ذلكك سببا لبعض المفاسدء كمشاهدة الأفلام المبتذلة و النساء العاريات و مجالس الخمور و غير ذلكك؛ 
أو كان النظر بتلذذ» أو خيف الوقوع فى الفتنة أو شبه ذلككء كان حراما بهذه الجهة, لا من باب النظر إلى الرجل أو المرأة غير ذات 
محرم. و الاحتياط فى كل حال حسن و هو طريق النجاة. و الله العالم. #:* 
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[المسألة :!١‏ كل من يحرم النظر إليه» يحرم مشّه 
اشارة 


المسألة :٠١‏ كل من يحرم النظر إليه. يحرم مسّه؛ فلا يجوز مس الأ-جنبى الاجنبدة» و بالعكس. بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و 
الكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسها منها؛ فلا يجوز للرجل مصافتحها؛ نعمء لا بأس به من وراء الثوبء لكن لا يغمز كمّها احتياطا. 


مس من يحرم النظر اليه 


)١(‏ أقول: الظاهرء أن المسألهُ مورد وفاق بين الأصحاب. بل لعله كذلكك بين المخالفين أيضا. قال النراقى (قدس سره) فى المستند: 
الظاهر عدم الخلاءف فى تحريم مس ما يحرم النظر إليه من المرأة للرجل و من الرجل للمرأة؛ و تدل عليه أيضا العلهٌ المنصوصة 
المتقدمة فى رواية العلل. [إشارة إلى ما رواه محمد بن سنانء عن الرضا عليه السّلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله: و حرم النظر إلى 
شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلى غيرهن من النساءء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعوا إليه التهييج من الفساد و الدخول فيما 
لا يحل و لا يجمل و كذا ما أشبه الشعور ...] 0١١‏ ثم قال: بل التهييج فى المسّ أقوى منه فى النظر ... ثم ذكر فى ذيل كلامه: و أمّا ما 
يجوز النظر إليه» فان كان من المحارم» فيجوز مسّه ... و إن كان من غيرهمء فمقتضى العلةٌ المتقدمة الخالية عن المعارض. فيه الحرمة؛ 
ثم ذكر بعض الروايات الناهية؛ ثم قال: و حمله فى المفاتيح على المصافحة بشهوة, و لا حامل له؛ فاطلاق الحرمةٌ اظهر. 27 و قال فى 
الجواهر فى كلام قصير له فى المقام: ان كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظرء فتحريم اللمس فيه اولى؛ كما صرّح به بعضهم بل لا أجد 
فيه خلافا بل كأنّه ضرورى على وجه يكون محرما لنفسه «" (يعنى لا بسبب التلذذ و الريبة). انوار الفقاهة» ج”. ص: 85 و ذكر سيدنا 
الاستاذء الحكيم؛ فى المستمسككء بعد نقل كلام الجواهرء ما نصه: و فى كلام شيخنا الأعظم (رحمه اللّه): إذا حرم النظرء حرم اللمس 
قطعاء بل لا إشكال فى حرمهٌ اللمس و إن جاز النظرء للأخبار الكثيرة؛ و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه .)١١‏ 


أدلّة المسألة 


هذاء و يدل على حرمه اللمس فيما حرم النظر» أمران: أحدهما: قياس الأولوية؛ لأنّ عله الحرمة معلوم بمناسبة الحكم و الموضوع مع 
التصريح به فى رواية العلل» و من الواضح ان العلهُ فى اللمس اشد و آكدء و هذا ممالا ينبغى الريب فيه. ثانيهما: طائفتان من الأخبار. 
الطائفة الاولى: ما ورد من النهى عن مصافحة الأجنببةُ و بالعكسء منها: -١‏ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال قلت له: 
هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا» إلامن ورا القرت زان لاما رواه تسماعة تن ههران: قال سالك أباغبد الله 
عليه السد.لام عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة؛ إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ... و أمَا المرأة التى 
يحل له أن يتزوجهاء فلا يصافحها إِلَا من وراء الثوبء و لا يغمز كفها «0. و الظاهر اعتبار سند الروايتين» و دلالتهما على المطلوب 
واضحة. *- ما رواه فى عقاب الاعمال» بسند تقدم فى عيادة المريضء عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله قال: و من صافح امرأةٌ 
حراماء جاء يوم القيامة مغلولاء ثم يؤمر به إلى النار. «» و فى سنده إشكال ظاهر كما عرفت؛ بل و فى دلالته» لأن قوله: و من صافح 
حراما؛ لا يخلو من إبهام؛ لعله أراد بذلك صور التلذذ و خوف الفتنة. انوار الفقاهة. ج» ص: 80 6- ما رواه الصدوق باسناده عنه 
صلَى اللّه عليه و آله إلى أن قال: و قال صِلَى اللّه عليه و آله: و من صافح امرأة تحرم عليه» فقد باء بسخط من الله عزّ و جل. )١١‏ و هذه 
الروايات؛ و إن كانت كلها وارد فى المصافحة و لمس الأيدى, و لكن الانصاف إمكان إلغاء الخصوصيَةٌ عنهاء فتشمل كل لمس من 
أجنبيّ و أجنيدة؛ مع أن الأمر فى اليد أسهل من غيره؛ فما ذكره سيدنا الاستاذ الحكيم (قدس سرّه) فى المستمسك. من أن مورد 
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جميع الروايات المماسة فى الكفين, فالتعدى عنه. لا دليل عليه إِلّا ظهور الإجماع ١7)؛‏ ممما لا يمكن الموافقة عليه بل الظاهر أن استناد 
المجمعين أيضا إلى ما ذكرناه. الطائفة الثانية: ما ورد فى باب بيعة النِنَ صَلَى الله عليه و آله للنساءء انه صلى الله عليه و آله كان يدعو 
بإناء فيملأه ماء» ثم يضع يده فيه و تضع النساء أيديهن فى موضع آخر منه؛ و هى روايات كثيرة رواها فى الوسائل» فى الباب 0١1؛‏ من 
المقدمات (الحديث الثالث و الرابع و الخامس). و رواها فى المستدرككء فى الباب 44 من المقدمات. (الحديث الأوّل و الرابع و 
الخامس). و لكن يمك المناقشة فيها بان فعل النبى صلى الله عليه و آله دليل على اجتنابه صَلَى الله عليه و آله عن مضافحتهن بيذة 
صلَّى الله عليه و آله و لكن هل كان هذا مكروها أو حراماء فهو غير معلوم. و بعبارة اخرى. مجرد التركك لا يدل على الحرمة. اللهم 
إلا أن يقال: ورد فى ذيل بعضها: فكانت يد رسول الله صلّى الله عليه و آله الطاهرة؛ اطيب من أن يمس بها كف انثى ليس له بمحرم. 
«* و لكنه أيضا لا يخلو عن ابهام. فالأولى؛ الاستدلال بالطائفة الاولى» مضافا إلى الأولوية القطيعة. 


بقى هنا شىء: هل يجوز المصافحة من وراء الثياب 


وهو ما أفاده الماتن» من جواز المصافحة من وراء الثياب» و هو منصوص مضافا إلى انوار الفقاهة. ج”*: ص: 8# عدم شمول أدلة 
حرمة المصافحة؛ و انصرافها عنه. و احتياطه فى المتن لعدم الغمزء مستند إلى ما مرٌ فى معتبرة سماعة بن مهران (؟/ 18١)؛‏ و لكن 
الانصاف إمكان حملها على ما إذا كان بشهوة فانه لا داعى لذلكك غالبا إِلّا ما عرفت. #** 


[المسألة :!١‏ لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبى و الأجنبيّة] 
اشارة 


المسألة :!١‏ لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبى و الأجنبيةُ؛ و الاحوط تركك النظر إلى الشعر المنفصل؛ نعمء الظاهر أنه لا بأس 
بالنظر إلى السَنْ و الظفر المنفصلين. 


حكم النظر الى العضو المبان 


)١(‏ أقول: هذه المسأله غير مذكورة فى كلمات كثير من الأصحابء و لم نجد ذكرها فى كلمات أهل الخلاف أيضا؛ نعم؛ ذكر فى 
القواعد: ان العضو المبان» كالمتصلء على إشكال. ١١‏ و قال فخر المحققين» فى الايضاح.» فى تقرير إشكال والده (قدس سرهما)» 
وجهين فى المسألة؛ و استدل لكل منهما بما ستأتى الإشارة إليه إن شاء الله ثم قال فى آخر كلامه: و الأصح عندى الأول (أى 
الحرمة) «). و قال فى كشف اللثام: و العضو المبان» كالمتصل على اشكال. *” و قال فى العروة؛ فى المسألهُ 50 من الفصل الأول من 
التكاح: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأ-جنبى؛ مثل اليد و الأنف و اللسان و نحوها. و وافقه كثير من المحشين. و صرح فى 
المستمسكك: انه نص عليه غير واحد؛ و حكى عن الشيخ الأعظم إن المرجع فيه أصل البراءة» بعد الإشكال فى الاستصحاب «8). و 
حيث لم يرد نص خاص فى المسألة» فاللازم الرجوع إلى القواعد و الاصول. 


أدلَّة حرمة النظر إلى العضو المبان 


وغاية ما استدل به على الحرمة» امور: انوار الفقاهة. ج ص: 88 -١‏ الأسمر بالغض الدال على الوجوب. و لا فرق بين الاتصال و 
الانفصال بمقتضى الاطلاق. ؟- النواهى الواردةٌ فى الأخبار الدالة على حرمة النظر» و هى أيضا مطلقة. *- استصحاب الحرمة. فإنّ 
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النظر كان محرما عند الاتّصالء و يشكك فى زوالها بعد الانفصالء و الأصل بقاؤه. *- ما ورد من النهى عن وصل شعر المرأة» بشعر 
امرأة غيرها. و الجميع قابل للإيراد؛ أمَا وجوب الغضء فانْ المراد منه تركك نظر المرأة إلى الرجل و بالعكسء و عضو المبان لا يصدق 
عليه عنوان الرجل و المرأة؛ و القول بأنّ العرف لا يرى فرقا بين المتصل و المنفصلء؛ عجيبء للفرق الواضح بينهما فى ملاكك الحرمة. 
و أمّا الروايات الناهية عن النظرء فانها ناظرة إلى صورة الاتصال؛ و الحكم بشموله لحالة الانفصال تحكم. و قول بلا دليل. و أما 
الاستصحاب فيرد عليه أوّلاء أنّه فى الشبهات الحكميٍة» و قد ذكرنا فى محله عدم حتجيته فيها. سلمناء لكن الموضوع قد تغير» فان 
موضوع الحرام كان أجزاء ندن الدرأةة وهنا لا بصضدق هذا الحراة: و القزل بأ هذا البقدار لا نضن لأنه من قيل دل العالاتمو إن 
لم يجز الحكم بنجاسة أجزاء الملكك أو أجزاء بدن الكلب و شبهه بعد انفصالها؛ ممنوعء بأنْ هذا قطعا من المقومات. فإنّ الذى أوجب 
الحرمة هو النظر إلى بدن المرأة» و هذا فى الواقع كالجماد و إِلَّا وجب الحكم بحرمة النظر إلى سنّها و ظفرها بعد انفصالها من بدنهاء 
و الالتزام به بعيد جدًا. و قياسه على اجزاء نجس العين» قياس مع الفارقء للعلم القطعى بأنْ أجزاء نجس العين نجس.ء لا نشكك فيه حتى 
يحتاج إلى الاستصحاب. إن قلت: هذا إذا كان المرجع فى بقاء الموضوع؛ لسان الدليل فإنّ الحكم فيه على عنوان المرأة؛ أمَا إذا كان 
المرجع فيه العرف فانّه باق على التحقيق. قلنا: العرف هنا شاهد بعدم بقاء الموضوع و عدم وجود ملاكك الحرمة فيه أو الشكك فيه و 
الاتصال هنا من المقومات للموضوعء و إن شئت قلت الموضوع العرفى هناء عين انوار الفقاهة» ج"؛ ص: 84 الموضوع المأخوذ من 
لسان الدليل. و لو فرض الشكك فى بقاء الموضوع؛ لم يجر الاستصحاب أيضا. لأنّ إحراز الموضوع لا-زم, و بدونه لا- يجرى 
الاستصحاب. و أمّا الروايات الناهيه عن وصل شعر المرأة بامرأة أجنب.ة» فهى على خلاف المطلوب أدلء و لذا ذكرها بعضهم دليلا 
على الجواز. منهاء ما رواه ثابت بن سعيدء قال: سثل أبو عبد الله عليه السّد.لام عن النساءء تجعل فى رءوسهن القرامل. ١١‏ قال: يصلح, 
الصوف و ما كان من شعر امرأةً لنفسهاء و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها. الحديث .)5١‏ و ثابت بن سعيد مجهول. و ما 
رواه سليمان بن خالدء قال: قلت له: المرأة تجعل فى رأسها القرامل. قال: يصلح له الصوف و ما كان من شعر المرأة نفسهاء و كره أن 
يوصل شعر المرأةٌ من شعر بشعر غيرها. الحديث. 37 و الظاهر انْ سليمان بن خالد» هو الهلالى الثقهُ؛ و لكن الحديث مرسلء» فشىء 
من الروايتين لا يمكن الاعتماد عليه بحسب السند؛ و هناكك روايات اخرى رواها فى الوسائل /١7‏ "4) الباب ١94‏ من أبواب ما يكتسب 
به بعضها تدل على النهى و بعضها على الكراهة و تمام الكلام فى محله. و إِمّا الدلالة فظاهرها الكراهة» لقوله: و كره للمرأة ...؛ اللّهم 
إلاأة يكال زة الكراعة المميطحة نا قات من التقوان وام تكن تفي اللفق و ايكنوة ل شرل قال بعنة كر علا بق التكنائرة كل 
ذلك كان بَيُهُ عِنْدَ رَبك مَكرُوهاً «©. فلا أقل من أن يكون مفهومها أعم من الحرمة و الكراهة المصطلحة: فلا يكون دليلا على 
الجواز. و على كل حالء لو قلنا بالحرمة» يمكن أن يكون ذلكك بسبب نظر زوجها إليه أو لمسهء انوار الفقاهة» ج» ص: 4١‏ و يمكن 
أن يكون غير ذلككء فلا يكون دليلا- على حرمة النظر. و أمّا لو قلنا بالكراهة- كما هو الأقوى- فهو دليل على جواز النظرء لملازمته 
عرفا للنظر و اللمس من الأ-جنبى» كما لا يخفى. فتلخص من جميع ما ذكرناء أن الحق هو جواز النظر إلى العضو المبانء و إن كان 
الأحوط استحبابا هو الاجتناب. و الله العالم. #:** 


[المسألة ؟؟: يستئنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبى و الأجنبيّة» مقام المعالجة] 
اشارة 


المسألة ١؟:‏ يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبى و الأجنبِبهُ مقام المعالجة إذا لم يمكن بالممائل» كمعرفة النبض إذا لم تكن 
بآلهُ نحو الدرجة و غيرهاء و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلكك. و مقام الضرورة» كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو 
الحرق على النظر و اللمس. و إذا اقتتضت الضرورة» أو توقف العلاج على النظر دون اللمسء أو العكسء اقتصر على ما اضطر إليه» و 
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فيما يضطرٌ اليه. اقتصر على مقدار الضرورة» فلا يجوز الآخر و لا التعدى. 
مستثنيات حكم النظر و اللمس 


)١(‏ أقول: لما فرغ عن بحث النظر و اللمس» شرع فى المستثنيات» و ذكر منها أمرين» أحدهما اعم من الآدخر؛ مرا الأعمء فهو مقام 
الضرورة و هذا العنوان عنوان عام يشمل كلّ ضرورة دينية أو دنيوية؛ و الأخصء هو مقام المعالجة. و ذكر المحقق اليزدى, فى العروة 
الوثقى» أربعة موارد؛ و أضاف إلى الموردين» موردين آخرين: مقام معارضة كل ما هو أهم فى نظر الشارع؛ و مقام الشهادة. و فى 
الحقيقة» جميع ذلكك تندرج فى قاعدة الأهم و المهم, لأنَّ فى موارد المعالجة أو الضرورة أو الشهادة دائما يدور الأمر بين ما يكون 
مراعاته أهم من حرمة النظر أو اللمس. فإنْ حفظ النفس عند المرض أو عند خوف الغرق أو الحرق» حفظ الحقوق عند الشهادة أهم 
فى نظر الشارع من حرمة اللمس و النظرء كما هو ظاهر. حتى أن اباحة النظر عند إرادة التزويج أيضا من هذا الباب. فالاولى أن يجعل 
عنوان الاستثناء؛ موارد تعارض الأهم و المهم؛ ثم يذكر أمثلته و مصاديقه. و هذا اضبط لبيان الموضوع و الحكم. 


الاقوال فى المسألة 


إذا عرفت ذلك, فلنرجع إلى بيان الأقوال فى المسألة؛ و الظاهر أن المسألة إجماعية. انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 41 قال فى الجواهر: لا 
ريب فى أنه يجوز عند الضرورة» نظر كل من الرجل و المرأة إلى الآخر و لمسه. ١١‏ و قال الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك: 
قوله: و يجوز عند الضرورة؛ قد عرفت أن موضع المنع من نظر كل من الرجل و المرأة إلى الآخرء مشروط بعدم الحاجة اليه أما معها 
فيجوز إجماعا. ثم ذكر له أمثلة كثيرة «؟0. و لقد أجاد فى جعل العنوان الجامع» هو الحاجة» ثم فرع عليها امورا كثيرة؛ و من الواضح 
أن عنوان الحاجة أيضا يرجع إلى قاعدة الأهم و المهم؛ فالاولى جعلها العنوان الوحيند فى المسألة. و قال العلامة: فى التذكرة: القسم 
الثانى» أن يكون هناكك حاجة إلى النظر فيجوز إجماعا؛ ثم ذكر أمثلة مختلفة نظير إرادهُ النكاح و إرادة البيع المحتاجة إلى معرفة 
المشترى أو البائع» و مقام الشهادة و المعالجة. ثم قال: و لا يشترط فى جواز نظره» خوف فوات العضوء بل المشقةُ بتركك العلاج» خلافا 
لبعض الشافعيةُ «*". و قد تلخص من جميع ذلك أن السألة إجماعية بين الأصحات (رضوات الله تعالى عليهم). و قال ابن قدامة» فى 
المغنى: فصلء فيمن يباح له النظر من الأجانب؛ يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنهاء فانه موضع الحاجة ... و للشاهد, 
النظر إلى وجه المشهود عليها ... و أن عامل امرأة فى بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينهاء فيرجع عليها بالدرك. و قد 
روى عن أحمدء كراهة ذلكك فى حق الشابة دون العجوزء و لعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغنى عن المعاملة, أمّا مع الحاجة و 
عدم الشهود, فلا بأس 0". فقد أرسله ارسال المسلمات مما يكشف عن موافقة الجميع أو الأكثر. حتى أنّه ذكر التوجيه لكلام أحمد» 
ليوافق ما ذكره. هذا حال المسألة بحسب أقوال الفريقين إجمالا. 


أدلَّهُ جواز النظر و اللمس فى مقام المعالجة 
اشارة 
و أمَا الدليل على هذا الحكم؛ فهو من طريقين: 


الأوّل: قاعدة الأهم و المهم: 
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وهى قاعدة عقلية قد دل عليه صريح العقل و عليه بناء العقلاء» فإذا أحرزنا أن مسألة حل مشكلة المعالجة أو الشهادة أو البيع أو 
النكاح أو غيرهاء من قبيل الأهمء و ترك النظر و اللمس من قبيل المهمء لا يبقى شكك فى ترجيح الأول على الثانى؛ و هكذا الأمر فى 
جميع الواجبات و المحرمات» مثل الاضطرار إلى أكل الميتة لحفظ النفسء الذى نطق به الكتاب العزيز؛ و مثل الغيبة عند المشهورة؛ و 
الكذب لا صلاح ذات البين» و التقية لحفظ النفسء و الأكل فى المخمصة من مال الغير» إلى غير ذلكك من الأمثل فى مختلف أبواب 
الفقه. و هذه القاعده مركبة من كبرى و صغرى (أنَّ هذا أهم. و هذا مهم؛ و كلما كان كذلكك. يرجح فيها الأهم على المهم) و يشهد 
لصحة كبراها صريح العقل» و لو كان هناكك شبهة فانما هى فى تشخيص بعض مصاديقه. فما مضى فى كلام بعض الشافعية» من أَنّه 
يشترط فى جواز النظر» خوف فوات العضوء إِنّما هو خلاف فى تشخيص الصغرى لا الكبرى كما هو ظاهر. و الحاصلء ان هذه قاعدةٌ 
عقلية قطعية مؤيدة بما ورد فى الكتاب و السَنْةُ؛ و كفى بها دليلا فى المقام. 


الثانى: من طريق الأخبار» 


و هى على طائفتين: أخبار عامة و أخبار خاصضّة. و أما الاولى» و هى ما يدل على حلّيةٌ كل محرم عند الضرورة و الاضطرار» و هى 
روايات: -١‏ ما رواه أبو بصير» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المريضء هل تمسكك له المرأة شيئاء انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: ع4 
فيسجد عليه؟ فقال: لاء إِلَا أن يكون مضطرًا ليس عنده غيرها؛ و ليس شىء مما حرّم الله إلا و قد أحله لمن اضطرٌ إليه .)١١‏ و سند 
الروايةٌ غير خال عن الإشكالء فان فضالة» مشتركك بين جماعة» و لكن الظاهر أنّه فضالهُ بن أيوب الازدى الثقةٌ بقرينةُ رواية حسين بن 
سعيد عنه (و هو كثير الروايةُ جدا). و الحسين أيضا مشتركك بين عدد كثير» و لا يبعد أن يكون هو الحسين بن عثمان الرواسىء و لكنه 
غير ثابت؛ فلو خلى أبو بصير عن إشكال الاشتراككء بقى الإشكال فى الحسينء و لعله لذا عبر فى الجواهر 29 فى أحكام القيام» بخبر 
أبى بصيرء الدال على الترديد فى صحهٌ سنده. لا أقل. و أما دلالته من حيث الكبرى الكليةٌ الوارده فيها صريحةٌ لا ريب فيها. -١‏ ما 
رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يكون فى عينيه الماء فينتزع الماء منهاء فيستلقى على ظهره الأيام الكثيرة» أربعين يوما أو أقل أو 
أكثر» فيمتنع من الصلاة الأيام, إِلّا ايماء و هو على حاله.؟ فقال: لا بأس بذلكء و ليس شىء مما حرمه الله إِلَا و قد أحله لمن اضطرٌ 
إليه «”0. و الظاهرء اعتبار سند الرواية» و أما دلالتها فهى أيضا واضحة. فقد ذكر فيها الكبرى الكلكَهُ بعنوان التعليل لمورد السؤال فى 
الرواية. "- و هناكك رواية اخرى, ظاهرها أنّها خاصة» و لكن يمكن استفادة العموم منهاء لبعض تعبيراتها و هى ما عن مفضل بن عمرء 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه الت لام: لم حرّم الله الخمر و الميتهُ و الدم و لحم الخنزير؟ قال: أن الله تبارك و تعالى- إلى أن قال- ثم 
أباحه للمضطرء و أحله له فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إِلَا به فامره بن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلكك ... «* انوار الفقاهة ج*, 
ص: 90 و سند الرواية» و أن كان ضعيفا أو مبهماء و لكن لا يبعد دلالتها على العموم لأنّ قوله لا يقوم بدنه إِلَا به؛ عنوان عام؛ شامل 
لكثير من موارد الضرورة فى العلاج و الفصد و الحجامة و الأعمال الجراحية و غيرهاء بل يمكن الغاء الخصوصية منها و التعدى إلى 
ساير الموارد. و الحاصل أن هذه الروايات» مع تعاضد بعضها ببعضء كاف فى إثبات المدعى. و قد أورد العامة المجلسى (رضوان 
الله تعالى عليه)» هذه القاعدة (ما من شىء ...) فى بحار الأنوار» فى ج 7/ 3/1 و ج 51١/78‏ واج 188/٠١5‏ و أوردها فى الوسائل؛ 
فى خمس مواضعء فى ج 0١‏ وج 7# 730١‏ واج 290/8 و أيضا فى ج 11/19 و لكن الأصل فى الجميع هو الحديثان» حديث 
سناغة وعحداوك يماعة و صتديكة أن تصني و شفاكة وواباك قدل على قاعدة اوضر سني مااغلي اللد عليه فاللهاولن بالعلن 10 
استدل بها فى الجواهر لما نحن فيه. و قد يتوهم دلالتها على المقصود. و الحال أنّْها ناظرة إلى أمر آخرء و هو صورةٌ سلب الاختيار 
من الإنسان مثل المغمى عليه الذى تفوت منه الصلاه فانه مورد الروايتين» لا المضطر الذى له إرادهٌ و يسند إليه الفعل. و إن شئت 
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قلخ غلبة اللاعلن قتن ينع سلب القدرةه و النقيط له ركررة يلوي القدزة بل يكوة ف اعساره قروا عليه و أن الناتة :نا 
ورد فى خصوص الاضطرار إلى النظر أو اللمس إلى غير ذات محرم, و هى روايات؛ منها: -١‏ ما رواه أبو حمزةٌ الثمالى عن أبى جعفر 
عليه السّ.لام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدهاء أمَا كسر و اما جرح فى مكان لا يصلح النظر إليه» يكون الرجل 
أرفق بعلا-جه من النساءء أ يصاح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت اليه. فليعالجها إن شاءت .7١‏ و سند الرواية لا بأس به. لان رجالها 
كلها ثقات. و أمَا على بن الحكم و إن كان مشتركا بين الثقةُ و غيره» و لكن الظاهر بقرينة رواية أحمد بن محمد عنهء هو على بن انوار 
الفقاهة. ج" ص: 98 الحكم الكوفى الثقة. قال الشيخ» فى الفهرست: له كتابء رواه أحمد بن محمد عنه. و دلالتها ظاهرهُ على 
المطلوب تدل على جواز النظرء و يمكن الحاق اللمس به للملازمة فى العلا-ج غالباء أو لإلغاء الخصوصية. ؟- ما رواه فى دعائم 
الإسلام؛ عن أبى جعفر محمد بن على عليه السّدلام أنه سئل عن المرأة تصيبها العلّه فى جسدهاء أ يصلح أن يعالجها الرجل؟ قال: إذا 
اضطرت إلى ذلكك. فلا بأس. 0١١‏ و دلالتها واضحة على المطلوبء و إن كان سندها ضعيفا بالارسال. "- ما رواه على بن جعفر عليه 
الام فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح» هل يصاح للمرأة أن 
تنظر إليه و تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس «7. بناء على حملها على صورة الانحصار و الاضطرارء بقرينة المعالجة و بقرينة 
قوله» تداويه. الملازم للمسه غالباء و إِنّا كان دليلا على جواز النظرءً إلى بدن الرجل ما عدا العورة؛ فتدبر. و سند الرواية معتبر لأنَّ 
الظاهر أن كتاب على بن جعفرء كان عند صاحب الوسائل موجودا بطريق معتبر. *- المعروف انه فى الغزوات الاسلامية فى عصر النبى 
صلَى الله عليه و آله كانت بعض النساء العالمات بفنون الجراحية» كن يحضرن الجرحى للتداوى و شدّ الجروح و غير ذلك. ه- ما 
رواه ابن وهبء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا ماتت المرأةُ و فى بطنها ولد يتحرككء شق بطنها و 
يخرج الولد. و قال فى المرأة تموت فى بطنها الولد» فيخوف عليها؛ قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه. 0 و قد 
استدل فى الجواهرء بمكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن بن انوار الفقاهة» ج. ص: 91 على عليه السّلام» فى 
رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم؛ هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامهاء إذا شهد عدلان أنّها فلانة 
بنت فلان التى تشهدك و هذا كلامهاء أو لا يجوز الشهادة عليها حتى تبرز و تثبتها بعنيها؟ فوقع عليه السّلام: تتنقّب و تظهر للشهود إن 
شاء اللّه. »1١‏ و سند الحديث و إن كان متيناء فان محمد بن الحسن الصفارء هو محمد بن الحسن بن فَرّوخ الصفارء الذى قال النجاشى 
فى حقه: انه كان وجها فى أصحابنا القميين» ثقة عظيم القدرء قليل السقط فى الرواية» له كتب. و قال الشيخ: ... له مسائل» كتب بها 
إلى أبى محمد العسكرى عليه السّلام. و لكن دلالتها غير ظاهرة على المبنى» من جواز النظر إلى الوجه و الكفين» و من المعلوم كفاية 
النظر إلى الوجه للشهادة. و قد تحصل من جميع ذلكء إن استثناء موارد الضرورة» سواء كانت للمعالجة أو للشهادة- لو قلنا بعدم جواز 
النظر إلى الوجه فى حال الاختيار- أو للنجاءٌ من الغرق و الحرقء أو لرفع التهمة» أو للبيع و التجارة» أو للنكاح, فَإنّه أهم من البيع» كما 
هو ظاهر. 


بقى هنا أمر ان: 
-١‏ الضرورات تتقدر بقدرها 


هذه أيضا قاعدة عقلائية» كما أن الجواز عند الضرورة كذلكء و هذه من قضايا قياساتها معهاء و إن شئت قلت: الأصل هو الحرمة» 
خرجنا منه بمقدار يدل عليه الدليل» و هو مقدار الضرورة؛ فيبقى الباقى تحته؛ فلا يجوز التعدى عن المقدار اللازم فى كل مقام. 
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؟- ما يجب على الحكومات الاسلاميّةُ فى هذا المجال 


إن اللازم على الحكومات الإسلامية؛ اتخاذ التدابير اللازمة للطبابة من قبل المماثل» انوار الفقاهة ج؛ ص: 48 طبيب المرأة للمرأة و 
الرجل للرجال» حتى تندفع الضرورة» و لا يبقى لها محل؛ فان دفع الضرورة؛ بأمر مباح» و لو احتاجت إلى مقدمات» واجب؛ كما إذا 
كان الإنسان يعلم أنه لو سافر بلا زادء سوف يحتاج إلى أكل الميتة» فالواجب عليه تهيئة الزاد لثلا يضطرٌ إليهاء و لو قصر فى ذلكك؛ و 
احتاج إليها. وجب عليه أكلها من باب الضرورة» و لكنه عاص بسبب القاء نفسه فى هذه الضرورة. هذا واجب بالنسبة إلى شخص 
واحدء و اوجب منه ملاحظة حال الجماعة؛ فلو علم رئيس المسلمين. إِنَ الناس» لو لم يدّخر لهم الطعام الحلال» سوف يحتاجون إلى 
أكل الميتات و سائر المحرمات» وجب عليه ادّخارها فى أوانها؛ و كذا الحال فى مسأل الطب و الجراحية» فاللازم تأسيس كليات طبيَةُ 
للنساء و الرجال و المستشفيات و المستوصفات كذ لكك عند القدرةٌ و الاستطاعة» و الظاهر أنه أمر ممكن. و الثقافةٌ الإسلاميهُ تقتضى 


ذلك سواء وافقنا غيرنا أم لم يوافقونا. #** 
[المسألة 77: كما بحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة» يجب عليها التستر من الأجانب 
اشارة 


المسألة *7: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية» يجب عليها التستر من الأجانب؛ و لا يجب على الرجال التسترء و إن كان يحرم 
على النساء النظر إليهم؛ عدا ما استثنى؛ و إذا علموا بأنّ النساء يتعمدن النظر إليهم. فالأسحوط التستر منهنء و إن كان الاقوى عدم 


وجوبه. 
وجوب الستر و الحجاب على المرأة 


)١(‏ أقول: هذه هى مسألة وجوب الستر و الحجاب على المرأة و هى من المسائل المهمة؛ و على رغم ذلك قل من تعرض لها 
مستقلاء بل تعلم فتاواهم من أبحاث حرمة النظر و جوازه» فى بعض الموارد. 


أدلّهُ وجوب الستر و الحجاب على المرأة 

اشارة 

والعلهُ فى ذلك هو: من ضروريات الإسلام: أن المسألة على إجمالها مما لا خلاف فيه؛ بل هى إجماعدّة» بل من ضروريات دين 
الإسلام؛ يعرفها اليوم الأجانب أيضاء و قد اتسع نطاقها لجهات شتّى؛ حتى صارت اليوم من شعارات المسلمين يعرفها كل مؤالف و 
مخالف. و كفى بذلكك. دليلا على إثباتهاء و إن كان هناكك دلائل كثيرةٌ غيرهاء و هى آيات من كتاب الله و طوائف من الأخبار. 


آيات من كتاب الله 


5 قوله تعالى:‎ -" ١٠٠١ و هى صريحة فى المطلوب. انوار الفقاهة» ج”. ص:‎ 2١ قوله تعالى: عو لا عيوين يتَتهُنَ إن ما ظَهَرَ مِنْهاء‎ -١ 
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وَ لَيِصْرِبْنَ بَخْمَرِهِنَ عَلى يوبن 0١١‏ و قد مرّ تفسيرهاء و هى أيضا صريحة فى وجوب الستر و حرمة السفور. "- قوله تعالى: ... وَ لا 
يُنِدِينَ زِيتَتَهن ِل لِبَعُولَتهِنٌ أو آبائهنَ .... 27١‏ و من المعلوم أنْ المراد منه» هو الزينة الباطنة» فكماء يحرم ابداء الزينة الباطنة» يحرم إبداء 
محالهاة يل قذ يقال أن العراة منه خصوضن المشال وى لكن الانضاق ظيورها فى عترمة اعاة الزوة الباطنة أرضاة و بالملازمة عدل غلى 
محالّها. ؟- قوله تعالى: ... وَ لا يَضْ رِبْنَ بأَرْجلِهنَّ ليلع ما بُحَفِينَ مِنْ زِيتتِهن  ....‏ نهى النساء عن ضرب الأرجل» لظهور قعقعة 
الخلخال؛ و هو من الامور الباعثة للوسوسة فى قلوب الرجالء فإذا كان هذا ممنوعا بحسب ظاهر الآيُ» فابداء الرجل و اليد و الرأس و 
الرقبة و الصدر ممنوع بطريق أولى. ه- قوله تعالى: و الْقَواعِدُ مِنّ النّساءِ اللَاتَى لا يَوْجُونَ نكاحاً فلس عَلَتهِنَ مجناح أَنْ يَضَّ عْنّ ابن 
غير متَرّجَاتٍ بزِيئَةْ وَ أن بس تَعْفِفْنَ حَيرٌ لَهُنَّ وَاللَهُ سحِيعٌ عَلِيمٌ. 5" و قد وقع الكلا-م بين المفسرين و الفقهاءء فى الآيهُ فى مقامين: 
أحدهماء المراد من» القواعد» هل هى النساء اللا-ءتى مضى وقت نكاحهن ولا يرغب فى نكاحهن غالباء أو المراد اللاتى يئسن من 
المحيض. ثانيهماء ما المراد بالثياب التى يجوز وضعها لهن» هل هى الخمار و الجلباب» أو خصوص الجلبابء و يبقى الخمار. و للكلام 
فيهما محل آخرء سيأتى إنشاء الله. و لكن لا فرق فى شىء من ذلكك بالنسبة إلى ما نحن فيه؛ لأنَّ الآيهُ لها مفهوم واضحء و هو أن. غير 
القواعد؛ لا يجوز لهن وضع الثياب» بل يجب عليهن ستر أبدانهن (ما عدا الوجه و الكفين كما مرّ آنفا). ع- قوله تعالى: يا أَيّهَا الي 
قُلْ لأزُواجك و بَناتِك و نِساء الْمُؤْمِنِينَ يدُنِينَ عَلَئِهِن مِنْ انوار الفقاهة, ج"؛ ص: ٠١١‏ جَلَابيبهنَ؛ ذلكك أذنى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْنَ و 
كان اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً. 1 أمر النبى صلّى اللّه عليه و آله بالأمر بأزواجه و بناته و جميع نساء المؤمنين» أن يدنين عليهن من جلابيبهن» 
و الجلباب شىء فوق الخمار كما مرّ؛ و ادنائهاء أرخائها على الصدر و الرقبة» أو مثل ذلكك؛ و قد تقرر فى علم الاصولء أن الأمر 
بالأسمرء أمر؛ و ظاهره الوجوب. اللّهم إِنَا أن يقال» إن تعليلها يدل على الاستحباب, أو على أمر إرشادىء لا أمر مولوىء لأنّ الفساق و 
أرباب الريبة كانوا يمازحون الإماء» فأمرن الحرائر بالجلباب و السترء ليعرفن من الإماء فلا يؤذين بذلكك؛ ثم هدد فى الآي الآتية هؤلاء 
المنافقين و الذين فى قلوبهم مرضء بالإخراج من المدينة و القتل لو لم ينتهوا عن التعرض لنواميس المسلمين. و إذا كان الأمر إرشاديا 
فلا يدل على التحريم. و لكن يمكن أن يجاب عنه بأنّهِ من قبيل ذكر الحكمة» فلا ينافى الأمر المولوى؛ فتأمل. /- و قد يستدل بقوله 
تعالى: ... وَ إذا صَأْلْمُوهُنٌ متتاعاًء فَشِعَلْوهُنَّ مِنْ وّراء ججاب» ذلك أَطْهَرْ لِقَلْوبِكمْ و قلْوبِهِنٌ .... 0319 أمر بسؤالهن من وراء الحجاب» ثم 
استى فى الآية اها و قال تعالى؛ لاد جساع لون فى آبانهق ولا جايو ولا إخوانيق ولا أغاء إخوازهق ولا أعاء أخزازية ولا 
نسائِهنٌ وَلا-ما مَلَكت أَبْماهُى .... «*؛ و عدم ذكر الأعمام و الأسخوال» من جهة العلم بحكمهمء لسبب ذكر أولاسد الاخوة و أولاد 
الأخوات؛ فيعلم جواز ترك الحجاب بقرينة المقابلة؛ و حيث إِنّْ قاعدة الاشتراكك فى التكليفء. حاكمة على جميع الأحكام الواردة فى 
الشرع فى حق جماعة؛ فتثبت فى حق الآخرين؛ يستفاد منها حكم عام لجميع النساء. و لكن يرد عليه؛ أن المراد بالحجاب هناء ليس 
ستر المرأة» بل المراد ستر البيوت المرخى على أبوابهاء فإنّه الذى يعطى المتاع من ورائهاء و من المعلوم بالإجماع؛ أو الضرورة أن هذا 
لا يجب بالنسبة إلى جميع النساءء انوار الفقاهة ج" ص: ٠١7‏ فانّهن لا يزلن يشترين الأشياء من السوق و يعطين الفلوسء أو يبعن 
بعض الاشياء فى السوق؛ و لا يكون شىء من ذلكك من وراء الستر» و قد جرت بذلكك سيرةٌ المسلمين قديما و حديثا. فاللازم, إِمّا 
القول بكون هذا الحكم من خصائص نساء النبى صلى الله عليه و آله كالحكم بحرمة زواجهن بعد رسول الله صلَى اللّه عليه و آله. و 
إمَا حملها على نوع من الاستحباب بقرينة قوله تعالى: ذلِكمْ أَطْهَرْ لِقلوبِكعْ و قُلُوبهنّ. فإنه تعليل يناسب الحكم المستحبى. فالاستدلال 
بالآيةٌ للمطلوب» مشكل. 


طوائف من الروايات 


و أمّرا الروايات فيه كثيرة غاية الكثرة» و إِنّما تبلغ حد التواتر و هى على طوائف: الف) ما ورد فى تفسير قوله تعالى «الَّا ما ظهر منهاا: 
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الروايات الدالة على تفسير قوله تعالى: إِلَّا ما َهَرَ مهاه بالوجه و الكفين. مثل ما عن الفضيلء قال: سألت أبا عبد اللّهِ عليه السّد.لام عن 
الذراعين من المرأةء هما من الزينة التى قال الله تعالى: وَ لا يبدِينَ زيتنْهُنّ إلا لَُولَِهِنّ. قال: نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون 
السوازينء 0١١‏ و مقله ما وواه عبد الله بن جعفر فى قرت الاسناة 060و كذاما أشبههما ى) ما ورد فى القواعد من النساء: ما ورد فى 
حكم القواعد من النساء فى الروايات الكثيرة التى رواها فى الوسائل» فى الباب 2٠١١‏ من مقدمات النكاح. مثل ما عن محمد بن مسلم» 
عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى قول الله عرّ و جل «و القواعد ...» ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب. «* و كذا 
الروايةٌ الثانية و الثالثهُ و الرابعةُ و الخامسة و السادسة من هذا الباب بعينه» فانها على اختلافها فى تعيين المصداق فى الجلباب» أو 
الجلباب و الخمارء أو غير ذلكك؛ تدل انوار الفقاهة. ج* ص: ٠١‏ على وجوب الستر على غير القواعد, مطلقا. (ما عدا الوجه و 
الكفين المستفاد من روايات اخرى). ج) ما ورد فى نساء الاعراب و اهل البوادى: ما ورد فى حكم نساء الاعراب و أهل البوادى» من 
جواز النظر إلى شعورهن. معللا بانّهم إذا نهوا لا يتتهون. ١١‏ بناء على رجوع ضمير المذكر إلى النساءء لسهولة الأمر فى التذكير و 
التأنيث» و بقرينة ذيل الروايةٌ» فانه قد عطف عليها المجنونةٌ و المغلوبة على عقلها. و المذكور فى نسخةٌ الكافى عندنا أيضا ذلكك. )7١‏ 
و لكن عن الفقيه. و علل الشرائع؛ لأنهن إذا نهين لا ينتهين. 1 و على كل حالء دلالتها على المطلوب واضحة: فانٌ مفهومها وجوب 
الستر عليهن. و لكن إذا نهين عن السفورء لا ينتهين» فيجوز النظر إليهم, للابتلا-ء بهن. د) ما ورد فى حكم الاماء من حيث التستر: ما 
ورد فى حكم الإماء من حيث التستر؛ مثل ما رواه فى الكافى» فى الصحيحء عن اسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه 
السّلام عن أمهات الأولاد لها أن تكشف رأسها بين يدى الرجال؟ قال: تقنّع. «©) هذه الرواية تدل بوضوح على أن وجوب التستر على 
الحرائر» كان أمرا معلوما مفروغا عنه؛ و إِنّما سثل عن حكم أم الولدء فامر بالتستر. و لعله لكونها فى مسير الحريّةُ. ه) الروايات الواردة 
فى الباب 178: الروايات الكثيرة الواردة فى الباب 1378» من المقدمات» التى تدل بعضها على عدم جواز كشف المرأة رأسها عند 
الخصئء و بعضها على جوازه؛ و حمل الثانى على التقية» أو الضرورة. فمن الأولء ماعن على بن على» أخى دعبل» عن الرضا عليه 
الس لام عن آبائه» عن الحسين عليهم السّلام» قال: أدخل على اختى سكينة بنت على» خادم؛ فغطت رأسها منه فقيل لها: أنه خادم 
فقالت: هو رجل منع من شهوته «8) و المراد من قوله: أنّه خادم؛ أنّه خصىئء بقرينة ذيلها. انوار الفقاهة» ج”؛ ص: ٠١6‏ و من الثانى» ما 
رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام عن قناع الحرائر من الخصيات؟ فقال: كانوا يدخلون على 
بنات أبى الحسن عليه السِّلام و لا يتقنعن. قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لاء قلت: فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال: لا. 21١‏ و للبحث عن جواز 
عدم التستر» أو حرمته. مقام آخر؛ و لكن جميع هذه الروايات الكثيرة نفيا أو إثباتا دليل على وجوب الستر على المرأة فى غير الموارد 
المستثناة» سواء كان محل الكلام منها أم لا. و) ما ورد فى وجوب الخمار على الجارية اذا بلغت: الروايات المتعددة الدالهٌ إما على 
وجوب الخمار على الجارية إذا بلغت. و إِمّا على عدم وجوب التستر عن الصبى حتى يبلغ الصبىء فراجع الباب 21758 ففيها أربع 
روايات؛ كلها تدل على المطلوب بوضوح. فإنّها صريحة فى وجوب الستر على المرأة» إِلّا فى الموارد المستثناة. ز) ما دل على وجوب 
ستر المرأة عن عبدها: مثل ما رواه يونس بن عمار و يونس بن يعقوبء جميعاء عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام» قال: لا يحل للمرأة أن 
ينظر عبدها إلى شىء من جسدها إِلّا إلى شعرها غير متعمد لذلكك. «” و من الواضح. أن الرواية ليست بصدد بيان حكم نظر العبدء 
بل حكم تستر المرأةً عنه» لأنها تقول لا يحل للمرأة .... فقد تلخص من جميع ما ذكرناء أن الروايات الدالة على وجوب الستر على 
النساءء تبلغ حد التواتر» و فى الغالب تدل بالدلالة الالتزامية» و هى هاهنا أبلغ من الدلالة المطابقية. لأنّْ ظاهرها أو صريحهاء كون 
وجوب الستر امرا مسلما مفروغا عنه بين المسلمين, و إِنّما وقع السؤال عما يتفرع عليه و عن استثناءاته» و إذا انضمت بالآيات القرآنية 
الصريحة؛ و بالضرورة بين المسلمين» ثبت الحكم بأبلغ البيان و أتمٌ البرهان. هذا كله بالنسبة إلى وجوب حجاب النساء. 


عدم وجوب الحجاب على الرجال 
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أمَا عدم وجوب حجاب الرجال» فقد صرح فى المستمسكك, بأنّه: يظهر من كلماتهم من القطعيات عند جميع المسلمين» و ينبغى أن 
يكون كذلك,. فقد استقرت السيرة القطعية عليه بل تمكن دعوى الضرورة عليه. »١«‏ و الظاهر أن المتعرض للمسألهُ قليل» و ما ذكره 
لعله مستفاد من طئات كلماتهم؛ على تأمل. و لا شكك أن مقتضى الأصل هناء عدم الوجوب. و لكن دعوى استقرار السيرة عليه فى غير 
الوجه و الكفين و الرأس و الرقبة و شىء من الصدر و الذراعين و شىء من الساق مع القدم» مشكل جدا. فأى سيره على وضع 
القميص عن الصدر و الظهر و الفخذ و شبهه (ما عدا العورة) فى مقابل النساء و مرئى منهن. نعمء بالنسبة إلى المقدار الذى ذكرناء 
يمكن دعوى استقرار السيرة عليه. و لكن ليس هنا دليل على الوجوب فى مقابل أصالةٌ البراءة» لا من الآيات و لا من الروايات ولا من 
الإجماع. نعم؛ يمكن الاستدلال لهء بمسألة حرمة الإعانة على الإثم؛ و بمسألة النهى عن المنكر. توضيحه أنه قد مرٌّ أن نظر المرأة إلى 
أعضاء الرجل (عدا ما استثناه) حرام؛ بمقتضى الأدلة الشرعيُ فإذا كان هناك ناظر محترم من جنس النساءء و علم الرجل به. و لم 
يستر بدنه» كان أعانها على الحرام؛ و الإعانةٌ على المحرم حرام؛ فلا يتوقف الحكم بالحرمة بصورة التلذذ و الريبة؛ لأنّ الحرمة غير 
قاصرةٌ عليها. هذاء و قد يستشكل على صغرى المسألهُ بعد قبول كبراهاء أى حرمة الإعانة» بِأنْ صدق الإعانة فرع قصدها؛ و بتعبير آخر: 
أن الإعانة على الشىء»ء تتوقف على قصد التسببء إلى ذلكك الشىء بفعل المقدمة؛ فاذا لم يكن الفاعل للمقدمة قاصدا حصوله لا 
يكون فعل المقدمة إعانة عليه» فمجرد العلم أن المرأة تنظر إليه عمداء لا يوجب التسترء انوار الفقاهة. ج» ص: ٠١8‏ عليه» من باب 
حرمة الإعانة على الاثم. 0١١‏ و لكن يرد عليه» أن الإعانة أمر عرفىء لا يتوقف على القصد فى بعض الاحيان» و إن شئت قلت: قصده 
قهرى» فمن يبيع أنواع السلاح لأعداء الدين» لا سيّما عند قيام الحرب بينهم و بين المسلمين» و يزودهم بأنواع التزويدات رغبة للفلوس 
و المنافع المادية» بغير قصد الاعانة» يكون معاونا لهم عند جميع الناس؛ و لا يحتاج إلى نص خاص فى المسألة» و إن ورد فيها بعض 
النصوص. و كذلكك من يبيع العنب للمصانع التى يصنع فيها الشراب عالما عامداء بقصد المنافع الكثيرة من دون قصد صنع الشراب» 
يعد معاونا لهم و لا يقبل أحد منهم أنّه لم يقصد ذلك, بل قصد المنافع؛ لا سيما إذا كان البائع للمصنع منحصرا فيه. و لذلكك, نمنع 
عن ظهور الرجال عريانا فى مقابل النساء فى ميادين الرياضة» أو فى مراسم العزاء الحسينى, سلام الله عليه» و لا أقل من الاحتياط 
الوجوبى فى ذلككء لما ذكرناه. هذاء و قد يقال لو لم يكن القصد شرطاء بل يكفى فعل بعض المقدمات مع العلم بأنّه ينتهى إلى فعل 
الحرام من ناحية الغير» لم يجز بيع الخبز و الطعام لأهل المعاصىء فانه مقدمة لأفعاله» و لولاه لم يقدر عليها. و لكن نجيب عنه؛ بأنّه 
فرق واضح بين المقدمات القريبة المباشرة» و البعيدة التائية؛ ففى الأول» يصدق عنوان الإعانة على الإثم» و فى الثانى غير صادق؛ و 
الشاهد عليه قضاء العرف و العقلاء بذلكك. و اما الاستدلال بمسأله النهى عن المنكرء فهو أيضا قريبء نظرا إلى أن المقصود منه تركك 
المنكر بأى وسيلهُ كانت؛ فلذا قد يكون بالقول؛ و قد يكون بالفعل» مثل إراقة الخمور و كسر الأصنام و أخماد بيوت النيران و ما اشبه 
ذلككء و قد أقدم عليها النبى صلَى الله عليه و آله و وصيِه (سلام الله عليه) و المسلمون بعد ذلك اقتداء بفعل شيخ الأنبياء» إبراهيم 
(عليه آلاف التحيّةُ و السلام). انوار الفقاهة» ج"؛ ص: ٠١7‏ فاعدام الموضوعء من طرق النهى عن المنكر فاذا علم الرجل بتعمد المرأة 
فى النظر إلى بدنه (فى غير ما استثنى) سواء كان بتلذذ و ريبة أم لاء فانّه حرام على كل حالء على المشهورء و على المختار. فمن طرق 
النهى عن هذا المنكر. أعدام موضوعه؛ و هو السترء فيجب على الرجال التسترء إذا تعمدن فى النظرء من باب النهى عن المنكر. و ما 
أفاده سيدنا الاستاذ الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) فى وجه عدم شمول أدلة النهى عن المنكر للمقام؛ أن المراد منه: الزجر عن 
المنكر تشريعاء بمعنى احداث الداعى إلى الترك؛ فلا يقتضى وجوب ترك بعض المقدماتء لثلا يقع المنكر؛ كما لا يقتضى الأمر 
بالمعروف فعل بعض المقدمات, ليتحقق المعروف. 0١١‏ محل للمنع؛ و ذلكك لأنّ النهى؛ عرفا شامل لجميع ذلك كما عرفت فى كسر 
الأصنام و إخماد بيوت النيران و شبه ذلك, و كذا ما صرح به الفقهاء من وجوب النكاح على من يخاف من تركه الوقوع فى الحرام؛ 
فاه أيضا من قبيل نفى موضوع الحرام» باشباع الغريزة من طريق الحلال. و الجمود على لفظ النهىء و القول بظهوره فى الزجر تشريعاء 
غير صحيح بعد العلم بالملاك و بعد ما عرفت من سيرة الأنبياء و المعصومين عليهم الدّ.لام. و أمّا ما ذكره فى النقضء بوجوب فعل 
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بعض المقدمات ليتحقق المعروف. فالالتزام به غير بعيد؛ فلو علمنا بانّهه لو لم يكن الحمام موجودا فى بلد أو قرية» تركك جماعة كثيرة 
من المسلمين صلاتهم و صيامهم, و كنا قادرين على بنائه» أو كانت الحكومة قادرةٌ عليه» لم يبعد القول بوجوبه من هذا الباب و لا 
يبعد أن يكون وجوب تعليم الحلال و الحرام أيضاء من هذا الباب؟؛ فتدير جيدا. د 


[المسألة 7: لا إشكال فى أن غير المميز من الصبى و الصبيُّ خارج عن أحكام النظر] 
المسألة ؟؟: لا إشكال فى أنْ غير المميز من الصبى و الصبِيِةُ خارج عن أحكام النظر و اللمس بغير شهوة. لا معها لو فرض ثورانها. 
[المسألة 70: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة» ما لم تبلغ 


المسألة 0؟: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصِبَيُِ ما لم تبلغ» إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة. نعم» الاحوط الاولى, الاقتصار على مواضع لم 
تجر العادةً على سترها بالألبسةٌ المتعارفة مثل الوجه و الكفين و شعر الراس و الذراعين و القدمين» لا مثل الفخذين و الأليين و الظهر و 
الصدر و الثديين» و لا ينبغى تركك الاحتياط فيها؛ و الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها فى حجره إذا بلغت ست سنين. 


[المسألة 7: يجوز للمرأة» النظر إلى الصبى المميز ما لم يبلغ 
اشارة 


المسألة *!: يجوز للمرأة النظر إلى الصبى المميز ما لم يبلغ» و لا يجب عليها التستر عنه» ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه 
ثوران الشهوة على الأقوى فى الترتب الفعلى» و على الأحوط فى غيره. 


حكم النظر إلى الصبى و الصبيّة 
اشارة 


)١(‏ أقول: هذه المسائل الثلاث؛ مرتبطة بعضها ببعض من حيث الأقوال و الأدلة» و لذا نتعرض لها فى بحث واحدء و حاصل كلام 
المصنفه أن الصبى و الصبيةٌ إذا كانا غير مميزين كانا خارجين عن أحكام النظر منهما أو إليهما؛ و أما حكم الرجال بالنسبة إلى 
الصبية» فهو جواز النظر ما لم تبلغ بغير تلذذ. و اما حكم النساء بالنسبة إلى الصبى» فيجوز أيضا نظرهن إليه ما لم يبلغ. و أمَا بالنسبة إلى 
نظره إليهن» فالتفصيل بين ثوران الشهوة و عدمه؛ و اللازم ذكر صور المسألة أولا؛ ثم بيان أحكامها. فنقول: إِنَ الصبى أو الصبية» تارة 
يكون غير مميز» و اخرى مميز ليس له ثوران الشهوة و لا فى مظانه. و ثالثة يكون له ثوران الشهوة و إن لم يبلغ. لا خلاف بين الأعلام 
(رضوان الله تعالى عليهم) فى الأول و وقع الكلام فى الأخيرين. قال فى الرياض: و يستثنى من الحكم مطلقا إجماعاء محل الضرورة» 
و القواعد من انوار الفقاهة ج". ص: ٠١9‏ النسوة؛ و الصغير غير المميز و الصغيرة» فيجوز النظر منهن مطلقا و إليهن ... و فى جواز نظر 
المميز إلى المرأة» ان لم يكن محل ثوران تشوق و شهوة. قولا-ن؛ أحوطهما المنع؛ فيمنعه الولى عنه .01١‏ و ظاهره كون المنع فى 
الفرض الثالثء و هو صورة ثوران الشهوة مسلما مفروغا عنه. و قال فى كشف اللثام: و للصبى الذى لم يظهر على عورات النساءء 
النظر إلى الأجنبدٍة» بمعنى أنّه ليس عليها التستر عنه. أمَا الذى لم يبلغ مبلغا يحكى ما يرى» فكذلك قطعا للقطع بدخوله فى الآية. و أما 
الذى يحكيه. و ليس له ثوران شهوة؛ فاستقرب فى التذكرة انه كذلكك ... و أمَا من به ثوران الشهوة. فقطع بأنّه كالبالغ» و هو قوىٌء 
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لظهور الخروج عن غير الظاهرين على عوراتهن» و أطلق فى التحرير كما هنا ١؟).‏ و ظاهر كلامه؛ جعل الأقسام أربعة (من لا يظهر على 
عورات النساءء من لا يقدر على حكاية ما يرى؛ من ليس له ثوران الشهوة. من له الثوران و لم يبلغ الحلم). و لكنء الظاهر من كلام 
الشهيد الثائى (قدس سره)ء فن المسالكة: أن غير المع هو عن لا بقدى على محكابة ما برف عل هق كان فيه ثورات الشهوة 
كالبالغ» يجب منعه و تستر النساء منه» و من ليس كذ لكك ذكر فيه قولا-ن» الجواز و عدمه. 2 و يظهر من كلاد م فقهاء العامّرة كابن 
قدامة فى المغنى» و النووى فى المجموع أنّ الحكم فى غير المميز» أيضا مفروغ عنه بينهم؛ و أما المميزء فقد وقع الخلاف فيه بينهم» 
فمنهم من جوز للمرأة عدم التستر عنه ما لم يبلغ. و منهم من جعل المميز أو المراهق» بحكم البالغ «©". و على كل حالء لا ينبغى 
الريب بالنسبة إلى غير المميز و أنّه لا يجب التستر منه» و يجوز النظر إليه بغير شهوة. و المراد منه هنا من لا يعرف شيئا من الا-مور 
الجنسيّة» و لا يقدر على حكاية شىء؛ سواء كان لا يعرف امّه و أباه و غيرهماء كابن لشهر أو شهرين» أو يعرفهما و ما أشبه ذلك, و 
لكن لا يعرف الحسن عن القبيح» فلا يعرف خطر النار و البثر و انوار الفقاهة» ج27 ص: ٠١‏ غير ذلككء أو يعرف بعض ذلك و لكن 
لا يقدر على حكاية ما يرى ولا يعرف شيئا من المسائل الجنسية. و الدليل عليه» هو انصراف أدله حرمة النظر و كذا وجوب السترء 
عنهء وعدم وجود حكمة الوجوب و الحرمة فيهء كما هو واضح. و استدل أيضا بقوله تعالى: ... أو الطَْل الَّذِينَ لم يَظْهَرُوا عَلى 
عَوْراتٍ النْساءِ .... 0١١‏ فى مقام بيان الاستثناءات عن حكم عدم ابداء الزينة الباطنة» و قد فرت الآية تارة بعدم المعرفة بعورات النساءء 
و اخرى بعدم القَوٌهُ ة عليها. و الوجه فى ذلكك. ما ذكرناه فى تفسيرء الأمثل» من أن جملة ١‏ «لم يظهروا»» قد تكون بمعنى لم يطلعوا؛ كما 

فى قوله تعالى: إنُْ إن يظهَرُوا عَليكمْ يزجم كم أو ُعِيدوكمْ فى مِلتِهغ . ٠.‏ 039 و اخرى بمعنى لم يقدروا؛ كما فى قوله تعالى: كَيفٌ 
وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا-يَرْقُوا فيكم إن ا" .. 030 (يعنى أن غلب المشركون عليكم, لا يراعون فيكم عهدا و لا قسما). و الظاهرء 
باط حكن انسور كدعاسي ارالك قي إقارة الل عع الا رتراك قيطا من تتاف لمتكي جو اله ببق عوج جك بها لاد مركن 
بها. و على كل حالء الآيهُ تدل على بعض المطلوب» أى عدم وجوب تستر النساء عنهم. أمّا المميز الذى لا يوجد عنده ثوران الشهوة 
فقد عرفت أنّ فيه قولان» الجواز و عدمه؛ و استدل كل واحد بآيهُ من كتاب الله عزّ و جلء اما عدم الجوازء فلمفهوم قوله تعالى: ... أو 
الأفل الرق لم متهروا على غوريي لساب فال ستهرمه 1ف لقال السشيويل الا يجوز ايدام الرية البلنة لوو و الوزن كان 
من قبيل مفهوم الوصفء و لكن قد عرفت غير مرّهُ أن القيود التى فى مقام الاحترازء لها مفهوم. أيَا ما كان» و من الواضح أن المقام 
مؤيهدا القبيل. انوار الفقاهة ج* ص: ١‏ و أمًا الجوازء فلقوله تعالى فى آيهُ الاستيذان: الها الذِين آمَنُواء يسنا ذنَكم الذيق علكك 
أنمائكم وَالِّينَ لم يَتْعُوا الم ينكم. لات مرَاتِ مِنْ قبل ص لا؛ الَْجرِ وَ حينَ تَضَعُونَ تيابكم م الطهيرَُ و مِنْ بد صلا اا 
ثلاث عَوْراتٍ لَكَن لهس عَلِكمْ وَ لا عََتْهِمْ جنا بَغِدَهُنٌ طَوَافُونَ عَليكمْ عض كم عَلى تفض .... ١‏ دلت على وجوب الاستيذان فى 
ا ا ا ا 70 
إلى المحارم؛ لأنا نقول: بل الظاهر أنّها عام فان ابن العم و ابنتهه و كذا ابنهٌ الخال و ابنه و أمثالهم؛ يطوفون بعضهم على بعض إذا 
كانوا صغاراء فالآيهُ شاملة للمحرم و غيره. أمَا الاستيذان فى المواقع الثلاثة» لأنّها مظنة الأعمال الجنسية أو شبههاء فقد امروا فيها 
بالاستيذان» و هذا من أوضح الدليل على أنّه لا يمكن حمل الآيةٌ على غير المميز. و الآيةُ التالية لهاء تدل على وجوب استيذان 
البالغين» فى كلّ حال و فى جميع الأوقات. قال تعالى: و إذا بل لَْطَْالُ مِنْكمُ الْحُلمء قلي كَأَذنُوا كما اسكأدَنَ الَّذِينَ مِنْ فَقِِهِمْ .... 0*0 و 
هو دليل على أن الحكم ليس مقصورا على المحارم؛ بل لعله ظاهر فى خصوص غير المحارم. فتلخص من جميع ذلك أن مفهوم 
الآيهُ الاولى عدم جواز ابداء الزَّينَهُ للمميزين غير البالغين؛ و منطوق الآية الثانية دليل على جواز الورود من غير اذن لهم, الملا-زم 
لكقط وعوسهن أو تعض أبدانين غاناء وحيث لآ يمكن المحارفة بين شي لأن الأسناد قلكة و الشنة لست فيا قاذ مقا ]ذا 
من الجمع العرفى الدلالى بينهماء انا بحمل الاولى على موارد ثوران الشهوة و حمل الثانية على موارد عدمه؛ (و لعل التفصيل الذى 
ذكره جماعة من الأصحاب ناظر إليه). لكنه جمع دلالى لا شاهد له و يسمى تبرّعيا. اللّهم إِنَا أن يقال معنى قوله تعالى «لَّمْ يَظْهَرُوا عَلى 
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عَؤْراتَ»؛ بمعنى ثوران الشهوة. أو يقال أن الا-مر بالاستيذان فى تلكك الأوقات» لا يقتضى جواز النظرء (كما ذكرء فى المسالكك). و 
لكن انوار الفقاهة, ج”* ص: ١١7‏ الانصاف أن الاستدلال بتركك الاستيذانء فى غير الأوقات الثلاثة» و هو دليل على الجواز عادة. أو 
يقالء أنْ المفهوم محمول على الكراهة؛ لصراحة المنطوق فى الجوازء و إن شئت قلت: المسألة من باب تعارض النص و الظاهرء أو 
الظاهر مع الأظهر, فالترجيح بالجواز. و يؤيد الجوازء بل يدل عليه روايات. منها: -١‏ ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى» عن 
الرضا عليه الّ.لام» قال: يؤخذ الغلام بالصلاةً و هو ابن سبع سنين, و لا تغطى المرأهُ شعرها منه حتى يحتلم. 1١‏ و الرواية صحيحة. ؟- 
ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر (أيضا)» عن الرضا عليه الشّ.لام قال: لا تغطى المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. 239 و 
الظاهر اتحاد الروايتين و وقوع التقطيع فى الثانية. *- و من طريق الجمهورء ما رواه ابن قدامة» أن أبا طيبة حجم نساء النبى صلَى الله 
عليه و آله» و هو غلام؛ 7» دلت على النظر و اللمس حتى فى مثل الظهر و لا يخلو مضمون الرواية من بعد, لا سما بالنسبة إلى نساء 
الترى هبكى الله عليه و آله وف الزواهة السابقين عقر كناية فجزاز نظر الصى إلى المرأة فسا حارف كقشه نالا سس 
الاشكال فيه؛ أمَا إذا كان هناكك ثوران الشهوة؛ فانٌ كان الثوران بالقو و الاستعداد, فلا دليل على استثنائه عن الحكم المزبورء و أما 
إذا كان بالفعل» و كان سببا لبعض المفاسدء فالحق استثنائه. و هو من القضايا التى قياساتها معها. #** انوار الفقاهةء ج” ص: ١١‏ 


بقى هنا شىء: هل يجوز للرجل أن يضع الصبيّة فى حجره و يقتله؟ 


الظاهرء عدم الخلاف فى جواز ذلك قبل بلوغها ست سنين» و يدل عليه مضافا إلى ما ذكرء جريان السيرةٌ العمليةُ عليه من دون انكار. 
و يدل عليه أيضا روايات متضافرة» بعضها صحيح السند. منها: -١‏ ما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلى, قال: سال أحمد بن النعمان أبا 
عبد اللّه عليه السّ.لام عن جارية ليس بينى و بينها محرم تغشانى فاحملها و اقبلها؛ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها فى 
حجركك .)1١‏ و الرواية معتبرة» إلى عبد الله بن يحيى» فلو كان سؤال أحمد بن النعمان بمحضره لم يضره (و يؤيده ما فى بعض طرق 
الروابة: و اظدى فد حضرتقه.): و إلا يشكل الاعساد علية نظرا إلى ان أحمد مجهول؛ و الظاهر أنه لا يتقل عنه قن الققه إلا ووايتان. اد 
زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: إذا بلغت الجارية الحرةُ ست سنينء فلا ينبغى لكك أن تقبلها ؟). *- مرفوعة زكريا المؤمن 
أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين. 8*0 © و 
ه- مثله مرسلة على بن عقبه؛ «" و رواية عبد الرحمن بن بحر «8). و هل يحرم إذا تجاوز السّتء أو يكره؟ ظاهر بعض الروايات 
السابقة, الحرمة بمقتضى قوله عليه السّ.لام: لم يجز؛ و قوله: لا يقبلها ...؛ و قوله عليه السّلام: فلا تضعها على حجركك؛ فى معتبرة 
الكاهلى, و لا يضرّه عدم ذكر التقبيل» لذكره فى السؤالء و للأولوية. انوار الفقاهة» ج” ص: ١١5‏ و لكن قوله: لا ينبغى؛ فى بعض 
روايات الباب» و ذكر الخمس بدل السّست فى بعضها الآخر دليل على الكراهة؛ مضافا إلى استقرار السيرة عليه؛ نعم لا يجوز إذا كان 
عن شهوةٌ و لكن لا يتركك الاحتياط بتركه. 06* 


[المسألة 71: يجوز النظر إلى نساء أهل الذَمَهُء بل مطلق الكفار] 
اشارة 


المسأله 17: يجوز النظر إلى نساء أهل الذَّمَهُ بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة» أعنى خوف الوقوع فى الحرام. و الأحوطء 
الاقتصار على المواضع التى جرت عادتهن على عدم التستر عنها؛ و قد تلحق بهاء نساء أهل البوادى و القرى من الأعراب و غيرهم؛ 
اللا.تى جرت عادتهن على عدم التستر» و إذا نهين لا ينتهين» و هو مشكل؛ نعم الظاهرء أنّه يجوز التردد فى القرى و الأسواق و مواقع 
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تردد تلكك النسوةُ و مجامعهن و محال معاملتهنٌ مع العلم عاد بوقوع النظر عليهن؛ و لا يجب غض البصر فى تلكك الحالء إذا لم يكن 
خوف افتنان. )١(‏ أقول: هذه المسألة فى الواقع مسكلتاق: أولاهماءمسألة النظر إلى تساء أهل الذقة. #اليتهماء مسألة النظن إلى يعض أهل 


البوادى و غيرهنء من جرت عادتهن على عدم التستر اللائق بهنٌ. 
فى النظر الى نساء أهل الذمّة 


أما الاولى» فحاصل الكلام فيهاء أن المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نسائهم (فى الجملة) قال فى الرياض: يجوز النظر إلى أهل 
الدَمهُ و شعورهن على الأشهر الأظهر. 2١١‏ و قال فى الحدائق: المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى تساءء أهل الذهةُ و شعورهن؛ و 
هو قول الشيخين فى المقنعة و النهاية» ما لم يكن ذلكك على وجه التلذذ. «7) ثم قال فى ذيل كلا مه: و على هذا القول عمل 
الأصحاب. ما عدا ابن ادريس و تبعه العلامة فى المختلفء و أما فى باقى كتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب. و الذى يمكن التمسكك 
به لكلام المشهورء أمران: (و إن كان الأصل عدم الجوازء لشمول الاطلاقات لهن أيضا). 


أدلّهُ المشهور 


الأوّل: روايات يخرج بها عن الأصل. منها: -١‏ ما رواه السكونى؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: 
لا حرمة لنساء أهل الذمة» أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن. ١١‏ و الخبر ضعيف بالسكونى, و لكن يمكن انجباره بعمل المشهور. -١‏ 
ما رواه فى قرب الاسناد» عن أبى البخترى» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه. عن على ابن أبى طالب عليهم السّلام قال: لا باس بالنظر إلى 
رءوس نساء أهل الذمة. و قال: يتزل المسلمون على أهل الذمة فى اسفارهم و حاجاتهم, و لا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه. ”)ا و 
أبو البخترى» هو وهب بن وهب الذى وصفه علماء الرجال بأنّه كان كذابا ضعيفا لا يعتمد عليه» و أن روى عنه ابن أبى عمير فى بعض 
المقامات. و عن بعض النسخ: إلى نساء أهل الذمة؛ و عليه معناه أوسع كما هو ظاهر. *- ما رواه فى الجعفريات» باسناده عن على عليه 
التد.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: ليس لنساء أهل الذمة حرمة لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد «”/. و هو من حيث 
المضمون عام؛ يشمل النظر إلى جميع أبدانهن بعدم الحرمة لهن؛ و لكن الانصاف انصرافه إلى ما هو المتعارف بينهم من عدم ستر 
الرجدو النتديى و القغون عدو فى رواية لخر ييا الاسناد عنه ضلى الله عليه و ال#اقال: لس لتسباء أهل الذئة حريةه له بان بالنظر 
إلى وجوههن و شعورهن و نحورهن و بدنهن ما لم يتعمد ذلكك. «» و الظاهرء أن التصريح فيها ببدنهن أيضا ناظر إلى ما يتعارف» 
من قبيل شىء من اليدين و الرجلين و قليل من الصدر. و دلالة هذه الروايات الاربعة على المطلوب واضحة؛ و ضعف اسنادها منجبر 
بعمل انوار الفقاهة» ج". ص: ١١7‏ المشهورء مضافا إلى تضافرها. ه- و هناكك روايةٌ اخرىء وقع الخلاف فى نسختهاء و هى ما رواه 
ابن محبوب عن عباد بن صهيب» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الاعراب و أهل 
البوادى من أهل الذمة و العلوج لأنْهن لا ينتهين إذا نهين. ١١‏ و المراد من تهامة» المنطقة الجنوبية من جزيرة العربء و قد يطلق على 
مكه. و النَسبهُ إليه التهاميئ» و النجد هو المنطقة الشَّماليهُ المرتفعة. و المراد بالعلوج (على وزن بروج) جمع العلج (على وزن فكر)» هو 
مطلق الكفار كفار العجمء أو الرجل الضخم منهم. و لا إشكال فيها من حيث رجال السند, و لو كان كلام فانما هو فى عباد بن 
صهيب» فقد ذكر غير واحد من أرباب علم الرجالء أنه عامى أو بترى (و هو زيدى العامرَة). و لكن مجرد ذلك. لا يمنع عن قبول 
حديثه. فقد صرح فى معجم رجال الحديث بعد كلام طويل» أن: المتحصل أنه لا إشكال فى وثاقة عباد بن صهيب بشهادة النجاشى و 
على بن إبراهيم فى تفسيره. 019 و ما يظهر من بعض الروايات أنه أشكل على الصادق عليه السّلام فى ثوب لبسه؛ و أجابه عليه السشلام 
بأنه اشتراه بشىء قليل» و أنّه لا يمكنه لبس ما كان يلبسه على عليه السّ.لام؛ و لو لبس مثل لباسه فى هذا الزمان» لقالوا هذا مراء مثل 
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عباد!؛ الظاهرء أنه عباد بن كثير» لا عباد بن صهيب؛ و لا أقل من الشكك. فلا ينافى ذلكك وثاقته. و أمَا دلالتها على المطلوب» فمن 
وجهين» تارة من حيث التصريح فيه بأهل الذمه و العلوج؛ و اخرى من حيث التعليل» حيث إِنْه لا إشكال فى أن نساء أهل الذمة 
داخلات تحت عموم التعليل فانّهن إذا نهين لا ينتهين: إِلّا أن يكون هناك قوهٌ قهرية. و لكن فى نسخة الوسائل؛ لم يذكر أهل الذمة 
و قال: ... و أهل السواد و العلوج. لأنْهم إذا نهوا لا ينتهون. «* انوار الفقاهة» ج» ص: 1١8‏ و لكن ذكر العلوج كاف فى شمولهن؛ و 
أوضح منه ذكر التعليل فيها. فاختلاف النسخ, غير مضرٌ بما نحن بصدده. و العجب من صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الزَّكيَهُ) حيث 
ذكر هذه الرواية بعنوان المعارضء و قال: ضرورة ظهوره فى كون العل؛ عدم الانتهاء بالنهى» الذى يمكن كون المراد منه عدم وجوب 
الغضء و عدم حرمة التردد فى الأسواق و الزقاق من هذه الجهةء لما فى ذلكك من العسر و الحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالنهى» فهو 
حينئذ أمر خارج عما نحن فيه .)١١‏ و الانصافء أن العسر و الحرج لو كانا من قبيل الملاكك فى المقام؛ فلا شكك فى كونهما من قبيل 
الحكمة و العلة. و أن شئت قلتء أن العسر و الحرج هنا نوعى لا شخصى. و إِلَا وجب الحكم فى الرواية بوجوب بقاء جميع الناس فى 
دارهم إِلَا من كان فى عسر و حرج شخصىء فيجوز له الخروج؛ و الظاهر أنّه لم يقل به أحد. فالرواية دليل على المقصود. لا أنه 
مخالف له. الثانى: من باب أنهن مماليكك للإمام عليه السّ.لام أو مماليك للمسلمين» و المملوكة يجوز النظر إليها. فالدليل مشتمل على 
صغرى و كبرىء لا بدّ من اثبات كل واحد منهما؛ قال فى الشرائع: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة و شعورهن لأنهن بمنزلة الإماء. 7١‏ 
و أضاف فى الجواهر: إِنَ أهل الذمه ملك و فىء للمسلمينء و إن حرم عليهم بالعارضء كالأمة المزوّجة (و المراد بالعارض هنا ذمة 
المسلمين لهم). "٠‏ و على ذلككء جواز النظر إليهن من باب جواز نظر المولى إلى مملوكته! ثم قال: أو ملكك للإمام عليه السّلام؛ و 
مملوكة الغير» يجوز النظر إليها. و قد استدل لذلكك بروايات عديدة. منها: -١‏ ما رواه فى الوسائل عن أبى بصيرء يعنى ليث المرادى» 
عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: انوار الفقاهة؛ ج27 ص: ١١9‏ سألته عن رجل له امرأة نصرائية» له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن 
أهل الكتاب مماليكك للإمام» و ذلكك موسع ما عليكم خاصة. فلا بأس أن يتزوّج .... )1١‏ و سند الحديث معتبر؛ و لكن فى دلالتها 
تأمل» لإبهام ربط السؤال و الجوابء أوّلاء لأنّه لا مانع من تزويج اليهودية على النصرانية» و لو كان هناك مانع فكيف يرتفع بكونهن 
مماليكك للإمام عليه الّد.لام. فهذا الإشكال و الابهام يمنع عن الاعتماد عليهاء و يشكك فى كونها كلاما للإمام عليه السلام. -١‏ ما رواه 
زرارة فى الصحيح, عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصرانىء و طلّقهاء هل عليها عدّهُ مثل عدة المسلمة؟ 
فقال: لا؛ لأنّ أهل الكتاب مماليكك للإمام .... 79" و ليس المراد أنّه ليس عليهاء بل المراد منه أن عدتها عدَّه الإماء» حيضتان أو خمسة 
و أربعون يوما. و قد صرّح بذلكك فى ذيل الرواية» فراجع. هذا و لكن صرّح الأصحاب بأنّه لا فرق فى العدَّهُ بين الذميّهُ و المسلمق لا 
فى عدَّهُ الوفاه ولا فى عدَّهٌ الطلاق؛ بل ادعى عدم الخلافء بل ادعى الإجماع عليه. و العجب من صاحب الجواهر (قدس الله نفسه 
الزكية)؛ حيث صرّح بشذوذ الرواية» و عدم العامل لها من هذه الجهة فى بحث العدد 70 اللّهم إِلّا أن يقال بجواز التجزية بين أجزاء 
الرواية و عدم العمل بها فى موردهاء لا يمتنع عن الأخذ بما فيها من العموم, من كون أهل الذمه مماليكك للإمام عليه السّ.لام. و لكن 
هذا التفكيكك لا سيما بين العله و المعلوم مشكل جداء فهذا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال بها. -٠‏ ما رواه أبو ولاد» فى الصحيح 
أيضا عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة ... و هم مماليكك للإمام عليه السّلام» فمن أسلم منهم فهو حرٌ. 
«*" و دلالتها أحسن من غيرها و سندها معتبر. انوار الفقاهة. ج*2 ص: 1٠١‏ و لكن يرد على الجميع, أن التملكك بالنسبة إلى الكفار, 
إنَما يكون فى الحربء فانّ كان الحرب باذنه عليه السّ.لام كان ملكا للمقاتلين» و إِنَّا كان للإمام عليه السّد.لام. و لكن التملكك بدون 
ذلكك غير معهود, مضافا إلى إِنّه لم يسمع ترتب آثار الملكك عليهم من البيع و الشراء من أحد من الفقهاء؛ على أن المملوك لا ذمة 
له و مال الجزية لا يكون من قبيل الضريبة على العبد كما هو واضح. و ليس عدتهن- كما عرفت- عَدَّة الإماء» إلى غير ذلك مما 
يدل على عدم كونهم من العبيد و الإماء. فالركون على هذه الروايات مشكل جدَّاء و الاولى رد علمها إلى أهلها. هذا كله بالنسبة إلى 
الصغرى؛ و أما الكبرى- أعنى جواز النظر إلى الإماء- فالظاهر أنّه مفروغ عنه» و ادعى فى الجواهر جريان السيرة عليه و هو غير بعيده 
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بل قد يظهر من آيهُ الجلباب ذلككء و يمكن الاستيناس له بما دل على عدم وجوب ستر رأسها فى الصلاق و غير ذلكك ممما لا يخفى 


لافرق بين اصناف الكفار 


الظاهر» نّهِ لا فرق بين أصناف الكفارء و إن كان موضوع الكلام فى كلمات كثير منهم أهل الذَّمَهُ و ذلكك للأولوية القطعت فان أهل 
الذمهُ لهم حرمة باعتبار ذمتهم, و لا حرمة لغيرهم أبدا (مثل أهل الحرب) أو ليس بهذه المثابة (مثل المستأمن و المهادن). هذاء مضافا 
إلى ظهور التعليل فى معتبرة عباد بن صهيب؛ و مضافا إلى ذكر العلوج- و هم كفار العجم أو مطلق الكفار- فى بعض روايات الباب. 


ما هو المقدار الذى يجوز النظر اليه؟ 


المقدار الذى يجوز النظر إليه (مع الشرطين)؛ هو ما يتعارف إبدائه عندهمء لا جميع بدنهم؛ لانصراف اطلاق الحكم إليه. مضافا إلى 
التصريح بالشعور و النحور فى بعض أحاديث الباب» (و هو رواية السكونى) و ذكر خصوص الرؤوس فى بعضها الآخر (و هو انوار 
الفقاهة» ج ص: 17١‏ رواية قرب الأسناد» أقوى شاهد على المطلوب». و ذكر البدن على نحو الاطلاءق؛ فى رواية الجعفريات؛ 
منصرف إلى ما عرفت» بقرينةٌ ساير ووايات الباب. و ما ذكره فى المتن من أن ذلكك أحوطهء ليس على ما ينبغى: بل الأقوى ذلكك. 


يجوز للحكومة الاسلامية منعهن من السفور 


إذا كان ظهورهن مكشفات فى الملاء الإسلامى سببا لهتكك حرمهٌ ستر المحجبات من المسلمينء أو سببا لجرأةُ النساء الفاسقات على 
السقورء فعلى الحكومة الاسلامية منعهن عن ذلكك» و أفرهق برعاية الستر الإسلامى. كما فى زماثنا هذا و الحمد لله. 


رأى الفقهاء فى النظر الى أهل البوادى 
اشارة 


أما الثانية» (أعنى» مسألة النظر إلى بعض أهل البوادى). فقد صرّح المحقق اليزدى» فى العروةٌ الوثقى فى ذيل المسألة 77 بانه: قد يلحق 
بهم نساء أهل البوادى و القرى من الا-عراب و غيرهم و هو مشكل؛ و وافقه كثير من المحشين. و الظاهرء أن وجه الإشكال فيه هو 
الإشكال فى وثاقة عباد بن صهيبء و لكن قد عرفت شهادةٌ النجاشىء و على بن ابراهيم (فيما حكى عنهما) بوثاقته» مضافا إلى ما 
ذكره فى المستمسكك, من أن وقوع أحمد بن محمد بن عيسى فى السند؛ و هو الذى أخرج البرقى عن قم لأنه كان يروى عن 
الضعفاء؛ و كذا ابن محبوبء الذى هو من أصحاب الإجماع و ممن لا يروى إلا عن ثقةٌ؛ لا يبعد أن يكون كافيا فى جبر ضعف السند. 
"٠‏ والأمول و إن كان مؤيدا عندناء و لكن الثانى لا يوافق المختار فى أصحاب الإجماع. هذاء مضافا إلى لزوم العسر و الحرج على 
فرض عدم الجواز, فتأمل؛ و الظاهر أن فى رواية عباد بن صهيب غنى و كفاية. وعدم تعرض الأصحاب لهذه المسألة لعله لتوقفهم 
انوار الفقاهة» ج” ص: 177 فى وثاقة عباد و عدم وصول توثيقه إليهم» فالأقوى هو الجواز مع الشرطين. 1 


بقى هنا شىء: 
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وهو أنه قد يلحق بهنء النساء غير المباليات بأمر الستر» فى بلادنا و ساير بلاد المسلمين ممن لا ينتهين إذا نهين؛ و هو غير بعيد بعد 
عموم التعليل. و لكنّ اللازم رعاية الشرطينء و الاحتراز عن مظان الهم و محال وسوسة الشيطانء أعاذنا الله منه» للفرق الواضح بينهن 
و بين أهل البوادىء فالريبة فيهن أكثر و أشمل. و الله العالم. 


[المسألة /1: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط] 
اشارةٌ 


المسألة 18: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذء و إن علم انه يحصل بسبب النظر قهرا؛ و 
بشرط أن يحتمل حصول بصيرة بها؛ و بشرط أن يجوز تزويجها فعلاء لا مثل ذات البعل و العدة؛ و بشرط ان يحتمل حصول التوافق 
على التزويج؛ دون من علم أنْها ترد خطبتها؛ و الأ-حوط الاقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنهاء و إن كان الأقوى جواز 
التعدى إلى المعاصم؛ بل و ساير الجسد ما عدا العورة. و الأ-حوطء أن يكون من وراء الثوب الرقيق؛ كما أن الأسحوط لو لم يكن 
الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص. فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد 
تعيين الزوجة بهذا الاختبار» و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرةٌ الاولى. 


شروط اربعة لجواز النظر الى من يريد تزويجها 


)١(‏ أقول: قد ذكر الماتن (قدس سره) فى هذا الفرع» شروطا أربعة لجواز نظر من يريد تزويج امرأة. -١‏ عدم قصد التلذذ (و يلحق به 
عدم الريبة). ؟- احتمال حصول بصيرة بها. *- أن تكون المرأة جائزةً التزويج لهء فعلا. *- احتمال حصول التوافق على الترويج. ثم 
أشار بمقدارها؛ ثم ذكر فى ذيل المسألة» ما يعود إلى شرط خامس و شرط سادس. و هو أن يكون من وراء الثياب الرقاق بالنسبة إلى 
غير الشعور و مثلها. و أن يكون قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص (لو حصل التوافق عليها). فلنعد إلى أصل المسألة» ثم نذكر 
الشرائط الستةُ المذكورة و نبحث عنها. أمَا أصل المسألهُ على إجمالهاء فهو مما أجمع الأصحاب عليه؛ بل ادعى الإجماع عليه جماعة» 
بل ادعى صاحب الجواهر: عدم الخلاف فيها بين المسلمينء و إِنْ حكاية انوار الفقاهة. ج, ص: 1١‏ الإجماع عليها مستفيض أو 
متواتر كالنصوص. ١١‏ قال المحقق الكركى, فى جامع المقاصد: لا خلاف بين علماء الإسلام فى أن من أراد نكاح امرأة يجوز له 
النظر إليها فى الجملة؛ و قد رواه العامة و الخاصّة. و هل يستحبء فيه وجهان .""١‏ و قال الشيخ» فى الخلاف: يجوز النظر إلى امرأة 
اجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط. و به قال أبو حنيفة و مالكك و الشافعى. ثم نقل اختلاف كلمات العامة و 
الخاصة فى تفسير ما ليس بعورة؛ ثم نقل عن المغربى فقطء أنّه لا يجوز أن ينظر إلى شىء منها. 0" و قال ابن رشد: و أما النظر إلى 
المرأة عند الخطبة؛ فأجاز ذلكك مالكك إلى الوجه و الكفين فقطء و أجاز ذلكك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين» و منع ذلك قوم 
على الاطلاق. (©") 


أدلّةَ المسألة 


والدليل عليه روايات كثيرة» و هى كما ذكره بعض الأكابر مستفيضة أو متواترة» فلا نحتاج إلى ملاحظة أسانيدها و إن كان فيها 
الصحيح و غيره و مضامينها مختلفة. طائفة منها تدل على جواز ذلك. لأنه أمر شبيه بالبيع؛ و لا شكك أَنّه ليس بيعا للإنسان الحرّء بل 
من جهةٌ اشتمالها على مهر قليل أو كثير فى الغالب يكون شبيها له» فكما أنه يجوز أو يجب اختبار صفات المبيع» فكذلكك بالنسبة إلى 
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التكاح. و هى عدة روايات: -١‏ ما رواه محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر عليه السّد.لام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة» أ ينظر 
إليها؟ قال: نعم إِنّما يشتريها بأغلى الثمن «4). انوار الفقاهةء ج. ص: 170 1- ما رواه عبد الله بن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السّ.لام الرجل يريد أن يتزوج المرأة» أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم, إِنْما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .)١‏ - ما رواه يونس بن 
يعقوبء قال قلت لأ-بى عبد الله عليه الّلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة» يجوز له أن ينظر اليها.؟ قال: نعمء و ترقق له الثياب, لأنّه 
يريد أن يشتريها بأغلى الثمن «؟. *- ما رواه غياث بن ابراهيم؛ عن جعفر عن أبيهء عن على عليهم ال لام فى رجل ينظر إلى محاسن 
امرأة يريد ان يتزوجها. قال: لا بأسء إنما هو مستام فان يقض أمر يكون. 00 ه- ما عن مسعدة بن اليسع الباهلى؛ عن أبى عبد الله عليه 
السّلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجهاء فإنّما هو مستام فان يقض أمر يكن. «©» و المراد بالمستام» 
المشترى؛ و السومء تعيين القيمهُ أو نفس المعاملة. و قوله: أن يقض أمر يكن؛ (أى يكون على بصيرة لو حصل الوفاق على الزواج؛ أو 
يكون دائما مستمراء للعلم بما عقد عليه). #- ما عن الحسن بن التّدرىٌء عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى 
المرأة قبل أن يتزوجها. قال: نعم» فلم يعطى ماله؟ «2). يعنى» يعطى ماله ليحصل به شيئا غاليا. و لا شكك أن النكاح ليس بيعا حقيقتا- 
بل قد يتعجب من هذا التعبير بعض الناس- بل المراد» تشبيه النكاح به من بعض الجهات (و التشبيه يكون مقربا من بعض الجهات و 
مبعدا من الآدخر) و أَنّهِ يعطى مهرا غاليا لأنَّ يتزوج بامرأة صالحة ذات الكمال الباطنى و الظاهرى؛ و إِلَا لا معنى لاشترائها من نفسهاء 
مضافا إلى أنه قد يطلقها و يعطيها مهرهاء و لا معنى للجمع بين الثمن و المثمن. انوار الفقاهة, ج”, ص: ١7١8‏ و هناكك طائفة اخرى, 
تدل على مجرد الجواز من دون ذكر عنوان الاشتراء. منها: لا- عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البخترى» كلهم. عن 
أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: لا باس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها .)١١‏ 8- ما عن الحسن بن الشرىء قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه الّلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة» يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها؟ قال: نعم, لا بأس أن ينظر الرجل إلى 
المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء ينظر إلى خلفها و إلى وجهها :7. 4- ما عن عبد اللّه بن الفضلء عن أبيه» عن رجل عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام قال: قلت أ ينظر الرجل إلى المرأةً يريد تزويجهاء فينظر إلى شعرها و محاسنها؟ قال: لا بأس إذا لم يكن متلذذا «07. -٠١‏ ما عن 
يونس بن يعقوبء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة» و أحبٌ أن ينظر إليها؟ قال: تحتجز ثم لتقعد. 
و ليدخل فلينظر. قال قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم. قلت: فتمشى بين يديه؟ قال: ما أحب أن تفعل «©». و هذه الروايات الأربعة 
تدل على جواز النظر مع اختلافها فى بيان المقدار الجائز الذى سنتعرض له إن شاء الله. -١١‏ و هناكك رواية واحده مرسلةٌ رواها 
الرضىء فى المجازات النبويةء تدل على استحباب النظر. قال صلى الله عليه و آله للمغيرة بن شعبة و قد خطب امرأة: لو نظرت إليها. 
فانه أحرى أن يؤدم بينكما «08). و يؤدم من الايدام؛ بمعنى الموافقة بين الخصمين (أو مطلق الموافقة) و هذه الرواية» تدل على 
استحباب النظر, لأنّه مقدمة لتوافق الزوجين؛ و هو أمر مطلوب للشارع و مقدمة المطلوب مطلوبة» و لكن سندها ضعيف بالارسال. انوار 
الفقاهة ج» ص: 177 و هناك روايات اخرى رواها فى مستدرك الوسائل ج 15 فى الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح (رواية ١‏ 
و؟و”و 6» فراجع. و روايات اخرى من طرق اهل السنة رواها فى السئن الكبرى. منهاء ما رواه أبو هريرة» قال: كنت عند النبى صلَى 
الله عليه و آله فأتاه رجلء فاخبره أنّه تزوج امرأهُ من الأنصار. فقال له رسول الله صِلَى الله عليه و آله: أنظرت إليها؟ قال: لا؛ قال: 
فاذهب فانظر إليهاء فان فى أعين الأنصار شيئا! .»١١‏ و روى عن جابر بن عبد اللهه و عن أنسء و عن المغيرة بن شعبة و غيرهم ما يدل 
على المطلوب أيضاء فراجع .7١‏ إذا عرفت ذلكك فلنعد إلى بيان الشرائط الستة. أما عدم التلذذ» فقد عرفت التصريح باعتباره فى بعض 
روايات الباب» و إن كان فى سندهاء اشكال؛ و لكن اعتباره معلوم للتسالم عليه فى أمثال المقام التى يمكن الغاء الخصوصية عنها قطعا. 
ولكن مع ذلك صرّح فى الجواهر بخلافه» حيث قال: أما اعتبار عدم اللذة» فينبغى القطع بعدمه. لاطلاق الأدلة» و لعسر التكليف به 
على وجه تنتفى الحكمة فى مشروعية الحكم المزبور «7. و لكن الذى يظهر من ذيلء أنه فرق بين قصد التلذذ» و بين العلم بحصول 
الأمذ قهرا مع عدم كونه فى قصده؛ حيث إِنَّ التكاح يكون غالبا بين الشباب و حصول اللَذَهْ للشاب عند النظر إلى الشابة قهرىٌ غالبا. 
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فلا يمكن نفى كلام الجواهر (قدس سره) و إِلَا لم يبق للجواز مورد إِلَا قليل» و لكن من المقطوع عدم جواز النظر بهذا القصدء و هذا 
هو قول الفصل. و أما اشتراط احتمال حصول بصيرةٌ من النظر فهو من قبيل القضايا التى قياساتها معهاء فانّ الاستثناء من ادلهُ الحرمة 
إنّما شرّع لحصول بصيرة جديدة» و لولاها لم يبق طريق إلى مشروعيته» و إن شئت قلت: إِنَ اطلاق الروايات منصرفة عنه. و أما اشتراط 
كون المرأة جائز التزويج فعلاء فلانصراف الاطلاقات أيضا إليه» فانٌ النظر مقدمة للخطبة» و لا معنى للخطبة عن زوجة الغير» أو من هى 
فى العدة» و إن كانت انوار الفقاهة» ج 7 ص: 178 قاطعة بأنها ستنفصل عن زوجها. و أما اشتراط احتمال حصول التوافق على التزويج» 
فلو علم بعدم موافقة الزوجة أو أسرتها بذلكك النكاح, أو احتمل الموافقةُ احتمالا ضعيفا غير عقلائى» كان النظر لغوا؛ و من الواضح أن 
هذا الاستثناء من أدلهُ الحرمة» إِنْما هو لنفى الغرر عند إمكان النكاح. و أما اشتراط كون ذلكك من وراء الثياب الرقاق» فسيأتى الكلام 
فيه. و أما اشتراط كونه قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوصء فهو أيضا منصرف النصوص أو صريحها فان قول السائل: الرجل يريد 
يتزوج المرأة؛ ظاهر أو صريح فى ذلكك فلا يجوز له النظر إلى كل مرأهاء يراه بداعى حصول القصد إلى زواجها أحيانا. 


مقدار الجواز و ما له النظر اليه من المرأةٌ 


قد وقع الخلاف فيه بين الخاصة و بين العامة. قال فى الشرائع: و يختص الجواز بوجهها و كفيها. 0١١‏ و العجب أنه جوز النظر إلى الوجه 
و الكفين لكل أحد على ما صرّح به فى مبحث جوز النظر مع أنه خصص الجواز هنا أيضا به. و قال فى المسالكك: فالذى يجوز النظر 
إليه منها اتفاقا هو الوجه و الكفان من مفصل الزند ظهرا و بطناء لأنّ المقصود يحصل بذلككء فيبقى ما عداه على العموم. "١‏ و قيل أن 
هذا القول هو المشهور. و لكن عن النهاية» جواز النظر إلى محاسنها و وجهها كما يجوز النظر إلى مشيها و جسدها من فوق الثياب 
«”. و عن الكفاية» جواز النظر إلى الشعر و المحاسن. و هو المحكى عن المداركك الحدائق و الرياض «©»). و قد عرفت تصريح الشيخ 
فى الخلاف- فى المسأله "من كتاب النكاح- بجواز انوار الفقاهة. ج: ص: 114 النظر إلى ما ليس بعورة فقطء فاذن يكون الأقوال 
فى المسألة أربعة على الأقل. لا ينبغى الشكك فى ان القول باختصاصه بالوجه و الكفين مما لا وجه له. فانٌ الغرض لا يحصل بذلكك 
غالباء مضافا إلى أنه جائز لكل أحد على ما عرفت سابقاء فذكرها بالخصوص فى هذه الروايات مما لا وجه له. كما أن القول بجواز 
النظر إلى ما عدا العورة- بناء على أن المراد منها السوأتان- مما لا دليل عليه من روايات الباب. و اطلاقات الروايات الدالهُ على جواز 
النظر إلى المرأةً التى يريد نكاحهاء منصرفةٌ إلى ما هو المتعارف عند الخطبهُ قطعا لا غير. هذاء و لكن المذكور فى الروايات (التى 
مرّت عليك) امور: منهاء الوجه و المعاصم (و يدخل فيها الكفان) و هى مواضع السوار ما فوق الزند» و كذا الشعر و المحاسن و إلى 
بدنها فى الجملة من فوق الثياب الرقيق. أما الوجه؛ فواضح؛ أما المعاصم, فقد ورد فى معتبرة هشام و حماد و حفص بن البخترى عن 
الصادق عليه الّ.لام» و لا مانع من العمل بهاء فيجوز النظر إليها. و أما المحاسن» فقد تضافرت الروايات بجواز النظر إليهاء و إن كانت 
أسانيدها قابلا للمناقشة (و لا يبعد اعتبار سند رواية غياث و هو رواية 8/ 2). فالعمل بها أيضا لا مانع له. إِنْما الكلام فى المراد 
بالمحاسن» يمكن أن يراد منه مواضع الزينة و هى الوجه و الرأس و النحر و شىء من الصدر و المعاصم. و أما إرادة جميع البدن منه 
بعيد جدًا. ولا أقلّ من الشككء و الأصل الحرمة. و أمّا الشعرء فقد صرح به فى روايتى عبد الله بن الفضل و عبد الله بن سنان» 01١‏ و 
هو داخل فى المحاسن التى مرّت الإشارة إلى جواز النظر إليها. بقى هنا حكم النظر إلى البدن من وراء الثياب الرقاق الوارد فى رواية 
يونس بن يعقوب. (7) (و لا يبعد اعتبار سندها). و لكن الكلاءم فى المراد. هل المراد منها الثياب التى تحكى من ورائها أو الثياب 
الرقاق التى يرى منها حجم البدن بخلاف الجلباب و الازار و انوار الفقاهة» ج" ص: 17١‏ شبهها؛ و القدر المتيقن منهء الثانى؛ مضافا 
إلى أنّ الأول غير متعارف بل غير موجود عند البيوت المتدينة؛ فالأحوط لو لا الأقوى. اختيار الاحتمال الثانى؛ و قد وافق على ذلكك» 
سدنا الاستاذ العلامة الخوئى» فى محاضراته فى المستند. )1١‏ 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهً /عاه من لاعرو 


[بقى هنا أمور] 
-١‏ جواز النظر للمرأةٌ 


هل المرأة كالرجلء لها أن ينظر إلى الرجل و محاسنه, إن قلنا بعدم جوازه فى غير المقام؟ قد يقالء بِأنْ الملاك, و هو قوله: إِنّما 
يشتريها بأغلى الثمن؛ غير جار بالنسبة إليهاء لأنّ هذا إشارة إلى أنّه يعطى المهرء و لا يمككن أن يسترده ولا أن يبيع مورده لآخر فهذا 
ثمن غال جدًا. مضافا إلى حرمة القياس. و لكن الانصافء إِنْ الحكمة فيها ليس منحصرا فى ذلكك, بل دوام الزوجية المصرح به فى 
بعض الروايات و المعلوم بالقرائن الا-خرىء أيضا من ملاكاته؛ فلها أيضا أن ينظر إليه لا سيّما أنّها ليس الطلاق بيدهاء لا يمكن له 
الخلاص بعد النكاح باختيارهاء و هذا هو الأقوى. و ما أفاده سيدنا الاستاذ فى مستند العروة» 17١‏ من وقوع الزوج فى غبن عظيم لو لم 
يوافقهاء لأنّ ماله يذهب هدراء لعدم إمكان استرداده مطلقاء و الحال أن الزوجة ليست كذلك,. لأنّه على فرض الطلاق قد أخذ عوض 
البضع؛ يظهر الإشكال فيه مما سبق و أن الملاك فى جواز النظر ليس دفع الغبن فقطء بل له ملاكات اخرى موجودة فى المرأة. 


7- هل يجوز للولى النظرة 

هل للولى النظر أيضا إذا كان اذنه معتبراء أو كان الزوج أو الزوجة غير رشيدة من هذه الجهة؟ انوار الفقاهة» ج"0 ص: 1١‏ صرّح فى 
الجواهر ١١‏ بعدم جوازه لقصور الأدلة» مضافا إلى أن الاولياء يتيسر لهم ذلكك من طريق المماثل» فالنساء للنساء و الرجال للرجال. 
هذاء و لكن لا يبعد الجواز فى الصغير و الصغيرة إذا انحصر الطريق فيه» و جوزنا نكاح الصغير و الصغيرة و كذا بالنسبة إلى الأعمىء لو 
انحصر الطريق فى نظر الولى. 

9'- هل يجوز تكرار النظر؟ 

هل يجوز التكرار إذا لم يحصل المطلوب فى مجلس واحد أو فى مجالس؟ قال فى العروة: و يجوز تكرار النظر» إذا لم يحصل 
الغرض - و هو الاطلاع على حالها- بالنظر الاولى. «"» و استدل له فى مستند العروةٌ باطالاق الأدلة. و لكن الانصاف أنّها منصرفةٌ إلى ما 
هر السعارق بين النا :فق ذلكد» فلو قال اسن أله لا يكشت حال المرأة لدق إلا _العاشرة تمعيا اشبوعا أو كتير ادقاله لآ يكيل مئدة 
ولا اطلاق فى الأدلهُ من هذه الجهة. 


- هل يشترط عدم امكان معرفة حالها من طريق آخر؟ 


و هل يعتبر عدم إمكان معرفةٌ حالها من طريق آخر من توكيل النساء فى ذلكك أو مشاهدة صورتها أو أفلامها؟ الظاهر أنّه لا يشترط فيه 
ذلك لإطلاق الأدلة؛ مضافا إلى أنْ الحاضر يرى ما لا يراه الغائب» و ليس الخبر كالمعاينة. 


- هل يعتبر فى ذلكء اذنها أو رضاها بالنظر؟ 
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قال فى العروة: و لا يشترط أن يكون ذلكك باذنها ورضاها و أضاف فى المستند» أنه: لا انوار الفقاهة) ج* ص: 17 خلاف فى 
ذلك و ليس هذا من حقوق المرأة» كى يتوقف الحل على رضاها. »١١‏ قلت: مضافا إلى ما ورد فى بعض الأخبار» من فعل بعض 
الصحابة» و هو ما رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما 
يعجبه و يدعوه اليهاء فليفعل. قال جابر: فلقد خطبت امرأةُ من بنى سلمة فكنت أتخبأ فى اصول النخلء. حتى رأيت منها بعض ما 


أعجبنى» فتزوجتها .)5١‏ 
ع- هل يشترط ذلك بعدم امكان عقد موقت؟ 


هل يشترط فى ذلكك عدم إمكان الوصول إلى مقصده من طريق العقد الموقت أم لا؟ الظاهر» عدم اعتباره» فيجوز النظر و إن أمكنه 
العقد الموقت فى ساعة واحدة مثلا او اكثرء لإطلاق الأدلة؛ مضافا إلى وجود بعض المشاكل فى العقد, و إن كان الاولىء اختياره لو 


أمكن عد 
[المسألة 59: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية] 
اشارة 


المسألة 9؟: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة و كذا يجوز لها اسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنةه 
و إن كان الأحوط الترك فى غير مقام الضرورة خصوصا فى الشابّة؛ و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الاسماع و هو ضعيفه نعم 
يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين الصوت فيطمع الذى فى قلبه مرض. 


سماع صوت الاجنبية 


(1) أقول: كانت هذه المسأله معركة للآراء فى قديم الأيام و إن كانت فى عصرنا من المشهورات أو المسلمات بين الفقهاء لضرورات 
لا تخفى على القارئ. هذاء وقد صرّح المحقق فى الشرائع بأنّه لا يجوز سماع صوت الأجنيده (حتى) للأعمى» بل قد ادعى أنه 
المشهور. »١١‏ قال فى الحدائق: المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبده مبصرا كان السامع أو أعمى؛ و اطلاق 
كلامهم شامل لما أوجب السماع التلذذ و الفتنة أم لا. و لا يخلو عن إشكال. ؛؟» و قد حكاه فى الرياض» عن القواعد و الشرائع و 
التحرير و الإرشاد و غيرها؛ و لكن ذكر فى آخر كلامه أن: الجواز أقوى, وفاقا لمقطوع التذكرة؛ و ظاهر جماعة كشيخنا فى المسالكك» 
و نسب إلى جدى العلامة المجلسى طاب ثراه. و لكن الأحوط ترك ما زاد على خمس كلمات. 30 و اللازم» التكلم فى أصل الجوازء 
أولا. ثم بيان حكم الخضوع بالقول» و تحسين الصوت بالقرآن على نحو الترتيل» و غيره. 


ما يدل على الجواز 


أها الأول فندل على القول بالجوال امور فياه السيرة السصيرة ين السلمية تن تمن القى حجان اللدغليه و آله إلى أعصار الأنية 
عليهم السَّلام و ما بعدها. كما قال فى الجواهر: أن السيرة المستمرة فى الأعصار و الأمصار من العلماء و المتدينين و غيرهمء و بالمتواتر 
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الت.لام على وجه لا يمكن إحصائه. و لا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنيا. 0١١‏ و منهاء آيات من الذكر الحكيم؛ مثل تكلم موسى مع 
نات شعيب. قال الله تعالى: ... قال ما حَطبكُما قالتا لا َه تَى عَتَّى بط دِرَ الرّعاء و أَبُونا فيح كبيرُ. "٠‏ فَجاءَثهُ إخداهٌما تَمتدى عَلَى 
اسْرتحياء قالَتُ إِنَّ أبى يَدْعُوكك ليجزيكك أَجْرَ ما م قَيِتَ لَنا .... 8*9 و لا- يمكن حملها على الضرورة. و تكلم يوسف مع امرأة العزيز و 
شاد شاع هين قال للد الى قال وت السّجنٌ أحبٌ إِلَىّ مما رَدُعُوَتى ليه ... © اللهم إِنَا أن يقال هن كنّ فاسقات لا يقبلن النهى 
عن المنكر. بل و ما ورد فى قوله تعالى: يا نساء ال لَهِمٌن كأححدٍ مِنَ الساءٍ إن اَن قلا تخ من بالْقَوْلٍ بطع الَّذِى فِى قَلَيهِ مَرَض 
وَقَلْنَ قَولَا مَغرُوفاً. «0) و سيأتى إن شاء الله أن الخضوع بالقول اذه ترق الورك و اللبنه يها يكرن مهيجاء فيطمع الذى فى قلبه 
مرض. (و هذا التعبير يدل على أن الغريزة الجنسية إذا كانت متعادلا لم تكن محرمة. و إِنّما تكون مذمومة إذا خرجت عن حدّ 
الاعتدال» كما تدل على أن الخروج عن حد التعادل فى هذه الامور نوع من الأمراض الرُوحَيَُ). انوار الفقاهة ج؛ ص: 18 و على 
أى حالء تتدل الآيه بمقتضى مفهوم الوصف. أن الصوت الذى ليس فيه خضوعء ليس محرما. و منهاء روايات تدل على جواز السلام 
على المرأة و سماع جوابهاء و يكره على الشابة. مثل ما رواه ربعى بن عبد اللّهء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله يسلم على النساء و يرددن عليه. و كان أمير المؤمنين عليه السّدّلام يسلم على النساء و كان يكره أن يسلّم على الشابَة 
منهن؛ و يقول: أتخوق أن يعجبنى صوتهاء فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر. )١١‏ و سند الحديث معتبر. و قال الصدوق: إِنّما قال 
ذلكك لغيره» و إن عتبر عن نفسه و أراد بذلكك أيضا التخوف من أن يظنّ به ظان أنّه يعجبه صوتهاء فيكفر. 7) و ما عن عمار الساباطى؛ 
عن أبى عبد الله عليه السّلام, أنه سأله عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال: الامرأه تقول عليكم السلام؛ و الرجل يقول 
السلام عليكم. 1*0 و طريق الصدوق بعمار الساباطى قوىّ» كما فى جامع الرواة عن الخلاصة. و منهاء الروايات الدالة على نياحة النساءء 
الظاهرة فى سماع صوتهن. مثل ما رواه فى البحار من أن الباقر عليه السّلام أوصى أن يندب له فى المواسم عشر سنين. 15 و فى رواية 
اخرى أنه عليه السّ.لام قال: قف من مالى كذا و كذا لنوادبء تندبنى عشر سنين بمنى أيام منى «8). و الاولى و إن لم تكن صريحة فى 
المطلوب, لأنْ الندب و النوح لا يختص بالنساء و إن كان الغالب ذلكء و لكن الثانية ظاهرة فيه لتأنيث الضمير. و يمكن أن يقال إن 
الروايات الدال على جواز النياحة و كسب النائحة إذا لم تكن نوحا بالباطل» أيضا دليل على المطلوبء لأنّ المتعارف سماع صوتهن. و 
منهاء الروايات الكثيرة المبثوثة فى أبواب مختلفة تدل على فعل المعصوم أو قوله أو تقريره فى ذلكك, أو من تربى فى حجور 
المعصومين عليهم السَّدلام. و لكن يمكن حمل خطبة انوار الفقاهة. ج” ص: 18 الزهراء عليها السّ.لام فى مقابل المهاجرين و 
الأنصارء و كذا خطبتى بنتها زينب عليها السّدلام فى الكوفة و الشامء على بعض الضرورات التى لا تخفى. و لكن لا يمكن حمل 
جميعها على الضرورات أو على خصوص العجائز أو شبه ذلكك. و أيضاء ما دل على جواز تعليم الرجال الأجانب القرآن للنساءء؛ مثل ما 
عن أبى بصيرء قال: كنت اقرئ امرأة كنت اعلّمها القرآن» فمازحتها بشىء؛ فقدمت على أبى جعفر عليه السلام فقال لى: اى شىء قلت 
للمرأة؟ فغطيت وجهى فقال: لا تعودن إليها. »١١‏ و هذا دليل على جواز سماع صوتها و أن الحرام هو الممازحة معها. 


ما بدل على عدم الجواز 


وفى مقابل هذه الروايات ما يدل على عدم الجوازء منها: -١‏ ما رواه مسعدةٌ بن صدقة» عن أبى عبد الله عليه الّد.لام» قال: قال أميز 
المؤمنين عليه السّ.لام: لا تبدءوا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام. فان النبى صلَى الله عليه و آله قال: النساء عي و عورة فاستروا 
عق بالسكركه و انه روا عوراقيق :اليرت « ادنر فى ستده إشكال» لكان سعدة. وقال التحلس قلس الله فقس الركية فى هراك 
العقول فى تفسير هذا الحديث: العيّ العجز عن البيان» أى لا يمكنهن التكلم بما ينبغى فى أكثر المواطن» فاسعوا فى سكوتهن لثلا 
يظهر منهن ما تكرهونه. فالمراد باالسكوت سكوتهن. و يحتمل أن يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين و عدم التكلم معهن ". و 
هذا الحديث مع ضعف سنده. لعله على خلاف المطلوب أدل. لأنّه لا يدل على نهى النساء العاقلات العالمات؛ عن التكلم. ؟- ما رواه 
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الحسين بن زيد. عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فى حديث المناهى» قال: و نهى 
أن تتكلم المرأة عند غير زوجها و غير ذى محرم أكثر من انوار الفقاهة. ج*, ص: /17 خمس كلماتء مما لا بدّ لها منه. )١١‏ و هو 
أيضا مع ضعف سنده بشعيب بن واقد» ورد فى حديث المناهى المشتمل على المكروهات و المحرمات. إلى غير ذلك مما يدل على 
عدم جواز ممازحتهن, أو السلام عليهن؛ أو شبه ذلكك. و الجواب عن الجميع» ظاهر بعد الغض عن ضعف السند و الدلالة» لإمكان 
رفع التعارض بالجمع الدلالى. لأ الروايات السابقة صريحة فى الجوازء و هذه الروايات على فرض صحة اسنادها و ثبوت دلالتها 
ظاهرة فى الحرمة؛ فتحمل على الكراهة؛ من باب حمل الظاهر على النص. مضافا إلى تأييدها بالسيرة المستمرة و آيات الكتاب العزيز. 
فالمسألهُ مما لا ينبغى الإشكال فيها. 


ما استثنى من هذا الحكم 


وقد استثنى فى المتن» و فى العروة (فى المسألة 39)» و وافقه المحشون فيما وقفنا عليه؛ ما إذا كان على نحو مهيج بترقيق الصوت و 


تليينه» فيحرم, و هو الأقوى. و يمكن الاستدلال له. بقوله تعالى: ... قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَْلٍ قَطَمم الّذِى فِى قَلِْهِ مض ... 37١‏ فان الخضوع 
بالقول ليس إِلَما ما ذكرناء بقرينة ذيل الآية. و الخطاب و إن كان إلى ازواج النبى صلَى الله عليه و آله. و لكنّ اصالة الاشتراكك فى 
التكليف توجب التعميم. هذا مضافا إلى أنه مظنة للريبة» فلا يجوز اسماعها و استماعها. و قد شاع فى زماننا فى بعض المجالسء تلاوة 
القرآن بالصوت الحسن من ناحيةٌ النساء فى مجالس الرجال أو عند استاذهن, بصورة الانفراد أو مجتمعات» فهل يجوز ذلكك أو لا؟ لا 
كلام فى جوازه عند عدم تحسين الصوت. و أمًا إذا كان بتحسين الصوت فلا يبعد انوار الفقاهة» ج ”2 ص: ١‏ بع وقد لالد الله يمكلا 
غالبا من الخضوع فى القولء و يكون مظنة للريبة» و وقوع السامع فى المعصية. نعم» يمكن إن يقال إن ما يسمى ترتيلا خال عن هذاء و 
لا أقل من أنه مشكوكك فلا يبعد جوازه خاصةً. #:* 

مسألتان من العروة الوثقى 

اشارة 

هنا مسألتان يجب التعرض لهما مما وردت فى العروة الوثقى. 

المسألة الأولى: قال فى العروة (فى المسألة م"): «1» يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبى و الأجنييّةُ مواضع 

اشارة 


- إلى أن قال- منهاء القواعد من النساء اللا-تى لا يرجون نكاحا بالنسبةُ إلى ما هو المعتاد من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو 
ذلك. لا مثل الثدى و البطن و نحوهما مما يعتاد سترهن له. 


القواعد من النساء 


أقرال: :هذا الاستعناء وره فى الكعانت: العويز (شورة النور/ وقد وقع الخلا.ف فى تفسير الآيهُ بما سيأتى إن شاء اللهء و لكن مع 
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ذلك لم يتعرض كثير من الفقهاء العظام له مثل صاحب المسالكك و الرياض و كشف اللثام و اللمعة و شرحها و المستند و المهذب و 
غيرها (فبسا ظفرنا غلية) و لكن تعرض الها الفقيه:الماهر صاحب الجواغر (رضواق الله قعالن غلية) و كذا فى الغروة و المسعسكه و 


غيرهما من أشباههما. 
المراد من العجوز 


قال الراوقدق فى فقه القرآان: قولة اك وو القراعد من اللساية يعتى المسنتات اللاتى يقعدن عن الحيض و عن التزويج. و إِنْما ذكر 
القواعد, لأنَّ الشابّةُ يلزمها من الستر أكثر مما يلزم العجوز و العجوز لا يجوز لها أن تبدى عورة لغير محرم كالساق و الشعر و الذراع. 
"١‏ و أنت خبير بما فى كلامه من الابهام» لعدم بان الفرق بين العجوز و الشابَّهُ صريحا. هذاء و قال فى جامع المقاصد: و لو كانت 
عجوزاء فقد قيل أنّها كالشابة؛ لأنْ الشهوات لا تنضبطه و هى محل الوطء و قد قال عليه السّلام: لكل ساقطة لاقطه!- ثم قال:- و 
الأقرب انوار الفقاهة. ج27 ص: 15١‏ وفاقا للتذكرة أن المراد إذا بلغت فى السن إلى حيث تنتفى الفتنة غالبا بالنظر إليها يجوز نظرها.- 
ثم استدل بعدم المقتضى للحرمة» و بالآية الشريفة .0١١‏ و على كل حالء الأصل فى هذا الحكم هو الآيهُ الشريفة: و الْقَواعِدُ مِنَ النْساءِ 
اللَاتَى لا يَدْجُونَ نكاحاً لهس عَلَهِنَّ جناح أن يَضَعْنَ ثيابهنَّ غَِرَ مُتترّجاتٍ بزِيئةِ وَ أن يَسْتَعْفِفْنَ حير لَهُنَ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «”0. 


وقع الكلام فيها من ثلاث جهات: 


-١‏ من جهة معنى القواعد, و هو جمع قاعدء أمَّا بمعنى القعود عن الحيضء أو عن الولادة» أو عن النكاح. و يمكن إن يقال جميعها 
متقاربة؛ و لكن الانصاف أن المرأة اذا بلغت خمسين سنة, لا تقعد عن النكاح, لوجود الرغبة فيهن فى الجملة؛» و كذا قعدت عن 
الولاسدة. فالا-ولى أن يقال ان المراد منه» القعود عن النتكاح» كما يفسره قوله تعالى: «اللَاتى لا يَدجونَ نكاحأ»: فعلى الاولينء القيد 
احترازى؛ و على الأخير توضيحى؛ و لعل ذلكك يختلف باختلاف الأشخاص و ليس لها سنّ معين و الحكم يدور مدار الوصف. _- 
من ناحية تفسير الثياب, لا شكك أنه ليس المراد وضع جميع ثيابهن و صيرورتهن عراة. حينئذ يقع الكلام فى المقدار الجائزء فهل هو 
الجلباب فقطء أو هو مع المقنعة؛ أو هما مع الخمار. ذكر كل واحد من هذه الأقوال الثلاثة فى مجمع البيان» من غير اختيار صريح. 
هذاء و يظهر من العروة و غيرها أنْها لا تضع الخمار» بل يجعله على بعض رأسها بحيث يظهر منها بعض الشعر لا جميعه!. و لكن 
الانصافء أن وضع الثياب عام من هذه الجهة اى يشمل الجلباب و المقانع و الخمار» فيظهر شعرها كلها و بعض الذراع و بعض الساق. 
اللّهم إِنَا أن يقال ترك ستر الشعر كله غير متعارف بين المسلمين» حتى فى حق العجائز» بل يرونه قبيحا من أى امرأة كان. فتأمّل. انوار 
الفقاهة» ج"؛ ص: ١5١‏ "- من ناحية قوله تعالى: ١غَيْرَ‏ مُتَرّجِاتٍ بِزِيدَؤاء هل هو كما ذكره الزمخشرى فى الكشاف ذيل الآيةُ بمعنى؛ 
غير مظهرات زينتها؛ ليكون حالا عن تلكك النساء بعد وضع ثيابهن. أو يكون كما ذكره الطبرسى (قدس الله سرّه الشريف»» و ذكره 
الزمخشرى بعنوان تفسير آخر بمعنى؛ غير قاصدات بالوضعء التبرج؛ فيكون حالا لهِنْ عند قصد وضع الثياب. و إن كان مآل التفسيرين 
يكون واحدا. فلا يجوز لهن التبرج بالزينة الباطنةء كإظهار القرط و القلادهً و الدستوار و غيرها من أشباهها. 


الأحاديث الواردهٌ فى حكم القواعد من النساء 


هذا كله بالنظر إلى الآيه الشريفة» مع قطع النظر عن روايات الباب. و أمّا أحاديث الباب فهى على طائفتين: الاولى: ما يدل على جواز 
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وضع الجلباب فقط. (بما سيأتى له من المعنى) و يظهر منها وضوح أصل الحكم, أى استثناء القواعد إجمالا. منها: -١‏ ما رواه محمد 
بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام فى قول الله عزّ و جل: وَ الْقَواعِدُ مِنّ النّساءِ اللَاتَى لا يَدْجُونَ نكاحاً ... ما الذى يصلح لهنّ أن 
يضعن من ثيابهنٌّ؟ قال: الجلباب .01١‏ 7- ما رواه محمد بن أبى حمزة» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: القواعد من النساء ليبس 
عليهن جناح أن يضعن ثيابهن؟ قال: تضع الجلباب وحده. «7) و الظاهر اعتبار سنده أيضاء لأنّ محمّرد بن أبى حمزه هو الذى حكى 
الكشى عن حمدويه أنّه ثقَهُ فاضلء و يؤيده رواية ابن أبى عمير عنه مكررا (بناء على أنه لا يروى إِلَّا عن ثقة؛ و إن كان محلا 
للكلام). ولا كلام فى باقى رجال السند. "- ما رواه أبو الصباح الكنانى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام» عن القواعد من النساءء 
ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب. إِلَا أن تكون ام فليس عليها انوار الفقاهة» ج”؛ ص: ١167‏ جناح أن تضع 
خمارها. 0١١‏ و دلالته ظاهرة» أما سنده لا يخلو عن كلام. و لذا عبر عنه فى الجواهر بالخبر. و الظاهر أنه لمكان محمد بن الفضيل» فقد 
ضعفه بعضء و وثقه بعض آخر؛ و أمّرا أبو الصباح فهو إبراهيم بن نعيم العبدى فهو ثقَه» بل قد ورد فى بعض الرواياتء أن الصادق 
عليه السَّلام قال فى حقه: أنت ميزان؛ بسبب وثاقته. *- ما عن محمد بن سنان» عن الرضا عليه السّلام» فيما كتبه إليه من جواب مسائله: 
و حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج- إلى أفقالد ]نا الذى قال الله مال :و الْقَوَاعِد مق الساء اللا ل تدوة تكابا 
... أى غير الجلبابء فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن .»١‏ و سند الرواية غير نقى» باشتماله على محمد بن سنان, و فيه كلام فى علم 
الرجال. و كذا دلا لته لا يخلو عن كلادم؛ فان قوله أى غير الجلباب؛ إن كان تفسيرا لقوله تعالى: غَيرَ متَبَرَجَاتٍ بزِينَةُ كان موافقا 
للمطلوب؛ و لكن يتنافى ذيل الرواية» (فلا بأس بالنظر إلى شعورهن) لأنّ الجلباب ليس ساترا للشعرء بل الخمار أو المقنعة التى كانت 
تحت الجلباب. اللّهِم إلا أن يكون ساتر الرأس الجلباب فقطء و هو لا يخلو عن بعد بالنسبة إلى قديم الأيام. و أمَا لو كان وصفا للثياب» 
كان دليلا على جواز وضع غير الجلباب من الثياب» فتخرج الرواية عن الطائفة الا-ولى. و على كل حالء المراد من الجلباب- كما 
تفحصنا فى كتب كثيرة من اللغهُ و التفسير- وجدنا له معانى كثيرة: -١‏ القميص أو الثوب الواسع. -١‏ المقنعة. -٠‏ الملحفة. - الإزار و 
الرداء. قال فى النهايةٌ: الجلباب, الازار و الرداء. و قيل» ملحفة؛ و قيلء هو كالمقنعةٌ يغطى به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها؛ و قيل» 
ثوب أوسع من الخمار دون الرداء؛ و لعل الأظهر من الجميع هو الستر الذى كان أكبر من الخمار و أقصر من ما يسمى انوار الفقاهة, 
ج" ص: “17 عندنا جادر. و وضعه لا يوجب ظهور الشعر غالبا. و قال الراغب فى المفردات: أن الجلابيب هى القمص و الخمر. و لا 
يخلو عن بعد بملاحظة موارد استعمالها. الطائفة الثانية: ما يدل على جواز وضع الجلباب و الخمار منها: -١‏ ما عن الحلبى؛ عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام, أَنّه قرء «أن يضعن ثيابهن» قال: الخمار و الجلباب. قلت: بين يدى من كان؟ فقال: بين يدى من كان. غير متبرجة 
بزينة؛ فان لم تفعل فهو خير لها ... )١«‏ و سند الروايةُ معتبر» و دلالتها واضحةء و ظاهرها عدم الفرق بين المحارم و غيرهم, مع اشتراط 
عدم التبرج بزينة. و قد مرٌ معناه عند تفسير الآية الشريفة و قوله قرء أن يضعن ثيابهن ...؛ إشارة إلى عدم قراءة من ثيابهن ...؛ كما 
سيأتى فى الرواية الآتية إن شاء اللّه. -١‏ ما عن حماد بن عيسى؛ عن حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام» أَنْه قرء يضعن من 
ثيابهن؛ قال: الجلباب و الخمارء إذا كانت المرأهُ مسنةُ «؟). و سند الحديث أيضا معتبر» كدلالته» و لكن المذكور فيه: من ثيابهن ...؛ و 
لعله من ناب التفسيره و إلا دخل فى روايات التحريط» وقد ذكرنا فى محله ضعفها *-ما عن على بن أجمد بن يونس قال ذكر 
الحسين أنّه كتب إليه» يسأله عن حد القواعد من النساء التى إذا بلغت جاز أن تكشف رأسها و ذراعها؟ فكتب عليه السّلام: من قعدن 
عن النكاح «0. و سند الحديث مشوش.ء فان على بن أحمد بن يونس» لم يعرف فى الرجال؛ و لذا احتمل بعض أن الصحيح على بن 
أحمد عن يونس؛ و الحسين أيضا غير معلوم؛ و أما الصفار الواقع فى سند الحديث» هو محمد بن الحسن بن فَرّوخ و هو من أعاظم 
الأصحاب. *- ما عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر اخت 
امرأته؟ فقال: لا إِلَا أن تكون من القواعد. قلت له: اخت امرأته و انوار الفقاهة. ج"؛ ص: 168 الغريبة سواء؟ قال: نعم. قلت: فما لى 
من النظر إلبه منها؟ فقال: شعرها و .ذراعها .0١١‏ و سند الحديث لا يخلو عن ضعق» سيب ضعقف: نثد قرت الأسناد».و أما دلالته ظاهرة 
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بناء على أن الجواز فى ذيلها ناظر إلى القواعد بقرينة صدر الحديث, و جواز النظر إلى الشعر و الذراع دليل على وضع الجلباب و 
الخمار. #* إذا عرفت ذلكك, فاعلم أن المراد بالجلباب على ما يظهر من كلمات أرباب اللغةٌ و التفسير فقد عرفته؛ و الظاهر أن 
المتعارف بين النساء لستر الرأسء كان الخمار و المقنعة. و كان الخمار أطول من المقنعة» كنّ يلبسن أحدهما أمَا المقنعه أو الخمار» و 
كان المقنعة مختصة بالحرائر و لذا روى فى لسان العرب, أن عمر رأى جاريةٌ لبست المقنعة» فضربها و نهاها عن التشبه بالحرائر» و 
لكن الاكتفاء بالخمار أو المقنعة كان قليلاء بل يلبس فوق أحدهما الجلباب ليكون أقرب إلى العفاف. و حيث إن الواجب ليس غير 
الستر» فالاكتفاء بالقميص الواسع و الخمار أو المقنعة لا مانع له للشابة و المسنة» و إن كان الاولى لبس الجلباب فوقهماء مع أن ظاهر 
الآ اختصاص المسنات بشىء من التخفيف. و من هنا يعلم وجه الجمع بين الطائفتين من الأخبار و إن الاولى محمولة على نوع من 
الاستحبابء و المدار فى الجواز هو الطائفةٌ الأخيرة. 


بقى هنا فروع 


١‏ - هل هنا فرق بين ذات البعل و غيرها؟ 

ظاهر اطلاقات الباب عدم الفرق بينهما و قد يتوهم أن قوله تعالى: لا يَوْجُونَ نكاحاً انوار الفقاهة ج*: ص: 10 فى الآيةُ الشريفة و 
قوله عليه الّ.لام: قعدن عن النكاح؛ فى بعض روايات الباب» دليل على أن المراد منها غير ذات البعل. و لكن الانصاف أنّها ناظرة إلى 
نيان كثرة الشؤة لذا غين حتها فى تعفن الرواباث المقية (مسعبة حر يز ين عيذ الله 1676) بالسكة: 

"- هل الحكم يشمل لمسهن بالمصافحة و شبهها؟ 

الظاهر عدمه: لأنٌ الآبهُ الشريفة و الروايات كلها دليل على جواز النظر. 

٠‏ هل الحكم يختصٌ بداخل البيوت؟ 

هل هناك فرق بين وضع الثياب داخل البيوت أو يشمل خارجها أيضا؟ الظاهر عدم الفرق فى ذلككء للإطلاقات. و لكن هذا كله 
بالعنوان الاوّلى» فلو أوجب ذلكك فسادا فى المجتمع؛ أمكن المنع منه بالعنوان الثانوى. 

المسألة الثانية: قال فى العروهٌ (فى المسألة :)0٠‏ «1» إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوزء بالشبهة المحصورة 


اشارةٌ 


» وجب الاجتناب عن الجميع. و كذا بالنسبة إلى من يجب الستر عنه و من لا يجبء و إن كانت الشبهة غير محصورة أو بدورّة؛ فان 
شكك فى كونه مماثلا أو لاء أو شكك فى كونه من المحارم النسبية أو لا؛ فالظاهر وجوب الاجتناب. لأنّ الظاهر من آيهُ وجوب الغض» 
أن جواز النظر مشروط بأمر وجودىء و هو كونه مماثلا أو من المحارم؛ فمع الشكك يعمل بمقتضى العموم, لا من باب التمسكك 
بالعموم فى الشبهة المصداقية» بل لاسفتادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلكك؛ فليس التخصيص فى المقام من قبيل 
التنويع حتى يكون من موارد أصل البراءة» بل من قبيل المقتضى و المانع. و إذا شك فى كونه زوجة أو لاء فيجرى- مضافا إلى ما 
ذكر من رجوعه إلى الشكك فى الشرط- أصالة عدم حدوث الزوجية. كذا لو شكك فى المحرميّة من باب الرضاع. نعم لو شكك فى 
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كون المنظور إليه حيوانا أو إنساناء فالظاهر عدم وجوب الاحتياط» لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الانسان. و إن كان 
الشكك فى كونه بالغا أو صبا أو طفلا ممّزا أو غير مميزء ففى وجوب الاحتياط وجهان: من العموم و لو على الوجه الذى ذكرناء و من 
إمكان دعوى الانصراف؛ و الأظهر الأول. 


حكم صور الشكى فى جواز النظر و عدمه 


أقول: هذه المسألة تبحثء عن الشبهات الموضوعية للأحكام السابقة» و بعبارة اخرى» عن صور الشكك فى جواز النظر و عدمه. و كذا 


وجوب الستر و عدمه. من باب الشبهة الموضوعية. 
الصور السبعة 


و يتلخص ما ذكره فى سبع صور: -١‏ ما إذا شكك فى ذلككء و كانت الشبهة محصورة؛ مثلا: يعلم إحدى هاتين المرأتين اخته و الآخر 
أجِنبِيَة» أو إحداهما زوجة و الاخرى اخت الزوجة» أو بين ثلاث نفرات أو عشر نفرات. ما إذا شكك فى ذلكك, و كانت من باب الشبهة 
غير المحصورة أن الشبية البلدوية؛ و ذكر لها سق صو أحعا ]ذا دار الأفر مين السعاقل وغيويت كما إذا شك فى أن عق يرآة فخ 
البعيد رجل أو امرأة أجنبَده مكشوفة. أو رأى أحدا يسبح فى شاطئ البحر و لا يدرى رجل أو امرأة» فهل يجوز النظر إليه؛ و كذا 
العكس. ؟- ما إذا دار الأمر بين المحارم النسبِيَة و غيرهنء كما إذا علم أنّه غير ممائل و لكن شكك فى أن المرأة اّه أو أجنبي لسبب 
القللمة أو غيرها: #دهما ]ذا دار الأمر بين الزوحة و غيرفاء كما إذا راع امرأة له مبدوى أنها زوعته أو احمت زوعته عنما إذا داز الأمر 
بين المحارم الرضاعيه و غيرهنء كما إذا رأى امرأة لا يدرى أنّها اخته الرضاعية أو أجنبةُ. ه- ما إذا دار الأمر بين الصَبِيِةُ غير البالغة و 
البالغة» و غير المميزة أو المميزة» بناء على جواز النظر إلى غير البالغة أو غير المميزة» فلا يدرى هذه الجارية غير مميزة حتى يجوز 
النظر إليهاء أو مميزة أو بالغهٌ (على اختلاف الأقوال). *- ما إذا دار الأمر بين الإنسان و الحيوان» كما إذا راى شبحا من بعيد لا يدرى 
انه إنسان غير ذات محرم أو حيوان. و نضيف إليها صورءٌ سابعة» و هى ما إذا دار الأمر بين المسلمة و الكافرة؛ أو الحرَهٌ و الأمهُ. فهذه 
سبع صورء مضافا إلى الصورة الاولى. 


حكم الصورة الأولى 


ما الاولى» فلا شكك أن مقتضى القاعدةٌ فيها عدم جواز النظر» بمقتضى وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة, لتنجز الحكم بالعلم 
الإجمالى, و العلم منجز على كل حال. و لا فرق فيما بين الصور الستة الآتية (لجريانها فيها)؛ مثل أنّه علم بِأنّ أحد هذينء امرأة أجنيئة 
و علم بأنَ الاخرى امه؛ أو اخته الرضاعية» أو زوجته. أو صبِدِهُ غير بالغة» أو حيوان (و لكن اشتبها). و جريان أصالة العدم فى بعض 
الصورء كأصالة عدم البلوغ فيمن ينظر إليهاء أو عدم التمييز أو عدم الإسلام؛ غير كاف فى جواز النظر؛ لأنها معارضةٌ بمثلها فى الفرد 
الآدخر. هذا على فرض جريان الا-صول فى أطراف العلم الإجمالى و سقوطها بالتعارض. و أما على القول بعدم جريانها فيه من باب 


التناقضء فهو اوضح. 


حكم الصورة الثانية 
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أمَا إذا كانت الشبهة بدوية؛ أو غير محصورة التى هى بحكم البدوية و دار الأمر بين المماثل و غير المماثل الأجنِيةُء أو بين المحارم و 
غير المحارم؛ فالذى يبدو فى النظرء جريان البراءة فيه فانّه من قبيل الشبهة الموضوعية التتحريميّةٌ التى وقع الاتفاق فيه من جميع علمائناء 
حتى الأخباريين منهم. على الأخذ بالبراءة فيها؛ و حيث أنّه ليس المقام مقام الاستصحاب لعدم الحالةٌ السابقة» فالبراءة حاكمة. #** و 
لكن ذكر هنا وجوه خمسة أو ستهُ للخروج عن البراءة و القول بوجوب الاجتناب. الوجه الأول: يجوز الأخذ بالعموم (أى عمومات 
وجوب الغضٌ)» خرج منه ما علم بكونه مماثلا أو محرماء و بقى المشكوكك فيه. و اورد عليه» بأنّ هذا من قبيل التمسكك بالعموم فى 
الشبهات المصداقية» و قد ثبت فى محله عدم جوازه» لأنٌّ الخارج من العام عنوان واقعىء و هو المماثل أو المحارم مثلا؛ انوار الفقاهة, 
اج ص: 4 فقوله تعالى: يَعُضُوا مِنْ أَبُصارجِم بمعنى يغضوا من غير المماثل و المحارم. فاذا قيد العام بعنوان الممخصص»ء تعنون 
العام بعنوان غير المماثل و المحارم. و حصل هنا نوعين» نوع باق تحت العام؛ و نوع خارج عنه. و من الواضح عدم جواز الأخذ بهذا 
العام فى المصداق المشكوك. و أجيب عنه. بأن هذا إذا كان التخصيص سببا للتنويع» و هنا ليس كذلكك. فيرجع إلى العام. و اورد 
عليه بأنّ التخصيص هنا يوجب التنويع؛ لأننّه من قبيل التخصيص بالمتصل. فان قوله تعالى: و لا يُعِدِينَ زيئتهُنَ ِل لبعُوليَهنٌ ... أو 
نسائهنّ» من قبيل المتصل؛ و التخصيص بالمتصل يمنع ظهور العام فى العموم, لأنّه كالقرينة المتصلة بالكلام. فإذا قال: أكرم العلماه إلا 
الفساق منهمء فهو بمعنى قوله: أكرم العلماء العدول؛ فمن الأول لا شمول له لغير العدول. فالإرادة الاستعمالية غير شاملة لوجود القرينة 
المتصلة» فالتخصيص بالمتصل يوجب التنويع. بل الحال كذلكك حتى فى المخصص المنفصل - فهو أيضا يوجب التنويع-؛ و ذلكك 
لأنّ التخصيص بالمنفصلء و إِنْ لم يكن تصرفا فى الإرادة الاستعمالية» و لكنه تصرف فى الإرادة الجدية (أو فى حجية العام). فإذا قال 
المولى: أكرم العلماء؛ و قال بعد حين؛ لا تكرم الفساق منهم. علم أن المراد الجدى من العام من أول الأمر كان هذا النوع الخاص 
(العلماء غير الفساق). و الحاصلء إِنْ التنويع حاصل فى كل تخصيصء فالرجوع إلى العام فى الشبهات المصداقية غير جائز مطلقا. 
الوجه الثانى: ما ذكره المحقق النائينى فى بعض كلماته و حاصل كلامه (قدس سره. أن اشتراط الجواز بالمماثلة أو المحرميّةُ» و تعليق 
الرخصة عليهاء يدل بالدلالة الالتزامية على أن اللازم احراز هذا الشرط؛ فلا يجوز النظر إِلَا إذا أحرز الممائلة أو المحرميّةُ؛ فعند انوار 
الفقاهة» ج7, ص: 18١‏ الشكك لا يجوزء لعدم احرازهما .)١١‏ و لعل كلام صاحب العروة (قدس شرة) أبضنا ناقلر اليد جيك قال لذن 
الظاهر من آيِهُ وجوب الغضء أن جواز النظر مشروط بأمر وجودى و هو كونه مماثلا- أو من المحارم, و مع الشكك يعمل بمقتضى 
العموم؛ لا من باب التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية» بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلكك. انتهى. "١‏ 
والظاهر أن قوله: بل لاستفادة شرطية الجواز؛ بمعنى احراز شرطية الجواز. فان مجرد الاشتراط غير كاف لإثبات مطلوبه ما لم يكن 
مقيدا بالاحراز. و كيف كانء يمكن الجواب عن هذا الوجه بأنّه مجرد دعوى بلا دليل» و ما الفرق بين هذا الشرط و سائر الشروط؛ و 
لادشك فى أن الألفاظ ظاهرةُ فى معانيها الواقعية» لا مقرّدة بالعلم و الا-حراز. الوجه الثالث: المقام من قبيل المقتضى و المانع» 
فالمقتضى للحرمة موجودء و يشكك فى وجود المانع منه و هو المحرميّة أو المماثلة؛ و مقتضى القاعدة. أنّه إذا علم بوجود المقتضى و 
شكك فى وجود المانع؛ يبنى على حصول النتيجة. كما إذا علم بملاقات الماء للنجاسة و شكك فى وجود الكريّةُ المانع من السراية» يبنى 
على عدم المانع» و يحكم بالنجاسة. و الفرق بينهما و بين الاستصحابء أنه يحتاج إلى الحالة السابقة» و القاعدة غير محتاجة اليها. هذاء 
و لكن يرد عليه تارةُ من ناحية الكبرى» و اخرى من جهة الصغرى. أمّا الكبرى» فلأنه لا دليل على حجدّةٌ قاعدة المقتضى و المانع لا 
من باب بناء العقلاء» و لا من باب الروايات و حكم الشارع المقدس. و قد استوفينا الكلام فيها ذيل المسألة الاستصحاب. و ما أفاده 
بعضهم من ظهور الصحيحة الا-ولى من أخبار الاستصحاب؛ فيه إشكال ظاهر, لأنّ ظاهرها أو صريحها كون الحكم ببقاء الطهارة» 
مستند إلى الحالة السابقة» و الشكك فى ارتفاعها. انوار الفقاهة» ج ”2 ص: 18١‏ و أمًا الصغرى. فلأنه لو سلمنا أن الصورة الثانية أى 
الشكك فى المحرمية؛ كانت من مصاديق هذه القاعدة؛ لكن لا نسلم أن الضَّورةٌ الأولى أى الشكك فى الممائلةٌ» مصداق لهاء لأنّ 
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المقتضى للحرمة ليس موجودا فى كل إنسان حتى تكون المماثلة مانعا عنهاء كما هو واضح. فليس من قبيل قاعدة المقتضى و المانع. 
الوجه الرابع: هو التمسكك بالعدم الأأزلى» بأن يقال أن المرأة لم تكن محرما (امرا أو اختا) قبل وجودهاء و نشكك أنه بعد وجودها 
صارت محرما أم لاء فيستصحب. عدمه؛ فيحكم بالحرمة. توضيح ذلك أنّ جميع الأوصاف الوجودية مسبوقة بالعدم قبل وجود 
موضوعها. (و هو المراد بالعدم الأأزلى) و لو من باب الانتفاء بانتفاء الموضوع؛ ثم نشكك بعد وجود موضوعها أنه متصف بها أم لا؟ 
فيجرى الاستصحاب. و قد ذكروا ذلكء فى باب الشكك فى كون المرأة قرشيهُ وعدمها أيضا. ان قلت: هذا الاستصحاب معارض 
بمثله» فكما يستصحب عدم كونها قرشية» يستصحب عدم كونها غير قرشى. قلت: عدم القرشية ليست وصفا وجودياء حتى يستصحب 
عدمه. هذاء و لكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا غير تام لا من ناحية كونه أصلا مثبتا فقط- كما أفاده المحقق النائينى قدس سره- 
نظرا إلى أن استصحاب العدم المحمولى؛ غير كاف لإثبات العدم النعتى. بل لأنْ استصحاب العدم الأزلى لا يدخل فى متفاهم العرف 
من أخبار الاستصحابء بأن يقال: إن هذه المرأة لم تكن قبل وجودها اختا لزيد أو قرشيّة» فانه أشبه شىء بالهزل و المزاح. و لو كان 
لهذه المفاهيم قيمة فى المباحث الفلسفية» لا قيمة لها فى المباحث الاصوليَة فانها امور اعتبارية مأخوذةٌ من بناء العقلاء و أهل العرف» 
و خلط الأمور الاعتبارية بالامور الواقعيةُ التى بدت فى عصرنا فى علم الاصول أورثت مفاسد كثيرة» و أخرجت المباحث الاصولية عن 
طريقتها و أوردتها مسالكك صعبة لا ينجح طالبها. و إن شئت قلت: عدم القرشيه و شبهها قبل وجود المرأة» كان من قبيل انتفاء 
الوصف انوار الفقاهة. ج” ص: 181 بانتفاء الموضوعء و بعد وجودها من قبيل الانتفاء بانتفاء المحمولء و بينهما بون بعيد جدا. و هما 
أمران مختلفان قطعاء فليست القضيهٌ المتيقنة و المشكوكة واحدةٌ فى نظر العرفء فلا يجرى فيه الاستصحاب. الوجه الخامس: أن يقال 
إن وجه المنع هو قاعدة عقلائية اخرى, و هو أنه إذا كان شىء بحسب طبعه الاولى ممنوعاء و كان المباح منه أفراد أو عناوين معدودة 
محصورة: فاته تحمل المشك وك غلى الغالب» و السضى لا بد من إحرازه. مثلا؛ الوقق» لا يجوز ببعه إلافى مواره مخصوصة نادرق 
فإذا فرض دوران الأمر فى بعض الموارد» بين ما لا يجوز و ما يجوزء لا بد من إثبات الجواز؛ حتى أنّه لو ادعى صاحب اليد جواز بيع 
الوقف. بحسب وظيفته الشَّرعيَُ يشكل الاعتماد عليه إِلّا أن يحرز أسباب الجوازء لأنّ طبيعة الوقف أنّها لاتباع ولا توهب. و كذا لو 
شكك فى بعض حيوان البحرء أنه حلالل أو حرام؛ يشكل الاعتماد على اصالة الحلةٍة لأنّ جميع أنواعها حرام إِلّا السمكك إذا كان ذا 
فلس و الروبيان. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فان غير الممائل حرام إِلَّا فى موارد محصورة قليلة» فالنظر إلى جميع نساء العالم حرام إلا 
هذه؛ فلو شككء يحكم بالحرمة إِلَما من ثبت كونها محرما. و لكن هذا لا يجرى فى القسم الاسولء و هو الشكك بين الممائل و غير 
الممائل؛ لأنّ كل واحد هنهما كثير جداء فيبقى على اضالة الحلبة. 


حكم الصورة الثالثة و الرابعة 


هذا كله بالنسبةٌ إلى الصورتين الأوليين من صور الشكك. و أما الثالثة و الرابعة» أى موارد الشكك فى الزوجية و الرضاعء فيجرى فيهما- 
مضافا إلى ما ذكر - استصحاب عدمهما؛ لأنّ لهما حالةٌ سابقة» فيحكم بالحرمة من هذه الجهة أيضا. 


حكم الصورةٌ الخامسة 
و أما الصورة الخامسة وهى ما إذا دار الأدرية السواث .و الأنسانء فد صرّح فى متن العروة بأن الظاهر عدم وجوب الاحتياط.» 


لانصراف عموم وجوب الغضء إلى الإنسان. (فيبقى على الإباحة بمقتضى البراءة). أقول: بل الظاهر انصرافه إلى الجنس المسخالف» 
أعنى غير المماثل» و من البعيد جدا أن يكون مفاده» قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من كل إنسان ... كما لا يخفى. 
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حكم الصورةٌ السادسة 


بقيت الصورةٌ السادسة؛ و هى ما إذا كان له حالةُ سابقهُ محللة» كالشكك فى إن المنظور إليها بالغهُ أو غير بالغةُ» مميزةً أو غيرها. و ذكر 
لها و جهان: أحدهماء الحرمة للوجوه السابقة؛ و الاباحة» لانصراف العموم إلى غيرهما. ثم قال: الأظهرء الأول. لكن أورد عليه فى 
المستمسكك؛ و مستند العروة؛ بأَنْ التمسكك بعموم الآية أو قاعدة المقتضى و المانع» فرع وجود موضوعهماء فإذا جرى الاستصحاب و 
أحرز عدم الموضوع (عدم التمييز أو عدم البلوغ)» كان الحكم بالجواز فى محله. هذاء و لكن لو قلنا بالقاعدة العقلائه التى يمكن 
تسميتها بقاعدة الغلبة» لم ينفع الاستصحاب فى مقابلها. نعم عموم وجوب الغض هنا غير ثابت. 


حكم الصورة السابعة 


و أمًا الصورة السابعة التى أشرنا إليهاء و هى ما إذا شكك أن المنظور إليها مسلمة أو كافرة ذميهٌ أو غيرهاء أو أَنّها امهُ أو حرّة؛ و هذه 
تختلف باختلاءف الموارد» قد تكون لها حالة سابقة كما إذا كانت كافرة ثم أسلمت أو بالعكسء أو كانت أمة ثم تحررت»ء و قد 
تكون من أول أمرها بهذه الصفة؛ ففى بعض مواردها يجرى الاستصحاب. و فى بعضها لا يجرى, و إجراء قاعدة الغلبةُ فيها تختلف 
باختلاف البلاد» فاذا كان هناكك بلد يكون جميع أهله انوار الفقاهة. ج”' عن 187 سلمين ومسلياك و الدميةفيها قليل تجدا يشكل 
اجراء اصالة الاباحة فيهاء كما أنّه لو كان بالعكس بأن كانت البلدةٌ بلدٌ الكفار و المسلمون بينهم قليلون لم يبعد الركون إلى اصالة 
القراحة لو شكدد اللّه العالم بأحكامه. *** 


[فصل فى عقد النكاح و أحكامه 
اشارة 
)١(‏ فصل فى عقد النكاح و احكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع؛ و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول 


لفظئين» دالين على إنشاء المعنى المقصودء و الرضا به دلالة معتبرةٌ عند أهل المحاورة. فلا يكفى مجرد الرضاء القلبى من الطرفين» و 
لا المعاطاءً الجاريهٌ فى غالب المعاملاتء و لا الكتابة» و كذا الإشارة المفهمة فى غير الأخرس. و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ 


العربى» فلا يجزى غيره من سائر اللغات, إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير. و إن كان الاقوى عدم وجوب التوكيلء و يجوز بغير 
العربى مع العجز عنه. و عند ذلكك لا بأس بايقاعه بغيره» لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعد ترجمته. 


اعتبار الإنشاء اللفظى فى النكاح 


(0) أقول: لا ينبغى الشكك فى اعتبار الإنشاء اللفظى فى الايجاب و القبول فى النكاح بجميع أقسامه. فلا يكفى مجرد الرضا الباطنى و 
لا المعاطاة. و هذا هو المشهورء بل صرّح فى الحدائق» بإجماع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الايجاب و القبول 
اللفظيين .0١١‏ انوار الفقاهة. ج27 ص: 188 و قال النراقى قدّس سرّه فى المستند: تجب فى النكاح, الصيغةٌ» باتفاق علماء الإسلام» بل 


الضرورة من دين خير الأنام له» و لأصال عدم ترتب آثار الزوجية بدونها .0١١‏ 


كلمات الفقهاء 
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و قال شيخنا الأعظم (الأنصارى)» فى كتاب النكاح: أجمع علماء الإسلام؛ كما صرّح به غير واحد؛ على اعتبار أصل الصيغةٌ فى عقد 
النكاح؛ و أن الفروجء لا تباح بالاباحة و لا المعاطاة» و بذلكك يمتاز النكاح عن السفاح لأنّ فيه التراضى أيضا غالبا «). قلت: أمَا عدم 
الاجتزاء بالتراضى قلباء فلانه لا يكون عقدا لا هناء و لا فى غيره من العقود؛ فلا يصدق عليها الزوجة» فتدخل فى عموم قوله تعالى: إن 
على أَرْواجِهم أؤعا ملكت أسائهع 030 كما أن البيع و الإجارة و الهبهٌ و غيرها لا تحصل بمجرد الرضا القلبى. و هذا واضح. و أما 
عدم كفاية المعاطاءٌ هناء مع كفايتها فى سائر العقود» فالظاهر أنه للإجماع. فانْ إجماع المسلمين» أوجب امتياز النكاح» عن سائر 
العقود. بهذا. بل يمكن أن يقال إن المتعارف بين جميع العقلاء حتى من لا يعتقد بأى دين من الأديان» عدم الاكتفاء بالمعاطاة» بل 
يعتقدون على إنشاء عقد لفظى؛ أو بالكتابة لا أقل. و تحصل مئْنا ذكرنا أنّه: لا إشكال و لا كلام بين الأعلام» فى وجوب كون عقد 
التكاح بالصيغةٌ اللفظية و أن هذا مما اتفقت عليه فقهاء الشيعة و السنة» و لازمه نفى كفاية التراضى قلبا و كذا المعاطاة و الكتابة. 


أدلةَ المسألة 


استدل أو يمكن الاستدلال له بأمور: -١‏ الإجماع» بل ضرورة الفقه؛ فانٌ كلماتهم عند بيان عقد النكاح تدل على أنّهِ كان أمرا مفروغا 
عنه بينهم؛ و هو حسن. 1- إِنْ مجرد التراضى قلبا لا يكون إنشاء عقد, و الحال أن العقود كلها تحتاج إلى الإنشاءء» و لا بدّ أن يكون 
الإنشاء إِما بالقول أو الفعل» و سيأتى عدم كفايةُ الإنشاء الفعلى هنا. - أن المعاطاة لو جازت هناء لم يكن فرق بين النكاح و السفاح» 
كما ذكره شيخنا الأنصارى فى كتاب النكاح, و تبعه عليه جماعة آخرون. و لكن يرد عليه» أن المعاطاة ليست صرف التراضىء و لا 
مجرد العمل الخارجىء بل العمل بقصد إيجاد العقد و من الواضح أن الزانية و الزانى» لا يقصدان بفعلهما إنشاء إيجاد الزواج الدائم و 
لا المنقطع» بل يريدان مجرد اللذهٌ الشهوية لا غير. و إِنّما يتحقق إنشاء النكاح إذا جعلت المرأة نفسها تحت اختيار الرجل بقصد أن 
تكون زوجة له. فبطلان المعاطاة فى النكاح ليست من ناحية صدق السفاح عليه بل بالإجماع. لأنّه لم يعهد من أحد من المسلمين 
الاكتفاء فى النكاح بمجرّد إهداء الزوجة إلى بيت زوجها و أمثال ذلك. - ما ورد فى صحيحة بريد قال: سألت أبا جعفر عليه 
التددلام؛ عن قول الله عزّ و جلّ: وَ أَكَذْنَ مِنْكمْ ميثاقاً غَلِيظا؟ فقال: الميثاق» هو الكلمة التى عقد بها عقد النكاح؛ و أمَا قوله؛ غليظاء فهو 
ماء الرجل يفيضه اليها .)١١‏ و سند الرواية معتبر» نظرا إلى أن المراد من بريد» هو بريد بن معاوية العجلىء و بريد و أن وقع بهذه 
الصورة فى 57 موضعا من الكتب الأربعة» إِنَا أنَ المراد به هو بريد بن معاوية؛ و له أكثر من 768 رواية؛ و يدل عليه فى المقام رواية 
أبى أيوب الخزاز عنه أيضا. و أما دلالته فلان حصر الميثاق فى الكلمة يدل على عدم جواز غيرها؛ اللّهم إِلَا أن انوار الفقاهة ج*, 
ص: 108 يقال إن الآيهُ ناظرة إلى القضيهُ الخارجية لا إلى الشرطية» فانْ المتعارف كان هو الكلماتء فالآيهُ إشارة إليها. ه- و يدل عليه 
أيضاء جميع الروايات الواردة فى الباب ١‏ و ' من أبواب عقد النكاح. فانّ جميعها تدور مدار الألفاظء بحيث يكون كالأمر المسلم 
المفروغ عنه. 


حكم العقد بالكتابة 


و من هنا يعلم عدم جواز الاكتفاء بالكتابة» و إن جاز فى غير النكاح. توضيح ذلكك يتم ببيان امور: -١‏ أن العقود كانت فى قديم الأيام 
بالألفاظ, و كانت تكتب لحفظ نتائجها و عدم نسيانها أو إنكارها من أحد الطرفين» ثم صار الإنشاء الكتبى قائما مقام الإنشاء اللفظى. 
و لكن اليوم نرى أن العقلاء لا يعتقدون فى المسائل المهتة بالإنشاء اللفظى» بل يرون من الواجب الاعتماد على توقيع المكتوبات و 
امضائهاء و جميع الألفاظ التى يذكرونها مقدمهُ و من قبيل المقاولة. و الاعتبار فى المعاملات الخطيرةٌ و المعاهدات الدوليةٌ بالكتابةٌ و 
التوقيع عليها فقط. و هذا يدل على أن الإنشاء الكتبى لا يقصر شيئا من الإنشاء اللفظىء بل يتقدم عليها فى المسائل و العقود المهمّة. 
1- من الواضح أن بناء العقلاء هو الأصل فى أبواب المعاملات» فكلما صدق عليه العقدء دخل تحت عموم, أوفوا بالعقود. حتى أن 
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العقود المستحدثة» كعقد التأمين (بيمه) و شبهها داخلة فيها ما لم يمنع منه مانع. فأىٌ مانع من قبول صحة جميع العقود إذا انشئت 
بالكتابة و التوقيع علبهاء قد أفتن جماعة من الأصحاب (رضؤان الله تعالى عليهم) بجواز الاكتفاء بالكتابة فى أبواب الطلاءق و 
الوصيَةُ و الوكالة. و قد ورد التصريح فى بعض روايات الوصيّةء أنه سئل عن أبى الحسن عليه السلام أن رجلا كتب كتابا بخطه» ولم 
يقل لورثته هذه وصيتىء و لم يقل انوار الفقاهة» ج. ص: 189 انى أوصيت ... هل يجب على ورثته القيام بما فى الكتاب بخطه ... 
فأمر الإمام عليه السّدِلام بانفاذ جميع ما فى الكتاب. (فراجع الوسائل +9//1”©, الحديث 27 الباب 58» من أبواب أحكام الوصايا). و 
استدل بها جماعة لجواز إنشاء الوصية بالكتابة؛ و استدل بها فى العروة الوثقى أيضا. و قد ورد التصريح أيضا فى باب طلاق الغائب؛ 
أنه يجوز طلاقه بالكتابة ١١‏ و لا يزال الناس يكتبون وصاياهم و ينشئونها بالكتاب» سواء فى ذلكك علماء الدين و الرجال السياسيون و 
غيرهم من آحاد الناس. و يظهر من كلماتهم, أن مخالفة جماعة من الأعاظم لذلك؛ بسبب توهّم عدم صراحة الكتابة فى مفادهاء 
فالمانع عندهم من هذه الناحية» و الحال أُنّه يمكن أن تكون الكتابة صريحة فى ذلككء بل و اصرح من الالفاظ. و للبحث فى جميع 
ذلكك مقام آخر. :25 ع- هذاء و المعروف استثناء النكاح و الطلاق من ذلككء و قد صرح به جماعة من الأصحاب. و لا دليل عليه إلا 
الإجماع الذى عرفته بالنسبة إلى التكاحء مضافا إلى أن أمر النتكاح يختلف مع سائر المعاملات؛ و قد صرح بعضهم بأن فيه شائبة 
العبادة. و قد ذكرنا فى محله أن المراد منه كونه أمرا توقيفيا يحتاج ورود تشريعه من الشارع المقدسء و ذلكك بسبب كثرة التقييدات 
الواردة فيهما من ناحية الشرع المقدسء بحيث صار كالعبادات التوقيفية. 


هل الواجب إنشاء العقد بالعربيّة؟ 


يبقى الكلام فى وجوب كون الصيغة اللفظية بالعربية» أو يكفى بكل لسانء أو فيه تفصيل بين القدرة على العربية (و لو بالتوكيل) و 
العجز عنهاء فيصح فى الثانى فقط. انوار الفقاهة» ج. ص: 1*٠‏ قال الشيخ فى المبسوط: فانّ عقدا بالفارسية» فانٌ كان مع القدرة على 
العربية» فلا ينعقد بلا خلاف. و إن كان مع العجزء فعلى وجهين: أحدهما يصح, و هو الأقوى. و الثانى لا يصح. فمن قال لا يصح. قال 
يوكل من يقبلها أو يتعلمهاء و من قال يصح لم يلزمه التعلم .»١١‏ و ادعى المحقق النراقى» (قدس سره) الإجماع فى المستند» بل حكاه 
عن التذكرة أيضا .)١‏ و لكن شيخنا الأنصارى ادعى الشهرة فيه؛ و أفتى كثير من المتأخرين بجواز غير العربية مطلقاء أو عند عدم 
التمكن من العربية. و غايهٌ ما يستدل به على اعتبار العربية» امور: -١‏ أنه مقتضى أصالة الفساد فى العقود و الايقاعات (بخلااف 
العبادات). فانٌ الأصل, (أى الاستصحاب) يقتضى عدم حصول الزوجية وعدم ترتب آثارها كما يقتضى عدم النقل و الانتقال فى 
المعاملات. و فيه أنّه يتم إذا لم يكن هناكك عموم أو اطلاق بالنسبة إلى صحة النكاح؛ و هنا موجود. 1- اطلاقات النكاح تنصرف إلى 
ما كان متعارفا فى عصر الشارع المقدسء و لا شكك أن المتعارف فى ذلكك الزمان هو إجراء الصيغةٌ باللغةٌ العربية. و فيه» أنْ هذه 
الانصراف بدوىء يزول بالتأمل؛ لشمول الاطلاقات لجميع اللغات. فان قوله عليه السّد.لام فى تفسير قوله عا 21 1ن يعديو 
غَلِيظاً: الميثاق؛ هو الكلمة التى عقد بها عقد النكاح. 0 عام يشمل جميع أصناف اللغات» و كذلكك ساثر الاطلاقات. "- غير العربية 
بحكم الكناية» و لا يجوز العقد بالكنايات. و فيه أنّه ممنوع صغرى و كبرىء أمّا أنه بحكم الكناية» فهو من العجائب, لأنّ عقد النكاح 
موجود فى جميع الأأقوام و المللء و لهم فى السنتهم الفاظ صريحة و غير صريحة انوار الفقاهة؛ ج" ص: 12١‏ و لا معنى لكون 
الألفاظ الصريحة لعقد النكاح منحصرة فى العربية» و كما أن إنشاء العقد بالكتابةٌ جائز إذا كان ظاهرا فى أداء المعنى. *- و اعجب 
منه» ما حكاه شيخنا الأعظم الأنصارى عن المحقق الثانى» فى جامع المقاصد فى باب الرهن؛ من منع صدق العقد على غير العربى مع 
القدرة على العربى. )١١‏ فان العقود بجميع أقسامها موجودة عند جميع الامم, و لها ألفاظ خاصة» وضعت لها بمقتضى حاجتهم إليها» و 
هذا اوضح من أن يحتاج إلى شاهد. ه- مقتضى الاحتياط فى الفروج» و كون عقد النكاح من قبيل الامور التوقيفية» هذا؛ و قد يقال 
فيها شوب العبادة» و المتيقن منه هو ما يكون بالعربية. و الظاهر» أن هذا أحسن الوجوه؛ و لكنء القدر المتيقن منه ما إذا كان قادرا 
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على العربية. و أما إذا عجز عنهاء ذ فمقتضى السيرة المستمرة ه كفايه كل لغم, لأنْ الإسلام نشرت فى أقطار الأرض فى أعصار الأثمة 
(عليهم السلام)» و دخل فيه جماعات كثيرة من غير العرب» و كان عندهم نكاح و طلاق» و لم ينقل فى ما وصل إلينا من التاريخ و 
الحديث؛ ما يدل على أمر المعصومين (عليهم السلام) باستخدام من هو عارف بلغْهُ العرب» ليكون وكيلا لإسجراء صيغ العقود و 
الطلاق. 


بقى هنا شىء: 


وهوء أنّه لا بدّ أن يكون صيغهُ العقد فى كل لسان بما يفصح و يعرب و يدل على معنى الزواج بوضوح, كما هو كذلكك فى العربية. 
و أمّا ما ذكره قدّس سرّه فى العروة و تبعه فى التحريرء من أنّه لا بد أن تعن ترجمة لما فى العربية فلا يخلو عن مسامحة لأنّ المعتبر 
أداء المقصود بوضوح فى أى لسانء سواء عدّ ترجمة لما فى العربية أم لا؛ فليس أحد الألسنة- و هو العربية فى هذا الباب- أصلاء و 
الباق قرعا له بل جميعهنا علن سعد سوام فننا: 


[المسألة :١‏ الأحوط؛ لو لم يكن الأقوى» أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة] 
اشارة 


المسألة :١‏ الأ-حوطء لو لم يكن الأ-قوىء أن يكون الايجاب من طرف الزوجة» و القبول من طرف الزوجء فلا يجزى أن يقول الزوج: 
زوجتكك نفسى؛ فتقول الزوجة: قبلت؛ على الأحوط. و كذا الأحوط تقديم الأول على الثانى» و إن كان الأظهر جواز العكس إذا لم 
يكن القبول بلفظ قبلت و أشباهه. )١(‏ أقول: قد مر الكلا.م فى أصل وجوب الصيغة اللفظدَة فى النكاح؛ و من هنا بدء الكلام فى 
خصوصياته و جزئياته. و قد ذكر هنا فرعان: أحدهما: وجوب كون الايجاب من الزوجة؛ و القبول من الزوج. (و جعله احتياطا وجوبيا). 
ثانيهما: كون الايجاب مقدما على القبول؛ و أفتى بعدم وجوبه و إن كان الأحوط التقديم, إِلَا فى صورة واحدة. 


هل الواجب كون الايجاب من الزوجة و القبول من الزوج؟ 


و توضيح الحال فى الفرع الأول؛ أنّه لم يتعرض له كثير من الأصحابء و قد وقع الخلط بين الفرعين فى كلمات بعضهم, و مممن صرّح 
به شيخنا الأ-عظم الأنصارى (قدّس سره) فى كتاب النكاح؛ و صاحب العروة و الشارحون لها مثل صاحب المستمسك (قدّس الله 
أسرارهم). و ظاهر عبارةٌ التحرير» عدم جوازه احتياطا وجوبياء و يمكن الاستدلال له بأمور: -١‏ أصالة الفساد الحاكم على هذه الابواب. 
-١‏ عدم معهوديته فى إجراء الصيغ بين الناس» فيشكل دخوله تحت العمومات. *- أن حقيقة النكاح» هو تسليط المرأة الرجل على 
بعضها فى مقابل المهر و إنشائه لا يكون إِلَّا من قبل المرأة. و إن شئت قلتء أمر المرأة يتفاوت مع الرجل فى الزوجية» فانّ المرأة 
تجعل نفسها تحت اختيار الرجلء و لا يجعل الرجل نفسه تحت اختيارهاء بل يقبل انوار الفقاهة. ج". ص: ١87‏ جعل المرأة نفسها 
تحت اختياره» و من جهة هذا التفاوتء يكون الإنشاء دائما من قبل الزوجة» و القبول من الزوج. و لكن الجميع مردودة؛ أا الأخير. و 
هو العمدةٌ ففى الواقع نشأ من عدم دركك حقيقة الزوجية فان حقيقتها كون كل من الرجل و المرأه منضما إلى الآخر. و لذا يعبر عنهما 
بالزوجين» و ليس المهر عوضا فى مقابل المرأة» بل من قبيل الشرط. فلذا يقال زوجتكك نفسى على المهر المعلوم؛ (لا بالمهر المعلوم) 
بل وعدم ذكر المهر لا يبطل النكاح؛ فال ركنان هما الزوج و الزوجة لا غير. و حينئذ» كما يجوز الإنشاء من قبل الزوجة» يجوز إنشائه 
وي ل ا الو ل ا د 1 
الفارسية» تو را به همسرى خود درآوردم»). #** و الحاصلء أن العمدة فى المسألة هى تحليل معنى التكاح؛ أ كان حقيقتها هى 
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تسليط المرأة الرجل على نفسها فى مقابل المهر؛ أو أنّها هى ضمٌ إنسان إلى إنسانء و المهر من قبيل الشرطء لا أنه ركن فى العقد. 
ففى الثانى» لا ينبغى الشكك فى جواز الإنشاء من ناحية الزوج. بان يقول: أتزوجكك على المهر المعلوم؛ فتقول المرأة: قبلت. أو يقول: 
نكحتكك على المهر المعلوم؛ فتقول: قبلت. و يؤيده اطلاءق عنوان الزوج؛ على الرجل و المرأة كليهما فى كتاب اللّه. قال الله تعالى: 
حَنَّى تكح رَوْجَاً غَيْرَهُ ...» 41١‏ (هذا فى الرجل). و قوله تعالى: وَإِنْ رذق اش تبدالَ زوج مَكانَ زوج ...» 7١‏ (هذا فى المرأة. و 
كذلك فى اطلاق عنوان النكاح على الطرفين. قال اللّه تعالى: ... حَنَّى تَنْكاح رَوْجاً غَيِرَه من لهذا فى المرأة). و قال تعالى أيضا: و لا 
تنكخوا ما نك ارك ...» 0 (اطلاق انوار الفقاهة ج” ص: ١126‏ على فعل الرجل مرتين). فعلى هذا لا مانع من إنشاء الزوجية 
بألفاظ النكاح أو غيرها من كل منها و قبول الآخر بلفظ قبلت. إن قلت: فلم لا يجوز أن يقول الرجل للمرأة: زوجتكك نفسى على 
المهر. بل يقول: أزوجكك على المهر. و الحال أن المرأة تقول: زوجتكك نفسى .... قلت: لعل الوجه فيه أن المرأة فى نظام الاسرة 
الإسلاميّة» بل و غيرها غالباء تابعة» و الرجل متبوعء فلذا يتفاوت التعبير عنهما بما عرفت. و كذلكك فى الفارسية؛ مثلا تقول المرأة: من 
خود رابه همسرى تو درا وردم ...؛ ولكن لا يقول الرجل هكذاء بل يقول: من تو را به همسرى خويش درا وردم ... لكن هذا 
المقتدار من التفاوت: لاد وجب تغييرا فن ما هو المراة.ى يؤيد ما كزنا مخ جواز الأنشاء من تالحية الرحل» بل قدل عليه الروا بات 
الكثيرة الواردة فى الباب ١8‏ من أبواب المتعة. فقد ورد فيه روايات تدل جميعها على المقصود. ما عدا الرواية الخامسة. منها: ما عن 
أبان بن تغلب, قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجكك متعة على كتاب الله و سنة نببه 
... فاذا قالت: نعم» فقد رضيت؛ فهى امرأتكك, و أنت اولى الناس بها .١١‏ و مثلهاء الرواية الثاني و الثالثة و الرابعة و السادسة من و لا 
ينافى الاستدلال بها ضعف أسناد بعضهاء بعد تضافرها و صبَحهُ أسناد بعضها الأخرء كالرواية الثانية. و اشتراكك ثعلبةٌ بين جماعةٌ كثيرةٌ 
لاا يوجب إشكالا فيها بعد كون المراد منه ثعلبة بن ميمون. الثقة الجليل» لرواية أحمد بن محمد بن أبى نصرء عنه. كما أن كون 
الحديث مقطوعا لا ينافى الاعتماد عليه لمكان ثعلبة. و عدم دلالة الرواية الخامسة؛ فلأنْ قوله: زوجينى نفسكك ... الخ. فى الواقع 
استدعاء؛ لا انوار الفقاهة ج27 ص: 128 إنشاءء و لذا لم يتعقبه القبول. فتدبر. و من هنا يعلم الجواب, عن الدليل الأول و الثانى؛ فان 
الأصلء لا مجال له بعد ورود الدليل» كما ان توقيفية النكاح أيضا كذلك. 


جواز تقدّم القبول على الايجاب 


هذا كله بالتمسة إلى الفرع الشول. و أنا الفرع الثانى» أعنى جواز تقدم القبول على الايجاب؛ فالمشهور جوازه. قال فى الرياض: و لا 
يشترط تقديم الايجاب على القبول فى المشهورء بل عليه الإجماع عن المبسوط و السرائر» و هو الحيجَةٌ فى تخصيص الأصل. و قال فى 
آخر كلالمه: ثم أنه يعتبر» حيثما قدم القبول كونه بغير قبلت و رضيت؛ كنكحت و تزوجتء وهو بمعنى الايجاب .١١‏ و قال فى 
المسالك: أكثر الأصحاب على جواز تقديم القبول على الايجاب فى النكاحء بل ادعى عليه الشيخ» الإجماع» لحصول المقتضى و هو 
العقد الجامع للإيجاب و القبول؛ و لم يثبت اعتبار الترتيب بينهما؛ و لأنّ كلا منهما فى قوه الموجب و القابل. و ينبه عليه ما تقدم فى 
خبرسيل الناعدس 190و خاصلياء أن امرأة جاءت إلن النى ضلى الله ظليدى آله ققالتة با رسول الله إقى قد وحت قسى لكف 
فقامت قياما طويلا. فقام رجلء فقال: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله زوجنيها إن لم تكن لكك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله 
عليه و آله: هل عندكك من شىء تصدقها إِيّاه؟- إلى أن قال:- قد زوجتكها بما معكك من القرآن. 7 (رواه البخارى» فى الصحيح, 
عن مالك. و أخرجه من وجه آخرء مسلمء عن أبى حازم). و فى الكافى؛ بسند معتبر» عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام 
قال: جاءت امرأة إلى النبى» فقالت: زوجنى. ثم نقل ما يقرب من حديث سهل الساعدى (الكافى؛ ج 0/ )*8١‏ و ١/‏ من أبواب عقد 
النكاح من الوسائل. انوار الفقاهة. ج”. ص: 188 و ذكر فى ذيل كلامه أنّه: رما قيل بعدم صحته متقدماء لأنْ حقيقة القبول» الرضا 
بالايجاب» فمتى وجد قبله لم يكن قبولاء لعدم معناه. ثم صرّح بأنْ المراد» قبول النكاح لا قبول الايجاب؛ ثم ذكر أن القبول حقيقة هو 
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ما وقع بلفظ قبلت؛ و لا إشكال فى عدم جواز تقدمه بهذا اللفظ. انما الكلا-م فى ما وقع بلفظ تزوجت أو نكحتء فهو فى معنى 
الايجاب و تسميته قبولا مجرد اصطلاح. 2١١‏ و قد صرّح بجواز التقديم» ابن حمزة فى الوسيلة» و الصهر شتى فى إصباح الشيعة» و ابن 
ادريس فى السرائر» و المحقق فى الشرائع و مختصر النافع و العلامةُ فى القواعد؛ و الشهيد فى اللمعةٌ. 07١‏ إذا عرفت ذلك فاعلم, أنه 
تاره يتكلم فى مقتضى القاعدة و اخرى فى الادلة الخاصة؛ أمّرا الأول» فلا ينبغى الإشكال فى أن القبول؛ بلفظ قبلت و رضيت لا 
يتقدم على الايجابء لعدم معنى معقول له. حتى إذا قال قبلت ما تنشئه بعد ذلكك؛ كما أنه لا ينبغى الشكك فى أن القبول بلفظ 
تزوجتكك أو نكحتكك. ليس قبولات بل إنشاء من قبل الزوج» و تسميته قبولاء مجاز. فكان النزاع هنا لفظى. فمن يقول بجواز تقدمه. 
يسمى ما ذكر قبولا؛ و من يمنعه» يسمميه إنشاء من قبل الزوج؛ فالنزاع إِنّما هو فى اللفظ فقط. فقد وقع الخلط بين هذا الفرع و الفرع 
السابق. و لعل عدم ذكر الفرع السابق فى كلماتهم بسبب الاكتفاء بما ذكر فى الفرع الثانى. (فتدبّر جيّدا). هذا مقتضى القاعدة؛ و أما 
مقتضى العمومات و الروايات الخاصة الوارده فى المتعه أيضا ذلك,ء و قد مد تفصيلها. و قد يقال إن استحياء المرأة من الابتداء 
بالكلام هناء كان هو السبب فى جواز تقديم القبول هنا بالإجماع؛ بخلاف سائر العقود. فقد اشكلوا عليه. و لكن الانصاف أن مجورّد 
ذلكك غير كاف فى اثبات المقصود. لأنّه مجرّد استحسان. لا انه ضرورة واقعا. مضافا إلى عدم جريانه فى ما إذا كان الرجل وكيل 


المرأة كما هو واضح. 000 
[المسألة ؟: الأحوط» أن يكون الإيجاب فى النكاح الدائم بلفظى أنكحت أو زوجت 
اشارة 


المسألة ؛: الأحوطء أن يكون الايجاب فى النكاح الدائم بلفظى انكحت أو زوجت. فلا يوقع بلفظ متعتء على الأحوط. و إن كان 
الا-قوى» وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهرا فى الدوام. و لا يوقع بمثل بعت؛ أو وهبت؛ أو ملكت؛ أو آجرت؛ و أن يكون القبول 
بلفظ قبلت؛ أو رضيت. و يجوز الاختصار فى القبول بلفظ قبلت؛ فقط بعد الايجاب» من دون ذكر المتعلقات التى ذكرت فيه. فلو قال 
الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج: انكحتكك موكلتى فلانة على المهر الفلا-نى. فقال الزوج: قبلت؛ من دون ان يقول قبلت النكاح 
لنفسى على المهر الفلانى» صيّح. )١(‏ أقول: فى المسألهُ فروع: 


ينعقد النكاح بلفظى التزويج و النكاح 


الأول: ينعقد النكاح بلفظ التزويجء و النكاح؛ يقول الموجب: زوجتكك و أنكحتكك. وقد صرح فى الرياضء بأنَّ انعقاد النكاح بهما 
مجمع عليه و حكى الإجماع عن الروضة و التذكرة و غيرهما. )١١‏ و كذلكك فى كشف اللثام» قال: بلا خلاف بين علماء الإسلام» كما 
فى التذكرة. 0١‏ و لكنهما (قدس سرهما) ذكرا الخلاف فى الايجاب بلفظ متعت؛ فقد صرّح فى الرياض بأنّ: الأكثر» و منهم الإسكافى 
و المرتضى و أبو الصلاح و ابن حمزهُ و الحلى» كما حكىء و عن ظاهر السيد فى الطبريات» الإجماع على المنع؛ خلافا للمتن و 
الشرائع و الإرشاد و النهاية. و قال ابن رشد فى بداية المجتهد: اتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ... و كذلك بلفظ التزويج» و 
اختلفوا فى انعقاده بلفظ الهبة» أو بلفظ البيع» أو بلفظ الصدقة فاجازه قوم؛ و به قال مالكك و أبو حنيفة؛ و قال الشافعى: لا ينعقد إلا 
بلفظ النكاح أو التزويج «7. انوار الفقاهة» ج27 ص: 1288 هذاء و مقتضى القاعدة هو جواز إنشاء عقد النكاح بكل لفظ يكون صريحا 
أو ظاهرا فيه؛ كما فى سائر العقودء فإنّ العقد و هو العهد و التعاهد بين الاثنين صادق على كل ما كان بعبارة واضحة دالَّهُ عليه: و لا 
فرق فى ذلكك بين أن يكون دلالته حقيقيا أو مجازياء مع القرينة الواضحةء أو كنائيا كذلكك؛ فلو قال: متعتكك على المهر المعلوم متعة 
دائمة لا يبعد وقوع العقد الدائم به» و كذا غيره من أشباهه؛ و حتى المجازات و الكنايات مع الشرط المذكور. إن قلت: كيف يجوز 
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ذلككء و قد ذكرتم غير مرّة أن التكاح كالعبادات من الامور التوقيفية لا يصار إليه حتى يصل من الشارع؛ فهل وصل ما ذكرت»؛ من 
الشارع المقدس؟ قلت: كان إجراء صيغ النكاح دائما بمرأى و منظر من الشارع المقدسء و لم يرد فى شىء من النصوصء لزوم 
الاقتصار على لفظ معين» و الحصر فى ماده مخصوصة؛ فهذا دليل على أن الشّارع المقدّس خلى بين المسلمين و بين ما يؤدى معنى 
النكاح بأىّ لفظ كان؛ إذا كان صريحا أو ظاهرا فيه. و لكن فى الألفاظ غير متعارفة كالبيع و الهبهُ و غيرهما اشكال. و أما النصوص 
القرآنية و الروائية» فهى تدل على جواز الإنشاء بلفظ التزويج. فقوله تعالى: فَلَمَا قَضى رَئْدٌ مِنْها وَطراً رَوجناكها .... -01١‏ كان فى مقام 
الإنشاء ظاهرا أو لم يكن- دليل على جواز الإنشاء بهذا الفظ. و كذلك قوله تعالى: و أَنْكوا الأيامى مِنْكمْ و الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادكُم و 
ماك .... 039 أيضا دليل على جواز الإنشاء به و إن لم يكن فى مقام الإنشاء. كما أنْ روايات المتعة؛ (الروايات الخمسة السابقة» 
الواردة فى الباب 18)» دليل على جواز الإنشاء بلفظ التزويجء و كذلكك حديث الساعدىء و ما شابهه من روايات أهل البيت عليهم 
الّ.لام التى مرّت الإشارة إليه آنفا كذلكء. كان فى مقام الإنشاء أو لم يكن. مضافا إلى أنّه قد ورد التصريح بانشاء العقد الدائم بلفظ 
التزويج» فى الباب الأول من انوار الفقاهة ج* ص: ١189‏ أبواب عقد النكاح فى مقام إنشاء العقد. ففيه عشر روايات» أكثرها تدل على 
المطلوبء أى جواز إنشاء التكاح بلفظ التزويج. منها: ما رواه زرارة بن أعين» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» فى حديث خلق حوا و 
تزويج آدم بها- و فى آخرها- فقال الله عزّ و جل: قد شئت ذلكك و قد زوجتكهاء فضنها إليكك .١١‏ و منها: ما ورد فى باب تزويج 
الإمام الجواد عليه السّلام ابن مأمونء قال: زوجتنى ...؟ قال: بلى» قال: قبلت و رضيت. «؟) منها: ما رواه هارون بن مسلمء عن عبيد بن 
زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن التزويج بغير خطبة. فقال: أو ليس عامة ما نتزوج فتياننا فتياتناء و نحن نتعرق الطعام على 
الخوان» نقول: يا فلان زوج فلانا فلانة. فيقول: نعم» قد فعلت «0. إلى غير ذلك مما فى هذا المعنى. هذاء و لكن لم نجد رواية تدل 
على إجراء العقد صريحا بلفظ النكاحء مثل ما ورد فى التزويجء و إن كان يستفاد من فحوى الآيات و الروايات الواردةٌ فى النكاح» 
ذلكك. و أمَا جوازه بلفظ المتعة» مع القرينة الدالة على أن المراد منه هو النكاح الدائم؛ فلن المتعة من الفاظ النكاح» و ليس صريحا 
فى المنقطع أو ظاهرا فيه إلا إذا كان مع ذكر الأجل فلذا ورد فى بعض الأحاديث- و أفتى به جماعة كثيرة من الأصحاب- أَنّه لو 
تزوج متعة و تركك ذكر الاجل» انقلب دائما. و هذا دليل على صلاحية الصيغة لهما. مثل ما رواه عبد الله بن بكير» قال: قال أبو عبد الله 
عليه السّّلام فى حديث: أن سمى الأجلء فهو متعةٌ و إن لم يسم الأجلء فهو نكاح بات. © و هذا الحكم على إجماله مشهور أو 
مجمع عليه» و إن كان فى بعض شقوقه نظر. مثل ما لو اراد المنقطع, و لكن ترك ذكر الأجل سهوا لا عمدا. و لكن قبوله فى فرض 
من الفروض - كالمتعمد فى تركك ذكر الأجل- كاف فيما نحن بصدده. 


الكلام فى وقوعه بغير اللفظين 


بقى الكلا-م فى وقوعه بلفظ بعت؛ و ملكت؛ و آجرت؛ و نحو ذلكك. صرّح غير واحد من أعاظم الأصحاب بأنّه لا ينعقد به. و لكن 
حكى السيد المرتضى فى الناصريات عن أبى حنيفة» انه قال ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضى التمليكك كالبيع و الهبةُ و التمليككء فأمًا ما 
لا يقتضى التمليكك كالرهن و الاباحة» فلا ينعقد به. و فى الإجار عنده روايتان» أصحهما أنه لا ينعقد بها .0١١‏ و لكن الانصاف عدم 
انعقاده بهذه الألفاظء لا أنّه لا يمكن انه تكون ظاهرة فى معنى النكاح و لو بمعونة القرائن الواضحة؛ بل لعدم تعارف إنشاء النكاح 
بهاء مع أنكك قد عرفت أن أحكام النكاح توقيفية» فلا يمكن إنشائه بغير ما هو المتعارف بين المسلمين من عصر النبى صلَّى الله عليه و 
آله و أعصار الأثيّهُ عليهم السلام. و قد يستدل لجواز إنشائه بلفظ الهبهُ بقوله تعالى: وَامرَأة 0 ِنْ وَعَبَتْ نَفْسها لني إن أراد 
البق أذ مشتكقي شالفة لكقيوة ذو المزيفة ب لازو لكه الاتضاف أن الاتعدلال اله شرع شكال لأنّ المراد بالهية هناء 
هو الماع بلا مور كنا #كرمالممتسدوونه فلس الراك مرق لآ انراد ابيع ريا اساي القن عن سل فر تعن لجان ركني 
فان التعبير بالنكاح ذيل الآية» ينافى كون الإنشاء بلفظ الهبة. و أمَا قوله تعالى: بتعالفة لكددية وق الف كيه إشارة إلى أن التكاح 
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بدون المهر مختص بالنبى صلَى الله عليه و آله. و يؤيده بل يدل عليه» روايات كثيرة» واردة فى الباب 7 من أبواب عقد النكاح. منها: 
-١‏ ما رواه الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن المرأة» تهب نفسها للرجلء ينكحها بغير مهر. فقال: إِنّما كان هذا للنّبى 
صلَى الله عليه و آله فَأمًا لغيره» فلا يصلح هذاء حتى يعوضها شيئا. الحديث «37. انوار الفقاهةء ج, ص: 17١‏ 7- ما رواه أبو الصباح 
الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلّى الله عليه و آله و أمَا غيره» فلا يصلح نكاح إلا بمهر .01١‏ 
“- و فى حديث زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام» قال: لا يحل الهبة إِلَا لرسول الله صلّى الله عليه و آله؛ و أمَا غيره» فلا يصلح نكاح 
إلا بمهر. "7١‏ إلى غير ذلكك ممما فى معناه. و من الظاهرء أنّه ليس شىء منها بصدد بيان الفاظ الإنشاءء و إِنّما هى بصدد بيان عدم جواز 
النكاح بغير مهر. نعم فى مرسلة ابن المغيرة» عن أبى عبد الله عليه السّلام فى امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين؛ قال: أن عوضها 
كان ذلكك مستقيما. 2 و هى أيضا راجعة إلى لزوم المهر. هذا كله فى إنشاء الايجاب؛ و أمّا القبول» فقد صرّح الماتن (قدس سره) 
أنّه يجوز بلفظ قبلت؛ و رضيت؛ حتى بدون ذكر المتعلقات. و يدل عليه مضافا إلى أنْهما صريحان فى قبول الايجاب» ورودهما فى 
روايات عديدة. منها الحديث ١”‏ من أبواب عقد النكاح, و ما ورد فى روايات المتعة فى الباب ١8‏ منها. وفى المستدرك أيضا ما 
يدل عليه؛ و لا نطيل بذكرها لوضوح المسألة. و أمّرا جواز تركك ذكر المتعلقات» فلان عطف القبول على الايجاب, دليل على قبول 
جميع القيود و الشروط؛ و فى الواقع يكون من قبيل؛ المقدر كالمذكور؛. #** 


[المسألة "!: يتعدى كل من الإنكاح و التزويج» إلى مفعولين 


اشارة 


المسألة 7: يتعدى كل من الانكاح و التزويج» إلى مفعولين. و الاولى أن يجعل الزوج. مفعولا أوّلاء و الزوجة ثانيا. و يجوز العكس. و 
يشتركان: فى أن كلا متهسا يتعديان إلى المقغول الثاني» بنفسه تارف و بواسطة مره+ اخرى. قيقال؛ انكحت أو زوجت زيدا هندا. أو 
أنكحت هندا من زيد. و باللام أيضا؛ هذا بحسب المشهور و المأنوسء و ربّما يستعملان على غير ذلكك و هو ليس بمشهور و مأنوس. 


تعذى النكاح و التزويج الى المفعولين 


اقول فليا كوا لهذه الصيغ؛ اتاعسدى زوه إلى عفد لبو فهو واوه قن كنات الله قعالن فى قينة تيلاي اكتاكها 1 
و أمّْرا قوله تعالى: أو يُرَجَهُمْ ذكراناً وَ إناا ... 059 بعد قوله تعالى: يَهَبُ لِمَْ يَسْاءٌ إناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَسْاءٌ الذّكُورَ ... 0 فهو ناظر إلى 
الأولاد الذكور و الاناث. يعنى يهب كليهما لمن اراد. و أمَا تعدى الانكاح إلى المفعولين» فقد ورد فى كتاب الله فى قوله تعالى: فى 
تديعة تعب قال ع بي أن أنكحك إِخدى ابَْنَىَ هاتين .... «©" أما التعدى بالباء» فهو قوله تعالى: كذلك وَرَوَجْناهُمْ بحُور عين. 
كلاو المي را يرا هوه لانقل ل كاده غاذا وافلا وريد فى [الرو اياك المتقر لعن اللمتصومين علي الاقالاية مابيد على مدني ليو 
«من)؛ و «إلى)؛. -١‏ أما التعدى ب «ل)؛ ففى تفسير العياشى» عن أبى بصيرء فى الرجل ينكح أمته لرجلء انوار الفقاهة» ج27 ص: ١77‏ 
أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ ... 01١‏ ؟- و التعدى بحرف إلى؛ مثل ما ورد فى أبواب النكاح المحرم» عن درست بن عبد الحميد» عن 
أبى ابراهيم عليه المّ.لام» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: تزوجوا إلى آل فلانء فإنّهِم عفُوا فعفّت نسائهم, و لا تزوجوا إلى 
آل فلاسن» فانّهم بغوا فبغت نسائهم .07١‏ و ما عن محمد بن مسلم, عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث؛ قال: لا تجالسوا شارب 
الخمر و لا تزوجوء و لا تتروجوا إليه: و إن مرض فلا تعودوهء و إن مات فلا تشتعوا جنازقه. "8 #د و التعدى بحرف من؛ فقد ورد فى 
أحاديث: منهاء ماعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال: إن كان مملوكاء 
فليفرق بينهما إذا شاء ... «©» و منهاء ما رواه فى دعائم الإسلام؛ عن رسول الله صلى الله عليه و آله. أنه نهى عن نكاح الشغار؛ و هو أن 
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ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر من ابنته» و ليس بينهما صداق .... «©) و منهاء ما ورد فى قضايا أمير المؤمنين عليه 
الب لام» و قضائه فى غلام ادعى أن تلك المرأة امّهء فأنكرت و إقامت أربعين قسامة إلى أن قال: أنى قد زوجت هذه الجارية من هذا 
الغلا-م ... و فى آخرهاء فقالت المرأة: تريد ان تزوجنى من ولدى. و الحديث طويل عجيب. «1# و ما فى الدعاء؛ و من الحور العين 
برحمتكك فزوجنا؛ 7) فمنء فيه للتبعيض لا للتعدى. و هناكك روايات كثيرة اخرى تدل على تعديه بحرف منء و الباء؛ نشير إليها ذيلا 
«. انوار الفقاهة. ج”2 ص: 178 و إِنْما ورد فى منابع اللغهُ (المنجد) قال بعضهم: زوجه امرأة أو بامرأة أو لامرأة» عقد له عليها. و 
أنكر بعضهم تعديه بالباء؛ قال فى مختصر الصحاح: قال يونس: ليس من كلام العرب زوّجه بامرأة و لا تزوج بامرأة ... و قال الفراء: 
تزوج بامرأة لغةٌء و لم يذكر فى القاموس إِلَا التعدى بالباء. و من العجب ان الوارد فى روايات الباب» هو التعدى بأربعة أحرف من 
حروف الجر كثيراء (من- إلى- ل- ب)؛ مع عدم ذكرها فى منابع اللغة بل التصريح بعدم استعمال بعضهاء و هذا دليل على قصور كثير 
من كتب اللغهُ عن أداء ما عليهم من استعمالات الألفاظ. و من الواضح. أن هذه الروايات الكثيرة» حيهُ فى ما نحن فيه» حتى مع فرض 
عدم صدورها عن المعصومين (عليهم السلام)» لأنها صادرة على كل تقدير ممن يتكلم بلسان العرب. فقد تلخص من جميع ما ذكرناء 
أن الذى لا شكك و لا ريب فيه من ألفاظ الإنشاء» إنشاء التزويج بلفظ زوّجت؛ مع تعديه بنفسه. و تقديم الزوج على الزوجة» ثم بلفظ 
النكاح؛ بدون حرف الجر؛ و بعد ذلكك تعديه بحرف من؛ الذى ورد فى روايات كثيرة» و بحرف الباء؛ الذى لم يذكره فى المتن. ثم 
بحرف إلى؛ و اللام؛. و لو أراد الاحتياط» يذكرء من و الباء و اللام و إلى» يها الله العالم. 2 


[المسألة ؟: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما] 
اشارة 


المسألة ؟: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهماء فبعد التقاول و التواطى و تعيين المهرء تقول الزوجة مخاطبة للزوج: 
أنكحتك نفسىء أو انكحت نفسى منككء أو لككء على المهر المعلوم. فيقول الزوج بغير فصل معتدٌ به: قبلت النكاح لنفسى على المهر 
المعلوم» أو هكذا. أو تقول: زوجتكك نفسىء أو زوجت نفسى منككء أو لكك, على المهر المعلوم. فيقول: قبلت التزويج لنفسى على 
المهر المعلوم؛ أو هكذا. و قد يقع بين وكيليهما؛ فبعد التقاول و تعبين الموكلين و المهرء يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج: 
أنكحت موكلكك فلانا لموكلتى فلانة؛ أو من موكلكك, أو لموكلكك فلا-ن» على المهر المعلوم. فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح 
لموكلى على المهر المعلوم» أو هكذا. أو يقول وكيلها: زوجت موكلتى موكلكك؛ أو من موكلكك, أو لموكلك فلا-ن؛ على المهر 
المعلوم. فيقول وكيله: قبلت التزويج لم وكلى على المهر المعلوم أو هكذا. وقد يقع بين ولييهما كالأب و الجدء فبعد التقاول و تعيين 
المولى عليهما و المهرء يقول ولى الزوجة: أنكحت ابنتى؛ أو ابنهُ ابنى فلانة ابنكك أو ابن ابنكك فلانا؛ أو من ابنكك, أو ابن ابنكك؛ أو 
لابنك, أو لابن ابنكك؛ على المهر المعلوم. أو يقول: زوجت بنتى ابنكك مثلاء أو من ابنككء أو لابنكك. فيقول ولى الزوج: قبلت النكاح 
أو التزويج لابنى» أو لابن ابنى» على المهر المعلوم. و قد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوجء و بالعكسء أو بينها و 
بين ولى الزوجء و بالعكسء أو بين وكيل الزوجة و ولى الزوج و بالعكس. و يعرف كيفية ايقاع العقد فى هذه الصور مما فصلناه فى 
الصور المتقدمة. و الاولى تقديم الزوج على الزوجة» فى جميع الموارد» كما مرّ. 


المباشرة و الوكالة و الولاية فى إنشاء العقد 


)١(‏ أقول: و حاصل كلامه (قدس سره) فى هذه المسألة» أن لإنشاء العقد صورا مختلفة. -١‏ قد يكون بين الزوجين بالمباشرة؛ قد يتقدم 


إنشاء الزوج و قد يتقدم إنشاء الزوجة بدون حروف الجر و بحروف الجر. -١‏ قد يكون بين الوكيلين» و ينقسم بالانقسامات السابقة. 
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"- قد يكون بين الوليين مع تقسيمه بالأقسام السابقة. *- قد يكون بين الزوج أو الزوجة مباشرة مع وكيل الآخر. ه- قد يكون بين 
الزوج أو الزوجة مع ولى الآخر. #- قد يكون بين ولى أحدهما و وكيل الآخر- كل ذلكك بدون حرف الجر أو معه (من- إلى- ل- 
الباء). و مما هو جدير بالذكرء أنه لا يجب على الوكيل و لا على الوليئّ» التصريح بكونه وكيلا أو ولاه بل يكفى لكل منهما أن يقول 
زوجت فلانا فلانة. لأمنّ المهم كونه مصداقا للوكيلء و الولى؛ خارجا؛ لا التصريح بعنوانه. فلا فرق بين إنشاء الفضولى و الوكيل أو 
الولى فى اللفظ؛ إِنّما الفرق فى واقع الأمرء و هو إن هذا الإنشاء يصدر من الولى و الوكيل أو الفضولى. و يشهد له ما عرفت من قول 
النبى صِلَى الله عليه و آله: زوجتكها بما معكك من القرآن. و قول الوصى عليه السّدلام: أنى قد زوجت هذه الجارية من هذه الغلام. و 
ما مر من قوله تعالى فى قصة آدم: قد زوجتكهاء فضمها إليكك. إلى غير ذلكك مما فى هذا المعنى. و على كل حال يدل على الأحكام 
المذكورة» عموم أدلةٌ الوكالة و الولاية. فيجوز للولى أو الوكيل إنشاء العقد مع المباشرء أو مع وكيل مثله» أو مع ولى؛ مضافا إلى ما مرّ 
فى الروايات السابقة من إجراء الصيغة بين المباشرين» (راجع روايات المتعة)» بين الوكيل و المباشرء (راجع رواية سهل الساعدى. و 
رواية تزويج أمير المؤمنين عليه السّ.لام الجارية للغلام)» أو بين الولى و المباشرء (راجع رواية تزويج آدم)» إلى غير ذلكك. هذا مضافا 
إلى جريان السيرهُ على كثير مما ذكرناء فالأدلةٌ هنا ثلاثة. »يه 


[المسألة 4: لا يشترط ما فى لفظ القبولء مطابقة لعبارة الإيجاب 
اشارة 


المسألة 0: لا يشترط ما فى لفظ القبول» مطابقة لعبار الايجاب, بل يصح الايجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر. فلو قال: زوجتكك؛ فقال: 
قبلت النكاح. أو قال: أنكحتكك؛ فقال: قبلت التزويج. صيتّ. و إن كان الأحوط المطابقة. 


لا يجب تطابق القبول و الايجاب فى العبارة 


)١(‏ أقول: قد يكون القبول بلفظ قبلت؛ و رضيت؛ و نعم؛ و غير ذلكك مما يدل على قبول الايجاب, و لا كلام فيه؛ لأنّ المقدر فيه هو 
قبول الايجاب بعينه؛ و ليس المقصود فى المسألة هذاء بل المقصود أنّه إذا لم يكتف بلفظ القبول؛ بل أراد ذكر العقد و متعلقاته» فهل 
يجوز بلفظ آخر غير لفظ الايجابء بان يجعل القبول بلفظ النكاح, و الحال أن الايجاب بلفظ التزويجء أو بالعكس. فهل يصح هذا أو 
لا يصح؟ قال فى الجواهر, بعد ذكر عبار الشرائع فى هذه المسألة الدالة على الجواز: بلا خلاف و لا إشكال لإطلاق الادلة. 1١‏ و كذا 
غيره ممن تبعه على ذلكك. و ما ذكره؛ حق لا ريب فيه؛ فانَ ادلة أحكام النكاح و كذا أدله أحكام العقد. مطلقة تشمل الجميع. و قد 
عرفت أن التمشّك بهذه المطلقات لا ينافى كون النكاح توقيفيًا بعد ما كانت العقود بمرأى و مسمع من الشارع؛ و لم يعين لها صيغة 
خاضٌه؛ بل يكفى كل عبارة صريحة أو ظاهرة فى أداء هذا المعنى مما هو معمول. هذا مضافا إلى ما ورد فى بعض النصوص.ء مثل ما 
روى فى قضِية المرأةً التى جاءت إلى رسول الله صِلى الله عليه و آله. فقالت: زوجنى؛ فقال: من لهذه؟ فقام رجلء فقال: أنا يا رسول 
الله.- إلى أن قال:- قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن. )7١‏ بناء على كون قوله: أنا يا رسول انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 178 اللّه؛ 
بمنزلة الايجاب أو القبول المقدم. و لكن يبعده عدم تعيين المهر إِلَا بعده. مضافا إلى أن صاحب الوسائل؛ رواه بعينه فى أبواب المهور 
هكذا: أنا يا رسول الله زوجنيها. )١١‏ *»*»ه 


[المسألة ع: إذا لحن فى الصيغة»] 


اشارةٌ 
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المسألة *: إذا لحن فى الصيغةٌء فإنّ كان مغيرا للمعنى بحيث يعد اللفظ عبارةً لمعنى آخر غير ما هو المقصود لم يكف؛ و إن لم يكن 
مغيرا بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود, و يعد لفظا لهذا المعنى, إِلَا أنه يقال له لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادة أو 
من جهة الأعراب و الحركات. فالاكتفاء به لا يخلو من قو و إن كان الأسحوط خلافه؛ و أولى بالاكتفاء اللغات المحرفةٌ عن اللغةٌ 
العربية الأصلية. كلغةُ سواد العراق فى هذا الزمان» إذا كان المباشر للعقد من أهالى تلكك اللّغه؛ لكن بشرط إن لا يكون مغيرا للمعنى؛ 
مثل جوزت؛ بدل زوجت,؛ إِلَا إذا فرض صيرورته فى لغتهم كالمنقول. 


اختلاف الألحان لأداء الصيغة 


)١(‏ أقول: هذه المسألة من المسائل المبتلى بها فى كل عصرء لا سيما اللحن فى عدم أداء الحروف عن مخارجها المعتبرة أو الاعراب. 
و حاصل الكلام فيها أن اللحن على أقسام: -١‏ اللحن المغيّر للمعنى» (كما إذا قال زوّجت بدل زوّجت) فهذا موجب لفساد العقدء كما 
هو ظاهر. 1- اللحن غير المغير» كما إذا لم يؤد الحروف عن مخارجهاء لا سيما إذا كان العاقد من العجم غير العارف باللغة. فهذا 
كافء لأنٌ المدار على صدق العقد و أداء المقصود بالعبارة و هذا أمر حاصل. بل هو أمر متداول بين غير العرب بل بين العرب الامّى 
أحيانا. ”- ما إذا كان من اللغات المحرفة؛ (و ما يسمى عاميانه) بالفاظ مكشّدرة» و هذا أيضا على قسمينء إن لم يغير المعنى كان 
صحيحا لما ذكرء و إن كان مغيّرا للمعنى لم يجز على فتوى الماتن. كما إذا قال جوزت عوض زوجت؛ (و الظاهر أنْ هذه العبارة 
معمولة بين عوامهم). و لكن الاستاذ السيد الحكيم» صرّح بصِححته و شمول أدلهُ العقود له؛ و هو كذلك,. لأداء المقصود به فى إنشاء 
العقد. و من هنا يسهل الأمر فى لحن الاعراب و السواد إذا كان متعارفا بين أهل العرف. 00 


[المسألة /!: يعتبر فى العقد القصد إلى مضمونه 


المسألة /: يعتبر فى العقد القصد إلى مضمونه؛ و هو متوقف على فهم معنى لفظى أنكحت؛ و زوجت؛ و لو بنحو الإجمال حتى لا 
يكون مجرد لقلقَهُ اللسان؛ نعمء لا يعتبر العلم بالقواعد العربية و لا العلم و الاحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل» بل يكفى 
علمه إجمالا. فاذا كان الموجب بقوله أنكحت؛ أو زوجت؛ قاصدا لايقاع العلقة الخاصة المعروفة المرتكزة فى الاذهان التى يطلق عليها 
النكاح و الزواج فى لغهُ العرب, و يعبر عنها فى لغات آخر بعبارات آخرء و كان القابل قابلا لهذا المعنى» كفى. إلا إذا كان جاهلا 
باللغات بحيث لا يفهم أن العلقة» واقعة بلفظ زوجت؛ أو بلفظ موكلى؛ فحينئذ صحته مشكلة؛ و إن علم أن هذه الجملة لهذا المعنى. 


[المسألة 8: يعتبر فى العقد قصد الإنشاء] 
اشارة 


المسألة 8: يعتبر فى العقد قصد الإنشاءء. بأن يكون الموجب فى قوله أنكحت؛ أو زوجت؛ قاصدا ايقاع النكاح و الزواج و إيجاد ما لم 
يكن؛ لا الأخبار و الحكاية عن وقوع شىء فى الخارج؛ و القابل بقوله قبلت؛ منشأ لقبول ما أوقعه الموجب. 


اعتبار القصد فى اجراء الصيغة 


)١(‏ أقول: الاولى تقديم الكلام فى المسألة الثامنة قبل السابعة» كما ذكره فى العروةء فانَ الثانى فرع الأول» بل يمكن أن يقال كلاهما 
مسأل واحدهٌ يتكلم فيها أولا فى وجوب قصد الإنشاء إجمالاء ثم قصده تفصيلا. 
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فى تفسير الإنشاء 


و على كل حالء فلنتكلم فى وجوب قصد الانشاء أولا؛ فنقول: (و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية)» الكلام أمَا أخبار أو إنشاء» و 
الأخبار هو الحكاية عن أمر خارجى كما إذا تحقق مجىء زيد فى الخارجء و يتحقق فيما بعد فنقول جاء زيد؛ أو يحيى زيد؛ فان 
طابقت النسبةٌ الكلامية للواقع» كان صدقا؛ و إلا كان كذبا. انوار الفقاهة» ج7» ص: 18١‏ و لكن الإنشاءء هو إيجاد شىء فى عالم 
الاعتبار بنفس الكلام مع قصده. مثلاء النداء أو الاستفهام؛ ليس شيئا خارجيا يحكى عنه القائل باللفظ بل شىء يوجده. و كذا الأمرو 
النهى» و كذا البيع و النكاح, (و إن كان بين أقسام الإنشاء فرق) فالعلقة الاعتبارية بين الزوج و الزوجة ليست أمرا موجودا خارجياء بل 
أمر اعتبارى ذهنى فرضىء يوجده المنشئ فيجعل هذا زوجا لهذه فى عالم الاعتبار و منظما إليها؛ و العقلاء يفرضون لهذا الاعتبار 
أحكاما كثيرة قد تكون أكثر من الأحكام المترتبة على الواقعيات العينية» و ذلك لنظام معاشهم و حفظ مجتمعهم. و حقيقة الإنشاء أمر 
دقيق جدا خفى على الناس إِلَا العلماء منهم» و لكنها بإجمالها معلوم لكل أحد حتى الصبيان لأنّها مبتلى بها ليلا و نهارا. فإذا قال الأب 
لولده الصغير: خذ هذا فقد وهبت لكك. يفهم أن العلقة الملكية حصلت لهء و يرى نفسه بعد ذلكك أحق الناس بهء بعد إن لم يكن 
كذلك. فلو زاحمه احدء يقول: هذا مالى؛ وهبه لى أبى؛ فكنهه فى غَايةٌ الخفاء و لكن مفهومه من أظهر الأشياء. إذا عرفت ذلككئ» 
فاعلم أن اللازم فى العقد. قصد الإنشاءء أى إيجاد العلقهُ الزوجية؛ و الفرق بينه و بين الأخبار. و لكن هذا أمر سهل بسيطء لا كما يظهر 
من بعض أهل العلم من أنّه أمر مشكل لا يعرفه العوام» فلا يصح منهم إجراء الصيغة» بل قد عرفت أنه يعرفه الصبيان أيضاء و ليس أمرا 
ضعبا و لا معت للتشدّد فيه. و الحاضلء أن هتاكك اموا ظاهرة بوجودها الإتحمالى» ولكن كنهها خفية جداء لافى خصرض ذات الله 
تعالى؛ بل بالنسبةُ إلى كثير من الموجودات الإمكانية» كالزمان و المكان و قوة الجاذبة الموجودة فى الأ.رضء و شبهها؛ فانّها من 
الواضحات لكل أحد بوجودها الإجمالى. حتى بالنسبةٌ إلى الصبيان» و لكن حقيقهُ الزمان و المكان ما ذا؟ فقد تحير فيهما الفلاسفة. و 
حقيقة قوة الجاذبة الأرضية ما ذا؟ تحر فيها علماء العلوم الطبيعى. و الإنشاء من هذا القبيل» فالملكية و البيع و الهبهُ و الزوجية من 
الامور الاعتبارية التى يعرفها كل احدء و كذا إنشاء هذه الامور» فالطفل الذى يأخذ الفلوس و يشترى بها جوزا مثلا يفهم معنى الملكك 
و كذا عقد البيع. و إذا بلغ الإنسان حدّ الزواج و أشار إلى أبيه أن انوار الفقاهة, ج”*2 ص: 187 يزوجه يعرف معنى عقدة اللكاح؛ و 
بالطبع يعرف معنى إنشاء هذا العقد؛ و إن كانت معرفة كنه الإنشاء أو الملكيّةُ أو الزوجية من الامور الاعتبارية و الإنشائية مما يصعب 
فهمه على الناس إِلَّا الراسخين فى العلم. ولا يعتبر فى قصد الإنشاء إِلَا هذا العلم الإجمالى؛ و قد ذكرنا فى محلّه أن الإنشاء إيجاد أمر 
اعتبارى باللفظ أو الكتابة أو الإشارة» و الامور الاعتبارية امور ذهنية فرضية» لا من الفروض الخياليه بل من الفروض التى يكون بناء 
العقلاء على ترتيب الآثار الاجتماعية عليها. و إن شئت قلت: هذه الامورء تكون لها مصاديق حقيقيهُ خارجية يعتبر نظيرها المنشئ فى 
الذهن؛ فالملكيه يكون له مصداق حقيقى و هى السلطهٌ الخارجية التى تكون للإنسان على بعض الأشياء أو على أعضائه؛ يتصرف 
فيهاء كيف يشاء. و البائع يفرضها و يعتبرها فى الذهن للمشترى فى مقابل الثمن المعين. و يكون لها آثار كثيرة فى المجتمع الإنسانى. 
و كذا الزوجية» لها مصداق حقيقى» و مصداق اعتبارى ذهنى فرضىء فمصداقها الحقيقى هو الشيئان يكون أحدهما فى جنب الآخرء و 
ينضم احدهما إلى الآخر كاليدين و الرجلين و العينين و الحذاءين» هما زوجان حقيقةُ و لكن وجودها الاعتبارى هو ما يحدث بسبب 
الإنشاء بين رجل و امرأةُ و إن كانت بينهما مسافة بعيدة خارجية» هذه خلاصة القول فى معنى الإنشاء إجمالا. و للكلام فى هذه الامور 
محل آخرء قد شرحناها هناك .0١١‏ فقد تلخص مما ذكرناء ان الوسوسة فى إمكان صدور إنشاء النكاح من العوام فى غير محله. و أَنْه 
ليس إلا كإمكان صدور إنشاء البيع و الهبهُ و الإجارة و غيرها منهم. فكل أحد يعرف الفرق بين بعت الأخبارى» (مثل بعت أمس) و 
بعت الإنشائى؛ و كذا الأممر فى زوجت الأخبارى و الإنشائى. *** انوار الفقاهة. ج". ص: *18 إِنّما الكلام فى علم المنشئ بمفاد 
الكلمات التى يذكرها فى مقام الانشاء. هل اللازم معرفتها تفصيلا أو يكفى إجمالا أو لا تجب معرفتها لا إجمالا و لا تفصيلا. توضيح 
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ذلكك: إذا قال البائع: بعت هذا به هذا؛ أو قال العاقد للنكاح: زوجت موكلتى موكلكك بالصداق المعلوم؛ فقد يتصور فيها ثلاث 
حالات: -١‏ أن يعرف الفعل و الفاعل و المفعول و الا-عراب و البناء و صيغة المتكلم و المخاطب و غير ذلككء و هذا هو العلم 
التفصيلى بمفاد الكلام. -١‏ أن يعرف أن مفاد هذه الجملة إيجاد علقَهُ النكاح بين هذا الرجل و المرأة» من دون أن يعرف تفاصيل 
الكلام. - أن لا يعرف شيئا من ذلكك, و توهم أنه إذا تكلم هذه الجملة تحصل العلقة قهراء و بعبارة اخرى لم يقصد منه شيئا و لم 
تكن إِلَما لقلقة اللسان. لا شكك فى صحة الإنشاء على الأول؛ و عدم صححته على الثالثء إِنّما الكلام فى الثانى منهاء و الظاهر صحته 
سواء علم معنى الجملهُ فقط من دون أن يعرف أن العلقة واقعة بلفظ زوجت أو موكلىء أو عرف ذلكك من دون أن يعرف 


خصوصيات كل لفظ. و الدليل على ما ذكرنا هو حصول معنى الإنشاء بالوجدان حينئك. #:* 
[المسألة 4: تعتبر الموالاةً و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول 

اشارة 

المسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الايجاب و القبول. 

اعتبار الموالات بين الإيجاب و القبول 


(1) أقول: لا فرق بين عقد التكاح و سائر العقود من هذه الجهة؛ فلو كان هناكك دليل على اعتبار الموالامه جرى فى الجميع, و اعتبارها 
مشهور بين جماعة من الأعلاسم و إن لم يتعرض له كثير من الأكابرء حتى أن المحقق لم يذكر اعتبارها لا هنا ولا فى البيع. و ذكر 
صاحب الجواهر فى كتاب البيع كلاما قصيرا فيه. 


الادلة الدالة على اعتبار الموالات 


و كيف كان غايةٌ ما يمكن الاستدلال به. على اعتبارهاء مضافا إلى أصالة الفساد فى صورءٌ ترك الموالاة» أمران: -١‏ و هو العمدة أن 
العقد غير صادق مع الفصل المفرطء لأنّ العقد هيئةُ اتصاليةُ بين الايجاب و القبول» بل هما بمنزلة كلام واحد و من الواضح خروجه 
عن الوحدة مع الفصل الطويل. إن قلت: العقد, هو الامر النفسانى الذى هو العهدء و إن شئت قلتء هو اتّصال الالتزامين النفسيين؛ و 
هذا المعنى حاصل ما لم يرجع احدهما عن التزامه. قلنا: مجرد الالتزام الباطنى» غير كاف فى الإنشاءء» بل الإنشاء هو الايجاب و القبول 
باللفظ أى «الكفابة أو بالاشارة لأسهجاه الأمر الاعتبارى عند العقلاء مقارنا للالتزام النفسى بالعمل بمفاده؛ و المعاقدة أمر واحد يبحصل 
من تركيب الايجاب و القبول» و هذا لا يحصل مع الفصل الطويل. إن قلت: كثيرا ما يقع الفصل الطويل بين الايجاب و القبول كما هو 
المعمول فى البيع» فيكتب التاجر لصديقه فى بلد آخر بكتاب للبيع أو الشراءء و قد تصل إليه بعد اسبوع» فيرسل الجواب بالقبول» فيقع 
بينهما الفصل باسبوعين» مع ذلكك يكون العقد عقدا. انوار الفقاهة» ج”. ص: 180 و كثيرا يرسل المهدى هديته من بلد إلى بلد بعيد 
فتصل إليه بعد شهر فيقبل إنشاء الهدية بعد هذه المده الطويلة» و لو كان الفصل الطويل مضراء كان جميع هذه الهدايا باطلهُ. و قد 
روى كثير من الفقهاء و أرباب السيرء أن النجاشى؛ بعد إسلامه. أرسل إلى النبى صلَى الله عليه و آله المارية القبطيَةُ بعنوان الهديةء 
(لعله مع هدايا اخرى) و قبلها النبى صلَى الله عليه و آله. قلنا: أمَا الكتابة- بناء على جواز الإنشاء بها فى غير النكاح و هو الحق- فهى 
أمر باق لا تزول بمضى الزمان إِلّا إذا كان الفصل خارجا من المتعارف كالسنينء و الألفاظ ليس كذلكك. ليس لها بقاء إلا بمقدار 
المعاطاتية فى نظر العرفء فلا يقاس أحدهما بالآخر. و أمّا الهدية المعاطاتية فهى خارجةٌ عمّا نحن فيه؛ لأنْ الايجاب و القبول يحصل 
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بمحض وصول الهدية بيد المهدى إليه فى زمن واحد, و ليس ايجابها بارسالها. -"١‏ عموم وجوب الوفاء بالعقود» منصرف إلى 
المتعارفء و المتعارف اتصال الفاظ الايجاب و القبول اتّصالا عرفياء فلو فرض صدق العقد على ما خرج عن المتعارفء بأن كان 
الفصل بينهما باسبوع أو أقل أو بشهر أو سنهء فلا أقل أنه لا شكك فى خروجه عن منصرف المطلقات»؛ و الأصل يقتضى الفساد. *#** و 
قد يستدل على جواز الفصلء بما مرّ من رواية سهل الساعدىء المروى فى كتب الفريقين» تارهُ متصلا إلى سهلء و اخرى من طرقنا 
مسندا إلى الإمام الباقر عليه السّلام بسند معتبر» يرويها عن النبى صَلَّى الله عليه و آله» و لم يرو من طرقنا متصلا إلى سهل الساعدى؛ ما 
عدا رواية رواها فى المستدرككء فى المجلد ١5‏ فى أبواب عقد النكاح؛ عن عوالى اللثالى» عن سهل الساعدى عن رسول الله صلى 
الله عليه و آله. 21١‏ و قد عرفت وقوع الفصل الكثير فيها بسبب السؤال عن المهرء و جواب الاعرابى» و رد الجواب مراراء ثم بعد ذلكك 
صدر ايجاب العقد من النَبِىَ صِلَى الله عليه و آله وكالة أو ولاية» عليها. و يجاب عنه أوّلاء ان هذا المقدار غير قادح بالموالاة إذا 
الواجب هو الموالاةً العرفية انوار الفقاهة. ج”. ص: 188 لا العقلية» لا سيّما إذا كان الفصل بذكر متعلقات النكاح. كما حكاه فى 
الحدائق» فقال: ربّما اجيب بأنّه لا بأس به إذا كان الكلام لمصلحة العقد؛ إِنْما المانع تخلل الكلام الأجنبى. ١‏ و ثانياء الظاهر إن 
القبول وقع بعد ايجاب رسول الله صلَّى الله عليه و آله من الأ-عرابى» و إن لم يذكر فى الرواية» فان قوله: زوجنيها؛ قبل تعبين المهر 
كان من قيل الاسسدغاء و الخطبة بل يظهر هما روق عن طرقنا سد معتره أن الرجل لماقال: الى شىء؛ اضرق عنةوسول الله 
صلى الله عليه و آله حتى اعادت المرأهُ مرّتين و فى كل مرّهُ قال صلى الله عليه و آله: من لهذه؟ فلم يقم غير الأول ثم سأله عن ما 
يعسنةنة القران فمعل الثير لبها فال العلامة المتحلسئ (قدس الله سرّه الشريف) بعد نقل الرواية: أنه صحيح. ثم قال و 
مضمونه مشهور بين الخاصة و العامةٌ» و استفيد منه أحكام.- إلى أن قال:- الثالث, الفصل بين الايجاب و القبول و هو خلا.اف 
المشهورء و ربما يوجه بأنّها كانت من مصلحة العقد و إِنْما يضر الكلام الأجنبى. و يظهر من التذكرة جواز التراخى بأكثر من ذلكك» 
فانّه اكتفى بصدورهما فى مجلس واحد. «*2 و على كان حال دليل اعتبار الموالاه ظاهرء و لا دليل على خلافه. 


بقى هنا امور 
١‏ - هل يكفى وقوعهما فى مجلس واحد 


هل المدار فى الموالاة هو اعتبار صدورهما فى مجلس واحد كما حكى عن التذكرة.؟ الظاهر, أنّه على اطلاقه ممنوع. فانه قد يكون 
بينهما فصل طويل على خلاف المتعارفء فاللازم ايكال الامر إلى العرف و صدق العقدء و كونه على وفق المتعارف. و الله العالم. 


؟- هل التخاطب بالتليفون و ما اشبهه بحكم مجلس واحد؟ 


لو كان المدار على وحده مجلس العقد, فهل اللازم رعاية المجلس الواحد المكانى» أو يكفى كل ما أمكن فيه التخاطبء كما إذا 
اتصل وكيل الزوج و الزوجة بالتليفون و ما أشبه ذلك.؟ الظاهر كفايته» لحصول التخاطب الذى يراد من الاشتراكك فى المجلس. 


-٠‏ لا يضر الفصل بمتعلقات الايجاب و القبول 


الفصل بمتعلقات الايجاب و القبول و ذكر المهر و خصوصياته و الشروط الموجودة فى العقد و لو كانت كثيرة» لم يناف اتُصال العقد 
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و وحدته العرفية» كما هو كذلك فى جميع العقود من البيع و الاجارة و غيرهما. 
6- كلام من سيدنا الاستاذ الحكيم 


قال سيدنا الاستاذ الحكيم (قدس سره): لا تعتبر الموالاةً الحقيقية و لا العرفية فى صدق العقد؛ انما المعتبر أن يكون الموجب منتظرا 
للقبول» فإذا وقع القبول فى ذلكك الحالء كان عقدا. فلذا لو اوجب الموجب. فلم يبادر صاحبه إلى القبول» فوعظه و نصحه حتى اقتنع؛ 
فقال: قبلت؛ صح عقدا ... فالمدار على صدق المطابقة. 1١‏ و الظاهر أن ما أفاده قدّس سرّه مجرد ادعاءء؛ أو يعود إلى نزاع لفظى. فانٌ 
الموالاة فى ما ذكره حاصلة؛ و لو حصل هناك فصل طويل يضرٌ بالموالاةً العرفية» لم يكف و لو كان الموجب منتظرا؛ مثل ما إذا انتظر 


اسبوعا أو اياما. :د 
[المسألة :٠١‏ يشترط فى صحة العقدء التنجيز] 
اشارة 


المسألة :٠١‏ يشترط فى صحة العقدء التنجيز. فلو علقه على شرط و مجىء زمانء بطل. نعم لو علقه على امر محقق الحصول كما إذا 
قال فى يوم الجمعه؛ انكحت ان كان اليوم يوم الجمعة؛ لم يبعد الصحة. 


فى اعتبار التنجيز 


)١(‏ أقول: هذه المسألة» مما تعرضت لها الاصحاب فى كتب كثيرة فى الوقف و الوكالة و النكاح و البيع» و فى الثلاثة الاولى اكثر من 
الاخيرة؛ لعله لشدة الابتلاء بها فيهاء دون الاخير. و كيف كانء المشهور اعتبار التنجيز و فساد العقد مع التعليق. بل ادعى عليه الاجماع 
غير واحد منهم. قال المحقق الثانى» فى جامع المقاصد» فى كتاب الوكالة: يجب ان تكون الوكاله منجزهٌ عند جميع علمائنا. فلو علقها 
على شرطه و هو ما جاز وقوعه كدخول الدار؛ صفة و هى ما كان وجوده محقّقَا كطلوع الشمس؛ لم يصح. و ذهب جمع من العامة 
الى جوازها معلقة, لان النَبىَ صلَى اللّه عليه و آله قال فى غزاهً موتة: اميركم جعفرء فان قتل فزيد بن حارثة ... و التأمير فى معنى 
التوكيل.ى لأنه لو قال: انت وكيلى فى بيع عيدىء إذا قدم الحاج؛ صح اجماعا. 0١١‏ و ذكر هذا الشرط فى كتاب الوقفء )١‏ و كذا 
النكاح. 1 و قال فى كشف اللثام: و يشترط التنجيز اتفاقا؛ إذ لا-عقد مع التعليق؛ خصوصا و امر الفروج شديدء فلو علقه و لو بامر 
متحقق كان يقول: ان كان اليوم يوم الجمعة فقد زوجتكك؛ لم يصح. وان لم يرد التعليق. لأنه غير صريح فهى بمنزلة الكناية. 25٠‏ و 
لكن مع ذلك حكى التأمل فى البطلا-ن عن المحقق الأردبيلى» و المحقق انوار الفقاهةء ج؛ ص: 184 السبزوارى» بل عن المحقق 
القمى الجزم بالصحة فى الوكالة؛ و اختار سيدنا الاستاذ الخوئى (قدس سره) فى مصباح الفقاهة» الصحةُ فى جميع العقود. )١١‏ و هو 
غريب!. 


اقسام التعليق 


إذا عرفت ذلك. فاعلم؛ أن التعليق يتصور على أقسام و قد ذكر له شيخنا العلامة الأنصارى فى كتاب البيع ستهُ عشرة صورة؛ و العمدة 
من بينها أربع صور: -١‏ إذا كان التعليق» على أمر متحقق الوجود فى الحال أو الاستقبال. ؟- إذا كان معلقا على أمر غير معلوم الوجود 
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(فى الماضى أو المستقبل)؛ و كل واحد أما أن يكون التعليق فيه على أمر يكون مقتضى طبيعة العقدء أو على أمر زائد عليها. و الأول» 
مثل أن يقول: إن كان هذا المال لى» فقد بعته منكك. (إذا كان ملكه له معلوما). و الثانى» أن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة» فقد 
زوجتكك. (إذا كان معلوما). و الثالث» كان يقول: إن كنت عاقلا بالغاء فقد وكلتكك. (إذا كان عقله أو بلوغه مجهولا). و الرابع» أن 
يقول: إن قدم الحاج غداء فقد بعته منكك. (إذا كان قدوم الحاج غير معلوم). و كل ذلكك يمكن أن يكون معلقا على أمر حالى أو 
استقبالى. و الذى يظهر من كلماتهم؛ ان جميع هذه الصورء ليست مما انعقد الإجماع على بطلا-نه؛ بل الإجماع المدعى فى بعض 
الضويق: 


استدل على بطلان التعليق بامور 
اشارة 


و على كل حال فقد استدل على البطلان» بامور: -١‏ الإجماع» و لكن حال الإجماع فى هذه المسائل معلوم. -١‏ إن الإنشاء هو الإيجاد. 
و التعليق فى الإنشاء هو التعليق فى الإيجاد (المتحد مع الوجود)؛ و من الواضح أن التعليق فى الوجود, لا معنى له؛ بل أمره دائما داثر 
بين النفى و الإثبات. انوار الفقاهةء ج" ص: 15١‏ و إن شئت قلت: كما أن الإيجاد التكوينى لا يقبل التعليق؛ (كان يقول القائل: أو 
جدت الضرب أو القتل» إن كان زيد شارب الخمر أو قاتلا). فانَ إيجاد الضرب هو فعله فى الخارج» و هو لا يقبل التعليق؛ كذلكك 
الايجاد التشريعى و الاعتبارى فى العقود و الايقاعات و غيرهاء لا يقبل التعليق. و لذا اشكل الامر عليهم فى باب الواجب المشروط»ء 
حيث إِنْ الأسمر فى قوله: إن استطعت فحجٌ؛ أو» إن جاء زيد أكرمه. من قبيل الانشاءء و التعليق فى الإنشاء محال. فانه لا معنى لكون 
الشىء موجودا على تقدير و معدوما على تقدير آخرء بل هو اما موجود أو معدوم. و هذا المعنى هو الذى الجأ شيخنا العامة الأنصارى 
(قدس سره) إلى القول برجوع الواجب المشروط إلى الواجب المعلق و هو ما كان القيد فى متعلق الإنشاء لا فى نفس الإنشاءء فقوله: 
إن استطعت فحج.ء بمعنى قوله: يجب عليكك الحج عند الاستطاعة» أو الحج مستطيعا. و كذلكك قوله: إذا رأيت الهلال فصم؛ أى يجب 
عليك الصوم المقيد بكونه بعد رؤية الهلال. و هذا ما يقال من أن القيد يرجع إلى المادة لا الهيئة» أى إلى نفس الحج أو الصوم لا 
إلى إيجابها و كذلك قوله: إذا دخل الوقت فصل؛ كل هذه الشروط قيود فى الواجب لا الوجوبء لعدم إمكان التعليق فى الإنشاء. و 
إن كان هذا التفيبير خلاق الوجدان و المرتكد فى الأذهان. و لعل هذا أبضا هو الذى الجأ سيدنا الأسعاذ الخورق (رحمه الله) إلى 
القول .بات الأنشاء ليسن أمرا ايجادياء بل هو ابراز مافى الشسمير من الأرادة أو الاعصار النفساتى- و فيه اشكال ظاهن لأنّ كل أحد ير 
الفرق بين قولنا: افعل؛ و قولناء أبرز لكك ما فى ضميرى من الإرادة. (و إلا احتمل الإنشاء الصدق و الكذب. لأنّهِ نوع من الحكاية) و 
كذلكك بين زوجت نفسى لكك؛ و بين أبرز لكك ما فى ضميرى من اعتبار الزوجِبَةُ و البناء عليها. و الانصافء أن التعليق فى الإنشاء أمر 
ممكن لا استحالة فيه و ما يدعى من الاستحالة شبهةٌ فى مقابل الوجدان و البرهان» و سنكشف النقاب عنها. انوار الفقاهة؛ ج؟,» ص: 
١‏ أما الوجدان؛ فلأنٌ الشّرط بحسب القواعد العربيهُ و بحسب الارتكاز العرفى» يعود إلى الهيئةُ. فلذا إذا قال: إذا دخل الوقت» يجب 
عليكك الصلاة؛ كان الظرق متعلقنا ب يجب لا الصلاة: وشيكخنا العلامة الأتصارى (قندس سره) اعترف بذلكك؛ ولكن ذهب إلى 
ارتكاب امر مخالف للظاهر هربا من محذور استحالة التعليق فى الإنشاء. و أمّا البرهان؛ فيتوقف على فهم معنى أنء الشرطيَة و معادله 
فى الفارسيّة (اكر)؛ و من العجيب أنا نتكلم ليلا و نهارا بهذه الألفاظء و لها معان واضحة مرتكزة فى أذهاننا اجمالا؛ أمَا عند شرحها و 
تحليلها يصعب الأمر علينا جدًا. و الذى يقوى فى النظرء أن معناه نوع من الفرض. و قولنا إن جاء زيد ...» نفرض أنّهِ جاء زيد ...؛ لا 
أقول أن له معنى فعلىّء بل له معنى حرفىء و لكن إذا لو حظ استقلالا يعود إلى ما ذكرء كالفرق بين معنى من و الابتداء. فاذا قال: إن 
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جاء زيد أكرمه؛ معناه: نفرض أن زيدا جاءء ففى هذا الفرض يجب عليك الأكرام. فالإنشاء هنا أيضا إيجاد بدون التعليق» و لكن إنشاء 
فى فرض. و الفرق بينهما دقيق. و إن شئت توضيحا أكثرء فقس حال المنتظر لقدوم زيدء فسمع صوتا عند الباب» فتخيل أنه صوت 
زيده فقال: يا غلام؛ قم أكرم زيدا؛ فذهب فلم ير زيدا. و من الواضح أن الأمر بالقيام و إكرام زيد فى هذه الحالة ليس معلقا على 
شىء» بل بعث قطعى باتّ؛ و لكن هذا البعث كان بعد تخيل مجىء زيدء فينحصر باعثيته بفرض مجىء زيد. و من هنا يجتمع رجوع 
القيد إلى الهيئة الذى مفادها الإنشاءء مع عدم إمكان التعليق فى الإنشاء الذى يعود إلى إيجاد أمر اعتبارى. 7- تلخص من جميع ما 
ذكرء أن اشتراط التنجيز فى العقدء ليس بسبب استحالة التعليق» بل الظاهر أن السبب الوحيد فيه دليل ثالث» و هو عدم كون التعليق 
متعارفا و مقبولا عند العقلاء؛ فلذا لا نرى أحدا يقول: زوجت نفسى إذا اشتريت دارا آخر؛ أو إن كان هذا اليوم أول الشهر؛ أو غير 
ذلكك من قيود التعليق. و لعل السّدر فيه» ان طبيعة العقود عند العقلاء مبتيةُ على الجزم و القاطعتَةُ حتى يكون كل من الطرفين عالما بما 
له من الوظيفة؛ و إِلّا كان مثارا للتزاع و المخاصمة و المشاجرة, انوار الفقاهة» ج"؛ ص: 197 و لذا لا يعتنون بالعقود المعلقة؛ فاعراض 
العقلاء من أهل العرف عن العقود المعلقة فى أبواب المعاملات و النكاح و غيرهاء هو العمدهٌ فى عدم صحتهاء لما عرفت غير مرّهُ أن 
العمومات الدالهُ على الصحةهٌ منصرفةٌ إلى ما هو المتعارف بين العقلاء؛ و لو كان التعليق على أمر محقق حالىء كان لغوا. بل يمكن أن 
يقال إِنْ صدق عنوان العقد على غير المنجزء بعيد. لأنّه يدل على استحكام أمر و شدَهُ و انعقاد» و الإنشاءات المعلقة ليست كذلكء و 
إن كنت مصرًا على صدق عنوان العقد فلا أقل من الانصراف إلى غيرهاء كما مرّ. نعم له بعض الاستثناءات» ستأتى الإشارةٌ إليها إنشاء 
الله. ؟- و هناكك دليل آخرء تمت كك به بعضهم لعدم جوز التعليق» و هو تخلف الإنشاء من المنشأء (و هذا يجرى فى التعليق على 
الامور المستقبلة). و حاصله أن الإنشاء إيجاد؛ و الإيجاد ملا-زم للوجود. فكيف يصح أن يكون الإنشاء الذى هو إيجاد؛ حاليا؛ و 
الوجود استقباليا؛ مثلا يكون إنشاء الزوجية يوم السبت» و وجودها يوم الجمعة. إذا علقها على ذلكك اليوم. و فيه أوّلا: أنّه غير صحيح 
على التفسير المختار فى معنى التعليق فى الإنشاء؛ لأنَّ الإنشاء ليس حالياء بل إِنّما صدر الإنشاء بعد فرض يوم الجمعة مثلا؛ فهو إيجاد 
اعتبار فى فرض خاص و هو يوم الجمعة؛ و من المعلوم أن الوجود أيضا حاصل فيه فلا تفكيكك. و ثانيا: الإنشاء المعلق (على فرض 
صحته؛ كما هو المفروض) ليس إيجادا مطلقاء بل الإيجاد أيضا معلق كالوجود, فكلاهما معلقان متلازمان كما هو ظاهر. 


بقى هنا امور 


العقود التى يكون التعليق من طبيعتها 


هناك عقود يكون التعليق جزءا من طبيعتهاء كالوصيَهُ التمليكية. يقول الموصى: إذا مب فهذا الدار لكك؛ أو يقول: ان مت فهذا الفرس 
لكك. و كالتدبير فى أبواب العبيد و الإماء. انوار الفقاهة. ج”, ص: 197 فيقول المولى لعبده: أنت حرٌ دبر وفاتى؛ قال فى الجواهر: لا 
خلاف بين المسلمين فى تحققه بإنشاء عتق العبدء معلقا له على ما بعد وفات المولى. 2١١‏ و كذا المكاتبة» فقد ذكروا فى إنشائه قول 
المولى لعبده: كاتبتكك بهذا المقدار من العوض فى هذا المقدار من الزمنء فاذا أديت فأنت حرّ. و قد يقال ذكر الجملة الأخيرةٌ غير 
واجبهُ بعد كونه فى نيته. وعلى أى تقدير» فهى إنشاء الحررّهُ على فرض أداء مال الكتابة. ففى أمثال ذلكك يكون التعليق غير مضدٌ 
بصحة العقدء بل قد يقال أن النذر المشروط أيضا من هذا القبيل» كما إذا قال: إن شفانى الله فلله علي كذا و كذا. و لعمرى أن أمثال 
هذه العقود من أدلة عدم استحالة التعليق فى الإنشاء فى الجملة؛ و أن البطلان فى كثير من العقود لعدم تعارفه فيهاء و لا إشكال فيما 
يتعارف. و أمَا الوكالة» فهى من العقود التى قد تكون منجزة؛ وقد تكون معلقة» و ليس التعليق فيها مخالفا للمتعارف بين العقلاء. و 
من هذا القبيل ما روى من طرق الخاصة و العامة فى قضية غزوة موتةء و أنّه صلى الله عليه و آله قال للمجاهدين: إن جعفرا أميرى 
عليكم و لو قتل جعفر فزيد بن حارثة ... بناء على كون الامارهُ هنا بمعنى الوكالة؛ و لكن الامارة بنفسها من المقامات الاعتبارية و 
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الامور الإنشائية و ليست من الوكالة و لكن على كل تقديرء تكون الرواية شاهدة على جوز التعليق فى الإنشاء. #** و الحاصل أن 
العقود و الايقاعات على أقسام ثلاثة: -١‏ قسم منها بطبيعتها تقتضى القطع و البت؛ و التعليق فيها ينافى ما يراد منها من المقاصد 
العقلائية؛ و أكثر العقود و الايقاعات إِلَما ما شد منهاء من هذا القسم. (كالبيع و الإجاره و النكاح و الطلاق و المضاربة و الهبهٌ و 
المزارعة و المساقاهً و غيرها). انوار الفقاهة. ج” ص: 145 و التعليق فى هذه الموارد مخالف لعرف العقلا-» لو لم نقل مخالف 
لمفهوم هذه العقود. و الشارع قد امضاهء لعدم ردعه عنه. ؟- قسم آخر يكون التعليق فى طبيعتها لا ينفكك منها. (كالتدبير و المكاتبة و 
الوصيةٌ التمليكية و النذر)» و هذا القسم لا يضرها التعليق؛ لأنّ هناك مصالح اقتضت تشريع هذه العقود فى العرف و الشرعء كالحاجة 
إلى تعيبن تكليف بعض الأموال بعد الوفاٌ و حال العبد من حيث الحريةٌ فى المستقبلء و شبه ذلكك. و لذا أسسها العقلاء و أمضاها 
الشرع القويمء و ليعلم أن التعليق فيها فى غير ما هو مقتضى طبيعتهاء غير جائز أيضا. *- قسم ثالث منها يكون فيها التعليق تارهُ و خال 
عنه اخرى, و ذلكك كالوكالة (أو التأمير) و لا يبعد جوازه فيها من بعض الجهاتء و لكن فى غير المتيقن منه» يحكم بالفساد بمقتضى 


القاعدة. 
قد عرفت أن التعليق على اقسام 


قسم منهاء ما هو معلق على أمر مشكوك الحصول فى المستقبل» و لا يعود إلى طبيعة العقد كتعليق عقد الزواج على مجىء أخيه أو 
مساعدة المعاينات الطبة» فتقول المرأة: زوجتكك نفسى لو جاء أخى؛ أو لو كانت المعاينات مساعدة. فهذا القسم باطل قطعا؛ لما مرٌ. و 
الثانى» ما هو معلق على أمر استقبالى قطعى الحصولء كالمثال السابق إذا علم بمجىء اخيه» أو قالت: ان طلعت الشمس غداء و امثال 
ذلكك تعد لغوا. و قسم ثالثء يكون التعليق على امر مشكوك الحصول فى الحال. و هذا على قسمين: ما يكون من شرائط صحة 
العقد. كقول الفضولى: بعتكك هذا لو رضى مالكه؛ لو كانت هذه المرأة زوجتى طلقتها؛ أو لو كان هذه الدار ملكى و هبتها لكك؛ و 
الظاهر عدم الاشكال فى صحتهاء لان هذه الشروط مندرجة فى طبيعة العقد و إِنَا اشكل الامر فى موارد الاحتياط فى الزواج و الطلاق 
و شبههما. و قسم رابع ما لا يكون كذلك. كالتعليق على مجىء الاخ حالاء مع عدم علمه بذلكك انوار الفقاهة» ج”؛ ص: ١198‏ نفيا و 
اثباتا؛ و الظاهر بطلا-ن ذلكك أيضا. و قسم خامسء يكون التعليق على امر معلوم الحصول فى الحال» و هو لغو. و غير ذلك مما يعلم 
حاله مما ذكرنا من الادلة. 


التميبز بين الشروط و التعليق 


قد يتوهم ان الشروط المأخوذة فى العقود. كشرط السلامة من العيوب فى الزوج أو الزوجة؛ أو عدم وجود زوج آخر له أو عدم 
اخراجها من بلدهاء كونها على مستوى خاص من الدراسة» أو شبه ذلككء من قبيل التعليق فى الانشاء؛ فكيف نرى اتفاقهم فى صحة 
امثال هذه الشروط مع اتفاقهم على بطلان التعليق؟ و لكن الجواب عن هذا التوهم ظاهرء فانه فرق واضح بين تعليق الانشاء على شرطء 
و بين الشروط المأخوذه فى ضمن العقد؛ فان الثانى قد يكون من سنخ الالتزام بشىء فى ضمن التزام آخر؛ و اخرى يكون قيودا و 
شروطا فى المنشأ لا الانشاء. فان كان من قبيل الالتزام فى الالتزام» معناه ان العاقد التزم بامرين» باصل النكاح و التزم فى ضمنه بانه لا 
يخرج الزوجة عن بلدهاء و اين ذلكك من التعليق فى اصل الانشاء. و ان قلنا انها قيود و اوصاف فى المنشأء معناه انها زوجت نفسها مثلا 
للزوج الفلاخى المتصف بصفات كذاء أو الزوجة مع صفات كذاء و كل ذلكك أجنبيةُ عن تعليق اصل الإنشاء كما هو واضح. و لو 
جعلها فى صورة التعليق فى الإنشاء» بأن قالت: زوجتكك نفسى إن كنت دكتورا فى الطب؛ مثلا»؛ أو إن كنت ذا ثرو كذا و كذا؛ 
بطلت. لعين ما مد سابقا. 


الشروط الحافظة لحقوق الزوجة 
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و قد شاع بيننا فى الأزمنة الأخيرة؛ اشتراط شروط كثيرة بنفع الزوجة» يناسب البحث عن صحتها أو عدم صحتهاء بمناسبة ما مرّ من 
البحوث. فنقول و منه جل ثنائه التوفيق: أوّلاء ان الطلاق و إن كان بيد الرجلء و لكن استفادة السوء منه و الاجحاف على انوار الفقاهة, 
ج32 ص: 148 النساء من ناحية الأزواج و هضم حقوقهن» تسبب لجعل هذه الشروط على الرجال لحفظ حقوقهن, و منع الرجال عن 
الاضرار بهن مهما أمكن (و كم من تضييقات فى الحقوق الاجتماعبة تستبها سوء التدبير فى الانتفاع بالحقوق المشروعة). كثير من 
هذه الشروط (اثنا عشر شرطا) تعود إلى اعطاء حق الوكالة بلا عزل فى ضمن عقد النكاحء أو عقد خارج لازم آخرء بان الزوج لو صار 
معتادا بالمواد المخدرة» أو جنى جناية توجب إخلاده فى السجن أو فى زمن طويلء أو أساء العشرة مع المرأة» أو شبه ذلكك؛ كانت 
المرأة وكيلات أو وكيلا-فى التوكيل» فى طلاق نفسها. و هناكك شرط آخرء و هو أنه لو طلقها من دون تقصير لهاء كان على الزوج 
اعطائها نفس أمواله التى اكتسبها بعد النكاح. و لكن هذا الشرطء لا يخلو من إشكال؛ لما ذكر فى محله أن الجهل فى الشروط» يضر 
بصيحة الشرطء لأنّ عموم النهى عن الغرر يشمله. و قد ذكرنا فى مباحث البيع» أن التقبيد بالبيع الواردة فى قوله عليه السّلام: نهى النبى 
صلَى الله عليه و آله عن بيع الغرر. لو ثبت صحتهء لا يضرنا بعد إمكان إلغاء الخصوصية عنه. لا سيما أنه امضاء لبناء العقلاء فى باب 
العقود و الايقاعات. هذا مضافا إلى أن الجهل فى الشروط قد يسرى إلى أصل العقدء كبيع الحيوان بشرط تمليكك ما فى بطنه (و إن 
كان محل الكلام ليس من هذا القبيل). و راجع كلام شيخنا الأنصارى (قدس سره) فى أبواب الشروط فى أواخر أبواب الخيارات؛ 
فقد ذكر لصحةُ الشرط تسعهٌ شروطاء سادسها عدم الجهالة؛ فانّه ينفعكك فى المقام. #«** 


[المسألة :١١‏ يشترط فى العاقد المجرى للصيغة؛ البلوغ و العقل 
اشارة 


المسألة :١١‏ يشترط فى العاقد المجرى للصيغة, البلوغ و العقل. فلا اعتبار بعقد الصبى و المجنون و لو ادوارياء حال جنونه؛ سواء عقدا 
لشمهها أو لغيرهنا و الأحوط الناء على سنقوط غيارة الضيى: لكن لو تفصق المنيو المع عقن لغرة وكالة أو ففولة وابحاقة أو 
عقد لنفسه مع اذن الول أو اجازته؛ أو اجاز هو بعد البلوغ يتخلص بالاحتياط. و كذا يعتبر فيه القصدء فلا اعتبار بعقد الساهى و الغالط 
و السكران و أشباههم. نعم فى خصوص عقد السكرى إذا عقبها الإجازة بعد افاقتها لا يتركك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. 


الشروط المعتبرهُ فى العاقد 


)١(‏ أقول: ذكر فى هذه المسأله شروطا ثلاثة» فى العاقد المجرى للصيغة» و هى العقل و البلوغ و القصد؛ و مقابل الأول المجنون و لو 
ادواريا حال جنونه (الجنون المؤقت). و مقابل الثانى» غير البالغ و لو كان مراهقا. و مقابل الثالث» السكران أو الساهى و الغالط و 
الهازل (بناء على كون المراد من القصدء, القصد الجدّى كما هو الظاهر). و على كل حالء المشهور بين الأصحاب- كما صرّح به 
بعضهم- اعتبار البلوغ» و العقل بطريق اولى؛ بل صرّح فى جامع المقاصد بأنّه: لا شبهة فى أن العاقد كائنا من كان ... يشترط فيه البلوغ 
والعقل و الحررّة؛ فلو عقد الصبى لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته» و إن أجاز وليِه. و كذا الصبئّة» و كذا من به جنون ذكرا كان أو 
انثى» و فى حكمه المغمى عليه و السكران. "١١‏ و أرسله فى كشف اللثام ارسال المسلمات. 23١‏ و كذا النراقى فى المستند 9). 


ما بدل على اشتراط البلوغ فى العاقد 


والذى يدل على اشتراط البلوغ هناء و فى سائر العقود, امور: -١‏ بناء العقلاء من أهل العرفء على عدم الاعتبار بتعهدات الصبى و 
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المجنون و السكران و أشباههم, فلا يرونهم أهلا ‏ لذلكك من دون فرق بين أرباب الملل و غيرهم. و هذا أمر واضح حتى فى الامم 
السالفة على الإسلام» على اختلاءف مشاربهم و مسالكهم. نعم» قد يكون بين الا-مم فرق فى تعيين سنّ التكليف و لكن لا اختلاف 
بينهم فى بطلان عقود الصغار و المجانين و السكران إذا سلب عقله مطلقا؛ و قد امضاه الشارع المقدسء لعدم ردعه عنه بل تأييده» و 
هذا من أوضح الدليل على المقصود. و إن لم يستند إليه الأصحاب فى كتبهم. -١‏ حديث رفع القلم عن الثلاثة: عن الصبى حتى 
يحتلم و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ؛ و الحديث معروف و معمول به عند الأصحاب .)١١‏ و قد أورد عليه؛ بأنّ 
المراد منه قلم التكليفء لا الأحكام الوضعيّة؛ و لهذا يضمن الغلام و الصبى لو أتلفا مال الغير. و لكن الانصاف أنه فرق بين الأحكام 
الوضعيةُ الناشئةُ عن امور خارجيه مثل اتلاف مال الغير و بين التكاليف الناشئهُ عن تعهدات اختياريةٌ؛ فإذا كان التكليف ساقطا عن 
الصبى كان العقود و العهود الباعثة على أحكام و تكاليف أيضا ساقطة عنه. "- الأحاديث الداله على أن عمد الصبى و خطاه واحد 
(الواردة فى الباب ١١‏ من أبواب العاقلة و غيره). و قد يجاب عنها بانّها ليست ناظرةٌ إلى جميع أحكام الصبيان المترتبة على العمد» بل 
هى ناظرة إلى خصوص أبواب الديات؛ و لذا فسّدر فى بعض الروايات بقوله: عمد الصبيان خطا يحمل على العاقلة. ؟» و لا أقل من 
الشكك فى عموم الحكم فيهاء فتسقط عن الاستدلال. *- ما يدل على أن الصبى و الصَّبِهُ إذا بلغا يجوز أمرهما؛ و مفهومه أنّه قبل 
البلوغ انوار الفقاهة» ج” ص: 194 لا يجوز أمره فى شىء. مثل ما رواه حمران» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال (فى حديث): أن 
الجارية ليست مثل الغلام؛ أن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها فى الشراء 
و البيع ... و الغلا-م لا يجوز أمره فى الشراء و البيع» و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرةٌ سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل 
ذلكك .2١‏ و الحديث و إن كان ضعيف السندء و لكن يمكن انجباره بعمل المشهور؛ و مورده و إن كان البيع و الشراء» و لكن الظاهر 
إلغاء الخصوصية القطعية عنه. لعدم الفرق بين البيع و النكاح من هذه الجهة. هذا؛ و هل يستفاد من هذه الأدلة» أن الصغير لا يجوز 
أمره و لا يصح نكاحه مطلقاء سواء كان باذن الولى و إجازته؛ حتى لو كان المتولى لأمر النكاح هو الولى؛ و كان الصبى مجريا لإنشاء 
عقد النكاح فقط فلا يصح عقده لنفسه باذن الولى و لا لغيره بعنوان الوكالة فى إجراء الإنشاء فقط؛ و بعبارة اخرى هل يكون الصغير 
مسلوب العبارة. الظاهر من الأدلة» نفى جواز أمره مطلقاء لا خصوص استقلاله به فلا يجوز وكالته عن الغير فى إجراء العفقد. لأن 
الوكالة عقد من العقود لا يصح من الصبى؛ و كذا لنفسه باجازة الولى. و لا أقل من الشكك, فيحكم بالفساد. و شمول عمومات وجوب 
الوفاء بالعقود له بعيد جدا. 


ما يدل على اعتبار العقل فى العاقد 


و أمَا اعتبار العقل فهو أظهرء لعدم الخلاف فيه بين الفقهاء, و لجريان بناء العقلاء عليه» فلا يقبل أحد منهم عقود المجانين و تعهداتهم 
سواء كانت لهم أو عليهم» و يدل عليه أيضا حديث رفع القلم بالبيان الذى ذكرناه. و من الواضح عدم الفرق بين أقسام الجنون بعد 
وحدة الملاكك و كذا ما يشبه الجنون من انوار الفقاهة» ج27 ص: ٠‏ النوم أو الاغماء أو السكر, لاتحاد الجميع فيما ذكر. نعم» هناكك 
رواية صحيحة تدل على أن السكرى إذا أفاقت و أجازت النكاح» صح أمرها؛ و هى ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا 
الحسن عليه السّ.لام 0١‏ عن ابتليت بشرب النبيذ» فسكرت, فزوجت نفسها رجلا فى سكرهاء ثم أفاقت فانكرت ذلكك, ثم ظلت أنه 
يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلكك التزويج؛ أ حلال هو لهاء أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزواج عليها؟ فقال: 
إذا قامت معه بعد ما فاقت» فهو رضا منها. قلت: و يجوز ذلكك التزويج عليها؟ قال: نعم «؟). و حاصل الرواية صحة إنشاء السكرى و إن 
لم يعتبر رضاها حال السكرء و لكن إذا لحقه الرضاء كفى. هذا؛ و الرواية و إن كانت صحيح السند و لكنها مخالفة للقواعد من جهات 
ثلاث: -١‏ السكرى ليس له قصدء فكيف يصح إنشاء العقد منه. -١‏ فى مفروض الرواية» انكار السكرى بعد الإفاقة» فلا يصح الحاق 
الرضا به كما صرحوا به فى الفضولى. ”- المفروض أن رضاها بالعقد. كان بتخيل صحة العقد. و لو لا هذا التخيل لما رضيت به» و 
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من المعلوم أن مثل هذا الرضا غير كاف؛ كمن رضى بعقد الفضولى بتوهم إن المشترى أخوه ثم تبيّن خلافه. و من هنا اختلف مواقف 
الأصحاب فى مقابل الرواية؛ فقد صرّح بعضهم بلزوم طرح الرواية لمخالفتها للقواعد المسلمة فى الفقه. قال فى الرياض: إِلَا أنها 
لمخالفتها الا-صول القطعية المعتضدة- فى خصوص المقام- بالشهرة العظيمة. لا يجوز التعويل عليها فى مقابلها و تخصيصها به ... 
فطرحها رأسا أو حملها على ما فى المختلف و غيره- و إن بعد- متعين. 9 انوار الفقاهة. ج” ص: 7٠٠١١‏ و فى مقابل هذا القول» 
صاحب الحدائق؛ حيث صرّح بلزوم العمل بها و تخصيص القواعد بها حيث قال: و كيف كان ففى ذلكك تأييد لما قدمناه فى غير 
موضع من أن الواجب العمل بالرواية و أن يبخصص بها عموم ما دلت عليه تلكك القواعد المذكورة. 2١١‏ و قد اختار جمع من محققى 
الاصحاب توجيه الرواية- بدل طرحها أو قبولها- و حملها على ما لا ينافى القواعد المعروفة المعتبرة من الشرع و ذكروا للتوجيه طرقا. 
منها- حمل الرواية على بيان الحكم الظاهرىء بأن يقال إِنّه إذا عقدت المرأهُ على نفسها و مكنت الزوج من الدخول و إقامت معها 
مِذَّهُ قصيرةٌ أو طويلة» ثم ادعت إن عقدها كان فى حال السكرء لم يسمع منها بلا بينهُ شرعية» فله الزامها بحقوق الزوجية (هذا هو الذى 
ذكره فى كشف اللثام). و منها- أن يقال أنّها تدل على كفايةُ مجرد الرضا بالزوجية لا لأجل ما فعل فى حال السكرء بل لأجل الرضا 
بعده عدم اشتراط لفظ (ذكر هذا الاحتمال المحقق النراقى فى المستند). و منها- حملها على سكر لم يبلغ حد عدم التحصيل» كما عن 
المختلف؛ فإنّ للسكر مراتب مختلفة؛ فى بعضها يكون السكران كالنائم الذى يتكلم فى نومه؛ و فى بعضها يعقل و يفهم و إن كان فى 
نشأة من الخمرء و من ذلكك قوله تعالى: لا تَقْربُوا الصَّلاةً وَ أنتّمِ سّكارى :07 أقول: كل هذه المحامل بعيدة جدا؛ أما الأول فلوضوح 
مخالفته لصريح الرواية» فليس فيها من الحكم الظاهرى عين و لا أثر» بل صريحها بيان حكم المرأة بالنسبة إلى نفسهاء لا حكم الزوج 
بالنسبة اليها. و أما الثانى» فلان كفاية مجرد الرضاء مع مخالفته لما عليه الأصحاب من لزوم اللفظ فى النكاح, مخالف لنفس الرواية. 
لان سؤال الراوى عن النكاح الواقع حال السكر؛ فاجاب عليه السّلام بِأنّه يجوز ذلكك التزويج عليها بعد رضاها. انوار الفقاهة» ج 7 ص: 
"رو أمّرا الثالث» فلأنَ مقتضاه عدم الحاجة إلى الرضا بعد الافاقة» مع أن صريح الرواية خلافها. فالاولى طرحها و رد علمها إلى 
أهلهاء لمكان مخالفتها للقواعد المسلمة. توضيح ذلكك أن المراد من القواعد هناء الاصول المسلمة الثابتةُ من الكتاب و السنة و بناء 
العقلاء الممضى من قبل الشارع المقدس؛ فان مفروض السؤال عدم تمشى القصد من السكرىء فلا يصح عقدها؛ فانّه لو تمشى منه 
القصد لم يحتج إلى الرضا بعده مع أن صريح الرواية اعتبار الرضا المتأخر. و الاكتفاء بمجرد الرضا من دون عقد و لفظء مخالف 
لقولهم باعتبار اللفظ فيه؛ و قد ورد ذلكك فى روايات كثيرة. و مخالفة هذه الاصول المسلمة و إن لم يكن محالاء إلَا أنه لا يمكن إثباته 
جرد عن واتحك اعرهى كتترمة الأمحانه عن الققورى فد 

[المسألة ؟1: يشترط فى صحة العقد» تعيين الزوجين 

اشارة 

المسألة 7: يشترط فى صحة العقدء تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلككء فلو 
قال: زوجتكك احدى بناتى؛ أو قال: زوجت بنتى فلانة من أحد بنيك؛ أو من أحد هذين؛ بطل. نعم» يشكل فيما لو كانا معينين بحسب 
قصد المتعاقدين و متميزين فى ذهنهما لكن لم يعتناهما عند إجراء الصيغهُ و لم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية؛ 
كما إذا تقاولا-و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير» و لكن فى مقام إجراء الصيغة؛ قال: زوجت اححدى بناتى من أحد 
بنيكك؛ و قبل الآدخر. نعم» لو تقاولا و تعاهدا على واحدة. فعقدا مبتيا عليه» فالظاهر الصحة. كما إذا قال بعد التقاول: زوجت ابنتى 


منككى»؛ دون أن يقول: زوجت احدى بناتى. 


تعيين كل واحد من الزوجين شرط فى صحة العقد 
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)١(‏ أقول: لزوم تعيين كل من الزوجينء مما اتفقت عليهم كلماتهم؛ كما يظهر من الجواهر» و كشف اللثام, و غيره؛ قال فى 
المستمسكك إجماعا كما فى التذكرة- و اتفاقا- كما فى كشف اللثام و فى الجواهر حكاه عن غير واحد و فى الحدائق نسبته إليهم. ١١‏ 
قال فى كشف اللثام: و لو زوجهما الوليّ افتقر العقد أو الولى فيه اتفاقاء إلى تعيينها؛ كما لا بد من تعيين الزوج مطلقا ما بالإشارة أو 
الاسم أو الوصف الرافع للاشتراكك. "0 و أرسله ابن ادريس ارسال المسلّمات. و المراد بذكر الاسمء أن يقول مثلا: زوجتكك ابنتى 


فاطمة؛ و بالوصفئء أن يقول مثلا: بنتى الكبرى؛ و بالإشارة» أن يقول: بنتى هذا. 
أدلَّةُ المسألة 


والذى يدل عليه» مضافا إلى ما ذكر امور: انوار الفقاهة ج؛ ص: -١ 7١‏ النهى عن الغرر» سواء كان الحديث بهذه الصورة (نهى 
النبى صلَى الله عليه و آله عن الغرر) أو كان واردا فى خصوص البيع؛ و لكن يمكن إلغاء الخصوصيهٌ عنه قطعا. اف الروسية معاهدة 
بين اثنين» و كل منهما يتعهد امورا مهمه و لا معنى للتعهد بين إنسان معين و إنسان مجهول؛ أو إنسانين مجهولين كما أنه لا يمكن 
تمليكك داره بواحد غير معين» و هذا أمر واضح. - بناء العقلاء فى جميع الامور أيضا على ذلكء فلم يعهد من أحد منهم نكاح فرد 
غير معين ثم تعيينه بالقرعة و شبهها. نعم» هناكك رواية صحيحة قد يتوهم منها المخالفة لما ذكر» و هى صحيحة أبى عبيدة» قال: سألت 
أبا جعفر عليه الّ.لام» عن رجل كان له ثلاث بنات ابكار» فزوج إحداهن رجلا و لم يسمّ التى زوجء للزوج ولا للشهود, و قد كان 
الزوج فرض لها صداقها؛ فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة» فقال الزوج لأبيها: إِنّما تزوجت منكك الصغيرة 
من بناتكك! فقال أبو جعفر عليه السّّلام: إن كان الزوج رءاهن كلهنٌ و لم يسم له واحدة منهن فالقول فى ذلكك قول الأب؛ و على 
الأب فيما بينه و بين الله ان يدفع إلى الزوجء الجارية التى كان نوى ان يزوجها إِيّاه عند عقّدهُ النكاح؛ و إن كان الزوج لم يرهن كلهن 
ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح, فالنكاح باطل. ١١‏ و قال فى الحدائق» بعد ذكر لزوم تعيين الزوج و الزوجة بحسب 
القواعد الشرعتية: أن الرواية المذكورة بحسب ظاهرها خارجة عن ذلك. و منافية لما ذكرناه؛ لأنّها تدل على أن رؤيةٌ الزوج لهن كافية 
فى الصحة و الرجوع إلى ما عينه الأب.- ثم ذكر فى ذيل كلامه بعد الإشارة إلى اضطراب كلمات المتأخرين فى تفسير الرواية- و 
الحق الحقيق بالاتباع و إن كان قليل الاتباع» هو العمل بالخبر» صح سنده باصطلاحهم أو لم يصح. مهما أمكن أو فى مثل هذه 
المواضعء تخصص به تلكك الأخبار الداله على تلكك القواعد. "7١‏ و لكن الانصاف أن الرواية على خلاف ما ذكره أدل» و هى موافقة 
للقواعد, لأنْ انوار الفقاهة» ج” ص: ه١٠7‏ ظاهرها هو ايكال امر التعيين إلى الأب. و أنه عينها فى قصده. و لو لم يعينها بطل. فاذا رأى 


[المسألة '17: لو اختلف الاسم مع الوصفء أو اختلفا أو احدهما مع الإشارة] 
اشارة 


المسألة *1: لو اختلف الا-سم مع الوصفء أو اختلفا أو احدهما مع الإشارة؛ يتبع العقد لما هو المقصود, و يلغى ما وقع غلطا و خطأ. 
فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرىء و تخيل أن اسمها فاطمة» و كانت المسمى بفاطمة هى الصغرى. و كانت الكبرى مسماة 
بخديجة؛ و قال: زوجتكك الكبرى من بناتى فاطمة؛ وقع العقد على الكبرى التى اسمها خديجة. و يلغى تسميتها بفاطمة. و إن كان 
المقصود تزويج فاطمة؛ و تختل أنّها الكبرى» فتبين أنّها الصغرىء وقع العقد على المسماةٌ بفاطمة و الغى وصفها بانها الكبرى. و كذا 
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لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيل أنّها كبرى» و اسمها فاطمة؛ فقال: زوجتكك هذه و هى فاطمة و هى الكبرى من 
بناتى؛ فتبين أنّها الصغرى و اسمها خديجة؛ وقع العقد على المشار إليهاء و يلغى الاسم و الوصف. و لو كان المقصود العقد على 
الكبرى» فلممًا تخيل أن هذه المرأة الحاضرة هى تلكك الكبرىء قال: زوجتكك هذه و هى الكبرى؛ لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال؛ 
و فى وقوعه على المشار إليها وجه. لكن لا يتركك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. 


تعارض علامات تعيين الزوجين 


)١(‏ أقول: قد مرّ فى المسأله الثانية عشرة» لزوم تعيين الزوجين على وجه يرفع الابهام من البين» و ذلكك يكون بأحد امور ثلاثة: بالاسم» 
كفاطمة و خديجة؛ و بالوصفء كالكبرى و الصغرى؛ و بالإشارة» كهذه و تلكك؛ و أنه إذا ابهم العاقد كان العقد باطلا؛ و إذا اجتمعت 
هذه الا-مور الثلاثة أو الاثنان منها و كانت متوافقة» فلا كلام؛ و لو تعارضت فما الحكم فيها؟ و لم يتعرض للمسألة إلا قليل منهم» 
كالعلامةٌ فى التذكرةٌ فيما حكاه فى المستمسكك (ج 98/٠5‏ ), و صاحب الجواهر (ج 79/ 189)) و صاحب العروة (فى المسألة ١16‏ من 
احكام العقد) و قد ذكرها الشارحون للعروةٌ؛ بل يظهر من كلام التذكرة كون المسأله مذكورة فى كلام الشافعى (و أشباهه) أيضا. و 
على كل حال ذكر فى المتن- بعد التصريح انوار الفقاهة» ج ص: 7١7‏ بِأنْ المدار» على ما هو المقصود؛ و أن العقد بتبع القصد؛- 


صورا أربعة: 


-١‏ إذا كان المقصود الأصلى هو الموصوف بالوصف- كالكبرى- و لكن تخيل أن اسمها فاطمة» فقال: زوجت البنت الكبرى المسماه 
بفاطمة؛ فيقع العقد على الكبرىء و يلغى الا-سم. و الوجه فيه ظاهرء فانٌ العقود تابعة للقصود؛ و ينبغى أن يضاف إليه ان اللازم توافق 
الطرفين على المورد من قبل بالمقاولة و شبهها. ؟- إذا كان المقصود تزويج المسمى بفاطمة؛ و تخيل أنّْها الكبرى و لكن كانت هى 
الصغرىء فقال: زوجت بنتى الكبرى فاطمة ...؛ وقع العقد على فاطمة. (و هذه الصورة. عكس الاولى) و يظهر الوجه فيها مما مرّ فى 
السابقة؛ لأنّ حقيقة العقدء التوافق على شىء و هو حاصل هناء فيدخل تحت أدلهُ وجوب الوفاء بالعقود. "- إذا كان المقصود تزويج 
المراة الحاضرة؛» فقد رآها و استحسنها؛ فقال العاقد: زوجت هذه المرأة المسماة بفاطمة أو الموصوفة بأنها الكبرى من بنات فلان؛ وقع 
العقد على الحاضرة» و لغى الوصف و الاسم. و الدليل عليه هو شمول الاطلاقات له أيضاء بعد صدق عنوان العقد أو عقد النكاح عليه 
ولم يمنع منه مانع. و هذه كلها ظاهرة؛ إِنّما الكلا-م فى الوجه الأخير و هو: *- إذا كان المقصود العقد على المسمى بفاطمة أو 
الموصوف بصفه الكبرى» و تخيل أن الحاضرة هى التى أرادهاء فقال العاقد: زوجتكك هذه و هى الكبرى و هى فاطمة؛ و لم تكن؛ 
صرّح فى المتن بعدم وقوعه لما قصده؛ و فى وقوعه للمشار تردد؛ ثم حكم بالاحتياط. و ظاهر هذا الكلام سقوط قاعدة تبعت العقود 
للقصود هنا من جهتين؛ من جه عدم وقوعه للمقصود. و من جههٌ احتمال وقوعه لما لم يكن مقصودا. أمَا الأول؛ فالوجه فيه أن الصور 
الثلاثة الاولى» كان المقصود فيها موردا للإنشاء» فإنشاء العقد على المسمى مثلا و أن تخيل أنْها الكبرى فوصفها بالكبرى, و لكن هنا 
إنشاء العقد على الحاضرء لا على الموصوف أو المسمى و أن تخيل أنّها كذلكك, فبطلان العقد بالنسبة إليه» لعدم تحقق انوار الفقاهة 
ج”؛ ص: 3١8‏ العقد بالنسبة إليه» و هو وجه وجيه. و أمّا احتمال وقوع العقد على المشار إليهاء فلوقوع العقد عليها فيما هو المفروض» 
و إن كان السبب فيه؛ الخطأ فى التطبيق. و لكن الانصاف بطلان العقد بالنسبة إليها لعدم كونها مقصودة. و إن هو إلا مثل إذن الدخول 
فى الدارء للحاضرء و قال له ادخل يا هذا؛ بظنّ أنه أخوه و لكن كان أجنبيًا. فهل يرضى أحد بأن يقول» يجوز له دخول الدار» لرضاه 
بذلك؛ و كذا إذا قال للحاضر: أنت وكيلى فى بيع دارى؛ بظنّ أن المخاطب هو أخوه أو عمّه أو خاله» و لكن كان فى الواقع من 
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اعدائه أو من السارقين. فهل يرضى أحد بأن يقول بصحة الوكالة له؟! فتحصل ممما ذكرناء ان ما ذكره فى المتن صحيح إِلَّا فى الصورة 
الأخيرة» فالاحتياط أيضا لا وجه له. و قد وقفنا بعد ما ذكرء على روايةُ واردهُ فى خصوص الخطأ فى ذكر الاسم؛ و هى ما رواه محمد 
بن شعيب؛ قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى ابن عم له ابنته» فامر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التى خطبهاء و أن الرجل أخطأ باسم 
الجارية» فسماها بغير اسمهاء و كان اسمها فاطمةٌ فسماها بغير اسمهاء و ليس للرجل ابنهُ باسم الذى ذكر المزوّج. فوقع: لا بأس به. ١١‏ 
و لكن سندها ضعيف بمحمد بن شعيب (المجهول) مضافا إلى اضماره؛ و لكن تؤيد المقصود. 


بقى هنا شىء: مقالة السيد الحكيم فى المقام 


أن سيبدنا الاستاذ الحكيم؛ بنى المسألة على وحدة المطلوب و تعدده؛ فان قلنا أن المسألهُ من قبيل الأول» بطل العقد؛ و على الثانى؛ 
يصح. قال فى المستمسكك: و منشأ الإشكال هو أن القيدء أخذ على نحو تعدد المطلوب, أو وحدته؛ فعلى الأول» يصح و على الثانى؛ 
بطل.و لا نغ التأمل فى أن المرتكرات العرفية تتتضى الأول (أى تعدد انوار الفقاهة» ج؛ ص: ٠١9‏ المطلوب). و لذا بنوا مع 
تخلف الشرطء على صحة العقد و خيار الشرط ... نعم إذا كان القيد مقوما للموضوع عرفاء و ذاتيا من ذاتياته» بطل العقد بفقده. 0١١‏ و 
حاصل كلامه أن القيود على قسمين؛ قسم منها من قبيل تعدد المطلوب, لا بحسب إرادةٌ الأشخاص حتى تكون تابعة لهاء بل بحسب 
عرف العقاكه. مثلاف إذا قال: بعتكك هذا الفرس العربى؛ فبان فرسا غير غربي» كان العقد ضصحيها؛ لأن عنوان الفرس وعتوان العربى 
مطلوبان مستقلان بحسب نظر العقلاء فى الغالب» فيحكمون بصحة العقد مع خيار تخلف الشرط. و لكن لو قال: بعتكك هذا الفرس 
العربى؛ فبانٌ حماراء فاختلاف الفرس و الحمار فى حدٌ يعد أحدهما مباينا عن الآخرء لا من قبيل تعدد المطلوب. فعلى هذا لو كان قول 
العاقد زوجتكف هذه قاطمة4 و أشار البهاءو كان اسمها زينب4فإق قلنا باه من قبيل تعده المظلوت كان صحبحاء و إلا كان باطلا. افيه 
أنْ وحده المطلوب و تعدده أجنبى ممما نحن فيه و إِنّما هو فى الأوصاف المرغوبة المتعددة و ليس المقام كذلككء فان تسميته بفاطمة 
مثلا ليست مطلوبة مستقلة؛ بل كل هذه الأوصاف و الاسماء تشير إلى فرد خاص فى الخارج فهى من قبيل العنوان المشير» لا الوصف 
المطلوب. و إن شئت قلت؛ المفروض أنه يريد امرأه خاصةٌ وافق عليها من قبل» و لكن تخيل اسمها فاطمةٌ (مثلا) أو أنّها هى الكبرى 
(مثلا)» ولا شكك أن غير تلكك المرأةً مباينة لها؛ و أين هذا من تعدد المطلوب. *** 


[المسألة 1: لا إشكال فى صحة التوكيل فى النكاح 
اشارة 


المسألة ؟٠:‏ لا إشكال فى صحة التوكيل فى النتكاح من طرف واحد أو من طرفين» بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين» أو 
بتوكيل ولتهما إن كانا قاصرين. و يجب على الوكيل أن لا يتعدى عمّا عينه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات. 
فان تعدى, كان فضوليا موقوفا على الاجازه. و كذا يجب عليه مراعاءً مصلحة الموكلء فإن تعدى و أتى بما هو خلاف المصلحة. كان 
فضوليا. نعم» لو عتن خصوصية تعينت و نفذ عمل الوكيل و إن كان على خلاف مصلحة الموكل. 


التوكيل فى النكاح 


)١(‏ أقول: هذه المسألة فى الواقع تشتمل على فروع ثلاثة: أولهاء جواز التوكيل فى النكاح. ثانيهاء وظيفة الوكيل فى قبال الموكل. و 
ثالثها» حكمه إذا تعدى عن وظيفته. و هذه المسألهُ غير مسألهُ جواز تولى طرفى العقد لفرد واحد؛ فانّها ستأتى فى المسألة .١8‏ 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة .0 من لاعرو 


الفرع الاول: جواز الوكالة من طرف الزوج أو الزوجة أو كليهما 


أى أصل جواز الوكالة فى العقد من طرف الزوج أو الزوجة أو من كلا الطرفين (بأن يكون إنشاء العقد من قبل الوكيلين)؛ فالظاهر أَنّه 
ممما لا كلام فيه و لا إشكال و ارسلوه ارسال المسلمات. و لو كان بينهم فيه كلام فانّما هو فى فروع الوكالة مثل حكم التعدى أو عدم 
رعاية المصلحة أو زوّجها الوكيل لنفسه و غير ذلككء بل الغالب بين المسلمين إجراء الصيغة من ناحية الوكيلين» فقد جرت سيرتهم 
على ذلكك. و يدل عليه عمومات أدلةٌ الوكالة أولا؛ و ما ورد فى خصوص النكاحء ثانيا؛ و هو أيضاء على قسمين: الأول» هو الروايات 
الكثيرة الواردة فى موارد خاصة تدل جميعها على جواز التوكيل فى أمر النكاح. مثل: -١‏ ما ورد فى قصه نكاح أمير المؤمنين عليه 
الت.لام؛ فانّ رسول الله صلى الله عليه و آله كان وكيلا من ناحية انوار الفقاهة, ج. ص: 7١١‏ سيدةُ نساء العالمين» و فيها: و هذا 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آله زوجنى ابنته فاطمة عليها السّلام ... 21١‏ 1- ما ورد فى قصة تزويج الإمام الجواد عليه السّلام» و 
فيها: هذا أمير المؤمنين» زوجنى ابنته على ما فرض الله. 079 - ما ورد فى قصة تزويج رسول الله صلَى الله عليه و آله امرأة جاءت 
إلبهء فسألته ترويجها رجل؛ إلى أن قال- زوجتكها على ما تحسن من القرآن. فعلمها إياه «#. *- ما وود فى قصة امرأة اراد أمير 
المؤمنين على عليه السّ.لام أن يزوجها من شاب؛ فقال لها: أ لكك ولى؟ قالت: نعم, هؤلاء اخوتى. فقال لهم: أمرى فيكم و فى اختكم 
جائز؟ قالوا: نعم. فقال على عليه التّ.لام: أشهد الله و أشهد من حضر من المسلمين» أنى قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام .... © 
إلى غير ذلكك من أشباهه. الثانى» ما ورد فى أبواب مختلفة» فى حكم الوكيل إذا خالف ما أمر به. «©) و ما ورد فى حكمه إذا اخطأ 
فى التسمية. «2) و حكمه إذا كان صغيرا لم يبلغ الحلم. 0» و ما ورد فى عدم جواز تعدى الوكيل عتما عين له. «4) إلى غير ذلكك. و 
المستفاد من الجميع؛ أن الوكالة فى النكاح؛ كانت من الامور المسلّمةٌ بين المسلمين. و لذا لم يسأل السائلون عنها؛ و إِنّما سألوا عن 
فروعها و بعض ما يرتبط بهاء و الأئمة المعصومون لم يردعوهم عن ذلكك. بل قبلوا منهم. 


الفرع الثانى: لزوم رعاية مصلحة الموكل 


و أمرا الفرع الثانى» فهو أيضا ظاهرء لأنّه منصوب لذ لكك لا غير. و إن شئت قلت؛ الوكيل بمنزلة الموكلء فكما أنه لا يقدم على ما 
يخالف مصلحته فكذلكك الوكيلء بل قد يكون الانسان فاعلا لبعض ما يضاد منافعه لبعض الأغراض المعئوية أو لرجاء ثواب الله و 
لكن الوكيل لا يجوز له ذلككء كما هو واضح. فلو خالف مصلاحته؛ فالعقد أيضا فضوليّ لا أثر له بدون الإجازة. و ليعلم أن هذا الفرع 
نما يكون فى فرض اطلاق الوكالة» كان يقول: أخطب لى زوجة؛ من دون تعين الزوجة أو مهرها. و أمَا لو عن شخصا و مهراء فانّه 
يجوز للوكيل العقد عليها و إن كان على خلاف مصلحة الموكلء لشمول أدلهٌ الوكالةٌ له. 

و أمَا الفرع الثالث» أى عدم جواز تعدى الوكيل عن مورد الوكالة 

و إن تعدى كان فضوليا فهو من الواضحات لأنّهِ مقتضى الوكالة. 

[المسألة 14: لو وكلت المرأهً رجلا فى تزويجهاء ليس له ان يزوجها من نفسه 


اشارةٌ 


المسألة :١0‏ لو وكلت المرأهُ رجلا فى تزويجهاء ليس له ان يزوجها من نفسه. إِنَا إذا صرّحت بالتعميم» أو كان كلامها بحسب متفاهم 
العرف ظاهرا فى العموم بحيث يشمله نفسه. 
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مقتضى اطلاق الوكالة فى النكاح 


١١ أقول: قد وقع الكلام فى المسألهُ فى كلمات الاصحاب تبعا لبعض الروايات الواردة فيها. و يظهر من كلام النراقى فى المستند‎ )١( 
عدم الخلاف فيها كذلك.‎ 05١ كونه إجماعيا فى الجملة؛ كما يظهر من كلام الشهيد الثانى فى المسالكك,‎ 


صور . خمسة فى المسألة 


و جملة القول فيها أن للمسألة صورا خمسة: -١‏ إذا وكلت المرأةً احدا فى تزويجها لرجل معين. ؟- إذا وكلت المرأةً و اطلقت. *- إذا 
قالت: زوجنى لنفسكك خاضة. 


حكم الصورة الاولى و الثانية 


لا إشكال فى عدم جواز تزويجها لنفسه فى الصورة الاولى؛ و إِلَا كان فضوليا. و قد صرّح غير واحد بعدم الجواز فى الثانية (صورة 
الاطلا-ق)» و هى التى ادعوا الإجماع أو عدم الخلاف فيهاء و الذى يستدل به على عدم الجواز أمران: انوار الفقاهة؛ ج”؛ ص: 71١‏ 
الأأول: انصراف اطلادق الوكالة إلى غير الوكيلء فانّ ظاهرها اختلاسف الزوج و المزوّج. الثانى: روايات؛ منهاء صحيحتا الحلبى و 
الكنانى؛ ففى الاولى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى امرأه ولّت أمرها رجلاء فقالت: زوجنى فلانا. فقال: لا ازوجكك حتى تشهدى 
لى أن أمرك بيدى؛ فاشهدت له. فقال عند التَرويجٍ للذى يخطبها: يا فلان عليكك كذا و كذا؛ قال: نعم. فقال هو للقوم: أشهدوا أن 
ذلكك لها عندى؛ وقد زوجتها نفسى. فقالت المرأة: لا ولا كرامة؛ و ما أمرى إِلَّا بيدىء و ما وليتكك أمرى إِلَا حياء من الكلام. قال: 
تنزع منه و يوجع رأسه .)1١‏ و الاستدلال به مشكل جدا؛ و ذلك لأنْ مفروض الرواية بحسب الظاهرء كونها من القسم الأول. و أن 
الوكيل دلّس الأمر على المرأةً فى قوله: أمركك بيدى؛ و لم تكن راضية بذلكك. و اذاء لما عرفت الحال؛ تبرئت منه. و من هنا امر الإمام 
عليه السّ.لام بتعزيره أيضا. و مثله روايهُ الكنانى» على ما ذكره صاحب الوسائل ذيل الروايةٌ الاولى. و منهاء ما رواه عمار الساباطى؛ قال: 
سألت أيا الحسن عليه السّ.لام عن امرأةُ تكون فى أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتهاء أ يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ 
تقول له: قد وكلتكك فاشهد على تزويجى. قال: لا. قلت له: جعلت فداكك و إن كانت أيّما. قال: و إن كانت أيّما قلت: فان وكلت غيره 
بتزويجها (فيزوجها) منه. قال: نعم «0. بناء على أنه إذا لم يجز فى صورة التصريح بخصوص اسم الوكيل» فعدم الجواز عند الاطلاق 
أوضح. و بعبارة اخرىء هذه الرواية و إن كانت ناظرةٌ إلى الصورة الخامسة و لكن يمكن استنباط حكم الصورة الثانية و ما بعدها منها 
بمقتضى الأولوية. و لكن سيأتى أنّ هذه الرواية فى موردها معرض عنها عند المشهور؛ و لهم كلام فى سندهاء فَانّه رواها الشيخ؛ فى 
التهذيب, باسناده إلى محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيدء عن مصدق بن صدقة؛ عن عمار 
الساباطى» قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام الخ. و نقد سند الحديث هكذا: انوار الفقاهة» ج. ص: -١ 7١18‏ أما طريق الشيخ, إلى 
محمد بن على بن محبوب. فالظاهر أنّه صحيح. -١‏ أمّا ابن محبوب» فهو شيخ القميين فى زمانه؛ ثقَه عين» فقيه» صحيح المذهب. 
(على عا ذكره التجاشى :و العلامة فى الخلاضة): #ددو أثا أحمد ين الخسوه فهو أحمد بن الشسن بن على ابن محمد يخ فضال» بقرينة 
روايته عن عمرو بن سعيدء فهو من الفطحيين» غير أنه ثقهُ. (كما عن النجاشى و الشيخ و العلامة). *- أمّرا عمرو بن سعيد» فهو 
المدائنى» فقد وثقه النجاشىء و العلامة؛ لكن حكى الكشى عن بعض (نصر بن الصباح) أنّه فطحى؛ ثم قال: و نصرء لا أعتمد على 
قوله؛ و الظاهر أنه مستند إلى كون نصر من الغلاه على ما ذكروه فى الرجال؛ و لم يوثقه أحد فيما رأيناه. ه- أمّا مصدقء و عمار 
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كلاهما فطحيان و لكنهما ثقتان؛ فالسند و إن كان مشتملا على جماعة من الفطحيين و لكنهم ثقات» لا يضر ذلكك بقبول روايتهم. و 
لكن العمدةٌ اعراض الأصحاب عن العمل بهاء حتى فى موردهاء لا ضعف سندها كما ذكره غير واحد. و أما دلالتهاء فإنما يمكن 
الاستدلال بها فى بدء النظر؛ أمَا عند التأمل» فليس فيها إِلّا الوكالة فى الشهادة على التزويج, لا نفس التزويج, و هذا غير كاف؛ لأنَّ 
الشهادة على التزويج التى تكون مستحبا عندنا لا تشمل الزوج أو الزوجة. و يمكن أن يكون المنع» لتولى طرفى العقد من شخص 
واحد بناء على منعه» أو تحمل على التقية أو شبه ذلك؛ فالعمل بمفادها هنا- كما ذكره فى الحدائق- ممنوع. فالعمدة فى المقام» هى 
انصراف الاطلاق إلى غير الوكيل؛ و لو فرض الشكك كان الحكم عدم الشمولء فانْ الشمول هو الذى يحتاج إلى دليل. 


حكم الصورة الثالثة و الرابعة 


و أمَا الصورة الثالثة و الرابعة (المصرحة بالعموم» و المصرحة بشموله حتى للوكيل)؛ مقتضى القاعدة فيهما صحة الوكالة و النكاح, لأنَّ 
المانع و هو الانصراف قد ارتفعء و أمَا الاستناد فى عدم الجواز إلى الروايات السابقة» فقد عرفت حالها و عدم كفايتها. 


حكم الصورة الخامسة 


و أمَا الصورة الخامسة؛ و هى ما إذا وكلها لتزويجها لنفسه فقط» فقد صرح فى الحدائق بعدم الجواز استنادا إلى رواية عمار» و قال: 
الفذاهر أنه لل وه لذلكك إلامن يت كرنه مرجبا قابلة 11 هذا؛ وقد عرفت عدم إمكان العمل بالرواية لإبهامها فى نفسهاء و 
اعراض الأصحاب عنهاء و إن كان الاحوط كون الوكيل غير الزوج. 


بقى هنا شىء: 


وهو أنه هل يأتى هذا الكلام فى عكس المسألة» و هو ما إذا و كل الزوج الزوجة فى تزويجه. فعقدته لنفسها؟ الظاهر أن ما ذكرنا من 
مقتضى القاعدة يأتى فيهاء و أمَا رواية عمار» لو فرض العمل بها فى مورده تعبداء يشكل التعدى منها إلى صورة العكس؛ اللّهم إِلَا أن 
يقال بالفحوى. و الله العالم. 


[المسألة 18: الأقوى جواز تونّى شخص واحد طرفى العقد] 
اشارة 


المسألة :١8‏ الأقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد. بأن يكون موجبا و قابلا من الطرفين؛ أصالهُ من طرفء و وكالة من آخر؛ أو 
ولايهُ من الطرفين؛ أو وكالهٌ عنهما؛ أو بالاختلاف؛ و إن كان الأحوط الاولى مع الامكان, تولى اثنين وعدم تولى شخص واحد من 
الطرفين» خصوصا فى تولّى الزوج طرفى العقدء اصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة فى عقد الانقطاع؛ فإنه لا يخلو عن إشكال غير 
معتد به» لكن لا ينبغى فيه تركك الاحتياط. 


تولّى شخص واحد طرفى العقد 


)١(‏ أقول: هذه المسألة كثيرا ما يقع محل الابتلا-ء؛ و يكثر البلوى بهاء إذا لم يوجد العارف بإجراء صيغ العقود إلا وداه أو وراد 
التبركك برجل إلهى لإجراء طرفى العقد؛ أو غير ذلكك. و قد حكى النراقى فى المستند» عن المسالك, عدم الخلاف فيه و أنّه ذهب 
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الفاضلان و فخر المحقّقين و الشهيدان إلى الجواز. ثم حكى عن إيضاح الفوائد عن بعض علمائناء المنع منه؛ ثم قال: و هو الأقوى ل 
و فى الرياض: الأشبه الأشهر كما عن الإسكافى ... الجواز (أى جواز تزويج الوكيل لنفسه)» و لو لزم تولية طرفى العقد. "١‏ و يظهر من 
الجواهر فى ذيل المسألة السابقة أيضاء الجواز و ادعى عدم وجدان الخلاف فيه. 0" 


أدلّهُ الجواز 


و كنا فى سالف الزمان ممن يميل إلى المنع» ثم رجعنا عنه و أفتينا بالجواز. و استدل للجوازء بعمومات أدلة الولاية و الوكالة؛ فانٌ 
المستفاد منها جواز تزويج الوليّ انوار الفقاهة» ج" ص: 5١18‏ و الوكيل عن اثنين؛ بل قد يلوح من بعض الاخبار الخاصة» جوازه. كما 
سنشير إليه إن شاء الله (فى ذيل المسألة). إن قلت: يشترط فى المتعاقدينء التغاير و التعددء فانٌ هذا هو المستفاد من معنى العقدء فانّه 
لا يكون إلا بين اثنين. قلنا: التغاير الحقيقى لا دليل عليه؛ بل يكفى الاعتبارى. فالوكيل باعتبار كونه وكيلا عن الزوجء يغاير باعتبار 
كونه وكيلا عن الزوجة. نعم, التغاير الحقيقى يعتبر فى الطرفى الواقعى- أى الموكلين- فانّه لا معنى فى المعاقدة بين الإنسان و نفسه. 
هذا مضافا إلى أن بناء العتقلاء هنا جار على ذلكك- و هو العمدة- فانّه قد يوقع اسناد البيع أو التكاح رجل واحدء وكيل عن البائع و 
المشترى أو الزوج و الزوجة. 


أدلةُ عدم الجواز 


و استدل على عدم الجوازء تارهً باصالة الفساد؛ و اخرى بعدم قيام الدليل على الصحة؛ و ثالث بعدم الدليل على كفاية المغايرة 
الاعتبارية؛ و قد عرفت الجواب عن الجميع. كما أنّه قد يستدل له بموثقة عمار, السابقة» فانَ النهى عن تزويج الوكيل لنفسه لا يكون 
إلا لذلك. و فيه» انكك قد عرفت اعراض الأصحاب عنهاء و إجمالها فى نفسها؛ و على فرض قبولهاء ليس فيها إشارة إلى أن المنع من 
هذه الجهة؛ فالقول بان المنع من هذه الجهة تحكم. و هناك روايات تشعر (أو تدل) على وقوع ذلككء أى تولى طرفى العقد من الله 
تعالى أو من بعض المعصومين (عليهم السلام) أو من بعض آخر. -١‏ منهاء ما ورد فى قصه آدم و حواء فى حديثء قال الله عزٍّ و جل: 
قد شئت ذلكء و قد زوجتكها فضمها إليكك .1١‏ و ليس فيها ما يدل على قبول آدم هذا العقد؛ اللّهم إِلَا أن يقال ليس فى مقام البيان 
من هذه الجهة. انوار الفقاهة؛ ج؛ ص: 7194 1- و منهاء ما ورد فى قصة المرأة التى جاءت إلى النبى صِلَى الله عليه و آله» و طلبت 
تزويجها من رجلء إلى أن قال:- قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن؛ فعلمها إِيّاه. »١١‏ و ليس فيها أيضا من قبول الرجل عين و لا 
أثرء (و يرد عليها ما مر فى سابقتها). *- ما ورد فى قصة أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى حديث طويلء فى المرأة التى نفت أن يكون 
الغلام ولدا لها- إلى أن قال- أشهد الله و أشهد من حضر من المسلمين أنى قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم 
«". ليس فيها من قبول الغلا.م أثرء و العقد و إن كان صورياء و لكنه دليل على كون تولى طرفى العقد صحيحا. اللّهم إِلَا أن يقال 
إنكار المرأة بعد سماع العقد إنكارا شديداء لم يدع مجالا لقبول الغلام و رده. *- و منهاء ما ورد فى قصة المرأة التى وكلت لرجل 
لترويجها من غيره. فقال هو للقوم: أشهدوا أن ذلك (المهر المعين) لها عندى و قد زوجتها نفسى «. و قد مرّ أنا كنا فى سالف 
الزمان من القائلين بعدم جواز تولى طرفى العقد لرجل واحدء و لو بعنوان الاحتياط الواجبء ثم رجعنا عنه؛ و الأول» كان من باب عدم 
تعارفه بين العقلاء» و عمومات صحة العقود ناظرة إلى ما بين العقلاء. ثم رأينا أنه قد يكون ذلكك فى إمضاء الاسناد كتابة» الذى هو 
بمنزلة الإنشاء اللفظى» مضافا إلى ما قد عرفت فى معتبرة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ ممما يدل على ان تولى طرفى العقد لم 
يكن أمرا منكراء و ردع الإمام ليس من هذه الجهة» بل من جهة تدليس الرجل. 


هل هنا فرق بين العقد الموقت و الدائم؟ 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحهً 0869 من لاعرو 
بقى الكلام فى أنّه ما الفرق بين العقد الموقت و الدائم الذى جعله فى المتن أشد انوار الفقاهة» ج ص: 7٠١‏ احتياطاء منه» و لعله 
بسبب حمل روايةُ عمار على العقد الموقتء للغلبة فى الايم؛ والانصاف أنه لا ظهور فيها من هذه الجهةٌ. *** 

[المسألة /17: إذا وكلا وكيلا فى العقد فى زمان معين 

اشارة 

المسألة :١7‏ إذا وكلا وكيلا فى العقد فى زمان معين, لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلكك الزمان» ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه. و لا 
يكفى الظنّ. نعم» لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى, لأنّ قوله حجة فيما وكل فيها. 

لا يجوز المقاربة إِنَا بعد علمهما بإيقاع العقد من جانب الوكيل 


)١(‏ أقول: المسألة واضحة لا ستر عليهاء فانْ اصالة عدم تحقق العقد تكون دليلا على عدم جواز ترتيب الآثار الشرعية؛ و الظن المطلق 
ليس بحجة: و حمل الفعل على الصحةُ فرع صدور فعل منه؛ و المفروض الشكك فيه؛ و أمّا حجية أخباره من باب أنه الأمين؛ أو شبيه 
بذى اليد الذى جرت سيرة العقلاء على الأخذ بقوله. نعم؛ لو كان متهماء لا يمكن القبول منه إِلَا إذا علم بصدقه فيما يخبر أو يعلم من 
قرائن اخرى. و اللّه العالم. #* 

[المسألة 14: لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح 

اشارة 

المسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواما أو انقطاعاء لا للزوج و لا للزوجة؛ فلو شرطاه بطل الشرطء بل المشهور على 
بطلان العقد أيضا؛ و قيل ببطلان الشرط دون العقدء ولا يخلو من قوة. و يجوز اشتراط الخيار فى المهر مع تعيين المدّة فلو فسخ ذو 
الخيار» سقط المهر المسمّى» فيكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل. هذا فى العقد الدائم الذى لا يعتبر فيه ذكر المهر؛ و 
أمّا المتعهُ لا تصح بلا مهر. فهل يصح فيها اشتراط الخيار فى المهر؟ فيه إشكال. )١(‏ أقول: هذه المسأله فى الحقيقة تشتمل على 
فرعين: -١‏ هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح, بأن يقول الزوج أو الزوجة أو كلاهما عند إنشاء العقد, ان لى الخيار إلى سنة» 
فان أردت فسخت العقد. و على فرض عدم الصحة؛ فهل يبطل الشرط فقط أو هو مع العقد؟ -١‏ هل يجوز اشتراط الخيار فى المهر؟ و 


[فى المسألة فرعان 
الفرع الاوّل: اشتراط الخيار فى عقد النكاح 


اشارة 


المشهور فيه عدم الجوازء بل ادعى عليه الإجماع. قال فى الجواهر: لا يصح اشتراطه فى العقد اتفاقا كما فى كشف اللثام و غيره. 0١١‏ و 
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قال فى الحدائق: ما اشتراطه فى أصل النكاح» فالمشهور أنه غير جائز» و لو اشتراطه كان العقد باطلا ... و خالف فى ذلكك ابن ادريس 
فحكم بصحة العقد و فساد الشرط. )7١‏ و حكى فى المستمسك, عن مكاسب شيخنا الأعظم: عن الخلاف و المبسوط و السرائر و 
جامع المقاصد و المسالككء الإجماع عليه؛ و قال فى ذيل كلامه بعد نقد الأدلة التى استدل بها على البطلان» ما نصّه: فاذاء العمدة 
الإجماع المدعى و إن كان ظاهر انوار الفقاهة. ج*, ص: 7١‏ الحدائق وجود القائل بالجواز لأنّه نسب المنع المشهورء و لكن لم 
يعرف بذلك قائلء ولا من نسب ذلك إلى قائل» و قال فى جامع المقاصد أنه قطعى. )١١‏ و استدل للبطلان بامور: -١‏ الإجماع» (و 
سيأتى الكلام فيه إنشاء اللّه). 1- أنه ليس معاوضة حتى يصح فيه الاشتراط» و لذا لا يعتبر فيه العلم بصفات المعقود عليه. *- فيه شائبة 
العبادة» و العبادات لا يدخلها الخيار. *- اشتراط الخيار يوجب ابتذال المرأة» و هو ضرر عظيم عليها. ه- قد ورد فى صحيحة ابن بكير» 
قال أبو عبد الله عليه السّلام: إن سمّى الأجلء فهو متعة؛ و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات «07. و عن أبان بن تغلب؛ فى حديث 
صيغة المتعة» قال لأبى عبد الله عليه السلام: فانّى استحيى أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضرٌ عليكك! قلت: و كيف؟ قال: لأنكك إن لم 
تشترط» كان تزويج مقام ... و لم تقدر على أن تطلقها إِلَا طلاق السنة. «* *- ما دل على أنه لا يرد التكاح من عيوب خاصة. © و 
لكن جميع ذلكك. قابل للنقد. أما الأول» فسيأتى. أما الثانى» فلان عدم جريان الاشتراط فى غير المعاوضاتء أول الكلام؛ فهو مصادرة 
على المطلوب. و أمّا الثالث» فلأنه ليس عبادة حقيقة» و على فرض قبوله قد يدخل الشرط فى العبادات أيضاء كما فى الإحرام. و اما 
الرابع» فلأنّه أخص من المدعى. لأنّ الخيار لو كان للمرأة لا يوجب ابتذالهاء بل انوار الفقاهة» ج"؛ ص: 77 يوجب قوتها و سلطتهاء 
مضافا إلى أنّه استحسان ظنّى واضح. و أمَا الخامسء فلان المراد من النكاح الباتٌ و تزويج مقام» كونه كذلكك بحسب طبيعتهاء كالبيع 
اللازم بمقتضى طبعه الذى لا ينافيه جواز خيار الشرط فيه؛ و لذا جواز رد عقد النكاح بالعيوب لا ينافى ذلكك. و أما السادسء فلانه 
ليس فى مقام البيان من هذه الجهة» بل المراد إخراج سائر العيوب. و بعبارة اخرى, الحصر هنا إضافى بالنسبة إلى أنواع العيوب» دون 
الخيارات. نعم؛ هنا دليل آخر يمكن الركون إليه؛ و إن لم نر ذكرا له فى كلماتهم. و هىء إِنْ هناكك روايات كثيرة تدل على نفى خيار 
المرأة؛ لا بالمعنى الذى نحن بصدده. بل بمعنى كونها مختارة من قبل الزوج فى المقام معه» و عدمه. و لكنه يمكن استفادة المطلوب 
منها. توضيح ذلكك. أنّه جاء فى الكتاب؛ فى قصة أزواج النبى صلى الله عليه و آله» قوله تعالى: يا أبّهَا الي قلْ لأزُواجك إن كين 
ردن الْحَياةً الدَّنْيا و زيتتها كمال افك و ان ناشكز وورانا عيلاه وإ 8ق تردق الله ووفولة و التداد الُآخرَ قن الله 1 
التكيعاق ينكل أخرا عطليما. 0 خبعل لبن الخزار قن الاقافاة مق لي اللااغليدو لهب تركهاء فالخارق العام دازو لكف ان 
بعد توفر الغنائم عند النبى صِلَى الله عليه و آله؛ و استدعاء كل واحدةٌ منهن متاعا جديدا من متاع الدنياء و لما كان اشتغالهن بهذه 
الا-مور منافيا لمقام النبى و كيانه صلَى الله عليه و آله. ختيرهن فيما ذكر). ثم وقع الكلام بينهم؛ فى أن معنى هذا الخيار ألا كفاية 
خيارهن فى خصول الطلاق معده أو كان الطلاق يده -صضلى الله علية.و آله بعد الخار. وفى الفرض الأول .هل يختض ذلك بهاضلى 
الله عليه و آله أو يجرى فى سائر المؤمنين. و كل مؤمن يجوز له فى أن يخبر زوجته أو زوجاته كذلك. و يقوم اختيارها مقام 
الطلاق. (و قد ذكره صاحب الجواهرء و غيره» فى مباحث الطلاق. فراجع) 2١‏ و المعروف بين الفقهاء, ان اختيارها لا أثر له» و يحتاج 
إلى إجراء الطلاق. وقد وردت هذه الروايات» فى الوسائل /١0‏ 8*”, الباب 5١‏ من أبواب مقدمات الطلاق» و هذه الروايات تقرب من 
عشرين رواية؛ تتركب من طوائف مختلفة؛ نبحث عنها انوار الفقاهةء ج*: ص: 118 إنشاء الله فى محلّها؛ و لكن طائفتان منها يمكن 
الاستدلال بهما على ما نحن بصدده. الا-ولى: ما يدل على عدم جواز جعل الخيار لها حتى فى نفس العقدء و هى كالصريحة فى 
المقصود. و هى ما رواه هارون- أو مروان- بن مسلم» عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال؛ قلت له: ما تقول فى 
رجل جعل أمر امرأته بيدها. قال: فقال لى: ولي الأمر من ليس أهله و خالف السنّهُ و لم يجز النكاح. ١١‏ و قوله: لم يجز النكاح؛ دليل 
على أن هذا الخيار كان مجعولا لها فى نفس صِيغهٌ العقد. و الرواية و إن كانت ضعيف السندء و لكن يمكن انجبارها بعمل المشهور. 
هذاء و لكنها تدل على بعض المقصود للمرأة» و لعل عدم ذكر الرجل من جهه عدم حاجته إليه بعد اختياره فى الطلاق. الثانية: ما يدل 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 088 من لاعرو 


على عدم جواز جعل الخيار لها بعد العقد, و إِنَ ذلك كان من خصائص النبى صلى الله عليه و آله و زوجاته. منهاء عن محمد بن 
مسلمء قال: سألت أبا جعفر عليه السَلام عن الخيار. فقال: و ما هو و ما ذاك. إِنّما ذاكك شىء كان لرسول الله صلى اللّه عليه و آله 079. 
و منهاء ماعن عيص بن القاسم. عن أبى عبد الله عليه السّلام» قال: سألته عن رجل ير امرأته» فاختارت نفسهاء بانت منه؟ قال: لاء 
إِنّما هذا شىء كان لرسول الله صلَّى الله عليه و آله خاصّة؛ الحديث «. منهاء رواية اخرى لمحمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه 
التّر.لام قال: ما للنساء و التخيير إنما ذلكك شىء خصٌ الله به نبته. «©" منهاء رواية ثالثة له قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّدلام: إِنَى 
سمعت أباك يقول أن رسول الله صلى الله عليه و آله ختبر نساء فاخترن الله و رسوله فلم يمسكهن على طلاقء و لو اخترن أنفسهنء 
لبنّ. فقال: انوار الفقاهة. ج”» ص: 7١18‏ إن هذا حديث كان يرويه أبى عن عائشة. و ما للناس و الخيار؛ إِنّما هذا شىء خصٌ الله به 
رسوله صلَى الله عليه و آله. 0١١‏ و هذه الروايات» و إن كانت ناظرةٌ إلى جعل الخيار لها بعد العقد. و لكن تحاشى الإمام عليه السّرلام 
عن ذلك, تدل على عدم جواز جعل ذلك لها فى نفس العقد أيضاء إما بالأولوية أو بالغاء الخصوصيّة. نعم» هناك روايات اخرى فى 
نفس ذاكك الباب» كد ل غلى عسينة بغ :الغبان لياو أنها إذا اخهعارت كان منولة الظلاق؟ و لكنيامقيدة عاادانا فى الجلس» (مفل 
و6١‏ منه). و لكنها معرض عنها عند الأصحاب فى أبواب الطلاق» محمولة على التقيةُ بقرينة ما سبق. أضف إلى ذلكك كله عدم 
جريان الخيار فى النكاح عن العقلاء من أهل العرف, و فى مذاق المتشرعة لا يكون هناكك بينونة إِلَا بالطلاق» فالحكم فى المسألة 


واضيخة جمد الله تعالي. 
هل الشرط الفاسد يبطل العقد؟ 


فقد تحصل من جميع ما ذكرناء أن اشتراط الخبار فى النكاح غير جائز» فيبطل الشرط. ثم إِنّهِ يقع الكلام فى أنّه إذا بطل الشرط» فهل 
يبطل العقد أيضا أم لا؟ قال فى الحدائق: لو اشترطه كان العقد باطلا ...؛ و بذلكك قطع الشيخ فى المبسوطء و جملهُ من المتاخرين ... و 
خالف فى ذلكك ابن ادريس» فحكم بصحة العقد و فساد الشرط ... و قال أنّه لا دليل على البطلان من كتاب و لا سن و لا إجماع» بل 
الإجماع على الصحة لأنّه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابناء و إِنّما هو من تخريج المخالفين و فروعهم؛ و اختاره الشيخ على 
عادته فى الكتاب. 23١‏ و لكن قال فى الجواهر: أنْ القول فيها ببطلان العقد ببطلان الشرطء معروف؛ بل فى انوار الفقاهة. ج”: ص: 
7 كشف اللثام نسبته إلى المشهور هنا. 2١١‏ و زاد فى المستمسكك حكاية الشهرة عن المسالكك أيضا. 07١‏ و لكن ظاهر الشرائع» عدم 
فساد العقد هنا بفساد الشرط من غير ترديد. و على أى حالء فالظاهر أن القول بالبطلان فى المسألة» مشهور بين الأصحابء و دعوى 
الإجماع على خلاافه- كما عن ابن ادريس فيما عرفت- لا اعتبار به. و من العجب. أن المشهور فى أبواب الشروط الفاسدة أنّها لا 
تفسد العقد به» و لكن حكموا هنا بالفساد؛ فلا بدّ من مطالبه الفرق. و على كل حالء العمدهٌ فى القول بصحةٌ العقد, ما ذكره ابن 
ادريس من وجود المقتضى للصحةء و انتقاء المانع. فانّه لا دليل للبطلان من كتاب و سنة» مع وجود أدلة صحة العقد و وجوب الوفاء 
بها. كما أن عمدة الدليل على البطلانء أن نفوذ العقد بدون الشرطء مما لم يقصده الزوجان. فان صح العقد بغير الشرط» كان ما قصد 
لم يقع و ما وقع لم يقصد. و يجاب عنه. بأنْ الشروط بحسب الارتكاز العرفى» من قبيل تعدد المطلوب. فاصل العقد مطلوب, و الشرط 
مطلوب آخر؛ فلو لم يتم شرائط الصحة للشرطء فأصل العقد يكون صحيحا. و مثله ما ذكروه فى بيع ما يملكك و ما لا يملكك؛ أو بيع ما 
يملكك و مالا يملكك؛ و ليست الشروط أقوى من أجزاء المبيع. و كذلكك لو كان الصداق فى عقد النكاح مما لا يملكك كالخمر و 
الخنزير؛ أو مما لا يملكه الزوج كما إذا أصدقه عبدا فبان حرا؛ فان الحكم بالصحة فى جميع ذلكك مما اتفقت عليه كلماتهم؛ و ليس 
ذلكك كله إِلَا بسبب تعدد المطلوب, فلا يمكن أن يقال ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. هذا؛ و قد يقال إن ما ذكرتم صحيح فى 
غير أركان العقد. فانّه مقصود بالعقد بحسب الارتكاز العرفى» و ما نحن فيه من هذا القبيل» و إن شئت قلت. شرط الخيار مناف 
لمقتضى العقد. قال سيدنا الأستاذ الخوئى» (رحمه الله) فى بيان ذلكك فى بعض تعليقاته على العروة, انوار الفقاهة؛ ج” ص: 718 ما 
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نصه: إِنْ اشتراط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا محال و هو ينافى قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل معلوم؛ 
وهذا بخلا-ف سائر الشروط الفاسدة. و يرد على ما أفاده (قدس سره)» أنْ قصد الدوام لا ينافى جعل الخيار» كما هو كذلكك فى 
أبواب البيوع؛ فالبيع تمليكك دائم و مع ذلكك قد يجعل فيه الخيار» فلا يقال أنه لم يقصد التمليك الدائم بسبب جعل الخيار؛ و مثله 
جعل الخيار فى الاجارة. و يمكن أن يكون مراد صاحب العروةٌ و غيره» ممن جعل الخيار فى النكاح مخالفا لمقتضى العقدء ما عرفت 
سابقا من أن أمر النكاح أمر بات قطعىء لا يرجع فيه فى عرف العقلاء إلا بالطلاق» فاشتراط الخيار مناف له. و هناكك وجه ثالث 
لبطلان العقد- ذكرناه فى تعليقاتنا على العروة- و حاصله أنْ الشرط إذا بطل و صح العقدء يجبر بخيار الفسخ. مثل الشروط الفاسدة 
فى البيوع إذا بطلت أجبرناها بجعل خيار التخلف. لصاحب الشرط؛ كما أن تبعض الصففقة فى ببع ما يملك و ما لا يملكك (أو ما 
يملكك و مالا يملكك)» يجبر بخيار التبعض للمشترىء أو هو و البائع؛ و لكن فى النكاح لا يمكن جبرانه بالخيار. فالحاصلء أن الفساد 


الفرع الثانى: شرط الخيار فى المهر 


و الظاهر أنه معروف بين الأصحاب كما أفتى به فى الشرائع؛ و القواعد؛ و المسالكك؛ و كشف اللثام؛ و غيرها (على ما حكى عن 
بعضهم) بل قال فى المستمسكت: أنّهم أرسلوه ارسال المسلمات من دون نقل خلاف. "١١‏ و قال الشيخ (قدس سره»» فى الخلاف» فى 
المسألة ”؛ من كتاب الصداق: إذا أصدقها دارا و شرط فى الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار» صح الصداق و الشرط معاء و النكاح 
صحيح. و للشافعى فى صحة الصداق قولان: أحدهماء يبطل و الثانى» يصح. فاذا قال انوار الفقاهة. ج* ص: 759 يصحء فله فى 
الصداق ثلاثة أوجه: أحدهاء يصح المهر و الشرط معاء كما قلناه. و الثانى» يبطلان معا. و الثالث» يبطل الشرط دون الصداق. ثم قال: 
دليلناء قوله عليه السّ.لام: المؤمنون عند شروطهم؛ و لأنٌ هذا الشرط لا يخالف الكتاب و السنة؛ فيجب أن يكون صحيحا. )١١‏ انتهى. 
أقول: تقييده بثلاثة أَيَام لشرط الخيار» ناظر إلى ما هو الغالب فى هذه الامور و فى غير واحد من الخيارات» حيث إِنّها مشروطة بثلاثة 
أيّام؛ و إلا لا يكون لهذا الشرط حد معين. و كيف كان عدم استناد الشيخ (قدس سره) إلى الإجماع» كما هو رأيه فى كثير من 
المسائل؛ و عدم نقل الخلافء (لعله) دليل على عدم تعرض كثير من الأصحاب. له. و الأقوى ما هو المعروفء و الدليل عليه ظاهر. 
فانٌ عموم أذلة وحوبه الوقاء القروط إلا'ماخالق الكتات هه ذلكفه مله و المفروشن أن المهر ليس من أركان العقد الدائم» و 
حينئذ لو فسخه؛ رجع إلى مهر المثل؛ لأنّْ العقد لا يخلو عن مهر إا المسمى أو المثل. نعم» اللازم تعيين مدَّهُ الخيار. كما صرّح به 
جماعة من الأصحاب. لأنّ إبهامه و إجماله يوجب الغرر بلا إشكالء و اطلاق كلمات الأصحاب لا يدل على عدم وجوب تعيينه لأنْهم 
ليسوا فى مقام البيان من هذه الجهة قطعا. و هكذا الكلام فى شرط الخيار فى البيع و غيره» فلا بد من تعيين مدّته بلا إشكال. 


شرط الخيار فى العقد الموقت 


هذا كله فى العقد الدائم؛ أمَا العقد المؤقت» فيشكل شرط الخيار فى مهره؛ لأنّ المهر ركن فيه» فاذا فسخه يبقى بلا مهر. اللّهم إِنَا أن 
يقال الواجب فيه تعيين المهر فى ابتداء العقد. لا فى الاستدامة و هنا كذلكء فانٌ الخيار و الفسخ يفسخه من حينه؛ لا من أول العقدء 


و لكن لازمه رجوع الزوجة إلى مهر المثل هناء و هو غير معروف فى أبواب العقد الموقت. فالحكم ببطلان الشرط دون العقد. قوئٌ. 
[المسألة 1: إذا ادعى رجل زوجية امرأهُ فصدقته 


اشارة 
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المسألة 19: إذا ادعى رجل زوجية امرأه فصدقته؛ أو ادعت امرأةٌ زوجية رجل فصدقهاء حكم لهما بذلك, مع احتمال الصدق. و ليبس 
لأحد الا-عتراض عليهماء من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين» أو غريبين. و أمَا إذا ادعى أحدهما الزوجية و انكر الآخرء فاليينة 
على المدعى و اليمين على من انكر. فان كان للمدعى بينةُ حكم له؛ و إِلّا فتتوجه اليمين إلى المنكرء فان حلف؛ سقط دعوى المدعى؛ 
و إن نكلء يرد الحاكم اليمين على المدعىء؛ فان حلف, ثبت الحق؛ و إن نكل» سقط. و كذا لو رده المنكر على المدعى و حلف؛ 
ثبت؛ و إن نكل» سقط. هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى؛ و أمَا بحسب الواقع؛ فيجب على كل منهما العمل على ما هو 
تكليفه بينه و بين الله تعالى. 


)١(‏ أقول: هذه المسألةُ و المسائل الخمس الآتيهُ» تكون من مسائل الدعاوى و حقها أن يبحث عنها فى أبواب القضاء و شبههاء و لكن 
جرت عادة القوم بذكر بعض المصاديق فى الأبواب الآدخر؛ و على كل حالء هذه المسائل أسست على مبانى معلومة فى أبواب 
القضاءء منها: -١‏ اقرار العقلاء على أنفسهم جائزء و هو من المسلمات. و قد استوفينا البحث عنها فى القواعد الفقهية» فى قاعدة الاقرار. 
-١‏ البينة على المدعى و اليمين على من أنكر. ”- إذا لم تكن للمدعى بين يطلب من المنكر اليمين على نفى الدعوى؛ فإن نكل عن 
اليمين- بأى دليل كان-» يطلب من المدعى اليمين على دعواه» فلو حلف يثبت به الدعوىء و إن نكل هو أيضا سقط الحق من 
الجانبين. انوار الفقاهة. ج2 ص: 7*١‏ 8- كذلكك لو رد المنكر أليمين على المدعى» فحلفء يثبت الحق؛ و إن نكل سقط من 
الجانبين. و هذه المسائل كالمقطوع بينهم؛ و تطلب أدلتها من أبواب القضاء. 


الصور السبعة و حكمها 


وغلن هذا الأساضن تعوه إلى المسالة فتقول د ومن الله سييحاته الهداية د فيها ضور سبعة: ات إذا ادضكة المرأة زوحية وجل أو بالعكس 
مع تصديق الآخرء حكم لهما بذلكك. و دليله قاعدة الاقرار. و ليس لأحد الاعتراض عليهما إلا أن يعلم كذبهما فى هذا الدعوى. مضافا 
إلى قاعده الحمل على الصحة. فبالنسبة إلى لزوم التزامهما بآ ثار الزوجية من النفقة و الارث و غيرهماء يرجع إلى الاقرار؛ و بالنسبة إلى 
أفعال مثل المواقعهُ و غيرهاء يحمل فعلها على الصحةٌ مطلقا من دون فرق. و الفرق بين البلدى و الغريب» كما يحكى عن بعض العامة 
مما لا وجه له. و وجوب الاشهاد. على فتوى بعض المخالفين» لا يكون دليلا على وجود الشاهد للبلدى دائماء و لعل الشاهد سافر أو 
مات أو لا يعرف مكانه؛ كما أنه لا يطلب من المرأة عند إرادةٌ تجديد النكاح» شهود الطلاق. اما إذا لم يصدقه الآخرء بل أنكر مقاله؛ 
فله أربع صور: -١‏ تارة» تكون للمدعى البِتِنةُ على مدعاه؛ فيحكم له به. ”- أخرىء لا تكون له ذلكك فيستحلف المنكر فيحلف على 
النفى» فتسقط الدعوى. *- و ثالثة» ينكل عن اليمين» فيرجع الحاكم إلى المدعى؛ فلو حلفء ثبت الحكم له. 4- و رابعة لا يحلف 
المدعى أيضاء فتسقط الدعوى. أمّا إذا كان المدعى ليس له بَيْنةٌ» و المنكر لا يحلف. بل يرد اليمين و يقول فليحلف المدعى على 
دعواه» فيطلب منه الحاكم ذلككء فله صورتان: #- تارة يحلفء فيثبت به الدعوى. انوار الفقاهة» جا ص: ”77 1- و اخرى لا يحلف» 
فتسقط الدعوى. كل ذلككء لأصول معلومة مضبوطة ثابتة فى أبواب القضاء مما لا يمكن مخالفتها. يبقى الكلام فى أن هذه الأحكام 
أحكام ظاهرية من باب فصل الخصومة ولا يوجب تغيبرا فى الواقع؛ فلو كان الزوج كاذبا فى دعواه أو الزوجة كاذبة» ثم ثبت له حق 
بحسب الظاهرء يكون مسئولا عند الله. و قد ادعى الإجماع على ذلكك؛ و يدل عليه المعتبرة المعروفة» عن أبى عبد الله عليه السَّلام» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إِنّما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان» و بعضكم الحن بحجته من بعضء فَأَيّما رجل قطعت له من 
مال أخيه شيئاء فانما قطعت له قطعةٌ من النار. »1١‏ و هذا هو مقتضى القاعدة؛ لأنّ أحكام القضاء طريقته بلا إشكال عند العقلاء» و فى 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع لا أماعقدات. الالالالالا صفحةً 091 من /اعا|و 
الشرع. و الله العالم. 1 

[المسألة :1١‏ إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار» بسمع منه 

اشارة 

المسألة :'٠‏ إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار» يسمع منه» و يحكم بالزوجية بينهما؛ و إن كان ذلكك بعد الحلفء على الاقوى. 

إذا أقرّ المنكر بوقوع النكاح 


)١(‏ أقول: و المسألة غير محرّر فى كلمات الأصحاب و لم يتعرضوا لهاء إِنَا قليلا. و يظهر من بعض كلمات الجواهر فى مسألة الاقرار 
بعد الانكار» فى كتاب القضاءء (فى ما لو أقر له واحد بالملكك, فانكره المقرٌ له ثم رجع عن انكاره)» أنّه يتعارض الاقرار و الانكار و 
يتساقطان» فراجع. 0١١‏ هذا؛ و لما تعرض صاحب العروة للمسألة» ذيل المسألة الثانية من المسائل المتفرقة لعقد النكاح, أخذ الشارحون, 
مثل سيدنا الحكيم فى المستمسكك و السيد السبزوارى فى المهذب» فى شرح المسألة بما ستأتى الإشارة إليه» إن شاء اللّه. و كيف 
كان لا بد من تحرير أصل مسألة الاقرار بعد الانكار على نحو كلىء حتى يتبين حكم المقام. فنقول: (و منه سبحانه نستمد التوفيق و 
الهداية). أنه لا شكك فى عدم قيول الأتكار عد الأقران لأن الانساة مأخوذ بحكم اقراره بالإجماع و الأدلة القطعية فلا يسمع منه 
انكاره. و أمّا الاقرار بعد الانكار» فقد صرح فى العروة بانه: لو رجع المنكر عن انكاره إلى الاقراره هل يسمع منه و يحكم بالزوجية 
بينهماء فيه قولانء و الأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره و لم يكن متهماء و إن كان ذلكك بعد الحلف. و صرح فى المستمسكك 
بعدم وقوفه. على وجود قولين فى المسألة. "7١‏ و الأولى أن يقال» فى المسألة وجهانء لا قولان لعدم العثور على القائل. و دليل الوجه 
الاولى»- أى قبول الاقرار بعد الانكار- هو الأخحذ بعموم قاعدة الاقرار؛ و لا ينافيه انوار الفقاهة ج". ص: 76 الانكار السابق. و دليل 
الوجه الثانى» انصراف العموم عن مثله» و لم يثبت بناء العقلاء عليه أيضاء لا سيّما أنه يكون مظنة للتهمة دائما؛ و لا أقل من الشكك فى 
العموم؛ و الأصل عدم التأثير. و أمّا اشتراط بيان العذر و عدم اتهامه؛ فالظاهر عود كلا الشرطين إلى أمر واحد؛ فانٌ المنكر لو لم يذكر 
عذرا يكون متهما فى اقراره. (و مثال العذرء أن تقول المرأة إِنْى خفت من أهلى لو كنت مقرة» لعدم الاستئذان منهم. أو قالت» كنت 
قريب العهد بانقضاء عدَّهُ وفات زوجى السابق و كنت استحيى من الناسء فأنكرت الزواج الثانى؛ أو غير ذلكك). و الانصاف أن القبول 
مشكل جدا لما عرفت و الاتهام لا يرتفع إلا إذا علمنا بصدقها فى عذرهاء و أن الانكار السابق لم يكن عن جد و حينئذ يتغير حكم 
المسألة كما هو واضح. و من هنا يعلم أن الحكم بتعارضها و تساقطها- الذى يظهر من بعض كلمات الجواهر- أيضا ليس على ما 
ينبغى؛ لأنْه فرع قبول الثانى» و قد عرفت الإشكال فيه. و أشكل من الجميع؛ إذا كان الا-قرار بعد الحلف عقيب الانكار. و ما ذكره 
المحقق السبزوارى؛ فى المهذبء فى شرح كلام صاحب العروة من: أنْ المنساق مما ورد فى ما يتعلق بالقضاء عن المدعى و المنكر و 
الحلف و البتنة» هو المستقر منهاء لا الثابت الزائل ... فلا يبقى موضوع حتى يقال إن الحلف فاسخ تعبدى, و يكون الاقرار حينئذ بعد 
الانكار كالإقرار غير الجامع للشرائط؛ 2١١‏ أيضا فى غير محله. لما عرفت من انصراف أدلهُ حجية الاقرار عن مثل المقام» لا سيّما إذا 


بقى هنا شىء: 


وهو أنه فى أبواب الجنايات و الديون و شبههاء كثيرا ما ينكر الجانى أو المديون انوار الفقاهة ج*؛ ص: 710 جنايته أو دينه» و بعد 
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طرح الاسئلةُ من ناحية المسئولين فى دائرةً القضاءء لا يجد محيصا إِلَا عن الاقرار» و هذا اقرار بعد الانكار و هو كثير» و لا شكك فى 
قبوله إذا لم يكن الالقرار تحت الضغط؛ و ذلك لأننّه لمجال للتهمة هنا (بخلاف محل الكلام)» و لذا استقر بناء العقلاء من أهل 
العرف على قبوله إِلَّا فى موارد شاذة يكون فيها الاتهام. #** 


[المسألة :!١‏ إذا ادعى رجل زوجية امرأة» و انكرت» فهل لها ان تتزوج من غيره 


اشارة 


المسألة ١؟:‏ إذا ادعى رجل زوجية امرأة» و انكرت» فهل لها ان تتزوج من غيره؛ و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوىء و الحكم 
ببطلا.ن دعوى المدعى؛ أم لا-؟ وجهان: أقواهماء الأول؛ خصوصا فيما تراخى المدعى فى الدعوى؛ أو سكت عنها حتى طال الأمر 
عليها. و حينئذ»ء أن اقام المدعى بعد العقد عليها بِتِندُه حكم له بها و بفساد العقد عليها. و إن لم تكن بين تتوجه اليمين إلى المعقود 
عليهاء فان حلفت بقبت على زوجيتها و سقطت دعوى المدعى؛ و كذا لوردت اليمين على المدعى و نكل عن اليمين. و إِنْما الإشكال 
فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين على المدعى» و حلفء فهل يحكم بسببها بفساد العقد عليها فيفرق بينها و بين زوجها؛ أم لا؟ 
وجهان: أوجههماء الثانى؛ لكن إذا طلقها الذى عقد عليها أو مات عنهاء زال المانع فترد إلى المدعى بسبب حلفه المردود عليه من 
الحاكم أو المنكر. 


حكم من انكر زوجية رجل 


)١(‏ أقول: قد ذكر صاحب العروةء هذا الفرع بعنوان المسألة الرابعة من المسائل المتفرقة» و لم يتعرض لها كثير من الأصحاب. نعم 
ذكرها الشهيد الثانى فى المسالككء و شرّاح العروة فى شروحهم., (كالمستمسكك و المهذب). و يمكن بيان المسألة بعنوان كلى» و هو 
أنه إذا ادعى واحد على غيره بدعوى فى مال أو زوجية أو غير ذلك؛ فهل يمنع عن التصرفات فيه حتى تتم الدعوى؛ أو لا يمنع؛ أو 
يفصل بين ما إذا طالت المدَّهُ بحيث يتضرر المدعى عليه؛ و بين ما إذا لم تطل» فيمنع المدعى عليه عن التصرفات. مقتضى القاعدة» 
عدم منع المرأه عن التزويج؛ لأنّ كل إنسان مسلط على نفسه فى أمر التزويج و غيره من أشباهه؛ و لا يمكن منعه عنه بمجرد دعوى 
غيره كما أن الناس مسلطون على أموالهم و لا يمكن منعهم عن التصرفات بالبيع و الشراء و الهبهُ و غيرها بمجرد إقامة الدعوى؛ و إلا 
كان هناكك طريق لمنعهم دائما- و لو فى برهة من الزمان- انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 77 بمجرد إقامه دعوى عليه و هذا مما لا يقبله 
أحد. فمن كان مخالفا لتزويج امرأة من غيرهاء كفاه إقامة الدعوى عليها. ثم بعد التزويج, لا يخلو الأمرء من امور ثلاثة: ما يقيم البينة 
على ما ادعاه. فتكون زوجته و يبطل العقد الثانى. و إمّا لا يقيمهاء و لكن تنكر المرأة و تحلف عليه؛ أو ترد الحلف على المدعى وهو 
أيضا لا يحلف» فتسقط الدعوى. و إمّا يحلف المدعىء اليمين المردود عليه» فحينئذ يؤخذ بما لا ينافى حق الزوج الثانى. فلا يبطل 
العقند» لأنه سق خض مالك و الخلق لا أثرله: إلا لطرف الدعوئ :وهى المرأةدو فاتدقه أنه لو طلقها رجعت إلى الثاتق. و القول 
ببطلان العقد الثانى بسبب الحلفء مما لا وجه له؛ لأنّ دليل نفوذه لا يشمل المقام قطعا. إن قلت: على هذاء يكون التزويج عليها سببا 
لبطلان حق المدعى» و عدم وصوله إلى مقصوده بالحلف. فاللازم المنع عنه. قلنا: أوّلاء إن إقامة الدعوى ليست من الحقوقء بل من 
أحكام الشرع. نعم» موضوع هذا الحكم, المرأة الخلية» فاذا تزوجت انتفى الموضوع؛ فالحكم ينتفى بانتفاء موضوعه كما فى بيع العين 
أو هبتها أو غير ذلك. و لا دليل على وجوب حنظ الموضوعات. و ثانياء لا يعلم من قبل» أن المدعى يحلف اليمين المردود عليه أو لا 
يحلف؛ و منع المرأة عن التسلط على نفسهاء سبب لمنعها عن حقوقها؛ و لا دليل على أن حت المدعى»- لو فرض له حق- مقدم على 
حق المرأة على نفسهاء و مقتضى الجمع بين الحقوق ما عرفت فى فرض الطلاءقء و الله العالم. و ذكر الفقيه السبزوارى» فى مهذب 
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الأحكام, أنه لم يظهر وجه الأظهرّ فى الوجه الأول (أى جواز تزويجها) مع ما ناقشنا فى دليله من انه أشبه بالمصادرة. (و كأنه ناظر 
إلى كلام صاحب العروة أنّها خلية و مسلط على نفسها). ثم قال: يمكن أن يستدل على الصحةء باطلاق ما ورد فى ايكال الأمر إليها 
فى هذا الموضوع. ففى خبر ميسّدرء قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: القى المرأة بالفلا التى ليس فيها أحدء انوار الفقاهة؛ ج؛ ص: /77 
فأقول لها: أ لكك زوج؟ فتقول: لا؛ فأتزوجها؟ قال: نعم» هى المصدقةُ على نفسها. )١١‏ فيستفاد منه ثبوت السلطة المطلقة لها ما لم يكن 
مانع فعلى. و حينئذ فلا أثر للحق الاقتضائى مطلقا. و مع ذلك فالأمر مخالف لمرتكزات أذهان المتشرعة؛ فانّهم لا يقدمون على مثل 
هذه المرأة» إن احتملوا وجود المدعى لزوجيتهاء فضلا إذا علموا بوجود المدعى. ١؟»‏ و يمكن النقاش فى كلامه. أولاء أن كون المرأٌ 
خلية و مسلطة على نفسها. ليس مصادرة على المطلوب, بل هو قاعدٌ عقلائية و شرعية من أنْ الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم 
(سواء كان قولناء و أنفسهم. من الرواية أم لا) فلا يمكن منعهم من هذه السلطة إِلّا بدليل. و ثانياء قد عرفت أن جواز إقامة الدعوى من 
الأحكام؛ و جواز الحلف أو إقامةٌ البينة ليس من الحقوقء فالحق الاقتضائى لا محصل له. و ثالثاء أن مخالفته لمرتكزات المتشرعة إِنّما 
هو من جهه اصرارهم على الاحتياط فى هذه الامور» و كثير منهم لا يقدمون على تزويج المرأه المطلقة خوفا من فساد طلاقها. و من 
الواضع أن أمثال هذه الاحتياطات لا يمنع عن جواز التزويج. كما أن الناس لا يقدمون على اشتراء ملكك فيه دعوىء مع أنْ جواز 
اشترائه من ذى اليد مما لا إشكال فيه. فالمسألةُ ظاهرة. *** 


[المسألة 77: يجوز تزويج امرأهُ تدعى أنها خلية من الزوج 
اشارة 


المسألة ؟؟: يجوز تزويج امرأه تدعى أنّها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحصء حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاء 
فادعت طلاقها أو موته. نعم» لو كانت متهمه فى دعواهاء فالأحوط الاولى الفحص عن حالها. فمن غاب غيبةٌ منقطعة لم يعلم موته و 
حياته» إذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن و أخبار المخبرين» جاز تزويجها و إن لم يحصل العلم بقولها. و 
يجوز للوكيل أن يجرى العقد عليهاء إذا لم يعلم كذبها فى دعوى العلم؛ و لكن الاحوطء التركك. خصوصا إذا كانت متهمة. 


جواز الركون على اخبار المرأةً المأموفة 


)١(‏ أقول: قلما تعرضوا لهذه المسألة أيضا. نعم» ذكرها المحقق» فى الشرائع» فى بحث نكاح المتعة» و قال: و (يستحب) أن يسألها عن 
حالها مع التهمة؛ ١١‏ و ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)» فى شرح هذه العبارة» بعد نقل رواية أبى مريم الآتيةء ما يدل على أن ظاهر 
الرواية» الأمر بالسؤال مطلقاء إِلَا أن يعلم كونها مأمونة؛ "7٠‏ و هو دليل على عدم وجوب الفحص مطلقا. و كذلكك الشهيد الثانى» ذكر 
فى شرح المسألةُ فى المسالك, ما يدل على استحباب الفحص فى الجملة. 


عدم الفرق بين النكاح الدائم و الموقت 


و الظاهر أنّه لا فرق بين النكاح الدائم و المنقطع؛ و ارسال المسألة ارسال المسلمات فى كلماتهم؛ دليل على عدم وجود الخلاف فيها. 
و فى بحث نكاح الشبهة من الجواهر أيضا اشارة إليه» حيث قال فى بيان أمثلتها: و التعويل على أخبار المرأة بعدم الزوجء أو بانقضاء 
العدة؛ أو على شهادةٌ العدلين بطلاق الزوج أو موته» أو غير ذلكك من الصور التى لا انوار الفقاهة» ج”: ص: 75١‏ يقدح فيها احتمال 
عدم الاستحقاق شرعا؛ 0١١‏ و ذكرها فى العروة» فى المسألة السابقة بمثل ما ذكره فى التحرير مع اضافات (و الألفاظ مشابهة) و لم 
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يخالف فيه أحد من المحشين فيما وقفنا على كلماتهم. و فى بعض كلماتهم أن المسألة مشهورة بينهم؛ بل صرّح فى مهذب الأحكام 
أنّها إجماعية. 


أدلة المسألة 


و كيف كان يدل عليه روايات كثيرة: -١‏ ما مر من حديث الميسّر. (؟/ 0؟ من عقد النكاح) -١‏ ما عن عمر بن حنظلة؛ قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السّ.لام إِنْى تزوجت امرأة فسألت عنهاء فقيل فيها. فقال: و أنت لم سألت أيضاء ليس عليكم التفتيش. 25١‏ و الحديث لا 
يخلو من ابهام؛ فان قول الراوى: فقيل فيها؛ لا يدل على أن الإشكال فيها من ناحية احتمال وجود بعل لها؛ بل الظاهرء رميها بالفسوق و 
الفحشاءء فلا تدل على المطلوب. ”- ما عن فضل» مولى محمد بن راشدء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت: إِنَى تزوجت امرأة 
متعة» فوقع فى نفسى أن لها زوجاء ففتشت عن ذلكك, فوجدت لها زوجا. قال: و لم فتشت؟ 0 *- ما رواه مهران بن محمد» عن بعض 
أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قيل له: إِنْ فلانا تزوج امرأة متعة. فقيل له. أن لها زوجا. فسألها. فقال أبو عبد الله عليه 
السّلام: و لم سألها. «*» ه- ما عن محمد بن عبد الله الأشعرىء قال: قلت للرضا عليه الّ.لام: الرجل تزوج بالمرأة فيقع فى قلبه أن لها 
زوجا. فقال: و ما عليه» أ رأيت لو سألها البينة» كان يجد من يشهد أن انوار الفقاهة ج”؛ ص: 75١‏ ليس لها زوج؟ )١١‏ #- ما عن أبى 
مريم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام» أنه سئل عن المتعة؛ فقال: أن المتعهُ اليوم ليست كما كانت قبل اليوم؛ أنّهن كن يومئذ يؤمنٌ» و اليوم 
لا يؤمنء فاسألوا عنهن. 2 بناء على أن ظاهرها جواز الركون على أخبار المرأء المأمونة دون المتهمة. و سيأتى أن الاصحاب حملوها 
على استحباب السؤال فى المتهمة؛ فعلى هذا تكون دلالتها اوضح. 7- ما رواه فى المستدركك, عن الشيخ المفيد (قدس سره)» فى 
رسالة المتعة» عن أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» فى المرأ الحسناء ترى فى الطريق» و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو 
عاهر. فقال: ليس هذا عليك. إِنْما عليكك أن تصدقها. 8*9 8- و يدل عليه فى الجمله» ما ورد فى الصحيح, فى أبواب العدد: أنّها إذا 
ادعت صدقت. 0 هذاء و لكن هناك روايةُ معارضة» تدل على وجوب الفحص و إقامة الشهود على أنه لا زوج لهاء و هى ما رواه فى 
الجعفريات» باسناده عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على عليهم السَّ.لام» فى امرأة قدمت على قوم,ء فقالت: أنه ليس لى زوج؛ و لا 
يعرفها أحد. فقال: لا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنّه لا زوج لها. «0) و لكنها مضافا إلى ضعف سندهاء و اعراض الأصحاب عنهاء 
يمكن الجمع بينها و بين ما تقدم» بالحمل على الاستحباب (أو الوجوب»» فى خصوص المتهمة دون غيرها. 


استثناء المتهمة 


بقى الكلا-م فى استثناء المتهمهة عن هذا الحكم. فقد صرح فى المتن بأن الا-حوط الاولى» ذلككث؛ و لكن احتاط فى العروةٌ احتياطا 
وجوبياء وهو الحق لو لم يكن أقوى. و انوار الفقاهة. ج”” ص: 7١67‏ ذلك لدلالة غير واحد من روايات الباب عليه؛ و طريق الجمع 
بينها و بين المجوزة هو حمل الناهية على المتهمة مضافا إلى بناء العقلاء على عدم تصديق المتهم على الأموال و النفوس؛ بل يوجبون 
على أنفسهم الفحص عن ذلك. و مثله عدم حجية يد الشراق و عدم قبول الشاهد الذى يكون فى شهادته نفع له. و كذلكك إذا امكن 
الاطلاع على الواقع بادنى فحص. كما إذا ادعت أن طلاقها مكتوب فى الدفاتر الرسمية» أو ادعت شهودا على ذلكك قريبا منها؛ كما هو 
الحال فى مسألهُ الفحص عن الشبهات الموضوعية فى جميع أبواب الفقه. #** 


[المسألة 77: إذا تزوج بامرأة تدعى أنها خلية عن الزوج» فادعى رجل آخر زوجيتها] 


اشارة 
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المسألة :7٠‏ إذا تزوج بامرأة تدعى أنْها خلية عن الزوج» فادعى رجل آخر زوجيتهاء فهذه الدعوى متوجهة إلى كل من الزوج و 
الزوجة؛ فان إقام المدعى بينهُ شرعية: حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلّمت اليه. و مع عدم البينق توجه اليمين إليهما؛ فان حلفا معا 
على عدم زوجيته» سقطت دعواه عليهما. فان نكلا-عن اليمين» فردها الحاكم عليه أو ردّاها عليه فحلف, ثبت مدعاه. و إن حلف 
أحدهما دون الآخر. بأن نكل عن اليمين فردها الحاكم عليه أو رد هو عليه فحلف. سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف. و امّا بالنسبة 
إلى الآدخره و إن ثبتت دعوى المدعى بالنسبة إليه» لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف؛ فان كان الحالف هو الزوج و 
الناكل هى الزوجة؛ ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج. إلا أنه لو طلقها أو مات عنهاء ردت إلى المدعى. و إن كان الحالف هى 
الزوجة و الناكل هو الزوج» سقطت دعوى المدعى بالنسبة إليها؛ و ليس له سبيل على كل حال. 


لو عقد على امرأهُ و ادعى آخر زوجيتها 


)١(‏ أقول: هذه المسألة منصوصة فى كلمات الأصحاب و فى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السّّلام؛ وقد حكى الإجماع 
عليها فى الجملة. قال فى الرياض: و لو عقد على امرأة و ادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعوا. إِلَا مع الببنة فتقبل دعواه حينئذء لا 
مطلقاء بلا خلاف؛ للنصوص. ١١‏ و قال فى الحدائق: إذا عد على امرأة فادعى آخر زوجيتها فقد صرح جمع من الأصحاب بأنّهِ لا 
يلتفت إلى دعواه إِنَا بالبتتنك» بمعنى عدم سماع دعواه بالكلية مع عدم البتنك بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة و إن كانت منكرة 
... و ذهب آخرون من الأصحاب أيضا إلى قبول الدعوى و توجه اليمين و الرد و إن لم يسمع فى حق الزوج. 1١‏ انوار الفقاهة» ج*؛ 
ص: 765 و صرّح فى المسالكك بوجود القولين فى المسألهُ فى توجه اليمين إلى المرأةً و عدمه. و بيان فائدته على فرض توجه اليمين. 
9 و ذكره فى العروةٌ الوثقى فى المسألة الثالثة من المسائل المتفرقه لعقد النكاح. 


حكم المسألة بحسب القواعد 


و على كل حالء نتكلم فيها تاره على القواعد, ثم نذكر الأحاديث الواردة فى المسألة لنرى هل فيها شىء مخالف للقواعد أم هى على 
وفقها. فنقول: (و منه جل ثنائه التوفيق و الهداية) فى المسألة حالات خمسة: -١‏ إذا اقام المدعى البِينهُ على أَنّها زوجته؛ فاللازم سماع 
دعواه و تسليم المرأة إلى المدعى بمقتضى حجية البينة» و هو واضح. -1١‏ أن لا يقيم ذلككء فتتوجه الدعوى إلى الزوجين» و عليهما 
اليمين بمقتضى القاعدة المعروفة» فحلفا لنفى دعوى المدعى» سقط الدعوى تماما. *- إذا نكلا و رد الحاكم اليمين إلى المدعىء أو 
رد القسم إليه و حلف. فاللازم تسليم المرأة للمدعى و نفى الزوجية الثانية. #- إذا حلف أحدهما و نكل أو رد الثانى و كان هى 
الزوجة؛ فحلف المدعى اليمين المردود» لم يكن لردّها أو نكولها أثر. لأنها تتعلق بالرجل الثانى بمقتضى عقده عليها من دون مانع» 
نعم لو طلقها أو مات عنهاء ريد الى المدعى. 07 ه- إذا حلفت الزوجة» و رد الزوج اليمين» فحلف المدعىء لم يكن لدعواه أثر لا فى 
الحال و لا فى المستقبل» لأنّ المفروض سقوط الدعوى عن الزوجةٌ بالحلف مطلقا. 


حكم المسألة بحسب الأخبار 


هذا هو مقتضى القاعدة. انوار الفقاهة» ج”* صن 8؟؟ و أنا نحصب الأخيارة فى عديث خبد العزيز بن المهعدى» قال: سألت الرضا 
عليه السّ.لام قلت: جعلت فداك. إِنْ أخى مات و تزوجت امرأته» فجاء عمى فادعى أنه كان تزوجها سراء فسألتها عن ذلكء فانكرت 
أشد الاذكان و قالث ها كان يت ونه شىء قط فقال: يلزمكة اقرارها و يلومة اتكارها. 019و سغذ الزواية مععين لأنّ رجال البثد 


ثقات» و عبد العزيز بن المهتدى هو وكيل الرضا عليه التّ.لام و قد وثقه العلامة و النجاشى؛ و فى بعض الروايات إِنّه كان خير قمى فى 
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زمانه. و دلالتها أيضا ظاهرة» بل تدل على عدم الحاجة إلى اليمين (يمين المرأة) لعدم ذكر له فيها؛ اللّهم إِلّا أن يقال إن اليمين إِنّما 
يكون بعد طرح الدعوى عند القاضى لا مطلقا. و يدل عليه أيضاء ما رواه يونسء قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فى بلد من البلدان» 
فسألها لكك زوج؟ فقالت: لاء فتزوجها؛ ثم إِنّ رجلا أتاه فقال هى امرأتى» فانكرت المرأة ذلككء ما يلزم الزوج؟ فقال: هى امرأته إلا أن 
يقيم البئنة. 079 و سنده لا يخلو عن ضعف (مع قطع النظر عن الارسال) فان على بن أحمدء هو ابن اشيم (بقرينة رواية أحمد بن محمد 
عنه) ظاهراء و هو مجهول الحال. نعم, للرواية سند آخر ذكرها فى الوسائل ذيل الرواية لعله صحيح. هذا؛ و لكن عمل الأصحاب به و 
بما قبله يغنينا عن ملاحظة السند (فتأمل). و لكن قد يعارضها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بهاء فحدثه 
رجل ثقة» أو غير ثقهُ فقال إن هذه امرأتى؛ و ليست لى بتنة. فقال: إن كان ثقَمء فلا يقربها؛ و إن كان غير ثقَه» فلا يقبل منه. 089 و 
طريق الروايةٌ معتمد و اضمارها لا يضِدٌ. و لكن اعراض الأصحاب عنها و شهرةٌ الفتوى بالحديثين السابقين: سبب ترجيحهما عليها؛ 
مضافا إلى إمكان الجمع بالحمل على الاستحباب. لأنّ المدعى إذا كان ثقَهُ كان المقام مقام الشبهة» ينبغى الاجتناب عنه؛ أو محمول 
على حصول الاطمينان بقوله. انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 768 و أمَا ما ذكره فى الحدائق من إمكان الجمع بينها بالحمل على التخصيص» 
فان الأوليين عامان و الأخير خاص؛ و إن قول الثقَهُ حكمه حكم البئنة. 0١١‏ ففيه أولاء إِنَ الرواية الاولى ليس عاما بل وارد فى قضية 
خاصة؛ فليس المقام من قبيل العام و الخاص. مضافا إلى ما عرفت من اعراض الأصحاب عنه. أضف إلى ذلككء أن التصريح بلزوم 
إقامة البتنةُ فى الحديث الثانى» يناقض الاعتماد على الثقَهُ الواحد. فما ذكره مخدوش من جهات شتىء فالأقوى ما ذكره المشهور من 
الأصحاب. 


[المسألة 5: إذا ادعت امرأة أنها خليّهُ فتزوجها رجل 
اشارة 


المسألة *؟: إذا ادعت امرأة انها خلكه فتزوجها رجلء ثم ادعت بعد ذلكك انّها كانت ذات بعل» لم تسمع دعواها. نعم» لو اقامت البئنة 
على ذلك. فرّق بينهما؛ و يكفى فى ذلك بان تشهد بأنْها كانت ذات بعل فتزوجت حين كونها كذلكك من الثانى» عن غير لزوم تعيين 


زوج معتّن. 
اذا ادعت امرأةٌ أنها كانت ذات بعل 


)١(‏ أقول: هذه المسألة أيضا غير مذكورة فى كلمات الأصحاب. و لم ترد فيها رواية خاصةء و إِنّما ذكرها المتأخرون و المعاصرون و 
حكموا فيها على وفق القواعد العامة. و قد ذكره فى العروة» فى المسألةً الثامنة بعين العبارً المذكورة هنا تقريبا. و قد ذكره الشارحون 
لها فى كلماتهم كالسيّد الحكيم» فى المستمسكك؛ و السبزوارى» فى المهذب. و حاصل الكلام فيهاء أن دعوى المرأةٌ بدون البَئِنهٌُ غير 
مسموعة؛ لأنّها مخالفة لأصاله الصحة فى العقد بعد تمامه أولاء و اقرار فى حق الغير و هو الزوجء ثانياء و لا دليل على قبول قولها ولا 
وجوب تصديقها ثالثا؛ فان الروايات السابقة الدالة على أنّها مصدّقة ناظره إلى غير المقام و هو ما قبل النكاح» كما هو ظاهر. أضف 
إلى ذلك كله. أنَ هذا يكون ذريعة فاسدة لكل زوجة لا تريد المقام مع زوجها و لا يطلقهاء فانها تتوصل إلى دعوى كونها ذات بعل 
سابقا و تحلف و تنفصل من زوجها. نعم إذا حلفت على مدعاها لزمها قبول آثارهاء كاستحقاقها مهر المثل لا المسمى إذا ادعت 
غفلتها عن كونها ذات بعل فى أول أمرها. (اللّهم إِنَا أن يكون المسمى أقل من مهر المثل). و استحقاقها الحدّء لو ادعت علمها فى 
النكاح الثانى بأنّها ذات بعل. و لكن استحقاقها النفقة» غير بعيد» بعد اجبارها بالتمكين حسب حق الزوج. نعمء لو أقامت بِِنَةُ على 
مدعاهاء تقبل منهاء لأنْها حجهُ على كل حالء فتنفصل عن زوجها الثانى» و تعود إلى الأول. و كذا إذا أقامت البئِنهُ على أنّها كانت فى 
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عدَّهُ الطلاق أو الوفاة؛ و حكم المهر ما سبق من أنه يدور مدار الجهل و العلم» و كذا حكم حدّ الزانية. انوار الفقاهة» ج ”2 ص: /76 و 
ليعلم أن اللا-زم فى البتنةُ ان تشهد بأنّها ذات بعل فعلاء و أمَا لو شهدت على أنّها كانت ذات بعل قبلاء فانّها لا تفيد» لعدم تمامية 
الحكم بدون الاستصحابء مع أن أصالةً الصحة فى العقد مقدمةً على الاستصحاب. كما لا يخفى. *#** 


[المسألة 14: يشترط فى صحة العقد, الاختيار] 
اشارة 


المسألة 0؟: يشترط فى صحة العقدء الاختيار؛ أعنى اختيار الزوجين؛ فلو أكرهاء أو اكره أحدهما على الزواج» لم يصح؛ نعمء لو لحقه 
الرضاء صح على الاقوى. 


يشترط فى صحة العقد اختيار الزوجين 


)١(‏ أقول: و المسألة مشتملة على فرعين: أحدهماء اعتبار الرضا و عدم الاكراه فى عقد النكاح من الجانبين؛ ثانيهماء صحته بعد لحوق 
الرضاء كالفضولى فى سائر المقامات. 


اعتبار الرضا و عدم الإكراه 


و الظاهر أن اعتبار الرضا و عدم الا-كراه هنا و فى جميع العقود ممما أجمع المسلمون عليهم عدا شاذ؛ بل هو من الأركان فى جميع 
العقود العقلائية بحيث لا يقبل أحد غيره. و كان ينبغى للماتن (قدس سره»» أن يذكر هذا الشرط فى أول مباحث عقد النكاح مع 
الشرائط الثلاثة الاخرىء (العقل و البلوغ و القصد) حتى تتم الشرائط الأربعة العامة. و أكثر ما ذكروا هذا الشرط فى أبواب الطلاق» 
لشدة الابتلاء به فيها. قال شيخ الطائفة المحقَّهُ (قدس سره): طلاق المكره و عتقه و سائر العقود التى يكره عليهاء لا يقع منه؛ و به قال 
الشافعى» و مالككء و الأوزاعىء و قال أبو حنيفة و أصحابه. طلاق المكره و عتاقه واقع و كذلكك كل عقد يلحقه فسخ؛ فأمًا ما لا يلحقه 
فسخ مثل البيع و الصلح و الإجارة فانّه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفاء فان اجازها و إِلَا بطلت؛ ثم استدل عليه فى الخلاف باجماع 
الفرقة و أخبارهم و أصالة البراءة و حديث الرفع رواها عن ابن عباس عن النبى صلَى الله عليه و آله. 01١‏ و قول أبى حنيفة و أصحابه 
هنا عجيب؛ فانّه لا فرق بين ما يقبل الفسخ و ما لا يقبل» مضافا إلى أن الطلاق لا يقبل الفسخ. اللّهم إِنَا أن يقال إن مراده هو الرجوع 
فى العدَّ و أنه انوار الفقاهة ج”*2 ص: 78١‏ إذا لم يرجع بمنزلة الإجازة و الرضا بما وقع منه اكراها. و هذا ليس ببعيد؛ ففى الحقيقة 
ليس هو أيضا من المخالفين فى المسالة. (و كذلك العتق فى نظره). فالمسألة إجماعية بين علماء الإسلام. و قد تعرض للشرائط العامة 
لا سيما الا-كراه (موضوعا و حكما) فى كلام مبسوط له فى الجواهر فراجع. 2١١‏ و كيف كانء العمدةٌ فى دليل المسألة» بناء العقلاء 
جميعا على عدم الاعتناء بككل عقد نشأ عن اكراه؛ فان المعاقدةٌ هو المعاهدة و إِنّْما يتم معناها إذا نشأت عن رضا و اختيار؛ و قد 
امضاها الشارع المقدس. هذا مضافا إلى حديث الرفع المعروف بين العامة و الخاصة؛ و ممما رفع عن الأمة؛ ما اكرهوا عليه؛ اوقا 
استكرهوا عليه؛ و قد ذكرنا فى محله أن الرفع لا ينحصر برفع المؤاخذة بل يشمل الأحكام الوضعيّة؛ فعقد المكره مرفوعة» أى ليس 
بصحيح. و قد استدل الإمام الصادق عليه السَلام به فى رفع أثر طلاق المكره و عتاقه. و قد ورد روايات كثيرة فى بطلان طلاق المكره» 
رواه فى الوسائل» فى الباب /7؛ من أبواب مقدمات الطلاق» من الجلد 5١؛‏ فراجع. و الظاهر إلغاء الخصوصيةُ عن الطلاق» و إجراء 
حكمه فى النكاح و سائر العقود» و عدم تعرض الأصحاب له فى النكاح غالبا للتسالم عليه. 
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صِحَة العقد بعد لحوق الرضا 


إِنّما الكلام فى صحة نكاح المكره إذا لحقه الرضا و الإجازة؛ بأن يكون مما يجرى فيه أحكام الفضولى. و الظاهر أن المسألة مشهورة 
أو إجماعية. قال فى الجواهر: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء و المتأخرين» 
بل فى الناصريات الاجماع عليه؛ و فى محكى السرائر نفى الخلاف عنه؛ بل فيه مضافا إلى ذلككء دعوى تواتر الأخبار به. بل من أنكر 
انوار الفقاهة ج"؛ ص: 18١‏ الفضولى فى غير النكاح أثبته هنا للإجماع و النصوص. بل لم نعرف الخلاف فى ذلكك إِلَا من الشيخ فى 
محكى الخلاف؛ ثم نقل موافقته أيضا للمشهور فى النهاية و التهذيب و الاستبصار. ١١‏ و نقله فى الحدائق أيضا عن المشهور بل عن 
المرتضى و ابن ادريس الإجماع عليه. 7) و لكن مجرد جريان أحكام الفضولى فى النكاح؛ غير كاف لما نحن بصدده؛ حتى تتم 
مسأل اخرىء و هى أن المكره قاصد للإنشاءء حتى يلحقه الإجازة؛ أو فاقد للقصد كما يظهر من بعضهم حيث عطفوه على المجنون و 
المغمى عليه و السكران. و الانصاف- كما فصلنا القول فيه فى محله من كتاب البيع «"1- إِنْ المكره غالبا يقصد اللفظ و الإنشاء» و إن 
كان غير راض بمفاده؛ فليس مسلوب العبارة» و ليس المكره كالهازل الذى لا يقصد اللفظ. فاذن العقد كامل من جميع الجهات ما 
عدا الرضا و الإجازة. فاذا لحقته الإجازة» تمت؛ لعين ما ذكروه فى أبواب الفضولى فى البيع» فراجع. و الله العالم. 


[فصل فى أولياء العقد] 

اشارة 

)١1(‏ فصل فى اولياء العقد 

[المسألة :١‏ للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب- فصاعداء ولاية على الصغير و الصغيرة] 
اشارة 


المسألهُ :١‏ للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب- فصاعداء ولاي على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ» و 
كذا المنفصل عنه على الظاهر؛ و لا ولايةٌ للأمّ عليهم؛ و للجد من طرف الأ و لو من قبل أم الأب. بان كان أبا لأمَ الأب مثلاء ولا 
للأسخ و العم و الخال و اولادهم. () أقول: مسألة أولياء العقد اصلها و فروعهاء من المسائل المهمّةُ فى أبواب النكاح» و معركة لآراء 
الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) و فيها دقائق كثيرة. و الكلام تاره يكون بالنسبة إلى الصغير و الصغيرة» و اخرى فى الكبيرة. و هذه 
المسألة (المسألة الاولى) ناظرة إلى حكم الصغير و الصغيرة» و المسألة الآتية تتكفل لحكم الكبيرة. و المعروف بين الأصحاب فيما 
نحن فيه» أن الأولياء على الصغير و الصغيرة أربعة: الأب و الجدّء و الوصىء و المولى؛ و الحاكم, و الكلام الآن فى الأب و الجدء و فى 
المسألةُ فروع أربعة: 


الفرع الأوّل: ولاية الاب و الجد عليهما 


الظاهر أن ولايتهما إجماعى إجمالاء (مع قطع النظر عن خصوصياتهما من جهة عدم المفسدة أو اشتراط المصلحة؛ و هل هناكك 
مصلحة فى زماننا فى هذا الامرء أم لا؛ فهذه انوار الفقاهة» ج. ص: 185 الفروع سوف نتكلم فيها إن شاء الله فى المسائل الآتية) و 
لكن حكى العامة (قدس سره»» فى المختلفء عن ابن أبى عقيل عدم قبوله لولاية الجد. قال: أمّا ابن أبى عقيلء فانه قال: الولى الذى 
هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الاولياء» و لم يذكر للجد ولاية. 1١‏ و قال فى الحدائق: ثانيهما (يعنى من موارد الخلاف) 
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قول ابن أبى عقيل فى نقصان الجد من هؤلاء المذكورينء فانه قال: الولى الذى اولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ... «؟) 
و ظاهر هذه العبارة المنقولة عنه حصر الولايةُ فى الأب. و على كل حال فهو شاذ لا يعتمد عليه. و لذا ادعى الأصحاب الإجماع على 
المسألهُ من دون الاعتناء بمخالفته. و يمكن توجيه كلامه بان الأب يشتمل الجد عرفاء كما فى قول يوسف: و اتبعت مله آبائى إبراهيم 
و إسحاق و يعقوب؛ فانٌ إسحاق جدّه و إبراهيم جده الأعلى» فاستعمال الأب فى الجد ليس أمرا غريبا حتى إذا كان بصِيغة المفرد» 
كما فى الشعر المعروف المنسوب لمولانا أمير المؤمنين» (عليه افضل صلوات المصلين): الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم و 
الام حواء اللّهم إلا أن يقال كل ذلك استعمالات مجازية؛ فتأمل. و يدل على قول المشهور روايات كثيرة فى أبواب مختلفة: منهاء 
الباب 2 و الباب 21١‏ و الباب 215 من أبواب عقد النكاح؛ نذكر شطرا منها الواردهٌ فى الباب »١١‏ فانّها و إن كانت ناظرة إلى تعارض 
اختيار الأب مع اختيار الجد لكن يستفاد منها أن قبول ولايتهما كان مفروغا عنهاء منها: -١‏ ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهماء قال: 
إذا زوج الرجل ابنهُ ابنه فهو جائز على ابنه؛ و لا-بنه أيضا أن يزوجها؛ فقلت: فان هوى أبوها رجلا و جدّها رجلا؟ فقال: الجد أولى 
ينكاحها. «”" انوار الفقاهة؛ ج ”0 ص: 100 و سيأتى الكلام إنشاء الله فى حكم تعارضهما فى المسالةٌ الثالثةُ. ؟- ما رواه عبيد بن زرارة» 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجلء و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ فقال: الجد 
أولى بذلكك مالم يكن مضاراء إن لم يكن الأب زوجها قبله» و يجوز عليها تزويج الأب و الجد. )١١‏ "- ما رواه هشام بن سالم» و 
محمد بن حكيم, عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: إذا زوج الأب و الجد. كان التزويج للأول؛ فان كانا جميعا فى حال واحدةٌ فالجد 
أولى. 7١‏ ع- ما رواه فضل بن عبد الملككء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: إن الجد إذا زوج ابنةُ ابنه و كان أبوها حياء و كان الجد 
مرضيا جاز. قلنا: فان هوى أبو الجارية هوى» و هوى الجد هوى, و هما سواء فى العدل و الرضا؟ قال: أحب إلى أن ترضى بقول الجد. 
«* و هذه الروايات» و روايات كثيرة اخرى واردةٌ فى نفس الباب» و الباب ١7‏ صريحة فى المطلوب؛ و قد عمل بها الأصحاب. فما 
هو منقول من انكار ابن أبى عقيل لولاية الجد عجيب. و يمكن الاستدلال لولايةُ الاب و الجد أيضا فى الجملة بنْه القدر المتيقن من 
الآية الشريفة: إن أن يَعْفُونَ أو يَعفُوَا الى بَِدِهِ عُقَدَةُ التكاح. 1 و فى تفسير الآية و إن كان اختلاف بين المفسرين و لكن الظاهر إِنّ 
الذى يدم د النكا ع حو الرتن على السغاد ولك القدر النست هو الأب و يكن الاأبط الال ل نهنا بميرة اكاك الا نيما لهل 
الشرع منهم, فانّهم يرون للأب ولاية على الصغير و الصغيرةً فى مصالحهماء و منها النكاح إذا اقتضت المصلحة ذلكك. 


الفرع الثانى: ولايتهما على المجنون و المجنونة 


للأب و الجد ولاية على المجنون البالغ و المجنونة كذلكك المتصل جنونه بالصغر؛ و الظاهر من كلماتهم أن المسألة أيضا إجماعية. و 
قد ادعى فى الجواهر عدم الخلاف فيها. و انوار الفقاهة» ج" ص: ١028‏ حكى عن المسالكك أنه موضع وفاق. ١١‏ و لا ينقل فى شىء 
فى كلماتهم نص خاص يدل على ذلكك. و غايةُ ما يستدل عليه أولاء أنه مقتضى الاستصحاب بالنسبة إلى حال الصغر. و قد يورد عليه 
بان الموضوع قد تبدل؛ فقد كانت الولاية بسبب الصغره و المفروض انه قد كبر. و القول بأنّ ذلكك من قبيل تبدل الحالات, بعيد, لأنَّ 
الصغر كان مقوما. مضافا إلى ما ذكرنا فى محله من عدم حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية و ما نحن فيه؛ منها. و ثانياء قد 
سعد له امنا قوله انو اكوا ليتامى حَشَّى إذا بَلْعُوا الّكاح فَإِنْ آنَسكمْ مِنْهُعْ رُشْداً فَاقعُوا إِلَتهمْ أَمْوالَهُْ ...» 01 فان معناها عدم 
دق أنوالي لهم عد عدم النستات العامة ومن التسيد يفاد الزلا.ة على الأمواله ققط دون التكاع قافا إلى ما ورة رش ديك أبى 
بصيرء عن الصادق عليه السّلام فى تفسير قوله تعالى: ... الى بِيَدِهِ عُقْدَةُ التُكاح ... 10 ما نصه: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه 
و التق نسو أو نان الما ابيز قود رس 1ل السيرف فق مال انر اله سيو لمعف كالهياة قانا بوايروفية ١1‏ لمانا 
فى الآيُ غير معلوم؛ و الظاهر فى هذه المقامات و نظائرها هو الحاكم الشرعىء كما فى قوله تعالى: وَالسّارِقٌ و السَارِقَة فَاقْطعُوا أَِديَهُما 
... «08 و قوله تعالى: لزت وَ الزَانِى فَاجْلِدُوا كل واحِدٍ مِنْهُما مِائَةٌ جَلْدَةْ ... 90 و الاولى» الاستدلال له بسيرة العقلاء من أهل الشرع و 
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غيرهم أولاء فان أمر أبنائهم المجانين بأيدى آبائهم» سواء فيه المتصل بالصغر و عدمه؛ كما هو الظاهر لمن راجعهم. و انوار الفقاهة 
ج23 ص: 101 لكن القدر المتيقن من هذا الدليل» هو الأب خاصة. و يمكن الاستدلال له ثانياء بإمكان الغاء الخصوصيةٌ عن غير البالغ» 
بأن يقال إِنْ الملاكك فيه عرفا الصلة العاطفية بين الولد و أبيه مع قصوره عن استقلال فى أموره؛ و هذا بعينه موجود فى ناحية المجنون. 
اللّهم إلا أن يقال هذا استحسان ظنى لا يبلغ حد اليقين بالملاكك. و على كلء يظهر من بعض كلماتهم أن الإجماع أنّما هو فى المتصل 
بالصغر؛ و أمنا المنفصل فلا إجماع فيه. و لكن الإنصاف أنه لا ينبغى الفرق بينهماء لاستقرار سيرة العقلاء عليه» و امضاء الشارع له. و لا 
وجه للتمسكك بان الحاكم الشرعى ولي من لا ولي له و التفرقة بينهما تعود إلى نوع من الجمود. 


الفرع الثالث: لا ولاية للأم و لو من قبل الاب 


أنه لا ولايةٌ للأمّ و لو من قبل الأب بان كان أمَا لأب. و يظهر من كلماتهم الإجماع عليه من غير الإسكافى (ابن الجنيد). قال النراقى؛ 
فى المستند: لا ولايهٌ فى النكاح لأحد على أحد سوى الأب و الجد له و المولى؛ و الحاكم و الوصىء إجماعا لنا محققا و محكيا 
مستفيضاء فى غير الام و الجد لها وفاقا لغير الإسكافى فيهما أيضا. »١١‏ بل صرح فى الرياض» بأن عدم ولاية الام و أبيها هو الأشهر؛ ثم 
نقل الإجماع عليه عن التذكرة و بعض فضلاء الأصحاب. 27١‏ و استدل عليه بما رواه محمد بن مسلم؛ عن أحدهما عليه السّلام قال: لا 
تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها؛ ليس لها مع الأب أمر. و قال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. 0 و يمكن المناقشة فيه» أولا بأنّها 
ناظرةٌ إلى الكبيرة بقرينة الاستيمار. (اللهم إلا أن يقال أنّها قد دل على حكم الصغيرةٌ بطريق اولى. و ثانياء أنّها من ادل استقلال الأب 
فى أمر الكبيرة؛ و سيأتى أن هذا القول مخالف للتحقيق فى المسألة. انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 788 ؟- ما رواه زرارة» قال: سمعت أبا 
جعفر عليه السّد.لام يقول: لا ينقض النكاح إِلَا الأب. 1١‏ و المراد بنقض النكاح ليس هو الطلاق؛ لعدم كونه بيد الأب قطعاء بل المراد 
هو المنع عن تحققه و عدم جواز استقلال الجارية بعقدها؛ فالنقض هو نقض مقدمات النكاح عند حصولها كرضى الزوجين و مثله. 
"ا- قد ورد عين هذا المضمونء عن محمد بن مسلم. عنه عليه السّدرلام. «؟» إلى غير ذلكك مما فى هذا المعنى. و لا يدل على ولاية 
الام- مع أن الأصل عدم ولاية كل أحد على غيره- إِلَا ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله فى روايةُ عاميُّ؛ عن النبى صلَى الله عليه 
و آله أنّه أمر نعيم بن نجاح أن يستأمر أم ابنته فى أمرها. و قال: و آمروهن فى بناتهن. «*" بناء على أن المراد من ابئته» ربيبته؛ و إلا 
فمع وجود الأب و أعمال الولاية لا تصل النوبة إلى الأنم. و على كل حالء هى رواية ضعيفةٌ ذاتاء مضافا إلى أنّها مهجورة بعمل 
الأصحاب على خلافها. و قد يستدل عليه أيضا بما رواه محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السّلام, أنّه سأله عن رجل زوّجته امّهِ و 
هو غائب. قال: النكاح جائزء إن شاء المتزوج قبل» و إن شاء ترك. فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه. 06 فان لزوم المهر 
دليل على ثبوت النكاح. و فيه؛ أنه فى الرجل الكبير و لا شكك فى عدم ولايةُ أحد عليه إِنْما الكلام فى الصغير و المجنون. و أما لزوم 
المهر على الأم أمَا يبحمل على دعواها الوكالة؛ أو على ضرب من الاستحبابء و الأحسن الأخير؛ مضافا إلى أن صدرها على خلاف 
المطلوب, أعنى عدم نفوذ ولاية الام» أدل. 


الفرع الرابع: لا ولاية للأخ و الخال و العم واولادهما 


لا ولاية للأخ و العم و الخال و أولادهما و قد عرفت التصريح فيما مر من كلام المستند, للنراقى (قدس الله سره الشريف) بإجماع 
علمائنا عليه» و يظهر ذلكك من المحقق الكركىء, فى جامع المقاصد أيضاء حيث قال: و الولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا فى قرابة 
الأبوة و الجدودة من الأبوة باتفاق علمائنا؛ فلا تثبت للأخ ولاية» من الأبوين كانء أو من أحدهماء انفرد أو كان مع الجد خلافا للعامة؛ 
و كذا الولد و سائر العصبات قربوا أم بعدوا. »١١‏ و يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؛ عند ذكر المسأله» إن أكثر فقهاء العامة 
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على ثبوت الولاية للأخ و العم و سائر العصبات و إن اختلفوا فى ترتيب ولايتهم من حيث التقدم و التأخر؛ بل يظهر من المالكية ولاية 
الابن» حتى إذا كان ولد الزناء على أمّها؛ إلى غير ذلكك من الخرافات و الدعاوى الجزافية. 2١‏ و على كل حال يدل على عدم ولايةٌ 
العم.- مضافا إلى أَنّهِ موافق للأصل- ما رواه محمد بن الحسن الأشعرىء قال: كتب بعض بنى عتّى إلى أبى جعفر الثانى عليه السَّلام؛ 
ما تقول فى صَبِيَهُ زوّجها عمهاء فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب لى: لا تكره على ذلككء و الأمر أمرها. «*» و سند الحديث؛ و إن كان 
غير نقى لعدم توثيق صريح لمحمد بن الحسن الأشعرى؛ و لكن عمل الأصحاب بمضمونها جابر لسندها. و يدل على عدم ولاية الأخ؛ 
أولاء ما رواه الحلبى فى حديث صحيح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن رجل يريد ان يزوج اخته؟ قال: يؤامرها فان سكتت 
فهو إقرارها و إن أبت لا يزوجها. «©» هذا؛ و لكن الحديث لا يدل على أزيد من نفى استقلال الأخ, ما عدم اعتبار اذنه» فلا؛ انوار 
الفقاهة» ج ”7 ص: :59 بل يمككن إن يكون اللازم اذنهما عند عدم حضور الأب. هذا مضافا إلى أنّهِ وارد فى الكبيرة» و لا يدل على 
نفى اعتبار اذن الأخ فى الصغيرة؛ فلا دلالة على المطلوب. و ثانياء ما رواه الصدوقء باسناده عن داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه 
الّ.لام» فى رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال: يؤامرهاء فان سكتت فهو اقرارهاء و إن أبت لم يزوجها .... )١١‏ و يمكن المناقشة فيها بما 
مر فى الحديث السابق من وجهينء فالاستدلال بها أيضا مشكل؛ هذا مضافا إلى أنْ داود بن سرحان و إن كان ثقة؛ و لكن صحه طريق 
الصدوق إليه غير معلوم» فقد حكى فى جامع الروات» صحةٌ سنده إليه فى خاصة ليس أبواب النكاح منها. فالعمدة فى عدم ولاية 
الأخ» هى العمومات الدالة على نفى الولاية عن غير الأب و الجدّ. هذا؛ و هناكك روايات تدل على صحة عقد الأخ و ولايته؛ منها: -١‏ 
ما رواه محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى انكحها أخوها رجلاء ثم انكحتها امها بعد 
ذلكك رجلاك و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فاقام الأول الشهود. فالحقها بالاول و جعل لها الصداقين جميعاء 
الحديث. «؟2» حيث يدل على صحةٌ استقلال الأخ بعقد نكاح الكبيرة» فيصح فى الصغيرة بطريق أولى. "- عن وليد بياع الاسقاط» قال: 
سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام و أنا عنده؛ عن جاريةُ كان لها أخوان؛ زوجها الأكبر بالكوفه؛ و زوجها الأصغر بأرض اخرى؛ قال: الأول 
بها اولى؛ الحديث. 230 7- عن أبى بصيره قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح. انوار الفقاهة 
ج"*؛ ص: 12١‏ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه. الحديث. 21١‏ *- عن بعض أصحابناء عن الرضا عليه السّلام قال: الأخ الأكبر 
بمنزلة الأب. ٠؟»‏ و قد حمل الأصحاب بعض هذه الأحاديث على كون الأخ وكيلاء و بعضها على استحباب وكالته و تعظيم شأنه» أو 
على التقيةٌ لما عرفت من ذهاب العامة إليه» مضافا إلى كونها مهجورةٌ عند الأصحاب. **ه 


[المسألة ؟: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد] 
اشارة 


المسألة 7: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة؛ و اما إذا كانت بكراء ففيه أقوال: 
-١‏ استقلالها و عدم الولايهُ لهما عليها لا مستقلا و لا منضما. -١‏ و استقلالهما وعدم سلطنة و ولاية لها كذلكك. "- و التشريكك» 
بمعنى اعتبار اذن الولى و اذنها معا. 5- و التفصيل بين الدوام و الانقطاعء أمّا باستقلالها فى الأول دون الثانى. ه- أو العكس. و 
الأحوطء الاستئذان منهما. نعم» لا إشكال فى سقوط اعتبار اذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفو لها شرعا و عرفا مع ميلها. و كذا 
إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج. 


عدم ولاية الاب و الجد على البالغة الرشيدة 


)١(‏ أقول: و يظهر من الحدائق» أن صاحب المسالككء بعد نقل هذه الأقوال الخمسة» قال: و زاد بعضهم قولا سادسا و هو أن التشريكك 
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فى الولآية تكوق من المرأة و أبيها خاضة :دوق غيرة هن الأولباء و تنمة إلى المقيك, 21١‏ 
اقوال الفقهاء فى المسألة 


وعلى كل حالء هذه المسألة من المسائل المهدّهُ التى هى معركة الآراء» و لا يزال يسأل عنهاء لابتلا-ء الناس بها دائما. قال فى 
الحدائق: قد عدها الأصحاب: هن امهات النسائل :و معفبلات المشاكل وقد فينف فيها الرسائل و كثر السوال.عتها و السائل» فى أطنت 
جمله من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال. انوار الفقاهة» ج”7» ص: 7187 و المشهور بينهم من هذه الأقوال» هو الثلاثة الاولى: 
استقلال الأولياء» و استقلالهن و التشريكك بينهم و بينها. و الأول» وهو استقلالها محكى عن مشهور المتأخرين؛ و حكى عن الشيخ: 
فى التبيان؛ و المرتضى؛ و المفيد؛ فى أحكام السادة و ابن الجده و سلا وان إدرسي زهو مدهب السيعقو نو العلامة ا فكانه 
المشهور بين القدماء و المتأخرين. و الثانى» و هو عدم استقلالها وعدم تشريكها عن الشيخ, فى أكثر كتبه. و الصدوقء و ابن أبى 
عقيل و المحدث الكاشانى» و اختاره نفسه. 23١‏ و فى المستند حكايته عن جماعةُ اخرى. 23 و الثالث» و هو التشريكك؛, محكى عن 
أبى الصلاح الحلبى؛ و الشيخ المفيد فى المقنعة؛ و اختاره صاحب الوسائل. و أمّا الرابع» أعنى استقلال الأولياء فى الدائم دون 
المنقطع منقول عن الشيخ فى كتابى الأخبار. 5٠‏ و أمَا الخامس, أعنى عكسه و هو الولاية فى المنقطع دون الدائم» حكاه المحقق فى 
الشرائع» و لم يسم قائله. و قد عرفت نسبة القول السادس- و هو أن التشريكك مختص بالأب- إلى المفيد. و أما أقوال العامةء فهى أيضا 
مختلفة جداء كما يظهر من الخلافء و الفقه على المذاهب الأربعة» و غيرهما. قال شيخ الطائفة فى الخلاف ما حاصله: قال الشافعى: 
إذا بلغت الحرّهُ الرشيدة» ملكت كل عقد إلا النكاح, فانّها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولى؛» و هو شرط لا ينعقد إِلَا به 
مطلقا على كل حال ... و قال ابو حنيفة: إذا بلغت المرأة الرشيدة» فقد زالت ولايةٌ الولى عنهاء كما زالت عن مالهاء و لا يفتقر نكاحها 
إلى اذنه. ثم ذكر أنّها لو تروجت و لم تضع نفسها فى كفوء جاز انوار الفقاهة» ج”» ص: 185 للولى فسخ نكاحها! و قال مالكك: إن 
كانت عربيةُ و نسيبة» فنكاحها يفتقر إلى الولي! و إن كانت معتقة دنيِة! لم يفتقر إليه. و قال داود: إن كانت بكراء فنكاحها لا ينعقد إلا 


بولى» و إن كانت ثيبا لم يفتقر إلى ولىّ ...لدعي 
أدلّهُ القول باستقلالها بالعقد 


إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلة الأقوال؛ فنقول: (و منه جل شأنه نستمد التوفيق و الهداية) استدل للقول الأول و هو استقلالها بالعقد. 
بامور: الأوّل: الأصل؛ و هو انتفاء ولاية كل إنسان على غيره و هو إِمّا يرجع إلى الاستصحابء بمعنى عدم جعل ولاية للأب و الجد 
على البكر بعد بلوغهاء و القول بأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الولايةُ الثاني على الصغيرء ممنوعء لتبدل الموضوع قطعا بعد زوال الصغر؛ 
كما عرفت سابقا. فلا يبقى إِلَّا أصالة عدم جعل الولاية» و هو إِمَا من قبيل العدم الأزلى؛ لو كان الموضوع كل شخص؛ أو من قبيل 
عدم الجعل قبل الشرع.؛ إن كان الموضوع عدم الجعل على النوع بعنوان القضيهٌ الحقيقية. و لكن كل واحد منهما لا يخلو عن مناقشة. 
و الا-ولى أن يقالء إن المراد بالأصلء عمومات وجوب الوفاء بالعقود التى يكون المكلف فيها كل إنسان بالغ فاذا عقد البكر عقدا 
على نفسها مستقلا وجب عليها الوفاء به. و أما إذا عقد عليها الولى؛ لا دليل على وجوب وفائها به. فان العقود بمعنى عقودكم. الثانى: 
الآبات الوارده فى الكتاب العزيزء و هى على طائفتين: دالآماض الراودة فى المعرق. عنيدا ووجيناء مكل تو لة اتعال در الخو وق 
يلكو انزاز الفقاهة» ج 3 ف 801؟ ويددوة أزوابا 3# بأَنْقهِنَّ أذبعةً أَهْهْرِ و عَثْراوَإذا بَْنَ أَلَّهُنَّ فلا مجناح عَلَيكُمْ فيما كعَلنَ 
فى أَنْفْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ و اللّهُ يما تَعْمَلُونَ تير 01١‏ و ذلكك للعلم بأن عَدَّه الوفاة لا فرق فيها بين المدخول بها و غير المدخول بهاء بين 
البكر و بين الثيبء فاذا ثبت استقلالها بحسب ظاهر الايهُ هناء ثبت فى ما لم تتزوج أيضا. و لكن الاستدلال بها مبنى على صدق البكر 
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على غير المدخولة و إن تزوجت: و هو الحق؛ لأننٌ عنوان الباكرة عرفا صادقةٌ عليها قطعاء كما سيأتى إن شاء الله. و مثلها الاستدلال 
كو امعان ور التي 1 ون ينك وواروة را ... قلا جناح كيكح فى ما قَعَلْنَ فى أَنْي هن مِنْ مَعْرُوفٍ ...» 01 و دعوى 
الانصراف ممنوع. 1- الآيات الوارده فى المطلقات» مثل قوله تعالى: و إذا طلَقْقَمْ اللساة فبلئخ أجلو قلد كقف لوقع أذ تكد 
زواعو إذا تَراضُوًا بَتنَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ؛ 3*9 و الاستدلال بها مبنى على وجوب العدَّهُ على المدخول بها على غير المتعارق (دبرا) كما 
ذى المشورن باق فى الجر حر عر وعدم للقي ابورا تيور اسان 2 ليان ون قرست كن قرو تعدا قن | الواقطاء لب 18 لي 1 
يشمل عموم الآيهُ لمثل هذا الفرد التى يصدق عليها البكر لعدم زوال بكارتهاء و يتم فى غيرها بعدم القول بالفصل؛ و دعوى انصراف 
الآيهُ إلى المدخول بها من طريق المتعارف غير بعيد. الثالث: الروايات الواردة فى المسألهُ و هى كثيرة تشتمل على طوائف؛ و يدل 
على هذا القول روايات» منها: -١‏ ما عن سعدان بن مسلم. قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن 
أبيها. «0) و هى صريحة فى المطلوبء و لكن الراوى الأخير سعدان بن مسلمء مجهول الحالء انوار الفقاهة. ج”» ص: ١2#‏ فلا يعتمد 
على الرواية من دون جبر سندها إِما بالشهرة أو بالاستفاضة. 7- ما عن زرارة» عن أبى جعفر عليه الس لام» قال: إذا كانت المرأة مالكة 
أمرهاء تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت» فان أمرها جائز» تزوج إن شاءت بغير اذن وليها ... 21١‏ و من الواضح 
إن المراد بكونها مالكة أمرهاء كونها مستقلة فى تصرفها فى أموالها الذى يكفى فيه كونها بالغة رشيدة» و إن كانت باكرة فدلالتها 
تامرَُ. و لكن موسى بن بكر الذى يروى عن زرارة» غير معلوم الحالء و إن ورد فيه بعض المدائح» مثل ما رواه عن أبى الحسن عليه 
السّلام قال له: لم يخف عليكك أن نبعثكك فى بعض حوائجنا. فقلت: أنا عبدك, فمرنى بما شئت. فوجهنى فى بعض حوائجه إلى 
الشام. 29١‏ و لكن الراوى لهذه الفضيلة نفسه و هو كما ترى. 7- صحيحة الفضلاء؛ رواها فضيل بن يسار» و محمد بن مسلم, و زرارق 
و بريد بن معاوية» كلهم عن أبى جعفر عليه السِّ.لام قال: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليهاء تزويجها بغير ولى 
جائز. » سندها واضح الصحة بل هو فى قَوٌَهُ اربع روايات كما هو ظاهر و قد أورد على دلالتها أولاء بمنع كون البكر مصداقا لقوله: 
مالكة أمرهاء و غير مولى عليها؛ و ثانياء المفرد المعرف لا يدل على العموم. و ثالثاء لا يعلم المراد بملكك النفس. و لكن يمكن 
الجواب عن الجميع؛ أَا عن الأول؛ فلان الظاهر أن المراد بمالكية أمرهاء هو ملكها لأمورها المالية؛ و إِنَا لو كان المراد ملكيتها لأمرها 
فى التكاح» كان من قبيل توضيح الواضح. و قولناء الإنسان إنسان. و أمَا الثانى» فلأن المفرد العرف» يدل على الاطلاق المساوق 
للعموم» كما هو ظاهر. و قد ظهر الجواب عن الثالث أيضا. انوار الفقاهة» ج27 ص: 7817 8- و يدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن 
أبى عبد الله» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: تزوج المرأه من شاءت إذا كانت مالكة لأمرهاء فان شاءت جعلت وليًا. 21١‏ و المراد 
بجعل الولى هنا. هو الوكيل؛ فان الولايهٌ ليست أمرا مجعولا من قبل نفس الانسان. و هناكك روايات أيضا واردهُ فى خصوص أبواب 
المتعةه تدل على استقلالها؛ منها: ه- ما رواه ابو سعيد القماط» عمن رواه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّىلام جارية بكر بين أبويها 
تدعونى إلى نفسها سرًا من أبويها؛ فافعل ذلكك؟ قال: نعم» و اتقى موضع الفرج .... 27 و هذا دليل على عدم جواز مواقعتها. *- ما 
رواه الحلبى؛ قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن ابويها؛ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلكك. «*”) 
- ما عن حفص البخترى» عن أبى عبد الله عليه السِّ.لام فى الرجل يتزوج البكر متعة» قال: يكره؛ للعيب على أهلها. 6١‏ بناء على كون 
الكراهة المصطلحة. لا سيما مع ملاحظه التعليل. /- روى فى المستدركك, عن رسالةٌ المتعةء للشيخ المفيد (قدس سره)» عن محمد بن 
مسلمء قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها. «0) و دلالتها صريحة فى الاستقلال؛ و 
لكن سندها مرفوعة. و فى نفس الكتاب» روايات اخرى تدل على عدم جواز نكاح البكر بدون رضاهاء و هى لا تدل على أزيد من 
التشريكك. 4- هناكك رواية مرسلة عن ابن عباس (فى منابع العامة)؛ أن جارية بكرا جاءت إلى النبى صلى الله عليه و آله فقالت: إن 
أبى زوجنى من ابن أخ له ليرفع خسيسته. و أنا له كارهة؛ فقال صلَى الله عليه و آله: أجيزى (اخترى) ما صنع أبوك. فقالت: لا رغبة 
لى فيما صنع. قال: فاذهبى فانكحى من انوار الفقاهة» ج"؛ ص: ١88‏ شئت. فقالت: لا رغبة لى عمًا صنع أبى» و لكن أردت أن أعلم 
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النساء أن ليس للآباء فى امور بناتهم شىء! )١١‏ و دلالتها واضحة على المطلوب. فان قوله: فاذهبى فانكحى من شئت؛ دليل واضح على 
الاستقلال» و لكن الإشكال أيضا فى سندها. فتلخص من جميع ما ذكرناه أن مقتضى الأصلء و ظواهر الآبات القرآنية» و طائفةٌ كبيرة 
من الروايات» هو استقلال الباكرة الرشيدة فى عقد النكاح؛ و ضعف اسناد بعضها بعد تضافرها و صحةُ بعض اسناده غير قادح كما أن 
اختصاص بعضها بالمتعهُ غير ضارٌء بعد اطلاق كثير منها. إن قلت: الموضوع فى هذه الروايات هى المالكة لأمرهاء و لعل المراد منها 
هو الثيبء. فهى خارجةٌ عن ما نحن بصدده. قلت: أولاء إن هذا العنوان إِنّما ورد فى خصوص ثلاثه منهاء و أما الباقى فليس من هذا 
العنوان فيه أثر. و ثانياء نهم و إن ذكروا فى تفسير هذا العنوان احتمالات ثلاثة: -١‏ المراد منه هو الثيب؛ احتمله صاحب الوسائل و 
العلامة المجلسى فى مرآة العقول» و المجلسى الأول فى روضة المتفين. ؟- إن المراد منه البكر التى لا أب لهاء كما احتمله فى المرآة 
أيضاء “#ت إن المزاد متهن الباكرة الرشيدة الى تجوز تضرفاتها فن أمواليناء كنا احسله روضة البيع أيضنا؛ إنا أن الحمل علي 
الأولين بعيد جدّاء بعد تفسيرها صريحا بالمعنى الثالث؛ فى رواية زرارة (/ 4 من أبواب عقد النكاح)» و ظاهرا فى رواية الفضلاء؛ و 
كونها من قبيل توضيح الواضح, أو كان المراد مالكية أمرها فى النكاح كما هو ظاهر. فالمتعين هو المعنى الثالث الذى اخترناه. هذاء و 
لكن الحكم فى المسألة لا يمكن إِلَّا بعد ملاحظة أدلة سائر الأقوال. 


أدلّةَ القول باستقلال الاب و الجد 


و يدل على القول الثانى» أعنى استقلال الأب و الجد- بعد عدم إمكان الاستناد إلى الأصلء نظرا إلى تبدل الموضوع من حال الصغر 
إلى الكبر قطعا- عد روايات؛ منها: -١‏ ما عن فضل بن عبد الملككء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: لا تستأمر الجارية التى بين 
أبويها إذا أراد ابوها أن يزوجهاء هو انظر لها. و أمّرا الثيب فانّها تستاذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجها. )١١‏ 7- ما عن 
الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم 
تثيب. 075١‏ - عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث. قال: لا تستأمر الجارية فى ذلكك إذا كانت بين أبويها؛ فاذا 
كانت ثيبا فهى اولى بنفسها. 0 8- ما عن ابراهيم بن ميمون» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس مع 
أبويها أمر؛ و إذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. «5» ه- عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّلام» فى الجارية يزوجها 
ابوها بغير رضا منها؛ قال: ليس مع أبيها أمرء إذا أنكحها جاز نكاحه؛ و إن كانت كارهة. #- على بن جعفر» فى كتابه» عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل هل يصلاح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم» ليس يكون للولد أمر إِلّا أن تكون امرأ 
قد دخل بها قبل ذلكك .... «0) 1- ما عن عبد الله بن الصلتء قال: سالت أبا عبد الله عليه السَلام ... عن البكر إذا بلغت مبلغ النساءء أ لها 
مع أبيها امر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيب). 20 انوار الفقاهة. ج”. ص: 77١‏ 8- و ما عن أبان» عن أبى عبد الله عليه 
الس لام قال: إذا زوج الرجل ابنه» كان ذلكك إلى ابنه و إذا زوج ابنته جاز ذلك. )١١‏ بل يمكن الاستدلال بالروايات الكثيرة الواردة فى 
باب تعارض نكاح الأب و الجدء و أنّه يرجح نكاح الجدّ؛ (الوارده فى الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح)» فان ظاهرها معلومية جواز 
نكاح كل واحد منهما استقلالاء و أن السؤال عن فرض التعارض. و لكن الإنصاف أنه ليس فيها تصريح بالبالغة الرشيده فحملها على 
الصغيرة» غير بعيد. نعم» ظاهر التعليل الواردة فى 21١/8‏ و هو قوله: لأنها و أباها للجد؛ ظاهر فى العموم. و كذا قوله: أحب إلى أن 
ترضى بقول الجدّ؛ ؟) ظاهر فى كون محل الكلام؛ البالغة. و الحاصل أن هذه الروايات الثمانية» تدل على استقلال الأب أو الجد فى 
نكاح الباكرة الرشيدة. 00 


أدلّهُ القول بالتشريك فى المسألة 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من /اعزو 


و يدل على القول الثالث» و هو التشريكك. أنه موافق للقاعدة بناء على أن الأصل فى أبواب النككاح هو الاحتياطء فانّه الفرج و منه 
الولد. هذا مضافا إلى ظاهر قول الصادق عليه الس لام فى موثق صفوان قال: استشار عبد الرحمن» موسى بن جعفر عليه الس لام» فى 
تزويج ابنته لابن أخيه فقال: أفعل» و يكون ذاكك برضاهاء فانٌ لها فى نفسها نصيبا. قال: و استشار خالد بن داود» موسى بن جعفر عليه 
التّ.لام فى تزويج ابنته على بن جعفر» فقال: أفعل و يكون ذلكك برضاها فان لها فى نفسها حظا. « فان التعبير بالحظّ و النصيب» 
أصدق شاهد على كون اذنها بعض المطلوب لا تمامه. و قد عرفت اعتبار سندهاء و هذا أحسن دليل على هذا القول. انوار الفقاهة, 
ج"؛ ص: 759١‏ وقد يتوهم دلالة الروايات الكثيرة الدالة على الاستيذان و الاستيمار من الباكرة الرشيدة على التشريكك» بدعوى 
ظهورها فى كون اذنها شرطا فى صحة العقد. مضافا إلى اذن الولى؛ و لكن الانصاف عدم دلالتها على ذلكك. لأنْ الاستيذان منهاء أعم 
من كون إذنها تمام العله أو جزء العلة» كما يقال لا يجوز التصرف فى ملكك الغير إِلَا باذنه و رضاه (مع أن الاذن هنا تمام العلة). و 
هناكك روايات اخرى وردت بمضمون واحدء قد يتوهم دلالتها على القول الثالث» أى التشريككء و هو ما دل على جواز نقض النكاح 
للأب؛ منها: -١‏ ما رواه زرارة فى الصحيح. قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب. )١١‏ 7- و مثله ما رواه 
محمد بن مسلم» عن أبى جعفر عليه السّلام قال: لا ينقض النكاح إِلَّا الأب. 7١‏ بناء على أن المراد منهاء اشتراط اذن البالغة و اذن الأب 
معا. و لكن دلالتها على خلاف المطلوب أوضح. و لو عمل بها حدث قول آخرء لم ينقل من احد» و هو جواز استقلال الباكرة فى 
العقد, و لكن يجوز استقلال الأب فى فسخه إذا لم يوافقه. اللّهم إِلّا أن يقال إن المراد بالفسخ هنا عدم امضائهاء و فيه تأمل. هذا تمام 
الكلام فى الاقوال الثلاثة المعروفه و مداركها. و إذا عرفت ذلك. فاعلم أَنّهِ قد يقال أن طريق الجمع بين أدلة هذه الأقوال هو الرجوع 
إلى القول الثالث» فتحمل أدلهُ استقلال البكرء على مجرد لزوم اذن الباكرة الرشيدة» كما تحمل أدلهُ استقلال الولى على لزوم اذنه. و 
لكن الانصافء لا شاهد على هذا الجمع؛ بعد صراحة دليل القول الثانى على عدم اعتبار رضاهاء و صراحة أدلة القول الأول على عدم 
اعتبار اذن الولى. و موثق صفوان لا يكون دليلا و شاهدا للجمع؛ بعد معارضته صريحا بأدلة القول الأول و الثانى. و لككن لو أردنا 
الأخذ بمقتضى صناعة الفقه» و عدم إظهار العجز عن استنباط حكم انوار الفقاهة ج؛ ص: 177 المسألة على رغم كثرة الأقوال و 
تضارب الآسراء فيها و كثرةُ الروايات المتعارضة؛ كان اللازم الرجوع إلى المرجحات؛ لما عرفت من أن صراحة الروايات الدالة على 
القولين الأسولين مانعة عن الجمع بينها. و أول المرجحاتء هو الشهرة؛ و لا يبعد موافقها للقول الأول. كما أن ثانى المرجحاتء و هو 
موافقة ظاهر الكتاب» أيضا يقتضى الرجوع اليه» لظهور غير واحد من الآيات الباهرات فى استقلال المرأة. و اما مخالفة العامة فكل من 
القولين موافق لبعض أقوالهم؛ فقد عرفت ذهاب كل امام منهم إلى قول فى المسألة» فالآخذ بهذا المرجح فى المقام مشكل جدا. و قد 
مال فى المستمسكك إلى جمع آخر بين الروايات؛ و هو العمل بكل من الطائفتين الأولين- أى ما دل على استقلالها و استقلال الولى- 
بأن يكون عقد كل واحد صحيحاء فأيهما سبق كان عقده تامّاء و كذا يجوز للأب نقض النكاح الذى عقدتها البنت؛ و اعترف سيدنا 
الاستاذ» فى المستمسككء بأنَ هذا قول جديد لم نجد به قائلاء و لكن مع ذلكك مال إليه. و لكنه (قدس الله نفسه الزكية) لم يلتفت إلى 
التهافت الشديد بين الطائفتين» فانٌ الثانية يصرح بأنّه ليس لها من الأمر شىء مع أبيهاء فقد ورد التصريح فى أربعة من هذه الروايات 
بهذا المعنى» و هذا ينافى استقلالها قطعا؛ فالجمع بينها بما ذكره قدّس سرّه غير ممكن؛ مضافا إلى أن الذهاب إلى ما لم يذهب إليه 
أحد عجيب. و هناك طريق جمع آخرء اختارها فى المسالكك؛ و حاصله الأخذ بالقول الأول و حمل الطائفة الثانية من الأخبار على 
كراهة استبداد البنت فى هذا الأمرء و الحكم ببطلان نكاحها على البالغة» انتهى ملخصا. ١١‏ و فيه أن هذا الجمع مما لا شاهد له. بل 
ينافى و يعارض صريح غير واحد من تلكك الروايات» لصراحتها فى عدم حق للبالغة الرشيده مع وجود الأب. فتدبّر. فتحصل من انوار 
الفقاهة ج” ص: 777 جميع ما ذكرء أن الأقوى هو القول الأول. *** 


بقى هنا امور: 
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-١‏ مقتضى العناوين الثانوية فى المسألة 


اشارة 


وهو أنَ جميع ما ذكرنا كان بالنظر إلى العنوان الأ-ولى, و لكن العناوين الثانوية فى عصرنا و مجتمعنا ربّما تقتضى عدم استقلال 
الباكره فى أمر النتكاح لا سيما النكاح الموقت, بل اللازم التشريكك فيه بينها و بين الأولياء» لمفاسد شتى تترتب على الاستقلال فى 
المتعةٌ و النكاح الدائم. توضيح ذلكك: أن سن الزواج و النكاح قد تغير و ارتفع؛ فلا تتوفق البنات و لا الأبناء للزواج فى أوائل الشباب 
لأسباب شتى؛ منهاء الدروس العالية التى لا تسمح لهم بذلكك. و منهاء شدهٌ المؤنات فى أمر المسكن و المعاش. و منهاء ذهاب الكثير 
منهم إلى التكلفات فى مراسم النكاح و أمر الجهاز و غير ذلكك. هذا من ناحية؛ و من ناحية اخرى لقد كثرت أسباب النزعات الشهوية 
و الشيطانية فى عصرنا من الأفلام و الأغنيات و مجالس الفساد و المجلات الفاسدة و ما يسمى «كأمر صناعى» التى تحمل أنواعا كثيرة 
فاسدةٌ من ذلكك. 


المشاكل العظيمة المترتبة على استقلال البكر فى النكاح 


ومن هذه الجهة أقبلت كثير من الأبكار و الأولاند إلى المتعةٌ دون اذن الأولياءء و الأولياء لا يرضون بذلكك لمافيه من المشاكل 
العظيمة» نشير إلى خمسة منها: -١‏ القوى الشهوية لا تخضع لضابطة» و لا تسلم لحد خاص. بل إذا هاج بها الإنسان تتعدى كثيرا إلى 
أقصى ما يمكن؛ و ببالى أنه قد ورد فى الحديثء إذا هاجت الشهوةٌ الجنسية ذهب ثلثا عقل الإنسان» و بقى ثلث منه فقط! و معه لا 
يقدر كثير من الناس على ضبط أنفسهمء فيحدث ما لا ينبغى من هتكك الاعراض و ذهاب البكارة و ينعقد الأولاد انوار الفقاه ج" 
ص: 778 غير المطلوب منها. 1- هذه الأبكار تحت هذه السائقة طبعا ينكحن أفرادا متعددة فى أزمنة مختلفة: و بعد ذلكك لا يرغب 
كثير من الناس فى نكاحهنء و كأنّهن من الأرامل» بل و أدون منهن! للزواجات المتعددة التى مرّت عليهن. *- و هناك مفسدة عظيمة 
اخرىء و هى أنّهن بعد الزواج الدائم» إن كان أزواجهن أحسن من جميع من كن معهم قبل ذلككء فلا كلام؛ و لكن كثيرا ما لا يكون 
ذلك فيكون هذا سببا لعدم رضايتهن بنكاحهن؛ و قد يكون هذا سببا للطلاق و الخلاف و اضمحلال نظام الاسرة. *- قد تكون 
علاقاتهن بعد النكاح الدائم مع من كن معهم قبل ذلككء (و لا سمح الله و نعوذ بالله لو اتسعت هذه العلاقات و كثرت) فانّها مفسدة 
عظيمةٌ اخرى و نسيانهن ما مضى مشكل جدء إِنَا لأهل الدين و التقوى منهن. ه- لو فتح هذا الباب- أى باب النكاح الموقت بسهولة 
و بغير جاجة إلى اذن الأولياء و لا كتابتها فى الجنسية (لما فيها من المفاسد الكثيرة)- كان سببا لتجاسر ذوى الأهواء و ذوات الأهواء 
الفاسدة» لصلة كثير منهم و منهن باشخاص مختلفة بعنوان الزواج الموقتء مثل ما هو الآن موجود تحت عنوان الصديق و الرفيق؛ و 
المفاسد التى تنشأ منه مما لا يخفى على أحدء فيكثر الزنا تحت عنوان النكاح الموقت. هذه اللوازم و إن كانت فى الأزمنة السابقة 
أيضاء و لكن لما كان النكاح الدائم ميّدرا و سهلا و أسباب هيجان القوى الشهوية قليل كانت المفاسد الحاصلة يسيرا. و على كل 
حال, لعله لبعض ما ذكرنا قد ورد التصريح فى كثير من روايات المتعة باجتناب الابكار. منها: -١‏ ما عن عبد الملكك بن عمروء قال: 
سالت أبا عبد الله عليه الس لام عن المتعة. فقا أمرها دسف كانقو| الأمكان. 9 انوار الفقاهة» ج*: ص: 717/0 7- ما عن أبى بكر 
الحضرمىء قال: قال أبو عبد الله عليه الس .لام: يا ابا بكر اتْاكم و الأبكار أن تزوجوهن متعة. )١١‏ - ما عن أبى مريم؛ عن أبى عبد الله 
عليه الم لام قال: العذراء التى لها أب لا تزوج متعة إِلَا باذن أبيها. 2 و لازم الا-ذن غالبا تركك النكاح كما لا يخفى. 5- ما عن 
المهلب الدلال, أنّه كتب إلى أبى الحسن عليه السّ.لام إلى أن قال: و لا يكون تزويج متعة ببكر. 2 و ظاهرها البطلان» لما ورد فى 
صدرها فراجع. و الجمع بينها و بين سائر روايات الباب التى سبق ذكرهاء و إن كان بالحمل على الكراهة إلا أنّها تخبر عن بعض 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاه من لاعزو 


العناوين الثانوية التى لو شدد أمرها كان مآلها إلى الحرمة. و من جميع ما ذكرناء يمكن الحكم بحرمتها بدون اذن الولى؛ و لا أقل من 
وجوب الاحتياط فيها. إن قلت: قد يكون المورد موردا خاصا مطمئنا من جميع الجهاتء فلا تجرى فيه حكم الحرمة. قلت: الأحكام لا 
تتبع الموارد الخاصة؛ و لا يمكن للفقيه فى أمثال المقام» أن يجعل لكل مورد حكماء بعد إن كان الغالب فيها الفساد. فيحكم حكما 
باتا للعموم و إِلا انفتح فيها أبواب الفرار عن أصل الحكم. و القضاء عليه؛ و افساده؛ كما أن الأمر فى جميع الأحكام عند العقلاء 
كذلك؛ مثلا إذا قيل لا يجوز العبور عن السراج الأحمر حذرا من تصادم السيارات و اختلال النظام؛ لا يمكن أن يقال لم لا يجوز 
العبور إذا لم تكن هناكك سيارة فى الشارع المقابل. إن قلت: ان منعنا نكاح المتعه فى هذا العصر و سدّدنا بابها مع ما ذكرت من غلبة 
أسباب الهيجانات الشهويةُ و توفرها و ارتقاء سن النكاح؛ فما الحيلة للنجاةً عن الوقوع فى المعاصى لا سيّما للشباب» هل هناك 
طريق؟! انوار الفقاهة» ج ”0 ص: 778 قلنا: لا محيص إلا عن الاقبال إلى النكاح السهل البسيط الخالى من التكلفات» فهو الطريق الوحيد 
للوصول إلى هذا الغرضء لا غير. و لو تغيرت ثقافة المجتمع من النكاح المتكلف فيه إلى النكاح الساذج البسيط» أمكن الجمع بينها و 
بين تعلم العلوم و شبهه؛ لا سيما مع إمكان تاخير الزفاف و مع إمكان التحرز عن انعقاد الولد على فرض الزفاف فى عصرنا بأسباب 
مختلفة. أضف إلى ذلكك. أنه لا بد للشباب أن يمنعوا بانفسهم عن أسباب الهيجانات الشهوية و حضور مجالس اللهو و الفساد و 
الرقص و الأغانى» و مشاهدة الأفلام الفاسده و ترك مطالعة الجرائد و المجلات المفسدة, و لو أراد الشاب فعل جميع ذلكك و لم تكن 
عنده زوجة لانحدر إلى هوه الفساد بلا إشكال إِلَا أن كثيرا من ذلكك بيده و باختياره» يمكنه تركه. فتلخص من جميع ذلكك أن يشكل 
جدًا للفقيه الفتوى بجواز متعة الأبكار فى هذه الأعصارء و هذا من العناوين الثانوية. و المراد بها هنا أنَ الحكم فى نفسه هو استقلال 
البالغة الرشيده فى نفسهاء و لكن عروض العوارض الخاصة عليه فى زماننا هذاء أوجب المنع منه. (مثله فى عكس هذه الجهة. حرمة 
الميتهُ ... بالذات» و لكن يسبب فقدان القوت فى السفر مثلا-و اضطراره إلى أكلها يصير مباحا). و إلى ذلكك و أمثاله» أشار فى 
الجواهرء بقوله (قدس سره): نعم» يستحب لها إيثار اختيار وليها على اختيارهاء بل يكره لها الاستبدار» كما أنه يكره لمن يريد نكاحها 
فعله بدون اذن وليهاء بل ربّما يحرم بالعوارض؛ "١١‏ و الفرق بين الثيب و البكرء غير خفى على البصير. هذا كله فى نكاح المتعة. 


المفاسد الكثيرة المترتبة على استقلال البكر فى العقد الدائم 


أمَا العقد الدائم فى الباكرة بدون اذن الولى أيضا يترتب عليها مفاسد كثيرة: -١‏ أنه ليس لها خبرةٌ بأمر النكاح, فانّ المفروض أنّها 
تنكح لأول مرّهُ و من الواضح أن النكاح الدائم هامٌ فى حياة كل أحد؛ لا يمكن لمن ليس له تجربة» اتخاذ موضع حسن غالباء مع ما 
ظهر فى عصرنا من أنواع التدليس و أنواع الغش و الخيانة و التزوير من ناحية الدجالين و الفاسقين ممما لم يكن فى سابق الأيام. ؟- 
أنْها فى معرض هيجان الشهوة و هى تعمى و تصمّ» و لا يسمح لها أن ترى المحاسن و العيوب كلهاء بخلاف ما لو شرّك الولى فى 
امرهاء فانّه يرى ما لا تراه و يسمع ما لا تسمعه و حيث إِنّه يعانى شديدا عمًّا تحل بابنتها من المشاكلء فلا يقدم إِنَا على ما فيه خيرها و 
صلاحها. ”- أنّها إن استقلت بأمر النكاح و لم يستأذن من ولتهء فتبين لها كون الزوج من غير اهل الصلاحء فانّها لا تجد من يدافع عنها 
و يحميها مع شد حاجتها إليه باعتبار ضعف النساء فى مقابل الرجال غالبا. أمَا لو كان باذنه فانه يدافع عنها باشدّ ما يمكن بل يدافع 
عنها جميع طائفتها؛ لا سيما أنّها تحتاج غالبا إلى أبيها فى مصارف الزواج. *- أضف إلى جميع ذلكك. أن الولى صاحب نعمتهاء و له 
حق الاحترام و الأدب, و استقلالها بهذا الأمر ينافى ذلكك قطعا. و فى روايات الباب إشارات إلى ما ذكر؛ ففى روايةٌ عبيد بن زرارة (2/ 
١‏ منه)» و رواية على بن جعفر عليه السّلام (8/ ١١‏ منه): أنت و مالكك لأبيكك؛ أو: أنها و أباها للجدّ؛ إشارة إلى حفظ حريم الأولياء. و 
فى قوله عليه السّ.لام فى رواية فضل بن عبد الملكك: هو انظر لها؛ (8/ ”منه)» اشارة إلى أن الولى يحفظ مصالح بنته أكثر مما تحفظه 
نفسها. إن قلت- لا شكك أن كثيرا من البنات العالمات الفاضلات»؛ أعلم بمصالحهن من آبائهن إذا كانوا جاهلين اميين و أشباه ذلكك؛ 
فلا أقل من القول باستثناء أمثال هذه الموارد. قلت: قد عرفت غير مرّهٌ أن الأحكام الكلِه و القوانين الإلهِدَهُ و البشرية» لا يدور مدار 
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الأشخاص و الأفراد؛ بل تشمل الجميع؛ و إن كان ملاكها فى الأكثر. و الاستثناء منها بأمثال انوار الفقاهة, ج*. ص: 118 ذلكك سبب 
لضعفها و فتورها؛ لدعوى كل أحد أنه من مصاديق الاستثناء. فلو قلنا إن اذن الولى شرط فى عقد الباكرةٌ الرشيدة إِلَا أن تكون أعقل و 
أبصر من وليهاء أمكن دعوى ذلكك من كل باكرة رشيدة؛ و لا سييما فى عصرنا هذا الذى يتهم الأولياء بأْهم لا صلهُ لهم بضرورات 
الزمان و حاجات العصر و أن الأولاد أخبر منهم بذلكك. إن قلت: ما الفرق بين ما ذكرتم من ثبوت العناوين الثانوية هنا بسبب ظهور 
المشاكل العظيمة فى استقلال البكر» و بين مالا يقول به أصحابنا الإماميِهُ و نرفضه من الحكم بالاستحسان؟ قلنا: المنفى هو 
الاستحسانات الظتية؛ أمَا ما بلغ حد القطع سواء كان من المستقلات العقلتَةُ كحسن الإحسان و قبح الظلم» أو من الامور القطعية النظرية 
مثل المفاسد و المشاكل التى أشرنا إليه فى استقلالهن» مقبول عندنا و عند جميع العقلاء. 


"- التفصيل بين النكاح الدائم و الموقت 


أن القول بالتفصيل بين النكاح الدائم و المنقطعء بالقول باستقلال البكر فى الأول دون الثانى» أو بالعكس» فقد عرفت أن الاوّل لم 
يعرف له قائل و إن حكاه المحقق فى الشرائع عن بعض لم يسمه؛ و إن الثانى محكى عن الشيخ فى كتابى الأخبار. و الذى يمكن أن 
يكون مستمسكا لهذين القولين» طائفتان من الروايات الواردهٌ فى أبواب المتعةء فى الباب .1١‏ و قد نقلناهما. فمن نظر إلى ما دل على 
وجوب استيذان البكر فى المتعة عن وليهاء مثل صحيح أبى مريم 2١١‏ و صحيح البزنطى» 27١‏ ثم ضمّه إلى أدله قول استقلال البكر فى 
النكاح؛ و حملها على الدائم نظرا إلى انصراف اطلاقها إليهء قال بالأول. أمَا من نظر إلى الطائفة الثانية من روايات المتعة الدالهُ على 
جواز نكاحها بدون اذن الولى» مثل رواية الحلبى» 10 و رواية أبى سعيد, ©" ثم ضمها إلى ما دل على استقلال الولى فى انوار 
الفقاهة» ج؛ ص: 774 نكاحها و حملها على الدائم للانصرافء قال بالثانى. و الإنصاف أن شيئا من هذين» ليس مقبولاء و ما ذكر من 
الدليل غير كافء فانْ طريق الجمع بين الروايات الدالة على عدم جواز نكاح البكر بدون اذن أبيهاء و ما دل على جوازه؛ هو الجمع 
بالكراهة؛ مضافا إلى ما عرفت من أن الروايات الدالة على استقلالها فى النكاح مطلقاء (أو فى خصوص الدائم)» معارض بمثلها الدالة 
على استقلال الولى؛ و أنه لا يمكن الجمع ببنهما؛ فاللازم الرجوع إلى المرجحات. و الترجيح لما دل على استقلال الباكرة و إن كان 
مقتضى العناوين الثانوية فى العصر الحاضرء المنع؛ و لا أقل من الاحتياط. 


“1- استثنى من هذا الحكم صورتان 


قد استثنى من هذا الحكمء أى اشتراط اذن الولى على القول به» فى التحرير- كما عرفت- فى ذيل المسألة» صورتين: إحداهماء ما إذا 
منعها الولى عن التزويج مع الكفو شرعا و عرفا مع ميلها إلى النكاحء فاسقط اعتبار اذن الولى؛ و لم يرد نص خاص فى المسألة؛ و 
استدل له فى الشرائع و الجواهر و غيره بالإجماع؛ و قد حكى الإجماع عن التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و المسالك و كشف 
اللثام. و استدل له ثانياء بقوله تعالى: قلا تعض كُوهُنَّ أن نكن أَرْواجَهُنّ إذا تَراضًوا بَيِنهُمْ الْمَغْرُوفِ» 1١‏ بناء على ما عرفت سابقا من 
إمكان كون الطلاق سببا للعدَّهُ مع بقاء البكارة (لدخوله بطريق آخر). و ثالثاء بقاعدة نفى الحرج فى بعض الموارد. و لكن فى الجميع 
إشكال؛ أما الأول» فلان الإجماع على تقدير ثبوته لا ينفع فى هذه المسائل التى يوجد لها دلائل اخرى. انوار الفقاهة ج*؛ ص: 1١‏ و 
أمَا الثانى» فيرد عليه تارة» بأنّ الآيهُ منصرفةُ عن هذه الصورة النادرء (انحصار الدخول بطريق غير متعارف)؛ و اخرىء بأنْ المخاطب فى 
الآيه غير واضح؛ فان كان الأولياء كان دليلا على المطلوبء و إن كان المخاطب بعدم العضل (أى المنع) هو الزوج السابق (الأزواج 
السابقين)» فلا دلالة لها على المطلوب؛ و ثالثة» بِأنّ تحريم المنع يمكن أن يكون تكليفيا لا وضعيّاء فالولاية باقية. فتأمل. و أمَا الثالث 
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فبأن قاعدة نفى الحرجء تختص بما إذا كانت البكر فى عسر و حرج و ليس دائما كذلك. و الأولى؛ الاستدلال على المقصود: 
بانصراف أدلة الولاية عن مثل ذلك. فإِنّها ناظرة إلى حفظ مصالح البنتء لا مصالح الولى؛ و الإشارة إلى مصالح الولى فى بعض 
الأخبار أمر جنب أخلا-قىء فليست البنت مالا له يتجربه. كما هو المعمول عند بعض العوام و الذين لا معرفة لهم بحقايق الامور. بل 
الولاية فى جميع مواردها من الولايات العامة و الخاصة: إِنْما هى لحفظ مصالح المولى عليهم لا غير» و الولى فى الواقع فى خدمتهم. و 
قد يستدل بأنّ عدول الولى عن الكفوء مع ميل البنت» فى الحقيقة خيانة بها؛ و يسقط الولى عن ولايته إذا خان؛ و يمكن إرجاع هذا 
الدليل إلى سابقه» فتأمل. ثم إن المراد بالكفو الشرعى واضح و هو أن يكون الزوج مسلماء و أما الكفو العرفى هو أن يكون متناسبا فى 
نظر العرفء و ذلكك يمكن أن يكون جهات شتى: أولات من ناحية مقدار السن؛ فلا يكون رجل بلغ ستين سنة» كفوا لباكرة بلغت 
عشرين سنة. و ثانياء من ناحيه العلم» فلا يكون الرجل الأمى كفوا لآنسة تكون فى مستوى عال من ناحية العلم. و ثالثا من ناحية 
الديانة» فلا يكون الرجل تاركك الصلاهٌ و الصوم كفوا لبنت تكون مراعية لجميع الواجبات بل و كثير من المستحبات. و رابعاء من 
ناحية السلامة و الجمالء فلا يكون رجل أعرج أبكم قبيح المنظر كفوا لامرأة ذات سلامة كاملة و جمال. انوار الفقاهة ج؛ ص: 7/١‏ 
و خامساء من ناحيه الغنى و الفقرء فلا يكون رجل فقير جدا كفوا لبنت ذات غنى كامل. لا أقول لا يجوز النكاح لغير الكفو العرفى؛ بل 
يجوز قطعا. و هذا نوع من الإيثار و له أمثلة كثيره فى التاريخ الإسلامى؛ بل أقول على فرض اعتبار إذن الولى» له أن يمنع البنت عن 
النكاح بغير الكفو العرفى» و لا يجوز له المنع من الكفو حتى مع فرض اعتبار اذنه. ثمء إِنّه لو اختار الولى كفوا و اختارت البنت كفوا 
آخرء فهل تسقط ولايته؟ الظاهر أنه تسقطء و يكون الخيار إليها؛ وفاقا للمسالكك؛ و خلافا للجواهر. 2١١‏ و ذلكك لما عرفت من الدليل 
الذى ذكرناء من انصراف أدلة الولاية إلى ما هو مصالح للمولى عليه و اختيار خلافه يكون خيانة عليه؛ و من الواضح أن البنت إذا 
اختارت كفوا تكون الفتها إليه أكثر ممّن يجبره الولى عليه و إن كان كفوا. ثانيهماء ما إذا غاب الولى غيبة يشكل الوصول إليه» أو 
ماتء مع حاجة البنت إلى التزويج؛ فاه يسقط اذنه حينئذ» كما صرّح به الشيخ فى الخلاف و المحدث البحرانى فى الحدائق» و 
صاحب الرياض فى الرياضء و شيخنا الأعظم فى رسالتهء (على ما حكاه فى المستمسكك عنهم) و ادعى عدم الخلاف فيه. و لم يرد فيه 


أيضا نص؛ و الدليل عليه أيضا هو انصراف أدلهٌ الولاية إلى غير ذلكك. فان الغرض منها هو حفظ منافعها و المفروض هنا عدمه. 
- استقلال الثيب فى النكاح 


اشارة 


الظاهر أنه لا خلاف فى استقلال الثيب فى النكاح, إذا كانت عاقلة رشيدة. و قد حكى الخلاف عن ابن أبى عقيل فى الجملة» و خلافه 
لا يضر بالإجماعء لو لم يكن إجماعا مد ركيا. و يدل عليه. مضافا إلى أنه موافق للأصل- أصالة عدم الولاية كما عرفت شرحه انوار 
الفقاهة» ج*؛ ص: 787 سابقا-» روايات كثيرة التى قد يعبر عنها بِأنّها كادت تكون متواترة. منها: -١‏ ما رواه الحلبى» من أبى عبد الله 
عليه السّ.لام» قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساءء أ لها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. 21١‏ 1- ما عن عبد 
الرحمن ابن أبى عبد الله قال: سالت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الثيب» تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم» هى أملكك بنفسهاء تولى أمرها 
من شاءتء إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله. 07 *- ما عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديثء قال: لا تستأمر 
الجاريه فى ذلكك إذا كانت بين أبويهاء فاذا كانت ثيباء فهى اولى بنفسها. «*2 هذه الروايات غير مقيدةٌ بالكفوء و مثلها غيرها. - ما 
عن عبد الخالق» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأهُ الثيب» تخطب إلى نفسها. قال: هى أملكك بنفسها تولى أمرها من شاءت 
إذا كان كفواء بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. «؟» و مثلها من حيث التقيد بالكفو» رواية اخرى عن الحلبى. «0) و يمكن أن 
يكون التقييد بالكفو بمعنى الكفو الشرعى أو العرفى و لكن يحمل على الاستحباب أو يكون إشارة إلى رشدهاء و لا أظنّ أحدا يفتى 
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بأن المعتبر فى استقلال الثيب هو اختيار الكفو العرفى. و هناكك روايات اخرىء رواها فى الوسائل» فى نفس الباب» و فى المستدركك 
فى المجلد 15. فى الباب " من أبواب عقد النكاح. و من طرق العامة يوجد بعض الروايات الصريحة فى استقلال الثيب فى أمر 
النتكاح؛ مثل ما رواه ابن عباس» عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله قال: ليس للولى مع الثيب أمر. «© انوار الفقاهة ج 2 ص: 187 و 
ما رواه أيضا عنه صِلَى اللّه عليه و آله قال: الأيْم أحق بنفسها من وليّهاء و البكر تستأذن فى نفسها ... )١١‏ إلى غير ذلكك ممما قد يعثر 
عليه المتت, فى كتب الفريقين» و حاصل الجميع استقلال الثيب فى أمر النكاح. و لكن هناك طائفة اخرى من الأخبار تعارض ما سبق؛ 
منها: -١‏ ما رواه سعيد بن اسماعيل» عن أبيه» قال: سالت الرضا عليه السّ.لام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من 
قراباتهاء و لكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم, قال: لا يكون ذا «07. 1- ما رواه المهلب الدلال» عن أبى الحسن عليه 
التّ.لام؛ إلى أن قال: ... فكتب عليه السّرلام؛ التزويج الدائم لا يكون إلا بولى و شاهدين .... 8 و لكن الانصاف عدم مقاومة هذه 
الطائفة المعارضة للروايات السابقة» لضعفها فى نفسهاء لعدم ذكر سعيد بن اسماعيل فى كتب الرجالء و الظاهر أنّه سعد بن اسماعيل 
(كما فى التهذيب و الاستبصار اللذين هما الأصل فى الروايةً)» و هو أيضا مجهول. و كذا المهالب الدلال؛ مضافا إلى ان روايته مطلقة 
قابلة للتقييد بالثيب كما هو واضح؛ أضف إلى ذلكك أن فيه ذكر الشاهدينء و ليسا شرطا فى النكاح فتحمل على التقية أو الاستحباب؛ 
و كذا رواية سعد بن اسماعيل قابله للحمل على الاستحباب. هذا كله بحسب حكم الثيب. 


تحديد معنى الثيّب 


ثم إِنْهِ ما المراد بموضوعه و هو الثيب؛ و قد وقع فيه خلاف فى أنه هل هو من ذهبت بكارتها (أى عذرتهاء و هى الغشاء المخصوص) 
بأى سبب كان حتى بالوثبة أو بمرض و نحوه. انوار الفقاهة» ج, ص: 185 أو أن المراد منها ذهابها بالدخولء و لو كان بالزناء نعوذ 
بالله. أو أن المراد ما إذا ذهبت بسبب النكاح أو وطى الشبهة. أو أن المراد من لم تتزوجء فاذا زوجت و طلقها قبل الدخولء أو مات 
عنها زوجهاء كانت ثيبة. قال الشهيد الثانى» فى المسالكك: أعلم أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطى و غيره» و انتفاء الولاية عنها 
مشروط بكونها بالوطى» كما نبه عليه فى الرواية» (رواية سعد بن اسماعيل؛ /١0‏ © فلو ذهب بغيره» فهى بمتزلة البكر. 1١‏ و قال النراقى 
فى المستند: لو ذهب بكارتها بغير الوطى» فحكمها حكم البكر, و كذا من ذهبت بكارتها بالزناء و لو تزوجت و مات زوجهاء أو طلقها 
قبل الوطىء لم تسقط الولاية» للإجماع و صدق الباكرة عليها. «7) ظاهر الكلا-م المسالكء اشتراطه بأمرين» زوال البكارة و كونها 
بالوطى. و ظاهر كلام المستند اشتراطه بثلاثة امور زوال البكار و كونها بالوطى و كون الوطى مشروعا. و قال فى العروة: أن المدار 
على التزويج فقطء فإذا تزوجت و مات عنها زوجهاء أو طلقها قبل الدخولء لا يلحقها حكم البكر. (و هذا هو الذى ادعى فى المستند 
الإجماع على خلافه) و صرح بأنّ ذهابها بغير الوطءء لا يخرجها عن كونها بكرا؛ و كذا لو ذهبت بالزنا أو الشبهةء لا يبعد الالحاق. "٠‏ 
و أمّرا المخالفون, فقد قال ابن قدامة» فى المغنى» بان: الثيب ... هى الموطوءة فى القبلء سواء كان حلالا أو حراما؛ و هذا مذهب 
الشافعى و قال مالكك و أبو حنيفة فى المصابة بالفجور حكمها حكم البكر ... و إذا ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة أو شد حيضة أو 
باصبع أو عود و نحوه» فحكمها حكم الابكار. ذكره ابن حامد. 50 انوار الفقاهة. ج", ص: 5880 و الذى يستفاد من مجموع هذه 
الأقوال» أن الفقهاء من الخاصة و العامة؛ لم يتفقوا على شىء هنا؛ و اللازم الغور فى معنى الثيب لغة» ثم الغور فى روايات البابء أَمّا 
الأول» فقد قال فى القاموس: الثيبء المرأة فارقت زوجها أو دخل بها. و قال فى الصحاح: قال ابن السكيت, و هو الذى دخل بامرائ؛ و 
هى التى دخل بها؛ و يظهر من الأول أن المدار على أحد امرينء فراقها عن زوجها أو الدخول بها؛ كما أن ظاهر الثانى دورانه مدار 
الدخول. و قال الراغب فى المفردات: إِنّ الثيب من؛ ثوب؛ بمعنى الرجوعء و هى التى فارق زوجهاء و صارت كالأبكار» فجعل المدار 
على فراقها عن زوجها. و لو أخذ بالقدر المتيقن من هذه الكلمات المختلفة» فلا بدّ من اشتراط امور ثلاثة: تزويجهاء و الدخول بهاء و 
مفارقتها عن زوجها. و أمَا العرف. فالذى يفهم منهه أن الامر يدور مدار بقاء العذرة؛ فاذا كانت باقبة؛ يقول هى باكرة: و إِلَا ثيبة. (بناء 
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على عدم وجود شق ثالث). و ما عرفت من أصل اللغه من اعتبار الدخول, كأنها ناظرة إلى ذلكك, لأنّه الغالب. و أما الروايات» فالذى 
يظهر من كثير منهاء أن المدار على النكاح و عدمه؛ منها: -١‏ ما رواه الحلبى» و عبد الله بن سنان. و الحسن بن زياد» عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام قال: فى المرأةً الثيب تخطب إلى نفسها. قال: هى أملكك بنفسهاء تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد 
نكحت رجلا قبله. 21١‏ و مثلها ما رواه عبد الخالق؛ عنه عليه السّلام أيضا. 05١‏ و ما رواه عبد الرحمن ابن أبى عبد الله» عن الصادق عليه 
السّلام. «* و ما رواه ابراهيم بن ميمون عنه عليه السّلام أيضا. 25١‏ و لكن يظهر من بعض الروايات» اعتبار الدخولء مثل رواية على بن 
جعفر» عن أخيه انوار الفقاهة. ج. ص: 188 موسى بن جعفر عليه السّلام. ١‏ و الجمع بينهما هو الحمل على الغالب. فالذى يتحصل 
من جميع ذلكك أن المدار على النكاح؛ و كان السرٌ فيه أن التى نكحت مره لها خبرة و تجربة بأمر النكاح؛ و من الواضح أن بقاء 
العذرً و عدمها لا دخل له فيه» فلو فرض كون العرف أو اللغهُ بخلافه» يؤخذ بمقتضى الروايات بعد تفسيرها فيها بما ذكر. و القول بأنّ 
النتكاح يحمل على فرده الغالب» و هو ما يكون مع الدخول؛ ممنوع, بان من لم يدخل بهاء كثير لا سيما مع ما تعارف فى كثير من 
الناس من الفصل بين العقد و الزفافء فليس نادرا بحيث تنصرف عنه الروايات. و ممّما ذكرنا تعر انه لا مجال لاستصحاب بقاء 
الولاية» لو لا الدخول. و الله العالم. 


بقى هنا شىء: اذا رجعت البكارة» هل ترجع الولاية 


وهو أنه إذا رجعت بكار المراهً بعد الدخول و زوال العذرة (البكارة) بسبب عملي الجراحية» فهل تعود ولاية الأب و الجد عليها؛ بناء 
على القول بأنّ الحكم يدور مدار بقاء العذرة و عدمها؟ الظاهر عدمه. لأنّ الحكم يدور مدار بقاء الغشاء الطبيعى لا المصنوعى الذى 
وجد بعملية الجراحية» و أمَا نفس هذا العمل مباح فى نفسه لو لم يرد به التدليس» بل كان لحفظ حرمة المرأة و شبههاء و لكن لما 
كان مطلدما للنظر و اللسين السيدسيق له جوز إلا عند الشيرورة, 

[المسألة !: ولاية الجد ليست منوطة بحياهً الأب و لا موقه 


اشارة 


المسألة *: ولايةٌ الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته» فعند وجودهما استقل كل منهما بالولاية» و إذا مات أحدهما اختصت 
بالآخر, و أيِهما سبق فى تزويج المولّى عليه عند وجودهما. لم يبق محل للاخر. و لو زوج كل منهما من شخص: فان علم السابق منهما 
فهو المقدم؛ و لغى الآدخر. و أن علم التقارنء قدم عقد الجدّ و لغى عقد الأنب. و أن جهل تاريخهما فلا يعلم السبق و اللحوق و 
التقارن» لزم اجراء حكم العلم الإجمالى بكونها زوجة لأحدهما؛ و أن علم تاريخ أحدهما دون الأخر فان كان المعلوم تاريخ عقد 
الجد. قدم على عقد الأب؛ و إن كان عقد الأب. قدم على عقد الجدّ؛ لكن لا ينبغى تركك الاحتياط فى هذه الصورة. 


استقلال كل من الاب و الجد بالولاية 


)١(‏ أقول: فى هذه المسأله فروع ثلاثة: أولها: عدم اشتراط ولاية كل منهما بحياة الآخر, و البحث عن لوازمه. ثانيها: لو زوج كل منهما 
و كانا معلومى التاريخ. ثالثها: إذا كانا مجهولى التاريخ» أو أحدهما مجهولا. 


الفرع الأول: عدم اشتراط كل منهما بحياة الآخر 
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اشارة 


فلنرجع إلى الفرع الأول- و منه تعالى شأنه نستمد التوفيق و الهداية-: المشهور بين فقهائنا أن ولاية الجد غير مشروطة بحياة الأب. و 
ذهب شاد إلى اشتراطها بها. و من أجمع الكلمات فى بيان الأقوال فى المسألة كلام المحدث البحرانى» حيث قال: هل يشترط فى 
ولاية الجد حياه الأب أم لا؟ المشهورء الثانى؛ و هو ظاهر الشيخ المفيد» و المرتضىء و سلار حيث اطلقوا الحكم بولاية الجدّ. و به 
قطع ابن ادريس» و من تأخر عنه؛ و ذهب الشيخ فى النهاية؛ إلى أن حياة الأب شرط فى ولاية الجدّ على البكر البالغة و الصغيرة» و 
موته مسقط لولايته عليهما. و نقله فى المختلف عن ابن انوار الفقاهة» ج*؛ ص: 188 الجنيد» و أبى الصلاحء و ابن البراج» و الصدوق 
فى الفقيه» و أمّا ابن أبى عقيل» فقد عرفت أنّه ينكر ولايه الجد مطلقا. »١١‏ و يظهر من بعض كلمات الجواهر, أنْ هناكك قولا ثالثا 
لبعض العامة و هو أن ولاية الجدّ مشروط بموت الأب؛ فراجع. 7 و قال الشيخ (قدس سره»؛ فى الخلاف: الذى له الاجبار على 
النكاح الأب و الجدّ مع وجود الأب و إن علا. و ليس للجد مع عدم الأب ولاية. (و لم ينقل من العامة قولا بالاشتراط») و ذكر فى 
آخر كلامه؛ دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. «) و دعواه الإجماع مع ذهاب المشهور إلى خلافه» عجيب. و على كل حال» فقد ظهر 
مما ذكرنا أن فى المسأله أقوالا ثلاثة» استقلال كل من الأب و الجد مطلقا؛ و اشتراط ولايةُ الجد بحياءً الأب؛ و اشتراطه بمماته؛ و لكن 


الاخير من أقوال العامة. 
أدلَّةُ قول المشهور 


و يمكن الاستدلال على القول المشهورء بامور: -١‏ استصحاب بقاء ولايةٌ الجن بعد وفاءً الأب» لكنه استصحاب فى الشبهةٌ الحكمية؛ و 
المختار عدم حجيةُ الاستصحاب إلا فى الشبهات الموضوعية. -١‏ اطلاقات ولاية الأب و الجدء الواردهُ فى الباب ١١‏ من أبواب عقد 
النكاح. و فيه؛ أنّها واردة فى فرض تعارض ولايةُ الأب و الجد و شبهه. و هو ناظر إلى فرض وجود كليهماء فلا دلاله لها على ما نحن 
فى + الروابات الواردة فى عبان المراد من الآنة الشريقة:... أن عقوا الذض بيِدِهِ عَقْدَةُ الَكاح ... ففى رواية عبد الله بن سنان» عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام قال: الذى بيده عقدة انوار الفقاهة ج, ص: 84 النكاح». هو ولى عرفا واو عيك إن ؤلاية الجن على اموز 
البنت معلوم» فعقدة النكاح بيده من غير تقييد. و فى رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الذى بيده عقده 
النكاح. قال: ... و الذى يجوز أمره فى مال المرأة. .... «7) و هى أيضا دالة على كون الولى على النكاح» هو الولى على المال. و لكن 
الخبر الثانى ضعيف سندا بالارسال, و دلالة بذكر الأخ. أمَا الأول» فهو صحيح سندا و دلالة. *- ما رواه عبيد بن زرارة» قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السّ.لام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجلء و يريد جدّها أن يزوجها من رجل آخر ... إلى أن قال: و يجوز عليها 
تزويج الأب و الجد. ”8 بناء على كون ذيلها مطلقاء ولا يضرها ورود الصدر فى مورد حياتهما. و سند الرواية معتبر. ه- ما سيأتى من 
أنه عند تعارض عقد الأب و الجد فى زمان واحد يقدم عقد الجد؛ فهو أقوى و لا يؤثر موت الأضعف فى ولايته. و لكن قد يقال أنّه 
استحسان ظَلنّى؛ فان بقاء الضعيف قد يكون شرطا فى تأثير القوى؛ فتأمل. و الحاصلء أن بعض هذه الأدله و إن كان قابلا للمناقشة» و 
لكن فى الباقى غنى و كفاية فى إثبات المقصود. 


أدلَة القول باشتراط ولاية الجدّ يبقاء الاب 


أما القول الثانى: أى اشتراط ولايةٌ الجد يبقاء الأب؛ فغاية ما يدل عليه؛ ما رواه الفضل بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله عليه السّلام 
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قال: إن الجد إذا زوج ابنةُ ابنه» و كان أبوها حا و انوار الفقاهة. ج”7» ص: 19١‏ كان الجد مرضياء جاز. الحديث. 0١١‏ بناء على أن قوله: 
و كان أبوها حت ا؛ من تتمهُ الشرط؛ لأننّه معطوف على ما قبله و هو الشرط قطعاء (لا أنه من قبيل الوصف) و من المعلوم أن مفهوم 
الشرط حجةٌ فاذا انتفى حياءٌ الأب انتفى الجواز. و اما قوله: و كان الجدٌّ مرضيا؛ إشارءٌ إلى شرط آخرء قد ذكرناه فى بعض المباحث 
صرّح المحقق (قدس سره) فى الشرائع بان فى الرواية ضعف؛ و تبعه على ذلكك بعض آخرء و رموها باشتمالها على جماعة من 
الواقفية. و المراد من هؤلاء على الظاهر هو جعفر بن سماعة» و حسن بن محمد بن سماعة» و حميد بن زياد فانهم كلهم ثقات على ما 
فى كتب الرجال و متهمون بالوقف. و كذلكك أبان بن عثمانء فانه و إن كان من اصحاب الإجماع و أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنه؛ و لكنه أيضا متهم بالوقف. و أن هؤلاء وقفوا على موسى بن جعفر عليهما السلا و لم يقولوا بإمام بعده. و لكن على كل 
حال» هم من الثقات» و ليس فى روايتهم ضعف بهذا الاعتبار؛ و إن كان فيهم ضعف بحسب المذهب. (و لا يخفى عليكك أن الحسنء 
فى السندء هو الحسن بن محمد بن سماعة الواقفى» بقرينة نقل حميد بن زياد» عنه). هذا؛ و لكن ناقش بعضهم فى دلالته أيضا من 
جهة أن ذكر القيد و الشرط قد لا يكون لبيان المفهوم بل لبيان الفرد الاخفى, و هنا من هذا القبيل؛ لأنّ صحة عقد الجدّ مع حياهُ الأب 
و عدم الاستيذان منهء فرد بعيد خفى عن الأذهانء و كأنّه عليه السّلام يقول؛ لو كان الجد مرضيا جاز نكاحه و إن كان الأب حيا. (و لو 
كان ميتا كان قبول نكاحه بطريق اولى)» و هذه المناقشة غير بعيده عن سياق الكلام؛ مع ملاحظة الحكم و الموضوع. 


أدلّةُ القول باشتراط ولاية الجد بوفاة الاب 


و أما القول الثالث: أعنى اشتراط ولايةٌ الجدٌّ بوفاء الأنف؛ فهو مما لا دليل عليه عندناء بل هناكك روايات كثيرةٌ (فى الباب )١١‏ دالة 

عد اشير 1 2 ب فهو عل علد ا يزه 7ق لباب 
ولا-يته حال حيات الأب بل و يقدم عليه و يرجح؛ و مع ذلكك لا يبقى شكك فى بطلان هذا القول. وقد عرفت أن هذا القول مختار 
بعض العاترة» و لم يذهب إليه أحد من الأصحاب فيما نعلم. قال الشافعى فى كتاب الاءّ: و لا ولاية لأحد مع أب؛ فاذا مات, فالجد أو 


الأب؛ فاذا ماتء فالجدٌ أبو الجدٌّ. 2١١‏ و ليس على ما ذكره دليل معتبر. 
الفرع الثانى: حكم العقد الصادر منهما فى زمان واحد 


الفرع الثانى من هذه المسألة؛ أنّهِ إذا صدر العقد منهماء- من الأب و الجد- فان كان أحدهما مقدما و الآخر مؤخراء فلا كلام فى تاثير 
المتقدم. و إن كانا فى وقت واحدء فالجد مقدم و عقد الأب باطل. أمَا الأول» أى صحة عقد كل منهما مع سبقه. فقد صرح فى 
الجواهر: أنه لم يعرف فيه خلافا بين الاصحابء بل يمكن دعوى الإجماع عليه. «) و يدل عليه مضافا إلى أنّه موافق للقاعدة» بعد 
قبول استقلال كل منهما فى الولاية» غير واحد من الأخبار: مثل ما رواه عبيد بن زرارة؛ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: الجارية 
يريد أبوها أن يزوجها من رجلء و يريد جدّها أن يزوجها من رجل آخر. فقال: الجد أولى بذلكك ما لم يكن مضاراء إن لم يكن الأب 
زوجها قبله .... «*” و يدل عليه أيضاء ما رواه هشام بن سالم» و محمد بن حكيمء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» انوار الفقاهة» ج” ص: 
7 قال: إذا تزوج الأب و الجدء كان التزويج للأول» فان كانا جميعا فى حال واحدة, فالجد أولى. )١١‏ و سند الروايتين معتبر. و يدل 
عليه أيضا روايات اخرىء رواها فى الوسائل» فى نفس الباب؛ أو فى المستدرك فى الباب ٠‏ من أبواب عقد النكاح. و أما إذا كانا 
مقارنين و فى زمن واحدء فالترجيح مع عقد الجدّ بالإجماع المحكى عن الغنية» و السرائر» و الانتصارء و الخلافء و المبسوطء و 
التذكرة و الروضة. ١‏ و تدل عليه روايات كثيرة» و لكن العمدة من بينها رواية هشام بن سالم» و محمد بن حكيم؛ (/ .)١١‏ فقد 
صرّح فيها بأنّه: إن كانا جميعا فى حال واحدء فالجد أولى؛ و الأولوية فى أمثال المقام للتعيين. و قد عرفت اعتبار سندها فيما رواه 
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هشام. و قريب منه» ما رواه عبيد بن زرارة» و قد مرّت آنفا؛ فانٌ ذيلها تدل على المطلوب بمقتضى مفهوم الشرط حيث قال عليه 
السلام: إن لم يكن الأب زوجها قبله؛ .)0١/1(‏ فانه يدل على أنّهما لو كانا مقارنين» كان عقد الجد صحيحا. و لو تشاح الأب و الجدء 
قدم اختيار الجد؛ كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما (على ما حكى عنهم)؛ بل عن كشف اللثام حكاية الإجماع عليه عن الانتصار» و 
الخلاف» و غيرهما. و استدل له بما سبق و استدل له بصحيحة محمد بن مسلم, و موثقة عبيد بن زرارة. و لو بادر الأب» فعقد. فهل 
يكون باطلا أو صحيحاء قولان فعن المسالكك اختيار الصحة؛ و احتمل فى الجواهر الأول. و هناك روايات عديدة تدل على حكم 
التشاح, و أنّه لو تشاحا فى تزويج البنت» كان الجد اولى» مثل صدر رواية عبيد» و رواية اخرى لعبيد» 0 و رواية قرب الاسناد. 9©) و 
غيرهما. انوار الفقاهة» ج”» ص: 197 و هل المراد بالاولوية عند التشاحء أنّه لا ولاية للأب حينئذ» أو أن الواجب تقديم الأ نت سيت 
الحكم التكليفى لا الحكم الوضعىء فلو عصى و بادر بتزويج بنته قبل الجد. يصح عقده؟ ظاهر الأحاديث هو الأول؛ فيصح عقد الجد 
دون الأب. هذا؛ و يظهر من رواية فضل بن عبد الملكك الماضية »)1١75(‏ أن تقديم الجد عند التشاح» مستحب؛ حيث قال عليه 
التلام: أحبّ إلى أن ترضى بقول الجدّ. هذاء و قد عرفت إشكال بعضهم فى سند الرواية» و إن كنا لم نتحققه» بل هى من قسم 
الموثق. و من جميع ذلكك يعلم أن القول بتقديم قول الجد عند المقارنة وجوبا قوى؛ و كذلكك القول باستحباب تقديمه عند التشاح. 


الفرع الثالث: إذا جهل تاريخ وقوع العقدين 


إذا جهل تاريخ وقوع العقدين؛ أو جهل تاريخ أحدهما مع العلم بتاريخ الأخر؛ ففى المسألة صور ثلاث: الجهل بتاريخ كليهماء الجهل 
بتاريخ وقوع عقد الجد دون الأب؛ و بالعكس. أما إذا جهل التاريخان. فيجرى فيه أحكام العلم الإجمالى؛ لأنّ الاستصحاب ساقط من 
الطرفين» (أعنى استصحاب عدم تقديم عقد الابء و كذا عدم تقديم عقد الجد)؛ إِما للتعارضء أو لعدم جريان الاصول فى أطراف 
العلم الإجمالى؛ على ما ذكروه فى علم الاصول عند بيان تعارض الاستصحابين» فراجع. فإذا سقطت الاصول من الجانبين» استقر العلم 
الإجمالى؛ و لا-زمه كون المرأة مزوجة؛ و لكن لا يجوز لأحد الرجلين التعامل معها تعامل الزوجة؛ لأنْ الأصل الجارى فى حق كل 
واحد منهما هو عدم الزوجية؛ و لا يعارضه الأصل الجارى فى مقابله» لخروجه عن محل ابتلائه. و حيث تقع الزوجة فى هذا الحال فى 
عسر و حرج شديدء فعلى كل منهما طلاقه- بعنوان الاحتياط- و لو تركا ذلك. فالحاكم الشرعى يطلقها عن زوجها. هذاء و ذكر فى 
الجواهر هناء احتمال تقديم عقد الجدّ تارة بدليل أن مقتضى الأصلين التقارن» ثم رجع عنه بسبب كون الاقتران أيضا حادث انوار 
الفقاهة ج”ء ص: 141 ينفى بالأصل. و اخرى, لإطلاق ما دل على تقديمه ما لم يسبقه عقد الأب. و احتمل أيضا الرجوع إلى القرعة 
من باب أَنّهِ أمر مشكل يرجع إليها. هذا؛ و الانصاف أن شيئا مما ذكره غير كاف فى تقديم قول الجد. أما القرعة» فقد ذكرنا فى محله 
أنّها إنما تجرى فى ما لم يكن هناكك دليل شرعى و لا أصل لفظى و لا شىء من الاصول العمليّةُ؛ و هذا هو المراد من المشكل هاهناء 
مثل دوران أمر المولود بين أن يكون ولدا لهذا الرجل أو رجل آخر. و كذا الغنم الموطوءةٌ فى قطيع غنم فان الاحتياط لا يجرى فيه 
لكونه سببا لتلف أموال لا يرضى بها الشارع المقدسء و ليس فيه أصل لفظىء فيرجع إلى القرعة. و لكن فيما نحن فيه يمكن العمل 
بالاحتياط» لإمكان اقدام كل منهما بالطلاق. ان قلت: كيف يطلقء و هو لا يعلم أنّه زوجته؛ و إن علّقه على كونها زوجة» بأن يقول: لو 
كانت هذه زوجتى فهى طالق؛ كان من قبيل التعليق فى الإنشاء» و هو لا يجوز. قلت: هذا من قبيل تعليق الحكم على وجود موضوعه؛ و 
مثل هذا التعليق مما لا إشكال فيه. و إن شئت قلت هو من قبيل قصد الرجاء فى العبادات عند الشكك فى اشتغال الذّمةٌ. و أما القول بأن 
مقتضى جريان الأصلين» هو التقارن» فيرجح قول الجدّ. ففيه» أن هذا من قبيل الأصل المثبت الذى ثبت فى محلّه عدم حجيته؛ و كأنّه 
لم تكن مجارى الاصول و شرائطها منقحة فى زمن صاحب الجواهر (قدس سره)» و إِلَّا لم يكن هذا ممما يخفى على هذا العالم الكبير 
النحرير. و أمّا الرجوع إلى اطلاق قوله: الجدّ أولى بذلكك ... إن لم يكن الأب زوّجها قبله؛ »١١‏ بدعوى أن الأصل- أى أصالهُ عدم 
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تقديم عقد الأب- يثبت موضوعهه ففيه أنه أيضا مخدوش بعد فرض سقوط الأصلين بالتعارض أو شبهه. فلا مناص إِلَا عن الاحتياط 
بالطلاق» كما عرفت. و قبله تقسّم النفقة عليهماء لأنْ عدم انوار الفقاهة. ج"؛ ص: 0 التمكين هنا من باب حكم الشرع كما فى حال 
الحيض؛ و كذا تقسم المهر- أعنى نصف المهر- عليهما. إن قلت: أ ليس هذا من قبيل واجدى المنى فى الثوب المشتركء فقد ذكر 
فى محله أنْ كلا منهما يجرى أصالة الطهارة و أصالة عدم الجنابة؛ و فى المقام كل منهما يجرى أصالة عدم الزوجية فلا تجب عليه 
المهر و النفقةُ؛ و من الواضع عدم تعارض الأصلين لأنّ الأصلين إِنّما يتعارضان إذا كان جريانهما فى حق مكلف واحد. قلت: ما ذكرته 
صحيح. و لكن نعلم أن الشارع المقدس لا يدع المرأة بلا نفقة ولا مهرء و الزوجية لا تخرج عنهماء فيجب تقسيم النفقةُ و المهر 
عليهما؛ كما إذا ثبت وقوع القتل من احد شخصين أو اكثر و لا ندرى أيهما القاتل» بل و ما دون القتل ممما فيه الدية» فان الحق» 
التقسيم بينهما- أو بينهم. و أمّرا إذا كان تاريخ أحدهما معلوماء فان كان المعلوم هو تاريخ عقد الجدّء كما إذا علمنا أنه كان يوم 
السبت,ء و لكن لا يعلم أن عقد الأب كان يوم الجمعة أو السبت أو بعده؛ فجريان استصحاب مجهول التاريخ لا معارض له فيجرى و 
يحكم بعدم وجود المانع عند إنشاء عقد الجد. فيحكم بصحته. و كذلك إذا كان عكس ذلك فيجرى أصاله عدم حدوث عقد الجدّ 
قبل السبت. مثلاء إذا كان عقد الأب فيه فيحكم بصحته. و قد عرفت ان هذا الأصل لا يثبت التقارن, أن التقارن أيضا منفى بالأصل» 
مضافا إلى كونه من الأصل المثبت. هذاء و قد يقال- كما فى الجواهر- أن اطلاق روايةُ عبيد. دليل على صحةٌ عقد الجد هناء لأنه لا 
يعلم وقوع عقد الأب قبله. و فيه» أن الحكم فى الرواية لا تدور مدار العلم و الجهلء بل مدار الواقع؛ فاللازم احراز وقوع عقد الجد 
مقدما أو مقارنا لعقد الأب؛ و هذا أمر ينفيه الأصل بلا معارضء لجريان الأصل فى مجهول التاريخ فقط. و لعله لذلكك أمر فى الجواهر 
بالتأمل» فى ذيل كلامه. 


[المسألة ؟: يشترط فى صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه» عدم المفسدة] 

اشارة 

المسألة ؟: يشترط فى صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه» عدم المفسدة. و إِلّا يكون العقد فضوليا كالأجنبى» يتوقف صحته على 
أجازه الصغير بعد البلوغ» بل الاحوط مراعاءٌ المصلحة. 

يشترط فى صحة تزويج الولى عدم المفسدة 

)١(‏ أقول: الكلام فى المقام فى أمور ثلاثة: اعتبار عدم المفسدة؛ اعتبار المصلحة؛ و صحة النكاح حتى مع المفسدةٌ للمولى عليه. 
اعتبار عدم المفسدة 


أمَا اعتبار عدم المفسدة؛ فقد صرح به كثير من الأصحاب. قال النراقى (قدس سره) فى المستند: الظاهر وجوب مراعاه الولى عدم 
المفسدة فى النكاح لظاهر الإجماع ... و هل يجب مراعاء المصلحة فى النكاح؟ الظاهر لا للأصل و العمومات. )١١‏ و حكى عن 
المسالكك أيضاء الاتفاق على اعتبار عدم المفسدة. 17١‏ و عن العلّامة فى التذكرة» و المحقق الثانى اعتبار المصلحة. «*” و أمًا جوازه مع 
المفسدة, فالظاهر أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب. استدل على الأول أى اعتبار عدم المفسدة؛ بامور: -١‏ الأصلء أى أصالة الفساد 
عند عدم مراعاته؛ لكنها مشروطة بعدم وجود دليل خاص فى المسالة. -١‏ الإجماع؛ و لكن حاله معلوم فى أمثال المقام. ”- عمومات 
نفى الضرر؛ و النسبة بينها و بين عمومات الولاية» و إن كانت بالعموم و انوار الفقاهة. ج” ص: 1917 الخصوص من وجه. و لكن 
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حكومة أدله نفى الضرر على أدلهُ الأحكام الشرعيّةُ تغنينا عن ملاحظة النسبة؛ كما ذكر فى محله. ؟- انصراف الاطلاقات عن فرض 
المفسدة. 


ما بدل على اعتبار المصلحة 


و يدل على الثانى؛ أى اعتبار المصلحة: ظهور الآبهٌ الشريفةٌ الواردةٌ فى الأموال: و لا تَقَرَيُوا مال اليم ! إن الى هى أَحْسَنٌ ... 10 
توضيحه: إن المعروف فى مسألة أموال اليتامى» عدم جواز التصرف فيها بغير مصلحةء ل با 
من الأكابر دليل على عدم كون المسألة إجماعية و ان كانت مشهورة. و استدل له بالآية السابقة بناء على شمولها للجد مع فقد الأب 
لصدق اليتيم عليه حينئذ؛ و لكن يرد عليه» أولت أن لازمها عدم كفاية مجرد المصلحة, بل اللازم اختيار الاصلح. فإذا كان هناكك 
صالح و اصلحء يجب على الولى اختيار الأصلح. وهناطاك ل يد اعد نيبا ظام: فاللازم حملها على الاستحباب. و لكن ينافيه قوله 
تعالى فى الآبة التى قبلها: ملْ تعَالَا أَئْلُ ما عوّع رَبك عَلَيكع أَنَا تُمْركوا به شَيا . .2 فقد صرّح فيها بالتحريم؛ و جعل هذه 
المحرمات إلى جنب الشرك و قتل النفس و عدم قرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. و فى سورة الاسراء ذكر قبله قتل الأولاد من 
املاسق و الزنا و قتل النفس التى حرّم الله وذكر بعده عدَّهُ من المحرمات. فالاولى أن يقال» إن ترك الأصلحء و العدول إلى الصالح 
على قسمين: قسم يعد فى العرف خيانة على مال اليتيم» مثل ما إذا كان هناكك رجلان أحدهما يشترى مال اليتيم بأضعاف قيمته أو 
ضعفه. و الثانى يشتريه بربح لا يتجاوز عن العشرة فى الماثة؛ أو يشتريه انوار الفقاهة» جح ص: 798 أحدهما بربح الخمسين فى المائة 
و الآدخر عشرة فقط؛ فباعه الولى بمن يشتريه بانقصء بسبب حبه له و حاجته اليه و يتركك الآخر. فلا يشكك أحد فى صدق الخيانة 
حينئذ. و اخرى يكون هناك من يطلبه بربح معقول؛ و لكن يحتمل لو دور الأسواق وجد من يشتريها بأزيد» فهذا لا يجب. و لا يبعد 
أن تكون الآبهُ ناظرءٌ إلى الفرض الأول. فدلالهٌ الآبهُ على وجوب رعايةٌ المصلحة غير بعيدة. و ثانياء أن التعدى عن باب الأموال إلى 
النكاح, لا دليل عليه» بعد وجود الاطلاقات الدالة على عدم اعتبار المصلحة» حيث لم يرد فى شىء من النصوص اعتبار وجود 
المصلحة. (ذكره سيّدنا الاستاذ الخوئى» قدس سره). )١«‏ و الانصافء. أن الأولوية هنا مما لا يمكن نفيهاء فان الأموال أمرها أسهل 
بالنسبة إلى النكاح- لا سيما النكاح الدائم فى مقابل الأموال القليلة- و إذا ثبت قياس الأولوية» يخصص به العمومات؛ و يقيد به 
الاطلاقات. هذا؛ و العمدة أن ولايهُ الأب و الجد هل هى من باب كون الولد و ماله لأبيه» أو من باب حفظ مصالح الولد حيث أنه 
أبصر بمصالح أولا-ده و أخبر بها و أشدّ محبة و رحمة من غيره؛ و بعبارة اخرى هل هى لانتفاع الولى بهاء أو انتفاع المولى عليه؟ لا 
شكك ان الصحيح هو الثانى. و ذلك لأن أصل هذا الحكم مأخوذ من بناء العقلاء من أهل العرف و أمضاه الشارع المقدس؛ و من 
الواضح أن ملاكه عند العقلاء من أهل العرفء هو حفظ مصالح الولد لا مصالح الأب و الجد؛ و من المعلوم أن مجرّد عدم المفسدة 
غير كاف فى ذلكك. و إن شئت قلت؛ مفهوم الولاية» ليس إِلَّا حق التصرف فى الأموال و الأنفس بما فيه مصالح المولى عليه» و حيث 
إن رعاية المصلحة موجودة فى مفهوم الولاية لا يبقى اطلاق لروايات ولاية الأب و الجد. إن قلت: إن ما ورد فى غير واحد من 
الروايات» من قوله: أنت و مالكك لأبيكك؛ يدل على الأول. قلنا: لا شكك أنه حكم أخلاقى استحبابى» دال على استحباب الإيثار فى 
مقابل الأب و انوار الفقاهة ج” ص: ١99‏ إِلما جاز التصرف فى الأموال و النكاح حتى مع المفسدة؛ لأنَّ الإنسان مختار فى ماله؛ و 
هذا مما لم يقل به احد. أضف إلى ذلكك. أنْ هناك روايات على اعتبار المصلحة فى خصوص نكاح الولى أو تشعر بها. منها: -١‏ ما 
رواه فضل بن عبد الملكث. عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: لا تستأمر الجارية التى بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجهاء هو انظر لها. 
فإن قوله: هو انظر لها؛ يدل بوضوح على أن قبول ولايةٌ الأب و اعتبار نكاحه إِنّما هو بسبب رعاية مصلحة البنتء أكثر ممما لو 
كانت هى بنفسها تختار زوجها؛ اللّهم إِنَا أن يقال هو من باب الحكمة و محمول على الغالب, و لكن أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر 
الحديث. و قد عرفت اعتبار سند الحديث,. و إن كان فيه جماعةٌ من الواقفيُّ. -١‏ ما رواه عبيد بن زرارة» و قد مرّت الإشارة إليها غير 
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مره و فى ذيلها: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. "١‏ و الانصاف أنه لا يستفاد منها أكثر من عدم المفسدة؛ و إن كان السند 
معتبرا. - ما رواه فضل بن عبد الملكك. عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: أن الجدّ إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجدّ 
مرضياة جاق .“داو الشعراط كر الحد مرضياء إشازة إلى اله يراض مصلحة ابلة انه ولد الحدريث أركنا مس كما شيد به العلامة 
المجلسى (قدس سره) فى مرآت العقول. «" فالانصافء أنه لا يجوز العدول عن اعتبار المصلحة» و قد عرفت أن رعاية الأصلح غير 
واجبة. إِلّا ان يكون أمرا سهل الوصول بحيث يعد العدول عنه اضرارا و خيانة بالنسبة إلى المولى عليه. 


بقى هنا أمران: 
-١‏ عقد الاولياء للصغار فى عصرنا 
انكك قد عرفت أن أمر الولاية» لو دار مدار المصلحة» أو عدم المفسدة؛ فانّه لا يصح عقد الأولياء فى الصغر فى عصرناء إلا فى موارد 


نادرةً جدا. لأنّ هذه العقود تنتهى إلى مفاسد كثيرة بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة. فهم لا يقبلون إِلَا من انتخبوه و اختبروه و أحتبوه. فمن 
هذه الناحية لا بدّ للأولياء من التجنب عن هذه العقود. 


1- لو لم براع الولى المصلحة أو عدم المفسدةٌ يكون العقد فضوليا 


أنه لو لم يراع الولى» المصلحةء أو عدم المفسدة؛ (على القولين) كان العقد فضوليا إلى أن يبلغ؛ لأن كل انسان يجوز له الأقدام على 
ما ليس عرفا مصلحة له. إمًا من باب الايثار» أو برجاء أن يكون كفارة لبعض ذنوبه؛ أو امور آخر؛ فالعقد لا يكون باطلا من رأسه؛ بل 
يكون فضوليا إلى أن يبلغ الصبيةُ أو الصبى» فيختار. (و هذا هو الأمر الثالث). ** 

[المسألة 4: إذا وقع العقد من الأب أو الجنّ عن الصغير أو الصغيرة] 

اشارة 


المسألة 0: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرةُ مع مراعاء ما يجب مراعاته؛ لا خيار لهما بعد بلوغهماء بل هو لازم 
عليهما. 


عقد الولى من العقود اللازمة 


)١(‏ أقول: هذه المسألة بالنسبةُ إلى الصغيرة مجمع عليهاء و فى الصبى مختلف فيهاء كما قال فى الرياض: و لا خيار فى الصبيَِهُ مع 
البلوغ لو زوجها الوليٌ قبله» إجماعا حكاه جماعة ... و فى الصبى قولان» أظهرهما و أشهرهما أنه كذلك ... خلافا للشيخ و جماعة. 
فاثبتوا له الخيار بعد الإدراكث. "١١‏ و قال الشيخ فى النهاية: و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ» كان له الخيار إذا بلغ. 
«') و قريب منه ما ذكره المحقق النراقى» فى المستند» حيث نفى الخلاف فى عدم الخيار فى الأول ثم نقل ذهاب الأكثر فى الثانى- 
أى الصبى- إلى عدم الخيار أيضا. «*") 


أدلّةُ القول بثبوت الخيار للصبى 
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و الدليل على الأول عدَّة روايات معتبرة؛ منها: -١‏ ما رواه ابن بزيع» قال سألت أبا الحسن عليه السّ.لام؛ عن الصبدّة» يزوّجها أبوها ثم 
يموت و هى صغيرة» فتكبر قبل أن يدخل بها زوجهاء يجوز عليها التزويجء أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. «*» -١‏ ما عن 
عبد الله بن الصلتء قال: سالت أبا عبد الله عليه الس لام عن الجارية الصغيرة يزوجها انوار الفقاهة» جح ص: 07" أبوهاء لها أمر إذا 
بلغت؟ قال: لاء ليس لها مع أبيها أمر؛ الحديث. )١١‏ هذا الحديث رواه فى الوسائل كما عرفت. و لكن فى الكافى» و التهذيبء و 
الاستبصار التى هى المدركك لنقل الحديثء روايته عن الرضا عليه الس لام. و عبد الله بن الصلتء أبو طالب القمى» من أصحاب الرضا 
عليه السّلام؛ و ليس من أصحاب الصادق عليه السّلام على ما فى كتب الرجالء فرواية الوسائل عنه عليه السّلام لعله خطأ من الكاتب. و 
على كل حال سند الحديث معتبر. 7- ما رواه على بن يقطين» عن الرضا عليه السّلام» و فيها: فاذا بلغت الجارية» فلم ترضء فما حالها؟ 
قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو ولتها. «2» بناء على كون المراد؛ لا بأس بذلك العقد؛ كما هو الظاهر. إلى غير ذلك. و لكن 
يعارضها: صحيحة محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام ... و فيها: لكن لهما الخيار إذا أدركا. 2*0 و رواية الكناسى عنه عليه 
الّلام ... و فيها: فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين» كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين .... «*) و لكن فى سنده ضعف بسبب بريد 
الكناسىء فانّه مجهولء و لو كان الرجل يزيد الكناسى كما فى بعض النسخء فانه أيضا مجهول. و لكن فى الحديث الأول غنى و 
كفاية» مضافا إلى أن الخبر الأخير مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للإجماع كما قيل. و قد يجمع بين الطائفتين- كما عن الشيخ 
قدّس سرّه بأنَ للصبى الطلاق بعد البلوغ» و للصبتِ طلب المهر أو الطلاق» و هذا الجمع بعيد جدًا لا يصار إليه. و كذا ما افاده سيدنا 
الاستاد الخوئى (قدس سره)» من إمكان تقييد اطلاق الأخبار السابقة» بصحيحة محمد بن مسلم؛ لورودها فى خصوص مورد كون 
الزوج و الزوجة انوار الفقاهة. ج" ص: 0 كلاهما صغيرين ثم قال: فان تم إجماع فهو ... و إلا فيتعين العمل بها. 21١‏ و كلامه 
(قدس سره) قابل للمناقشة؛ أولاء بأن الفرد الغالب كونهما صغيرين فاخراج هذه الصورة مشكل. و ثانياء أن الفرق بين الصورتين بعيد 
جدا لا يقبله العرف لإلغاء الخصوصية عنها قطعا. فالاولى أن يقبل التعارضء و ترجح الطائفة الاولى بالشهرة الفتوائية» مضافا إلى 
موافقته لأصالة اللزوم. هذا كله بالنسبة إلى الصبدة؛ أمّا بالنسبة إلى الصبى» فقد ذكر المحقق النراقى فى المستند: أنه كالصبه عند 
الأكثر؛ 7 و قال فى الرياض: و فى الصبى قولا-ن أظهرهما و أشهرهما أنه كذلكك (أى مثل الصِبِدِهُ فى لزوم العقد عليه) ... خلافا 
للشيخ و جماعة: فاثبتوا له الخيارء بعد الإدراكك. «*”) 


أدلّهُ القول بعدم الخيار له 


و يدل على عدم الخيار له بعد البلوغ, أولاء الأصل؛ و قد عرفت أن المراد منه الرجوع إلى العموماتء مثل عموم؛ أوفوا بالعقود؛ فال 
معنى وجوب الوفاء بها هو الوقوف عندها و الا-لتزام بها و عدم العدول عنهاء و هو مساو لعدم الخيار. إن قلت: يمكن المناقشهُ فى 
ذلكك بأنَ معنى أوفوا بالعقود» هو أوفوا بعقودكم؛ و من المعلوم أن العقد هنا ليس عقد الصبى الذى بلغ» بل عقد الولى فالتمسكك بها 
مشكل. قلنا: لا شكك أن عقد الولى هو عقد المولى عليه؛ فانه يأتى من قبله؛ مثل عقد الوكيل الذى هو عقد الموكلء بل اولى منه من 
جهات مختلفة. و أما الاستصحاب- أى استصحاب بقاء العقد و لو بعد الفسخ المساوى لعدم تأثير الفسخ- فهو من الاستصحاب فى 
الشبهات الحكمية؛ و قد عرفت الإشكال فيه على المختار. انوار الفقاهة ج*؛ ص: "١5‏ و ثانياء قد استدل له تارة» بما دل على صحة 
عقد الولى على الصغير. و عدم صحةٌ طلاقه؛ مثل صحيحة الحلبى الواردة من الباب ١١‏ من أبواب ميراث الازواج. ١١‏ و اخرىء بما دل 
على توارثهما بعد البلوغ» مثل صحيحة محمد بن مسلم. 7١‏ و ما رواه عبيد بن زرارة. 10 إلى غير ذلكك مرا فى هذا المعنى. و 
الانصاف أن شيئا منها لا يدل على المقصود, و هو عدم الخيار» و غايتها صحة العقد. و من الواضح أن صحة العقد لا تنافى جواز 
الفسخ. و قول بعضهم (قدس الله أسرارهم) أن جواز التوارث ناف للإلحاق بالفضولى (كما فى كلام المستند) خطاء ظاهر؛ فان الكلام 
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ليس فى الحاقه بالفضولىء بل فى الحاقه بالعقد الجائز و بينهما فرق ظاهر. نعم» هناكك روايهُ واحدة» رواها فى المستدرككء فى أبواب 
عقد النكاح, عن دعائم الإسلام» عن على عليه السّد.لام؛ أنّه قال: تزويج الآباء جائز على البنين و البنات إذا كانوا صغارا و ليس لهما 
خيار إذا كبروا. 5» و هى صريحة فى نفى الخيار؛ و لكن الإشكال فى سندها كما هو ظاهر. اللهم إِلَّا أن يدعى الانجبار بعمل 
المشهور. فتأمل؛ فان الانجبار إِنّما يكون فى الروايات الواردة فى الكتب المشهورة التى كانت بمرئى و مسمع من العلماء الكبار» يمكن 
استنادهم فى الفتوى اليهاء لا مثل دعائم الإسلام. وقد استدل سيدنا المحقق الخوثئى فى المقام بروايتين آخريين وردتا فى أبواب 
المهور؛ أحدهما عن عبيد بن زرارة؛ «8) و الثانى عن فضل بن عبد الملكث؛ «2) تدلان على أن المهر على الغلام» فان لم يكن له مال 
أو ضمن الأب المهرء كان عليه. و قال (قدس سره)» اطلاقهما دليل على وجوب المهرء حتى إذا فسخ و لازمه عدم انوار الفقاهة» ج "2 
ص: 00" تأثير الفسخ. و فيه أولاء أنّهما ليستا فى مقام البيان من هذه الجهةء بل فى مقام بيان أمر آخرء و هو المهر فقط. و ثانياء الكلام 
فى نفى الخيار بمقتضى تصريح الرواياتء و إِلَا أن التمسكك بالاطلاق هو مقتضى الأصل كما عرفت. نعم هناكك رواية اخرى عن 
على بن يقطين» قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام أتزوج الجارية و هى بنت ثلاث سنين» أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين ... فإذا 
بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلكك إذا رضى أبوها أو وليها. ١١‏ بناء على أن سكوتها عن بيان حال الابن» دليل 
على ثبوت الخيار لها. و لكن الانصاف أنّها دلالة ضعيفة» ليس فوق حد الاشعار. فاذن» العمده فى عدم الخيار هو العمومات التى مرّت 
الإشاره إليها. 


الروايات الدالة على ثبوت الخيار له إذا بلغت 


و لكن هنااكك روايات متعددةٌ تدل على ثبوت الخيار للصبى إذا بلغت؛ منها: -١‏ رواية فضل بن عبد الملكث, عن الصادق عليه السّلام: 
يقال إِنْها واردةً فى الكبير و الكبيرة بقرينة قوله عليه السّدلام: ذاكك إلى ابنه؛ فانه ظاهر فى البلوغ. فهى خارجة عن محل الكلام. -١‏ ما 
رواه محمد بن مسلم, فى الصحيح عن الباقر عليه السّ.لام: ... و لكن لهما الخيار إذا أدركا .... ”8 انوار الفقاهة ج37 ص: "٠08‏ *- ما 
رواه بريد الكناسىء فى حديث طويلء عن الباقر عليه السّ.لام» و فيها أيضا التصريح بالخيار للبنت و الابن بعد البلوغ. ١١‏ و لكن 
الاستدلال بهما مشكلء لذكر الخيار لهماء مع ما عرفت من أن الخيار فى البنت خلاف الإجماع و خلاف ظاهر الروايات؛ و التفكيكك 
بينهما مع ورودهما فى عبارة واحدة أشكلء لأنّه مخالف لبناء العقلاء الذى هو المدار فى أبواب حمَجِيةُ خبر الواحد. و الحاصل أنْ شيئا 
من هذه الروايات أيضا لا يدل على المقصود؛ فالرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم الخيار مما لا مناص عنه. أضف إلى ذلكء أن عقد 
النكاح لا ينقسم إلى قسمين قسم لازم و قسم جائزء فهذا مما لم يعهد فى الشرع و لا بين العقلاء. نعم؛ الخيار جار فى عقد النكاح فى 
ثلاث مواضع: -١‏ خيار العيب» أعنى العيوب المعينة المحدودة (سبعة فى المرأة» و سبعة فى الرجل». -1١‏ خيار التدليس. 7- خيار 
تخلف الشرطء كما إذا شرطت المرأة» السكنى فى بلد خاصء فبعد برهة من الزمان تركك الزوج ذلككء و هاجر إلى بلد آخرء فان 
المرأة لها خيار تخلف الشرط. و أمَا كون النكاح بذاته جائزا فى بعض الموارد؛ فهو غير معهود. و الله العالم. 


[المسألة 2: لو زوج الولىء الصغيره بدون مهر المثل 
اشارة 


المسألة *: لو زوج الولى» الصغيره بدون مهر المثل» أو زوج الصغير بازيد منه. فان كانت هناك مصلحة تقتضى ذلك. صح العقد و 
المهر و لزم؛ و إن كانت المصلحة فى نفس التزويج دون المهر فالأقوى صحة العقد و لزومه. و بطلان المهر. بمعنى عدم نفوذه و 
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توقفه على الاجازهٌ بعد البلوغ» فان أجاز استقر, و إِلَا رجع إلى مهر المثل. 
لو زوج الولى الصغيرة بدون مهر المثل 


)١(‏ أقول: فى هذه المسألهُ أقوال ثلاثة: -١‏ يبطل العقد و المهر؛ و اختاره جماعة من الأكابر» منهم صاحب الجواهر و صاحب العروةٌ و 
جماعة من المحشين. بل أسند إلى جماعة من القدماء (أعلى الله مقامهم). -١‏ بطلان المهر دون العقد» كما اختاره فى الشرائع و غيره. 
“- صحة الأمرين؛ ذهب إليه شيخنا الطوسى (قدس سره). قال فى الخلاف: إذا زوج الأب أو الجدّء من له اجبارها على النكاح؛ من 
البكر الصغيرةٌ أو الكبيرة» بمهر دون مهر المثل» ثبت المسمىء و لا يجب مهر المثل. و به قال أبو حنيفة و قال شافعى يبطل المسمى و 
يجب المهر المثل دليلناء أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه و من أوجب مهر المثلء فعليه الدلالة. ١١‏ و ظاهر كلامه هذاء صحةٌ 
المهر و العقد؛ و حكاه عن أبى حنيفة أيضا. و لكن ظاهر كلام الشافعى القول الثانى؛ و دليله على مختاره؛ الأخذ بالقدر المتيقن و نفى 
الزائد بالأصل. و ليعلم أن الكلا-م هنا إِنْما هو على فرض قبول مراعاة المصلحة و لا أقل من عدم المفسدة؛ و أمَا على القول بعدم 
وجوب هذا الشرطء فلا يبقى مجال للبحث عن فساد هذا العقد أو فساد خصوص الشرطء كما هو واضح؛ لأنّ المفروض عدم لزوم 
مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة. انوار الفقاهة. ج7» ص: 08 فقول الشيخ قدّس سرّه خارج عن محط الكلام؛ كما أن استدلال 
شيخنا الأنصارى له بقوله عليه السّ.لام: أنت و مالكك لأبيكك؛ و أن ولايه الأب و الجد من باب ولايةُ الحسبة و الغبطة بل ولايتهما عليه 
كولاية المولى على العبد!؛ خارج عن محط الكلام؛ مضافا إلى ضعفه فى نفسه. و على كل حالء المسألة تدور مدار كون العقد و 
المهر شيئا واحد, أو من قبيل تعدد المطلوب؛ فلو كانا شيئا واحداء كان الحكم بالفساد و هو الأقوى؛ و إن كانا أمرين مختلفين» و 
بعبارة اخرى من قبيل انشاءين بلفظ واحدء كان الحكم بصحة العقد و بطلان المهر قويا. و الانصاف» أن عقد النكاح إتقاء واحد لأمر 
واحد. و إن شئت قلتء العقد و المهر من قبيل القيد و المقيد. و ليس هنا إنشاءان مستقلان أو ما بحكمهما؛ فاذا بطل أحدهما بطل 
الآخر. إن قلت: إن المعروف بين الفقهاء عدم وجوب ذكر المهر فى إنشاء العقد. بل و عدم قدح ذكر مهر فاسد كالخمر و الختزير؛ و 
هذا دليل على كونه أمرا مستقلا. قلنا: كلا؛ عدم ذكر المهر ليس بمعنى عدم المهر. فلو أنشأ العقد بقصد كونه بلا مهرء بطل. بل عدم 
ذكر المهر؛ بمعنى الاكتفاء بمهر المثل فى الواقع؛ فهو شىء يعلم من سياق الكلام. و كذا ذكر المهر الفاسد؛ فانْ المهر. مذكور فى 
الكلام؛ غايةٌ الأمر يتبدل المذكور بحكم الشارع المقدس بمهر حلال و هو مهر المثل. و على كل حالء المهر جزء للعقد لا ينفكك 
منه» و ليس هنا من قبيل بيع ما يملكك و ما لا يملككء فانّه فى قوهُ إنشاءات متعددةٌ بحكم العرف و العقلاء. أضف إلى ذلكك, لو سلمنا 
أنّه من قبيل تعدد المطلوبء و لكن إذا ثبت أصل العقد و بطل المهرء يقع الطرف المقابل (الزوج أو الزوجة) فى الضررء و لا يمكن 
تداركه بالخيار» كما فى بيع ما يملك و ما لا يملكك؛ لعدم جريان الخيار فى النكاح كما عرفت. فيلزم على الزوج مثلا قبول مهر المثل 
الذى قد يكون أضعاف المهر المذكور فى العقد, أو يقع الزوجة فى الضرر لكون مهر المثل عشرا من أعشار المهر المذكور فى 
العقد و لا طريق إلى تداركك انوار الفقاهة, ج”: ص: 704 هذا الضرر العظيم. فاللازم بطلان العقد أيضا فى الصورتين. و الحاصلء أن 
الدليل على بطلان كليهما أمران: أحدهما: ان العقد و المهر مطلوب واحدء لا يمكن الحكم بصحة أحدهما و فساد الآخر, و لو شكك 
فى تعدد المطلوب و وحدته فاصالة الفساد حاكم. و بعبارة اخرى» المصلحة المعتبرة فى عقد الولى, لا تلاحظ بالنسبة إلى كل جزء 
من العقد, بل المجموع من حيث المجموع؛ لو كانت واجده للمصلحة» صححت؛ و إلا و بطلت. فتسرى المصلحة أو المفسده من 
أحدهما إلى الآخر. ثانيهما: لو كان المسمى دون مهر المثل» ثم بطل و رجع إلى مهر المثل» كان ضررا على الزوج؛ فان مهر المثل قد 
يكون أضعافا مضاعفا بالنسبة إلى المهر المسمى. و لو كان اكثر منه» ثم بطل و رجع المثل» كان ضررا على الزوجة. و لا يمكن دفع 
الضرر فى المقام بالخيارء لعدم جريان الخيار فى النكاح فى امثال المقام. فاللازم الحكم بالبطلان من رأس. و الله العالم. #** 
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[المسألة /!: السفيه المبذرء المتصل سفهه بزمان صغره؛ أو حجر عليه للتبذير» لا يصح نكاحه 
اشارة 


المسألة /: السفيه المبذرء المتصل سفهه بزمان صغره؛ أو حجر عليه للتبذير» لا يصح نكاحه إِلَّا باذن أبيه أو جدّهء أو الحاكم مع فقد 
هماء و تعيين المهر و المرأة إلى الولى» و لو تزوج بدون الا-ذن وقف على الاجازة» فان رأى المصلحة و أجاز جازء ولا يحتاج إلى 
إعادةٌ الصيغة. 


السفيه المبذر لا يصح نكاحه الا باذن الولى 


)١(‏ أقول: فى المسألة فرعان: أحدهما؛ توقف صحة عقد السفيه المبذر على اذن الولى» سواء كان أباه أو جدّهء أو الحاكم الشرعى مع 
فقدهماء و على الولى تبيين جميع خصوصيات العقد من الزوجة و المهر و شرائطه. ثانيهما؛ نه لو تزوج بدون الاذن» لم يكن عقده 
باطلاء بل كان من قبيل الفضولى يتوقف على اذن الولى. 


الفرع الاول: صحة عقد السفيه موقوفة على اذن وليه 


فقد صرّح به غير واحد من أساطين الفقه كالمحقق فى الشرائع؛ و العلامة فى القواعد. و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و العلامة 
فى التذكرة» قال فيها: و ليس للسفيه أن يستقل بالتزويجء لأنْ التكاح يشتمل على مؤن مالية و لو استقل به لم يؤمن أن يفنى ماله فى 
المهر و النفقة» فلا بدّ له من مراجعة الولى. 2١١‏ و قريب منه ما فى جامع المقاصد. «237 و كذا الشهيد الثانى فى المسالكك» 030 و يظهر 
من الجواهر أيضا. «©» انوار الفقاهة؛ ج ص: ”1١‏ و الدليل على وجوب اذن الولى, أن النكاح عقد يرتبط بالامور المالتوة» و كل 
تصرف يرتبط بالامور المالية فانّه محجور عنه بالإجماع» و كل من الصغرى و الكبرى واضحة. هذاء و قد ذكروا فى جوازه شرطين: 
أحدهما؛ تعيين الزوجة و المهر من ناحية الولىء لأنّه بدونه لا يؤمن عن إفساده و تبذيره؛ و لكن هذا الدليل يتمْ فى خصوص المهرء و 
أمَا بالنسبة إلى اختيار الزوجة» فقد لا يكون فيه سفيهاء بل يعرف من هى المناسبة لحاله و إن كان لا يعرف مقدار المهرء اللّهم إِنَا ان 
يكون سفيها فى المال و غيره؛» أو يختار زوجة كثير المهر على كل حال مع إمكان الوصول إلى حاجته بزوجة اخرى تكون من كثير 
من الجهات مثلها و لكن لا يكون مهرها غاليا. ثم اعلم أن التعبين قد يكون شخصيا و قد يكون بالأوصافء كان يقول: إن كان من 
قوم كذا فمهره كذاء و إن كان من غيره فكذا. ثانيهما؛ صرّح غير واحد منهم بأن جواز عق ده إِنْما هو فى فرض الاضطرار. قال فى 
فيه إذا كان فيه اتلاف لماله؛ 0١‏ و هو عجيب؛ فانّ الولى» يجوز له اذن السفيه بالتمتع عما يتمتع به غيره من العقلاء» و من الواضح أن 
العقلاء لا يكون نكاحهم محصورا فى مواقع الاضطرارء بل قد يكون غير مضطر إليه» و لكن ينتفع به انتفاعا مباحا. و لم لا يجوز ذلكك 
على السفيه؛ فهل يجرى مثله فى السكنى و أكل الفواكه و لبس الثياب» فهل يتحدد ذلكك بالاضطرار؟ لا أظن أحدا يلتزم به. 
فالانصافء أنّ الاضطرار و الحاجة غير معتبر فى نكاحه؛ إِنّما اللازم كونه أمرا معقولا بالنسبة إليه» ليس فيه اسرافا و لا تبذيرا. 


الفرع الثانى: لو تزوج بدون اذن وليه فالعقد فضولى 


لو تزوج بدون اذن الولى» فهل يكون باطلا من رأسء أو يكون فضوليا؟ فالحق انه فضولىء لأنَّ السفيه ليس مسلوب العبارة كالصبى 
أو المجنون» بل عقده صحيح إذا كان جامعا لشرائط الصحة موقوف على اجازةٌ الولى» كما حكى عن جامع المقاصد و المسالك و 
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الخلاف و المبسوط و التذكرة. بل قد يقال- كما فى الشرائع- أن العقد صحيح و لو لم يأذن له الولى» فان زاد فى المهر عن المثل؛ 
بطل الزائد. و يمكن أن يناقش فيه بأنَ بطلان مهر المسمى و رجوعه إلى مهر المثل» ضرر على الزوجة» و لا يمكن جبرانه بالخيار؛ و 
نما رضيت بالعقد مع المسمى فلا يصح العقد و المهر. هذا كله بحسب مقتضى القاعدة فى المسألة. و أمَا بحسب الروايات الخاصة» 
فقد ورد نصوص صريحة فى المسألة توافق القواعد العامة. (و العجب من صاحب الحدائق حيث صرح بأنّه لم يجد نصا فى المسألهُ مع 
طول باعه و كثرة تتبعه فى الأحاديث). و إليكك نبذه منها: -١‏ ما ورد فى صحيحة الفضلاء؛ عن أبى جعفر عليه السّلام قال: المرأة التى 
قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليهاء تزويجها بغير ولى جائز. ١١‏ و الرواية و إن وردت فى السفيهة و لكن يمكن استفادة 
حكم السفيه منه بطريق اولى. و الظاهر أن المراد منهاء السفيهة فى الامور المالية؛ لأنه المعروف من هذا التعبير؛ و حملها على السفه من 
حيث اختيار الكفوء بعيد جدا. -١‏ ما عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: إذا كانت المرأهُ مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و 
تشهد و تعطى من مالها ما شاءت»ء فان أمرها جائز؛ تزوجت إن شاءت بغير اذن وليها. و إن لم تكن كذلك. فلا يجوز تزويجها إِلَا بأمر 
ولها. 7 انوار الفقاهة» ج27 ص: "١‏ و هى دليل على» أن جواز التزويج يدور مدار رشدها المالى و عدمه. - ما عن أبى الحسين 
الخادم بياع اللؤلؤء عن أبى عبد الله عليه الّدلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟- إلى أن قال:- جاز عليه أمره إلا 
أن يكرت سفيها أو ضعيفا: (اأو لك يمكن الاسغدلال بها إنامق ناحية الأطللاق» فتأمل. هناك إشارات فى عضن الروابات الأخرهو 
لكن فى ما عرفت غنى و كفايةُ بعد صحة سند الاولى» و إن كان سند الثانية ضعيفا بموسى بن بكر و كذا الثالث بناء على الخلاف 
فى أبى الحسين بياع اللؤلؤ- و اسمه آدم بن المتوكل- من جهة التوثيق» و على فرض توثيق آدم بن المتوكلء لم يثبت أنه متحد مع 
أبى الحسين باع اللؤلؤ. و لعل عدم الاستناد إلى هذه الروايات مع وضوح دلالتها و اسناد بعضهاء هو كونها من أدله استقلال الباكرة 
الرشيده فى النكاح, و هو لا يوافق مذهب كثير منهم؛ و لكن يجوز الاستناد إليها على المختار. #** 


بقى هنا شىء: ما المراد بالسفيه و السفيهة؟ 


قد تعرض له الأصحاب فى أوائل أبواب الحجر. بعد التصريح بكون السفيه محجورا؛ صرّح فى الجواهر بأن عنوان الرشد (المقابل 
للسفه) ليس له حقيقة شرعيَهُ و لا لغوية مخالفة للعرفء فالمدار على معناه العرفى و هو معلوم. «؟» و قال العلامة قدّس سرّه فى 
القواعد: فهو كيفية نفسانية تمنع عن افساد المال و صرفه فى غير الوجوه اللائقةُ بافعال العقلاء. 00 و عن المسالكك؛- فى شرح عبارة 
الشرائع: الرشدء أن يكون مصلحا لماله؛- أنّه: ليس انوار الفقاهة» ج 7 ص: ١5‏ مطلق الإصلاح موجبا للرشدء بل الحق أن الرشد ملكة 
نفسانية تقتضى إصلاح المال و تمنع افساده و صرفه فى غير الوجوه اللائقة بأعمال العقلاء. 0١١‏ ثم ذكر أن كلا من القيود الثلا-ثة 
(الملكة- تقتضى- و تمنع ...) احتراز عمّّا يقابله. و أمَا التدمية و التكسب بهء فقد يقال بعدم اعتباره فى الرشد عرفا؛ و هناكك روايتان 
مرسلتان وردتا فى مجمع البيان» و مجمع البحرين» فى تفسير الرشد فى قوله تعالى: ... فَإِنْ آنسْكُمْ مِنّْهُعْ وُشْدا فَادْقَعُوا هع أَمْوالمُم ...» 
7١‏ أولاهما عن الباقر عليه الس لام: أنّه العقل و إصلاح المال. و ثانيتهما عن الصادق عليه الس لام: أنّه حفظ المال. و فى اعتبار العدالة 
فى معنى الرشد» خلاف عندهم. و المشهور عندنا عدم اعتباره» و عن الشيخ و الراوندى و أبى المكارم و فخر الإسلام؛ اعتباره. قال 
الشيخ فى الخلاف» فى تفسير الرشد: أن يكون مصلحا لماله. عدلا فى دينه؛ فاذا كان مصلحا لماله غير عدل فى دينه أو كان عدلا فى 
دينه غير مصلح لماله, فانّه لا يدفع إليه ماله! و به قال الشافعى. و قال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا لماله و مديرا له» وجب فكك الحجر 
عنه» سواء كان عدلا فى دينه مصلحا له أو لم يكن. «" و قال العلامة فى التذكره: قال اكثر اهل العلم» الرشد الصلاح فى المال خاصةء 
سواء كان صالحا فى دينه أو لا. و هو قول مالكك و أبى حنيفة و أحمد و هو المعتمد عنده. 15١‏ ثم استدل بدلائل كثيرة على مذهبه. 
عمدتها أمران: أحدهماء أن الفسق لا يمنع التصرفء فى البقاء» فلا وجه لاعتباره فى الحدوث. و لا يمنع الفاسق بل الكافر عن التصرف 
فى ماله. ثانيهماء أن الفرض من اعتبار الرشدء هو حفظ المال؛ و هذا حاصل بالصلاح فى المال من دون حاجة إلى العدالة (بالنسبة 
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إلى أموال نفسه). و لم يأت القائلون باعتبار العدالة» انوار الفقاهة» ج”: ص: ١8‏ بشىء يعتمد عليه. و الحق فى المقام- و الله أعلم- أن 
يقال: أولاء أن ما ذكروه فى تفسير الرشد؛ فى عباراتهم- و قد مضى شطر منها- يرجع إلى شىء واحدء و هو ان الرشد هو قوة تدبير 
المال على النحو المتعارف بين العقلاء» فمن لا يقدر على ذلكك بل يفسد أمواله و يبيع بما دون القيمة و يشترى بما فوقها؛ و يعطى 
ماله من لا يعتمد عليه فيأكل أمواله؛ و لا يحتفظ بماله على النحو المعمول بين العقلاء بل يجعله فى مظان التلف. فهو سفيه» و هو 
الحرافق لمشاه اللغري أيضا قال الراهب» فن المقرداث: ها خاضكة: أن المقدى الأضل عت قله الوؤة فى الجدة فلن تحر لا عدر 
على حفظ التعادل عند المشى؛ ثم استعمل فى خفة العقل سواء فى الأمور المادية و المعنوية (انتهى). هذا؛ و لكن فى عرف الشرع؛ 
يطلق بمعنى عدم الاعتدال فى حفظ الأموال و إصلاحهاء نظرا إلى القرينة الموجودة فى الآيهُ الشريفة. و ثانياء لا ينبغى الشكك فى عدم 
اعتبار العدالة فيه» كما ذكره المشهور من الخاصة و العامة لما عرفت من عدم اعتبارها بقاء» فكيف يعتبر حدوثا؛ و لعدم دخلها فى 
المقصود من حفظ أموال اليتيم» فانه لا يخون فى أموال نفسه. حتى تعتبر العدالة فى اعطاء أمواله بيده. هذا مضافا إلى عدم وجود أى 
دليل على اعتبار العدالة فى معنى الرشد. و ظنى أنه نشأ من الخلط بين معناه المادى و المعنوى, و من بعض الروايات الناظرة إلى 
الامور الأخلاقيةٌ التى يستفاد منها كون الفاسق أو شارب الخمر سفيها. و الأمر واضح بحمد الله. و ثالثاء أن الرشد أو السفه. له مراتب 
كثيرة و درجات مختلفة» قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا. فقد يكون انسان رشيدا فى ألف دينار و لا يكون رشيدا فى مأئهُ الف دينار 
و هكذاء و لكل واحد حكمه؛ فيعطى أمواله بالمقدار الذى يكون فيه رشيدا و يبقى الباقى تحت يد ولتّه. انوار الفقاهة» ج*, ص: ١8‏ 
كما أن الإنسان يمكن أن يكون رشيدا فى الامور المالية» سفيها فى اختيار الكفو فى النكاح, أو غير ذلك مما له صلهُ بامور الحياة؛ و 
لكل واحد من هذه الامور حكمه. و الله العالم. ** 


[المسألة 4: إذا زوج الولى المولى عليه بمن له عيبء لم يصح و لم ينفذ] 


اشارة 


المسألة 8: إذا زوج الولى المولى عليه بمن له عيب» لم يصح و لم ينفذ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكا 
فى المعاصىء و كونه شارب الخمر أو بذى اللسانء سيّئ الخلق» و أمثال ذلكك: إلا إذا كانت مصلحة ملزمة فى تزويجه. و حينئذ لم 
يكن خيار الفسخ لا له؛ و لا للمولى عليه» إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ؛ و إن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى 
عليه بعد بلوغه. هذا كله مع علم الولى بالعيبء و إلا ففيه تامل و تردد؛ و أن لا تبعد الصحةٌ مع أعمال جهده فى إحراز المصلحة؛ و 
على الصحة له الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ كما أن للمولى عليه ذلكك بعد رفع الحجر عنه؛ و فى غيرها لا خيار له و لا للولى على 
الأقوى. 


لو زوج الولى المولى عليه بمن له عيب 


اشارة 


)١(‏ أقول: لم يرد نص فى المسألة؛ و لذا لم يستند الأصحاب حتى المعاصرين منهم إِلَّما إلى القاعدة كالمحقق الثانى فى جامع 
المقاصد,. و الشهيد الثانى فى المسالكء؛ و صاحب الجواهر» و صاحب الحدائق» و من المعاصرين المحقق الخوئى» و الحكيم» و 
السبزوارى و غيرهم. (أعلى الله مقامهم). و فى المسالة فرعان: 
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الفرع الأول: إذا كان الولى عالما بوجود العيب 


إذا كان الولى عالما بوجود العيب (سواء العيوب الموجبة للفسخ و غيرها) فى من تزوجه للمولى عليه (ابنا كان أو بنتا». و فيه أيضا 
صورتان: أحدهماء ما إذا اقتضت المصلحة تزويجه بذات العيب. و الاخرى. ما إذا كان التزويج مخالفا لمصلحته أو ضررا عليه. أما 
الاولى: فمقتضى القاعده هو صحة العقد؛ و لعله ممما لا خلاف فيه بينهم؛ و لا خيار للولى» لعلمه بذلك. و لكن هل للمولى عليه بعد 
بلوغه خيار إذا كانت من العيوب الموجبة انوار الفقاهة ج”, ص: "١8‏ للفسخ, ففيه و جهان أو قولان: الوجه الأوّل» عدم الخيار, نظرا 
إلى أن تصرف الولى بالغبطة ماض عليه؛ و فعل الولى كفعل المولى عليه فلو تزوج مع علمه بالعيب» لمصلحة رآهاء لم يكن له 
فسخه. فكذلك فعل الولى. و الوجه الثانى» أن للمولى عليه خيار الفسخ, لما أشار إليه المحقق الثانى» فى جامع المقاصد. ما لفظه: أن 
النكاح يتعلق بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضيا على العيب. 0١١‏ و لا يعلم معنى محصل لهذا الكلام؛ فانْ الرضا بالعيب يوجب 
سقوط حق الفسخ» رضا الولى كرضا المولى عليه عند وجود المصلحة. و بعبارة اخرى الشهوةٌ مع العلم بالعيب و الاقدام على النكاح؛ 
دليل على الرضا بالعيب؛ و معه يسقط خياره. و كذا ما ذكره فى المسالكك فى توجيه الخيار هناء ما نضّه: أمّا ثبوت الخيار فلوجود 
العيب الموجب له. لو كان هو المباشر للعقد جاهلاء و فعل الولى له حال صغره بمنزلة الجهل. 7١‏ و فيه ما مرٌ أن علم الولى بمنزلة علم 
المولى عليه مع فرض المصلحة. و أمّا الثانية: إذا كان الولى عالما بالعيب و كان النكاح على خلاف المصلحة؛ فقد صرّح بعضهم 
بصحة النكاح. قال الشيخ فى الخلاف: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصى. و قال الشافعى؛ لا 
يجوز. دليلنا أنا قد ينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحريةٌ و لا غير ذلكك من الأوصاف؛ فعلى هذا يسقط الخلاف. «* و هذا عجيب؛ و 
كأنه بنى على عدم اشتراط المصلحة؛ و إِلَا فمجرّد الكفاءة الشرعية غير كاف فى وجود المصلحة» بل هذا من مصاديق المفسدة التى لا 
خلاف فى عدم نفوذ العقد معها. و قد ورد التصريح فى الروايات السابقة بعدم كون الولى مضاراء و إِلَا لا ينفذ عقده. و ما ذكره فى 
المتن من الفرق بين العيوب المجوزة للفسخ و غيرهاء و أن المولى عليه انوار الفقاهة» ج*: ص: 19” له حق الفسخ بعد بلوغه؛ لم يظهر 
وجهه. لأنّ المفروض كون النكاح مصلحة له مع هذا العيب» و كون علم الولى بالعيب و رضاه بذلكك بمنزلة علم المولى عليه. 
فتلخص مما ذكرناء أن ما ذكره فى المتن إلى هنا موافق للتحقيق, ما عدا قوله بجواز الفسخ فى الفرض الاخير. 


الفرع الثانى؛ إذا كان الولى جاهلا بوجود العيوب 


وقد ذكر فى المتنء أن المسأله محل ترديد و تامل؛ و لكن رجح بعد ذلكك صحة العقد مع عدم تقصير الولى فى إحراز المصلحة 
كما صرّح بثبوت الخيار للولى و المولى عليه بعد رفع الحجر و لكن فى خصوص العيوب الموجبة للفسخ دون غيرها. هذا؛ و أمَا وجه 
الترديد و التاملء أنْ فى المسالة وجهين: أحدهماء بطلان العقد. لأنّ المدار على الغبطهُ فى مقام الثبوت», و المفروض عدم المصلحة 
فى الواقع» بل كان فيه مفسدة؛ فيبطل العقد (بمعنى أنّه لا ينفذ و يكون فضوليا). و الثانى» الصحة. لأنّ المدار على رعاية المصلحة 
بحسب علمه و جهده. و المفروض أنه جهد جهده. و لم يصل إلى العيب» و لذا لو اشترى للمولى عليه شيئا فيه عيب من دون علمه 
بذلك؛ صح العقد و ثبت له خيار العيب. و الحق» هنا وجه ثالث, و هو التفصيل بين ما إذا كان العيب من العيوب الموجبة للفسخ, فانٌ 
العقد صحيح. لعدم الضرر فيه واقعا مع وجود خيار الفسخ؛ فالعيب يجبر بالخيار. أمَا لو كان من العيوب غير الموجبة للفسخ. فانٌ العقد 
باطل» بمعنى كونه فضوليا؛ لأنْ المفروض وجود المفسدة فى العقد فى الواقع مع عدم إمكان جبرانه بالخيار لعدم جريان خيار العيب 
فى النكاح إِلَّا فى الموارد الخاصّةُ المنصوصة. و لذا لا يمكن قياسه على موارد خيار العيب فى البيع» فانها تعم كل عيب. و إن شئت 
قلت: صحة النكاح مع العيوب غير الموجبة للفسخء سواء كان من العيوب الدنيوية أو اخروية؛ فيه ضرر عظيم على المولى عليه و لا 
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يجبر بالخيار- كما هو المفروض - فتدفع الصحة بعموم لا ضرر. انوار الفقاهة» ج”7» ص: 70” و قد تكون العشرة مع هذا الزوجء سببا 
للعسر و الحرج الشديد, فيدفع بأدله نفى الحرج أيضاء مضافا إلى ظهور عنوان المصلحة فى المصلحة الواقعية» و عدم الضرر كذلكك. 


[المسألة 1: ينبغى بل يستحب للمراة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها] 

اشارة 

المسأله 4: ينبغى بل يستحب للمراةً المالكة امرها ان تستأذن أباها أو جدّها؛ و إن لم يكوناء فاخاهاء و إن تعدد الأخ؛ قدّمت الأكبر. 
يستحب للمرأة المالكة امرها الاستئذان من الولى 

اشارة 


)١(‏ أقول: المراد من المرأة المالكةٌ لأمرها بقرينة المسائل السابقة» لا سيما المسالة الثاني من مسائل عقد النكاح» هى المرأة التى لها 
استقلال فى أمر النكاح. أمّرا لكونها ثيبة أو لكونها باكر رشيدة. بناء على القول باستقلالها فى هذا الباب؛ و الحاصل أنّه إذا كان 
عقدها صحيحا بدون الحاجةٌ إلى الاستيذان فحينئذ يستحب لها الاستيذان من المذكورين» كما ذكره جماعة كثيرة من فقهائنا 
المتاخرين و المعاصرين. و قد صرح بها فى الشرائع» و الجواهر فى المسالة الحادية عشرء من لواحق عقد النكاح. 2١١‏ و فى العروة 
الوثقى» فى المسأله ١‏ من هذا الباب. و لم يخالف فيها أحد من المحشين فيما رأيناه. 


و يدل عليه أولاء انه موافق للأدب المطلوب بين الأولاد و الأولياءء فانٌ البنت (بل الابن أيضا) إذا كان لها أدب إلهى؛ يستأذن أباها و 
أوليائها فى الأمور المهمثء و هذا من الآداب الواضحة. و أى أمر أهم من النكاح لا سيما من الامور التى تسرى مشاكله و محاسنه إلى 
الأولياء أبضاء قليس الاسعدان مجرد احترام لهم بل له دور فى مسائل حياتهم و مشاكلهم أو محاسنهم. ثانياء أن الأولياء لهم تجارب 
كثيرة فى أمر النكاح, سواء بالنسبة إلى أنفسهم و أقربائهم و أصدقائهم؛ و لا يستغنى الولد من هذه التجارب القيمة» فالعقل و الشرع 
يدعوان إلى انوار الفقاهة. ج”» ص: 77" الاستيذان للوصول بهذا المقصد الأسنى؛ و ليس هذا ما قبله من الاستحسانات الظَنْيةُ بل من 
المستقلات العقلية القطعية. ثالثاء هناكك روايات كثيرةٌ أمر فيها بالاستيذان» و إذا جمع ببنها و بين ما يدل على استقلالها فى هذا الأمرى 
فأحسن جمع بين الطائفتين» هو الحمل على الاستحبابء و إليكك شطر منها: -١‏ ما رواه ابن أبى يعفور» عن أبى عبد الله عليه السرلام 
قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن. 2١١‏ و ظاهرها و إن كان هو الوجوب. و لكن الحمل على الاستحباب» فى هذه 
الموارد بقرينة روايات الاستقلال» جمع عرفى معروف فى جميع أبواب الفقه. ؟١-‏ ما رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه الس لام قال: 
سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساءء أ لها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. ؟) - مرسلة ابن بكير» عن رجل» 
عن أبى عبد الله عليه السّدِ.لام قال: لا باس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت. 00 و حكم 
الأب و الجد هنا واحدء كما هو واضح. و أما بالنسبة إلى الاستيذان من الأخ عند فقد الأب و الجدء فهو أيضا يجرى فيه ما سبق من 
الأدلةء من كونه أدبا لايقا بحال الأخ لا سيما الأ-كبر» و من كونه ذا تجربة غالبا أكثر من أخته و لا أقل من أنْ مشاكل الاخت و 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ب؟لا؟ من لاعزو 


محاسنها تسرى إلى الأخ لا محالة لا سيما الأخ الأكبر. مضافا إلى غير واحد من الروايات الوارده فى الباب؛ منها: -١‏ ما رواه أبو بصيرء 
عن أبى عبد الله عليه التّد.لام قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه .... «5» و حيث إن 
الأدلة الدالة على استقلالها بمنزلة انوار الفقاهة. ج, ص: 777 النصء و هذه الرواية و أمثالها بمنزلة الظاهرء فالجمع بالحمل على 
الاستحباب. 7- ما رواه العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم, عن أبى جعفر عليه ال لام مثله. إلَا أنه قال: فأىّ هؤلاء عفا فعفوه جائز 
فى المهر إذا عفا عنه. 1١‏ و الكلام فيه مثل ما سبق. *- ما عن الحسن بن على؛ عن بعض أصحابناء عن الرضا عليه السّلام قال: الأخ 
الأكبر بمنزلة الأب. 7 و هذا فى خصوص الأ-خ الأكبر؛ و الله العالم. و لصاحب الجواهر كلام فى المقام؛ و حاصله إِنَ المستفاد من 
النهى عن نكاح البكر يدون اذن الأب أو غيره» هو كراهة الاستبداد لهاء لا استحباب الاستيذان؛ و حكاه عن الحدائق أيضاء ثم قال: 
اللهم نا أن يدعى الاستفاده ذلكك عرفا. 8 أقول: و يمكن الاستشهاد له بما مر من الدليلين العقليين؛ فانٌ الأب للوالد مستحب قطعاء و 
كذا الركون إلى تجاربه فى امور الحياة. 6** 


[المسألة :٠١‏ هل للوصى أى القيم من قبل الأب أو الجدء ولاية على الصغير] 

اشارة 

المسألُ :٠١‏ هل للوصى أى القيم من قبل الأب أو الجد. ولاية على الصغير و الصغيرة فى النكاح؟ فيه إشكالء لا يتركك الاحتياط. 
هل للوصى ولايه فى النكاح؟ 


اشارة 


)١(‏ أقول: قال المحقق النراقى: فى المستند: فى المسألةُ أقوال: الأول» نفى الولاية مطلقا؛ اختاره فى موضع من المبسوطء و الشرائع» و 
النافع» و القواعدء و التذكرة» و اللمعة» و الكفاية» بل المشهورء كما فى المسالكك و الروضة. الثانى» ثبوتها كذلك؛ و هو للمبسوط 
أيضاء و عن المختلفء و شرح الإرشاد للشهيد, و الروضة. الثالث» ثبوتها إذا نص الموصى على النكاح, و عدمه بدونه» و هو المحكى 
عن الخلاف و الجامع؛ و المحقق الثانى و غيرهم؛ ثم ذكر دليل كل واحد من الأقوال الثلاثة. ١١‏ و لكن صرح فى المسالكك بأنّ الأول 
(النفى مطلقا)» هو الأشهر, لا المشهور. و أشار إلى القولين الآخرين أيضا إجمالا. «7) و ظاهر كلمات القوم, أنَ محل الكلام ما إذا 
كان عنوان الوصايةٌ مطلقا؛ و إِلّا لو كانت الوصاية لخصوص الأموال لم يكن مجال للنزاع. هذا؛ و مقتضى الأصل كما ذكروه هو عدم 
ولايُ الوصى عليهماء فانٌ الولاية تحتاج إلى دليل؛ و الأصل عدمهاء مضافا إلى أصالة الفساد فى العقود الحاصلة من قبل الوصى. و إن 
شئت قلت عموم وجوب الوفاء بالعقود لا يشمل محل الكلام. 


أدلّة القائلين بالثبوت 


وقد استدل جماعة من القائلين بالثبوتء للخروج عن الأصل بآيات و روايات تأتى انوار الفقاه ج"؛ ص: 00" الإشارة إليها و إلى 
بعض ما فيها من الإشكال؛ و لكن ليت شعرى لما ذا لم يستدلوا لإثبات الولاية؛ إلى حقيقة الوصاية؛ فهل الوصى و القيم منصوب 
لحفظ أموال الصغير عند وفا الأب و الجدء أو منصوب لحفظ جميع منافعه؟ و بعبارة اخرى هل هو قائم مقام الأب من جميع الجهات 
فى قبال الصغار أو قائم مقامه فى خصوص أحكام الأموال؟ لا سما أن المفروض كون عنوانها عاماء سواء لفظ الوصى و القيمء فانّه 
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القائم بأمر الصغار؛ و يدل على العموم» أن الحكمة لنصبه هو حفظ الصغار عند فقد الولى من جميع الجهات لا من جهة واحدة فقطء 
و حينئذ لم لا يكون الحكم عاما.؟ فهنا صغرى و كبرىء مفهوم الوصية عام» و عموم الوفاء بالعقود يشمله. هذا مضافا إلى أن الوصاية 
أمر عقلائى و قد كانت بينهم قبل أن تكون فى الشرع. و الظاهر أنّها عندهم عام تشتمل جميع مصالح الطفل؛ فلو احتاج الصغير إلى 
شىء يرتبط بأمواله أو ببدنه (كعمل الجراحية) أو بنكاحه بحيث لو فاته تضرر ضررا شديداء فهل هناكك من يقوم بمصالحه أو لا؟, لا 
يظن الثانى بحكمة الشارع؛ فلو قلنا أن هناك من يقوم بهاء فهل هو الوصى أو غيره؟ فالانصاف أن حكم الوصى عام فى جميع مصالح 
الصغار بمقتضى مفهوم الوصايةُ و القيمومة» و هى نافذه بمقتضى العمومات. و قد استدل لثبوت ولايه الوصى فى النكاح, بآيات من 
الذكر الحكيم: عمدتها قوله تعالى: فَمَنْ بَدَكَهُبَعغدَ ماس حِعَه فَإنّما إنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يدُلُوئَُ إِنَّ الله س جِيعٌ عَلِيمٌ. 0١١‏ بناء على أن الوصبة 
عام تشمل جميع مصالح الأطفال؛ و المفروض أن التزويج كان من مصالحه؛ فعموم حرمة التبديل دليل على امضاء الوصيةٌ بجميع 
شئونها. و قد يناقش فيه أن المراد بها خصوص ما أوصى به من الأموال للوالدين و الأقربين بقرينة الآية السابقةء كيت عَلَتِكمْ إذا حَضَرَ 
عدم الْمَوْتُ إِنْ ترك حيرا الْوَصدَيَةُ لِلْوالدَيْن و الَْقربِينَ بالْمَعْرُوفٍ. و فيه أولاء أن المورد لا يكون مخصصا. انوار الفقاهة. ج "3 
ص: 78” و ثانياء أنْ الوصية بامور الاولاد» و جميع شئونهم من الوصية بالمعروف. و ثالثاء استدل بالآية الشريفة فى غير واحد من 
الروايات» بما يدل على عمومها. راجع الباب ؟” من أبواب الوصايا. و استدل له أيضا بقوله تعالى: ... يَسْتَلُوك عَنٍ اليتامى قل إِضْلاحٌ 
لح خَيِرٌ .... 01١‏ و من الواضح ان معنى الاصلاح عام. و نوقش فيهء بأنّها أعم من المدعىء لشمولها غير الأوصياء أيضا. و فيه» أن 
المخاطب فى أمثال هذه الامور هو المنصوب لذلكك. أما من ناحية الشرعء أو العقلاء بعد امضاء الشارع» كما فى قوله بعال 4و الشارى 
والشاركة #الطقرا :ب وكر له قال : باو إذا عكيكم ين الناس أن تشكثر لعن ب ون عناهن ناسية الآباضم و اناهن الروابنات؟ 
فقد استدل لشوت الولاية بروايات» منها: -١‏ ما رواه جماعةٌ من الفضلاء» أبو بصير و سماعةٌ و الحلبى» باسناد مختلفة» عن أبى عبد الله 
عليه الّ.لام فى قول الله عز و جل: و إِنْ طَلَفتمُوهٌنَ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنّ وَ قَدْ فَرَضْمُمْ لَهُنَّ فَرِيضَ م قَنِضىُ ما قَرَضْمُمْ إلا أن يَعْفُونَ أو 
يَعْفُوَا الَّذِى بِِدِهِ عُقْدَةُ التكاح ...؛ ©" قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه و الذى يجوز أمره فى مال المراة فيبتاع لها فتجيز 
فاذا عفا فقد جاز. «0) ولا أقل من صحة بعض أسانيد الحديث. و دلالتها واضحة على المطلوب؛ إِلَا أنه قد يستشكل بوجود الأخ فى 
ضمن الأولياء مع أنه لا ولاية له على الصغير و الصغيرة بالإجماع. و يمكن الجواب عنه. بأنْ الأخ محمول على الأخ الذى يكون وكيلا 
عن قبل الكبيرة» و الوصى محمول على الصغير و الصغيرة» و لا مانع من هذا المقدار من الفرقء انوار الفقاهة. ج27 ص: 701 أمَا أولاء 
فلشهادة ذيل الرواية فانّه صريح فى الوكيل من قبل المرأة فى الأمور المالية. و ثانياء يشهد لهذا المعنى ما رواه العياشى فى تفسيره عن 
اسحاق بن عمارء عن الصادق عليه السّ.لام فى تفسير قول الله: إَِا أنْ يَعْفُونَ ... ... قال: أبوها إذا عفاء جاز؛ و أخوها إذا كان يقيم بها و 
هو القائم عليهاء فهو بمنزلة الأب يجوز له؛ و إذا كان الأخ لا يهتم بها و لا يقوم عليهاء لم يجز عليها أمره. ١١‏ و سند الرواية و إن كان 
ضعيفا بالارسال إِلَا أنها مؤيده للمطلوب, فان المراد من الاهتمام بأمرها و قيامه عليها. هو كونه وكيلا من قبلهاء ترضى برضاه. 1- ما 
رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الذى بيده عقد النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذى 
يجوز أمره فى مال المرأة .... 79 “- ما رواه أبو بصيرء و محمد بن مسلمء كلاهماء عن أبى جعفر عليه السّلام (الحديث مثل ما سبق). 
0 و الكلام فيهما عين الكلام فيما سبق, و لا يحتمل اتحاد حديث أبى بصير مع الحديث السنابق لاله رواها عن الباقر عليه السَّءِلام و 
الحديث السابق عن الصادق عليه الّ.لام. و على كل حالء فهذه الأحاديث الخمسة مع صحة أسانيد بعضهاء دليل على جواز تصدى 
الولاية من قبل الوصىٌ. 


أدلّة القول بعدم ولاية الوصى 
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و أمًا الدليل على عدم ولاية الوصىء فقد استدل له؛ بما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّد.لام فى الصبى يتزوج الصبة 
يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهماء فنعم؛ الحديث. 5١‏ و بما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه الس لام مثله. إِلَا 
أنه قال بعد قوله زوجاهما: فنعم انوار الفقاهة, ج” ص: 58" جائز و لكن لهما الخيار إذا أدركا .... )١١‏ و الظاهر صحهٌ سند الروايتين. 
و من المعلوم؛ جواز الخيار لهما بعد البلوغ؛ على القول به لا ينافى صحة النكاح. و وجه الاستدلال بهما هو الاخذ بمفهوم الشرطء و 
لازمه عدم صحة نكاح غير الاب. و مثلهما رواية اخرى لعبيد بن زرارة» رواها فى الباب ٠“‏ من مقدمات الطلاق. 27١‏ و الانصاف أن 
مفهومها ينفى صحة النكاح إذا صدر من غير الأب و من هو بمنزلته» فانٌ وص الأب المأذون فى الطلاق بمنزلة الأب؛ و لذا لم يذكر 
فى الرواية الجدء لأنه بمنزلة الاب أيضاء و لا الوكيل منهما. نعم هناك روايةٌ رابعة» تنفى بظاهرها صحة عقّد الوصىء و هى ما رواه 
محمد بن اسماعيل بن بزيع» قال: سأله رجل عن رجل مات و تركك أخوين و ابن و البنت صغيرة» فعمد أحد الأخوين الوصى فزوج 
الابنة من ابنه؛ ثم مات أبو الابن المزوّجء فلما أن مات قال الآخر: أخى لم يزوج ابنه» فزوج الجارية من ابنه» فقيل للجارية: أى الزوجين 
أحبٌ إليكك. الأول أو الآدخر؟ قالت: الآخر. ثم إِنّ الأخ الثانى ماتء و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوجء فقال للجارية: اختارى 
أنَهما أحبٌ إليكك. الزوج الأول أو الزوج الآخر؛ فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير, و ذلكك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و 
ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد إدراكها. 0 و الرواية معتبرة سنداء و لكنها مضمرةٌ و فيها نوع من الاضطراب. و على فرض تماميتهاء 
يمكن حملها على أحد أمرين» عدم كون الوصى وصيا فى غير الأ-موال» كما أشار إليه فى مستند العروة. 25٠‏ أو حمله على كون 
الوصى متهما فى رعاية مصلحة البنت بعد اصراره على تزويجها بابنه. انوار الفقاهةء ج. ص: 774 و على كل حال؛ هذه الرواية- و 
هى العمدة فى المقام- لا تقاوم الأدله السابقةُ للقول الأول. 


الاستدلال على القول الثالث 


و استدل على القول الثالث بأنّه عند التصريح بالنكاح فى الوصيةء يشمله قوله تعالى: فَمَنْ رَدَلَهُ بَْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنّما إنْمَهُ على الَّذِينَ 
يلوه إِنَّ الله سَدَجِيعٌ عَلِيمٌ. 01١‏ قلت: عند الاطلاق الشامل للنكاح أيضاء يدخل تحت الآية» لعدم الفرق بين الظهور المعتبر» و 
التصريح, و أصل النزاع هنا لفظى و مرادهم ما إذا لم يكن للوصيةُ ظهور معتبر فى جواز النكاح؛ فتدبر. 


بقى هنا شىء: هل يكون الوصى وليا على المجنون أم لا؟ 


صرّح المحقق اليزدىء فى العروة فى المسألة ١١‏ من عقد النكاح, بكونه وليا عليه من غير تفصيل (و لم يذكره فى تحرير الوسيلة). و 
فصل بعضهم بين الجنون المتصل بالصغرء و المنفصل عنه. بالجواز فى الأول فقط. قال فى الجواهر: للوصى أن يزوج من بلغ فاسد 
العقل» إذا كان به ضرورة إلى النكاح. بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها فى ذلك؛ بل عن ظاهر الكفاية» الإجماع عليه. "١‏ و يظهر 
من المستمسككء ذيل المسألة ؟1؛ إن ظاهر كلمات الأصحاب تخصيص الحكم بالمتصلء دون غيره. و على كل حالء لم يرد فى 
المسألةُ نص خاص بهاء بل الحكم فيها يجرى على القواعد. فان كان مفهوم الوصية عاما لا يختص بحال الصغر و لا بالأموال» يؤخذ 
بعموم قوله تعالى: «فمن بدّله ...)» و بسيرة العقلاء فى أمثال المقام التى لم يردع عنها الشارع انوار الفقاهة. ج”؛ ص: 77١‏ المقدس» 
(سواء صرح بالعموم؛ أو كان كلامه ظاهرا فيه). بل لا يبعد ولايته على المجنون المنفصل جنونه عن البلوغ» كما هو ظاهر عبارة العروة 
فانه قال: للوصى أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج؛ و إن ناقش فى المستمسكك فيه بانّه خلاف ظاهر كلمات الاصحاب. و الوجه 
فيه» أن الأب, له ولايهُ على ابنه المجنون» سواء اتصل جنونه أو انفصل؛ و لا ينتظر الحاكم الشرعى فى ذلكك. و هذا هو سيرة العقلاء» 
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فان وظيفة القيمومة و حكم الولاية عندهم ثابتة للأبء لا أنّها من وظائف الحكومة يرجع إليها فى ذلكك. فاذا ثبت ذلكك للأبء و كان 
للوصيةُ ظهور فى العمومء يؤخذ به و ينتقل إلى الوصيّ؛ و إن لم تكن لها ظهور فى العمومء يرجع فيه إلى الحاكم. و ليعلم أن 
المنفصل أيضا على قسمين: قسم حصل فى حياةً الأب و بقى بعد وفاته؛ و قسم حصل بعد وفاته. و الظاهر عموم الحكم للجميع؛ و إن 
كان الأول أظهر. و الله العالم. ا 


[المسألة :١١‏ ليس للحاكم ولاية فى النكاح على الصغير] 
اشارةٌ 


المسألة :١‏ ليس للحاكم ولاية فى النكاح على الصغير ذكرا كان أو انثى مع فقد الأب و الجدّ؛ و لو اقتضت الحاجة و الضرورة و 
المصلحة اللازمة المراعاة» التكاح» بحيث ترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنهاء قام الحاكم به؛ و لا يتركث الاحتياط بضم اجازة 
الوصى للأب أو الجدّ مع وجوده. و كذا فيمن بلغ فاسد العقل؛ أو تجدد فساد عقله. إذا كان البلوغ و التجدد فى زمن حيات الأب و 
الجكّ. 


ولاب الحاكم فى النكاح 
اشارة 


)١(‏ أقول: للمسألة أربع صور: -١‏ ولايةُ الحاكم على البالغة الرشيدة عند فقد الأب و الجد, بناء على عدم استقلالها عند وجودهما. ؟- 
ولابته على الصغير و الصغيرُ عند فقدهما و فقد الوصى. ”- ولايته على المجنون المتصل جنونه بالصغر عند فقد الأولياء الثلاثة. *- 
ولايته على المجنون غير المتصل جنونه بالصغر كذلكك. قال فى الرياض- فى شرح كلام الماتن: و لا يزوج الوصى و كذا الحاكم؛- 
ما نضّه: فلا يزوج الصغيرين مطلقا فى المشهورء و البالغين فاسدى العقل مع وجود الأب و الجد إجماعا ... و يزوجهما مع فقدهما مع 
الغطة إتجماعاء لأنه وليهما فى المال فيتولى نكاحهما. ثم استدل للولاية عليهماء بمسيس الحاجة؛ و بالصحيح: الذى بيده عقدة النكاح 
هو ولى أمرها؛ 0١١‏ و النبوى: السلطان ولىّ من لا ولى له. 27 و يلحق به نوابه» لعموم أدلة النيابة؛ ثم انوار الفقاهة» ج” ص: 77 قال: 
هذه الأدله تتناول الصغيرين» فمنع ولايته عنهما فى المشهور غير واضح. )١١‏ 


ولايته بالنسبة الى البالغة الرشيدة 


اما البالغة الرشيدة» فقد ادعى الإجماع فى الجواهر على عدم ولايهُ الحاكم عليه مطلقا. (حتى فقد الأب و الجدّ). ”" و الظاهر أَنَّه لا 
خلاف فى ولاية الحاكم على تزويج المجنون. و قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» بل الظاهر كونه مجمعا عليه. و قال ابن قدامة 
فى المغنى: لا نعلم خلافا بين أهل العلم» فى أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم اوليائها أو عضلهم (اى تحيرهم أو تركهم لها). 
و به يقول مالكك و الشافعى و اسحاق و أبو عبيد و اصحاب الرأى. و الأصل فيه قول النبى: فالسلطان ولى من لا ولي له ... «؛ هذاء و 
لكن لما لم يرد فى المسالة نص خاص. لا بدّ من الرجوع فيها إلى القواعد؛ و العمدة ملاحظةٌ مقدار سعه سلطة الحاكم الشرعى فى 
الامور؛ و هى محتاجة إلى ذكر مقدمة؛ و هىء أن الامور و الحوادث الجارية فى المجتمع الإنسانى على قسمين: قسم منهاء له مسئول 
خاص يجب عليه القيام بها كحضانة الصبى و نفقته» و حفظ أمواله و سائر مصالحه التى تكون على عاتق الأب أو الجد أو الوصى؛ 
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فمثل هذه الأسمور لا ترجع فيها إلى الحاكم. و كذلك الأوقاف العامة و الخاصة التى لها متولٌ معين؛ فان أمر إصلاحها و صرف 
ارتفاعها فى مصارف الوقف على عاتق المتولى» و كذلكك إصلاح أمر الشوارع الخاصة ببعض البيوت», على عهدة البيوت التى تستفيد 
منها. و قسم آخرء ليس له مسئول خاص كأمن السبلء و دفع العدو, و إصلاح الطرق العامة و حفظ أموال الغيب و القصر اللذين لا 
ولى لهم؛ وقد جرت سيرةٌ جميع العقلاء حديثا و انوار الفقاهة. ج2 ص: *77” قديما على تولى الحكومة لهذه الامور؛ فإنّها أسست 
لحفظ هذه الامور العامة و إصلاحهاء حتى لا تبقى مصلحة فى المجتمع بلا متول. و قد أمضى الشارع المقدس هذا البناء العقلائى» و 
إن جعل لمتوليها شرائط خاصة. فالحديث المعروف المرسل النبوى صَلَى الله عليه و آله: السلطان ولى من لا ولى له؛ )١١‏ جار فى هذا 
المجرى. و إمضاء لما عند العقلاء من أهل العرف فى هذا الباب» فاذن لا تبقى مصلحة فى المجتمع لا يكون لها مسئولء و إِلَّا يلزم 


ولايته على تزويج الصغير و الصغيرة 


إذا عرفت ذلكك فاعلم؛ أنْ الصورة الاولى للمسألة» و هى ولايةٌ الحاكم على تزويج الصغير و الصغيرة عند عدم الحاجة» فهو واضح 
لعدم وجود ضرورة قاضية به. أمَا لو كان هناكك حاجة شديدهٌ و مصلحة ملزمة يتضرر الصغير بتركهاء و لم يكن له أب أو جدّ أو 
وصى منهماء فهو من المصالح و الحاجات الموقوفة على يد الحاكم؛ بل هو منصوب لأمثال ذلككء لا شكك فيه. و يدل عليه النبوى 
المشهور الذى مرٌ آنفا. و أمّا صحيحة أبى خديجة؛ المروية عن الصادق عليه السّ.لام فى كتاب القضاء؛ ١؟)‏ فهى ناظرةٌ إلى فصل 
الخصومات و حل الدعاوى. لا ربط له بما نحن فيه. و الظاهر أن المنكرين لولاية الحاكم هناء نظروا إلى فرض عدم الحاجة» كما هو 
الغالب؛ فالإجماع المدعى لا يكون مانعا. 


ولايته على المجنون 


أمَا الصورة الثانية و الثالثة» أى المجنون المتصل جنونه بالصغر و المنفصلء فالأمر فيهما- لا سيما الثانية منهما- أوضح. لحاجته إلى 
النكاح غالبا فيدخل تحت ولاية انوار الفقاهة. ج"2 ص: 75" الحاكم عند فقدان سائر الأولياء. و هل الحكم مقصور على الحاجةٌ و 
الضرورة أو يكون المجنون كسائر الناس إذا اقتضت مصلحته» يزوجه الحاكم و إن لم تكن على حد الضرورة؛ فيه وجهان؛ و العدم 
موافق للأصل و الاحتياط. هذا؛ و لم يعلم وجه لقول الماتن (قدس سره الشريف): إذا كان البلوغ و التجدد فى زمان حياءً الأب و 
الجد؛ فانه إذا تجدد فساد العقل (أو هو مع البلوغ) بعد حياة الأبء و احتاج المجنون إلى النكاح. لا بدّ من ولايةٌ الحاكم عليه؛ فانه 
ولى من لا ولى له؛ بل هو أولى من سائر أقسام المجنون. لدخوله من أول الأمر تحت ولايةٌ الحاكم بفتوى جماعة من الفقهاء؛ فليس 
لهذا التقييد وجه مقبول. و أمَا الصورة الرابعة» فعلى القول باستقلال البالغة الرشيدة» فلا كلام؛ و على القول بولاية الأب و الجد عليها و 
لو بالاشتراك, لا يبعد استقلالها بعد فقدهما؛ لعدم الدليل على ولايةُ الحاكم هنا. نعم؛ لو كان هناك مفسدة مهمه فى استقلالها و 
كانت منافعها فى معرض الزوال من ناحية الأفراد الفاسد و المفسدء لزم تدخل الحاكم فى أمرها. و الله العالم. و أما أدلة النافين لولاية 
الحاكم على الصغيرين؛ فامور: منها: الأصلء و عدم ولاية أحد على أحدء إِلَا ما خرج بالدليل. و قد عرفت أنه مردود بالأدلة الداله على 
ولاية الحاكم. منها: مفهوم الروايات السابقة الدالة على حصر الولى فى الأب؛ مثل روايتى محمد بن مسلم 0١١‏ و عبيد بن زرارة. "١‏ 
فقوله عليه المّ.لام: إن كان أبواهما اللذان زوجاهماء فنعم؛ (و فى رواية عبيد: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما)» دليل على نفى 


ولاية غير الأب. هذاء و قد مرٌ أن الحصر هنا اضافى منصرف عن الحاكم. و ناظر إلى ما ذكره العامة من ولايهٌ الاخ و العم و غيره من 
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العصبة» لا إلى مثل الوصى و الحاكم الشرعى؛ كما هو ظاهر. انوار الفقاهةء ج"؛ ص: 78 و لو فرض له ظهور ضعيف فى ذلكك» يرفع 
اليد عنه بالدلائل القطعية لولاية الحاكم الشرعى فى مثل ذلكك. و منها: الاستدلال بالإجماع, المعلوم حاله فى أمثال المقام. و الغالب 
على الظنء أن النزاع هنا لفظى؛ فمن قال بعدم الولاية» نظر إلى صورة عدم الحاجة و الضرورة؛ و من قال بالجوازء نظر إلى صورة 
الضرورة؛ و لا يظن بفقيه أن ينكر ولايته عليهما عند الضرورة الشديدة؛ مثل ما إذا كان حفظ نفس الصغير متوقفا على الزواج لعدم من 
يحميه» فلو زوجه أو زوجها وجد من يحميه و ينجيه عن الهلا-كك أو مشاكل عظيمة. و هكذا فى موارد الضرورة إلى عقد النكاح؛ 
لحصول المحرميّة؛ بحيث لولاها أشكل أمر بقائه بين الاسرة التى قبلت حفظها و رعايتها. #* 


[المسألة 17: يشترط فى ولاية الأولياء» البلوغ و العقل و الحريّة والإسلام 
اشارة 


المسألة :١7‏ يشترط فى ولاية الاولياء» البلوغ و العقل و الحريّة و الإسلام, إذا كان المولى عليه مسلماء فلا ولاية للصغير و الصغيرة على 
أحد. بل الولايه فى موردهما لوليهما و كذا لا ولايهُ للأب والجدّ إذا جنّاء وان جِنّ أحدهما يختص الولايهُ بالآخر و كذا لا ولاية 
للأب الكافر على ولده المسلمء فتكون للجد إذا كان مسلماء و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم. و إلا فلا 
يبعد ثبوتها له دون الكافر. 


من شرائط الولاية الأولياء: اعتبار البلوغ و العقل و الحرية 
اشارة 


)١(‏ أقول: قد ذكر المصنف هنا شروطا أربعة؛ البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام؛ و العمدة هو الأخير, لأنّْ اشتراط البلوغ لا مورد له 
فى الصغيرء لأننّه لا يمكن أن يكون أبا و لا جداء و الأولى ترك ذكر هذا الشرطء و كأنّه تبع فى ذلكك صاحب العروة؛ وقد أجاد 
المحقق, فى الشرائع بتركك ذكره. اللّهم إلا أن يكون ناظرا إلى الوصى و الحاكم فانٌ الصبى المراهق العالم»- كما يحكى عن العامة 
الحلى فى صغره- لا يمتنع عقلا أن يكون وصيا أو حاكما؛ لكنه باطل بإجماع الفقهاء و العقلاء من أهل العرفء لعدم اعتبار أفعال 
الصبى عندهم. فلا يقبل مسئولية الوصاية و الحكومة إِلَّا من خرج بالدليل مثل إمامة بعض الأئمة المعصومين عليهم السّملام (الإمام 
الجواد عليه السّرلام) فان الإمامة ملازم للمرتبة الأعلى من الحكومة الشرعيّة و ليس هذا أمرا عجيبا بعد ما صرح الآبات من الذكر 
الحكيم بالنسبه إلى يحيى: ... و آتَيناة الْحَكمَ صَبياه 0٠١‏ و بالنسبة إلى عيسى: قال إِنّى عَبِدُ اللّهِ آتانى الكتات و جَعَلنِى نيا 17١‏ و على 
كل حالء لو فرض عقلا إمكان تصدى غير البالغ للوصاية و الحكومة فلا شكك أنه شرعا ممنوع عنهماء لعدم تكليفه و عدم حرمة شىء 
عليه» و عدم اعتبار قوله و تصرفاته بحكم الشرع و العقلاء من أهل العرف. انوار الفقاهة ج؛ ص: 77و أمّا المجنون و من بمنزلته 
من السكران و المغمى عليه فهو أيضا غير صالح للولاية بحكم الشرع و العقلاء من أهل العرفء و هو واضح. و كذا الحرية على كلام 
فيه» أعرضنا عنه لعدم كونها محلا للابتلاء فى عصرنا. 


اعتبار الإسلام 


فيبقى اشتراط الإسلام» إذا كان المولى عليه مسلما؛ و الظاهر أن المسألة إجماعية كما صرّح به فى الجواهر و غيره. قال فى الحدائق: 
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الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فى اشتراط الإسلام فى الولاية» فلا تثبت للكافر- أبا كان أو جدا أو غيرهما- الولاية على الولد 
المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا كان او انثى» و يتصور إسلام الولد فى هذا الحال بإسلام امه أو جدّه على قولء و كذا يتصور إذا أسلم 
بعد بلوغه ثم جنّ» أو كانت انثى على القول بثبوت الولاية على البكر البالغ. )١١‏ و قد حكى فى المستمسكك. ذيل المسألة 18 من عقد 
النكاح» الإجماع عن المسالكك و كشف اللثام أيضاء و غايةُ ما استدل به له. امور: -١‏ الإجماع؛ و حاله معلوم. لاخاقو له اتعالي ب أن 
َجْعَلَ الله للْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلاه «؟0 بناء على كون الولاية نوع سبيل له على المؤمنين. و فى تفسير الاية كلام كثير؛ هل المراد 
من السبيلء الغلبة العسكرية» أو بالحجة و المنطقء أو فى الآدخرة» أو فى عالم التشريع» أو جميع ذلكك؟! هذه احتمالات خمسة؛ و 
المناسب للجملة المتقدمة على هذه الجملة: «فالله يحكم بينكم يوم القيامة»؛ هو الاحتمال الثالث؛ و الأول بعيد لغلبة الكفار فى بعض 
الحروب على المؤمنين (كما فى الأحد). و لكن استدلال الفقهاء بها فى شتى أبواب الفقه قد يؤيد انوار الفقاهة. ج”؛ ص: 78" العموم 
فى الخمسة ما عدا الأول» و عموم اللفظ قد يدل عليه. و القول بان السلطة التشريعية ثابتة فى مثل كون المسلم أجيرا للكافر أو مديوناء 
غير صحيح, لان الانصاف أنه من قبيل التعامل لا السلطة» بخلاف الولاية و كذا الحكومة. *- المرسل المعروف المعمول به عنه عليه 
السلام: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه. 1١‏ و الظاهر أنه نبوى صلَى الله عليه و آله وقد صرّح فى الروايات فى أبواب الارث بان الإسلام 
يزيد ولا ينقص. و لذا ترث من الكفار ولا يرثون منها؛ (راجع الباب الأول من الموانع). *- و يدل عليه أيضاء قوله تعالى: وَ الْمُؤْمنُونَ 
وَ الْمُؤْمِناتٌ بَعْفٌ هُمْ أَولِياءُ تغض .... 17٠‏ هذا؛ و ظاهر كلام الشرائع, أن الكافر لا ولاية له على ولده الكافر. و هو عجيب لأنّه منقوض 
البيرة السغرة فلخيزال أل الكتناك فى لاه الأساض يتواون أ رلاقهر و الى يضمي لحل لاف رمن الى حل اللدخلية وسنولا 
فى عصر الأثمة عليهم التّ.لام؛ و لا فى عصر الفقهاء. و يدل عليه أيضاء قوله تعالى: و الَّذِينَ كمَرُوا بَعْضهُمْ أَوْلِياءً تغض .... و وهذا 
مرا لقييقى الريهة اتنا لكلا قن :عبرو #القةه :و وما فا كان الكافرو لى سل لاحل الجد) بو آي كاف قهل يهم الأولةالنائر + 
ظاهر كلا-م المتن ذلكك, و لكن ليس له دليل معتبر ما عدا قياسه على باب الارث» فان المسلم يمنع عن الكافر» و القياس لا يكون 


[المسألة 1: العقد الصادر من غير الوكيل و الولى المسمى بالفضولى» يصح 
اشارة 


المسألة 1: العقد الصادر من غير الوكيل و الوليٌ المسمى بالفضولى» يصح مع الاجازة؛ سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهماء 
و سواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيراء و سواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ و العم و الخال أو أجنبيا؛ و منه العقد الصادر 
من الولى أو الوكيل على غير الوجه الماذون فيه» بان أوقع الولى على خلاف المصلحة» أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل. 


عقد الفضولى يصح مع الاجازة 
)١(‏ أقول: هذه المسألة من امهات المسائل فى النكاح و البيع و غيرهاء و اللازم التكلم فى مقامات: 
المقام الأوّل: فى معنى الفضولى 


أن الفضولى منسوب إلى الفضولء و هو الزوائد. فالفضولى هو الذى يأتى بالفضول أى الزوائد. و يقرب منه ما ذكره أرباب اللغةٌ أن: 
الفضولى هو من يتعرض لما ليس له؛ فما يتراءى من توصيف العقد بالفضولىء غير خال عن الإشكال؛ بل هو وصف العاقد, فاللازم 
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اضافة العقد إليه. لا جعله صفه للعقد. و إن كان قد يذكر ذلكك من باب التسامح. و هذا العنوان فى مصطلح الفقهاء إشارة إلى من 
يقوم بإنشاء العقد مع عدم كونه سلطانا عليه؛ كإنشاء البيع من ناحية غير المالك» و عقد النكاح من ناحية غير الزوجين و الولى و 
الوكيل. و له عرض عريض يشمل العقد الصادر من القريب و البعيد و الأجنبئ» بل الولى و الوكيل عند فقدان شرائط انجاز الولاية» 
كعدم المصلحة أو وجود المفسدة؛ كما يشمل عقد الوكيل إذا تعدى عن الشرائط» كما أنّه لا فرق فى المسألة بين الصغير و الكبير و 


غير ذلكك» لما يأتى من عموم الادلة. 
المقام الثانى: فى الأقوال فى المسألة 


قال المحقق» فى الشرائع: عقد النكاح (الصادر من الفضولى) يقف على الاجازه على الأظهر؛ و قال فى اللمعة: على الأقرب؛ و قال فى 
الجواهر: فى الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء و المتأخرين؛ ثم حكى عن السرائر نفى الخلاف فيه فى الجملة؛ بل عن 
الناصريات دعوى الإجماع عليه مطلقاء ثم قال: بل من أنكر الفضولى فى غير النكاح أثبته هنا للإجماع و النصوص. 0١١‏ و لكن مع 
ذلك حكى عن الشيخ فى بعض كتبه (مثل الخلاف و المبسوط)» عدم صحته. و لكن عن النهاية و التهذيب و الاستبصارء موافقة 
المشهور. و حكى الخلاف عن فخر المحققين أيضا. هذاء و لكن الأقوال فى أبواب البيع ليست كذلكك. بل الظاهر أن القائل بالصحة 
كان قليلا-عن الأعصار القديمة؛ ثم كثر القائلون بالصحة لا سيما فى الأعصار الأخيرة و فى عصرنا هذا. و العمدة فى الفرق بين 
المقامين» هو وجود الروايات الكثيرة الواردة فى الموارد الخاصة فى أبواب النكاح» تدل على صحته إذا صدر عن الفضولى بحيث 
يمكن اصطياد العموم منهاء كما ستأتى عن قريب إن شاء الله» و الحال أن الروايات فى أبواب البيع قليلة جداء عمدتها رواية عروة 
البارقى المعروفة. و فى الحقيقة فى هذه المسألة ثلاثة أقوال عندناء ذكرها فخر المحققين فى الايضاح: الأول: ان عقد الفضولى يقع 
موقوفا على الاجازة؛» و هو قول المفيد و المرتضى و الشيخ فى النهاية و ابن أبى عقيل و سلار وابن البراج و أبى الصلاح و ابن 
افريس و والدى المصكت: الفاق: أن عد الفضولى باطل من أصله. و هو اختيار الشيخ فى الخلاف و المبسوط. الثالث: قول ابن 
حمزة» وهو أنه يقع موقوفا فى تسعة مواضع. وعد منها عقد الأخ و انوار الفقاهة. ج” ص: "5١‏ الام و العم و الرشيدة بدون اذن 
الولى و غيرهاء ثم قال: و الذى أفتى بهء بطلان عقد الفضولى. "١١‏ فالقول الأول مشهور جداء و الأخيران شاذان. و أمّا فقهاء العامة فقد 
ذهبوا أيضا إلى ثلاثة أقوال» ذكرها النووى» فى كتاب المجموع, و شيخ الطائفة؛ فى الخلاف؛ و هى مع تلخيص منا: -١‏ يصح نكاح 
الفضولى؛ فان أجاز ذلكء الذى يملك الأمرء لزم؛ و إن ردّهء بطل. و هو قول أبى حنيفة و من تبعه» و كذلكك البيع عنده. -١‏ أن 
جميع أقسامه لا يصح؛ و هو قول الشافعى و أحمد و اسحاق. ”- يصح إذا أجازه عن قرب؛ و إن أجازه عن بعد بطل. و هو قول 
مالكك. و اختار الشيخ نفسه البطلان فى النكاح و فى البيع» (فى الخلاف). و الأقوى صحة عقد الفضولى فى جميع أبواب العقود. بل 
الايقاعات أيضاء لو لم يقم دليل من الإجماع و غيره على بطلانه. 


المقام الثالث: أدلُّ القول بصحته 


و مدل عله أمراث: الأول» أذ سك تع الفضران مواق القاضو ف قات العمو الف عذال دا يها فقو له :كال :1 يا الها الذيف قرا 
أَؤْقُوا بِالْعقُودِِ «؟ تدل على صحة كل ما يصدق عليه العقد عند العقلاء؛ و قد مر سابقا أنّ المراد منه: العقد المنسوب إلى كل إنسان» 
فكأنه قال: أوفوا بعقودكم. و من المعلوم أن العقد الصادر من الفضولىء ليس عقدا لصاحبه قبل اذنه» فاذا اذن صار عقدا له و منسوبا 
إليه. و إن شئت قلت: إِنّه أشبه شىء بما يكتبه الدلال من إنشاء العقد و شرائطه و أركانه ثم بعد مدَّهُ قصيرة أو طويلة يوقع عليه صاحب 
العقد و يمضيه. انوار الفقاهة) ج ”0 ص: 67” إن قلت: إِنْ هذا العقد ليس عقدا لصاحبه عند حدوثه فكيف يكون عقدا له عند بقائه؟ 
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قلت: إنشاء العقود و إن كان من قبيل الوجودات غير المستقر» و عمًا قليل ينعدم؛ و لكن أثره و هو المنشأ أى الالتزام و التعهد الحاصل 
منه» أمر مستمر و مستقر؛ و الاجازءً متعلق به. و بعباره اخرى» ليس العقد جامعا للشرائط و واجدا للأركان حدوثاء و لكن يكون 
كذلكك بقاء. و ببيان آخرء عقد الفضولى أمر رائج بين العقلاء من أهل العرف فى عصرناء بل الظاهر أنه كان كذلك فى الأعصار 
الماضية أيضا؛ و يدل عليه حديث عروة البارقى فى البيع» فانّه لو لم يكن هذا مجازا عند أهل العرفء لما أقدم عليه؛ و يظهر من بعض 
الروايات الخاصة التى تأتى ذكرها إن شاء الله أن كان متعارفا فى باب النكاح أيضاء و هو فى الواقع كتنظيم الاسناد من الدلال مع 
التوقبع عليه منه و من الطرف المقابل؛ ثم يأتى المالكك أو من بيده الأمر فى النكاح, فتأخذ الاذن و التوقيع منه. و إن شئت قلت: هذه 
سير مستمرةٌ لم يمنع عنها الشارع. الثانى» الروايات الكثيرة الخاصة الواردهٌ فى أبواب النكاح يمكن اصطياد العموم منها بلا ريب» و 
هى على طوائف: الطائفة الا-ولى» ما ورد فى نكاح العبيد و الإماءء و فيها تعليلات يمكن التعدى معها إلى غيرها؛ منها: -١‏ ما رواه 
زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن مملوكك تزوج بغير اذن سيده. فقال: ذاكك إلى سيده؛ إن شاء أجازه و إن شاء فرق 
بينهما. قلت: أصلحك الله أن الحكم بن عنيينة و ابراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد و لا تحل اجازة السيد له. 
فقال أبو جعفر عليه السّرلام: إِنّه لم يعص الله و إِنّما عصى سيده فاذا أجازه» فهو له جائز. )١١‏ مسائل العبيد و الإماء و إن لم تكن محلا 
للابتلاء فى أعصارناء و لكن لما كانت هذه انوار الفقاهة» ج*, ص: 57" الرواية و أمثالها مشتملا على تعليل أو ما هو بمنزلة التعليل» 
يمكن التمسكك بها فى سائر مصاديق الفضولى فى النكاح بل و غيره؛ فانّ قوله: أنّه لم يعص الله؛ معناه إِنّه لم يأت بنكاح محرم 
كالنكاح فى العدءٌ و شبهه. (كما وقع التصريح به فى الرواية الآتية)» حتى لا يمكن إصلاحه بلحوق الاجازة؛ بل الإنشاء تام» بقى لحوق 
الاجازة» فيتم جميع أركانه. و قد استدل بها الأصحاب لصحة الفضولى فى البيوع و غيرها أيضا بمقتضى التعليل الوارد فيها. فاذا كان 
البيع مثل بيع الخمرء لا يمكن تصحيحه. و أمّا إذا كان بدون أذن مالكه» يمكن تصحيحه بلحوق الاجازة. ؟- فى روايهُ اخرى لزرارة» 
عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه» فدخل بهاء ثم اطلع على ذلكك مولاه. قال: ذاكك لمولاه» إن شاء 
فق منهها واإق قار جاو تكاتحيسا» قان فرق يكيننا لمر انما أحيدقها لأ بكرن امعنى تنقيا حدقا كقزر اواو إلى مخاق كاحه 
فهما على نكاحهما الأولء فقلت لأ-بى جعفر عليه البّد.لام: فان أصل النكاح كان عاصيا؛ فقال أبو جعفر عليه السّلام: إِنّما أتى شيئا 
حلالاء و ليس بعاص لله إِنْما عصى سيده و لم يعص اللهء أن ذلكك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عَدَّهُ و أشباهه. 01١‏ و 
التصريح فى الرواية بقوله: فهما على نكاحهما الأول؛ كالصريح فى كفاية الاجازة اللاحقةُ فى تصحيح العقدء مع اشتماله على التعليل 
السابق. و يمكن أن هذه رواية اخرى سمعها زرارة منه عليه السّ.لام» كما يمكن أن تكونا رواية واحدة؛ و الحكم بوجوب المهر 
المسمىء لعله حكم تعبدى على المولى مع فساد العقد. - عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّلام» فى عبد بين رجلين زوجه 
أحدهما و الآخر لا يعلم؛ ثم إِنّه علم بعد ذلكك؛ أله أن يفرق بينهما؟ فقال: للذى لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهماء و إن شاء تركه 
على نكانحه. 099 و مور الرواية العبد المشتركف الذي لا يجوز تكاحه إلا برضا كلبهساء و لكن لأ تفمل عكى تعليل. انوار الفقاهة 
ج” ص: 766 5 و ه و *- ما عن معاوية بن وهبء قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السّ.لام» فقال: إِنْى كنت مملوكا لقوم؛ و إِنَى 
تزوجت امرأةٌ حرّهُ بغير اذن موالى» ثم أعتقونى بعد ذلك, فاجدد نكاحى إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أ كانوا علموا أنكك تزوجت 
امرأة و أنت مملوك لهم؟ فقال: نعم» و سكتوا عنى و لم يغروا علىّ. قال: فقال: سكوتهم عنكك بعد علمهم اقرار منهم» أثبت على 
نكاحكك الأول. )١١‏ و مثله الحديث الثانى» و الثالث» من هذا الباب المرويتان عن معاويةٌ بن وهبء و عن حسن بن زياد الطائى؛ و 
ظاهرها جميعا كفاية سكوت المولى بعد العلم فى مقام الاجازة؛ و ليكن هذا على ذكر منكك. /- ما رواه فى البحار» عن صفوة 
الأخبار» قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ و قال: إِنَ هذا مملوكىء تزوج بغير إذنى؛ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: فرق 
بينهما أنت. فالتفت الرجل إلى مملوكىء فقال: يا خبيث! طلّق امرأتكك!. فقال أمير المؤمنين عليه الت.لام للعبد: إن شئت فطلق و إن 
شئت فأمسكك!. ثم قال: كان قول المالك للعبد: طلق ام رأتكك؛ رضا بالتزويج؛ فصار الطلاق عند ذلكك للعبد. «؟» و هذا الحديث دليل 
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على كفايةٌ الاجازة حتى بالدلالةُ الالتزامية» و لكن الرواية مرسلةٌ لا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة. /- ما عن على بن جعفر» عن 
أخيه موسى بن جعفره عن أبيه عن آبائه عن على عليه ال لام, أنه أتاه رجل بعبده؛ فقال: إن عبدى تزوج بغير إذنى. فقال على عليه 
الت.لام لسيده: فرّق بينهما. فقال السيد لعبده: يا عدوّ الله طلق. فقال له على عليه السّد.لام: كيف قلت له؟ قال قلت له: طلق. فقال على 
عليه السّلام للعبد: أمَا الآن» فإن شئت فطلق» و إن شئت فأمسكك. فقال السيد: يا أمير المؤمنين! أمر كان بيدى» فجعلته بيد غيرى!؟ قال: 
ذلكك لأنكك حين قلت له طلّق؛ اقررت له بالنكاح. 3 انوار الفقاهة. ج"؛ ص: 68” و هذا لعله متحد مع الحديث السابق» و لكنه كان 
مرسلاء و هذا مسند. و مع ذلك لا يمكن الاكتفاء به فى إثبات بعض الخصوصيات المستفادة من هذا الحديث» كجواز القناعة فى 
الاجازة بالدلالة الالتزامية. و الذى يتحصل من مجموع هذه الروايات مع تضافرها و صحة بعض أسنادهاء صحة الفضولى فى جميع 
أبواب العقود. و منها عقد النكاح. نعم؛ موردها العبيد و الإماء الذين انقرضوا فى عصرنا. و قد كان من حكمة الشارع من أول الأمر 
رفع العبودية عن البشر للبشرء و حصرها فى الإنسان فى مقابل الرب العظيم؛ و قد توسل إلى ذلكك بأنواع الأسباب؛ منهاء حكمه بأَنَّ شرٌ 
البيوع بيع الإنسان؛ و منهاء فتح أبواب الحرية من طرق عديدة كثيرة لهم و اغلا-ق أبواب الاسترقاق عليهم» فكان مقصود الشارع 
المقدس هو الحرية التدريجية لهم لأنَّ الحريةٌ الدفعية كانت سببا لمشاكل كثيرة فى المجتمع فى تلكك الأيام من ناحية المالكين» بل و 
من ناحية العبيد و الإماء أيضاء و قد شرحنا ذلكك فى بعض كتبنا و فى تفسير الأمثلء شرحا وافيا؛ من أراده فليراجعها. الطائفة الثانية: 
الروايات الكثيرة الدالة على صحة عقد الام أو الأخ أو العم و غيرهم بعد لحوق الاجازة؛ منها: -١‏ ماعن على بن مهزيار» عن محمد 
بن الحسن الأشعرى» قال: كتب بعض بنى عمى إلى أبى جعفر الثانى عليه الّرلام: ما تقول فى صبيهُ زؤّجها عمّهاء فلما كبرت» أبت 
الترويج؟ فكتب لى: لا تكره على ذلكك. و الأمر أمرها. ١١‏ هذا صريح فى كون نكاح العم فضولياء يحتاج إلى الاجازة. ؟- ما عن 
الفضل بن عبد الملككء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث قال: إذا زوج الرجل ابنه. فذاكك إلى ابنه و إذا زوج الابنه جاز. 0١‏ و 
هذا ظاهر بالنسبةُ إلى نكاح الأب لابنه الكبيره و أنه يصح مع لحوق إجازة الابن. *- ما عن محمد بن مسلم؛ عن ابى جعفر عليه السّلام 
انه سأله عن رجل زوجته امه و هو انوار الفقاهة. ج "2 ص: 68” غائب. قال: النكاح جائز؛ إن شاء المتزوجء قبله؛ و إن شاء تركك؛ فان 
تركك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه. ١١‏ و هذا وارد فى الام؛ و صحة نكاحها للابن مع لحوق الاجازة؛ و حمل وجوب المهر على 
الام على دعواها الوكالة و الأخذ باقرارهاء و لكن لا يخلو عن اشكال. - ما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سأله رجل عن 
رجل مات و تركك أخوين و ابن و البنت صغيرة» فعمد أحد الأخوين الوصيئء فزوج الابنةُ من ابنه» ثم مات أبو الابن المزوج؛ فلما أن 
مات, قال الأخر: أخى لم يزوج ابنه؛ فزوج الجارية من ابنه. فقيل للجارية: أى الزوجين أحبٌ إليكك. الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر .... 
و يظهر من ذيل الحديثء» صحة العقد الأخير بمجرد اجازتهاء (و هذا أيضا وارد فى العم). ه- ما عن أبانء عن أبى عبد الله عليه 
الشلام: إذا زوج الرجل ابنه» كان ذلكك إلى ابنه؛ و إذا زوج ابنته» جاز ذلك. 23 و هذا كالحديث الثانى و لكن الراويين مختلفان. 2- 
ما عن على بن رئاب» عن أبى عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السَّلام؛ عن غلام و جارية زوجهما وليان لهماء و هما غير مدركين. قال: 
فقال: النكاح جائز أهما أدركك كان له الخيار؛ الحديث. 15 و لا بد من حملها على الولى العرفى دون الشرعى. و المستفاد من هذه 
الطائفة أيضاء جواز نكاح الفضولى مع لحوق الاجازة؛ حتى إذا كان النكاح من الام أو الأب (فى غير موارد الولاية) أو العم أو الأخ. 
الطائفة الثالثة: ما ورد عن طرق المخالفين؛ منها: -١‏ ما عن ابن عباسء أن جارية بكرا أتت النبى صلى الله عليه و آله فذكرت له أن 
أباها زوّجها و هى كارهة؟ فخيرها النبى صلى الله عليه و آله. «8) انوار الفقاهة ج”2 ص: 77 7- ما عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: 
جاءت فتاه إلى النَبىَ صلى الله عليه و آله فقالت: إن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع بى خسيسته؛ قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد 
أجزت ما صنع أبى» و لكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الآسمر شىء. )١١‏ #- ما رواه أيضا ابن ماجة» فى السئن؛ و 
النسائى» فى سننه؛ و أحمد بن حنبل فى مسنده. فى البكر التى زوجها أبوها فأتته تستعدى ... فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع 
أبى. «7) 5- ما رواه السرخسىء فى مبسوطه. عند الاستدلال على وجوب استيذان البكر عند نكاحهاء ما نضّه: و الدليل عليه حديث 
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الخنساءء «” فانّها جاءت إلى النبى صلَى الله عليه و آله فقالت: إِنّ أبى زوّجنى من ابن أخيه؛ و أنا لذلكك كارهة. فقال: أجيزى ما 
صنع أبوك. فقالت: ما لى رغبة فيما صنع أبى. فقال صلَّى اللّه عليه و آله: اذهبى فلا نكاح لكك؛ انكحى من شئت. فقالت: أجزت ما 
صنع أبى. و لكنى أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى للآباء من امور بناتهن شىء!. 5)» و حكاه الجساسء فى أحكام القران؛ «4) و 
السبد الدرتضيافى الناصريات 0# وهذا الحدية هر الذى أغار ادف الخواض قولة: و الورى:.. ثقال صلى اللدغلية و آلده 
أجيزى ما صنع أبوكك؛ «©) لا ما ورد فى هامش الجواهر. و العجب ان هذه الرواية بهذه العبارة لم يرو فى صحاحهم السته و شبههاء 
كما يظهر بمراجعة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى؛ و من الجدير بالذكر أنّه يمكن أن يكون هذه الروايات الأربعة» ناظرة 
إلى واقعة واحدة. إلى غير ذلكك مما يطلع عليه المتتبع فى أحاديثهم و أحاديثنا؛ و فى ذلكك كله. غنى و انوار الفقاهة, ج. ص: 0" 
كفاية» بل و ما فوق الكفاية. الطائفة الرابعة: الروايات الكثيرة الواردة فى أبواب مختلفة» غير النكاح» يمكن الغاء الخصوصيةُ منها و 
التعدى منها إلى النكاح» و هى فى نفسها طوائف: -١‏ ما روى فى أبواب البيع» من رواية عروة البارقى و غيرها. ؟- ما ورد فى أبواب 
المضاربة» عند تعدى العامل عن الشرطه الدالةٌ على أنه لو ربح المال» كان بينهما بالشرط؛ و أن خسر كان على العامل. *- ما ورد فى 
الاتجار بمال اليتيم من غير الولىء و أنّه إن ربح كان لليتيم. *- ما ورد فى أبواب الخمس عند التصرف فيها بغير اذن الإمام» ثم لحقه 
اذنهم. ه- ما ورد فى الخيانة فى الوديعة» ثم جاء تائبا مع ربحه. #- ما ورد فى امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات 
الميت. /ا- ما ورد فى أبواب مجهول المالكك,. و أنه إذا جاء صاحبها و رضىء كانت الصدقةٌ له. »١١‏ كل هذه الروايات» تدل على 
كفاية لحوق الاجازة لعقد الفضولى فى صحته؛ و من الواضح إمكان الغاء الخصوصية منها و التعدى إلى جميع أبواب الفقه؛ و منها 
النكاح. فالمسالة بحمد الله بحسب الأدلة واضحة ظاهرة. *#** 


أدلَةُ المخالفين 


و المخالف استدل بامور: -١‏ الأصل؛ أى أصالةٌ الفساد الثابتةُ فى أبواب العقود و المعاملات. فان الأصل يقتضى عدم النقل و الانتقال 
وعدم جواز ترتيب آثار النكاح و البيع و الاجازة و غيرهاء و هذا و إن كان حقاء لكن يرفع اليد عن الأصل بعد ظهور الدليل» بل 
الأدلة التى مرّت الإشارة إليها. انوار الفقاهة. ج*: ص: 894 1- ما ذكره فخر المحققين قدّس سرّه فى الايضاح: من أن العقد سبب 
الاباحة» فلا يصح صدوره عن غير معقود عليه أو ولى؛ (انتهى). )1١‏ و كان مراده أنْ الواجب حصول الاباحة عند وجود السبب وهو 
الإنشاء فلا ينفصل عن المنشأء و لازمه اقترانه بالرضا من ولى الأمر. و يجاب عنه. بأن اللازم عدم تأخر المنشأ عن الإنشاء بتعد حصول 
جميع شرائطه» فلو تأخر بعض الشرائط كان تحقق المنشأ عند آخر جزء من العلة التامة» كما ذكروه فى باب عقد المكره. و لا دليل 
على لزوم اجتماع جميع الشرائط فى آن واحد. 7- ما ذكره الفخر أيضا من أن: رضا المعقود عليه أو وليه شرط و الشرط لا يتأخر عن 
المشروط. "١‏ و فيه؛ أن الرضا شرط فى تأثير الإنشاءء و من الواضح أن صحة العقد و تمامه إِنّما هو بعد لحوق الرضاء فالمشروط هو 
الأثر الحاصل من العقدء و هو غير متقدم على الرضا بل متأخر عنه» و إن كان مراده من المشروط هو الإنشاء» فالحق أن صحة العقد 
بمعناه الإنشائى غير مشروط بالرضاء فتأخر الرضا عن الإنشاء غير قادح. *- و هو العمدة؛ الروايات التى استدلوا بهاء و هى كثيرة؛ منها: 
-١‏ ماعن أبى العباس البقباقء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدّلام: يتزوج الرجل بالأمةٌ بغير علم أهلها. قال: هو زناء إن الله يقول: 
فانكحوهن بإذن أهلهن. 2*0 -1١‏ ما عن أبى العباس أيضاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم 
ذلك عليها و هو الزنا. «©) - ما عن فضل بن عبد الملككء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الأمة بغير اذن مواليها؛ فقال: يحرم 
ذلك عليهاء و هو زنا. «8) انوار الفقاهة. ج27 ص: "8٠١‏ و التعبير بالزنا فى الأحاديث الثلاثة» دليل على بطلان عقد الفضولى. *- ما عن 
ابن أبى يعفور, عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن. »1١‏ و هذا دليل على أن إنشاء العقد 


لا بد أن يكون باذن الولى بناء على لزومه. 4- ما عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: تستأمر البكر و غيرها و لا 
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تنكح إِلَا بأمرها. 279 #- ما عن ابراهيم بن ميمون» عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها 
أمر؛ و إذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إِلّا برضا منها. 0 و هذا و ما قبله دليل على وجوب صدور العقد عن الاذن من صاحبه. و قد 
اجيب عنها بأجوبة مختلفة؛ و لكن الأحسن من الجميع أن مفروض السؤال فى نكاح العبد فى الثلاثة الاولى فرض عدم لحوق الاجازة» 
و من الواضح أن ترتيب الآثار عليه مع عدمه يكون من الزنا لعدم تمامية العقد. و أمَا الثلاثة الأخيرة» فمفادها ليس اعتبار صدور 
الأنقاء عع الالجارة يل المراد 5 الأثر وهل الحقند لا محصل إلاامهه و إن شعت قلتيهن ناظرة إلى القند النسيى لآ الس #تعدر 


جيدا. 
[المسألة ؟1: إن كان المعقود له» ممّن يصح له العقد لنفسه 
اشارة 


المسألة ؟١:‏ إن كان المعقود له. ممن يصح له العقد لنفسه بان كان بالغا عاقلاء فانّما يصح العقد الصادر من الفضولى باجازته. و إن 
كان ممن لا يصح منه العقد و كان مولّى عليه بان كان صغيرا أو مجنوناء فإنّما يصح أما باجازة وليه فى زمان قصوره. أو أجازته بنفسه 
بعد كماله؛ فلو أوقع الأجنبى عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على اجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما إن لم يجز 
أبوهما أو جدّهما فى حال صغرهماء فأى من الاجازتين حصلت,ء كفت. نعم يعتبر فى صحة اجازةٌ الولى ما اعتبر فى صحة عقده؛ فلو 
أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغيرء لغت اجازته؛ و انحصر الأمر فى اجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده. 


من له الإجازهُ فى العقد الفضولى 


)١(‏ أقول: المسائل التى ذكرها الماتن قدّس سره فى بيان أحكام الفضولى فى النكاح هنا أربعة عشر مسألهُ (من -١7‏ إلى 78)) و هذه 
المسألةُ ثانيتها؛ و هى تستهدف ذكر من له الاجازه فى عقد الفضولىء و هى مسألهُ واضحةٌ و من مصاديق القضايا التى قياساتها معها. و 
حاصل الكلادم فيهاء أن الاجازة لا تكون إِلَا من ناحية من يصح العقد منه ابتداء و هو أحد شخصينء إِمّا البالغ العاقل» إذا كان هو 
المعقود عليه؛ أو الولى» إذا كان المعقود عليه صغيرا أو مجنونا؛ فبناء على ذلكك إذا عقد الفضولى على الكبير العاقل» فاجازه»؛ صح 
العقد بلا إشكال. و إن عقد على الصغير و الصغيرةٌ أو المجنون و المجنونة» صح باجازةٌ الولى إذا كانت فيه مصلحة. و إذا تركك الولى 
الاجازهُ حتى بلغ المعقود عليه أو آفاق المجنونء كانت الاجازة لهما. و الدليل على ذلككء جميع الآيات و الروايات الدالة على 
وجوب الوفاء بالعقود و منها انوار الفقاهة» ج". ص: 81" عقد النكاح. فالعقد لا يكون عقذا للمكتره عليه ى لذ بسب الو قاد نه إلا أن 
يسند إليه و يكون مصداقا لعقودكم؛ المستفاد من قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بلقو .... ولا يصح الاستنادء إلا باجازةٌ 
الكبير أو الولى على الصغير و المجنون. و قد صرّح بذلكك فى روايات الباب» مثل صحيحة أبى عبيدة الحذاء؛ قال سألت أبا جعفر عليه 
المّ.لام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهماء يعنى غير الأب»ء و هما غير مدركين. فقال: النكاح جائزء و أنهما أدركك كان له الخيار» 
و إن ماتا قبل أن يدركاء فلا ميراث بينهما و لا مهر إِلَا أن يكونا قد أدركا و رضيا؛ الحديث. ١١‏ و هى دليل على بعض المقصود؛ و 
هو صحة اجازة المعقود عليه بعد البلوغ؛ كما أنّه دليل على صحة الفضولى و قوله عليه السّلام: النكاح جائز؛ بمعنى صحة الإنشاء فقط 
لا صحةٌ العقد من جميع الجهات. 


بقى هنا امران: 
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الأول: لما ذا تركك الماتن صحة الاجازةٌ من ناحية الوكيل؛ و لعله لوضوحه. فتأمل. الثانى: لا بد فى صحة اجازةٌ الولى أو الوكيل» 
مراعاءً المصلحةٌ و جميع ما مرٌ فى أمر الولاية و الوكالة» و قد مر أنّه لا مصلحة فى الغالب فى عصرنا فى تزويج الصغار. #** 


[المسألة 10: ليست الإجازة على الفور] 
اشارة 


المسألة :١0‏ ليست الاجازةٌ على الفورء فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل» صحت؛ سواء كان التأخير من جهةٌ الجهل بوقوعه؛ أو لأجل 
التروى أو للاستشارة أو غير ذلكك. 


جواز تأخر الإجازهُ عن العقد الفضولى 


)١(‏ أقول: ذكر هذا القول» أعنى عدم فورية الاجازةً كثير من الأعلام» مثل المحقق النراقى فى المستند» )١١‏ و شيخنا الأنصارى فى 
مكاسبه» «» والمحقق اليزدى فى العروة» «) و الفقيه السبزوارى فى المهذب. «9؟) و غيرهم؛ من دون ذكر مخالف فى المسالة؛ و 
كأنهم أرسلوه ارسال المسلمات» بل قال فى المهذب عند ذكر الأدلة: و لتسالم الأجلة؛ و ذكر سيدنا الاستاذ الحكيم» فى المستمسكك» 


أنّه: هو المعروف. ١ه‏ 
أدلَةَ المسألة 


-١‏ العمومات الدالة على صحةٌ عقد الفضولى بعد لحوق الاجازة شاملة لما إذا لحقته بالفور أو بالتراخى. ؟- سيرةٌ العقلاء فى 
المسألة- كما عرفت سابقا- لا فرق فيها بين الصورتين. *- و أحسن من جميع ذلكك. الروايات الخاصة الدالة على هذا المعنى. فقد 
عرفت فى الأحاديث السابقة ما يدل بصراحة على ذلك؛ مثل حديث أبى عبيدة» «2) فان المفروض فيه؛ أنّه زوج الولى غير الشرعى 
صغيرين» فقال: أيّهما بلغ و أجاز صح؛ و البلوغ كثيرا يتأخر. انوار الفقاهة. ج”” ص: 85” و ما ورد فى ححديث ابن بزيع» فان موردها 
تزويج البنت الصغيرة» ثم إذا كبرت جعل الخيار بيدها. »1١‏ و كذا رواية على بن مهزيار» عن محمد بن الحسن الأشعرىء عن الجواد 
عليه السّ.لام؛ فان موردها أيضا كون الزوجة صغيرة ثم صارت كبيرة» و كثيرا ما يطول الزمان فى ذلكك. «» بل و الأحاديث الدالهُ على 
علم الموالى بنكاح عبيدهم و سكوتهم, و أنه كاف فى صحة العقد؛ فانّ العلم كثيرا يتأخرء لوجود الدواعى إلى الكتمان. بل و 
الأحاديث الدالة على حكم المراة التى استعدت عن زوجها عنده صلى الله عليه و آله. الواردة من طرق العامةء فانّه لا دلالة فيها على 
وقوع الاستعداء فورا. و كذا ما ورد فى الاتجار بمال اليتيم» و تعدى العامل فى المضاربة» و التصدق بمجهول المالككء و الخيانة فى 
الأمانة ثم جاء تائبا مع ربحه و ارضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد موت الموصى؛ فانٌ فى جميع ذلكك تتاخر الاجازة عادة» و 
لا يكون على الفور. و ليس جميع ذلكك فى مورد الجهلء بل كثيرا ما يكون فى مورد العلم» كما لا يخفى. و من التعجب. أن سيدنا 
الحكيم و بعض آخر (رضوان الله عليهم) استدلوا هنا بما استدل به شيخنا الأنصارى قدّس سرّه فى البيع» فى صحيحه محمد بن قيس» 
فى الوليدة التى باعها ابن سيدها بغير اذنهاء و بعد أن استولدها المشترى أجاز سيدها بيعها؛ مع أن الروايات فى نفس النكاح كثيرة» 
مضافا إلى بعض الإشكالات المعروفةٌ فى صحيحةٌ محمد بن قيس. 


بقى هنا أمران: 
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-١‏ يجوز الفسخ اذا كان التأخير سببا للضرر 


أنه ذكر غير واحد من أعلام المعاصرين»ء أو من قارب عصرناء أنّه إذا كان التأخير سببا انوار الفقاهة. ج* ص: 80" لتضرر الطرف 
الآخر الأصيلء أمكن رفعه بقاعدة نفى الضرر بتشريع الفسخ؛ و هذا إِنّما يتصور إذا كان أحد الطرفين أصيلا و الآخر فضولياء و قلنا بأن 
الأصيل فى هذه الموارد يجب أن يبقى إلى عهده و عقده حتى يتبين حال طرف الفضولى. و لكن سيأتى إنشاء الله فى شرح المسألة 
؟" أن هذا المبنى لا أصل له؛ بناء على القول بالنقل لعدم حصول العلقة قطعا؛ و كذا على القول بالكشفء لأنّ الأصل عدم لحوق 
الاجازة فى المستقبل» فالعقد غير حاصل. و تمام الكلام فى المسألة ”2 إن شاء الله. 


؟- حكم المسألةُ فى صورتى العلم و الجهل 


هل هناك فرق بين ما إذا علم صاحب العقد و أخَحر الاجازة» و ما إذا لم يعلم؛ فان التأخير مع العلم قد يعد ردا؟ و لكن الانصافء. عدم 
الفرق؛ لأنْ التأخير مع العلم قد يكون للتروى أو الاستشارة و الاستخارة» أو لأمر ينتظره؛ مثل ما إذا كان له خاطبون عديدة و أراد 
تقديم الأفضل فالافضل. و فى أحاديث الباب» ما يكون التأخير بعد العلم أو يشمله و لو بعنوان تركك الاستفصالء بل مثل صحيحه 
محمد بن قيسء 0١١‏ صريح فى التأخير مع العلم؛ و كذا قضَةُ استعداء المرأةً عند النبى صلى الله عليه و آله. و الله العالم. #** 


[المسألة 12: لا أثر للإجازةٌ بعد الرّد] 
اشارة 


المسألة :١*‏ لا أثر للإجازة بعد الرّدء و كذا لا أثر للردٌ بعد الاجازة. فبها يلزم العقد و به ينفسخ, سواء كان السابق من الرد أو الاجازة 
واقعا من المعقود له أو وليهء فلو اجاز أو رد وليّ الصغيرين العقد الواقع عليهما فضولاء ليس لهما بعد البلوغ ردّ فى الأول و لا اجازة 
فى الثانى. 


لا أثر للرد بعد الإجازةُ فى الفضولى 


)١(‏ أقول: قال المحقّق النراقى» فى المستند: لو قبل عقد الفضولى و أجازه؛ لزم من جهته؛ و ليس له بعده رده إِلّا بالطلاق إجماعا. و لو 
ردهء لم يؤثر بعده الاجازة» للبطلان بالرّد بالإجماع فلم يبق شىء تؤثر معه الاجازة. 0١‏ و هذا الكلام يدل على كون المسألتين إجماعية 
(أى عدم صحة الردٌ بعد الاجازة» و الاجازة بعد الرد). و لكن ذهب بعض أعلام المعاصرين» (سيدنا الاستاذ الخوئى»» إلى جواز 
الاجازة بعد الردّء حيث قال فى مستنده: ذهب إليه جمله من الأصحاب- منهم الاستاذ- بدعوى أن الاجازة و الردٌ ضدّانء أيْهما سبق لا 
يبق مجالا للآخر» فى حين ذهب آخرون إلى خلافه- منهم الماتن فى المسألة الرابعة من باب الوصية- حيث أفاد بأن القول بعدم نفوذ 
الاجازةٌ بعد الردّ مشكلء إن لم يكن إجماع, خصوصا فى الفضولى. 7١‏ ثم ذكر أدلة المانعين ثم ردّهاء و قال فى آخر كلامه: و مما 
تقدم يظهر أنّه لا دليل على عدم تأثير الاجازة بعد الردّ» وقد سبقه بذلكك السيد المحقق اليزدى» فى تعليقته على مكاسب الشيخ 
(قدس سرهما)» و قد قويناه أيضا فى كتاب البيع من أنوار الفقاهة. و على كل حالء فالذى ينبغى أن يقال فى المسألة» أن عدم جواز 
الردّ بعد الاجازة مما لا ينبغى الكلام فيه. لأنْ المفروض كون الاجازة تمام العقد و بعد تمام العقد لا يبقى مجال انوار الفقاهة ج 
ص: 817" للردّ و لا الفسخ, لأنّ المفروض أن العقد هنا من العقود اللازمة. *** 
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الادلة الدالة على عدم تأثير الاجازة بعد الرد 


و أما الاجازهً بعد الردء فقد استدل لعدم تأثيرها فى صحة الفضولىء بامور: -١‏ الإجماع المذكور فى كلام غير واحد من الأعلام كما 
سبق. و الانصافء أن الاعتماد على الإجماع هنا مشكلء بعد وجود بعض ما استدل به غيره. -١‏ أن الاجازة» بمنزلة القبول من ناحية 
المشترىء أو القابل فى عقد النكاح. فإنّها قائمة مقامه. فكما أن رد الايجاب مانع عن لحوق القبول» فكذلك رد الفضولى مانع عن 
الاجازة. و لكن يرد عليه؛ أوّلا بالمناقشة فى المقيس عليه فان رد الايجاب من ناحية المشترى أو القابل لعقد النكاح, لا يمنع عن 
لحوق القبول له كما إذا انعقد هناك مجلس عقد النكاح فأوجب الوكيل أو الولئّ» و قال: زوجت نفس موكلتى لفلان بمهر كذا؛ 
فخالف الزوج و قال: لا أقبل؛ و تكلم معه بعض أقربائه و أصدقائه فى ذلككء فرضىء فرفع صوته و قال: قد قبلت التزويج و النكاح؛ 
فمثل ذلك عقد عرفى عقلائى لم يمنع منه الشرع. و أوضح منه إذا كان الايجاب بالكتابة» بأن وقعت الزوجة توقيعها على ورقة 
التكاحء و أبى الزوج؛ و لكن بعد ساعة أو يوم رضى به و وقع عليه. و ثانيا: فرق بين رد الايجاب و رد الفضولىء فان الإنشاء فى 
الفضولى قد حصل ايجابا و قبولا-و إن كان الاستناد إلى صاحب العقد غير حاصلء و لكن فى الايجاب الفاقد للقبول؛ لم يتم بعد 
أركان الإنشاءء فيمكن أن يكون الردٌ مانعا من لحوق القبول. - مقتضى سلطنة المالك على ماله و نفسه» قطع علقة الطرف الآخر 
بالعقد الحاصل عن الفضولى على نفسه و ماله. و يمكن الجواب عنه بان إنشاء الفضولى لا يوجب أى علقة على مال الغير و لا نفسه و 
نما يكون عقد الفضولى كالمقتضى لذلكك. لا يؤثر إِلَّا بعد لحوق الاجازة؛ فصحة عقد الفضولى صحةٌ تاهلية. لا فعلية. انوار الفقاهة» 
ج23 ص: 08" هذاء و لو فرضنا اقتضائه للعلقهُ على مال الغير أو نفسه. كان باطلا من أول الأمرء لمخالفته لقاعده السلطنة المقبوله فى 
الشريعةً و بين العقلاء من أهل العرف. فالانصافء أن أدلهُ القول ببطلان الاجازهٌ بعد الردّ» ضعيف. و يمكن الاستدلال لصحتهاء مضافا 
إلى الاطلاقات و العمومات و سيرة العقلاء. بظهور غير واحد من الروايات: -١‏ منها؛ صحيحةٌ محمد بن قيسء عن أبى جعفر عليه 
الت.لام قال: قضى فى وليده باعها ابن سيدها و أبوه غائب؛ فاشتراها رجل؛ فولدت منه غلاما؛ ثم قدم سيدها الأول» فخاصم سيدها 
الأخيرء فقال: هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى. فقال: خحذ وليدتكك و ابنها. فناشده المشترىء فقال: نخذ ابنه الذى باع الوليدة» حتى 
ينفذ لكك ما باعكك. فلما أخذ البِع الابن» قال أبوه: أرسل ابنى؛ فقال: لا أرسل ابنى حتى ترسل ابنى. فلما رأى ذلكك سيد الوليدة 
الأمول» أجاز بيع ابنه. و رجال السند و إن كانوا كلهم ثقات, و لكن الكلام فى فقه الحديثء فانّه لا يخلو عن إشكالات متعددة: 
أولها: أن الوليدة و هى أم الولد. لا يصح بيعهاء بل تبقى لتعتق من سهم ولدها. و يمككن أن يجاب عنه بأن المراد من الوليدة هنا كونها 
وليدة فى الحال (بعد استيلاد المشترى)» لا فى حال البيع» و هذا و إن كان مخالفا للظاهر و لكن يرجع إليه لوجود القرينة هذا أولاء و 
أما ثانياء بأنّ المراد منهاء ليس معناه المصطلح. بل من تولدت فى بيته رقًا. و ثالثاء بأنّها ناظرة إلى موارد جواز بيع أم الولد (كما إذا 
مات وللده). ثانيها: أن الولد هنا دن لتولده.من نحن ولو بسب وطن الشبهة؛ فكبق يجوز للمالكك الأول أخذه: و يجاب غتف بأن 
أخذه كان من جهة أنخذ الغرامة؛ فانٌ الواجب هنا التقويم لأنّ المشترى فوّته على المالكك. انوار الفقاهة ج”, ص: 04" ثالثها: أنّه 
كيف يجوز أخذ ولد المالكك- أى البائع فضولا- مع أنه حرٌ؟ و إِنّْما يجوز أخذ الغرامة منه» للتدليس. و يجاب عن بانّه إِنْما أخذه 
المشترى لأخذ غرامته منه. لأنّه لم يكن له سبيل إلى أخذ حمّه إلا هذا الطريق. رابعها: أنه كيف يجوز للقاضى تلقين الحجة بأحد 
الخصمين, و قد علمه الإمام عليه الّ.لام هنا و لقنه فقال: نحذ ابنه حتّى ينفذ البيع. و يمكن الجواب عنه؛ بان هذا من باب تعليم 
الأحكام» و يجوز للقاضى تعليم أحكام الشرع بأحد الخصمين كى ينتفع منها لأخذ حقه المشروع له و إِنْما لا يجوز التلقين إذا كان 
سببا لعدم مراعاة التساوى بينهما. هذا مضافا إلى أن المقام ليس مقام القضاء بل مقام الافتاء. خامسها: أن الاكراه يمنع عن صحة 
المعاملة و المفروض أن المشترى أكره المالكك بأخذ ابنه» حتى ينفذ البيع» و قال: لا أرسل ابنكك حتى ترسل ابنى. و لما رأى ذلكك 
سيد الوليدة» أجاز بيع ابنه. و الجواب عنه ظاهر؛ فان الاكراه» هو ما يتضمن تهديد انسان فى عرضه أو ماله أو نفسه أو من يلحق به بغير 
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حقء فلو أن إنسانا كان له حق القصاص على ولد رجلء و قال له: لو بعتنى الملكك الفلانى» لا اقدم على القصاصء فباعه» صح البيع و 
ليس هذا من الاكراه بشىء بل هذا من قبيل دفع ضرر كثير بضرر أقل منه. مثل ما لو باع الإنسان داره لمداواة ولده. سادسها: انه من 
قبيل الاجازة بعد الردّ؛ و لا يجوز إجماعا. و لكن قد عرفت أن دعوى الإجماع هنا مما لا-فائدة فيها؛ لاحتمال كونه حاصلا من 
المدارك الاخرى (مضافا إلى إمكان الترديد فى نفس الإجماع). و يمكن الاستدلال أيضا بالروايات الحاكية عن استعداء الجارية عن 
تزويجها بغير اذنها بمباشرة أبيهاء فان الاستعداء دليل على رد النكاح مع أنه صلى الله عليه و آله أمرها باجازة ما صنع أبوها. انوار 
الفقاهة. ج. ص: 20" إن قلت: الاستعداء كان صوريا بشهادة ذيل الرواية. قلنا: نعم» و لكن قبل أن يظهر كونه صورياء أمرها النبى 
صلَى الله عليه و آله باجازة ما صنع أبوهاء و هذا دليل على كون الاجازةٌ بعد الردّ نافذة» (فتأمل فانّه دقيق). كما يمكن الاستدلال بما 
ورد فى البحار و غيره من مجىء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام و اشتكائه عن مملوكه الذى تزوج بغير اذنه» و قوله عليه السّلام: 
فرق بينهما؛ و التفات الرجل إلى مملوكه. و قوله: يا خبيث (يا عدو اللّه) طلق امرأتكك؛ فقال عليه السّد.لام: هذا اقرار منكك لعقده (فانٌَ 
الطلاق لا يكون إِلَا بعد قبول الزواج). 01١‏ و ذلك لأسن شكواه أقوى دليل على رد النكاح» ثم صح باجازته. و إن شئت قلت: كما 
تجوز الاجازة بكل ما يدل عليه- على ما هو صريح الرواية» فان المفروض فيها هو الدلالة الالتزامية؛ بل بالسكوت كما فى روايات 
نكاح العبيد- فكذلكك يجوز الردّ» لأنّ الشكوى يدل التزاما على الرد بل هو اظهر من السكوت بالنسبة إلى الاجازة» فجواز اجازته بعد 
ذلك دليل على المطلوب. هذا كله بالنسبة إلى الاجازة بعد الردٌ؛ و أمَا عدم تأثير الردّ بعد الاجازة» فهو اوضح من أن يخفى. فانّه بناء 
على صحة الفضولى تكون الاجازةٌ قائمة مقام القبول» و من المعلوم إذا جاء القبول تم عقد النكاح, و هو لا يقبل الفسخ فانّه من 
العقود اللازمة. و كذا البيع و أشباهه. *** 


[المسألة /11: إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له 
اشارة 


المسألة :١/‏ إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له» فالظاهر أنه يصيح لو أجاز بعد ذلككء بل الأقوى صحته 
بهاء حتى لو استؤذن فنهى و لم يأذن» و مع ذلكك أوقع الفضولى العقد. 


الكراهة مع عدم صدور الرد غير قادحة 


)١(‏ أقول: هذه المسأله من فروع المسألة السابقة؛ و حاصلهاء أن الكراهة الموجودةٌ فى القلب أو الظاهرة من خلال الأقوال و الأفعال 
حين العقد» مع عدم صدور الردٌ من صاحب العقد, غير قادحة فى صحة الاجازة بعدها. و إِنّما يصح البحث فى هذه المسألة على فرض 
عدم صحة الاجازةٌ بعد الرّدء و أمّا على المختار من صحتها و لو بعد الردّ لا تصل النوبة إلى هذا البحث. فانّ الكراهة ليست أقوى من 
الردّ» بل هى أضعف منه. و لو كانت الكراهةٌ حال العقد. و قد صرّح العلامة الاستاذ الخوئى (قدس سره) بذلكك على ما فى مستند 
العروة. ١١‏ و قال سيدنا الاستاذ الحكيم» فى المستمسكك, فى شرح المسألة “7 من مسائل عققد النكاح: قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) 
فى التنبيه الثانى من تنبيهات القول فى الاجازة» انه (أى عدم قدح الكراهة حال العقد) مسلّم عند الأصحابء و يقتضيه القواعد العامة. 
"١‏ و على كل حالء يدل على عدم مانعيتها- و لو قلنا بفساد الاجازة بعد الردٌ- أنّها ليست كالردّ» و ما اقيم على البطلان فى إنشاء الردٌ 
لا يأتى هناء مثل أن الردّ قاطع لسلطة الغير على مال المالكك أو نفسهء أو أنه مجمع عليه بين الأصحابء أو شبه ذلك فان مجرد 
الكراهة لا تؤثر هذا الأثر» و لا إجماع فيه و مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود. صحته. أضف إلى ذلكك. أنه يظهر من غير واحد من 
الروايات السابقة» كصحيحة محمد بن قيسء و بعض روايات نكاح العبد بغير اذن مولاه» أن الكراهة كانت موجودةٌ حين العقد أو 
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بعدها. انوار الفقاهة ج27 ص: 87" و إِنّه لو قلنا بمنع نفوذ العقد مع الكراهة؛ فلا بد من القول ببطلان عقد المكره. (فان كل مكره 
على العقدء كاره له؛ و إن لم يمكن كل كاره مكرهاء لاعتبار التهديد و التخويف فى الاكراه) مع أنّه لم يقل به أحد؛ و لا أقل أنه 
خلااف ما اشتهر بين الأصحاب. هذاء و لكن يمكن الفرق بين ما نحن فيه و المكره بما لا بخفى على الخبير. و قد ذكرنا فى كتابتا 
أنوار الفقاهة (كتاب الببع) ما ينفعكك هنا. )١١‏ ** 


[المسألة 14: يكفى فى الإجازةً المصححة لعقد الفضولىء كل ما دل على إنشاء الرضا] 

اشارة 

المسألة 18: يكفى فى الاجازةٌ المصححة لعقد الفضولى, كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد» بل يكفى الفعل الدال عليه. 
يكفى فى إجازهٌ الفضولى كل ما دل على الرضا 


)١(‏ أقول: هذه مسألة مهمّة» و فيه أبحاث: -١‏ هل يكفى الرضا الباطنى القلبى» فى صحة الفضولىء أو لا بد من الإنشاء. ؟- على فرض 
اعتبار الانشاءء هل اللازم الإنشاء اللفظى الصريح, أو الظاهر فى الدلالة على المقصود, أو يكفى الإنشاء الفعلى و لو حصل بالسكوت. 
و فى الواقع فى المسالة أقوال أو وجوه كثيرة عمدتها ثلاثهُ: كفايةُ الرضا الباطنى؛ و اعتبار الإنشاء اللفظى؛ و كفايةٌ الإنشاء الفعلى أيضاء؛ 
وعمدة هذه الوجوه ظهرت بين المتأخرين و المعاصرين. قال فى مستند العروة: قد ذهب جماعةٌ إلى اعتبار اللفظ فيهاء تار بدعوى 
أنّها بمنزلة عقد الجديد, و آخر بدعوى أن الاستقراء يقتضى اعتبار اللفظ فيما يقتضى اللزوم؛ انتهى. 2١١‏ و قال فى المستمسكء فى 
شرح المسألة» بعد نقل هذا القول أى اعتبار اللفظ- ما يقرب من الدليلين السابقين. 27 و الظاهر أن التعبير بالعقد الجديد فى كلام 
المستندء تسامح؛ لأنّ الالتزام بالعقد الجديد دليل على بطلان عقد الفضولى. بل المراد» إنشاء جديد للقبول؛ و الإنشاء يحتاج إلى 
اللفظ. و على كل حالء يمكن الجواب عنه بأن الصغرى- أى كون الاجازة بمنزلة قبول جديد- مسلّم؛ لكن الكبرى- و هى كل إنشاء 
فى العقود اللازمة لا بدٌ أن يكون بالقول- أول الكلام؛ لان المعاطاهُ عقد لازم على المختار و مختار جماعة من المحققينء مع أنّها 
انوار الفقاهة» ج» ص: 78 تكون بالفعل. و هى تجرى فى كثير من العقود اللازمة كالبيع و الاجارة و الهبة اللازمة» كالهبة لذى 
الرحمء و الهبهُ المعوضة و ما أشبهها. و من هنا يظهر الجواب عن الدليل الثانى و هو الاستقراء» لعدم وجود الاستقراء هناء مضافا إلى 
أنه دليل ظنَى لم يثبت حجتته. و الاولى أن يقال» إن طريق حل المشكلة فى المقام» تار من ناحية الرجوع إلى القواعد و مقتضاهاء و 


اخرى من طريق الأدلة الخاصة. 
مقتضى القواعد 


أمَا القواعدء فمقتضاها صحة كل عقد عرفى عقلائى إلا ما خرج بالدليل. و العقد لا بدّ فيه من استناد إلى الطرفين» فاذا أجاز المالكك 
أو المعقود له. البيع أو النكاح و لو بالفعل و العمل» كان طرفا للعقد» و كان العقد عقده» فيدخل تحت عمومات أوفوا بالعقود. و القول 
بوجوب اللفظ فى العقودء تنافيه صحة المعاطاهً فى أكثر أبواب المعاملات. إن قلت: إِنَ المعاطاه لا تجرى فى النكاح, ففى اجازة عقد 
الفضولى فى النكاح لا بد من اللفظ. قلنا: قد ذكرنا فى محلّه أن اعتبار اللفظ فى إنشاء عقد النكاح إِنّما هو من ناحية الإجماع؛ أو من 
باب الاحتياط» أو من جهة كونه شبها بالزنا و إن لم يكن النكاح المعاطاتى زنا حقيقة» لأنَّ الزنا لا يراد فيه عد الزوجية بين الطرفين» 
بل يراد اعطاء اجرهُ فى مقابل عمل محرم. و لكن الإنشاء اللفظى فى عقد الفضولى حاصل؛ ثم إِنْ المعقود له بإنشاء الاجازة فعلاء 
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القواعد. 


الروايات الدالة على صحة الاجازةٌ بالانشاء الفعلى 


و أمَا من ناحية الأدلة الخاصة؛ فقد دلت روايات كثيرة على صحة الاجازة بالإنشاء انوار الفقاهة ج": ص: 68" الفعلى حتى بالسكوت 
الذى هو أدناها. منها: -١‏ الروايات الثلاثة الواردة فى الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الاماء؛ فانّها تدل على المقصود من جهة 
التصريح فيها بان الموالى إذا علموا و سكتوا كان سكوتهم بمنزلة الاقرار و الاجازة» و قد صرّح فى جميع الروايات الثلاثة بأن سكوتهم 
بمنزلة الا-قرار. فهى دالَهُ على أن الافعال؛ بمعناها الأعم الشامل للسكوت أيضاء تكفى فى مقام الاجازة. اللّهم إِلّا أن يقال قياس عقد 
الفضولىء على عقد العبد لنفسه قياس مع الفارق. و سيأتى شرحه فى الدليل الثالث» إن شاء الله. ؟- ما ورد فى الباب ه من أبواب عقد 
النكاح؛ من أن سكوت البكر اقرارها على النكاح؛ ففى بعضها: فى المرأة البكر, اذنها صماتها. 2١١‏ و فى آخر: فان سكتتء فهو اقرارها. 
7١‏ و فى ثالث منها. قصّهُ تزويج فاطمة (سلام الله عليها) و أنه لما خطبها أمير المؤمنين على ابن أبى طالب عليه السّلام و أخبرها رسول 
الله صلَى الله عليه و آله بهه فسكتت و لم تولٌ وجههاء و لم ير فيه رسول الله صلى الله عليه و آله كراهة؛ فقام و هو يقول: الله أكبر, 
سكوتها اقرارها .... 29 و هذه الأخبار و إن كانت أجنيبهُ عن مسألة الفضولىء بل هى ناظرة إلى مسألةٌ التوكيل فى إنشاء العقد؛ و لكن 
إذا جاز الاكتفاء بالفعل فى مقام إنشاء نفس العقدء فيجوز فى مقام الاجازة بطريق اولى. بل يمكن أن يقالء الاذن السابق ليس توكيلا 
بل يكون كالإجازة اللاحقِهٌ امضاء له. فاذا جاز امضاء العقد الآتى بالفعل» فكيف لا يجوز امضاء العقد السابق به» فتأمل. - و يمكن 
الاستيناس للمقصود, بما دل على أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجاز منه» معللا بأنّه لم يعص الله و إِنّما 
عصى سيده. فإذا أجازه فهو له جائز. راجع صحيحة زرارة فى الباب 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. ©" انوار الفقاهة» ج ص: 
ع8" فاه من قبيل الفضولىء لكونه تصرفا فى ملك الغير بغير اذنه» و المدار رفع عصيان السد و هو كما بحصل بالاجازة اللفظية» 
بحصل بالفعلتٍة. اللّهم إِلا أن يقال فرق بين نكاح العبد و نكاح الفضولى؛ فان فى الأول يصدر الإنشاء من صاحب العقدء إِلَا أنه لما 
كان مزاحما لحق الغير لا بد من رضاه بذلك. فهو من قبيل بيع المالكك للعين المرهونة؛ و اين ذلكك من عقد الفضولى. و لكن 
الانصاف أن هذه الروايات بضميمةُ روايات كفاية سكوت البكر و كونه بمنزلة إنشائهاء تكون دليلا على المقصود؛ مضافا إلى أن 
التعبير فيها بأنّ سكوتهم اقرار» دليل على ما ذكرنا لأنّه لا يقول سكوتهم دليل على الرضاء بل يقول: اقرار؛ أى امضاء. 


ما بدل على الاكتفاء بالرضا القلبى 


يبقى الكلا-م فى القول الثالث, اى الاكتفاء بالرضا القلبى الذى مال إليه شيخنا الأعظم فى بعض كلماته و يمكن الاستدلال له بامور: 
-١‏ عمومات وجوب الوفاء بالعقود؛ و لكن يرد عليه أنّهِ فرع صدق العقد عليه و هو غير معلوم. فانٌ مجرّد الرضا القلبى شىء لا يكون 
معاقدةٌ و معاهدة» بل العقد يحتاج إلى إنشاء فانّه من الامور الاعتباريةٌ التى قوامها الانشاء؛ بل يكفى الشكك فى ذلكك. لأنّ الأخذ 
بالعموم حينئذ من قبيل التمسكك بعموم العام فى الشبهة المصداقية و هو باطل على قول المحققين. و إن شئت قلت: الا-مور على 
قسمين: امور تكوينية» و امور اعتبارية. أمَا الأول» فهى الحقائق الموجودة الخارجية بل الحالات النفسانية من العلم؛ و القدره و الرضا و 
الغضب و غيرها كلها من الحقائق. و أما الاعتباريات» فليس لها وجود فى الخارج و إِنّما هى فى عالم الاعتبار (و قد ذكرنا فى محلّه ان 
الاعتبار نوع من الفرض و الافتراض) و ذلكك كالملكدّة و الزوجية و أشباههماء و هى محتاجة إلى الاعتبار و الإنشاء. و من الواضح أن 
استناد العقد إلى صاحبه ليس من الا-مور التكوينية؛ بل هى من الامور الاعتبارية» و لا يكفى مجرّد الرضا بالشىء فى مقام الانشاء. 
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فتدبرء تعرف. و الله العالم. و ستأتى تتمة انوار الفقاهة» ج. ص: /1” لذلكك فى المسالة الآتية. ؟- قد مرٌ فى غير واحد من روايات 
نكاح العبيد فضولاء أن سكوت المولى كاف فى صحته؛ و السكوت ليس إنشاء بل هو كاشف عن الرضا. و فيه؛ أَنْ السكوت فى هذه 
المقامات من قبيل إنشاء الاجازة بالفعل؛ كما فى اذن البكرء و ان سكوتها اقرارها؛ فانه من قبيل إنشاء التوكيل. فتأمل. - ما دل على 
أن معصية السيد ترتفع باجازته» و من المعلوم أنّها ترتفع برضاه قبلا أيضا. و لكن يمكن الجواب بأن رفع عصيان السيّد بمجرّد رضاهء 
أول الكلامم؛ مثلا إذا باع رجل ملكك غيره فقد عصاه. لا أنّه عصى الله؛ و رفع هذه العصيان لا يكون بمجرّد الرضا بل بانفاذ العقد و 
اجازته و إسناد العقد إليه لأنّه لا بيع إِلَا فى ملكك؛ فاللازم اعتبار ملكية الغير باجازهُ الفضولى. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن إنشاء 
الاجازة تحصل بكل ما دل عليه بقول صريح أو ظاهر أو فعل كذلككء و من الواضح أن الفعل يحتاج إلى قرينة. و تمام الكلام فى 
هذه المسألة فى المسألة الآتية (و كان ينبغى أن يجعل المسألتان مسألة واحدة» و كأنه تبع فى ذلك صاحب العروة» حيث جعلها 
مسألتين» المسألة 19 و ١١‏ من مسائل عقد النكاح). #** 


[المسألة 1: لا يكفى الرضا القلبى فى صحة العقد] 
اشارة 


المسألة 19: لا يكفى الرضا القلبى فى صحة العقد و خروجه عن الفضوليه وعدم الاحتياج إلى الاجازة؛ فلو كان حاضرا حال العقد 
راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه. فالظاهر أنه من الفضولى. نعم قد يكون السكوت اجازة» و عليه تحمل 
الأخاراقق كوت البكرء 


لا يكفى فى صحة الفضولى الرضا القلبى 


)١(‏ أقول: قد تكلمنا فى المسألة السابقة عن هذا الحكم و نزيدك هناء أن القول بكفاية الرضا فى صحة الفضولىء يظهر من بعض 
كلمات الشيخ الأنصارى (قدس سره الشريف)؛ و ادعى أنه يظهر من ظواهر كلمات الأصحاب. لأنّْهم أفتوا بعدم كفاية السكوت لأنْه 
أعم من الرضاء فان هذا التعبير يدل على كفايةٌ الرضا (و لكن اللازم وجود الكاشف له). هذاء و قد ادعى سيدنا الاستاذ الخوئى (قدس 
سره) عكس ذلككء و أنه لا خلاءف بين الأصحاب فى عدم كفاية الخروج عن الفضولى بمجرّد الرضا. ١‏ و الانصاف أنّهم لم 
يتعرضوا للمسألة» و إِنْما وقع الكلام فيه بين المتأخرين و المعاصرين من الأصحاب. و قبل الورود فيه لا بدّ من ذكر مقدّمهُ و هى: أن 
البحث هنا إِنْما هو فى مقام الثبوت» أى على فرض وجود الرضا فى الباطن؛ و أمّا انكشاف الرضا بما ذاء فهو أمر آخر. و يمكن ان 
يكون الكاشف جملة خبرية» بان يقول فى مقام الإخبار: قد كنت راضيا بذاكك العقد؛ أو لم يخبر أحدا بذلكك و أراد ان يعلم تكليفه 
بينه و بين الله مثلا بالنسبة إلى حرمة امها عليه. أو علم ذلكك من قرائن الأحوال من دون أن يكون هناك إنشاء لفظى أو عملى؛ و لو 
كان ثبوت الرضا بانشاء لفظى أو عملى خرج عن محل الكلادم. فان الكلام فيما إذا لم يكن هناكك شىء إلا الرضا الباطنى فى مقام 
الواقع. انوار الفقاهة. ج”, ص: 28" إذا عرفت ذلككء فاعلم أن عمدة الدليل على عدم كفاية مجرّد الرضا الباطنى» مضافا إلى ما مرّ من 
ضعف أدلة القائل بكفايته» عدم صدق العقد بمجرّد الرضا؛ فانّه يحتاج إلى الإنشاء و بدونه- قولا أو فعلا- لا يصح. و لا يمكن قياسه 
على اباحةٌ التصرفات فى الأأموال التى تحصل بمجرّد الرضا الفعلى بل الرضا التقديرى؛ كما إذا دخل ابن الرجل داره و هو لا يعرفه 
لظلمة الليل و شبهها و قد يظنه أجنبيا لا يرضى بدخوله و لكن على تقدير علمه ابنه أو صديقه يرضى بذلكك. فانّه قياس مع الفارق» 
لأنّ المعتبر فى اباحة التصرف هو مجرّد طيب النفس و الرضا به» (و لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفسه» بل بدونه يكون غصبا) 
ولكن المعبر قن العقود هو الاستات واغو لذ خضل إلا بالاتشاء, هذا ماقا إلى ما ورد فى روانات سكوت البكر وسكوت الموالن 
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بعد علمهم بعقد العبد على نفسه. أنه (السكوت) اقرار منها أو اقرار منهم؛ و لم يقل هذا دليل على رضاها أو رضاهم. و الاقرار هو 


بقى هنا شىء: 


وهو أنه قد يستدل لعدم صحة الفضولى بمجرّد الرضا بل بالإنشاء الفعلى؛ بما ورد فى أدلة القائلين ببطلان المعاطاة» من رواية خالد 
بن الحجاج؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنّه: يحلل الكلام و يحرم الكلام؛ 0١١‏ فسبب الحليةُ و الحرمة لا يكون إِلَّا الإنشاء القولى. و 
لكن الانصافء أنّه اجنبى عن المقصود مطلقا. و مجمل الكلام فيه؛ أن سند الرواية ضعيف؛ فان الذى يروى عن خالد بن الحجاج؛ هو 
بحيى بن الحجاج أو يحيى بن نجيح (على اختلاف فيه)؛ و الأول و إن كان ثقهُ لتوثيق العامة و النجاشى له؛ و لكن لو كان هو يحيى 
بن نجيح. فانّه مجهول لم يذكر فى الرجال. و أما دلالته» فهو يحمل وجوها بحسب صدر الرواية و هو: انوار الفقاهة» ج20 ص: "1/١‏ 
قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: الرجل يجىء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحكك كذا و كذاء قال عليه السّدلام: أ ليس إن شاء تركك و إن 
شاء أخذ؟ قلت: بلى» قال عليه الّ.لام: لا بأس به. إِنّما يحلل الكلام و يحرم الكلام. وجوهها على ما أفاده فى الجواهر و المكاسب» 
أربعة: -١‏ حصر المحلل و المحرم فى الكلام؛ فيكون دليلا على بطلان المعاطاة كما هو دليل على عدم جوز الإنشاء الفعلى أو مجرّد 
الرضا الباطنى فى الفضولى أيضا. ؟- كون كلام واحد فى بعض المقامات محللاء و فى بعضها محرماء كإنشاء البيع قبل تملكك شىء و 
إنشائه بعد تملكه. '- كون بعض الكلمات محللا و بعضها محرماء كعقد النكاح بلفظ النكاح و بلفظ البيع. *- كون المقاولة قبل 
تملكك شىء محللاء و ايجاب البيع محرما. و من الواضح أن المعنى الأول لا يناسب شأن ورود الرواية» فانها وردت فى من يقاول على 
الشىء قبل أن يتملكه. أو يبيع قبل أن يتملكه؛ و اين هذا من بحث المعاطاٌ و لزوم اللفظ فى مقام الإنشاء. و يرد على الثانى» أَنّه أيضا 
أجنبى عن مورد السؤالء لأنّ إنشاء البيع قبل التملك لا يكون محرما بل لا يوجب تحليلا؛ و الفرق بينهما واضح. و كذلك الثالث؛ لا 
دخل له بمورد السؤال. يبقى الرابع» و معناه كون المقاولة بدون إنشاء البيع قبل تملكك المتاع» سببا لتحليل هذه المعاملة و كون الإنشاء 
سببا لحرمتها. و هذا المعنى أيضا لا يخلو عن مسامحة. فانٌ المقاولة ليست سببا للحلية» بل السبب إنشاء البيع بعده؛ و هناكك احتمال 
خامس و سادس يتقاربان. ه- أن المراد من الكلا.م» هو الصيغة و الإنشاء فالذى يوجب حلية المتاع للمشترى و حرمته على البائع» و 
حلية الثمن للبائع» و حرمته على المشترىء هو إنشاء البيع دون المقاولة فالكلام هنا كناية عن الإنشاءء لكن لما كان كثيرا باللفظ ذكر 
الكلام بدلا عن الإنشاء. انوار الفقاهة. ج27 ص: 39/١‏ 6- إن الذى يوجب الحلية فى مقام (كما فى النكاح)» و يوجب الحرمة فى مقام 
آخر (كالطلاق»» هو الانشاء فقط لا المقاولة؛ و هنا أيضا يكون الكلام كناية عن الانشاء. و على كل حال لا يكون الحديث ناظرا إلى 
اعتبار الكلا-م فى مقام الإنشاء بل فى مقام اعتبار نفس الانشاء. سلمناء لكن يعارضها الروايات الكثيرة الواردة فى سكوت البكر و 
سكوت الموالى عند علمهم بنكاح العبد بدون اذنهم؛ و من الواضح أن الترجيح لها. #** 


[المسألة :!٠‏ لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليًاء قصد الفضوليّة] 
اشارة 


المسألة :١‏ لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليَاء قصد الفضوليهُ و لا الالتفات إليهاء بل المدار فى الفضوليَهُ و عدمها هو كون العقد بحسب 
الواقع صادرا عن غير من هو مالكك للعقد, و إن تخيل خلافه» فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و اوقع العقد فتبين خلالفه» كان من 
الفضولى و يصح بالاجازة؛ كما أنه اعتقد أنّه ليبس بوكيل و لا ولى فاوقع العقد بعنوان الفضوكٍة فتبين خلافه. صح العقد و لزم بلا 
توقف على الاجازةً مع فرض مراعاءٌ المصلحة. 
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لا يعتبر فى الفضولى قصد الفضو لية 


)١(‏ أقول: هذه المسألة من المسائل الفرعيّة التى لم يبحث عنها إِلَا المتأخرون و جماعة من المعاصرينء و قد وافقوا عليها. و حاصلها 
ان المدار فى كون العقد اصيلا أو فضوليا هو الواقع؛ فان كان صادرا عن مالكك العقد أو وكيله أو وله كان أصيلا سواء علم به أو لم 
يعلم» و سواء قصده عند الإنشاء أو لم يقصده. و إن كان صادرا من غير أهله» كان فضوليا كذلكك أى علم به أو لم يعلم» و قصده أو 
لم يقصده. قال النراقى (قدس سره) فى المستند: هل يشترط فى صحة الفضولى قصد كونه فضوليا أو عدم قصد كونه بالاختيار» أم 
لا.؟- ثم ذكر ظهور الفائدة فى موارد ظن الفضولى كونه وليا- ثم قال: الظاهرء الأخير لإطلاقات أخبار الفضولى. ١١‏ و قال سيدنا 
الاستاذ الحكيم (قدس سره) فى ذيل المسألة ؟؟ من مسائل أولياء العقد, فى العروة: هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه؛ و فى الجواهر: 
القطع به لإطلاق الأدلة. (انتهى). و قد يقتضيه صحيحة محمد بن قيس الواردة فى بيع ولد المالكك جارية أبيه بغير اذنه» بناء على كون 
البيع لاعتقاد كونه وليا على البيع كأبيه. «7) وقريب منه غيره. انوار الفقاهة» ج*2 ص: ”"/ا" و الاولى أن يقالء أساس البحث هنا أن 
الاصالة و الفضوكة» ليس من عناوين القصدء بل هو أمر واقعى يدور مدار صدور العقد عن مالكه و عدمه؛ و كذلكك لم يؤخذ فى 
موضوعها العلم و الجهل؛ فالوكيل الواقعى عقده نافذ» علم أم لم يعلم» و قصد الوكالة أم لم يقصد؛ و لذا قلنا فى محله. أن قول 
الوكيل فى عقد النكاح: زوجت نفس موكلتى الخ؛ مجرّد احتياط و ليس بواجب؛ فلو قال: زوجت هذه المرأة هذا الرجل؛ و كان 
وكيلا فى الواقع عنها أو عنه كفى» حتى و إن نسى الوكالة أو جهل بها. و كذلك الأصالة» أمر واقعى ينشأ من كون الإنشاء صادرا عن 
مالكك العقدء و لا يعتبر فيه العلم أو القصد. فعمدة الدليل على المقصود هو ما ذكرناه. و يمكن بيان ذلكك بتعبير آخرء و هو أن 
عمومات أوفوا بالعقود (فى ناحيه عقد الأصيل)؛ و عمومات صحة الفضولى (فى ناحية عقد الفضولى)» و كذا الاطلاقات؛ دليل على 
المطلوب لعدم اعتبار العلم أو القصد فيهاء و على مدعيه الإثبات» و لا دليل عليه. و أمَا دلالة صحيحة محمد بن قيس /١(‏ 88 من 
أبواب نكاح العبيد و الإماء) عليه.- كنصٌ خاص فى المسألة- بعيد جداء لأنّ عدم صحة بيع غير المالكك واضح على كل أحد؛ و 
الظاهر أن بيع الابن كان كبيع الغاصب العالم بالغصب؛ و لا أقل من الشكك فى دلالته. نعم» هنا إشكال قد يبدو إلى الذهن فى مورد 
الجهل بالأصالة؛ و حاصله أن العاقد إذا تختيل أنه فضولى و ليس أصيلاء قد يقنع بمطالعة يسيرة» نظرا إلى أن المجال لمالك العقد 
واسع للنظر فى أمر العقد؛ و لو علم أنّهِ نفسه مالك العقد, لم يقدم على العقد إِلَا بعد النظر العميق و الاستشارة و غير ذلكك؛ فكيف 
يمكن أن يقال بان عقده صحيح. إن قلت: إن كان وكيلاء لا يصح عقده من ناحية فقد المصلحة؛ و هذا أمر آخر. قلنا: أولاء قد يكون 
وكيلا تام الاختيار. و ثانياء قد يكون مالكا واقعا و لا يعلم به. فالانصافء أن صحة العقد فى هذه الصورة مشكل جدًا. و الله العالم. 


[المسألة :!١‏ إن زوج صغيران فضولاء فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما] 
اشارة 


المسألة :!١‏ إِنْ زوج صغيران فضولك فان أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بأن أجاز ولى أحدهما قبل 
بلوغه و أجاز الآخر بعد بلوغه» تثبت الزوجية و يترتب جميع أحكامها؛ و إن رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولى أحدهما قبل بلوغه أو 
ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات أحدهما قبل الاجازة؛ بطل العقد من أصله بحيث لم يترتب عليه أثر أصلا 
من توارث و غيره من سائر الآثار؛ نعم, لو بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الاخر و إجازته» يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر 
على تقدير الزوجية؛ فان بلغ و أجازء يدفع إليه لكن بعد ما حلف على أنه لم تكن إجازته للطمع فى الارث؛ و إن لم يجز أو أجاز و لم 
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يحلف على ذلكء لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة؛ و الظاهر أن الحاجة إلى الحلف إِنّما هو فيما إذا كان منّهما بأن أجازته لأجل 
الارث» و أما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقى هو الزوج و كان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد 
مما يرث؛» يدفع إليه بدون الحلف. 


إذا زوج الصغيران فضولا 


)000 أقول: هذه المسألةٌ و المسألتان الآتيتان» تبحث عن موضع واحدء وهو مسألة تزويج الصغيرين مع بلوغ أحدهما و أجازته. ثم 
أجازه الآدخر بعد موت الأ-ول. وفى مسألة تزويج الصغيرين صور صحيحة؛ و صور باطله و صور باطلهُ و صورةٌ واحدة مشروطة 


الصور الصحيحة للمسألة 


أمَا الصور الصحيحة التى تترتب عليها جميع آثار الزوجية من الارث و غيره» فهى ثلاثة: -١‏ إذا اجاز وليهما قبل بلوغهما. ؟- إذا اجازا 
انفسهما بعد بلوغهما. ”- إذا أجاز أحدهما قبل البلوغ» و الآخر بعده. (إِمَا الزوج أو الزوجة). انوار الفقاهة. ج” ص: 7178 و هذه 
الأحكام ممما لا كلام فيه فيما إذا كان تزويج الصغير و الصغيرة واجدا للمصلحة؛ و لكن قد أشرنا إلى فقدان المصلحة فى أعصارنا 
غالبا ]نا فى موارد ثاذرة. 


أمَا الصور الباطلة: 


-١‏ إن رد وليهما قبل البلوغ. -١‏ إن رد ولى احدهما قبل البلوغ» (فان النتيجة تابعة للأخسٌ). "- إن ردا بعد بلوغهما. *- إن رد 
أحدهما بعد بلوغه. ه- إن ماتا أو مات أحدهما قبل الاجازة. ففى جميع هذه الصورء يكون النكاح باطلا. و الدليل عليه واضحء و هو 


عدم لحوق الاجازة من الجانبين أو من أحدهما و لا من وليِهما. 
الصور المشروطة 


و أمَا الصورة المشروطة (أو الصورة التاسعة)» فهى ما إذا بلغ أحدهما فأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخرء فان المشهور انه يعزل من تركة 
الميت بمقدار ارث الباقى» (فان كان هو الزوج كان نصفاء و إن كانت الزوجة كان ربعا)» ثم ينتظر حتى يبلغ؛ فان بلغ فاجاز العقد 
الفضولىء يدفع إليه ارثه و لكنه مشروط بأن يحلف على أَنّه لم تكن أجازته طمعا فى مال الارث: و إِلَا لا يدفع إليه. و قد صرّح الماتن 
وغيره (قدس أسرارهم) بأن الحلف إِنْما هو فيما إذا كانت الاجازة؛ مظَلْهُ للاتهام بالطمع فى الارث؛ أما إذا لم يكن كذلكك, بأن لم 
يعلم حين الاجازة بموت الآخر؛ أو كان المهر أكثر من مال الارث فى صورة حيات الزوج؛ أو شبه ذلك فلا يجب الحلف. إذا عرفت 
ذلك فاعلم؛ أنّه وقع فى هذه المسال بحوث مستوفاة فى كلمات الأصحاب. مع فروع كثيرة؛ منهم الشهيد الثانى» فى المسالك؛ فى 
المجلد الأول من انوار الفقاهة ج, ص: 7/8" المكاسب. فى المسألهُ الثامنة من مسائل أولياء العقد؛ ١١‏ و تبعه صاحب الجواهر (قدّس 
سرهما) فى المسالة الثامنة؛ 7١‏ و لم نر نقل الخلاف عن أحد فى كلامهما. و هو يشهد بان المسألة مما لا خلاف فيها. و قد صرّح 
سيدنا الاستاذ الحكيم (قدس سره)» ذيل المسألة 19 من مسائل أولياء العقد, فى العروة» بذلكك بقوله: بلا خلاف ظاهر. 2 و كيف 


كان تار نبحث عن مقتضى القاعدة» و اخرى عن النص الخاص الوارد فى المسألة. 
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مقتضى القاعدة 


أمَا مقتضى القاعدة؛ فلا يبعد بطلانه؛ فانٌ المعاقدة إِنّما تتصور بين الأحياء؛ لا بين حىّ و متّتء سواء كان عقد البيع أو الزواج. و من 
الواضح أن روح العقد هى الاجازة؛ و إنشاء الفضولى جسد بلا روح. و جدير بالذكر أن هذا الحكم لو ثبت» كان من الأحكام النادرة 
فى الشريعة» غير معروفة عند العقلاء من أهل العرفء فى أبواب الفضولى؛ فان اللازم عندهم كون الطرف الأصيل باقيا على أوصافه 
المعتبرة إلى آخر العقد و لحوق الاجازة من الجانب الآخر؛ فلو جنّ الأول أو مات أو شبه ذلككء خرج العقد عن قابلية اجازة الآخر. و 
هذا نظير ما ذكروه فى العقد الصادر من الاصيلء و أن من الواجب بقاء الموجب على صفاته المعتبرة إلى أن يلحقه القبول من القابل. 
وقد صرح المحقق الثانى (قدس سره) فى بعض كلماته أن بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد من القضايا التى قياساتها معها. 
(انتهى). ©" و الظاهر أن مراده عدم صدق المعاقدة و المعاهدة بينهما بدون ذلكك, و هو كذلكك؛ فلا يمكن العقد بين الحيّ و الميت» 
و العاقل و المجنون؛ و الظاهر أنه لا فرق فى ذلكك بين انوار الفقاهة» ج”, ص: 1/7" اجازة الفضولى و عقد الأصيلء فانّ قوام العقد 
بالاجازة. و قد تنبه لذلكك إجمالا المحقق النراقى» فى المستند و قال: الأصل عدم ترتب الأثر على الاجازة بعد موت أحد الطرفين» 
فانٌ جريان أدلة صحة الفضولى إلى مثل المقام غير معلوم ... لعدم قبول المحل حين الاجاز للزوجية» و عدم تحقق الزوجية قبل 
الاجازة» ثم قال: إلا أنه ثبت بالنص الصحيح و غيره تأثير اجاز الحى الحاصلة بعد موت الأخير. 2١١‏ بل نقول لا نحتاج إلى الأصلء بل 
بناء العقلاء فى أبواب العقود شاهد عليه. و الشارع أمضاه. الهم إِلَا أن يقوم دليل قوى معتبر سندا و متنا على ذلكك و كان معمولا به 
بين الأصحابء فنقول بهذا الحكم تعبدا. فاللازم ذكر الصحيحة ثم التكلم فى سندها و متنهاء و فتاوى الأصحاب الموافقة لهاء فانه 
يظهر من كثير من القدماء و المتأخرين» العمل بها. و هى صحيحة أبى عبيدة الحذّاء. قال: سالت أبا جعفر عليه السّ.لام عن غلام و 
جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز» و أيهما أدركك كان له الخيار؛ و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث 
بينهما ولا مهر ... قلت: فان كان الرجل الذى ادركك قبل الجارية و رضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدركك الجارية» أ ترثه؟ قال: نعم» 
يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله» ما دعاها إلى أخذ الميراث إِلَا رضاها بالتزويج؛ ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر. قلت: 
فان ماتت الجارية و لم تكن أدركتء أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: ل لأنّ لها الخيار إذا أدركت؛ قلت: فان كان أبوها هو الذى 
زوجها قبل أن تدرك؛ قال: يجوز عليها تزويج الأب» و يجوز على الغلام» و المهر على الأب للجارية. ١؟»‏ هذا؛ و فى الصحيحةٌ فى 
بدو النظر إشكالات: -١‏ قد وقع التصريح فى صدرها بان التزويج كان من قبل وليين لهماء فالمفروض عدم كون العقد فضوليًا؛ و لكن 
يمكن الجواب عنه بأنٌّ المراد ول.ان عرفيان كالعم و الأخ بقرينة قول الراوى فى ذيلها: فان كان أبوها هو الذى زوجها ... الخ. انوار 
الفقاهة. ج ”2 ص: 7078 1- حكمه بتنصيف المهر بسبب الموت» مع أن الحق عدم التنصيف إلا فى الطلاق بمقتضى قوله تعالى: و إِنْ 
طَلَفْتمُوهُنَ مِنْ قَبِل أنْ تَمَسُوهَنَّ وَ كد قَرَضْ مم لَهُنّ فَرصَةُ قَِضفُ ما قَرَضْكُمْ ...؛ 1١‏ و غيره ممما يدل عليه من روايات الباب؛ و لم يقم 
دليل معتبر على التنصيف بالموت. و أجاب عنه فى الجواهرء «7» تارهُ بأن سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى هذا الحكم, لا يمنع عن 
حجيتهنا قيما تحن فيه؛ و اشرى؛ بأنه يمكن أن يكون الصف الآخر مدفوعا سابقاه انين , و الوجه الأخير تكلف يعيك خدا؛ والوجه 
الأول لا يوافق ما اخترناه فى حجدَة الأخبار. - طلب اليمين من المجيز مع أن القاعدة- كما ذكره فى الجواهر, فى باب الا.رث- 
تقتضى عدمها منه, لأمنّه مصدق فيما لا يعلم إلا من قبله» بل لعل المتجه ترتب الحكم و لو كان الذى دعاه إلى الرضاء الرغبة فى 
الميراث» ضرورة تحقق الرضاء و إن كان دعاه إليه الطمع. ٠”‏ قلت: كثيرا ما يرغب الناس فى الزواج مع أرباب الثروة طمعا فى أموالهم 
حيًا ميتاء أو تدعوهم إليه أغراض آخر مثل المحرميّةُ للمحارم من الجانبين و غيرهاء و ليس هذا سببا لفساد العقد أو عدم كونه صادرا 
عن جدٌ. وقد اعترف صاحب المسالكك فيما حكاه عنه فى الجواهرء بأنْ بعض أحكامه مخالف للقاعدة. من هنا و مما ذكرناه فى 
البحث السابق يعلم» أن العمل بالحديث مشكل جدا؛ و لا يمكن إثباته بمثل الخبر الواحد و إن كان التعبد أمرا ممكنا و لكن لا بمثل 
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هذا الدليل. إِلّا أن يقال إن الأصحاب قديما و حديثا عملوا بهذه الصحيحة؛ منهم: انوار الفقاهةء ج"؛ ص: 7/4" الشيخ, فى النهاية. )1١‏ 
وابن حمزة» فى الوسيلة. «؟) و ابن سعيد. فى الجامع. 5و العلامة فى التبصرة و القواعد. «5"» و الشهيدء فى الدروس. «0) الى غير 
ذلكك من الأكابر» قدس الله اسرارهم. و لكن مع ذلككء فى النفس من هذه المسألة شىء ينبغى أن يحطاط فيها بالمصالحة مع سائر 
الوراث. هذاء مع أنْ الرواية فى خصوص موت الزوج. و التعميم مشكل. *** 


بقى هنا امور: 

اشارة 

قد أشار إليها الشهيد الثانى فى المسالككء نذكرها مع اختلاف فى الترتيب: 

-١‏ لو انتفت التهمة ... فهل يتوقف على اليمين؟ 

لو انتفت التهمة بالطمع فى الميراث بأن كان جاهلا عن موت الآخرء أو كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه أو أكثر» أو شبه ذلككء 
فهل يتوقف على اليمين؟ توقف فيه الشهيد الثانى (قدس سره) أولاء ثم اختار فى آخر كلامه العموم, و بناه على أن علل الشرع من 
قبيل الحكمة. لا العلمهُ؛ و لكن الانصاف انصراف الاطلاق عن هذه الصورء بل يكون الحلف فيها كاللغوء لأنّ المفروض أنه من قبيل 


توضيح الواضح؛ و التعبد بحلف يكون كاللغوء بعيد جدا. و لا أقل من أنه خارج عن منصرف النصّء فلا دخل لمسألةُ انوار الفقاهة 
ج*: ص: 80” العله و الحكمة؛ بما نحن فيه. 


؟- ان تأخر الحلف لعارض فهل يرث من الاخر؟ 


إن تأخر الحلف,. لعارض من موت أو جنون أو غيره» فهل يرث من الآخر؟ فالظاهر أنه لا يرث» لعدم حصول الشرط؛ و دعوى كمال 
العقد يرده النص. نعم» لو كان المانع مما يرجى زواله» يترقب إلى حصول الشرط و هو الحلف. 


*- لو أجاز و لكن لم يحلفء فهل يلزمه المهر المسمّى فى العقد أم لا؟ 

ذكر فى المسالكك فيه وجهين: من أن المهر فرع ثبوت النكاح المتوقف على اليمين» و المفروض عدمه. و من أنه مع الاجازة كأنّه أقر 
بالمهر و اقرار العقلا-ء على أنفسهم جائز. و لكن أخذ الميراث يتعلق بحق الغير» و لا يجوز عند التهمة بمجرّد الاقرار. 2١١‏ ثم اختار 
الوجه الثانى» أى ثبوت المهر. قلت: لكن ظاهر الرواية خلافه» فان قوله: فتحلف بالله ... ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر؛ يدل على 


أن كليهما فرع الحلف. و إن شئت قلت: هذه مناقشة اخرى على دلالهُ الرواية من حيث مخالفتها لقاعدة الاقرار. 


6- حكم المسألة لو كانا كبيرين 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠‏ من لاعزو 


النصّ ورد فى تزويج الصغيرين» فلو كانا كبيرين و لكن زوجهما الفضولى فبلغ الخبر إليهما فاجاز أحدهما ثم مات بعد برهة» ثم أجاز 
الآخر؛ ففى جريان الحكم إليهما نظر؛ قال فى المسالكك: فيه وجهان: من تساويهما فى كون العقد بينهما عقد فضولى ... و من أن فى 
بعض أحكامه ما هو خلاف الأصلء فيقتصر على مورده؛ و هذا أقوى. ١‏ انوار الفقاهة؛ ج” ص: "8١‏ و لازم كلامه. فساد العقد و لو 
أجاز الآخر بعد موت الأول» كما صرّح به فى ذيل كلامه. و هذا اعتراف صريح منه (قدس سره) على كون الحكم مخالفا للقواعد 
المعروفةٌ فى الفقه؛ و أن مضمون الحديث تعبد خاص. 


4 - لو كان احد الطرفين فضوليا 


لو كان العاقد فى أحد الطرفين ولا و الآخر فضولياء فمات من عقد له الولى قبل بلوغه؛ ثم بلغ الآخر فاجازء فهل تجرى فيه الأحكام 
المذكورة؟ قال فى المسالكك ما حاصله: أن الأ.قوى ثبوت الحكم فيه أيضا بطريق أولى. لأنّ الجائز من الطرفين أضعف حكما من 
اللازم من أحدهماء فليس هذا من القياس الممنوع. أقول: لما كان الحكم على خلاف القاعده و لا ندرى ما هو الملاكك فى الضعف 
و القوه هناء فلا يمكن الركون إلى ما ذكره؛ فاللازم الحكم بالفساد هنا أيضا. 


2- لو كانا بالغين و زوج احدهما الفضولى 


لو كانا بالغين لكن زوج احدهما الفضولى. و الآدخر كان أصيلاء أو كان أحدهما بالغا و الآخر صغيراء فأوقع له الوليّ؛ ففى جريان 
الحكم فيه وجهان, ذكرهما فى المسالكك: من خروجه عن مورد النص؛ و من ثبوت الحكم فيه بطريق أولى؛ (انتهى ملخصا). و لكن 
الإشكال فيه ظاهر كما ذكرنا. فى سابقه. و فى الواقع هذا كله مشاكل تنشأ عن الحكم المذكور المخالف للقاعدة؛ و الله العالم. و مما 
ذكرنا. فى هذه الفروع يظهر حال بعض الفروع الآتية فى التحرير. 


[المسألة ؟7: كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف» يترتب الآثار الأخرى 
اشارة 


المسألة 77: كما يترتب الارث على تقدير الاجازه و الحلفء يترتب الآثار الاخرى المترتبة على الزوجية أيضاء من المهر. و حرمة الام 
و البنت» و حرمتها على أب الزوج و ابنه إن كانت الزوجة هى الباقية» و غير ذلكك. فيترتب جميع الآثار على الحلف فى الظاهر على 
الأقوى. 


ترتب سائر الآثار على تقدير الاجازه و الحلف 


اقول قل مو عرض لوذه الساتة إل البعاعروقيى هر فوشب ساق قار الروهة او لككن مظير هن كلسات غير واحد فين 
المعاصرين» و صرّح به فى العروة أيضاء و لم يخالفه أحد المحشين بل صرّح سيدنا الاستاذ» فى المستمسككء بقوله: هذا مما لا إشكال 
فيه» لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجية. ١١‏ بل صرّح فى العروة» فى المسالة 0٠‏ بان الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرّد 
الاجازة من غير حاجة إلى الحلفء فلو أجاز و لم يحلف مع كونه متّهماء لا يرث؛ و لكن يترتب سائر الأحكام (انتهى). و فى اصل 
المسالهُ و هذه الأحكام؛ مواقع للنظر: أولا: ان جريان هذه الأحكام مبنى على كون المسالهُ موافقة للقواعد و لكن قد عرفت أن خروج 
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أحد الطرفين عن قابليهُ كونه طرفا للعقد بالموت أو الجنون و غيرهماء يجعل الايجاب لغوا لا أثر له فى عرف العقلاء؛ فلا يشمله أدلة 
وجوب الوفاء بالعقدء ولا-فرق فى ذلكك بين القول بالكشف على أنواعه من الحقيقى و الحكمى و الانقلا-بى و النقلء فانٌ إمكان 
الكشف شىء. و كونه موافقا لعرف العقلاء داخلا فى اطلاقات الأدلة» شىء آخر. و حينئذ يمكن أن نقول أن الحكم بالارث (على 
القول به) تعبد محضء لا يترتب عليه سائر الآثار؛ اللّهم إِنَا أن يقال إن ظاهر الصحيحة أعنى قوله: ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا انوار 
الفقاهة. ج, ص: 787 رضاها بالتزويج؛ دليل على حصول الزوجية بالاجازةٌ و ثبوتها بالحلف, فحينئذ تترتب عليه جميع آثارهاء 
فتأمل. ثانيا: أن ما ذكره فى العروة: و وافقه جماعة من المحشينء من كفايةٌ الاجازةُ بدون الحلف فى هذه الامور. مشكل جدًا. لأنّ 
ظاهر الصحيحة كون الحلف شرطا لتحقق الزوجية» و لو فى الظاهر؛ فلا يترتب عليه أثر من الآثار. مضافا إلى ما عرفت من أن هذا إِنّما 
يتم على القول بموافقة الحكم للقواعد. و قد عرفت فساده. ثالثا: ان ذكر بنت الزوجة» مخدوش من جهتين: أوّلاء أن المفروض موت 
الزوجة قبل بلوغ الآخر و اجازته» فكيف يكون لها ولد. و ثانياء من شرائط حرمة البنت- أى الربيبة- هو الدخول بالام» و هو هنا غير 
حاصل. هذا؛ و يمكن الجواب على الأولء بأنّهِ يتتصور فيما إذا كانا بالغين و كان العقد فضوليا من الجانبين» و كان للزوجة بنت من 
زوج آخر قبله. و لكن الإشكال الثانى باق بحاله؛ و لذا قال المحقق الخوثى, أن ذكر البنت من سهو القلم جزما؛ و يمكن فرض 
الدخول إذا كان من باب وطى الشبهة» و كان المورد من قبيل الكبيرين» و قلنا بالكشفء. فان العقد على هذا المبنى كان صحيحا عند 
الوطى المزبور, فالدخول بالام حاصل. #::: 


[المسألة 77: الظاهر جريان هذا الحكم فى كل مورد مات من لزم العقد من طرفه 
اشارة 
المسألة *1: الظاهر جريان هذا الحكم فى كل مورد مات من لزم العقد من طرفه؛ و بقى من يتوقف زوجيته على اجازته» كما إذا زوّج 


أحدا لصغيرين الولى؛ و زوج الآدخر الفضولىء؛ فمات الأول قبل بلوغ الثانى و أجازته؛ بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين 
فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثانى و أجازته. لكنّ الحلف مبنى على الاحتياط» كالحلف فى بعض الصور الآخر. 


إذا مات من لزمه العقد من طرفه 


)١(‏ أقول: هذه المسألهُ تبحث عن مسألتين من المسائل السابقة؛ إحداهماء ما إذا كان العقد من جانب أحد الصغيرين أصيلاء و من 
الجانب الآخر فضوليًا. و الثانية» ما إذا كان كلاهما كبيرين و كان عقدهما فضوليًا. و قد حررنا البحث فيهماء و أن التعدى عن مورد 
الصحيحة إلى غيره مشكل جدًا. لأنّ الحكم- لو قلنا به- مخالف للقاعدة, لا نقول به إِلَّا فى مورد النص. و أما قوله (قدس سره) فى 
المتن: لكنّ الحلف مبنى على الاحتياط؛ موقوف على كون الحكم موافقا للقاعدة» و كون الحلف من باب التعبد, فينعكس الأنمر و 
يقتصر فى الحلف على مورد الرواية» و هو عقد الصغيرين بواسطة الفضوليين. 


بقى هنا شىء: هل تترتب عدة الوفاةً على الزوجة لو كانت هى الباقية؟ 


كما إذا بلغ الزوج و أجاز فى أول شهر رمضان. ثم مات؛ و بلغت الزوجة فى أول شهر شوال و أجازت؛ فهل عليها عدة الوفاة أم لا؟ و 
على تقدير الوجوبء فهل مبدء العده أول شهر شوالء أو أول رمضان؟ الظاهرء أنه على القول بكون الحكم موافقا للقاعدة تترتب 
عليه جميع الآثار؛ و منها العدّهُ. فعلى القول بالنقل» مبدثها أول شهر شوال؛ و على القول بالكشفء أول شهر رمضان. انوار الفقاهة, 
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ج23 ص: 580 بل الظاهر أنه على القول بكونه مخالفا للقاعدة أيضاء يكون الحكم كذلكئ؛ لأنّ ظاهر الحديث كون الارث بسبب 


تحقق الزوجية» و إذا تحققت ترتب عليها جميع آثارها و منها عدة الوفاة» و هى غير متوقفة على الدخول. *#** 
[المسألة 7: إذا كان العقد فضوليًا من أحد الطرفين» كان لازما من طرف الأصيل 
اشارة 


المسألة 7: إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين» كان لازما من طرف الأصيل؛ فلو كان هى الزوجة» ليس لها أن تتزوج بالغير قبل 
أن يرد الآخر العقد و يفسخه؛ و هل يثبت فى حقه تحريم المصاهرة قبل اجازة الاخر و رذه؛ فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة و 
بنتها و اختها و الخامسة إن كانت هى الرابعة؟ الأحوط ذلكك و إن كان الاقوى خلافه. 


إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فقط 

)١(‏ أقول: عصارة الكلام فى المسألة» أن إنشاء الأصل يؤثر آثاره بالنسبة إليه أو هو كالعدم ما لم تلحقه الاجازة من الطرف الآخر؟ 
فى المسألة قولان» بل ثلاثة أقوال: 

اشارة 


الأول: هو ترتب جميع آثار إنشاء العقد بالنسبة إلى الأصيل؛ و هو الذى اختاره فى كشف اللثام» حيث قال: و لو تولى الفضولى أحد 
طرفى العقدء و باشر الآخر بنفسه أو وليه أو وكيله» ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرة إلى أن يتبين عدم اجازة الآخر, لتمامية العقد 
بالنسبةُ إليه. فان كان زوجا حرم عليه الخامسة و الاخت بلا إشكال؛ )١١‏ حتى أنه قال فى آخر كلامه: إما إذا فسختء فلا حرمة بلا 
إشكال فى البنت و على إشكال فى الاءٌ؛ انتهى. 07١‏ و اختاره أيضا المحقق الثانى» فى جامع المقاصد. و قال: أن العقد لازم بالنسبة 
إلى المباشر. «* و استظهر ذلكك من كلمات شيخنا الأعظمء فى المكاسبء كما اختاره من المعاصرينء انوار الفقاهة ج*: ص: ٠/17‏ 
المحقق السيد عبد الأعلى السبزوارى؛ فى مهذب الأحكام. "١١‏ الثانى: ما اختاره المحقق اليزدى» فى العروة» فى المسألة ”من مبحث 
أولياء العقد؛ و هو عدم ترتب الآثار على إنشاء الأصيل مطلقا إِلَّا فى فرض خاص؛ حيث قال فى المسألة ”: هل يجرى عليه (أى على 
عقد الاصيل) آثار الزوجية و إن لم تجر على الطرف الآ-خرء أو لا-؟ قولا-ن: اقواهماء الثانى» إِلَا مع فرض العلم بحصول الاجازةٌ بعد 
ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد. نعم الأحوط الأول لكونه فى معرض ذلكك بمجىء الاجازة؛ انتهى. و قد أورد عليه بعض 
الشارحين؛ بأن الاستثناء إِنّما يتم على الكشف الحقيقىء لا غيره من أنواع الكشف. و اختار سيدنا الاستاذ العلامة الخوئى؛ فى مستند 
العروة. عدم ترتب الآثار مطلقا؛ و صرّح بأنه لو عقد الأصيل على ما ينافى عقده الأول» كان فسخا له. حتى على القول بالكشف 
الحقيقى؛ لأنْ القائلين بالكشف إِنّما يقولون به مع بقاء الطرف الاولى على الترامه؛ و أمَا مع رفع اليد عنهء فلم يعرف منهم قائل به. 7١‏ 
الثالث: ما يظهر من تحرير الوسيلة» حيث قال بترتب بعض الآثار مثل عدم التزويج لو كان الأصيل هى الزوجة؛ وعدم ترتب آثار 
المصاهرة لو كان هو الزوج!. إذا عرفت ذلكك. فاعلم أن اساس الكلام فى المسالة هو أن كل عقد ينحل إلى التزامين» كل واحد منهما 
مستقل فى التأثير» أو هما أمر وحدانى؛ فان تم يكون له الأثر بالنسبة إليهماء و إِلّا فلا أثر له؟ و الانصاف. أن الأساس لو كان ذلككء 
كان الحكم واضحا جدا؛ لأنّ العقد كما يظهر من معناه اللغوى و العرفى؛ شد شىء بشىء آخر. و فى المقام؛ شد التزام بالتزام آخر. و 
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هو الفرق بينه و بين الايقاع, و لا معنى للمعاقدة بين الإنسان و نفسه. أو بينه و بين من لم يلتزم فى مقابله بشىء و لم يقبل التزامه. و 
العجب من المحقق السبزوارى حيث صرّح فى المهذب, بان كل عقد ينحل فى انوار الفقاهة ج". ص: 788 الواقع إلى شيئين: الأول» 
التزام كل واحد من الطرفين بما يلتزم به و من هذه الجهة يشبه الايقاع. الثانى» ربط هذه الالتزام بالتزام آخرء و هذا هو العقد؛ فانٌَ 
تحقق الالتزام الآخر يتمٌ الالتزامان و تترتب عليه الآثار من الطرفين و إن لم يتحقق اصلا يبطل الالتزام الأول ... و إن لم يعلم انه يتحقق 
أو لاء فالالتزام الأول باق بحاله صورةٌ حتى يتبين الحال. (انتهى). و ما ذكره قدس سره من عجائب الكلام؛ و يرد عليه: أولاء ان النكاح 
بمقتضى طبعه أمر مشتركك بين اثنين» كالبيع لا معنى لكونه شبيه الايقاع كالطلاق و شبهه؛ فان تم من الجانبين ترتب عليه آثاره» و إن 
لم يتم لم يترتب عليه شىء أبدا. فللأصيل فعل ما يضادّه؛ ما لم تحصل الاجازة. و يكون فعل الضدّ (كالنكاح على من لا يجتمع مع 
النكاح الأول) سببا لعدوله عن إنشائه الأول. حتى أن التعبير بالفسخ هنا غير صحيح, لعدم حصول عقد حتى ينفسخ؛ و الصحيح أن 
يقال إذا أتى بشىء مضاد لإنشائه الأول تنتفى صيحته التاهلٍة» و من المعلوم أن عقد الفضولى لا أثر له ما لم ينضمٌ إليه الاجازة. و 
الحاصل أن الالتزام الأول مشروط بالالتزام الثانى» فما لم يحصلء ليس بشىء أصلا. و ثانياء أنّه لو كان الالتزام الأول لازماء لا بد من 
ترتيب جميع الآثار عليه» لا خصوص محرمات المصاهرة. فيجب عليه إن كان زوجا المهر أيضا. و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك, كما لا 
يلتزم بأداء الثمن إذا كان الأصيل هو المشترى لأننّه تمليكك بازاء تمليكك. ثالثاء لا فرق فيما ذكرنا بين القول بالنقل أو الكشف حتى 
الكشف الحقيقى» (و هو كون الاجازه كاشفة عن وقوع العقد من قبلء و إن لم يعلم به» و لازمه عدم كون الاجازة دخيلة فى صحة 
العقد و جزء للمؤثر) فانٌ صحة الاجازهُ كشفاء فرع عدم وجود المنافى و عدم عدول الأول من التزامه» (كما عرفت فى كلام المحقق 
الخوئى» قدس سره). هذا مضافا إلى فساد هذا القول» أى الكشف الحقيقى» كما حققناه فى محله. فانٌ الاجازة من الأركان الأصلية 
للعقد, و قائم مقام الايجاب أو القبول» و كأنْ القائلين بالكشف الحقيقى (بمعنى عدم تأثير الاجازة) يرون إنشاء الفضولى مؤثرا و 
إنشاء المالكك الحقيقى غير مؤثر؛ و هذا انوار الفقاهة؛ ج2 ص: 784 من عجائب المعاملات. و الحاصل أنه لا دليل على وجوب التزام 
الأصيل بمقتضى آثار إنشائه» ما لم تنضم إليه الاجازة من مالكك العقد, فله الرجوع عنه مهما أراد قولاء أو عملا بفعل ما ينافيه» كالعقد 
على ما يحرم عليه على فرض تمامية العقد الأول كالأسم و الاا-خت و البنت؛ فالأقوى هو القول الثانى. إن قلت: البنت لا تحرم عليه إلَا 
على فرض الدخول بالام؛ و المفروض عدم تحققه هنا. قلت: التحريم الأبدى يتوقف على الدخولء و لكن الحرمة الحاصلةُ من الجمع 
موجوده على كل حالء فلا يجوز الجمع بين نكاح الام و بنتها فى عقد واحد أو عقدين, و إن لم يدخل باحداهما؛ كما لا يجوز 
الجمع بين الاختين. 


بقى هنا امور: 


الأولء أن القول الأول و إن خالف القواعد, و لكن يمكن الاستدلال أو الاستيناس له بصحيحة أبى عبيدةٌ الحذّاء حيث وقع التصريح 
فيه بأنّهِ يعزل الميراث حتى يدركك الآخر و يجيز العقد و يحلف أو يردّ؛ فهذا دليل على وجوب العمل بمقتضى الالتزام الأول» حتى فى 
مورد الميراث. و لكن يرد عليه؛ أوٌلاء قد عرفت مخالفةٌ الحديث لمقتضى القواعد. و أنه لو أفتينا على وفقه فانما نقول فى مورده. و لا 
نتعدى إلى غيره. و ثانياء أنه أمر بمجرّد العزل من باب الاحتياطء لا بتمليكك الزوجة للإرث؛ فلا يكون دليلا على ترتب الآثار؛ اللّهم إِنَا 
أن يقال إِنَ تحريم المحرمات بالمصاهرة أيضا من باب الاحتياط و لكن ظاهر كلام القائلين بالقول الأول ترتب الآثار عليه واقعاء لا 
من باب الاحتياط. الثانى» أن القول الثالث؛ أى التفصيل بين أحكام الزوجة و الزوج فى المقام؛ مما انوار الفقاهة. ج”. ص: "4٠0‏ لا 
يساعده أى دليلء فانّه لو قيل بانحلال العقد إلى التزامين مستقلين» فاللازم القول به مطلقا سواء كان من ناحية الزوجة أو الزوجء و لا 
معنى بأن يقال إن الانحلال من ناحية الزوجة ثابت و من ناحية الزوج غير ثابت. و لو كان الدليل هو صحيحة الحذدّاءء كان الأمر 
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بالعكسء فانّه حكم فيها بعزل ميراث الزوج للزوجة؛ لا العكس. و على كل حال لا نعرف وجها لهذا التفصيلء لعل الله يحدث بعد 
ذلك امرا. نعم يحتمل كون قوله: كان لازما من طرف الأصيل؛ غلطا فى العبارة» و الصحيح: هل كان لازما من طرف الأصيل؛ و 
يؤيده أنه (قدس سره) وافق صاحب العروة فى القول الثانى» حتى أنه لم يقبل استثناء العروة كما يظهر بالمراجعة إلى تعليقاته على 
العروةٌ. الثالث» لو قلنا بالقول الأولء فالى عتى يصبر الأصيل لو أخرث اجازة الفضولى؟ لا سيما إذا كان التأخير سببا لتضرره: كان 
يكون هناك من يخطب الجارية و كان فى التأخير آفات» أو كان للبائع الأصيل مشتر آخر يكون التاخير سببا لتضرره. الحق أنّه إِنّما 
بيجب عليه الصبر (على القول به). ما لم يتضرر؛ و إِلَا يجوز له الفسخ بمقتضى قاعدة نفى الضرر؛ و كذا إذا خرج عن المتعارف. الرابع» 
الظاهر أَنّه لا-فرق فى هذا الحكم بين انحصار الفضولى فى أحد الطرفين» أو كان كلا الطرفين من قبيل الفضولىء و لكن أجاز 
أحدهما؛ فانّه يكون من قبيل الأصيل كما هو ظاهر. #** 


[المسألة 18: و إن رد المعقود له أو المعقود لهاء العقد الواقع فضولا] 
اشارة 


المسألة 10: و إن رد المعقود له أو المعقود لهاء العقد الواقع فضولات صار العقد كأنه لم يقع» سواء كان العقد فضوليا من الطرفين و 
رذاه معاء أو رده أحدهما؛ بل و لو أجاز أحدهما و رد الآدخرء أو من طرف واحد و رد ذلكك الطرفء فتحل المعقود لها على أب 
المحقوة لدو انهه و تخل ينها و امها على المعقوة لد. 


لو رد الفضولى بطل العقد 


)١(‏ أقول: هذا الفرع من فروع المسألة السابقة» و جعله فى العروة» المسألة *” من مسائل أولياء العقد. و حاصل الكلام فيه أن رد 
الفضولى- سواء كان من الطرفين أو من طرف واحد- يجعل العقد كان لم يكنء فلا يترتب عليه شىء؛ فلو قلنا فى المسألة السابقة 
بوجوب التزام الأصيل بلوازم العقد حتى قبل اجازة الآخر. من محرمات المصاهرة و غيرهاء فاذا رد الآخر, انتفى العقد و جميع آثاره. و 
يدل على هذا الحكم أنه من القضايا التى قياساتها معهاء فان رد العقد من الطرفين أو من طرف واحد يوجب انعدام العقدء فاذا انعدم 
انعدمت آثاره. وقد يستدل له بما مرّ فى صدر حديث أبى عبيدةٌ الحذاء؛ )١١‏ حيث قال: أيّهما أدركك كان له الخيار .... و قوله: فان 
ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر ...؛ بناء على كون مفاد هاتين الجملتين نفى جميع الآثار؛ و لكن الانصاف أن دلالتها 
محل تأمل. هذا؛ و لكن يظهر من بعض عبارات القواعد- على ما حكى عنها- الإشكال فى جواز نكاح أم المعقود عليهاء و لو بعد 
الرده و قد ذكر فى توجيهه فى كشف اللثام, بانّه مبنى على أن الفسخ كاشف عن الفساد من أول العقد, أو رافع من حين الفسخ؛ "١‏ 
فعلى الثانى تكون أم الزوجة باقية على وصفها فتحرم؛ و قد صرّح فى الجواهر بأنّ احتمال حرمة الام هنا انوار الفقاهة» ج27 ص: 97" 
لا يقتضيه أصل و لا قاعدة و لا فتوى» بل يمكن تحصيل الإجماع بل الضرورة بخلافه. (انتهى). 21١‏ و ما ذكره حق لا ريب فيه لأنَّ 
الفسخ فى المعاملاءت و إن كان من حينه على ما هو التحقيق» و لكن الردٌ فى المقام ليس فى قبيل الفسخء بل من قبيل نفى جزء العلة 
التامة» أو نفى الكاشف؛ فلا وجود للمعلول مطلقا على القول بالنقل و الكشف. *#** 


بقى هنا شىء: 


وهو أنه قد يورد على كلام القواعد, (احتمال بقاء حرمة أم المعقود عليهاء حتى بعد رد النكاح من قبل الفضولى)؛ مضافا إلى ما 
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عرفت» بالنقض بنكاح البنت. قال المحقق اليزدى (قدس سره) فى العروة فى المسألة *”: أنّه لا فرق بينه (أى بين نكاح الام) و بين 
نكاح البنت. و قد أجاب عن النقض سيدنا الاستاذ المحقق الخوئى (قدس سرهء بأنّ الموجب لحرمة البنت ينحصر فى أحد الأمرين: 
الدخول بالا-م» أو الجمع بينهما فى الزوجدّة» على ما اختاره المشهور؛- و إن لم نرتضه- ولا شىء من هذين العنوانين متحقق فى 
المقام؛ أمرا الدخول فهو منفى» و الجمع غير حاصلء (هذا ملخص كلامه). 25١‏ و هو حسنء و لكن العجب منه قدس سره من عدم 
ارتضائه بحرمة الجمع بين نكاح الام و البنتء فانّه بمجرّد الجمع يصح عقد البنت و يبطل عقد الام, لأنّها داخلة فى قوله تعالى: ... و 
الفالث تناركه رب الهم إلا أن يقال عار إلى عبد لصبو انا ملا بطلاة عد الأناو لل عو الجن آناها عاذت ماهر 
مسلّم بين المسلمين. و الأحسنء النقض بمحرمات المصاهرة من ناحيةٌ الأب و الابن بالنسبة إلى المعقود لهاء فتدبر جيدا. 


[المسألة 72: إن زوج الفضولى امرأهً برجل من دون اطلاعها] 
اشارة 


المسألة *1: إن زوج الفضولى امرأة برجل من دون اطلاعهاء و تزوجت هى برجل آخرء صح الثانى و لزم و لم يبق محل لإجازة 
الأول؛ و كذا لو زوج الفضولى رجلا بامرأة من دون اطلاعه و زوج هو بامها أو بنتها ثم علم. 


تزويج الفضولى يبطل بتزويج الأصيل 


)١(‏ أقول: هذه المسألة أيضا من فروع المسألة *؛ و حاصله بتفصيل منّاء أن رد عقد الفضولى على أقسام: تارة يردّه لفظا؛ و اخرى؛ 
عملا بفعل المنافى مع علمه بعقد الفضولى؛ فان معناه صرف النظر عن الفضولى. لأنْ فعل أحد الضدين مع العلم بالآخر, معناه عدم 
إرادة الآخر. و ثالثة» باعدام موضوعه. بأن أتى بالضد من دون اطلاعه على عقد الفضولى؛ كالأمثلة التى ذكرها فى متن التحرير. و كل 
ذلك سبب لنفى عقد الفضولىء و هو من القضايا التى قياساتها معها. و لا فرق فى ذلكك بين القول بالكشف على أقسامه. و القول 
بالنقل. أمَا فى فرض النقل فواضح لعدم تمامية العقد السابق» فيصح العقد الثانى؛ و أما على الكشف بأنواعه فقد عرفت أن الكشف 
نما يصح إذا لم يكن هناكك رد أو ما يكون كالردٌ من ابطال المحل فتأمل. #** 


[المسألة 1!: لو زوج فضوليان امرأة» كل منهما برجلء كانت بالخيار] 
اشارة 


المسألة /": لو زوج فضوليان امراة» كل منهما برجلء كانت بالخيار فى اجازة انهما شاءت؛ و إن شاءت ردّتهماء سواء تقارن العقدان 
أو تقدم احدهما على الآخر. و كذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضوليين رجلا بامراةً و الآخر بأمها أو بنتها أو اختهاء فانّ له اجازة 


لو زوج فضوليان امرأهٌ كل منهما برجل 


)قزل السالةن الرافسات بحسب القرافكبو لذاافا من قرفن لياه ويحاضليا أله ذا كاة عناكة عقداة قضو تاق على مورد 
واحدء أو على موردين متضادينء كالعقد على الام و البنت» فلا يجوز لمالكك العقد اجازة كليهما لعدم قابليهُ المحل» فلا يكون 


زوجان لامرأة واحدهُ فى زمن واحد؛ و كذا لا يجوز الجمع بين الام و البنت (و ما شابههما). نعم» يجوز له اجازة أحدهما سواء كان 
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هو المتقدّم أو المتأخر أو أحد المتقارنين؛ لان مجرد عقد الفضولى لا يكون مانعا لإجازة الآخرء بل صاحبه بالخيار بينهماء بل بين 
اجازة أحدهما أو رد الجميع. و كذلك الحال إذا كان العقد أكثر من اثنين. و يمكن الاستدلال له ببعض الاخبار الواردة فى أبواب 
عقد النكاح, مثل ما رواه ابن بزيع» قال: سأله رجل عن رجل مات و تركك أخوين و ابنةُ و البنت صغيرة ... (و حاصلها أن كل واحد 
من الأخوين؛ عقد الصغيرة لابنه» ثم كبرت البنت و قيل لها أى الزوجين أحب إليككء الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر). و لكن يظهر من 
ذيلها أن العقد الثانى لم يكن فضولياء بل كان بعد بلوغها؛ فالرواية خارجة عن محل الكلام؛ فدلالتها قاصرةٌ و إن كان سندها قويا. و 
الأمر سهل بعد وضوح الحكم. (و إلى هنا تنتهى أحكام الفضولى فى التكاح). #** 


[المسألة 14: لو وكلت رجلين فى تزويجها فزوجها كل منهما برجل 
اشارة 


المسألة 18: لو وكلت رجلين فى تزويجها فزوجها كل منهما برجل؛ فان سبق أحدهماء صمح و لغى الآخر. و إن تقارناء بطلا معا. و إن 
لم يعلم الحال؛ فانٌ علم تاريخ أحدهماء حكم بصحته دون الآخر؛ و إن جهل تاريخهماء فان احتمل تقارنهماء حكم ببطلانها فى حق 
كل من الزوجة و الزوجين؛ و إن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة احد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين» و أجنبية عن 
أحدهماء فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهماء و لا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا. و أمَا حالها بالنسبة إلى الزوجين» و حالهما 
بالنسبة إليهاء فالاولى أن يطلقاها و يجدد النكاح عليها أحدهما برضاها. و إن تعاسرا و كان فى التوقف إلى أن يظهر الحال عسر و 
حرج على الزوجة» أو لا يرجى ظهورء فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة» فيحكم بزوجية من وقعت عليه. 


لو زوج الوكيلان المرأةٌ الموكلة برجلين 


)١(‏ أقول: الكلام هنا فى عقد الوكيلين» و لا ربط لها بمسألة الفضولى؛ و ليعلم أنه فى المسالة صورا خمسة لا بدّ من بيان حكم كل 
واحدةٌ منها: 


١‏ - حكم المسألة اذا كانا معلومى التاريخ 


إذا كانا معلومى التاريخ؛ و كان أحدهما سابقا على الآدخر؛ كما إذا علم أن الوكيل الأول أوقع يوم الجمعة و الثانى يوم السبت؛ 
فالمشهور بين الأصحاب صحة الأول منهما. و به قال الشافعى و أبو حنيفة و أحمد و الحسن البصرى و جماعة اخرى منهم؛ (على ما 
حكاه فى التذكرة). )١١‏ و لكن عن بعض استثناء صورة واحدة» و هو ما لو دخل بها الثانى» فان المحكيّ عن انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 
2" المبسوط أن فيه خلافاء فقد روى أصحابنا أنه إن كان دخل بها الثانى» كان العقد له. )١١‏ و هو المحكى عن مالكك و هو قول 
عمر أيضاء قال: إذا انكح الوليان فالأمول احق ما لم يدخل بها الثانى؛ (على ما حكاه فى التذكرة). و لا ينبغى الشكك فى أن الأول 
أقوى» لموافقته للقاعدة المسلّمهُ و هو أنه إذا وقع العقد جامعا للشرائط من قبل الوكيل» صح النكاح, و معها لا يبقى مجال لعقد آخرء 
و العقد الثانى وقع على امرأة ذات بعل. و استدل له أيضا بما رواه محمد بن قبس» عن الباقر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه 
الس لام فى امرأة انكحها أخوها رجلاء ثم أنكحها امها بعد ذلك رجلا ... فدخل بها. فحبلت فاحتكما فيها فاقام الأول الشهود فالحقها 
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بالأول» و جعل لها الصداقين ... الحديث :5». بناء على أن الأسخ و الاسم كانا وكيلين بشهادة عدم ذكر اجازهُ الفضولى فيهاء و سند 
الحديث صحيح. و من طرق العامة ما عن النَبِىَ صِلى الله عليه و آله: إذا انكح الوليان فالأول أحق. «* و قد استدل للثانى بما رواه 
وليدء بياع الاسقاطء قال: سئل الصادق عليه السّ.لام» و أنا عنده؛ عن جارية كان لها أخوانء زوّجها الأكبر بالكوفة؛ و زوّجها الأصغر 
بأرض اخرى. قال: الأول بها أولىء إِنَا أن يكون الآخر قد دخل بهاء فهى امرأته و نكاحه جائز. 16٠‏ و يرد عليه أولا من ناحية ضعف 
السند؛ لأنّْ الوليد مجهول الحال. و ثانياء من ناحية الدلالة فانّه من المحتمل قويا أن يكون المورد من قبيل الفضولىء و تقديم عقد 
الأكبر فى مقام الاجازه من باب الاستحبابء و أنه بمنزلة الأب؛ كما فى الرواية. و أمَا صحة العقد بعد الدخول بهاء من باب تحقق 


الاجازة فيه» دون غيره. و استدل بعض العامة للقول الثانى بقول عمر (فيما عرفت) و لا حجة فيه؛ و الأمر سهل. و الله العالم. 
؟- صورةٌ تقارن العقد 


إذا تقارن العقدان» فالمعروف أيضا بطلان كليهما. و الدليل عليه واضح. فانٌ صحة كليهما غير ممكن على المفروضء لتضادهما أو 
لعدم قابلية المحل لهما. (الأول فى طرف الزوجء و الثانية فى الزوجة) و الترجيح بلا مرجح, فاسد. فلا يبقى إِلّا بطلان كليهما؛ و هو 
مقتضى الأصل. و ليس المقام من مقامات الرجوع إلى القرعة؛ لا لأنْه ليس لها واقع مجهول يستكشف بالقرعة» لما ذكرنا فى محله من 
عدم اعتبار ذلكك؛ بل لأنّ القرعة إِنّما هى فى الامور المشكلة و ليس هنا محل إشكال بعد اقتضاء القواعد الفساد. توضيح ذلكك: أن 
القرعة- كما يظهر من موارد اجرائها- الواردة فى كتاب الله و روايات المعصومين عليهم ال لام؛ على قسمين: تارة» تجرى لكشف 
الواقع المجهولء و قد وقع التصريح فى رواياتها أنّه: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا إِلّا خرج لهم الاصوب؛ و معناه أنّها 
طريق إلى الواقع المجهول إذا كان هناك واقع مجهول. مثل القرعة لكشف الغنم الموطوءة فى قطيع غنم؛ أو كشف صاحب الولد إذا 
اشتبه ولد الشبهة بين اناس! و الزوج الواقعى فيما يأتى فى ما نحن فيه. و اخرى» تجرى لمجرّد حسم النزاع و قطع الخلاف؛ كما ورد 
فى الأحاديث أنه صلّى الله عليه و آله كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه و من وقعت عليها القرعة كانت معه صَلّى الله عليه و آله. أو 
إجراء القرعة فى من أسلم عن خمس زوجات. أو القرعة بين الغنائم عند تقسيمها. أو القرعة بين الورثة أو الشركاء عند إرادة تقسيم 
المال المشاع. و أشباه ذلكك. و الظاهر أَنّها فى الشرع تجرى فى الأسمرين؛ و إن كان عند العقلاء لا تكون إِلَا لحسم النزاع. و لكن 
رواياتنا توكد على أنْها طريق إلى الواقع المجهول بعناية الله و منّه؛ِ فيكشف الواقع المجهول. إذا عرفت ذلككء فاعلم؛ أن محل 
الكلام- و هو فرض معلومى التاريخ مع تقارن عقد الوكيلين- ليس له واقع مجهول؛ لأنْ نسبة العقدين إليها سواء. و لكن قد عرفت أن 
قاعدة القرعة لا تكون قاصرءٌ من هذه الجهة؛ كما توهمه بعض من عاصرنه. إِنّما الإشكال فى أن انوار الفقاهةء ج"؛ ص: 98” المقام 
ليس من مجاريهاء لأنّها تجرى فى كل مورد لا يمكن حل المشكلة؛ لا بالقواعد و الاصول اللفظية؛ و لا بالاصول العملية؛ و فى المقام 
تقتضى القاعدةٌ و الأصل فساده. 


- إذا كان احدهما معلوم التاريخ 


إذا كان أحدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهوله؛ كما إذا علم أن الوكيل الأول أنشأ العقد فى يوم الجمعة. و لم يعلم أن الثانى أنشأه 
فى يوم الخميس أو السبت؛ و مقتضى القاعده فيها الحكم بصحة معلوم التاريخ. لأن أصالةُ عدم وقوع الآخر قبله جارية؛ و لا يعارضها 
الأصل فى معلوم التاريخ لعدم جريان الأصل فيه. إن قلت: إِنَ هذا الأصل مثبت من جهتين: أولاء أن أصالة عدم وقوع العقد الأخر قبل 
معلوم التاريخ لا يثبت وقوعه بعده. و ثانياء أنَ هذا الأصل لا يثبت وقوع معلوم التاريخ على امرأة غير ذات بعلء أى مقدا به. قلنا: أمَا 
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الأول» فمندفع بأنا لا نحتاج إلى إثبات وقوع المجهول بعد معلوم التاريخ» بل اللازم عدم وقوعه قبله» و هو يثبت بأصالة العدم. و أما 
الثانى» فلأنٌ المقام من قبيل احراز حال الموضوع بالأصل ثم إجراء حكم عليه كأصالة الطهارة فى الماء ثم التوضى به. 


؟- إذا كانا مجهولى التاريخ و لكن يحتمل التقارن كما يحتمل التقدم و التأخر 


الحكم فيه كالحكم فى الصورة الثانية. لأمنّ احتمال تقارنهما سبب للحكم بفسادهماء لا لأنّ أصالة عدم كل منهما قبل الآخر تثبت 
التقارن (لأمنّه من الأصل المثبت قطعا)» بل لأنّ الشكك فى الصحهٌ كاف فى إجراء أصالة الفساد» و أصالة عدم تحقق علقة الزوجية 
مطلقا؛ و لكن هذا فرض نادر جدا لبعد التقارن التام. 


ه- اذا كانا مجهولى التاريخ و علم عدم التقارن 


بقى الصورة الخامسة التى هى معركة الآراء أو الاحتمالات؛ فقد ذكر الشهيد الثانى فيه احتمالات: انوار الفقاهةء ج*؛ ص: 494" الاولى؛ 
فسخ الحاكمء لعدم إمكان الترجيح. الثاني اجبارها على الطلاق تخلصا من الشبهة, و لا يقدح الاجبار لأنّه بحق. الثالثة» القرعة, لأنّها 
لكل أمر مشكل؛ و هو أضعفها. ١١‏ و قال فى التذكرة: إذا سبق واحد معين ثم اشتبه و أشكل الأمر؛ وقف الحال إلى أن يظهر و يتبين» 
ولا يجوز لواحد منهما وطؤها و لا لأجنبى أن يزوجها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما و يموت الثانى؛ و به قال الشافعى. و 
قال ابو حنيفة و مالكك و أحمدء يفسخ الحاكم النكاحين معا ثم تزوج من شاءت منهما أو من غيرهما. و عن أحمد رواية اخرى أنه 
يقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة أمر الآخر بالطلاق» ثم يجدد القارع النكاح إن اختارت»ء و لا بأس به. 2١‏ و أضاف فى العروة وجها 
آخر وهو خيار الفسخ للزوجة و قال فى المستمسكك: لم أقف عاجلا على قائل به. 19 فتحصل أن هناكك أقوالا أو وجوها: -١‏ التوقتف 
و الاحتياط باجتناب الزوجة و الزوج إلى أن يظهر الحال أو يموت الزوجان أو يطلقا أو يطلق أحدهما ثم جدد النكاح بالآخرء وهو 
قول الشافعى و حكى عن المبسوط و التحرير. ؟- فسخ الحاكم النكاحين؛ و قد اختاره العلام فى القواعد (على ما فى المستمسكك)؛ و 
به قال معظم أئمة العامة» أبو حنيفة و مالكك و أحمد. - فسخ الزوجة» و قد عرفت عدم الوقوف على قائل به. 5- اجبار الزوجين على 
الطلاق» و ذكره احتمالا فى المسالكك. ه- تعيين الزوج بالقرعة؛ و اختاره فى العروة و فى تحرير الوسيلة. انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 600 
*- يقرع بينهماء فمن وقعت له القرعة يؤمر الآ-خر بالطلاق ثم يجدد هو النكاح» و هو رواية اخرى عن أحمد. و نفى عنه البأس فى 
التذكرة فيما عرفت. إذا عرفت ذلك فاعلم؛ إِنْ الوجه الول هو مقتضى القواعد, فان المقام من قبيل العلم الإجمالى فى الشبهة 
المحصورة و مقتضاه الاحتياط التام باجتنابها عنهما و عن غيرهماء و اجتنابهما عنها فقط. و لكن بقائها على تلك الحالة عسر و حرج 
شديد و ضرر عليها غالبا؛ فانَ اللازم استيذانها مثلا للخروج أو السفرء عنهماء و أمثال ذلككء مع كونها بلا زوج عملا. بل قد يكون 
الحرج على الزوجين أيضا لو قلنا بوجوب نصف المهر على كل منهما. و كذلك النفقة. لأنّ الحق مشتركك بينهما. إن قلت: أولاء 
وجوب النفقة فرع التمكين؛ و هنا غير حاصل. و ثانياء يكون المقام مثل واجدى المنى فى الثوب المشتركك». حيث ينفى كل واحد 
وجوب الغسل عليه» فهنا ينفى كل واحدء الزوجية عن نفسه. فلا يلتزم بلوازمه. قلنا: عدم التمكين لمانع شرعى الهىء لا يمنع عن 
وجوب الانفاق» كما فى زمان العادةٌ و النفاس؛ و هنا كذلكك. فانٌ الشارع منعه من ذلكك. و ما ذكروه فى مسأل واجدى المنى فى 
الثوب المشتركء إِنْما هو فى حق الله و لكن هنا من حق الناس» و لا يببعد وجوب التداركك بالتشريكك, كما إذا علم زيد و عمر و ان 
أحدهما اتلف مال فلان, (مثلا كلاهما ألقى حجرا فأصاب واحد منهما إنسانا أو حيوانا)» فان التداركك بما ذكرنا غير بعيد. أضف إلى 
ذلك كله من البعيد فى حكمة الشرع جعل المرأه متحيرة إلى آخر عمرها؛ و لو فرض عدم حصول حرج عليها. فهذا القول ضعيف 
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جدا. و أمّرا الوجه الثانى و هو فسخ الحاكم, فقد يقال أنه لدفع الضرر و الحرج. كيف و هو منصوب للدفاع عن المظلومين و اغاثة 
الملهوفين؛ فلا بد له من نجات المرأة المظلومة هنا. إن قلت: إن الضرر لم يحصل من حكم الشرع بالزوجية؛ بل حصل من حكم العقل 
انوار الفقاهة» ج27 ص: 50١‏ بوجوب الاحتياط عند الجهل بالتاريخ» فالمقام خارج عن مصب أدلة لا ضرر. قلنا: الضرر و إن كان 
حاصلا من حكم العقلء و لكن منشأه حكم الشرع. فلو رفع الشارع حكمه و أجاز للحاكم الفسخ أو الطلاق» لم يبق موضوع لحكم 
العقل. فالضرر بهذا المعنى مستند إلى حكم الشرع فى هذا الفرض. و لكن هذا القول إِنْما يتم لو لم يكن لحل المشكلة طريق أسهل 
و أقرب من ذلكك, و ستعرف الحال فيه. أما الوجه الثالث و هو فسخ الزوجة؛ يدل عليه أيضا عموم لا ضررء بناء على أن لا ضرر كما 
ينفى الحكم الضررىء يثبت ماء لولاه لحصل الضرر؛ (كما فى مورد قلع شجرة سمرة» لدفع ضرره؛ بل و ايجاب الاستيذان عليه). مضافا 
إلى إمكان القول بِأنَ لزوم عقد النكاح هنا مرتفع» و هذا من قبيل نفى الحكم, و لازمه جواز الفسخ. هذاء و لكن قبول هذا القول فرع 
عدم وجود طريق أسهل و أقرب. أما الوجه الرابع و هو اجبار الزوجين على الطلاق» فهو أيضا يرجع إلى قاعدة لا ضررء فان اجبارهما 
طريق لدفع الضرر عن الزوجة. و فيه أن الركن الركين فى العقود و الايقاعات هو صدورها عن طيب النفسء و بدونه لا يصدق العقد 
ولا الايقاع واقعاء و لا يكون إلا لقلقة اللسان. فالاجبار و إن كان بحق مناف لمفهوم العقد و الايقاع» فلا اعتبار بهذا الطلاق» بل 
اللازم الرجوع إلى الحاكم الذى هو ولى الممتنع؛ و لذا لا يجبر المالكك فى موارد الاحتكار على البيع» بل يبيع عنه الحاكم الشرعى أو 
من هو من قبله» و كذا الحال فى اجراء الطلا-ق بيد الحاكمء إذا جعلها الزوج معلقة. و منه يظهر حال الوجه السادسء فان فيه الاجبار 
أيضا و إن كان بعد القرعة. أمَا الوجه الخامس أى تعيين الزوج بالقرعة» فهو مقتضى عمومات القرعة؛ لأنّها لكل أمر مشتبه أو مشكلء 
و كلا العنوانين صادقان فى المقام. و لكن يرد عليه أوّلاء ما ذكره فى جامع المقاصدء من أن القرعة لا مجال لها فى الامور التى هى 
مناط الاحتياط التام؛ و هى الأنكحة التى منها الولد. و ثانيا: أنها تجرى فيما إذا لم يوجد طريق آخرء و الطريق هنا انوار الفقاهة ج” 
ص: 507 موجودء و هو الرجوع إلى فسخ الحاكم المنصوب لذلككء أو فسخ الزوجة بحكم قاعدة لا ضررء و لا أقل من الشكك فى 
شمول عمومات القرعة للمقام. و لعل الأولى من الجميع؛ هو الوجه الثانى» أى إجراء الطلاق من الحاكم الشرعى بعد امتناع الزوجين 
منه و كون الحاكم ولا للممتنع لأخذ الحق منه. و وليا للمظلوم بدفعه إليه؛ و إن كان الا-حوط انضمام فسخ الزوجة اليه بل و 
اجبارهما بالطلاق أيضا. 


[المسألة 19؟: لوادعى أحد الزوجين سبق عقده؛ فإن صدّقه الآخر] 
اشارة 


المسأله 19: لو ادعى احد الزوجين سبق عقده؛ فان صدّقه الآخرء و كذا الزوجة. أو صدقه أحدهما و قال الآخر: لا أدرى؛ فالزوجة 
لمدعى السبق. و إن قال كلاهما: لا أدرى؛ فوجوب تمكين الزوجة من المدعى بل جوازه محل تأملء إِلَا إذا رجع عدم دراية الرجل 
إلى الغفلهُ حين إجراء العقد» و احتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتفاق. و إن صدقه الآخر و لكن كذبته الزوجة» كانت الدعوى 
بين الزوجة و كلا الزوجينء فالزوج الأول يدعى زوجيتها و صحة عقده؛ و هى تنكر زوجيته و تدعى فساد عققده؛ و تنعكس الدعوى 
بينها و بين الزوج الثانى» حيث إِنّه يدعى فساد عقده؛ و هى تدعى صحته؛ ففى الدعوى الأولى تكون هى المدّعية و الزوج هو المنكرء 
وفى الثانية بالعكس؛ فان أقام البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثانى» حكم لها بزوجيتها للثانى دون الأول. و إن أقام الزوج 
الثانى بين على فساد عقده. يحكم بعدم زوجيتها له و ثبوتها للأول. و إن لم تكن بن يتوجه الحلف إلى الزوج الأول فى الدعوى 
الاولى و إلى الزوجة فى الدعوى الثانية. فان حلف الزوج الأول و نكلت الزوجة» تثبت زوجيتها للأول. و إن كان العكس بأن حلفت 
هى» دونه» حكم بزوجيتها للثانى. و إن حلفا معا فالمرجع هى القرعة. هذا إذا كان مصب الدعوى صحة العقد و فساده, لا السبق و 
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عدمه» أو السبق و اللحوقء أو الزوجية و عدمهاء و بالجملة الميزان فى تشخيص المدعى و المنكر غالبا مصب الدعوى. و إن ادعى كل 
من الزوجين سبق عقده. فان قالت الزوجة: لا أدرى؛ تكون الدعوى بين الزوجينء فان أقام أحدهما بين دون الآخرء حكم له و كانت 
الزوجة له. و إن اقام كل منهما بتِنةء تعارضت البتنتان» فيرجع إلى القرعة؛ فيحكم بزوجية من وقعت عليه. و إن لم تكن بينة» يتوجه 
الحلف إليهماء فان حلف أحدهما حكم له؛ و إن حلفا أو نكلات يرجع إلى القرعة. و إن صدّقت المرأهُ احدهماء كان أحد طرفى 
الدعوى من لم تصدقه الزوجة؛ و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة فمع إقامة البتنةُ من أحد الطرفين أو من كليهماء الحكم كما 
مرّ. و أمَا مع عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلفء فان حلف من لم تصدقه الزوجة؛ انوار الفقاهة ج"؛ ص: 805 يحكم له على كل من 
الزوجة و الزوج الآخر. و أما مع حلف من صدقته؛ فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآدخر على الزوجة؛ بل لا بدّ من حلفها 
أيضا. 


فى اذّعاء كل من الزوجين سبق عقده 


)١(‏ أقول: هذه المسألة من فروع مسألة الوليين أو وكيلين؛ و لعل أول من تعرض بها هو الشيخ فى المبسوطء ١١‏ ثم ذكرها العلامة فى 
التذكرة» 7 و الفاضل الهندى فى كشف اللثام» «*» و المحق الكركى فى جامع المقاصدء "5١‏ و غيرهم؛ و لكنهم إِنْما تعرضوا لصورة 
دعوى كل من الزوجين سبق عقده. و ليعلم أنْ هذه المسأله ناظرة إلى مقام الاثبات بينما كانت المسألة السابقة ناظرة إلى مقام الثبوت» 
و المدرك الوحيد فى المسالة هو القواعد المقررة فى أبواب الدعاوى و إِلَّا لم يرد فى نفس المسألة نصّ. و لها شقوق كثيرة غامضة 
و حاصلها ببيان واضح ان للمسألةُ صورتين: 


[للمسألة صورتان 
الصورةٌ الأولى: أحد الزوجين يدعى سبق عقده 


ولها أربع حالات: -١‏ الزوج الأول يدعى السبق. و الزوج الثانى و كذا الزوجة يصدقه؛ و من الواضح أنه حينئذ تثبت الزوجية بينها و 
بين الزوج الأمول» لانحصار الحق فيهما (فى الزوج و الزوجة)» و اعترافها به» و عدم وجود معارض له و هو الزوج الثانى إذا خالف. و 
قد اعترض على هذا الدليل الراجع إلى قاعدة الاقرار» فى المستمسككء بأنّ أحكام الزوجية قد تكون بضرر وارثهما فالاقرار يكون على 
غيرهما لا على أنفسهما فقطء و العموم لا انوار الفقاهة؛ ج” ص: 65١0‏ يثبت ذلككء ثم قال: العمدهٌ فى الحكم المذكورء الإجماع 
المعتضد بالسيرة القطعيّةُ. 2١١‏ و لكن الانصافء أن الاقرار إذا كان أوّلا و بالذات يوجب تكليفا على المقرّ و يكون بضرره. كان جائزا؛ 
ولا ينظر إلى بعض اللوازم الحاصلة منه فى المراحل التالية؛ و إِلّا أشكل الأمر فى جل الأقارير كالإقرار بالهبة» أو تمليكك ماله للغير أو 
شبه ذلكء و فى جميع موارد الزوجية» فانها لا تنفكك عن بعض اللوازم على غيره. ؟١-‏ إذا صدّقه احدهما (من الزوج الثانى أو الزوجة)» 
و قال الآخر: لا أدرى؛ فالحكم فيه كما فى الصورة السابقة؛ و ذلكك أنه إن صدّقه الزوج الثانى (و قالت الزوجة: لا أدرى)» فالزوجة له؛ 
لأنْ المفروض تحقق النكاح على زوجة لا مانع لهاء و كان الأمر بيد الوكيل. و إن صدتقته الزوجة؛ و قال الثانى: لا أدرى؛ لانحصار 
الحق فيهما بدون معارض. "- إذا قال كلاهما: لا أدرى؛ (أى الزوج الثانى و الزوجة)» فقد ذكر فى المتن أن وجوب تمكين الزوجة 
من المدعى؛ بل جوازه؛ محل تأمّل إلا إذا رجع عدم دراية الرجلء إلى الغفلة حين إجراء العقد. و احتمل تطبيقه على الصحيح من باب 
الاتفاق؛ و الظاهر أنه ناظر إلى إجراء اصالة الصحةٌ فى الذى يدعى السبق» و عدم إجرائه فى حق من يقول: لا أدرى؛ لقوله عليه السّلام 
فى قاعدة الفراغ» هو حين يتوضأ أذكر؛ و هذا التعليل إِنْما يجرى إذا لم يكن غافلا؛ أمّا إذا كان ذاكراء فأصالة الصحة جارية من 
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الجانبين» فتتساقطان. *- إذا صدّقه الزوج الآخرء و كذبته الزوجةء و معناه أن الزوج الآخر موافق لدعوى الزوج الأول بسبق عقده؛ و 
لكن الزوجة لا توافقه» بل تدعى فساد العقد الأول و صحةٌ العقد الثانى. كانت الدعوى بين كلا الزوجين و الزوجة» و تنحل إلى 
دعويين: أحدهما: بين الزوج الأول و الزوجة؛ فهو يدعى صحة عقده و هى تدعى فساده؛ و حيث أن قول المدعى للصحة؛ موافق 
للأصل أى أصالة الصحة فهو منكر؛ و قول المدعى للفساد. مخالف للأصلء فهى مدّعية. ثانيهما: بين الزوج الثانى و الزوجة؛» وهو 
يدعى فساد العقد الثانى و هى تدعى صحته؛ انوار الفقاهة» جح ص: 502 فالمرأة منكرة و الرجل مدعىء فاللازم الرجوع إلى أحكام 
المدعى و المنكر من أن البيبنة على المدعى و اليمين على من أنكر. ففى الدعوى الالولىء إن أقامت الزوجة البتينة على فساد العقد 
يحكم بفساده؛ و لازمه صحة العقد الثانى؛ (لصدوره عن أهله و وقوعه فى محله). و هكذا لو أقام الزوج الثانى بَتَنَهُ على فساد العقد 
الثانى» حكم به؛ و لازمه وقوع الأول صحيحا. و إذا لم تكن هناكك بِتنةُء فاللازم فى الصورة الاولى» حلف الزوج الأول بصحةٌ عقده؛ و 
فى الدعوى الثانية» حلف الزوجِهُ بصحة العقد الثانى؛ و حينئذ أمّا يحلفق كلاهما أو أحدهما دون الآخر. فهنا صور ثلاث: أولها: 
يحلف الزوج الأول على صحة عقده. و لا يحلف المرأة؛ فيحكم بصحة العقد الأول بمقتضى القاعدة المذكورة. ثانيها: تحلف الزوجة 
بصحة العقد الثانى» و لا يحلف الزوج الأول فيحكم بصحة العقد الثانى. ثالثها: يحلفان جميعاء فيحكم بصحة العقدين ظاهراء فتكون 
المسألة مصداقا للمسألة السابقة» فالقائلون بالقرعة هناكك يقولون بها هناء و من قال بفسخ الحاكم أو طلاقه» يقول به هنا. كل ذلكك 
للقواعد المعروفة فى أبواب الدعاوى. هذا كله بناء على معرفةٌ المدعى من المنكر بمصب الدعوىء (و مصب الدعوى هنا صحةٌ العقد 
و فساده)» فمن كان قوله فى مصبٌ الدعوى موافقا للأصل فهو منكرء و من كان مخالفا فهو مدع. توضيح ذلكك أنه وقع الكلام» فى 
محله مخ كتاب القضاء فى تغريت السدعئ والمتكر سن يكون على الأول السةه و على الثائن السيق: على أقوال: امن كاة فول 
موافقا للأصل. -١‏ من كان قوله موافقا للظاهر. انوار الفقاهة» ج؛ ص: 507 -٠‏ من لو تركك تركك. *- من يدعى أمرا خفيا. 4- المراد 
منه معناه العرفى» و هو من يدعى شيئا على غيره و يكون ملزما بإثباته عند العقلاء. (كأن يدعى شيئا من مال أو يدعى وفاء دين أو أداء 
دين). ولا شكك أن الخامس غالبا ينطبق على الثلاثة الأولى؛ و لو فرض عدم انطباقه عليهاء فالحق هو الخامس؛ لعدم وجود الحقيقة 
الشرعية فيه فلا بد من الرجوع إلى العرف العام فى معناه بعد ورود هذا العنوان فى روايات مستفيضة. ثم هنا كلاما آخرء و هو أن 
المدار فى معرفة المدعى و المنكر؛ هو طرح الدعوى أو مصب الدعوى؛ و المراد بطرح الدعوى, هو عنوانه؛ و المراد بالمصبء هو 
نتيجةٌ الدعوى و مآله؛ ففى ما نحن فيه إذا كان مآل الدعوى إلى صحة العقد و فساده؛ كان المدعى للصحة منكراء و المدعى للفساد 
مدعيا. أمَا إذا كان النظر إلى طرح الدعوىء فقال الأول: العقد السابق كان عقدى؛ و قال الثانى: بل عقدكك كان العقد اللاحق؛ فكل 
منهما مدع لوقوع أمر مناف للأصلء فان السبق و اللحوق كلاهما أمران حادثان مسبوقان بالعدم. و أمَا قوله: الميزان فى تشخيص 
المدعى و المنكر غالبا مصب الدعوى؛ يمكن أن يكون إشارة إلى أنه لو كان بينهما مثلا شرط فى عقّد خارج لازم؛ أن زيدا لو سبق 
فى عقده على عمروء كان عليه كذا و كذا؛ فكانت الدعوى فى السبق و اللحوق. و لكن هذا أمر نادر جدًا؛ فتأمل. 


الصورة الثانية: إن ادعى كل من الزوجين سبق عقده 


وهذا هو الذى يبحث فيه فى كلمات القوم, و لها حالتان: الأولى» أن تكون الزوجة غير مدعية بل تقول: لا أدرى أيَهما كان سابقا؛ 
الثانية» أن تكون مدعية و موافقة لأحدهما. أمَا الاولى» فالحكم فيها واضح لأنّ الدعوى فيها بين الزوجين فقطء و كل منها مدع من 
جهة و منكر من جهة اخرى؛ فلو أقام أحدههما البَتَنهُ على سبقه. حكم له فتكون انوار الفقاهة» ج”: ص: 508 الزوجة له دون غيره؛ و لو 
أقاما البتِنةُ على مدعاهماء تعارض و رجع الأمر إلى المسألة السابقة أمَا القرعة أو طلاق الحاكم أو غير ذلك. لأنّ المفروض أن العقد 


صدر من الوكيلين أو الوليين غير متقارنين» فأحدهما صحيح بالعلم الإجمالىء و لا بد من تعينه باحد الوجوه الماضية. و إن لم يقيما 
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ببنة» فالأمر يعود إلى الحلف. فإمًا يحلف أحدهما فقط. يحكم له؛ و إن حلفا أو نكلا معاء يرجع إلى القرعة؛ للعلم الإجمالى الذى مرّ 
ذكره. هذا كله إذا لم تشتركك المرأةً فى الدعوىء فان اشتركت فيها و صدقت أحد الزوجين (و هى الحالة الثانية)» كانت الدعوى بين 
أحد الزوجينء و الزوج الآخر مع الزوجة المصدقة له؛ و الحكم فيها أيضا واضح لأنّ كل واحد من الأطراف هنا مدع و منكرء مدع 
لزوجيته و منكر لزوجية الآخرء فان أقام واحد من هؤلاء بِتِنهُ دون غيره» كفت فى ختم الدعوى كما هو ظاهر؛ و إن اقيمت من الطرفين» 
يرجع إلى القرعة أو طلاق الحاكم أو شبهه. على اختلاف المبانى فى المسألة السابقة. و إن انتهى الأمر إلى الحلفء لعدم إقامة اليتن 
فان حلف الزوج الذى لم تصدقه الزوجة؛ دون الطرف المقابل» حكم له؛ فالزوجة زوجته؛ و لا حقّ للأخر فيها. و إن حلف الزوج 
الآخر الذى صدقته الزوجة؛ فهل هو كاف فى رفع دعوى الزوج الأول عن كليهماء أو يجب عليها أيضا الحلف؟ الذى اختار فى المتن» 
وجوب الحلف عليهما؛ و لكن لقائل أن يقولء إذا حلف الزوج و ثبت سبق عقده و كانت الزوجة له. لم يبق محل للحلف الثانى. و 
بعبارة اخرىء الملازمة بين الدعويين توجب كفاية الحلف فى أحدهما عن الآخرء فانّه لا معنى لسقوط الدعوى عن الزوج و بقائها 
على الرّوجة. و إن شعت قلت الزوجية امر بسيط و إن كانث قائمة باثتين: فإذا ثبث سبب الحلئء لا يبقى محل لدعوى آخر. #ع» 


[المسألة :!"٠‏ لو زوج أحد الوكيلين عن الرجلء له امرأة, و الآخر بنتها» صم السابق 
اشارة 


المسألة لو زوج أحد الوكيلين عن الرجلء له امرأة» و الآخر بنتهاء صح السابق و لغى اللاحق. و مع التقارن» بطلا معا. و إن لم يعلم 
السابق» فان علم تاريخ احدهما حكم بصحته دون الآخر؛ و إن جهل تاريخهماء فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما؛ و إن علم 
بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهماء فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما؛ كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه. 
نعم» يجوز له النظر إلى الأمّ و لا يجب عليها التستر عنه؛ للعلم بأنّه إِمَا زوجها أو زوج بنتها. و أما البنت» فحيث إِنّه لم يحرز زوجيتهاء 
و بنت الزوجة إِنْما يحل النظر إليها إن دخل بالأمّ و المفروض عدمه. فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليهاء و يجب عليها التستر عنه. 
نعم لو فرض الدخول بالامّ و لو بالشبهة كان حالها حال الأم. 


إذا عقد أحد الوكيلين على أم و الآخر على بنتها 


)١(‏ أقول: هذه المسالة مرتبطة بالمسألتين السابقتين» و فى الواقع هاتان كانتا ناظرتين إلى أمر الزوج إذا اشتبه بين رجلين» و هذه 
المسآلة تاظرة إلى آمر الروسجة إذا اشعهت من امر اقيق تواباتى فهاجل ناعدق السالة 98و الفاوت ينهما فى امور اقالة ستشير 
اليها. و حاصل الكلامء أنّه إذا عقد أحد الوكيلين على أم؛ و الثانى على بنتهاء و من الواضح عدم صحة كليهما معاء بل يكون أحد 
العقدين باطلاء و حينئذ تكون للمسألة صور: -١‏ إذا علم التاريخان؛ فيصح العقد الأمول؛ سواء كان على الام أو على البنت و يبطل 
الثانى. -١‏ إذا علم تاريخ أحدهما فقطء فيحكم بصحة معلوم التاريخ» لأنّه يستصحب عدم وقوع العقد على الثانى» فيصح الأول و لا 
يبقى معه محل للثانى. *- إذا كانا مجهولى التاريخ و فيه احتمالان: الأوّلء إذا احتمل التقارن» فيحكم ببطلان كليهما بمقتضى أصالة 
الفساد و عدم جريان انوار الفقاهة» ج ”2 ص: 6٠١‏ الأصلين أو تعارضهما. الثانى» إذا لم يحتمل التقارن» فيحكم بصحهةٌ أحدهما و فساد 
الآخرء للعلم الإجمالى بذلكك. و مقتضى العلم الإجمالى من ناحية الزوج» عدم جواز المقاربة لواحد منهما. و أمَا النظرء فيجوز إلى الام 
ما لأنها زوجته أو أم زوجته؛ (إذا كان النظر بغير تلذذ و شهوة و إلى الأعضاء التى يتعارف كشفاه للمحارم). و لا يجوز نظره إلى 
البنت لأنّ جواز النظر إليها من باب الربائب» مشروط بالدخول إلى الامّ. نعم» لو دخل بها من باب الشبهة» حلت النظر بلا تلذذ و ريبة. 


عاد عاد ماد 
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بقى هنا امور: 
الأول: هل يجوز للمرأتين التزويج إلى الغير أم لا؟ 


مقتضى القاعدة المعروفة فى باب العلم الإجمالى من أنه إذا كان العلم الإجمالى بين مكلفين لا يجب عليهما الاحتياط» عدم وجوب 
الاحتياط هنا على المرأتين؛ بل يجوز لكل واحدة منهماء النكاح مع الغير» و لا يضرهما العلم بأنّ واحدة منهما زوجة حرام للغير. 
كواجدى المنى فى الثوب المشترك. و السرٌ فيه» أن العلم بتوجه خطاب إليه أو إلى غيره؛ غير مفيد. لأنّ خطاب الغير خارج عن محل 
ابتلائه» فهو كالعلم بنجاسة إنائه أو إناء غيره مما هو خارج عن محل ابتلائه. اللهم نا أن يقالء إن الاحتياط المؤكد المطلوب فى 
النكاح يمنع عن ذلكك هناء بخلاف مثل الغسل أو شبهه؛ و هو غير بعيد عن مذاق الفقه. 


الثانى: إذا قلنا بالاحتياط الموجب للعسر و الحرج فما حكمهما؟ 


إذا ثبت وجوب الاحتياط عليهما الموجب للعسر و الحرج عليهماء يأتى الوجوه السابقة هناء إذا لم يرض الزوج بطلاق زوجته الواقعى؛ 
من القرعةٌ أو اجباره على الطلاق انوار الفقاهة) ج” ص: ١ع‏ أو طلاق الحاكم أو غير ذلكك. فاللازم الأخل باحدهاء كل على منناه, 


الثالث: هل يجب على الزوج مهر المسمى و النفقة للزوجة الواقعية؟ 


مقتضى القاعدءٌ وجوب المهر و لو طلقها بسرعة؛ غايةٌ الأمر يجب عليه نصف المهر. و حيث إِنّْ المالكك له مجهولء؛ يجب التنصيف» 
لقاعدةٌ العدل و الانصاف كما فى سائر الاموال المرددة؛ و لا تصل النوبة إلى القرعة بعد وجود القاعدة. نعم لو كان الوكيلان أو 
أحدهما سببا للجهل بالتاريخ» لا يبعد جواز رجوعه إليه فانّه السبب للضرر. و أمَا النفقة» فوجوبها أيضا غير بعيد» بعد عدم اقدام الزوج 
على الطلاق» و عدم تمكن المرأتين من النكاح. بل لا يبعد وجوب النفقة التامهُ عليه لكل منهماء لأنّه هو السبب فى بقاء المرأتين على 
عدم النكاح» فاجراء قاعدةٌ العدل و الانصاف أو القرعة هناء بعيد جدا. 


الرابع: يجرى كثير من الفروض المذكورة فى تداعى الزوجين» فى تداع الزوجتين 


الأحكام السابقة هنا أيضا. 


الخامس: بعض الروايات 
هناك بعض الروايات الدالة على أنه إذا تقارن العقدان المتضادان يكون الزوج مخيرا فى امساكك أيّتهما شاء. (و الحال أن مقتضى 


القاعده بطلان كليهماء كما عرفت). و هى ما رواه جميل بن دراج فى الصحيح. عن أبى عبد الله عليه السّد.لام» فى رجل تزوج اختين 
فى عقدةٌ واحدة. قال: يمسكك أيّتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى. و قال» فى رجل انوار الفقاهة, ج” ص: 5١7‏ تزوج خمسا فى عقدةٌ 
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واحدة؛ قال: يخلى سبيل أتِتهن شاء. )١١‏ و مثله فى خصوص عقد الاختين رواية اخرى عن جميل بن دراج؛ عن بعض أصحابه. "7١‏ و 
قال العلامه الخوئى» فيما حكى عنه فى مستند العروة» فى شرح المسألة #*؛ من المحرمات بالمصاهرة: أن الرواية صريح الدلالة و 
صحيح السند و أنه لا مانع من العمل بها. و اختار هو العمل بها. «» و لكن الظاهرء إعراض الأصحاب عن العمل بهاء و لا يضر ذلكك 
من لم يعتن بشهرة الفتوى بين الأصحاب؛ و لكنه مخالف لما اخترناه و سددناه فى الاصول من سقوط الأخبار عن الحجية باعراض 
المشهور؛ مضافا إلى إمكان حمل الرواية على كون امساكك أيّتهما شاءء بعقد جديد؛ فلا يكون صريحا فى المدعى و إن كان له بعض 
الظهور. و كيف كان لا يمكن الركون فى مخالفة القواعد على روايةٌ شاذة. و يرد ذلكء ما رواه فى دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن 
محمد عليهما السّ.لام؛ أنّه سئل عن رجل تزوج اختين أو خمس نسوة فى عقدة واحدة. إلى أن قال: فان لم يعلم من بدء باسمائهن 


[فصل فى أسباب التحريم 
اشارة 


)١(‏ فصل فى أسباب التحريم أعنى ما بسببه يحرم و لا يصح تزويج الرجل بالمرأة» ولا يقع الزواج بينهما؛ و هى امور: الندسبء و 
الرضاعء و المصاهرة؛ و ما يلحق بهاء و الكفر» و عدم الكفاءة» و استيفاء العدد, و الاعتداد, و الإحرام. أسباب التحريم و عددها (5) 
أقول: اختلف القوم فى بيان تعداد أسباب التحريمء فمنهم من قال أنّها سنّهُ مثل المحقق (قدس سره)» قال: أسباب التحريم و هى ستة. 
١١‏ و مراده من الست كما يظهر من طيّات الشرائع: -١‏ النسب -١‏ الرضاع "- المصاهرةٌ - استيفاء العدد ه- اللعان 8- الكفر. و لكن 
صرّح الشهيد الثانى ذيل هذا الكلام؛ أن حصر المحرمات فى ستهُ بحسب ما اقتضاه المقام؛ و إِنَا فالأسباب أكثر من ذلكك مذكورة فى 
تضاعيف الكتاب (أىئ كتاب الشرائع نفسه)»» انتهى. «2 و هو كذلكك كما ستعرف فى المباحث التالية. و منهم كالماتن (قدس سره) 
أنهاها إلى ثمانية أو تسعة؛ و بينه و بين ما ذكره المحقق عموم من وجه؛ كما لا يخفى على الخبير. انوار الفقاهة ج*2 ص: 8٠5‏ و 
منهم من أنهاها إلى أحد و عشرين- كصاحب الجواهر» حيث قال: النسبء ثم الرضاع؛ و المصاهرة (مثل حرمة أم الزوجة» و بنتها مع 
الدخول بالا-م). و النظرء و اللمس (و المراد بهما نظر الأب إلى أمته بما يحرم على ابنه و لمسهاء فانّه يوجب تحريمها على الولد). و 
الزنا بها (مثل الزنا بذات البعل). و الزنا بغيرها (مثل الزنا بالعمة و الخالة» فانّه يوجب تحريم بنتهما على الزانى). و الايقاب (أى اللواط 
فانّه يوجب تحريم اخت الموطوء و امه و بنته على الواطئ). و الافضاءء و الكفر. و عدم الكفاءة (و كأنّه إشارة إلى عقد الولى البنت 
بمن ليس له كفو عرفاء فانّه حرام لعدم المصلحة أو للمفسدة فيه). و الرق (و يمككن أن يكون اشارة إلى حرمة الأمة على الحرّ إلا 
بالشرطين: عدم القدرهُ على مهر الحرّهُ و خوف العنت). و تبعيض السبب (يمكن أن تكون إشارةٌ إلى اجازةٌ أحد الموالى فى النكاح 
دون الآخرين أو عدم اجازه العمه و الخالة فى العقد على بنت الأخ و بنت الاخت). و استيفاء العدد (أى فوق أربع نسوة). و الاحصان 
(أى كون المرأة ذات بعلء فانه يحرم عليها غير بعلها). و اللعان (و المرأة بعد اللعان تكون حراما مؤبدا). و قذف الضّ.ماء و الخرساء 
(فانّه يوجب حرمتها أبدا). والطلا-ق (أى الطلاق التاسعةٌ مثلاء أو الثالثهُ بغير محلل). و الاعتداد (أى كون المراهُ فى عدَّهُ الغير). و 
الا-حرام (أى نككاح المرأه عالما فى حال الإحرام). و التعظيم (مثل حرمة زوجات النبى صلى الله عليه و آله على غيره). هذاء و لكن 
يمكن ادغام كثير من هذه الأسباب فى عنوان واحد كالنظر و اللمس و انوار الفقاهة ج*, ص: 8١8‏ الزنا بها و بغيرها و الايقاب و 
غيرهاء فانّها تندرج تحت عنوان ما يلحق بالمصاهرة» و الأمر سهل. و العمدةٌ من بينها النسب و الرضاع و المصاهرة و ما يلحق بها؛ و 
لنرجع فيها إلى ما افاده فى المتن. *:* 


[القول فى النسب 
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اشار هُ 


)١(‏ القول فى النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: الام بما شملت الجدّات» عاليات و سافلات» 
للشب كنّ أو لام؛ فتحرم المرأه على ابنهاء و على ابن ابنهاء و ابن ابن ابنهاء و على ابن بنتهاء و ابن بنت بنتهاء و ابن بنت ابنهاء و هكذا. 
و بالجملهُ تحرم على كل ذكر ينتمى إليها بالولادة» سواء كان بلا واسطة أو بواسطةٌ أو وسائط» و سواء كانت الوسائط ذكورا أو اناثا أو 
بالاختلاف ... 


يحرم بالنسب سبعة أصناف 


(0) أقول: و الظاهر أن المسألة إجماعةٍة بحيث لا يحتاج إلى نقل الأقوال فيهاء و لذا ارسل غير واحد منهم المسألة ارسال المسلمات 
من دون ذكر الأقوال فيها. قال النراقى (قدس سره) فى المستند بعد ذكر المحرمات النسبيةٌ بأجمعها: و تحريم هؤلاء مجمع عليه بين 
الام بل عليه الضرورة الدينية و مصرح به فى الجملة فى الكتاب و السنة. 2١١‏ و قال فى الرياضء بعد انكار دلالة الاية لإثبات 
تحريمهن جميعا ما نصه: فاذن» الحجة التامة إجماع الامّة. «") و يظهر من هذه الكلمات أنه لا خلاف بين جميع علماء الإسلام فى ما 
ذكر بل هو مرتكز فى أذهان جميع المتشرعة. و يدل عليها إجمالا قوله تعالى: حَُرّمَتْ عَلَتِكُمْ أمّهاتكم و بَنانْكم و أحَواتكم و عَمَانَكمْ 
وَ خالاتكم و بَناتٌ الأخ و بَناتٌ الأَخْتٍ .... «*) فهذه الاصناف السبعة محرمة بنص القرآن و لكن وقع الكلام بينهم فى أن الحكم انوار 
الفقاهة ج؛ ص: 5١7‏ المذكور بجميع فروعه يستفاد من الآية» أو لا بد فى التعميم من الرجوع إلى السنة أو الإجماع؛ و هو مبنى على 
أن المراد من الام خصوص من ولدتنا بلا واسطة أو هى اعم؟ 


هل الام تشمل الجدة و أم الجدهُ و ما علت؟ 


لا إشكال فى أن لفظ الام بحسب اللغة لا تشمل الجدة و أم الجده و ما علتء كما أن الأب لا يشمل الجد بحسب اللغة؛ فانٌ لكل 
واحد منهم اسم خاص بهم. هذاء و لكن ادعى فى الجواهر أن استعمال هذه العناوين فى العموم و إن كان مجازاء و لكن هناكك قرائن 
كثيرة تدل عليه؛ و هى ببيان منّا امور: -١‏ إجماع المفسرين على أن المراد بالآيهُ هو المعنى الأعم الشامل لجميع ما نقلناه فى المتن. ؟- 
ثيل #دالح وعد لكف نو ا لحزها وراء الكو موالقن 301 الاية ا فانة] ب العتري ل خرن يننا عل الروة كرف ارم 
تخصيص كثير فى التحليل الوارد فى الآيةٌ التالية» و هذا بعيد جدًا لكونه من التخصص الكثير المستهجن. 7- المعنى الحقيقى للأمّ 
ليس فيه تعدد» فقوله تعالى: «امهاتكم)؛ بصورة الجمع, لا بدّ أن يراد به الأعم من الام و الجدات السافلات و العاليات. و إذا ثبت إرادة 
هذا المعنى من الامهاتء فلا بد أن يكون غيره من البنات و الخالات و العمات أيضا بهذا المعنى لاتحاد السياق. إن قلت: يمكن أن 
يكون صيغة الجمع باعتبار تعدد المخاطبين. قلنا: هذا مخالف للظاهرء لأنْ خطاب الجماعة للعموم و مقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد 
دون المجموع. فاللازم أن يكون الجمع باعتبار تعدد الام بمعناه الأعم لكل أحد. #- إِنَ العموم موافق لما ورد فى النصوص المعتبرة 
المستفيضة الدالة على تحريم نساء النبِىَ على الحسن و الحسين عليهما الشلام لو لم تكن محرمة على الناس بآيةُ: و لا تنْكحوا ما تكح 
آباؤّكُةٍ؛ و حرمة حلائلهما عليهما الشءلام عليه صلَى الله عليه و آله بقوله: وَ لايل أَبْنائْكُمْ. فاذا كان المراد من الآباء هو الأعم من 
الجد, و كذا المراد من الأبناء هو الأعم من الأحفاد فلتكن الامهات و انوار الفقاهة. ج؛ ص: 5١8‏ غيرها كذلكك. و هذه الاستدلالات 
و إن كانت لإثبات كون ابن البنت (أى أبناء فاطمة سلام اللّه عليها) ابنا حقيقياء و لكنها شاهده على المقصود. راجع ما رواه محمد بن 
مسلم عن أحدهما. )١١‏ و ما رواه أبو الجارود؛ عن أبى جعفر عليه السّّلام. 79) هذا محصل كلامه الشريف قدس الله نفسه الزكية» 
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ببيان منا. 9 و فى بعض ما ذكره مجال للمناقشة؛ أمَّا إجماع المفسرين» فكونه حجة أول الكلام؛ و أما كون الجمع باعتبار تعدد 
المخاطبين مخالفا لظاهر الكلام» ممنوع جدا؛ فانَ له نظائر كثيرة جدا فى القرآن الكريم فقد ورد: «السنتكم» بصيغةٌ الجمع فى ثلاثة 
موارد» و «السنتهم) كذلك فى ستة موارد» مع أن لكل إنسان لسانا واحداء فليس الجمع إِنَا باعتبار الأشخاص. و كذلكك قوله تعالى: 
(اقوامكم) فى موردين؛ و (أَفُواهِهم)* فى سبعةٌ موارد» مع أن لكل إنسان فم واحد؛ فليس الجمع إِنَا باعتبار تعدد المخاطبين. هذا؛ و 
لكن القرينة الثالشة قرينة معتبرة؛ و هككذا الرابعة؛ لأن لزوم التخصيص الكثير على الآيهُ على فرض اختصاصها بالأصناف السبعة بلا 
واسطة ممما لا مناص منه؛ و هو تخصيص بعيد أو مستهجن. و الروايتان تدلان على أن إرادة الأعم من الآية» كان أمرا مفروغا عنها؛ و 
لذا استدل به الإمام عليه السّ.لام فى مقابل المخالفين» فليس الاستدلال بكلام الإمام عليه السّ.لام من باب التعبد بل من باب دعوى 
الظهور الذى لا يقدر المخالف على نفيه. و الرواية الاولى معتبرة سنداء و الثانية ضعيفة بأبى الجارود. و هو زياد بن المنذرء وقد روى 
فى ذمّه روايات» و ينسب إليه بعض الفرق المنحرفة. و يمكن إقامة قرينة اخرى هناء فانَ الارتكاز العرفى عدم الفرق بين ما لا واسطة 


له و غيره. 
بقى هنا أمران: 


الأول: لا إشكال فى كون استعمال الام فى من تكون بالواسطة. معنى مجازى لا يصار إليه بدون القرينة. فلذا لو ورد هذا العنوان أو 
الأب أو الابن أو شبه ذلكك فى وصيهُ أو وقفء فقال: أوصيت لأمى أو لبنتى أو لأبى كذا و كذا؛ لم تشمل الوصية الجدَّة أو ما شابهه. 
و كذا فى باب الاوقاف كما ننه به الشهيد الثانى فى المسالكك. 0١١‏ و لكن؛ هل استعمال الام و غيره فى الأعم من ن باب استعمال اللفظ 
فى معنيين الحقيقى و المجازىء أو فى معنى واحد مجازى عام؟ الحقّ جواز كليهما لما حققناه فى الاصول من جواز استعمال اللفظ 
فى أكثر من معنى واحد و أنّه لا مانع منه أبدا؛ و لكن مع وجود القرينة كما أن استعماله فى مفهوم عام يشمل المعنى الحقيقى و 
المجازى كليهماء أيضا لا مانع منه على قول المشهورء لكنه لا بد أن يكون مع القرينة و قد عرفت وجود القرينة هناء و الثانى أولى. 
الثانى» قد أشار غير واحد من أكابر الفقهاء إلى أن تحريم الأصناف السبعة من النساء على الرجال مستلزم لتحريم الأصناف السبعة من 
الرجال على النساءء فيحرم على الام ابنه» و على البنت أبوه. و على الأخت اخوه. و هكذا و لو بالوسائط. و بعبارة اخرى؛ المخاطبون 
فى الآيهُ هم الرجالء و لو كانت النساء مخاطبات» كان يقول: حرمت عليكن آباءكم و أبنائكم و إخوانكمء إلى آخر الأصناف؛ و 
ذلكك نظير قوله تعالى فى سورة النور البو اث اتصاب و العجاو العب لا ييف اصع كلوم؟ركل لمرواة ندر مِنْ أَنْصارِهِنٌ و 
يَْمطْنَ فُرُوجَهُنٌَ ولا يدب بهن ناما طَهَرَ ينها وَأ يض رِبْنَ بحُمْرِهِنٌَ على جيوبهنٌ ولا ببدِينَ زيتتهنَ إَِ لعُولَتِهِنَ أو آبائِهنَ أو آباء 
ُو لتِهِنٌ أو نايهن أو أثناء عو لتِهِنٌ أو إِخُوانهن أو بَنى إِخوانهنٌ ين أحَواتهِنٌ أو نِسابِهنَ .... 7" و قد استدل بعضهم لذلكك. بأنَّ 
التكاح أمر واحد بسيط فلا يكون حلالا و حراما؛ و إن اختلفت إضافته إلى الطرفين لاجتماع حكمين متضادين على أمر واحد. و 
ناقش فيه فى انوار الفقاهة» ج*» ص: 57١‏ الجواهر بانه أن أريد من النكاح العقدء فهو مركب من الايجاب و القبول» و أن اريد منه 
الوطى فهو قائم بشخصين الواطئ و الموطوء فليس شيئا واحدا؛ و كذلكك البيع و غيره؛ و لذا قال بعضهم بأن حرمة البيع وقت النداء 
لصلا الجمعهُ قد يكون لأحد الطرفين» و هو من كان الجمعه واجبا عليه فلو كان الطرف الآخر مسافرا مثلا كان البيع حراما من طرف 
و حلالا من الطرف الآدخر؛ اللّهم إلا أن يقال بحرمته أيضا من باب الإعانة (انتهى). قلت: الذى أوقع بعض الأصحاب (رضوان الله 
عليهم) فى الخطأء هو الخلط بين الأحكام التكليفية و الوضعيةٌ هناء و بين العقد السببى و المسببىء فان الإنشاءين و إن كانا أمرين 
0 اا ل ا 


ل ل ا 
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الحكم التكليفى و إن كان يختلف بالنسبة إلى البائع و المشترى أحياناء إنَا أنْ الحكم الوضعى لا يختلفء فلا يمكن أن يقال إن المتاع 
خرج عن ملكك البائع و لكن لم ينتقل إلى ملكك المشترى أو بالعكس.ء و أن البيع صحيح بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر. إن قلت: لما 
ذا لم يذكر من المحرمات السبع النسبية فى آيهُ الحجاب من سورة النورء إِلَا خمس طوائف: الآباءء و الابناء» و الاخوة» و بنو الاخوةء 
و بنو الاخوات. و الحال أن المذكور فى سورة النساء عند ذكر حرمة النكاح هو سبع طوائف. قلت: إن الطائفتين غير المذكورتين فى 
آيهُ الحجابء هما الأعمام و الأخوال؛ و هما من لوازم بنو الاخوةٌ و بنو الاخوات. فانّ ابن الأخ يقاس بالعمّ و ابن الاخت بالخال» فهما 
متلازمان. إن قلت: فلما ذا لم يتركا فى آيهٌ النساء بعد وجود الملازمة. قلت: لعل الاهتمام بأمر النكاح أوجب ذلك. فانّه أهم من أمر 


الحجابء و هذا أوجب انوار الفقاهة؛ ج”؛ ص: 51١‏ التصريح بهما و إن كانا يعرفان بالملازمة. 
حكم الاصناف الستة الباقية 


و مما ذكرنا يظهر حال الاصناف الستةٌ الباقية المحرمة» كما قال فى التحرير: ... و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطةٌ أو وسائط» 
فتحرم هى على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لأم؛ فتحرم على الرجل بنته. و بنت ابنه و بنت ابن ابنه» و بنت بنته» و بنت بنت بنته» و 
بنت ابن بننه؛ و بالجملة كل أنثى تنتهى إليه بالولادة بواسطة أو وسائطء ذكورا كائوا أو إثاثا أو بالاختلاف. و الأخت» لأب كانت او 
لأم أو لهما. و بنت الأخ, سواء كان لأب او لأم أو لهماء و هى كل مرأهُ تنتمى بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت. سواء 
كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات أو بالاختلاف؛ فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه» و بنت ابن ابنه» و بنت بنته» و بنت بنت بنته» و 
بنت ابن بنته» و هككذا. و بنت الأسخت. وهى كل أنثى تنتمى إلى أخته بالولا-دة على النحو الذى ذكر فى بنت الأسخ. و العمة» و هى 
أخت أبيه. لأب أو لأم أو لهماء و المراد بها ما تشمل العاليات؛ أعنى؛ عمة الأب: أخت الجد للأبء لأب أو لأم أو لهما؛ وعمة الأم: 
أخت ابيهاء لأب أو لأم أو لهما؛ وعمة الجد للأب و الجد للأم و الجده كذلكء فمراتب العمّات مراتب الآباء» فهى كل أنثى تكون 
أخنا لذكر ينتمى إليكك بالولادة من طرف أبيكك و أمكك. و الخالة: و المراد بها أيضا ما تشمل العاليات» فهى كالعمة إِنَا أنها أخت 
إحدى امهاتكك و لو من طرف أبيكك؛ و العمهُ أخت أحد آبائكك و لو من طرف أمكك؛ فأخت جدّتكك للأب, خالتكك حيث إنّها خالة 
أبيك» و أخت جدكك للأم؛ عممتكك حيث إِنْها عمة أمكك. فجميع الفروع الحاصلة من البنت» بالواسطة أو بالوسائط» كانت الواسطة 
مذكرا أو انثى أو بالاختلافء داخلة فى حكم التحريم عاليات أو سافلات. انوار الفقاه ج". ص: 577 و أمَّا الأخت. فانّه لا يتتصور 
فيها العاليات و السافلاءت؛ إِنّما فروعها هى الاخت لأب أو أم أو كليهما. و بنت الأخ و بنت الأختء يتصور فيها أيضا فروع كثيرة» و 
هى ما كانت بالواسطة أو بوسائط كثيرة أو بلا واسطة» كلها محرمة على الرجل. و كذا العم و الخالة» يتصور فيهما تلكك الفروع 
الكثيرة» عمة الأب أو عمة الا-م أو عمة الجد الأ-بى و الأ-مى إلى غير ذلكك. و الدليل على كل ذلكك. هو ما مرٌ فى الأم بعينه من 
الاجماع بين المسلمين مضافا إلى ما عرفت من إمكان استفادته من الآ الشريفة فى سورة النساء بما مرّ فيها من الكلام. #** 


بقى هنا شىء: الاستدلال بالروايات 


قد يستدل للمحارم النسبيه مضافا إلى ما ذكرء بروايات وارده فى حرمة الأم» (فى الباب ١‏ من هذه الأبواب) و فى حرمة البنت (فى 
الباب ؟) و فى حرمة الاختء (فى الباب *) و فى حرمة العمةٌ و الخالة» (فى الباب ©) و حرمة بنت الأخ و بنت الاختء (فى الباب 3) 
من أبواب ما يحرم بالنسبء من الوسائل. 2١١‏ لكن الاستدلال بها قليل الفائدة, لأنه اكتفى فى كثير منها بالآية الشريفة» ففى الواقع 
الاستدلال بالآيةُء لا بالرواية (مثل كثير من روايات تحريم الأم). و الباقى لا يدل على أكثر من تحريم هذه الأصناف بلا واسطة» و هو 
من الواضحات. و ليس فيها قرائن تدل على شمولها لما فيه الواسطة إِلَا شاذ منهاء مثل مرفوعة محمد بن محمود, عن أبى الحسن 
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موسى بن جعفر عليه السّدلام أنه قال للرشيد فى حديث: يا أمير المؤمنين! لو أن النبى صلَى الله عليه و آله نشر فخطب إليكك 
كريمتكك؛ هل كنت تجيبه؟ فقال: لم لا أجيبه؟ فقال أبو الحسن عليه السّرلام: و لكن لا يخطب إليَء و لا أجيبه. قال: و لم؟ قال لأنّه 
ولدنى و لم يلدكك. 7١‏ و هو دليل على تحريم البنت و أن نزلت» و الامر سهل بعد ما عرفت. 


[المسألة :١‏ لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة] 
اشارة 


المسألة :١‏ لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخال ما لم تدخلا فى عنوانى العم و الخالةُ و لو بالواسطة» و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان» 
كما إذا كانت عمتكك أختا لأبيكك لأب و أم أو لأبء و لأبى أبيكك أخت لأب أو أم أو لهماء فهذه عمة لعمتكك بلا واسطث و عمة 
لكك معها؛ و كما إذا كانت خالتكك أختا لأمكك لأمها و أبيهاء و كانت لأم أمكك أخت فهى خالة لخالتكك بلا واسطة. و خالة لكك 
معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان: كما إذا كانث عمتكك أخعتا لأبيكك لأمه لا لأبيهء و كانت لأبى الأخحت أنخخت فالأنحت الثانية 
خالة لخالتك و ليست خالتكك و لو مع الواسطة. و كذلكك أخت الأخ أو الأخت إِنّما إذا تحرم كانت أختا لا مطلقاء فلو كان لكك أخ 
أو أخت لأبيكك و كانت لأمها بنت من زوج آخر فهى أخت لأخيكك أو أختكك و ليست أختا لكك؛ لا من طرف أبيكك و لا من طرف 


قد تكون أخت الأخت أختا و قد لا تكون 


)١(‏ أقول: و حاصل الكلام فى هذه المسألة أنّه قد تكون اخت الأخت أختاء و قد لا تكون, و ذلكك أنه إذا كانت نسبة الجميع لأب و 
أم» أو لأبء أو لأم؛ أى كانت النسبةُ واحده فتكون اختاء لاجتماع الجميع فى التولد من أب واحد أو أم واحد؛ اما إذا كانت النسب فى 
الأولين غير النسبة فى الأخيرين» بأن كانت فاطمة أختا لى من ناحية الأب فقطء و كانت لفاطمة اخخت من ناحية الام فقط فاخت فاطمة 
ليست اختا لى؛ لعدم اشتراكها معى لا فى الأب و لا فى الأم؛ فهى مفارقة منى أبا و اماء فتحل لى. و قد صرح بذلكك فى روايات الباب 
* من أبواب ما يحرم بالنسب؛ فعن أبى جرير القمى» (هو زكريا بن ادريسء أو زكريا بن عبد الصمد)» قال: سالت أبا الحسن موسى 
عليه السّلام انوار الفقاهة» ج؛ ص: 575 ازوج أخى من اتَى اختى من أبى. قال أبو الحسن عليه السّد.لام: زوج إِيّاها إِيّاهِ أو زوج إِياه 
إناها. ١‏ وما يظهر من بعض الروايات من المنع بقوله عليه السَّلام: ما أحب ذلك؛ محمول على الكراهة» كما هو ظاهر. و هكذا حال 
عمةٌ العم أو خالة الخال إذا كانت إحداهما لأب و الآخر لأم. ** 


[المسألة : النيب إِما شرعى» و هو ما كان لديا وطء حلال ذاتا] 
اشارة 


من حيض أو صيام أو اعتكاف أو احرام و نحوها؛ و يلحق به وطؤ الشبهة. و أما غير شرعىء و هو ما حصل بالسفاح و الزنا؛ و الأحكام 
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المترتبة على النسب الثابتة فى الشرع من التوارث و غيره و إن اختصت بالأول؛ لكن الظاهر بل المقطوع أنَ موضوع حرمة النكاح أعم 
فيعمم غير الشرعى؛ فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا و انثى حرمت المزاوجة بينهماء و كذا بين كل منهما و بين أولاد الزانى و الزانية 
الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة اخرى؛ و كذا حرمت الزانية و امّها و أم الزانى و اختهن على الذكرء و حرمت الانثى على 
الزانى و أبيه و أجداده و اخوته و أعمامه. 


معنى النسب و تعريفه 


)١(‏ أقول: كان الكلام فى المسائل السابقة؛ فى الاصناف السبع المحرمةٌ من النساء (البنت و الأم و الاخخت و العمة و الخالة و بنت الأخ 
و بنت الاخت) من ناحية النسب؛ و الكلام هنا فى معنى النسب و تعريفه» ثم يتعقبه أحكام ولد الزنا شرعاء و هو مسأل مهمّهُ من شتّى 
الجهات. و قد صرّح جماعة كثيرة من أساطين الفقه. كالشهيد الثانى فى المسالكك و العلامة فى التذكرة» و المحقق الثانى فى جامع 
المقاصدء و صاحب الرياض فى الرياض» و صاحب الجواهر فى الجواهرء فيما يأتى الإشارة إليه من كلماتهم, أن النسب يثبت بالوطى 
الصحيح بنكاح؛ و زاد بعضهم أن المراد منه هو الوطء المستحق شرعا و لو فى نفس الأمرء و أن حرم بالعارضء كالوطئ فى الحيض و 
الإحرام (و غيرهما). "١١‏ و الدليل على ذلك مضافا إلى أنه من المتسالم عليه بينهم» عدم صدق الزنا على وطئ انوار الفقاهة» ج* ص: 
8 الزوجةٌ فى صيام شهر رمضان أو فى الحيض أو شبه ذلكك؛ فلو تولد منه ولد كان من الوطء المستحق شرعا بالذات» و لو حرم 
بالعارض؛ و لا يطلق عليه فى الشرع بل العرف ولد الفجور. ثم ذكر المصنف هنا الحاق ولد الشبهة بالنكاح الصحيح, و سيأتى الكلام 
فيها و فى حكمها فى المسألهُ الآنية. 


احكام ولد الزنا 


ثم شرع فى الكلام فى أحكام الولد غير الشرعى أى ولد الزنا و السفاح؛ و فصل بين الأحكام المترتبة على النسب من التوارث و غيره» 
و بين النكاح؛ فصرّح بالحرمة فى الثانى» و عدم ترتب الآثار فى غيره. و تفصيل الكلام فيه» أن الظاهر من كلمات الخاصة اتفاقهم على 
ثبوت احكام النسب من حيث النكاح على ولد الزنا. قال المحقق الثانى فى جامع المقاصد: أمَا الزناء و هو الوطء الذى ليس بمستحق 
شرعا مع العلم بالتحريم؛ فلا يثبت به النسب إجماعاء لكن أجمع أصحابنا على أن التحريم المتعلق بالنسب يثبت مع الزنا إذا تولد به 
ولد. 2١‏ ثم استدل للتحريم» بصدق العنوان (عنوان الولد) عليه لغة؛ ثم أشكل عليه بالنقض بباقى الآثار» فان الصدق اللغوى لو كان 
كافيا لترتب عليه سائر الآثار؛ و ذكر فى آخر كلامه عدم ترتب شىء من آثار الولد عليه ما عدا حرمة النكاح؛ و هى من باب الاحتياط 
فى أمر الفروج؛ و لا يخفى عليك ما فى كلامه من الاضطرابء و كان المانع الأصلى له من عدم الحرمة هو الإجماع. و قال العامة فى 
التذكرة: البنت المخلوقة من الزنا بحرم على الزانى وطؤهاء و كذا على ابنه و أبيه و جدّه؛ و بالجملة حكمها فى تحريم الوطء؛ حكم 
البنت عن عقد صحيح عند علمائنا أجمع. و به قال أبو حنيفة لقوله تعالى: «و بناتكم) و حقيقة البنت موجودة انوار الفقاهة» ج 1 ص: 
0 فيهاء فان البنت هى المتكوّنة من منى الرجلء و نفيها عنه شرعا لا يوجب نفيها حقيقة لأنْ المنفى فى الشرع هو تعلق الاحكام 
الشرعية مثل الميراث و شبهه ... و قال الشافعى لا تحرم بل يكره؛ و به قال مالكك ... و العجب أنّهِم اتفقوا على أنّها إن ولدت ابناء حرم 
عليه أن ينكحها؛ فما الفرق؟! ١١‏ و ذكر الشيخ فى الخلافء كلام الأصحاب و موافقة أبى حنيفة و مخالفة الشافعى؛ و استدل لمختاره 
و هو الحرمة» بصدق البنت و طريقة الاحتياط. 17١‏ و صرّح فى الرياضء بأن الدليل على الحرمة هو الإجماع؛ دون صدق العنوانء و إلا 
ترتب عليه جميع أحكام هذا العنوان. 0 إذا عرفت ذلكك. فاعلم أن هنا أحكاما كثيرة تترتب على عنوان الولدء كحرمة النكاح فى 
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العناوين السبعة» و كالارث و الحضانة و الولاية و انعتاق بعض الاقارب بمجرد الاشتراط» و عدم قصاص الوالد بولده» و أحكام العاقلة» 
و شبه ذلكك؛ فهل تنوقف جميع ذلكك على النسب الشرعى أو تعم غير الشرعى أيضا. المعروف بل المدعى عليه الإجماع؛ هو التفصيل 
بين النكاح و غيره؛ فيترتب الحكم فى الأول دون غيره. إِنّما الكلام فى دليل ذلكك. و غايةُ ما يمكن الاستدلال به لهذا القول امور: ١ط-‏ 
الإجماع؛ وهو غير بعيدء لعدم نقل قول مخالف بين الأصحاب و أن عتبر غير واحد منهم بالاحتياط» و حيث لا يوجد فى المسألهُ دليل 
معتبر غيره» فهو حجة؛ فتأمل. هذاء و قد أجمع المخالفون أيضا على بعض مصاديقه كما عرفت آنفا. -١‏ ما استدل به غير واحد من 
الأكابر من صدق العناوين المحرمة على المتولد من الزنا كالبنت و الابن لغةٌ؛ و لكن يرد عليه أنّه لو سلم ذلكك. وجب ترتب سائر 
الأحكام عليه و لم يقل به أحد؛ ولا يمكن أن يقال إن هذه العناوين نقلت إلى معان جديدة فى انوار الفقاهة. ج”؛ ص: 578 الشرعء 
لأنهِ لو كان كذلكك؛ وجب نفى جميع الأحكام. لا التفصيل. "- ما استدل به فى الجواهرء من رواية طويلة رواها زرارة» عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام فى الانكار الشديد على من قال بأن بدو النسل فى ذريّهُ آدم كان من طريق نكاح الاخوة و الأخوات. و أنّه من البعيد 
جدا أن يجعل الله أصل أنبيائه و رسله و المؤمنين من الحرام؛ ثم ذكر الإمام عليه التّ.لام أن ذلكك مستنكر بين البهائم أيضاء و أنْه 
حكى له عليه السّ.لام أن بعض البهائم قد قتل نفسه لما اشتبهت عليه اخته فنزا عليه. 0١‏ فانّها تدل على أنْ الاستنكار منوط بنفس 
الضراب و التولدء فانّه لا عقد بين البهائم. و يرد عليه أولاء بضعف سند الحديث,. فانّ الراوى عن زرارة هو ابن توبة وهو مجهول 
الحال. و ثانياء بمخالفته للوجدان فانٌ التزايد فى كل قطيع من الحيوانات لا يكون إِلَا باجتماع بعضها مع بعض و كلهم قرابات نسبية و 
لم نسمع باحترازهم عنها. ؟- و استدل غير واحد منهم بلزوم الاحتياط فى باب النكاح؛ و من المعلوم أن ذلكك يكون مؤيدا لا دليلا. 
ه- أن يقال بان التفصيل المذكور ناش عن تناسب الحكم و الموضوعء فمثل الارث من الحقوق المالكٍه لا يترتب إِلَما على الولد 
الشرعى؛ أنَا التكاح فهو امر مرتبط بالولادة الجسمانية الخارجية؛ حتى أن العقلاء من أهل العرف يقبحون نكاح الأمّ مع ولده» و يترتب 
عليه مفاسد صحبَهُ و اخلاقية. أضف إلى ذلكك أنا نرى الشارع المقدس قد نهى عن زواج المرأهُ مع ولد ارتضع من لبنها يوما و ليلة» و 
لم يرض بنكاحهماء فكيف يرضى بمن انعقد نطفته منه و استقر فى رحمه تسعة أشهر يتغذى منها حتى ينبت لحمه و يشتدٌ عظمه و 
كل شىء منه؛ و بهذا الاعتبار قلنا أن الام التى تنوب عن الام الأصِليِهُ يحرم عليها نكاح الولد المتولد منهاء (و المراد منه ما إذا ركبت 
النطفة خارج الرحم ثم جعلت فى رحم امرأة اخرى و يسمّى فى الفارسيّةُ بمادر جانشين) فاذا قلنا بالحرمة فى مثل ذلكك, فكيف نقول 
بالجواز فيمن انوار الفقاهة» ج”* ص: 559 انعقدت نطفته منها أيضا. و لعله لذلكك أجمع جميع علماء الإسلام على تحريم زواج المرأة 
مع ابنها غير الشرعىء و من الواضح عدم الفرق بينه و بين سائر الموارد إلا بالظهور و الخفاء. و لعل استدلال أكابر الفقهاء بصدق 
عنوان «بناتكم»» و ما أشبهه أيضا ناظر إلى ما ذكرنا؛ و الانصاف أن هذا الدليل أحسن من جميع أدلة المسألة و يكون الإجماع مؤيدا 


بقى هنا امور: 


١‏ - لا قوارث فى ولد الزنا 


لا إشكال و لا كلام بين الأصحاب فى عدم التوارث فى ولد الزنا؛ و ادعى فى الجواهر الإجماع عليه بقسميه؛ و استدل به مضافا إلى 
الإجماعء بالمعتبرة المستفيضة مثل ما رواه الحلبى» فى الصحيح. عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: يما رجل وقع على وليده قوم 
حراماء ثم اشتراهاء فادعى ولدها فانّه لا يورث منه شىءء فان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر, و لا 
يورث ولد الزنا إِلَا رجل يدعى ابن وليدته. »1١‏ و عن الصدوقء و أبى الصلاح, و أبى علئء أنه يرث امّه و من يتقرب بهاء و يرثونه 
على حسب حال ابن الملاعنة؛ و لكنه شاذ كدليلهم؛ و تمام الكلاسم فى محله؛ و حينئذ يكون ارثه لأولا-ده؛ و لو لم يككن له أولاد. 
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فللإمام عليه السشلام. 
"- هل يترتب جميع آثار المحرمية هنا حتى النظر؟ 


يظهر من كلمات غير واحد من فقهائنا عدم جواز النظر مع حرمة النكاح, مع أن التفرقة بينهما مشكل جدا؛ قال فى الرياض بعد ذكر 
إجماع الأصحاب على حرمة النكاح فى محل البحث: و هو الحجة دون صدق النسبةُ فى العرف و اللغةُ ... مع استلزامها ثبوت انوار 
الفقاهة ج”. ص: "٠‏ الأحكام الباقية كحل النظر و الانعتاق بملكك الفرع أو الأصل ... و غير ذلكك من توابع النسب ... و لو احتيط 
فى الجميع كان اولى. ١١‏ و لكن الانصافء أن الفرق بين حرمة النكاح- بعنوان الام و البنت و أشباهها- و حل النظرء أمر غريب. و 
الا-ولى أن يقال إِنَ بنينا الأمر فى المسالة على أمر تعبدى و هو الإجماع, أمكن الاقتصار على حرمة النكاح» و لكن لو قلنا بما مرّ فى 
الدليل الخامس من تناسب الحكم و الموضوع بل الأولوية بالنسبةُ إلى الرضاع؛ كان الحكم بحل النظر قويا جدا. و سيأتى فى كلام 
الجواهر التصريح بالحل لاتحاد المناط. 


- هل الحكم بعم السببيات أيضا؟ 


هل يختص الحكم بالعناوين السبع المحرمة؛ أو يعم السببيات» فيحرم على الأب الزانى زوجة ولده من الزنا كما يحرم عليه زوجة أبيه؛ 
و كذا الجمع بين الا-ختين من الزناء أو إحداهما من النسب و الآ-خر من الزنا. ظاهر كلادم المتن» (تحرير الوسيلة)» عدم الشمول 
للمصاهرات»؛ و هو ظاهر غيره أو صريحه. و لكن قال فى الجواهر: لا ينبغى التأمل فى أن المتجه عدم لحوق حكم النسب فى غير 
النكاح» بل ستعرف قوةُ عدم جريانه فيه أيضا فى المصاهرات» فضلا عن غير النكاح» بل قد يتوقف فى جواز النظر بالنسبة إلى من حرم 
نكاحه مما عرفت. ثم عدل عن هذا فى ذيل كلالمه و قال: و لكن الانصاف عدم خلوٌ الحلّ من قوة بدعوى ظهور التلاسزم بين 
الحكمين هنا خصوصا بعد ظهور اتحادهما فى المناط. 25١‏ و هذا الكلام و إن كان صريحا فى حل النظرء و لكن ظاهره أو صريحه 
عدم جريان الحكم فى المصاهراتء مع أنه محجوج بما ذكره من اتحاد المناط فى الجميع. انوار الفقاهة؛ ج", ص: 5١‏ و الانصاف 
أن التفرق بين المحرمات النسبيةُ و المصاهرات صعب جدا؛ فاللازم؛ اللحوق لما عرفت من الدليل. 


- من ينفق على ولد الحرام؟ 


لم نر فى كلماتهم ما يدل على شىء من ذلك عدا ما يظهر من عموم نفى أحكام الولد عنه فى كلماتهم ما عدا حرمة النكاح. و ممن 
صرّح بعدم وجوب الانفاق عليها- ناقلا عن بعض فقهائهم- ابن قدامة فى المغنى» حيث قال: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا و 
اخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت أخيه و اخته من الزناء و هو قول عامة الفقهاء؛ و قال مالكك و الشافعى فى المشهور من مذهبه يجوز 
ذلك كلد لأنها الحدعة عقب والةا فب الب شرعاءو له تحر التوارك وتيما يبر كاري نققنيا ...برقيو لكى الأنضاف أن التسارق 
بين العقلاء من أهل العرف القاء نفقه هذه الأولاد على عاتق صاحب النطفة؛ و هكذا حضانتهم, و لا يعتنى باعتذار عدم كون هذه 
الأولاد لهم بحسب قانون العقلاء أو قانون الشرع المقدس؛ فالاحوط لو لا الأقوى وجوب الانفاق عليهم و حضانتهم من ناحية صاحب 
النطفة. و أمًا الولاية» و أحكام العاقلة» و إجراء حكم عدم اقتصاص الوالد بولده وعدم سماع شهادةٌ الولد على والده؛ فلمًا كان 
جميعها مخالفا للأصل و لا يكون هنا دليل على ثبوتها لصاحب النطفة» فاللازم الحكم بنفيها فى حقّه و اللّه العالم. و قد عثرنا بعد 
ذلكك كله على كلام للعلامة الشيخ عبد الله المامقانى فى كتابه» مناهج المتقين» فى فقه أثمة الحق و اليقين؛ يدل على قبوله لجريان 
جميع أحكام الولد على ولد الحرام ما عدا الارث؛ حيث قال: و الاقوى اتحاد ولد الزنا و ولد الحلال فى جميع أحكام النسب عدا 
الارث. فانه لا ارث بين ولد الزنا و أقاربه للنص الخاص. و أمّا فيما عداه انوار الفقاهة. ج”2 ص: ”5 فالمرجع اطلاق الادله» لصدق 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الا من لاعزو 


صحيحة الحلبى أنه لا يختص بموارد الشكك بل يشمل موارد اليقين أيضاء فمعناه أن الولد لا يكون إِلَا للفراش اى النكاح الصحيح 
شرعاء و هو بمنزلة تعليل عام لجميع أحكام الولدء فيكون الأصل عدم جريان الأحكام إِلّا ما خرج بالدليل» كما ذكرنا فى المسائل 
السابقة؛ و اللّه العالم. 


4- كيف كان بدء نسل آدم 


هناك مسألة معروفة لا يزال الناس يسألون عنها من قديم الأيّام إلى حديثه؛ و أنّه كيف كان بدء نسل آدم مع أن نكاح الاخوة و 
الأخوات محرمة؟ و قد وقع الخلا.ف فى الجواب عن هذا السؤال» و فيه مذاهب ثلاثة: أولها: أن نكاحهم كان حلالا آنئذ» و كان 
ذلكك قبل نزول التحريم. ثانيها: أن ذلكك كان حراما دائماء لكن أنزل الله الحور من الجنةٌ أو بعض الجِنّء فوقع النكاح معهن. ثالثها: 
أن آدم لم يكن أول انسان خلق على وجه الأسرضء بل كان قبله اناس آخرون لم ينقرض جميعهم, فكان الزواج بين أبناء آدم و بقايا 
من اناس سابقين. و الذى استدل به للقول الأول بعض الآيات من الذكر الحكيم: منهاء قوله تعالى: يا أَّهَا النَّاسٌ إنَا حَلَفْاكمْ مِنْ ذكر و 
أَنثى و جعَلْناكم شعُوباً وَ قَبِائِلَ لِتَعارَقوا .... بو لكات تن ١1‏ لسعم الثاني وبالمر أدضين ووو الال يذو اويل سبو اد را وي 
كما فهمه المفسرون و غيرهم و كما يشير إليه الشعر المعروف: الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم و الم حواء انوار الفقاهة 
ج01 ص: اناق يكن لهم فى سايم ترف ينا عروق يه ابالطبو و الماء تظاغن اليك وص ل السبيع الى لضم وحوان و لو كان 
فى نسلهم الحوراء أو الجن لا بد من الإشارةٌ إليه. و منهاء قوله تعالى فى سورة النساء: يا أَيّهَا لنَّسُ انَقُوا ربكم اذى حَلَفَمْ مِنْ نفس 
وَاحَدَة وَ خَلَقَ مها رَوْجَها وَبَثّ مِنّْهُما رجانًا كثيراً وَنِساءً .... ١١‏ و ظاهرها أيضا كون الجميع من أصلين آدم و زوجهاء لا غير. و ما 
احتمله بعضهم من كون المراد منه خصوص أولا-د آدم فى الطبقة الا-ولى» ينافى ما ثبت من التاريخ أنه لم يكن لآدم أولادا كثيرة 
رجالا و نساء؛ بل المراد فى الطبقات الاخرى؛ فلعل نكاح الاخوة و الأخوات كان حلالا فى الصدر الأول كما أن نكاح حواء مع آدم 
كان جائزا مع ان حواء خلقت من آدم؛ فلو فرض فى زماننا أنه خلقت امرأة من رجل (بطريق خلق الشبيه مع تغيير الجنسية) لم يكن 
هناك شكك فى عدم جواز نكاحهما معا؛ فإذا كان هذا جائز فى العصر الأولء فليكن نكاح الاخوة و الأخوات كذلكك. و استدل له من 
الروا ناض برواضن رواغيا العلامة المجلسىء فى البحار» عن قرب الأسناد و الاحتجاج. 3*١‏ أمّا الالول» فهو ما رواه عن البزنظى» قال 
سألت الرضا عليه السّ.لام عن الناس كيف تناسلوا من آدم عليه السّ.لام. فقال: حملت حواء هابيل و اختا له فى بطن» ثم حملت فى 
البطن الثانى قابيل و اختا له فى بطن» فزوج هابيل التى مع قابيل» و تزوج قابيل التى مع هابيل» ثم حدث التحريم بعد ذلكك. و الثانى» 
ماعن الثمالى قال سيعت على + بن الحسين عليه السّ.لام يحدث رجلا من قريشء قال: لما تاب اللّه على آدم إلى أن قال: فأوّل بطن 
ولدت حواء هابيل و معه جاريةٌ يقال إقليما؛ قال: و ولدت فى البطن الثانى قابيل و معه جاريةٌ يقال لها لوزا؛ و كانت لوزا أجمل بنات 
آدم. قال: فلما أدركوا خاف عليهم آدم الفتنة» فدعاهم إليه» وقال: اريد أن انكحكك يا انوار الفقاهة. ج”*: ص: 578 هابيل لوزا و 
انكحكك يا قابيل إقليما ... فزوجهما على ما خرج لهما (بعد القرعة) من عند اللّه؛ قال: ثم حرم اللّه نكاح الأخوات بعد ذلك. قال: فقال 
له القرشى: فأولداهما؟ قال: نعمء قال: فقال القرشى: فهذا فعل المجوس اليوم؛ قال: فقال على بن الحسين عليه السّلام: إن المجوس إِنّما 
فعلوا ذلكك بعد التحريم من الله. ثم قال على , بن الحسين عليه السّدلام: لا تنكر هذاء أ ليس الله قد خلق زوجة آدم منه. ثم حلّها له 
فكان ذلك شريعة من شرائعهم, ثم أنزل الله التحريم بعد ذلكك. قال العلامة المجلسى (قدس سره) بعد نقل هاتين الروايتين: هذان 
الخبران محمولان على التقية لاشتهار ذلكك بين العائمّةُ. «؟) و لكن قال العلامة الطباطبائى: أقول: و هذا الذى ورد فى الحديث هو 
الموافق لظاهر الكتاب و الاعتبار و هناكك روايات آخر تعارضها و هى تدل على أنْهم تزوجوا بمن نزل إليهم من الحور و الجانء و قد 
عرفت الحق فى ذلكك. 1 و قد حكى ابن الأثير فى تاريخه الكامل؛ ما يدل على نكاح الأخوة و الأخوات, و أن آدم أمر قابيل بنكاح 
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توأمة هابيل» و بالعكس. 0" و ذكر ما يقرب منه. الطبرى» فى تاريخه. ثم ذكر روايات كثيرة فى تزويج ابنا آدم مع أخواتهم. «8) و 
ذكر فى فتح البارى فى شرح صحيح البخارى, لأحمد بن حجر (8/ 7817)؛ عن المفسر المعروف السدى فى تفسيره عن مشايخه. ثم 
ذكر القصة. و قال ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغه /١(‏ 150 ): و الأكثرون قالوا أراد آدم عليه السّلام أن يزوج هابيل اخت قابيل 
توأمته» و يزوج قابيل اخت هابيل توأمته» الخ ... و فى فيض القدير» شرح الجامع الصغير للمناوى »)21/١ /١(‏ مثله» مع اختلاف يسير. و 
ورد ذلكك فى بعض كتبهم الفقهية» منها المبسوط للسرخسى (209/8). انوار الفقاهة» ج 1 ص: ه"؟ و ورد ذلكك فى الدر المنثور» و 
البيضاوىء» و غيرهماء و ذكر الزمخشرى فى الكشاف ذيل الآيهُ ١8‏ من سورة المائدة: وَ ائْلُ عَليِهِمْ تبأ ابن آدَمَ (1/ 67). و العجب 
نهم لم يرووا رواية فى ذلك عن النبى صلى الله عليه و آله» بل اعتمدوا على أفواه الرجال! و يدل على القول الثانى» روايات كثيرة و 
أن تفاوتت السنتها: طائفة منهاء ما يدل على نفى جواز نكاح الاخوة و الأخوات» من دون ذكر كيفية بدو النسل و انتشار أبناء آدم فى 
الأرض؛ مثل: -١‏ ما رواه ابن توبة (و فى البحار ابن نوية» و هو أيضا مجهول لم نر ذكرا له فى الرجال)؛ عن زرارة» قال سئل أبو عبد 
الله عليه السّر.لام كيف بدء النسل» فانٌ عندنا اناسا يقولون إِنَ الله أوحى إلى آدم أن يزوج بناته من بنيه» و أن أصل هذا الخلق من 
الاخوةٌ و الأخوات. قال أبو عبد الله عليه التّ.لام: سبحان الله و تعالى عن ذلك علوا كبيراء يقولون من يقول هذاء أن اللّه جعل أصل 
صفوةٌ خلقه و أحدائه و أنبيائه و رسله و المؤمنين و المؤمنات من حرام؛ و لم يكن له من القدرٌ ما يخلقهم من الحلال» و قد أخذ 
ميشاقهم على الحلا ل و الطهر الطاهر الطيب ... ثم نقل قصة قتل بعض الحيوانات نفسه لما اشتبهت عليه اخته فواقعها. 2١١‏ 1- ما رواه 
زرارة أيضا بطريق اخر- على ما فى العلل- و ذكر مثله. و زاد: أن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم فى كلها تحريم الأخوات على 
الأخوة. مع ما حرم ... الحديث. 07١‏ “- و يدل عليه إجمالاء ما عن أصبغ بن نباته» عن أمير المؤمنين عليه المّ.لام. 0 و هناكك طائفة 
اخرى» تتدل على أن أولاد آدم إِنّما نكحوا مع الحور العين التى نزلت عليهم؛ مثل ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن زرارة» عن أبى 
عبد الله عليه السّلام. «©) و هناكك طائفة ثالث تدل على أن بعضهم نكح الحوراء و بعضهم نكح الجنّء مثل ما رواه انوار الفقاهة ج*, 
ص: 7*6 بريد العجلىء عن الباقر عليه السّ.لام؛ )١١‏ و مرسلة خالد بن اسماعيل عنه عليه السّلام» أيضا. 07 إلى غير ذلكك مما ورد فى 
البحان 8*0 و تفسير البرهان. )و هذه الأحاديث .و إن كانت متضافرة» و لكن قد يورد عليها: أولا: بان تزويج الإنسان مع الحور أو 
الجن بعيدء لأنهما جنسان متباينان» الحور جسم نورىء و الجنّ جسم نارىء و الإنسان خلق من الطين. إن قلت: أو ليس المعاد 
جسمانياء و الإنسان فى الآخرة يتزوج مع الحور؟ قلنا: نعم و لكن لا يتولد منهما إنسان» و قد يجتمع حيوان مع آخر من غير جنسه دفعا 
للشهوة. و لكن لا يتولد منهما ولدء فكيف الانسان بغيره. ثانيا: هذه الروايات فى نفسها متعارضهُ كما عرفت؛ و لكن يمكن أن يقال 
أنها و إن تعارضت فى تفصيل جزئيات ولادة أولاد آدم عليه ال لام» و لكنها متفقة فى عدم حلية نكاح الاخوة و الأخوات فى زمن 
من الأزمنة؛ فتأمل. و الحاصل أن الروايات الدالة على نكاح ولد آدم, الاخوة مع الأخوات شاذة بالنسبة» و اسنادها غير معتبرة؛ و لكنها 
توافق ظاهر القرآن؛ و روايات نفى هذا النكاح كثيرة متضافرة مخالفة للعامة» و لكنها متعارضة فى نفسهاء و ترجيح أحدهما على الآخر 
لا يخلو عن إشكال؛ و إن كان الثانى أقوى من بعض الجهات. و أمّا القول الثالث» كما عرفت و هو نكاح ابناء آدم مع بقايا انسل 
السابق عليه. فان آدم عليه السّ.لام لم يكن أول إنسان ظهر على الأرضء و يدل على ذلكك امور: -١‏ ما ثبت فى التواريخ من وجود 
كثير من الاناسى قبل هبوط آدمء بل كان لهم نظامات و حكومات! (راجع ناسخ التواريخ و شبهه). 1- ما ثبت فى العلم الحديث من 
وجود نسل الإنسان قبل مليون أو ملايين سنة مع أن هبوط آدم لا يتجاوز عن بضعة آلاف سنة فيما هو المشهور. انوار الفقاهة ج ”2 
ص: /709© - هناكك روايات كثيرة مروية فى كتب الفريقين» تدل على أنّه كان قبل آدم آدم آخر بل فى بعضها- كما عن الصادق 
عليه الدّد.لام فى كتاب التوحيدء أنّهِ قال: لعلكك ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركمء بلى, و الله لقد خلق الف الف آدم أنتم فى آخر 
اولئكك الآدميين. و فى بعض الروايات عنه عليه السّدلام أن للّه تعالى اثنى عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات و سبع 
أرضين. ما يرى عالم منهم أن لله عز و جل عالما غيرهم؛ (إلى غير ذلكك مما أورده صاحب تفسير المنار؛ فى المجلد ‏ ص 78*) 
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فراجع. ثم أنّه لا دليل على انقراض جميع الماضيين من الآدميين» و يحتمل بقاء بعضهم و نكاح أولاد آدم معهم. و نهايةُ ما يستفاد من 
هذا القول. مجرد احتمال تحقق هذه النكاح؛ وعدم القطع بنكاح الاخوة و الأخوات فى أولاد آدم عليه الّدلام» و كفى بذلك فى 
مقابل من يدعى القطع بذلك النكاح. هذاء و ليست المسأله من اصول الدين؛ و لا من فروعه؛ و إن كانت تدور على الألسن و يسأل 
منها كثيرا؛ و لعل الأقرب بعد الاحاطة بما ذكرنا عدم ثبوت نكاح أولاد آدم الاخوة مع الأخوات؛ و اللّه العالم. #** 


[المسألة ": المراد بوطء الشبهة» الوطء الذى ليس بمستحق 
اشارة 


المسألة “: المراد بوطء الشبهة؛ الوطء الذى ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم» كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنّْها زوجته» أو مع عدم 
الطريق المعتبر عليه بل أو الأصل كذلكك؛ و مع ذلك فالمسألة محل إشكالء و يلحق به وطؤ المجنون و النائم و شبههاء دون السكران 
إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد و عصيان. )١(‏ أقول: إن للزنا أحكاما أربعة: عدم المهر. و عدم العدة» و عدم الحاق النسبء و 
الحدّ؛ لا إشكال و لا كلام فى عدم جريان شىء منها فى وطئ الشبهة. إِنّما الكلام فى الدليل على هذا الحكم و معرفة موضوع الشبهة 
فانٌ معرفة الموضوع هنا أهمّ» لما فيها من الكلاءم بينهم» مع كون أصل الحكم مسلما عندهم؛ فالكلام فى مقامين» و المسألة من 
المسائل المهمّهُ شديد الابتلاء. 


المقام الأول: الموطوء شبهة بمنزلة المعقودة 

وهو كون الموطوء شبهة بمنزلة المعقودة عقدا شرعياء فيظهر من كلماتهم التسالم عليه من دون إشكال. قال فى الجواهر: و كذا يثبت 
النسب مع الشبهة إجماعا بقسميه. 0١١‏ و فى المسالكك لم يزد على قوله: و يلحق به وطؤ الشبهة؛ و أرسله ارسال المسلمات كغيره. و 
يدل على هذا الحكم مضافا إلى ما عرفت» عدم صدق الزنا عليه إجمالاء فلا يلحقه أحكامه من الحدّ و نفى النسب و غيره» و يصدق 
علق :الو لتك المعر كد هيه اله ولدوو لك يفيل قرلة على اللدغليد و النو تعاس الع 4و بالضملة السالة من الرافهات من هده 
الناحية. 

المقام الثانى: ما هو المراد من الشبهة 

وهو المراد من الشبهة» فانُ هنا مصاديق وقع فيها النزاع و الكلام؛ و المعروف فى انوار الفقاهة: ج ”2 ص: 59 تعريفه: أنه الوطء الذى 
ليس بمستحق فى نفس الأممر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق. و أضاف فى الجواهر فى أول كلامه: أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة فى 
الشرع» أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم. )١١‏ توضيح ذلككء أن هنا مصاديق بعضها ظاهر و بعضها خفى: 


مصاديق الشبهة 


-١‏ إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعى أنّْها امرأته. -١‏ إذا واقعها مع الدليل الشرعى المعتبر كشهادةٌ الشهود. *- إذا واقعها مع الركون إلى 
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أصل شرعى كالاستصحاب. - إذا واقعها مع الظن غير المعتبر أُنّها زوجته. ه- إذا واقعها مع الشكك أو الوهم. *- إذا واقع امرأة يعلم 
حرمتها عليه اكراها و جبرا. /ا- إذا واقعها اضطراراء كما ورد فى الحديث فى امرأة اضطرت إلى الزنا فى فلات» لعدم وجدانها ما يسدّ 
جوعها و يبقى حياتها. 8- إذا واقعها فى حال الجنون أو فى حال الصغر. 4- إذا واقعها فى النوم. -٠١‏ إذا واقعها فى حال السكر. إذا 
عرفت هذاء فاعلم أنْهم اختلفوا فى تعريف وطئ الشبهة على أقوال: -١‏ قال بعضهم- كما فى الجواهر- أنه الوطء الذى ليس بمستحق 
فى نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق» أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة فى الشرعء أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم. 37" انوار 
الفقاهة ج "2 ص: *©٠‏ و هذا التعريف جامع شامل لأكثر العناوين السابقة أو جميعهاء و لكن يرد عليه أنّه دعوى بلا دليل أوّلاء و ثانيا 
ليس هذا معنى الشبهة» بل الشبههُ بمعنى الاشتباه و الخطأ أو الشكك؛ و كثير من العناوين السابقةُ ليس منها. ؟- و قال بعضهم انه الوطء 
الذى ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق. 2١١‏ - و عن المسالكك تعريفها بالوطء الذى ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم. ١؟)‏ و هذا 
التعريفان أضيق نطاقا من سابقهماء ولا يشملان إِلَا موارد الاعتقاد المخالف أو الظن و الشككء و هل يشملان الظن و الشكك من دون 
حجة شرعية؟ ظاهر الاطلاق» الشمول؛ و لكن نفى بعضهم ذلكك. و الانصاف أن أمثال هذين التعريفين و إن كان توافق المعنى اللغوى 
للشبهة إجمالاء إلا أنه لا يشمل كثير من العناوين السابقة» و ليس عليها دليل معتبر. فالاولى أن يقال: أن عنوان الشبهة لم يرد فى شىء 
من الروايات فيما نعلم؛ و إِنْما ورد فى معاقد الإجماعات؛ فان كشفت عن وجود نص على هذا الحكم.- أى الحاق الشبهة بالنسسب- لا 
بِدّ من تحقيق معنى الشبهة و أنه تشمل أى قسم من الأقسام العشرة و لا تشمل أ قسم منها. و لكن الانصاف أن احتمال كون الإجماع 
كاشفا عن وجود رواية تتضمن عنوان الشبهة بعيد جداء بل الظاهر كون الإجماع على مصاديق معينة» استفادوها من الاخبار المتفرقة 
التى تأتى الإشارة إليها إن شاء الله. فصرف الوقت فى تحقيق معنى هذا اللفظ و تعريفه قليل الفائدة أو عديم الفائدة فى المقام» و ليس 
مثل هذا ورودا صحيحا فى المسألة؛ و قد ظفرنا أخيرا برواية ذكر فيها لفظ الشبهة (فى المقام)» و لكنها رواية مرسلة؛ مضافا إلى عدم 
شمولها إِنَا لقليل من أقسام الشبهة: و الرواية حاكية عن قصة إرجاع سته نفرات إلى عمرء لارتكابهم الزناء فأراد أن انوار الفقاهة» ج*, 
ص: 58١‏ يجرى عليهم الحد (حدًا واحدا)» و كان أمير المؤمنين عليه السّ.لام حاضراء فمنعه» و اجرى فى حقهم حدودا مختلفة من 
رجم بعضء و جلد بعضء و عفو بعضء و إجراء نصف الحدّ فى حق بعضء حتى بلغ الخامس. قال: ما الخامس فكان ذلكك بالشبهة 
فعرّرناه و ادّبناه. 01١‏ و لعل مورده كان المشتبه المقصّرء و إِلَا لا يمكن التعزير فى حق القاصرء و العالم بالخلاف؛ فلا يجرى إِلَا فى 
صورة واحدة من الشبهة. فاللازم تركك هذا العنوان و الرجوع إلى الأحكام التى هى محل الكلام؛ و قد عرفت آنفا أن الزنا له أحكام 
أربعة: تفى اله وثقى العدةة و تف المهره مقتضى قولهة لا مهر لبغى؛ و الولك للفراكن؛ و غير ذلكك؛ قله بد عن تعييق أن لحوق 
وطئ الشبهةٌ فى النسب ناظر إلى أى حكم من هذه الأحكام؛ (و مرادنا من وطئ الشبهة هو العناوين العشر السابقة). و حل المشكلة 
يكون من طريقين: من طريق القاعدة؛ ثم من طريق الروايات الخاصة المتفرقة فى أبواب مختلفة. 


مقتضى القاعدة 


هو نفى الحدّ قطعا من تلكك العناوين إذا كان معذوراء مثل صورة اليقين و قيام دليل شرعى أو أصلء و صورة الاجبار و الاكراه و 
الاضطرارء و صورة عدم البلوغ أو عدم العقلء أو النوم و السكر بغير تقصير و معصية؛ فليس فى شىء منها الحدّء لأنّه ثابت للعصيان. 
نعم إذا شكت مثلا- فى بقاء حياءً زوجها و لم يقم دليل شرعى على وفاته» فالواجب عليها حفظ أحكام الزوجية؛ فلو تزوجت عالما 
عامداء ثم ثبت بقاء زوجهاء لا يبعد إجراء الحدّ عليها؛ و كذا إذا شربت المسكر عصيانا و تعلم أو تظن أنّها ترتكب الحرام فى تلكك 
الحالة» لا يبعد إجراء الحدّ عليها. و أمّا بالنسبة إلى المهر, فالقدر المسلم أنّه لا مهر لبغى؛ و أمّا البضع المحترم فلا يكون بغير مهر ففى 
جميع العناوين العشرة يكون المهر ثابتا بحسب القاعدة. إِلَّا ما مرّ من أنّه انوار الفقاهة ج” ص: 87 بحكم الزنا. و بالنسبة إلى 
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النسب. فالعناوين النسية (مثل البنت و الام و غيرهما) تصدق فى وطئ الشبهة (أعنى العناوين المذكورة العذرية)» فيجرى عليها حكم 
حرمة النكاح و وجوب الارث و الحضانة و غيرهاء لقوله صلَى اللّه عليه و آله: الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ نعم, لا فرق بين ولد الزنا 
و ولد الحلال فى خصوص حرمة نكاح المحارم؛ كما عرفت سابقا. و أمّا العدّهُ فقد أجمع العلماء على ثبوتها للوطئ بالشبهة» و صرح 
فى الجواهر لا الخلاف فيهء و لا إشكال. )١١‏ فى وجوب العدَّهُ و الوجه فيه ظاهرء فانٌ الولد ملحق بأبيه حينئذ, و لازمه حفظ العدة. 
حتى أن الزنا أيضا فيه العدّهُ على ما اختاره جماعة» و إن كان محلا للكلام؛ و قد وقع التصريح فى بعض الروايات بانّه لا بدّ من استبراء 
رحمها من ماء الفجور. (و تمام الكلام فيه فى محلّه). هذه هو مقتضى القواعد فى المسالة؛ و حاصله؛ وجوب إجراء أحكام التكاح 
الصحيح, على العناوين العشرةٌ السابقة» ما عدا الصور التى ليس فيها بمعذور. 


مقتضى الروايات 


فهى مختلفة جدًا وارده فى موارد خاصة؛ لا تدل شىء منها على حكم المسالة على نحو كلىء و لا يوجد فيها عنوان وطئ الشبهة 
بعضها تدل على حكم المهر؛ و بعضها على حكم العدَّهُ و بعضها على حكم النسب؛ و لكن إذا سبرناها سبرا دقيقا لا يببتعد اصطياد 
حكم عام من مجموعها بالنسبة إلى إجراء جميع أحكام المعقودة عليها. و قد روى فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة؛ جملهُ منها؛ و أكثر منه ما رواه فى الباب /ا و 8” من أبواب العدد. انوار الفقاهة, ج” ص: 87 فلنذكر ما رواه البابين 
الأخيرين؛ منها: -١‏ عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو ختروها أنه طلقها. فاعتدّت, ثم تزؤجت» 
فجاء زوجها بعدء فان الأوّل أحقّ بها من هذا الرجل؛ دخل بها أو لم يدخل بهاء و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها؛ قال: و 
ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا. 21١‏ 7- عن محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند 
امرأته أنه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجتء ثم أن الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين, فقال: لا سبيل 
للأخير عليها و يؤخذ الصَّ داق من الذى شهد فيردٌ على الأخير؛ و الأوّل أملكك بها و تعتدٌ من الأخير و لا يقربها الأول حتّى تنقضى 
عدّتها. 27 *- عن محتّرد بن قيس» قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و 
تزوّجت سريّته و ولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل و مولى السريّة؛ قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بهاء و يأخذ 
سريّته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه. 0*9 8- عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: إذا نعى الرّجل إلى أهله أو خبروها أنّه قد 
طلقهاء فاعتدّت, ثم تزوّجت فجاء زوجها الأوّل؛ قال: الأوّل أحقّ بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها؛ و لها من الآخر المهر بما 
استحلٌ من فرجها. » ه- عن أبى بصير و غيره؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال فى شاهدين شهدا على امرأة بن زوجها طلقها أو 
مات عنها فتزوّجت ثم جاء زوجهاء قال: يضربان الحدّ و يضمنان الصٌداق للزوج بما غرّاهء ثم تعتدٌ و ترجع إلى زوجها الأوّل. «8) انوار 
الفقاهة ج”, ص: 588 8- عن ابن بكير أو عن أبى العباس»؛ عن أبى عبد الله عليه السّلام فى المرأةُ تزوّج فى عدّتها؛ قال: يفرّق بينهما 
و تعتدٌ عَدهُ واحدهٌ منهما جميعا. )١١‏ لا- عن زرارة» قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأةٌ نعى إليها زوجها فاعتدّت فتروّجت» 
فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخرء كم تعتدٌ للنّاس؟ قال: بثلاثة قروء؛ و إِنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء» تحلّها للناس كلّهم؛ قال 
زرارة: و ذلكك أن أناسا قالوا: تعتدّ عدّتين لكل واحدة عدّة: فأبى ذلكك أبو جعفر عليه السّ.لام و قال: تعتدٌ ثلاث قروء فتحل للرّجال. 
8- عن يونس» عن بعض أصحابه فى امرأة نعى إليها زوجهاء فتزوّجتء ثم قدم زوجها الأول فطلّقها و طلقها الآخرء فقال ابراهيم 
النخعى: عليها أن تعتدٌ عدّتين؛ فحملها زرارة إلى أبى جعفر عليه السّ.لام فقال: عليها عدَّهُ واحدة. 0*9 4- عن محرّر د عن أحدهما 
عليهما السّلام فى امرأة زنت و هى مجنونة؛ قال: أنّها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفى؛ و قال فى امرأة أقرّت على نفسها أنه 
استكرهها رجل على نفسهاء قال: هى مثل السائبة لا تملك نفسهاء فلو شاء قتلهاء ليس عليها جلد و لا نفى و لا رجم. ©" -٠‏ عن 
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بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمرء فقالت: يا أمير المؤمنين» أنى فجرت فاقم فى حدّ اللّه؛ فأمر برجمها و كان على عليه الس .لام 
حاضر؛ فقال له: سلها كيف فجرت؟ قالت: كنت فى فلاءٌ من الأرضء فأصابنى عطش شديدء فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت رجلا 
أغراهاه سالك السافاى عق أن سقيس إلا أ اكدين شبوءقرلتة يتدساريك تاسمدى اقلق نش غارك ماف ذهب 
لسانى؛ فلا بلغ منى أتيته فسقانى, و وقع علئ. فقال له على عليه المّ.لام: هذه التى قال اللّه عزّ و جلّ: من اضّطرٌ غَيِرَ باغ وَ لا عاد»؛ 
هذه غير باغية و لا-عادية إليهء فخلٌ سبيلها؛ فقال عمر: لو لا علي لهلكك عمر. «8) انوار الفقاهة ج37 ص: 568 -١١‏ و هناكك رواية 
اخرى. تدل على حكم الولد و الحاقةٌ به و هو ما عن جميل» عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام» فى المرأة تزوّج فى عدّتها. 
قال: يفوق منهدا و سد هذة واحدة هما نحيعا و أن جادت بولد لسفة أشهر أو أكتر فيو للأخير و إن تحارث يولك لأقل من سعة 
أشهر فهو للأوّل. 0١١‏ و لعل الوجه فيه أن الفراش للثانى» فاذا أمكن الحاقه به فهو مقدمء و إن لم يمكن الحاقه بالثانى يكون الفراش 
للأموّل و يلحق به الولد. و تلخص من جميع ما ذكرنا من الروايات» بعد ضمْ بعضها ببعض, و الأخذ بلوازمها و ملازماتهاء أن لوطئ 
الشبهة عدَّهُ و مهر و يلحقه الولد ولا يكون فيه حدّ؛ نعمء لا تدل على جميع أقسام وطئ الشبهة إِنَا بإلغاء الخصوصيٌ منهاء و ليس 
ببعيد. و يظهر من بعض التعبيرات فيهاء أن العامة أيضا قائلون بالحاقه بالنكاحء بل قالوا بلزوم العدة لكل واحد من النكاح و وطئ 
الشبهة مستقلا؛ و مع ملاحظة ما مرّ من حكم القاعدة تتم أحكام المسألة و لا يبقى فيها شائبة إن شاء اللّه. #** 


بقى هنا امور: 


-١‏ هل الجهل بالواقع يكون عذرا؟ 


قد عرفت عند ذكر الأقسام, أن الجهل بالواقع قد يكون عذراء و ذلكك إذا كان مع قيام الدليل القطعى كالعلم الخطئىء أو مع قيام 
الطريق أو أصل شرعى؛ و قد لا يكون عذراء و ذلكك إذا لم يكن مقارنا لأحد هذه الامور, كما إذا بلغها موت بعلها من طريق الحدس 
أو الظن أو شهود غير عدول أو شبه ذلككء و شمول القاعدة لمثله مشكل كشمول الروايات ما عدا بعض الاطلاقات الضعيفة. و يظهر 
من الجواهرء تقسيمه إلى قسمين: أحدهماء ما إذا كان عالما بالحكم حينئذ بان انوار الفقاهةء ج2 ص: 56# كان علم بعدم حجية 
ظنها؛ و ما إذا كان عالما بالموضوع جاهلا بالحكم و لو كان عن تقصيرء ثم قال بجريان حكم الزنا على الأول دون الثانى. 01١‏ و لعل 
ظاهر كثير من الأصحاب أيضا جريان حكم الشبهة فى جميع موارد الشكك فى الحرمة و لو كان غير معذور لتقصيره فى الرجوع إلى 
أهل الذكر و السؤال عن حكمه؛ بل ارتكب برجاء أن لا يكون مصداقا للحرام لعدم صدق عنوان الزنا عليه؛ و لذا لا نقول بجريان 
حكم الزنا على أصحاب المذاهب الباطلة الذين ينكحون ما يحرم عليهم شرعا بحكم الإسلام» و هم مقصرون فى البحث و السؤال عن 
مذهب الحقء بل المجوس الذين يتولدون عن نكاح الاخوة و الأخوات يكونون بحكم صحيح النسب و إن كانوا مقصرين فى تحقيق 
مذهب الحق؛ فهو أيضا من مصاديق الشبهة» و لعل القاعده المعروفة» لكل قوم نكاح؛ ناظر إلى ذلكك؛ فتأمل. و على كل حالء الحاق 
جميع الشبهات بمسائل وطئ الشبهة غير بعيد. 


؟- هل هناك فرق فى الشبهة بين الأعمى و غيره؟ 


المحكى عن الشيخين. و ابن البراج» عدم تصديقه لو ادعى الشبهة بظن الزوجية؛ و كأنه من جهة أن الاشتباه لما كان فى حق الأعمى 
قريبا جداء وجب عليه غاية التحفظء فلا يقبل منه دعوى الشبهة. و لكن يظهر من هذا التعليل أنه لو كان هناكك نزاع فيه فإنّما هو فى 
مقام الإثبات» لا- فى مقام الثبوتء بمعنى أنّه لو جد و اجتهد فى تشخيص الموضوع و لكن اخطاء فى ظنّه أو علمه يقبل منه دعوى 
الشبهة. بخلاف ما إذا كان متهما فى عدم الفحصء فلا يقبل منه فانه يمكن أن يكون هذا العذر ذريعة له إلى الزناء بان يرتكب هذا 
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1 الشئ ثم يعتذر بأنه أعمى لا يعرف زوجته عن غيرها! 
'1- حكم الوقوع عليها حال سكره 


إذا كان واقعها فى حال السكرء فان كان السكر بجهالة كان ملحقا بوطء الشبههُ لما عرفت من القاعدة؛ و إن كان متعمدا فى ذلكك و 
شرب الخمر عالما بها و واقع غير زوجتها فى تلك الحالة لم يلحق بوطء الشبهة. قال فى الجواهر: من ارتفع عنه التكليف بسبب محرم 
كالسكرء فانٌ المشهور أن وطئ السكران بشرب خمر و نحوه. زناء يثبت به الحدّه و ينتفى معه النسب ... بل قيل لم نقف على مخالف 
فى ثبوت الحدّ سوى العلامة فى التحرير» فنفاه عنه» و لكن فى غيره وافق المشهور. ثم قال: و لا يخفى على من احاط بالنصوص 
الواردة فى تحريم الخمر و كل مسكرء أنّها ظاهرة أو صريحة فى أن السكران فى أفعاله بمنزلة الصاحى فى أفعاله» فيترتب ما يترتب 
عليه من قود و حدّ و نفى الولد و غير ذلكء و هو معنى قولهم عليهم السلام: أن الخمر رأس كل اثم. 01١‏ و العجب أن العلمامة 
السبزوارى فى المهذب ١؟)‏ بعد نقل هذا القول عن المشهور أورد عليه بما ورد فى الروايات من» أن الحرام لا يفسد الحلال!؛ و فيه 
أنه لا دخل له بما نحن بصدده. لا نقول أن حرمة شرب الخمر توجب حرمة الوطءء بل المقصود أمر آخر و هو أن التسبب بأمر إلى 
فعل يوجب اسناده إليه إذا كان عالما بالسبب, و عدم تكليفه عند ارتكاب المسبب لا ينافى ذلكك. فانه من قبيلء الامتناع بالاختيار لا 
ينافى الاختيار. و الاولى أن يفصل فى المقام و يقال أنْ الشارب إذا علم أو احتمل احتمالا قويا فى أنه إذا شربها يرتكب قتل النفوس» 
أو الزنا أو غير ذلكك من اصطدام الستارة و شبهه. يسند هذه الأفعال اليه» فيجوز إجراء أحكامه عليه؛ و إما إذا لم يعلم بها أو احتمل 
احتمالا ضعيفا لا يعتد به لا يجرى عليه أحكامها؛ و الله العالم بحقايق أحكامه. 


- الرضاع الحاصل من لبن الشبهة 


هل يترتب أحكام الرضاع على اللبن الحاصل من وطئ الشبهه أم لا؟ قال شيخنا انوار الفقاهة ج". ص: 588 الأعظم الأنصارى فى 
كتاب النكاح: أمَا الوطء بالشبهة» فالمشهور الحاقه فى النشر بالنكاح و أخويه؛ 2١١‏ كما فى غالب الاحكام؛ و تردد فيه المحقق فى 
الشرائع؛ و عن الحلى الجزم بعدم النشر أولاء ثم بالنشر ثانياء ثم النظر و التردد ثالثا؛ و المسألة محل إشكال ثم ذكر فى آخر كلامه ان 
القول بالنشر لا يخلو من قوةٌ. 79 و ما ذكره من كلادم الحلى» (ابن ادريس»» اشارة إلى ما أفاده فى السرائر ما نضه: و إنّما التأثير للبن 
الولاسدة من النكاح المشروع فحسب! دون النكاح الحرام و الفاسد و وطئ الشبهة لأنّ أصحابنا لا يفصلون بينه و بين الفاسد إِلَا فى 
الحاق الولد و رفع الحد فحسب! و أن قلنا فى وطئ الشبهةٌ بالتحريم كان قوياء لأنّ نسبه عندنا نسب صحيح شرعىء و الرسول صلَى 
الله عليه و آله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فجعله أصلا للرضاع؛ ولى فى ذلك نظر و تأمل!. «*" و تغيير نظره قدّس سرّه 
فى عبارة قصيرة من النفى إلى الإثبات» ثم إلى الترددء يدل على شدة إبهام المسألة عنده؛ و الحال أن المسألة ظاهرة بعد ما عرفت من 
الكلام فى احكام وطئ الشبهة بحسب القواعد, و الروايات الخاصة الواردة فى المسالة. و قد عرفت ان الحاق ولد الشبهة بالنسبء بل 
بالعقد الصحيح فى أحكامه المختلفة مثا لا ينبغى الكلادم فيه» ففى الرضاع مثلهاء فلو درٌ اللبن من ولد الشبهة» و ارتضع به آخرء 
انتشرت الحرمة؛ لأنّهِ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ حتى أن الروايات الدالهُ على أن الشرط كون اللبن لبن الفحل» 0١‏ أيضا 
باطلاقها تشمل ما نحن فيه؛ فان المفروض كون اللبن من الفحل؛ و الله العالم. 


ه- ما المراد بالمهر هنا؟ 


هل المراد به المهر المسمىء كما إذا كان هناك عقد باطل و ذكر فيه المسمّى (مثل ما إذا انوار الفقاهة. ج”2 ص: 559 عقد على 
المرأ بمهر معين بظنّ موت بعلها أو طلاقه إِيّاها)؛ أو المراد مهر المثل» كما إذا لم يكن هناكك عقدء بل تخيل أنّها زوجته فوطأها؛ أو 
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قلنا ان العقد الفاسد كالعدم لا يؤثر شيئاء فيرجع فى مثل ذلكك العقد إلى مهر المثل أيضا. ثم أنه ما المراد بمهر المثل؟ هل المراد مهر 
المثل للزوجة الدائمة» فمن وطأ امرأة أجنبِيَةُ مِرّهُ واحدةٌ بظن أنّها زوجته» وجب عليه بمجرّد ذلكك أداء ملاثين فى عصرنا لها؟! أو مهر 
المثل» للنكاح المنقطع فى مثل هذا الزمان؟ فيه تأمل. ثم إن هناكك بحث معروف فى أنه إذا لم يسم مهرا فى العقد, فالواجب عليه مهر 
المثل ما لم يتجاوز مهر السنةء خمسمائة درهم؛ فهل يشمل هذا الحكم لما نحن فيه أم لا؟ قال فى الشرائع» بعد بيان صحة العقد بدون 
المهر و أنه يجب فيه المهر بعد الدخولء: المعتبر فى مهر المثل» حال المرأهُ فى الشرف و الجمال و عادةٌ نسائها ما لم يتجاوز السنَّهُ و 
هو خمسمائة درهم. و قال فى الجواهر بعد نقل العبارة: ... بل المشهور نقلا و تحصيلاء بل عن الغنيهُ و فخر المحققين, الإجماع عليه» و 
هو الحجة؛ مضافا إلى موثق أبى بصير عن الصادق عليه السّلام سألته عن رجل تزوج امرأهُ فوهم ان يسمّى صداقها حتى دخل بها؛ قال: 
اَن و السَنَهُ خمسمائة درهم. ١١‏ و قال المغنية» فى الفقه على المذاهب الخمسة: الوطء بشبهة يوجب مهر المثل بالاتفاق ... و يقاس 
مهر المثل عند الحنفية» بمثيلاتها من قبيلة أبيها لا من قبيلة امها؛ و عند المالكيةء يقاس بصفاتها خلقا و خلقا؛ و عند الشافعية» بنساء 
العصبات» أى زوجة الأخ و العم ..؛ و عند الحنابلة» الحاكم يفرض مهر المثل بالقياس إلى نساء قرابتها كأمٌ و خالة؛ و قال الإمامة: 
ليس لمهر المثل تحديد فى الشرع» فيحكم فيه أهل العرف الذين يعلمون حال المراةً نسبا و حسبا و يعرفون أيضا ماله دخل و تأثير فى 
زيادة المهر و نقصانه على شريطة أن لا يتجاوز مهر السنَّهُ ما يعادل 8٠١‏ درهم. 7١‏ انوار الفقاهة» ج27 ص: 58١‏ و قد ذكر فى الفقه 
على المذاهب الأربعة» بعد ذكر وجوب مهر المثل فى الوطء بشبهة و أنّه ما يسمونه عقرا: و قد فسدره بعضهم بأنّه قدر ما يستأجر به 
مثلها للزنا لو جاز!. ١١‏ و التحقيق أن يقال: إن من البعيد جدا وجوب مهر كامل للنكاح الدائم على من اشتبه فوطأ من ليس بزوجته و 
لو مِرَّءُ واحدة؛ و هذا يكون فى عصرنا آلا-ف ألوف بل ملائين» و المفروض أنه لم يرتكب حراما لعلمه بذلكك. بل و كذا إذا كان 
ذلك بالعقد على امرأةً نعى إليها زوجهاء أو أخبرت بطلاقهاء أو شهدا عليها شاهدان» ثم انكشف و لو بعد يوم أنها ذات بعل؛ فتركها 
من دون حاجة إلى الطلاق. و لم نجد فى الروايات إِنَا قوله: و لها من الأخير المهر بما استحل من فرجها؛ ولا يدل ذلكك على وجوب 
مهر كامل مثل مهر نسائها. و لعل المراد بالباء هنا المقابلة فتستحق المهر بمقدار استحل من فرجهاء فينطبق على مهر المتعةٌ. نعم فى 
رواية أبى بصير الواردة فى شاهدى الزور على موت الزوج أو طلااقه: و يضمنان الصداق للزوج مما غرّاه. «7) و ظاهرها هو المهر 
المسممى الذى يعطى غالبا فى أول الأمرء مع أنا لم نجد أحدا أفتى به إِلَا ما يبحكى عن شيخ الطائفة فى المبسوط من القول بوجوب 
مهر المسمى عليه؛ لان العقد هو السبب فى ثيوت المهر لأنّه الوجه فى الشبهة فكان كالصحيح. 4*9 و فيه» أن السبب فى الشبهة و إن 
كان هو العقدء و لكن السبب فى ثبوت المهر هو الوطء لا العقد؛ و لذا ورد فى الروايات أن لها المهر بما استحلٌ من فرجهاء و أنّه لو 
لم يدخل بها لما وجب عليه مهر أصلاء فالحديث معرض عنه. هذا كله إذا كان السبب فى الشبهة هو العقد؛ أمَا إذا كان سبب آخر من 
الأسنات السابقة» فلا ينبغى الشكك فى ثبوت مهر المثل. انوار الفقاهة» ج» ص: 58١‏ و لكن هل هو مهر المثل فى النكاح الدائم» أو 
المنقطع؟ ظاهر الأصحاب هو الأول لكنه مخالف لقوله: لها المهر بما استحل من فرجها؛ بناء على ظهور الباء فى المقابلة» مضافا إلى 
أن فيه ضررا عظيماء لا سيما فى عصرناء عصر علاء المهور؛ و الالتزام بوجوبه مشكل جدا. سلمناء و لكن الروايات الدال على وجوب 
تعديل مهر المثلء و أنّه يرد إلى مهر السنّهُ إذا تجاوز عنهاء التى أفتى بمضمونها الأصحاب و ادعى عليها الشهرة بل الإجماع حاكمة 
هناء و إليكك نضّها: -١‏ ما عن أبى بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة» فوهم أن يسمّى لها صداقا حتى دخل بها. قال: السَنة» و السَنهُ 
خمسمائة درهم. "١١‏ و التصريح بالسّنة دون عدم التجاوز عن مهر السّنة» لعله من باب الغلبةُ فانَ الغالب لا سيما فى عصر الصادقين- 
عدم كون مهر المثل أقل منها. إن قلت: هذا ناظر إلى النكاح الصحيح الذى لم يذكر فيه المهر, و لا يشمل وطئ الشبهة. قلنا: يشمله 
بطريق اولىء فانْ النكاح الصحيح إذا لم يتجاوز عن مهر الْسَدِنةُ» فالتكاح الباطل الموجب للمهرء بطريق أولى» و كذا إذا كان شبهة بلا 
نكاح. 1- ما عن اسامة بن حفصء و كان قيما لأبى الحسن موسى عليه السّلام» قال: قلت له: رجل يتزوج امرأةً و لم يسم لها مهراء و 
كان فى الكلام أتزوجكك على كتاب الله و سنة نبته فمات عنها أو أراد أن يدخل بهاء فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّةُ؛ قال: قلت: 
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يقولون لها مهور نسائها. فقال: مهر التنة. و كلما قلت له شيئاء قال: مهر السنّةُ. «؟» و قد وصفها بعضهم بالمعتبرة» و لكن لم يرد فى 
الرجال بالنسبة إلى اسامة إِلَا أنّه كان قيما للكاظم عليه الّ.لام. و التصريح فيها بمهر السنّهُ و نفى مهر المثل» لعله من جهة تجاوز مهر 
المثل عنهاء بل انوار الفقاهة. ج27 ص: 587 كان مهر السّدنةُ أقل منه دائما أو غالباء فاذا كان كذلكك فى النكاح الصحيح فوطؤ الشبهة 
بطريق اولى. - و اصرح من الجميع؛ ما رواه فى المستدركك, عن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال: من تزوج 
امرأة على مهر مجهولء لم يفسد النكاح, و لها مهر مثلها ما لم يتجاوز مهر الْسَدِنَهُ خمسمائة درهم. 0١١‏ و هو دليل على لزوم ارجاع مهر 
المثل إلى مهر السنةُ فى هذه الموارد؛ و لكن سنده ضعيف و مع ذلك لا يضر الاستدلال به بعد عمل المشهور بمضمونهاء و انضمام 
روانات السالة حضبيا عفريو اعيان اناه عضها. و العضي فق العلامة السبزوارى؛ فى المهذب» حيث جعل العمدةٌ فى المقام» خبر 
المفضل؛ «7 مع أن المستند فى المسألة غيره مما عرفت. ثم أورد على أخبار الباب بأنّ مقتضى الصناعة حمل أخبار الردّ إلى مهر 
التّدنةُ على الندب» كما هو الجمع الشائع فى الفقه من أوله إلى آخره. فما بالهم فى نصوص المقام أخذوا بالقيد؟! 2 و أنت خبير بأن 
النصوص الدالة على وجوب الردّء نسبتها مع روايات مهر المثل نسبة العام و الخاصء و الجمع الشائع فى جميع الفقه من أوله إلى آخره 
حمل العام على الخاصء و المطلق على المقيد؛ اللهم إِنَا أن يقال إن الغالب كون مهر المثل أكثر من مهر السّدنة» فلا يبقى مورد لتلكك 
الروايات» فالحمل على الاستحباب بعد عدم إمكان التقيبد أولى. و لكن الانصاف أنه لا ينبغى تركك الاحتياط فى المسألة مع ذهاب 
معظم الأصحاب- كما حكى عنهم- إلى وجوب الرّد. و الأمر فيما نحن فيه (أى أخبار وطئ الشبهة)؛ أوضح؛ لعدم ذكر مهر المثل 
فيها بل المذكور فيهاء أن لها المهر بما استحل من فرجها؛. انوار الفقاهة» ج, ص: 58 و على كلء لا يتركك الاحتياط بالمصالحة فيما 
زاد على مهر النكاح المنقطع؛ و ما زاد على مهر السنّةُ؛ نعم؛ لو كانت الزوجة باكرة كان لها مهر خاص يناسبهاء و اللّه العالم بحقايق 
احكامه. 


ع- حكم الاستنساخ 


هناك مسألهُ مستحدثة» تناسب من بعض الجهات مسائل النسب و الوطء بالشبهة» و هى ما ظهر فى أيَامنا من خلق الشبيه بطرق خاصة» 
و يعبر عنه فى العربية بالاستنساخ و فى اللاتينية؛ بكلونينكك؛ و هو مبنى على نظرة علمتِهُ؛ و هى ان كل خلة من خاتيات بدن الانسان 
تحمل جميع صفاته بحيث لو أخذت خلية من نفس دم الإنسان أو بعض أعضائه. ثم تجعل فى بويضة الانثى» ثم تجعل فى رحم انثى؛ 
تولد منها من يشبه الإنسان الأول فى جميع أوصافه من دون حاجة إلى تركيب نطفة رجل و انثى أبدا. و قد اختبروا ذلكك فى بعض 
الحيوانات» فكانت النتيجة ايجابية» و إلى الآن لم يختبر ذلكك فى الإنسان, و لكن الظاهر أن النتيجة واحدة. و حينئذ تبدو تساؤلات 
كثيرة؛ منها: -١‏ ما حكم هذا العمل فى نفسه. فهل هو جائز فى نفسه أم لا؟ و لم لا يجوز. ؟- لو تولد إنسان من هذا الطريق» هل 
يجرى عليه أحكام المحرمات النسبية فى باب النكاح؟ - هل يرث من أحد؟ *- هل تجب نفقته و حضانته على أحد؟ 0- هل يجوز 
قتله؟ إلى غير ذلكك من الأحكام. و الذى ينبغى أن يعلم اوّلا أنه ليس هذا أمرا عجيباء و لا من عنوان الخلق فى شىء؛ بل من قبيل ما 
هو المعمول فى عالم النبات و الشجر الذى يسمى فى الفارسيَةُ با قلمه زنى؛ بان يؤخذ جزء صغير من الشجرء و يجعل فى أرض 
مستعدة» فتحصل له اصول و ينمو فى انوار الفقاهة. ج". ص: 586 الأرضء فالذى يأتى بذلكك لم يخلق شجرا و لا نباتاء بل أخذ جزء 
من شجر يشمل على جميع صفاته؛ فغرسه فى الأرض. فنما بطبيعة ذاته» و صار شجرا كالشجر الأول من جميع جهاته؛ إِلَا أنه لما لم 
يعهد ذلكك فى الحيوانات و الإنسان» صار عجيبا فى بدو النظر. و الأصل فى ذلكك ما ذكرنا من أن كل ليه من خلايا الإنسان تشتمل 
على جميع خصائصه. و فى الواقع يكون كبذر إذا القى فى أرض مستعدة اهتزت و ربت و انبتت. و من الجدير بالذكرء أنا قد تفرسنا 
لذلكك قبل ثلاثين أو أربعين سنة؛ و كتبناه فى كتاب المعاد» حيث لم يكن شىء من هذه الاكتشافات العلميّة» و قد انتشر فى تلكك 
الأيَام؛ و ذلكك بمناسبة شبهة الآكل و المأكول فى أبواب المعاد الجسمانىء و أنّه لو تغذى إنسان من بدن إنسان آخر (بلا واسطة أو 
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بعد عوده ترابا ثم شجرا و ثمرا» و قلنا بالمعاد الجسمانى» فان رجع الإنسان المأكول إلى محله» بقى الإنسان الآكل ناقصاء و إن لم 
يرجع لم يكن له معاد. قلنا: كل خلية من خلايا الإنسان تحمل جميع أوصافه؛ فلو عاد المأكول إلى محله و صار الآكل ناقصاء أو لم 
يبق منه إلا خله واحدة» يمكن أن تنمو و تربو و يرجع الآكل كاملا و كنا بعينه الإنسان الأول. إذا عرفت ذلككء أنه تارة يبحث عن 
حكمه جوازا و حرمة» و ثانيا عن أحكام من يتولد منه. أما الأول: فتارة يببحث عن الامور الجانبدة» و اخرى عن نفس ذاته؛ أمَا الأول» 
فلا شكك أنه يستلزم النظر و اللمس الحرام غالبا إِلَا ان يكون العالم الذى يتصدى لذلكك زوجا لهاء فمن هذه الناحية حرام شرعا. و أمَا 
الثانى» و هو العمدة» فقد خالف فيه و منعه علماء الأخلاق من جميع الأمم على اختلاف مشاربهم, و قالوا يلزم منه مفاسد كثيرة» و قد 
أشاروا إلى امور سيأتى بعضها. و أمّا من ناحية الفقه الاسلامىء فالحكم الاوّلى فى بدو النظرء بمقتضى أصالة الاباحة» هو الجواز, لو 
أمكن الاجتناب من الامور الجانبية بما عرفت؛ و قد عرفت أن ما قد يقال من أنه تصرف فى أمر الخلقة» و هم باطل» بل هو من قبيل 
تكثير النباتات و الاشجار من انوار الفقاهة. ج”. ص: هه؟ طريق الاستنساخ» فالذى يتصدى لذلكك يجعل خليةُ الإنسان فى مكان 
يستعد للنموٌء كإلقاء البذر فى أرض مستعدة. فليس هذا من التصرف فى أمر الخلقة من شىء؛ و لذا لم يستشكل عليه أحد فيما نعلم 
إذا جرى فى عالم النبات و الحيوانء و لا يزال العلماء يستنتجون أنواعا جديدة من النباتات و الاشجار المثمره من طريق التصرف فى 
الجن (ن)؛ و من طرق اخرىء؛ و كذلكك فى انتخاب الأصلح فى الحيوانات. و كذلكك ما يقال أن قوله تعالى حاكيا عن ابليس: ... و 
آمْرنَّهُع فليعيرَنَ حَلْقَ الله ... 01١‏ يدل على عدم جواز الاستنساخ. فانّه تغيير فى خلق اللّه. و الجواب بالنقض أولاء ان جميع ما يعالج به 
الإنسان فى عالم النبات و الحيوان بابداع أنواع جديد من طريق علمى» و كذلكك عملية التجميل التى قد يجعل القبيح جميلا و غير 
ذلكك. من تغبير خلق اللّهه و لم يمنعه أحد. و بالحل ثانياء أن المراد من تبديل خلق الله كما ورد فى التفاسير و الروايات تبديل فطرة 
التوحيد إلى الكفرء كما قال اللّه تعالى: ... فرت الله الى قَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَوِدِيلَ لِحَلْق الله .... 059 و أسوأ حالا من هذا الدليلء ما 
قد يقال من أنّه يوجب التفريق بين المرء و زوجه؛ مثل ما ورد فى قصة هاروت و ماروت. و جوابه واضح. فانٌ الاستنساخ لا ربط له 
بالزوجية فلا مانع منه من ناحية العناوين الاوَلتِةُ. هذاء و لكن عند التأمّل يوجب مفاسد الاخلاقية» و حقوقيةٌ؛ أمَا الأؤل فان معناه إمكان 
ترك الزواج و تركك تشكيل الأسرة؛ و الاقبال على الاستنساخ؛ و صيرورة المرأة حاملا بدون الزوج؛ بل كون حمل المراهُ من قبل 
نفسها! بالاستنساخ من طريق زرع جزء منها فى رحمهاء و ما أقبح ذلكك! و من الناحية الثانية يوجب اختلال نظام الأسرة فلا يكون 
لهذا المولود والدء بل ولا والدة؛ و سائر العلاقات النسب» و يكون من ذلكك مشاكل اجتماعيةٌ قطعاء فانٌ الإنسان انوار الفقاهة» ج” 
ص: 508 ليس كالشجر يستكثر من طريق الكولون و الاستنساخ؛ و لذا لا يزال كل إنسان فى جميع أصقاع العالم يحتفظ بمكانته من 
حيث النسبء لما يترتب عليه من آثار كثيرة؛ فعلى رغم أنّه لم يمنع هذا العمل آيهُ و لا رواية- لعدم كونه موجودا فى سابق الأيَام لا 
يمكن للفقيه المسلم ترخيص هذا الأنمر. و ما قد يقال أن له عدة آثار ايجابيه مثل استنساخ بعض الأذكياء» و ذوى الاختراعات و 
النوابغ. و هذه ثرو عظيمة للمجتمع الإنسانى؛ و كذلكك انتاج أعضاء مبدّلة بحيث يمكن زرعها فى جسم الإنسان. و كذلكك حل 
مشكلة الذين لا يقدرون على الانجاب و التوالد. و لكن الظاهر عدم القيمة لشىءء؛ من ذلكك. أمَا استنساخ بعض الأذكياء يعارضه 
إمكان استنساخ الأشقياء أيضا أمثال هيتلر أو الحجاج أو غيرهماء كما استفادوا من طاقة الذرّ فى مسير التخريب أكثر منه فى مسير 
العمران و الصلاح. و أمًا الأعضاء المبدلة» فالظاهر أنّه لا يمكن انتاجها إِنَا بانتاج إنسان كاملء ثم قتله و أخذ بعض أعضائه. و الحكم 
بجوازه أمر عجيب! لا يصدر عن إنسان عاقل. و أمَا الانجاب للذين لا يقدرون عليه. فله طرق أسهل من ذلكك و أرخصء مثل تركيب 
نطفة امرء و زوجته» ثم زرعه فى رحم امرأةٌ تقدر على حفظها و انجابها. هذا كله من ناحية حكمه الشرعى التكليفى. و أما الثانى» لو 
تود من هذا الطريق ولد- قلنا بمشروعية نفس العمل أم لا- فما حكم هذا الولد من ناحية المحرميّةُ و الارث و النفقة و الحضانة و 
غيرها. مقتضى القاعدة. عدم جريان أحكام العناوين النسبية عليه لعدم صدق الولد و الأخ و العم و غير ذلكك عليهء لأنَّ المفروض 
عدم استناده إلى تركيب نطفة الرجل و المرأة بل تولّد على نحو الاستنساخ؛ و لكن الأحوط إجراء أحكام الولد الرضاعى عليه لأنَّ 
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المفروض إنبات لحمه و شدّ عظمه من المرا التى تولد منهاء فكيف يجوز نكاحها له و كذا نكاح بناتهاء و ما أشبه ذلككء فلو لم نقل 
بالتحريم قطعاء فلا أقل من الاحتياط اللازم. و أمَا الارث؛ فلا وجه لها هنا لعدم صدق العناوين النسبيةٌ عليه» كما عرفت؛ نعمء انوار 
الفقاهة. ج", ص: 581 يجوز له التزويج بغير من عرفتء فيرث عنه أولا-ده و زوجته؛ ولو لم يكن له أولا-د و زوجة» يرثه الإمام عليه 

الَلام و نائبه. و أمَا حكم النفقة و الحضانة» فهو أيضا سلبئ لعين ما عرفت إِلَا أن يقال إن الذى تسبب لهذا الأمرء و أوجد هذا الولد. 
فهو بحكم العقلاءء من أهل العرف ملزم بلوازمه» فيرونه مسئولا و مأمورا بالانفاق عليه و حفظه و حضانته. و أمَا أحكام الإسلام بعد 
بلوغه و قبوله الإسلام» فلا شكك فى جريانه عليه» بل الظاهر الحاقه بالمسلمين لو كان الاستنساخ من مسلم, لا سيما إذا تولد من مسلمة 
لأسنّهِ لا يقل عن ولد الزنا شيئا الذى ملحق بهم؛ كما أنّه تولد و استنسخ من كافر كان قبل البلوغ بحكم الكفار؛ و الله العالم بحقايق 


[القول فى الرضاع 
اشارة 


)١(‏ القول فى الرضاع انتشار الحرمة بالرضاعء» يتوقف على شروط: الأول؛ أن يكون اللبن حاصلا من وطئ جائز شرعا بسبب نكاح؛ أو 
ملكك يمين» أو تحليل» أو ما بحكمه كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطئ؛ و يلحق به وطؤ الشبهة على الأقوى. فلو درّ اللبن من 
الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة. و كذالو كان من دون وطيئ و ما يلحق به ولو مع النكاح؛ و كذا لو كان اللبن 
من الزنا؛ بل الظاهر اعتبار كون الدرٌ بعد الولادة» فلو درٌ من غير ولادة و لو مع الحملء لم تنشر به الحرمة على الأقوى. 


أسباب التحريم فى باب النكاح 


() أقول: ذكر الأصحاب للتحريم فى باب النكاح اسبابا ستة: أولها النسبء ثانيها الرضاعء ثالثها المصاهرة؛ رابعها استيفاء العدد, 
خامسها اللعان» سادسها الكفر؛ و ما نحن فيه هو السبب الثانى. و هذه المسألة على إجمالها من المسائل المبتلى بها و إن كانت فى 
سابق الأيام أشدّ ابتلاء بالنسبة إلى أعصارناء لعدم الداعى إلى الارتضاع من الغير بعد وجود أنواع المواد المغذية للأطفال؛ بل كثير من 
الامهات لا يرضعن أولادهن مع مزيد اللبن لهن خوفا من تغييرات حاصلة فى صدرهنء أو انوار الفقاهة ج, ص: 509 لاشتغالهن فى 
الا-مور المختلفة الاجتماعتة أو غير ذلكك؛ رغما لما ثبت من الخبراء من أن تركك ارضاعهن لأولادهن يوجب اضرارا كثيرة عليهن و 
على أولادهن و ربما يكون سبب لأمراض هائلة. هذاء و لكن مسألة الارضاع صارت محلا للابتلاء من جانب آخرء و هو كثرة التبنّى 
فى عصرناء لوجود أطفال لا يعرف آبائهم, أو يعرفوا و لكنهم غير قادرين على حضانة أولادهم, و الطالبون لحضانتهم طالبون لكونهم 
من المحارم؛ و سبب المحرميّةُ فى كثير من الأوقات هو الرضاع من الأقارب؛ و على كل حال ففى هذه المقدمة فروع متعددة. 


أدلَّهُ نشر الحرمة بالرضاع 


فنقول: لا إشكال و لا كلام فى نشر الحرمة بالرضاع إجمالاء بل هو من المسلمات عند جميع الفرق الإسلاميّة. و يدل عليه على إجماله 
الأدلهُ الثلاثة؛ (فانّه لا سبيل للعقل فى أمثال هذه المسائل» غير استحسانات ظنية). -١‏ لامع يسيع فقهاء رساك بل هو ضرورى 
بو صروريات الدب يعرف كل سبلم _- - كتاب الله العزيز» و قد قال الله تعالى: ححرٌ قر ؛ أتهالكة و جالكة و اخراكيء إلى أن 
قال- عو أنيالك اللانى شك و أخرانك يك ار ضاءَرةٌ .... )١١‏ و المراد منها غير الوالدة» بقرينةٌ المقابلة. نعم» الموجود فى الآيةٌ 
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الشريفة من المحرمات التسع النسبدّة» اثنان منهاء و الباقى يعلم من السدنة» و كم له من نظير فى أبواب الفقه. و لا يبعد دلالة الآيهُ على 
حكم البنت و الجدّة. *- الروايات الكثيرة المتضافرة» بل المتواترة التى وردت من طرق العامة و الخاصة» و هى على قسمين: قسم منها 
عام شامل لجميع المحرمات النسيية و يستفاد منها قاعده كلية لهذه انوار الفقاهة. ج"*؛ ص: 52٠‏ الأبواب؛ و قسم منها خاص وارد فى 
بيان بعض الشروط بما يعلم منه أن أصل الحرمة على إجمالها قطعى. و من الأول؛ الحديث المعروف النبوى صلَى الله عليه و آله: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. و فى بيان آخرء يحرم من الرضاع من يحرم من القرابة. و فى بيان ثالث: الرضاع لحمة كلحمة 
النسب. أما الأول» فقد ورد فى روايات كثيرة من طرقنا و من طرقهمء فقد رواه فى الوسائل؛ فى الباب الاول من أبواب الرضاع؛ عن 
طرق سبعة: عن بريد و أبى الصباح الكنانى» و داود بن سرحانء و عبيد بن زرارة» و عبد الله بن سنان, و الحلبى» و عثمان بن عيسى؛ 
عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله تارة» و عن الصادق عليه السّد.لام اخرى, و عن أبى الحسن عليه الس لام ثالثة. ١١‏ و أما الثانى» فقد 
رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه الشّلام فى نفس الباب بطريقين. «* و أمنا الثالث» فقد قال النراقى» فى المستند: ورد فى 
السنة المقبولة عنه صلّى الله عليه و آله أنّه قال: الرضاع لحمة كلحمه النسب. ”3 و اللحمه أو اللحمة من الثوبء ما يقابل السدى؛ و 
الأول الخيوط العرضية؛ و الثانى الخيوط الطولية؛ و فى الفارسية يعبر عن السدى و اللحمة بتار» و يود؛ و من الواضح أن غير الأقارب 
من النسبء لا علاقة بينهم كالسدىء و الرضاع يوجب العلقة كاللحمة فى الثياب و هو تشبيه حسن جدا. هذه الروايات منقولة فى كتب 
الفقه و الفتاوى» و بعض كتب التفسيرء مثل المهذب البارع؛ و الجواهر» و جامع المقاصد, و شرح اللمعة» و المسالكء و الحدائق» و 
الرياضء و مستند النراقى» و تفسير الميزان» و تفسير الصافى و غير ذلكك؛ و لكن جميع المحققين لهذه الكتب اعترفوا بعدم وجدانهم 
أثرا من هذه الرواية فى منابع الحديث. و الله العالم. و روى فى المستدرككء عن دعائم الإسلام مرسلا؛ روينا عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» انوار الفقاهة. ج*2 علة عن آبائهة أن زسول الله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 2١١‏ و عن عوالى اللثالى» عن 
سعيد بن المسبب» عن على بن أبى طالبء قال: قلث: يا رسول اللّه! هل لكك فى بنت عمكك حمزة؛ فانّها أجمل فتاه فى قريش. فقال: 
أمَا علمت أن حمزهُ أخى من الرضاعة؛ و أن الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب. 7١‏ و قد ورد من طرق العامة روايات متعددة: 
-١‏ ما رواه عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و آله فى ذيل حديث طويلء قال صلَى الله عليه و آله: أن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة. ,*08 ؟تو روى هده الرواية باسناد أخر عق عائقة أنضاء #دما رواه ابن عباس عنة ضلى الله غلية و آله بعد ذكر ايل حمدة 
عنده. قال: أنّها لا تحل لىء أنّها ابنة أخى من الرضاعة, و أن الله حرّم من الرضاعة ما حرم من النسب. 0" إلى غير ذلكك ممما فى هذا 
المعنى» و يستفاد من الجميع أن الحديث من الأحاديث المتضافرة بل المتواترة. و أنا الأحاديث من القسم الخاصء فهى أيضا كثيرة 
غاية الكثرةٌ» تأتى فى الأبحاث الآتيهُ إن شاء الله تعالى. #** 


بقى هنا أمر: الرضاع لحمة كلحمة النسب 


يستفاد من هذه الروايات على اختلاف الفاظهاء قاعدة عام لأبواب الرضاع؛ و بها ينقطع أصالهُ الحل عند الشكك. فانّها أصل عملى و 
هو الاستصحاب أو أصاله الحل؛ و القاعدة عموم لفظى مقدم عليها. 


و حينئذ ينبغى التنبيه على أمور: 


الأول: معنى القاعدة على ما يتبادر منهاء و صرح به غير واحد من الأصحاب أنه يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسبء (بتقدير 
كلمة نظير)» فانّ نفس ما يحرم بالنسب لا يحرم بالرضاع لأنْه تحصيل للحاصل» بل يحرم نظيره من العناوين الرضاعية؛ و يمكن أن 
يقال بعدم الحاجة إلى التقدير فإنّه صلّى الله عليه و آله يقول يحرم من الرضاع ما يحرم ... (لا من يحرم)؛ و ماء هنا إشارةُ إلى العناوين 
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الحرمة النسبية؛ فكل عنوان نسبى محرم (مثل الام و الاخت ...) محرم من ناحيةٌ الرضاع. الثانى: كلما يحرم فى النسب يحرم فى الرضاع 
عدا ما خرج بالدليل» فيشتمل المحرمات التسع النسبية: الام و البنت» و بنت البنتء و الاختء و الجدّة؛ و بنات الأخ. و بنات الاخت» و 
العمةء و الخالة؛ فاذا ارتضع ولد عن امرأة» حرمت عليه هذه العناوين بل و غيرها. كما سيأتى إن شاء الله. و لكن لا تشمل المحرمات 
بالمصاهرة كما هو واضح. و سيأتى أمثلتها. الثالث: هل يمكن التمسكك بالقاعدة عند الشكك فى الشرائط» كما إذا شككنا فى عدد 
الرضعات,. و أنّها عشرةٌ أو خمسة عشرة؛ أو شككنا فى اعتبار كون اللبن من الولادة» أو فى السنتين أو غير ذلككء أم لا؟ قد يسبق إلى 
الذهن فى بادى النظر أنها عامة من جميع هذه الجهات, و لكن الانصاف ان عموم الرواية قابل للمناقشة» نظرا إلى أن الظاهر عدم 
كونها فى مقام البيان من غير جهة العناوين المحرمة كالأم و الاخت و غيرها. لأنَّ القدر المتيقن منه كونها فى مقام البيان من هذه 
الجهه لا غير فليست ناظرة إلى الشرائط و غيرها. إن قلت: هل للرضاع حقيقة شرعيّة لا بد من كشفها و اتباعهاء أو هو معمول على 
معناه اللغوى و العرفى؟ لا دليل على الأول؛ بل الحق هو الثانى» فحينئذ لا ريب فى صدق الرضاع بحسب معناه العرفى و اللغوى على 
عشر رضعاتء بل و أقل؛ و هكذا غيره من الشرائطء فاللا-زم الأخذ بعمومها إِنَا أن يقوم دليل على خلافه. قلت: لا ندعى الحقيقة 
الشرعيّةُ للرضاعء و لا نعتقد بعدم صدقه فى موارد الشكك من انوار الفقاهةء ج؛ ص: 52# هذا القبيل؛ بل إِنّما نقول أن ظاهر الحديث 
كون حقيقة الرضاع أمرا معلوما فى ذهن المخاطبين بهذه الروايات. و إِنْما تتكلم الرواية عن حكمه و هو تحريم العناوين المحرمة 
النسبية لا غير؛ و لا أقل من الشكك فى كونها فى مقام البيان من هذه الناحية» و الأصل عدمه؛ و هذا مثل أن يقال الطلاق الثالث يحتاج 
إلى المحللء و من الواضح أنه لو شككنا فى اعتبار بعض شرائط الطلاقء لا يجوز الأخذ باطلاقه. نعم؛ لو قال الشارع كل صبى إذا 
ارتضع من غير امّه حرمت عليه و ...» لم يبعد دعوى الاطلاق من جميع الجهات؛ فتدبّر جتدا. و الحاصلء أن دعوى العموم أو الاطلاق 
فيها من غير ناحيةهٌ العناوين الحرمة النسبية. أضف إلى ما ذكرناء أنْها لو كانت عامة» وردت عليها تخصيصات كثيرة» لعلها فى حدٌ 
المستهجن؛ فتأمل. الرابع: لا بد لنا من تأسيس الأصل فى المسألة حتى نرجع إليه عند الشكك فى بعض المسائل الآتية» فنقول- و منه 
جل ثنائه نستمد التوفيق و الهداية-: الشكث إن كان فى الشبهات الحكميّة» أى لا تعلم أن حكم الشارع فى المسألة الكذائية هو تحقق 
الرضاع المحرم, أو لا؛ فان كان فى دائرة شمول القاعدة المذكورء فالمرجع هى القاعد و نحكم بالشمول و ثبوت حكم الرضاع. و إن 
كان خارج عن هذه الدائرة» كما إذا شككنا فى عدد الرضعات و كيفية الرضعة و اشتراط السنتين و غير ذلكك, نحكم بالعدم اما 
لاستصحاب بقاء الحلية (لو قلنا بجريانه فى الشبهات الحكمية)» أو لأصالة الحليَهُ الجارية فى جميع موارد الشكك فى الحليةُ و الحرمة. و 
قدلا يكون هناك حال سابقة حتى يجرى فيه الاستصحابء كما إذا ارتضع ولد من مرضعة بكيفية خاصة مشكوكة, ثم بعد ذلكك 
تولدت منها بنت» فليس لهذا البنت حالة سابقة محللة حتى تستصحب؛ فاللازم الحكم بالحلية بمقتضى قاعدة الحل. و أمَا لو كانت 
الشبهة موضوعيّة: كما إذا شككنا أن عدد الرضعات حصلت أو لا؛ فلا شكك فى جريان استصحاب الحل لو كان له حالةٌ سابقة؛ و إِنَا 
يرجع إلى قاعدة الحل فانّها عامة للشبهات الحكمية و الموضوعيّة. *#** 


شرائط الرضاع: 
١‏ - لا بد أن يكون اللبن حاصلا من وطئ جائز شرعا 


اشارة 


قال فى المسالكك: أجمع علمائنا على أنه يشترط فى اللبن المحرم فى الرضاعء أن يكون من امرأهُ عن نكاح؛ و المراد به هنا الوطء 
الصحيح؛ فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما و متع» و ملكك يمين و ما فى معناه» و الشبهة داخلة فيه. 1١‏ و قال شيخنا الأنصارى قدّس سرّه 
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فى كتاب النكاح: الأول (من شرائط الحرمة)» أن يكون اللبن عن وطئ صحيح. فلو درٌ لاعن وطئء أو عن وطئ بالزناء لم ينشر على 
المعروف بين الأصحابء و حكى عليه الإجماع فى المداركك عن جماعة؛ منهم جدّه فى المسالكك. 7١‏ و فى هامش الكتاب: كذا فى 
النسخ؛ و لم يخرج من مدارك الأحكام, إِلّا العبادات إلى آخر كتاب الحجء و ما نسبه إليه موجود فى نهاية المرام» لصاحب 
المدارك. و لعل المؤلف كان يراها تتمهُ للمدارك. (انتهى). و الاولى أن يقال هذا من سهو قلمه الشريف؛ فانٌ الجواد قد يكبو. و قال 
فى الجواهر فى شرح كلام المحقق: فلو درٌ من الامرأة من دون نكاح» فضلا عن غيرها من الذكر و البهيمة» لم ينشر حرمة بلا خلاف 
أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. 230 و قال شيخ الطائفة قدّس سرّه فى الخلافء فى المسألة ١١‏ من كتاب الرضاع: إذا در لبن امرأة 
من غير ولاد» فارضعت صبيا صغيراء لم ينشر الحرمة. و خالف جميع الفقهاء فى ذلككء دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. و ظاهر هذه 
الكلمات كون المسألة اجماعيّةُ بينناء و لكن المخالفون باجمعهم على خلاف ذلكك, أى نشر الحرمة على كل حال. و على كل حال؛ 
استدل لاشتراط هذا الشرط على إجماله؛ تار بالأصل- أى أصالة انوار الفقاهة. ج"؛ ص: ه58 الحلية بدون هذا الشرط-. و اخرى 
بروايات وردت فى هذا المعنى» (و هى العمدة)» منها: -١‏ ما عن يونس بن يعقوب, عن أبى عبد اللّه عليه السّلام» قال: سألته عن امرأةٌ 
درٌ لبنها من غير ولا-دة» فارضعت جاريةٌ و غلاما من ذلكك اللبن» هل يحرم بذلكك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا. ١١‏ و جعلها 
العامة المجلسى (قدّس سره) من قسم الموثق فى مرآت العقول» و ليس فى رجال السند من يغمز فيه» و لكن دلالته مقصورة على من 
و العامة غر ولادق ولا شفهل لى ولد الرناى فصره: -١‏ ما عن يعقوب بن شعيبء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: امرأة درٌ 
لبنها من غير ولا-دة» فارضعت ذكرانا و اناثاء أ يحرم من ذلكك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لى: لا. «7) و الظاهر ضعف سند الحديث 
بجهالة موسى بن عمر البصرىء فانه لم يذكر فى بعض كتب الرجال أصلاء و ذكر فى بعضها الآخر من غير مدح و ذم, و ذكر بعضهم 
أنّه متحد مع موسى بن عمر بن يزيد الذى هو أيضا مجهول. و لكن يبعد اتحادهماء لأنّ موسى بن عمر بن يزيد كان له كتاب يرويه 
عنه محمد بن على بن محبوبء و الحال أن سند الرواية التى مورد البحث هو محمد بن على بن محبوب, عن عبد الله بن جعفر» عن 
موسى بن عمر؛ و على كل حال سند الرواية ضعيفء و لكن لا يضر بالاستدلال بعد ما عرفت من اعتبار الرواية السابقة» مضافا إلى 
عمل المشهور الذى جابر لضعف الاسناد. و الإشكال فى دلالتهاء لكونها أخص من المدعى كسابقتها. و هناكك روايات آخر تدل 
المقصود بالمفهوم: -١‏ ما ورد فى باب اشتراط اتحاد الفحل- أى الشرط الرابع من الشرائط الأربعة لنشر الحرمة بالرضاع- و هى 
صحيحة بريد العجلى فى حديث: قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن قول رسول الله صلّى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسبء فسّر لى ذلكك. فقال: كل ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام» فذلكك الذى قال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله ... أى. انوار الفقاهة. ج", ص: 588 قال فيه يحرم من الرضاعء إلى آخره. 2١١‏ فان ذلكك يدل على أن المعتبر فى نشر 
الحرمة فى الرضاعء أاتحاد الأب الرضاعىء و لا يكفى اتحاد الام؛ و بطريق أولى لا يكفى ارتضاعهما مما درّ من ثدى المرأة. اللّهم إلا 
أن يقال إن الحديث ليس فى مقام البيان من هذه الجهة. و إِنّْما هو ناظر إلى أنّه لو كان اللبن من الولادة لا بدّ أن يكون لفحل واحدء 
ما إذا لم يكن من الولاسدة فهو ساكت عنه؛ و الانصاف أن دلالقيا لذ بأبس بها لاما واه عند اللدوى سفاة قال >مالت أباعين الله 
عليه السّلام عن لبن الفحل. قال: هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدكك ولد امرأهً اخرى» فهو حرام. 7١‏ بناء على كون المراد 
منه» السؤال عن لبن الفحل الذى هو معيار نشر الحرمة فى الرضاعء و لو لا ذلك كان مجال الإشكال فى دلالته واسع. و سند الحديث 
معتبر كما هو ظاهر. - ما عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال؛ سألت أبا الحسن عليه السّلام ... إلى أن قال: اللبن للفحل. 0 و 
دلالتها أيضا مشكلة. *- ما عن الحلبى» قال: سألت أبا عبد الله عليه الشّ.لام ... إلى أن قال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأةُ واحدة 
من لبن فحل واحدء فلا يحلّ. «©1 و هى أيضا كسابقتها؛ إلى غير ذلكك ما ورد فى هذا الباب. و لكن إمكان المناقشة فى الجميع» من 
ناحيةٌ عدم كونها فى مقام البيان من جهة الدرٌ و شبهه؛ يمنع عن الاستدلال بها؛ فالعمدة الحديثان الأولان مع عمل المشهور. 


بقى هنا شىء: 
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و هو أن ظاهر فقهاء العامرة» أن المراد بلبن الفحل هو أنّه هل يصير زوج المرأة ابا انوار الفقاهة. ج”*, ص: 581 للمرتضع حتى تحرم 
المحرمات النسبية من قبله أم لا؛ قال ابن رشد فى البداية: هى التى يسمونها لبن الفحلء فانّهم اختلفوا فى ذلكك (أى لبن الفحل»» فقال 
مالكك و أبو حنيفة و الشافعى و أحمد و الأوزاعى و الثورى: لبن الفحل يحرّم؛ و قالت طائفة: لا يحرم لبن الفحل. و بالأول قال على و 
ابن عباس»ء و بالقول الثانى قالت عائشة» و ابن الزبير» وابن عمر. »١١‏ و حاصله أنّه هل تنشر الحرمةٌ من قبل الرجل الذى صاحب اللبن» 
فيكون صاحب اللبن بمنزلة الاب» و أخوه بمنزلة العم» إلى غير ذلكك؛ أو تنشر الحرمة من قبل الام فقط. و الحال انْ الخاصة تفسير لبن 
الفحل - تبعا لأثمتهم المعصومين عليهم البّ.لام- بأمر آخرء و هو أن اللبن إِنّما يحرم إذا كان لأب واحدء فلو كان لفحلين لا يحرم؛ و 
إن كانت الام واحدة. و بعبارةٌ اخرىء الاخوة الرضاعيّةُ من ناحيةٌ الام فقط غير كافية فى اثبات الحرمة» و لكن الاخوة الرضاعية من قبل 
الأب فقطء كاف؛ على خلاف ما يظهر من العامة» فان الأول مسلّم عندهم و الثانى محل للكلام. 


اقسام اللبن الخارج من ثدى المرأة 


هذا تمام الكلام فى اعتبار كون اللبن عن الوطء الجائز فى نشر حرمة الرضاعء على إجماله. أمَا تفصيله؛ فهو أنْ اللبن الخارج عن ثديها 
على أقسام: تاره يكون من الدرّء سواء كانت المرأةٌ غير متكوحة؛ أو متكوحة غير مدخولة؛ أو كانت مدخولة و لكن لم يكن اللبن 
مستندا إلى الدخول. و أخرى يكون من الزنا. و ثالثهُ من سبق الماء إلى الحليلة من دون دخول. و رابعة من الوطء شبهة. انوار الفقاهة 
ج ص: 588 و خامسة من الوطء الجائز مع الحمل. و سادسة من الوطء الجائز بعد الولادة» قبل ولوج الروح؛ و بعده مع كونه لا 
يعيش» و مع كونه يعيش» فهذه ثلاث صور. أضف إلى ذلك كله صورة اخرىء سيأتى الكلاام فيها بأقسامه و هى ما إذا كان بعد 
الطلاق. لا شكك فى شمول الأحكام للأخيرة» أى السادسة ببعض اقسامهاء فانّه القدر المتيقن من الحرمة. 


[أحكام الصور] 
١‏ - حكم الدرٌ من دون حمل 


كما أنّه لا شكك فى خروج الاولى؛ أى الدرٌ مطلقا من دون حملء عن حكم الحرمة. لأنّه القدر المتيقن من عدم الحرمة؛ فيبقى الكلام 
فى الصور الأربع الباقية. 


؟- عدم نشر الحرمة بالزنا 


أما الصورة الثانية» أى اعتبار حلية الوطء و عدم نشر الحرمة بالزناء فقد ادعى فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه. ١١‏ قال: لا ينشر لو 
كان عن وطئ زناء و لو مع الولا-دة بالإجماع. و لكن حكى عن ابن الجنيد: أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زناء حرمت و أهلها على 
المرتضع» و كان تجنبه من أهل الزانى احوط و أولى. "١‏ و قال النراقى (قدس سره) فى المستند: فلا يحصل الرضاع المحرم للنكاح؛ 
باللبن الحادث من الزنا إجماعا محققا و محكيا فى السرائر و التذكرة» و شرحى القواعد للمحقق الثانى و الهندى» و شرح النافع للسيدء 
و المفاتيح و شرحه. و ظاهر المسالكك و الكفايةٌ و غير ذلكك. «” انوار الفقاهة. ج ”2 ص: 5884 و وافقنا فى ذلكك الشافعى و بعض 
الحنابل؛ و قال بعضهم ينشر الحرمة بينهما. 2١١‏ و يستدل له بامور: -١‏ أصالة الحلية» و لكنها مدفوعة بقاعدة يحرم من الرضاع. -١‏ بما 
فى الدعائم» عن على عليه الّ.لام انه قال: لبن الحرام لا يحرم الحلال» و مثل ذلكك ارضعت بلبن زوجهاء ثم أرضعت بلبن فجور. قال: 
ومن أرضع من فجور بلبن صبية» لم يحرم نكاحهاء لأ-ن اللبن الحرام لا يحرم الحلالل. «7) و سند الروايةٌ و إن كان ضعيفاء إِلَا أنّه 
بحو عمل الأساني #ادسة اذا إلى اتصيراق الدلة التحرمة مكل وله الاو امهالك اللا تمك عن نجل الكلة ةو 
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كذا قوله صِلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فانٌ الحلالى هو الغالب جداء و الغلبة توجب الانصراف عند 
الشككء, كما ذكرنا فى محله. *- و ربما يتمسكك له بما مرّ من اعتبار لبن الفحل فى الروايات السابقة» أو التعبير بام رأتكك الظاهر فى 
الزوجة المحللة شرعا؛ و لكن الانصاف- بعد ما عرفت أن روايات لبن الفحل ناظرة إلى الشرط الرابع و هو اتحاد الفحل لا الشرط 
الأول؛ فانّها ليست فى مقام البيان من هذه الجهة- عدم جواز الاستدلال بها. و لكن فيما عرفت أولا غنى و كفاية. و استدل لقول ابن 
الجنيد بأمرين: -١‏ قاعدةٌ يحرم من الرضاع؛ و لكن رواية الدعائم أخص منهاء فلا بدّ من تخصيصها بها. -١‏ قد يقال بإمكان القول بنشر 
الحرمة من لبن الفجورء فان المدار فى نشر الحرمة أمر تكوينى و هو اشتداد العظم و إنبات اللحمء و لا فرق فى ذلكك بين لبن الفجور 
وغير ذلكك. و يرد عليه أنه منقوض بفروع كثيرة» مثل مسألة الدرّ؛ فان اشتداد العظم و إنبات اللحم بلبن الدرٌ من ناحية الام حاصل» 
فلم لا تنشر الحرمة بنص الرواية و فتوى الأصحاب؟ انوار الفقاه ج* ص: 57١‏ كذلكك عند عدم اتحاد الفحل» فان الحكمة من 
ناحية الام حاصل» و هكذا فى اللبن بعد الحولين إلى غير ذلكك؛ فيعلم منها أن ما ذكرء حكمة لا علهُ. و من هنا يظهر فساد ما حكى 
عن ابن الجنيد و العجب أنه فرق بين حكم الزانية و الزانى هناء مع أنّهِ لو لم تعتبر حلية الوطءء لم يككن بينهما فرق؛ لأنّ الولد مستند 
إليهما عرفا. 


“'- الحاصل من سبق الماء من دون دخول 


اما الصورة الثالثة» أى الولادة الحاصلةٌ من سبق الماء من غير دخولء فظاهر بعض الأصحاب عدم كفايته فى نشر الحرمة» لاشتراطهم 
يفرقون- بعد سماع أدله الرضاع- بينهماء لا سيما بعد جريان جميع أحكام الولد عليه حتى الارث و شبهه. هذا مضافا إلى ما ورد فى 
روايات الدرٌ من قوله: إذا در لبنها من غير ولادة؛ 01١‏ و مفهومها كفاية استناد اللبن إلى الولادة. اللّهم إلا أن يقال إن المفهوم فى هذه 
المقامات؛ لا اطلا.ق له كما ذكر فى محله؛ و لذا لا يمكن الأخذ باطلاق هذا المفهوم لنفى وحدة الفحل؛ أو اعتبار الارضاع فى 
الحولين أو غير ذلكك. و إن شئت قلت هذه الرواية و أمثالها ليست فى مقام البيان إِلّا عن حكم المنطوق لا المفهوم إلا إجمالا. و قد 
استدل بعض المعاصرين لإلحاق سبق الماء بمسألة الدخولء بما ورد فى غير واحد من الروايات من قضاء على عليه السّلام فى عهده أو 
عهد عثمان» فى شيخ كبير كانت له امرأة باكرة» فاتت بولد, فانكر الشيخ الولد» لعدم الدخول و بقاء البكارة» فسأله علي عليه السّهِ لام 
فعلم أنّه كان ينزل مائه عليهاء فحكم بالحاق الولد بهما. "7١‏ و لكن الاستدلال بها و أشباهها لما نحن بصدده ضعيف جداء لأنّه لا 
شكك فى انوار الفقاهة» ج", ص: 5١‏ الحاق الولد بهما؛ أنّما الكلام فى كفاية مجرّد الحاق الولد فى باب الرضاع أو يشترط فيه 
الدخول. 


؟- الحاصل من وطى الشبهة 


أما الصورة الرابعة» و هى وطؤ الشبهة» ظاهر الأكثر الحاقه بولد النكاح حتى ادعى عدم وجدان الخلاف فيه؛ و عن الحلى التردد فيه؛ و 
الصحيح هو الأول بل لا ينبغى التأمل فيه. و قال المحقق النراقى فى المستند: هل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطئ الشبهة أم لا؟؛ 
المشهور الأوّل ... و عن الحلى التردد فيه» و يظهر نوع ميل إليه من المسالكك و الكفاية. 1١‏ و أما الحلى» فقد صرّح فى أول كلامه بأنَّ 
الحكم خاص لا يشمل ولد الشبهة, و أنّه بحكم النكاح الفاسد؛ ثم قال: إن قلنا فى وطئ المشبهة بالتحريم كان قوياء و قال فى آخر 
كلا-مه: ولى فى ذلكك نظر و تأمل. 70 و الانصافء الحاق ولد الشبهة بولد النكاح, لأنّهِ ولد حلال يجرى فيه جميع أحكام الولد» من 
النسب و الارث و الولاية و الحضانة و غيرها؛ و لا وجه لاستثناء حكم الرضاع عنهاء و هذا استقراء قوى؛ هذا أولا: و ثانياء الاطلاقات 


شاملة له. لأنّ عنوان الولادة؛ أو ولدك؛ فى بعض الروايات» عام؛ و كذلكك عموم يحرم من الرضاعء الخ. اللّهم إِلَا ان يقال ولد الشبهة 
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فرض نادر تنصرف الاطلاقات عنه. و استدل له ثالثاء بأنه لا شكك فى ثبوت أحكام الرضاع عندنا بين أهل الكتاب, مع أن نكاحهم 
فاسد عندناء و أولادهم أولاد شبهة» بمقتضى قوله: لكل قوم نكاح؛ (يعنى أنه بمنزلة النكاح لا انه نكاح). انوار الفقاهة, ج”*. ص: 677 
و فيه أولا: أن ظاهر الرواية المعروفة» أن نكاحهم طبق مذهبهم و سنتهم صحيحة؛ لا أنّه بمنزلة الصحيح. و لذا يترتب عليه جميع آثاره» 
لا من باب التنزيل كما هو المتبادر منها. و ثانيا: أن النكاح الصحيح لا يحتاج إِلَا إلى إنشاء من الطرفين» و هذا حاصل منهم أمّا باللفظ 
أو بالكتابة أو كليهما؛ و نحن و إن كنا نحتاط بألفاظ خاصة و اللغةُ العربية إِنا أنّهِ لا دليل قطعى على شىء منها. و قد يتوهم أن روايات 
لكل قوم نكاح؛ ناظرة إلى مسأل عدم جواز رمى المجوس و أشباههم بالزنا لبعض ما لا يجوز فى مذهبنا لأنه عندهم نكاح؛ لا إلى 
امضاء أنكحتهم. و فيه أن الإشكال نشأ عن عدم تدبر جميع روايات هذا الباب» فراجع روايات الباب 87 من أبواب نكاح العبيد و 
الاماء (ج ٠6‏ وسائل الشيعة)» تجدها عامةٌ و شاملة للجميع. ففى روايةٌ أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: كل قوم يعرفون 
النكاح من السفاح. فنكاحهم جائز. 01١‏ و راجع أيضا أبواب القذفء الباب الأول؛ و اللّه العالم. 


8- الحاصل من وطى جائز شرعا 
اشارة 


أمَا الصورة الخامسة» اللبن الحاصل من وطئ جائز شرعاء و لكن مع الحمل و قبل الولادة إذا علمنا أن اللبن مستند إليه. صرّح الماتن 
قدّس سرّه باعتبار الولادة فى نشر الحرمة؛ و تبع فى ذلك العلامة فى تحريرء خلافا لما اختاره فى قواعده. قال شيخنا الأنصارى (قدس 
سره)؛ فى كتاب النكاح: و هل يعتبر انفصال الولد أو يكفى الحملء وجهان بل قولان: اختار العلامة أولهما فى التحرير» و ثانيهما فى 
القواعد, و هو الأنظهر. انتهى. «7» و حكى هذا القول عن الشيخ فى المبسوطء و عن ثانى الشهيدين فى المسالكك و الروضة؛ كما 
حكى القول الأول عن صاحب الحدائق. انوار الفقاهة. ج؛ ص: /ا استدل للثانى- أعنى نشر الحرمة بلبن الحمل- أُوّلا بالاطلاقات؛ 
و ثانيا بما ورد فى نشر الحرمة بلبن الفحلء فانّه يصدق عليه أنّه لبن الفحل» و قد مرٌّ من قول الصادق عليه السّرلام فى صحيحة بريد 
العجلى» كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة ...؛ إلى غير ذلكك ممما ورد فى الباب 8 من أبواب الرضاع. فراجع. هذاء و لكن 
يعارضها ما دل على عدم كفايةُ الدرٌ من غير ولادة» الذى ورد فى الباب 4 من أبواب الرضاعء و قد مر ذكرهاء آنفا. فان قوله: درٌ من 
غير ولادةٌ؛ لا يختص بمن در لبنها من غير نكاح أو من غير حمل؛ بل يشمل كل من در لبنها قبل أن يلد منه ولد و لو كانت حاملا و 
يؤيده أنْ در اللبن بالحمل كثير و لكن درّه بغير الحمل و النكاح نادر؛ و حمل الاطلاق على خصوص الفرد النادر بعيد جدًا. و إذا وقع 
التعارض بينهما- و النسبة عموم مطلق- يقيد الاطلاقات بهذين الخبرين. و قد يستدل بما ورد فى رواية عبد الله بن سنان» قال: سالت 
أبا عبد الله عليه السّد.لام عن لبن الفحل. قال: هو ما أرضعت ام رأتكك من لبنكك و لبن ولدككء ولد امرأة اخرى» فهو حرام. ١١‏ باعتبار 
عدم صدق الولد إِلَا بعد الولادة» و لكن قد يقال بصدقه عند الحمل أيضا؛ يقال: هذا ولد زيد فى بطن زوجته؛ وقد صرحوا فى أبواب 
اللعان بأنّه لا بحصل اللعان باتكار الولد حتى تضعه لمدة ستة أشهر فضاعدا. و لكن لا يبعد أن يكون هذه الاطلاقاث مجازية لأنّ 
الحمل لم يولد بعد. و لا أقل أن يكون مثل هذا مؤيدا. 


بقى هنا شىء: هل يكفى مجرد العلقة أو ا لمضغة؟ 


وهو أنه لو قلنا بكفاية الحملء فهل يكفى مجرّد العلقهُ و المضغةء أو يعتبر كونه تاما انوار الفقاهة» ج27 ص: 576 لأربعة أشهر على 
الأقل لعل ظاهر كلا القائلين به الاطلاق» و مقتضى اطلاق دليلهم أيضا ذلك. نعم؛ لو كان الدليل روايات الفحل و ما فيها من ذكر 
الولد» لا يصدق الولد على العلقة و المضغهُ و شبهه. و إِنْما يصدق عليه عنوان الولد بعد كمال الجنين و ولوج الروح؛ على فرض 
التسليم بكون اطلاقه عليه قبل الولادة حقيقيا. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 79 من لاعرو 


ع- إذا حصل اللبن بعد ولادهُ الطفل 
اشارة 


و أمَا الصورةٌ السادسة؛ و هى ما إذا كان اللبن بعد ولادهُ الطفل» فهو على أقسام: تارة» يولد قبل كماله و ولوج الروح فيه. و اخرىء بعد 
كماله و ولوج الروح فيه و لكن يخرج ميتا. و ثالشة» عند خروجه كاملا حا و لكن فى شهور لا يعيش عادة؛ مثل ابن خمسة شهور. و 
رابعة» عند خروجه حيا فى سنّ يعيش كستة شهور أو أكثر. فان قلنا إن ظاهر الأدلة هو اعتبار الولادة فى نشر الحرمة- كما هو الأقوى- 
» فكل ما يصدق عليه الولا-دة كان كافيا فى حصول الشرطء سواء كان حيا أو ميتاء فى سن يعيش أولا يعيش» بعد كماله و ولوج 
الروح فيه؛ نعم» قبل ولوج الروح فيه أو قبل كماله» يبعد صدق ولاددة الولد عليه» فلا تنشر منه الحرمة. بل لو كان قلنا بانصراف 
الاطلاقات إلى ما هو الغالب من ولادته حيا فى زمان يعيشء, أشكل الحكم فى غيره؛ و اللّه العالم. فقد تلخص من جميع ما ذكرناء أن 
الفتاوى التى ذكرها الماتن» موافقة للتحقيق عندناء فلبن الدرٌ من غير ولادة» و لبن الولد الحرام» و ما يستند إلى ما تولد قبل ولوج 
الروح» و ما كان من غير طريق تركيب نطفتها مع نطفة زوجهاء لا توجب نشر الحرمة؛ و غيرها يوجب نشرها كما عرفت. 


بقى هنا أمور: 


الأمول: لا فرق فى الولا-دة أن تكون من الطريق المعمول الطبيعى؛ أو من طريق شق انوار الفقاهة؛ ج» ص: 57/0 البطن المسمى 
بسزارين. لإلغاء الخصوصية منه قطعا. و لو قلنا بعدم شمول الاطلاقات له لندرته لا سيما فى عصر الشارع المقدس و الأثمهُ المعصومين 
(عليهم السلام). و لذا نقول بأنَ الدم الخارج منها بعد الولاده من الطريق المعمول» يكون نفاسا و أن خرج الطفل بشق البطن. إن قلت: 
كيف تقول عدم وجود شق البطن فى مسألة الولاسدة أو ندرته جدّاء مانع عن الأخذ بالعموم؛ ولا تقول بذلك فى عمومات اوفوا 
بالعقود» و تقول بشمولها لمثل عقد التأمين و شبهه. قلنا: الفرق بينهما ظاهر؛ أحكام الرضاع أحكام تعبدية» و أحكام المعاملات أحكام 
عقلائية امضائية و الشارع المقدس لم يتدخل فى جزئيات هذه المعاملاءت؛ بل جعل لها شروطا كلية؛ مثل وجوب كون أطراف 
المعاملة معلومة» و عدم الغرر فيها و كذا عدم الضررء و عدم تعلقها بالمحرمات (لأنّ الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)» و عدم الاكراه و 
الاجبار فيهاء و أمثال ذلكك من الاصول الكلية» و مسألة الرضاع و أشباهها ليس كذلك. الثانى: هل تنشر الحرمة بلبن الطفل الحاصل 
من الاستنساخ؟ وجهان: أحدهماء انه لا تنشرء لأنّ اللبن هنا ليس للفحل قطعا لعدم النكاح, بل لعدم استناد الولادة لا إلى نطف الرجل 
ولا إلى المرأة. ثانيهماء أنه تنشر منه الحرمة لأنّه يصدق كون اللبن بعد الولادةٌ» و ووايات الفحل ليست ناظرةٌ إلى هذه المسالة؛ و 
لكن الأول أقوى. الثالث: إذا زرع النطفة فى رحم امرأة» فولدت ولدا و أرضعت طفلاء فهل تنشر الحرمة بينهما أم لا؟ للمسألة صور 
مختلفة: تارة» يكون التركيب بين نطفة المرأه و نطفة رجل أجنبى» و هذا حرام قطعا؛ و الذى يتولد منه بحكم ولد الزناء فان ولد 
الحلال لا بد أن يكون مستندا إلى نكاح أو شبهه. وقد عرفت أنْ ولد الزنا لا تنشر الحرمة بلبنه. و اخرىء يكون بين نطفة الزوج و 
زوجته خارج الرحمء ثم تزرع فى رحم امرأةٌ انوار الفقاهة» ج ص: 57/8 اخرى؛ و هذا جائز مع قطع النظر عن اللمس أو النظر الحرام. 
و لكن اللبن ليس لبن فحل المرأة بل لبن فحل آخر فيشكل نشر الحرمة منه. و ثالثة يكون بأخذ النطفة منها و من زوجهاء و تركيبها 
خارج الرحم.ء و تقويتهما باسباب خاصة؛ ثم زرعها فى رحم الزوجة؛ فهذا لبن الحلال و لبن الفحل و مستند إلى الزوج و الزوجة. ولا 
إشكال فى نشر الحرمةٌ منها. *«#: 


[المسألة :١‏ لا يعتبر فى النشرء بقاء المرأه فى حبال الرجل 


اشارة 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠9؟‏ من لاعزو 


المسألة :١‏ لا يعتبر فى النشرء بقاء المرأة فى حبال الرجلء فلو طلقها الزوج أو مات عنها و هى حامل منه أو مرضعة؛ فأرضعت ولدا 
نشرت الحرمة؛ و أن تزوجت و دخل بها الزوج الثانى و لم تحمل منه, أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه 
زيادة» بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأول ... 


لا يعتبر فى نشر الحرمة بقاء الزوجية 


)١(‏ أقول: الكلام هنا فى المرضعة المطلقة» أو من مات عنها زوجها و هى حامل أو مرضعة. و للمسألة صورا كثيرة من حيث نكاحها و 
عدم نكاحهاء و حملها بعد النكاح» و عدم حملهاء و زيادة لبنها بالحمل» و عدم زيادتها. و من أحسن ما فى المقام ما ذكره المحقق 
الثانى» فى جامع المقاصدء حيث ذكر للمسألة صورا ستة: -١‏ أن يكون الرضاع قبل ان تنكح زوجا غيره. ؟- أن يكون بعد تزويجها مع 
عدم الحمل من الثانى. 7- أن يكون بعد الحمل و قبل الولادة و اللبن بحاله. *- أن يكون كذلكك مع زيادة اللبن. ه- أن ينقطع اللبن 
انقطاعا نا و مده طويلة ثم يعود. #- أن يكون بعد الوضع ... و ذكر لكل منها حكمه ستأتى الإشارة إليها إن شاء اللّه. 01١‏ و ذكر ابن 
قدامة» فى المغنى أيضا بعض هذه الصورء 3١‏ و لكن ما ذكره المحقق الثانى أحسن و أشمل. انوار الفقاهة» ج". ص: 57/8 و فى المتن 
ذكر لها صورا أربع. و الظاهر أنه ليس نص خاص فى المسالة» بل يستدل بالاطلاقات و العمومات» و بعض الا-صول العمل 
كالاستصحاب. مقتضى الأصل العملى عند الشككء هو الحلدَة لأضاله الحلء ]ذا أن يكوق للتن خالة سابقة كبا ]ذا كان مهدا إلن 
الزوج الأول ثم شكك فى ذلكك فيستصحجب. و قد ادعى الإجماع فى بعض صور المسالة و من الواضح أنّه من الإجماع المدركى 
لاستناده- باحتمال قوى- إلى الاطلاقات أو الأصل العملى. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أحكام الصور الستة: أما إذا لم تنكح زوجا 
غيره» أو نكح و لم تحمل منه؛ فلا شكك فى كون اللبن للزوج الأولء و انه لبن الفحل و لبن الولادة و غير ذلكك من هذه العناوين. و 
عدم كون الزوج حيا أو عدم بقاء الزوجية بحالهاء فانّه لا يضر شيئا لعدم قيام دليل على بقاء الزوج أو الزوجية. و من هنا يعلم عدم 
الفرق بين أن يكون الارضاع فى العدة أو بعدها و بين أن ينقطع اللبن ثم يعود, و عدمه. بعد العلم باستناده إلى الولادةٌ السابقة؛ لا إذا 
كان درٌ جديد. و أمًا الصورة الثالثة؛ و هى ما كان بعد نكاح جديد و بعد الحمل من الزوج الثانى قبل الولادهً و لم يحدث فيه زيادة 
فظاهر حالها أن لبنها للأثول فيجرى حكمه. و لو شكك أن استمراره بسبب الحمل أو بسبب الولادةٌ السابقة» فقد يقال بالحاقه بها 
للاستصحابء و هذا مبنى على ما ذكر فى محلّه من جريان الاستصحاب فى الامور التدريجية كجريانه فى الامور القارة» فكل جزء من 
اللبن و إن كان غير الجزء السابق بالدقة العقلية (و كذا فى جريان دم الحيض و النفاس و شبههما). و لكن العرف يراه شيئا واحدا 
مستمرا؛ فأركان الاستصحاب- و هو اليقين السابق و الشكك اللاحق و وحدةٌ الموضوع- حاصل. و أما الصورة الرابعة؛ و هى الصورة 
السابقة و لكن يحدث فى اللبن زيادة يحتمل كونها مستندا إلى الحمل؛ و قد صرّح فى التذكرة و جامع المقاصد بأن اللبن للأول» 
فتنشر الحرمة بالنسبة إليه استنادا إلى الاستصحابء و الحمل و الزيادةٌ غير مانعين فان اللْبن قد انوار الفقاهة. ج”7» ص: 519 يزيد و قد 
ينقص. و قد حكى فى جامع المقاصد عن الشافعى قولا بأنه أن زاد اللبن بعد أربعين يوما من الحمل الثانى فأحد القولين أنه لكل من 
الزوجين عملا بالظاهر؛ انتهى. )١١‏ و لكن الظاهر أنّه اجتهاد ظَنّى لا يعتنى به فى مقابل الاستصحاب. أما الصورة الخامسة؛ فهى الصورة 
السابقة و لكن اللبن انقطع انقطاعا بينا فى مدَّهُ طويلة» بحيث لا يكون هذا فى اللبن الواحد. و ذلك لا يكون إِلَّا بعد مضى مده من 
الحمل الثانى أربعين يوما أو أكثر؛ فاللبن حينئذ للثانى لانقطاع الاستصحاب. فإن قلنا بكفاية لبن الحمل» تنشر الحرمة و إلا فلا. و هذا 
هو المختار كما عرفت. و أمّا الصورة السادسة» و هى أن يكون استمرار اللبن بعد وضع الحمل من الثانى و لم ينقطع. فقد حكى 
الإجماع من الخاصة و العامة (فى جامع المقاصد و المغنى)» على أن اللبن للشانى بمقتضى ظاهر الحال القاطع للاستصحاب؛ و إن 
اتصل اللبنان. و ظاهر الحال فى امثال المقام معتبر عند العقلاء. #** انوار الفقاهة. ج, ص: 580 ... الثانى» ان يكون شرب اللبن 
بالامتصاص من الثدى فلو وجر فى حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة ... 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91؟ من لاعرو 


؟- لا بد ان يكون شرب اللبن بالامتصاص 
اشارة 


)١(‏ أقول: المشهور اشتراط الامتصاص من الشدى؛ و عن بعض خلاافه. قال المحقق الثانى» فى جامع المقاصد: اختلفوا فى اشتراط 
الامتصاص من الثدىء فالأكثر على اشتراطه؛ فلو احتلب اللبن ثم وجر فى حلق الرضيعء لم تنشر الحرمة؛ و قال ابن الجنيد: تنشرء و هو 
قول الشيخ فى المبسوط. )١١‏ و لكن صاحب الجواهر حكى عن مواضع آخر من المبسوطء أنه قوى المشهور؛ 7١‏ (فيظهر منه عدوله 
عن رأيه السابق» فتأمل). و يظهر من النراقى فى المستند» أن صاحب المفاتيح أيضا قوّاه. 039 و لكن المسألهُ بين العامة محل الخلاف» 
فقالابن رشد: فان مالكا قال يحرّم الوجور و اللدود. ©" و قال عطاءء و داود, لا يحرّم. «© و لكن يظهر من بعض العبارات» أن 


المشهور بين العامة نشر الحرمة. 
أدلة القول بالاشتراط 


و يدل على القول الأول امور: الأوّلء عدم صدق الرضاع عليه؛ فانّ الرضاع لا يكون إِلَا من الثدى و احتمال دخله فى الحكم غير بعيدء 
فالعدول إلى غيره يحتاج إلى دليل؛ فيرجع إلى أصالة الحلية بعد عدم انوار الفقاهة. ج؛ ص: 58١‏ شمول العمومات. الثانى» هناكك 
روايات تدل على المطلوب: -١‏ ما رواه زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن الرضاع. فقال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما 
أرتضعا من ثدى واحد حولين كاملين. )١١‏ و لكن فى سند الروايةُ و دلالتها ضعف؛ أما الأول» فلوجود حسن بن حذيفةٌ بن منصور فى 
سندهاء وقد صرح ابن الغضائرى بأنّه ضعيف جدًا؛ٍ و لو قلنا بعدم اعتبار تضعيف ابن الغضائرى لأنّه يضعف بأدنى شىء» فلا أقل من 
أن الرجل مجهول الحال فلا اعتبار بالسند. و أمَا دلالتهاء فلأنٌ الرضاع حولين كاملين مخالف للإجماع؛ مضافا إلى أنه نادر جدًا؛ اللهم 
إلَا أن يقال المراد وقوع الرضاع فى حولين كاملين لا بعدهماء و هو شرط آخر و لكنه حمل بعيد لا سيما مع ملاحظه قوله عليه السّلام: 
كاملين. هذا مضافا إلى إمكان حمل الشدى على الغالبء و القيود الغالبية لا مفهوم لها. -١‏ ما رواه الحلبى» بسند صحيح؛ عن الصادق 
عليه السّّ.لام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه التّدلام» فقال: يا أمير المؤمنين أن امرأتى حلبت من لبنها فى مكوكك 07١‏ و اسقته 
جاريتى. فقال: أوجع امرأتك و عليك بجاريتك. 1 و لكن دلالتها أيضا مخدوشة: فانٌ الظاهر كون الجارية كبيرة لا رضيعة؛ و إلا 
لم يكن للزوجة داعيا لعدم ارضاعها من ثديها؛ و حينئذ يمكن أن يكون عدم الحرمة المستفادة منها من باب فقدان هذا الشرط. *- ما 
رواه العلاء بن رزين» بسند معتبر» عن أبى عبد الله عليه الّلام فقال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضع من ثدى واحد سنة. 169 و يأتى 
من المناقشهُ فى دلالتها ما مر فى الرواية الاولى؛ بل أشد منه؛ فان السنة لا انوار الفقاهة ج*؛ ص: 587 محمل لها إِلَا التقية؛ مضافا إلى 
ما عرفت من إمكان كون القيد (أعنى الثدى) قيدا غالبيا. 


أدلّةَ القول بعدم الاشتراط 


واستدل للقول بنشر الحرمةٌ مطلقا بطائفتين من الروايات: الطائفة الاولى» بعض الروايات المرسلة أو المسندة الدالة على أن الوجور فى 
حلق الصبى كاف فى نشر الحرمة. منها: -١‏ ما رواه الصدوقء عن الصادق عليه السّلام قال: قال ابو عبد الله عليه السّلام: و جور الصبى 
بمنزلة الرضاع. ١١‏ و فيه» أنّه ضعيف سندا بالارسال» و إن كان ارساله من نوع الارسال الراجح» لأنه أسند القول إلى الإمام عليه السّلام 
بقوله: قال الصادق عليه السّلام؛ لا أنه روى عن الصادق عليه السِّ.لام و لكنه على كل حال رواية مرسلة. سلمنا صحة سندهاء و لكن 
أعراض الأصحاب عنها سبب لطرحها أو حملها على التقية. و قد يورد على دلالتها بأنّه يقول بمنزلة الرضاع لا أنه من الرضاعء و لكنه 
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مناقشة ضعيفة لأنْ التنزيل دليل على إجراء أحكامه عليه» كما فى قولنا الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة أى يجرى عليه أحكامها. ؟- ما 
رواه فى دعائم الإسلام؛ عن على عليه السّلام أنه قال: إذا أوجر الصبى أو اسعط باللبن- يعنى فى الحولين- فهو رضاع. «1) و فيه مضافا 
إلى ضعف سنده بالارسال و باعراض الأصحاب أنه يدل على كفاية السعوط من طريق الانفء مع أن الظاهر أنّه لا يمكن القول به 
على مذهب الأصحاب. لاعتبار عشر رضعات على الأقل؛ أو خمسة عشر كاملة؛ و فعله من طريق الأنف مشكل أو غير ممكن. نعم؛ 
يصح على مذهب المخالفين؛ فان جمعا كثيرا منهم قالوا بكفاية أى انوار الفقاهة. ج”» ص: 587 مقدار منه و لو قليلا جدا؛ كما يظهر 
من بدايةٌ ابن رشد؛ فراجع. ١١‏ فحينئذ تحمل الرواية على التقية. *- ما فى الجعفريات بسنده المتقدم عن على عليه السّلام مثله. 02 و 
الإشكال فى سنده بالضعفء و فى دلالته كما مرٌ. الطائفة الثانية ما دل على أن حدّ الرضاع ما شدّ العظم و أنبت اللحمء منها: -١‏ ما 
رواه حماد بن عثمانء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام» قال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و الدم. 0 1- ما رواه عبد الله بن 
سنانء قال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و شد العظم. 25 #- ما رواه ابن مسكانء عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما 
الته.لام» قال: إذا رضع الغلا.م من نساء شتّىء و كان ذلكك عدَهُ أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. «0) و محصل هذه 
الروايات و بعض ما ورد من طرق العامة» هو دوران الأمر فى أبواب الرضاع مدار شدّ العظم و إنبات اللحم و الدم؛ و هذا حاصلء سواء 
شرب من الثدىء أو مما صبه فى الظرفء أو غير ذلكك. و لكن الانصاف» عدم جواز الركون إلى أمثال هذه الروايات لما نحن فيه؛ فانّه 
ليس من القياس المنصوص علته» بل هو من قسم مستنبط العلة استنباطا ظنياء مضافا إلى أنا نعلم بتعدم كون شد العظم و إنبات اللحم 
تمام عله الحرمة؛ بل هو جزء للعلة؛ و كذا هناكك قيود اخرى من اتحاد الفحل و الولادة و استناد اللبن إليها و غير ذلك. فتلخص أن 
قول المشهور هو الأقوى؛ و الله العالم. #:** انوار الفقاهةء ج". ص: 885 ... الثالث: أن تكون المرضعة حية؛ فلو ماتت فى اثناء الرضاع 
و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة لم تنشر الحرمة ... 


1- لا بد ان تكون المرضعة حيّة 


)١(‏ أقول: الظاهر أن اعتبار هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحابء كما صرّح به فى الرياضء حيث قال: و يعتبر فى النشر حياة المرضعة 
وفاقا؛ كما يظهر من التذكرةٌ و الصميرىء فلو ماتت فى اثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة» لم تنشر الحرمة. 2١١‏ و قال المحقق النراقى: 
الشرط الثالث أن تكون المرضعة حيّةُ؛ بالإجماع؛ كما عن ظاهر التذكره و الصميرى. 37١‏ و يظهر من صاحب الجواهرء نفى الخلاف 
فيه؛ و نقل الإجماع عن كاشف اللثام. 0 و لكن فقهاء العامة مختلفون فى ذلك و جماعة كثيرة منهم- كما ذكره ابن قدامة» فى 
المغنى- اختاروا عدم اشتراط الحياة» و لكن عن الشافعى و احمد فى احدى روايتيه اعتبار الحياة. 25١‏ و الظاهر أنّه لم يرد نص خاص 
فى المسألة؛ و المرجع فيها هو القواعد و الاصول. و الذى يدل على اعتبار الحياةه هو أصالةٌ الحليِةُ» بعد عدم شمول عمومات الرضاع 
له؛ أمّا لانصرافها عن مثل هذا الفرد النادر جدّاء أو لظهور قوله غالى ةو أكيانكم اللَّاتى أَرْض مْمَكمْء و أمثاله فى اعتبار كون الرضاع 
بارادة الا.م و فعلها. و لكن الأسخير ضعيفء لأنّ العموم لا تنحصر بذلكك؛ بل عموم ما دل على عنوان الرضاع (دون الارضاع) كثير 
شامل له؛ مضافا إلى النقض الوارد فيه بالنائمة و المغمى عليها؛ فالأولى الاستناد إلى الانصراف و التمسكك بالعمومات. انوار الفقاهةٌ 
ج” ص: 580 و أمَا كون اللبن نجسا حينئذ أو حراماء على فرض تسليمه؛ لا يمنع عن نشر الحرمة. و غايةُ ما يدل على القول الثانى» هو 
العمومات التى عرفت الكلام فيها. و قد يستدل بالاستصحاب. فانْ هذا اللبن كان قبل موتها سببا للحرمة» فكذا بعده؛ و يرد عليه مضافا 
إلى الإشكال فى حجية الاستصحاب فى الشبهات الحكمية» أن الموضوع قد تبدل و تغر. و ذكر بعض العامة بأنّه لو حلبته فى وعاء ثم 
شربه الصبى» نشر الحرمة؛ فلو كان فى ثديها كان أولى بالحرمة. و فيه أنه إِنْما يتم على مذهبهم من القول بعدم اعتبار الامتصاص من 
الندىء مضافا إلى أنه قياس مع الفارق» فانٌ المقيس لبن المتتء و المقيس عليه لبن الحى؛ فالحاصل أن هذا الشرط معتبر؛ و عمد 
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الدليل أصالهٌ الحليةُ بعد انصراف العمومات عنه؛ و الله العالم. #:: انوار الفقاهة, ج”. ص: 888 ... الرابع: أن يكون المرتضع فى أثناء 
الحولين و قبل استكمالهاء فلا عبرة بيرضاعه بعدهماء و لا ب يعتبر الحولان فى ولد المرضعة على الأقوىء فلو وقع الرضاع بعد كمال 
حوليه» نشر الحرمة إذا كان قبل حولى المرتضع 


؟- لا بد ان يكون المرتضع فى حولين 


اشارة 
)١(‏ أقول: هذه المسالهُ مشتملهُ على فرعين: 


الفرع الأوّل: أدلّهُ اشتراط كون المرتضع فى الحولين 


هذا الشرط مورد وفاق بين الأصحاب. قال فى المستند» بعد الحكم باعتبار هذا الشرط و أنه: ل-عبرة برضاعة بعدهما (أى بعد 
الحولين)» إجماعا محققا و محكيا عن الخلاف و الغنية» و فى التذكرة و المختلف و القواعد و شرحه و الايضاح و نكت الشهيد و 
المسالكك و شرح الصيمرى و غيرها؛ )١«‏ فقد ادعى الإجماع بنفسه و حكاه من عشرهٌ كتب. و قال فى الجواهر: فلا خلاف معتد به فى 
اعتبار كون الرضاع فى حولى المرتضعء فلا عبرة بما بعدها و لو فى الشهر و الشهرين؛ بل الإجماع بقسميه عليه. ١؟)‏ و تعبيره بعدم 
وجدانه الخلاف المعتد به» يشعر بوجود خلاف غير معتد بهه و لكن لم نجد مخالفا فى المسألة بين الأصحاب. و لعله إشارة إلى وجود 
الخلاف غير معتد به بين أهل السنة؛ فقد حكى شيخ الطائفة فى الخلاف» ذهاب الجمهور إلى عدم نشر الحرمة إذا لم تكن المولود 
صغيراء و حكاه عن أبى حنيفة و مالكك و الشافعى و غيرهم؛ و لكن حكى عن عائشة و أهل الظاهرء نشر الحرمة فى الكبير أيضا!. ١‏ 
و على كل حال يدل على اعتبار هذا الشرطء أولاء أنّه موافق لأصالة الحلية فى ما بعد انوار الفقاهة. ج2 ص: 687 الحولين؛ اللّهم إلا 
أن يقال باستصحاب الحرمة فيما قبل الحولين» و لكنه استصحاب تعليقى لم يثبت اعتباره كما ذكرنا فى محله. توضيح ذلكك, أن 
الموضوع فى الاستصحابات التعليقية» فى الواقع مركب من جزءين (أحدهما قيدء و الآدخر مقيد)» ففى المثال المعروفء إذا قلنا بأنَ 
العصير العنبى يحرم عند الغليان (كما هو الحق)؛ فهل العصير الزبيبى أيضا كذلك. و هذا من الاستصحاب التعليقى, فانٌ الحرام 
المتيقن هو العصير العنبى إذا غلى؛ و هذا الأنمر التعليقى أمر ذهنى اعتبارى» ليس فى الخارج حتى يستصحب. و كذلك فى المقام؛ 
فاح ضوع الحرءة قواقريا لبن او يقار اعرف اللبرن المرجوره فى الحارح: يرم ذا فزيه الصضى فى الخوايق: فيل يحرم إذا شربه 
بعد الحولين» فليس هنا أمر محقق يقينى شكك فيه؛ فتدبّر جيدا. و ثانياء قوله تعالى: و الْوالِداتٌ يوط عن أَْلادَهُنَّ حَوْلَينِ كامِلَين لِمَنْ 
أراد أَنْ * تم الوَضاعَةً . ٠١.‏ بان يقال الرضاعء بحكم الشرع يتم فى الحولين الكاملين» و بعدهما لا يعد رضاعاء و كذلكك قوله تعالى: 
بود ككلة تفيانة لذن شور : ... 7١‏ و استدل بهما فى المسالكك و غيره» و بعضهم استدل بهما للمسألة الآتية» أعنىٌ كون الرضاع 
فى حولين من ولاندة الاسم. و الانصاف إمكان الاستدلال بهماء لا سيما بالآية الا.ولى (لأنٌ التمسكك بالثانية لا يخلو من إشكال) 
ال ل ل ل ل ل ل د 
يقال إن الآيهٌ ليست بصدد البيان من هذه الجهات. و فيه تأمل؛ و سيأتى الاستدلال بالآية فى بعض الروايات. و يدل عليه أيضا طوائف 
من الروايات: الطائفة الاولى: ما دل على أنه لا رضاع بعد فطام, بناء على أن المراد منه جعل حد انوار الفقاهة. ج, ص: 588 الفطام 
ما ورد فى الاي الشريفة من تمام الحولين؛ و هى روايات» منها: -١‏ ما رواه منصور بن حازم؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله: لا رضاع بعد فطام» و لا وصال فى صيام, و لا يتت بعد احتلام؛ الخ. و فى آخر الحديث ما نضّه: فمعنى 
قوله لا رضاع بعد فطام, أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه. لا يحرم ذلكك الرضاع التناكح. ١١‏ و سند الرواية لا يخلو عن 
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ضعفء فانْ راويها و هو منصور بن حازم؛ و إن كان من الاجلاء الذين رووا عن الصادق عليه السّ.لام» و الكاظم عليه الم لام» و لكن 
وجود منصور بن يونس يوجب المناقشة فيهاء فانْ النجاشى الذى هو شيخ علماء الرجال و إن كان وثّقهء و لكن روى الكشى رواية 
تدل على ضعفه؛ و هو أنْ موسى بن جعفر عليه السّلام أخبره بأن ولده عليا عليه السّلام وصيه من بعده و أراه ولده عند تصريحه بهذا 
القول؛ و لكن أنكره بعد ذلك, (و وقف على موسى بن جعفر عليه السّدلام»؛ لأسموال كانت عنده؛ و لعله لذلكك صرّح العلامهُ فى 
الخلاصة. بأنّه يتوقف فى روايته. 1- ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السّدلام: لا رضاع بعد فطام. 27١‏ و سند الرواية صحيح. *- ما 
عن الصادق عليه المّ.لام؛ عن آبائه عليهم السَّلام؛ فى وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام: يا على؛ لا رضاع بعد فطام» و 
لا يتم بعد احتلام. «*) و هو ضعيفء لجهالة أنس بن محمد. 6- ما رواه المفيد مرسلا فى المقنعة» قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله: لا-رضاع بعد فطامء ولا يتم بعد احتلام. «©) و حال سنده معلوم؛ فلا يبقى سند صحيح إِلَا للرواية الثانية» و كفى بها سندا 
للمطلوب» مضافا إلى تضافر الأحاديث» و قد عرفت أنه من أسباب الحجية. و أمَا مفاد هذه الروايات و ظاهرهاء أن الأمر يدور مدار 
الفطام الفعلى» سواء كان قبل الحولين أو بعدهما. اللّهم إلا أن يقال إن المراد هو زمن الفطامء كما صرّح به القرآن الكريم و هو 
الحولين؛ و لكن الانصاف أن حملها على الفطام بالقوه لا بالفعل» مخالف للظاهر لو كان انوار الفقاهة. ج”. ص: 584 الدليل منحصرا 
فيها. الطائفة الثانى: عدم اعتبار الحولين فى ولد المرتضعة: ما دل على اعتبار الحولين فقطء و هو الرواية الثامنة و العاشره من هذا الباب 
(الباب 0 من أبواب الرضاع). -١‏ ما عن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن الرضاعء قال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما 
ارتضعا من شدى واحد حولين كاملين. ؟- ما عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام قال: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان حولين 
كاملين. و الأول منهما ضعيف بالحسن بن حذيفة بن منصورء فانّه مجهول أو ضعيف؛ و لكن لا يبعد اعتبار الثانى. هذاء و لكن عمدة 
الإشكال فيهما من ناحية الدلالة» فانْ ظاهرهما اشتراط الرضاع فى جميع الحولين» و لم يقل به أحد من أصحابنا فيما نعلم؛ و لا من 
فقهاء العامة. و قد حمله الشيخ و غيره (قدس الله أسرارهم)» على أن المراد لا بد من كون الرضاع فى الحولين و حينئذ يمكن 
الاستدلال بهما لما هو المطلوب. الطائفة الثالثة: ما دل على تفسير الفطام بالحولين؛ فيكون شاهدا للجمع بين الأوليين؛ و هى روايات 
كثيرة» منها: -١‏ ما عن الفضل بن عبد الملكك, عن أبى عبد الله عليه السّلام؛ قال: الرضاع قبل الحولين» قبل أن يفطم. )١١‏ و تضافر هذه 
الروايات يغنى عن ملاحظة اسنادها واحدا بعد واحد؛ و لكن دلالتها فرع كون قوله: قبل أن يفطم؛ تفسيرا لقوله: قبل الحولين؛ و لو 
كان كل واحد قيدا مستقلاء سقط عن الدلالة. ؟١-‏ عن حماد بن عثمان» قال: سمعت أبا عبد الله عليه الّلام يقول: لا رضاع بعد فطام. 
قلت: و انوار الفقاهة ج» ص: 540 ما الفطام؟ قال: الحولين الذى قال الله عرّ و جل. »١١‏ و هذا صريح فى تفسير الفطام بالحولين. *- 
ما ورد من أنّه سال ابن فضال ابن بكير فى المسجدء فقال: ما تقولون فى أرضعت غلاما سنتين ثم» أرضعت صبيةُ لها أقل من سنتين 
حتى تمت السنتان» أ يفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهماء لأنّه رضاع بعد فطام. و إِنّما قال رسول اللّه صِلَى الله عليه و آله: 
لا رضاع بعد فطام. أى أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية» فقد خرج من حدّ اللبن» و لا يفسد بينه و بين من شرب لبنه. قال: و أصحابنا 
يكرلوت' الهلا يسك إلا أن يكوة الضى: و الطبية بقرياق قرية شرب :170 الالال الخد يك امار قرلهة الما قال وسول اللااتصلي 
الله عليه و آله لا رضاع بعد فطام؛ و تفسيره بالحولين» و تفسير ابن بكير بحولى ولد المرائء لا اعتبار به؛ لدلالة غيره على خلافه؛ مضافا 
إلى مخالفنة لفتوى الأضصحاب: سبأتئ إن طاء الى #ذها وواه محمد بن علق بن الحسين: مرسلا قال؛ قال النبى ضلى الله عليه و آلءة لا 
رضاع بعد فطام. و معناه أنه إذا رضع حولين كاملين» ثم شرب من لبن امرأة اخرى ما شربء لم يحرم الرضاع. لأنّه رضاع بعد فطام. 
الطائفة الرابعه: ما دل على أن رضاع الكبير و الكبيرة» لا يوجب نشر الحرمة. و هو روايتان: -١‏ ما رواه محمد بن قيسء قال: سألته 
عن امرأة حلبت من لبنهاء فاسقت زوجها لتحرم عليه. قال: أمسكها و أوجع ظهرها. ©" -١‏ ما رواه الحلبى» فى الصحيح؛ عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه الّ.لام» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن امرأتى حلبت من لبنها فى مكوك. فاسقته 
انوار الفقاهة, ج27 ص: 54١‏ جاريتى. فقال: أوجع امرأتكك و عليكك بجاريتكك. ١١‏ و الجمع بين هذه الطوائف الأربع» ظاهر بعد حمل 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 900 من لاعرو 


المطلق على المقيد و تفسير بعضها ببعض؛ و حاصلها عدم نشر الحرمة بعد حولى المرتضع . ولكن هناكك روايةُ واحدة معارضة لهاء و 
هى ما رواه داود بن الحصينء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم. محرم. 07 و فى كثير من النسخ 
بحرّم؛ بل محرّم؛ و المعنى واحد. و مقتضى هذه الرواية» ان المدار على الفطام و لو كان بعد الحولين» و لكن اعراض الأصحاب عنهاء 
و موافقتها لمذهب العامة و مخالفتها للروايات للمشهورةٌ بين الأصحاب روايةُ و فتوى» يسقطها عن الاعتبار كما لا يخفى. 


الفرع الثانى» فالمشهور هو ما اختاره الماتن (قدس سره الشريف) من عدم اعتبار الحولين فى ولد المرضعة 


؛ فلو شرب منه بعدهما و قبل كمال حولى المرتضع» نشرت الحرمة. قال النراقى (قدس سره) فى المستند: و الحق عدم اعتبار الحولين 
فى ولد المرضعة؛ فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حوليه» إذا كان قبل حولى المرتضع؛ وفاقا للأكثر» بل ادعى بعضهم عليه الإجماع؛ 
لعموم أدله نشر الحرمة بالرضاع» و للاستصحاب. خلافا للمحكى عن الحلبى و ابنى حمزةٌ و زهرة بل عن الأخير الإجماع عليه!. و 
يظهر من بعض كلمات الجواهرء الميل إليه. «©» و استدل لقول المشهورء أولا بالعمومات, مثل قوله تعالى: وَ أتهائكة اللا أرصشكة 
... و قوله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. و ثانيا بالاسنتصحابء فان الرضاع من المرأه قبل الحولين من 
ولادهُ ولدهاء كان سببا للتحريمء و الآن كذلكك. انوار الفقاهة. ج2 ص: 597 و فيه أولاء أنه استصحاب تعليقى. و ثانياء أنّه استصحاب 
حكمى؛ ولا شىء منهما حجةُ على المختار. فالعمدة هى العمومات لو كانت فى مقام بيان هذه الجهات. و استدل للقول الآخر الشاذه 
بامور: -١‏ أصالة الاباحة. 7- ظهور قوله عليه السّ.لام: لا رضاع بعد فطام- بناء على تفسيره بالحولين- فإنه يشمل ولد المرضعة و 
المرتضع. - ما روى عن ابن بكير» من تفسير قوله: لا رضاع بعد فطام؛ بولد المرضعة. و قد مر روايته. 01١‏ و لكن الأول» مدفوع 
بعمومات الحرمة. و الثانى, بأنّه ظاهر فى المرتضعء لظهور كون الفاعل فى الفعلين شخصا واحداء فالمرتضع هو المفطم و المفطم هو 
المرتضع. و الثالثء بأنْه اجتهاد غير صواب من ابن بكير و لا يهمّنا. و يظهر من الجواهر امكان تأييد هذا القول ببعض المؤيدات» مثل 
أنه: لو نزل كلا-م الأصحاب على إرادة حولى المرتضع خاصة؛ يكون لا حدّ عندهم لمدَه الرضاع بالنسبة إلى المرضعةء فانّه يبقى 
رضاعها مؤثرا و لو سنين متعددة» و هو مع إشكاله فى نفسه لكونه حينئذ كالدّر؛ مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلكك»؛ خصوصا 
بعد أن تعرض له العامة. 7" و فيه» أنه إذا صدق عنوان الدرٌ أو مثل ذلكك لطول الزمان» خرج عن عنوان لبن الفحل و الولادة» و كان 
خارجا عن محل الكلادم؛ مضافا إلى أن بقائه سنين متعددة فرد شاذ نادر خارج عن الاطلاقات» و أما الأصحابء فقد عرفت أنّهم 
تعرضوا له إجمالاء و هو عدم تحديده بشىء عدا صدق لبن الفحل و الولادة. *#*#* 

بقى هنا شىء: 

أنّه قد أفتى بعض فقهاء العامة فى المقام» بفتوى عجيب قبيح؛ و هو أنْهم رووا روايات فى باب رضاع الكبير» (و قد أفرد له مسلم» فى 
صحيحه المعروفء بابا لرضاعة الكبير» أورد فيها خمسة أو ستهُ أحاديث). )١١‏ و حاصلها أنْ حذيفة كان من البدريين» و كانت له 
زوجة اسمها سهلة؛ و تبنى ولدا باسم سالم؛ فكبر و زوجه بعض أقربائه؛ و لما نزل قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لآبائهم ... الحقه أبو حذيفة 
باهله؛ و كان يأتى بيته عند سهلة» و كانت سهلةٌ ترى الكراهة فى وجه أبى حذيفة؛ و تكلمت النبى صلَى الله عليه و آله فى ذلكك؛ 
ل ل ا 
يا للفضاحة فى هذه الفتاوى. * 1 


[المسألة !: المراد بالحولين» أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولادة] 


اشارة 
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المسألة !: المراد بالحولين» أربع و عشرون شهرا هلاليا من حين الولاددة. و لو وقعت فى أثناء الشهرء يكمل من الشهرء الخامس و 
العشرين» ما مضى من الشهر الأول على الأظهر. فلو تولد فى العاشر من شهرء تكمل -حولاه فى العاشر من الخامس و العشرين ... 


المراد بالحولين 


)١(‏ أقول: قد تعرض للمسألة جماعة من الأصحابء. مثل الشهيد الثانى فى المسالكك» ١١‏ و النراقى فى المستند» «27) و صاحب الجواهر 
فى أول كلامهء 0 و افتوا بعين ما جاء فى المتن من اعتبار الشهر الهلالى» و تكميل الناقص من أشهر الخامس و العشرين. و الدليل 
عليه واضح. فانه المتبادر من ذكر الحولين؛ و ليس المراد منه الأيام و العدد. بان يجعل كل شهر ثلاثين يوما فيكون المدار على 
سبعمائة و عشرين يوما الذى يتفاوت مع الحولين الهلاليين بعشرة أيَام تقريبا. و لكن فى كلمات بعضهم احتمال اعتبار الحساب بالعدد» 
وهو عجيب. فانٌ كل من يحاسب أسنان أولاده ينظر إلى يوم ولا-دته» و يجعل ذلكك اليوم من السنةُ القادمة. كمال حوله الأول و 
دخوله فى الحول الثانى» و هكذا فى جميع المحاسبات فى بيان السنين فى التواريخ و غيرها؛ فاذا جاء يوم بعثهُ النبى صلى اللّه عليه و 
آله قلنا اليوم مضت كذا و كذا سنة من بعثته صلى الله عليه و آله؛ ولا نحاسب الأيَام بحسب العدد قطعاء و لا ينبغى الشكك فى ذلكك. 
إن قلت: فلما ذا يبحاسب شهران متتابعان بحسب العددء و يقال المراد بالتتابع مضى واحد و ثلاثون يوما و أن المجموع هو ستون يوما. 
قلنا: أولات ما ذكرت غير ثابت بحسب الفتوى؛ فراجع الشرائع» و الجواهرء كتاب انوار الفقاهة» ج» ص: 590 الصوم فقد ذكر فى 
الشرائع و الجواهر: و لا يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان» أن يصوم شوالا مع يوم من ذى القعدة و يقتصر على ذلكك؛ و كذا 
الحكم فى ذى الحجة مع يوم آخر من المحرم» ضرورة نقصان الشهر بالعيد فلا يحصل المطلوب باليوم. نعم» لو صام يومين اتجه 
الأجزاءء لحصول الشهر و يوم كما هو واضح. ١١‏ و لم يفرقا بين كون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؛ و هذا كالتصريح فى 
كفاية شهرين هلاليين. هذاء مضافا على أنه لو قال قائل بعدم الكفاية فى أبواب كفارة الصيام و ما أشبههاء كان له وجه فى الجملة؛ 
نظرا إلى أنّه عدل لإطعام ستين مسكينا؛ و نعلم أن كل اطعام يكون بدل يوم» حتى صرّح فى بعض كفارات الحج فى الكتاب العزيز: 
... كقَارَةٌ طعامٌ مَساكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذلك صياماً .... 019 فلا ينثلم ما ذكرناه من القاعدة العامة. #** 


بقى هنا أمور: 
-١‏ اذا شك فى مضى الحولين فما حكمه؟ 


إذا شكك فى مضى الحولين و عدمه؛ لعدم العلم بمبد! تاريخ الولادة» فقد حكى عن القواعد و جامع المقاصدء الحكم بالحل. و استدل 
له باصالة الاباحة» و أن الشكك فى الشرط شكك فى المشروط. و لكن قد يستشكل على ذلككء بأن الاستصحاب الموضوعى هنا مقدم 
على أصالة الحل؛ فان استصحاب بقاء الحولين» كاف لإثبات الحرمة بسبب الرضاع الواقع عند الشككث. إن قلت: هذا من قبيل الاصل 
المثبت. لأنّ بقاء الحولين لا يثبت كون الرضاع واقعا فيهماء فهو من اللوازم العقلية. انوار الفقاهة. ج*, ص: 548 قلنا: هذا من قبيل 
كون الموضوع مركبا من جزءين» أحدهما يثبت بالوجدان. و الثانى بالأصل؛ كما إذا قلنا أن فالغسل وقع بماء يشكك فى كرّيته» و 
الاستصحاب يدل على كونه كراء فالغسل ثابت بالوجدان. و الكرية ثابتة بالأصل» و يحصل المطلوب. إن قلت: ما نحن فيه من قبيل 
التقيبد لا التركيب, فيكون مثبتاء لعدم جواز إثبات التقييد بمجرّد استصحاب بقاء الحولين. قلنا: كلاه هذا المقدار لا يكون من قبيل 
الاصل المثبت»ء فان أكثر موارد روايات الاستصحاب من هذا القبيل» فان الطهارة شرط للصلاةٌ و قيد لهاء فاذا انضمت الطهارة 
الاستصحابية بالركوع و السجود و الحمد و السورة فقد حصل التركيب و التقييد بين ما ثبت بالوجدان و ما ثبت بالأصل؛ فافهم و 


اغتنم. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /91؟ من /اع[و 
؟- إذا تَمّت الرضعة الأخيرهً مع تمام الحولين 


ظاهر الآية الشريفة- التى فسرت الفطام بها فى الروايات؛ بل هى ظاهرة فى المطلوب مع قطع النظر عنهاء- هو الكفاية؛ نعم» فى بعض 
الأحاديث المعتبرة» كحديث الفضل بن عبد الملككث البقباق» )١١‏ عن الصادق عليه السَلام» قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم. 3 
لكنه محمول على الغالب» كما هو ظاهر» و إن شئت قلت المراد منه نفى تاثير ما بعد الحولين. 


-٠‏ المقدار الواجب من الرضاع 


هناك مسألةُ اخرى, و لعلها أشد ابتلاء من مسائل الرضاع فى عصرناء يناسب ذكرها هنا بمناسبة بحث الحولين؛ و هو المقدار الواجب 
من الرضاع الذى لا يجوز أقل منه و لا أكثر؛ المشهور جواز الأكثر من الحولينء و أنّه لا يجوز الأقل من ١‏ شهرا. قال فى الشرائع: و لا 
يجوز نقصه عن ذلك (أى أحد و عشرين شهرا»» و لو نقص كان انوار الفقاهة» ج", ص: 97 جورا؛ و يجوز الزيادة على الحولين 
شهرا أو شهرين. )١١‏ و أضاف فى الجواهرء فى الأول» أى عدم جواز النقصان من المقدار المذكور: بل فى كشف اللثام دعوى الاتفاق 
عليه» و لعله ظاهر غيره أيضاء؛ و أضاف فى الثانى: المشهور بين الأصحاب أنه يجوز الزيادة على الحولين؛ من دون تقييده بالشهر و 
الشهرينء و ظاهره جعل استثناء الشهر و الشهرين قولا غير مشهور. 7" و قال فى المسالكك: لا خلاف بين أصحابنا فى أنْ مدَّهُ الرضاع 
بالأصالة حولا-ن كاملا-ن, لقوله تعالى: وَ الوالتداتٌ يُرْضِِعْنَ و ... ظاهر الآيةُ كون تمام الرضاعة حولين» و هو لا ينافى جواز النقص 
غهنا و قد حيوق أسننانا الاقتصار عق اعد عشوي شور ا قاس قولة عمال و عملة و فال الاثر 3 شي لقاة| سبلاة بشسيدة 
أشهرء و هو الغالب» بقى فصاله و هو مدَهْ رضاعه أحد و عشرون شهرا. و ذكر فى ذيل كلامه: و أمّا الزيادة على الحولين» فمقتضى 
الآية أنه ليس من الرضاعة؛ لتمامها بالحولين؛ لكن ليس فيها دلاله على المنع من الزائد» و المصنف و جماعة قيدوه بشهر و شهرين. 
و حكى فى الحدائق» عن شرح النافع» انه لو قيل بجوازه (جواز الأقل من أحد و عشرين شهرا»» إذا اقتتضت مصلحة الولد لذلك؛ و 
تراضى عليه الأبوان» لم يكن بعيدا. «*» هذه جملة من كلمة الأصحاب يعرف بها حال المسألهٌ من ناحية الأقوال. ففى ناحية الأقل؛ 
فولآن بل أقوال: -١‏ لا يجوز الأقل عن أحد وعشرين شهراء اك يجوز إذا كان عن تراضن من الأبويق وتتشاور متهماء *- يجوز مظطلقاء 
(لو كان له قائل). و فى ناحية الأكثرء أقوال: انوار الفقاهةء ج”. ص: 548 -١‏ لا يجوز اكثر من الحولين مطلقاء (لو كان له قائل). ؟١-‏ 
يجوز بمقدار شهر أو شهرين. - يجوز مطلقا. اما بالنسبة إلى الأقل» فقد يتوهم أن ظاهر قوله تعالى: وَ الُواإإتداتٌ يُوْضِد عن أَوْلادَهَنَّ 
حَوْلَين كاملَئن لِمَنْ أراد أن يْتِمَ الَصْاعََةٌ .... 21١‏ و لكن الانصاف عدم دلالته على ذلككء بل يدل على أن من أراد أن يتم الرضاعة» 
يتمها فى حولين. نعم» ظاهر قوله تعالى: ... وَ حَمْلَهُ وَفِصَالَهُ ثّلانُونَ شَّهُراً ٠...‏ 7 أنه يجوز أحد و عشرين شهراء لأنّ الغالب كون 
الحمل تسعةُ أشهر و لا يمكن إخراج الفرد الغالب عن الآية» فيجوز أحد و عشرين شهرا؛ أمَا لا يجوز أقل من ذلكك. لا دلالهُ فيها. 
كما أنّ ظاهر قوله تعالى فى ذيل آية البقره: ... فَِّنْ أرادا فصالًا عَنْ تَراض مِنْهُما وَ تَسْاوْرٍ قلا جناح عَلِهِما ...؛ جواز الأقل من ذلكك مع 
لراش و لقا روسن لوي و انا قرل الى لسرن لقماف م ابد الة الى عقون هن بكم عله ليل جتان لتر التسايف 
منه» فلا يستفاد من الآيات الثلاثة القرآنية» ما يدل على أقل الواجب فى الرضاع و أكثره. و أما بحسب الروايات؛ فهناكك روايتان تدل 
على عدم جواز الأقل من احد و عشرين شهرا: -١‏ ما رواه عبد الوهاب بن الصباح. قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: الفرض فى 
الرضاع أحد و عشرون شهراء فما نقص عن أحد و عشرين شهرا فقد نقص المرضعء و أن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين. "5١‏ و 
سند الرواية ضعيف بعبد الله بن الصباح فإنّه مجهول فى الرجالء و لكنه مجبور؛ و أمَا دلالته على المقصود, ظاهرة. انوار الفقاهة» 
ج" ص: 544 7- ما رواه سماعة؛ عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: الرضاع واحد و عشرون شهراء فما نقص فهو جور على الصبى. 
وهو أيضا ضعيف بمحمد بن سنانء لاختلاف الآراء فيه و عدم إمكان إثبات وثاقته؛ و وجه دلالته أن عنوان الجور بمعنى الظلم» 
يدل على الحرمة. و لكن ضعف سنده أيضا مجبور بعمل الأصحاب. و يعارضها ما رواه الحلبى فى الصحيح؛ قال: قال أبو عبد الله عليه 
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الّ.لام: ليس للمرأة أن تأخذ فى رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين؛ إن أرادا الفصال قبل ذلكك عن تراض منهما و تشاور» فهو 
حسن؛ و الفصال هو الفطام. 7 و مثله الرواية الثالثة من البابء و الروايه السابعة من نفس الباب؛ و هذه الروايات الثلاث تدل على 
معنى واحدء و هى فى الحقيقة روايتان عن الحلبى و عن أبى بصير. و الجمع بينهما فى بدو النظر إِنّما هو بحمل المطلق و المقيد؛ فانٌ 
الأخير مطلق يدل على جواز الأقل من عامين بأى مقدار كان؛ و الأولان يدلان على جوازه إلى أحد و عشرين شهرا. و يمكن الجمع 
بينهما بنحو آخرء بأنّ يقال الأولا-ن مطلقان من حيث التراضى و التشاورء و الأخيرة بالعكس؛ فتكون النسبة على عكس الأول؛ و 
حاصله؛ جوازه إلى أحد و عشرين من دون تشاور و تراضء و جوازه إلى الأقل منه بتراض و تشاور. أو يقال إن النسبة هو العموم من 
وجه فيرجع إلى المرجحاتء و هو الشهرة فى المقام فيثبت قول المشهور؛ و لكن الثانى موافق لكتاب اللّه. و هنا جمع ثالث» و هو 
حمل الروايات المانعة على الكراهة» فانٌ التعبير بالنتقص و الجور على الصبى و أمثال ذلك, له ظهور ضعيف فى الوجوبء لو لم يكن 
ظاهرا فى الكراهة. هذاء و لعل سيرةٌ المسلمين أيضا مستقرة على عدم الالتزام عملا بأحد و عشرين شهرا؛ و هذا مؤيد آخر لعدم 
الوجوب. و لكن لا يتركك الاحتياط بهذا المقدار مهما أمكن. و انوار الفقاهة» ج”» ص: 80١‏ قد أفتى فى تحرير الوسيلة» فى ما يأتى 
من كلامه فى أحكام الأولاد» فى المسألة 10. بوجوبه لو لا الضرورة. و أما بالنسبة إلى الأكثرء فظاهر الروايات الثلاثة الأخيرة» النهى 
عن تجاوز الحولين؛ و العمل بها مما لا منع منهء إِلَا أن يقال باعراض المشهور عنها؛ و لعله لجريان السيرة على خلافه؛ لأنا لم نر النساء 
المؤمنات من السلمين» ملتزمات بذلكة؛ و لكن الأسوط هنا أيضا هو التر كك مهما امكن..و أنا الشهرو الشهراة» فالظاعر أنه مقدمة 
للفطام؛ فانّ الفطام لا يتيسر غالبا فى يوم معين بل اللازم الممارسة له فى مِدَّهُ غير قصيرة. ان قلت: لما ذا لا يشرع فيه فى الشهر الآخر 
من الحول الثانى. قلنا: لمنافاته لقوله تعالى: و الُوالداتٌ يُوْضِعْنَ أَؤْلادَهنّ عؤْلين كاملين .... #ه» 


بقى هنا شىء: دور الارضاع فى سلامة الطفل 


أن المتعارف فى عصرنا عدم التزام الامهات بارضاع أولادهن, بل التزامهم بعدمه إِلّا بمقدار قليل» مع أن العلوم العصرية توكد على 
وجوب الارضاع. و أن سلامة الطفل كسلامة الام مرهونه به و كم من أنواع الأمراض تعرض الصبى أو الام لتركك ذلكك؛ و الإسلام 
أيضا توكد على ذلكك. فان المستفاد من ظاهر الايهُ الشريفة مطلوبة ارضاع الام ولدها إجمالا؛ وقد عرفت شبههُ وجوبه فى أحد و 
عشرين شهرء لبعض الروايات فى ذلك. فقد ورد فى كثير من الروايات الماثورة من المعصومين (عليهم السلام)» ترتب ثواب عظيم 
عليه» و وجود بركات كثيرة فى ارضاع الام ولدها؛ و إليكك شطر منها: -١‏ عن أبى خالد الكعبى» عن أبى عبد اللّه عليه السّيلام» أن 
سول الله عنلى الله غلية و لد قال أتما امر افك إلى أن قال فاذا ارشيعت كان لها يكل مضة كغدل عق محر من ولد اسشاعيل #قاذا 
فرغت انوار الفقاهة» ج" ص: 20١‏ من رضاعه. ضرب ملكك كريم على جنبها و قال استأنفى العمل! فقد غفر لكك. -١ 0١١‏ عن طلحة 
بن زيدء عن أبى عبد اللّه عليه الس .لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: ما من لبن رضع به الصبى أعظم بركة عليه من لبن امّه. ١‏ 
دوعن سل اللة لهو لدف عند رقم قاذ وفعت يليا و الخدت فى وشاع فيا يدقن الول فض ة عن لبن اتنا نا كان وى يدها 
نورا ساطعا يوم القيامة يعجب من رآها من الأولين و الآخرين. «*) *- و عنه صلَى الله عليه و آله: ليس للصبى لبن خير من لبن امّه. 
"١‏ و المستفاد من هذه الروايات مع الإشارة إلى ما وردت فى الكتاب العزيز» أن فى الارضاع لا سما ارضاع الام» مصلحة و بركة للأمٌ 
و للولد؛ فلا ينبغى الغفلة عنه. #** انوار الفقاهة, ج, ص: 207 ... الشرط الخامس: الكميّةُ» و هى بلوغه حدا معيناء فلا يكفى مسمى 
الرضاع و لا رضعة كاملة؛ و له تحديدات و تقديرات ثلاثة: الأثر و الزمان و العدد و أى منها حصل كفى فى نشر الحرمة؛ و لا يبعد 
كون الأ-ثر هو الأصل و الباقيان امارتان عليه لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه. فأمَا الأثر» فهو أن يرضع بمقدار 
نبت اللحم و شد العظم. و أمّا الزمان» فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة» مع اتّصالهما بأن يكون غذائه فى هذه المدَّهٌ منحصرا بلبن 


المرأة. و ما العدد» فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة. 
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[4-] الكميّة 


اشارة 


(1) أقول: هذه المسألة معركة للآراء يبن الأصحابه فَانٌ الشهرة لا سيما بيخ المتأخرين و إن استقرت على ما ذكره فى المددء إلا أن 
هناكك خلافات كثيرة كما ستأتى الإشارة إليها؛ و قد بحث عنه فى الجواهر فى خمسة و عشرين ضفحة. و لكن فى الأصحات من 
يقول بكفاية العشر أيضاء و هم عدد كثير من أكابر الفقهاء. و قال شاذ منّا بنشر الحرمة بما يسمى رضاعا و لو كان قليلا؛ حكاه فى 
الجواهر عن قاضى نعمان المصرىء فى دعائم الإسلام, و ابن الجنيد حيث قال الأول منهما: روى عن أمير المؤمنين عليه الشّلام أنه 
قال: يحرم من الرضاع كثيره و قليله حتى المصة الواحدة. ثم قال: و هذا قول بين صوابه لمن تدبره و وقق لفهمه. لأنّ الله تعالى شأنه 
كول زر اتهانكه اللاتى | وش شك .رو الرفلام تمع القلان .و الكفر وقال قات مدهماء فد علق الروالامق مهيح ححديها 
فى قدر الرضاع المحرّم إِنَا أن الذى أوجبه الفقه عندى, و احتياط المرء لنفسه. أن كلما وقع عليه اسم رضعة و هو انوار الفقاهة» ج ”2 
ص: 20 مله بطن الصبى إِما بالمص أو الوجورء محرم للنكاح. و أمّا العامة» فهم أيضا مختلفون فى ذلكك. قال شيخ الطائفة قدّس 
سرّه فى الخلاف: من أصحابنا من قال أن الذى يحرم من الرضاعء عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى. و منهم 
من قال خمس عشر رضعة و هو الأقوى؛ أو رضاع يوم و ليلة؛ أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم إذا لم يتحلل بينهن رضاع امرأة اخرى. و 
حدّ الرضعة ما يروى به الصبى» دون المصة. و قال الشافعى: لا يحرم إلا فى خمس رضعات متفرقات ... و به قال ابن الزبير» و عائشة؛ و 
فى التابعين سعيد بن جبير» و طاوسء و فى الفقهاء أحمد و اسحاق. و قال قوم: قدرها ثلاث رضعات فما فوقها ..؛ ذهب إليه زيد بن 
ثابت فى الصحابة» و إليه ذهب أبو ثور و أهل الظاهر. و قال قوم: أن الرضعة الواحدة أو المصه الواحدة» حتى لو كان قطرهُ تنشر 
الحرمة؛ ذهب إليه على ما رووه على عليه السّ.لام وابن عمر و ابن عباس؛ و به قال فى الفقهاء. مالكك و الأوزاعى و الليث بن سعد و 
الثورى و ابن حنيفة و أصحابه. 21١‏ و حكى فى الجواهر قولا رابعا عنهم, و هو العشر؛ حكاه عن طائفةٌ منهم. 1١‏ فالأقوال بيننا ثلاثة: 
-١‏ عدم اشتراط بشىء ما عدا صدق الرضاع. 1- كون المدار على الأثر و الزمان و العدد. (مع كون العدد خمس عشر رضعة). «- 
كون المدار على الأثر و الزمان و العدد. (مع كونه عشر رضعات). و عند العامة أربع أقوال: -١‏ ثلاث رضعات. -١‏ خمس رضعات. 


المقامات التى يجب البحث عنها 
اشارة 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام فى هذه المساله يقع فى مقامات: الأول- الأقوال فى المسألة. الثانى- عدم كفاية المسمىء بل اللازم 
مراعاة حدّ معلوم. الثالث- المدار على الأثر و الزمان و العدد. الرابع- المعتبر فى العدد. هو خمس عشرة أو عشرة رضعات. الخامس- 
هل الاصل هو الاثر و الباقى امارات عليه» أو كل مستقل. السادس- كيف تتوافق هذه المعيارات الثلاث» هل يعادل رضاع يوم و ليله 
ما انبت اللحم و شدّ العظم و هكذا. و بتنقيح هذه الأمور يتتم البحث فى المسألة على نحو مستوفى. فنقول (و من الله تعالى شأنه نستمد 
التوفيق و الهدايةٌ): 


-١‏ الاقوال فى المسألة 


المقام الأول» فقد عرفتها. 
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المقام الثانى» فحاصل القول فيه أن المعروف بين الأصحاب عدم كفاية مسمى الرضاعء و قد ادعى الإجماع عليه فى كشف اللثام؛ و 
قال: الكمية معتبرة عند علمائنا أجمع. 0١١‏ و صرّح فى الرياض بأنّ الكمية معتبرة بإجماع الطائفة» خلافا للمحكى عن مالكك و أبى 
حنيفة. 079 و قال الشهيد الثانى» فى المسالكك: اتفق أصحابنا على أن مطلق الرضاع و مسماه غير انوار الفقاهة» ج" ص: 200 كاف فى 
نشر الحرمة؛ )١١‏ و هكذا. و كأنهم لم يعتنوا بشأن بعض من خالف هذا الفتوى, مثل ابن الجنيد و قاضى نعمان المصرىء (و قد مرٌ 
كلامهما). و كيف كان فغاية ما يمكن ان يستدل به لهذا القول (قول المخالف)» أمران: الأول اطلاق الاية الشريفة» و أُمهائكُم اللَائَى 
أكط ا شكو ىرو لسرا ههه آولاة بان تداق العم الرضائين سجر راشع إى أقل ول الكلدمورو كذ الست ر غير هاايل الا بك فى 
ثبوت هذه العناوين مضي مده غير يسيرة؛ و هذه نكتهُ لطيفة فى الجواب عن من تمسكك باطلاق الآيةُ. و ثانياء لو سلمنا الاطلاق» فهو 
مقيد بالكمية عددا و أثرا و زمانا بمقتضى الروايات الكثيرة التى ربّما تبلغ حد التواتر. الثانى» بعض الروايات الدالةٌ عليه؛ منها: -١‏ ما 
رواه على بن مهزيارء عن أبى الحسن عليه الم لام» أنه كتب إليه يسأله عتما يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه الس لام: قليله و كثيره حرام. 
«" و الرواية صحيحة من حيث السند» ظاهرة من حيث الدلالة. -١‏ ما عن زيد بن على؛ عن آبائه عن على عليهم السّملام» قال: الرضعة 
الواحدٌ كالمائة رضعة لا تحل له أبداء «*2 و السند غير خال عن الإشكالء لاشتماله على جماعةٌ من الزيدية. - ما عن أبان» عن ابن 
أبى يعفور, قال: سألته عمّا يحرم من الرضاع. قال: إذا رضع حتى يمتلى بطنه» فان ذلكك ينبت اللحم و الدم و ذلكك الذى يحرم. ©" 
هذاء و يمكن حمل الرواية على تفسير الرضعات, أنّه لا بدّ فى كل واحدء من امتلاء بطن الصبى؛ لا سيما مع قوله: فان ذلكك ينبت 
اللحم ..؛ فانه من البعيد كفاية رضعة واحدة فى إنبات اللحم. و يشهد له رواية اخرى فى هذا الباب نفسه. و هى مرسلة ابن أبى عمير» 
عن بعض انوار الفقاهة ج؛ ص: 802 أصحابناء عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: الرضاع الذى ينبت اللحم و الدمء هو الذى يرضع 
حتى يتضاع و يمتلى و ينتهى نفسه. )١«‏ 5- ما رواه المستدرككء عن الجعفريات» باسناده عن على عليه السَّلام» أنه كان يقول: المصة 
الواحدة تحرّم. 05 ه- بهذا الاسناد أيضاء عن على عليه السّلام قال: يحرم قليل الرضاع و كثيره. 0 *- ما رواه فى دعائم الإسلام» عن 
علىٌ عليه السّلام» أنه قال: يحرم من الرضاع قليله و كثيره و المصة الواحد تحرّم. "5١‏ و لكن اسنادها غير نقية. و لكن هذه الروايات 
على فرض دلالتها و صحةٌ اسنادهاء معارضهٌ بما هو أكثر منها سندا و عملا و فتوى؛ بل لعلها متواترة؛ و الروايات العارضهٌ على قسمين: 
قسم منها يدل بالدلالةُ المطابقية على نفى مسمى الرضاع؛ و قسم يدل بالدلالة الالتزامية البتَنُ الواضحة. أمَا القسم الأوّلء فهى روايات 
كثيرة» منها: -١‏ ما عن على بن رئاب» قال: قلت له: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد العظم: قلت: فيحرم عشر رضعات؟ 
قال: لك لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات. «8) ؟- ماعن موسى بن بكرء عن أبى الحسنء قال: ... أمّرا الرضعة و 
الرضعتان و الثلاث فليس بشىء إلا ان يكون ظثرا مستأجرة مقيمة عليه. «5) #- ما عن صباح بن سيابة» عن أبى عبد اللّه عليه السَلام» 
قال: لا بأس بالرضعة و الرضعتين و الثلاث. 237 انوار الفقاهة» ج» ص: 207 و يدل عليه أيضا الرواية 9 و ١94‏ و7 و76 من نفس 
الباب. فهذه روايات سبعة تشهد بدلالتها المطابقية» على نفى مجرّد المسمى» و تدل على لزوم الكميّهُ إجمالا. و القسم الثانى» ما يدل 
على نفى المسمى بالدلالة الالتزامية البينة» و هى بنفسها طوائف كثيرة» منها: -١‏ ما دل على لزوم الأثر. -١‏ ما دل على لزوم العدد 
خمسة عشر أو عشرة. *- ما دل على لزوم الزمان» أعنى يوما و ليله كاملة. إلى غير ذلكك. و من الواضح أنّها أشهر روايةُ من الروايات 
الدال على كفاية المسمى؛ مضافا إلى موافقتها لعمل الأصحابء و مخالفتها لفتوى مالكك, و أبى حنيفة و هما من فقهائهم المعروفين. 


“؟- فى بيان أنواع الكميّة» 


اشارة 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠/ا‏ من لاعزو 
وهى ثلاثة: 

الف) الاثر 

اشارة 


أمَا الاثر. المشهور بين الاصحابء بل ادعى عليه الإجماع جماعة منهم. أنه يكفى فى مقام الكمية» ارتضاعه بمقدار يوجب شدّ العظم 
و إنبات اللحم؛ و قد دل عليه روايات كثيرة؛ تزيد على عشرة؛ منها: -١‏ ما رواه عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام؛ 
يقول: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و شدّ العظم. ١١‏ انوار الفقاهة ج*؛ ص: 2:08 ؟- ما رواه على بن رئاب. عن أبى عبد اللّه 
عليه السّ.لام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع. قال: ما أنبت اللحم و شد العظم ... )١١‏ "- ما رواه مسعدةٌ بن زياد العبدى» عن أبى عبد 
الله عليه السلام» قال: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم ... 079 و يدل عليه أيضا كثير من الروايات الواردهُ فى الباب ؟ 
من هذه الأبواب» و غيره؛ و هى الروايةُ ٠ و١5و1١86و ١١‏ "3 من الباب ”» والرواية ١و‏ "من الباب ع. و لكن فى بعضهاء اللحم و 
الدم؛ مثل رواية محمد بن مسلم؛ 1 و فى هذا المعنى روايات اخرى ربما تبلغ المجموع أربع روايات أو أكثر؛ /77١(‏ لاو #/"” و ا/ع 
و 6/1 من أبواب الرضاع). 


بقى هنا امور: 


الأوّل: هل هناك تعارض بين ما دل على إنبات اللحم و شد العظم؛ و بين ما دل على إنبات اللحم و الدم؟ الظاهر انه لا تعارض بينهماء 
لأنْ ظهور الشدَّهُ فى العظم عادتا يكون بعد ظهور إنبات اللحم و الدم؛ و أن تلازما فى الواقع. الثانى: هل المعتبر فى هذا الأثر الفعلية 
أو يكفى كونه بالقوة؛ و تظهر الثمرة فى ما إذا كان للصبى مرض لا تكثر وزنه مثلا طول ثلاثة أو أربعة أشهرء فعلى الأول؛ لا يحرم؛ و 
على الثانى» يحرم. ظاهر النصوص و الفتاوى هو الفعلية و وجوده الخارجىء كما أن ظاهر جميع العناوين و الأوصاف كذلك, مثل 
التغيير فى باب أوصاف الماءء» أو الضرر فى باب صوم المريضء أو الاستطاعة فى الحجء و غير ذلك. نعم» لو حصل العدد أو الزمان 
الكاشف عن الأ-ثرء يكفى فى موارد الشكك. انوار الفقاهة. ج": ص: 204 الثالث: هل المعتبر وجود كليهماء أو يكفى احدهما من 
الشد. و الإنبات؟ فيه خلاف بين الأصحاب. فعن جماعة كفاية أحدهماء للعلم بالتلازم بينهما. و عن جماعةٌ اخرى اعتبارهما معاء لعدم 
ثبوت التلازم. أقول: من المعلوم اليوم» تقسيم الغذاء من طريق الدم على جميع أجزاء البدن» فكل جزء يأخذ سهمه من المواد الغذائية 
و المائية و الاكسيجن, حتى أعماق العظام» و من البعيد وقوع الإنبات فى اللحم دون شد العظم؛ هذا مضافا إلى أنّه قد عرفت ورود 
إنبات اللحم و الدم؛ بدون ذكر شد العظم؛ فى روايات كثيرة بعضها معتبرة؛ و ظاهرها جواز الاكتفاء به» و لو لم يعلم بشدّ العظم؛ و 
ليس ذلكك إلا من جهة تلازمهما عادة. إن قلت: إن كانا متلازمين» فلم ذكر كلاهما بعنوان الشرط؟ قلت: كأنه إشاره إلى أن سبب 
نشر الحرمة» وجود الأثر فى جميع وجود الطفل. إن قلت: هل إنبات اللحم و الدم متلازمان؟ قلت: نعمء متلازمان, لأنّ اللحم إذا ازداد 
كان فيه عروق الدمء فلا محالة يزداد الدم. إن قلت: أمّا إنبات اللحم فهو أمر محسوس لا سيما فى عصرنا الذى صار توزين الاطفال 
امرا متعارفا؛ و لكن كيف يمكن إثبات اشتداد العظمء و اين الطريق إلى معرفته. قلت: الظاهر أنه لا-طريق له فى العرف إلا من ناحية 


الأقوال فى المقام» هو ما افاده الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره الشريف)» حيث قال: لا شكك فى ثبوت التحريم لو رضع يوما 
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و ليلة» للموثق المزبور المعتضد بمرسل المقنع المذكور و فتوى الطائفة قديما و حديثا؛ بل قد يظهر من محكى التبيان و مجمع البيان و 
الغنية و الايضاح و غيرهاء عدم الخلاف فيه؛ و فى الخلاف اجماع الفرقة عليه» و فى انوار الفقاهة» ج27 ص: 0٠١‏ محكى التذكرة 
نسبته إلى علماء الامامدّ و فى كشف اللثام الاتفاق عليه. »١١‏ ثم حكى قولين آخرين شاذين فى المسألة: أحدهماء ميل بعض 
المتاخرين- و لم يسمّه باسمه- إلى اعتبار الحولين! لتعدد رواياته» ثم قال: يمكن أن يكون هذا القول مخالفا لإجماع المسلمين» بل 
يمكن أن يكون مخالفا للضرورة من الدين. ثانيهماء التفصيل فى المسالة» بان يكون الزمان (يوما و ليلة) لمن لم يضبط العدد؛ و 
مقتضاه أَنّه مع العلم بالنقص عن العدد لا يعتبر الزمان؛ حكاه عن الشيخ و عن العلامة فى التذكرة؛ و رماه بمخالفته لإطلاق النص و 
الفتوى. ١‏ هذه خلاصة القول فى مسألة اعتبار الزمان» ففى الحقيقة المسألة إجماعية مع قطع النظر عن هذه الشواذ. و يدل عليه 
روايتان: -١‏ ما رواه زياد بن سوقة؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: هل للرضاع حدٌّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و 
ليلة» أو خمس عشرة رضعة متواليات ... «*) و رجال الرواية معتمدونء و لكن لما كان عمار بن موسى فطحيا (يعتقد بامامة عبد الله بن 
أفطح بعد الصادق عليه الم لام) وصف الحديث بالموثق؛ و كان لعمار اخوان» صباح و قيسء و كانا أيضا ثقتان و لم أر فى الرجال ما 
يدل على كونهما من الفطحيين. -١‏ مرسلة الصدوق فى المقنع» قال- بعد ذكر إنبات اللحم و شد العظم- و سئل الصادق عليه السلام؛ 
هل لذلكك حدٌ؟ قال: لا يحرم من الرضاع إِلَا رضاع يوم و ليله أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن. 06 و سيأتى إن المراد 
بالتوالى و عدم الفصلء عدم الفصل برضاع امرأ اخرى. و هى أيضا منجبرة بعمل المشهورء أو بضم الرواية الاولى» و كفى بذلكك فى 
اثبات انوار الفقاهة» ج؛ ص: 8١١‏ الحكم المذكور. و لكن هناكك روايات معارضة لهما؛ بعضها تدل على اعتبار الرضاع طول حولين» 
و بعضها طول سنة و بعضها طول خمسة عشر يوماء و بعضها ثلاث أيام متواليات. أمَا الأول» -١‏ ما رواه زرارة» عن أبى عبد الله عليه 
انلام قال: سألته عن الرضاع. فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدى واحد حولين كاملين! 21١‏ 1- و مثله ما رواه عبيد بن 
زرارةً الحلبى؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان حولين كاملين. ١؟2‏ و حيث إِنّ فى اسناد الصدوق إلى 
عبيد» الحكم بن مسكينء و هو غير موثق به» كان الحديث الثانى ضعيفا. و فى الأول» الحسن بن حذيفة بن المنصورء و هو مجهول او 
ضعيف جدا على رأى ابن الغضائرى. فالروايتان ضعيفتان» مضافا إلى اعراض المشهور عنه» بل قد عرفت رمى الفتوى بهما بأنّه 
مخالف لإجماع المسلمين بل ضرورة الدين. و يمكن أن تكونا ناظرتين إلى لزوم كون الرضاع فى الحولين أى حولى المرتضع. أما 
الثانى» فهو ما رواه العلاء بن رزين» بسند صحيح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الرضاع. فقال: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما 
ارتضع من ثدى واحد سنة. «7» سند الحديث و إن كان صحيحاء و لكن العمل على خلافه؛ فهو مهجور ممنوعء يرد علمه إلى أهله. و 
قال بعضهم يحتمل كون. سنَّةُ؛ بضم السين و تشديد النون» يعنى على نحو السنّق أى العدد أو الأثر أو الزمان أو شبه ذلكك؛ و هو أيضا 
بعيد. و أمَا الثالث» فيدل عليه ما رواه فى الوسائل» من مرسلة الصدوق قال: و روى لا يحرم من الرضاع إِلّا رضاع خمسة عشر يوما و 
لياليهن ليس بينهن رضاع. 10 و ما رواه فى المستدركء عن الصدوق (قدس سره) أيضا فى الهداية عن الصادق عليه السّلام انوار 
الفقاهة» ج”, ص: 217 قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء و لا يحرم من الرضاع إِلَّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن و ليس 
بينهن رضاع. )١١‏ و حال سند الحديثين معلوم؛ و لعلهما حديث واحدء و لكن دلالتها على اعتبار خمسة عشر يوما ظاهرة؛ لكنهما 
مهجوران عند الأصحاب. لم يعمل بهما أحد فيما نعلم» بل هما معارضتان بالروايات الكثيرة الدالة على كفاية خمس عشرة رضعة؛ و 
قد حملهما بعضهم على كون المراد خمس عشرة رضعة فى كل يوم رضعة واحدة؛ و هو بعيد جدا؛ لأنّ الفصل برضاع امرأة اخرى 
مناف؛ و الاكتفاء بسائر الاغذية» لا سيما فى تلكك الأيام» أيضا بعيد. ما الرابع» فهو ما ورد فى الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام: و 
الحدّ الذى يحرم به الرضاعء ممما عليه عمل العصابة- دون كلّ ما روى فانّه مختلف- ما أنبت اللحم و قوىٌ العظم و هو رضاع ثلاثة 
يام متواليات أو عشر رضعات متواليات. ؟) و سند الرواية ضعيف مرسل؛ بل كونه رواي مشكوكك؛ بل نفس تعبيرات هذه الرواية 
ليست مثل رواية المعصومين. فانٌ قوله: مما عليه عمل العصابه؛ لا يشابه كلماتهم كما هو واضح. هذا أولاء و ثانياء لم يعمل به أحد من 
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العصابة» فكيف يقول: عليه عمل العصابة؛ و ذكر العشر فيه أيضا من الموهنات. و الحاصل أن شيئا من المعارضات لا ينبغى عدّه 


معارضا؛ و لو فرض التعارضء كانت أدلة المشهور أقوى بلا ريب. 
ج) العدد 


و أمًا العدد» و المعروف بين الأصحابء أنّه لا يكون أقل من العشرء و لا أكثر من خمس عشرة» و قد ادعى الإجماع على كليهما كما 
يظهر من المسالكك. فراجع. «" انوار الفقاهة» ج؛ ص: 21 و لكن الخلاف الشديد فى كفاية العشر أو وجوب خمسة عشر؛ و قد 
ذهب إلى كل واحد منهما جماعة من أكابر الفقهاء؛ و اختار بعضهم كلا القولين فى مواضع مختلفة. قال ثانى الشهيدين (قدس سره) 
فى المسالكك: ذهب أكثر المتقدمين كالمفيد و سلار و ابن البراج و أبى الصلاح و ابن حمزة؛ و من المتأخرينء العلامة فى المختلف و 
ولده فخر المحققين و الشهيد فى اللمعة» إلى أن المعتبر عشر رضعات؛ و ذهب الشيخ و المصنف و أكثر المتأخرين, إلى اعتبار خمس 
عشرة؛ و كلا القولين لابن ادريس. 3١‏ و قال فى الجواهر: ذهب ابن ادريس فى أول كتاب النكاح. إلى القول بالعشر و جعله الأظهر 
فى الفتوى و الصحيح؛ و رجع عنه فى باب الرضاع و حكم بان الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال. 7 و العجب أنّهُم اختلفوا فى 
أشهر القولين» فقال بعضهم الأشهر هو الأول و قال بعضهم هو الثانى؛ و الظاهر أن شهرة القول الأخير (خمس عشرة)» بين المتأخرين 
مما لا كلام فيه. إِنّما الكلام فى الشهرة بين القدماءء فقد يقال أُنّها الأؤل؛ و قد وقع التشكيكك فيه من بعض الأكابر. و على كل حال 
الذى بدل :على القول الأخير (خمس عشرة رضعة)ء«روابات كتيرة وعحى على تسمين: الأول ما يدل على وجوب خمس عشرقة وهو 
روايتان: -١‏ موثقة زياد بن سوقه. قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و 
ليلة» أو خمس عشرة رضعة متواليات ... 0 1- ما رواه الصدوق فى المقنع؛ قال: لا بحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم. 
قال: و سئل الصادق عليه الم لام» هل لذلكك حدٌ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إِلَا رضاع يوم و ليلة» أو خمس عشرة رضعة متواليات ... 
«* و هاتان الروايتان مع اعتبار سند إحداهما و وضوح دلالتهماء كافيتان فى اثبات انوار الفقاهة. ج"؛ ص: 215 المقصود مع قطع 
النظر عن معارضتهما. الثانى» ما يدل على نفى كفاية العشر؛ فانها بضميمة الإجماع على أن العدد أما العشر أو خمس عشرة تثبت 
المطلوب بالملازمة الظاهرة. و هى: -١‏ ما عن على بن رئاب» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما 
أنبت اللحم و شدّ العظم. قلت: فيحوّم عشر رضعات؟ قال: لا؛ لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات. 01١‏ 1- ما عن عبيد بن 
زرارة عن أبى عبد الله عليه السّر.لام» قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا. 07 - ما عن عبد الله بن بكيرء عن أبى عبد الله 
عليه السّلام؛ قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم. 0 و هذه الروايات مع اعتبار اسناد بعضهاء أيضا دليل على المطلوب. و اما ما 
استدل به على كفاية العشر فقط فهى أيضا روايات؛ منها: -١‏ عن عمرو بن يزيدء قال: سالت أبا عبد الله عليه السّلام؛ عن الغلام يرضع 
الرضعة و الثنتين؟ فقال: لا يحرم. فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات؛ فقال: إذا كانت متفرقة» فلا. «" فإِنّها تدل بالمفهوم على 
أنّه لو كانت غير متفرقة» فهى كافية؛ و الظاهر أن المراد بالمتفرقة ما كان بينها رضاع امرأة اخرى. و لكن سنده ضعيف؛ فانّه إن كان 
عمرو بن يزيد؛ فهو مجهول؛ و إن كان عمر بن يزيد فهو أيضا محل تأمل. ؟- ما عن الفضيل بن يسارء عن أبى جعفر عليه السّ.لام؛ 
قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئرء ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام. «0) و هذا هو العمدهٌ فى روايات 
الباب» لدلالته على المقصود بالمنطوق. و لكن سنده انوار الفقاهة» ج"؛ ص: 0١0‏ مشكل بمحمد بن سنان» مضافا إلى أنْ الحصر فى 
المخبورةٌ (أو المجبورة على ما فى النسخ المعتبرة ظاهرا) أو خادم أو ظثر مما لم يقل به أحد؛ بل إذا كانت متبرعة نشرت الحرمة؛ 
فيكون ضعيفا من حيث الدلالة كما أن النوم بعد التروى لا يكون شرط إِنَا أن يحمل على الغالب. - عن عبيد بن زرارة» قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه التّ.لام: أمّرا أهل بيت كبير» فربما كان الفرح و الحزن الذى يجتمع فيه الرجال و النساء» فربما استخفت المرأة أن 
تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها و بينه رضاع؛ و ربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلكك؛ فما الذى يحرم من الرضاع؟ فقال: ما 
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أنبت اللحم و الدم. فقلت: ما الذى ينبت اللحم و الدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا؛ و 
قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. ١١‏ و لا يبعد صحة سنده. و لكن دلالته مشكل جداء لإجماله و استشمام التقيةُ منه. *- 
عن مسعدة عن أبى عبد اللّه عليه السّر.لام؛ قال: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم, فاما الرضعة و الرضعتان و الثلاث 
حتى بلغ عشراء إذا كن متفرقات» فلا بأس. 7١‏ و هو أيضا يدل بالمفهوم؛ و فى سنده مسعدة؛ و هو بقرينة رواية 9/ 23 هو مسعدة بن 
زياد العبدى؛ و لا يبعد وثاقته. ه- ما عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد اللّه عليه الس .لام؛ قال: سألته عن الرضاع. ما أدنى ما يحرم منه؟ 
قال: ما ينبت اللحم و الدم؛ ثم قال: أ ترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثندان أصلحك اللّه؛ِ فقال: لا. فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر 
رضعات. 00 و سنده أيضا مشكل بعلى بن يعقوب. فانّه مجهول الحال؛ و دلالته أيضا لا تخلو عن ابهام كما هو واضح. فتلخص. أن 
الذى يدل على المقصود هو الرواية الاولى و الرابعة» و هما تدلان انوار الفقاهة» ج» ص: 218 بالمفهوم مع ضعف سندهما. و لكن 
الروايات النافية للعشرء صريح فى النفى و أصحٌ سندا؛ و كذا المثبتة لخمس عشرة. فالترجيح بالطائفة الاولى» أى ما دل على اعتبار 
خمس عشرة عند ذكر العدد. هذا مضافا إلى أن مقتضى أصالة الاباحهُ بعد عدم كون عمومات» يحرم من الرضاع ...؛ و أمثالها فى 
مقام بيان جميع الشرائط» هو عدم الاكتفاء بالعشر؛ فلا يبقى إِلَا خمس عشرة. 


؟- هل الكميّات الثلاث كلها اصول؟ 


هل هذه الأمور الثلاثة» (الأثر و العدد و الزمان): كلها اصول أو بعضها أصل و بعضها الآخر دليل و امارةٌ عليه. و نتيجهُ هذا البحثء أنه 
لو كان جميعها اصولات كفى حصول واحد منها و إن علم بانتفاء الآخرين. و أمّا لو كان أحدها اصلاء (مثلا كان الأثر أصلاء و 
الآخرين دليلا عليه)» لا يكفى حصول العدد أو الزمان لو علم بعدم حصول الأثر. اصلا. و على كل حالء ففى المسألة اقوال: الأول: ان 
كل واحد اصل برأسه؛ ذكر فى المسالكك انه ظاهر المصنفء (المحقق». و الأكثر. ١١‏ الثانى: أن الأصل هو العدد. و الباقيان إِنّما 
يعتبران عند عدم انضباطه؛ حكاه فى المسالكك عن الشيخ. 7١‏ الثالث: أن الأصل هو الأثر و الباقيان أماره عليه؛ اختاره فى كشف اللثام 
«* و تبعه عليه بعض آخر. و الانصاف أن ظاهر اخبار هذه الأبواب هو الأخير؛ و هى على طائفتين: الطائفة الاولى» ما يدل على حصر 
طريق الرضاع المحرم؛ فى إنبات اللحم و شد العظم؛ انوار الفقاهة. ج ”2 ص: /اذ أو إنبات اللحم والدم؛ منها: -١‏ ما رواه حماد بن 
عثمان» عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و الدم. 01١‏ 1- ما رواه عبد اللّه بن سنان» قال: سمعت 
أبا عبد اللّه عليه السّلام؛ يقول: لا يحرم من الرضاع إِنَا ما أنبت اللحم و شدّ العظم. 07١‏ #- ما رواه مسعدةٌ بن زياد العبدى» عن أبى عبد 
الله عليه السّدلام» قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم و أنبت اللحم؛ الحديث. 0 6- ما رواه أيضا مسعدةٌ» عن أبى عبد الله عليه 
الم.لام؛ قال: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما شد العظم و أنبت اللحم؛ الحديث. «» و لكن يمكن أن يعارض هذه الروايات بما ورد نظيره 
فى العدد أو الأثرء مثل: -١‏ ما رواه زياد بن سوقة, قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ قال: لا يحرم الرضاع 
أقل من يوم و ليل أو خمس عشرة رضعة متواليات. «0) ؟- ما رواه الصدوق قدّس سرّه فى المقنع؛ قال: و روى لا يحرم من الرضاع 
إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن ليس بينهن رضاع. «2 بناء على حملها على خمس عشرة رضعة. و من هنا يعلم أن الحصر فيها 
اضافى؛ ليس بمعنى نفى الغير مطلقا. الطائفة الثاني و هى العمدة؛ ما يجعل الأصل فيه الأثر» ثم يجعل حدّهء أى الامارة عليه؛ العدد أو 
الزمان. مثل: -١‏ على بن رئابء عن أبى عبد الله عليه الام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد العظم. قلت: 
فيحرم عشر رضعات5؟ قال: لاء لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشدّ انوار الفقاهة ج 0 ص: 818 العظم عشر رضعات. -"١ ١١‏ محمد بن على 
بن الحسين فى (المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قال: و سئل الصادق عليه السّلام هل لذلكك حدٌّ؟ 
فقال: لا يحرم من الرضاع إِلَا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن. 27 *- عن عبيد بن زرارة قال: قلت 
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الدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات. قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا ... 19 - عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد اللّه عليه 
الب لام» قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم و الدّم. ثم قال: أ ترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحكك 
اللّه؟ فقال: لا؛ فلم أزل اعد عليه» حتّى بلغت عشر رضعات. 260 ه- عبد الله بن سنان؛ عن أبى الحسن عليه السّلام قال: قلت له: يحرم 
من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ قال: لاء إلا ما اشتدٌ عليه العظم و نبت اللحم. «8) أضف إلى ذلك؛ حكمة الحكم أيضا تؤيد 
كون الأثر أصلاء و الباقيان طريقا إليه. فان إنبات لحم الولد و اشتداد عظمه سبب لاتحاده مع أولاد المرضعة من حيث الجسم الموجب 
للمحرمية. و قوله صِلَى الله عليه و آله: الرضاع لحمة كلحمة النسب؛ المذكور فى كتب الفتاوى و التفسيره و إن لم نجده فى كتب 
الحديثء أيضا مؤيد له؛ فان اللحمه؛ إِمّا بمعنى القرابة» و إِمّا بمعنى لحمهُ الثوب المقابل لسداة (كما ورد فى كتب اللغةٌ)؛ و كلاهما 
فرع أثر اللبن فى إنبات اللحم و شدّ العظم؛ و الله العالم. 


ه- هل هذه الامور الثلاثة» متفقة فى النتيجة أو مختلفة؟ 


من البعيد جدًا أن يجعل الشارع المقدس أمورا مختلف المآلء ملاكا لحكم واحد. و انوار الفقاهة» ج؛ ص: 019 من هنا يعلم تقارب 
هذه الامور الثلاثة إجمالاء و هو غير بعيد. إن قلت: كيف يقارب الزمان و العدد, هناء مع أن الصبى لا يشرب اللبن عادةٌ فى يوم و ليلة 
خمس عشرة مرّةُ. قلنا: قد يكون كذلك. فيشرب فى كل ساعةٌ و نصف مرّةٌ؛ هذا مضافا إلى أن العددء قد يكون بينها التغذيهُ بشىء 
آخرء و الزمان لا يكون بينه بشىء ابدا. إن قلت: كيف يحصل الأثر فى يوم و ليلة؟ قلنا: نموّ الصبى سريع جداء لا يكون مثل الكبير. 
فحينئذ لا يبعد حصول الأثر فى كل يوم و ليلة. 


ع- كيف يعلم حصول الأثر» مع أنه أمر خفى عادة؟ 

ذكر صاحب الجواهر له طريقين: أحدهما: الرجوع إلى اهل الخبرة» كما نص عليه جماعة؛ ثم اشترط فيه حصول شرائط الشهادة من 
الإيمان و العدالة و العدد. ثانيهما: تحقق الرضاع مده طويلة» كشهرين و ثلاثة مثلاء مع اختلال شرط الزمان و العدد. كما إذا كانت 
الرضعات ناقصة أو تحقق فيها الفصل برضاع امرأهً اخرىء أو غير ذلكك. ١١‏ هذاء و لكن الانصاف ان شهادة عدل واحد. بل قول ثُقَةُ 
كافية. لما ذكرنا فى محله من كفاية قول الثقهُ و لو كان واحدا فى إثبات الموضوعات. نعم, فى التنازع لا يكفى إِلَا شهادة عدلين. و 
اعلم أن الرجوع إلى أهل الخبرة إِنّما هو فى الموضوعات الخفيّهُ التى تحتاج إلى خبروية و ما نحن فيه كذلكك. *** 

[المسألة "!: المعتبر فى إنبات اللحم و شد العظم, استقلال الرضاع 

اشارة 

المسألة ** المعتبر فى إنبات اللحم و شد العظمء استقلال الرضاع فى حصولهما على وجه ينسبان إليه؛ فلو فرض ضم السكر و نحوه إليه 
على نحو ينسبان إليهماء أشكل ثبوت التحريم؛ كما أن المدار هو الإنبات و الشدّ المعتد به منهماء على نحو مبان يصدقان عرفا و لا 
يكفى حصولهما بالدقةٌ العقلية؛ و إذا شكث فى حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فى حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين. 
اعتبار استقلال الرضاع فى حصول الاثر 

)١(‏ أقول: هذه المسألة تشتمل على فرعين من فروع المسألةٌ السابقة: أحدهما: أن الأثر لا بدّ أن يكون منسوبا إلى اللبن مستقلاء لا إليه 


و إلى أمر آخر مثل السكر الملقى فى فم الصبى: أو أكله قبل اللبن أو بعده؛ أو تغذيه بغذاء آخر قبل الرضاع أو بعده. ثانيهماء لا 
يكفى الأثر بالدقةٌ العقليُ» بل لا بد و أن يكون الأثر أمرا ظاهرا يبنا عرفا. 
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[للمسألة فرعان 
-١‏ الأثر لابد أن يكون مستندا إلى اللبن مستقلا 


من الرضاع إِلَا ما أنبت اللحم و شد العظم؛ أو ما فى معناهء هو استناد الأمرين إلى الرضاعء لا إليه و إلى أمر آخر؛ فلا بد من الاستقلال 
فى الأثر. قال المحقق السبزوارى» فى مهذب الأحكامء بعد ذكر عنوان المسألة: إجماعا و نصوصا تقدم بعضها؛ ثم استدل له بالأصل 
بعد الشكك فى شمول الادلة. )١١‏ هذا؛ و لكن باب المناقشة فى المسالهٌ واسع؛ لأنْ استناد الإنبات و الشدٌّ إلى طعامين انوار الفقاهة 
اج ص: ١‏ مختلفين» فيما إذا دام مده غير قصيرة» أمر عرفى ظاهرء مثلا من أكل الخبز و الأرز مده طويلة فزاد ثقل بدنه مثلا أربع 
كيلوغرام» يمكن أن يقال إن ازدياد ثقله مستند إلى الخبز كما أنّه مستند إلى الأرز؛ فكل منهما عله مستقلة فى بعض زيادة الثقل؛ لأنّ 
المعلول أمر مركي يمكن استادة إلى اسباب متعددة مستقلا؛ فالشز مستقل فى تأثيره الخاص كما أن الأرز كذلكك. و إن أبيث عن 
و يمكن اختبار ذلكك فى مثال آخرء فلو فرض هناكك ميخزن للماء يرد عليه الماء من أنابيب متعددة لا شكك أن مستوى الماء فى 
المخزن يرتفع تدريجا كما أنّه لا شكك فى نسبة الارتفاع إلى كل واحد فى الجملة» يعنى كل واحد سببا لارتفاعه مثلا بمقدار شبر» و 
المجموع بمقدار أشبار؛ و بدن الإنسان مثل مخزن الماءء و الأغذيه مثل الماء الجارى من الأنابيب. (فافهم و اغتنم, فانّه ينفعك فى 
سائر المقامات التى تشابه المقام). فالأقوى أن صدق النسبة لا يتوقف على عدم ضمْ شىء آخر إليه و به يرفع اليد عن أصالةُ الحل 
هنا. 


استدل له فى المهذب» بالأصلء و عدم ابتناء أحكام الشرع على الذَّقَهُ العقلية. 0١١‏ و أحسن منه ما ذكره فى الجواهر بعد الحكم بلزوم 
ظهور الأأثر لدى حس أهل الخبرة» بان: لأنّ الاكتفاء بمطلق التأثير يقتضى فساد التحديدء فانّه لا يزيد على اعتبار أصل الرضاع ... و 
لوقوع التصريح فى النصوص بعدم حصول الإنبات و الاشتداد بالرضعة فما فوقها إلى العشرء بل بانتفائهما فيها. فمع ملاحظة الجمع بين 
النصوص و الفتاوى يعلم كون المراد مرتبة خاصة من الإنبات و الاشتداد, لا مطلق التأثير كما هو واضح. "١‏ و يظهر من كلام هذا 
الفقيه الماهرء بعد الدَّقهُء أن مراتب التأثير ثلاثة: انوار الفقاهة. ج”, ص: 277 -١‏ التأثير بالدقة العقلية» و هذا غير معتبر عقلا. -١‏ التأثير 
العرفى» مثل ما حصل بعد عشر رضعات مثلا. 7 التأثير العرفى المحسوس لأهل الخبرة. و الذى يظهر من أخبار الباب هو الأخين 
للروايات التى أشار بها صاحب الجواهر. و الظاهر إمكان معرفة الاثر بالوزن» فاذا زاد وزن الصبى مقدارا معتدا به يدل على إنبات 
لحمه و يلازمه اشتداد عظمه» كما فى بعض الروايات؛ و إنبات دمه. كما فى بعض آخر. يبقى الكلام فى موارد الشكك, فاذا شكك فى 
الاستقلال- بناء على اعتباره- أو حصول الأ-ثر عرفاء فالأصل هو العدم من هذه الناحية؛ فانٌ حصل فيه ما يوجب الحرمة من ناحية 
الزمان أو العددء يؤخذ به؛ و إِلَا يحكم بالحلية بمقتضى الأصل. *** 


[المسألة ؟: يعتبر فى التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه فى اليوم و الليله منحصرا باللبن 
اشارة 


المسألة ؟: يعتبر فى التقدير بالزمان أن يكون غذائه فى اليوم و الليلة منحصرا باللبن» و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو 
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يشرب دواءء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف؛ و الظاهر كفاية التلفيق فى التقدير بالزمان لو ابتدء بالرضاع فى اثناء الليل أو النهار. 
شرائط كمية الزمانية 

اشارة 

)١(‏ أقول: فى هذه المسألة أيضا فرعان؛ 

[للمسألة فرعان 

-١‏ لا يتغذى بغير اللبن 


أمَا الأول» فقد صرح به غير واحد من الأعلام؛ فقد ذكر فى المسالكك: أن المعتبر فى رضاع اليوم و الليلة» كون مجموع غذاء الولد فى 
ذلكك الوقتء من اللبن بحيث كلما احتاج إليه يجده. ١١‏ قال فى الرياض: و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة و المأكول 
و المشروب فى الزمانية خاصة. دون العددية؛ فيمنع فيهاء الفصل برضاع غير المرضعة خاصة. كل ذلكك للأصل و التبادر. 07 و قد 
صرّح فى الجواهر بمثل ما أفاده فى المسالكك. «* و الظاهر أنّه لم يرد نص خاص فى المسألة و لذا استدل له فى مهذب الأحكام بأنّه 
الظاهر من الأخبار مضافا إلى الإجماع و أصالةُ عدم نشر الحرمة فى غيره» ثم قال: نعم لا يقدح تناول شىء خارجى قليل جدًا بما هو 
المتعارف فى الرضع كما سبأتى, و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو يشرب دواءء لما عرفت فى سابقه و أن المناط الغذاء 
انوار الفقاهة» ج”» ص: 275 الواصل إلى الجوف و لا يصدق ذلكك فى الماء و الغذاء. )١١‏ قلت: أمَا دعوى الإجماع فهو كما تر لأن 
الظاهر أنه لم يتعرض له إِلَّا القليل. و أمَا ظهور الأخبار فقد عرفت أن الدليل عليه موثقةُ زياد بن سوقة؛ و مرسل الصدوق فقط» »3١‏ و 
مضمون كليهما واحد: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليله الخ. و الانصاف أن ظهورهما فى انحصار الغذاء باللبن واضح. نعم» يستثنى 
منه ما هو المتعارف كأكل شىء قليل مثل وضع شىء قليل من التفاح مثلا و الخبز تحت يده لأن يلهو به فأكل قليلا منه؛ و كذلكك 
الدواء و الماء فانّه متعارف فلا ينصرف الاطلاق إلى غيره. فالعمدة كونه من المصاديق المتعارفة» يحمل الاطلاق عليه. 


؟- كفاية التلفيق 
أمَا الثانى» و هو كفاية التلفيق» فهى مما لا ينبغى التأمّل فيهاء لأنَّ المتفاهم من روايتى الباب كون الرضاع بمقدار أربع و عشرين ساعة 
لا أنّه يبدأ من أول طلوع الفجر إلى طلوع الفجر فى الليله الآتيُ أو من أول طلوع الشمسء أو شبه ذلكك. فانّه فرد نادر؛ كما أن الأمر 
فى أشباهه كذلكك من إقامة عشرة أيَام أو ثلاثين يوما فى المسافر» أو لزوم استمرار ثلاثة أَيَامم فى الحيض» أو تجاوزه عن العشرة» أو 
غير ذلك؛ ففى جميع ذلك يكفى التلفيق لانصراف الأدلة إليهه كما هو ظاهر. د 

[المسألة 0: يعتبر فى التقدير بالعدد أمور] 

اشارة 

المسألةُ ه: يعتبر فى التقدير بالعدد امور: منها: كمال الرضعةء بان يروى الصبى و يصدر من قبل نفسه؛ و لا تحسب الرضعةٌ الناقصة؛ و 
لا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلاء واحدة؛ نعم لو التقم الصبى الثندى ثم 
رفضه لا- بقصد الالعراض بان كان للتنفسن أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدى إلى آخر أو غير ذلكك كان الكل رضعة 
واحدة. و منها: توالى الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأه اخرى رضاعا تاما كاملا على الأقوى» و مطلقا على الأحوط. نعم لا 
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يقدح القليل جدّاء و لا يقدح فى التوالى تخلل غير الرضاع من الماكول و المشروبء و إن تغذى به. و منها: أن يكون كمال العدد من 
امرأة واحدة فلو ارتضع بعض الرضعات من و أكملها من امرأهً اخرى لم ينشر الحرمة؛ و إن اتحد الفحل؛ فلا تكون واحدهُ من 
المرضعتين اما للمرتضعء و لا الفحل أبا له. و منها: اتحاد الفحل بان يكون تمام العدد من لبن فحل واحدء و لا يكفى اتحاد المرضعة. 
فلو أرضعت امرأة من لبن فحل واحد ثمان رضعاتء ثم طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه» ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن 
الفحل الثانى تكملة العدد» من دون تخلل رضاع امرأة اخرى فى البين» بأن يتغذى الولد فى هذه المدَّهٌ المتخللة بالمأكول و المشروب 
لم ينشر الحرمة. 


شرائط كمية العددية 
اشارةٌ 


)١(‏ أقول: قد مر الكلام فى شرائط التقدير بالأثر. فى المسألة ”2 و فى التقدير الزمانى فى المسألة ؛ و الكلام هنا (فى المسألة 0) فى 


شرائط التقدير العددى» أى خمس عشرةٌ رضعة على الأقوى أو عشرةٌ على قول ضعيف؛ و فيه شرائط أربعة. 
١‏ - كمال كل رضعة 


فقد صرح فى الجواهر بأنّهِ لم يجد فيه خلافا بيننا. »1١‏ و صرح فى المهذب بأنّه إجماعى. و اشار إلى أصل المسالة- أى اعتبار 
الكمال- فى المسالككء ١‏ و الرياضء «) كما صرح باعتباره فى متن الشرائع؛ و تعبير الرياض بأنْ ضعف بعض أخبار الباب منجبر 
بعمل الأصحابء يشعر أو يدل على دعوى الإجماع فى المسالة؛ و نحن أيضا لم نر مخالفا بين الأصحابء و يوجد بين العامة. و على 
كل حال فقد استدل لاعتباره بعد الإجماع» المعلوم حاله فى هذه المسائل» بامور: -١‏ الأصلء فان مقتضاه عدم نشر الحرمة من دون 
كمال الرضعات» و هو جد إذا لم يكن هناكك دليل آخر. ؟- ظهور اطلاق الروايات الدالة على اعتبار العدد» فانٌ الرضعة ظاهر بحسب 
التبادر فى الرضعة الكاملة. "- الروايات الخاصة الواردة فى المسالة منها: -١‏ ما رواه ابن أبى يعفورء قال: سألته عمًا يحرم من الرضاع؟ 
قال: إذا رضع حتى يمتلى بطنه, فانْ ذلكك ينبت اللحم و الدم؛ و ذلكك الذى يحرم. 15١‏ و قد وصف سنده بالاعتبار. ؟- ما رواه ابن أبى 
عمير؛ عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: الرضاع الذى ينبت اللحم و الدم هو الذى يرضع حتى يتضاع و يمتلى و 
يتتهى نفسه. «0) وقد وصف سنده أيضا بالاعتبار. و لكن باب المناقشة فى دلالة الخبرين واسع؛ أولاء أن الظاهر أنّهما ناظرتان إلى 
انوار الفقاهة, ج” ص: 817 التفدير بالأثر دون العدد. و يمككن الجواب عنهه بأنّه لو اعتبر فى الأثرء فاعتباره فى العدد بطريق أولى. و 
ثانياء الظاهر أن هذا الشرط غير معتبر فى الأثرء للعلم الوجدانى بان الأثر لا يتوقف على الرضعات الكاملات»؛ بل يحصل بالوجدان 
بالرضعات الناقصات مدهٌ غير يسيرة. فالروايتان بحسب الدلالهُ ضعيفتان. و يمكن الجواب عن هذا الإشكال أيضاء بان عدم اعتبار هذا 
الشرط فى الأ-ثر دليل على أنّهما ناظرتان إلى العدد و لذا فهم هذا المعنى منه جماعة من الأصحاب و استدلوا بهماء فتأمل. و 
الانصافء أن الاستدلال بالروايتين- مع ذلكك- لا يخلو عن ضعف. "- ما رواه الفضيل بن يسارء عن أبى جعفر عليه الس لام؛ قال: لا 
بحرم من الرضاع إِلَا المخبورة أو خادم أو ظثرء ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى. لكن يرد عليه أولاء من ناحية السند للإشكال 
المعروف فى محمد بن سنانء اللّهم إِنَا أن يقال بانجباره بعمل الأصحاب. و ثانياء من حيث الدلالة لأنّه متروكك الظاهر بالإجماع كما 
صرّح به الشيخ (قدس سره) فى بعض كلماته. لأنّه قد يحرم من الرضاع من لا يكون مجبورا (كما فى النسخ المعتبرة) و لا خادما و لا 
ظثراء بأن يكون امرأة متبرعة. مضافا إلى أنه من روايات العشر التى قد مرّ ضعفها فى مقابل روايات خمس عشرة. فتلخص من جميع 
ذلك أن العمدهُ فى دليل المسألة» هو منصرف اطلاقات أخبار الباب. 
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و هو بمعنى عدم الفصل بين الرضعات برضعة امرأةٌ اخرىء فلو أن امرأة رضعت طفلا خمس عشرءٌ رضعة كاملة» و لكن وقع الفصل 
بينها برضعة امرأة اخرى, لم يكف؛ فليس رضاع امرأة اخرى مكملا للعدد فانَ العدد كامل من امرأة الاولى» و إِنّما الإشكال فى انوار 
الفقاهة. ج*, ص: 208 بطلان التوالى. هذاء و أمَا الفصل بينها بالمأكول و المشروب فهو غير مانع» حتى أنّه لو رضعت عشر رضعات» 
ثم وقع الفصل بعدة أشهر يشرب الصبى فيها لبن البقر أو يأكل بعض الأغذية» ثم رضعته خمس رضعات اخرىء تمٌ العدد و نشرت 
الحرمة بعد كمال العدد. هذا هو المدعى, و قد ادعى إجماع أصحابنا عليه. قال فى الخلافء بعد ذكر هذا الشرط. و أن الشافعى لم 
يعتبره» و لم يفرق بين أن يدخل بينها فصل بذلكك أم لا: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. ١١‏ و قال المحقق النراقى فى المستند» بعد 
ذكر هذا الشرط ما نضّه: إجماعا كما فى التذكرةٌ و عن الخلاف و الغنية. «5» و صرح فى الجواهر بعدم وجدانه الخلاف فى المسألة. 
2 هذا؛ و حيث أن غير واحد من الأصحاب عبروا عن هذا الشرط و الشرط الآدتى- (أى كون الإكمال من امرأة واحدةء أنّهِ لو 
أرضعت واحده بعض العدد و الاخرى بعضه الآخر, لم تنشر و لو كانتا من فحل واحد)- بعبارة واحدهٌ وقع الابهام فى بعض كلماتهم, 
مثلا أن المحقق فى الشرائع عر عن كليهما بهذه العبارة: أنّه لا بد من توالى الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالهاء فلو 
رضع من واحدةٌ بعض العدد ثم رضع من اخرىء؛ بطل حكم الأول. و صدر هذه العبارة كما ترى ظاهر فى الشرط الثالثء و ذيلها فى 
الشرط الثانى و الثالث كليهما؛ و لذا صرّح الشهيد الثانى (قدس سره) فى المسالكك, بان اعتبار التوالى له جهتان: إحداهماء ما أشار إليه 
المصنف بقوله: بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها فلو رضع بعض العدد من امرأة و أكمله من اخرى لم ينشر الحرمة؛ ... و الجهة 
الثانية للتوالى» أن يرتضع العدد المعتبر من المرأه متواليا بحيث لا يفصل بينه رضاع اخرىء و إن أكملت انوار الفقاهة» ج ص: 019 
الاولى العدد. )١١‏ و هذا الكلا.م يدل على أن الخلط بين المسالتين فى بعض العبارات؛ أوجب ابهاما فى المسالة من حيث الأقوال 
إجمالا. و كيف كان فقد استدل على اعتبار هذا الشرط- أى التوالى بمعنى عدم الفصل برضاع امرأة اخرى و أن أكمل الاولى العدد- 
؛ بروايات: -١‏ ما رواه مسعدة بن زياد العبدى» عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام» قال: لا يحرم الرضاع إِلَا ما شدّ العظم و أنبت اللحمء فاما 
الرضعة و الثنتان و الثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات» فلا بأس. 03١‏ 7- ما رواه عمر بن يزيد» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّررلام 
عن الغلا-م يرضع الرضعة و الثنتين؟ فقال: لا يحرم. فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات؛ فقال: إذا كانت متفرقة فلا- 00 و 
الاستدلال بهاتين الروايتين مشكل جداء فان التفرق غير عدم التوالى, لأنّ التوالى يصدق و لو كانت الرضعات متفرقة إذا لم يتخلل 
بينها برضاع امرأة اخرى؛ فلعل هاتين ناظرتان إلى خصوص الأثر. و ان الأثر لا يظهر بالتفرق» مضافا إلى ذكر العشر فيهما. و لعله لذا لم 
يستدل بهما صاحب الجواهر و بعض آخرء فتدبّر جيدا. *- ما رواه زياد بن سوقة؛ قال: قلت لأبى جعفر عليه الشّ.لام: هل للرضاع حد 
يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليله أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأه واحده من لبن فحل واحد لم يفصل بينها 
رضعة امرأة غيرها؛ فلو أن امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر 
رضعات لم يحرم نكاحهما. « و الظاهر أن عطف الجارية على الغلام بالواو لا بأو» بقرينة ذيل الرواية. انوار الفقاهة» ج27 ص: 27١‏ و 
صدر هذه الرواية واضحة الدلالة على المطلوب (إلى قوله: لم يفصل بينها رضعة امرأة اخرى)؛ و لكن الكلام كل الكلام فى ذيلهاء 
فان الإشكال فيه إن كان من ناحيه عدم اتحاد الفحلء فهذا لا ربط له بصدرهاء فلا يمكن ذكره بعنوان التفريع عليه. و يمكن أن يقال 
إن المذكور فى الرواية شروط ثلادثه: التوالى» و اتحاد المرضعة؛ و اتحاد الفحل؛ و ما ورد فى ذيلها تفريع على اتحاد الفحل فقط» و 
لف4ااا ا ا 
على كل حال لا يبعد الاستناد إلى هذه الرواية فى إثبات هذا الشرط مع عدم وجود الخلاف فيه» بل دعوى الإجماع عليه. #: 35 
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الأوّل: ان المعروف عدم المنع عن تغذية الطفل بماكول أو مشروب اخرء و أن كثر و طال. قال فى الجواهر: كوضوح كون المراد 
بالتوالى» عدم الفصل بخصوص رضاع اخرى نصا و فتوىء فلا يقدح الفصل بالأكل و نحوه؛ بل و بوجور اللبن فى فمهء بلا خلاف 
أجده فيه. ثم اشكل عليه بأنّه لو كان العدد كاشفا عن الإنبات» يشكل الحكم بالحرمة لو كان الفصل بالأكل على وجه يعلم عدم 
الإنبات بهذا العدد؛ ثم اجاب عن هذا الإشكال بان العدد المزبور كاشف عنه شرعا. (انتهى). )١١‏ هذا و لكن المحقق النراقى بعد ما 
استدل بروايتى مسعدة بن زياد» و عمر بن يزيدء و زياد بن سوقة: منع من عدم صدق التفريق و عدم التوالى مع تخلل المأكول و 
المشروب. انوار الفقاهة» ج. ص: 07١‏ سيّما مع طول مده التخلل. ١١‏ و الانصاف أن هذا الكلام أشبه شىء بالاجتهاد فى مقابل 
النص؛ لأنّ رواية زياد بن سوقة, فسّدر المتواليات بأنّه لم يفصل بينهما رضعة امرأة اخرىء و ليس فيها كلام عن الماكول. اللّهم إلا أن 
يقال إِنّه ناظر إلى الغالب, فتأمل. الثانى: هل المعتبر فى العددء حصوله كيف اتفق أو يعتبر مع صحة مزاج الولد؛ ذكر فى المسالكك و 
الجواهر ان فيه وجهين نظرا إلى عموم النص» مع احتمال انصرافه إلى صحيح المزاج و بالمقدار المعهود. و لكن الانصاف عموم 
النص. إِلَا أن يكون رضاع الطفل قليلا جدًا بحيث لا يعد رضعة. الثالث: هل المانع عن التوالى هو مسمى الرضاع أو الرضاع الكامل؛ 
فيه وجهان بل قولان» كما فى الجواهر 7 نسب إلى ظاهر الاصحاب كفاية المسمى و هو غير بعيد بحسب اطلاق النصء و الفرق بينه 
و بين الرضعات ظاهرء بناء على الاستدلال بروايتى مسعدة؛ و عمر بن يزيد» أو دعوى الانصراف هناكك إلى الكامل دون المقام» فتأمل. 


٠‏ اعتبار اتحاد المرضعة 


وهو اعتبار اتحاد المرضعة فى جميع العدد. فهو من حيث الأقوال كالأول؛ بل أولى منه كما هو الظاهر؛ و قد عرفت إدغام هذا الشرط 
مع الشرط السابق من حيث العنوان و الأقوال فى كلا-م جماعة. قال فى الرياض: و هل يشترط فى التوالى اتحاد المرضعة؛ أم يكفى 
اتحاد الفحل؛ ظاهر الموثقة و الصحاح المتقدمة قريباء الأول؛ و عليه الإجماع عن الغنية و الخلاف و التذكرة ... خلافا للعامة. 0 انوار 
الفقاهة. ج" ص: 077 و يمكن الاستدلال له مضافا إلى موثقة زياد بن سوقة» (فقد وقع التصريح فيها بكون العدد من امرأة واحدة)» 
بقياس الأولوية بالنسبة إلى اشتراط التوالى و عدم الفصل برضاع امرأة اخرىء فانٌ الفصل مع كمال العدد أن كان مضراء كان الفصل 
مع عدم تمام العدد كذلك بطريق الأولى. بل الانصاف أنه مع الشرط السابق لا يبقى محل لهذا الشرط. و لعله لذلك ذكروهما 


جماعة من المحققين تحت عنوان واحد. 
©- اتحاد الفحل 
اشارة 


و هو اتحاد الفحل؛ أى الأب الرضاعىء فهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع خلافا للعامة حيث لم يشترطوا اتحاد الأب 
الرضاعى و اكتفوا باتحاد الام الرضاعى كالنسبى سواء. قال العلامة (قدس سره) فى التذكرة: يشترط فى الرضاع المحرم؛ أن يكون 
اللبن لفحل واحد عند علمائنا أجمع؛ فلو أرضعت امرأةُ بلبن فحل واحد مأئة» حرم بعضهم على بعض؛ و كذا لو نكح شخص مأئة 
امرأه و ارضعت كل واحدة واحدا أو أكثر» حرم التناكح بينهم جميعا؛ و لو أرضعت امرأةُ بلبن فحل صبباء ثم طلقها الزوج و نكحت 
غيره» و أرضعت بلبن الثانى صبية» لم يحرم الصبى على الصبية ... و خالفت العامة فى ذلكك و لم يشترطوا اتحاد الفحل. 0١١‏ و صرّح 
النراقى فى المستند» باعتبار وحدة الفحل» ثم نقل الإجماع عن التذكرة عليه» ثم حكى نسب الخلاف إلى الطبرسى. 01١‏ و نسبه فى 
كشف اللثام إلى الشهرة؛ ثم قال: و لم يعتبره الطبرسى» صاحب التفسيرء فاعتبر الاخوءٌ من الرضاعة للأم خاصة؛ و كذا الراوندى فى 
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فقه القرآن. «” انوار الفقاهةء ج” ص: “07 و هنا أمر مهم جدًا يجب التنبيه عليه قبل الورود فى أخبار الباب» و هو أن اتحاد الفحل له 
معنيان: أحدهما: أنّه لا بدّ ان يكون كمال العدد من فحل واحدء فلا يكفى من فحلين؛ فلو ان امرأة أرضعت غلاما خمس رضعاتء ثم 
طلقت و تزوجت و أرضعت من لبن الفحل الثانى عشر رضعات» لم يكف. ثانيهماء أنّه لو كانت امرأة أرضعت غلاما رضاعا كاملا من 
فحلء ثم أرضعت صبيهُ رضاعا كاملا من فحل آخرء لا يحرم هذا على هذه لعدم اتحاد الفحل؛ و قد وقع الخلط بينهما فى مقام 
الاستدلال بالروايات. فليكن هذا على ذكر منكك. و الحاصل أن وحدة الفحل تارءٌ يذكر بعنوان شرط فى باب العددء و اخرى بعنوان 
شرط فى الأثر و الزمان و العدد. فيكون شرطا مستقلا؛ و بعبارة اخرى قد يكون وحدة الفحل مع وحدة الام (كما فى العدد)؛ و قد 
يكون مع تعدد الام؛ و بعبارة ثالث قد يكون ناظرا إلى نسبة الام و الأب مع ولدها الرضاعىء و قد يكون ناظرا إلى ولدين رضاعيين. و 
على كل حال لا يمكن قياس أحدهما بالآخر, لأنّه قياس مع الفارق. و على كل حال؛ لا شكك أن مقتضى عمومات الرضاع؛ الحرمة و 
لو مع عدم اتحاد الفحلء فانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فكما أن وحدة الام فى النسب كافية فى الحرمة فكذا فى الرضاعء 
و لكن هناكك أخبار خاصة تمنع عن ذلكك؛ منها: -١‏ موثقة زياد بن سوقة؛ التى مرت مراراء قال: من لبن فحل واحد. )١١‏ فهذا كما 
يدل على عدم نشرها لو كان العدد من فحلين» فكذا تدل على أنه لو كان تمام العدد لغلام من فحلء ثم رضعت تمام العدد لجارية 
من فحل آخرء لم يحرم أحدهما على الآدخر. و الظاهر أن هذه الرواية منفردة فى الدلالة على اعتبار اتحاد الفحل بكلا معنييه» و إلا 
فالروايات الآتية لا تدل إِلَّا على اعتبار الاتحاد بالمعنى الثانى. انوار الفقاهة ج”؛ ص: 07 7- ما رواه بريد العجلى» فى حديثء قال: 
سألت أبا جعفر عليه السّد.لام عن قول رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فسّدر لى ذلكك. فقال: كل 
امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلا-م» فذلكك الذى قال رسول الله صلّى الله عليه و آله. و كل امرأهٌ 
ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحدء من جارية أو غلام؛ فانٌ ذلكك رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول الله صلَى الله 
عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ و إِنْما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من 
ناحيةٌ لبن الفحولة فيحرم. ١١‏ و المراد بالصهر هناء الام (زوجة الفحل)» بقرينة ما ورد فى صدر الرواية فى الكافى؛ فراجع. 2١‏ و قد 
يتومّم دلالة ذيلها على اعتبار اتحاد الفحل بالمعنى الأول» حيث يقول: و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد 
من جارية أو غلا-م» فانّ ذلكك رضاع ليس بالرضاع الذى قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
فانٌ ذلكك دليل على كون العدد بين فحلين (أى المعنى الأول)» و لذا نفى فيه الرضاع و آثاره مطلقا؛ و إِلَّا لو كان بالمعنى الثانى» كان 
الرضاع موجودا بين الا-م و ولده الرضاعىء و بينه و بين أبيه الرضاع (الفحل)؛ فنفى الرضاع مطلقا دليل على كونه ناظرا إلى المعنى 
الأول. و يرد عليه من وجهين: أولاء أن قوله عليه السّرلام: واحدا بعد واحد؛ ليس ناظرا إلى الزوجين للمراة (حتى ينحصر فى المعنى 
الأول)» بل الظاهر كونه ناظرا إلى الرضيعين بقرينة تفسيره بعد بقوله من جارية أو غلام. و ثانياء قوله عليه السّلام فى ذيل الرواية: و انما 
هو من نسب ناحية الصهر رضاع؛ إشارة إلى كونه محرما للأم؛ فتدبر جيدا. *- ما رواه عمار الساباطى» قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السّلام عن غلام رضع من امرأة» أ يحل انوار الفقاهة ج*. ص: 8" له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لاء فقد رضعا جميعا 
من لبن فحل واحد من امرأه واحدة. قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلكك. أن اختها التى لم ترضعهء كان 
فحلها غير فحل التى أرضعت الغلام» فاختلفا الفحلان فلا بأس. )١١‏ ©- ما عن الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل 
يرضع من امرأه و هو غلا-م؛ أ يحل له أن يتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من واحدة من لبن فحل 
واحدء فلا بحل؛ فان كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين» فلا بأس بذلكك. 23 ه- ما عن عبد الله بن سنانء قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتكك من لبنكك و لبن ولدككء امرأة اخرى فهو حرام. « #- ما 
عن سماعة؛ قال: سألته عن رجل كان له امرأتان» فولدت كل واحدة منهما غلاماء فانطلقت احدى امرأتيه» فارضعت جاريةُ من عرض 
الناسء أ ينبغى لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لاء لأنها أرضعت بلبن الشيخ. ©" /- ما رواه الكلينى بسند صحيحء عن البزنطى» 
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قال: سألت أبا الحسن عليه التّ.لام عن أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرهاء أ يحل للغلا-م ابن زوجها ان يتزوج الجارية التى 
أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل. «08 8- ما رواه على بن مهزيار» قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسىء أبا جعفر الثانى عليه السّلام أن امرأة 
أرضعت لى صبياء فهل يحل لى ان أتزوج ابنهُ زوجها؟ فقال لى: ما أجود ما سألتء من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأة 
من قبل لبن الفحلء هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التى أرضعت لىء هى ابنةٌ غيرها؛ فقال: انوار 
الفقاهة» ج "2 ص: 08 لو كنّ عشرا متفرقات ما حل لكك شىء منهنء و كن فى موضع بناتكك. )1١‏ 4- عن مالكك بن عطية» عن أبى 
عبد الله عليه السّد.لام» فى الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلكك الجارية التى 
أرضعتها؟ قال: لاء هى بمنزلة الاخث من الرضاعة لأنْ اللبن لفحل واحد. و47 ١٠-ما‏ عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا 
عليه التّ.لام قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية» ثم ولدت أولانداء ثم أرضعت غلاماء يحل للغلام أن يتزوج تلكك الجارية التى 
أرضعت؟ قال: لاء هى اخته. 29 ١١‏ و -١15‏ و هناكك روايتان» رواهما فى المستدرك, عن دعائم الإسلام» تدلان على هذا المعنى 
بوضوح. © هذا؛ و هناكك روايات معارضة لما ذكرناء منها: -١‏ عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى رجل تزوج امرأة 
فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتروج اخرى فولدت منه ولدا ثم أنّها أرضعت من لبنها غلاما؛ أ يحل لذلكك الغلام الذى أرضعته 
أن يتزوج ابنة المرأه التى كانت تحت الرجل قبل المرأة الا-خيرة؟ فقال: ما احبٌ أن يتزوّج ابنهُ فحل قد رضع من لبنه. «0) ؟- عن 
الحلبى» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: أم ولد رجل أرضعت صبا و له ابنة من غيرهاء أ يحل لذلكك الصبيّ هذه الابنة؟ قال: ما 
أحبٌ أن اتزوج ابنهُ رجل قد رضعت من لبن ولده. «#» 7- عن محمّرى بن عبيدةٌ الهمدانى؛ قال: قال الرضا عليه السّلام ...- إلى أن 
قال- فقال أبو الحسن عليه السِّ.لام: فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامّهات؛ و إِنّما انوار الفقاهة ج "2 ص: 
لاله الرضاع من قبل الامهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم. ؛١)‏ *- عن بسطام, عن أبى الحسن عليه الس لام قال: لا يحرم من 
الرضاع إِنَا الذى ارتضع منه. 79 ه- عن عبد الله بن أبان الزيات؛ عن أبى الحسن الرّضا عليه ال لام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة 
عمّهه وقد أرضعته أم ولد جدّه؛ هل تحرم على الغلام؟ قال: لا. 2 و لكن هذه الروايات المعارضة» فى نفسها غير خاليةُ عن القصورء 
(فكيف بمقام التعارض مع الطائفة الاسولى التى هى مستفيضة؛ و فيها صحاح. و ظاهرة أو صريحة فى المدعى). لأنّ روايتين منها 
بعترهاة مويف الجعدة رولك «لاننيا سطيية 11ذ اتستعيا :اسه فى سحا طب يايو قزرلل راع طبه لوكي لا حك 
الْآفِلِينَ» (أنعام/ /0؛ و قوله تعالى حكاية عن صالح عليه السّلام: وَ لكنْ لا تُحِبونَ النَّاصِحِينَ (أعراف/ 40/4 و قوله تعالى: وَ الله لا 
بحب الَْسادَ (بقرة/ 50)؛ و قوله تعالى: و اللّهُ لا بْحِبٌ الظطَالِمِينَ* (آل عمران/ 007)؛ و قوله تعالى: إنَّاللَّهَ لا بحب الْحائنِينَ (انفال/ 
08)؛ إلى غير ذلك مثا هو كثير فى القرآن المجيد: كلها شاهدةٌ على استعمال نفى الح فى موارد الحرمة. و الروايات الثلاثة الباقية 
واحدهٌ منها مبهمة؛ و اثنان منها ضعيفتان بحسب السند؛ و قد أعرض الأصحاب عنها و كفى بذلكك فى سقوطها عن الحجية» لو كانت 
حجة. ولو فرض التعارض بينهماء لا ينبغى الشكك فى تقديم الطائفة الأولى؛ أمَا من باب الجمع الدلالى لكونها أكثر و أظهر و اصرح 
فى مقابل الطائفة الثانية التى لها ظهور ضعيفء كما عرفت. و لو فرض عدم الجمع الدلالى» تصل النوبة إلى أعمال المرجحات؛ و 
الثانية» و إن كانت موافقة لظاهر كتاب الله (لإطلاق قوله تعالى: و اخواتكم من الرضاعة)؛ و لكن الأولى موافقة للشهرة و مخالفة 
للعامة» و هذان المرجحان أقوى. انوار الفقاهة» ج” ص: 298 أَما القول الآخر الذى ذهب إليه الطبرسى (قدس سره) فى مجمع البيان 
حيث قال ذيل قوله تعالى: بو أخرافكو يكب لضاف ايع الت المرضعةٌ و هن ثلاث: الصغيرة الاجنبيةٌ التى أرضعتها امكك بلبان 
امكف ران أرضعتها معكك أو مع ولدها قبلكك أو بعدكك؛ و الثانية» اختكك لأمكك دون أبيكك و هى التى أرضعتها امكك بلبان غير 
أبييك؛ و الثالشة؛ اختكك لأبيكك دون امكك و هى التى أرضعتها زوجة أبيكك بلبن أبيك ... 21١‏ و هذا الكلام كما ترى صريح فى 
مخالفة المشهورء و من العجب انكار بعضهم لكون الطبرسى مخالفا. هذا؛ و يظهر من الشهيد الثانى فى المسالككء الميل إلى قول 
الطبرسى حيث قال: و استند أصحابنا فى الشرطين (اشتراط اتحاد الفحل بكلا معنيبه) معاء إلى رواياتهم؛ مثل رواية زياد بن سوقة» و 
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رواية عمار الساباطى» ١ /١(‏ و 8/5 منه)» و لا يخفى عليكك ضعف الخبرين بعمار» (لوقوع عمار فى سند روايةُ زياد بن سوقة أيضا)؛ 

لكن الحكم بهما مشهور , بين الأصحاب إلى حدّ ادعى فيه الإجماع. ثم ذكر قول الطبرسىء» ثم قال: و هذا القول فى غَايهُ الجودة بشرط 
اطراح الخبرين المتقدمين» اما لضعف السند, أو للمعارضة و الرجوع إلى عموم الأدلة. (انتهى). 01١‏ و هذا الكلام من هذا الفقيه البارع 
وا وس ا و و ا ل يا ار 
روايات و فيها صحاح؛ مضافا إلى أن الروايتين بن أيضا مخبرنان مولقنانة ومن هنا و امور اخرى رجحم عن في ذل كلامه او إن تم يكن 
بتلكك الصراحة؛ فراجع. و على كل حال يمكن الاستدلال لهذا القول بامور: -١‏ عموم قوله تعالى: . عو اواك من المَضاعَةٌ .... فانّها 
تدل على حرمة الاخوات من ناحيةٌ الأب أو الام أو كليهما. انوار الفقاه ج”, ص: 08 7- عموم قوله صلَى الله عليه و آله: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب؛ فانٌ الاخت من ناحية نسب الام محرمة قطعاء فكذا من ناحية الرضاع. "- الروايات الدالهُ عليه بالخصوصء 
وقد مرٌ فى الطائفة الثانية. و يناقش فى الدليل الاول و الثانى» بانهما عامّان قابلان للتخصيص بالروايات الخاصة الكثيرة التى مرّت آنفا؛ 
وقد ورد عليهما تخصيصات من ناحية الكميّهُ و الكيفية و السنّ و غيرهاء فليكن هذا الشرط منها. كما يرد على الأخيرء أنّها أجنبية عن 
المدعى. فَإِنّها تدل على جواز النكاح و لو مع اتحاد الفحل؛ و هذا أمر لم يقل به المحقق الطبرسى أيضاء و إِنّما مدعاه حرمة كليهماء 
أى الاخوة من ناحية الأب و من ناحية الام. نعم» هناك رواية واحدةٌ تدل على ذلكك؛ و هى روايةُ محمد بن عبيدة الهمدانى» حيث 
يقول عليه السّ.لام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامهات. 0١١‏ و قد عرفت أنّها رواية ضعيفة. و هناكك 
روايتان اخريان» قد يتوهم دلالتهما على هذا القول؛ أحدهما: ما رواه زرارة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع, فقال: 
لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضعا من ثدى و أحد حولين كاملين. 7" ثانيهما: ما رواه علاء بن رزين؛ عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 
سألته عن الرضاع. قال: لا يحرم من الرضاع إِلَا ما ارتضع من ثدى واحد سنة! 1 و لكن يناقش فيهماء أولاء بان الثانية تدل على اعتبار 
رضاع سنة و قد قال الشيخ (قدس سره) بعد ذكرها: هذا حديث نادر يخالف الأحاديث كلها؛ و الاولى كذلك لأنّها تدل على اعتبار 
رضاع حولين كاملين و لم يقل به أحد. ال ص: 26٠‏ و ثانياء أَنّهما تدلان على اعتبار وحدة الام و لا تنفيان اشتراط 
وحدة الأب بدليل آخرء مثل روايات اتحاد الفحل. * 350 


بقى هنا امور: 


الأول: قد عرفت أن اعتبار اتحاد الفحلء له معنيان: أحدهماء لزوم كون العدد (خمس عشرة رضعة) من فحل واحد. ثانيهماء أن الاخوة 
الرضاعية لا بد أن تكون من ناحية الفحل أى الأب و لا تكفى من ناحية الام. و قد عرفت أن جميع روايات هذه الأبواب ناظرة إلى 
المعنى الثاني ما عدا واحدهٌ و هى موثقة زياد بن سوقةء فانّها تدل على الأول أيضا. الثانى: إذا اختلف الفحلان فى المسالةٌ الثانية 

تنتفى الحرمةٌ ؛ لا لو ار ير ا 
إلى أبيهما و فروعهما أى العم و الخال و غير ذلكك. الثالث: مسألة لبن الفحل معنونة بين العامة أيضاء و لكن له معن معنى آخرء و يظهر بعد 
ذكر كلماتهم: قال ابن رشدء فى بدايةٌ المجتهد: و أمّا هل يصير الرجل الذى له اللبن» أعنى زوج المرأة» أبا للمرتضع حتى يحرم 
بينهماء و من قبلهما ما يحرم من الآباء و الأبناء الذين من النسب و هى التى يسمونهاء لبن الفحل؛ فانهم اختلفوا فى ذلك, فقال مالكك 
و أبو حنيفة و الشافعى و أحمد و الأ-وزاعى و الثورى: لبن الفحل يحرّم؛ و قالت طائفة: لا يحرم لبن الفحل. و بالأول قال على عليه 
السّ.لام وابن عباس. و بالقول الثانى» قالت عائشة و ابن الزبير وابن عمر. »١١‏ و حاصل هذا الكلام أن حرمة الرضاع كما يكون من 
ناحية الام؛ يكون من ناحيةٌ انوار الفقاهة. ج” ص: 86١‏ الأب؛ و بعبارة اخرى ليس الكلام فى الرضيعين بل فى رضيع واحدء إذا رضع 
من حرم على الام و الأب و فروعهماء و يسمى هذا عندهم بلبن الفحل؛ و من الواضح أنّه لا دخل له باتحاد الفحل بالمعنيين السابقين. 
و ذكر هذه الأقوال بعينها (مع اختلاف يسير)؛ شيخ الطائفة» فى الخلاف». فى كتاب الرضاعء المسألة ؟؛ ثم استدل على القول الأول 
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بامور: -١‏ إجماع الطائفة. ؟- أخبارهم. - ما روى أن عليا عليه التّ.لام قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه و آله هل لكك فى ابنة 
عمكك ابنهُ حمزة» فانها أجمل فتاه فى قريش؟ فقال صلَى الله عليه و آله: أمَا علمت أن حمزة أخى من الرضاعة؛ و أن الله حرّم من 
الرضاع ما حرّم من النسب. )١١‏ و هذه الرواية المعروفة بين أهل السنّه دليل واضح على تحريم الرضاع من ناحيه لبن الفحل. إن قلت: 
اخَوَة رسول الله صلى الله عليه و آله و حمزةٌ من جهة الرضاعء كانت من ناحية الام؛ فانٌ كلا منهما ارتضع من أمّ حمزة فلا دخل لها 
بمسألة لبن الفحل. قلت: هذا امر معلوم؛ و لكن بنت حمزة لا تكون حراما على رسول الله صلى اللّه عليه و آله إِلَّما من ناحية لبن 
الفحل؛ فانه صلَى الله عليه و آله لم يرتضع من زوجة حمزٌ حتى تكون الحرمة من ناحية الام؛ بل تكون الحرمة من ناحيه لبن الفحل 
أى لبن حمزة (فتدبّر فى ذلكك فانّه دقيق)؛ و لكن مع ذلكك لا يخلو عن تامل. *- ما عن عائشة» قالت: دخل على أفلح بن أبى 
القعيس» فاستترت منه» فقال تستترين منى و أنا عمككث؟ قالت: قلت من اين؟ قال: أرضعتكك امرأة أخى؛ قلت: إِنّما أرضعتنى امرأة و لم 
يرضعنى الرجل. فدخلت على رسول الله صلَى الله عليه و آله فحدثته. فقال: أنه عمكك, فليلج عليكك. «؟ قال فى بداية المجتهد بعد 
ذكر هذا الحديث: اخرجه البخارى و مسلم و مالكك. 28 و انوار الفقاهة ج*: ص: 087 هذا دليل على كمال اعتباره عندهم. و من 
العجب ذهاب جماعة من العامة إلى خلاف هذا القول» و أن اكثرهم موافقون لنشر الحرمة من لبن الفحل. و أعجب منه ذهاب عائشة 
إلى خلافه مع نقلها رواية الحرمة؛ و كأنها بعد سماعها كلام رسول الله صلى الله عليه و آله لم تقتنع به» و أصرٌ على كلامها السابق» و 
أن الحرمة تنشر من ناحيه الام فقط؛ فيا للعجب العجاب؟! ه- و ما ورد مرسلا عنه صلَى الله عليه و آله: أن لبن الفحل يحرم. ١١‏ فَانّه 
دليل على المطلوب. هذا كله مضافا إلى أن قوله صلَى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ دليل واضح على الحرمة» 
فان البنت النسبى حرام» فكذا البنت الرضاعى. و استند المخالف إلى دليل ضعيف جدًا. قال: أن الآيهُ و الحديث النبوىء لا يشملان 
محل الكلام» ولا بد من إثباتهما بحديث بنت حمزة و حديث عائشة» فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إِنَا أن يكون هذا الحكم 
تأسضا لكتاب اللداو المتق وهر عبد اوقد أولة: أن الآيهُ شاملة. فانٌ الاخت قد يكون من ناحية الأب فقط فيدخل فى عموم الآية 
و القول بخروجها عنها مكابرة واضحة؛ و كذا عموم قوله صلَى الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فانّ الأب النسبى 
حرام على بنته. و كذا الأب الرضاع. و ثانيا: أن ما ورد فى السنة من التخصيص و التقييد و التعميم كثيرة جدّاء فلو نوقش فى جميع 
ذلكء لزم فقه جديد. و استدل بعضهم- كما فى المغنى لابن قدامة و لم يسم قائله- بأنْ اللبن لا ينفصل من الرجل و إِنّما ينفصل من 
المرأةه فكيف تنشر الحرمة إلى الرجل. ثم أجاب عنه بأنه قياس فى مقابل النص فلا يلتفت إليه. و أيضا أن سبب اللبن هو ماء الرجل و 
المرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما؛ و إليه أشار ابن عباس بقوله: اللقاح واحد. ”0 و لنعم ما قال فى الجوابين. 


[المسألة 2: ما ذكرناه من الشروط» شروط لناشرية الرضاع للحرمة] 


اشارة 


المسأل *: ما ذكرناه من الشروطء شروط لناشرية الرضاع للحرمة؛ فلو انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلاء حتى بين الفحل و 
المرتضعة؛ و كذا بين المرتضع و المرضعة؛ فضلا عن الاصول و الفروع و الحواشى. و فى الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختص 
بنشر الحرمة بين المرتضعينء و بين أحدهما و فروع الآخر؛ و بعبارة اخرى شرط للتحقق الاخوةٌ الرضاعية بين المرتضعين» و هو اتحاد 
الفحل الذى ارتضع المرتضعان من لبنه؛ فلو ارتضع صبى من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملاء و ارتضعت صَبِيِةُ من تلكك المرأة من 
لبن شخص آخر كذلك. بان طلقها الأول و زوجها الثانى و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملاء لم تحرم الصبيِةُ على ذلكك 
الصبى و لا فروع أحدهما على الآخر؛ بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة؛ كما إذا كانت لشخص 
نسو متعددة و ارضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملاء فانه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه؛ لحصول الاخوة 
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الرضاعية بينهم. 

شرط آخر لنشر الحرمة بين المرتضعين: اتحاد الفحل 

)١(‏ أقول: قد ظهر حال المسألهُ بجميع أدلتهاء ممما ذكرناه فى المسالة السابقة» فقد شرحناها شرحا وافيا جامعا بحمد الله و نحن 
موافقون لما أفاده فى المتن» بل هو المشهورء بل ادعى الإجماع فيه كما عرفت. لكن لنا فى كلامه قدّس سرّه نظر» و هو أنَ هذا 
الشرط لا يتفاوت عن سائر شرائط الرضاع؛ و هو شرط عام, أى يعتبر فى نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل فى جميع الموارد» و لكن 
ثمرته عمدتا هو نشر الحرمة بين الرضيعين» و فى غيرهما من موارد نشر الحرمة هذا الشرط أيضا حاصل. و يؤيد ما ذكر أنّ المحقق 
قدّس سرّه فى الشرائع؛ ذكر هذا الشرط فى عداد سائر الشرائط» فجعل الشرط الأول أن يكون اللبن عن نكاح, و الثانى الكميّةُ و 
الثالث أن يكون الرضاع انوار الفقاهة» جا ص: 25 فى الحولينء و الرابع اتحاد الفحل؛ و تبعه على ذلك الفقيه الماهر (قدس سره) 
فى الجواهر. و لنعم ما قال فى خلال كلامه من أنه بهذا المعنى شرط فى أصل الحرمة بالرضاع على قياس الشرائط السابقة له. 0١١‏ و ما 
يرى من وجود الحرمة فى المقام لكل واحد من الرضيعين بالنسبة إلى امه و أبيه و فروعهماء فهو أيضا من مصاديق وحدة الفحل. هذاء 
و لكن صاحب المسالكك صرّح بأنّه فليس هذا الشرط على نهج ما قبله لأن أصل التحريم هنا ثابت بدون الشرط. 7١‏ و كأنّ التحريرء 
أخذ منه؛ و لكن الانصافء أن الحق هنا مع المحقق و صاحب الجواهر و من يحذو حذوهماء فانٌ اتحاد الفحل شرط على كل حال» و 
إن كان مصاديقه محدودة معينة» و ما يقال أن كلا من الرضيعين محرم على الأب و الام و اصولهما و فروعهماء حق؛ و لكن اتحاد 


[المسألة /!: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط» صار الفحل و المرضعة أبا و أمَا للمرتضع 
اشارة 


المسألة : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط» صار الفحل و المرضعة أبا و أمَا للمرتضعء و اصولهما أجدادا و جدّات»ء و فروعهما اخوة 
و أولا-د اخوة له» و من فى حاشيتهما و فى حاشية أصولهما أعماما أو عماتء و أخوالا أو خالات له؛ و صار هو أعنى المرتضع ابنا أو 
بنتا لهماء و فروعه احفادا لهما. و إذا تبين ذلك؛ فكل عنوان نسبى محرم من العناوين السبعة المتقدمة, إذا تحقق مثله فى الرضاع 
يكون محرما؛ فالام الرضاعية كالأم النسبية» و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا. فلو أرضعت امرأه من لبن فحل طفلاء حرمت 
المرضعة و امها و أم الفحلء على المرتضع للأمومة؛ و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضعء على الفحل و على أبيه و أب المرضعة 
للبنتية؛ و حرمت اخت الفحل و اخت المرضعة؛ على المرتضع لكونهما عمة و خالة له؛ و المرتضعة؛ على أخ الفحل و أخ المرضعة 
لكونها بنت أخ أو بنت اخت لهما؛ و حرمت بنات الفحل على المرتضعء و المرتضعة على أبنائه» نسبيين كانوا أم رضاعيين؛ و كذا 
بنات المرضعة على المرتضع؛ و المرتضعة على أبنائهاء إذا كانوا نسبيين للأخوة. و أمَا الأولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن 
فحل آخر غير الفحل الذى ارتضع المرتضع بلبنه» فلم يحرموا على المرتضع لما مرّ من اشتراط اتحاد الفحل فى نشر الحرمة بين 
المرتضعين. 


الحرمة الحاصلة من الرضاع يشمل العناوين السبعة 
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)١(‏ أقول: هذه المسألهُ فى الواقع من قبيل تطبيق القاعدة المستفادة من الإجماع و السنة على مواردهاء و هى أن كل عنوان من العناوين 
التسبة السخة الهذ كورة فى كتاب الله مث عَلَبِكعْ أهائكغ و بَنائكع و أَحَوائْكمْ وَعَمَادْكُةْ وَ خالائكغ و بَناتُ الخ وبناث انوار 
الفقاهة ج 2 ص: 062 الت ...» 01١‏ يحرم مثله من الرضاع الذى اجتمع فيه الشرائط الأربعة أو الخمسة البناكة ويد ل هن لكك 
مضافا إلى الإجماع المصرح به فى كلام كثير منهم (و وافقنا أكثر علماء أهل السنة» و خالفنا قليل منهم لإنكارهم لبن الفحل)» أمران: 
الأوّل: الحديث النبوى المعروف المشهور بين الفريقين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 07١‏ فكما أن النطفة من الرجل و المراة» 
لها تأثير فى المحرمات السبع النسبية» فكذا اللبن الحاصل من فعل الرجل و المراث له أثرها؛ و هذا تعبير حسن وجدناه فى كلام 
بعضهم. الثانى: قد وردت هناك روايات خاصة فى موارد معينة» يمكن اصطياد العموم منها؛ و قد وردت هذه الروايات فى الغالب» فى 
الباب ‏ من أبواب الرضاع من الوسائل» و فى الباب 8 من أبوابه من المستدركك, و هى على طوائف: الأولى: ما يدل على حرمة بنت 
الأسخ من الرضاع؛ منها: -١‏ ما رواه أبو عبيدة فى الصحيح؛ قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام يقول: أن عليا ذكر لرسول الله ابن 
حمرةة فقال؛ أماعلعت أنهاابنة أعى من الزشاعة. و كاق رسول اللدضك الله غلة و الهو عله خيزة قد رضعا فى امراف زم دما 
عن عثمان بن عيسىء عن أبى الحسن عليه السّ.لام» قال: قلت له: أن أخى تزوج فأولدهاء فانطلقت امرأة أخى فأرضعت جاريةٌ من 
عرض الناسء فيحل لى أن أتزوج تلكك الجارية التى أرضعتها امرأة أخى؟ فقال: لاء أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 0" و 
التعليل بالقاعدة الكلية: دليل على جواز التعدى عن المورد إلى ساير القرابات التسبية. *- ما رواه ابان بن عثمان» عمن حدثه؛ عن أبى 
عبد اللّه عليه السّ.لام» قال: قال انوار الفقاهة ج” ص: 27 أمير المؤمنين عليه السّد.لام: عرضت على رسول الله صلَى الله عليه و آله 
ابنةُ حمزة؛ فقال: أما علمت أنّْها ابن أخى من الرضاع. ١١‏ *- صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام؛ قال: قال أمير المؤمنين عليه 
الّ.لام: فى ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به احدا و لا انهى عنه» و أنا انهى عنه نفسى و ولدى؛ فقال: عرض على رسول الله صلى الله 
عليه و آله ابنة حمزة» فأبى رسول الله صلى الله عليه و آله. و قال: هى ابنة أخى من الرضاع. 27 و قد يتوهّم من هذا الحديث خلاف 
المقصود, و لكن تفسره رواية أخرى عن معمر بن يحيى بن سامء عن أبى جعفر عليه الّ.لام؛ الواردة فى نفس الباب؛ و حاصلها أن 
أمير المؤمنين عليه السّد.لام كان يخشى أن ينهى و لا يطاع. «*2 ه- ما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام» قال: لا 
يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة. ©" يعنى لا يجوز نكاح ابنةٌ الأخ أو ابن الاخت للعم و الخال من الرضاعة. 
الثانية: ما يدل على حرمة العم و الخالةُ و الام الرضاعتيات؛ منها: -١‏ ما رواه مسمع بن عبد الملكك؛ عن أبى عبد اللّه عليه السّلام؛ قال: 
قال أمير المؤمنين عليه الس لام: ثمانية لا تحل مناكحتهم- إلى ان قال- امتكك و هى عمتكك من الرضاعء امتكك و هى خالتكك من 
الرضاعء امتكك و هى أرة تكك؛ الحديث. «8) ففيها تحريم العمةٌ و الخالةٌ و الام من الرضاع. -1١‏ و قريب منه ما رواه مسعدة بن زياد 
عن أبى عبد الله عليه السّر.لام» قال: يحرم من الإماء عشر- إلى أن قال- و لا أمتكك و هى عمتكك من الرضاعة. و لا أمتكك و هى 
خالتكك من الرضاعة» ولا أمتكك و هى اختكك من الرضاعة. و لا أمتكك و هى ابنهٌ أخيكك من الرضاعة؛ الحديث. © انوار الفقاهة, 
ج"؛ ص: 868 و فيها تحريم العمةٌ و الخالة و الاخت و ابن الأخ من الرضاع. الثالثة: ما يدل على حرمة الاخت من الرضاعة: و هى 
رواية صفوان بن يحيىء عن أبى الحسن عليه السّدلام؛ و حيث إن حرمة الاخت مصرّح بها فى كتاب الله الامر فيه سهل. و يظهر من 
هذه الروايات و مما رواه المحدث النورى (قدس سره) فى المستدرككء أن حرمة العناوين السبع النسبية فى الرضاعء مما لا ريب فيه. و 
هناك روايات من طرق العامة فى هذا المعنى» فراجع السئن الكبرى للبيهقى. )١١‏ *** بقى هنا شىء: و هو أن صريح كلام الجواهر و 
غيره والماتن (قدّس الله اسرارهم) حصر اشتراط اتحاد الفحلء بمسالة الرضاعيين واحد منهما ارتضع من هذه الامٌ» و الثانى منها أو 
من أم آخرء فلا تنشر الحرمة إلا مع اتحاد الفحل؛ و قد عرفت تصريح الماتن بقوله: و كذا (أى يحرم) بنات المرضعة على المرتضعء و 
المرتضعه على أبنائها إذا كانوا نسبيين» للأخوة. و الحاصل أنه إذا كان أحد الطرفين نسبيا و الآخر رضاعياء يحرمان من دون اشتراط 
اتحاد الفحل. بل صرّح فى الجواهر بانه: لا-خلا.ف فى أنه تحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منهاء و إن لم يكن بلبن 
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فحلهم» لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء السالم عن المعارض؛ و إِنْما يشترط اتحاد الفحل بين المتراضعين. 25١‏ و قال 
صاحب الجواهرء فى موضع آخر: و هل يحرم عليه (على المرتضع) نسل الاخوة من الام نسبا و رضاعاء بمعنى المرتضع بلبن الاخ من 
الام؟ الظاهر ذلك لعموم الخبر و اختصاص الاشتراط فى المرتضعين من امرأةٌ واحدة» كما سمعت البحث فيه انوار الفقاهة. ج ”2 ص: 
وعة مفصلا. و الله العالم. ١١‏ مع أنْ هناكك روايات فى باب اتحاد الفحلء» ظاهرها اشتراط الحرمة فيما لو كان أحدهما نسبيا أيضاء 
نذكرها ملخخصة: -١‏ ما رواه أبو بصير» عن الصادق عليه السّلام» و فيه التصريح بالسؤال عن نكاح الأخ النسبى مع الاخت الرضاعى من 
امرأتين لفحل واحد. فقال عليه السّ.لام: ما أحبٌ أن يتزوج ابن فحل قد رضع من لبنه. 2١‏ فلو حملت الرواية على الحرمة» كانت دليلا 
على أن عله الحرمة هى لبن الفحل. -١‏ رواية سماعة؛ و فيها السؤال عن نفس المسالة» فقد أجاب عليه السّلام بعدم الجواز استنادا إلى 
لبن الشيخ, (أى الفحل). 10 "- ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن الرضا عليه السّ.لام سأله عليه السّ.لام عن نفس المسألة؛ 
فأجابه أن اللبن للفحل؛ (أى لا يجوز لاتحاد الفحل). 15 *- ما رواه الحلبى» عن الصادق عليه السّلام فى نفس المسألة» فأجابه بقوله: 
ما أحب أن أتروج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده. «©» بناء على إرادهٌ الحرمة من الحبّء و استنادا إلى لبن ولده. ه- ما رواه مالكك 
بن عطية» عن أبى عبد الله عليه الشلام فى نفس المسألة» فأجابه عليه السّلام بأنّه بمنزلة الاخت من الرضاعة لأنّ اللبن لفحل واحد. «©) 
و هذه روايات متضافرة» و بعض أسانيدها صحيحة؛ و ظاهرها عدم اختصاص اشتراط اتحاد الفحل بالرضيعين» بل يشمل نكاح الرضيع 
مع أولاد النسبى للمرضعة؛ انوار الفقاهة» ج ص: 8080 و لم نر من تعرض لهذه المسألة مع رواياتهاء فالقول بالاشتراط غير بعيد. و 
لكن الأحوط تركك النكاح» لأنّ غير واحد من هذه الروايات واردةُ فى مورد تعدد الامٌ؛ و بعضها لا يدل إِنَا بالاطلاق؛ فتدبر. 2 


[المسألة 4: تكفى فى حصول العلاقة الرضاعية المحرمة» دخالة الرضاع فيه فى الجملة] 
اشارة 


المسألة 8: تكفى فى حصول العلاقةٌ الرضاعية المحرمة؛ دخالة الرضاع فيه فى الجملة؛ فقد تحصل من دون دخالة غيره فيهاء كعلاقة 
الابوَهٌ و الامومة و الابنية و البنتية» الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع؛ و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين؛ كما 
إذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة» حيث إِنْهما جدّ و جِدَه للمرتضع من جهة الرضاع محضا. و قد تحصل به مع دخالة النسب فى 
حصولهاء كعلاقة الاخوهُ الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين؛ فإنّهم و إن كانوا منسوبين إليهما بالولادة. إِلَا أن 
اخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاعء فهم اخوةٌ أو أخوات له من الرضاعة. توضيح ذلكك: أن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة 
واحدة؛ كالنسبة بين الولد و والده و والدته؛ و قد تحصل بعلاقتين» كالنسبة بين الاخوين, فانها تحصل بعلاقة كل منهما مع الأب أو 
الام أو كليهما؛ و كالنسبةٌ بين الشخص و جه الادنى, فإنّها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلاء و علاقة بين أبيه و بين جدَّه؛ و قد 
تحصل بعلاقات ثلالثء كالنسبة بين الشخص و بين جدّه الثانى» و كالنسبة بينه و بين عمه الأدنى, فانّه تحصل بعلاقة بينكك و بين 
أبيك. و بعلاقة كل من أبيكك و أخيه مع أبيهما مثلاء و هكذا تتصاعد و تتنازل النسبء و تنشعب بقلهُ العلاقات و كثرتهاء حتى أنه قد 
تتوقق نسبة بين شخصين على عشر علادتق أو أقل أو أكثر. و إذا تبين ذلكك: فان كانت تلكك العلائق كلها حاصلة بالولادة» كانت 
العلاقةُ نسبية؛ و إن حصلت كلها أو بعضها و لو واحدةٌ من العشر بالرضاعء كانت العلاقة رضاعيّة. 


حصول العلاقة الرضاعية مختلفة 
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)١(‏ أقول: هذه المسألة فى الواقع تكون من قبيل تطبيق قاعدة» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انوار الفقاهة. ج, ص: 007 و 
حاصلها أن العلاقة بين إنسانين قد تكون من ناحية الرضاع فقطء و قد يكون من ناحية النسبء و قد تكون من تركيب النسب و 
الرضاع؛ فالاسبن و البنت النسبى تكون علاقتهما من ناحية الندسب فقط» كما أن الرضاعى منهما تكون من ناحية الرضاع فقط» و لكن 
الأسخ الرضاعى تحصل العلاقةُ من الأمرين» فانٌ أحدهما يكون بالنسب و الاخرى بالرضاع فيشتركان فى الاخوّة؛ و قد تكون بتركيب 
علاقتين نسببين مع علاقةُ رضاعية» كما فى حرمة بنت الرضاعى على جدّها الأعلى. و بعبارة اخرى- كما فى التحرير- قد تكون النسبة 
بين إنسانين بعلاقةُ واحدة كالأبوءٌ و البنوة» و قد تكون بعلاقتين كالجدودة الأدنى و العمومة؛ و قد تكون بثلاثة كالجدودةٌ الأعلى؛ 
إلى غير ذلك. فإذا كان واحد منها أو أكثر بالرضاع» حرم من باب القاعدة الكلية المستفاد من النصوص. و بعبارة ثالثة» كما فى 
مهذب الأحكام: العلاقة الرضاعية المحضه قد تحصل برضاع واحدء كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن؛ و قد 
تحصل برضاعين» كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوى الفحل و المرضعة الرضاعيين؛ و قد تحصل برضاعات متعددة فاذا كان 
لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاعء و كان لذلكك الأب الرضاعى أيضا أب من الرضاعء و كان للأخير أيضا أب من الرضاع» و 
هكذا إلى عشرة آباء» كان الجميع أجدادا رضاعبين للمرتضع الأخير. و جميع المرضعات جدات له؛ فان كانت انثى حرمت على جميع 
يحرم من النسب؛ فَانٌ عموم هذه القاعدةٌ المستفادة من النصوص» شاملة لمك السك الله العالم. 000 


[المسألة 4: لما كانت المصاهرة- التى هى أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتى - علاقة بين أحد الزوجين 
اشارة 


المسألهُ 4: لما كانت المصاهرة- التى هى أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتى- علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخرء فهى 
تتوقف على أمرين: مزاوجة و قرابة و الرضاع إِنّما يقوم مقام الثانى دون الأول؛ فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتكك حتى تحرم 
امها عليكك, لكن الام و البنت الرضاعيتين لزوجتكك تكونان كالأنم و البنت النسبيين لهاء فتحرمان عليك, و كذلكك حليلة الابن 
الرضاعى كحليلة الا-بن النسبى» و حليلة الأب الرضاعى كحليلة الأب النسبى؛ تحرم الا-ولى على أبيه الرضاعىء و الثانية على ابنه 
الرضاعى. 


الرضاع يقوم مقام النسب لا الزوجية 


)١(‏ أقول: المسائل الباقية فى الرضاعء أكثرها مسائل بسيطة ما عدا مسألتين: المسألة 21١‏ الباحثة عن عدم جواز نكاح أب المرتضع فى 
أولاد صاحب اللبن. و المسألة ؟ من التنبيهات, الباحثه عن عموم المنزلة. و مورد البحث من المسائل البسيطة؛ فنقول: إِنْ المحرمات 
بالمصاهرة» (مثل أم الزوجة, و بنت الزوجة و زوجة الأب و زوجة الابن) إِنْما تحرم بسبب تركيب أمرين نسب و نكاح, و النسب هو 
الأمومة و البنتيةٌ و الابوهُ و البنوة فى الأمثلةُ السابقة؛ و المصاهرة هى الحاصلة بالزوجية. هذاء و لكن الرضاع يقوم مقام الجزء الأول لا 
الثانى؛ فأمّ ولده الرضاعى لا تكون بمنزلة زوجته حتى تحرم امها؛ و لكن النسب الأربعة السابقة لو حصلت بالرضاع و كانت الزوجية 
حقيقية» كفى فى الحرمة. و بعبارة اخرىء الا-م الرضاعى للزوجة الواقعية» و كذا البنت الرضاعى للزوجة كذلك. و حليلة الأب 


الرضاعىء و حليلة الابن الرضاعىء؛ كلها محرمة. فالمدعى يقوم على أمرين» يقوم الرضاع مقام الدسب فى هذه المقامات, و لا يقوم 
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مقام الزوجية أبدا. و الظاهر ان المسألة إجماعية؛ قال فى الجواهر: و بالجملة» الرضاع يوجد العلقة انوار الفقاهة ج"؛ ص: 805 النسبية 
و يتبعها التحريم بالنسب أو بالمصاهرة؛ لا انّه يوجد المصاهرة» ضرورة عدم اقتضاء الدليل» بل ظاهر الأدلهُ خلافه؛ بل يمكن تحصيل 
الإجماع أو الضرورة على ذلكك. ١١‏ و على كل حال» يدل على قيام الرضاع مقام الجزء الأول» عموم الأدلة الدالة على أنّه يحرم من 
الرضاع ما يحرم بالنسب؛ كما فى روايات متعددة. و يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة؛ كما فى روايه اخرى. و يحرم بالرضاع ما 
بحرم بالقرابة؛ كما فى رواية ثالثة. و أمَا بالنسبة إلى الجزء الثانى» فالدليل على عدم نشر الحرمة بسببه» هو حصر الدليل فى خصوص 
النسبء و لم يرد أى دليل على نشر الحرمة فى المصاهرة من هذا الجهة. و مقتضى الأصل عدمه. و لنا هنا كلام آخرء و هو أنّه لا معنى 
لأن يقال: يحرم من الرضاع من يحرم من الزوجية؛ لأنْ الزوجية علقهُ حاصلة من النكاح؛ و لا معنى لحصول هذه العلقةٌ بالرضاع؛ فعدم 
الحرمة فيها من ناحية الرضاعء لعدم تصور موضوع و مصداق له. و إن شئت قلت: المرضعة: لها بعض شئون الام فيقوم مقامهاء و كذا 
صاحب اللبن يقوم مقام الأبء و منهما تنشر الحرمة إلى الاصول و الفروع و الحواشىء و لكن لا يتصور قيام واحد منهما مقام الزوج أو 
الزوجة. و ما ذكر له من المثال من أن المرضعة بمنزلة زوجة أبى المرتضعء باطل؛ فإِنّه ليس من العناوين المحرمة» بل من قبيل اللوازم 
العقلية» و سيأتى بطلانها فى أبواب الرضاع. *:* 


[المسألة :٠١‏ قد تبين أن العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد] 

اشارة 

المسأله :٠١‏ قد تبين ان العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد ... و قد تحصل برضاعين ... وقد تحصل برضاعات ... الخ. 

قيام الرضاع مقام النسب لا ينحصر فيما اذا كانت العلاقة رضاعا واحدا 

)١(‏ أقول: هذه المسألة بعينها هى المسألة الثامنة و إن كانت ببيان آخر؛ و حاصلها أن قيام الرضاع مقام الدسب لا ينحصر بما إذا كان 
العلاقة رضاعا واحداء بل يشمل ما إذا كان رضاعات متعددة. و الدليل عليه هو عموم قوله صلى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما 
[المسألة :1١‏ قد عرفت فى ما سبق أنه يشترط فى حصول الأخوةٌ الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل 

اشارة 

المسألة :١١‏ قد عرفت فى ما سبق أنه يشترط فى حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل» و يتفرع على ذلكك مراعاة هذا 
الشرط فى العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاء لأنّ العم و العمة أخ و أخت للأبء و الخال و الخالة أخ و اخت للأم؛ فلو 
تراضع أبوكك أو امكك مع صبية من امرأة» فان اتحد الفحل كانت الصبيه عمتكك أو خالتكك من الرضاعة؛ بخلاف ما إذا لم يتحد؛ 


فحيث لم تحصل الاخوةٌ الرضاعية بين أبيك أو امكك مع الصبِبَةُ» لم تكن هى عمتكك أو خالتكك فلم تحرم عليكك. 


الحرمة يسرى إلى أولاد المرتضعين 
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)١(‏ أقول: هذه المسأله فرع من فروع مسألة اتحاد الفحل فى المرتضعين» و حاصله إِنْ الحرمة لا تنحصر بهما بل يسرى منهما إلى 
أولادهماء بمعنى أنه إذا كبرا و صار كل واحد منهما ذات أولاد, فأولاد المرتضع بالنسبة المرتضعة بمنزلة أولاد الأخ» و هى لهم 
بمنزلة العمة» كما أن أولاد المرتضعة بالنسبة إلى المرتضع بمنزلة أولاد الاخت, و هى لهم بمنزلة الخالة» فتسرى الحرمة إليهم أيضا. و 
الدليل على ذلككء عموم قوله صلَى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فكما إِنَ العمةُ أو الخالة من النسب محرمة 
فكذلك من الرضاعء حتى أن ذلك يسرى إلى الحفيد و من بعدهم. 2 


[المسألة 17: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن 
اشارةٌ 


المسألة :لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولاده بل و رضاعا على الأحوطء و كذا فى أولاد المرضعة نسبا لا 
رضاعا؛ أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن» فيجوز نكاحهم فى أولاد صاحب اللبن و فى أولاد المرضعة التى ارضعت أخاهمء 
و إن كان الاحتياط لا ينبغى تركه. 


نكاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن 


)١(‏ أقول: هذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة: -١‏ عدم جواز نكاح ابى المرتضع, فى أولاد صاحب اللبن» نسبا و رضاعا على الأحوط 
فى الأخير. -١‏ عدم جواز نكاح أب المرتضعء فى أولاد المرضعة؛ إذا كانوا نسبيين. "- جواز نكاح ساير أولاد أب المرتضع (أى اخوة 
المرتضع)» فى أولادهما. 


[فووع المسألة] 


١‏ - عدم جواز نكاح ابى المرتضع فى اولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا 


فهو من المسائل الخلافية» و إن ادعى الشهرةٌ على الحرمة» بل الإجماع, كما قال شيخ الطائفة (قدس سره)؛ فى الخلاف: إذا حصل بين 
صببين الرضاع الذى يحرم مثله» فانّه ينشر الحرمة إلى اخوتهما و أخواتهما و إلى من هو فى طبقتهما و من فوقهما من آبائهما؛ و قال 
جميع من الفقهاء خلا.ف ذلك؛ دليلنا إجماع الفرقة» و أيضا قوله صلَى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. ١١‏ و قال 
فى الجواهر وفاقا للشيخ فى غير المبسوطء و ابنى حمزة و ادريس» بل نسبه بعضهم إلى الشهرة» بل ريّما ادعى الإجماع عليه. 1١‏ و عن 
الشيخ (قدس سره) فى المبسوط عدم الحرمة؛ و قال العلّامة (قدس سره) فى انوار الفقاهة» ج, ص: 008 المختلف: و قول الشيخ فى 
المبسوط و إن كان قويا و لكن الرواية الصحيحة على خلافه ... و لو لا هذه الرواية الصحيحة لأعتمدت على قول الشيخ. 2١١‏ و قال 
فى كشف اللثام: و يحرم أولا-د الفحل ولادهٌ و رضاعاء و أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأىء موافق 
لرأىء الشيخ فى كتبه و ابنى حمزهُ و ادريس و المحقق» للنصوص؛ و خالف القاضى فى المهذب فى أولادهاء و لم يتعرض لأولاده 
لأننّهِ أنُما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء و أخوات الولد إِنُما يحرمن على أبيه بالمصاهرة؛ و هو قوى لو لا النص. 2١‏ و قال 
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الشيخ (قدس سره الشريف) فى المبسوط: و روى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل» يحرمون على هذا 
المرتضع و على أبيه و جميع اخوته و أخواته؛ و أنّهم صاروا بمنزلة الا-خوة و الأمخوات, و خالف جميعهم فى ذلكك. 08 و إلى هنا 
يظهر أن الأقوال فى المسألة فى الواقع ثلاثة: -١‏ الحرمة مطلقا. -١‏ الاباحة مطلقا. «- يجوز نكاح أب المرتضع فى أولاد المرضعة. و 
قال فى الرياض بعد ذكر قول الشيخ فى المبسوطء و القاضى فى مخالفة الحرمة. ما نضّه: و هو قوى لو لا هذه الأخبار الصحيحة: 
(إشارة إلى الروايات الثلاثة الآتية) المعتضدة بالشهرةٌ العظيمة؛ و مراعاءٌ الاحتياط المطلوبة فى الشريعة- إلى أن قال- و كيف كانء» 
الاحتياط لا يتركك فى المسالة. ©» و هذا قول رابع فى المسألة. إذا عرفت ذلك فاعلم؛ أن هذا الحكم مخالف للقاعدة, لا لأصالة 
الاباحة فقط بل للمفهوم المستفاد من قولهم (عليهم السلام): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فانٌ الظاهر أن هذه الروايات فى 
مقام البيان عن جميع ما يحرم من الرضاع؛ فلا يحرم غيره» مضافا إلى ما عرفت من ان تناسب الحكم و الموضوع يدل على أن اللبن 
يقوم مقام النطفة انوار الفقاهة» ج"”: ص: 9 فيؤثر آثاره؛ و الابن الرضاعى شبيه بالابن النسبى لإنبات لحمه و شدّ عظمه بلبن الامّ» و 
لا معنى لقيام المصاهرة مقام الرضاع. هذا بحسب الكبرىء و أمَا صغراها فى المقام فلان اخت المرتضع ليست إلا اختا لولده و اخت 
الولد لا يحرم على الأب إِلّا فى صورة واححدة» و هى أن تكون تحت عنوان الربيبة بأن تكون للزوجة المدخول بها بنتا من رجل آخرء 
فهذه اخت المرتضع (أى اخت ولده) و من المعلوم أن تحريم الربيبة إِنّما هو من ناحية المصاهرة؛ (و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من 
نسائكم اللا-تى دخلتم بِهِنّ). و إلى ذلكك أشار المحقق الثانى فى جامع المقاصد- و لنعم ما قال-: اختار الشيخ فى المبسوط عدم 
التحريم, لأنّ اخت الابن من النسب إنما حرّمت لكونها بنت الزوجة المدخول بهاء فتحريمها بسبب الدخول بامها و هذا المعنى منتفى 
هنا؛ و النَبنَ صلَى الله عليه و آله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. ١١‏ إن 
قلت: يمكن منع دلالة الروايات الدالة على القاعده على الحصر. فى ذلككء فلا منافاة بينها و بين ما دل على حرمة المذكورات فى 
المقام. قلت: لا ينبغى الشكك فى أنّها ظاهره فى الحصرء و لذا ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) بعد نفى الحصر ما نصه: و مع 
التسليم- بل لعله الظاهر المنساق منها خصوصا بعد ذكرها فى مقام التحديد و البيان- يجب تخصيصها بما هنا. ؟» هذا هو مقتضى 
القاعدة. و لكن هناك نصوص على خلاف هذه القاعدة» بعضها يدل على حرمة نكاح أب المرتضع فى أولاد الفحل؛ و بعضها يدل 
على حرمة نكاحه فى أولاد المرضعة. أما الأول» فهو صحيح على ابن مهزيار» قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسىء أبا جعفر الثانى عليه 
السّلام» أن امرأة أرضعت لى صبياء فهل يحل لى أن اتزوج ابنهُ زوجها؟ قال لى: ما اجود انوار الفقاهة. ج”7» ص: 820 ما سألت» من 
هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل. هذا هو لبن الفحل لا غيره؛ فقلت له: الجاريةٌ ليست ابنهُ المرأة التى 
أرضعت لىء هى ابن غيرها. فقال: لو كنْ عشرا متفرقات ما حل لكك شىء منهن» و كنّ فى موضع بناتكك. 01١‏ و يمكن المناقشة فى 
سند الحديث و دلالته؛ أمَا سنده. فلان الظاهر أن على بن مهزيار لم يكن حاضرا فى المجلسء و يتحدث له عيسى بن جعفر» و عيسى 
بن جعفر رجل مجهول الحال بحسب كتبنا الرجالية» و ليس له اعتبار بين الشيعة؛ و الظاهر أنّهِ ليس له رواية إِنَا هذه الرواية» و من 
أقوى الشواهد على ما ذكرنا من عدم حضور على بن مهزيار» قوله: فقال لى ... فقلت له ... فقال ...» و لو كان الراوى للحديث هو علىٌ 
بن مهزيار» كان اللازم أن يقول: سال عيسى بن جعفر ... فقال عليه السّ.لام له كذاء فقال كذاء فاجابه كذا؛ فلا ينبغى الريب فى كون 
الراوى هو عيسى بن جعفر و أمّا ابن مهزيار فهو الناقل عنه» و الرجل مجهول جدا. هذا من جهة السند؛ و أمّا الدلالة» فهى أيضا 
ضعيفة» فان قوله عليه التّ.لام: كن فى موضع بناتكك؛ مما لا يمككن الركون إليه. لأنّ اخت الولد لا يكون فى موضع البنت, لإمكان 
كونه من ناح الام؛ فتكون تحت عنوان الربيبة و هى لا تكون محرمة إِلَا مع الدخول بامهاء و هو منتف هنا لأنّها زوجة صاحب اللبن لا 
أب المرتضع. و إن شئت قلت: كون البنت اختا للولد هناء ليس إِلَا من ناحية الام الرضاعى. و ثانياء لو أغمضنا من ذلككء كان البنتية 
من لوازم كونها اخت الولد. و لكن سيأتى أن المشهور لم يقبلوا اللوازم فى أبواب الرضاع؛ و يسمونه عموم المنزلة؛ فلا تصح دلالة 
الحديث على مبناهم. و الحاصلء أن الرواية ليست من قسم الصحيح بل هى من قسم المجهولء و يشكل انجبارها بعمل الأصحاب لأنَّ 
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أكثرهم سموها صحيحة؛ فلعلهم (قدس الله أسرارهم) غفلوا عن السند, و دلالتها أيضا مخدوشة بما عرفت. نعم» يمكن حملها على 
الكراهة و انوار الفقاهة. ج*: ص: 82١‏ التعليل كاف لها. أمنا الثانى» يأتى الآن فى ذيل الفرع الثانى. 


؟- حرمة بنات المرضعة من النسبء على أبى المرتضع 


تدل عليه روايتان: -١‏ عن أيوب بن نوح» قال: كتب على بن شعيبء إلى ابن الحسن عليه السّر.لام؛ امرأة أرضعت بعض ولدى» هل 
يجوز لى أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه التّدلام: لا يجوز ذلك, لكك؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدكث. 0١١‏ 7- عن عبد الله بن 
جعفر عليه السّ.لام» قال: كتبت إلى أبى محمد امرأة أرضعت ولد الرجل؛ هل يحل لذلكك الرجل أن يتزوج ابنهُ هذه المرضعة أم لا؟ 
فوقع: لا تحل له. 7١‏ و الرواية الاولى أيضا مخدوشة بحسب السند, و إن سموها صحيحة؛ لأنّ المكاتب و هو على بن شعيب إلى أبى 
الحسن عليه السّلام فرد مجهول الحال فى كتب الرجال؛ و تعبير أيوب بن نوح بقوله: كتب على بن شعيب ...» و إن كان يشعر باعتماده 
على صدقه و لكن الاعتماد على هذا الأشعار مشكل. و أمّا بحسب الدلالهٌ» فالمشكلة السابقهُ فى حديث ابن مهزيار موجودة فيه أيضاء 
فان قوله: أن ولدها صارت بمنزلة ولدكك؛ لا يستقيم بأى معنى كانء لأنّ ولد الزوجة و إن كان نسبيا لا يكون بمنزلة ولد الإنسان إلا 
إذا دخل بامهاء و المفروض كونها ولد المرضعة فقطء مضافا إلى ما عرفت من أن اخت الولد لا تكون بنتا لأبيه إلا من باب عموم 
المنزلة؛ و الحمل على الكراهة لشباهتها بالولد فى الجملهٌ أحسن طرق الحمل. و أمّا الروايةٌ الثانية» فهى و إن كانت صحيحةُ بحسب 
السند» و ليس فيها التشبيه بالولد حتى يرد عليها الإشكال السابق» و لكن موافقة الروايات الثلاث من حيث المضمون تدل على أن 
الحكم فيها أيضا من هذا الباب» بل مع قطع النظر عن توافق الروايات لا وجه انوار الفقاهة ج”” ض؛ 087 للحرمة بحسب الظاهر إلا 
من هذه الجهة؛ و قد عرفت أنّها لا تصلح إِنَا للكراهة. إن قلت: المرتضع أخ لأولاد صاحب اللبن و المرضعةٌ من ناحية الأب و الام (فى 
بعض الفروض»» فاذا كان كذلكك يكون بمنزلة الولد لأب المرتضع من ناحية الأب و الامّ؛ و من الواضح حرمته على الأب. فليمس 
حرمة اخت المرتضع دائما من ناحية الربيبة المنفية هنا. قلت: مجرد كونه كذلكك فى بعض الفروض غير كاف كما لا يخفى. و 
بالجملة الخروج عن القواعد المسلّمهُ فى أبواب الرضاع و تخصيصها بهذه الادله الضعاف سندا أو متنا مشكل جدّاء و حملها على 
الكراهة اولى, فالاقوى هو الجوازء و الله العالم. و من هنا تنحل المشكلة العظيمة لكثير من البيوتات الصالحة الغافلة عن هذا الحكم 
الحاصلة من ارضاع أم الزوجة ولد الرجلء فتحرم المراة فى بيت زوجهاء و تتفرق الاسرة و إن كانت مستقرة عشرين سنة مع أولاد 
متعددة. هذا تمام الكلام فى الفرعين الأولين من هذه المسالة. 


“1- حلية أولاد الفحل و المرضعة على أخى المرتضع 


قال المحقق النراقى فى المستند: أنه يجوز لإخوة المرتضع نسبا و أخواته» نكاح أخواته و أخوته رضاعاء أى أولاد الفحل نسبا و رضاعا 
وأولاد المرضعة نسباء وفاقا للحلّى و القاضى و المحقق و الفاضل فى أكثر كتبه و الصيمرى و فخر المحققين و الشهيدينء بل الأكثر 
كما صرّح به جماعة؛- إلى أن قال- خلافا للمحكى عن الخلاف و النهاية و المبسوط و ابن حمزة» و قواه فى الكفاية» فقالوا بالتحريم. 
وقال فى المبسوط: و روى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و 
جميع اخوته و اخواته و أَنّهم صاروا انوار الفقاهة. ج" ص: 02 بمنزلة الاخوة و الأسخوات؛ و خخالف جميعهم فى ذلك. 0١١‏ و 
الحاصل أن ظاهر الأكثر- كما فى الجواهر- الجواز و ذهب جماعة إلى التحريم و من العجب أن المحكيّ عن خلاف الشيخ, الإجماع 
على الحرمة 07١‏ مع ظهور كلامه فى المبسوط فى الجواز و ذهاب الكل إليه. و غايةُ ما يستدل به على مذهب المشهور- أى الجواز- 
أمران: -١‏ أصالة الحلية بعد عدم شمول عمومات الحرمة للمقام. ؟- ما رواه اسحاق بن عمار فى الموثق؛ عن أبى عبد الله عليه السشلام 


فى رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة. قال: ما أحبّ أن أتزوج اخت أخى من الرضاعة. 0 بناء على ظهورها فى الكراهة» و بناء على 
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كون القيد (من الرضاعة) قيدا للأسخت لا للأخ؛ فالمعنى أنه يكره للرجل أن يتزوج الاخت الرضاعى لأخيه النسبى. إن قلت: يحتمل 
الحرمة؛ لأنْ الاخت النسبى للأخ الرضاعى حرام قطعاء فلا يجوز للأخ الرضاعى تزويج أخوات أخيه» فاللازم حمل الرواية على ما ذكر 
من رجوع القيد إلى الاخت. و الانصاف أن هذا الاستدلال لا يخلو عن ضعفء لإمكان إرادهٌ الحرمة من قوله: لا أحبّ؛ و قد عرفت 
أن استعماله فيها كثير. و أمَا الأصلء فسيأتى الكلام فيه. و الدليل على القول الثانى- أى الحرمة- امور: -١‏ ظاهر التعليل فى روايتى ابن 
مهزيار» و أيوب بن نوحء فان قوله: كنّ فى موضع بناتك؛ فى رواية ابن مهزيار» و قوله: لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدكك؛ فى رواية 
أيوب بن انوار الفقاهة» ج 0 ص: 885 نوحء بناء على صحة الروايتين» معناه أن أولاد الفحل و المرضعة بمنزلة أولادك فيكون الجميع 
اخوة و أخوات فلا يجوز نكاح بعضهم لبعض. و الحاصل أن أولاد الفحل أو المرضعة إذا كانوا بمنزلة أولاد أب المرتضعء لم ينفكك 
ذلكك عن كونهم اخوٌ و أخوات. فلا يجوز نكاح بعضهم بعضا. و أجاب عنه فى الجواهر و غيره؛ بالجمود على عبارة الحديث فان 
العلةُ المنصوصة فيهما هو كونها بمنزلة الولد, و أما أنْهم إذا صاروا بحكم أولاده» استلزم ذلكك صيرورةٌ ولده اخوةٌ لهم, فلا يجوز 
نكاحهم؛ فهو قسم من مستنبط العله و ليست بحجة. و يرد عليه» أن مستنبط العله لا تكون حجة إذا كانت ظنية» و لكن إذا كان قطعيا 
بحسب متفاهم العرف» فهى حجة؛ و المقام من هذا القبيل. و إن شئت قلت: كونها بمنزلة ولده» مستلزم بحسب فهم العرف لكونهم 
اخوة و أخوات, و الفصل بينهما يعدّ فى العرف من الغرائب» فإذا حرمت بنت صاحب اللبن على أب المرتضع لكونها بمنزلة ولدهء 
حرمت على أولاده أيضاء لمثل هذا الدليل. -١‏ يجوز الاستدلال للحرمة بعموم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الندسب؛ و من المعلوم أن 
اخت الأخ من النسب محرمة؛ فكذا من الرضاعء فلا يجوز نكاحها. و اجيب عنه بمنع حرمة اخت الأخ من النسب دائما؛ كما إذا كان 
لزيد أخ من أبيه» و كان للأسخ اخت من انّهء فانّها غير محرمة على زيدء لعدم اشتراكهما فى الأب و لا فى الام؛ (و هذا ما يقال فى 
الفارسيّة: از يدر جدا واز مادر سوا). فاشتراكك المرتضع من أخيه؛ و إن كان فى الأب و الام النسبيين» و لكن اشتراكه مع الاخت 
الرضاعى فى أب و أم آخرء فلا تحرم الاخت على أخ المرتضع. ”- و استدل له أيضا بقاعدة عموم المنزلة و الاخذ باللوازم العقلية فى 
أبواب الرضاعء و لكن سيأتى فساد هذا القول. فالعمدة فى المقام؛ هو الدليل الأول؛ أى الأخذ بالعلة بمقتضى فهم العرفء و الانصاف 
أن هذا الدليل قوى. 


نظرةً جديدهً حول هذه المسألة 


و الحاصلء أن القول بحرمة أولاد صاحب اللبن و المرضعة؛ على أب المرتضع دون اخوته» مشكل جدا؛ و هذا دليل آخر على ضعف 
القول بالحرمة فى الفرعين السابقين. و الله العالم. *#** 


[المسألة 1: إذا أرضعت امرأهٌ ابن شخص بلبن فحلهاء ثم أرضعت بنت شخص آخر] 


اشارة 


المسألة *1: إذا ارضعت امرأةً ابن شخص بلبن فحلهاء ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلكك الفحلء فتلكك البنت و إن حرمت 
على ذلك الابن» لكن تحل أخوات كل منهما لإخوة الآخر. 
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حكم إخوةً أحد المرتضعين بالنسبة إلى إخوةٌ الآخر 


)١(‏ أقول: ليس فى المسألة نص خاصء بل هى مبنية على القواعد؛ و فى الواقع هذه المسالة من الواضحات- كما نص عليه الشهيد 
الثانى فى المسالكك- قال: عدم التحريم هنا واضح. لأنّ اخوة أحد المرتضعين بالنسبة إلى اخوة الآخر لا رابطة بينهم بالمحرمية أصلاء 
فانهم ليسوا بمنزلة اخوة الاخوة الذين يحتمل فيهم التحريم, و إِنّما هم اخوةٌ اخوةٌ الاخوة. )١١‏ توضيح ذلككء أنه لو كان هنا ولد يقال 
له حسنء و كان ولد آخر إناث من رجل ثان يقال لها فاطمة؛ و كان للحسن عدة إخوه و أخوات, و كذلكك كان لفاطمةُ عدهٌ اخوهُ و 
أخوات» فارتضع حسن و فاطمة من لبن رجل ثالث؛ لا شكك إِنْهما محرمان؛ و أما اخوه هذا المرتضع؛ هل يجوز لهم نكاح أولاد 
صاحب اللبن (أى أولاد الرجل الثالث)»؛ فقد عرفت الكلام فيه آنفاء و أنّه قد يقال بالحرمة. و أمَا نكاح أولاد الرجل الأول فى أولاد 
الرجل الثانى» فلا وجه للحرمة فيه» لعدم النسب و عدم الرضاع؛ فاخوة الحسن النسبى بالنسبة إلى اخوة فاطمة النسبية» من قبيل اخوة 
اخوة الأخوة. مثلا علي من أولاد الرجل الأول؛ أخ نسبى للحسن, و هو اخ رضاعى لفاطمة؛ و هى اخت نسبى لزينب من أولاد الرجل 
الثانى» و لا وجه لحرمة زينب على عليّ؛ و الأخذ بتعليل الروايتين هنا مشكل جدًا. انوار الفقاهة. ج*؛ ص: /081 هذا؛ و لكن الانصاف 
لو قيل بعموم المنزلة من دون قيد و شرط أمكن الحكم بالتحريم هنا أيضاء لأنّ اخوة اخوة الأخ من الرضاعء بمنزلة الأخ من الرضاع؛ 


[المسألة 1: الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاء يبطله لو حصل لاحقا] 
اشارةٌ 


المسألة ؟١:‏ الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاء يبطله لو حصل لاحقا؛ فلو كانت له زوجة صغيرةٌ فأرضعتها بنته أو امه 
أو اخته أو بنت أخيه أو بنت اخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها و حرمت عليه» لصيرورتها بالرضاع بنتا أو اختا أو 
بنت أخ أو بنت اخت له. فحرمت عليه لاحقاء كما كانت تحرم عليه سابقا. و كذا لو كانت له زوجتان صغيرةٌ و كبيرة» فارضعت 
الكبيرة الصغيرة» حرمت عليه الكبيرة» لأنها صارت أم زوجته؛ و كذلكك الصغيرةُ إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها 
بنتا له فى الأول» و بنت زوجته المدخول بها فى الثانى؛ نعمء ينفسخ عقدها و ان لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة و إن لم 


تحرم عليه. 
الرضاع اللاحق محرم أيضا 


)١(‏ أقول: الظاهر أنه لا خلاف فى هذه المسألة إجمالا. قال المحقق النراقى (قدس سره الشريف): الرضاع الذى يحرم النكاح على 
تقدير سبقه عليه» يبطله على تقدير لحوقه؛ بلا خلاف كما صرّح به بعضهم؛ و اتفاقا كما قاله بعض آخر؛ بل هو إجماعى حقيقة» فهو 
الحجة فيه. »١١‏ وقال الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره الشريف): لا إشكال و لا خلاف فى أن الرضاع المحرم يمنع من 
النكاح سابقا و يبطله لاحقا للقطع بعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة فى ذلكء كما تطابقت عليه النصوص و الفتاوى من الخاصة بل 
و العامة. 25١‏ و ادعى الإجماع فى كشف اللثام أيضا. «” و إجماع المسلمين فى مهذب الأحكام. «ع" و فى المسألهُ فرعان: انوار 
الفقاهة. ج "2 ص: 224 الأول» ارضاع بعض محارمه لزوجته الصغيرة. الثانى» ارضاع زوجته الكبيرة للصغيرة. 
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[فى المسألة فرعان:] 


-١‏ ارضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة 


فقد استدل له بامور: -١‏ الإجماع عليه من الأصحابء بل قد عرفت دعوى الإجماع من العامة أيضا فى ظاهر كلام الجواهر؛ اللّهم إلا 
أن يقال بعد وجود مداركك اخرى لا يمكن الاعتماد عليه» و لكنه مؤيد قوى للمدعى. ؟- اطلاقات قولهم (عليهم السلام): يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب. فإِنّها تشمل الاستدامة كما تشمل الابتداء؛ و القول بانصرافها إلى الابتداء ضعيفء لعدم الفرق؛ فلو ثبت 
كون المرأة الفلا-نى اختا شرعا لفلا-ن» كيف يمكن بقاء زوجيتها. *- اطلاق الروايات الواردهٌ فى الموارد الخاصة؛ مثل ما ورد فى 
كتاب الله ها زافيكه اللّاتى أَرْضٌ شكؤ و أخوائكع من الإضاءرة 9 و مثله ما ورد فى الروايات فى شأن الاخت أو الأسخ 
الرضاعى أو غيرهماء فانّها باطلاقها أو عمومها تشمل السابق و اللاحق. - ما سيأتى إنشاء الله تعالى فى الزوجتين الصغيرة و الكبيرة» 
بناء على إمكان الغاء الخصوصية عنهاء و شمولها للمقام أيضاء و إن كان فيه تأمل. ه- و يمكن الاستدلال له أيضا بما مر من رواية ابن 
مهزيار» فى مسألة نكاح أب المرتضع فى أولاد صاحب اللبن» و قد ورد فى الحديث: و من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه 
امرأته من قبل لبن الفحل و هذا لبن الفحل. 7١‏ فان ظاهرها أن قول الناس هنا صحيح؛ و معناه» حرمة الزوجة بقاء لصيرورتها فى حكم 
بنت اب المرتضع فلا يحل نكاحها؛ فالاستدلال بها صحيح على مختار المشهور و انوار الفقاهة. ج”: ص: 21١‏ من العجيب تركك 
استدلالهم بها مع كونها بمرأى و مسمع منهم. و لكن قد عرفت الإشكال فى الرواية سندا و دلالة» فلا يصح على المختار» و يصح 
الاستدلال به على مذهب المشهور. و أمّا حكم المهر بعد بطلان النكاح» و حكم من تسبب فعله لبطلان النكاح و الاضرار على الزوج؛ 
فسيأتى الكلام فيه إن شاء الله ذيل المسألة الآتية. 


7- ارضاع زوجته الكبيرةٌ للصغيرة 


أعنى إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و صغيرة» فارضعت الكبيرة الصغيرة» فله ثلاث صور: -١‏ إذا كان رضاعها من لبنه» بان تزوجها و 
أولدهاء فأرضعت من لبنهء الصغيرة» دخل بها أو لم يكن دخل بهاء كما إذا صب عليها نطفته. ؟- إذا كان رضاعها من لبن غيره» بان 
كان للكبيرة زوجا قبل هذا الزوج» و لها لبن من الزوج السابق» فارضع به زوجته الصغيرة» و لكن دخل بهذه الزوجة. "- إذا كان 
رضاعها من لبن غيره؛ و لم يكن دخل بها. و قد حكموا فى الأول بانفساخ العقدين و حرمتهما مؤبداء أما الصغيرة فلصيرورتها بنته 
الرضاعية» و أمًا الكبيرة فلأنها أمّ زوجته. و فى الثانى كذلك. لأنَّ الصغيرة ربيبته» و هى تحرم بالدخول بالامّ» و الكبيرة أم زوجته. و 
فى الثالث تحرم الكبيرة فقطء لأنّها أم زوجته؛ و لا تحرم الصغيرة لأنّ المفروض أنّها ليست ربيبته لعدم الدخول بامها. نعم» ينفسخ 
العقدان لعدم جواز الجمع بين الام و البنتء و لا ترجيح فتفسدانء و لكن له بعد ذلكك تجديد العقد على الصغيرة. و الذى يدل على 
هذه الأحكام أمور: -١‏ دعوى الإجماع عليها (مع ما فيها من الكلام و الإشكال)؛ قال فى الجواهر: بلا انوار الفقاهة؛ ج". ص: ١/اه‏ 
خلاف أجده فى شىء من ذلكك بل الظاهر الاتفاق عليه. )١١‏ ؟- اطلاق قولهم عليهم السّ.لام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ و 
قد عرفت أن دعوى الانصراف عن محل الكلام ضعيف جدًا. *- و هو العمدةء الروايات الخاصة الواردة فى خصوص المسالة؛ منها: 
-١‏ ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّ.لام» قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة» فأرضعتها امرأته» فسد النكاح. و رواه 
الشيخ باسناده عن ابن سنانء قال: سمعت أبا عبد الله عليه الشلام يقول» و ذكر مثله. و رواه فى الكافى؛ عن الحلبى» عن أبى عبد الله 
عليه السّلام» مثله. 179 و هذه الرواية فى الواقع ترجع إلى ثلاث روايات» إحداها ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام؛ و الثانية 
و الثالثة ما رواه ابن سنان و الحلبى» عن الصادق عليه السّلام. و إن ذكرت فى الوسائل تحت رقم واحدء و بعض اسنادها صحيحة؛ مثل 
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الأول و الثالث؛ و لكن ظاهر فى فساد النكاح الصغيرة فقطء لأنّ السؤال منها و الجواب يرجع إليه؛ اللّهم إِنّا أن يقال إن الجواب عام 
يشسهل تكاحيماو لكتة بعيده ولا أقل عن الفكك بالسبية إلى الكبيزة: #د ما وواه الحلى وواغيه اللدايق سكاو فق أى عبد الله علية 
البّ.لام» فى رجل تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته و أم ولده؛ قال: تحرم عليه. 2 و هى أيضا فى قوة روايتين كما هو ظاهر, و 
الظاهر اعتبار اسنادها أيضاء و هى أيضا لا تدل على أزيد من حرمة نكاح الصغيرة. *- ما رواه على بن مهزيار» عن أبى جعفر عليه 
السّلام قال: قيل له: أنْ رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى. فقال: ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و 
امرأتاه؛ فقال أبو جعفر عليه السّد.لام: أخطأ ابن شبرمة» تحرم عليه الجارية و امرأته التى أرضعتها أولاء فأمَا الأخيرة فلم تحرم عليه؛ كأنّها 
أرضعت ابنته. «©" انوار الفقاهة. ج ص: 1/7 و قد أورد على سند الرواية بأمرين: أحدهماء ان المراد من أبى جعفر عليه السّلام؛ هو 
الباقر عليه السّدلام بقرينة ذكر ابن شبرمة (و هو عبد الله بن شبرمة» و كان قاضيا لأبى جعفر المنصورء و توفى 0158 أى أربع سنوات 
قبل وفاةً مولانا الصادق عليه السّلام؛ و من الواضح أن ابن مهزيار و هو وكيل لأبى جعفر الجواد عليه السّلام؛ لا يمكن له نقل الحديث 
بلا واسطة عن الباقر عليه السّ.لام؛ ففى السند ارسال كما ذكره العامة المجلسى فى المرآة. و يمكن الجواب عنه» بان ذكر اسم ابن 
شبرمة لا يكون دليلا على ما ذكره؛ و لعل فتواه فى هذه المسأله كان معروفا مشهورا من قبل. ثانيهماء أن فى سندها صالح بن أبى 
حماد» فقد ضعفه قوم؛ و توقف فيه آخرونء فلا يمكن الاعتماد عليه؛ اللّهم إِلّا أن يقال بانجبارها بعمل المشهور و هو كذلكك و لكن 
دلالتها أحسن من جميع أحاديث البابء لبيان حكم الزوجتين. و يمكن الجواب عنه بانجبارها بعمل الأصحاب؛ فان الظاهر أن مستند 
الأصحاب هى هذه الرواية؛ لما عرفت من قصور الروايات السابقة عن بيان الحكم بجميع أطرافه؛ لأنّ الاولى تتدل على فساد نكاح 
الصغيرة فقط لا الحرمة الأبدية و الثانية و إن كانت تدل على حرمة الصغيرة و لكنها ساكتةُ عن حكم الكبيرة» و إن كانت الحرمة فيها 
أيضا يعلم بالملازمة؛ و كذلك دلالةً الفساد على الحرمة الأبدية هناء و لكنها لا تخلو عن خفاء. و الحاصلء أن سند روايةٌ ابن مهزيار 
كدلالتها قابلة للقبول» و هذا هو العمدة فى المسألةُ. و لكن هنا إشكال معروفء و هو أن حرمة الكبيرة بعنوان أم الزوجةُ فرع اجتماع 
العنوانين عليه عنوان الا-م؛ و عنوان الزوجية؛ و من الواضح أنّهما لا يجتمعان هناء فانّها بمجرد كونها أمَا تنفسخ الزوجية فلا يجتمعان 
أبدا. و يمكن نقل الإشكال إلى الصغيرة» فانّ عنوان البنتية إذا حصلت و لو فرض بعد انفساخ الزوجية الاولى» كفى فى الحرمة» لأنَّ 
اللبن على كل تقدير للزوج. و هكذا الكلام فى الصورة الثالثة» (إذا ارضعتها بلبن زوج آخر من غير دخول للزوج انوار الفقاهة» ج”* 
ص: 01/7 الأخير)» و قد عرفت أن الصغيرة لا تحرم؛ لعدم الدخول بامّهاء و لكن تحرم الكبيرة من باب أمَ الزوجة. و قد أجيب عن 
الإشكال. تارة بأنْ ظاهر النص و الفتوى كفايهٌ المقارنةُ العرفيهُ بين هذه العناوين و إن كان التقارن غير ممكن عقلاء فبعد ورود الدليل» 
يكون هذه الإشكالات من قبيل الاجتهاد فى مقابل النص؛ و هذا جواب متين. و اخرى بالبناء على كون المشتق اعم مما تلبس بالمبد! 
فعلاء أو من انقضى عنه المبدأء فالصغيرة تحرم و ينفسخ نكاحهاء لكونها بنتا على كل حال؛ و الكبيرة تحرم لأنّها أم من كانت زوجة» 
فتحرم و تفسد نكاحها. و لكن يمكن المناقشة فيه من وجهين: أوّلاء بفساد المبنى» فانٌ المشتق حقيقة فى من تلبس بالمبد! فى زمان 
النسبة» فاللا-زم أن تكون الزوجة الكبيرة موصوفة بالامومة فى حال اتصاف الصغيرةٌ بالزوجية» فيعود الإشكالء فانْ الوصفين لا 
يجتمعان هنا. و ثانياء بأنَ من المقطوع بحسب الفتاوى عدم كفاية ارضاع من كانت زوجة لزيد فى سابق الأيام» مثلا قبل شهرء فى نشر 


الحرمة إلى المرضعة. فالمناقشة فى الحكم باطل؛ و اللّه العالم. #:** 
بقى هنا امور: 


الأزل الأقارة إلى سف تمزانة كته الصسالة و سنا :قن انيه العالى» إن قاء الله الثانى: حكم المهر هناء و حكم الضمان بعد فسخ 
النكاح بفعل المرضعة؛ و سيأتى فى المسألة * بعد التنبيه ان شاء اللّه. الثالث: حكم الزوجة الكبيرة الثانية لو كانت له زوجتان كبيرتان» 
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أرضعتا زوجته الصغير واحده بعد واحدة» و لم يتعرض له المصنف صاحب التحرير هناء و قد وقع البحث فيه بين الأكابر من الفقهاءء 
وهى مسألة مهمّةُ. قال فخر المحققين فى إيضاح الفوائد: تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول انوار الفقاهة» ج". ص: 0ه 
باحدى الكبيرتين بالإجماع؛ و أما المرضعة الأخيرة ففى تحريمها خلاف؛ و اختار والدى المصنف و ابن ادريس تحريمهاء لأنّ هذه 
يصدق عليها أنّها أم زوجته. لأننّه لا يشترط فى صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه» فكذا هنا ..؛ و قال الشيخ فى النهاية و ابن 
الجنيد, لا يحرم؛ لما رواه على بن مهزيار و الجوابء المنع من صحة سند الرواية. 01١‏ (لوجود صالح بن أبى حماد). أقول: يظهر من 
بعض كلمات سيدنا الاستاذ العلامة الخوئى قدّس سرّه الميل إلى وثاقته» لبعض المدائح فيه» و كونه فى أسناد تفسير على بن ابراهيم و 
حكاية الارتضاء به عن الفضل بن شاذان؛ و لكن الانصاف عدم كفاية هذه الامور فى اثبات وثاقته مع تصريح النجاشى و العامة 
بكونه ملتبسا يعرف و ينكرء و تصريح جماعة بعدم الاعتماد على رواية ابن مهزيار» لوقوع الرجل فى سندها. و قال المحقق الثانى فى 
جامع المقاصد: لا نزاع فى تحريم المرضعة الاولى و كذا الصغيرةُ أن كان قد دخل باحدى الكبيرتين ...» و إِنْما النزاع فى تحريم 
المرضعة الثانية؛ و بالتحريم قال ابن ادريس و جمع من المتأخرين كأبى القاسم ابن سعيد و المصنف (أى العلامة)» و هو المختار؛ و 
وديدنا نك الممتخديو انها لايق كان وضع فعدري فى ضغوع قزلة الل 1و كباظه وبا كنت قال اليف أن لهال واي 
الجنيد» لا يحرم لما رواه على بن مهزيار» عن أبى جعفر عليه السَِّ.لام ... و المستمسكك ضعيف لان سند الرواية غير معلوم فلا يعارض 
حجة الأولين. ”0 و قال فى الجواهر: المحكى عن الاسكافى: و الشيخ فى النهاية» و ظاهر الكلينى» حلي الثانية» بل هو خيرة الرياض» و 
سيد المدارك حاكيا له عن جماعة؛ بل هو ظاهر الأصفهانى (كاشف اللثام) فى كشفه. أو صريحه أيضاء و قيل بل تحرم أيضا فى 
الفرض لأنْها صارت أمًا لمن كانت زوجته بل نسبه فى المسالكك إلى ابن ادريس. و المصنف فى انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 87/8 النافع» 
و اكثر المتاخرين؛ بل لم يحكك القول الأول إِلَّا عن الشيخ فى النهاية» و ابن الجنيد. ١١‏ و نهاية ما استدل به للقول بالحرمة» امورء 
ذكرها فخر المحققين فى كلماته» و هى: -١‏ صدق عنوان أم الزوجة عليهاء لعدم اشتراط صدق المشتق يبقاء المبدأ الذى اخذ منه. و 
نجيب عنه بفساد المبنى» بل المتبادر فى ما لم يقم قرينة على الخلافء هو التلبس بالمبد! حين النسبة لا الأعم منه و مما انقضى» كما 
حققناه فى محله. ؟- ان عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم» فيدخل تحت قوله تعالى: واكواك كو شحرسة 
الصغيرة فعلا- عن عنوان النساء. و فيه أَنّهِ يرجع إلى سابقه؛ و إلا فليس له معنى محصل غير مسألة عمومية المشتق. "- الرضاع مساو 
للنسبء فيحرم منه ما يحرم من النسب. و من المعلوم أن أم الزوجة و بنت الزوجةٌ تحرمان سابقا و لاحقاء و هو يحرم. و هذا الاستدلال 
أيضا ضعيفء لأنّه يتصور فى النسب عنوان أمْ من كانت زوجة فانه إذا تزوج امرأة حرمت عليه امها فى الحال» حرمة ابدية؛ و إذا 
طلقهاء بقيت الام على حرمتها الأبدية» لتحقق الامومة و الزوجية فى زمان واحد و أثرها باق, لا أن الحرمة بسبب صدق عنوان أم من 
كانت زوجة؛ و الحاصل أن السابق و اللاحق يتصور فى الربيبة لا أم الزوجة. إن قلت: أنّهم حكموا بحرمة الربيبة فى النسب و لو كان 
تولدها بعد طلاق امها. و ليس إِلَّا لكونها بنتا لمن كانت زوجة فى السابق» فلتكن عنوان أمّ الزوجة كذلكك و لو كان بالرضاع. قلت: قد 
عرفت أنّهِ لا يتصور فى النسب أم من كانت زوجة» بل تحرم أم الزوجة فعلا حرمة مؤبدة؛ و فى الربيبة يتصور عنوان بنت من كانت 
زوجة؛ لأنْ البنت تتجدد و الام لا تتجدد, بل لو لا الاجماع و بعض الروايات الصحيحة الصريحة فى حرمة البنت التى انوار الفقاهة» 
ج*؛ ص: 1/8 تولدت بعد طلاق الام امكن الإشكال فيه. و الحاصلء عدم حرمة الكبيرة الثانية مطابق للقاعدة» لعدم شمول عنوان أم 
الزوجة لها. و لذا اختار فى الجواهر الحلية لعدم صدق أمَ الزوجة على المرضعة الثانية» و جعل خبر على بن مهزيار مؤيدا له بناء على 
تضعيف سنده. و ما أفاده حق لا ريب فيه. *- قد مرٌ أن فى المساله صور ثلاثة: إحداهاء كون ارضاع المرضعة الاولى بلبن فحلها؛ و 
ثانيهاء بلبن زوجها السابق مع الدخول بالزوج الثانى؛ و ثالثهاء ارضاعها بلبن السابق مع عدم الدخول؛ فتحرمان أى الكبيرة الأولى و 
الصغيرة فى الأسولين» و تحرم الكبيرة فقط فى الصورة الثالثة. هذاء و لكن لا شك فى بطلان نكاحهما على كل حالء لأنَّ الصغيرة 
تكون بنتا للكبيرة على كل حالء و لا يجوز الجمع بين الا-م و البنت لزوج واحد؛ فلا بد من بطلان واحد منهماء و حيث لا ترجيح 
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ينفسخ نكاحهما معا و الله العالم. #** انوار الفقاهة» ج"؛ ص: 0137 تنبيه: إذا كان أخوان فى بيت واحد مثلاك و كانت زوجة كل 
منهما أجنبية عن الآخر. و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليهاء يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج 
كل منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملاء فتصير زوجة كل منهما أمَا لزوجة الاخر فتصير من محارمه و 
حل نظره إليهاء و بطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخى زوجها. 


احتيال لإيجاد المحرمية 
اشارة 


)١(‏ أقول: هذه المسألة كما ذكرنا من ثمرات المسالة السابقة لأنّه كثيرا ها يسكن الأخوان فى بيت واحد فيشكل عليهما الآخر من جهة 
كون زوجة كل منهما غير محرم للآخرء و يلزم عليهما عند حضور الزوجين فى البيت أن تحتجب زوجة كل منهما بحجاب كامل» و 
ذلك أمر صعب جدا؛ و هناك طريق سهل جدًا لتكون زوجة كل واحد منهما محرما على الآخر و هو يبتنى على المسألة السابقة و 
هى مسألة ارضاع الزوجة الكبيرة للزوجة الصغيرة فتكون الكبيرة أم الزوجة فتكون محرماء و ذلكك بأن يتزوج كل من الأخوين بنتا 
رضيعا من عرض الناس من أى شخص كانء باذن وليهاء فاذا صارت زوجته يطلب من زوجة أخيه أن ترضع زوجته الصغيرة رضاعا 
كاملات فتصير أمّْا لزوجته فيكون محرماء و فى نفس الحال تحرم الصغيرة عليه و يبطل نكاحها لأنها صارت بنت أخيه من الرضاع 
فتدخل فى عمومات «و بنات الأخ» و لكن بعد بطلان نكاح الصغيرةٌ و انفساخه تبقى محرمية أم الزوجة بحالها كما هو واضح. بل 
تكون الصغيرة من محارم جميع هذه الاخوة و آبائهم. و لكن شرطنا فى ذلكك فى رسالتنا العمليَةُ (المسألة »)5١7‏ شرطين: أحدهما: 
أن يكون هذا العقد ذات مصلحة للصغيرة» و لا يبعد إذا كان فيها منفعة له من مهر أو غيره. ثانيهما: أن تكون المدَهُ طويلة تقرب من 
زمن بلوغهاء لتكون قابله لبعض انوار الفقاهة» ج”, ص: 0178 الاستمتاعات (و لو كان النظظر كتضنة اللذة او إن كان يعلم بأنّ عقدها 
سوف ينفسخ بعد الرضاع؛ و ذلك لما ذكر فى محلّه من أن نكاح الصغيرة كالرضيع و شبهها لمدّهُ قصيرة» مشكل جدًا لأنّه أمر غير 
معهود عند العقلاء ولا يرون مثل الإنشاء أمرا جديا. إن قلت: اى مانع لشمول العمومات له بعد ترتب بعض الآثار الشرعية على هذا 
التكاح. قلت: ترتب الأثر إِنّما هو فرع صحة الزوجية» و قد عرفت أنّها فى نفسها أمر غير معقول عند العقلاء» فتنصرف عنه الاطلاقات؛ 
فاذا كان أصل النكاح فاسدا لا تصل النوبةً إلى الآثار. و التمتعات الجنسية بالصغيرة الرضيعة تعد أمرا قبيحا جدًا. 


بقى هنا امور: 


الأوّل: ان هذا الاحتيال و إن كان متينا بحسب قواعد الفقهء و لكن الأولى تركه لما فيه من المفاسد فى كثير من الاوقات» فان الشيطان 
عدوٌ مضل مبين» و المحرميّة قد تكون سببا لاقتراب بعضهم ببعضء فيوجب وسوسة الشيطان» و المفروض أن كل واحدة منهما شاب 
مثل الآدخر؛ و هذا بخلاف أمّ الزوجة النسبية. فانّها غالبا تكون فى سنّ أم الانسان, فالاجتناب عنه اولىء إِلَّا أن يكونان مطمئنين على 
أنفسهما. الثانى: قد ذكر الإمام (قدّس سره) فى المتن» هذا القيد فى صدر المسألة: و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر؛ و هل 
يمكن أن تكون زوجة أحدهما محرما على الآدخر؟ فلو كان محرما له كانت محرما لأخيه أيضا فكيف تزوج بها. و الجواب عنه؛ أن 
هذا الفرض ممكن إذا كانا أخوين من جانب الأبء و كان زوجة الأخ الثانى أختا للأخ الأول من ناحية الام» فهى محرم للأخ الأوّل و 
غير محرم للأخ الثانى إِنَا من طريق النكاح؛ فتدبّر جيدا. الثالث: لقائل أن يقول أن هذه الحيلة باطلة من أصلهاء لما مر من أن امومة 
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الزوجة فى النسبء دائما تكون قبل النكاح, و لا تتصور امومة الزوجة النسبية المتجددةٌ بعد النكاح, انوار الفقاهة. ج ”2 ص: 1/9 لأنّ 
الامومة لا تكون إِلَا مرَهُ واحده و هى حين التولدء فكيف تكون بعد التولد و نكاح البنت؛ فلا يحرم مثله من الرضاع. اللّهم إِلَا أن يقال 
إن المراد من الممائلة ليست المماثلة من جميع الجهاتء بل المراد الممائلة فى العنوان» مثل عنوان أم الزوجة فى المقام» و هذا ليس 


[المسألة :١‏ إذا أرضعت امرأة ولد بنتهاء و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته 


اشارة 


المسألة :١‏ إذا أرضعت امرأةً ولد بنتهاء و بعبارة اخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها و بطل 
نكاحهاء سواء أرضعته بلبن أبى البنت أو بلبن غيره» و ذلكك لأنّ زوج الببت أب للمرتضع» و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد» و قد مر 
أنّه يحرم على أبى المرتضع نكاح أولاد المرضعة؛ فإذا منع منه سابقاء أبطله لاحقا. و كذا إذا أرضعت زوجة أبى البنت من لبنه» ولد 
البنت» بطل نكاح البنت؛ لما مر من أنه يحرم نكاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن. و أمًا الجدّهُ من طرف الأبء إذا أرضعت 
ولد ابنها فلا يترتب عليه شىء. كما أنه لو كان رضاع الجدَهُ من طرف الام؛ ولد بنتها بعد وفاٌ بنتها أو طلاقها أو وفات زوجهاء لم 
يترتب عليه شىء» فلا مانع منه و أن يترتب عليه حرمة نكاح المطلقة و اختها و كذا اخت المتوفاة. 


إذا أرضعت امرأةٌ ولد بنتها 


(1) أقول: هذه المسألة ليست مسألة جديدة بل هى نتيجة ما مر فى المسألة 1١‏ من أنّه لا ينكح أب المرتضع فى أولاد صاحب اللبن» 
و لكن كرره قدّس سرّه لفروع تترتب عليها و فى الواقع هذه المسالة تتركب من خمسة فروع: -١‏ لا فرق فى مسأل حرمة نكاح أب 
المرتضع فى أولا-د صاحب اللبن» بين كون الرضاع سابقا على التزويج أو لاحقاء فلو أرضعت الجدَّة أولاد بنتهاء (سواء كان ذكرا أو 
انثى)» حرمت بنتها فى بيت زوجهاء لأ الزوج و هو أبو المرتضع لا يجوز له نكاح أولاد صاحب اللبن و منها زوجته؛ و قد مرٌ أنّها 
بمنزلة بنته» و عمدة الدليل عليه روايهُ ابن مهزيار. هذاء و لكن قد ناقشنا فى هذه المسألة» و أنه لا دليل على حرمته وفاقا لغير واحد من 
أكابر الأصحاب» فالحكم بالحرمة و أبطال النكاح مشكل جدا. انوار الفقاهة» ج27 ص: 08١‏ 7- لا فرق بين أن يكون لبن الجدّةء لبن 
ابى البنت» أو من لبن زوج آخر؛ كما إذا مات أبو البنت و تزوجت الجدة بزوج آخر و أرضعت من لبن زوجها الجديد ولد بنتهاء و 
حينئذ تحرم البنت على زوجهاء لما عرفت من حرمة أولاد المرضعة نسبا أيضا على أبى المرتضع على المشهور. و قد ناقشنا فى ذلكك 
أيضاء فلا تحرم على المختار. -٠‏ و لا فرق أيضا بين أن تكون المرضعة؛ أم هذا البنت أو زوجة أبيهاء فانٌ أب المرتضع لا يجوز له 
نكاح أولاد صاحب اللبن من أَيْهُ زوجة كانت؛ لعموم الدليل على قول المشهور؛ و قد ناقشنا فى ذلكك أيضا. *- لا أثر لإرضاع الجدَّهُ 
من ناحية الأبء أولاد ابنها؛ لأنّها لا تدخل فى عموم لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن؛ فانْ أبا المرتضع و هو الابن يكون 
بمنزلة الأخ لابنه» لأنّ كلا منهما شرب من لبن الجدّة» و لا يضرٌ هذا بشىء و لا ربط له بحليَة زوجته. و إن شئت قلت فى مسأل الجدهٌ 
من ناحية الام» تكون زوجته اخت ولده. فتكون بمنزلة بنته و هنا يكون نفس الزوج أخو ولده. ه- قد ينتفى الموضوعء فينتفى الحكم 
بانتفاء الموضوع, و هذا فى ثلاث صور: طلاق الزوجة (أى البنت) أو موتها أو وفاةٌ زوجهاء فانّه لا يبقى موضوع لحرمة البنت فى بيت 
زوجها لعدم الزوج أو الزوجة؛ هذا كله على مختار المشهور. نعم» تبقى آثاره بالنسبة إليها بعد الطلاق» إذا أراد التزويج من جديدء أو 
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بالنسبةُ الى اختهاء لعدم جواز نكاح أبى الم تضع فى أولاد صاحب اللبن مطلقاء هذه المرأة أو اختها؛ و الله العالم. :#*:* 
[المسألة !: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة» ثم أرضعت جدتهما] 


اشارة 


المسألة ': لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة» ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الام أحدهماء و ذلكك فيما إذا تزوج الأخوان 
الاختين» انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فان أرضعته جدته من طرف الأب» صار عما لزوجته؛ و إن ارضعته جدته 
من طرف الام؛ صار خالا لزوجته؛ و إن كان هو الانثى؛ صار هى عم لزوجهاء على الأول؛ و خالة له على الثانى؛ فبطل النكاح على أى 
ال 


لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة 


)١(‏ أقول: هذه المسألة فى الواقع من فروع المسألة السابقة» و هى فرض نادر؛ و لكنها و أمثالها لتقوية الذهن و تشحيذها فى مسائل 
المحرمات بالرضاع؛ و حاصلها: أنه إذا كان هناكك أخوان (مثلا الحسن و الحسين) فتزوجا اختين (مثلا فاطمهُ و زينب) و كل واحد 
منهما صار صاحب ولدء ثم تزوج ابن الحسن (الصغير) لابنة الحسين (الصغيرة) بولاية أبيهماء ثم أرضعت الجدة للأب الصغير و 
الصغيرة» سبطهاء صار الصغير كالأخ للزوجين الكبيرين (و المفروض أنّهما أخوان»» فلا يجوز تزويجها بابنة أخيه (لأنّهِ عم لها)؛ و 
الصغيرة كالأخت للزوجين الكبيرين» فتكون بمنزلة العم لزوجها الصغير؛ فلا يصح نكاحهاء فينفسخ. و أمَا إن أرضعت الجده من 
طرف الامْ» فانَ كان المرتضع هو الصغير صار كالأخ للزوجتين الكبيرتين (المفروض أنّهما اختان)» فلا يجوز له التزويج بالصغيرة التى 
هى بنت اخته (فهو خالها)؛ و إن كان المرتضع هو الصغيرةً تصير اختا للزوجتين» فلا يجوز نكاحها بابن أخيه (فانّه خالتها». فعلى كل 
تقدير ينفسخ نكاح الصغيرين» و يحرمان حرمة أبدية» لدخول أحدهما تحت عنوان بنات الأخ و بنات الاخت. إن قلت: إن نكاح أم 
المرتضع أيضا يبطل» لدخولها فى مسألة لا يتكح أبو المرتضع فى انوار الفقاهة. ج”: ص: 87 أولا-د صاحب اللبن؛ و هنا من هذا 


عا عاد ماد 


[المسألة "!: إذا حصل الرضاع الطارى المبطل للنكاح 
اشارة 


المسألة : إذا حصل الرضاع الطارى المبطل للنكاحء فإمًا أن يبطل نكاح المرضعة بارضاعهاء كما فى ارضاع الزوجة الكبيرة لشخص 
زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها. و إما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة. و إِما أن يبطل نكاح غيرهماء 
كما فى ارضاع الجدهُ من طرف الام ولد بنتها؛ و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر فى الجميع إِلّا فى الصورة الاولى فى ما إذا كان 
الارضاع و انفساخ العقد قبل الدخولء فان فيها تاملا فالأحوطء التخلص بالصلح. بل الأحوط ذلكك فى جميع الصور, و إن كان 
الاستحقاق اقرب. و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فى ما إذا كان ارضاعها مبطلا لنكاح غيرهاء قولان: 
أقواهما العدم؛ و الأحوط التصالح. 
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حكم المهر فى نكاح يبطل بالرضاع 


)١(‏ أقول: هذه المسألة من لوازم المسألة الرابعة عشرةء فيما إذا انفسخ النكاح لاحقا للعقد, و فيه فرعان: لأنّ الكلام تار تكون من 


ناحية السسقاق المهرهو اتوم هه اناسة شما الرقنة 
[فى المسألة فرعان 
-١‏ الكلام من ناحية استحقاق المهر 


فقد ذكر لها فى المتن ثلاث صور: تارهً يبحث عن مهر الكبيرةً المرضعة؛ و اخرى عن مهر الصغيرة المرتضعة؛ و ثالثهُ عن مهر امرأةٌ 
اخرى خارجة عن دائرة الارضاع و الرضاع بطل نكاحها بسبب الرضاعء كما إذا بطل نكاح البنت بسبب ارضاع الجدَّهُ لولد بنتها. و قد 
حكم فى المتن باستحقاق المهر فى جميع الصور, إِلَا فى الصورة الاولى إذا كان انوار الفقاهةء ج. ص: 880 الرضاع و انفساخ العقد 
قبل الدخولء (بان كان اللبن حاصلا عن اهراق النطفة على المحل من غير دخول). الذى يظهر من الشرائع؛ أنّه إن انفردت المرتضعة 
بالارتضاع» مثل إن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة» سقط مهرهاء لبطلان العقد الذى باعتباره يثبت المهر؛ بل صرّح 
فى الجواهر: بأنّه لم يذكر أحد فى المقام وجها لثبوت المهر؛ 0١١‏ و أن استظهر من عبارة التذكرة: أن السقوط أقوى؛ أنّها تؤذن 
باحتمال عدم السقوط. 25١‏ ثم قال فى الشرائع: إذا تولت المرضعة لإرضاعهاء فهو أيضا كذلكك, و إن حكى فى الجواهر عن المبسوط 
و جماعة» ثبوت نصف المهر للصغيرة. «» هذاء و نتكلم فى المسالة تارهٌ من ناحية القواعد, و اخرى من ناحية بعض النصوص الواردة 
فى أبواب العيوب يمكن الاستيناس منها لما نحن بصدده. أما القواعد: فتوضيحها: أن بطلان عقد النكاح قد يكون بالطلاق» و اخرى 
بالموتء و ثالث بالفسخ؛ لا شكك فى وجوب تمام المهر بالطلاق بعد الدخول؛ و نصفه قبل الدخولء بالإجماع و صريح القرآن؛ و أما 
لو كان البطلان بموت الزوج أو الزوجة؛ و كان بعد الدخول فيثبت الجميع؛ بل و كذا لو كان الموت قبل الدخول يجب الجميع؛ لأنَّ 
الطلاق منضف لا الموت؛ كما حققنا فى محله من بحث المهور. أمَا لو كان بطلان العقد بسبب الفسخ أو الانفساخ, ففيه أقوال ثلاثة 
سقوط المهر و ثبوته و ثبوت نصفه كما عرفت. قد يقال إن مقتضى القاعدة هو سقوط المهر. فانْ هذا هو معنى الانفساخ و مفهومه فى 
عرف العقلا-ء كما فى المعاملاءت. فان الفسخ يوجب رجوع العوضين إلى محلهماء فالثمن بتمامه يرجع إلى المشترىء و المثمن إلى 
البائع؛ و فى التكاح يرجع البضع إلى صاحبه الزوجة؛ فليس للزوج حق فيه» كما أن المهر يرجع إلى الزوج. انوار الفقاهة. ج. ص: 
288 إن قلت: (كما فى مهذب الاحكام) هذا فى المعاملات المحضة. لا فى مثل النكاح الذى هو برزخ بين المعاملات المحضة و 
غيرها. )١١‏ قلنا: نعم» ليس النكاح من المعاملاءت» شبه البيع و أمثاله» و إن أطلق فى كثير من الروايات الواردة فى النكاح؛ عنوان 
الاشتراء بأغلى الثمن و شبهه. و لكن نعلم كون هذا الاطلاق اطلاقا مجازيًا. و لكن لا شكك أنه نوع معاوضة» كيف و قد أطلق الأجر 
على المهر فى آيات الذكر الحكيم فى النكاح الموقت و الدائمء قال الله تعالى: ... هما اش حتفت به مِنهُنّ كآثُوهُنٌ أَجورَهُنٌ فَريضَة ... 

1١‏ هذا فى المنقطع؛ قال تعالى: يا أَبهَا الي إن أَخلَلنا لَك أزواجك اللَاتَى آتَيِتَ أَجورَهُنَ . .. 29 و هذا فى الدائم؛ إلى غير ذلكك من 
أشباههاء و ليس هذا اطلاقا مجازيا؛ و ما ذكر من مفهوم الفسخ ليس أمرا تعبدياء بل هو مفهوم عرفى فى جميع المعاوضات» فيجرى 
و ا د لو ل و لا ل 
احكام المصاهرة و لو بعد الفسخ مثل عنوان أم الزوجة و شبهه. قلت: نعم» و لكن مقتضى الفسخ و إن كان من الحين و لكن لا بد من 
رجوع كل من العوضين من حينه إلى صاحبه كما فى المعاملا.ت فلا فرق بينه و بين سائر المعاملات. إن قلت: هل تلتزمون برجوع 
المهر حتى إذا دخل بهاء بأن يقال: كل واحد من الزوج و الزوجة يجوز له الانتفاع بنماآت ما انتقل إليه» فكما أن الزوجة تنتفع بالمهر 
و نماءاته» فكذا الزوج. قلنا: مقتضى القاعدة ذلكء و لكن الواجب عليه المهر هناء للنصوص الدالهُ على أن لها المهر بما استحل من 
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فرجهاء و هذه النصوص و إن وردت فى أبواب الفسخ بالعيوب» و لكن من الواضح عدم الفرق. انوار الفقاهةء ج”. ص: 887 و إن 
شئت قلت: المهر فى العقد الدائم إِنّما هو مقابل مسمى النكاح, و ليس له مِدَهٌ معلومة كى يوزع عليها؛ (و لكن الالتزام بذلكك فى 
المهور الثقيلة الكثيرة المتداولة فى عصرنا- و قد تبلغ عشرات ملا-يين أو أقل أو أكثر- بمجرد دخول مرّهُ و لو كانت المرأة ثيبة 
مشكل جدا) و الا-ولى القول بمهر المثل فى أمثاله» فتأمل. و الحاصلء أن مفهوم الفسخ عرفا ليس إلا ذلككء كما أن معنى الفساد 
الوارد فى بعض الروايات مثل قوله عليه السّر.لام: فسد النكاح؛ فى روايات محمد بن مسلم و عبد الله بن سنان و الحلبى فى ارضاع 
الجاريهٌ الصغيرةُ من ناحيةٌ الكبيرة. ١١‏ و أمّا النصوص: فهناك روايات خاصة وردت فى أبواب العيوب» يمكن الاستدلال بها على 
المقصود. أو يستأنس منها لذلكك. منها: -١‏ ما رواه ابو عبيد» عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: فى رجل تزوج امرأة من وليهاء فوجد بها 
عيبا بعد ما دخل بها- إلى أن قال:- و إن لم يكن دخل بهاء فلا عدهٌ عليها ولا مهر. «) و هذه الرواية و إن كان بعض أسنادها 
ضعيفة: و لكن الظاهر صحة بعضها الآخرء و هى و إن وردت فى أبواب العيوب, و لكن الظاهر أنّ هذا الحكم من جهة انفساخ التكاح 
من باب الغاء الخصوصيء لا القياس. ؟- ما رواه فى قرب الاسناد. عن على بن جعفرء عن أخيه؛ قال: سألته عن دلست نفسها لرجل و 
هى رتقاء. قال: يفرق بينهما ولا مهر لها. 03 و يرد عليها مضافا إلى ضعف السندء أنه وردت فى باب تدليس المرأة» و من المعلوم أنه 
لو كان المهر واجبا على الزوج؛ يرجع بها إلى المدلس و هى الزوجة» فلا مهر لها. - و فى باب أن العبد إذا تزوج حرُّ و لم تعلم» 
كان لها الخيار فى الفسخ. عن محمد بن مسلم, قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام» عن امرأةُ حرّهُ تزوجت مملوكا على أنه حر 
فعلمت انوار الفقاهة» ج. ص: 888 - إلى أن قال:- فان كان دخل بهاء فلها الصداق؛ و إن لم يكن دخل بهاء فليس لها شىء ... )1١‏ و 
هناك روايات تدل على أن لها المهر (فى موارد الفسخ) بما استحل من فرجهاء و مفهومها أنه إن لم يدخل بهاء فلا مهر لها. مثل: *- 
ما رواه الحلبى (فى الصحيح) فى حديثء قال: إِنّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل. قلت: أ رأيت إن كان قد دخل 
بها. كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجهاء و يغرم وليها الذى أنكحهاء مثل ما ساق إليها. «؟) و هذه الرواية تدل 
بالمفهوم, على أنه لو لم يدخل بها فلا مهر لها؛ كما يدل على أن استحلال الفرج ليس بمعنى مجرد كونه حلالا-عليه» بل المراد 
الانتفاع به بالدخول. ه- ما رواه محمد بن مسلمء عن أبى جعفر, قال: فى كتاب على عليه السَلام» من زوّج امرأهُ فيها عيب قد دلّسه (و 
فى التهذيب: قد دلسته» و هو الصحيح).» و لم يبين ذلكك لزوجهاء فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها؛ الحديث. 2 #- و فى 
ذيل رواية الحسن بن صالح. الوارده فى هذا الباب بعينه: و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. 26 - و فى رواية اخرى صحيحة؛ 
عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّدلام ... و كان الصداق الذى أخذت لهاء لا سبيل عليها فيه بما استحلٌ من فرجها ... «0) 8- و فى 
حديث آخرء عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عليه السّ.لام» عن رجل تزوج امرأة» فعلم بعد ما تزوجها أنْها كانت قد زنت- إلى أن 
قال:- و لها الصداق بما استحل من فرجها ... «2) انوار الفقاهة» ج” ص: 284 إلى غير ذلكك مما قد يعثر عليه المتتبع؛ و هذه الروايات 
المتضافرة الواردة فى أبواب مختلفة» تدل على عدم وجوب المهر على فرض عدم الدخول فى موارد الفسخ و الانفساخ. و القول بأنّها 
وردت فى خصوص الفسخ لا الانفساخ؛ و فى أبواب العيوب لا فيما نحن بصدده من الرضاعء مدفوع بأن الظاهر عدم الفرق بين هذه 
الا-مور فى نظر العرف؛ و بعبارة اخرى» يمكن إلغاء الخصوصية قطعا عن هذه الامور» و العرف يرى ذلكك من آثار طبيعة الفسخ. لا 
سما أنْ بعض موارد الروايات من قبيل تخلف الشرطء لا من قبيل العيوب» كمن تزوج رجلا على أنه حرٌ فبان كونه عبدا. و أما 
القائلون بوجوب المهرء فقد استدل لهم بأنَ المهر يجب بالعقد, و لا دليل على سقوطه بالفسخ» فيستصحب؛ و فيه مضافا إلى ما ذكرنا 
فى محله من عدم حجِدَة الاستصحاب فى الأحكام, أن الدليل هنا قائم» و هو ما عرفت من اقتضاء طبيعة الفسخ, و من دلاله روايات 


أبواب العيوب و الشروط. و قد يقال بوجوب نصف المهر قبل الدخول قياسا على الطلاق؛ و فيه؛ أنّهِ قياس لا نقول به. 


؟- الكلام من ناحية ضمان المهر 
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وهو ضمان المهر (على فرض القول به) للزوج إذا كان سبب الانفساخ, الكبيرة» أو الجدَّهُ من ناحية الامٌ» أو غير ذلك؛ فقد اختلفت 
فيه الآراء» فقال بعض بضمان المفوّت؛ و قال بعضهم بعدم الضمان؛ و احتمل بعضهم التفصيل بين ما إذا كانت قاصدة عامدة للفسخ» 
وبين ما إذا لم يكن كذلك. و المسألة مبنية على كون البضع من الأ-موال أم لا.ء و قد صرّح فى الجواهر بعدم كونه من الأ-موال» 
ضرورة عدم صدق الماليةُ عليه؛ و ربّما يشهد لذلك امور: منهاء ان وطى الشبهةٌ لزوجة الغير» لا يوجب شيئا عليه للزوج. و منهاء أن 
الزنا أيضا ليس كذلكك. ولا يعد من حقوق الناس» بل يعد من حقوق الله فلا انوار الفقاهة. ج: ص: 040 يجب الاستحلال من 
الزوج» كما قد يتوهمه بعض العوام. و منهاء انه لو قتلت الزوجة نفسهاء لا يحكم بإخراج المهر عن أموالها. و لكن الانصافء أن مالية 
البضع و إن كانت غير ثابتة و لكن يمكن الرجوع إلى أدلة نفى الضرر فى المقام؛ فاذا تزوج الرجل بمهر كثير غال» فعمدت الزوجة 
الكبيرة لإبطال النكاح و ارضعت زوجته الصغيرة» أو عمدت الجدَّهُ من ناحية الام» لذلكك, فلا شكك فى أنه اورد ضررا عظيما و خسارة 
كبيرة على الزوج» فيمكن التوسل بأدلة لا ضرر لرفعها؛ و قد ذكرنا فى محله أن أدله لا ضرر سبب لرفع الحكم و وضعه. و من هنا يعلم 
عدم الفرق بين التعمد و غيره؛ فان ايقاع الضرر على الغير على كل حال حاصلء و اللازم جبرانه؛ و هذا شبيه الاتلاف الذى يكون سببا 
للضمانء عمدا كان أو غفلة و سهوا؛ ولا أقل من وجوب الاحتياط فى المسالة. و الحاصل ان الالتزام بكون البضع من الأموال» حتى 
يكون اتلافها أو اتلاف منافعها سببا للضمان» مشكل جدا؛ لعدم إجراء آثار المال عليه فى النصوص و الفتاوى؛ و لكن لا ينبغى الشكك 
فى دخول محل الكلا-م تحت عنوان ضررء و شمول قاعدة لا ضرر له. و من هنا يعلم أنه لا-فرق بين العمد و غيره» لمساواتها فى 
أبحاث الضمان و الضرر؛ فلو أورد انسان ضررا على آخرء و لو كان سهوا و لم يدخل تحت عنوان اتلاف المال» فلا شكك فى وجوب 
جبرانه لو أمكن؛ و الظاهر أن سبب الفتوى بعدم وجوب تداركك الخسارة. خلط قاعدة لا ضرر بقاعدة الاتلاف المختصة بباب الأموال. 


بقى هنا امور: 
الأوّل: لو انفردت المرتضعة بالارتضاع 


مثل ما إذا سعت إلى الكبيرة من غير شعور منهاء هل يسقط مهرها- على القول بثبوت المهر ذاتا لأنها تسببت إلى الضرر بزوجها- أم 
لاء لعدم أسناد إيراد الضرر إليه» فهى كمتلف سماوى لا تدخل تحت قاعدة لا ضرر؟ فيه وجهان. و لعل الثانى أقوى؛ و مثله ما انوار 
الفقاهة» ج؛ ص: 291١‏ إذا تسبب المرتضعة لإتلاف مال مع عدم التسبيب من ناحية غيره» فهل يؤخذ العوض من أموالها لو كان لها 
مال؛ لا يببعد خروجها عن شمول ادلة لا ضرره اللّهم إِنَا أن يقال هى و النائم سواء فى عدم الشعورء مع أن النائم ضامن لما يتلفه. 
فليكن الرضيع و الرضيعة أيضا كذلككه فتأمل. 


الثانى: لو كان الرضاع بفعل الصغيرة 


و لكن الكبيرة علمت بذلكك و لم يمنعهاء فقد ذكروا للضمان وجهين: من أن الكبيرة لم تباشر الاتلاف» و مجرد قدرتها على منعها لا 
يوجب الضمان.ء كما إذا لم يمنعها من مباشرة اتلااف مال الغير. و من أن تمكينهاء بمنزلة المباشرة؛ بل عن المسالك أن ظاهر 
الأصحاب القطع بذلك. و الانصاف أن الثانى أقوى. لشهادة العرف و العقلاء فى هذه الأبواب بإسناد الفعل إلى العاقل الكبير» بل 
الظاهر أن الحكم فى اتلاف الأموال بسبب الصغير أيضا كذلك. و اختار فى المسالكك ضمان كليهماء لأنّ كل واحدة منهما سبب 
للفعل فى الجملة» فالضمان عليهما. و هو أيضا ضعيفء لدخول المقام فى باب قوةٌ المباشر على سببء و أسناد الفعل إلى الكبيرة دون 
الضكيرة: 
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الثالث: إذا كانت الكبيرة متولية للرضاع 


و لكن كان ذلك بسبب ضرورة و حاجة شديدة» كتوقف حياتها على هذا الرضاع» فقد ذكر فيها أيضا وجهين: القول بعدم الضمانء 
لأنها عملت بحكم الشرع المقدسء و هى محسنة» و ما على المحسنين من سبيل؛ و من أنّ الوجوبء لا يمنع الضمان» كما فى ضمان 
الطبيب إذا اخطأء مع أنه قد يكون الطبابة عليه واجبا و داخلا تحت عنوان الاحسان. هذاء و لا يبعد انصراف أدلة الاتلاف و الضرر من 
محل الكلاءم؛ و كيف يمكن القول بأن الشارع أوجب عليها الارضاعء و أوجب عليها الخسارة أيضا بعد الارضاع؛ حتى أن انوار 
الفقاهة. ج”» ص: 847 الطبيب لو عالج المريض لا بعنوان أخل الأجرة بل عتوان واحب شرع عق أو كفا علي قاضدا وه الله 
فاخطأ من دون تقصير» يشكل القول بضمانه؛ و ما ورد من ضمان الطبيب إذا لم يأخذ البراءةً منصرف عن هذا المصداق؛ و قياس ما 
نحن فيه على وجوب الأكل فى المخمصة حفظا للنفسء و لو من مال الغير مع القطع بأنّه ضامن, قياس مع الفارقء فانٌ الحنطةٌ مثلا تباع 
بالمال و لو فى غير المخمصة و ليست شيئا مجانياء و لا يدخل تحت عنوان قاعدة الإحسان التى تكون ثابتا من الشرع و العقل. 


الرابع: لو كانت الكبيرة مكرهة 


فقد يقال بسقوط الضمان فى أبواب الأأموالء بالا-كراه؛ و يكون الضمان على المكره: لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر. و لكن 
الانصاف أنه فرق بين الاجبار و الاكراه. فان الفعل عند الاجبار لا يستند إلى المباشرء و إِنّْما يستند إلى السببء و لكن فى الاكراه 
يستند إلى المباشر لا إلى السببء فانٌ المكره يفعل الفعل بإرادته و اختياره لأقلٌ الضررين» الفعل و ضرر ايقاع المتوعد عليه به و أن 
ارتكاب الحرام بعد الاكراه قد يكون جائزا فى الشرع من باب الامتنان على الامة؛ و الشاهد على ما ذكرنا ما ذكروه فى أبواب القتل» 
من أنه لو اكره إنسان على القتل» فلا يجوز له قتل محقون الدم؛ و إن أوعده المكره بالقتل» و أن قتل فعليه القصاص؛ و على المكره 
الآمرء الحبس الأبد؛ أمَا لو أجبره بحيث سلب عنه الاختيار» فالقصاص على المجبر. و يشهد له أيضا ما ذكروه فى أبواب الصيام: فلو 
اكره على الإفطارء فافطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركهء بطل صومه على الأقوى؛ نعم» لو وجر فى حلقه من غير مباشرة 
منه» لم يبطل. 2١١‏ فقد ذكروا الا-كراه من أقسام العمد الموجب للبطلا-ن» و إن كان الاكراه يرفع حرمته. نعم الاكراه فى المعاملات 
يوجب البطلا-نء لأن الملاكك فيه الرضا الباطنى المفقود عند الاكراه. انوار الفقاهة. ج": ص: 097 و الحاصل أن الكبيرة ضامن عند 
الاجبار» و لكن يجوز لها الرجوع إلى المكره لقاعدة لا ضررء كما هو واضح. ** 


[المسألة ؟: (المعروف بمسألة عموم المنزلة)] 


اشارة 


المسألهُ ؟: (المعروف بمسألة عموم المنزلة) قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولا-دة و النسب, سبعة: الامهات و البنات و 
الأمخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الاخت؛ فان حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين» كان محرما كالحاصل من 
الولادة؛ وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا. و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلكك العناوين السبعة» و لكن حصل 
عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة» لكان ملازما و متحدا مع أحد تلكك العناوين السبعة؛ كما لو أرضعت امرأة» ولد بنتها فصارت أم 
ولد بنتهاء و أم ولد البنت [ليست من تلكك السبع؛ و لكن لو كانت امومة ولد البنت بالولا-دة» كانت بنتا له و البنت من المحرمات 
السبعة؛ فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا؟ الحق هو الثانى» و قيل بالأول» و هذا هو الذى اشتهر 
فى الألسنة بعموم المنزلة الذى ذهب إليه بعض الأجلة و لنذكر لذلكك أمثلة ... 
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مسألة عموم المنزلة 
قاريخ هذه المسألة 


)١(‏ أقول: اللازم قبل ذكر الأمثلة» أن نبين تاريخ هذه المسألة المعروفة بعموم المنزلة التى اختلفت فيها الآراء (و إن كان المشهور عدم 
اعتباره)» فانٌ تاريخ المسألة» بعض المسألة؛ و منه يلوح أضواء عليها؛ فنقول (و من اللّه نستمد التوفيق و الهداية): أول من نسب إليه هذا 
القول هو شيخنا الشهيد (قدس سره) كما يظهر من كلمات المحقق الثانى» حيث قال فى رسالته المعروفة: قد اشتهر على السنةٌ الطلبةٌ 
فى هذا العصرء تحريم المرأة على بعلها بارضاع بعض من سنذكره؛ و لا نعرف لهم فى ذلكك أصلا يرجعون إليه من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قول لأحد المعتبرين ... ثم قال: وجدناهم (أى طلبةُ عصره) يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشهيدء و نحن لأجل مباينة هذا 
الفتوى لأصول المذهبء استبعدنا كونها انوار الفقاهة ج27 ص: 048 مقالهٌ لمثل شيخناء على غزارة علمه و ثقوب فهمه؛ لا سيما و لم 
نجد لهؤلاء المدعين لذلكك أسنادا يتصل بشيخنا فى هذه الفتوئ. )١١‏ و يظهر من هذه العبارة: أن الأسناد إلى الشهيد غير ثابث» و أن 
أول من عنون هذه المسألة هو جماعة من الطلاب أو من العلماء المعاصرين للمحقق الثانى» سماهم طلابا. و من هنا يظهر أن اشتهار 
السيد المحقق الداماد بهذا الفتوى بعنوان أول من أفتى به» ليس بصحيح؛ فانٌ السيد الداماد كان متأخرا عن المحقق الثانى» اسمه 
محمد باقر الأسترآبادى و سمى بالداماد لأنّ أباه كان صهرا للمحقق الثانى» سمّى ابنه بهذا الاسم أيضا؛ و قد ذكروا أنه توفى سنة 
٠‏ (و قيل ٠١6١‏ و من الطرائفه أنه قيل فى ماده تاريخ وفاته. عروس علم دين را مرده داماد؛)» و الحال أن المحقق الثانى توفى 
سنة 6٠‏ (أو /95) فيكون بين وفاتهما مأئة سن و على كل حال قد ألّف المحقق الداماد فى رسالته المعروفة بضوابط الرضاع فى تأييد 
مسألة عموم المنزلة على خلاف جدّهء و قد طبعت طبعا حجريا مع رسائل ثمانية اخرى» و سميت برسائل تسع» أربعة منها فى مسألة 
الرضاع؛ و خمسة منها فى مسائل الخراج. أمَا الرضاعيات الأربعة» فهى: -١‏ ضوابط الرضاع للمحقق الداماد» (قدس سره). -١‏ رسالة 
رضاعية للمحقق الثانى» الشيخ على الكركى (قدس سره). *- رسالةٌ وجيزةٌ للعلامة المجلسى (قدس سره) بالفارسية. *- رسالة رضاعية 
للشيخ ابراهيم القطيفى معاصر المحقق الثانى (قدس سرهما»» ناقش فيها رسالة المحقق الثانى. و الرسائل الخراجية الخمس: -١‏ قاطعة 
اللجاج فى حل الخراج؛ للمحقق الثانى. -١‏ رسالة السراج الوهاج (فى جوابه) للقطيفى. انوار الفقاهة. ج؛ ص: 298 ” و *- رسالتان 
للمحقق الأردبيلى. 0- رسالة خراجية اخرى للشيخ ماجد. و من جميع ما ذكرنا ظهر لكك أنّ مسأل عموم المنزلة» لم تكن من المسائل 
المعنونة فى لسان قدماء الاصحابء بل و لا من كان بعدهم» حتى القرن العاشر و زمن المحقق الثانى» و ليكن هذا على ذكر منكك. 


امثلة عموم المنزلة 


إذا عرفت هذاء فلنرجع إلى أصل المسألة» و نتكلم فى الأمثلة التى ذكروا لها؛ فقد ذكر المحقق الثانى لها أمثلة كثيرة يعبر عنها 
بالمسائل الثلاثة عشرء و لكنه قدس سره صرّح فى كلامه بان: المسائل المتصورةٌ فى هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصرء و الذى سنح لنا 
ذكره الآآن خخارجا عن المسائل الثلاث المشار إليهاء صور؛ (و مقصوده عن المسائل الثلاث هى ما ورد فى كلمات الأصحاب»ء و سنشير 
إليها إن شاء الله)» ثم ذكر المسائل الثلاثة عشرء و اختار فى التحرير ثمانية منها بادغام بعضها فى البعض؛ فقال: ... أحدها: زوجتكك 
أرضعت بلبنكك أخاهاء فصار ولدكء و زوجتكك اخت له. فهل تحرم عليكك من جهة أن اخت ولدكك إما بنتكك أو ربيبتكك و هما 
محرمتان عليككء و زوجتكك بمنزلتهاء أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة» يقول: نعم» و من قال بالعدم» يقول: لا. ثانيها: زوجتكك أرضعت 
بلبنكك ابن أخيهاء فصار ولدك؛ و هى عمته؛ و عمهُ ولدكك حرام عليكك لأنّها اختكك؛ فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم 
المنزلة» يقول: نعم» و من قال بالعدمء يقول: لا. ثالثها: زوجتكك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتهاء فصارت امّهمء و أم عم و 
أم عه زوجتكك حرام عليه» حيث إِنْها جدتها من الأب. و كذا أم خال أو أمْ خالة زوجتكك حرام عليك, حيث إِنّها جدتها من الأم؛ 
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فهل تحرم عليكك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة» يقول: نعم؛ و من قال بالعدم, يقول: لا. رابعها: زوجتكك أرضعت 
بلبنكك ولد عمها أو ولد خالها. فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن انوار الفقاهة. ج” ص: 097 خالهاء و هى تحرم على أبى ابن عمها و 
أبى ابن خالهاء لكونهما عمها و خالهاء فهل تحرم عليكك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة» يقول: نعم؛ و من قال بالعدم؛ 
يقول: لا خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو اختكك لأبويكك. فصارت أمّا لهماء و هى محرمة فى النسب لأنّها أم لكك. فهل تحرم 
عليكك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتكك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم» و من قال بالعدم» يقول: 
لا سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتككء فصارت أمّا له فهل تحرم عليكك لكونها بمنزلة بنتكك, و إن كانت المرضعة زوجتكك بطل 
نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة» يقول: نعم؛ و من قال بالعدمء يقول: لا. سابعها: امرأة أرضعت ولد أختكك. فصارت أمّا له فهل 
تحرم عليكك من جهة أن أمْ ولد الأخت حرام عليك. لأنْها أختكك. و إن كانت المرضعة زوجتكك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم 
المنزلة» يقول: نعم» و من قال بالعدم, يقول: لا- ثامنها: امرأة أرضعت عمكك أو عمتكك أو خالكك أو خالتكك؛ فصارت أمَهم. و أم 
عمكك و عمتكك نسبا تحرم عليك. لأنّها جدتكك من طرف أبيك. و كذا أمْ خالك و خالتك. لأنّها جدتكك من طرف الأمّ» فهل 
تحرم عليكك بسبب الرضاع؛ و إن كانت المرضعة زوجتكك بطل نكاحها أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة» يقول: نعم؛ و من قال بالعدم؛ 
يقول: لا. )١(‏ أقول: فى الواقع هذه الأمثلة الثمانية مأخوذة عن الأمثلة الثلاثهة عشر التى ذكرها المحقق الثانى (قدس سره) بعد إدغام 
بعضها فى بعضء و هى على قسمين: قسم منها ما يكون فيه ارضاع الزوجة لبعض أرحامهاء و هو الأربعة الاولى: ففى الأول» أرضعت 
أخاها. و فى الثانى» أرضعت ابن أخيها. و فى الثالث» أرضعت عمها أو عمتهاء و خالها أو خالتها. انوار الفقاهة» ج؛ ص: 048 و فى 
الرابع» أرضعت ابن عمهاء أو ابن خالها. و فى القسم الثانى أرضعت بعض أرحام الزوج» و هى أيضا أربعةٌ: فى الأول» أرضعت أخاه. 
فى الثانى» أرضعت ابن بنته. فى الشالث» أرضعت ابن اخته. و فى الرابع» أرضعت عمٌ الزوج أو عمته أو خاله أو خالته. و هذه ثمان 
صور. و فى الأول تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجلء (لأنها صارت اخت ابن الرجل). و فى الثانى» تكون المرأة بحكم اخت 
الرجلء (لأنها صارت عمة ابنكك. و عمة الابن تكون اختا). و فى الثالث» تكون المرأة بحكم جده الرجلء (لأنْها صارت أمّ عمها أو أم 
عمتها). و فى الرابع» تكون المرأة بحكم بنت أخ الرجلء (لأنها صارت أم ابن عمها فتكون الرجل بمنزلة عمهاء ولا يجوز للعم أن 
ينكح ابن أخيها و هكذا). و فى الخامسء تكون المرأة أم أخ الزوج؛ و هى بمنزلة امه نفسه. و فى السادسء تكون المرأة بمنزلة بنته. و 
فى السابع» تكون المرأة بمنزلة اخته. و فى الثامن» تكون المرأةُ بمنزلة عمته؛ و كل ذلكك فى النسب حرام. 


أدلّةُ النافين لعموم المنزلة 


إذا عرفت هذاء فاعلم نْه قد استدل المحقق الثانى للقول بنفى عموم المنزلة» بامور سبعة: -١‏ اصاله البراءة الأصلية؛ فانٌ التحريم حكم 
شرعى يحتاج إلى دليل. -١‏ الاحتياط فى الفروج؛ ولاريب إن حل المراةُ المذكور لغير زوجها بمجرّد الرضاع المذكورء قول يجانب 
الاحتياط. انوار الفقاهةء ج*: ص: 044 *- الاستصحاب- و جعله من وجوه مختلفة. ؟- التمسكك بعموم قوله تعالى: و أَنْكيوا اليامى 
مكف و القالين ِنْ عِبِادِكُمْ وَإِمائِكُمْ و كذاقوله تعالى: ... فَانْكحُوا ما طاب لَكمْ مق التطاوني زان مدافولة سال دو 
ل كم ما وراء ذَلِكم #9 لأنّه يشمل المقام و أشباهه. *- الإجماع, فانٌ الفقهاء ممن نقلت أقوالهم إليناء اشتهرت فى مصنفاتهم 
عدد المحرمات فى النكاح, و لم يعد أحد منهم شيئا من المتنازع فيه. (و نضيف إلى ما ذكره. أنْهم حكموا بفراق المرأه من زوجها 
إذا أرضعت اها ولدهاء و لو كان الفراق حاصلا فى المذكورات مع شدة الابتلاء بهاء لورد فى شىء من مصنفاتهم. نعم» نسب ذلكك 
إلى شيخنا الشهيد (قدس سره)» و لكن لم نجده فى مصنف منسوب إليه. 1- انتفاء المقتضى للتحريم» فى المسائل المذكورة. ثم شرع 
فى شرح كل واحد واحد من المسائل الثلاثة عشرء (راجع رسالته المعمولة فى الرضاع). و الحق أنْ بعض دلائله قابل للمناقشة» و 
العمده من بينها هو العمومات الدالة على الحلّيةُ من الكتاب و السنة» و عدم ثبوت تخصيصها بهذه الموارد. 
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أدلَّهُ القائلين بعموم المنزلة 


واستدل للقائلين بعموم المنزلة بأمرين: أحدهما: عموم قوله صلَى الله عليه و آله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فانٌ هذه 
العناوين الموجودة فى الامثلة المذكورة؛ إذا حصلت فى النسبء كان ملازما لأحد العناوين السبعة المحرمة» فاللازم الحكم بحرمتها. و 
الجواب عنه ظاهرء فانّ ظاهر قوله صلَى الله عليه و آله: ما يحرم من النسب؛ هو العناوين المذكورة انوار الفقاهة. ج” ص: ٠0‏ فى 
وله تعالى» شوق عليكذ أفهائكع وابتالكة :و أخرالكة وبالاغين وأقاالستاوين الملاوبة فيى غير داغلة حهياء وبإن شعت فلت: 
أنها منصرفةُ عن العناوين الملازمة؛ و لو فرض الشكك فى شمولهاء كفى فى نفى الشمول. ثانيهما: روايات وردت فى باب أنه لا يجوز 
أن ينكح ابو المرتضع فى أولا-د صاحب اللبن» يمكن التمسكك بها للمقصود, و إن لم ترد فى هذا المقام؛ منها: -١‏ ما عن على بن 
مهزيارء قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسىء أبا جعفر الثانى عليه الّر.لام؛ أن امرأة أرضعت لى صبياء فهل يحل لى أن أتزوج ابنة 
زوجها. فقال لى: ما أجود ما سألتء من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل» هذا هو لبن الفحل لا غير. 
فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التى أرضعت لىء هى ابنهُ غيرها؛ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حلّ لكك شىء منهن و كن فى 
موضع بناتكك. 01١‏ و الوجه فى الاستدلال بهء أن قوله عليه السّدّلام: لو كان عشرا متفرقات ما حل لكك شىء منهن و كن فى موضع 
بناتك؛ دليل على عموم المنزلة» لأنّ المفروض أن بنات الفحل أخوات لابن أبى المرتضع و لسن بناته إِلَا من باب التتزيل» بأن يقال 
اخخت ولد الإنسان بنته؛ و يمكن التعدى إلى سائر الأمثلهُ من باب عموم التعليل؛ بأن يقال إن المستفاد منه أن كل عنوان ملازم لبعض 
العناوين السبع فهو بمنزلته. و إن شئت قلت: من باب الغاء الخصوصيةٌ عن مورد التعليل» و هناكك نكت ظريفة» و هى أنه صلى الله عليه 
و آله قال: يحرم من الرضاعء ما يحرم من النسب؛ و لم يقل» من يحرم من النسب. فلو قال من؛ أمكن القول بأنّ جميع من يحرمون من 
ناحية الدسب و لو بالعناوين الملازم (و إن كان ذلكك أيضا قابلا للمناقشهً و القول بالانصراف»» و لكن قال: ما يحرم؛ و لا ينبغى الريب 
أنه إشارة إلى العناوين المخصوصة. فما عسى قد يستفاد من كلام الجواهرء أنه قياس محرم بل أسوأ حالا من القياسء لأنْ القياس 
عبار عن مقايسة حال جزئى إلى جزئى آخرء و هنا يقاس حال كلى على جزئى؛ انوار الفقاهة» ج. ص: 20١‏ قابل للمناقشة, لأنْ هذا 
هو إلغاء الخصوصية العرفية القطعية» لأنَّ الإمام فى مقام التعليل؛ فإنّه لا يمكن أن يقال لعنوان البنت خصوصية من بين العناوين السبعة» 
فلو حصل ما يلازمه كان حراما و لكن لو حصل ما يلازم سائر العناوين السبعة ليس محرماء فانّه غريب جدا؛ فلا يجوز غض النظر عن 
دلالة الحديث بأمثال هذه الاشكالات. فالانصاف؛ لو صح سند الحديث و دلالته و لم يرد عليه شىء ممما أسلفناه سابقاء لكان القول 
بعموم المنزلة مقبولا بسبب هذه الرواية؛ أمّا نحن لما ناقشنا فى سنده و لم نفت بمضمونها كنا فى سعة من ذلكك. و إن شئت قلت: 
هناك علقة ظاهرة بين المسألتين» مسألة عدم جواز نكاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن» و مسأل عموم المنزلة» فكيف حكم 
المشهور بالحرمة هناك و حكموا بخلافه هناء مع أن الدليل الدال عليه بظاهره عام يشمل الجميع؛ و أمَا نحن حيث لم نقبل القول 
المشهور فى تلكك المسألة» ففى فصحة فى محل البحث. -١‏ و أظهر من ذلكك. ما رواه أيوب بن نوح» قال: كتب على بن شعيب إلى 
أبى الحسن عليه السّدلام امرأه ارضعت بعض ولدىء هل يجوز لى ان أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لككء لأنْ ولدها 
صارت بمنزلة ولدك. ١١‏ و تعبيره عليه السّ.لام: صارت بمنزلة ولدكك؛ يشبه جدًا لما اشتهر بين أصحاب هذا القول» أعنى عموم 
المنزلة» فكأنّهم أخذوه عنه. و الاستدلال به كالاستدلال بالحديث السابق» و إن شئت قلت: هذا الحديث مشتمل على صغرى و كبرى؛ 
أمَا صغراه أنّه بمنزلة ولدك؛ و كبراه» و كل ما كان بمنزلة ولدكك فهو محرم عليك؛ و من البعيد جدًا الجمود على خصوص عنوان 
الولد و أى فرق بين عنوان الولد و غيره؛ و الانصاف إمكان إلغاء الخصوصية منه؛ اللّهم إِلّا أن يقال اعراض الأصحاب عن هذا المعنى 
يمنع قبوله. و لكن نحن لما ناقشنا فى سند هذه الرواية أيضاء و لم نقبل القول بالحرمة فى موردهاء انوار الفقاهة ج”؛ ص: 207 ففى 
وسعة فى هذا البحث. "- ما رواه عبد الله بن جعفر» قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السّ.لام؛ امرأة أرضعت ولد الرجل» هل يحل 
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لذلكك الرجل أن يتزوج ابن هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له. ١١‏ و لكن هذه الرواية رغم صحة سندها لا تشتمل على تعليل حتى 
يؤخذ بالعموم من ناحية التعليل و إلغاء الخصوصية منهاء فالاستدلال بها فى المقام مشكل. #** 

بقى هنا أمران: 

-١‏ أدلَّة اخرى لنفى عموم المنزلة 

ان صاحب الجواهر تمسكك للقول بالعدم (نفى عموم المنزلة»» بامور اخرى: منها: أن العموم مخالف لصريح القرآن: إن أَخْللنا َك 
أو كك إلى قوله- و بات غك و ينات كارك 8 فان بحمزة كان أخها لرسول الله صل الله خليه و لدبم الرضاءة والاؤمة 
كون أخوات حمزة اختا له صلَى الله عليه و آلهء (بناء على عموم المنزلة) فلا يجوز له صلَى الله عليه و آله نكاح بناتهن» مع تصريح 
الآيهُ بالجواز. و منها: ما رواه يونس بن يعقوبء فى الموثق, قال: سألت أبا عبد الله عليه الس لام عن أرضعتنى و أرضعت صبيا معى» و 
لذلك الصبى أخ من أبيه و انهه فيحل لى أن أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس. 0 مع أن مقتضى عموم المنزلة» حرمتها عليه» لان ابنه أخى 
أخيه بمنزلة ابنة أخيه. و منها: ما رواه اسحاق بن عمار فى الموثق» عن أبى عبد الله فى رجل تزوج اخت أخيه من الرضاع؟ فقال: ما 
أحبٌ أن أتزوج اخت أخى من الرضاعة. ©" بناء على دلالتها على الكراهة» و كون القيدء (أى من الرضاعة)» قيدا للأخت لا انوار 
الفقاهة ج27 ص: 207 للأخى؛ فيكون معناه أن نكاح الاخت الرضاعى للأخ النسبى مكروه مع أن مقتضى عموم المنزلة حرمته؛ لأنَّ 
الاخت الرضاعى للأخ. بمنزلة الاخت النسبى؛ و هى محرمة. هذاء و قد عرفت الإشكال فى الأخير فى الأبحاث السابقة» و أن ظاهرها 
ان القيد راجع إلى الأخ, فيكون ما أحب بمعنى الحرمة هنا. 


؟- كلام من المحقق الثانى 


قد ذكر المحقق الثانى (قدس سره) فى رسالته قبل ذكر الأدلة السبعة على بطلان عموم المنزلة؛ أن هناكك مسائل ثلاث قد اختلف 
الأصحاب فيها. قال: الأولى» جدات المرتضع بالنسبةُ إلى صاحب اللبن» هل تحل له أم لا؟ قولان للأصحابء و قريب منه أم المرضعة 
و جداتها بالنسبة إلى أب المرتضع. الثانية» أخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتحاد الفحل» هل يحللن له (أى لصاحب اللبن) أم 
لا؟ قولان أيضا. الثالثة» أولاد صاحب اللبن ولادهُ و رضاعاء و كذا أولاد المرتضعة ولادة» و كذا رضاعا مع اتحاد الفحل» بالنسبة إلى 
اخوة المرضعء هل يحللن لهم أم لا؟ قولان أيضا (انتهى). )١١‏ و قال قبل ذلكك بيسير: نعم» أختلف أصحابنا فى ثلاث مسائل» قد يتوهّم 
منها القاصر عن درجة الاستنباط أن يكون دليلا لشىء من هذه المسائل أو شاهدا عليهاء 7 (أى المسائل عموم المنزلة). قلت: الظاهر 
عدم ورود نص خاص فى هذه المسائل الثلاثء و إِنّما قال من قال بها من باب عموم المنزلة فى الجملة. فان الحرمة فى الاولى لو 
كانت» كانت بسبب أن جدة الولد (أى المرتضع) أم للإنسان أو أم لزوجته. انوار الفقاهة» ج”» ص: 205 و أُمنا الثانية» فلأنٌ أخوات 
المرتضع» أخوات لابنه و اخوة ابن الإنسان بمنزلة بنته أو ربيبة. و أمّا الثالثة فلأنٌ أولاد صاحب اللبن» اخوة لأخوات المرتضع؛ و هى 
بمنزلة الاا-خحت من أولا-د صاحب اللبن. و الحاصلء أن الاعتراف باختلاف الأصحاب فى هذه المسائل الثلاث؛ ملازم لاختلافهم فى 
عموم المنزلة» مع أن المحقق المذكور أنكر وجود القول بها بين من تقدم على عصره. و الحاصل أن المسألة لا تخلو عن تشويش 
عندهم؛ و لكن الانصاف عدم صحة القول بعموم المنزلة مطلقاء و اللّه العالم. #ه* 


[المسألة 0: لو شك فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الكقية] 


اشارة 
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المسألة ه: لو شكك فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية» بنى على العدم. نعم» يشكل لو علم بوقوع 
الرضاع بشروطه. و لم يعلم بوقوعه فى الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولاندهُ المرتضع» فحينشذ لا يتركك 
الاحتياط. 


حكم الشك فى تحقق الرضاع 


)١(‏ أقول: هذه المسالهُ ناظرة إلى الشكك فى تحقق الرضاع فى الشبهات الموضوعية» و حاصلها أن الشكك على قسمين: تارة يكون فى 
أصل الرضاعء و اخرى فى شروطه من الكيفية و الكمية. أمَا إذا شكث فى أصل تحققه بأنْ لم يعلم أن المرأة أو الرجل الفلانى ارتضع 
من المراة الفلانية أم لا؟ فالأصل يقتضى الحلية بمقتضى استصحاب عدم تحقق الموجب للحرمة؛ و مع قطع النظر عنه يجرى أصالة 
الحلية أيضا. و لو شكك فى بعض الشروط من العدد, و أنه هل بلغ العدد اللازم أم لاء أو شكك فى الكيفية و أنه شرب من الثدى مثلا 
أو لاء و كذا سائر الشروط. نعم» استثنى هنا مورد واحد, و هو ما إذا شكث فى كون الرضاع فى الحولين و عدمه؛ فان له حالات ثلاثة: 
أولهاء ما إذا كان الرضاع و مبدء الولادة كلاهما مجهولى التاريخ, و لا ينبغى الشكك فى كونه محكوما بالاباحة لتعارض الأصلين من 
الجانبين» فيتساقطان؛ و إن قلنا بعدم جريان الاصول فى اطراف العلم الإجمالى لعدم المقتضى له. فالحكم أظهر. ثانيهاء ما إذا شكك فى 
تاريخ الرضاع مع العلم بتاريخ الولادة» مثلا علم بأن الولادة كان فى شهر شعبان» و لكن شكك فى أن الرضاع كان فيه أو فى رمضان 
(بعد عامين» فهنا أيضا يحكم بالحلية؛ لأنَّ الأصل عدم تحقق الرضاع فى شعبان و لا يجرى الأصل فى معلوم التاريخ لعدم الشكك 
فيه. انوار الفقاهة» ج, ص: 208 إن قلت: إثبات وقوع الرضاع فى شهر رمضان بأصاله عدم كونه فى شعبان» من قبيل الأصل المثبت. 
قلنا: لا نحتاج إلى إثبات وقوعه فى رمضانء حتى يكون مثبتاء بل يكفينا الحكم بعدم وقوعه فى شعبان» و هو ليس من قبيل الأصل 
المثبت. ثالثهاء إذا كان الامر بالعكسء بأن كان تاريخ الرضاع معلوما (مثلا كونه فى رمضان».؛ و لكن تاريخ الولادة غير معلومة: فلا 
ندرى بانقضاء الحولين فى شعبان أو آخر رمضانء فهل يمكن استصحاب بقاء الحولين إلى آخر رمضان حتى يكون الرضاع واقعا فيه 
أم لا لا يبعد جريان الأصل فيه؛ فيحكم بالحرمة. إن قلت: هذا من قبيل الأصل المثبتء فان بقاء الحولين لا يثبت وقوع الرضاع فيه. 
قلت: هذا من قبيل ضمْ الوجدان بالأصل فالرضاع وجدانى و كون الحولين باقيا بالاصل. إن قلت: ما ذكرت إِنّما يصح فى الأجزاء 
التركيبية» مثل ما إذا ثبت عدالة أحد الشاهدين بالوجدان, و الآخر باستصحاب بقائها من السابق» فتقوم البينة؛ و لكن هنا من قبيل 
الاشتراط و فى الاشتراط لا بدّ من تقيبد أحدهما بالآخر (مثل تقيبد الرضاع بوقوعه فى الحولين). قلت: ضمٌ الوجدان بالأصل يجرى 
فى الشروط أكباةء لتفاق الأسعاب هك جرال انتضنحانب زناه الرقوء فى صخ العنلاة و ككذا ساف القتروط ويل هزر أعمار 
الاستصحاب أما الطهارة من الحدث أو من الخبث أو بقاء وقت الصيام أو شبهه و كل ذلكك من الشروط. فما أفاده قدس سرّه فى 
المتن من الحكم بعدم تركك الاحتياط قابل للمناقشة؛ فانّ المقام مقام الفتوى لا الاحتياط» فتأمل. و يدل على بعض ما ذكرناه ما رواه 
فى الوسائل؛ عن أبى يحيى الحناط» قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: أن ابنى و ابنه أخى فى حجرى. فاردت أن أزوجها إِنَاه فقال 
بعض أهلى: أنا قد أرضعنا هما؛ فقال: كم؟ قلت: ما أدرى؛ قال: فارادنى على أنْ أوقت؛ قال قلت: ما أدرى. قال فقال: زوّجه. )١١‏ 


[المسألة 2: لا تقبل الشهاده على الرضاع إِلَا مفصلة] 


اشارة 


المسألة *: لا تقبل الشهادة على الرضاع إِلَا مفصلة بأن يشهد الشهود على ارتضاع فى الحولين» بالامتصاص من الثدى» خمس عشرة 
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رضعة؛ متواليات مثلا إلى آخر ما مرّ من الشروطهء و لا يكفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم, أو 
يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلان» أو فلانة بنت فلان من الرضاعء بل يسأل منه التفصيل؛ نعم» لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنّهما 
موافقان معه فى الرأى اجتهادا أو تقليداء تكفى. 


لا تقبل الشهادة بالرضاع الا مفضلة 


)١(‏ أقول: قد صرّح بذلكء المحقق فى الشرائع و قال: لا تقبل الشهادة بالرضاع إِلَا مفصلة؛ ثم علله بقوله: لتحقق الخلاف فى الشرائط 
المحرمة؛ و احتمال أن يكون الشاهد قد استند إلى عقيدته. و أضاف فى الجواهر بعد قول المحقق: لا تقبل الشهاده بالرضاع إلا 
مفصله؛: بجميع ما يعتبر» عند الحاكم الذى تقوم عنده الشهادة» حتى عدم قىء اللبن بناء على اعتباره عنده؛ بلا خلاف أجده ممن 
تعرض لها. 1١‏ و الوجه فيه ظاهرء و هو أن الشهادة مع قطع النظر عن حدودها أمر عقلاائى لكشف الحقوق و الحدود و موضوعات 
الأحكام, و هم لا يعتمدون على الشهادة المجملة فى الا-مور التى تختلف فيه الآنراء» و كل ما كان مثل الرضاع فى تعدد الآراء و 
تكثرها فيه» فهو أيضا لا تقبل الشهادة فيها مجملة» مثلا إذا شهد الشاهدين بالكرية» أو بنجاسة الماء؛ أو غير ذلكك من أشباهه مما 
يختلف فيه الفقهاء. نعم» استثنى منه ما إذا كان الشاهدان من مقلديه (أى الحاكم)» أو ممن يكون عقيدته عقيدته» ولا فرق بين أن 
يكون الشهادةُ عند الحاكم أو عند غيره إذا لم يكن محلا للدعوى و المنازعة. انوار الفقاهة ج”؛ ص: 208 و هكذا إذا شهدا بأنْ فلانا 
الخ الرضاعى لفلانة. و لو قلنا بعدم اعتبار التعدد فى اثبات الموضوعات فى غير مورد الدعاوىء و قلنا بحجية خبر الواحد فى 
الموضوعات- كما هو الاقوى- كان الأمر أيضا كذلكك. #»*» 


[المسألة !: الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع» مستقلات 


اشارة 


المسألة : الأقوى نه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاعء مستقلات» بأن تشهد به أربع نسوة؛ و منضماتء بأن تشهد به امرأتان مع 
رجل واحد. 


شهادةٌ النساء فى الرضاع 
اشارةٌ 


)١(‏ أقول: الأمولى أن نتعرض لأحكام شهادة النساء فى جميع الأ-بواب؛ فنتكلم أولا-فى حكم شهادتهن فى أبواب الرضاع ثم نعقبه 
بشهادتهن فى الموارد التالية: -١‏ مختصات النساء و ما لا يطلع عليه غيرهن عادة (كالولادة و الاستهلال و العيوب الباطنة و شبهها). ؟- 
شهادتهن فى أبواب الحدود و القصاص. *- شهادتهن فى الحقوق و الأموال. *- شهادتهن فى النكاح و الطلاق. و الواجب أخيراء بيان 
فلسفةٌ الفرق بينهن و بين الرجال فى قبول شهادتهن فى بعض الا-مور دون بعضء و كذا الفرق فى العدد بينهما. فتقول: (و من الله 
تبارك و تعالى التوفيق و الهداية): أمّرا فى الرضاع فالمشهور المعروف بين الأصحاب قبول قولهن فيه. و قد حكى هذا القول عن 
جماعة كثيرة من الأصحابء حتى أن صاحب الجواهر حكاه عن ما يقرب من عشرين كتابا بالمباشرة» و عن عدَّهُ كتب بالواسطة» و هو 
المشهور بين الأصحاب بل ادعى الإجماع عليه؛ و لكن مع ذلك ادعى شيخ الطائفة (قدس سره) فى الخلافء الإجماع على عدم 
القبول؛ قال فى الخلاف فى كتاب الرضاع فى المسألة 19: لا تقبل شهادة النساء عندنا فى الرضاع بحالء و قال ابو حنيفة وابن أبى 
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ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إِلَا فى الولادة؛ و قال الشافعى: شهادتهن على الانفراد تقبل فى أربعة مواضعء الولادة و الاستهلال و 
الرضاع و العيوب تحت الثياب؛ و به قال ابن عباس و انوار الفقاهةء ج”» ص: 2٠١‏ الزهرى و مالكك و الأ-وزاعى؛- ثم قال- دليلنا 
إجماع الفرقة و أخبارهم ... و الإنصاف أن دعواه الإجماع هنا من قبيل الإجماع على القاعده و شبههاء و إِنَا فالمخالفون فى المسالة 
كثيرون. و قال المحقق الثانى» فى جامع المقاصد: اختلف الأصحاب فى أنّه هل تقبل شهادة النساء فى الرضاع منفردات» على قولين: 
فذهب الشيخ فى الخلافء و ابن إدريسء إلى عدم قبولهن؛ و ذهب المفيد و السيد و سلار وابن حمزه و جمع من الأصحابء إلى 
القبول. و على كل حال لا ينبغى الشكك فى شهرةٌ هذا القول بين الأصحاب. و استدل له بامور: أحدها: و هو العمدة؛ دخول الرضاع 
فى الامور الخفية التى تعم به البلوى و لا يطلع عليها غالبا إِلَا النساء؛ و قد ورد أحاديث كثيرة فى قبول قولهن فى هذه الامور؛ و ههى من 
قبيل القواعد الكلية» و حاصلها أنه تقبل شهادة النساء فى ما لا يطلع عليه الرجال أو لا يستطيع الرجال النظر إليهاء منها: -١‏ ما عن أبو 
بصيرء قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ... 2١١‏ 7- ما عن إبراهيم 
الحارئى؛ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه ... 079 #- 
ما عن محمد بن الفضيل» قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام» قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز 
شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل ... «*) ع- ما عن عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله عليه 
الّ.لام يقول: لا تجوز شهادة النساء انوار الفقاهة. ج”» ص: 2١١‏ فى رؤية الهلال ... و قال تجوز شهادةٌ النساء وحدهن بلا رجال فى 
كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه. 21١‏ ه- ما عن داود بن سرحانء عن أبى عبد الله عليه الَلام» قال: أجيز شهادة النساء فى الغلام صاح 
أم لم يصح. و فى كل شىء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه. ”0 #- ما عن السكونى؛ عن جعفرء عن أبيه. عن على عليهم 
التّ.لام؛ أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق ولا نكاح و لا فى حدود. إِلَا فى الديون و ما لا يستطيع الرجل النظر إليه. «*) 
/- ما عن محمد بن سنانء عن الرضا عليه السَلام إلى أن قال: لا تجوز شهادتهن إِلّا فى موضع الضرورة مثل شهادة القابل و ما لا يجوز 
للرجل أن ينظروا إليه ... «©» هذاء و لكن الكلام فى صغرى هذه القاعدة الكلتِهُ فى المقام؛ و أنه هل تشمل مسأله الرضاع أم لا؟ فقد 
صرّح غير واحد من أكابر فقهاء الأصحابء مثل الشهيد الثانى فى المسالككء «8) و المحقق الثانى فى جامع المقاصد, «#) و صاحب 
الجواهر فى الجواهرء 27 أن هذا دخل تحت عنوان القاعدة» و هو الأقوى. و الوجه فى ذلكك أنه و أن أمكن اطلاع الرجال المحارم 
على أمر الرضاع - لو قلنا بجواز نظرهم إلى مثل الشدى و هو قابل للمناقشة- و كذا الزوجء بل و غير المحارم إذا اتفق نظرهم إليه بدون 
قصدء أو إذا لم يكن فيه إثم حال التحملء مثل ما إذا كان صبيا مراهقا ثم كان عند الشهادة بالغا- بناء على كفاية مثل ذلكك-. و لكن 
الغالب كونه ممما يطلع عليه النساءء و المراد بالقاعدةٌ هو الغلبة» لا كونه دائميا لانصرافه إليه» و إلا أمكن المناقشة فى الاستهلال؛ بل 
الولا-دةء بل و غيرهاء لأنّه كثيرا تدعوا الضروره لنظر الاطباء انوار الفقاهة؛ ج. ص: 2١7‏ إليهن لا سيما فى أعصارناء أو يكون فى 
السفر و ليس معها امرأة فى مثل الولادة و شبهها. ثانيهاء هناكك طائفة ثانية من الروايات» قد استدل بها للمطلوب», و هى ما دل على 
جواز شهادة النساء فى خصوص بعض مصاديق ما لا يحل للرجال النظر إليهاء بدعوى إمكان إلغاء الخصوصية منهاء أو دعوى الأولوية 
بالنسبة إلى الرضاعء و هى أيضا كثيرة رواها أيضا فى الوسائل» فى الباب ١‏ من أبواب الشهادات» من المجلد 18؛ منها: -١‏ ما عن 
الحلبى» عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام فى حديثء و سألته عن شهادة القابله فى الولادة. قال: تجوز شهادة الواحدة؛ و قال تجوز شهادة 
النساء فى المنفوس و العذرة. -١ 2١١‏ ما عن محمد بن مسلم» فى حديث قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم فى العذرة و 
النفساء. 07 "- ما عن عبد اللّه بن بكير» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: تجوز شهادة النساء فى العذرة و كل عيب لا يراه الرجل. 
0*0 ع- ماعن السكونىء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السّد.لام بامراة بكر زعموا أنّهها زنت» فأمر النساء 
فنظرت إليهاء فقلن هى عذراء؛ فقال: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا. «6) ه- ما عن 
عبد الرتحمق بن أبى عبد الله قال: سألته- إلى أن قال- تجوز شهادة الساء فى المنفوس و العذرة. رق غ- ماعن العلاف عن أحذهما 
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عليهما السلام ... و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم» فى العذرة و النفساء. «*) لا- ما عن محمد بن مسلمء قال: سألته تجوز 
شهادةٌ النساء وحدهن؟ قال: نعم فى انوار الفقاهة. ج" ص: 277 العذرة و النفساء .0١١‏ 8- ما عن أبى بصيرء عن أبى جعفر عليه 
البّ.لام قال: قال تجوز شهادةٌ امرأتين فى استهلال. 27١‏ 9- ما عن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين و أبى جعفر و أبى عبد الله عليهم 
انلام أنْهم قالوا: يجوز فى الأموال و فى ما لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء و الاستهلال و النفاس و الولادة ... 1*9 إلى غير 
ذلك مما فى هذا المعنى. و هناك روايات اخرى تدل على قبول شهادتهن فى الاستهلال؛ راجع المستدرككء و هذه الروايات و إن 
كان جلها أو كلها ضعيفة الاسناد. و لكنها مجبورة بالعمل؛ فتأمل. إِنْما الكلام فى إمكان الغاء الخصوصية منهاء أو دعوى الأولوية؛ قال 
صاحب الجواهر (قدّس الله نفسه الزكية): و الرضاع أن لم يكن أولى من بعضهاء فهو مثله. «©) لا شكك أن الرضاع ليس اولى من 
النفاس و الولادة و العذر و العيوب الموجودة فى الفرجء بل ليس مثلها؛ و لكنه اولى من الاستهلال أو مثله» فانٌ سماع صيحة الولد عند 
الولادة أهون من مشاهدة الرضاع؛ ذاكك بالسمع» و هذا بالمشاهدة؛ و الظاهر أن مراده أيضا ذلكك. ثالثهاء هناكك قسم ثالث من الأخبار 
تدل على قيام امرأتين مقام رجل واحد على الاطلاق» و مقتضى اطلاقها قبول شهادتهن مطلقا إلا ما خرج بالدليل؛ منها: -١‏ ما فى 
تفسير العسكرى عليه السّ.لام ... عدلت امرأتان فى الشهاده برجل واحد, فاذا كان رجلانء أو رجل و امرأتان» أقاموا الشهادة» قضى 
بشهادتهم. «0) و لكن مع الغض عن السندء يرد عليه أوّلاء انه يمكن أن يقال أنه ليس فى مقام البيان من ناحية موارد الشهادة؛ و ثانياء 
لو كانت مطلقة. لزم تخصيص الأكثر لما يأتى إن شاء انوار الفقاهة ج, ص: 285 الله أو تخصيص كثير مستهجن. 1- ما عن عبد 
الكريم بن ابى يعفور» عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات» معروفات 
بالستر و العفاف. مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال فى انديتهم. 0١١‏ و فيه» مضافا إلى ضعف سندها لجهالةٌ عبد 
الكريم ابن أبى يعفور؛ أنّها على الظاهر ليست فى مقام البيان من ناحية موارد قبول شهادتهن. رابعهاء ما عن عبد الله بن بكير. عن 
بعض أصحابناء عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام فى أرضعت غلاما و جارية. قال: يعلم ذلكك غيرها؟ قال: لا؛ قال: فقال لا تصدق أن لم 
يكن غيرها. 07١‏ و مفهومها قبول شهادتها إذا شهد معها غيرها رجلا كان أو امراة» و مفهوم الشرط حجة و لكن ضعف السند يمنع عن 
الأغعديةه إلا أن شجير يعمل المشهون فتأمل .هذا كله فى أذلة المشهون وعى كافية فى إثنات ضشبجبة شهادتيق فى الجملة فين 
الرضاع. أمَا أدلة المخالفين؛ و استدل لهم فى إثبات عدم القبول بامور: -١‏ الأصلء فان مقتضى أصالة عدم الحجية فى الأمارات؛ هو 
عدم القبول. و جوابه ظاهرء فان التمسكك بالأصل بعد وجود الدليل على الحجية لا معنى له. ؟- المرسلة التى ذكر فى المبسوط قال: 
أصحابنا رووا أنّه لا يقبل شهادةٌ النساء فى الرضاع أصلا. 0 و هو ضعيف السندء لا سيما مع عدم ذكره فى كتابيه اللذين جعلهما 
لجمع الأخبار. *- و استدل بإجماع الشيخ الذى نقله فى الخلاف. و جوابه ظاهر مع ذهاب المشهور على خلافه فكأنه إجماع على 
القاعدة و الأصلء فالأقوى قبول شهادة النساء فى الرضاع فى الجملة. انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 0١ء‏ و هناك قولان شاذان يكون كلاهما 
فى طرف الخلاف عن قول النافين: أحدهماء ما حكى عن القاضىء من أنّه لا يقبل دعوى الرضاع إِلَّا بشهادتهن. ثانيهماء ما حكى عن 
التحرير» من عدم قبول المنضمّات هنا. و اللازم غمض النظر عنهما أيضا بعد عدم وجود دليل عليهما. #** 


بقى هنا شىء: 


وهو الكلا-م فى العدد؛ و هناكك أقوال أربعة كما يظهر من كلماتهم: -١‏ اللا-زم كون العدد اربع نسوة و هو المشهور. 7- يكفى 
اثشاثة وهو النحكى عن النقيد. #د يكفى واحادة) وهر المحكى عن سلان بن عبد العزين © الواجب هو الأريعة و لكن فك 
بالواحدة بمقدار الربع؛ و بالاثنين بمقدار النصف؛ و هكذا فى أمثال الارث و شبهه. و هو المحكى عن ابن الجنيد. 0 و لكنه خارج 
عما نحن بصدده فى مسألة الرضاعء لأنْ حرمة النكاح لا تقبل التقسيم. و يدل على قول المشهورء الاستقراء الحاصل من الأدلُّ؛ من 
كون قول امرأتين بحكم رجل واحد فى الأبواب المختلفة؛ فاللازم الأخذ به ما لم يدل دليل على خلافه؛ و من المعلوم أن الأصل فى 
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المقام عدم الحجيةٌ ما لم يقم دليل عليهاء لما ذكرناه فى أبواب حجية الظنون. و هذا هو الأقوى. و استدل على كفاية الاثنين» بما رواه 
أبو بصير عن أبى جعفر عليه السّلام قال: تجوز شهادة امرأتين فى استهلال. 7١‏ انوار الفقاهة» ج*؛ ص: 218 و فى فقه الرضا أيضاء و 
روف الدكهرؤ شهادة ابر أقيق قن اسعيلال الع وقد طرفك ف عد يشعيك الوق بكر فى ضفن محا فاخن الضاة قعل 
الام قوله: لا تصدق إن لم يكن غيرها. "7١‏ و اطلاق مفهومه يدل على كفاية الاثنين. و جميعها محل الإشكال؛ أمَا الأول و الثانى؛ 
فهما واردان فى الاستهلال» و شمولهما للرضاع بالاولوية مشكلء بل الأمر بالعكس كما لا يخفى. و الثالث» مرسلة غير منجبرة بعمل 
الأصحاب. مضافا إلى أن اطلاقها قابل للتقيبد. و أمَا الدليل على كفاية الواحدة فهو ما رواه الحلبى فى الصحيح؛ عن الصادق عليه 
الس لام أنه سثل عن شهادة النساء-- إلى أن قال- و سألته عن شهادة القابل فى الولادة؛ قال: تجوز شهادة الواحدة؛ الحديث. 20 و يرد 
عليه أوّلاء أنّها وارده فى غير الرضاع, و الأخخذ بها فى الرضاع من باب الأولوية مشكل كما عرفت. و ثانياء يمككن أن تكون ناظرة إلى 
حكم الميراث و أنّها تقبل فى ربع الميراث» كما ورد فى غير واححد من روايات أبواب الشهادة و هذا أمر غير ممكن فى الرضاع. و 
ثالثاء يمكن حملها- بالنسبة إلى باب الرضاع- على الاستحباب كما احتمله فى الجواهرء لما أفاده السيد فى الناصريات من دعوى 
إجماع أصحابنا على استحباب قبول شهادة المرأة الواحدة فى الرضاعء مضافا إلى ما رواه الدار قطنى؛ فى سننه من النبوى صِلَى الله 
عليه و آله: دعهاء كيف و قد شهدت السوداء. © هذا كله» مضافا إلى اعراض الأصحاب عن جميع ذلككء فلو كانت بالغهُ حد الحجية 
أسقطها اعراض الأصحابء كيف و لم تبلغ هذا الحدّ. *** 


البحث فى شهادة النساء فى سائر ابواب الفقه 
-١‏ قبول شهادتهن فى مختصات النساء. 


لاشك فى قبول شهادتهن منفردات فى هذه الأمور من الاستهلال و الولادةٌ و النفاس و العذرةٌ و الحيض و البكارةٌ و العيوب الخفيةُ و 
شبههاء و الظاهر أن المساله من المسلمات بينهم لعدم نقل خلاسف فيه. و يدل عليه طائفتان من الروايات التى قدّمناها: الا-ولى؛ 
العمومات الدالهُ على قبول شهادتهن فيما لا يجوز للرجال النظر إليهاء أو ما لا يحل نظرهم إليهاء أو ما لا يستطيع الرجال النظر إليها؛ و 
قد حكيناها بالتفصيل فى أحكام شهادة النساء فى الرضاع آنفا و هى كثير مستفيضة. الثانية» ما ورد فى الموارد الخاصة مثل النفاس و 
العذرة و الاستهلال و الحيض مما يمكن اصطياد و العموم منهاء و قد عرفتها أيضا بالتفصيل فى الفصل السابق. أضف إلى ذلكك 
شهادة الاعتبار بذلكء فان هذه الأمور متا تشتد الحاجة إليها و لا يجوز فى الشرع نظر الرجال إليهاء (و إن كان بعضها لا يجوز نظر 
النساء إليها أيضا و لكن من الواضح الفرق بينهما)» فلو لم تقبل فيها شهادةٌ النساء اختل أمر القضاء فى كثير من الامور الراجعة إليهن» 
و هذا دليل على قبول قولهن. و هل يجوز قبول شهادتهن منضمات إلى الرجال بان يكون الشاهد رجلا واحدا و امرأتين؛ هذا هو 
المشهور كما فى كشف اللثام» و قال فى الجواهر: لم اتحقق فيه خلافا و إن حكى عن القاضىء أنه قال: لا يجوز أن يكون معهن أحد 
من الرجال. 01١‏ و لكن عد القاضى مخالفا مشكل. لأنَّ قوله: لا يجوز؛ يمكن أن يكون بعنوان الحكم التكليفى- كما هو الغالب- لا 
الحكم الوضعىء أى الحجية على فرض تحقق شهادة الرجل شهادة جامعة للشرائط. و هذا الفرض ليس بنادر و إن كان قليلا فى مقام 
المقايسة مع شهادة النساء» فانّه قد انوار الفقاهة» ج*: ص: 218 يكون الشاهد الزوج أو الطبيب المعالج من باب الضرورة» أو غير 
الطبيب إذا توقف القضاء على شهادة الرجال لعدم التمكن عن كمال العدد من النساءء أو إذا وقع نظرهم إليها من باب الاتفاق» أو غير 
ذلك. و على كل حالء فقد استدل له فى الجواهر بالعمومات, و معلومية كون الرجال هم الأصل فى الشهادة. 2١١‏ و التمسكك 
بالعمومات حسن لو وجد عام فى مقام البيان؛ أمَا التمسكك بكون الرجل هو الأصلء لا مانع منه بمعنى أولويه شهادة الرجال لو فرض 
التمكن منه بطريق شرعى. 
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9 شهادة النساء فى الحدود 9 القصاص. 
اشارة 


أمّا الحدود. فالمعروف و المشهور عدم قبول شهادة النساء فيها؛ قال فى المبسوط بعد تقسيم الحقوق إلى ضربين حق الله وحق 
الآدمى» و بعد شرح أحكام حقوق الآدمى من ناحية الشهادة ما نصه: فأمَا حقوق الله (و مراده من ذلك, الحدود) فجميعها لا مدخل 
للنساء و لا مدخل للشاهد مع اليمين فيها ... و روى أصحابنا أن الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين» و برجلين و أربع نسوة. 25١‏ و قال 
المقيد فى المقدحة: و للا يقبل فى الرثا و اللواظ و لشي نا يوحن الحدوةة شهاداك الساءة وله يقبل فى ذلكف إلا شهادات الرجال 
العدول البالغين ... و لا تقبل فى الزنا و اللواط و السحق شهادةٌ أقل من أربعة رجال مسلمين عدولء و لا تقبل شهادة النساء فى النكاح 
و الطلاق و الحدود. 7" و صرّح فى الجواهر- فى موضع- أن حق الله منه ما لا يثبت إِلَا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق؛ 0" و 
فى موضع آخر: و منه ما يثبت بشاهدين عدلين»؛ و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردةً؛ و 
فى موضع الث: و لا انوار الفقاهة» ج”» ص: 2١9‏ يثبت شىء من حقوق الله تعالى بشاهد و امرأتين» و لا بشاهد و يمينء و لا بشهادة 
النساء منفردات و إن كثرن» بلا خلاف اجده فيه. و استدل لذلككء اما بالنسبة إلى الزناء بقوله تعالى: وَ الَِّينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَناتٍ كُمْ لَمْ 
يَأنُوا اك توانام بن انو قرلة مال فَاسْتَدْهدُوا عَليِهِنَ ربع كم .0330 و قوله تعالى: لو لا جاو عَلَيِهِ َدْبَع شهداة ...ب واو 
الظاهر أن هذه الآيات الكريمة» فى مقام البيان عمًا يكفى لإثبات الزنا؛ فلو كان غير أربعة رجال كافيا لإثبات هذه الجريمة لكان من 
الواجب الإشارة إليهء كما فى قوله تعالى فى آيهُ كتابة الدين: ... وَاسْكَفْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجالِكمْ فَإنْ لَمْ يكونا رَجُلَينِ وجل و 
امْرَأتان 15١‏ فليست هذه الآيات من قبيل إثبات الشىء؛ الذى لا ينفى ما عداه. و من المعلوم أن ذكر العدد بصورة المؤنث دليل 
على أن المراد بالشهداء هو الرجال» مضافا إلى أن الشهداء جمع شهيد, (و مؤنثه شهيدة). و يدل عليه أيضا روايات كثيرة أوردها فى 
الوسائل و غيره؛ منها: -١‏ ما رواه جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلنا: أ تجوز شهادةٌ النساء فى 
الحدود؟ فقال: فى القتل وحده؛ أن علا كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم. «8) و دلالتها من ناحية المفهوم واضحة؛ فانٌ حصر 
شهادتهن فى هذه الأبواب بالقتل الذى من حقوق الناس دليل على عدم نفوذها فى الحدود الإلهيّهُ؛ و سندها أيضا صحيح معتبر؛ بل 
هى فى حكم روايتين. 1- ما عن غياث بن ابراهيم» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علىٌ عليه السّر.لام قال: لا تجوز انوار الفقاهة 
ج ص: 270 شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود. 2١١‏ - ما عن موسى بن اسماعيل بن جعفره عن ابيه» عن آبائه» عن على عليه 
الس لام قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود. ١؟»‏ *- عن السكونى» عن جعفر, عن أبيهء عن على عليه السّلام أنّه كان 
يقول شهادة النساء لا تجوز فى طلاق ولا نكاح و لا فى حدود إِلَّا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه. 1 و الرواية الاولى 
معتبرة بحسب السند ظاهراء فانٌ غياث بن ابراهيم و إن كان من البتريّة (أى زيدية العامة) و لكنه ثقة؛ و أحمد بن أبى عبد الله البرقى» 
هو أحمد بن محمد بن خالد البرقى الذى كان من الثقات» حتى أن ابن الغضائرى صرّح بوثاقته فى نفسه؛ و إن كان يكثر النقل عن 
الضعاف حتى عابوا عليه ذلكك؛ و حتى أن أحمد بن محمد بن عيسى من رؤساء القميين بءّده عن قم ثم أعاده و اعتذر إليه» و لما 
مات مشى فى جنازته حافيا حاسرا و كأنه عمل بسياسة القطع و الوصل لإرشاده إلى ما هو الأفضل و كذا إرشاد غيره؛ (و ما أبعد ما 
بينه و بين ما يجرى فى قم فى زماننا هذا؛ و إلى الله المشتكى). و الثاني ضعيفة» فانٌ محمد بن هلال من المجاهيل. و حال السكونى 
فى الرواية الثالثة أيضا معلوم. و هناكك روايات اخرى رواها فى المستدرك عن الجعفريات و دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه 
التّدلام و أبى جعفر عليه الت .لام و أبى عبد الله عليه السّ.لام؛ فراجع. «©" و الاستدلال بها مع تعاضد بعضها ببعض و صحةٌ بعضها و 
تضافرها و عمل المشهور بها مما لا إشكال فيه. نعم» هناك روايةٌ تعارضها و هى ما عن عبد الرحمنء قال: سألت أبا عبد الله عليه 
اللام عن انوار الفقاهة» ج”* ص: 20١‏ المرأة- إلى أن قال- و تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال. ١١‏ و يرد عليه أولا بضعف 
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سند الحديثء فانٌ القاسم هو القاسم بن سليمان الذى يروى عنه الحسين بن سعيد و هو مجهول الحال. و بعدم المكافئة لأأدلة 
المشهوره ثانياء لإمكان الجمع الدلالى بينهما بحمل الأخير على قبول شهادتهن فى الجملة فى حدّ الزناء كما سيأتى إن شاء الله و 
الشاهد لهذا الجمع الروايات الدالة على هذا المعنى. سلمنا؛ و لكن الترجيح للأولء لموافقة الشهره و موافقه كتاب اللّه تعالى؛ اللّهم إلا 
أن يقال إن النسبة بينهما بالعموم و الخصوص المطلقء فلا تصل النوبة إلى المرجحات. #** 


بقى هنا أمران: 


الأوّل: ان المعتبر فى الشهادة هناء أربعة رجالء و لكن لا دليل عليه فى غير الزناء من اللواط و المساحقة؛ و لكن الأصحاب الحقوهما به 
لما ورد فى اللواط من لزوم الأقارير الأربعة مضافا إلى كون المساحقة فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال؛ و مضافا إلى أن الأمر فيهما 
أشدَّء و مضافا إلى أن الحدود و الدماء لا بد من الاحتياط فيها؛ و الله العالم. الثات: قل اسكتى الأصبحات من عدم حجية شهادة النساء 
فى أبواب الحدود موردا واحدا؛ و هو الزنا بشرط أن تكون شهادتهن منضمات إلى الرجال و كانوا ثلاث رجال و امرأتين» أو رجلان 
و أربع نسوة. إِلَما أن الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلدء بخلاف الأول فانّه يثبت به الجلد و الرجم. كل ذلكك بدلالة روايات 
مستفيضة معتبرة» رواها فى الوسائل» فى الباب ؟7 من أبواب الشهادات تحت رقم ” و ٠‏ و ما رواه فى الباب "٠‏ من أبواب الحدود. 
تحت رقم ١؛‏ إلى غير ذلككء و تفصيله فى محله من أبواب أحكام الزنا. انوار الفقاهةء ج, ص: 277 و هذا الحكم تعبدى لا نعلم 
مصلحته- و كم له من نظير- و قد قال الله تعالى: ... وَ ما أُوتِيكُم مِنَ الِْنْم إن ناه و أمما القصاص و الديات: اختلف الأصحاب فى 
قبول شهادتهن على القتل؛ قال شيخ الطائفة (قدس سرم): و.يجوز شهادة الساء فى القتل و القصاص إذا كات معهن وجال أو ونجل: 
بان يشهد رجل و امرأتان على رجل بالقتل أو الجراح؛ فَأمّا شهادتهن على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال. »١١‏ و لكن صرّح فى 
الخلا.ف بعدم قبول شهادتهن فى القتلء حيث قال: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و القذف والقتل الموجب للقود ... إِلَا بشهادة 
رجلين» و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين» و به قال مالكك و الشافعى و الا-وزاعى و النخعى, ثم قال: و قال الثورى و أبو حنيفة و 
أصحابه» يثبت كل هذا بشاهد و امرأتين إِلّا القصاصء فانّه لا خلاف فيه. :؟» و صرح المحقق فى كتاب الشهادات» بثبوت القصاص 
بالشاهد و المرأتين على الأظهر بعد اظهار التردد فيه. و قال فى المسالكك فيما حكاه فى الجواهر: و اعلم أن محل الإشكال شهادتهن 
منضمات إلى الرجالء و أمًا على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا. «*» و السبب فى الخلاف تعارض الروايات فى المسالة» فقد ورد 
فيها طائفتان: الأولى؛ ما دل على عدم القبول؛ منها: -١‏ ما عن زرارة» قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة النساء ... تجوز شهادة 
النساء مع الرجال فى الدّم؟ قال: لا. «5» 7- ما عن محمد بن الفضيلء قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام قلت له: تجوز شهادة 
النساء ... و لا تجوز شهادتهن فى الطلاق و لا فى الدّم. «8) انوار الفقاهة, ج"؛ ص: 277 "- ما رواه ابراهيم الحارثى» قال سمعت أبا 
عبد الله عليه السّد.لام يقول: تجوز شهادةٌ النساء ... و لا فى تجوز فى الطلاق ولا فى الدّم. )١١‏ *- ما عن أبى بصيره قال: سألته عن 
شهادة النساء؛ فقال: ... و تجوز شهادة النساء فى النكاح إذا كان معهن رجل و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدّم. 79 0- ما عن موسى 
بن اسماعيل بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه» عن علىٌ عليه السّلام قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود. 29 إلى غير ذلكك مما 
فى هذا المعنى؛ و دلالتها كإسنادها وافيةُ بالمقصود لا سيما مع تضافرها. الطائفة الثانية» ما يدل على قبول شهادتهن؛ منها: -١‏ ما عن 
جميل بن دراج» و محمد بن حمرانء عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلنا أ تجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: فى القتل وحده 
أن عليا عليه الّد.لام كان يقول: لا يبطل دم امرء مسلم. © ؟- ما عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال على 
عليه السّ.لام- إلى أن قال:- و قال: تجوز شهادة النساء فى الدَّم مع الرجال. «8) - ما عن زيد الشححام» قال سألته- إلى أن قال- قال: 
فقلت أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدّم؟ قال: نعم. «2) و التعارض بين الطائفتين ظاهرة» و اللازم التوصل إلى الجمع الدلالى لو 
وجدء و إِلَا فالرجوع إلى المرجحات. و قد ذكر للجمع بينهما وجوه ثلاثة: انوار الفقاهة. ج, ص: 275 أولها: ما عن شيخ الطائفة» أنه 
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تحمل ما دل على القبول على الدية» و ما دل على عدمه على القصاصء و قد اختاره جماعة- كما فى المسالكك- و هذا الجمع كما 
تراه جمع تبرعى» لعدم الشاهد عليه» و قد ذكرنا فى محله عدم اعتبار الجمع التبرعى. مضافا إلى ما أورده عليه فى الجواهرء بانه 
مخالف للقواعد جدّاء لأنّ المفروض شهادتهن بما يقتضى القصاص (و من الواضح أن مقتضى القاعده فى قتل العمد هو القصاصء و 
أذ الدية يخالت للقاعدة» و نذالا يخدل إلبها إلا بعد فول القافل): ثانيها: الجمع الذى مال إليه فى الجواهر» و حاصله أنه تحمل 
النافيةُ على موارد القصاص - أى قتل العمد-. و المثبتهُ على موارد الديهٌ و هو قتل الخطأ و شبه العمد, فانٌ الثانى من الامور الماليهُ التى 
سيأتى قبول شهادة النساء فيهاء بخلاف الأول. و فيه أيضا أنه من الجمع التبرعى» لعدم وجود شاهد فى روايات الباب عليه. ثالثها: حمل 
النافية على شهادتهن منفرداتء و المثبتة على شهادتهن منضمات؛ و هذا الجمع أسوأ حالا من الجميع» لكونه من الجمع التبرعى الذى 
لا شاهد له كالأوّلينء مضافا إلى أنه مخالف لظاهر كثير من الروايات التاهية» فانٌ مورد رواية زرارءٌ /1١(‏ 5؟): هو السؤال عن 
شهادتهن منضمات إلى الرجالء فقال عليه الس لام: لا تجوز؛ و فى حديث محمد بن الفضيل (7/ 75)) و كذا حديث أبى بصير (5/ 
؟؟)» هذا الحكم مسبوق بحكم آخر ورد فى شهادتهن منضمات؛ إلى غير ذلك ممما قد يعثر عليه المتتبع. فحينئذ لا يبقى مجال إلا 
لمراجعة المرجحاتء و مقتضى كون النافية موافقة لأكثر العامة كما قد عرفت فى كلام الخلاف» تقديم المثبتة عليها؛ و لكن لما كان 
إراقة الدم من موارد اهتمام الشارع بهاء و تدرأ القصاص كالحدود بالشبهات» يشكل قبول شهادتهن فى القصاص و إراقةٌ الدماء» كما 
لا يخفى. إن قلت: فما حكم ما ورد فى غير واحد من الروايات» من أنه لا يبطل دم امرء مسلم. قلت: لا يبطل الدم بعدم قبول 
شهادتهن. لأنّ شهادتهن يمكن أن يكون من مصاديق اللوث- و هو غير بعيد- فلا يبطل الدم؛ مضافا إلى أن الرجوع إلى بيت المال 
فى هذه انوار الفقاهة. ج ص: 208 الأبواب, له باب واسع. هذا كله فى قتل العمدء و أمّا قتل الخطاء و شبه العمد, فلما كان يرجع 
إلى الأمون المالئة قلة وعد قبول شهادة الساء قنهاء كما سياتن إن شاء الله: 


- شهادتهن فى الحقوق و الاموال 
اشارة 


المعروف بين الأصحاب» قبولها فى حقوق الآدميين. قال فى الشرائع: و منها ما يثبت بشاهدين» و بشاهد و امرأتين» و بشاهد و يمين» و 
هو الديون و الأموال كالقرض و القراض و الغصبء و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الاجاره و المساقات و 
الرهن و الوصية له و الجنايةٌ التى توجب الدية. »١١‏ و ذكر صاحب الجواهر فى ذيل كلالمه ما نصه: بل الظاهر ثبوت ذلكك كله بهما 
(أى بامرأتين) مع اليمين» وفاقا للمشهور شهرة عظيمة؛ بل عن الشيخ فى الخلافء الإجماع عليه. 07 و من الواضح إذا كان شهادة 
امرأتين مع اليمين مقبولة» كان شهادتهما مع رجل واحدء بل شهادة أربع نسوة مقبولة» و دعوى أنه مخالف للإجماع؛ ممنوع. و قال 
العلانة فى المتعدلف#المالسواة كان يها كالقرضن أوضنكء فيك شاهه وادراتين اخبالة .و كذا شامة و ست روسل أكيت بشهادة 
امرأتين و يمين المدعى؟ نصّ فى النهاية و الخلاف و المبسوط. على قبوله؛ و به قال ابن الجنيد ... و الوجه ما قاله الشيخ فى النهاية؛ 
«* و خالف ابن ادريس فى السرائر فى الأخير- أى شهادة امرأتين مع اليمين-. 16 و كيف كان. يدل عليه قبل كل شىء الآية 
الشريفة- و إن كانت فى خصوص الدين- قال الله تعالى؛ ... وَ اسْعَفْهِدُوا شَّهِيدَيْن مِنْ رِجالِكة فَإِنْ لَمْ يكونا رَجَلَين قَرَجُلٌ انوار 
الفقاهة» ج ”7 ص: 8ه وَامْرَأتان . )١١‏ و لكنه فى خصوص الدينء و فيما لا توجد فيها شهادةٌ الرجالء و لكن الأخير محمول على 
الغالب» و ذيل الآيه تدل على قبول شهادتهن فى البيوع أيضاء و هو قوله فلن مهار إذا تَبابَعْتَمْ بقرينة صدر الآيةُ. و تدل عليه 
أيضا أخبار كثيرة» بعضها واردهُ فى قبول شهادتهن مع رجل واحدء و بعضها فى قبول شهادتهما مع اليمين» و بعضها فى قبول شهادة 
النساء بدون الرجال مطلقا؛ فهى طوائف ثلاثة. الاولى» ما يدل على قبول شهادتهن مطلقا و لو بدون الرجل؛ منها: -١‏ ما عن الحلبى؛ 
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أن رسول الله صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهن رجل. 7١‏ و هذه رواية 
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معتبرة دل على قبول شهادتهن و لو بدون الرجال» و مقتضى القاعدة أن تكون حينئذ اربع نسوة. و مثله رواية اخرى له (6/ 22715 و 
الظاهر أنّهما رواية واحدةٌ بلا زياد ولا نقصان. ؟- ما عن السكونى» عن جعفرء عن أبيه عن على عليهم السّلام أنه كان يقول: شهادة 
النساء لا تجوز فى طلاق ولا نكاح ولاافى حدود إِلَا فى الديون و مالا يستطيع الرجال النظر إليه. «*0 و هذه أيضا مطلقة بل بقرينة 
ذيلها دليل على قبول شهادتهن وحدهن. الثانية» ما يدل على قبولها منضمة إلى الرجال؛ منها: -١‏ ما عن الحلبى: عن أبى عبد اللّه عليه 
الت.لام سئل عن شهادة النساء فى النكاح- إلى أن قال- قلت: تجوز شهادةٌ النساء مع الرجل فى الدين؟ قال: نعم. «» و هذه مع اعتبار 
سنده» واردهٌ فى خصوص المنضمات. 7- ما عن داود بن الحصينء عن أبى عبد الله عليه السّد.لام- إلى أن قال- فقلت: أنى ذكر الله 
قوله: فَرَجَلٌّ وَ امْرَأتان؟ فقال: ذلكك فى الدين إذا لم يكن رجلان» فرجل و امرأتان» و انوار الفقاهة ج* ص: /271 رجل واحد و يمين 
المدعىء إذا لم يكون امرأتان» قضى بذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام. 1١‏ الثالثة» ما يدل على كفاية 
شهادة المرأتين مع اليمين؛ منها: -١‏ ما عن منصور بن حازم, أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: إذا شهد لطالب الحق 
امرأتان و يمينه فهو جائز. ١؟»‏ 7- ما عن منصور بن حازم, قال حد ثنى الثقة» عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: إذا شهد لصاحب الحق 
امرأتان و يمينه فهو جائز. ”0 و هاتان الروايتان صحيحتان, و لا يبعد أن يكون منصور بن حازم سمع هذا الحديث مرتين مرّهُ بلا 
واسطة و مرّهُ مع الواسطة. نعم» يمكن أن يقال أنهما رواية واحدة» وان الصحيح كونها مرسلة؛ و أما المسندة فهى من خطاء الراوى 
عن منصور بن حازم» أو عن خطاء النساخ. و لكن فرض قبول ذلكك (مع كونه بعيدا»» لا يضر بالمطلوب بعد تصريح منصور بن حازم 
بأن من روى عنه كان ثقهُ. أضف إلى ذلك. ما عرفث من عمل المشهور بها و الفتوى بمضمونها. و جدير بالذكرء أن قوله: طالب 
الحق؛ الوارد فى الاولى منهماء عام كما أن الأخيرة أيضا مطلقة تشمل جميع الحقوق. و من المعلوم, أنّه إذا كانت شهادتهما مع اليمين 
مقبولة» كان شهادة أربع نسوة أيضا مقبولة بطريق اولى. و تحصل من جميع هذه الروايات الواردة فى الطوائف الثلاثة» بعد ضِمْ بعضها 
إلى بعض. أن شهادتهن مقبولة فى الأموال و الحقوق منضمات و منفردات و شهادةٌ امرأتين مع اليمين. انوار الفقاهة ج*؛ ص: 818 
إن قلت: الآيه الشريفة واردهُ فى خصوص الدين» و كذلكك غير واحد من روايات الباب» فاين الدليل على العموم؟ قلت: أوّلاء ذيل 
الايةُ و هو قوله تالو أشهدوا إذا تَبايَْتُمْ الناظر إلى صدر الاية» دليل على قبول شهادتهما مع رجل واحد فى البيوع» و يمكن إلغاء 
الخصوصية عن البيع» بالنسبة إلى الإجارة و المساقاةً و المضاربة و ما أشبههاء عرفا و إن لم يشمل مثل الوصية و الديات و شبهها. و 
ثانياء روايتا منصور بن حازم دليل على قبول شهادتهن فى الحقوق و الاموال» فتكونان قرينة على سائر روايات الباب. و ثالثاء يمكن 
تاييد العموم أيضا بما ورد فى قبول شهادتهن فى الوصية» مثل روايةُ يحيى بن خالد الصيرفى. )١١‏ #*:* 


بقى هنا أمران: 


الأوّل: هل تقبل شهادتهن فى الأوقاف؟. تردّد فيه المحقق فى الشرائع أولاء ثم قال: أظهره أنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين. 
"١‏ و وافقه على ذلكك المبسوط و السرائر و ابن البراج» خلافا للشيخ فى الخلاف على ما حكى عنهم. و الانصاف إمكان إثباتها بها إذا 
كانت من الألموال» بل و كذا إذا كانت من غيرها كالمساجد و شبهها بناء على كونها من قبيل الفكك؛ أنا الأول فظاهرء و أما الثانى 
فلبعض العمومات السابقة. الثانى: و من هنا يظهر جواز قبول شهادتهن فى الديات. و الجنايات التى فيها الدية» و فى جميع الحقوق 
المرتبطة بالأسموال كحق الخيار» و تحقق فسخ العقدء و الأخذ بالشفعة؛ و الابراء» و اسقاط بعض الحقوقء و غير ذلكك من أشباهه 
للأولوية» أو لبعض العمومات انوار الفقاهة ج ص: 274 السابقة؛ و الله العالم. 


©- شهادة النساء فى النكاح و الطلاق 


أمّا فى النكاح, ففيه خلا-ف بينهم؛ و أحسن كلام فى المقامء كلام النراقى (قدس سره) فى المستندء حيث قال: اختلفوا فى قبول 
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شهادتهن مع الرجال فى النكاح؛ فعن المفيد و الخلاف و الديلمى و ابن حمزة و الحلى و ظاهر التحرير؛ المنع؛ و عن الصيمرى نسبته 
إلى المشهورء لروايهٌ السكونى المتقدمة. و عن العمانى و الاسكافى و الصدوقين و الحلبى و التهذيبين و المبسوط وابن زهرةٌ و 
الشرائع و الإرشاد و القواعد و الايضاح و الدروس و غيرهم من المتأخرين؛ بل الأكثر- كما عن المسالكك- القبول؛ و عليه الإجماع عن 
الغنية. 2١١‏ و هذا الخلاف نشأ من اختلاف الروايات» بعضها تدل على قبول شهادتهن و بعضها على عدم القبول؛ و ما يدل على القبول 
أكثر و أشهر و هى متضافرةٌ يغنينا تضافرها عن ملاحظة أسنادها. منها طائفة تدل على قبولها مطلقا؛ منها: -١‏ عن أبى الصباح الكنانى» 
عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: قال علي عليه السَّلام: شهادةُ النساء تجوز فى النكاح و لا تجوز فى الطلاق. 0*١‏ و هذه الرواية مطلقة. 
1- ما عن إبراهيم الحارقى؛ قال سمعت أبا عبد الله يقول: ... و تجوز شهادتهن فى النكاح و لا تجوز فى الطلاق. «*) و كذا هذه 
الرواية مطلقة. *- ما عن زرارة» قال: سألت ابا جعفر عليه الس لام عن شهادة النساء تجوز فى النكاح؟ قال: نعم و لا تجوز فى الطلاق. 
«© انوار الفقاهة ج» ص: 27٠‏ و هى مثل ما مرّ من جهة الاطلاق. و هذه الروايات الثلاثة» تدل على قبول شهادتهن و لو منفردات» 
بل الأخيرة صريحةٌ فيها. و هناكك طائفة اخرى تدل على قبول شهادتهن منضمات فقط؛ منها: -١‏ ما عن أبى بصير قال: سألته عن شهادةٌ 
النساء. فقال: ... و تجوز شهادة النساء فى النكاح إذا كان معهن رجلء و لا يجوز فى الطلاق. ١١‏ و مفهوم الشرط دليل على عدم قبول 
شهادة المنفردات. 1- ما عن الحلبى» عن أبى عبد الله عليه الّ.لام أنّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح؛ فقال: تجوز إذا كان معهن 
رجل؛ و كان علي عليه السّ.لام يقول لا أجيزها فى الطلاق. «7) و مفهوم هذه الرواية أيضا ظاهرة. -٠‏ ما عن محمد بن الفضيلء قال: 
سألت أبا الحسن الرضا عليه السّ.لام قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: ... و تجوز شهادتهن فى النكاح إذا 
كان معهن رجل ... ولا تجوز شهادتهن فى الطلاق ... 0 *- ما عن اسماعيل بن عيسىء قال: سألت الرضا عليه الس لام هل تجوز 
شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهن رجل. قال: لاء هذا لا يستقيم. 269 و هذا يدل على عدم قبول المنضماتء بالمنطوق. 
ومن الواضح أن الجمع بين الطائفتين تقتضى التقييد» فإنهما من قبيل المثبت و النافى. و لكن هنا روايتان معارضتانء رواية معارضة 
للطائفة الاولى» و رواية معارضة للطائفة الثانية. أما الاولى» أعنى ما يدل على نفى قبول شهادة النساء مطلقاء على خلاف الطائفةٌ الاولى 
الدالة على قبولها مطلقاء و هى ما رواه السكونى» عن جعفرء عن أبيه. عن على عليهم السّلام انوار الفقاهة. ج, ص: 20١‏ أنّه كان 
يقول شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح ... 7١‏ و الثانية» ما دل على قبول شهادتهن منفردات» و هى ما رواه داود بن الحصين» 
عن أبى عبد اللّه عليه الشّ.لام ... و كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الإنكار ... 279 و من الواضح أن 
اعراض الأصحاب عن كليهماء يسقطها عن الحجية؛ و لو سلمنا التعارض بينهما و بين ما مرّ لا شكك فى ترجيح الطائفتين الأولتين 
عليهما. و أمًا فى الطلاق» فالمشهور بينهم عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاء بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه» و لم ينقل الخلاف فيه 
إلا عن الشيخ فى المبسوطء و أبى علىٌ؛ و قال المحقق الأردبيلى فى مجمع الفائدة» ما حاصله: أن دليل عدم قبول شهادة النساء فى 
الطلاق» الروايات؛ ثم قال قد تقرر عندهم أن كل دعوة تكون المقصود به الأموال تثبت برجل و امرأتين؛ و المشهور فى الطلاق» عدم 
ثبوته إلا برجلين؛ ثم قال الطلاق إن لم يكن بعوض فليس بمالء و إن كان فى ضمنه اسقاط مال و هو النفقة؛ و إن كان بعوض مثل 
الخلع» فتدخل فى تلكك القاعدة» و اللازم العمل بها و لكن ليست هذه القاعدة منصوصة و لا مجمعا عليها. 0 و الحاصلء أنْ الطلاق 
إذا لم يكن طلا-ق خلع لا دخل له بالا-مور المالتِه لأنّ مطالبة المهر لا يكون بالطلاق بل بالزواج فما قد يتوهمه بعض العوام من أن 
الطلاق له أثر مالى و هو أداء المهر خطاء محض. نعم» قد تداول بين الناس عدم مطالبة المهر غالبا ِلَا عند الطلاق. و أمَا الخلع ففى 
متنه هو البذل و هو أمر مالى واضح فلذا قبل بقبول شهادتهن فيه. هذاء و قد يستدل على ما ذكر بالقاعدةٌ المشار إليها فى كلام 
المحقق الأ-ردبيلى و لكن الانصاف أنّْها مما لا دليل عليها من الإجماع أو النصوص المعتبرة. فلا يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا 
فاك او يكال عليه قال كل فت عب الآبة القريقة "امى سورة الطلاق» اعت قوله تعالى؟ و اكوا حو هذل ولك وافالهسااقى مقام 
انوار الفقاهة. ج"2 ص: 27 البيان و لم يذكر ِنَا شهاده عدلين, لا سيما مع ذكر شهادة النساء فى آيهُ الكتابة. و لكن العمدهُ هى 
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الروايات الكثيرة المتضافرة بل لعلها تبلغ حد التواتر» و أكثرها وارده فى الباب 75 من أبواب الشهادات»؛ من المجلد 18 من الوسائل؛ 
منها: أحاديث ١‏ و8 وشولاو8و١١1و7١1و95978"و‏ 80 إلى غير ذلكك. و أمّا القاعدةٌ التى ذكرها المحقق الأردبيلى (قدس سره) 
من أن كل أمر مالى تقبل فيه شهادة النساءء و غيرها لا تقبل؛ فهى- كما ذكره- غير منصوص و لا إجماعى. و أما الخلع فهو و إن كان 
أمرا ماليا من بعض الجهات- لأنّ البذل وارد فى ذاته- و لكنه غير مالى من جهة اخرى. و لذا يجوز للزوجة الرجوع بالبذل فى العدّه؛ و 
مع ذلك لا يبطل النكاح» بل يصير رجيعا بعد إن كان بائنا. #* 


بقى هنا شىء: ما هو حكمة هذه الاحكام 


قد يقع السؤال- لا سيما فى هذه الأيّام- عن حكمة هذه الأحكام, و فلسفة الفرق بين الرجال و النساء فى أمر الشهادة و عدم قبول 
شهادتهن فى بعض الامور؛ و على فرض القبولء لما ذا تعد شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد. وقد صدرت فى هذه الأيّام 
صورة معاهدة بين الغربيين» تنفى جميع إشكال الاختلاءف و التفاوت بين الجنسين من دون أى استثناء» و قد هجموا علينا من كل 
جانب لإمضاء هذه المعاهدة التى تسمى عندهم بالمعاهدة الدولية» و هذه فى الواقع خطوةٌ كبيرة إلى العلمانية و سكولاريسم, و يهدد 
كيان المذاهب كلها؛ و فى الواقع هم يريدون تحميل ثقافتهم اللادينية عليناء لأنّ أكبر الموانع تجاه منافعهم غير المشروعة هو المذهب 
لا سيما الإسلام و بالأخص مذهب أهل البيت عليهم التّدلام. و لنذكر إشارة إلى هذه المعاهدة أوّلاء ثم نجيب عنها إجمالاء ثم نشير 
إلى حكمة الفرق بين شهادات النساء و الرجال بالخصوص . اما الأول» يتم بذكر مقدمتين: الاولى, أنّه لا شكك فى الفرق بين الجنسين 
من انوار الفقاهة. ج, ص: “2 الجهات الروحية و الجسميهُ و الخلقية بحسب الطبيعة؛ فالرجل جنس خشن. و المرأة ريحانة لا 
قهرنانة او لد الأذرى شن السدرد و الحزوت و قاد القواث السك من السك الاقليائ لد سيك أن نذكر ولو كاك التساواة 
موجودةٌ من جميع الجهات لا بد أن يكون- بطبيعة الحال- نصف الجنود من الرجال و نصفهم من النساء؛ و نصف الرجال السياسى 
منهم و نصف منهن؛ و نصف من قياده السيارات و القطارات و الطيارات منهم؛ و نصف منهن و نصف من رجال الأمن و الشرطى و 
خدمة نظافة المدن و أرباب البنوك و عملة بناء المساكن و غيرها من أشباهها منهم و نصف منهن؛ و لكن لا نرى شيئا من ذلكك!؛ لما 
ذا؟ الثانية» إِنَّ اللّه خلق كلا من الجنسين بخلقة خاصة له. و القوانين مهما كانت لا تعارض و لا تنازع الفطريات و قوانين الخلقة» حتى 
أنا لا نرى فى البلاد التى قررت المساواة بينهما منذر زمن طويلء المساواة التى يدّعونها. بل اللازم اعطاء كل ذى حق حقه؛ و اعطاء 
كل من الجنسين ما يليقه» و تحميل غير ما خلق له. ظلم ظاهر. و هل يوجد فى المراكز الدولية من أحد الجنسين ما يساوى الآخر. و 
يتلخص من ذلك امور لا بد من التنبيه عليها: -١‏ هل المدار على المساواة» أو رعايةٌ المناسبات؟ (تساوى محورى. يا تناسب محورى)؛ 
و بعبارة اخرى هل المدار على العدالة» أو المساواة؛ (عدالت محورى يا تساوى محورى»؛ و العدالة تقتضى وضع كل شىء وضعه 
سواء كان مساويا أو غير مساوء مثلا العدالة بين الأطفال و الشباب و الشائبين» فى أمر التغذيةُ مثلاء مقتضى اطعام كل واحد منهم بما 
يقتضيه مزاجه. و الحال أن المساواءً تقتضى خلافه. مثلا العدالة فى أبواب الارث و الديات. فانْ العدالة تقتضى زيادة سهام من عليه 
النفقات من الارثء و زيادة الديهُ لمن يقوم بالواجبات الاقتصادية أكثر من غيره؛ فانه لا شكك أن الرجال غالبا يقومون بهذه الواجبات 
أكثر من النساءء و لا-اعتبار بالألفراد النادرة فى القوانين العامة» و لكن المساواة تحكم بعدم الفرق مع ما فيه من الظلم الفاحش. ؟- 
الغرب يدعى المساواةٌ بين الجنسينء و لكن يخدع المراءٌ و يمكر لها و لا يعطيها انوار الفقاهة ج ”2 صن +278 إلا البحرية الحتسيةة بل 
قد لا يتعامل معها تعامل إنسان بل تعامل بضاعة؛ و لا يزال يظهر ذلكك من خلال اعمالهم. - و من المحتمل جدا أن اصرارهم على 
هذه الامور إِنّْما هو لمحو المذاهب. فانٌ من أسباب تضعيف المذهب القاء فكرة التبعيض بين الجنسين فى المذهب الإسلامى؛ و 
الحال أَنّهم يدافعون عن المساواةً فى حقوق المراة. و أمّا بالنسبة إلى عدم قبول شهادة المراة فى بعض الامورء فانّ فيه حكمة بل حكما 
واضحةٌ فيها حفظ كيان المراةٌ و كرامتها؛ منها: -١‏ لا شكك أن المحاكم و محضر القضاهً محل للمنازعات و الدعاوى الخشنة؛ و 
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الأصلح للمراة عدم حضورها فى تلكك الميادين» كما لا تحضر فى أى بلاد العالم فى الحروب إِلَا نادرا؛ و ليس عدم الحضور فى هذه 
المجادلات نقصا و عيبا لهن» فالشارع المقدس تركك قبول شهادتهن حتى لا يحضرن فيها كما منعهم عن الاشتراكك فى الحروب. -١‏ 
أضف إلى ذلكك أن الشهادةٌ فرع تحملهاء و لو قبلت شهادتها تحضر المراةً بطبيعة الحال فى الحوادث المنتهية إلى القتل و الجرح و 
الأعمال المنافية للعفة؛ و هذا أمر تمس كرامتها. إن قلت: فلما ذا تقبل شهادتهما فى الامور المالية» مثل الديون و المعاملات و النكاح 
ولو منضمات. قلت: الظاهر أن هذا من باب الضرورة؛ لأنّ الدعاوى المالية كثيرة» و لو لم تقبل فيها شهادات النساء لضاعت الحقوق و 
انتهكك الأموال» و حضور المراةٌ فى مجلس الدين و المعاملة ليس كحضورها عند القتال و الجنايات و الأعمال المنافيةٌ للعفةٌ لتمس 
كرامةٌ المرأة. *- المرأة لها عواطف رقيقهُ أكثر من الرجل جداء و هذا من مفاخرها و صفاتها الكريمة» و لهذا السبب يتيسر لها أن 
تكون أمّا تربى أطفالها فى حضنها و تقبل المشاكل العظيمةُ فى هذا المجال ممّما لا يتيسر للرجال؛ و كل شىء ترتبط بالعواطف 
الإنسانية فللمرأة دور هام بخلاف الرجل. انوار الفقاهة. ج؛ ص: 20 و من الواضح أن هذه العواطف الرقيقة كثيرا ما تمنع المراة عن 
الشهادة بالقتل و الجنايات الموجبة للقصاص.ء و الأعمال الشنيعة الموجبة للحد و التعزير» فهى لا ترضى بهذه الامور فلا تشهد بما هو 
الواقع» بل قد تشهد بخلافه دفعا للقصاص و الحدود و التعزيرات أو الطلاق مما لا توافق طبعها. و من هنا يظهر أنه لما ذا يشترط قبول 
شهادتهن فى بعض المواضع بعدد أكثر من الرجالء فانّه بسبب التأكيد على عدم ميلهن إلى عواطفهن الرقيقة مثا يتسبب لتركك 
الشهادة بالحق. و الحاصلء أنْ عدم قبول شهادتهن ليس نقصا لهن كما أن قبولها من الرجال ليس فخرا لهم» بل هو سبب لمزيد 
مشاكلهم فى هذا السبيل» بل قد يكون الشاهد معرضا لبلايا و الآفات من ناحية بعض أرباب الدعوى الذين كانت الشهاده على خلاف 
منافعهم غير المشروعة» و لا شكك ان المرأةً أشدّ ضررا من الرجل فى هذه المجالات. و قد أشير إلى بعض ما ذكرنا فى رواية العلل و 
عيون الأخبار» عن محمد بن سنان. عن الرضا عليه السّّلام قال: و عله تركك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية؛ و 
محاباتهن النساء فى الطلاق. 2١١‏ و من الواضح أنه ليس عيونهن أضعف من الرجال؛ و كان المراد أن رؤيهُ الهلال تحتاج إلى صعود 
السطح أو البروز إلى الصحارىء و هذا الأمر مشكل على النساء؛ كما أن المراد بالمحاباة همى جذب عواطفهن على المراة التى تريد أن 
تنفصل عن زوجها و أولادها لو كان لها أولاد؛ و الله العالم بحقيقة الحال. *** 


[المسألة 4: يستحب أن يختار لرضاع الأولاد» المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة] 


اشارة 


المسألة 8: يستحب أن يختار لرضاع الأولاد» المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة» فان للبن تأثيرا تامًا فى المرتضع 
كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار» فعن الباقر عليه التّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: لا تسترضعوا 
الحمقاء و العمشاء فانّ اللبن يعدى؛ و عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: لا تسترضعوا الحمقاء فانَ اللبن يغلب الطباع؛ و عنه عليه السّلام: 
انظروا من ترضع أولادكم فانّ الولد يشبٌ عليه؛ إلى غير ذلكك من الأخبار المستفادةً منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا 
و خلقاء و مرجوحية اختيار أضدادهن و كراهة. لا سيما الكافرة» فانٌ اضطرٌ إلى استرضاعهاء فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و 
المجوسية؛ و مع ذلك لا يسلّم الطفل إليهن» و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهن؛ و يمنعها عن شرب الخمر و اكل لحم الخنزير. و مثل 
الكافرة أو اشد كراهة استرضاع الزانية بلبن الحاصل من الزناء و المرأة المتولدةٌ من الزنا؛ فعن الباقر عليه السَِّلام: لبن اليهودية و 
النصرانية و المجوسيّة أحب إلى من ولد الزنا؛ و عن الكاظم عليه السّلام: سئل عن امرأه زنت» هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح, 
ولألخن ابعها الى ولت هن الزنا. 
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)١(‏ أقول: كلامه فى هذه المسالة الناظرة إلى المستحبات فى باب الرضاع و يشتمل على ثلاثة فروع: أولهاء الصفات الحسنة التى ينبغى 
وجودها فى المرضعة؛ )١١‏ كالإسلام و العقل و العفهٌ و الجمال؛ و قد نطقت الأخبار بهاء تار على نحو عام مثل ما عن انوار الفقاهة» 
ج2 ص: /2 أمير المؤمنين عليه الشّ.لام انظروا من يرضع أولا-دكم فانّ الولد يشبّ عليه؛ )١١‏ و فى خبر آخر: ... فانَ الرضاع يغير 
الطباع. 27 و اخرى بالتصريح على بعض الصفات الجميلة» مثل ما عن الباقر عليه السّ.لام: استرضع لولدكك بلبن الحسان و إِيّاك و 
القباح» فانٌ اللبن قد يعدى. «*0 وقد ثبت صدق ذلك فى العصر الحاضر فى العلوم- لا سيما علم الغدد- من أن أنواع الأطعمة و 
الأشربة تؤثر فى الصفات الخلقية من ناحية ما يخرج من الغدد المسمى بهورمون؛ فانّها تبعث الإنسان إلى أخلاق مناسبة لها و حاملة 
لصفات صاحبهاء (من دون ان تكون عله تام حتى يلزم الجبر). و فى رواية العيون عنه صلى الله عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء ولا 
العمشاءء فان اللبن يعدى. 80 (العمشاء: المرأةً المبتلاة بضعف العين). و أما استرضاع الكفارء فيظهر من غير واحد من الروايات 
جوازها و لكن مع الكراهة؛ ففى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام: هل يصلح للرجل أن ترضع له 
اليهودية و النصرانية و المشركة. قال: لا بأس؛ و قال: امنعوهم عن شرب الخمر. «8) و فى روايةٌ اخرىء النهى عن استرضاع المشركة و 
الزانية دون اليهودية و النصرانية؛ «12 و فى نفس هذه الرواية المنع عن ذهاب الولد معهم فى بيوتهم. و أمّا بالنسبة إلى الزانية» فقد 
عرفت المنع عنه فى رواية (8/ 028. و قد وردت روايات كثيرة فى المنع عن استرضاع الزانية و لبن ولد الزناء (راجع الباب 8/). )37١‏ 
انوار الفقاهة, ج*؛ ص: 88 و فى رواية: و كان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذى فجر بالمراةٌ فى حل!. )1١‏ و 
للجواهر كلام جد فى هذا الباب, و أنه هل هو من باب اجازة الفضولى بعد أنْ تعقبه الإجازة أم لا؟ 237 و إن كان ما ذكره لا يخلو 
عن بعد للمنع عن الكشف الحقيقىء لا سيما فى مثل الآثار التكوينية كما فى المقام؛ و الله العالم. #** 


كتاب التَجارَةٌ (المكاسب المحرمة) 
كلمة المؤلف بحسن التنبيه على امور فى هذه المقدّمة: 


-١‏ الفقه الإسلامى كافل لجميع الأحكام التى ترتبط بحياءً الإنسان بنحو من الأنحاء؛ ارتباطه مع اللّهه ارتباطه مع الناسء ارتباطه مع عالم 
الخلقة و الطبيعة» ارتباطه مع نفسه. فعلى هذا لا يخلو شىء من أعمال الإنسان صغيرها و كبيرهاء حتّى ثناته و أفكاره عن حكم فقهى. 
و هذه الدائرة الوسيعة جدًا للفقه الإسلامى تكشف عن عظمته من جانب» و عن صعوبته و عمقه و المشاكل و المعضلات التى تواجه 
الفقهاء و المجتهدين من جانب آخرء و إليه يشير ما ذكره شيخنا الأعظم - قدّس سرّه الشريف- فى بعض كلماته: «الاجتهاد الذى هو 
أشدّ من طول الجهاد ...»! فعلى من يقصد ورود هذا الميدان التهّؤ للجهاد الواسع» و صرف وقته و جميع قواه الجسمانية و الروحانية 
فى هذا السبيل؛ مع تحمّل مرارة العيش و المشاقٌ فى هذا السبيل» و من الواضح أن ثمرته أيضا عظيمة؛ و طافحة بالعنايات الإلهية و 
التأييدات الرئانية. -١‏ إِنّْما تدوم عظمة الفقه الإسلامى و يتقدّم و ينمو فى ضوء فتح باب الاجتهاد على جميع العلماء الأعلام» و عدم 
حصره بجمع خاص من المتقدّمين؛ كما تدلّ عليه جميع الأدلّهُ الواردة فى الكتاب و السنَّهُ الناظره إلى هذا المعنى فليس فيها أى أثر 
من مقولة حصر الاجتهاد و استنباط الأحكام عن أدلّتها فى طائفةُ خاضة, أو فتهُ معتنة. و معه يقدر العلماء الكبار المنضلعون فى الفقه 
على الغور فى مسائله» و كشف النقاب عن حقائقه» و الوصول إلى دقائق لم يصل إليها المتقدّمون منهم- جزاهم اللّه عن الإسلام خير 
الجزاء- و يتقدّم هذا العلم بمرور الزمان كتقدّم سائر العلوم الإسلامية و غيرها. و لذا نرى الذين أغلقوا باب الاجتهاد فى الفقه على 
أنفسهمء و حصروه فى أثمّتهم الأربعة» و منعوا الباقين أن يحوموا حول هذا الحمى, إِنّهم لم يقدروا على التقدّم فى هذا العلم إن لم 
نقل أنه مال عندهم إلى الغروب و الافولء بينما نرى الفقهاء الذين اقتدوا بضياء أنوار انوار الفقاهة» ج؟» ص: © أهل بيت النبى عليهم 
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الام ازدهر الفقه عندهم قرنا بعد قرن و عصرا بعد عصرء حتّى بلغ الكثير من غاياته و أثمرت أغصانه؛ و طلعت أنواره» و لكن بحمد 
الله و منّهه يرى فى الطائفة الاولى أيضا فى هذه الأعصار حركة نحو التجاوب مع فقهاء أهل البيت عليهم الّ.لام لفتح باب الاجتهاد 
بمصراعيه و لعل الله يبحدث بعد ذلكك أمرا! و من الجدير بالذكر أن فقهاء أهل البيت عليهم الشّ.لام لم يقنعوا بفتح باب الاجتهاد 
فقطء بل تفقوا فى ضوء إرشادات الأثمَهُ المعصومين عليهم السَّلام على عدم جواز تقليد العوام للفقهاء الماضين ابتداء» و فرضوا عليهم 
وجوب التقليد عن العلماء الأحياء فقط. فكان ذلك عاملا لحياءً الفقه و حركته إلى الإمام عندهم؛ مع ظهور آفاق جديدة فى جميع 
شئونه و مسائله. *- لا شكك فى أنّا نواجه اليوم مسائل كثيرة مستحدثة فى أبواب المعاملات و العبادات لا بد من الجواب عنهاء لأن 
الإسلام دين خالد و أحكامه خالدة إلى الأبد. وقد أكمل الله لنا دينه و أتمٌ علينا نعمته» إذن فلا شىء من هذه الأسئلة يبقى بلا 
جواب» بل وردت أحكامها فى الاصول الكلِهُ و القواعد العامة فى الكتاب و السنَّهُ و الإجماع و دليل العقل» و فى ضوء الاهتداء بهذه 
الأنوار الإلهيَةُ (لا سما الكتاب و السنّةُ) نتكشف النقاب عنهاء أ لم تسمع ما ورد فى خطبة حبجةُ الوداع عن النبى صلى الله عليه و آله 
«أيها الناس ما من شىء يقربكم إلى الجنّةُ و يباعدكم عن النار إِلَا و قد أمرتكم به و ما شىء يقربكم إلى النار و يباعدكم عن الجنة إِنَا 
و قد نهيتكم عنه) بل قد وردت روايات كثيرة عن أثمة أهل البيت عليهم السّلام أنّه: «ما من شىء تحتاج إليه الامَهُ إلى يوم القيامة إِنَا و 
قد ورد فيه نصّ حتّى ارش الخدش! و لذا فالمجتهدين و الفقهاء ليس لهم صلاحية تشريع حكم من الأحكام؛ و وضع قانون من 
القوانين» و إِنْما وظيفتهم استنباط أحكام المسائل المستحدثة عن مداركها الدينية و استخراجها من منابعها الشرعية» فلا نرى موضوعا 
من الموضوعات مما لا نص فيه حتّى تصل النوبة إلى الاجتهاد بمعناه الخاصٌ (أى تشريع حكم فيه بالقياس أو الاستحسان أو غيرهما) 
بل كلها وارده فى النصوص الخاصّة أو الأدلَةُ العامة و القوانين الكلية. ع- ممما يعجب الناظر فى الفقه فى بدء الأمر أن الجوامع الإنسانية 
تتبدّل و تتحوّل كل يوم مع أن اصول الأحكام الإسلامية ثابتة لا تتغتيرن و حلال محمد صلَى الله عليه و آله و سلم حلال إلى يوم 
القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» و مع ذلكك تنطبق هذه الاصول الثابتة الخالدة على تلكك انوار الفقاهة ج؟. ص: ‏ الحاجات 
المتغيرةُ دائما! و ليس ذلك إِلَا من جهة عموم تلك الاصول و شمولها و جامعتتها كيف و قد صدرت من ناحية الخالق الحكيم العالم 
بعواقب الامورء الخبير بحاجات نوع الإنسان على مرّ الأيَامِ و الدهورء كما أن القوانين الطبيعية الإلهيَُ ثابتة طول آلافء بل ملابين سنة 
و لكن الإنسان مع ذلكك يستخرج ما يحتاج إليه فى حياته المتغيرة فى كل عصر و زمان من تلكك القوانين الثابتة. ه- إن فقهائنا 
الأعلا.م- قدّس الله أسرارهم- و إن ألفوا مئات بل آلاف من الكتب فى جميع أبواب الفقه. من الطهارة إلى الدّيات» و من العبادات 
إلى المعاملاءت, إِلّا أنَ هذا لا يعنى بلوغ الفقه إلى غايته و وصوله إلى نهايته و عدم الحاجة إلى تأليف جديد فى هذا العلم» فكم 
تركك الأوّل للآدخر, و كم بلغ المتأخر إلى ما لم يصل إليه المتقدّم؛ و لكلّ إنسان حظّه من العلم, فإنّه ليس مقصورا على قوم خاص» 
فلا يغرتكك وسوسة بعض القاصرين فى تركك الجن و الاجتهاد فى كل مسألة من مسائله» حتى ها يعد من الواضحات المشهورات؛ فقد 
تأتى بالغوص فى هذه البحار من الجواهر الثمينة و الدرر القَيِمهُ ما لم يأتى به الأوائل! و بهذا القصد و الامنية بدأنا فى هذا الكتاب- 
أعنى كتاب المكاسب من أنوار الفقاهة- و إن كتبت فى هذا الباب كتبا كثيرة جدّاء عسى الله أن يجرى على قلمى ما ينفع به هذه 
الام و يفتح لها بعض الأبواب المغلقة» فإِنّ ليس هذا على الله بعزيز و سوف ترى فى هذا الكتاب بحمد الله أبحاثا جديدة فى مسائل 
مهترةُ من البيوع و غيرها. اللهمّ اجعله لنا ذخرا و كرامة و مزيدا و الحمد لله رب العالمين. قم المشرّفة- الحوزة العلمية ناصر مكارم 
الشيرازى شعبان المعظم/ ١١8‏ 


كتاب التجارة 


المكاسب المحرّمة: 
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اشارة 
قبل الشروع فى البحث نقدّم اموراء و منه سبحانه نستمدٌ التوفيق و الهداية. 
الأوّل: اعمال الانسان 


تنقسم أعمال الإنسان إلى ثلاثة أقسام: ما يتكفّل ما بينه و بين ربّه- و هى العبادات. و ما يكون بينه و بين غيره- و هى المعاملات 
بالمعنى الأعم. و ما يكون بينه و بين نفسه- و هى الراجعة إلى الأخلاق و تهذيب النفوس. و قد يذكر هنا قسم رابع و هو ما يكون بينه 
و بين ما يحيط به من منابع الحيا. و لكن تفكيكك هذه الامور من ناحية لا ينافى وجود ارتباط بينها من ناحيةٌ اخرى. فالعبادات و إن 
كانت علاقة بين العبد و ربّهء و لكّها لا تنفكك غالبا ممما يرتبط بغيره من اخوانه فى الدين» كالحج الذى هو عر للإسلام و المسلمين؛ و 
صلاة الجمعة و الجماعة التى هى مبدأ قوّتهم و شوكتهم, كما أن الأخلاق الحسنة لها ارتباط باللّه تعالى» و توجب القرب إليه» و فى 


نفس الوقت لها جنبةُ اجتماعية يدور عليها حسن نظام المجتمع البشرى و صياغة التفاعل الاجتماعى بين أفراده. 
الثانى: اقسام الفقه 


و من ناحية اخرى يقس مون الفقه إلى ثلاثة أقسام: «العبادات»»؛ و «المعاملات بالمعنى الأعمّ»؛ و «السياسات». فالاولى: تعرّف بما تعتبر 
فيها قصد القربة» و الغرض منها العبودية و التقرّب إلى اللّه تعالى انوار الفقاهة ج؟؛ ص: ٠١‏ شأنه. و الثَانيُ: ما يتعلق بحقوق الناس فى 
المجتمع و الاسرة. الثائفة: ما يتعلق بأمر الحكومة و وظائفهاء وايدخل فى هذا القسم الحدود و الدّيات و القضاء و الجهاد و أمثال 
ذلكك. و المعاملات بنفسها تنقسم إلى أقسام كثيرة لا حاصر لها عقلاء فالحقوق الفرديةُ و الاجتماعية و ما يتعلّق بنظام الاسرة كثيرة لا 
تندرج تحت حاصرء بل قد يتجدّد بعض الحقوق و ما يرتبط بها بمرور الزمان و إختلاف الأعصار. و ذكر المحقق رحمه الله فى 
«الشرائع» و كذا المحمّق العاملى رحمه الله فى «مفتاح الكرامة» للفقه أقساما أربعة: العبادات (فى عشرة كتب) و العقود (فى خمسة 
عشرة) و الإيقاعات (فى إحدى عشرة) و الأحكام (فى اثنتى عشرة) فالمجموع ثمانية و أربعين كتابا. و من المعلوم أن المعاملات 
بالمعنى الأخصٌ ليست مما أسّسها الشارع المقدّسء كما أن سائر المعاملات الداخلة فى المعنى الأعتم و ما فيها من الحقوق كذلكك, و 
هكذا كثير من السياسات. نعم» العبادات مما أسّسها الشارع المقدّس.ء و أمًا فى غيرها فحكمه يرجع إلى التهذيب و الهداية و الإصلاح 
و نفى الضارٌ و تأييد النافع» و بالجملة عمل الشارع فيها هو الحذف تارةء و التوسعةٌ اخرى. ففى مثال نظام الإرث قد ينفى الإسلام شيئا 
منه كنفى ارث العصبة» و قد يثبت شيئا. كإرث الإمام عليه ال لام (لو لم نقل بِأنْ إرث من لا وارث له من ناحية الحكومة كان ساريا 
قبل الإسلام). و كون موقف الشارع المقدّس فى المعاملات موقفا إمضائياء و موقف حذف و إصلاحء هو الحجر الأساس لهذا البحث؛ 
و المفتاح لحل كثير من مشاكله؛ فكلما كان رائجا بين العقلاء و أهل العرف و لم ينه عنه الشارع أمضاه بسكوته و تقريره. و إن شئت 
قلت: إن الشارع أمر فى أبواب العبادات بالتوقف حتّّى يأتى منه البيان؛ عموما و خصوصا. انوار الفقاهة. ج5» ص: ١١‏ و أمرا فى 
المعاملات بالمعنى الأخصٌّ و الأعمّ؛ فكان الناس يستمرّون على ما هم عليه إِلَا أن يمنعهم الشرع. و الظاهر أن كثرة الأسئلة و الرّوايات 
فى مباحث العبادات و قلتها فى أبواب المعاملات نشأت من هذا الموقف. 


الثالث: من أين نشأً البيع و الشراء بين الناس؟ 


لا يسعنا بيان تاريخ معن لهذا الأمرء و الثابت إِنّه أمر يعود إلى أزمنة غابرة ماضية جدّاء من بدء معرفة الإنسان بشخصه. فإذا تملكك 
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شخص أشياء من طريق الحيازة و غيرهاء و كانت أكثر من حاجته؛ و تملك آخر شيئا آخر كذلككء و احتاج كل إلى ما فى يد الآخر, 
أعطاه ممما فى يده فى مقابل أخذ ما فى يد الآخر- و من هنا ظهر البيع و الشراء- و السعر فى ذلكك الزمان كان يدور مدار امور مختلفة 
أهمّها العرض و الحاجة. و ممما ساعد على استحكام هذا الأمر و استمراره؛ أن الإنسان فهم بسرعة أن إنتاج أمتعة مختلفة من طريق 
الحيازة أو الزراعة أو الصنعةٌ (و لو كانت ساذجةٌ جدًا) مشكل جدّاء أمَا النوع الواحد أو أنواع قليلة سهل يسيرء لا سيّما فيما يحتاج إلى 
الخبروية و المهارة فإِنّ الإنسان لا يتيترر له المهارة و الحذاقة فى امور كثيرة» و لذا اشتغل كل فرد بإنتاج نوع واحد أو أنواع قليلة ما 
يزيد على حاجاته غالبا. و من هنا انّسع أمر المعاملات و الإجارات و ما شابههاء و يظهر بأدنى دقَهُ إِنّه لا يدور رحى حياة البشر بدونها 
ولو يوما ماء و كلما كثرت الروابط و العلاقات الاجتماعية و تطوّرت الأجيال و الا-مم ازدادت أنواع المعاملات و أقسامهاء بين ما 
كانت فى أول الأمر معاملات بسيطةٌ و ساذجةٌ كما لا يخفى. 


الرّابيع: الحثّ على التجارة 


ذكر فى الحدائق 0١١‏ مقدّمات للبحث: منها الحتٌ على التجارة» و روى روايات عديدة انوار الفقاهة» ج؟. ص: ؟١‏ ذكرها الوسائل و 
غيرها فى المجلّد الثانى عشرء فى أبواب مقدّمات التجارة» فى أوّل الكتاب مما يدل على الاستحباب المؤكد فى أمر التجارة و غيرها 
من الامور الإنتاجية و ذم تاركها. و إليكك هذه الرّوايات: -١‏ عن أبى خالد الكوفى رفعه إلى أبى جعفر عليه السّلام قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم: «العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال» .)١١‏ ؟- و عن عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله عليه الَلام: 
رجل قال لأقعدنٌ فى بيتى و لأَصِلَينَ و لأصومنّ و لأعبدنٌ ربّى فأمَا رزقى فسيأتينى» فقال أبو عبد الله عليه الس لام: «هذا أحد الثلاثة 
الذين لا يستجاب لهم!» 070. *- و عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السّلام: «أ رأيت لو أن رجلا دخل بيته و أغلق بابه أ كان 
يسقط عليه شىء من السماء؟!) «”. *- و عن أَيَوبٍ أخى أديم بباع الهروى قال: كنا جلوسا عند أبى عبد اللّه عليه السّلام إذ أقبل علاء 
بن كامل فجلس قدَّام أبى عبد الله عليه التّ.لام فقال: ادع الله أن يرزقنى فى دعة؛ قال: «لا أدعو لككء اطلب كما أمرك الله عزّ و 
جل!» ©. ه- و عن سليمان بن معلّى بن خنيس عن أبيه قال: سأل أبو عبد الله عليه السّد.لام عن رجل و أنا عنده» فقيل أصابته الحاجة. 
فقال: فما يصنع اليوم؟ قبل فى البيت يعبد ربّهء قال عليه السّ.لام: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض اخوانه فقال أبو عبد الله عليه 
اسم ئلام: «و الله للذى يقوته أشدٌّ عبادةٌ منه) «08. *- و عن أبى حمزةٌ عن أبى جعفر: قال: «من طلب الدئيا استعفافا عن الناس و سعيا 
على أهله و تعطفا على جاره لقى الله عرّ و جل يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر» «5. انوار الفقاهة؛ جع ص: 1 1- و عن 
على بن الغراب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «ملعون من ألقى كله على الناس» 4.00١١‏ 
و عن الفضل بن أبى قَرَهُ عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: إن أمير المؤمنين عليه التّ.لام قال: «أوحى اللّه تعالى إلى داود عليه السّلام: 
إنَكك نعم العبد لو لا نك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدكك شيئاء قال: فبكى داود عليه الّ.لام أربعين صباحا فأوحى الله إلى 
الحديد: أن لن لعبدى داود فألان الله عزّ و جل له الحديد و كان يعمل فى كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة و سّين 
درعا فباعها بثلاثمائة و سنّين ألفا و استغنى عن بيت المال» .07١‏ 4- و عن المعلى بن خنيس قال: رآنى أبو عبد الله عليه السّّلام و قد 
تأخرت عن السوق فقال: «أغد إلى عزّكك) «07. -٠١‏ و عن روح عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «تسعهُ أعشار الرزق فى التجارة) 6). 
-١‏ وعن عبد المؤمن الأنصارى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلم: «البركة عشرةٌ أجزاء تسعة 
أعشارها فى التجارة و العشر الباقى فى الجلود) «8) يعنى (جلود الغنم). 17- و عن الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن على عن آبائه عن 
النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم قال: «تسعة أعشار الرزق فى التجارةٌ و الجزء الباقى فى السابياء يعنى الغنم) «5. -١5‏ و عن محمّد 
الزعفرانى عن أبى عبد الله عليه التّم.لام قال: «من طلب التجارةُ استغنى عن الناس» قلت: و إن كان معيلا؟ قال عليه السّرلام: «و إن كان 
معيلا! إِنْ تسعهٌ أعشار الرزق فى التجارة» 07. -١‏ و عن على بن عقبهٌ قال قال أبو عبد الله عليه السّّلام لمولى لفيا غيك الله انحتف[ 
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عزّك)»» قال و ما عزّى جعلت فداكك؟ قال: «غدوّك إلى سوقكك و إكرامكك نفسكك». و قال لآخر مولى له: انوار الفقاهة ج؟» ص: 
٠5‏ «ما لى أراكك تركت غدوّك إلى عرّكك؟ قال: جنازة أردت أن أحضرها. قال عليه الس لام: «فلا تدع الرواح إلى عرّك) -١8 .0١‏ 
عن سدير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: أى شىء على الرجل فى طلب الرزق؟ فقال: «إذا فتحت بابكك و بسطت بساطكك فقد 
قضيت ما عليككث» «7). -١5‏ و عن الطبار قال: قال لى أبو جعفر عليه السّ.لام «أى شىء تعالج؟)- أى شىء تصنع- قلت: ما أنا فى شىء 
قال: «فخذ بيتا و اكنس فناه و رشّه و ابسط فيه بساطا فإذا فعلت ذلكك فقد قضيت ما عليكك» قال: فقدمت الكوفةٌ ففعلت فرزقت 9"). 
-١7‏ و عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: فى حَعَدَة الوداع: «إِلَّا إن 
الروح الأمين نفث فى روعى إِنَّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقهاء فاتّقوا الله و اجملوا فى الطلب, ولا يحملتكم استبطاء شىء من 
الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنّ الله تباركك و تعالى قشم الأرزاق بين خلقه حلالاء و لم يقته.مها حراماء فمن اتّقى الله و صبر آتاه 
اللّه برزقه من حلّه و من هتكك حجاب الستر و عتجل فأخذه من غير حله قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة» «. -١8‏ 
و عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السّد.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «نعم العون على 
تقوى الله الغنى» «0). 19- و عن عمرو بن جميع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «لا خير فيمن لا يحبٌ جمع المال من 
حلال» يكف به وجهه. و يقضى به دينه» يصل به رحمه) «8/. -7٠١‏ و عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «نعم العون على الآخرةُ الدنيا؛ 
-7١ 0‏ وعن على الأحمسى عن رجل عن أبى جعفر عليه الس لام قال: «نعم العون الدنيا على انوار الفقاهة. ج؟. ص: ١0‏ طلب 
الآخرة» .0١١‏ 17- و روى فى الفقيه مرسلا قال: قال الصادق عليه السّلام: «ليس منّا من تركك دنياه لآخرته و لا آخرته لدنياه) 0. 51- 
قال روى عن العالم عليه السّلام أنه قال «اعمل لدنياكك كأنكك تعيش أبدا و اعمل لآخرتكك كأنّكك تموت غدا) «37. و يستفاد من هذه 
الوايات أن الأصل فى التجارات و سائر المكاسب و الإنتاجات كون أبوابها مفتوحة لجميع الناس» و دور الحكومة الإسلامية يتلخص 
فى مراقبة المعاملات الاقتصادية لضمان عدم إجحاف الناس و تعدّى بعضهم على بعضء فليس أصل التمركز الاقتصادى مقبولا فى 
الإسلام» ولا يمكن سلب الحريةُ عن الناس فى ذلكك فانّه مخالف لما يظهر من جميع الأدلّهُ الشرعية قطعا. 


الخامس: اخبار الحثّ تنافى ما دل على وجوب تحصيل العلم 


ذكر فى الحدائق «» فى مقدّمات مباحث البيع إشكالا حاصله: إِنّ أخبار الحث على الكسب و طلب الرزق و ذمٌ تاركه حتّى ورد «لعن 
من ألقى كله على الناس» تنافى ما دل على وجوب تحصيل العلم؛ و قد رأينا المشايخ العظام يعملون بالتأنّى و يشتغلون بالدراسة و 
التأليف و نشر أحكام الدين» فكيف طريق الجمع بينهما؟ ثم ذكر طريقين للجمع بينهما: أوّلهما استثناء الثانى من الأُوّل (مع أن النسبة 
بينهما عموم من وجه) ثم استدل له أو أيّده بما رواه الشهيد الثانى فى منية المريد عنه صلى الله عليه و آله و سلم: إِنَ الله تعالى قد 
تكفّل لطالب العلم برزقه خاصّة عمًا ضمنه لغيره» «0) و ذكر عقيبه ما بحت على انوار الفقاهة ج؟» ص: *1 التوكل على الله و تفويض 
الأمر إليه فى مهمات الامور (انتهى). ثم استدلٌ عليه أيضا بما يدل على أن «طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال فانٌ المال مقسوم 
مضمون قد قسمه عادل و ضمنه و سيفى به و العلم مخزون عند الله وقد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه» .0١١‏ و قال: إِنّه صريح فى 
المدّعىء ثم نقل بعض حالات الأكابر من علماء «البحرين» فى بدء أمرهم, و شدَّةٌ الأمر عليهم حتّى كان بعض يمضى إلى الصحراء 
وقت الربيع» و يأكل من حشيش الأسرض ما يسدّ به جوعه! و أما الطريق الثانى: هو التفصيلء و حاصله القول بالتعارض بين الواجب 
العينى من طلب العلم» و بين الواجب من طلب الرزقء و الظاهر تقديم الثانى لأنّ فى تركه القاء النفس فى التهلكة» و اخرى بتعارض 
الواجب العينى من العلم مع المستحبٌ من الرزق» فيقدّم الأول بلا إشكالء و قد يقال بتعارض الواجب العينى من طلب الرزق مع 
الواجب الكفائى من طلب العلم؛ ولا ريب فى تقديم الأوّل هنا أيضاء هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين (انتهى كلامه قدّس سرّه) 
«". و لكن فى كلالمه مواقع للنظر: -١‏ ما دل على التوكل على الله نما هو من الأحكام الأخلاقية, فلا تنافى الأحكام الواجبة, مع إِنّه 
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أعم من المقصود. -١‏ كذلك ما دل على تكمّل الله برزق طالبى العلم» بل قد يناقض ذلك ما حكاه عن بعض أكابر عصره فى أكله 
من حشيش الأرض! و الإنصاف أنْ ذلك للحت على تحصيل العلم إجمالا من غير النظر إلى موارد وجوب «تحصيل الرزق» وجوبا 
عينيا. '- قد يجب طلب الرزق مع عدم وقوع النفس فى التهلكة. كما إذا وقع عياله فى عسر شديدء فلا يمكن تقديم الثانى على الأوّل 
بهذه الجهة دائما. ؟- ليس الأمر من قبيل تعارض الخبرين حتّّى تلاحظ نسبة الأعمم و الأخصٌ و شبههاء بل لا بد من ملاحظة مرججحات 
باب التزاحم لأنها من هذا القبيل. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 17 و التحقيق أن يقال: إِنْ تحصيل العلم إذا كان من الواجب العينى أو 
الكفائى الذى لا يتصدّى له من به الكفاية كان أهمٌ فى نظر الشارع المقدّس من تحصيل الرزق الواجب- و ذلكك إذا كان قوام أمر 
المسلمين و حفظ الدين و سنّهُ خير المرسلين و الأثثدهٌ الطاهرين منوطا به» أو يتوقف أمر دين نفسه عليه. و بدونه يخطأ الصراط 
المستقيم- اللَهمْ إِنَا إذا وقع هذا الشخص فى التهلكة و لم يكن هناكك بيت المال يدرٌ عليه. نعم لعل العلم ببعض المسائل الفقهية غير 
المهته ليس فى هذا الحدّء فحينئذ يمكن تقديم طلب الرزق عليه و بالجملة لا بدٌ من ملاحظة الأهمّ و المهم فى كلّ باب لا الحكم 
العام هذا أوّلا. و أمَا ثانيا- فانٌ قياس فعل الأنبياء و الأثمة عليهم السّلام بل و بعض السلف الصالح على العلماء فى أعصارنا و ما أشبهه 
قياس مع الفارق» لعدم حاجة المعصومين إلى تحصيل العلم بمثل ما نحتاج إليه؛ و عدم حاجة علماء السلف بمقدار ما نحتاج إليه اليوم 
كما لا يخفىء فانٌ العلوم قد وسّرحت نطاقها و قد قال شيخنا الأنصارى قدّس سرّه: «الاجتهاد فى عصرنا أشدّ من طول الجهاد» و لا 
يختصٌ ذلك بعلماء الدين» بل العلماء من سائر العلوم مثلهم من هذه الجهة؛ فلا يمكنهم الاشتغال بطلب الرزق عند اشتغالهم بطلب 
العلم غالباء فلا تغترٌ إذا بكلمات بعض الجهلة فى عصرنا من إشكالهم على علماء الدين بأنّهم لما ذا لا يشتغلون بأمر الرزق؟ و ثالثا: ما 
قد يتوم من أن ذلك مصداق إلقاء كلهم على الناس واضح البطلان. فإنّ أمر معاش الناس متوقّف على نظام المجتمع و الأمن و 
الأمان» و هما لا يحصلان إِلَّا بتهذيب النفوس و فى ضوء الإيمان» و من المعلوم أن علماء الدين هم الذين يتصدّون لهذا الأمرء فعملهم 
لا ينحصر فى إحياء أمر المعاد» بل يكون إحياء لمعاش الناس و نظم مجتمعهم أيضا. 


الشادس: أقسام ما يكتسب به 


ذكر فى الحدائق و الشرائع تقسيم ما يكتسب به إلى: محرّم و مكروه و مباح؛ و لكن العامة رحمه الله فى القواعد قسَم المتاجر 
بالأقسام الخمسة. فالتقسيم الأوّل باعتبار المحلء و الثانى باعتبار الفعل القائم به. و لكن حيث يوجد فى أقسامه ما يكون من قبيل 
المحل انوار الفقاهة» جء, ص: 18 احتمل فى مفتاح الكرامة كون المراد بالتجارهٌ أعتم من الاكتساب و محله .١١‏ و ذكر الشهيد الثانى 
قدّس سرّه فى المسالكك ما حاصله: إِنْ التقسيم الخماسى يصحٌ باعتبار الاكتساب. و الثلاثى باعتبار العين و المنفعة» فإنٌ الوجوب و 
الندب لا يرد عليهما من حيث إِنْهما عين خاصّة و منفعة» بل بسبب أمر عارضى و هو فعل المكلف «7 و لكن ذكر فى المفتاح بعد أن 
نقل هذا التوجيه عن الشهيد و صاحب الرياض أن فيه نظرا ظاهراء لأنْ العين لا تتصف بالحرمة و الكراهة و الإباحة أيضا بذاتهاء بل 
باعتبار الفعل القائم بهاء و أورد عليه ثانيا بأنَّ الأذان فى نفسه ليس حراماء و لكن الاكتساب به محرّم. انتهى . و فى الجواهر بعد 
الإشارء إلى ما عرفت قال: إن اقتصار المصنّف على الثلاثة هنا باعتبار تعلّقها بالأعيان بالذات و لو من حيث فعل المكلفء ضرورة 
ثبوت الأعيان التى يحرم التكسّب بها ذاتا و كذلكك الكراهة و الإباحة» بخلاف الوجوب و الندب فإنّا لا نعرف من الأعيان ما يجب 
التكشب به كذلك, أو يستحبٌء و ثبوت وجوب التكسب فى نفسه أعتم من أن يكون بالعين المخصوصة «8". ثم أورد عليه أوّلا بعدم 
اقتصار المصئّف فيما سيأتى من بيان الأقسام على ذلككء بل ذكر ما يكون الحرمة بسبب قيام فعل المكلّف المحرّم, فإنَّ بيع السلاح 
لأعداء الدين ليس مما يحرم التكسّب به ذاتاء (بل بالعرض). و ثانيا: إن التكشّب مستحبٌ فى بعض الأعيان بالخصوص. كالغنم الذى 
جعل جزء من البركة فيهاء الله إلا أن يقال أن البركة فيها لا فى كسبها (انتهى) «8». هذه كلمات القوم و الذى يحقٌّ أن يقال فى 
المسألة: إن حرمة البيع على أقسام: فإنّها قد تنشأ من حرمة العين» و حرمتها باعتبار حرمة منافعها المعتدّ بهاء كحرمة بيع الخمر و 
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الصليب و الأوثان» و «أخرى» من حرمتها فى ظرف خاصٌ كحرمة بيع السلاح لأعداء انوار الفقاهة» ج؟. ص: 14 الدين. فإنَّ منافعها و 
إن لم تكن محرّمة دائماء إلا إنّهِ بالنسبة إليهم- لا سما عند قيام الحرب بينهم و بين المسلمين- محرّمة. و «ثالثة» أن يكون نفس 
الاكتساب محرّماء من دون أن تكون العين كذلك, كأخذ الاجره على الأذان و القضاء و أمثالها. و يأتى هذا التقسيم فى «المكروه) و 
بيع الأكفان من قبيل الأخير أيضاء فشمول المقسم للجميع لا يمكن إِلَا أن يكون التقسيم أعمٌ من أن يكون بلحاظ العين و الاكتسابء 
و حينئذ لا مانع من ورود الواجب و المستحبٌ فيهاء كالمكاسب التى هى قوام نظام المجتمع أو سبب كماله؛ ففى الأوّل تكون واجبة» 
و فى الثانى مستحبة. اللّهمّ إلا أن يقال إِنهِ واجب بالعرض و بعنوان ثانوىء لا بالعنوان الأوّلىء و لكن نقول: بيع السلاح لأعداء الدين 
أيضا كذلكء و هكذا بيع العنب مممن يعمله خمرا على القول بهه و كذا معاونة الظلمة؛ و لذا استدلُوا لحرمتها بأنّها إعانة على الاثم 
التى هى من العناوين الثانوية. و بالجملة ملاحظة جميع ما ذكروه فى أبواب المكاسب أقوى شاهد على كون البحث عامرا. هذا و 
العجب من شيخنا الأعظم الأنصارى قدّس سرّه إِنّه مل فى بحثه القصير فى المسألة للمكاسب المستحبةُ بالزراعة و الرعى ١١‏ مع أن 
الظاهر أن نفس عملهما مستحبّ مع قطع النظر عن المعاملة بهماء و للواجب بالصناعات الواجبة كفاية و هى أيضا كذلك. نعم قد 
يقال: إن الاكتساب و التعامل بها أيضا مما يقوم به نظام المجتمع. و هو غير بعيد. 


السابع: معنى الحرمة فى المكاسب المحرّمة 


ما المراد بالحرمة فى المكاسب المحرّمة؟ هل هى حرمة تكليفية؛ أو وضعيَةُء أو كلاهما؟ و هذه المسألهُ من الامور التى لا بد بيانها قبل 
الورود فى مباحث المكاسب المحرّمة. فمن باع أو اشترى خمرا فمضافا إلى كون بيعه أو شرائه باطلا يحرم أكل ثمنه بلا انوار الفقاهة 
جع ص: ٠١‏ إشكالء و هل يكون بيعه أيضا حراما تكليفيا نفسياء أم لا.؟ ظاهر كلمات القوم التسالم عليه؛ و لعله من جهة ظهور 
النواهى الواردة فيها فى التحريم التكليفى» أو من جهة الإجماع؛ و سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه. و الكلام بعد فى موضوع الحرمة؛ و 
فيه احتمالات: -١‏ كونه نفس الإنشاء الجدّى (فهو حرام على القول بها) كما اختاره فى المكاسب المحرّمة بعض أكابر العصر. ؟- 
النقل و الانتقال بقصد الأثر المحرّم- كما ذكره شيخنا العامة الأنصارى قدّس سرّه-. #- إنشاء النقل بقصد ترتّب أثر المعاملة» أعنى 
التسليم و التسلّم؛ فلو خلا عن هذا القصد فمجرّد الإنشاء لا يتتصف بالحرمة» كما عن المحقّق الايروانى قدّس سرّه فى حاشيته .0١١‏ *- 
إنشاؤه بقصد ترتّب إمضاء العرف و الشرع عليه. ه- إنشاؤه مع ترتيب آثاره عليه بالتسليم و التسلم. أمَا الأول فحرمته بعيد جدًا إذا خلا 
عن قصد ترثّب الأثر. لانصراف النصوص و الفتاوى منه اللَهمْ إِلَا أن يقال لا يكون الإنشاء جديا بدون قصد ترتيب الآثار» كما ورد 
فى حقّ من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق, و لكنّه محل للكلام ."7١‏ و أمّا الثانى: فقد أورد عليه فى «مصباح الفقاهة» 
أن التقييد بذلكك خلاف إطلاق أدَلَةُ التحريم؛ و دعوى انصرافها إليه ممنوع «*0. هذا و الإنصاف أن دعوى الإطلاق بدون أى قيد 
بعيد جدًا عن افهام العرفء لأنّهم لا يرون لمجرّد الإنشاء المجرّد عن كل أثر أو قصد للأثر» قيمة. توضيح ذلكك أَنّه قد يتوهّم أن أسّ 
الأساس فى البيع هو الإنشاء و الاعتباره و إِنَّ النقل أو الانتقال الخارجيين من آثاره و فروعه؛ و على هذا الأساس جعلوا البيع بالصيغة 
من المسلّمات. و البيع المعاطاتى محلا للكلادم و الإيراد» مع أن الناظر فيما تعارف بين العرف انوار الفقاهة. ج؟. ص: ١؟‏ و العقلاء 
يرى أن الأمر بالعكسء و أن الأصل فى البيع هو المعاطاةء و البيع بالصيغة نشأ بعدهاء و لا سيّما مع ملاحظة كيفية بدء البيع و الشراء و 
تاريخ تشريعهما بين العقلاء» فحقيقةُ البيع و الشراء هو الإعطاء الخارجى بقصد النقل و الانتقال. و أمَا الصورة الإنشائية منه فهى فرع له 
شاك شجا بعد كما سباق شدرحةه إن شام الله فى أنوات المخاطاف ووكن ها ذكرزنا اذ رس العاياقة غير الخطيرة جد قدور علن 
المعاطاة فحينئذ يشكل فهم العموم من إطلاقات أَدَلّهُ الحرمة لمجرّد الإنشاء و ليس هذا ادّعاء جزافيا كما توهّم. و قد يورد إشكال 
الإطلاق بعينه على الوجوه الاخرىء و إِنَّ إطلاق الأدلّهُ ينفى جميع هذه القيود» و لكن الجواب ما عرفت من الانصرافء و لكن يبقى 


الكلا-م فى أن أى واحد من هذه القيود يعتبر فى موضوع الحرام؛ بعد نفى حرمة مطلق الإنشاء. و هذا يدور مدار مقدار انصراف 
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الإطلاقات: فإنٌ بعض هذه القيود أخصّ من بعضء فانّ التسليم و التسلّم لا ينفكان عاده عن قصد ترتيب الأثر المحرّم» كما لا ينفكان 
عن قصد ترتّب أثر المعاملة أيضا. و الاحتمال الخامس أقوى من الجميع» و إن لم نر من صرّح به. لا سيّما بملاحظة ما ذكرنا فى 
حقيقة البيع عند أهل العرف. هذا كله إذا قلنا بأنّ الحرمة النفسية التكليفية فى المعاملات المحرّمة معلومة مقطوعة؛ و أمَا لو شككنا فيه 
و قلنا أن الحرمة هنا أمر مقدّمىء و لا ظهور للأدلَهُ فى أزيد من ذلككء فتسقط جميع الوجوه؛ و يرجع الأمر إلى التحريم المقدّمى. و 
توضيح ذلكك: إِنّ الرّوايات الدالّةُ على حرمة المكاسب المحرّمة على طوائف: الاولى: إن المصرّح به فى كثير من روايات التحريم فى 
المكاسب المحرّمة هو «حرمة الثمن». مثل ما رواه عار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن الغلول فقال عليه الس لام: دكل 
شىء غل من الإمام فهو سحتء و أكل مال اليتيم و شبهه سحتء و السحت أنواع كثيرة منها انوار الفقاهةء جع ص: 77 اجور الفواجرء 
و ثمن الخمره و النبيذ» و المسكرء و الربا بعد البتبنة» فأمَا الرشا فى الحكم فإنّ ذلكك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلى الله 
عليه و آله و سلم» .)١١‏ و ما رواه سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحتجام إذا شارط» و أجر 
الزانية» و ثمن الخمر ...» «07. و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و 
مهر البغى و الرشوةٌ فى الحكم و أجر الكاهن» ". و ما رواه سماعة عن الصادق عليه السّ.لام قال: «السحت أنواع كثيرة: منها كسب 
الحيجام و أجر الزانية و ثمن الخمر» 8. و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه الشلام فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت» «8). و مما رواه محمّد بن على بن الحسين قال: قال 
عليه الس لام: «أجر الزانية سحت و ثمن الكلب الذى ليس بكلب الصيد سحت,. و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحتء و ثمن 
الميتة سحت ...» «8. و ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عليهما الّد.لام عن آبائه فى وصيةُ النبى صِلَى الله 
عليه و آله و سلم لعلى عليه السّد.لام قال: «يا على من السحت ثمن الميتة» و ثمن الكلبء و ثمن الخمرء و مهر الزانية» و الرشوةٌ فى 
الحكم, و أجر الكاهن» 07. و ما رواه عمّمار بن مروان عن الصادق عليه الّ.لام قال: «كلٌ شىء غل من الإمام فهو سحت و السحت 
أنواع كثيرة» منها ما اصيب من أعمال الولاه الظلمة» و منها اجور القضاة انوار الفقاهة» ج5» ص: 7١‏ و اجور الفواجر و ثمن الخمر و 
النبيذ المسكر و الربا بعد البينةُ ... .)١١‏ و ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ثمن العذرٌ من السحت» .)"١‏ و 
فى حكمه روايات الرباء فانّها أيضا تدل على حرمة الثمن مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «درهم ربا «عند 
الله أشدّ من سبعين زنية كلها بذات محرم) «7. و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «درهم ربا أشدّ عند اللّه من 
ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الععمّةٌ و الخالة) «". و ما رواه سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «درهم واحد ربا 
أعظم من عشرين زنيةٌ كلها بذات محرم) «4). إلى غير ذلكك مما ورد فى حكم بيع الكلاب المحرّمة و أن ثمنها سحت 60. و من 
الواضح عدم دلالهُ هذه الطائفة على حرمة نفس البيع تكليفاء و غايهُ ما يستفاد منها حرمة الثمن و بطلان البيع و عدم جواز ترتيب الآثار 
الشرعية عليه. الثَانيِة: مادل على حرمة البيع المفضى إلى تسليم المثمن و الثمن» و هى أيضا كثيرة جدًا. منها ما ورد فى باب بيع 
السلاح لأعداء الدين فانّه أيضا كالصريح فى ذلككء مثل ما رواه محمّد بن قيس عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الفئتين تلتقيان 
من أهل الباطل» أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يكنهما الدرع و الخفّين و نحو هذا» 07 و ما رواه السرّاج عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام قال: قلت له إِنَى أبيع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه فى فتنةُ» «4). و ما رواه أنس بن محدّرد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه 
عليهم السّلام (فى وصيْةُ انوار الفقاهةء جع: ص: 76 النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّلام) قال: «يا على كفر باللّه العظيم 
من هذه الامَهُ عشرة: القنّات «إلى أن قال» و بائع السلاح من أهل الحرب» ."١١‏ و ظاهر جميع ذلكك حرمة البيع بما له من الآثار التى 
منها تسليم المثمّن و هو السلاح لأعداء الدين. و منها ما دل على جواز بيع المشتبه بالميتة من يستحل الميتة دون غيره؛ مثل ما رواه 
الحلبى قال سمعث أبا عبد الله يقول: «إذا اختلط الذكى و الميتة باعه ممن يستحل الميتةُ و أكل ثمنه) «47. و ما رواه الحلبى عن أبى 
عبد الله عليه الّد.لام إن سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان يدركك الذكى منها فيعزله و يعزل الميتة ثم أن الميتة و الذكى اختلطا 
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كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه من يستحل الميتة و يأكل ثمنه فانّه لا بأس به) 0. و ما رواه حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه 
الس لام فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع متمن يستحل الميتةُ» «©". و ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن 
أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «يدفن و لا يباع» «0. و من الواضح أن هذه الطائفة أيضا لا دلالة لها على الحرمة التكليفية بنفس البيع» 
بل الحرام البيع مع ترتيب آثاره» بل لعله داخل فى عنوان الإعانة على الإثم الذى هو محرّم نفسىء فالبيع مقدّمة لتسليم المثمن الذى 
يكون إعانة على الإ-ثم. الثَالئَهُ: ما دل على المفاسد الحاصلة من المكاسب المحرّم التى هى ظاهرة فيما إذا وقع الفسليم و العباية 
كالدوايات الواردة فى الربا الداله على مقاسك جقة فيها منها: -١‏ تركك التجارات. 1- المنع من اصطناع المعروف و تركك القرض. انوار 
الفقاهة جء. ص: 0؟ "- فساد الأموال و الأكل بالباطل. ع- الظلم و غير ذلكك .1١‏ فإنٌ ذلكك أيضا يدل على حرمة البيع بما له من 
الآثار لا مجرّد إنشائه. و ما جاء فى تحف العقول من ترتّب المفاسد على البيع الحرام «؟). و عدم دلالهُ هذه الطائفة على تحريم مجرّد 
الإنشاء أو مع القصد فقط واضح. الرابعة: ما ليس فيها شىء من ذلكك و أشباهه. بل أمر مطلق دال على حرمة البيع الصادق على الإنشاء 
بقصد الجدّ أو مع بعض ما عرفت من القيود» و ذلكك مثل ما ورد فى بيع بعض الأعيان النجسة كقوله عليه السّلام: حرام بيعها و ثمنها 
«*. و مثل النهى عن شراء المصحف فى رواية عبد الرحمن بن سسابة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول: إن المصاحف 
لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إِنَّما أشترى منكك الورق و ما فيه من الأديم ...) «5". إلى غير ذلكك من أشباهه و هو قليل بالنسبةٌ إلى 
غيره» و كذلك مثل قوله تعالى و أل الله ابيع وَحرّمَ الرّبا «5» (أى بيع الربا بجميع أشكاله). و هذه الطائفة هى التى يمكن الأخذ 
بإطلاقها و القول بحرمة مجرّد إنشاء البيع حرمة تكليفية» و لكن دعوى انصراف إطلاقها إلى ما ذكر فى غيرها قريبة جدّاء فإذا لا يبقى 


جيدا». 
أقسام المكاسب المحرّمة 
اشار 0 


الأول- بيع الأعيان النجسة الثّانى- بيع الأوثان و هياكل العبادة الثالث و الرابع- بيع آلات القمار و اللهو الخامس- بيع أوانى الذهب و 
الفضّ 4 السادس- الدراهم المغشوشة السّدابع- بيع الشىء لغاية محرّمة (كبيع العنب ليعمل خمرا) النّامن- بيع ما فيه تقوية للكفر و 
الضلال و الفساد التاسع- بيع ما لا منفعة فيه العاشر- الأعمال المحرّمة التى قد يكتسب بها الحادى عشر- الأفعال الواجبةُ ممما يحرم 


الأوّل- بيع الأعيان النجسة 
اشارة 


و قد فصّلله الشيخ الأعظم العامة الأنصارى قدّس سرّه فى مسائل سبع: حرمة بيع الأبوال و العذرة و الدم و المنى و الميتهُ و الكلب و 
الخمر .0١‏ ثم أنه عقد مسألة للمتنتمسات أيضاء فصارت ثمان مسائل 07١‏ و الحال أنّها (الأعيان النجسة) ترجع إلى عنوان واحده و 
دليله واحد غالباء فلذا ذكرها فى الشرائع و الحدائق و غيرهما تحت عنوان واحد «0. و على كلّ حالء فالظاهر أن المسأله على إجمالها 
إجماعيّة بين الأصحاب و إن وقع الخلاف فى بعض الجزئيات أو المستثنيات. قال العلامة رحمه الله فى «التذكرة»: يشترط فى المعقود 
عليه الطهارة الأصلية» فلو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصمح إجماعا «15. و ادّعى الإجماع فى بعض المواضع الاخر 
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من التذكرة على حرمة بيع الكلب العقور و السرجين النجس «02. و فى الخلاءف إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر و السرجين 
النجس و الخنزير و الكلاب ما عدى كلب الصيد «2). انوار الفقاهة» جع» ص: ”١‏ و عن السيّد فى الانتصار و ابن إدريس فى السرائر و 
الشيخ فى المبسوط دعوى الإجماع فى بعض مصاديق النجاسات (من دون التصريح بغيرها) و الظاهر أن كلام الجميع واحد. و على 
كل حال يدل على ذلكك- مضافا إلى قاعدة التحريم (أنَ الله إذا حرّم منافع شىء حرّم معاملته) المستفادة من العقل و النقل- النصوص 
الكثيرة الواردة فى موارد خاصه و عائَرة: أما القاعده فالإنصاف إِنّها موافقة للعقلء فإنّ البيع لا يصحٌ إِنَا فيما يكون مالاء و مالية الشىء 
باعتبار منافعه المعتدة بهاء فهل تكون الحشرات المؤذية و الجيف العفنة و ما أشبهها عندهم مالا؟! كلا لعدم نفع عقلائى فيهاء بل 
وجود النفع أيضا غير كاف إِلَا إذا انضمٌ إليه عزَّهْ الوجود, فالهواء و الماء فى ساحل البحر لا مالية لهما ولا يصحح بيع شىء منهما لعدم 
وجود قوام البيع فيهماء و هو المالية المتوقفة على عر الوجود وان توقف عليهما حياة الإنسان و غيره» و من هنا يظهر أنّه يمكن أن 
يكون شىء مالا فى زمان دون زمان كالثلج فى الشتاء و الصيفء و فى مكان دون مكانء كالماء على الشاطئ و فى المفازة» و بالنسبة 
إلى قوم دون قوم و هكذاء و فى كل مورد له حكمه. و المنافع النادرة أو المعتدة بها الشخصية لا تعدّ ملاكا له. ثم نه قد يكون شىء 
مالا عند العقلاء لحليَةُ منافعه عندهم, و لا يكون مالا عند الشرع لحرمة منافعه» كالخمرء فحينئذ لا يترتّب عليه شىء من أحكام المال 
فى الشرع كالبيع و غيره» فلو أتلفه متلف لا يكون ضامناء و لو اقترضه مقترض لا يكون مديوناء و لو أوصى به لا تكون وصيته نافذة. و 
يدل على هذه القاعدةٌ و إمضائها من ناحية الشارع المقدّس ما ورد فى روايات مختلفة صرّحت بهذه القاعدة العقلائية: منها: ما ورد 
فى روآبة تيحض العقول (الى هلات الآشارة البهاقرينا): و فنها فقرات أريعة (الولايات والعجازات و الاجارات:و الصشاعات) تدل كلها 
على المقصود, و لكن الرواية مرسلةُ و كتاب «تحف العقول عن آل الرسول» كله كذلككء و الحسن بن على بن شعبةُ و إن كان جليل 
القدر من قدماء الأصحاب. إلا نه يستفاد من بعض القرائن انوار الفقاهةء ج*؛ ص: "١‏ إِنّهِ كان من علماء القرن الرابع (فإِنْه روى عن 
محمّد بن همام الذى مات سنة 07 و بينه و بين الصادق عليه التّ.لام أكثر من مائتى سنة» و لكن تلوح علائم الصدق من محتويات 
كتابه و أمّا تفرّده بذكر هذا الحديث- مع إِنّْهِ أجمع أحاديث الباب و من البعيد اختصاص ذكره من ناحية الإمام عليه السّرلام بر أو 
خاص- فهو عجيب فى الجملة؛ و الرواية وان كانت ضعيفةٌ السندء و لكن لها شأن من الشأن. و منها: الرواية المعروفةُ عن ابن عباس 
عنه صلَّى الله عليه و آله و سلم: «إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه) .01١‏ و قد رواها الشيخ فى الخلاف فى المسألة 08" من البيوع فى بيع 
المسوخ .»2١‏ و أوردها العلامة وابن إدريس رحمهما الله وغيرهما فى كتبهم كما حكى عنهم. وقد حكى هذا الحديث عن مسند 
أحمد 0 و عن سنن البيهقى «, و لكنّه نتقل هكذا قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «لعن الله اليهود حرّم عليهم 
الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانهاء إِنَ الله إذا حرّم على قوم أكل شىء حرّم عليهم ثمنه) (بزيادة الأكل»» و فى غيرهما من مجامع 
أحاديثهم. و لكن فى موضع آخر من مسند أحمد نقل الرواية بدون ذكر الأكل «4). و قد عرفت كلام الشيخ رحمه الله فى الخلاف 
بدون ذكرهء و هكذا كثير من فقهاء العامة و الخاصّةء نعم فى المستدركك رواه عن العوالى مع ذكر الأكل 2١‏ و لكن هذه الزيادة على 
فرض وجودها غير مضه بالمقصود. لإمكان إلغاء الخصوصيهٌ عنهاء و المسألهُ واضحةٌ بعد ما عرفت أنّها موافقةٌ للقاعدة. و منها: ما فى 
فقه الرضا عليه الّ.لام: «اعلم يرحمكك الله إِنَ كل مأمور به ممما هو منّ على العباد» و قوام لهم فى امورهم» من وجوه الصلاح الذى لا 
يقيمهم غيره» مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون» فهذا كله حلال بيعه و شرائه و هبته و عاريته. انوار 
الفقاهةء جء. ص: 7و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنهء من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفسادء و 
مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضارٌ للجسم و فساد للنفس» 
و منها: ما رواه القاضى نعمان المصرى فى كتابه «دعائم الإسلام» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «الحلال من البيوع كلما هو 
حلالم من المأكول و المشروب و غير ذلكك ممما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به» و ما كان محرّما أصله منهى عنه لم 
يجز بيعه و لا شرائه» «7). و هى ظاهرة الدلالة على العموم؛ و لكنّها أيضا رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها بخصوصها. و القاضى 
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«نعمان» مؤلّف «دعائم الإسلام؛ يعرف بأبى حنيفة الشيعىء و قد يقال أبو حنيفة المغربى» و لعلّه كان من أهل المغربء كان مالكيا ثم 
استبصر و صار إماميّاء كان من أكابر علماء عصره عالما بفتاوى فقهاء الإسلام قاضيا بمصرء و مات هناكك سنة 81". و له كتب فى 
الاتتصار لمذهب أهل الببت» منها كتاب «دعائم الإسلام»» و عدم قبول روايته من حيث الإرسال لا ينافى جلالة مقامه. هذا و لكن لا 
يبعد جواز الاعتماد على مجموع هذه الأحاديث لتعاضدها مع بعضهاء و شهرتها بين العائره و الخاصٌ ك» و قد ذكرنا فى الاصول أن 
المعبار فى القبول هو وثاقة الرواية من أى طريق خحصلة:» لا وثاقة خضوعن الراوى. واقد يستدل على ذلكك مشافا إلى ماذ كر كنا 
فى الجواهر- «* بالإطلاقات الناهية عن هذه الأعيان كقوله تعالى: إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَئِيسَدُ ...- إلى قوله- فَاجْتَيبُوةُ «؟» و قوله تعالى: و 
الوّْجْرَّ فَاميجَوْ «0» فتشمل البيع أيضاء و لكن لا يبعد انصراف كل منها إلى الأثر المناسب انوار الفقاهة؛ جع ص: 8 المعروف كما 
حمق فى الاصولء و كذلك الاستدلال بقوله تعالى: حُرَعَت عَلَيِكمْ الْمَية .0 هذا و لكن الروايات الخاصّهُ كثيرة جدّاء وهى و إن 
وردت فى بعض الأعيان النجسة؛ و لكن لحن بعضها يشعر بالعموم؛ و مع قطع النظر عنه يمكن اصطياد العموم منهاء و إليكك نماذج 
منها: -١‏ ما ورد فى اهداء رجل من ثقيف راويتين من خمر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمره باهراقهما و قوله صلى 
اللّه عليه و آله و سلم «إنّ الذى حورّم شربها حرّم ثمنها) «7). 1- ما ورد فى تحريم ثمن الخمر و مهر البغى أو شبههما مثل ما رواه أبو 
بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب 
الذى لا يصطاد من السحت» 0#0. “- ما ورد عكار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن الغلول» فقال: «كلّ شىء غل من 
الإمام فهو سحتء و أكل مال اليتيم و شبهه سحتء و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا 
بعد البَيِنةُ ...» «©". ©- ما رواه سماعةٌ عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحتجام إذا شارط و أجر الزانية 
و ثمن الخمر ...» «0). ه- و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر 
البغى ...» «©». #- ما رواه سماعة قال قال عليه السّ.لام: «السحت أنواع كثيرة منها ‏ كسب الحتجام و أجر الزانية و ثمن الخمر» «07. /9- ما 
رواه محمّد بن على بن الحسين عليه السّ.لام قال: قال عليه السّلام: «أجر الزانية سحتء و ثمن انوار الفقاهة؛ جع» ص: 6” الكلب الذى 
ليس بكلب الصيد سحتء و ثمن الخمر سحت و أجر الكاهن سحت و ثمن الميتهُ سحت ...) .)١١‏ 8- ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه 
جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه فى وصِيةُ النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السشّلام قال: «يا على من السحت ثمن الميتة 
و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية ...» «07. 4- ما رواه عار بن مروان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «كل شىء غل من 
الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة منها ما اصيب من أعمال الولاه الظلمة و منها اجور القضاءٌ و اجور الفواجر و ثمن الخمر و 
النبيذ المسكر و الربا بعد البينةُ ...» «”0. -٠١‏ ما ورد عن طرق الجمهور: عن جابر بن عبد الله نه سمع رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلم يقول عام الفتح و هو بمكة: «إنّ الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الختزير و الأصنام» فقيل: يا رسول الله صلّى الله عليه و آله 
وسلم أرأيت شحوم الميتة فإِنّهِ يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس» فقال: لاء هو حرام, ثم قال صِلَّى اللّه عليه و 
آله و سلم عند ذلكك: قاتل الله اليهود إن اللّه عزّ و جل لما حرّم عليهم شحومها أجملوه؛ ثم باعوه فأكلوا ثمنه 26١‏ و روى ذيله عن 
عفن طرق وق ١‏ اعماوره فى ناب المكةاو ]نيا إذا اتخلطف بالمد كن قلة سور ببعها | لاملتة ميسخا البنة مكل ما رواه الجلى قال 
سمعت أبا عبد الله عليه الشّ.لام يقول: «إذا اختلط الذكى و الميتهُ باعه مممْن يستحل الميتةُ و أكل ثمنه) «©. -١7‏ ما رواه أيضا عن أبى 
عبد الله عليه السّ.لام إِنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر» و كان يدرك الذكى منها فيعزله» و يعزل الميتة» ثم إن الميتة و الذكى 
اختلطا كيف يصنع به؟ قال عليه السَلام: «يبيعه مممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه فإنّه لا بأس» 07. انوار الفقاهةء جع. ص: 8" ١‏ ما 
دل على عدم جواز بيع العجين من الماء النجس أو الدهن الذى مات فيه فأرة إِنّه لا يبيعه من مسلم مثل ما رواه حفص بن البخترى عن 
أبى عبد الله عليه السّد.لام فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحل الميتة» .0١١‏ ؟١-‏ ما رواه على بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرهٌ قال: «لا تدهن به و لا تبعه من مسلم) ). و هى و إن 
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وردت فى باب المتنيجس إلا إِنّهِ يعلم منه حكم النجس العين أيضا بطريق أولى. -١0‏ ما ورد فى باب تحريم بيع الكلاب إِلَّا كلاب 
خاضة؛ و هى كثيرة مثل ما رواه أبو عبد الله العامرى قال سألت أبى عبد الله عليه السّ.لام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: «سحت» 
و أمًا الصيود فلا بأس» «*0. -١8‏ ما رواه الحسن بن على القاسانى عن الرضا عليه السّ.لام فى حديث قال: «و ثمن الكلب سحت» «15. 
-١‏ ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت ...» «0). 18- ما رواه 
جرّاح المدائنى عن أبى عبد الله عليه التّر.لام من أكل السحت ثمن الخمرء و نهى عن ثمن الكلب «#). 19- ما رواه أبو بصير قال 
سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن ثمن كلب الصيد قال: «لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه» 0. -٠١‏ ما روى بهذا الإسناد عن أبى 
عبد الله عليه الّلام (فى حديث) إن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: انوار الفقاهة» ج6, هن #2 نتن السي دهي القن 3 
ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت» -1١ .0١١‏ ما رواه الوليد العمارى قال سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن ثمن الكلب الذى لا 
يصيد فقال: «سحت. و أمًا الصيود فلا بأس» (27. 77- ما رواه الحسن بن على الوشاء عن الرضا عليه الس لام قال: سمعته يقول: «ثمن 
الكلب سحت و السحت (الساحت) فى النار) «”0. 77- ما ورد فى باب تحريم بيع العذرة بالخصوص مثل: ما رواه يعقوب بن شعيب 
عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام قال: «ثمن العذرهُ من السحت» 50". و ما رواه سماعةٌ بن مهران قال سأل رجل أبا عبد الله عليه الام و 
أنا حاضر فقال: «إِنَى رجل أبيع العذرةُ فما تقول؟ قال: حرام ببعها و ثمنها ...) «2). 1- ما ورد فى تحريم بيع الخمر أيضا ممًا ليس فيه 
ما يشعر بالتعليل مثل: ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم السّر.لام قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الخمر؛ و عاصرهاء 
و معتصرهاء و بائعهاء و مشتريهاء و ساقيهاء و آكل ثمنهاء و شاربهاء و حاملهاء و المحوّلة إليه» «©). 10- ما رواه جابر عن أبى جعفر 
عليه السّلام قال: «لعن رسول الله * فى الخمر عشرة: غارسهاء و حارسهاء و عاصرهاء و شاربهاء و ساقيهاء و حاملهاء و المحمولة إليه» و 
بايعهاء و مشتريهاء و آكل ثمنها» 07. 8؟- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السّ.لام (فى حديث 
المناهى): (إِنّ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم نهى أن يشترى الخمر و أن يسقى الخمر و قال: «لعن الله الخمر» و غارسهاء و 
عاصرهاء و شاربهاء و ساقيهاء و بائعهاء و مشتريهاء و آكل ثمنهاء و حاملهاء و المحمولة إليه» «/. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 37 و يستفاد 
من الروايات الأخيرة أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قد لعن فيها عشر طوائفء و إن اختلفت الروايات فى ذكر هذه العشرة» 
ففى بعضها «العاصر» و «المعتصر» شخصان (و كأنّ أحدهما يعصر و الآخر يعاونه و يمسكك الظرف و الإناء) و فى بعضها «الخمرا 
بنفسها ملعونة و فى بعضها الآخر عدّ «الغارس» و «الحارس» شخصينء و الأمر سهل بعد كون جميعهم ملعونين. /ا- ما ورد فى باب 
تحريم بيع الفقاع مثل: ما رواه سليمان بن جعفر عن أبى الحسن الرضا عليه السَّلام قال: قلت له: ما تقول فى شرب الفقاع؟ فقال: «خمر 
مجهولء يا سليمان! فلا تشربه أما يا سليمان لو كان الحكم لى و الدار لى لجلدت شاربه و لقتلت بائعه!» .)١١‏ 78- ما ورد فى باب 
تحريم بيع الخنزير مثل: ما رواه ابن أبى نجران عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّ.لام قال: سألته عن نصرانى أسلم و عنده خمر و 
خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضى دينه؟ قال: «لا) 07. 19- ما رواه يونس فى مجوسى باع خمرا أو خنازير إلى 
أجل مسمّى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: «له دراهمه ... «7. و لا يخفى إن لشدّهُ وضوح حرمة بيع الخنزير لم ينعقد فى مضمار 
الأحاديث لذلكك باب خاصٌ مع أنّه أشدّ مفسدة من بيع الميتة» و لذا لم يجز بحال من الأحوال بخلافها. فتلخص من جميع ذلكك 


حرمة بيع الأعيان النجسة بعنوان أصلى كلىء و يدل عليه القاعدة العامة التى عرفتها مع روايات متواترة إجمالا واردة فى موارد مختلفة. 


بقى الكلا.م فى حكم المتنجسء و المشهور بين الأصحاب حرمة بيعه» ما عدى الدهن»؛ كما سيأتى إن شاء الله و لكن ظاهر 
السبزوارى فى الكفاية المناقشه فى هذا الحكم, و استجوده فى الحدائق (بعد نقل كلامه) «5". انوار الفقاهة» ج؟» ص: 78 و يظهر من 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالئالالا صفحة نابلا من لاعرو 
كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه ذلكك أيضا 1١‏ و قد خالف فيه بعض المعاصرين إذا كانت له منفعة محلل مقصودة. و عن العامة أيضا 
الحرمة على المشهور بينهم: فعن المالكية لا يصمح بيع المتنتجس الذى لا يمكن تطهيره؛» و ما يمكن تطهيره فيجوز مع الإعلان. و عن 
الحنابلة لا يصحح بيع الدهن المتنتجسء أمّا المتنتجس الذى يمكن تطهيره فانّه يصيح ببعه» و لكن جوز أبو حنيفة بيع المتنتجس و الانتفاع 
به فى غير الأكل 210. و الذى يمكن الاستدلال به لمختار المشهور قبل كل شىء هو قاعدةٌ التحريم المستفادة من قوله صلَى الله عليه و 
آله و سلم: «إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه ...) 00 كما عرفت شرحهاء و الإجماع المدّعى فى كلام بعضهم, مضافا إلى رواي تحف 
العقول حيث عد فى التجارات المحرّمة «أو شىء من وجوه النجس فذلك كله حرام محرّم» بناء على كون هذا العنوان فى الأخبار عاما 
يشمل الأعيان النجسة و المتنيساث. و لكن أورد عليه بأنّه ظاهر فى العناوين النجسة ذاتاء فالدهن المتتشس لبس من وجوه النتجسء و 
ليس ببعيد بملاحظة كلمة «الوجوه'. و يمكن الاستدلال أيضا بما ورد فى بيع العجين النجس ممّن يستحل الميتة مثل: ما رواه حفص 
بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السَلام فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممن يستحل الميتة» .»©١‏ و ما رواه ابن 
أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «يدفن و لا يباع» «8). و لا يبعد اختصاص النهى عن البيع فى هذه 
الرواية بما إذا لم يكن هناك من يستحل الميتة» فحينئذ لا تنافى ما مرّ من جواز بيعه مممن يستحلها. و ما دل على حرمة بيع الدهن 
المتنّجس من مسلم مثل: ما رواه على بن جعفر عن أخيه انوار الفقاهة» ج؟: ص: 9" موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن حب 
دهن ماتت فيه فأرة» قال: «لا تدهن به و لا تبع من مسلم» .)١١‏ و لكن يعارضه ما دل على جوازه مثل: ما دل على جواز بيعه مع الإعلان 
ليستصبح به 7. و العمده ما عرفت من قاعدة التحريم, لعدم دليل يدل على العدول عنهاء فإذا لم تكن له منفعة محلله مقصودة لم يجز 
بيعه و ان كان له منفعة كذلكء جاز لما عرفت, و به يجمع بين أخبار الباب» فتأمّل. 


-١‏ منها ما لا يقبل التطهير لا ظاهرا و لا باطنا كالمائعات المتنيجسة غير الماء و القول بتطهيرها بالاستهلاكك اعتراف بعدم قبولها للتطهير 
مع بقاء عينهاء و كذا الصابون و الصبغ و الدهن على الأقوى. ؟- ما يقبل ظاهره التطهير كالقير النجس و الفلزات النجسة عند ذوبها. «- 
ما يقبل التطهير ظاهرا و باطنا كالألبسة و غيرها. و لا شكك فى جواز بيع القسم الثالث مع الإعلام؛ و القول بشمول إطلاقات عدم الجواز 
فى الفتاوى و النصوص له كما ترى. و أنا القسم الثانى: فإن كان له منفعة معتد بها ممما لا تشترط فيها الطهارة كالأمثلة المذكورة فهو 
أيضا جائز» لعدم شمول الأدلَّهُ السابقه له قطعاء نعم قد يكون إطلاق الفتاوى ظاهرا فى عدم الجواز» و لكن ليس حبْدِهُ على فرض 
قبوله. و أمَا القسم الأوّل فهو أيضا على أقسام: منها ما تكون منفعته الغالبة غير مشروطة بالطهارة كالصابون و الصبغ. انوار الفقاهة» ج6؛ 
ص: 5٠‏ و منها ما تكون منفعته الغالبةٌ مشروطة بها كالمائعات المضافةٌ المشروبة كعصير الفواكه. و منها ما تكون منافعه المشتركةٌ بين 
المشروطة و غيرها كبعض الأدهان التى تستعمل فى التدهين و غيره؛ و يستفاد منه فى الأكل أيضا. و الإنصافء جواز بيع الأول و 
الأخير لما عرفت من الأدلّهُ السابقة؛ و لعدم حجية الشهرة؛ مع إِنّها مشكوكة بالنسبة إليهاء و لا تشملها إطلاقات الأدلّةُ السابقة كما هو 


ظاهر. 
تحريم ببع الأعيان النجسة: 


اشارة 


وهى أمور: 
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الأوّل: هل بحرم ببع العذرة 


الأعيان النجسة إذا كانت لها منافع معتدٌّ بها هل يجوز بيعها؟ كالعذرة للتسميد, و الدم للمرضى و المجروحين, و دهن الميتةُ لبعض 
الانتفاعات؟ لا تخلو كلمات الفقهاء هنا من تشويشء فنقول و منه سبحانه التوفيق: أما بالنسبة إلى العذرة ففيها أقوال. المشهور عدم 
الجواز مطلقاء قال الشيخ فى الخلاف: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه» و قال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين» و قال الشافعى: لا يجوز 
بيعها. و لم يفص لاء دليلنا على جواز ذلكك إِنّه طاهر عندناء و من منع منه فإنّما منع لنجاسته- ثم استدل بالسيرة الجارية فى جميع 
الأمصار و الأعصار- ثم قال: أمَا النجس منه فلدلالة إجماع الفرقة» و روى عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم إِنّه قال: «إِنَ الله إذا 
حرّم شيئا حرّم ثمنها. و هذا محرّم بالإجماع؛ فيجب أن يكون بيعه محرّما .١١‏ و ظاهره مخالفة بعض الأصحاب فى المأكول لحمه 
لنجاسته عنده. هذا و المحكى عن المفيد و سلار عدم جواز بيع الأبوال و الأرواث كلّها (و لو من مأكول اللحم الطاهر) إلا بول الإبل 
«"". و القول الثالث ما يظهر من الأردبيلى و المحمّق الخراسانى قدّس سرّهما من الميل إلى الجواز إذا انوار الفقاه ج؟» ص: 5١‏ كان 
لها نفع حتّى فى النجس منه و حكى عن الفيض قدّس سرّه أيضا 01١‏ ولا ينبغى الشكك فى أنّ مقتضى الأصل هو الجواز» لما عرفت 
من القاعدة فيما له نفع محلملء و الانتفاع بالعذره فى التسميد معمول و معروف فى كثير من البلا-د, إلا أن يمنع منه مانع» و هو أما 
الإجماع المدّعى فى كلام الشيخ رحمه اللّه فى الخلاف, و فى كلام غيره كالعلامة رحمه الله فى التذكرة» و هو كما ترى فى مثل هذه 
المباحثء أو يمنع عنه الرّوايات الخاض 4» و هى ثلاث روايات: -١‏ ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «ثمن 
العذر من السحت» 7١‏ و هو دليل على الحرمة؛ و لكن سندها ضعيف لعلى بن مسكين. اللهمٌ إلا أن يقال بانجباره بعمل الأصحابء 
فتأقل. 1- ما رواه محمّرد بن مضارب عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام: «لا بأس ببيع العذرة)» 00. و هو أيضا ضعيف 
بمحمّد بن مضارب. *- ما رواه سماعة بن مهران قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السّد.لام و أنا حاضر فقال: إِنَى رجل أبيع العذرهُ فما 
تقول؟ قال: «حرام بيعها و ثمنهاا. و قال عليه السّ.لام: «لا بأس ببيع العذرة» ". و فيه نظر من حيث دلاللته و من حيث سنده. فإن كان 
السند كما ذكره فى الوسائل عن صفوان عن مسمع عن أبى مسمع فلا يخلو عن شىء؛ و لكن الوسائل نقله عن التهذيب» و فى نسخة 
التهذيب عن مسمع بن أبى مسمعء و قد ونّقوه. و أمَا رواية صفوان و هو من أصحاب الإجماع فلا أثر لهاء لما ذكرنا مرارا من أن كون 
الرجل من أصحاب الإجماع دليل على وثاقة نفسه بالإجماعء و لا أثر له لمن بعده. و أمَا الدلالة فصدرها دليل على الحرمة و ذيلها 
دليل على الجواز» و قد ذكر للجمع بينهما عدَهُ أقوال: منها: حمل المنع على التقدّهُ لكونه مذهب أكثر العامرة- لكن قد عرفت أن 
كلماتهم فى انوار الفقاهة» ج؟» ص: 57 ذلك مختلفة- و ذهب أبو حنيفة إلى الجواز. منها: حمل خبر الحرمهُ على عذرةٌ الإنسان» و 
الثانى على البهائم (و الظاهر أن مراده الفرق بين الطاهر و النجس و لكنّه جمع تبرّعى) كما هو الظاهر. و منها: الفرق بين البلاد التى 
تعارف الانتفاع بها و ما لم يتعارف (نقل عن العلامة المجلسى قدّس سرّه) و هو أيضا كذلك. أى جمع تبرّعى. و منها: الحمل على 
الكراهة- كما عن السبزوارى- و هو الموافق لما جرت عليه سيرتهم فى أبواب الفقه فيما إذا ورد النهى» ثم ورد الجواز» و إن ضعفه 
فى الجواهر هناء و كذلك صاحب الحدائق ."١١‏ و لكن التعبير بالسحت يبعده. و استعمال السحت فى بعض موارد الكراهة لا يمنع 
ظهوره القوى عند الخلو عن القرينة فى الحرمة. و منها: حمل النهى على الحرمة الوضعية؛ و الجواز على عدم الحرمة التكليفية» كما 
عليه بعض أعاظم العصر 70)» و هو عجيب جدَاء فإن الذى يقع الابتلاء به عادة هو الحرمة الوضعيّة؛ أعنى صححة البيع و فساده» و كيف 
يمكن أن يكون جوابه عليه السّد.لام عن شىء قلّما يقع فى ذهن أحد فى أمثال المقام. و هو الحرمة التكليفية المجرّدة عن الوضعية؟ و 
العجب أنه جعله أحسن جمع مع أنّه لو سلم كان تبرّعيا أيضا. و إذا لم يصحٌ الجمع الدلالى تصل النوبة إلى المرجحات» و حيث أن 
الحكمين مذكوران فى مونّقَهُ سماعة يقع الكلام فى أنّها روايتان جمعهما فى النقل هوء أو من تأخر عنه» أو رواية واحدة؟ فإن كانت 
رواية واحدة لا يمكن إجراء المرججحات بالنسبة إلى فقراتهاء و احتمال جواز إجراء المرججحات فى أجزاء خبر واحد واضح الفساد 
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لانصراف قوله: يأتى عنكم خبران متعارضان. أو شبه ذلكك فى الخبرين المستقلين» لاافى جملات خبر واحد كما هو ظاهره و حينئذ 
يسقط ما رواه سماعة بتعارض الصدر و الذيل» و يبقى ما رواه يعقوب و محمد بن مضاربء و هما و إن كانا ضعيفين إِلَا أن رواية 
الحرمة منجبرة بالشهرة» دون رواية انوار الفقاهة» ج؟» ص: 57 الجوازء فتبقى الاولى سليمة عن المعارض. و أمّا إن قلنا أنّهما روايتان 
جمعا فى نقل واحد فتصل النوبة إلى أعمال المرججحات. و من المعلوم أن الشهرة و توافق الحرمةء و لكن فى مقابلها مخالفة العامة 
التى توافق رواية الجواز و توجب ترجيحهاء اللّهمٌ إلا أن يقال: موافقة أبى حنيفة للجواز الذى اشتهرت فتاواه فى إجراء صدور الرواية» 
يمنع عن الأخذ بهذا المرجّح, و ليس ببعيد. و الإنصاف إِنّ تعدّد الرواية أقوى فى النظرء فانّه من البعيد صدور الرواية من المعصوم 
بهذه العبارة المشتملة على التناقض الظاهر الذى لا يفهم المستمع منه شيئًا يركن إليه. و يؤيّده تكرار قوله: «و قال»؛ و كذا ذكر اسم 
الظاهر (العذرة) فى الفقر الثانية بدل الضمير. و يتحصّل من جميع ذلكك أن القول بالحرمة هنا بالخصوص بملاحظة الأدلهُ الخاضة إن 
لم يكن أقوى فلا أقل من إِنْه أحوط, و إن كان مقتضى العمومات الجواز. ثم إن العذرة ظاهرة فى عذرة الإنسان كما صرّح به أهل 
اللغةُ. قال فى لسان العرب: العذرة و العاذر: الغائط الذى هو السلح؛ و فى حديث ابن عمرء أنّه كره السلت الذى يزرع بالعذرة» يريد 
الغائط الذى يلقيه الإنسان» ث, قال: العذرةٌ فناء الدار. و فى حديث على عليه السّلام إِنهِ عاتب قوما فقال: ما لكم لا تنظفون عذراتكمء 
أى أفنيتكم, و قيل: العذرة أصلها فناء الداره و إِنْما سمميت عذرات الناس بهذا لأنّها كانت تلقى بالأفنية» فكنّى عنها باسم الفناء» كما 
كنّى بالغائط» «و هى الأرض المطمئنة) عنها ١١‏ انتهى محل الحاجة منه. و من هنا يعلم أنَ حمل بعض الروايات على عذرة غير الإنسان 
بعيد جدًا. و ممما ذكرنا لا يبقى وجه لما حكى عن المفيد و سلار من عدم جواز بيع الأرواث و الأبوال كلها 7١‏ بل ما يترئّب عليها نفع 
معتدٌ به يجوز بيعه إن كان طاهراء و إن كان نجسا أيضاء ما عدا عذرة الإنسان المنصوص عليها بالخصوص . انوار الفقاهة. ج؟» ص: 
؟؟ بقى هنا شىءء و هو أن الأرواث و الأبوال الطاهرة لا مانع من بيعها إذا كانت لها منفعة محلل معتدٌّ بهاء و هى فى الأرواث ظاهرة» 
أما فى الأبوال خفية و الاستشفاء ببعض الأبوال فى بعض الأزمنةٌ كما يظهر من عدَّةٌ روايات غير كاف بالنسبة إلى زماننا هذا الذى لا 
يعد ذلك من منافعها. 


الثانى: الدم 


المشهور حرمة بيع الدم النجسء بل ادّعى الإجماع عليهاء و القول بحرمتها مقيووقين قاقز ايضا العجوياك الناقنة الدالة على 
حرمة بيع مطلق النجس التى قد عرفت الكلام فيها. وغايةُ ما يمكن أن يستدلٌ عليه بعد الآية الشريفة بعض الروايات الخاصّة الواردة 
من طرقنا و طرق العامة: أما الأؤل: فهو قوله تعالى: حرمت عَلَيِكُمْ الْميةٌ وَالدّمْ وَلَحْمْ احير ١‏ و لكن من الواضح أنّ النهى إِنّما هو 
عن أكلها لا غيره و أمّا الببع و شبهه فهو خارج عن مفاد الآية. ما الثانى: فهو ما رواه أبو يحيى الواسطى رفعه قال: مرٌ أمير المؤمنين 
عليه السّ.لام بالقصابين» فنهاهم عن ببع سبعة أشياء من الشاء نهاهم عن بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصى و 
القضيب (الحديث) «5. و سند الحديث ضعيف بالرفع» و بجهالة أبى يحبىء و الظاهر أنّه «سهيل بن زياد كان ممّن لقى أبا محمّد 
العسكرى عليه الّلام و أنّه كان من شيوخ الأصحاب المتكلمين؛ و لكن لم يصرّح بوثاقته أحد فيما نعلم؛ بل صرّح بعض أرباب 
الرجال بأنّ حديثه قد يعرف و قد ينكر. و لكن يمكن انجبار ضعفه بعمل المشهورء و ما قد يقال إنّه لا ينجبر بذلكك لفساده فممنوع 
صغرى و كبرىء أمّا الكبرى فلما ذكرنا فى محله من أن المعيار فى حجدَة خبر الواحد هو الوثوق بالرواية؛ سواء حصل من ناحية 
الراوى» أو من نواحى اخرء و القول بأنّ المعيار انوار الفقاهة» ج*, ص: ده خصوص وثوق الراوى نظرا إلى ما أرجع فيه إلى الثقات» 
مدفوع ببناء العقلا-ء الذى هو الأصل فى المسألة كما لا يخفى على من راجعهم, و تفصيل الكلام فى محله. أمَا الصغرى فهى مفاد 
مرفوعة الواسطى و ليس مئْنا لم يفت به المشهورء فإنّ تحريم السبعة معروف و مشهور بينهم. و أمَا الإشكال على دلالةٌ الرواية بما أفاده 
العلَامة الأنصارى قدّس سرّه 1١‏ و تبعه غيره» بأنّ الظاهر حرمة البيع للأكل؛ و لا شكك فى تحريمه؛ من حيث أن قصد المنفعة المحرّمة 
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موجب لحرمة البيع بل بطلانه» فيمكن الجواب عنه أوّلا: بأنّ القصد المذكور كما عرفت لا يوجب فساد البيع» و ثانيا: قد لا يكون هذا 
القصد موجوداء بل يشتريه لمنافع اخر. و من طريق العائرهُ ما رواه البيهقى فى سننه» عن عون بن جحيفةُ قال: إِنّ رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم نهى عن ثمن الدم 7 و لكن الكلام فى سند الحديث. و المهمٌ فى المقام أمر آخرء و هو أن الدم فى سابق الأزمنة 
لم تكن له منفعة محللة معتدٌّ بهاء و كانت عمده منافعه الأكل المحرّم؛ إِما الصبغ أو التسميد الذى اشير إليه فى كلمات غير واحده 
فالظاهر أنّهما كانا من المنافع النادرة» فالحكم بتحريم بيعه يوافق القواعد و الروايات ناظرة إليه. أمَا فى زماننا هذا فقد تغر هذا 
الموضوع. حيث يوجد فى دم الإنسان منفعة عظيمة لإنقاذ الجرحى و المرضى الذين يحتاجون إلى الدم النقى؛ و هذه منفعة معتدٌ بهاء 
فهل يمكن الحكم بتحريم ببيعه بحسب الأدلّهُ التى مرّت عليكك؟ الظاهر عدمه. لأنَّ رواية الواسطى و شبهها ناظرة إلى الدماء التى لم 
تكن لها منفعة غير الأكل المحرّم؛ و أما القواعد فقد عرفت دلالتها على الجواز فى مثل هذاء و حال الإجماع أيضا معلوم, و النجاسة لا 
موضوعية لها. ثم أنّه يبقى الكلام فى الدم الطاهر المتخلّف فى الذبيحة الذى يحرم أكله؛ و الظاهر حرمة بيعه أيضا لما عرفت من عدم 
المنفعة المحللة و لكن المقدار القليل منه المتعارف وجوده فى اللحم لا يضر شيئاء بل لو استهلكك فى الطعام جاز أكله أيضا. 


الثالث: الميتة 


و قد تكون لها منافع كثيرة غير الأكل» فإن كانت محرّمة أيضا لم يبق للكلام فى حرمة بيعها مجالء لأنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و 
أمَا إن كانت لها منافع محللة أمكن القول بحليَةُ بيعهاء و لنا مجال للبحث منها: فاللازم ولا البحث عن حكم منافعها غير الأكل. فنقول 
و من الله نستمدٌ التوفيق و الهداية: قد تكون للميتهٌ منافع معتدّ بها كفوائد جلدها لصنع الألبسةُ و الخيام و الأمتعهُ المختلفة و منافع 
أدهانهاء بل و لطعام الحيوانات و غير ذلكك مما هو كثير» فهل يجوز الانتفاع بهذه منهاء أم لا؟ المشهور بين الأصحاب بل المحكى عن 
علماء العامّةُ حرمة ذلككء و لكن خالف فيه شاذْ منهاء و قال بجواز التصرّف فيها مطلقاء أو خصوص بعض موارده كالاستصباح بدهن 
الميتة. قال ابن إدريس فى السرائر: «الإجماع منعقد على تحريم الميتهُ و التصرّف فيها بكل حال إِنَا أكلها للمضطرً) .)1١‏ و من الواضح 
أن الأصل فى ذلكك كله هو الجوان و لكن ختاكك طائفة من الرواياث تدل على الحرمة: وهى: -١‏ ما زواه على بن أبى مغيرة قال: 
قلت لأبى عبد الله عليه ال لام: الميتة ينتفع منها بشىء؟ فقال: لا. قلت: بلغنا أن رسول الله مرّ بشاهً ميتة فقال: «ما كان على أهل هذا 
الشاهً إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها»» فقال: تلكك شاه كانت لسودة بنت زمعة زوج النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم؛ و كانت 
شاةً مهزولة لا ينتفع بلحمهاء فتركوها حبّى ماتتء فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها 
أن ينتفعوا باهابها أى تذكى» 275١‏ و هذه الرواية كالصريح فى عدم جواز الانتفاع بجلد الميتةُ و غيرها. -١‏ ما رواه الفتح بن يزيد عن ن 
أبى الحسن عليه السّلام: «لا ينتفع فى الميتةُ بإهاب و لا عصب» «”. انوار الفقاهة. جع ص: 57 *- و ما رواه أبو مريم: قال: قلت لأبى 
عبد اللّه عليه السّر.لام: السخلة التى مرّ بها رسول الله و هى ميت فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابهاء قال فقال أبو عبد الله عليه السَلام: 
لم تكن ميته يا أبا مريم, و لكّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بهاء فقال رسول الله: «ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها؛ .01١‏ *- 
ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أمّا الميتهُ فلا؛ «7). ه- و عنه أيضا قال 
سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغرا. فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة» «*». #- ما رواه على بن جعفر فى 
كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّد.لام قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلاح له بيع جلودها و دباغها و 
يلبسها؟ قال: «لا» و إن لبسها فلا يصلّى فيها» «©0. /- و ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السّرلام أنّى أعمل أغماد 
السيوف من جلود الحمر الميتةٌ فتصيب ثيابى فاصلى فيها؟ فكتب إلي: «انََخَذْ ثوبا لصلاتكك ...» «48. 4- ما رواه الكاهلى قال: سأل 
رجل أبا عبد الله عليه السّ.لام و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالككء ثم قال: إن فى كتاب 
على " أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به) «8). الطائفة الثانية و هى التى تدلّ على الجواز مطلقا أو فى الجملةٌ: -١‏ ما رواه الحسن بن على 
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قال: سألت أبا الحسن عليه الشلام فقلت: جعلت فداكك إِنْ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال عليه السَلام: «هى حرام) 
قلت: فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب», و هو حرام)» 07. انوار الفقاهة. ج5, ص: 58 (و لا يخفى أن ذيل الحديث 
حكم إرشادى إلى أن استعمالها فى الاستصباح قد يوجب سراية نجاستها إلى الأشياء الاخر فيقع الإنسان فى حرج. و إِلَا فلا مانع من 
الاستصباح بها). -١‏ ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطى صاحب الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الرجل 
يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها/ .0١١‏ - ما 
رواه الحسين بن زرارة عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى جلد شاه ميته يدبغ فيصبٌ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضًأ. قال: نعم. و 
قال: «يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه) ."٠‏ (و لا يخفى أن هذه الرواية لا دلالة لها على الجواز إِلّا على مذهب العامة حيث انّهم يقولون 
بطهارة جلد الميتهٌ بالدباغة» و هذا مخالف لما أجمع عليه علمائنا). *- ما رواه سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو 
الكيمخت فر تحص فيه و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل» 70. - ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى حديث أن على بن 
الحسين عليه السّ.لام كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذى يليه فكان 
سآل عن ذلكك فقال: ذإن أهل العراق يستحلورن لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته) «". *- ما رواه أبو القاسم الصيقل و 
ولده قال: كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداكك إِنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرهاء و نحن مضطرٌون إليهاء و إِنّما 
علاجنا جلود الميتهُ و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز فى أعمالنا غيرهاء فيحل لنا عملها و شرائطها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن 
نصلى فى ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابكك فى هذه المسألة يا سئدنا لضرورتنا. انوار الفقاهة» ج6؛ ص: 59 فكتب عليه السّلام: 
«اجعل ثوبا للصلاة ...» .)١١‏ هذا و لكن يمكن الإشكال فى دلالة الأخيرة مضافا إلى ضعف سندها بأنّها ناظرة إلى حال الاضطرار و 
ليس ببعيد. و فى التى قبلها بأنُّها مخصوصة بما يؤخذ من سوق المسلمين الذى يحل لبسه حتّى فى الصلاة؛ و لكنّه عليه الشسلام احتاط 
احتياطا مستحبّا فى حال الصلاه فقطء أمّا فى غيرها فقد تركه لعدم لزومه. و الفرق بين الحالتين حسن حَتّّى بالنسبة إلى الإمام عليه 
الس لام. نعم ما قد يتراءى من بعض الجهلة من التجنّب عن المحرّمات فى صلاتهم أو حتجهم لا فى غيرهما لا يناسب شأن المتديّن 
بالدين» فكيف بالأتئّه الهداه المهديين؟ و أين هذا من الاحتياطات المستحبّةُ. و كون الإمام عليه الّ.لام عالما بالواقع لا ينافى ذلكك 
أيضاء لأنهم مأمورون بالعمل على طبق الظواهر, و ما يعلمونه بالأسباب العادية فى أعمالهم كما قرّر فى محله؛ و به أجبنا عن كثير مما 
يورد على مسأل علم الإمام عليه السّ.لام و آثاره فى أحوالهم و أعمالهم (فتدبّر جِيّدا). و أمَا رواية الحسين بن زرارة فهى خارجة عمّا 
نحن بصدده لأنّها ناظرةً إلى طهارةٌ جلد الميتةٌ بالدباغة التى كانت فتوى كثير من العامّةُ و لا ربط لها بما نحن فيه. و أمَا روايةٌ الوشاء 
(الحسن بن على) فيمكن حمل تلويث اليد و الثوب على الحكمة لحكم تحريم الاستصباح, و لا أقل من احتماله» فتسقط عن الظهور. 

تبق إِلّا روايتا البزنطى و سماعة. أمَا الاولى ففيها عند جواب السؤال عن أليات الغنم المقطوعة قوله: نعم يذيبها و يسرج بها ولا 
بأكلها و لا يبيعهاء و أمَا الثانية ففيها الترخيص باستعمال جلد الميتة المملوح؛ و هو الكيمخت. و لعل إطلاق الترخيص الظاهر فى عدم 
وجوب الاجتناب عنه مع الرطوبة دليل على أنّها كالجلد المدبوغ الذى كانوا يقولون بطهارته» فالمملوح كالمدبوغ. قال فى منتهى 
الارب: «كيمخت نوع من الجلود تدبغ باسلوب خاصٌ». انوار الفقاهة. جء, ص: 28٠‏ فلم يبق إِلَا رواية البزنطى الدالّهُ على جواز 
الاستصباح بما يقطع من أليات الغنم» و من المعلوم أنّها لا تقاوم ما دل على الحرمة من جهات شتّى: أوّلا: فلأنها معرض عنهاء فليست 
بِحبْدَهُ فى نفسها. و ثانيا: إن أَدلَهُ الحرمة أشهر رواية و فتوىء و إن أبيت إِلَّا عن حجيتها و إمكان الأخذ بهاء فلا أقل من أُنّها أخصّ 
منهاء فتخصٌّ ص بهاء فلا يبقى مجال لنا فى غير موردهاء و لنعم ما قاله ابن إدريس بعد إيراد خبر البزنطى: «إِنْه لا يلتفت إلى هذا 
الحديث فالنّه من نوادر الأخبار, و الإجماع منعقد على تحريم الميتهُ و التصرّف فيها بكل حال إِلَّا أكلها للمضطرً) ؛١.‏ و قد يتوهم 
إمكان الجمع بينهما بطرق اخرى: -١‏ الجمع بالحمل على الكراهة كما يظهر من بعض أعاظم العصر .)31١‏ و فيه إن هذا الجمع و إن 
كان معمولا بينهم فى الفقه بين دليل المنع و دليل الترخيص, إِلَّا أن لسان دليل المنع هنا يأبى عنهء للاستنكار الشديد الوارد فى قضية 
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سودةٌ بنت زمعة» ولو كان ذلكك جائزا لما أنكره عليهم كذلك, و يده إعراض الأصحاب عن هذا الجمع هنا مع قولهم به فى غير 
المقام. -١‏ حمل الروايات على صورة التلويث» و أنت خمير بن التلويث فى جميع موارده قهرى مضافا إلى أنّه ليس أمرا محرّماء و قد 
صرّح فى رواية أبى القاسم الصيقل بالتلويث. *- حمل روايات المجوّزة على التقيُّ. و فيه أنكك عرفت ذهاب مشهور علماء العامة إلى 
الحرمة. - حمل الأخبار المجوّزهُ على ما لا تحله الحياءً كالأ.صواف و الإنفحة وغيرها. و فيه إنّه مخالف لصريح بعض الأخبار 
المجوّزة كما عرفتء للتصريح فيها بالجلود و الأليات. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حكم بيعهاء و من الواضح أن الانتفاع بها إذا كان 
حراما (كما انوار الفقاهة. ج؟» ص: ١ه‏ هو الأقوى) لم يبق وجه لجواز بيعهاء فإنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» بل لو قلنا بجواز الانتفاع 
بها كانت حرمة بيعها قويّهُ أيضاء للروايات المصرّحةٌ بحرم بيعها مثل ما يلى: -١‏ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
«السحت ثمن الميتة» و ثمن الكلبء و ثمن الخمره و مهر البغى» و الرشوة فى الحكم, و أجر الكاهن» -١ .)١١‏ ما رواه حمّاد بن عمرو و 
أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيةُ النبى صلّى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّلام قال: «يا على 
من السحت ثمن الميتة» و ثمن الكلبء و ثمن الخمرء و مهر الزانية» و الرشوة فى الحكم, و أجر الكاهن» «1). -٠‏ ما رواه على بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضهاء يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال: 
«لاء و لو لبسها فلا يصل فيها» «7. - ما رواه البزنطى صاحب الرضا عليه السّدلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها 
و هى أحياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» «5). و قد صرّح فيها بحرمة البيع حتى مع 
جواز بعض الانتفاعات إلى غير ذلكك. بقى هنا امور: الأؤل: مقتضى القاعدة عدم جواز بيع المشتبهين بالميتة بعد قبول حرمة التصرّف 
فى كل منهماء نظرا إلى تنيجز العلم الإجمالى. و ما يظهر من بعضهم جواز التصرّف و أكل واحد منهما تخبيرا عدول عمًا حمّق فى 
محلّه من تأثير العلم الإجمالى .8١‏ انوار الفقاهة» ج؟: ص: او كلك اقل رقال"مى جراز قهد الح كن نينا فانه حلال واقعا و 
له مالية .0١١‏ ممنوع بأنّ حرمته العرضية بمقتضى الحكم الظاهرى تسقطه عن المالية قطعاء فلا يبذل بإزائه المالء و إذا حرّم اللّه شيئا 
حرّم ثمنه» و هكذا ما أفاده بعض محقّقى العصر من أن أدلّهُ الحرمة لو كانت النصوص و الإجماعات فلا شبهة فى أنّهما لا يستحلان 
صورة الاختلاط؛ لأنّه لا يصدق بيع الميتة على ذلكك مع قصد المذكى 17١‏ لجريان ما ذكره فى جميع موارد العلم الإجمالى؛ و لا 
يلتزم به» بل الظاهر إِنْها تشمل الميتة الواقعية» و بضميمة حكم العقل و الشرع بوجوب الاحتياط يسرى الحكم إلى المذكى أيضاء و لا 
سما أن المقام من المقامات التى تجرى بعض الاصول النافية» أى أصالةً عدم التذكية فى كلا الطرفين. و كذلكك ما قيل من أن بيعهما 
من شخصين خال عن المحذور فإنّه بالنسبة إلى كلّ منهما من قبيل الخروج عن محل الابتلاء «8. و ذلكك لأنّ كلا منهما محل ابتلاء 
المشترى فى كثير من الأوقات؛ سلمناء و لكن حرمة انتفاع البائع عنهما كاف فى المنع عن البيع» فتأمّل. و بالجملة لا يمكن تصحيح 
المسألة بشىء من هذه. بل العمدٌ هنا ورود غير واحدة من الروايات المعتبرة الدالّهُ على جواز بيع المشتبهين من خصوص من يستحل 
الميتةه و حكى عن المشهور الفتوى به: منها: ما رواه الحلبى قال: سمعت أبا عبد الله عليه الّلام يقول: «إذا اختلط الذكى و الميتةُ باعه 
من يستحل الميتة و أكل ثمنه) «". و منها: ما رواه هو عن أبى عبد الله عليه الترلام أَنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر و كان 
يدرك الذكى منها فيعزله» و يعزل الميتةء ثم أن الميتة و الذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه مممن يستحل الميتة» و يأكل ثمنه. 
فِنّه لا بأس» «8). و مثله ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام «#. انوار الفقاهة ج؟؛ ص: ”2 و هذه 
الروايات الثلاث كما ترى ظاهرة الدلالة على جواز البيع ممّن يستحله من غير تفصيل. و ذكر فى «مفتاح الكرامة» بعد نقل هذا القول 
من النهاية و الوسيلة و الجامع وعن جمع آخر و بعد نقل الخبرين الأوّلين ما نضّه: «فالخبران لمكان اعتبارهما و عمل جماعة بهما لا 
بد من تأويلهماء و ليس هو إِلَا ما ذكره المحمّق و المصئّف قدّس سرّهما من الوجهين (و مراده من الوجهين ما ذكره المحقّق رحمه 
الله من قصد المذكىء و العامة رحمه الله فى المختلف من أنه ليس بيعا بل استنقاذا لمال الكافر). ثم قال: و بالغ المحمّق الأردبيلى و 
الفاضل الخراسانى قدّس سرّهما فمالا إلى الإباحة» و لم يوجبا الاجتناب (انتهى موضع الحاجة) .)١١‏ أقول: إن كان الخبران (بل الأخبار 
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الثلاثة) معتبرة و عمل بها جمع من الأصحابء فلما ذا لا نعمل بهماء و لما ذا نحملهما على خلاف ظاهرهما من قصد المذكى أو 
الاستنقاذ؟ بل يؤيّدها ما رواه الحفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السَلام فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع 
مممن يستحل الميتة» «07. و ما رواه عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّرلام قال: سألته عن حبٌ 
دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: «لا تدهن به و لا تبعه من مسلم» «7. و ما رواه زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن قطرة 
خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذْمْرهُ ...) «*). نعم هو مخالف 
للقواعد, و لكن لا نأبى عن مخالفتها لها بعد ورود الدليل الخاص. مضافا إلى أنّ كون الكفّار مكلفين بالفروع بمجرّده. لا ينفع فى 
المقام, ما لم ينضِمٌ إليه مسألة الإعانة على الإ-ثم» و لكن كون المقام من قبيل الإعانة أول الكلام» و إن كانت الكبرى أعنى حرمة 
الإعانة مسلّمة» بعد كون جميع ما يأكلونه و يشريونه حراما بناء على نجاستهم. انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 0 و كون جميع ذبائحهم 
كذلكك. و من الواضح انهم ينتفعون دائما بما يكون ميته عندناء و من المعلوم جواز إعطائهم الماء و غيره من الغذاء و بيعها لهم» بل و 
بيع الحيوان الحى منهم ... مع العلم بوصول النجاسة إليه من قبلهم قبل تناوله» أو عند ذبحه؛ و إن كان بين ما نحن فيه و بينه فرقاء من 
أن الحرمة فى هذا المثال تنشأ من ناحية أنفسهم و بعد إعطائهم. و لكن فى مسألة اللحم غير المذكى تنشأ الحرمة من ناحية البائع» و 
لكنّه مقرّب للمقصود. و على كل حالء لا يمكننا رفع اليد عن الروايات الكثيرة الدالَهُ على المقصود المعمول بها بين الأصحابء مع 
عدم مانع صريح عنها. نعم ورد فى حديث عن على عليه السّدلام: «أنّه يرمى بهما جميعا إلى الكلاب» ١١‏ و لكنّه لا يقاوم ما ذكر, و 
يمكن حمله على مورد لا يوجد أهل الذمْرة أو حمله على الكراهة. ثم إِنّْ المبيع هنا هو المذكى أو هما؟ ظاهر ضمير المفرد المذكر 
هو الأوّلء و لكن لحن الحديث ناظر إلى جنس الحيوان» الأعمم من المذكى و غيره. و من هنا يمكن التعدّى عنه إلى بيع سائر 
المحرّمات كالسمكك الذى لا فلس فيه» و ما يسممى عندنا ب «خاويار» بناء على حرمته كما هو المشهورء و غير ذلكك من الأعيان 
النجسة؛ ما عدى الخمر و شبهها مما يعلم عدم جوازه على كل حال. فإنّ ظاهر الروايات عدم اختصاص الحكم بمورده. و إِنّه ناشئ 
من استحلالهم لذلكك, و لكن لا يخلو عن إشكال. نعم يمكن دعوى أولويةُ ما عدا الميتة مما ذكرنا بالنسبة إليه» و لكن هذا مبنى على 
ما عرفت من كون المبيع كليهما لا المذكى فقطء و المسألة محتاجة إلى مزيد تأمّل. بقى هنا شىء و هو أن الحكم هل يجرى فى 
المعلوم من الميتهُ فيحل بيعها ممّن يستحلها؟ يمكن القول بهء بناء على رجوع الضمير إليهماء و لكنّه مشكل لعدم إمكان التعدّى بعد 
ظهور روايات الحرمة فى عدم جوازه. و لو قيل أن مرجع الضمير هو المذكى فالأمر واضح. انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: هه الثانى - فى 
حكم أجزاء الميتهُ مما لا نفس له سائلة- لا إشكال فى جواز بيعهاء و قد ادّعى فيه الشهرة؛ بل عدم ظهور الخلاف فيه بينناء و إن كان 
قد يظهر من شاد من العام عدم جوازه. هذا إذا كان له منفعة محللة مقصودة مثل كثير من الأسماكك التى يرغب فيها لدهنهاء أو 
للأدوية المأخوذة عنهاء أو التسميد أو إطعام الطيور بها كما تداول كثير من ذلكك فى عصرناء أو صنع غذاء مخصوص من مسحوق 
عظمها. و الدليل عليه القاعدة التى مرّت عليكك مراراء و العمومات الدالّهُ على صحَحةٌ البيع» المنصرفةٌ إلى ما هو معمول لدى العقلاء. و 
أهل العرفء و قصور أدَلّهُ المنع عنها للتصريح فى كثير منها بالشاة أو السخلة أو الجلود أو الفراء أو غير ذلكك مما هو ظاهر فى الميتة 
النجسة و ليس فيها ما يدل على العموم» و لو كانء فهو منصرف إلى ما ذكر كما هو ظاهر. الثالث- الأجزاء التى لا تحلّها الحياة لا 
إشكال فى جواز بيعها لطهارتها و لعدم صدق الميتة عليهاء كالشعر و الوبر و شبههماء و إن كان لنا كلام فى بعض ما يعدها المشهور 
ممما لا حياةً فيهء كالعظام؛ لأنَّ فيها حياة بلا ريب؛ و كذا السنّ و بعض القرن و بعض الظلف فانٌ جميع ذلكك ممما يتألّم الحيوان بقطعهاء 
و فى العظام يكون هذا الألم شديدا بحيث يؤدّى كسر طفيف فيها لألم كثير» و يطلب تمام الكلام من محله. 


الرابيع: المنى 


حرمة بيع المنى و فساده مما لا خلاف فيه إجمالا بين العلماء» حتّى أن المحكى عن مشهور المخالفين ذلك إِنّما الكلام فى تفاصيله. 
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فنقول: له ثلاث حالات: إذا وقع خارج الرحم, و إذا وقع فيه» و إذا كان فى أصلاب الفحول. أمَا بحسب القواعد فلا إشكال فى فساد 
الأوّلء لعدم الانتفاع به منفعة محلل مقصودة. و المنافع النادرة لا أثر لها. و ما قد يقال من عدم لزوم الماليهٌ فى البيع من عجائب 
الكلام» لعدم صدق البيع عليه لا عرفا و لا شرعا. انوار الفقاهة. جع, ص: 86 أما الثانى- أى ما وقع فيه- فهو أيضا كذلك, و العمدة 
فيه أنه كالتالف و لا يعدّ كالبذر, لأنّ الولد تابع للأم فى الحيوانات عرفاء و لا يؤخذ بنظر الاعتبار مالكك الفحل الذى كان منه المنى» و 
لذا لا يعامل مع الحيوانات التى تتوأّد من الإناث معاملة مجهول المالكك إذا لم يعرف صاحب المنىء و لا يعدّ ملكا له إذا عرف 
صاحبه و هذا مما استقرّت عليه سيرةً العقلاء من أهل العرف و الشرع. و لعل الفرق بينه و بين البذر أن البذر أمر محسوس قابل لأن 
يعرف صاحبه. و أما النطفةُ التى صارت مبدء للتولّد غالبا فحالها غير معلوم فى الحيوانات» و انتفاع النطفة من الام أكثر من انتفاع البذر 
بن الأرض من جنينة الغدية و غينها هنا أوجب: هذا النفاوت فى نظ العرق. و أعااها كرمى الأدلة على بطلان وعد >التجاسةو 
الجهل بالمقدار» و عدم القدرة على التسليمء فلا اعتبار بها. أمَا النجاسة فقد عرفت عدم موضوعيتهاء و أمَا المعلومية و القدرة على 
التسليم ففى كل شىء بحسبه. بقى الكلام فى الثالث و هو ما فى أصلاب الفحولء و هو المسمى بالعسيب من مادَة «العسب فانّه يطلق 
على «الضراب» و على مائه كما فى اللغة» ففى صِحَحهُ بيعه خلاف بينهم. قال الشيخ فى الخلاف: إجارةٌ الفحل للضراب مكروه؛ و ليس 
بمحظور و عقد الإجارة عليه غير فاسدة» و قال مالكك: يجوز و لم يكره؛ و قال أبو حنيفة و الشافعى: إِنَ الإجارة فاسدة و الاجرة 
محظورة» دليلنا أن الأصل الإباحة فمن ادّعى الحظرء و المنع فعليه الدلالة» فأمَا كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة و أخبارهم .»١١‏ و قال 
أيضا: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله و لا بيعه» و كذلك منى ما لا يؤكل لحمه. و للشافعى فيه وجهانء دليلنا: إجماع الفرقة و 
أخبارهم, فإنّها تتضمّن ذكر البيضء فأمًا المنى فإنّه نجس عندنا و ما كان نجسا لا يجوز بيعه و لا أكله بلا خلاف ١؟).‏ و لكن قال فى 
التذكرة: «يحرم بيع عسيب الفحل و هو نطفته لأنّه غير متقوّم و لا معلوم و لا انوار الفقاهة. ج؟,» ص: /اه مقدور عليه» و لا نعلم فيه 
خلافا» انتهى .)١١‏ هذا و لكن ظاهر كلام الشيخ الفرق بين إجارة الفحل للضراب و بين بيع المنى؛ و الثانى لا يجوز لنجاسته. و الأول 
جائز لعدم النهى عنه, و لعل الأوّل إكراء للمقدّمات و الاجتماع, و أمّا المنى فهو تبع. هذا و لكن لا إشكال فيه من ناحية القواعد» سواء 
الإجارة للضراب أو بيع المنى الموجود فى أصلاب الفحولء بعد كونه مما له منفعة محللة مقصودة. و عدم منع النجاسة عن صحَحةٌ 
البيع» و كون المعلومية و القدره و تسليم كل شىء بحسبه. و هى هاهنا حاصلة. هذا من ناحية القواعدء اما من ناحية النصوص الخاصّة 
فهنا روايات تدل على الجواز منها: -١‏ ما رواه حنان بن سدير قال: دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام و معنا فرقد الحيجام إلى أن قال: 
فقال له: جعلنى الله فداكك أن لى تيسا أكريه فما تقول فى كسبه؟ قال: دكل كسبهه فإنّه لكك حلالء و الناس يكرهونه» قال حنّان 
قلت: لأى شىء يكرهونه و هو حلال؟ قال: «لتعيير الناس بعضهم بعضا» 0). و المراد بالتيس الذكر من المعز (ذو الشعر من الغنم). ؟- 
ما رواه معاوية بن مار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (فى حديث) قال قلت له أجر التيوسء قال: «إن كانت العرب لتعاير به و لا بأس» 
«*/. و هاتان الروايتان مع قَوَةُ الثانية من حيث السند و عمل الأصحاب بهما دليلان على الجواز. و لكن يعارضها روايات اخرء ظاهرها 
الحرمة؛ مثل: -١‏ ما رواه محمّد بن على بن الحسين (الصدوق رحمه اللّه) قال: نهى رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم عن عسيب 
الفحل؛ و هو أجر الضراب «5". انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 088 1- و ما رواه محمّد بن على بن الحسين بن على عن أبيه عليه السّرلام فى 
محدوكة إن سول الله فى عن اعصال لوعن هو الكن مو عد صنحيت الذانة بعت كنب لقعا زا نادفيها النيى عزن اليس 
بعض أنواع الثياب التى لا إشكال فى كراهتها و إن كان أكثر ما فيها المحرّمات). و الحديثان ضعيفان من جهة السند» و فى منابع كتب 
حديث العامة نقل هذا النهى (النهى عن عسيب الفحل) عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم. *- و ما رواه فى الجعفريات عن على 
عليه السّّ.لام قال: «من السحت: ثمن الميتة» و ثمن اللقاح» و مهر البغى؛ و كسب الحيجام ... و عسب الفحل ...) 79). و لو فرض صححة 
سند الحديث لم يمكن العمل به لأنَّ فيها أشياء كثيرة لا يمكن القول بحرمتهاء منها ثمن اللقاح بناء على كونه لقاح النخيل حتّى لا 
يلزم التكرار» و الهدية يلتمس أكثر منهاء و جلود السباع؛ و جلود الميتة قبل أن يدبغ» و أجر صاحب السجنء و أجر الحاسب بين القوم 
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... و الجمع بين الروايات يقتضى الحمل على الكراهة؛ لما فيها من القرائن» مضافا إلى ضعف الطائفة الثانية بلا إشكال. ثم إِنْ الحرمة و 
الكراهة هل هى فى ثمن المنى؛ أو أجر الضرابء أو كليهما؟ كل محتمل و لكن تركك الاستفصال فى روايات الباب دليل على جواز 
كون المنى جزءا على الأقل» و قد ذكرنا فى مباحث الاجارة أن تمليكك مثل هذه الامور التبعية أو الضمنيةٌ فى أبواب الاجارات كثيرة 
لا تنافى حقيقَة الإجارة» كإجارة البستان» المشتمله على تمليكك ثمرتهاء و إجارة الحيوان مع الانتفاع بلبنهاء و المرضعة للإرضاع إلى 
غير ذلكك. بقى هنا شىء. و هو إِنْه كما يجوز اجرءٌ الضراب أو بيع ما فى أصلاب الفحول من الحيوان» هل يجوز ذلكك فى الإنسان 
أيضا؟ لا إشكال فى أنه متوقق على وجود موارد المباح و الحلال هنا. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 29 و تفصيل الكلام فيه إِنْه لا ينبغى 
الشكك فى عدم جواز تلقيح المرأة بنطفة أجنبى لما يستفاد من مذاق الشارع من المنع من تداخل المياه» بل الحكمة فى حرمة الزنا هى 
هذه. و إن لم تكن عله يدور الحكم مداره وجودا و عدما. و إن شئت قلت: هل تكون المقدّمات- أى الزنا- من أشدّ المحرّمات» و 
لكن ذا المقدّمة (انتقال الماء) و هو الأصل جائز؟ و أى فقيه يتفوّه بهذا الحكم؟ و يدل على ذلكك أو يؤْرّرده- مضافا إلى ما ذكر- ما 
ورد فيما عنونه صاحب الوسائل بعنوان باب تحريم الإنزال فى فرج المرأة المحرّمهُ و وجوب العزل فى الزنا منها: -١‏ ما رواه على بن 
سالم عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقرٌ نطفته «نطفة عقاب» فى رحم يحرم عليه .)١١‏ 1- ما 
رواه على بن الحسين قال: قال النبى صَلّى الله عليه و آله و سلم: «لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عر و جل من رجل قتل نبا أو 
إماماء أو هدم الكعبهٌ التى جعلها الله قبلهٌ لعباده» أو أفرغ ماءه فى امرأةٌ حراما» «؟). و هاتان الروايتان تدان على المطلوب بإطلاقهما 
من حيث استقرار الماء فى الرحم بأى سبب كان, و حينئذ إذا لقح امرأته بنطفة غيره عالما عامدا لم يجر أحكام الولد على من يتولّد 
منها (الأحكام التى تتوقف على النكاح المحلل) كما هو ظاهر. نعم يجوز تلقيح الزوجة من ماء زوجها إذا لم يستلزم محرّما بأن كان 
بمعالجة الزوج نفسه. أو بطريق آخر لا يستلزم ذلككء و بذل المال حينئذ فى مقابلة مما لا يخالف شيئا من القواعد و لا دليل على 
فساده و بطلانه. نعم لا شكك فى استفادة الكراهة الثابت فى ضراب الفحل بالنسبة إليه بطريق أولى. فيجوز للطبيب المعالج أخذ الاجرة 
على فعله إذا لم يرتكب محرّماء أو اقتضت الضرورة ذلككء أو فعل محرّما مقارنا له و نفس العمل كان حلالاء بل و يجوز للزوج أيضا 
ذلك على أن يكون الماء تبعا أو جزءاء وقد يقال أن الروايات التالية تنافى ما ذكر: انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 20 -١‏ ما رواه محمّد بن 
مسلم قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السَلام يقولان بينما الحسن بن على فى مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام إذ أقبل قوم 
فقالوا يا أبا محمّد! أردنا أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأل عن مسألهُ قال: و ما هى تخبرونا بها؟ قالوا: 
امرأة جامعها زوجها فلمًا قام منها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتهاء فوقعت النطفة فيهاء فحملتء فما تقول فى هذا؟ 
فقال الحسن عليه المّر.لام: «معضلة و أبو الحسن لهاء و أقول فان أصبت فمن الله و من أمير المؤمنين» و إن أخطأت فمن نفسى, فأرجو 
أن لا اخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأةً فيؤخذ منها مهر الجارية البكر فى أوّل وهلة لأنَّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقٌّ قنذهب 
عذرتهاء ثم ترجم المرأة لآنها محصنة؛ و يننظر بالجارية حتّى تضع ما فى بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية 
الحدّ»» قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام. فلقوا أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال: ما قلتم لأبى محمّرد؟ و ما قال لكم؟ 
فأخبروه فقال: لو أَنّْننى المسؤول ما كان عندى فيها أكثر مما قال ابنى! .)١١‏ و بهذا المضمون الروايات ؟ و ”و 5 وه من نفس الباب. و 
وجه تنافى هذه الرّوايات مع ما ذكرنا من أن إلحاق الولد دليل على جواز نقل النطفة» و فيه إشكال واضح فانْ إلحاق الولد بصاحب 
النطفة ناشئ عن عدم فعله أمرا محرّما و كان الولد بالنسبة إليه كولد الشبهة. نعم لو كان صاحب النطفة هو الذى نقل النطفة أو بإذن 
منه لم يلحق, لأنّه كالعاهر. مضافا إلى أن بعض فقرات الرواية غير معمول بها عند الأكثرء و هو الرجم بالمساحقة» و لكن التفكيكك 


بين الفقرات معمول بينهم. 


الخامس: بيع الكلب 
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الكلب على قسمين: الهراش و غير الهراش» و الثانى على أقسام, و المراد بالهراش هنا هو الكلب الذى لا ينتفع به منفعة محللة 
مقصودة. و إن كان الهراش لَغهُ بمعنى سيئ الخلق أو انوار الفقاهة ج؟» ص: ١‏ العقورء و لكن النصوص و الفتاوى الآتيةُ شاهدة على 
ما ذكرنا. أمَا الأوّل فبيعه حرام بالإجماع المدّعى فى كلمات كثير من الأصحاب. و عن الشافعية و المالكية و الحنبلية حرّمته أيضاء أما 
عن الحنفية و بعض المالكية الجوازء أو الجواز مع الكراهة. و الدليل عليه مضافا إلى ما ذكر روايات كثيرة: ما بين مطلق محمول على 
خصوص الهراش بقرينة ما يأتى, و مقدّد دال على المطلوب فلا تصل النوبة إلى البحث عن إسنادها و الكلام فيها صححةُ و فسادا. 
أضف إلى ذلك أَنّها لا منفعة لها محللة» فلا يجوز بيعها بمقتضى القاعدة التى عرفتها غير مرّةُ. إنْما الكلام فى غير الهراش» و هو على 
قسمين. «صيود) و «غير صيود). أمّا الأوّل فلا كلام بين الأصحاب فى جواز بيعهاء و ادّعى غير واحد منهم الإجماع عليه و لم ينقل 
خلكف فيه الماعق ابن أب عقبنل» و إليه ذهت أكثر الجمهور كما عرقت. و يدل على الجواز ؤوابات كثرة واردة فى الاب 18 عن 
أبواب ما يكتسب به و هى: ما رواه أبو عبد الله العامرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: 
«سحت و أما الصيود فلا بأس» .)1١‏ و ما رواه محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه التّم.لام قال: «ثمن 
الكلب الذى لا يصيد سحتء ثم قال: و لا بأس بثمن الهرّا 07. و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن ثمن كلب 
الصيد. قال: «لا بأس بثمنه و الآخر لا يحل ثمنه) «*. و ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام (فى حديث) أن رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت» «5". انوار الفقاهة ج؟؛ ص: ”8 و 
ما رواه الوليد العمارى قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ثمن الكلب الذى لا يصيد فقال: «سحت و أمَا الصيود فلا بأس» .2١1١‏ و ما 
رواه الشيخ فى (المبسوط) يجوز بيع كلب الصيدء و روى أن كلب الماشية و الحائط مثل ذلكك .)7١‏ و ما يظهر من عبارات بعضهم من 
قصر الجواز على السلوقىء كالشيخ فى النهاية فهو غير مخالف لما ذكرناء لعدم ورود التصريح بالسلوقى فى شىء من رواياتناء فالمراد 
به مطلق الصيودء لأنّ «السلوق» كانت قرية فى اليمن أكثر كلابها معلم فنسب الصيود إليهاء كما صرّح به غير واحد من الأكابر 079. و 
الانصراف إليه كما ترى بعد كثرة الكلاب المعلمهُ فى غيرهاء مضافا إلى أن القاعدة التى عرفتها غير مرّهْ عام لما ينتفع به. و بالجملة 
أمر هذا القسم أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بحث. إِنّما البحث و الكلاءم فى أقسام اخر مما ينتفع بها من كلب الماشية و البستان و 
الزرع و حراسة البيوت؛ قد نشأت فى عصرنا كلاب معلمة اخرى لشتنّى الامور التى تكثر الحاجةٌ إليهاء منها كلاب البوليسء و كلاب 
كشف الأجساد فحت الانقاض أو اكساف النخدرات» و كلذن حراسة الأولآاد» أو المستخدمة لاشتراء بعضن الأشياءه أو غير ذلككةو 
لكن مورد الكلام بين الأصحاب هو خصوص الكلاب الثلاثة و إن كان الحكم عامًا باعتقادنا. و المشهور من الشيخ و من تأخَر عنه 
الجوازء و لكن كلام الشيخ نفسه متهافت ففى بعض كتبه كالنهاية © منع من جواز بيعهاء و فى الخلاف جوّز فى باب الإجارة و منع 
فى باب البيع «2» و فى المبسوط بعد ذكر جواز بيع الكلب المعلم للصيد قال: «و روى أن كلب الماشية و الحائط كذلكك» «2. انوار 
الفقاهة. جع ص: 2 و لكن عن غير واحد من قدماء الأصحاب عدم جواز بيعهاء و إليه ذهب بعض من تأخَرء أو بعض المعاصرين؛ 
إِنْما الكلام فى الدليل على ذلكك لعدم كون الأقوال هنا و لو بلغت مبلغ الإجماع بكافء. كيف و لم تبلغ أكثر من الشهرة؟! 


ادلّهُ المجوّزين: 

والعمدة فى أله المجوّزين امور: الأوّل: و هو الأصل فى هذا الباب إن القاعدة تقضى صحَحة بيع هذه الكلاب كلهاء لوجود المنافع 
المحلله فيهاء لأنهم متّفقون فى جوز الانتفاع بهاء و حينئذ لا يبقى مانع من جهة القواعد فى صبّحتها. و لكن الكلام فى أنه هل قام على 
خلاف هذا الأصل دليل؛ أم لا؟ غايهُ ما يمكن أن يقال إن مفهوم غير واحد ممما ورد فى جواز البيع فى الكلب الصيود أن غيره ممنوع 
مطلقاء هراشا كان أم غير هراش. منها ما رواه فى الصحيح محمّرد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «ثمن الكلب الذى لا 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالالا من لاعرو 


يصيد سحت» 1١‏ فَإنّهِ عامٌ بمنطوقه لما ذكر أجمع. و بهذا المضمون الأحاديث ١‏ ؛ 7:2 من الباب ١5‏ و قد مضى ذكرها (إِنَا أن 
الحديث رقم ه بناء على أن المراد بالآخر جميع أنواع الكلب غير الصيود, و الحديث رقم * و ان كان بمضمون الحديث رقم 5 إِلَا أنّها 
رواية اخرى نقلت عن رسول الله بل هى أصرح. لأنّ فيها: ثمن الكلب الذى لا يصطاد من السحت). هذا غايةٌ ما يمكن الاستدلال به 
على الحرمة» إِلَا أن يحمل غير الصبود على الهراش؛ و هو تقيبد بلا دليلء فان كان دليل المجؤزين هذا فهو مما لا يمكن المساعدة 
عليه. الّانى: ما ورد فى أبواب الدّيات- و لعله العمدة فى الباب- من ثبوت الدَّيهُ فى الصيود و الماشية و كلب الزرع و كلب الأهل و 
غير ذلكك. و من الجدير بالذكر إنّه جعل فيها الصيود و غيره فى عرض واحدء و ورد الحكم فيها بلسان واحدء ممما يدل على كونها 
مشتركة فى الأحكام. انوار الفقاهة. ج؟: ص: 86 و هذه الروايات و إن اختلفت مضامينها و لكّها معمول بها عند الأصحاب. و قد أفتوا 
بها فى أبواب الدّيات» و ذكروا فى حل اختلافها ما يطلع عليه من راجعهاء (أوردها صاحب الوسائل قدّس سرّه فى الباب 4 من أبواب 
ديات النفس) و إليكك شطر منها: -١‏ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «دية الكلب السلوقى أربعون درهماء جعل 
ذلك له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء ودية كلب الغنم كبشء و دية كلب الزرع جريب من بِرّء و دي كلب الأهل قفيز من 
تراب لأهل» .01١‏ 7- ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه التّ.لام فيمن قتل كلب الصيد قال: 
«يقوّمه و كذلكك البازى و كذلكك كلب الغنم و كذلكك كلب الحائط» «5». و هذا دليل على أن لكل منها مالية و إذا كان كذلكك 
فيجوز بيعهاء و لكن المشهور كما حكى عنهم لم يعملوا بهذه الرواية» أى الرواية الثانية» بل أفتوا بمضمون الرواية الاولى» ففى كلب 
الصيود أربعون درهماء و فى كلب الغنم كبش أو عشرون درهما (كما فى الرواية الآتية) بعنوان الدَّيهُ. *- ما رواه ابن فضّال عن بعض 
أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «دية كلب الصيد أربعون درهماء و ديه كلب الماشية عشرون درهماء و ديه الكلب الذى 
ليس للصيد و لا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطى و على صاحبه أن يقبل» «”. و ليس المقام مقام البحث عن 
خصوصياتهاء و لكن الدَّيَهُ هنا ليست إِلَا خسارةٌ قيمتها عيّنها الشارع تعتّ.دا فى مقدار معتن» و العجب ممّن قال بأنَّ ثبوت الدَّيهُ لها فى 
الشريعة لا يدل على ملكيتهاء فضلا عن جواز المعاوضة عليهاء كما فى دية الحرّء بل لعلّه كاشف عن عدم ملكيتهاء و إلا لكان الثابت 
نقص القيمة» أو تخبير المالكك بينه و بين الدَّيهُ كما فى العبد و الأمة «©8. و فيه أوَلا إِنَ احترام الكلا.ب ليس إِلَّا لماليتها و لا يقاس 
بالحرٌ و غيره. انوار الفقاهة» جع» ص: هئ و ثانيا: إنّها دلت على الدَّيهُ فى الصيود و غيرها على نحو واحد و فى سياق واحدء مع أن 
الصيود له مالية بلا إشكال. و ثالثا: يمكن الجمع بين ما ورد فيها من التقييم و غيرها ممما ورد فى الدَّيهُ بالحمل على التخيير» لو صبحت 
اسنادهاء كما فى العبد و الأمةُ. و الإنصاف أن ظهورها فى مالي هذه الكلاب مما لا ينكرء و الظاهر أن المشهور أيضا فهموا الحكم من 
هذه و أفتوا بهاء و إِلّا فظهور إطلاق حرمة البيع لا يمكن إنكاره. الثالث: مرسلة الشيخ فى المبسوط ممما استدلَ بها غير واحد منهم 
حيث قال: و الكلاب على ضربين أحدهما لا يجوز بيعه بحال و الآخر يجوز ذلكك فيه» فما يجوز بيعه ما كان معلّما للصيد» و روى أن 
كلب الماشية و الحائط كذلكك .)١١‏ لكن أورد على دلالته بأنْ هذه العبارة لم تكن فى كلام المعصوم قطعاء و يمكن أن يجاب عنه 
أنه من قبيل النقل بالمعنى؛ و هو غير قادح لا سيّما من مثل الشيخ قدّس سرّه. نعم انجباره بعمل الأصحاب لا يخلو عن شبهة. لاحتمال 
استناد المشهور فى الجواز إلى ما عرفت من أخبار الدّيات؛ نعم هو مؤيّد للمدّعى على كلّ حال. الرَابع: لا شكك فى جواز إجارة هذه 
الأنواع من الكلابء و إذا أضفت إليه الملازمة بين جواز الإجارة و صمحة البيع كان دليلا على المطلوب. و الإنصاف أنه لا يتجاوز عن 
التأبييد أيضا. لا لأنّ الملازمة منقوضة بصححة إجارة الحرّهُ و أم الولد- مع عدم جواز بيعهماء فإنّه قياس مع الفارق, لأنَّ الكلام فى 
إجارة الأعيان» لا الأشخاص. و لأنّ أم الولد فيها مانع خاصٌ مذكور فى بابه» بل لأنّ الدليل على الملازمة غير ثابت و ان كان مظنونا. 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن الأحسن فى بدء النظر بملاحظة الروايات الخاصّة الوارده فى البيع عدم الجواز فى غير كلب الصيد. و 
لكن نقل الجواز عن الأصحاب حتّى حكاه فى المفتاح من ١6‏ كتاباء مع دعوى الإجماع من بعضهم "١‏ و ما دل على وجوب الدَيةُ 
فيهاء و غير انوار الفقاهةء ج؛. ص: 28 ذلك. و عدم كون هذه الامور تعتبدية فى الغالب, و كون المنافع فى غير الصيود أكثر, لأنَّ 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالالا من لاعرو 


الحاجة إلى كلب الماشيهُ و الحارث و مثلهما أكثر جدّاء كل ذلكك يصلح دليلا على الجواز و لا أقل من أنّه يوجب الوثوق بصدور 
رواية المبسوطء و كفى بذلك دليلاء هذاء و لكن مع ذلكك الأولى عدم ترك الاحتياط. بقى هنا امور: -١‏ إلحاق الكلاب المعلمةٌ فى 
عصرنا بكلب الصيود غير بعيد؛ بل لعل الأسمر فيها أسهلء لعدم وجودها فى تلكك الأعصار فلا تشمله روايات المنع؛ فيرجع إلى 
العمومات «فتدبّر». 1- هل المراد بالصيود ما يصيد بشخصه فعلا بأن يكون معلّماء أو بشخصه بالقوّة كالجروء أو بنوعه كنوع خاص 
من الكلاب القابل للتعليم و إن لم يكن بشخصه قابلا؟ الظاهر انتفاء الأخير لعدم شمول ظاهر الإطلاقات له إِنّما الكلام فى الأوّلين» و 
ظاهر تعبيرات الروايات مختلفة» بعضها ظاهرة فى الفعلية كقوله «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت» )١١‏ بناء على حمله على الفعلية» و 
لكن فى بعضها الحكم بعنوان الصيود 5١‏ أو كلب الصيد 0. و هذا عام ظاهراء و لكن لا يخلو عن إشكالء و لعلّه ظاهر فى الملكة 
القريبة من الفعل» فلو لم يكن معلما بالفعل يشكل بيعه. - يجوز هبه هذه الكلاب و لو معوّضة و لو قلنا بحرمة بيعهاء و كذا إجارتها 
أو إعطاء شىء لرفع اليد عنهاء حتّى يحوزهاء نعم بالنسبة إلى الصلح الذى فائدته فائدة البيع أو يكون ببعا فى محل البيع مشكلء و 
الدليل على ما عرفت ظاهر. 


السادس و السابع: الخمر و الخنزير 
اشارة 


لا يجوز بيعهما بالإجماع حتّى لدى أهل السنّةه و قد وردت روايات كثيرة فى حرمة بيعهما و إليكث بعض منها: أمَا فى مورد الخمر 
فمنها: -١‏ ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه الس لام فقال: «... و السحت أنواع كثير منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و 
النبيذ و المسكر . .)١١‏ 7- ما رواه سماعة عنه عليه السّ.لام قال: «السحت أنواع كثيرة ... و ثمن الخمر» (75). - ما رواه السكونى عن 
أبى عبد اللّه عليه الّ.لام قال: «السحت ثمن الميتة ... و ثمن الخمر» «. *- ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث 
أن رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم قال: «ثمن الخمر ... من السحت» 50". ه- و ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال عليه 
الّد.لام: «... و ثمن الخمر سحت» «4). 8- ما رواه أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه فى وصِيةُ النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّلام قال: «يا على من السحت ... و ثمن الخمر» «#). 7- ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله 
عليه السّرلام: «... و السحت أنواع كثيرة ... و ثمن الخمر و النبيذ المسكر؛ 07. 8- ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام 
فى رجل ترك غلاما له فى كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمراء ثم باعه. قال: لا يصلح ثمنه ... و قال: «إِنْ الذى حوّم 
شربها حرّم ثمنها» «4. انوار الفقاهة. جع» ص: 28 4- ما رواه زيد بن على عن آبائه عليهم التّ.لام قال: «لعن رسول الله صلّى الله عليه 
و آله و سلم الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه) -٠١ .)١١‏ ما 
رواه جابر عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لعن رسول الله فى الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و 
المحمولة و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها؛ 05. -١١‏ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه (فى حديث المناهى) 
إِنَ رسول الله صلَى الله عليه و آله وسلم نهى أن يشترى الخمر و أن يسقى الخمر و قال: «لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و 
شاربها و ساقيها و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه) 09. -١7‏ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه الس .لام 
قال: سألته عن ثمن الخمر قال: «أهدى إلى رسول الله راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع فلمًا أن مر بها الذى يبيعها ناداه 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم من خلفه: يا صاحب الراوية إِنّ الذى حرّم شربها فقد حرّم ثمنهاء فأمر بها فصببت فى الصعيدء 
فقال: ثمن الخمر ... من السحت» «6. و ما رواه جرّاح المدائنى قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «من أكل السحت ثمن الخمر ...» 
«©». و أمّا «الخنزير» فتدل عليها أيضا روايات كثيرة: -١‏ ما رواه بعض أصحابنا عن الرضا عليه الس لام قال سألته عن نصرانى أسلم و 


عنده خمر و خنازير و عليه دين» هل يبيع خمره و خنازيره و يقضى دينه؟ قال: «لا» «2). ؟- و فى مضمرة يونس فى مجوسى باع خمرا 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 10مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/الا من لاعزو 


أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المالء قال: «له دراهمه)؛ و قال: أسلم رجل و له خمر أو خنازير ثم مات و هى فى 
ملكه و عليه دين قال: «يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه انوار الفقاهة ج؟,» ص: 28 و ليس له أن يبيعه و 
هو حى ولا يمسكه؛ .01١‏ - ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما 
خمرا أو خنزيرا إلى أجلء فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه» .)١‏ و 
لكن يعارضها روايات كثيرة دالَهُ على جواز أخذ ثمن الخمر و الخنزير و أنه يحل لآخذه و إن كان حراما لبائعه مثل: -١‏ ما رواه 
منصور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: لى على رجل ذمّى دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضرء فيحل لى أخذها؟ فقال: (إِنْما 
لكك عليه دراهم فقضاكك دراهمكك) .37١‏ 1- و ما رواه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل كان له على رجل دراهم 
فباع خمرا و خنازير و هو ينظرء فقضاه. فقال: «لا بأس بهء أمَا للمقتضى فحلال و أمًا للبائع فحرام» ©". - ما رواه زرارة عن أبى عبد 
الله عليه السّّ.لام فى الرجل يكون لى عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضى منها. قال: «لا بأس أو قال: خذها» :8). *- و ما 
رواه محمّد بن يحبى الخثعمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال: 
«فلا بأس بهء ليس عليكك من ذلكك شىء» «18. ه- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل 
مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال: «لا بأس» 37. انوار الفقاهة» ج 6 ص: ٠١‏ و قد ذكر فى وجه الجمع بينها وجوه: -١‏ 
الحمل على ذثبيخ- كماقى الوسائل 403 #- الحمل على المتفعة المحللة كالختوير لتريية الدواب» ققد يقال إنّه لو أنس الخيل به زاد 
سمنها و طاب حالها! و الخمر للتخليل! - و ربّما يتوهّم حمل المائعة على التكليفى و المجوّزة على الوضعى. و الأخير لا شكك فى 
بطلانه لذكر الخمر فيهاء و قد صرّح فى روايات كثيرةٌ بفساد بيع الخمر و حرمة ثمنها. و الثانى أيضا بعيد لإطلاق روايات الباب كما 
يأتى أيضا شرحه. و أمَا الأؤل فهو غير بعيدء و لكن لا يساعده (؟/ 20) للتصريح فيها بِأنْه حرام للبائع» و ينافى تكليف الكفّار بالفروع 
أيضا. الهم إَِّا أن يقال لهذه القاعد بعض الاستثناءات «فتدبّر». و يمكن طرحها أيضاء و بالجملةً لا يمكن رفع اليد علا اشتهر رواية و 
فتوى؛ بل بلغ حدٌ الإجماع من حرمتها وضعا و فساد بيعها بمثل هذه الامور. 


بقى هنا امور 
الأمر الأوّل: يبع الخمر أو الخنزير؟ 


هل يجوز بيع الخمر أو الخنزير بقصد منافعهما المحلّلُ كالتخليل فى الخمر و تربية الدواب فى الخنزير كما قد يقال؟ أمّا الثانى فالظاهر 
أنه من المنافع النادرة» و أمّا الأوّل فهو و إن كان غير نادرء لأنّ الخل- كما يقول أهله- لا يكون إِلَا من طريق الخمرء فالعنب دائما 
يتخمر أوّلا- ثم يتخليل» و لكن ظاهر روايات التحريم عدم جواز بيعهاء و كذا الخنزير مطلقا و إن كان ظاهر كثير من روايات باب "١‏ 
من الأشربة المحرّمةً ؟» بل و صريحها جواز التخليل؛ و لذا أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انوار الفقاهة جع ص: 7١‏ 
باهراق ما اهدى إليه من راويتين من الخمر من رجل من ثقيفء و هى صحيحة محمّد بن مسلم و غيرها .١7‏ و القول بأنّ ذلك كان 
من احتمال شرب المشترى أو غير ذلككء مخالف لظاهره؛ فالظاهر عدم جواز بيعهما على حال. نعم قد يتوهّم الجواز ممما ورد فى رواية 
جميل قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّم.لام: يكون لى على الرجل الدراهم فيعطينى بها خمرا. فقال: «خذها ثم أفسدهاء. قال عليٌّ: ١و‏ 
اجعلها خلا؛ .٠‏ و لكننّه توهم فاسدء فإنّ غايته- مضافا إلى ضعف سنده. لأنّ فيه على بن حديد- جواز الأخذ بقصد التخليل وفاء عن 
الدين, الله إلا أو شال ]ساق أضنله وقاء حاو شترازه أيهيا بهذا القصدء و هو باطلء لعدم الدلالهُ فيه على هذا المعنى بوجه. و أمّا 
التوجيهان اللذان ذكرهما شيخنا الأعظم العلامةً الأنصارى قدّس سرّه فى مكاسبه من أخذها مجانا و تخليلها لصاحبهاء ثم أخذها وفاء 
عن الدينء أو أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها لنفسه 0 فهما مخالفان لظاهر الرواية» اللهمْ إلا أن يقال يجوز ذلك فى مقام الجمع بينه و 
بين غيره من الأدلّةُ المانعة عن البيع و الشراء. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحهةً بلالا من لاعرو 


الأمر الثانى: فى بيع الكحول (الكل) 


هل يجوز بيع الكحول الذى يستفاد منه فى الطبّ و كثير من الصناعاتء أم لا-؟ و هل هو نجس بناء على نجاسة الخمر كما هو 
المشهور؟ أمّا الثانى فهو فرع كونه مسكرا مائعا بالأصالة؛ و كون كل مسكر مائع كذلكك نجسا. أمَا الكبرى فهو المشهورء و أما 
الصغرى ففيه أنّه ليس من المسكر ظاهراء بل هو من السموم القاتلة» نعم إذا رققت بإضافة الماء إليها قد يمكن شربهاء و لكن هذا 
المقدار لا انوار الفقاه ج؟» ص: 17 يخرجها عن عنوان السمٌ فعلا ولا يدخلها تحت عنوان المسكر فى هذا الحال. و أما الأوّل فهو 
جائز بلا إشكال بعد عدم صدق عنوان الخمر و المسكر عليه» و قد نهى عن بيع الخمر بل و المسكر. نعم لو قلنا بأنّه ممسكر أمكن 
دخوله فيما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن الغلول فقال: «... و السحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن 
الخمر و النبيذ و المسكر ...» .»١١‏ حيث عطف المسكر على النبيذ» و لكن المحكى عن بعض النسخ كون المسكر وصفا للنبيذ» و هو 
الظاهر, لأنّ النبيذ على قسمين: مسكر و غير مسكر و هو: ما رواه عّمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «... و السحت أنواع 
كثيرة ... و ثمن الخمر و النبيذ المسكر ...) ١؟0.‏ نعم إذا كان وصفا أمكن الأخذ به فإنّه فى مقام التعليل كرواية (؟1/ 0) فتأمل. و على 
كل حال فالأمر فى بيعها سهل كطهارتها على الأقوى. 


الأمر الثّالث: حكم المواد المخدرة 


المواد المخدّرة الاخرى إذا كانت جامد كما هو الغالب» فهل يلحق بيعها ببيع الخمر و إن لم تكن نجسة؛ بل و لا تستعمل كشراب» 
بل يتدخن بها أو تستعمل على سبيل التزريق و الغرزء أم لا؟ و هنا امور: أوّلها: لا شكك فى حرمة استعمالهاء إن فيها سكراء و السكر له 
مراتب و أشكال قد يكون موجبا لاختلال الحواس جدًا وعدم القدرة على حفظ التعادل مع نشاط كاذبء و قد يكون أخفٌ منه و لا 
يوجب بعض هذه الامور و لكن الظاهر أن فى جميع المخدرات نوع من السكرء و لا أقل من جواز الأخذ بالملاكء فيحرم استعمالهاء 
نعم قد يشكك فى بعض مصاديقها انوار الفقاهة» ج؟,» ص: 7# من ناحية صدق السكرء أو يعلم بعدمه كالمواد الأفيونية» فلو قلنا 
بحرمتها فمن ناحية كونها موجبة للفساد و أنواع الضرر و ليس ببعيد» و قد ورد فى روايات الباب التاسع عشر من الأشربة المحرّمة أن 
كل مسكر حرام مثل: -١‏ ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى عليه السّلام قال: «إنَّ الله عرّ و جل لم يحرّم الخمر لاسمها و 
لكن حرّمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» .01١‏ 1- و ما رواه على بن يقطين عن أبى إبراهيم عليه السّ.لام قال: (إِنَ الله 
عزّ و جل لم يحرّم الخمر لاسمهاء و لكن حرّمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر» 07. - و ما رواه محمّد بن عبد الله عن بعض 
أصحابنا قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه الشّ.لام لم حرّم الله الخ فقال: إخاميا لفغليا و قسادهاه و عدو ماروا أبر التجارؤد قال: 
سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن النبيذ أخمر هو؟ فقال: «ما زاد على التركك جودة فهو خمر) «5. و دلالتها بلفظها أو ملاكها ظاهر. 
ثانيها: لا ينبغى الشكك فى عدم دخولها تحت عنوان الخمرء فإنّ المتبادر منها ما يكون مائعا بالأصالة متّخذا من العنب» و على فرض 
التعميم يشمل ما يِتَخْذ من غيره من الشراب أيضاء و أمَا هذه المواد الجامدة غير المشروبة فيبعد دخولها فيها جدّاء و لكن هذا لا يمنع 
عن حرمتها لما مرّ. ثالثها: على ما ذكرنا من حرمة استعمالها لا شكك فى حرمة بيعهاء لأنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. الهم إلا أن 
تكون لها منافع اخر معتدّةٌ بها فى الأدوية و شبههاء فحينئذ يجوز بيعها بعنوانهاء إِلَا أن تكون مظبّهُ للعون على الفساد من ناحيةُ المشترى 
وغيره» فلا يجوز من هذه الجهةء و إلا فهى بعنوانها الأوَّلى جائز البيع كما هو كذلكك فى بعض المواد الأفيونية التى تتَخذ منها الأدوية. 


الأمر الرابع: الانتفاع بجلد الخنزير و سائر اجزاثه 


هل يجوز الانتفاع بجلد الخنزير أو شعره أو سائر أجزائه؟ و على فرض الجواز هل يجوز بيعه لذلكك؟ ظاهر غير واحد من القدماء و 
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المتأخَرين جواز الانتفاع» و يمكن الاستدلال عليه بما ورد فى أبواب المياه ممما يدل على ذلكك, مثل: -١‏ ما رواه زرار عن أبى عبد 
الله عليه الت لام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر» هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس» .)١١‏ و 
السؤال و إن كان عن الوضوء, و لكن فيه إمضاء الانتفاع ضمناء و لا يهمّنا أنْ الوضوء بالماء انتفاع بالحبلء أم لا. كما أتعب بعض 
الأعلام نفسه فى ذلكك و لم يأت بما يروى الغليل "١‏ بل مدار الاستدلال إمضاء الانتفاع عن الحبل المتّخذ منه» و لكن حيث تدل هذه 
الرواية على طهارة الماء القليل و لو لاقى النجس يشكل الاعتماد عليه» و إن كان هناكك توجيهات لعدم نجاسة الماء أو عدم ملاقاته» و 
لكنّه بعيد جدًا «*. 1- ما رواه زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى حديث قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من 
البثر الى يشرب منها أو يتوضاً منها؟ فقال؛ دلا بأس» 069 و هذه الرواية كسابقتها مضعونا و لا يبعد. أن تكوثا رواية واحدى #دما رواه 
زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن جلد الخنزير يجعل دلوا و يستقى به الماءء قال: «لا بأس به). 5- و مثله ما رواه الصدوق 
رحمه الله مرسلا «8) و ظاهره الاستناد إلى الإمام عليه الشّد.لام. و يستفاد من مجموع هذه الروايات على إختلا.ف مضامينها جواز 
الانتفاع بجلد الخنزير و شعره. انوار الفقاهة جع, ص: 8 إن قلت: جلد الخنزير من الميتة. قلنا: الانتفاع به مستثنى بهذاء أو إِنَ الميتةُ ما 
مات حتف أنفه لا ما لم يذكك كما حرّرناه فى محلّه. أضف إلى ذلك ما ورد فى الباب 88 من أبواب ما يكتسب به مثل: -١‏ مارواه 
زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: قلت له: إن رجلا من مواليكك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال: «إذا فرغ فليغسل يده) .)١١‏ و 
السؤال فيه و إن كان ظاهرا عن طهارته و نجاسته؛ و لكن يعلم المقصود من فحواه. ؟- و ما رواه برد الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال: «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه. ثم اجعله فى فخارةٌ جديدة ليلة 
بارده فإن جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد فليس له دسم فاعمل به؛ و اغسل يدكك إذ مسسته عند كل صلاة»» قلت: و وضوء؟ قال: «لا 
اغسل يدكك كما تمسٌ الكلب» ١؟).‏ #- و ما رواه بردٌ الإسكاف أيضا قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام إِنّى رجل خرّاز ولا يستقيم 
عملنا إِلَا بشعر الخنزير نخرز بهء قال: «خحذ منه و بره فاجعلها فى فخارة؛ ثم أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثم اعمل بها «0. - و ما 
رواه برد الإسكاف أيضا قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه الّ.لام جعلت فداكك إِنّا نعمل بشعر الخنزير فرتما نسى الرجل فصلى و فى يده 
منه شىء. فقال: «لا ينبغى أن يصلَى و فى يده منه شىء» فقال: خحذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به» و ما لم يكن له دسم 
فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه» «©. و لعل هذه الروايات الثلاثة واحدة و ان نقلت بعبارات مختلفة. ثم إِنّه إذا حل شىء من جهة 
منافعه حل ثمنه. و من المعلوم أن أدلَهُ حرمة بيع الخنزير لا تشمل هذه الأجزاء لا سما مع كون المقصود منه اللحم و كون هذه الامور 
ا 


الأمر الخامس: فى حكم العصير العنبى إذا غلى 


قد ذكرنا فى أبواب الطهارة و النجاسة أنْ غليان العصير كأنّه لفظ مشترك مستعمل فى معنيين مختلفين جدًا: -١‏ الغليان بنفسه. و هو 
النشيش الذى يكون مقدّمهُ للتخمير و الإسكار. -١‏ الغليان الحاصل بالنار الذى ليس كذلكك. و ما أبعد بين النوعين من الغليان من 
حيث الواقع و الأثر. و بالتعبير العصرى أن الأول من قبيل التغييرات الكيمياوية و الثانى من قبيل التغييرات الفيزيائية» ففى الأوّل تتبدّل 
ماهية العصير بشىء آخرء وافى القاتى لد يتغر إلا ظاهره بل قد لا بتغئر ظاهره أبضاء فقد قال أهل الفنٌ إن المواد الحلوة تتتجذات 
بالمواد المخمرية؛ و هى خليات حة فتوجب التحليل فيهاء فتنقاب إلى المواد الكحولية» و غاز الكربن؛ و هذا الغاز هو الذى يوجب 
النشيشء و هو المسمّى بغليان الخمر و فى هذا الحال يتغتّر طعمه, و كما ورد فى كلماتهم فى الباب «يشتد) و كذا تتغير رائحته» و هذا 
يوجب حرمته و نجاسته؛ لأننّه مسكر مائع. و فى روايات الباب ”من الأشربة المحرّمة تجد شاهد صدق لنجاسة الخمر و كما هو 
المشهور و المعروفء و إليكك شطر من هذه الروايات: -١‏ ما رواه محمد بن عاصم عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام قال: «لا بأس بشرب 
العصير سنَّةْ أيَام». قال ابن أبى عمير معناه ما لم يغل .0١١‏ 1- ما رواه حمّاد بن عثمان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن شرب 
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العصير قال: «تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه) قلت: أى شىء الغليان؟ قال: «القلب» .)١‏ #- و ما رواه ذريح قال سمعت أبا عبد الله 
عليه السَلام يقول: «إذا نش العصير أو غلا حرم «. و قد ثبت عندهم أن المواد الحلوة لا تنقاب بالكحول إِلَا إذا كان فيه كميةٌ وافرة 
من انوار الفقاهة. جع» ص: //1«الماء» و لذا لا ينقلب العصير خمرا بعد الثلثين. و أمّا الثانى» أى الغليان بالنار فانّه لا يوجب أى تغيير 
كيمياوى؛ و قد ذكرنا فى محلّه من كتاب الطهارة إِنّه لا يوجب إِلَا الحرمة لا النجاسة. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حكم ببعهه سواء 
قلنا يخرمهه أو بتجاسته أرضاء و قلما تمدن له الأكابر كما اعترق نه بعضن الميحتقين فالسألة غير سددرة فى كلمات القدماف وذ كر 
العلامة الأنصارى قدّس سرّه إِنّه لم يخالف فيه صريح إِلَا فى مفتاح الكرامة .07١ 21١‏ و حاصل ما استدل به لحرمة بيعها بعد الغليان 
امور: أوّلها: نجاستها و قد عرفت غير مرّهُ أن مجرّد النجاسة (على القول به هنا) لا يوجب فساد البيع إذا كانت له منافع محللة اخرى 
كما فى المقام و هو ذهاب ثلثيه ثم شربه. ثانيها: حرمتها و عدم ماليتها شرعاء فلا يجوز بذل المال بازائهاء و فيه إِنّْهها مال معيوب كما 
صرّح به شيخنا الأعظم الأنصارى قدّس سرّه «*) و يظهر من غيره. و لذا لا يضمن من غلاه إِلَا ارش العيبء بل قد لا يكون هذا عيبا بل 
حسنا إذا ذهب مقدار من مائه و قربت الطهارة فلا-ارش»ء و إن فعل حراما للتصرّف فى مال غيره بغير إذنه» و قياسه على الخمر 
المغصوبة القابلة للتخليل قياس مع الفارق» و إن ذكره فى جامع المقاصد «". و على كل حال فهذا دليل على الصيحة؛ لأنَّ المالية و 
المنفعة المعتدَّهُ بها ثابتةُ فيها فيصحح بيعه. ثالثها: روايات عديدة منها: -١‏ ما رواه أبو كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه الشلام عن 
العصير» لى كرم و أنا أعصره كلّ سنة» و أجعله فى الدنان و أبيعه قبل أن يغلى» قال عليه السَّلام: «لا بأس به. و إن غلا فلا يحل بيعه) 
ثم قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمرا» «8). انوار الفقاهةء جء: ص: 28 و لعل ظاهر غليانه بنفسه بقرينة إسناد الفعل 
إلى العصير نفسه. و بقرينة ذيله الدال على أنّ الكلام فى التخمير. و لكن سند الرواية ضعيف بأبى كهمسء و مضمونها أيضا منكرء 
لأنّ بيع العنب مممن يعمله خمرا لو فرض جوازه يبعد صدوره من الإمام عليه السلام جدًا. ؟- و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال عليه السّلام: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال 
فلا بأس» .)1١‏ فانَ قوله «و هو حلال» دليل على عدم جواز بيعه إذا كان حراما. و فيه: إِنْ الظاهر أن المراد منه الحرمة للخمرية» و لا نظر 
له إلى حالهٌ الغليان بالنار جدَّاء هذا مضافا إلى ضعف سندها بعلى بن أبى حمزة. و ما رواه فى سؤاله من قوله «ليطبخه» كأنّه إشارة إلى 
ما يطبخ من العصير للشرابء و يسممى بالفارسية (مى يخته و باده) و إِلَّا الطبخ للشيرج مما لا إشكال به. و لا يحتاج إلى السؤال» أضف 
إلى ذلك إنه حكى عن بعض نسخ التهذيب و الكافى «فهو حلال» بدل «و هو حلال» فيكون كالصريح فى كون الجواب عمّا لا يكون 
خمرا أو يكون خمرا. *- و ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام و سثل عن «الطلا»» فقال: «إن طبخ حتّى يذهب منه 
اثنان و يبقى واحد فهو حلالء و ما كان دون ذلكك فليس فيه خير) «07. 5- و ما رواه محترد بن الهيثم عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه 
الس لام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه؟ فقال عليه السٌّلام: «إذا تغّر عن حاله و غلا فلا خير فيه 
حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» «). و طريق الاستدلال بهما واحدء وهو نفى الخير فيهما عن العصير المغلى. و فيه- مضافا إلى ضعف 
الأول بعلى بن أبى حمزةء و الثانى بالإرسال- إِنّ نفى الخير ظاهر فى عدم إمكان الانتفاع به قبل ذهاب الثلثين بالشرب, و أوضح شاهد 
على ذلكك انوار الفقاهة. ج5. ص: 74 السؤال عن الحليَهُ فى الأوّل (أ هو حلال) و عن الشرب فى الثانى (أ يشربه صاحبه) فلا خير فيه 
من حيث الشربء فشىء من هذه لا يكون دليلا على حرمة البيع» فالظاهر جواز بيعه» نعم ببعه مممّن يستحل شربه قبل ذهاب الثلثين لا 
يخلو من إشكالء و لكنّه أمر آخر لا دخل له بما نحن بصدده. 


الامر السادس: حكم بيع المتنكسات 
اشارة 


المشهور أن المتنتجسات إذا لم تقبل التطهير لا يجوز بيعها و إن قبلت التطهير جاز» هذا و لكن هنا تفصيلء حاصله: إن المتنتجس على 
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أنحاء: -١‏ ما لا يقبل التطهير مع توقف منافعه المعتدٌ بها عليه» كالمائعات المضافة المشروبة. -١‏ ما لا يقبل ذلك و لكن بعض منافعها 
المعتدّ بها غير متوقفه على الطهارة» كالدهن المتنتجس الذى يمكن الانتفاع به للتطهير و الاستصباح و الصابون و غيرها. *- ما يقبل 
التطهير سواء كانت منافعه متوقفة على الطهارة كالفواكه و شبهها مالا يتوفض كالفرش و المراكب و غيرها. أنا الأول: فبِدَل على 
عدم صِعحَهُ بيعها الأصل السابقء و أنه لا مالية له شرعا يقابل بالمالء أضف إلى ذلكك الروايات الواردة فى الزيت و السمن و العسل 
التى مات فيه جرذ» أو شبه ذلكك,ء و إليكك شطر منهاء و هى روايات أوردها فى الوسائل فى الباب © من أبواب ما يكتسب به و أبواب 
النجاسات: -١‏ ما رواه معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال قلت: جرذ مات فى زيت أو سمن أو عسل؟ فقال: «أمَا السمن 
و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزيت يستصبح به -١ .0١١‏ و ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السِّ.لام قال: «إذا وقعت الفأرة فى 
السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها و ما يليهاء و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلكك» .)5١‏ *- و ما رواه أبو 
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفأرة تقع فى السمن أو فى الزيت انوار الفقاهة. ج؟: ص: 8١‏ فتموت فيه. فقال: «إن كان 
جامدا فتطرحها و ما حولهاء و يؤكل ما بقى؛ و إن كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم إذا بعته) .»١١‏ 5- و ما رواه معاوية بن وهب و غيره عن 
أبى عبد الله عليه الت.لام فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: «بعه و تنه لمن اشتراه ليستصبح به) 07. - و ما رواه 
إسماعيل بن عبد الخالق عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سأله سعيد الأعرج السممان و أنا حاضرء عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه 
الفأرهُ فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أمَا الزيت فلا تبعه إِلَا لمن تبتين له. فيبتاع للسراجء و أمَا الأكل فلاء و أمَا السمن فإن كان ذائبا فهو 
كذلكك,. و إن كان جامدا و الفأرهُ فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثب لا بأس بهء و العسل كذلكك إن كان جامدا) «7/. و دلالة 
هذه الأحاديث المتظافرة على المقصود من وجهين: من أنّه أمر بطرح الجرذ و ما حوله من السمن و العسل. و من أنّه أمر بيع الزيت 
للاستصباح, فلو لم تكن له هذه المنفعة الغالبة لم يجز بيعه. 8- و ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أيا الحسن عليه السّ.لام عن قطرة 
خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير» قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمَرهُ أو الكلب, و اللحم اغسله و 
كله). قلت: فانّه قطر فيه الدم. قال: «الدم تأكله الناى إن شاء الله .. 0*). واما ورد فى العجين النجس من أنّه يدفن و لا يباع» أو يباع 
من يستحل الميتة ظاهر فى عدم جواز بيعه من مسلم مثل: 7- ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّرلام 
قال: «يدفن ولا يباع» «0). انوار الفقاهة. ج25 ص: 881- و ما رواه الحفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى العجين من 
الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع مممن يستحل الميتة) . إلى غير ذلكك من الروايات. أما التَانى: فجوازه ممما لا ينبغى الكلام 
فيهء و يدل عليه مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة الروايات الكثيرة السابقةٌ (الباب ه من أبواب ما يكتسب به) و كذا الروايات الواردة (فى 
الات #هن أبراب الأطعية المدمة) فانها قدل از الانتفا ض المنافع كالاستصباح أو التدهين. و الغاء الخصوصية م: 
لباب 57 من أبواب الأطعمةٌ المحرّمة) فإنها تدل على جواز الانتفاع بها لبعض المنافع كالاستصباح أو التدهين. و الغاء الخصوصيهٌ منها 
أمر ممكن جداء بالإضافة إلى أن ما تحل منافعه يحل ثمنه» و بهذا يتم المطلوب. و يدل عليه أيضا الروايات الخاصّة (" و ؟ و 0 فى 
الباب * من أبواب ما يكتسب به التى مر ذكرها آنفا) و كلها أو جلها ضعاف من حيث السند, و لكنّها متظافرة مع عمل الأصحاب بها 
حتّى ادّعى الشيخ فى الخلاف الإجماع فى مسألة الدهن .”١‏ و الظاهر الغاء الخصوصية من موردهاء و بالجملة أصل المسألة مما لا 
كلام فيه. إِنّما الكلام فى الخصوصيات الآتيةُ إن شاء الله. أمَا الثالث فهو أظهر و أوضح. و تبئين لكك دلائله فى باب العصير العنبى إذا 
غلا. 


بقى هنا امور: 
الأول هل يجب قضد المتقعة المحللة عند البيع أو الشراء» أم لا؟ 


وقد عنونه القوم فى خصوص بيع الأدهانء و الا-ولى تعميم البحث لعموم أكثر أدلته. و الكلادم فيه تارهُ بحسب القواعد, و اخرى 
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بحسب بعض ما مر من الروايات الخاصّ ة. انوار الفقاهة؛ ج؟؛ ص 67 أم) الأول فقد يقال بالجواز مطلقا من دون أى :شرط (اختازه 
العلامة الكورى قدش سه وى اخرى باعسان القصسد أو التسرظ هو القائلون به على هذاهيوو الغميدة ماين ١ت‏ كقاية قصد 
المتبايعين للاستصباح كما فى الخلاف .27١‏ 1- كفاية قصد المنفعة المحللة إلا إذا كانت شائعة» كما اختاره العلّامة الأنصارى قدّس 
سرّه «. - لزوم اشتراط ذلكك على المشترى كما عن السرائر «5». *- و قد يقال إِنَ المنفعة المحللة إذا كانت غير نادرةً كالاستصباح 
فى الأدهان توجب ماليتها من غير حاجة إلى قصدهاء نعم إذا كانت نادرة لا يجوز بيعها إِلَا بقصدهاء لأنّ الشارع جعل لها المالية 
باعتبارها بعد أن لم تكن, فإذا لم نقصد تلكك المنفعة لم تندرج تحت عنوان المالء فأكل المال بإزائها أكل له بالباطل «8). أقول: و قد 
عرفت أن الأولى أن نتكلم عنه لا بعنوان خصوص الدهنء بل بعنوان جميع الأعيان المتنتجسة؛ و الحقّ بحسب القواعد هنا تفصيل آخر 
وهو أن يقال: إن الأعيان المتنتجسة على أقسام: -١‏ قسم لها منافع محلل لا تقصر عن منافعها المحرّمة كبعض الأدهان التى يكون 
أكلها و الاستصباح بها سواءء فهذا يجوز بيعه بلا اشتراط و لا قصد خاصٌ لعدم دليل على وجوب القصد فيه. -١‏ ما لا يكون له منفعة 
محللة معتدٌ لهاء كالمرق المتنججس الذى لا يمكن إطعام الحيوانات منه كثيراء و قلنا بعدم جواز إطعامه للصبى» و هذا لا يجوز بيع و 
لا يتصوّر إعطاء الماليةٌ له من قبل الشارع بعد أن لم تكن له منفعة محلل معتدٌ بها. إن قلت: كما يجوز إسقاط مالية بعض الأشياء من 
لدن الشارع الحكيم جاز له إعطائها لبعضها الآخر. انوار الفقاهة. ج؟: ص: 87 قلت: هذا غير صحيح, لأنْ تحريم المنافع المعتدّ بها 
يجعلها كالعدم فلا تكون له منفعة» و لكن جواز بعض المنافع النادرة لا يجعلها غالبة؛ لأنّ الحليّهُ شىء, و الغلبة شىء آخرء فالفرق بين 
المسألتين غير خفى على من تدبّر و دقق النظرء فلا تحصل الماليةُ بمجرّد تحليل المنافع النادرة. *- قد يكون لشىء مراتب من المالية» 
فالدهن المأخوذ من الزبد باعتبار حليَةُ أكله له مالية عالي» و باعتبار حلئَةُ الاسراج به أو صنع الصابون له مالي ذاتية» فبالأوّل يبذل بازائه 
مال كثير» و بالنسبة إلى الثانى لا يبذل له إِلّا القليل» فلو فسد بحيث لا يصاح إلا للإسراج به. فلو بيع بعنوان إِنّه دهن مأكول كان أكل 
المال بازائه أكلا بالباطل» فليس القصد و الا-شتراط بنفسه شيئاء بل المعيار على أخذ العوض فى مقابله بعنوان أنّه مأكول أو غير 
مأكولء و حينئذ لا يخلو بيعه عن الإشكال إذا جعل الثمن بعنوان أنه مأكولء فتأمّل. أمّا من الجهة الثانية فقد ورد فى روايتين ما قد 
يستفاد منه الا.شتراط» أو لزوم القصد و هما: ما رواه معاوية بن وهب و غيره عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى جرذ مات فى زيت ما 
تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: «بعه و يتنه لمن اشتراه ليستصبح به) .)1١‏ و ما رواه عبد الخالق عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله سعيد 
الأعرج السمان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأره فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أما الزيت فلا تبعه إِلَا لمن تين له 
فيبتاع للسراجء و أمّا الأكل فلاء و أمَا السمن فإن كان ذائبا فهو كذلكك و إن كان جامدا و الفأره فى أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها 
ثم لا بأس به و العسل كذلكك إن كان جامدا» .)1١‏ و الرواية الثانية ضعيفة لمحمّد بن خالد الطيالسىء و لكن سند الأول لا بأس به. 
هذا وقد يجاب عنهما بِأنَ الإسراج فيهما من قبيل الغاية» لا من قبيل الشرطء فإنّه أمر بالتبيين للمشترى و جعل ذلكك نتيجة له فاللازم 
هو التبيين» و أمّا الإسراج فهو عمل يتفرّع عليه إذا علمه المسلم. انوار الفقاهة» ج؟» ص: 85 و يمكن أن يكون ناظرا إلى ما ذكرناء و 
هو أن يعامل معه معاملة دهن السراج و تكون ماليته بهذا العنوان» فلا يكون دليلا على وجوب الإشراط. 


الثانى: هل يجب إعلام المشترى بذلكك؟ 


و على فرض الوجوب هل هو واجب نفسى أو شرطى؟ الظاهر أن المشهور بين المتأخرين هو الوجوبء و قال فى الحدائق بأنّ الظاهر 
من قواعد الأصحاب هو صححة البيع» و إن أثم بالمخالفة لأمر الشارع و يتخير المشترى بعد العلم» ثم نقل عن المسالكك الإشكال فى 
الجواز. و العجب أنه مال فى آخر كلاهمه إلى عدم الوجوب مع تصريحه بدلالة غير واحد من الأخبار عليه لظهور بعض الأخبار 
الواردة فى أبواب الطهارة بكراهة الأخبار (فى مثل عارية الثوب و شبهه) و أعجب منه تأييده بما ذهب إليه من أن الطهارة و النجاسة 
ليستا أمرين واقعيين» بل تابعان لعلم الشخص و عدمه )١١‏ مع وضوح الروايات فى المقام؛ مضافا إلى أن الحقّ كونهما أمرين عرفيين 
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قبل أن يكونا شرعيين؛ و إن كان الشارع تصرّف فيهما من بعض الجهات»ء أ ليست القذارة أمرا مشهودا فى الخارج يدركه كل أحد؛ و 
لا يبع علمنا و جهلنا و إن تصرّف فى بعض مصاديقها الشارع المقدّسء و ليت شعرى لما ذا بعدت أذهانهم عمًّا تلماه العرف الساذج 
من متون الآآيات و الروايات فى هذه الامور؟ و تمام الكلام فى محله. و كيف كانء الكلام قد يكون من ناحية القواعد, و اخرى من 
ناحية النصوص الخاصّة؛ و لنقدّم الكلام فى الثانى لاختصاره و اختصاصه بالدهن و إن كان إلغاء الخصوصية منه ممكناء ثم نتكلم فيه 
بعد تمام المسألة بعنوان مستقل. فنقول: هناكك روايات عديدة دالَهُ على وجوب الإعلام (منها الرواية */ 8 و ه/ 2 اللتان مدت عليكك 
حديثا) و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الفأر تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه. فقال: «إن كان 
جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقىء و إن كان ذائبا فاسرج به و اعلمهم إذا بعته؛ «7). انوار الفقاه ج؟. ص: 80 ففى الرواية 
الاولى قال الإمام عليه السلام: «أعلمهم إذا بعته) و فى الثانية «بينه لمن اشتراه» و فى الثالثة «فلا تبعه إِنَا لمن تبتين له) و دلالتها على أصل 
الوجوب ظاهرة. قد يقال: إِنَ الظاهر هنا هو الوجوب النفسى لا الشرطىء مع أن الأوامر و النواهى فى هذه الأبواب إرشاد إلى الصيحةُ و 
الفساد غالبا و منه يظهر ضعف كلام من قال أن الأسمر ظاهر فى الوجوب النفسى إِلَا بقرينة» فإِنّ ذلك و ان كان محمًا فى أبواب 
الأواشر من الاتضول» إلا إتداتقلب: هذا الظهون فى أبواب البعاملاة و كذلكف فى أنوات الاجراء ين الشرائط للسادات انقلن الظهوز 
إلى الوجوب الشرطى كما ذكر فى محله. و هناكك دليل آخر لهم. و هو أن قوله «لمن اشتراه» بصيغةُ الماضى دليل على كون الإعلام 
بعد البيع» و لكن من الواضح أنه ليس المراد لزوم كونه بعده بحيث لو كان قبله لم يجزء بل المراد من هذا التعبير هو المشترىء و لذا 
صرّح فى رواية قرب الاسناد: «فلا تبعه إِنَا لمن تبين له فيبتاع للسراج» الظاهر فى كون الإعلام قبله. الإنصاف أنه إن قلنا بوجوب قصد 
المتبايعين للمنفعة المباحة أو لزوم اشتراطه فى البيع» لا يبقى كلام من هذه الجهة» لملازمته للإعلام» و كذا لو قلنا بأنَ المالية لا بدّ أن 
تكون بعنوان المنفعة المباحة قلت أو كثرت (كما هو المختار) فانّه أيضا لا ينفكك عن الإعلام. و أمَا إذا قلنا بعدم اعتبار شىء من 
ذلكك فيمكن أن يقال ظاعر الأدلة» الوجوب الشرطىء إلا أن يقال ظهور الأمر فى هده المقامات فى الوجوب الفرطى إثما هو إذا كان 
بصدد بيان أركان البيع» لا ما إذا كان شيئا فى جنبه كما فى المقام, لا سما مع أنه عليه السّلام بِتْن الغاية من الإعلام» فهو طريق إليهاء 


فحينئذ الأقوى هو الوجوب النفسى فقط. 
النااث: هل يشترط أن يكون الإسراج تحت السماء؟ 


المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلككء (و لكن المحكى عن المشهور بين العامة جوازه مطلقا فى غير المسجد) و استدل بعضهم له 
ببعض الامور الواهيهٌ من لزوم تنجيس السقف مع وضوح بطلانه» و لو وجب كان تعبدا. و لكن ذكر الشيخ فى الخلاف ما هذا لفظه: 
انوار الفقاهة» ج, ص: 58 لا يجوز بيع الزيت النجسء لمن يستصبح به تحت السماءء و قال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقاء و قال مالكك 
و الشافعى: لا يجوز بيعه بحال ... و روى أبو على بن أبى هريرة فى الإفصاح أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أذن فى الاستصباح 
بالزيت النجس ... .١١‏ و العمدة فيه مرسلة الشيخ فى المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف "١‏ 
مع تأييدها بعمل المشهور حتّى ادّعى الإجماع عليه. و لعل هذا المقدار كاف فى غير المقام؛ و لكن هنا مشكلء لخلو روايات الباب 
مع كثرتها و ورودها مورد العمل؛ و من البعيد وجوبه مع إهمال ذكرها فى جميع هذه الروايات البالغة حدّ الاستفاضة. هذا و يظهر من 
عبارة الشيخ فى المبسوط أمران: «الأول» عدم ظهور هذه الرواية فى الحرمة و «الثانى» عدم وضوحها فى المولوية حيث قال بعد ما 
عرفت: «و هذا يدل على أن دخانه نجسء غير أن عندى أن هذا مكروه ... وقال آخرون الأقوى أنّهِ ليس بنجس». و مع هذا كيف 
يمكن الفتوى برواية لا سند و لا متن لها فى مقابل تلكك الروايات الكثيرة المطلقة؟! 


قاعده حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع: 
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ذكر شيخنا الأعظم العلامة الأنصارى قدّس سرّه بمناسبة مسأله وجوب إعلام المشترى بنجاسة الدهن هذه القاعده على وجه عام؛ و 
حيث أنّها من أهمّ ما يبتلى به» فلا بأس ببسط الكلام فيه. و الأولى قبل كل شىء ذكر الأقسام فى المسألة؛ فنقول: ذكر الشيخ رحمه 
الله تعالى فى المقام ما حاصله: إن هنا امورا أربعة: انوار الفقاهة ج؛ ص: 47 أحدها: أن يكون فعل الشخص علَهُ تامّةُ لوقوع الحرام 
فى الخارجء كما إذا أكره غيره على المحرّم؛ و لا شكك فى حرمته. ثانيها: أن يكون فعله سبباء كمن قدّم إلى غير طعاما محرّما فأكله 
بنفسه» و الأقوى فيه أيضا التحريم؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب هنا أقوى (من المباشر لجهله). ثالثها: أن يكون شرطا لصدور الحرام؛ 
ثم قتد.مه إلى قسمين: ما يكون من قبيل إيجاد الداعى إلى المعصية» لحصول الرغبة فيها أو العناد الموجب لهاء ثم قال: و الظاهر حرمة 
القسمين. رابعها: ما يكون من قبيل عدم المانع» و هو تار يكون مع الحرمة الفعلية فى حقٌّ الفاعل و يدخل فى أدلَةُ النهى عن المنكر. 
و اخرى مع عدمهاء و استشكل فى وجوب الردع هناء نا إذا علم من الخارج بوجوب دفع هذا المنكر كيفما كان كإراقة الدم المحرّم 
ممّن هو جاهل به و كذلك الأعراض و الأموال المهتّرة؛ نعم بالنسبة إلى الجهل بالحكم يجب الإعلام من باب إرشاد الأهل (انتهى 
ملخصا) .)١١‏ و كأن فيه الخلط بين محل الكلا-م و ما هو خارج عنه؛ فإنّ ظاهر كلامه قدّس سرّه أن الأقسام الثلاثة الاولى أعمْ من 
صورة العلم و الجهل أو مختضّة بصورة العلم» و هو كما ترى. و الأسحسن أن يقال: تار يفرض علم المباشر بالحكم و الموضوع و 
اخرى جهله. و الأوّل خارج عن قاعدة الغرور, و الثانى- أعنى الجاهل- قد يكون فى الحكم, و اخرى فى الموضوع. و ثالثة فى 
كليهما. و من الواضح خروج غير الجهل بالموضوع من محل الكلام؛ لعدم الشكك فى وجوب إعلام الجاهل بالحكم لآية النفر و غيرها 
من الأدلّة الدالهُ على وجوب إرشاد الجاهل. إِنّما المناسب لعنوان القاعدة» و لمبحث بيع الدهن المتنتجس و وجوب إعلام المشترى هو 
خصوص الجهل بالموضوعء كمن قدّم طعاما حراما لغيره» أو ثوبا نجسا له» أو عقد له امرأة محرّمة عليه و أمثال ذلكك. انوار الفقاهة. 
جع ص: 48 إذا عرفت محل البحث فاعلم أنّه يتصوّر على أنحاء: -١‏ أن يكون من قبيل الإجبار و الإلزام له بشىء محرّم لا يعلمه» 
كإجباره على شرب مائع هو جاهل بخمريته. 1- أن يكون من قبيل التسبيب المصطلح فى الفقه. كمن قدَّم طعاما مغصوبا إلى ضيف 
له. و كذلكك تقديم شىء حرام يعلم أنّه سيصرفه فى الأكل. - أن يكون من قبيل إعطاء شىء له منافع مختلفة» و لكن منفعته الغالبة 
محرّمة؛ كإعطاء دهن نجس يكون معدًا للأكل غالباء و كذلكك ما تكون له منفعتان متساويتان. - أن يكون من قبيل إعطاء ما يكون 
منفعته النادرة محرّمة كدهن السراج الذى يستفاد منه فى الطعام نادرا. ه- أن يكون من قبيل عدم إيجاد المانع مع كون الموضوع 
حراما لا يعلمه. و الكلام فيها تارة من ناحية القواعد و الاصول العامّرة» و اخرى من ناحية الأدلّهُ الخاصّة. أمَا الأؤل: فقد يقال فيها 
بالحرمة نظرا إلى شمول أَدَلّهُ المحرّمات لها من حيث عنوان التسبيب (و لا أقل فى بعض الصور). و فيه إشكال ظاهرء فانٌ قوله «لا 
تشرب الخمر» و أمثاله ظاهر فى عدم شربه بالمباشرة, و لا دلالةُ له على حرمة سقى غيره و لو ثبت بدليل آخر. و الثانى: بِأَدلّهُ وجوب 
إرشاد الجاهل؛ و لكن عرفت أنّها ناظرة إلى الأحكام فقط. و الثالث: بما علم من الشرع من أن الأحكام تدور مدار المصالح و المفاسد 
الواقعيين» و أن أكل الحرام و شربه من القبيح الواقعى. و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشككء و حينئذ يكون إعطاء النجس 
للجاهل إغراء بالقبيح؛ و هو قبيح (هذا ما ذكره شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه). و أضاف إليه فى «مصباح الفقاهة» بأنّ الأحكام 
الواقعية ليست مقدّدةٌ بعلم المكلفين, و إِلَّا نزم التصويب المحال أو الباطل .)١١‏ و فيه أوَّلا إن التصويب إِنّْما هو فيما إذا كان العلم 
بالحكم دخيلا فيه» و لكن محل الكلام انوار الفقاهة؛ ج؟؛ ص: 84 كما عرفت إِنّما هو العلم بالموضوع, أعنى العلم بعنوان النجاسة لا 
بحكمها. و ثانيا: إِنَّ موضوعات الأحكام مختلفة» بعضها غير مقيٍيدة بالعلم» كحرمة ما لا يؤكل فى لباس المصلىء و بعضها مقتّدة 
بالعلم» كحرمة لبس النجس فى الصلاة؛ فلذا يعاد فى الأوّل فى حال السهو دون الثانى بعد ظهور الحال. و بالجملهُ احتمال دخل العلم 
بالموضوع فى ملاك الحرمة واقعا فى بعض الموارد ممكن جدًا. و ثالثا: كونه من الإغراء بالقبيح أول الكلام. و يمكن الاستدلال له 
بارتكاز المتشرّعة المأخوذ من الشارع قطعاء فإنّه يقتتضى حرمة إعطاء الخمر للجاهل به» و كذا الميتة و لحم الخنزير» و لكن المسلم منه 
هو بعض المحرّمات المؤكدة كالخمرء و أمَّا بالنسبة إلى مثل إعارة الثوب النجس و شبهها غير معلوم. فلا يبقى مجال إِلَّما للقول 
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بالتفصيل بين ما علم من مذاق الشرع حرمته على كل حال و بكل صورة. و ما لم يعلم و لعل هذا الارتكاز متّخذ من الأدلَة الآنيف 
فانتظر. أمَا التّانى: من ناحية الأدلّهُ الخاصّة و قد استدلٌ بروايات قد يفهم منها العموم منها: ١‏ - ما ورد فى أبواب الجماعةُ عن على عليه 
الّ.لام: «إِنّهِ ليس من إمام يصلّى بقوم فيكون فى صلاته نقص إلا كانت عليه ولا ينقص من صلاتهم» .)1١‏ و مثله ما فى تحف العقول 
"١‏ و بمضمونه فى الوسائل 10 بل فيه: كان عليه مثل أوزارهم- إلى غير ذلكك مما فى معناه. و فيه: مضافا إلى أن اسناد بعضها غير 
نه أنّها أجنبية» عمًا نحن فيه» بل هو دليل على انوار الفقاهة» ج؟» ص: 4١‏ تحتّلى الإمام بعض الا-مور (و لا أقل من القراءة) عن 
المأمومين و لا شكك فى صِيَحهُ صلاتهم و عدم الوزر عليهم إذا جهلوا بالحال» و لكن الإمام ضامن لنقص صلاتهم؛ و كذا ما دل على 
ضمانه إذا صلى بهم جنبا. -١‏ ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم و هى كثيرة .0١١‏ و فيه: أن خروجها ممما نحن فيه أظهر من غيره؛ لأنّها 
فى الإغراء بالجهل فى الشبهات الحكمية؛ و أين هو مما نحن بصدده؟ *- ما دل على كراهة إطعام البهيمة الأطعمة و الأشربة المحرّمة 
مثل: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن البهيمة البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه 
أ يكره ذلككث؟ قال: نعم يكره ذلكك» «؟. و فيه إشكال ظاهرء لأنّ كراهة ذلك لا تدلٌ على الحرمة فى الإنسان الهم إِنَا أن يكون 
المراد من الكراهة الحرمة» و هو غير ثابت. *- ما دل على حرمة سقى الشراب للطفل و الكافر مثل: ما رواه أبو الربيع الشامى قال: 
سئل أبو عبد الله عليه التّ.لام عن الخمر. فقال: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم: (إِنّ الله عزِّ و جل بعثنى رحمة للعالمين» و 
لأمحق المعازف و المزامير و امور الجاهلية و الأوثان» و قال: أقسم ربّى لا يشرب عبد لى خمرا فى الدنيا إِلّا سقيته مثل ما يشرب منها 
من الحميم» معذّبا أو مغفورا له» ولا يسقيها عبد لى صبيا صغيرا أو مملوكا إِلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا أو 
مكقور ا لقا او ميا البقلشية الأعامية رقم 7 و ”و * من الباب نفسه). و ما رواه الصدوق رحمه اللّه فى عقاب الأعمال باسناده 
عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث قال: «و من شرب الخمر سقاه الله من السمّ الأساود و من سم العقارب ... و من سقاها 
يهوديا أو نصرانيا أو صابيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها» «©". انوار الفقاهة» ج؟. ص: 1١‏ و فيه إِنه يمكن أن تكون 
للخمر خصوصية ليست فى غيرها كما هو كذلكك, و لذا صرّح فى الكافر فى غيرها بخلافه. ه- ما دل على جواز بيع المشتبهين بالميتة 
للكافر» و قد مرٌ ذكره و يستفاد منه بالمفهوم عدم جوازه لغيره» و دلالتها على المقصود لا بأس بهاء و لكن هل يستفاد منها العموم؟! 
#- ما دل على وجوب اهراق المرق المتنتجس مثل: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّرلام: إِنّ أمير المؤمنين عليه الشلام سئل 
عن قدر طبخت فإذا فى القدر فأرة» فقال: «يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» .)١١‏ /- ما دل على وجوب إعلام نجاسة الدهن مثل: 
ما مرّ من رواية معاوية بن وهب و غيره عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى جرذ مات فى زيت ما تقول فى بيع ذلكك؟ فقال: ابعه و بينه 
لمن اشتراه ليستصبح به «07. و ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سأله سعيد الأعرج السمّمان عن الزيت 
... تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أمّرا الزيت فلا تبعه إِلَّا لمن تبن له فيبتاع للسراجء و أما الأكل فلا ...) «*. 8- ما دل 
على عدم جواز بيع العجين النجس إلا مئن يستحل الميتة مثل: ما رواه حفص البخترى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى العجين من 
الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحل الميتة) «5). و تحص لى من جميع ذلكك أن الأعيان النجسة أو المتنتجسات أو 
المحرّمات لا يجوز إطعامها للغير» أو غير ذلك من أشباهه إشكالء نعم فى المأكولات لا يبعد التحريم و إن كان الأحوط فى الجميع 
هو ذلك. نعم ذكر صاحب الحدائق فى بعض كلماته فى مسأَلهُ بيع الدهن النجس: أن هذه الأخبار انوار الفقاهة. جع ص: 47 المانعة 
معارضة بما دل على جواز إعارة الثوب الذى لا يصلى فيه لمن يصلَى فيه ١١‏ مثل: ما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله 
عليه التّر.لام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلى فيه قال: «لا يعلمه»؛ قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد؛ 077. و ما دل 
على عدم وجوب الإعلام بالنجاسة فى ثوب الغير مثل: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما الدّ.لام قال سألته عن الرجل يرى 
فى ثوب أخيه دما و هو يصلَّى. قال: «لا يؤذنه حتَى ينصرف» «. و لكن الإنصاف إِنّ شيا منهما لا يعارض ما مرّء لما عرفت من أنّ 
الطهارة شرط علمى لا واقعى فى الصلاهٌ. هذا و لو قلنا بالحرمة فهو فيما كان هو السبب فى ذلكك, أو سلّطه عليه من غير إعلام مع 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عام لا من لاعرو 


كون منفعته الغالبة الانتفاع به فيما لا يجوز و لكن فى مورد المنافع النادرة» أو فيما لا يكون سببا بل يقدر على المنع» فلا دليل على 
وجوب الإعلام؛ بعد عدم شمول أدَلَهُ النهى عن المنكر لما ليس فعليَاء إلا فى موارد خاصّة يعلم من مذاق الشرع لزوم المنع منه و إن 


الثانى - بيع الأوثان و هياكل العبادة 


و ليعلم أنَ التعبير بالأوثان و أشباهها أولى, لأنّ الهياكل جمع هيكل» بمعنى بيت للنصارى فيه صورةٌ مريم» أو صورةٌ مريم و عيسىء أو 
مطلق بيوت الأصنام؛ و الأصل فيه البناء المرتفع» و لكن يطلق على امور اخر منها موضع فى صدر الكنيسة يقرّب فيه القربان أو بيتهم 
الذى فيه» و منها مطلق الصورةٌ و الشخص و التمثال» و منها الحيوان الضخم أو الشجر الذى طال (هكذا ذكره أرباب اللغةٌ) .)١١‏ و على 
كل حالء لا ريب فى حرمة بيع الأوثان» لإجماع علماء الإسلام عليه كما حكى, و عمدة ما يدل عليه أمران: الأوّل: قاعدة التحريم؛ بما 
قد عرفت لها من الدليلء فإنّ المفروض أنه ليس لهذه الأوثان و الأصنام منفعة غير محرّمة؛ فحرام بيعها لعدم المالية لها فى الشرع. 
الثانى: ما دل على حرمة بيع الخشب ليعمل صليبا مثل: ما رواه ابن اذينة قال كتبت إلى أبى عبد الله عليه الّ.لام أسأله عن رجل له 
خشب فباعه من يتَخذه برابط. فقال: «لا بأس به)» و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتَخذه صلبا قال: «لا» 7). و الرواية معتبرة من حيث 
السند و ظاهرة من حيث الدلالة. و ما رواه عمر بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ 
قال: «لا» «”"). انوار الفقاهة» ج 5 ص: ع1 (و هى أيضا معتبرة الاسناد بناء على كون الراوى «عمر بن حريث) «عمرو بن حريزا كما هو 
الظاهر). و هاتان الروايتان و ان كانتا ناظرتين إلى مسألة اخرىء و لكنّه يستفاد المطلوب منهما بطريق أولى» بل النهى عن بيع الخشب 
أو الوث (السجرة الى لها قرة تضاح و ععمراء لبذة) الساتهر لذلكد, واقد اسل تامور انغرئ للاقدل على المطلوية إنا لشبعك 
دلأقية أو امتادعك وه مايل قله سان تاكتكرا الفكين ين الأوقاك ولي عوقول سمالي الا الكو و المدية والالصاتاين 
«". و الظاهر أن المراد منهما الاجتناب عن عبادتهاء فلا تدلّان على المقصود. "- ما عن دعائم الإسلام ... إن رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم نهى عن بيع الأسحرار... و الأصنام ... 0 و لكن سندها ضعيف. 6- رواية تحف العقولء و يدل على المقصود ثلاث 
فقرات منهاء لأنّ بيع الأصنام يدخل تحت عنوان «ما يجىء منه الفساد» تار و «الصنائع المحرّمةٌ التى منها الصلبان و الأصنام» ثانياء و 
«عمل التصاوير و الأصنام» ثالثا- و لكن الاستدلال بها أيضا ضعيف لضعف سندها أيضا «". بقى هنا أمران: الأمر الأوّل: قد يكون 
للشىء منافع متعدّدة غالبة» منها كونها للعبادة» و لكن لا يكون غيرها من المنافع النادرة» أو تكون العبادة نادرا كالصور المجسّمة اليوم 
فهل يحرم بيعها؟ أمّا إن كان استخدامها للعبادة نادراء فلا إشكال فى الجواز من هذه الجهة» و لو أشكل فيها انوار الفقاهة» ج؟» ص: 
0 من جهة حرمة اقتناء المجتّ.مة لو قلنا بها. و أمَا الصورة المشتركة بين الصليب مثلا و بعض الأدواتء أو بين الصنم و ما يلعب به 
الصبيان» و كان كل منهما غالباء فالظاهر أن الأمر فيه يدور مدار قصد عنوانه. الأمر الثانى: هل يجوز بيع الأصنام و شبهها باعتبار مادّتها 
إذا كان له ماده كذلككء مطلقا أو إذا شرط كسرهاء و كان المشترى ممّن يوثق بديانته» كما حكى عن التذكرة و الكفايهُ و الحدائق و 
صاحب الرياض ١١‏ أو إذا باعه ثم كسره قبل الإقباضء و الحقّ أنه لبيعه صورا: -١‏ ما إذا باع بعنوان الصنم و لكن الداعى له مادّته. ؟- 
ما إذا بيع بعنوان الخشب مطلقا. *- ما إذا باعه كذلكك مع كسره. 5- ما إذا باعه مع شرط كسره و كان المشترى ممّن يوثق بديانته. و 
الظاهر أن الحكم تابع لعنوان المعاملة بحسب قصد المتعاملين و ظاهر فعلهم» فلو كان بعنوان بيع الخشب لم يكن به بأس» و إن كان 
بيع الصنم ففيه إشكال ظاهر. و أمّا الاشتراط و غير ذلكك» فليس دخيلا فى البيع» بل الظاهر أنه من جهة عدم الإعانة على الإثم» كمن 
يبيع الكحول الطبى و لكن يجعل فيه بعض السموم بحيث لا يقدر المشترى على شربه. هذا و يمكن أن تكون المسألهُ بنحو عام؛ و هو 
ما يحرم بيعه بهيئة خاصّ 4 كالأصنام و آلاءت القمار و آلاءت اللهو و هو على أقسام: قسم ليس لمادّته أى منفعة» كالاءت القمار 
المصنوعة من الورقء و الأصنام المعمولة من الخزف و بعض الأحجار الصغيرة» فلا تكون لموادّها قيمة. و قسم تكون قيمتها بسبب 
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موادها بحيث لا يكون صورتها مزيدة لقيمتها كما إذا كانت من الذهب أحيانا. و قسم تكون لهما القيمة. ففى الأوّل لا يأتى التفصيل 
السابق» بل ماليتها إِنّما هو لصورتهاء فبيعها باطل. انوار الفقاهة. ج؟: ص: 98 و أمْرا الثانى» فهو تابع لقصد العنوان. و أما الثالث. فإِنُ 
قصد المالية بكلا العنوانين فهو باطل» و إن قصد المادَّه فقط و كان ظاهر عنوان البيع بيع المادّة فقط» فهو صحيح. و قد يتوهّم أن 
يكون من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك. و لكنّه فاسد» لعدم كون الصورة بنفسها مما يملكك بدون المادّهٌ عرفاء كما هو ظاهر. 


الثالث و الرابع - بيع آلات القمار و اللهو 


أجمع الفقهاء (ظاهرا) على حرمة بيع آلات القمار و اللهوء و يدل عليه- مضافا إلى ما ذكر- ما عرفت من قاعدة التحريم أوّلاء و بعض 
النصوص الخاصّة ثانياء و إليكك شطر منها: -١‏ منها ما رواه ابن إدريس فى آخر (السرائر) نقلا من كتاب جامع البزنطى عن أبى بصير 
عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «بيع الشطرنج حرام» و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر. و اللعب بها شركك ... و من جلس على 
اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار» و كان عيشه ذلك حسرة عليه فى القيامة؛ و إيَاكك و مجالسة اللاهى و المغرور بلعبها فإنّها من 
المجالس التى باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه فى كل ساعة فيعمكك معهم» .0١١‏ و اشتمالها على نجاسة يدمن مسحها محمولة على 
المبالغة. ؟- و منها ما رواه على بن إبراهيم (فى تفسيره) عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى قوله تعالى: إِنَّمَا الْحَمْرُ و 
الْمهِيدر وَالأنْصابٌ و الَْرْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَل النّيطانٍ فَاجيَبوة لَعلّكم تُفْلِحُونَ قال: «أنا الخمرفكل مسكر من الشراب «إلى أن قال)او 
أمَا الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسرء و أمَا الأنصاب فالأوثان التى كانت تعبدها المشركونء و أمَا الأزلام فالأقداح التى كانت 
تتقسم لها المشركون من العرب فى الجاهلية» كلّ هذا ببعه و شراؤه و الانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم» و هو رجس من 
عمل الشيطانء و قرن الله الخمر و الميسر مع الأوثان» 07. "- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام 
فى حديث المناهى قال: انوار الفقاهة؛ جع ص: 48 «نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة 
و العرطبة و هى الطنبور و العود و نهى عن بيع النرد» .)١١‏ و ثالثا: أضف إلى ذلكك الإنكار الشديد الوارد فى الروايات على الناظر فيها 
و المقلب لهاء فكيف باللا-عب بها مثل: -١‏ ما رواه سليمان الجعفرى عن أبى الحسن الرضا عليه الام قال: «المطلع فى الشطرنج 
كالمطلع فى النار» ."1١‏ و ما رواه ابن رئاب قال: دخلت على أبى عبد الله عليه الّد.لام فقلت له: جعلت فداكك ما تقول فى الشطرنج؟ 
فقال: «المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير». قال: فقلت ما على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: «يغسل يده) «*. و غير ذلكك ممما يستفاد منها 
حرمة البيع و الشراء بالأولوية» و يؤْيّده حديث تحف العقول 50. و بالجملة أصل المسألة ممما لا ريب فيه. و كذا آلات اللهوء و يدل 
على حرمة بيعها أيضا قاعدة التحريم «أوّلا» و بعض الروايات الخاصةَ «ثانيا» و إن كانت ضعاف الاسناد, و لكنّها منجبرة بعمل 
الأصحابء كرواية تحف العقول السابقة. و ما رواه أبو الفتوح فى تفسيره عن أبى امامة عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم أنه 
قال: «... إن آلاءت المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام» «2). و ثانيا: الروايات الدالَّهُ بنحو مؤكد على حرمة اللعب بها 
بحيث يستفاد منها حرمة البيع لما عرفت 20). يبقى هنا امور: -١‏ فى معنى «القمار» و «اللهو و سيأتى الكلا-م فيهما إن شاء اللّه. انوار 
الفقاهة» جء. ص: 14 -١‏ إذا كانت هناك آلاست مشتركة بين القمار و غيره» و كانت كلتا المنفعتين غالبتين و لا تختصٌّ بالقمار أو 
باللهو» كبعض الآلات التى يستفاد منها فى اللهو و فى الحروب (بناء على كون ما يضرب فى الحروب من الطبول و غيرها من الآلات 
المشتركة كما هو ظاهر) أو ما يسمى بالسنج الذى يستفاد منه فيهما بل و فى غيرهماء فلا ينبغى الإشكال فى جواز بيعها بذاكك العنوان» 
بأن يكون عنوان المالية هو المنفعة المحلّلُ لا مجرّد الداعى إليه. و كذا لو شاع الانتفاع بالبيض و الجوز فى القمار فلا يمنع عن صبَحةٌ 
بيعهماء بل لا يعدّان من آلات القمار. و مثلها العبد المغنى أو الساحر أو المقامر و نحوه؛ فإن بيع بهذا العنوان فلا شكك فى بطلان بيعه 
و لو بيع بعنوان أنّه عبد غير ملاحظ فيه عنوان الغناء و غيره فى المالية و البيع» فلا شكك فى صيحته. - لو كان لموادها قيمة» فقد عرفت 
الكلا-م فيه» و أنّه على أقسام, و أنّه يجوز بيعها بعنوان المواد» و كان المشترى ممّن يوثق بديانته» و كذا إذا كسره قبل الإقباض. و 
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بالجملة لا شكك فى بقاء مالية المواد على الملككء و لا تخرج عنه بالصورة التى يرفع الشارع احترامهاء و لم يدخلها فى الملكك؛ بل 
أوجب على المكلفين إتلافها بلا ضمان كما ذكره فى الجواهر .»١١‏ فصححة البيع لا تدور مدار القصدء بل و لا ملاحظة الغاية إِنْما 
تدور مدار العنوان بأنّه يعدٌ البيع بيع الخشبء نعم لو علم بانتفاع المشترى منه فى المحرّم فهو داخل فى مسألة بيع العنب ممن يعمله 
خمرا من بعض الجهات. و سيأتى الكلادم فيه إن شاء الله و كذلكك لا يمكن تفكيكك حكم المادّهُ و الصورة بجعله من قبيل بيع ما 
يملكك و مالا يملكك كما أشرنا إليه آنفاء لعدم كون الصورة مستقلَةُ فى المالية. 


الخامس - بيع أوانى الذهب و الفضة 


هذه المسألةُ متوقفةُ على ما عنونه القوم فى أواخر أبواب الطهارة فى الباب المعنون لأحكام الأوانى . فان قلنا بحرمة جميع منافعها الغالبة 
كالأكل و الشرب و التزيين و الاقتناء فلا شكك فى دخولها فى قاعدة التحريم التى عرفتها مراراء و إلا لم يكن وجه لتحريمها. و توضيح 
ذلك إِنْه قد يكون الكلام فى بيعها بما لها من الصورة» و اخرى فى بيعها بمادّتها فقط. أما الاولى: فإمًا أن يقال بحرمة الأكل و الشرب 
فيها فقط» أو مع إضافة التصرّفات كجعلها ظرفا للدهن الذى يدهن به و الغالية و العطور أو مع إضافة التزيين بها أيضاء ففى هذه 
الصور الثلاث يجوز بيعهاء لكون مسألة الاقتناء حلالا (إذا كان من المنافع الغالبة فيها كما هو كذلكك كثيراء فإنّ كثيرا من الناس يرون 
ذلكك طريقا لحفظ أموالهم أو لجمعها أو يلتذّون من وجودها أو النظر إليها أو غير ذلكك من القيم الواهية و غير العقلائية). أمَا إذا قلنا 
بحرمة الأربع, فالبيع باطل قطعا و إن لم يرد به نص خاصٌء و لكن يعلم منها بالقاعدة السابقة. و تفصيل هذه الصغرى فى محلهاء و قد 
ل ل لا ا م ل ل ل ا 


السادس- الدراهم المغشوشة 


قد يقال بحرمة بيعهاء و لكن ذلكك يحتاج إلى تفصيلء و هو أن الدراهم المغشوشة على أنحاء: -١‏ قد يكون الغش ببعض الخليطء 
كأن يكون نصفه أو ثلئه فضة مثلة. ؟- قد يكون الغش بكونه من حنس غير حتسه مظلقا و إن كان بهيعة الفضة. #دقد يكون الغش 
بهيعها ووسكتها و إن كاثت مااتها شليمة خالصة. *-و قد يكوق ثمام ماليعها بسكتها مع كونها مغشوشة كالفلوس التى لا قيمة لمادتها 
تقريبا. أمَا حكم المعاملة مع هذه الأقسام, فإن قلنا بحرمة الانتفاع بها مطلقاء نظرا إلى أنّها سبب للفساد, فلا بدّ من إفنائهاء لأنّ رواجها 
يوجب الاختلال فى أمر المعاملات: لا سما إذا كان كثيراء و نظرا إلى غير واحد من الروايات الخْاصّة الداله على حرمة المعاملةٌ بهاء و 
هى: -١‏ ما رواه المفضّل بن عمر الجعفى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّرلام فألقى بين يديه دراهم, فألقى إلى درهما منها فقال: 
ايش هذا؟ فقلت: ستوق! قال: و ما الستوق؟ فقلت: طبقتين فض و طبقة من نحاسء و طبقة من فضّةء فقال: «اكسرها فانّه لا يحل بيع 
هذا و لا إنفاقه» .0١١‏ 7- ما رواه جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام: ما تقول جعلت فداك فى الدراهم التى أعلم 
أنْها لا تجوز , بين المسلمين إِلَّا بوضيعة تصير إلى من بعضهم بغير وضيعةٌ بجهلى به؛ و إِنّما آخذه على أنّهِ جتيدء أ يجوز لى أن آخذه و 
أخرجه من يدى على حدّ ما صار انوار الفقاهة ج25 ص: ٠١‏ إلى من قبلهم؟ فكتب: «لا يحل ذلكك؛»: و كتبت إليه» جعلت فداكك 
هل يجوز إن وصلت إلى رده على صاحبه من غير معرفته به» أو إبداله منه و هو لا يدرى أنّى أبدله منه أو أردّه عليه؟ فكتب: «لا 
يجوز) .01١‏ "- و ما رواه فضل أبى العئاس قال: سألت أبا عبد الله عليه السّّلام عن الدراهم المحمول عليها. فقال: «إذا أنفقت ما يجوز 

بن أهل البلد قلا بأس وو إق أتفقت مالا جوز بين أهل البلد فلة #5 عدما وواه حرير ين عبد الله قال: كنت عبد أبن عبد الله عليه 
التعلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها. فقال: «لا بأس, إذا كان جواز المصر) «0. إلى غير ذلكك 
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ممما فى هذا المعنى كلها تدل على عدم جواز الانتفاع بالمغشوش. ه- ما رواه موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن عليه السّدلام و 
إذا دنائير مصبوبة بين يديه؛ فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفينء ثتم قال لى: «القه فى البالوعة حتّى لا يباع شىء فيه غشٌ» 50". 
والظاهر أنه لم يكن لمادّته قيمة (و لكن السند ضعيف). و يستفاد من مجموعها حرمة الانتفاع بهاء و إطلاقها يقتضى الحرمة و لو 
بإعطائها للظالم لانتقالها منه إلى غيره» بل ظاهر الأخير عدم التزيين بها (فتأمل). و بالجملة فساد بيعها فيما إذا لم يكن التزيين بها أمرا 
غالبا معلوما لا ينبغى الشكك فيه» و كون حرمة الانتفاع تكليفية لا ينافى المقصود بعد كون المالية تدور مدارها وجودا و عدما. هذا 
كله إذا لم يح بيعها مطلقاء أمَا إذا كان فيها خليط فيجوز بيعها بين الناس مع الإعلام؛ فانٌ الدراهم مختلفة من حيث الخليط كما دل 
عليه غير واحد من الروايات الواردة انوار الفقاهة. ج: ص: ٠١8‏ فى الباب ٠١‏ من أبواب الصرفء و هو المسمى بالدرهم المحمول (و 
هو ما يعبر عنه بالفارسية ب «باردار» أى له خليط من غير الفضّة). فحينئذ لا بدّ من الإعلام؛» و لو كان له ظاهر و لم يعلمه فهو من 
التدليسء و يكون للمشترى خيار التدليس أو خيار العيب لو عدّ معيوبا. و إذا وقعت المعاملة على القسم الأوّل جهلا فهناكك صور: -١‏ 
فإمًا أن يكون البيع كلباء فاللازم الإبدال. -١‏ و إن كان شخصيا و عد الدرهم من المعيوب؛ فخيار العيب فيه ثابت. - و إن كان شيئا 
مبايناء فهو باطل» كمن باع فرسا فظهر بغلاء و باع كتاب لَغهُ فظهر كتاب تفسير. 


تتَمَهُ فى حرمة بيع مطلق آلات الفساد: 


تقدّم فى باب آلات القمار و اللهو و الأصنام أنّه يحرم بيع غيرها من آلات الفساد أيضا على أنواعهاء و هى كثيرة: «منها/ الأوانى التى 
تختصٌ بطبخ الخمر و صنعها و الأقداح التى لا يستفاد منها فى غيره. و «منها» أشرطة الكاسيت و الأفلام المفسدة التى لا يمكن الانتفاع 
بصورتها و مادّتها فى غير الحرام؛ لو كان لمادّتها منافع محلّلة و باعها بقصدها و لم يكن المشترى مظبَهُ للانتفاع بها منفعة فاسدة 
محوّمة جاز. و «منها) الأدوية التى لا ينتفع بها فى غير التخميرء و كذا ما لا فائده له إِلَا فى صنع المواد المخدّرة. و «منها» الأجهزة التى 
ينتفع منها فى التجسس على أحوال الناس و لا فائدة لها غالبا غير ذلككء فلو كانت لها فائدةٌ غالبة اخرى جاز بيعها. و «منها» الصور 
المغرية و المفسدة التى تثير الشباب و غيرهم و تدفعهم إلى هتكك الأ-عراض. و ارتكاب المحرّمات و القبائح؛ و كذا الصحف و 
المجلات الفاسدة لمحتواها أو صورهاء و إن لم تدخل فى عنوان كتب الضلال التى يأتى البحث عنها. انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: ٠١2‏ و 
«منها» الأسلحة الكيمياوية و ما أشبهها مما لا يجوز الانتفاع منها بحال» و جميعها مشتركة فيما يلى: -١‏ لو لم تكن لها منافع محلل غالبة 
لم تكن مالية» بل يجوز إبطالها و إفنائها إذا لم تكن لمادّتها قيمة» بل يجب ذلك من باب النهى عن المنكر و قلع ماده الفساد. ؟'- إذا 
كان لمادّتها قيمة يجوز محو صورتهاء لعدم المالية لصورتهاء رضى صاحبها أو لم يرض» بل يجب ذلكك لما عرفت. 7- يجوز بيعها 
بعنوان المادّةٌ المحلل لمن ليس مظبةُ للفساد و الإفساد. 


ع 


الشابع - بيع الشىء لغاية محرّمة 
اشارة 


(كبيع العنب ليعمل خمرا) قد لا يكون الشىء كآلات اللهو و الفساد مما غلب عليها الفساد» بل تكون له «غايات محلل و محرّمة» و 
لكن يبيعه لغايه محرّمة» و هو على أقسام: -١‏ تار يكون عنوان المعاملة أو شرطها ذلككء كمن يبيع العنب ليعمل خمراء أو الخشب 
ليصنع صنماء أو يوجر البيت و الدكان لأسمر محرّم. لا يقال: أى داع لمسلم أو لغيره على خصوص ذلككء بل لا يريد هو إِلَّا أخذ 
العوض كيفما كان؟ قلت: الداعى قد يحصل على ذلكك, كأن يحرز البائع الغايةٌ من عمليةٌ الشراء كيلا يكون منازعة فى المستقبل من 
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هذه الجهة أواتكرق الاجارة الكذافة أقل مضيدة للدار أو الدكاق أو تكون ابدرقه بهذا العنوان أكثر»ء و كذا قيمةٌ العنبء أو لا يكون 
مؤمنا ورعاء بل يريد الإفساد بين الناس لأغراض فاسدة شىء. 7- و اخرى يبيعه أو يؤاجره مع كون داعيه ذلكك من غير أن يكون شرطا 
أو عنوانا فى المعاملة؛ بأن يكون البيع أو الإجارة مطلقة. *- و ثالثة لا يكون من قصده ذلكك أبداء و لكن يعلم أن داعى المشترى فى 
الحال ذلكك, أو يتجدّد الداعى له بعده, و إن لم يكن الآن كذلكك. *- أن يعلم أنّه يصرفه فى الحرام و إن لم يكن داعيه ذلك من 
البيع» كمن يبيع العنب ممّن يعمله خمراء و هو لا يريد إلا بيع عنبه من غير قصد الحرام. انوار الفقاهة. جء, ص: ٠١8‏ ه- هذا كله إذا 
كان المحرّم تمام الغرضء و لكن قد يكون جزأه مثل بيع المغنية بأكثر من ثمن غيرها لقصد الانتفاع بغنائها. #- ما يكون نفس العمل 
المستأجر عليه حراماء كمعاونةُ الظلمة؛ و صنع الخمرء و الزنا ... فهذه سنّهُ أقسام و لكل قسم حكمه الخاصٌ: أمَا القسم الأوّل: فلا كلام 
بينهم فى حرمته؛ و ادّعى فى الجواهر 1١‏ و غيره الإجماع عليه؛ و نقل فى الحدائق عن المنتهى إِنّه موضع وفاق «7". و استدل له شيخنا 
الأعظم العلامة الأنصارى قدّس سرّه تار بكونه إعانة على الإثم؛ و اخرى بِأنّهِ أكل للمال بالباطل 00 و ثالثةُ بما رواه صابر قال: سألت 
أبا عبد اللّه عليه الشلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيها الخمر ... قال: «حرام أجره) «". و لكن سند هذه الرواية لا يخلو عن ضعف ب 
«صابر» إِنَا أن يقال إِنّها منجبرة بعمل الأصحاب. هذا و قد يستشكل على الدليل الأوّل ثارءٌ بِأنْ حرمة الإعانة على إطلاقها غير ثابت و 
الغتوى أن الحرمة تكليفيق قلا تويجب: فسادا فى التعاملات. أنا الأول فنياى فى متحلس و أن الثاني فيمكن أن يجاب ,أنه .اهل فن 
قاعدة التحريم, و أن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. إلا أن يقال لا يأخذ الثمن على المعاونة» بل على العنب, و لكن يمكن أن يقال بعدم 
اعتناء العرف بهذا التفكيك, بل يصدق أخذ الثمن على ما هو مصداق العون. و على الثانى بأنَ المال لا يقع فى مقابل هذا الشرطء بل 
فى مقابل الأصل. و فيه: إن قيمته قد تكون حينئذ أكثرء مضافا إلى صدق هذا العنوان عرفا لعدم الاعتناء بهذه التدقيقات عندهم. و 
على الْثّالث بمعارضته لما رواه: ابن اذينةُ قال: كتبت إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن انوار الفقاهة» ج؟» ص: ٠١9‏ الرجل يؤاجر 
سفينته و دابّته ممْن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: «لا بأس» .)١١‏ و هذه الروايةٌ بالإضافة إلى صِححَهُ سندها أقوى من رواية 
جابر. و لكن الإنصاف أنّها ليست نضًا فيما نحن فيه» هذا أؤّلاء و ثانيا: حرمة الإجارة مقطوعة عندهم. و ثالثا: بأنّ إعراض الأصحاب 
عنها كاف فى سقوطها. و هذا الحكم ممّا لا ينبغى التأمّل فيه» و يؤءّده ما يستفاد من مذاق الشارع و المسائل الآتية أيضا. أمَا القسم 
الثانى: فالظاهر أنه يجرى فيه جميع ما تقدّم عدا كونه أكلا للمال بالباطلء لأنّ القصد و الداعى للباطل بعد عدم كون البيع مشروطا أو 
معنونا بهذا العنوان» بل كان البيع بعنوان بيع العنب مثلا من دون أى عنوان آخر لا يجعل البيع و أكل ثمنه باطلا أمّا الإعانة فيه 
حاصلة؛ و رواية جابر السابقة شاملة لها. أمَا الصورة الثَالثهُ و الرابعة: ففيها خلاف بينهم (ذكروهما تحت عنوان بيع العنب ممن يعمله 
خمرا) و لكن قد عرفت أَنّه لا فرق بينها و بين سائر ما يكون له منافع محلّلة و محرّمةٌ يبيعها المالكك أو يؤجرها من يصرفه فى الحرام. 
و تفصيل الكلام فيه: إِنّه حكى عن العامة رحمه اللّه فى المختلف. و الشهيد الثانى قدّس سرّه فى المسالكك حرمته؛ و عن ابن إدريس 
رحمه الله جواز ذلكك 1*١‏ و مال المحقّق الأردبيلى قدّس سرّه أيضا إلى حرمته (كما حكاه فى الحدائق) «. و فصّل الشيخ الأعظم 
قدّس سرّه فى المكاسب بين قصد البائع للحرام و عدمه. و لكن صورة القصد داخله فى الصورة السابقة» فهو فى الواقع قائل بالجواز 
«5). و الكلام فى هذه المسألة المهدّة التى تعمٌ بها البلوى ثارةٌ من حيث القواعد» و اخخرى من حيث الأخبار الخاصٌ 4. أمَا الأوّل فقد 
يستدل على الحرمة بأَدلَهُ تحريم الإعانة على الإثم, و أدلّهُ النهى عن المنكر. انوار الفقاهةء ج. ص: ٠١١‏ و أمَّرا الاولى فيحتاج إلى 
تحقيق مفاد الإعانة و معناها «أوّلا» ثم نتكلم فى حكمها «ثانياا. 


الإعانة و أركانها: 


قبل الخوض فى هذا البحث لا بد من ذكر مقدّمه وهى: المشهور تقسيم العناوين إلى قسمين: -١‏ «عناوين قصدية» لا تحصل إِنَا 
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بالقصدء كالتعظيم و الإهانة -١‏ «عناوين غير قصدية» كالضرب و الزنا و قتل النفس و أمثال ذلكك. و لكن لا بد أن يعلم أن القصد فى 
العناوين القصدية قد يكون قهريا لا يمكن عدمه؛ فمن سب غيره فى مجمع من الناس فقد أهانه؛ ولا ينفك عن هذا قصدهاء كما أن 
القصد فى العناوين الغير قصديةُ دائما قهرى» فمن يضرب غيره بالسياط لا يمكنه عدم قصده. و سيأتى أن حكم الإعانة- لو قلنا بأنّها 
من العناوين القصدية- أيضا فى كثير من مصاديقها كذلك, فمن أعطى سوطا لظالم عند إرادته ضرب المظلوم فقد أعانه؛ و لا ينفكك 
ذلك عن هذا القصد حتّى لو أراد فصله عنه. إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقوال هنا كثيرة: -١‏ ما عن الأكثر من أن الإعانة هى إيجاد 
مقدّمة من مقدّمات فعل الغيرء مع العلم بكونها مقدّمته. و لو لم يقصد حصول الفعل من غيره. 1- ما عن المحمّق الثانى رحمه الله أن 
الإعانة هى ذلكك مع قصد الفعل من الغير كمن يعطى العنب ليعمل خمرا .)١:‏ 7- ما عن بعض آخر من اعتبار وجود الفعل المعان عليه 
خارجاء مضافا إلى ما ذكر. *- المدار على وقوع الفعل المعان عليه فى الخارج و عدمه كما اختاره بعض أكابر العصر (7". انوار 
الفقاهة ج؟؛ ص: ١‏ 8لا يعتبر شىء خاصٌ فيهاء بل المدار فى كل مقام على الصدق العرفى و المقامات مختلفة. - قد يفرّق بين 
المقدّمات القريبةُ و البعيدة» فتصدق فى الاولى دون الثانية. لا- و قد يفرّق بين المقدّمة التى فائدتها منحصرةٌ عرفا فى المعان عليه» 
كإعطاء العصا إلى الضارب عند إراده الضربء و بين ما ليس كذلككء كبيع العنب ممّن يعمله خمرا (كما ذكره الشيخ فى بعض 
كلماته) .)١١‏ 8- و يمكن الفرق بين ما فيه القصد فهو حرام قطعاء و ما ليس فيه فهو يدور مدار الصدق عرفا. فهذه احتمالات ثمانية فى 
تفسير معنى «الإعانةً). أمَا القول بأنْه يدور مدار الصدق عرفاء فهو فى الواقع فرار عن تعيين الضابطة؛ أن للعرف فى هذه الامور ضوابط 
لا بد من استخراجها ولا تكون بغير ضابطة و الحقّ فى المقام يظهر بعد ذكر امور: الأوّل- إن الإعانة من العناوين القصدية» و لكن قد 
يحصل القصد قهرا كما عرفت آنفاء فمن أعطى العصا إلى الظالم عند إراده الظلم يعدّ معينا لظلمه» و قصده قهرىء و الظاهر أن بيع 
العنب ممّن يعلم أنه يصنعه خمرا أيضا كذللكك. فلا ينفكك عن قصد الإعانة» و القصد فيه قهرى. الثّانى- لا بدّ فى صدق عنوان الإعانة 
أن يكون مقدّمةٌ قريبة» فمن أعطى عنبا لغيره يعلم أنّه يزرع حباته ثم يأخذ عنبها فيبيعها ممّن يعمله خمراء يشكل صدق الإعانة عليه لا 
سما إذا كثرت الوسائط. التَالث- إذا لم يتحقّق المعان عليه لم يكن هنا إِلَّا تجرّياء لعدم تحمّق إثم حتّى يكون فعله إعانة عليه كما هو 
ظاهر. الرّابع - إذا لم يكن بصدد إيجاد مقدَّمهُ لفعل غيره» لكن حصل من فعله ما ينتفع به فى مقصده. كالتاجر الذى يتّجِرء و لكن 
الظالم العشّار يأخذ منه العشور و يصرفه فى المظالم؛ فهو لا يفعل شيئا إِلَا لنفسه. و لكن الظالم ينتفع بفعله بعد ذلكك, و هذا بخلاف ما 
إذا باعه العنب و جعله تحت يده. انوار الفقاهة. ج؟. ص: ١1١7‏ و المعتبر فى صدق الإعانة هذه الامور الأربعة: القصد. و جعل مقَدّمَةٌ 
تحت اختيار غيره» و كونها قريبة» و وقوع المعان عليه. و الدليل على اعتبار الأول ليس من ناحية كون الإعانة أمرا قصدياء بل من جهة 
ظهور نسبة كل فعل اختيارى إلى فاعله أَنّه صدر بقصده. و أما اعتبار المقدّمية فهو واضح لا ريب فيه و أمَا كونها قريبة فلصيحة سلب 
هذا التران عن الات العيدف ىو إنا لزم العلم الإجمالى بحرمة بعض أفعالنا دائماء لكونها بالواسطة إعانة لبعض المظالم فتأمّل. و 
كذلك فيما لو لم يقع المعان عليه» فيكون عدم صدق عنوان الإعانة من الواضحات. و ما فى كلام بعض الأكابر من عدم اعتبار 
القصد, لاستعماله كثيرا فيما ليس فيه قصد مثل قوله تعالى: و اشْتَعينُوا بالصَّبِر وَ الصَّلاء 21١‏ و أن المراد بالصبر هو الصوم 275١‏ و قوله: 
«من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه) 237 و قوله «من تسم فى وجه مبدع فقد أعان على هدم الإسلام» «©" و قول القائل «سرت 
فى الماء و أعاننى على السير»» و أشباه ذلكك من الروايات و العبارات العرفية» ممنوع. و الإنصاف أن شيئا من ذلكك لا يدل على 
مقصوده ... أمَا الاستعانة بالصبر و الصلاة فهى أمر مطلوبء أى استمدّوا منهما على حلّ مشاكلكم. لا أن كلّ صلاة بنفسها تكون عونا 
من دون قصد إلى هذا العنوان» و لذلكك ورد فى الحديث فى ذيل هذه الآية أن عليا عليه السّ.لام إذا ورد عليه أمر مهم توضأ و صلى 
ركعتين 08 أى كان من نته هناكك الاستمداد منها لحل مشاكله. أمَا صدق الإعانة فى أكل الطين فَإِنّما هو بعد العلم بهذا الحديث و 
محتواه كما إذا قال: هذا صديقى فمن أكرمه فقد أكرمنى- أى بعد علمكم بذلكك- و مثله الوعيد بالعذاب لفعل انوار الفقاهة ج؟, 
ص: ١١‏ بعض المحرّمات فى مقام بيان حكمه. و أمّا التبسّم فى وجوه المبدعين مع العلم بكونه كذلكك و كون التبسشم تقوية لهم» فهو 
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لا ينفك عن قصد الإعانة على هدم الإسلام» فالقصد فيه أيضا قهرى. أمَا إسناد الإعانة إلى الماء و الريح» فهو مجازء لعدم قصده لهماء 
و لكن الكلام فيما إذا أسند إلى عاقل ... و كذا أشباهه؛ و استعماله فى غير ما ذكرنا أحيانا لا ينافى كونه مجازا. و العجب من بعض 
الأفاضل حيث صرّح بصدق عنوان الإعانة فى التاجر الذى يؤخذ منه العشور مع أن عدم عدّه من المعين للظلمة بمكان من الوضوحء 
فتلشخص من جميع ذلك حدود هذا العنوان و ضابطته و الحمد لله. 


حرمة الإعانة على الإثم: 


هذا كله بحسب التكري 1 اننا «الكبرى» فالمعروف بل المدّعى عليه الإجماع حرمة الإعانة على الإثم» و العمدةٌ فيها بعد دعوى 
الإجماع قوله تعالى: تَعاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَ التَقُوى و لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَ الْعَدُوانِ 1١‏ و الأخبار الكثيرة الواردة فى هذا المعنى بما سيأتى 
الإكارة الناء و تكن حالف يصن أعاط المعاضر ينو قال ماده لاقن مورناين #أمورة عملا 6 السينيه ووسرود الاماكة للظلية 
فقط. لورود روايات خاصٌهُ فيهما ١؟)‏ ولا وجه لما ذكره بعد صدقه عرفا فى هذين الموردين و غيرهما. و حاصل كلامه: إِنْ التعاون 
هو صدور فعل عن جمع بحيث يكون صادرا من جميعهم كبناء المسجد و غيره؛ و من المعلوم عدم صدقه على صدور الفعل من 
بعضء و المقدّمات من الآخر. و فيه: إِنّه لا يعتبر فى صدق التعاون مباشرةُ بلا واسطة فإذا اجتمع جمع لبناء مسجدء انوار الفقاهة» ج؟, 
ص: 1١5‏ فرسم الخريطة واحدء و هيأ المواد الإنشائية آخرء و تبّع بالنقود ثالث» و قام ببنائه البنّاء وهو شخص واحدء فلا شكك فى 
صدق تعاونهم على بناء المسجدء بل كثير من موارد التعاون كذلك. هذا مضافا إلى إمكان الغاء الخصوصية من هذه الناحية» فلا وجه 
للإشكال فى الحكم صغرى و كبرى. و يمكن الاستدلال لحرمة الإعانة على الحرام- مضافا إلى ما ذكر- بما دل على وجوب النهى 
عن المنكر كما ذكره العلّامه الأنصارى تبعا للمحمّق الأردبيلى قدّس سرّهماء فقال الأوّل منهما بأن دفع المنكر كرفعه واجبء ولا يتم 
إلا بتركك البيع إليه فيجبء ثم استشهد بما رواه على بن أبى حمزهٌ قال: كان لى صديق من كتاب بنى اميه فقال لى: استأذن لى على 
أبى عبد الله عليه السّد.لام فاستأذنت له «عليه» فأذن له فلممًا أن دخل سلّم و جلسء ثم قال: جعلت فداكك إِنّى كنت فى ديوان هؤلاء 
القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا و أغمضت فى مطالبه» فقال أبو عبد الله عليه التّ.لام: «لو لا أن بنى امه وجدوا لهم من يكتب و 
يجبى لهم الفىء» و يقاتل عنهم؛ و يشهد جماعتهم لما سلبونا حمّناه و لو تركهم الناس و ما فى أيديهم ما وجدوا شيئا إِلَا ما وقع فى 
أيديهم قال ...) .)١١‏ و أورد عليه من وجهين: -١‏ إن دفع المنكر لا دليل على وجوبه إِنّما الواجب الرفع؛ و لا يمكن قياس أحدهما 
على الآدخرء و القدر المتيقّن منه الثابت بالعقل و النقل هو وجوب الدفع فى الامور المهتة كالأعراض و النفوس. "- الرواية ضعيفة 
(بإبراهيم بن إسحاق) و مخصوصة بإعانة الظلمة لا تشمل غيرها. هذا و الإنصاف أنه لا فرق بين «الدفع» و «الرفع» لإلغاء الخصوصية 
قطعا بعد كون الملاكك واضحا شرعا و عرفاء فانّ ما ورد من قوله «بهما تقام الفرائض» تأمن المذاهبء و تحلّ المكاسب»». و غيرها لا 
يختلف فيه الدفع و الرفع. على أن النهى كثيرا ما يكون من قبيل الدفع» كما إذا جلس جمع لشرب الخمر و لم انوار الفقاهة ج؟» ص: 
6 يشربوا بعد فنهاهم عن ذلك بعض أهل الإيمان أو افتتح بعض دكانا لبيع الخمر و لم يبع بعد فنهاه المؤمنون و بالجملة 
الجمود فى هذه الامور بعيد عن مذاق أهل العرف الذين يرجع إليهم فى تشخيص الموضوعات» بل قد يقال: إن النهى عن المنكر 
دائما من قبيل الدفع لأنّه يتحمّق عادة بالنسبة إلى الأعمال الآتية و أمَا الماضى فقد مضى و انصرم, و لا معنى للنهى عنه فتأمّل. أضف 
إلى ذلكك أن الرواية مشتملة على استدلال عقلى يجرى فى غير موردها أيضا. بقى هنا شىء: و هو أنّه قد يقال: إِنْ وجوب ذلكك 
يختصٌ بما إذا علم بتركه الحرام لو تركك بيع العنب له مثلا. أمَا إذا علم ببيع غيره له فلا لعدم حصول الغرضء فلا يقاس ذلكك بما إذا 
ترك ظلم شخصء فظلمه آخرء لأنّ الظلم من كل أحد حرام, و لكن الردع لا يحصل إِلَا بفعل المجموع من حيث المجموع؛ كحمل 
المصدوم إلى المستشفى مثلا بفعل الجميع و لا يفيد فعل واحد منهم. هذا و لكن يمكن دفعه بأن جعل كل عنب خمرا حرام برأسه 
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كما أن شرب كل فرد من أفرادها حرام كذلككء نعم لو كان الردع عن مصداق واحد لا يحصل إِلَا بفعل جماعة- كان الأمر كما 
ذكره؛ فتدبّر فإِنّه دقيق» فالحرمة بحسب القواعد مسلمة. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى روايات الباب أعنى خصوص بيع العنب» فنقول و 
من اللّه التوفيق: أنّها على طائفتين: الطائفة الا-ولى: ما دل على جواز بيع العنب ممّن يعلم أَنْه يجعله خمراء و هى روايات منها: -١‏ ما 
رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّر.لام عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال: «إذا بعته قبل 
أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس» .)١١‏ انوار الفقاهة» ج؟» ص: 1١7‏ 5- و ما رواه محمّد الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام 
عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماء فقال: «لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله عليه السّد.لام حراماء فأبعده اللّه و أسحقه» 001١‏ #- و ما 
رواه عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبى عبد اللّه عليه السّ.لام أسأله عن رجل له كرم: أ يبيع العنب و التمر مممن يعلم أنه يجعله خمرا أو 
سكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالا فى الأبان الذى يحل شربه أو أكلهء فلا بأس ببيعه» 059. - و ما رواه أبو كهمسء قال: سأل رجل أبا 
عبد اللّه عليه السّ.لام عن العصيرء فقال: لى كرم و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله فى الدنان و أبيعه قبل أن يغلى؟ قال: «لا بأس به و إن 
غلا فلا يحل بيعه. ثم قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنه يصنعه خمرا» 9”. قدوها رواه أبو المعزا قال سال عقر الأحمر أنا 
عبد اللّه عليه السّد.لام و أنا حاضر فقال: إن كان لى أخ و هلك و ترك فى حجرى يتيماء و لى أخ يلى ضيعة لنا و هو يبيع العصير تمن 
يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض و بالطعام «إلى أن قال): فقال: «أمَا بيع العصير من يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه) 9©). #- و 
ما رواه رفاعة بن موسى قال سثل أبو عبد الله عليه السّلام و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره. قال: «حلالء ألسنا نبيع تمرنا ممن 
بجعله شرابا خبيثا؛ «). /ا- و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه الّدلام أنه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا. فقال: «بعه متمن 
يطبخه أو يصنعه خلا أحبّ إليى, و لا أرى بالأوّل بأسا» «2). 8- و ما رواه يزيد بن خليفة عن أبى عبد الله عليه التّد.لام قال: سأله رجل 
و أنا حاضر قال: إِنْ لى الكرم قال: «تبيعه عنبا»» قال: فانّه يشتريه من يجعله خمرا قال: «فبعه إذا عصيرا». قال: فإنّه يشتريه منّى عصيرا 
فيجعله خمرا فى قربتى قال: «بعته حلالا فيجعله حراما فأبعده اللّه. و ثم سكت هنيئة ثم قال: «لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمرا 
فتكون تأخذ ثمن الخمر؛ 07. انوار الفقاهة» ج؟» ص: 117 4- و ما رواه ابن اذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السّر.لام أسأله عن 
الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير» قال: «لا بأس» -٠١ .)١١‏ و ما رواه محمد بن أبى نصر قال 
سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن. فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّهِ يجعله حراما لم يكن 
بذلك بأسء فَأمًا إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنتقد» 50». و الرواية الأخيرة و ان كان فيها تفصيل إِلَا أنه يستفاد منها المقصود. فانّها 
ناظرةٌ إلى أنه يمكن أن يجعله خمرا فيعطى ثمنكك منها فخذ ثمن العصير نقدا (كما يظهر ذلكك من بعض الروايات السابقة). هذا و 
دلالتها واضحة» و بعض أسنادها صحيحة مع تظافرها. و لكنّ فيها مع قطع النظر عمًا يعارضها بعض الإشكالات: -١‏ ورد فى رواية أبى 
كهمس قوله «هو ذا نحن نبيع تمرنا مممن نعلم إِنّه يصنعه خمرا» «7. و فى رواية رفاعة «ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا»؟! و 
كلاهما يدلّان على استمرار ذلكك منه عليه التّ.لام و هذا بعيد جدًا من أمر أثمَةُ الدين ولاه المسلمين و القدوة فى جميع الأمر للخلق 
أجمعين و إن كان جائزا لسائر الناس» و الأوّل و ان كان ضعيفا بأبى كهمسء و لكن الثانية صحيحة. -١‏ قد ورد فى أمر الخمر من 
التشديد ما لا يخفى» حيث لعن عشر طوائف فيها غارسها و حارسها و ... فكيف جعل أمر البيع فيها بهذه السهولة و لو لم يكن البيع 
بهدف التخمير؛ و لكن العلم حاصل بأنّه يجعل العنب أو العصير خمرا حتّى قد عرفت فى بعضها أنه يجعله خمرا فى نفس القربة التى 
يأخذ العصير فيها /٠١(‏ 09). "- إذا كان المشترى ممّن يكون عمله محرّما دائما أو غالبا فكيف يحل أخذ الثمن منه انوار الفقاهة» ج6؛ 
ص: 118 الذى يعلم أو يغلب على الظنّ أنه حرام (و الاعتماد على اليد هنا مشكل كما أشرنا فى محله)؟ و كيف يأخذ الإمام عليه 
ال.لام هذا الثمن المعلوم حرمته أو المشكوكك جدًا؟ الطائفة الثَانيةُ: ما يدل على حرمة المقدّمات هنا (و منه بيع العنب ممّن يعمله 
خمرا) و هى روايات: -١‏ ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: «حرام أجره) 
-١ 0‏ وما رواه ابن اذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه الام أسأله عن رجل له خشب. فباعه ممّن يِتَحْذه برابط» فقال: «لا بأس 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 91/ا من لاعرو 


به)» و عن رجل له خشب فباعه من يتّخذه صلبانا قال: «لا» 079. - ما رواه عمر بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّريلام عن 
التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا) «”». *- و ما دل على حرمة بيع السلاح لأهل الحرب «». ه- و ما دل على ذم الخمر و 
كل من تلبس بشىء من أعمالها «0). بحيث يشمل ما نحن فيه بطريق أولى. و أمَا طريق الجمع بين الطائفتين فقد ذكر فى الحدائق له 
وجوها: -١‏ الجمع بينهما بحمل أخبار المنع على الكراهة: و أسنده إلى الأصحابء ثم نفاه بأنّ ظواهر الأخبار لا تساعده «). و هو 
كذلكء لاستمرار فعل الأثه عليهم الّ.لام بظاهره هذه الأخبار عليه و من البعيد استمرار عملهم على الكراهة: و اختاره العلامة 
الأنصارى قدّس سرّه و قال: الأولى حمل أخبار المانعة على انوار الفقاهء ج؟. ص: 114 الكراهة» لشهادة غير واحد من الأخبار بذلكك 
كما أفتى به جماعة انتهى 2١١‏ و قد عرفت مافيه. 7- ما حكاه فى الحدائق أيضا عن المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه من حمل الأخبار 
المجوّزهُ على ما إذا علم بأنّه ممئن يصنع الخمرء لا أنه يصنع خصوص هذا العنب خمراء بل قال لا نعلم فتوى المجوّز بذلكك «")! و 
اختاره السييد فى حاشيته على المكاسب «7. و فيه: إِنّه لا يساعده ظواهرهاء لأنّ بيع العنب ممّن يجعله خمرا ظاهر فى أنه يجعل نفس 
هذا العنب» بل فى بعضها أنّه يجعل نفس العصير فى القربة خمرا. - ما اختاره هو من حمل المانعة على ما وقع فيه الاشتراط فى العقد 
على البيع لتلكك الغاية المحرّمة و حلّيهُ ما سوى ذلكك (بدون كراهة). و لكن هذا المعنى أيضا عجيب. أوّلا: لبعد الاشتراط لعدم 
الداعى إليه (فإنٌ الداعى على الا-شتراط فى الإجارة موجود, و لكن فى البيع قلما يتّفقء و إن كان ممكنا و لكنّه بعيد). ثانيا: كيف 
يجوز أن يتفوّه بجواز ذلك حتّى بلا كراهة مع شدَةْ أمر الخمر و أشباهها؟ و هناك جمع رابع اختاره بعض أكابر أهل العصرء و هو 
التفكيكك بين الموارد بحرمة بيع الخشب للصنم, و جواز بيع العنبء و لا منافاءً بينهما. و فيه: إِنه هل يمكن التفكيكك بين الإجارة و 
البيع؟ مضافا إلى ما عرفت من أن الحكم ظاهرا من باب واحد كما فهمه الأصحاب غالبا أو جميعا. و من ذلكك كله يظهر أنّه يصل 
الأمر إلى التعارضء و حينئذ الموافق لعمومات كتاب الله و الاصول الثابتةُ من الشريفة هو المنع. و القول بأنْ الأخبار المجوؤزة موافقة 
لعمومات حَلْية البيع كما ترى» بعد ما عرفت من أن هناك عمومات مقَدَّمهُ عليهاء و هو عموم حرمة الإعانة على الإثم و شبهه. هذا و 
يمكن أن يقال: مع قطع النظر عن التعارض لا بد من إرجاع علم الأخبار المجوّزة إلى أهلها لو لم يمكن حملها على الضرورة و شبههاء 
لما فيه من المخالفة للأصول المعتضدة انوار الفقاهة. جع ص: 1٠١‏ بالعقل» و كيف يتصوّر إقدام الإمام عليه السّ.لام على مثل هذا 
الأمر مستمرًا من غير حزازة مع أنّه لو أقدم بعض ضعفاء الإيمان فى عصرنا ذلكك أنكروا عليه هذا مضافا إلى أنه من البعيد جدًا أن 
المدينة كانت فى تلك الأزمنة مركزا للخّرارين حتّى لم يجدوا من يشترى عنبهم و تمرهم غير الخمّرارين؟! بقى هنا أمران: الأسمر 
الأؤل: هو أن بعض الأكابر ذكر هنا امورا ضعيفةٌ استدل بها على ما ذهب إليه من عدم حرمة الإعانة على الإثم» نذكر منها أمرين: -١‏ 
لو حرّمت الإعانة مطلقاء لزم عدم جواز سقى الكافر أصلا لنجاسة الماء بملاقاة بدنهم (فشربه حرام بالنسبةُ له بعد كونه نجسا لأنهم 
مأمورون بالفروع). و فيه مضافا إلى عدم نجاسة الكفّار على الأقوىء أُنّها أمر حاصل على كل حالء و الأمر بسقيهم أهمّ من تركك 
شربهم حتّّى يموتوا (غير المعاندين و أهل الحرب منهم). ؟- قيام السيرة فى التجارات و المعاملات و إقامةٌ الأندية و المجالس. مع أنْه 
يرتكب فيها محرّمات بالعلم الإجمالى» فقد يتقوّى بها على معصية الله فتكون إعانة عليها .١١‏ و فيه أن ذلكك مقدّمات بعيدة» أو ليست 
من قبيل إعطاء المقدّمة بيد الغير أصلاء و إِنّما ينتفع بها هو بسوء اختياره» و الفرق واضح. الأمر الثّانى: ذكر العامة الأنصارى قدّس 
سرّه إن فعل ما هو بشرط الحرام الصادر عن الغير على وجوه؛ ثم ذكر خمسة وجوه: -١‏ ما يقع بقصد التوصّل إلى الحرام. ؟- ما يقع لا 
بقصد حصول المقدّمه و لا ذى المقدَّمهُ كفعل التاجر. '- ما قصد فيه المقدَّمِهُ دون ذى المقدّمه (لا من قبل البائع و لا المشترى). *- 
ما قصد فيه المقدّمهُ من قبل البائع» و المشترى قصد ذا المقدّمة أيضا و كان ترك بيعه له علَهُ تامّهُ لتركه. انوار الفقاهة؛ ج؟؛ ص: من 
ه- ما لا يكون عله تامره لتركه. و حكم بالحرمة فى الأوّل و الرابع» و بالحلية فى البواقى. و يرد عليه: «أؤّلا»: إن المعيار صدق الإعانة و 
عدمهاء و هو حاصل بالوجدان فى جميع الصور إذا انتهى إلى الحرام و تحقّق التخمير مثلاء إِلّا الصورة الثانية لعدم صدور مثله للحرام 
منه» و عدم إقدامه على ذلكك. و ثانيا: إن القصد فى كثير من الموارد قهرى حاصل كما عرفت مرارا. و ثالثا: إن ترك هذا الفعل علَةُ 
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تامَةُ لتركك الحرام دائما بالنسبة إلى هذا المصداق بعينه و ان كان نادرا على مصداق آخرء مضافا إلى أن الفرق بين العلَهُ التامَهُ و غيرها 
لا يكون إِلَا فى أله النهى عن المنكرء أمَا إذا كان الدليل هو الإعانة على الإثمء فلا فرق فيه من هذه الجهة (فتأمّل فانّه دقيق). الصورة 
الخامسة: ما إذا كان الحرام جزءا أو صفه كبيع الأمه المغنية» أو العبد الماهر فى القمارء أو ما كان آلهُ مشتركة كاله ينتفع منها فى 
الحلال و الحرام معا و يقصدهما جميعاء كظرف يشرب فيه الماء و الخمر» و جهاز تسجيل يستفاد منه فى التجسّس و غيره» ففيه صور: 
-١‏ ما يكون عنوان البيع و ملاكك المالية فيه هو الحرام» كالجارية المغنية بهذا العنوان. ؟- ما يكون عنوانه نفس بيع الجارية» و لكن 
التغتّى داع مثلا. -٠‏ ما لا يلاحظ فيه المنفعة أصلا (و لكن قد يكون إعانة و قد لا يكون). - ما يكون عنوان المبيع الجارية المغنية» و 
لكن بما أنّه صفة كمال تذكر الجِنّهُ مثلا (و هذا المنفعة تارة تكون غالب و اخرى نادرة). ففى الواقع هنا ست صور ... و الكلام تارة 
بحسب القواعده و اخرى بحسب الأدلة الخاضة. أما بحسب القواعد: فتقول: أمّا الصورة الاولى» فهى من قبيل أكل المال بالباطل قطعاء 
و ذلك لأنّه ليس له انوار الفقاهة. ج. ص: 171 منافع محللة» و التفكيكك بين الصفةُ و الموصوف غير صحيح عرفا و شرعاء و ليبس 
من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملكك. كما هو ظاهرء لكن قد يقال هنا بالصبحة فيه أيضا لأمرين: -١‏ إن هذا الوصف لا يقابل بالمالك و 
إن كان بذل المال بملاحظة وجوده. 1- لو سلّم أنَ الأوصاف تقابل بجزء من الثمن» و لكن ليس مجرّد الوصف محرّماء إِنّما المحرّم 
الفعل الخارجى - كما ورد فى الحديث أن قدرة الإنسان على المحرّمات ربّما تجعله أعلى من الملائكة إذا تركهاء و فيه مواقع للنظر. 
أمَا أولا: فلأنَ الكلام فى أن المالية بلحاظ المنفعة المحرّمة منتفية عند الشارع؛ فلا يجوز بذل المال بهذا اللحاظ. أ رأيت إن كانت 
منافعه كلها محرّمة؛ فهل كان له مالية؟ و ثانيا: كون العمل الخارجى حراما دون مجورّد الوصف مسلّمء و لكن الكلام فى أن الشارع لا 
يرى لهذا الوصف تأثيرا فى المالية» مع أن المتبايعين جعلاه ملاكا لها. و ثالثا: العجب من قوله أخيرا بأنّ وجود القدره على المحرّمات 
رما يوجب كون الإنسان أعلى قيمهُ و مقاما على الملائكة. فانّه شبيه بالمغالطة. فانّه يكون أعلى بملاحظة تركهاء و هذا بملاحظة 
فعلها. فهنا ينتفع منه فى طريق الحرام؛ و هناكك يعارض و يقابل بالصبر و الاستقامة. و أمَا الصور الاخرى. فلا دليل على حرمتها إلا إذا 
كانت المنفعة المحللة نادرة أو كانت إعانة للمشترى على الحرام» هذا بحسب القواعد. أمَا بحسب الأدلّةُ الخاصّة فيدلٌ على حرمة بيعها 
روايات كثيرة منها. -١‏ ما رواه إسحاق بن يعقوب فى التوقيعات التى وردت عليه من محمد بن عثمان العمرى بخط صاحب الزمان 
عليه السّلام: «أمَا ما سألت عنه أرشدكك الله و تنتكك من أمر المنكرين لى «إلى أن قال و أمَا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إِلّا لما تاب 
و طهر و ثمن المغنية حرام) .)١١‏ و هذه الرواية ضعيفةٌ لمحمّد بن عصام. انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: 177 -١‏ و ما رواه إبراهيم بن أبى 
البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأوّل عليه السّلام: جعلت فداكك إِنّ رجلا من مواليكك عنده جوار مغنيات قيمتهنٌ أربعة عشر الف دينار و 
قد جعل لكك ثلثها. فقال: «لا حاجة لى فيها إِنْ ثمن الكلب و المغنية سحت» .)١١‏ "- و ما رواه إبراهيم بن أبى البلادد قال: أوصى 
إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنَ و يحمل ثمنهنّ إلى أبى الحسن عليه السّ.لام قال إبراهيم: فبعت الجوارى بثلاثمائة الف 
درهم» و حملت الثمن إليه» فقلت له: إن مولى لكك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن 
إليك و قد بعتهنّ» و هذا الثمن ثلاثمائة الف درهم. فقال: «لا حاجة لى فيه إن هذا سحت و تعليمهنَ كفر, و الاستماع منهنّ نفاق» و 
ثمنهم سحت» .01١‏ و يحتمل أن تكون هذه الرواية و سابقتها واحدة بالإضافة إلى إرسالهما. *- و ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: 
سئل أبو الحسن الرضا عليه السّ.لام عن شراء المغنية قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها ِلَا ثمن كلب و ثمن الكلب سحت 
والسحت فى النار» «0. و هذه الرواية أيضا ضعيفهةُ بسهل بن زياد (بناء على ضعفه). ه- و ما رواه سعيد بن محمّد الطاهرى عن أبيه 
عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سأله رجل عن بيع الجوارى المغنيات فقال: «شرائهن و بيعهنّ حرام و تعليمهنٌ كفر استماعهنٌ نفاق» 
«©. و الرواية ضعيفة بالطاهرى. 8- ما رواه أبو امامة عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «لا تبتاعوا المغنيات و لا تشترهنٌ 
... و ثمنهنْ حرام» «6). و لو فرض ضعف إسناد جميعها ففى تظافرها و عمل المشهور بها كفاية. نعم قد يعارض بمرسلة الصدوق 
رحمه الله تارةُ و هى: انوار الفقاهة جء, ص: ١١5‏ ما رواه محمّد بن على بن الحسين قال: سأل رجل على بن الحسين عليه السّلام عن 
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شراء جاريةُ لها صوت؟ فقال: «ما عليكك لو اشتريتها فذكرتكك الجِنّةُء يعنى بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التى ليس بغناءء فَأمًا الغناء 
فمحظور» .0١١‏ و اخرى برواية الدينورى؛ و هى: ما رواه عبد اللّه بن الحسن الدينورى قال: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: جعلت فداكك 
ما تقول فى النصرانية أشتريها و أبيعها من النصرانى؟ فقال: «اشتر و بع؟) قلت: فأنكح. فسكت عن ذلكك قليلا ثم نظر إلى و قال شبه 
الاخفاء: «هى لكك حلال»» قال: قلت جعلت فداكك فأشترى المغنية أو الجارية تحسن أن تغنى اريد بها الرزق لا سوى ذلكك قال: «اشتر 
و بع» .7١‏ و لكنّه واضح الضعفء أنا الاولى فضعيفة سندا و دلالة؛ لأنْ السؤال فيها عن شراء جارية لها صوت و هى غير المغنية و أما 
الثانية فضعيفة أيضا للدينورى, مضافا إلى تقديم الطائفة الاولى بعمل المشهور و موافقتها للقواعد. بقى الكلام فى حكم سائر الصور 
من بيع ماله منافع محللة و محرّمة و الحكم الوضعى فى الجميع؛ فلنعد إلى الصور السنَّةُ السابقة و نرى حالها فنقول (و منه سبحانه 
نستمدٌ التوفيق و الهداية): أمّا الصورة الاولى: و هى ما إذا كان عنوان المعاملة محرّما كإجارة البيت لبيع الخمر أو صنعته أو اشتراط 
ذلكك فيه و بذل المال بإزائه» فالظاهر أَنّها محرّمة» و مضافا إلى الحرمة التكليفية تكون باطلهُ لكونها أكلا للمال بالباطل» و دعوى عدم 
وقوع الثمن بازاء الشرط- فى صورة الاشتراط- قد عرفت الجواب عنهاء لأنّه مؤثّر فى ازدياد قيمة العين» مع أن المفروض سقوط هذه 
الفائدة شرعا و عدم الاعتناء بها. و ما الصورة الثاني و الثالثة و الرابعة (أعنى ما إذا كان الداعى هو الحرام» أو علم ذلكك من المشترى» 
أو يعلم بأنّه يصرفه فى الحرام) فكلّها حرام أيضا من باب الإعانة» و لكن لا دليل على بطلان المعاملة حينشذء لأنّ الإعانة على الإثم 
حرام تكليفا لا تؤثّر فى فساد المعاملة» انوار الفقاهة. ج*. ص: ١١0‏ و لا يوجب كون أكل المال فيها أكلا بالباطل. نعم» بعض فقرات 
رواية تحف العقول مثل قوله «أمَا وجوه الحرام من البيع ...» إلى قوله «أو باب يوهن به الحقٌّ) »١١‏ يمكن أن تكون دليلا للبطلان. هذا و 
لكن مضافا إلى ضعف مندها قد يكون فيها ما يدل على خلاف ذلكك. مثل قوله عليه السّلام: «و إن كانت تلك الصناعة و تلكك الآلةُ 
تصرف فى الحرام). و أمَا الخامسة و هى التى وقع العمل المحرّم فى متن العقد و عنوانا فى البيع فهى أيضا باطله بلا ريب و لا إشكالء 
لعين ما عرفت من أنّْها أكل المال بالباطل و لقاعدةٌ التحريم. 


الثامن- بيع ما فيه تقوية للكفر و الضلال و الفساد 
اشارة 


عنونه الفقهاء (رضوان الله عليهم) ببيع السلاح لأعداء الدين» و قد ذكروا فيه أقوالا و لكن الإنصاف إمكان تعميم البحث لكل ما 
يكون له شأنية قريبة و مظبَه لفساد عظيم أو لمطلق الفساد بين الناس أو بين المسلمين. فلنذكر ما ذكروه تحت عنوان بيع السلاح 
لأعداء الدين؛ ثم نتكلم إن شاء الله فى إمكان تعميم البحثء فنقول و منه تعالى التوفيق و الهداية: المشهور حرمة بيع السلاح لأعداء 
الدين» بل لم ينقل فيه خلاف» و هل هو مطلق شامل لحال الحربء و الهدنة؛ و الصلحء كما عن حواشى الشهيد 2١١‏ أو فى خصوص 
حال الحرب. كما اختاره العلامة الأنصارى قدّس سرّه «05؟ و هل يختصٌ ذلكك بما إذا قصد البائع المعونة كما عن بعض أو يعم؟ و 
هل يختصّ بالسلاحء أو يشمل غير أيضا؟ هناكك أقوال كثيرة لا يهمّنا نقل جميعها. و العمده من بينها ما عرفت ثم إِنْ هذه المسألة قد 
يتكلم فيها بحسب روايات الباب» و اخرى بحسب مقتضى القاعدة. و حاصل الكلام فيها من ناحية الروايات: ان هناكك طوائف من 
الروايات. الطائفة الاولى ما دل على النهى مطلقا مثل: -١‏ ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ لام قال: 
سألته عن حمل انوار الفقاهة» ج؟» ص: 118 المسلمين إلى المشركين التجارة. قال: «إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» .)١١‏ و هذه الرواية 
ميشيكة بهذا لأحوها وواة الصدوق ريه للمعه عه اد بن مووز انس بن عندة ذاعن أمه بجعا عن حعفر بن فيحن عرد آبائه 


عليهم التّر.لام فى وصية النبى صَلَى اللّه عليه و آله و سلم لعلى عليه السَلام قال: «يا على كفر باللّه العظيم من هذه الامَهُ عشرة .. إلى أن 
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قال: و بائع السلاح من أهل الحرب» .27١‏ و الحديث مشتمل على عدَّهُ مجاهيلء و قوله «بائع السلاح من أهل الحرب» أعمٌ من كونهم 
فى حال الحرب كما لا يخفى. «الطائفة الثائية)» ما دل على التفضيل بين حال الحربف و غيرة مثل: ما وواه أبو بكر الحضرمى قال: 
دخلنا على أبى عبد الله عليه السّد.لام فقال له حكم السراج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج و أداتها؟ فقال: «لا بأس أنتم اليوم 
بمنزلة أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم, أنّكم فى هدنة» فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و 
السلاح» /. و هى ضعيفة بالحضرمى ظاهرا. *- و ما رواه أبو سارة عن هند السراج قال: قلت لأبى جعفر عليه السّديلام: أصلحك الله 
إِنَى كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم)» فلا عرَّفنى اللّه هذا الأمر ضقت بذلكك, و قلت لا أحمل إلى أعداء الله 
فقال لى: «احمل إليهم و بعهم, فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم يعنى الروم» فإذا كانت الحرب بيئنا فلا تحملواء فمن حمل إلى 
عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك» .»١‏ و هذه الرواية أيضا ضعيفة بأبى سارة. ه- و ما رواه السرّاج عن أبى عبد الله عليه 
السَلام قال: قلت له: إِنّى أبيع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه فى فتنة» «8). انوار الفقاهة. ج؟» ص: 179 و فيه سند الرواية أيضا إشكال .)١١‏ 
و هناك رواية واحدةٌ مطلقة دالَّهُ على الجواز مطلقا و هى: *- ما رواه أبو القاسم الصيقل قال: كتبت إليه؛ إِنّى رجل صيقل أشترى 
السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لى بيعها؟ «فكتب لا بأس به) ١؟).‏ و هذا الحديث ضعيف ب «الصيقل». و أمّا ما رواه محمّد بن 
قيس (الحديث 8/8 فهو خارج عن محل الكلادم لأنّهِ ورد فى طائفتين من أهل الباطل؛ و لعلّه لا يشمل ما نحن بصدده. ثم أنه هل 
يجوز الجمع بينها بحمل المطلقات على المقٍ.دات كما هو ظاهر كلام العلامة الأنصارى قدّس سرّهء أم لا؟ 30 و لعلّه ظاهر الشهيد 
أيضاء و ماقد يقال من أن المطلقات ناظرة إلى الكفان و الروايات المفشلة مخصوصة بالمسلميقء» فلو كائوا يقفون فى موالجية الأثية 
و الشيعةٌ فلا يجوز الببع لهم, و إلا يجوز مضافا إلى أن تمكين المشركين أو الكمّمار من السلاح غير جائز» لاستقلال العقل بقبح 
تقويتهم» مضافا إلى أنه نقض للغرض من قوله تعالى و أَعَدُوا لَهُعْ مرا انِعَطْفُْمْ ... «5. ففيه: إِنّ قوله عليه الث لام: «أنتم اليوم تمد ل 
أصحاب رسول الله فى رواية الحضرمى )6/١(‏ و قوله: لا تبعه فى فتنة (/ 8)» كلها دليل على عدم الفرق بين الكفّار و غيرهم» هذا 
أوّلا. و أمَا ثانياء فلأنّه قد لا يكون من ناحيهُ بعض الكفار خطر على المسلمين أصلاء بل قد يكون بعضهم خطرا على الأعداء فقطء 
فدعوى استقلال العقل على إطلاقه بعيد جدّاء و أمَا ثالثاء فلأنٌ «الإعداد لهم» لا يدل على عدم جواز البيع لهم فى الصورة التى أشرنا 
إليهاء بل قد يكون بيعها لهم نحو «اعداد المسلمين» فى مقابل الكفّار. فما لم يكن فيه خطر قريب أو كالقريب لا دليل على الحرمة؛ و 
الجمع الذى عرفت صحيح. و الحاصلء إِنّ الأمر يدور مدار تقويتهم ضدّ الحقّ و عدمه. انوار الفقاهة ج؟. ص: 1١‏ بقى هنا أمران: 
-١‏ هل يختصٌ الحكم بالسلاح, أو يعت كل ما يتقوّى به الأعداء؟ الذى اختاره الشيخ فى النهاية» و ظاهر السرائر, و العلامة فى أكثر 
كتهو الشهيدان و المحفق الثانى» و شبخنا الأتصارئ قدّس سده هو الاختصاض بالأوّل 31: خلافا لبعض حواشي الشهيد قدّس سله 
على القواعد فيما حكى عنه. استدل للعموم بأنّ معنى السلاح أعمٌ لغةء هذا أوّلاء و قوله «يستعينون به علينا؛ فى رواية هند السراج (؟/ 
8) ثانياء و فحوى روايةُ الحكم السراج الدالَهُ على النهى عن ببع السرج )8/١(‏ ثالثاء و رواية تحف العقول (باب ما يوهن به الحقّ) /١(‏ 
6 رابعاء و كونه'نقضا لغرضه تعالى فى قوله تعالى و أَعِتَدُوا لَهُمْ تر أشِعَطْعكُمَ خامساء.و كوه تقوية لهمة وهو حرام سادسا ...و فى 
جميعها نظر. أمَا الأوّل: فلأنٌ كون السلاح عاما و إن كان يشهد به بعض كلمات أهل اللغهُ حيث فس روه بآلات الحرب مطلقا و لكن 
الظاهر من كلام بعض آخر مثل الراغب فى «المفردات» و غيره حيث فسّدر السلاح بكل ما يقاتل به و قد وقع فى كتاب الله فى مقابل 
«الحذر» و هو المجن» و «الترس» و غيرهما من أشباههما مما يكون للحفظ لا للحرب و الضرب قال تعالى: فقد وقع وَ لْيأحَدُوا حَذَرَهُمْ 
وَ أَسْلِحَمَهُعْ «*) السلاح فيه مقابل الحذر. و أمًا الثانى: فلأنه لا يزيد عن الاشعار مع ضعف سنده. أمَا الثالث: فلأن السروج وقعت فى 
مقابل الأسلحة و هو دليل على عدم شمولها لهاء نعم الرواية دليل على المنع لو صيحت أسنادهاء و لكنّها ليست كذلكك. و أمَا الرابع: 
فلضعف سنده. و أمَا الخامس: فلأنّه أخصٌ من المدّعى. و أمّا السادس: فلخروجه عن الاستدلال بالأدلّهُ الخاصّة و سيأتى الكلام فيها. 
؟- هل يمكن التعدّى عن أعداء الله إلى غيرهم من أهل المعصية كقطاع الطريق؟ ظاهر انوار الفقاهة. جع ص: 1١‏ النصوص 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 94/ا من لاعزو 
خروجها منه» فلا يجوز الاستدلال لها عليه» نعم قد يستند إلى بعض فقرات رواية تحف العقول من «وهن الحق) أو ١شىء‏ فيه وجه من 
وجوه الفساد؛ و قد عرفت حال الرواية مرارا. هذا كله إذا اريد البحث فى نطاق الأحاديث الخاضة. 


3 ع 


تقوية أعداء الدين بنحو عامَ: 


و أمَا من ناحيةٌ القواعد فيمكن أن يقال: كلما كان مثل بيع السلاح لأعداء الدين؛ أو المعاملات الخطير معهم التى توجب قدرتهم؛ و 
تزيد فى شوكتهم؛ بل و جعل الصنائع المهئمة تحت اختيارهم؛ أو تعليمهم علوما توجب غلبتهم على المسلمين أو غير ذلكك؛ فهذه كلها 
حرام إذا كانت عله قريبة» أو بعيدة لمزيد شوكتهم؛ و خيف منهم على المسلمين» و الدليل عليه هو صدق الإعانة على الاثم فى كثير 
من مواردهاء و القصد هنا قهرى كما عرفت» على أن عدم العلم هنا غير كاف بعد كون الظنّ و الخوف فى هذه المقامات طريقا 
عقلائياء بل لو لم يصدق عليه عنوان الإعانة» و النهى عن المنكر, و لكن كان مخالفا لمسألة وجوب حفظ حوزة الإسلام» و كيان 
المسلمين الذى نحن مأمورون بحفظه بالضرورة من سلطتهم على المسلمين فهو مخالف لحقيقة الحفظ و الرعاية. بل قد يعدٌ ذلكك 
خيانة للمسلمين؛ و لذا كان إفشاء بعض أسرارهم إلى أعدائهم فى غزوةٌ الأحزاب؛ سببا لغضب النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و 
المسلمين على عامله؛ حتّى تاب توبته المعروفة» و كيف يكون تزويدهم بالسلاح و غيره أقلّ من هذا؟ بل قد يكون داخلا تحت عنوان 
الفساد فى الأرضء و إشاعة الفحشاء إذا كان من الامور التى تؤدّى إلى تقوية الفشاق بالقوّهُ و جذب نفوس البسطاء و الغافلين إليهم. 
نعم هنا صور اخرى لا دليل على حرمتها: -١‏ إذا كان الأمر بالعكسء أى كان بيعهم السلاح أو امورا اخر سببا لسيطرتهم على بعض 
شعب الشرك و النفاق؛ التى يخاف منها على الإسلام و المسلمين» كما فى جمع من انوار الفقاهة. ج؟: ص: 17 المؤْلّفةُ قلوبهم و إن 
كانوا غير مسلمين (بناء على تفسير المؤْلّفةُ قلوبهم بذلك) و يظهر من ذلكك من قوله عليه السلام فى رواية هند السراج: «إِنْ الله عزّ و 
جل يدفع به عدوّنا وعدوّكم يعنى الروم). -١‏ أن لا يكون لبيع السلاح و غيره أثرا فى قوّتهم» لكونه من الامور البسيطة التى لا تتفاوت 
بها القدرة و القوّهُ من حيث الكمدّة أو الكيفية» و هذا لا دليل على حرمته أيضا كما لا يخفى. - أن يكون موجبا لقوّتهم من جهة» و 
ضعفهم من جهة اخرى, و يكون الضعف أقوى و أرجح كما إذا لزم ضعفهم من الناحية الاقتصادية أكثر ممما يوجب قوّتهم من الناحية 
العسكرية» بحيث يكون بالمآل موجبا لهزيمتهم, و هذا أيضا جائز» بل قد يكون واجباء و لكن يحتاج تمييزه إلى لطف قريحة. - أن 
يكون موجبا لجلبهم و جذبهم إلى الإسلام؛ كما إذا كانت المعاملة معهم؛ و إعطاؤهم بعض الأشياء ميجانا سببا لذلككء و هو أيضا 
جائز. ه- أن يكون السلاح و غيره ممما خرج عن عنوان السلاح العسكرى المعمولء و صار من الأشياء العتيقة» كالترس و السيف فى 
عضرثاء و .هذا أبشا جاك لانصراف الأدلة عنه. ثم إن الظاهر أن روايات الباب لا تتجاوز هذه القاعدة الكلة» بل تذكر بعض 
مصاديقهاء فحينئذ يكون البحث أوسع و أشمل. بقى هنا امور: أوّلها: ذكر فى «تحرير الوسيلة» تعميم الحكم للفرق المعادية للفرقة 
المحقّهُ من المسلمين؛ بل و قطاع الطريقء و التعدّى أيضا من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم كالزاد و الراحلة المحمولة؛ ممما يكون سببا 
لتقويتهم. انتهى .)١١‏ و هو جدّدء بل لا بدّ من تعميم الحكم من البيع إلى الإجارة و الهبة» بل النكاح معهم, بل انوار الفقاهة ج 5 ص: 
3 تعليمهم الصنائع و غيرهاء لاشتراكك الجميع فيما عرفت من المعيار للمسألة» لعموم الأدلَهُ و اقتصار الأصحاب تبعا لروايات الباب 
على بعض المصاديق لا يمنعنا عن القول بعموم البحث بعد عموم الدليل. ثانيها: ذكر فى «التحرير» أيضا أن الأمر فى تشخيص ذلكك 
(أى مصالح الإسلام و المسلمين فى حال الهدنة) موكول إلى والى المسلمين و ليس لغيره الاستبداد بذلكك. انتهى .)١١‏ و ما أفاده إن 
كان بالنسبة إلى الا-مور المهترة التى ترتبط بأمر الولاية و الحكومة فهو حسنء و أمّا إن كان مطلقا فهو ممنوع, لمنافاته لظاهر أخبار 
الباتم سيك عندل تبن ذلكف يق المتلفيق اجمالاه و فال لأد لك اللاي كانيا للامتعبل ا الآنوو العائة لا السرية الخاضه كنا له 
يخفى. ثالثها: هل الحرمة هنا تكليفية فقطء أو يتعمّبها الفساد أيضا؟ الظاهر هو الأوّل, لأنْ الحرمة هنا من باب العناوين الثانوية؛ و إِنَا 
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فليس فى المعاملةٌ فساد بالذات» و ليس السلاح و شبهه كالخمر و الخنزير و آلات القمار» و ليس فى روايات الباب ما يدل على فساد 
البيع» و كونه على حدّ الشركك أو الكفر- كما ورد فيها- لا يدل على أزيد ممْنا ذكرناء و بعبارة اخرى: النهى مطلق تعلق بعنوان خارج 
لا عنوان البيع. نعم هنا تفصيل لبعض الأعلام ذكره فى غير المقام» و حاصله: إن البيع لو كان عترات المعاطاة كان الأمر كماد كرو 
أمَا إن كان بيعا بالصيغة» فحينئذ يقع التعارض بين أدلَهُ حرمة الإعانة و شبههاء و أدلَّةُ لزوم الوفاء بالعقد (و لا يبعد ترجيح الأوّل» و 
حينئذ يحكم بالفسخ). أقول: يرد عليه أوّلا: إِنّه فى فرض المعاطاة أيضا يجب أخذه منه؛ و رده لو أمكن. لأنّ بقائه تحت يده كابتدائه 
محرم بلا تفاوت بين أنواع البيع. و ثانيا: إذا كان البيع بالصيغة فلا محالة ينتقل إليه المال» و يجوز منعه من البضاعة لا بعنوان عدم 
الوفاء» بل بعنوان دفع المنكر و شبهه و هذا العنوان حاكم على أَدلَهُ وجوب الوفاء بالعقد. كما يجوز أخذ ملكه إذا كان سلاحا معدًا 
لحرب المسلمين و أشباهه. و بالجملة لا يتفاوت الحال فى صححَهُ العقد و فساده انوار الفقاهة» ج؟» ص: 1١‏ بين الصورتين» فالعقد فى 
كليهما صحيح و ثمنه ليس سحتاء و إن كان عمله حراماء و المسألة تحتاج إلى مزيد بحث و تأمّل فتأمّل. 


التاسع - بيع ما لا منفعة فيه 


و من المكاسب المحرّمة «بيع ما لا منفعة فيه مقصودة محللة»؛ و المراد من الحرمة هنا الفساد قطعاء بل هذا الشرط بشرائط صحَحة البيع 
أشبه من المكاسب المحرّمة كما ذكره بعض الأعلام. و قد ادّعى الإجماع على فساد «بيع ما لا نفع فيه منفعة محللة مقصودة» و عن 
جمع من فقهاء العامّ كذلكك. و مثلوا لها بالحشرات و العقارب و كثير من حيوان الوحش .١١‏ و لكن جوّز بعض العامة جواز بيعها إذا 
كان ينتفع بهاء فإن كان مراده منفعة عائَرهُ فلا كلام» و إن كان منفعة نادرة كان من الأقوال المخالفة» و قد ذهب بعض أعلام العصر 
أيضا إلى حواق ذلكقدو العسدة ملاحظة الدليل هناء فشول (و متها جل وخا التوفيق و الهاداية):غاية ما يمكن الأسعدلال له امور ١ط-‏ 
الإجماع؛ وقد اعتمد عليه شيخنا الأنصارى قدّس سرّه فى بعض كلماته. و من المعلوم أن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه فى أمثال 
المقام ممما احتفٌ بامور يمكن اعتماد المجمعين عليها. -١‏ عدم كونها مالاء فلا يجوز المعاوضة عليها- توضيحه: إن حقيقةُ المالية هى 
كون الشىء بحيث يبذل بازائه أشياء اخر يعتدٌ بها. و الأصل فى ذلكك أن الأشياء الموجودة فى عالم الطبيعة قد لا ينتفع منها الإنسان 
بمنفعة أبداء أو تكون منافعها قليلة نادرة لا يتوه إليها عامّةُ الناسء و قد يتوجه إليهاء و على الثانى انوار الفقاه ج؟. ص: 1١8‏ تارة 
يوجد منها كمه كبيرة كالماء على الشاطئ؛ و اخرى ليست كذلكك, و فى الصورة الثانية ينتزع منها عنوان المالية, لأنَّ سائر الناس 
يبذلون بازائها مالا لينتفعوا بهاء و من هنا نشأت المالية فى المجتمع الإنسانى» و من بعدها الملكية؛ و من الواضح أن النفع النادر لا 
يكون معيارا للحكم عندهم فى هذه المقامات. و الشاهد عليه أنّه إذا أتلفه إنسان لا يرونه ضامنا لشىء من المال و ان كان محل رغبته 
بشخصه. و يحتاج إليه لبعض مقاصده و يبذل بعض أمواله ليتسلط عليه و يكون تحت يده. و كذلك لا يعدٌ عندهم غتيا بذلكك, و لا 
يحسب فى الإدرث, نعم لو كان له حقّ الاختصاص بحسب ملاكات عقلائية جرى عليه حكمه. و من العجب إنكار هذه الامور من 
ناحية بعضهم مع أنّها من الواضحات. فالماء على الشاطئ و الحصاة فى الوادى ليست مالاو إن تعلق بعض الناس بشىء منها 
بالخصوص. ثم إن المعاوضات- لا عنوان البيع فقط- تدور مدار المالية» و بدونها لا تعد القوانين العقلائية لها معنى» فلا تدور مالية 
الماء على طريقة العقلاء مدار رغبات الأشخاص و الآحاد بل المدار فى الجميع هو علاقة النوع» فقد تكون رغبة شخص فى شىء 
خاص أكثر من غيره بمراتبء بينما لا يكون عند سائر الناس كذلككء و أحكام الضمانات و سهام الإرث و غيرها كلها تدور على هذا 
المدار لا ذاك. و حينئذ لا يبقى مجال بأن يقال: إِنْ عدم شمول عنوان البيع له لا يمنع اندراجه تحت عنوان مطلق المعاوضة عن 
تراضء كما أن المراجعة إلى أهل اللغهٌ فى إثبات عدم لزوم عنوان المال فى البيع لا طائل تحته. أمَا أوّلا: فلن فهم معنى البيع أظهر 
من أن يحتاج إلى مراجعة اللغويين» فهو لفظ لا يزال يدور على ألستتناء أو ألسنةُ أهل اللغة و كتبهم التى بأيدينا ليلا و نهاراء و لا شكك 
أنّه لا معنى للبيع إذا لم يكن هناكك مال. و أمّرا ثانيا: فلأمنَ عنوان المعاوضة أيضا كذلك لا معنى له بدون عنوان المالء و لا يرى 
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العقلاء قيمه لمعاوضة شخصية تدور مدار رغبات نادرة خاصّة» و لذا لا يرون له ضمانء ولا اندراج فى الإرث من حيث القيمة كما 
عرفت آنفا. و قد جعل بعض الأعلام فى مكاسبه المدار على «العرض» و «الطلب» حتّى لو نشأ عن انوار الفقاهة ج؟» ص: /17 عوامل 
سياسية» و لكنّه غفل عن أنه تابع للطلب النوعى لا الشخصىء كما فى المنافع النادرة. نعم لا يعدّ بذل المال فى مقابل هذه الامور من 
قبيل السفاهة إذا كان هناكك غرض شخصى قائم به» كما إذا كانت هناك قطعة ثوب خلق بقيت من أجداده. فالبيع و أشباهه يدور 
مدار المالية بحسب العرف و العقلاء الذى أمضاه الشرع؛ و أمَا السفاهة و شبهها فتدور مدار الأغراض الشخصية. و الفرق بينهما أن 
الأول من الاعتبارات العقلائية التى تدور مدار النوع عندهم. و الثانى أمر تكوينى أو شبه تكوينى يدور مدار رغبات الأشخاصء فمن 
احتاج إلى حشرةٌ خاصةُ مثلا لنجاهُ مريضه من الموت فبذل بإزائها آلافا لا يعدٌ سفيهاء و لكن ليس لبيعه هذا قيمة عند العقلاء إذا لم 
تكن تلكك المنفعة غالبة» كما أنه لا يعد مالك و لو أتلفه متلف لا يضمنه؛ و إن أثم بفعله ذلكك, و أضرٌ بأخيه؛ و منعه من حقّ 
اختصاصه به. فما يظهر من بعض الأعلام فى مكاسبه من دوران الأمر مدار خروج المعاملةُ عن السفه كما ترى. *- أنه من قبيل أكل 
المال بالباطل» و أى باطل عند أهل العرف أوضح من هذا. و لكن قد يورد عليه بن الآيهُ الشريفة ناظرة إلى أسباب الملكك, لا شرائط 
العورضين. و بعبارة اخرى: أنّها ناظرة ابيا كاد قبل رضي السعاباتن فى تايل القور و التصيير الرشره والغشٌ و غيرها من 

طرق السيطرة على مال الغير بالباطل» و يؤرّده قوله تعالى: وَلا تأكلوا أَوالكع بتكم بالْباطِلٍ و تدنُوا بها إَِى المحكام لِتأكلُوا قريقا مِنْ 

أمْوال النّاسٍ بالإثم و أَنم تَعْلْمُونَ )١١‏ لمكان «الباء» فى قوله «بالباطل». و فيه: إن كون هذه الامور من الباطل ممما لا ريب فيه؛ و لكن لا 
دليل هنا على الحصر فيهاء و آية سور البقرة لا تنفى ما سواهاء و كون الباء للسببية أيضا غير مانع من العموم» فمن أكل مال الغير فى 

مقابل الخمر و آلات القمار فقد أكل بسبب باطل» و كذلكك فى مقابل الحشرات و الأشياء التى لا ماليةٌ لها عند العقلاء» فتأمّل. و 
بالجملةً المسألة عقلائية قبل أن تكون شرعية؛ و إِنّْما أمضاها الشرع؛ و حيث أنّها باطله عند العقلاء من أهل العرفء فهى باطله شرعا و 
منهى عنها. انوار الفقاهة. ج؛ ص: 178 بقى هنا امور: الأوّل: إِنْهِ قد يكون شىء منا لا نفع فيه فى زمان أو مكان, بينما يكون فيه نفع 
فى محل أووجاة اخووو تعلةافخ ينذا الحا هرا بيع «الهرُّ) الذى ورد فى بعض الروايات مثل: ما رواه محمّرد بن مسلم و عبد 
الرحمن عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: «ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت»ء. ثم قال: «و لا بأس بثمن الهرّ) .)١١‏ و ما ورد فى النهى 
عن بيع القرد و شرائه مثل: ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «إِنَ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم نهى عن القرد 
أن يشترى و أن يباع» «5). و كذا ما دل على جواز بيع الفهود و سباع الطير مثل: ما رواه عيص بن قاسم: سألت أبا عبد الله عليه السّلام 
عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: «نعم» «0. فلو صاد الهرّهُ فى زمان لا ينتفع بهاء و كان القرد بالعكس انعكس 
الحكم؛ كما هو ظاهرء و من هذا القبيل بيع كثير من أنواع الحتئات التى تؤخذ منها السموم فى مراكز صنع الأدوية و أنواع الترياق» و 
كذا كثير من الحشرات أو العقاقير و النباتات و الأعشابء و كذا بعض المعادن التى تستخرج منها اليوم موادا مفيدة جدًا لم تكن فى 
السابق كالأورانيوم و شبهه. و بالجملة؛ الأمر يدور مدار المنفعة النوعية» و لو بعنوان الدواء و شبهه. و هذا يختلف بإختلاف الأعصار و 
الأمكنة» و منه يظهر الجواب عن كلادم بعض الأعاظم فى مسألة القرد و الهرَة «©». الثقانى: إذا شكك فى بعض مصاديقه لاختلاف 
الأحوال فيهء فهل الأصل فيها الصيحة أو الفساد؟ ذكر شيخنا العلامة الأنصارى قدّس سرّه جواز الرجوع فى مقام الشكك إلى أدلَّةُ التجارة 
و نحوها انوار الفقاهةء ج؟, ص: 14 إذا كان له نفع ما و شكك فى أَنّْها من الغالبة أو النادرة .01١‏ و ذهب بعض الأعلام إلى جواز بيعها 
و لو مع العلم بعدم صدق المال عليه لجواز الرجوع إلى أله البيع :؟». و الإنصاف عدم صححة شىء من ذلكك؛ بل الأقوى الفساد فيه 
للشك فى شمول أَدلّهُ المعّضات له بعد الشكك فى كونه مالا أم لاء فالاستدلال بالعمومات هنا كالاستدلال بالعام فى الشبهات 
المصداقية. الثالك: إذا كان عدم مالية شىء لقلته كحبة مو تلك لذأ لخ وى خكذا الحال ف سائز الأجواء السيرة .و معد لذ فك 
فى دخوله فى «الملكث» بل الملكك مؤلّف من هذه الأشياء الصغيرة غالباء و حينئذ لو غصبه غاصب و أتلفه فإن كان قيمياء فلا كلام 
لعدم القيمة له و أمَا لو كان مثليا فهل يجب فيه المثل؟ قد يقال: نعم, و إِلَا لزم عدم الغرامة إذا أتلف صبرة تدريجاء الهم إلا أن يقال: 
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يلزم فيه ما يلزم فى القيمى» فتأمّل. و قد يقال بالنفى» كما عن التذكرة و هو الحقّء لأنّ المفروض عدم كونه مالاء و الغرامة إِنْما هى 
فى الأموال» نعم هو فاسق بفعله؛ و إِمَا إذا أتلف صبرة تدريجا عدّ المجموع مالاء و كان فعلا واحداء كما هو ظاهر؛ فهو ضامن للكل 
ضاخو كا ء لا بناهر شر كن من أجراء مايق فان المدان فى هذه الأمور عل العرقاخه وق بالقببات مظلقاو لى كات قبي كنا يظهر 
من بعض الأكابر «*) استنادا على السيرة القطعية» فعلى هذا لو لم يكن مثليا و المفروض إِنّهِ ليس له قيمة يبقى مشغول الذْمّة إلى يوم 
القيامة كالمفلس. و لكنّه عجيب, لأنّ اعتبار الضمان هنا لغو إذا لم يمكن الخروج منه, و الفرق بين المفلس و بين المقام ظاهرء فَإنّه 
ممكن الأنداء ذاتا إن كان المفلس لا يقدر عليه فى زمان خاصٌء انوار الفقاه ج؟, ص: 16١‏ و مورد الكلاسم غير ممكن الأداء ذاتا. 
الزابع- لا ينبغى الشكك فى ثبوت حقٌّ الاختصاص فى الأشياء التى لها منافع نادرة لأدلَمُ الحيازة» و يمكن المصالحة على رفع اليد عنها 
بشىء قليل أو كثير» و لا يعد من أكل المال بالباطل إذا كان عقلائيا. الخامس- ذكر بعض الأعلام فى بعض كلماته تقسيم ما لا نفع 
فيه إلى ثلاثة أقسام: «قسم» لا منفعة فيه عاجلا و لا آجلاء و يكون فى نفس المعاملة غرض عقلائى نوعى أو شخصى.ء و «قسم) لا 
منفعة فيه مطلقاء لكن كان للمشترى فيه غرض عقلائى نوعى أو شخصى فى شرائه» كما لو هجمت الهوام المؤذية على بستان فتعآق 
غرض المالكك بشراء جثثها بثمن غال مقَدَّمَهُ لدفعها. و «قسم له منفعة لا يعتدٌ بها العقلاء. ثم صرّح بصبحة القسم الثانى و بعض فروض 
القسم الثالث؛ و هو ما كان له دواع عقلائية شخصيه و ان لم تكن نوعية. و أنت خبير بعد ما عرفت بعدم صبحة القسم الثانى أيضاء لأنَّ 
البيع و سائر المعوّضات فرع المالية العقلائية» و المفروض أنّه لا مالية فيهاء و قوله أن المالية فرع «العرض و الطلب» و هو هنا موجود 
ممنوع: لأنّ الطلب غير موجود فى نفس الهوام, و إِنّما هو ذريعة لإعدامهاء و لو كان مالا كان إفنائها حراماء فليس هو فى الواقع ببعاء 
بل اجرةٌ للعمل؛ سمّيت بيعا تسامحا كما هو ظاهرء هذا مضافا إلى أنْ مدار المالية هو الطلب النوعى لا الشخصىء و كذلكك الفرض 
الثالث التى لا تعدّ المنفعة غالبة فى عرف العقلاء» لما عرفت أن الدواعى الشخصية لا تكون ميزانا للمالية عندهم. السّادس: قد يستدل 
لما ذكرنا من عدم الاعتناء بالمنافع النادرة بما روى عنه صلَى الله عليه و آله و سلم فى اليهود. قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «لعن 
الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و إِنّ اللّه إذا حرّم على قوم أكل شىء حرّم ثمنه) .)1١‏ رواة تاره فى عوالى 
اللئالى؛ و اخرى فى دعائم الإسلام؛ و مثلهما رواية تحف العقولء انوار الفقاهة. جع ص: 18١‏ لأنّه ذكر فى تفسير وجوه الحرام» من 
التجارات أمثلة كثيرةً لها منافع نادرة قطعا فلم يعتدّ بهاء مثل لحوم السباع أو الطير أو جلودها أو الخمر أو الأشياء النجسة. و كذلك ما 
ورد فى وجوه الحرام من الصناعات كصنع الأشربة المحرّمة و البرابط و المزامير و غيرهاء فإنّه جميع ذلكك قد يكون لها منافع نادرة 
كالتداوى بدهن السباع و لو بدلكها و التدهين بهاء أو إطعام لحومها جوارح الطير و الكلاب المملوكة و الحيوانات الموجودة فى 
«بستان الوحوش» و غيرهاء و لكن مع ذلكك عد هذا كالعدم؛ و جعل هذه الامور ممما يجىء منها الفساد محضا. و الإنصاف إِنّها دلائل 
ظاهرة على المقصود لو صيحت اسنادها أو قلنا بتظافرها أو جبرها بعمل الأصحابء و لا يعتنى باحتمال حرمةٌ جميع منافع الشحوم على 
اليهود» بل الظاهر حرمة أكلها أو المنافع الغالبة لهاء لهذا قال بعده «إِنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شىء حرّم ثمنه). الشابع- لا إشكال 
فى أن الحرمة هنا مستلزمةٌ للفساد لما عرفت فيها من الأدَلَّهُ السابقةٌ الآنفة. 


العاشر- الأعمال المحرّمة التى قد يكتسب بها 
اشارة 


وقد ذكر الأصحاب تحت هذا العنوان امورا محرّمة كثيرة لم يذكروها فى موضع آخر من الفقه» بعضها يكتسب به و بعضها ليس 
كذلك»: فقد ذ كز منها ف الحدائق أقل من العشرين 011و أنهاهافى الجواهر يما يقرت من العشر ين او العلامة الأتضارى قدسن مده 
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بما يقرب من ثلاثين «*” و رتّبها على حروف التهيجى. و بعض المتأخَرين أضافوا إليها بعض الامور الاخرء و هى فى حدّ نفسها مباحث 
قيمه و فيها فوائد جتّرة» و إن كان بعضها خارجا عن المعاملات: فإِنّ «الكذب» و «التشبيب بالمرأة الأجنبية) و «تزيين الرجل و المرأة 
بما يحرم عليهما؛ ليست امورا يكتسب بهاء لا كلا و لا جزءا لشىء يكتسب به نعم قد تكون مقدَّمةُ و ذريعة لبعض المكاسبء أو من 
المقارنات لهاء و هذا لا دخل له بما نحن بصدده.؛ لكن كثير منها من الامور التى قد يكتسب بهاء مثل مثونة الظلمة» و تدليس الماشطة. 
و القمار» و الغناء» و عمل المجتّه مة» و التنجيم» و الشعبدة. و القيادة» و قد يكون جزءا لعمل كالغشء و مدح من لا يستحقّ المدح و 
شبههاء فلا بأس بالاقتداء بهم (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) و سرد هذه المباحث أجمع؛ لأنّْها من أشدّ ما يبتلى به بل لا بد من 
تعميم بعضها و بسطه و إلحاق ما فيه الحاجة اليوم إليها. و ليعلم أن هذه الأبحاث كلها أبحاث صغروية لبحث المعاملات» خلافا لغالب 
المباحث الآتية فى البيع» فإنّها كبروية كما لا يخفى. فنقول» و منه سبحانه نستمدٌ التوفيق و الهداية: 


١‏ - تدليس الماشطة 


و قد تعرّض له الأصحاب فى كثير من كتبهم» بل ادّعى على حرمته الإجماع فى غير واحد منها كالرياض )١١‏ و غيره 1١‏ هناء و سيأتى 
أن الأدلة العاقة فن المسألة لا تصن بهانابل يشمل كل موود كان البناء غلى التدليس في سق فن مغل الألسة والتراكت و الدووو 
الستجاد و غيرهاء بأن يعمل فى الحيوان أو اللباس أو الدار الذى يراد شراؤه شىء يوجب الغش على المشترى. ثم اعلم أن الكلام فيه 
تار من ناحيةٌ القواعد العامة و اخرى من ناحية الأدلَهُ الخاصّةء و الكلام فى الأوّل تار فى الصغرىء و اخرى فى الكبرى. أَما الكبرى» 
فالظاهر أن كل غشٌ يوجب تفويت حقٌّ من مسلم (كما إذا كان فى مقام النكاح أو البيع أو الإجارة) فهو حرام؛ لما سيأتى من أَدلَُ 
حرمته عقلا و شرعاء و أن المسلم لا يغشٌء بل ادّعى تواتر الروايات من طرقنا و طرق أهل السنّهُ على ذلككء نعم إذا لم يوجب تفويت 
حقٌّ كإظهار الإنسان لباسه؛ أو داره» أو مركبه أحسن مما هى فى الواقع من دون إرادة بيع أو إجارة أو نحوهماء فلا مانع منه أصلا. و 
أمّا الصغرى فقد يقال إِنْهِ ليس فى عمل الماشطة غشٌء بل الغش يتحصّل ممّن يعرض المغشوشة للنكاح و البيع» و حالها كحال من 
يصنع السبحة و يرائى بها فى العبادة و الأذكار. و فيه: إن إطلاقات الغشٌ يشملها إذا كان فعلها بهذا القصدء و أين هى من صانع 
السبحة المشتركة بين الحلال و الحرام» نعم لو لم يكن عملها بقصد إعداد المقدّمات فى مقام يراد الغش لم يكن به بأس. أضف إلى 
ذلك أنه قد يكون من الإعانة على الاثم الذى قد عرفت حرمته» كما عرفت أن القصد فى هذه المقامات قهرى. و على هذا فعمل 
الماشطة بما هو كذلكك ليس بحرام إذا لم يكن فى مقام الغشٌء و إِلَّا فهو حرام للغشٌ و للإعانة على الإثم؛ فهى شريكة للمعرض لها 
للتزويج و البيع» و لذا استدلٌ فى انوار الفقاهةء جع ص: 150 الجواهر على حرمتها بالإجماع و أدلَةُ الغش 0١‏ ولا يصغى إلى إنّه ليس 
الفعل فعلهاء لمااعرفكهاو أنا بحسب الأدلة الخاطرة فيناك طواقف من الروابات+ الأولى: ما يذل على جواق تفن عملها مغل ما 
رواه سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القرامل التى تصنعها النساء فى رءوسهن يصلنه بشعورهنّ. فقال: «لا بأس على 
المرأة بما تزيّنت به لزوجهاء. قال: فقلت بلغنا أن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم لعن الواصلة و الموصولة فقال عليه الس لام: 
«ليس هناك إِنّما لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الواصلة التى تزنى فى شبابهاء فلم.ا كبرت قادت النساء إلى الرجال» 
فتلك الواصلة و الموصولة» 5). -1١‏ ما رواه على بن جعفر إِنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّ.لام عن المرأة التى تحفٌ الشعر من 
وجيهاة قال وله بآس اث الثائية: مول على الجران و التيى عن يعقن الأفوزع مثل اعمال الحرقة فى محل الرحف أو وضلا الشعو 
أو المشارطة مثل: "- ما رواه ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صِلّى الله عليه و 
آله و سلم فقال لها: هل تركت عملكك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إِلَّا أن تنهانى عنه. فأنتهى عنه. فقال صلَى الله 
عليه و آله و سلم: «افعلى» فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرقء فانّه يذهب بماء الوجه و لا تصلى الشعر بالشعر) «©). *- و ما رواه 
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القاسم بن محمّرد عن على عليه المّ.لام قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلكك, و قد دخلها ضيقء قال: 
«لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر» «8). 0- و ما رواه يحبى بن مهران عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل؟ قال: و ما انوار 
الفقاهة ج؟» ص: 1*8 القرامل؟ قلت: صوف تجعلها النساء فى رءوسهنّ» قال: «إذا كان صوفا فلا بأس»ء و إن كان شعر فلا خير فيه من 
الواصلة و الموصولة» .0١١‏ #- و ما رواه محمّرد بن على بن الحسين قال: قال عليه السّ.لام: «لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط» و 
قبلت ما تعطى» و لا تصل شعر المرأهُ بشعر امرأهً غيرهاء و أمًّا شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة) «؟). /ا- و ما رواه محمّد بن 
مسلم فى حديث أم حبيب الخافضة قال: و كانت لأمّ حبيب اخت يقال لها أم عطتئ؛ و كانت مقنية» يعنى ماشطة: فلمًا انصرفت أم 
حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فأقبلت أمّ عطتة إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
فأخبرته بما قالت لها اختهاء فقال لها: «ادنى منّى يا أم عط,ٍة! إذا أنت قنيت الجارية لا تغسلى وجهها بالخرقة فان الخرقة تشرب ماء 
الوجه» «”. الْثَالئهُ: ما دل على حرمة خصوص بعض التزيينات من دون دلالهً على جواز غيرها و عدمه مثل: 8- ما رواه على بن غراب 
عن جعفر ول متت د عق آمافة قال ولعق وسول: الله © النامضة و التسيصة و الراشرة و المؤتفترة و الرافلة والسفرصلة و الواشمة و 
المستوشمة» 6 قال الصدوق رحمه الله (محقد بن غلى بن الحسيق) قال على بن الغراب: النامضة التى تنقف الشعرء و المتمضة التى 
يفعل ذلكك بها و الواشرة: التى تشدٌّ أسنان المرأة و تفلجها و تحدّدها و المؤتشرة: التى يفعل ذلكك بهاء و الواصلة: التى تصل شعر 
المرأة بشعر امرأة غيرهاء و المستوصلة: التى يفعل ذلكك بها. و الواشمة: التى تشم وشما فى يد المرأة وفى شىء من بدنها و هو أن 
تغرز بدنها أو ظهر كفّها أو شيئا من بدنها بابرة حتّى تؤثر فيه ثم تحشو بالكحل أو بالنورة فتخضر. و المستوشمة: التى يفعل ذلكك بها 
«0. انوار الفقاهة» ج, ص: /117 هذا بناء على قبول تفصيل «على بن غراب» مع كون اللعن دليلا على الحرمة كما هو الظاهرء و إن 
كان معناه اللغوى و بعض موارد استعماله أعمّ كما لا يخفى مثل: لعن الله من أكل زاده وحده .)١١‏ هذا و طريق الجمع بينها بحمل 
المطلق على المقتد فينتج جواز عمل الماشطة من دون أن تجلى الوجه بالخرقة» أو توصل الشعر بالشعرء أو تستعمل الوشمء أو وشر 
أبعاق الم ا راع كد هاب لمان و ظلجها) وض وتعرهاء أن فيان والكن نرج خته الأمون نا له كد فى رازه اها إذا اق 
لزوجها أو لأهلهاء لأنها زينة كالوشم و وشر الإنسان إِنَا إذا كان بعنوان التدليس. و منهاء ما هو مكروه على الظاهرء كتجلى الوجه 
بالخرقةٌ لذهاب ماء الوجه؛ بل يمكن أن يكون إرشادا إلى ما ذكرء أعنى ذهاب صفاء الوجه؛ من دون كراهة؛ و كذا المشارطةٌ بناء 
على ما ذكره غير واحد من أن ما يعطى للمشارطة و شبهها لا ينقص غالبا عن اجره المثل؛ و قلما يتداول المشارطة معهم أو يرى ذلكك 
منافيا للمروّة» و لكن بعد العمل قد لا يقبلون إِلَّا بأضعاف المبلغ لشدَهُ حرصهم و سوء قضائهم. فلهذا أمرن بعدم المشارطة لكونها 
دليلا على الختّرةٌ» أو موجبة للأخذ حياء, ثم قبول ما يعطى تحرّزا عن سوء المطالبة. و منها: ما هو محل للكلام؛ و هو وصل الشعر 
بالشعر كسا سيأى إن شاء الله وعلى كل حال لا ذليل فبها غلى الحرمة لو خلت عن ذلك كله. و يتبغى هنا ذكر امورة الأمر الأول: 
هل يجوز للمرأة وصل شعرها بشعر غيرها لا فى مقام الخطبة و شبهها مما يكون تدليسا أحياناء بل للتزيين السائغ للزوج و أهلها؟ ظاهر 
غير :واد من الروايات النهى عق ذلكف. إذا كان بشعر غيرهاء.و هذه الدوايات على أصناف» بعضها دل على الجواز مظلقا مكل اواو 
الفقاهة. جع ص: 168 -١‏ ما رواه عمار الساباطى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّم.لام: إن الناس يروون عن رسول اللّه لعن الواصلة و 
الموصولة» قال: فقال: «نعم». قلت: التى تمتشط و تجعل فى الشعر القرامل» قال: فقال لى: «ليس بهذا بأس». قلت: فما الواصله و 
الموصولة؟ قال: «الفاجرة و القوّادهُ) .)0١١‏ ؟- و ما رواه أبو بصير قال: سألته عن قصّهُ النواصى تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحفّ و 
القرامل و الصوف وما أشبه ذلك قال: «لا بأس بذلكك كله» ؟). #- و ما مر من رواية سعد الإسكاف عن أبى جعفر عليه السشلام قال: 
سئل عن القرامل التى تضعها النساء فى رءوسهنٌ يصلنه بشعورهنٌ. فقال: «لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجهاء» قال: فقلت: بلغنا 
أن رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم لعن الواصلة و الموصولة. فقال: «ليس هناك إِنّما لعن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و 
سلم الواصلة و الموصولة التى تزنى فى شبابهاء فلا كبرت قادت النساء إلى الرجالء فتلكك الواصلة و الموصولة» ". و هى و إن 
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كانت مطلقة» و لكن ظاهرها جواز وصل الشعر بشعر غيره؛ و إِلَا فمن البعيد كون سؤال الراوى عن مثل الصوف و شعر المعز, فتأمقل. و 
بعضها تدل على النهى الظاهر فى الحرمة مثل: *- ما مرّ من رواية ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: دخلت 
ماشطة على رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم فقال لها: هل تركت عملكك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله صلّى اللّه عليه و 
آله و سلم أنا أعمله إِلّا أن تنهانى عنه فأنتهى عنه. فقال صِلَى الله عليه و آله و سلم: «افعلى فإذا أمشطت فلا تجلى الوجه بالخرق فإنّه 
يذهب بماء الوجه و لا تصلى الشعور بالشعر؛ «©0. ه- و ما رواه على قال سألته عن امرأ مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير 
ذلك و قد دخلها ضيق قال: «لا بأس و لكن لا تصل الشعر بالشعر) «08). انوار الفقاهة ج؟» ص: ١58‏ 2- و ما رواه محمّد بن على بن 
الحسين قال: قال عليه السّ.لام: «لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارطء و قبلت ما تعطى, و لا تصل شعر المرأةً بشعر امرأةً غيرهاء و أما 
شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة» .0١١‏ 7- و ما رواه على بن غراب عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّرلام: «لعن رسول 
الله * النائصة والممصة و الواشرة و المرتشرة و الراميلة و السعوصلة و الواشمة و المسعوشمة ا ناء على تفسيرة بشخضة كنا 
مر آنفا). و جمع منها يدل على الكراهة مثل: - ما رواه عبد اللّه بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: و ما القرامل قلت: صوف 
تجعله النساء فى رءوسهنٌ قال: «إذا كان صوفا فلا بأس و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلةٌ و الموصولة» «. و دلالتها على 
الكراهة بقرينة قوله: لا خير فيه. 4- و ما رواه ثابت بن سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السّد.لام عن النساء تجعل فى رءوسهنٌ القرامل 
قال: «يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأةُ لنفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر 
نفسها فلا يضدّها) (©). -٠‏ و ما رواه سليمان بن خالد قال قلت له: المرأة تجعل فى رأسها القرامل» قال: «يصلح له الصوف و ما كان 
من شعر المرأة نفسها و كره أن يوصل شعر المرأةٌ من شعر بشعر غيرهاء فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به) «8). بل 
ما ورد فيه العطف على النهى عن الغسل بالخرقة بقرينة اتّحاد السياق أيضا ظاهر فيما ذكرنا. انوار الفقاهة» جع» ص: 10١‏ و الحاصل 
أن الأحاديث فى كلّ طائفة متظافرة و ان كان كلها أو جلها ضعافا بحسب السندء و هذا المقدار يكفى فى الاعتماد على اسنادهاء و 
طريق الجمع ظاهرء و هو الحمل على الكراهة؛ فلا مجال للحكم بالحرمة إِنَا أن يحمل النهى على خصوص موارد التدليسء هذا و ما 
قد يتوم أن لمس شعر الأجنبية و النظر إليه غير جائز ممنوع. لأنّ المعلوم حرمة النظر إليه أو لمسه إذا كان جزءا من بدنهاء أمّا إذا 
انفصل فقد تبدّل الموضوع بموضوع آخر كما هو واضح, ولا مجال للاستصحاب أيضاء لذلكك, و ان فرضنا حجيته فى الشبهات 
الحكمية. الَانى: قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه: إن التدليس بما ذكرنا إِنْما يحصل بمجرّد رغبة الخاطب أو المشترى و إن علما أنْ هذا 
البياض و الصفاء ليس واقعياء بل حدث بواسطة هذه الامورء فلا يقال أنّها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها. ثم رتب على ما أفاده عدّ 
لبس المرأة الثياب الملوّنة الموجبة لظهور بياض البدن منه. انتهى .١١‏ و أنت خبير أُوّلا- بأنَ لفظ «التدليس» و إن لم يرد فى روايات 
الباب إلا أنه بمعنى كتمان العيب» وهو غير موجود هناء و لكن قد عرفث أن العمدة هى عنوان «الغش» و فشدره أهل اللغةٌ بإظهار 
خلاف ما أضمره. و «الخدعة» و ما هو غير خالص أو مخالف للنصح. و الظاهر اعتبار جهل المغشوش به فى مقابل التبيين» مثل ما فى 
رواية الحلبى قال: لا يصلاح له أن يغشٌ المسلمين حتّى يبينه «؟). و قوله صلى الله عليه و آله و سلم فى رواي سعد الإسكاف: «ما 
أراك إِلَّا وقد جمعت خيانة و غسًا للمسلمين» «. كما سيأتى إن شاء الله فى أحكام الغشٌء فلو علم المشترى بحقيقة الحال لم 
فى كائياة | ثهامتهالف: للسير 4 النسعي ة لأثالا فعد أخدااعى بخطيدق الشاء لا تلن ف تلك التحالة كارا سني تعفيلة يل 
تلبس ما يرغب فيهاء بل تتزيّن كثيرا بأنواع الزينة مما يعلمها الخاطب و المشترىء و لو قلنا بكون ذلكك كله تدليسا لم يستقرٌ حجر على 
حجر (و بيع انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 18١‏ الأشياء فى ظروف جميلةُ مع عرضها جّدا معمول بين جميع العقلاء من غير نكر فليس هذا 
كله تدليسا وغسًا ما لم يكن من باب كتمان الواقع). الثّااث: قد عرفت أن البحث هنا لا يختصٌّ بخصوص عمل المشاطة» بل يعت كل 
تدليس يوجب تضبيع حقٌّء سواء فى البيع أو الإجارة أو النكاح و غيرها لعموم الأدلّه. الرَابع: هل يجوز الوشم لما قد يكون فيه من 
اضرار و إيذاء للكبير فضلا عن الصغير؟ و الانصاف أن الضرر اليسير الذئى يتحمل عادة؛ كالمشاق الموجودة فى كثير من المشاغلء لا 
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دليل على حرمته» نعم إذا كان ضررا كثيراء أو انتهى إلى نقص عضو أو شبه ذلكك, فانٌ ذلكك لا يجوز بحكم العقل و النقل» و منه 
يعلم حكم و شم الصغارء فانّه جائز إذا كان فيه زينةُ تعدّ من مصالحهم, و كان الضرر يسيراء نظير ثقب اذان الصغيرة و شبهه. 


؟- التزيبن 


تزيين الرجل بما يحرم عليه و تشبّه كل من الرجل و المرأة بالآخرء أما تزيينه بمثل الحرير و الذهب ممما يحرم على الرجال» فقد تم 
بحثه فى أبحاث لباس المصلىء و هل المدار على «اللبس» أو «التزيين» أو المدار على «صدق الأمرين؛؟ فيه كلام يأتى فى محله. و 
تظهر الثمره فيما إذا لبسه مخفيا أو تزيّن به من دون لبسء كما إذا ألقاه على عاتقه إذا قلنا بأنّه لا يصدق عليه اللبس. و أما «تشبه 
الرجال بالنساء و بالعكس» فبيان حكمه يحتاج إلى ذكر أخبار الباب» ثم بيان موضوعه. و أن المراد منها التشبيه فى أى شىء؟ و هل 
المراد منه فى اللباس أو الزينة أو مطلقاء أو المراد منه اللواط و المساحقة؟ فنقول و منه تباركك و تعالى نسأل التوفيق و الهدايةُ. هناكك 
عدَّهْ روايات تدل على حرمة التشبيه على الإطلاق: -١‏ مثل ما رواه جابر عن أبى جعفر عليه الّد.لام قال: قال: رسول الله صِلَّى اللّه عليه 
وآله وسلم فى حديث: العن الله الطل و الملل له ...و العفديين من الرجال بالسام و التخعيات من الساء بالرجال ه317 
انوار الفقاهة» جع ص: 187 و لكن فى سنده عمرو بن شمر. ؟- و ما رواه زيد بن على عن آبائه عن على عليه السّلام إِنّهِ رأى رجلا 
به تأنيث فى مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمء فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم يا لعنة 
رسول الله! ثم قال عليه الت.لام: سمعت رسول الله يقول: «لعن الله المتشئهين من الرجال بالنساء و المتشئهات من النساء بالرجال» .)١١‏ 
وفى سنده الحسين بن علوان و فيه إشكال معروف. #- و ما رواه زيد بن على عن على عليه الّ.لام قال: كنت مع رسول الله جالسا 
فى المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث؛ فسلم عليه فردّ عليه السلام» ثتم أكبّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم إلى الأرض يسترجع. 
ثم قال: «مثل هؤلاء فى أمّتى؟ إِنّه لم يكن مثل هؤلاء فى أَمَهُ إلا عذّبت قبل الساعة!؛ «؟). و فى سنده ما فى الحديث السابق. - ما رواه 
سماعةٌ بن مهران عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السّلام فى الرجل يجرّ ثيابه؟ قال: (إنّى لأكره أن يتشبه بالنساء» «”0. ه- ما رواه 
سماعة عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السّ.لام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهى 
المرأة أن تتشبه بالرجال فى لباسها «". #- ما رواه يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السّ.لام أو أبا إبراهيم عليه السّلام 
... قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «لعن الله المتشئهات بالرجال من النساء و لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء) «2. /ا- 
و ما رواه أبو خديجة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لعن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم المتشبهين من الرجال بالنساءء و 
المتشئهات من النساء بالرجالء و هم المختّثون و اللاتى ينكحن بعضهنٌ بعضا» «6). انوار الفقاهة. ج؟, ص: ١07‏ و هناك روايات اخر 
لاخخلرا اناد عاعى الاشتكال رواها الستعدر كه ملل دما زوادق الحتتريانة عطاد عن أبى جروزة قال لعن وول الله ضلي الله 
عليه و آله و سلم محنّثين الرجال المتشبّهين بالنساء و المترججلات من النساء المتشبهين بالرجال .0١١‏ 4- و ما رواه الطبرسى فى مجمع 
البيان عن أبى امامة عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «أربع لعنهم الله من فوق عرشه و أمّنت عليه ملائكته: الذى يحصر نفسه 
فلا يتزوج ولا يتسرّى لثلًا يولد له» و الرجل يتشبه بالنساء و قد خلقه الله ذكراء و المرأة تتشبه بالرجال و قد خلقها اللّه انثى» 05. -٠١‏ 
وما رواه الحضرمى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «لعن الله و أمّنت الملائكة على رجل تأنّث و امرأة تذكرت» 0”. 
-١‏ وما رواه محمّد بن حمران عن الصادق عليه الّلام ... قيل يا بن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ قال: «إذا تشه الرجال بالنساء» و 
النساء بالرجالء و اكتفى الرجال بالرجال: و التساء بالنساء!) 80 7١ت‏ وما روا الارى فى محيحه عن ابن غباس: إن النين صلى الله 
عليه و آله و سلم لعن المخنّثين من الرجالء و المترجلاءت من النساء و قال أخرجوهم من بيوتكم., و أخرجوا فلانا و فلانا يعنى 
المخنّثين «0). و فى معناه روايات اخر فى نفس ذاك الباب عن البخارى و مسلم و غيرهما. هذه عمدةٌ روايات الباب, و ليعلم أن 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا٠.م/‏ من لاعزو 


المخْنّث كما يستفاد من غير واحد من كتب اللغهُ (مثل المقاييس و منتهى الأرب و غيرهما) هو من كان فيه لين و تكشر مثل النساء» و 
يظهر من موارد استعماله أنه قد يكون بمعنى «الملوط» أيضا. إذا عرفت هذا فاعلم أن «التشبيه) الوارد فيها يتصوّر على أنحاء: انوار 
الفقاهة» ج؟؛ ص: 105 -١‏ التشبه فى الصفات مثل اللين فى الكلام و الحركات» كما يدل عليه عنوان «المخدّث» الوارد فى الروايتين 
السابقين برقم 8 و 17. 1- التشبه فى التزيين» و لعلّ ما دل على ورود جل به تأنيث فى مسجده صلى الله عليه و آله و سلم من هذا 
القبيل حيث نقلناه تحت رقم ؟ و ”2 و يحتملان المعنى الأوّل. و قد روى البيهقى فى سننه فى آخر الباب المذكور عن أبى هريرة أن 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قد أتى بمخْنّث قد خضّب يديه و رجليه بالحناء» فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: ما بال هذا؟ 
فقيل يا رسول اللّه: يتشه بالنساء» فأمر به فنفى إلى النقيع. قالوا يا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم ألا تقتله؟ قال: «إنّى نهيت عن 
قتل المصلين)» ١41..و‏ يحتمل بعض المعانى الآتية أيضا: *- التشبه بمعنى «المساحقة» و «اللواط»» و يدل عليه كثير من الروايات السابقة 
مثل الرواية الثالثة و الحادية عشرة؛ و ما دل على نفيهم و إخراجهم و ما سألوا عنه صلّى الله عليه و آله و سلم أن يقتلهم. ؟- التشبه فى 
اللباسء و لعل «الترجل» و «التأنيث» إشارة إليه (فتأمّل). ه- التشبه فى كل شىء حتّى فى الحرف و الأعمالء و من الواضح عدم حرمة 
الأخير. و الذى يحصل من مجموع أحاديث الباب أن تشبه الرجال بالنساء و بالعكس من ناحية السحق و اللواط حرام بلا كلام؛ و كذا 
تشته كل واحد بالآدخر فيما يكون من معدّات هذا المعنى؛ و فى طريقه من صفات المختّثين» كتزيين كل منهما بزينة الآخر- كما 
تداول اليوم فى بين بعض المجتمعات الكافرة» بل و ضعاف الإيمان المقلمدين لهم فى هذه الأعمال القبيحة و المفاسد الخلقية فى 
مجتمع المسلمين- و لا يبعد أيضا حرمته للإشارات الواردهً فى روايات الباب و كونه مقدّمة للحرام. أما مجرّد لبس أحدهما لباس 
الآدخر من دون ذلكك كما هو المعمول فى المسرحيات مثلات أو لبعض الضرورات و المقاصد الاخرء فلا دليل على حرمته» و كذا 
التشبيه فى سائر الا-.مور كخدمة البيت أو بعض الحرف. انوار الفقاهة؛ ج5؟» ص: 100 بقى هنا أمران: -١‏ إِنْ من الواضح إختلاف 
العرف و العادة بحسب الأزمنة فى ذلك اختلافا فاحشاء و كل بتّبع حكمه؛ سواء فى ذلكك الألبسة المختضّة لو قلنا بحرمتهاء و إن كان 
قد عرفت الإشكال فى إطلاقه» و كذا ما هو من التزيينات» فربٌ لباس أو زينهُ تكون للرجال فى عرف أو فى زمان. و الحال أنّها تكون 
للنساء فى عرف أو زمان آخر. 7- ذكر الشيخ الأ-عظم تبعا لصاحب الجواهر قدّس سرّهما أن الخنثى يجب عليه تركك التزيين 
المختصينء للعلم الإجمالى» و لكن زاد الشيخ الأعظم قدّس سرّه قوله: و يشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأنّ الظاهر 
عن التشبّه صورة علم المتشبه .0١١‏ أقول: «أوّلا: العلم الإجمالى فى الخنثى المشكل وارد حتّى فى بعض المحورّمات المخصوصة 
بالرجال كحرمة التزيّن بالذهب و لبس الحريرء لأنّه وان لم يكن هناكك حرام فى هذا المورد فى النساءء و لكن يدور الأمر بين تمام 
الواجبات و المحرّمات الخاصّة بالرجال من جانبء و الخاصّة بالنساء من جانب آخرء إِلَّا أن الزام الاحتياط عليه مشكل جدًا و بعيد من 
مذاق الشارع المقدّسء مع حصول العسر الشديد عليه فى بعض الموارد قطعاء و لا يبعد الرجوع هنا إلى أدلّة القرعة لعمومها و شمولها 
له» و ليس هنا أخفٌ إشكالا من الغنم الموطوءة فى قطيع الغنم المفتى بها عند الأصحاب بعد ورود النصّ فيه. و ثانيا: الخنثى قد لا 
يكون ظاهرها بطبيعة الحال شبيها بالرجال و لا بالنساءء و حينئذ لا يبعد صدق التشبّه فى حقّه بكلّ منهما لو دخلت فى زيّهماء نعم لو 
كان تاعيم سير انانف للك لذ بطق هليه ١‏ اتنس والمجكس الأكخر لذ تك لكوي فى لاق متد رو سسنةة يكل اماق عتراة 
التشبه فى حمّهء فتأمّل جيدا. 


19 التشبيب 


المذكور فى كلمات غير واحد من المحقّقين حرمة التشبيب بالمرأة المعروفةٌ المؤمنةُ انوار الفقاهة؛ ج*؛ ص: 188 المحترمة» و فشره 
بعضهم بأنّه عبارة: عن ذكر محاسنها و إظهار شدَّهُ حبه لها بالشعر. و الكلام فيه يتم بذكر امور: -١‏ لم نر هذا العنوان فى شىء من 
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النصوص. و لا فى معقد إجماعء و لذا استدلٌ لحرمته بعناوين اخر قد تنطبق عليه كما سيأتى إن شاء الله و لا يهمّنا البحث عن معناها 
بالدقَهُ و أنه هل يعتبر فيه عنوان الشعرء أو ما يوجب التهييج و الإغراء بالحرام» أو كون المرأة محرّمة عليه أو غير ذلكك؟ و الظاهر أنّه 
مأخوذ من ماده الشباب» لأنّ ذلك من فعلهم «فتدبّرا. 1- إِنَ التشبيب أو ذكر محاسن المرأةً على أقسام: تارة: يكون بالنسبة إلى امرأة 
خيالية» و اخرى: مبهمة من جميع الجهات و ان لم تكن موهومة فى الواقع» كما فى بعض تغرّلات الشعراءء بل لا يوجد الغزل غالبا إلا 
مشتملا عليه. و ثالثة: يكون بمن تحل عليه. و رابعة: بامرأة معروفة عند القائل و السامع؛ و هى محرم على القائل دون السامع. و خامسة: 
بامرأة محرمة عليه و على السامع (من النساء المؤمنات العفيفات). و سادسة: بالنسبة إلى غير المؤمنات» كأهل الكتاب من الذمّيين» أو 
من أهل الحرب. و سابعة: يكون التشبيب بالغلام. و من الواضح أنّها مختلفة جدًا فى قبال الأدلُّ التى استدلُوا بها لحرمته كما سيأتى. 
*- لا دليل على حرمته بنفس عنوان التشبيبء و إِنّما استدلُوا له بعناوين ثانوية اخرى تنطبق عليه أحياناء و هى كثيرة: الفضحء و 
الهتكك. و الإيذاءء و الانتقاصء و إغراء الفسّاق بهاء و كونه من اللهو و الباطل» و إشاعة الفحشاءء لتهييج القوى الشهوية التى يعلم من 
أَدلَهُ الشرع حرمته» و لذا حرّمت الخلوةٌ بالأجنبية و الخضوع بالقول و الضرب بالأرجل ليعلم ما يخفين من زينتهنٌ. و منافاته للعفاف 
المعتبر فى العدالة» و كونه مقدّمه للحرام؛ و غير ذلك. و هذه «العناوين العشرة» مضافا إلى أن النسبةٌ بينها و بين التشبيب عموم من 
وجه غالباء (لأنّ التشبيب قد لا توجب هتكاء أو إيذاءء» أو إغراءء» أو تهييجا للقوى الشهوية أو غير انوار الفقاهة ج؟. ص: ١21‏ ذلكك) 
يستشكل فى حرمةٌ بعضها بحسب الكبرى» كحرمة اللهو على الإطلاق كما سيأتى فى محله إن شاء الله و أنه لا دليل على هذه الكلية. 
و كذا على كون الامور المنافية للعفاف مطلقا حراما و إن لم تندرج تحت أحد العناوين المحرّمة. فالأولى أن يقال: إِنَ التشبيب بذاته 
و مع قطع النظر عن العناوين الطارية ليس محرّماء نعم قد يكون مصداقا لبعض العناوين المحرّمة؛ و ذلكك بالنسبة إلى المرأة المؤمنة 
العقيفة و الأحسق أن موحد قيودغا من هذه العناوين كأن يقال: إن التشبيب إذا كان متشا لللساد» أو إشاغة للتحفات أو إغراء 
بالحرام؛ أو هتكا لغرض محرّم, أو إيذاء لمسلم أو مسلمة» فانّ ذلكك كله حرام؛ سواء كان بامرأة أو بغلام. نعم» لبعض الأكابر هنا 
كلا-م فى حرمة الإيذاءء و أنّه لا دليل على حرمة كل فعل يترتّب عليه أذى الغير قهرا إذا كان الفعل سائغاء و لم يقصد العامل إيذاء 
الغير من فعله. و إِلَا لزم القول بحرمة كلّ فعل يترتّب عليه أذى الغير و إن كان الفعل فى نفسه مباحا أو مستحبا أو واجباء كتأذى بعض 
التامى مق اشتغال بعفن آخر بالتجارة و التعليم و التعلم و العبادة و نحوها. انتهى .)١١‏ أقول: الإيذاء عنوان قصدى. و الظاهر من الأدلَهُ 
الخاضّة و العامة حرمته بالنسبة إلى المؤمن, المعتضد بدليل العقلء و أما ما أفاده (دام علاه) ليس منه. أن التاجر أو العابد أو المتعلم 
لا يقصد إِلَا تحصيل مال أو عبادة أو علم, و تأَذّى الغير ليس من قصده. نعم, إذا لم يحتج إلى تجارة؛ و إِنّما فعله بقصد إيذاء جاره 
بحيث إذا لم يكن يترتّب عليه ذلك الأثر لم يفعله» لم يبعد القول بحرمته أيضا. هذا و قد يكون القصد قهريا كما مرٌ سابقا نظيره» و 
منه التشبيب بالمرأة المحرّمة الذى يوجب أذاهاء فإنَ ذلكك لا يترتب عليه أى غرض صحيح عقلائى؛ و قصد الإيذاء مع هذا العلم 
قهرى فتدبّر. انوار الفقاهة. جع ص: ١08‏ بقى هنا أمران: الأوّل: إِنَ مجرّد المدح و ذكر الصفات الحسنة بل و إظهار الحبّ ليس من 
التشبيب المحرّم دائماء فالاشعار و النثور مشحونة بذلكك بالنسبة إلى الرجال الأكابر و النساء المحترمات و أولياء الله و كم ذكروا من 
محاسنهم الظاهرية و المعنوية و ما يرتبط بهم. إِنْما المحرّم ما يرتبط بالقوى الشهوية الحيوانية لا غير» و هو أمر ظاهر. و الثَانى: إن 
ينقدح ممما ذكرنا حال الصور السبعة السابقة فى التشبيب. أما فى المرأة الخيالية أو المبهمة من جميع الجهات على السامعين» فليس فيه 
هتكك و فضيحة و إيذاء و شبه ذلك. نعم قد يكون فيه إشاعةُ فساد و إغراء بالقبيح و الحرام» فيحرم من هذه الناحية فإن لم يكن فيه 
ذلكك أيضا فليس بمحرم مثل كثير من أشعار الشعراء. و إن كان بمن تحل له من دون أن يسمعه غيره» فلهما أن يقول ما شاء إذا لم 
يكن كذبا و شبهه. وإن كانت المرأة معروفة عند القائل دون السامع» فلا تنطبق عليه العناوين السابقة غالباء فيحل له. و إن كانت 
معروفةٌ عند السامعين أيضاء و كانت تلكك المرأهُ مؤمنةٌ عفيفة» فتنطبق عليه كثير من العناوين السابقة» و حينئذ يكون حراما. و هكذا 
الكلام بالنسبة إلى أهل الذمّةُ الذين يكون عرضهم محفوظا. و أمّا بالنسبة إلى أهل الحرب الذين لا حرمة لهم, فان لم يكن فيه عنوان 
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محرم آخر من قبيل الإغراء بالحرام و شبهه. فلا إشكال فيه و إِلّا يحرم من هذه الجهة. و أسوأ من جميع ذلكك التشبيب بالغلام؛ إن 
مصداق الحلال غير موجود فيه» بخلاف المرأة» فهناكك عناوين محرّمة كثيرة فى التشبيب بالغلام حتّى بالنسبة إلى فرد خيالى مبهم من 


©- تصوير ذوات الأرواح 


اشارة 


لا إشكال ولا كلام فى حرمة التصوير فى الجمله و به طفحت كلماتهم, و اتّفقت آراؤهم, بل هو ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام 
من الخاصٌه و العامّة؛ كما حكى عنهم. إِنّما الكلام فى خصوصيات المسأله و مواردها و عمدة الخلاف فى أمرين: الأوّل- هل هناكك 
فرق بين ذوات الأسرواح و غيرها. الثانى- هل هناك فرق بين المجسّم و غيره. و ما ذكره غير واحد من الأعلام من وجود أقوال أربعة 
فى المسألة نشأ من هذين الخلافين. فمنهم من قال: بحرمة الجميع؛ و منهم من خصّه بأمرين: «كونه مجسّما من ذوات الأرواح)» و منهم 
من فرّق بين ذوات الأرواح و غيرهاء من دون فرق بين المجسّم و غيره» و منهم من فرّق بين المجسّم و غيره من دون فرق بين ذوات 
الأرواح و غيرها. و كل ذلكك ناشئ من إختلا.ف لسان روايات البابء فلنرجع إليها و نحمّق فيها بما هو حقٌّ التحقيق» و هى على 
طوائف: 


الطائفة الاولى: ما دل على حرمة التصوير مطلقا 


-١‏ ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «أتانى جبرئيل قال: يا محترد! إن 
ربّكك يقرءوك السلام و ينهى عن تزويق البيوت»» قال أبو بصير فقلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال: «تصاوير التماثيل» -١ .)١١‏ ما رواه 
ابن القداح عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: «بعثنى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فى هدم 
القبور و كسر الصور» .27١‏ "- ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «بعثنى رسول الله 
صِلَى اللّه عليه و آله و سلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إِلّا محوتهاء و لا قبرا إِنَا سوّيته» و لا كلبا إِلَا قتلته» «8. انوار الفقاهة» ج6, 
ص: 12٠‏ ع- ما رواه جرّاح المدائنى عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «لا تبنوا على القبور و لا تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله و سلم كره ذلكك» .)١١‏ ه- ما رواه أصبغ بن نباتةُ عن أمير المؤمنين عليه الّ.لام قال: «من جدّد قبرا أو مكل مثالا 
فقد خرج من الإسلام) ". و فى نسخ الرواية حول كلمة من «جدّد) هل هو «جدّدا من تجديد القبور الدوارس» أو «حدد) بمعنى 
التسنيم أو «جدث» بمعنى جعل قبرا لشخص قبرا لآخر ... إختلاف و لكل معناه. #- ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «أتانى جبرئيل فقال: «يا محمد إِنَ ربكك ينهى عن التماثيل» «. هذاء و لكن فى بعضها 
التعبير ب «السقوف» أو «المحو) المناسب لغير الجسمء و فى بعضها التعبير ب «الكسر» المناسب للجسمء كما ورد فى غير واحد التعبير 
«بالكراهة» مثل: /- ما رواه يحيى بن أبى العلا-ء عن أبى عبد اللّه عليه الّلام إن كره الصور فى البيوت «5". 8- و ما رواه حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر عن أبيه أنَ عليا كان يكره الصورة فى البيوت «2). 4- و ما رواه محمّرد بن أبى عمير عن المثْنى عن أبى عبد الله 
عليه السّلام: أن عليا كره الصور فى البيوت «8. -٠١‏ و رواية جرّاح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السشلام التى مضى ذكرها 7). و هل 
التعبير بالكراهة بمعنى الكراهة المصطلحة؛ أو بمعنى أعمٌْ كما هو كذلك لغةء فلا يكون قرينة على ظهورها فى الحرمة. انوار الفقاهة) 
جع ص: 12١‏ أضف إلى ذلكك كله روايات اخرى, رواها فى «المستدركك» فى الباب 7/0 من أبواب ما يكتسب به و ما رواه البيهقى 
فى «سئنه) .)1١‏ و هذه الروايات و إن كان أكثرها ضعاف الاسنادء إِلَا أنّها متظافرة معتبرة من حيث المجموع. 
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الطائفة الثانية: ما دل على الفرق بين ذوات الأرواح و غيرها 


و هى دليل على حصر الحرام فى الأوّلء إِمَا بالصراحة أو الاشعار و التأييد مثل: -١‏ ما رواه أبو العباس عن أبى عبد الله عليه السّلام فى 
قول الله عرّ و جل: يَعْمَلونَ لَهُ ما يِسْاءٌ مِنْ مَحارِيبٍ و تَمَائِيلَ 179 فقال: «و الله ما هى تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشجر و شبهه؛ 
«. ؟- و ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «لا بأس بتماثيل الشجر) «. - و ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد 
الله عليه الّ.لام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر. فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» «8). - و ما رواه حسين بن زيد عن 
الصادق عن آبائه عليهم الّ.لام فى حديث المناهى قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صوّر 
صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» و نهى أن يحرق شىء من الحيوان بالنار» و نهى عن التختّم بخاتم صفر 
أو حديدء و نهى أن ينقش شىء من الحيوان على الخاتم» «5. ه- و ما رواه محمّد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال سمعته 
يقول: «ثلائة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّبٍ حتّى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيهاء و المكذّب فى منامه يعذّب 
حتّى يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهماء و المستمع إلى حديث انوار الفقاهة؛ ج؟: ص: 121 قوم و هم له كارهون يصب فى اذنه 
الأنكك و هو الاسرب» .)2١١‏ و المراد من العقد بين شعيرتين أن يعقد أحدهما بالاخرى مثل عقد حبل بحبل آخرء و هذا غير ممكن فى 
شع قري عب وامنارواه يعقوب بن يز ند تله إلا أنه قال: «و المستمع من قوم» 0؟). /ا- و ما رواه ابن عتباس قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلم: «من صوّر صورُ عذّب و كلف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل؛ و من كذَّب فى حلمه عذَّبٍ و كلف أن يعقد بين 
شعيرتين و ليس بفاعل» و من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب فى اذنيه الأنكك يوم القيامة» قال سفيان: الأنكك: 
الرصاص «*7. 8- و ما رواه ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: قال «من مثّل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه 
الروح» «05. 9- و ما رواه حسين بن منذر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّرلام: «ثلاثة معذّبون يوم القيامة: رجل كذّب فى رؤياهء يكلف 
أن يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهماء و رجل صوّر تمائيل يكلف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» «8). -٠١‏ و ما رواه أبو العباس قال: 
قلت لأ.بى جعفر عليه التّ.لام فى قول الله عرّ و جل يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَسْاءُ مِنْ مَحارِيبٍ و تَمائِيلَ و جفانٍ كالْجواب و قال: «ما هى تماثيل 
الرجال و النساء و لكنها تماثيل الشجر و شبهه» «. -١١‏ و ما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السّدلام قال: «إِنَّ الذين يؤذون 
الله و رسوله هم المصوّرونء يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح» «07. 17- و ما رواه زرارةُ بن أعين عن أبى جعفر عليه السّلام 
قال: «لا بأس بأن يكون التماثيل فى انوار الفقاهة» ج؟,» ص: 127 البيوت إذا غتيرت رءوسها منها و تركك ما سوى ذلكك» .0١١‏ و فى 
المستدرك روايات اخرى فى هذا المعنى يمكنكك مراجعتها ١؟).‏ هذه جملهُ ما يمكن الاستدلال بها على التفصيل بين «ذى الروح» و 
اغيره و ما فى بعضها من ضعف السند أو الدلالة لا يمنع عن الاستدلال بالمجموع لتأيّد بعضها ببعض بلا شكك. 


الطائفة الثالثة: القول بالتفصيل 


ما يمكن الاستدلال بها للقول بالتفصيل بين «المجسّم) و «غيره) و هى روايات: -١‏ الرّوايات الدالّهُ على الأمر بالنفخ فيها المتظافرة عددا 
الظاهر فى حصر مورد الحرمة فيهاء فانٌ ظاهرها كون المورد جسما ذات أبعاد ثلاثةٌ قابلا للنفخ فيهاء و ليس نقصانه إِلَا من حيث 
الروح» و هو غير بعيد فى بدو النظرء فتأمرل. لا أقول إِنّه لا يمكن النفخ فى الأجزاء اللطيفة الموجودة فى النقوش أو فى محلّهاء أو لا 
يمكن الأمر تعجيزا بجعل العرض جوهراء ثم جعل الجوهر حباء فانٌ كل ذلك و ان كان ممكنا عقلاء لكن مخالف لظاهر هذه الأوامر 
عرفاء و الكلا-م فى الظهور العرفى لا الإمكان العقلى. و من هنا يظهر أن ما روى عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السّّلام أو 
الرضا عليه السّ.لام- فى أمره الأسد المصوّر بافتراس الساحر- أجنبى عن المقام 7 فإنّه يصحٌ على فرض كون الإشكال عقلتاء لا 
لأجل الظهور العرفى؛ و لكن الإنصاف عدم كونه أزيد من الاشعار بالجسمية فى التعبير بالنفخ. -١‏ ما يظهر من مقابلة التصوير للنقش 
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فى رواية حسين بن زيد عن الصادق عليه الشلام فى حديث المناهى قال: انوار الفقاهة» جع, ص: 1*6 نهى رسول الله صلى الله عليه 
و آله و سلم عن التصاوير و قال: من صوّر صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ ... و نهى أن ينقش شىء من الحيوان 
على الخاتم .١١‏ و الرواية و إن كانت ضعيفة «بشعيب بن واقد» إِلَا أنّها شاهده على المقصود. و هو تقابل التصوير بالنقش فى كلمات 
العرب. *- ما ورد فى قطع رءوس التماثيل فى رواية على بن جعفر عن أبى الحسن عليه الّ.لام قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها 
التماثيل أ يصلَى فيها؟ فقال: «لا تصل فيها و فيها شىء يستقبلكك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسهاء و إِنَا فلا تصل فيها؛ ٠؟).‏ و ما ورد 
فى كسر رءوسها و تلطيخ رءوس التصاوير مثل ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن مسجد 
يكون فيه تصاوير و تماثيل يصِلَى فيه؟ فقال: «تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير و يصلّى فيه و لا بأس ...) «. و ما ورد 
فى قطع رأسها و إفسادها مثل ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث 
به أهل البيت هل تصاح الصلاه فيه؟ فقال: «لا حتّى يقطع رأسه منه و يفسد, و إن كان قد صلى فليست عليه إعادة» «ع". هذه الروايات 
كلها شاهدة على أن المراد بالتماثيل هى التماثيل المجسشمة؛ فالحكم بحرمة غيرها مشكل. أقول: لكنّها كلها وارده فى حكم اقتنائها فى 
البيوت» بل حكم الصلاه و هى فيهاء فهى أجنبية عتّرا نحن بصدده- اللهمّ إِلَّما أن يقال هى قرينة على إراده الخصوص من سائر 
المطلقات أيضاء فتأمّل. هذا و قد يؤْيّد التخصيص بأنْ الظاهر أن الحكمة فى ذلكك محو آثار الشركك و عباده الأصنام, فانٌ التصوير 
كان من أشدّ أسباب الفساد, و كان قطع دابره منوطا بمنع التمثال بنّاه و من المعلوم أن الأصنام كانت صورة مجتّ مه دائما أو غالبا. 
انوار الفقاهة» ج؟. ص: 188 و ما قد يتوم من أن الحكمة فيها من جهة التشبه باللّه فى الخلق بعيد جدّاء و أى تشبه فى تصوير صورة 
على قطعة تعره لاقن شي ونير ذاو لبسن الاساة أو الحيوان نصورعة؟او أى شباعة فى الخلق ين هذا وبين من جعل له العيق و 
الا-ذن و اللسان و القلب و غيرها من الجوارح العجيبة؟! و يؤر ما ذكرنا ما ورد فى حكم الصلاة فى بيت فيه تمثال 2١١‏ أو كراهة 
اسغال المضلى التماقل .و الضور و9 فانها ناظرة إلى تركف التشبه يعاد الأوثاة,و أناها.وود فى بعقن الروابات من أن من ضور 
التمائيل فقد ضاد الله «”» فهو لا ينافى ما ذكرناء لأنْ المضادَةٌ قد تكون من جهة إيجاد مقدّمات الشرك. هذا و لكن اختصاص 
العبادةٌ بالتماثيل المجثّه مه غير ثابت» بل الظاهر أنّها كانت أعم من النقوش و الأجسام؛ و قد ورد فى روايات مكان المصلى روايات 
كثيرة تدلّ على المنع فى مقابل و سادة أو فراش فيه نقوش الحيوان و شبهه. ثم إِنّ هذا كله على فرض قبول وجود عمومات تدلٌ على 
الحرمة» و لكنّها بعد قابلة للكلام؛ فانْ النهى عن تزويق البيوتء الوارد فى الحديث ”/١‏ من أبواب أحكام المساكن الآنف الذكر و 
إن كان مطلقاء و لكنّه غير النهى عن نفس التصويره و لعلّه لأجل كونها مكان المصلىء و عدم مناسبتها له. أمَا الروايات السابقة الدالَة 
على أن من مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام © و أمره بهدم القبور و محو الصور «8) و أمره بكسر الصور «5» فانّها مع الإشكال فى 
اسنادهاء تختصٌ بما إذا كانت معرضا للعبادة» و كان كسرها أو محوها بداعى محو آثار الأصنام, مع ما فى تعبير انوار الفقاهة. ج6, 
ص: ١188‏ الكسر من الدلالة على التجسّمء و الشاهد على ذلكك أنه جعلها فى حدٌ الكفر» و أردفها بمسألة بناء القبور التى نعلم أنّها 
كانت نوع عبادة منهم. فقد ورد فى الرواية لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .)١١‏ و يشهد له أيضا أن غير واحد من هذه 
الرّوايات وردت فى الاقتناء» مع أَنّه ليس فى جوازه عند المشهور كلام كما سيأتى إن شاء اللّه. فيبقى ما رواه على بن أبى حمزة عن 
أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: أتانى جبرئيل فقال: «يا محمد إِنَّ ربكك ينهى 
عن التماثيل» .)7١‏ و هى مطلقة؛ و لكنّها ضعيفة السند أيضاء مع أن الكلام بعد فى معنى التمثال» فقد أطلق فى روايات كثيرة على 
مجرّد المج .مة؛ و فى روايات متعدّده على الصورء فإطلا-قه على كلا الأمرين ممكنء فإرادهُ العموم منه غير ثابت» و القدر المتيقّن 
المج مة. و منه يظهر أن النهى عن نقش شىء من الحيوان على الخاتم فى روايهُ حسين بن زيد (2/ 48) التى مرّت عليكك أيضا لا 
تدلّ على الحرمة» لإمكان كون النهى عن خصوص النقش على الخاتم؛ للصلاة؛ أو مطلقا لبعض الملاكات الخاصَة به مضافا إلى أنه 
ورد فى ضمن مناهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ و نعلم أن حديث المناهى مشتمل على المكروهات و المحرّمات. فتأمل» 
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أضف إلى ضعف سنده بشعيب بن واقد. و قد جعل الشيخ الأعظم قدّس سرّه صحيحة محمّد بن مسلم 0 أظهر من الكلء حيث ذكر 
الشمس و القمر فى عداد التماثيل» و هو قرينة على إرادة مجرّد النقش «6» (لعدم غير النقش فيهما فى الغالب). و لكن يرد عليه بأنّ 
مفهوم نفى البأس فيها وجود البأس فى نقش الحيوان, و ليس هذا دليلا على الحرمة» لإطلاق البأس على الكراهة أيضاء كما هو ظاهرء 
مضافا إلى أنْ كثيرا من النقوش على الجصّ و الحجر لا يخلو عن نوع تجسّمء فتديّر. انوار الفقاهة. ج؟. ص: 187 و ما قد يقال أن 
الحكمة فى التحريم هى حرمة التشبّه بالخالق» و التشبه يحصل بالنقش أيضاء فقد عرفت الجواب عنه. لعدم كونه هو الحكمة. بل 
الظاهر أنْها محو آثار الشركك و عبادة الأصنام لقرائن شتّى وارده فى نفس روايات الباب. مضافا إلى أن التشيبه بالخالق فى صفاته (غير 
ما يختصٌ به مثل الكبرياء و العظمة) غير ممنوع؛ بل ورد الأمر بالتخلق بأخلاق الله فى بعض الروايات» فتدبّر. و الحاصل أنه لم يقم 
دليل قاطع على الحرمة فى النقوش. و هناكك روايات اخرى رواها فى المستدركء و هى ضعاف الاسناد» أو مراسيل؛ بعضها يدل على 
النفخ و الاحياء يوم القيامة مثل: -١‏ ما رواه عن عوالى اللثالى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّ أهل هذه الصور يعدّبون 
يوم القيامة يقال: أحيوا ما خلقتم» .)١١‏ ؟- و ما رواه ابن عباس عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال فى حديث: «و من صور 
صورة عذَّب حنّى ينفخ فيه الروح و ليس بنافخ» «07. و أحسنها ما رواه الصدوق رحمه الله فى الخصال بسند فيه ضعفء و هى: "- ما 
عن أمير المؤمنين عليه السّّلام قال: «إياكم و عمل الصور فإنّكم تسألون عنها يوم القيامة» 07. و لكن مع ذلككء السؤال عن شىء يوم 
القيامة لا يدل على كونه حراماء فقد يسأل عن المكروهات؛ هذا مع إمكان أخذ القدر المتيقّن من الإطلاقء و هو المجسّم. و بالجملة 
لا دليل إِنّا على حرمة عمل المجسّمة من ذوات الأرواح؛ نعم لا ينبغى تركك الاحتياط فى النقوش منها أيضا. 

بقى هنا امور: 

-١‏ هل يعتبر فى الحرمة قصد الحكاية؟ 

صرّح شيخنا الأعظم قدّس سرّه باعتباره» و إِنْه لو دعت الحاجة إلى عمل شىء يكون شبيها بشىء من خلق الله و لو كان حيوانا من غير 
قصد الحكاية فلا بأس قطعا. و لكن يرد عليه ما عرفت مرارا من أن القصد فى أمثال المقام قهرىء و الحرام هو تصوير الحيوان» و هذا 


صادق على من صوّره و إن كان يقصد صنع بعض الأسباب التى يحتاج إليهاء و لا دليل على اعتبار قصد الحكاية فيه» فهو يصوّر 


صورة حيوان لبعض حوائجه. 
؟- هل للقصد هنا اثر؟ 


إذا كانت صورة مشتركة بين الحيوان و غيره بحيث يصدق عليها كل واحد منهماء فقد ذكر السيّد اليزدى قدّس سرّه فى حواشيه على 
المكاسب أن المدار فيها على القصد. لأنّ تمبيز المشتركات بالقصدء و كأنّه أخذه من كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه. و فيه: أنّه إن 
عدّ مع ذلكك شبحا مبهما لا يعلم الناظر إليه أنّه حيوان أو غيره؛ فلا ينبغى الريب فى جوازه؛ لعدم صدقه عليه» و إن كان يصدق عليه 
كلاهماء فالظاهر حرمته بأى قصد كان» و صدق العنوانين و ان كان موجبا لشمول.ذليلى الحرمة و الجوازء إلا أن الثانى من قبيل مالا 
اقتضاء فيه» و الأوّل من قبيل ما فيه اقتضاءء فلا يتزاحمان. 


“'- هل أن الصورة الناقصة محرّمة أيضا؟ 


الذى صرّح به غير واحد من الأكابر اعتبار كونها صورة إنسان أو حيوان عرفاء و لا يقدح فيها نقص بعض الأجزاء إذا صدقت عليها 
الصورةٌ عرفاء لا ما إذا صوّر نصف حيوان أو بعض أعضائه» هذا و لكن يمكن أن يقال: إن إطلاقات حرمة التصوير و التمثال توجب 
القول بحرمة الجميع لدخولها فى قوله «من مثّل مثالا» الله إِنَا أن يقال بتقييد هذه المطلقات بقوله عليه السّ.لام فى صحيحة محمّد بن 
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مسلم: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» ١١‏ فإنّ الحيوان انوار الفقاهة» ج؟» ص: ١188‏ غير صادق على رأسه أو نصف بدنه. و الحقّ 
جواز الناقص بحسب مقتضى الأصلء و ما دل على قطع رءوسها مؤيّد للمقصود, و كذلك ما دل على كسرهاء فانٌ الكسر شامل لقطعه 
نصفين أيضا فتأمّريل» هذا و لكن تصوير شىء من الحيوان على أقسام: الف) أن يكون الموجود شيئا منه» و الباقى مقدرة الوجود. 
كتصوير إنسان جالسء أو من ينظر من وراء الجدار أو الراكب أو المغتسل فى الماءء و الظاهر صدقه عليه فيحرم. ب) أن يصوّر شيئا و 
يريد تصوير الباقى» فمن حين يأخذ فى التصوير هو مرتكب الحرام إلى أن يفرغ؛ و توهّم كون الحرام أمرا بسيطا يحصل بآخر جزء 
منه» و الباقى مقدَّمهُ له من عجائب الكلام؛ بل التصوير هو المجموع من حيث المجموع بلا إشكال. نعم لو لم يلحقه الباقى كان من 
قبيل التجرّىء و ليس من هذه الجهة فرق بين فعل الواجب و الحرام» فمن يشرّع فى الصلاه فهو مشغول بالواجب من أول أمره و 
كذلك فى المحرّمات. ج) إذا أراد النصف مثلك ثم بدا له الإتمام؛ فالظاهر أن الأول غير حرام؛ و الباقى متّصف بالحرمة: لانبساط 
الحكم على المجموع. د) إذا اشتركك جماعة فى تصويرء فهم مشتركون فى فعل الحرام؛ و هو الصورة؛ غاية الأمر أن الحرمة تتوقف 
على إكمال الصورة بحيث يصدق عليه حيوان عرفاء و إِلَّا كان تجرّياء و إذا حصلت الصورة حصل الحرام بفعل الجميع. و توهّم 
انصراف الأدَلّةُ إلى كون فعل كل واحد صورة مستقلَةُ كما ترى؛ بل الظاهر منها أنْها مبغوضة للشارع كيفما حصلت من المكلفين. و ما 
قد يقال إِنّه لا يعد عمل كل واحد منهم مصداق الصورة- لما مرّ من عدم صدق هذا العنوان على البعض- صحيح إذا جمدنا على 
الألفاظ, و لكن فى هذه الموارد يستفاد من الأدلَهُ مبغوضية وجود العمل فى الخارج؛ سواء كان بفعل واحدء أو متعدّد, و كذا ما أشبهه 
من القتل و الجرح و الإفساد و الغيبه و الظلم و إشاعة الفحشاء و أمثال ذلك إذا حصلت بفعل جماعة. هذا مضافا إلى إطلاق بعض 
رواياته كما فى النهى عن تزويق البيوت» أو النقش على انوار الفقاهة. ج25 ص: 17١‏ الخاتمء أو النهى عن التماثيل أو غيرهاء أو 
عذاب المصوّرين لصدق عنوان المصوّرين على الجميع؛ فتدبّر. أضف إلى ذلك ما ورد فى نفى كون عمل الشياطين تصوير ذوات 
الأرواح فى قضَهُ سليمان عليه السلام مع أن الظاهر اشتراكهم فى العمل» و بالجملةُ لا ينبغى الشكك فى فهم العموم من الأدلَهُ فى المقام 
و أمثاله» كما هو كذلكك فى الواجبات و المستحتات أيضاء كبناء المساجد و إنقاذ نفس المؤمن و غيرهما باشتراكك جماعة. ه- هل 
اللاازم أن يكون لذات الصورة وجود عينى خارجى؟ فلو صنع تمثالا لحيوان أو إنسان لا يوجد له شبيه و لا نظير» ذا رءوس واضحة 
متعدّدة» و قوائم مختلفة» و غير ذلك. فالظاهر كما اختاره السيّد المحمّق اليزدى قدّس سرّه فى حواشيه على المتاجر الحرمة؛ لإطلاق 
الأدلةه و القول بانصرافها إلى الموجود فى الخارج لا وجه له. لا سيما بعد كون هذه الامور فى التماثيل كثيرة جدّاء مضافا إلى الحكمة 
التى عرفتهاء بل الأصنام كثيرا ما تصوّر على صورة غير معهودة فى الخارج, لجلب النفوس البسيطة الجاهلة إليهاء و من هنا يعلم الحال 
فى حكم تصوير الملائكة و الجنّ و الشياطين» و إن وقع الكلام فيه بين الأعلام؛ و ذكر فى الجواهر إلحاق الملكك و الجن بذلكك )١١‏ 
و حكى عن بعض الأساطين فى شرحه على القواعد. و قيل بالجوازء و ربّما يستظهر من كلام المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه حيث قند 
الحرمة بكون الحيوان ذى ظلء بحيث إذا وقع عليه ضوء حصل له ظلء و الملكك و الجنّ لا ظل لهما (انتهى). و الظاهر أن التقييد 
بالظل مستفاد من انصراف إطلاق الحيوان فى الروايات إلى الحيوان المادية المعروفة. و ليس منشأ الحكم فى المسألة كيفية الجمع بين 
مفهوم صحيحةٌ محمّد بن مسلم «لا بأس ما لم يكن شىء من الحيوان» 070 و خبر تحف العقول «ما لم يكن مثل الروحانى» 0 كما 
توهّمه بعض الأعاظم؛ لضعف الثانى سنداء مضافا إلى أن الظاهر أن المراد منهما واحدء انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: ١7١‏ و كذلكك ليس 
منشأه كون الجنّ و الملكك جسما أو مجرّدا محضاء و انحصار المجرّد عن المادَةٌ باللّه تعالى أو عدم انحصاره. كذلكك ليس المنشأ 
كوة الحيواق فى الرواياك بمعناء المدروف» أو يمع ساحن الحياة حش يشما النعة و الملكفء لأن الظاهن متها خو الأول :نل العمدة 
فى هذا الحكم أن المتعارف فى تصوير الجنّ و الملكك تصويرهما بصورة الإنسان أو الحيوان أو شىء مركب منهماء و قد عرفت أَنّه لا 
يعتبر كون نوع الحيوان أو الإنسان المصوّر موجودا فى الخارجء و هذا هو الدليل على المقصود, و لذا لو صوّر الملكك و الجنّ على 


غير هذه الصور فلا دليل على الحرمة» كما إذا صوّرهما بصورة سحابء أو ريح عاصفء أو موجود خيالى لا يشبه شيئا من الحيوان 
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الموجود أو المتوهّم, فتدبّر جتدا. و- قد وقع الكلام بينهم فى جواز التصوير أو فعل المجدّد مات بالآلات الحديثة للتصوير كالكامرات 
و شبههاء فقد صرّح المحمّق اليزدى قدّس سرّه فى عبارة قصيرة له فى المقام بأنها غير جائزة .01١‏ و لكن الأكثر على الجواز بالنسبة إلى 
التصاوير المأخوذة بها و هل هم قائلون بذلكك فى المجدد مات أيضا أم لا؟ كجعل الجصٌّ و شبهه فى القوالب لخلق المجسّ.مات؟ لا 
بعد ذلكه وسادى لكروعيا هن أدلة الحرفة افرات: أؤليك إن الصضري الحلايث لبس إبجاذا الضورة الددمةه و الساهر اهل 
للظلء و إبقاء له بواسطةٌ المواد الكيماوية؛ فإنّ الإنسان إذا وقف أمام آله التصوير كان حائلا بينها و بين النور» فينعكس ظلَه عبر عدسة 
الآله على الأفلا-م و يثبت عليه بواسطة المواد الكيمياوية» فيكون صورة لذى ظلء و أين هذا من التصوير المحرّم (هكذا ذكره فى 
مصباح الفقاهة)» ثم قاسه بوضع شىء من الأدوية على الجدران أو الأجسام الصيقليةُ لتثبت فيها الأظلال و الصور المرتسمة؛ بل قاسه 
على ما اشتهر من انطباع صور الأشياء فى شجرة الجوز فى بعض الأحيانء و لا يحتمل أن يتفوّه أحد بحرمة الوقوف فى مقابلها فى 
ذلكك الوقت «"». انوار الفقاهة, جع, ص: 177 ثانيها- ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الظاهر من الأدلَهُ هو تصوير الصورة كما كانت فى 
عصر صدور الروايات بالمباشرة» فلا يشمل إيجادها تسبيبا بالآلات الحديثة» أو بجعل الجصّ و غيره فى القوالب إِلَّا بضرب من المجاز 
والتأويل!. والقول بالغاء الخصوصية؛ أو شمول بعض الإطلاقات له كقوله «من مثمّل مثالا الظاهر فى إيجاده بأى نحو كان. لا 
خصوص تصويره- ممنوع. لأنّ الأوّل لا دليل عليه و الثانى ظاهر فى تمثيلها بقدرته .)١١‏ لكن يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ هذه 
تدقيقات عقلتِةُ فى مسأل عرفية» بل الظاهر من كل عنوان إيجاد الفعل» سواء كان مستقلا أو بواسطة الآله» و من المعلوم تغيير الآلات 
دائما بمرور الأزمنة و مضى الأعصارء فالأمر بالإسراج تاره يمتثل بجعل الدهن فى القارورة» و جعل فتيلة عليه و إشعالها بوسيلة الزناد. 
وقد يكون بالضغط على زر الكهرباء» و كذلكك نسج الثياب قد يكون باليد و اخرى بالمكائن» و نحوهما كنس الدار فقد يكون باليده 
وقد يكون بالمكنسة الكهربائية» إلى غير ذلكك من الأمثلة» و لا فرق فى صدق هذه العناوين على جميع ذلكك. و التصوير أيضا من 
هذا القبيل» فقد يكون بالأقلام» و اخرى بالأفلام و انعكاس الظل بواسطة المواد الكيميائية فهذه كلها أسباب و النتيجة واحدة» فكما 
أن النشّاج و الكنّياس صادق على الجميع» فكذا المصوّر و لذا يطلق على الجميع لفظ الصورة و المصوّر فى عصرنا. و أمّا النتقض 
بوضع شىء من المواد الكيمياوية على الجدران بحيث تنطبع عليها صور المارّة» فهو أيضا قابل للقبول» و نلتزم به إذا كان الواضع 
بصدد أخذ الصور من أوّل الأمر. و أمَا المقابلة لشجرة الجوز لو لم يكن اسطورة من الأساطير, فالآخذ للصور هو شجرة الجوز و 
الإنسان معدٌ له. فالقياس مع الفارق. و يجاب عن الثانى بأنْ اعتبار المباشرة باليد فى المعنى الحقيقى و عدم صدقه مع التسبّب ممنوع 
أشدّ المنع؛ كما يعلم بملاحظةٌ غيرها من الأفعال كالخياطة و الغسل و الكنس انوار الفقاهة ج*: ص: 177 و الطبخ و دق الدقيق و بناء 
البيوت إلى غير ذلك من أصضتاق الأعمال التى تصدق بالمباشرة أو بالمكائق و.هى كثيرة غابة الكثرة. هذا كله مضافا إلى ما عرفت 
من الحكمة العامه لهذا الحكم. فإنّها جارية فى الجميع على نحو واحد. أضف إلى ذلكك أن السؤال أو الجواب فى غير واحد من 
روايات الباب وقع عن نفس التماثيل الذى يكون مرجعه إلى إيجادهاء و هو أعمّء اللهمّ إِنَا أن يدّعى أن المقدّر خصوص تصويرها 
مباشرة» و هو كما ترى. و على كل حالء فالظاهر أن التصوير و أمثال هذا التعبير عام يشمل الجميعء و لا أثر لطرق الإيجاد و انحائه 
فيه. فبحسب ظاهر الْأدلّهُ لا محيص عمّا ذكره المحمّق اليزدى قدّس سرّه من الحرمة. إِلَا أن يتوصّل بأحد أمرين: أوّلهما: عدم الدليل 
على الحرمة فى التصوير غير المجسّم كما مرّ تفصيله و دليله» فيبقى إيجاد المج .مات بالمكائن على حرمته. ثانيهما: دعوى انصراف 
الإطلاقات عن مثل التصوير بالكاميرات» و إن كان الصدق العرفى ثابتاء فانٌ الانصراف يكون بعد قبول الصدق عرفاء و لا سيّما 
بملاحظة الحكمة التى عرفتها من محو آثار الأصنام؛ و كذا الحكمة التى ذكرها بعض من نفى التشبّه بالخالق تعالى» فيبقى الإشكال 
فى إيجاد المجشمات بمثل القوالب» و لا يبعد حرمتهاء و هذا الفرق لا يخلو عن إشكالء و العمدهٌ هو الوجه الأوّل. ز- هل يجوز اقتناء 
هذه الصور المج .مه و غيرها و كذللكك بيعها و استعمالهاء أو لا يجوز؟ قال فى الجواهر: أمَا بيعها و اقتنائها و استعمالها و الانتفاع بها و 
النظر إليها و نحو ذلك فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضى جوازه ... مع إِنَا لم نجد من أفتى بذلكك (الحرمة) عدا ما يحكى عن 
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المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه من حرمة الإبقاء و يمكن دعوى الإجماع على خلافه! .)1١‏ قال المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه فيما حكى 
من شرح إرشاده: إن المستفاد من الأخبار انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: ١75‏ الصحيحة و أقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور» (انتهى) 
.١١‏ و هذا مخالف لما حكاه فى الجواهر منه 271) و لعله حكاه من مبحث آخر منه؛ فالأوّل فى مبحث لباس المصلى: و الثانى فى كتاب 
البيع» و استظهر الشيخ الأعظم قدّس سرّه من بعض كلمات القدماء كالمفيد رحمه الله فى «المقنعة» حرمة بيع التماثيل و ابتياعها. و 
على كل ال فالعمدة هنا الروايات الواردة فى السألق فقد اسعدل متها ومن غرها للخرمة باقورة الأول- الظاهر مق عحرمة هما 
شىء مبغوضية وجود المعمول ابتداء و اسشدامة و إن شفث قلث: حرمة إيجاد الشىء إثّما هو باعضار حرمة متاقعها و اقتنائهاء و ما أورد 
عليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه من إنكار هذا الظهور, بل استظهر منه حرمة مجرّد الإيجاد قابل للمنع؛ فإنّ الحكمة فيه إن كان محو 
آثار الأصنام فهو موجوده و إن كانت التشبه بالخالق- و إن عرفت الإشكال فيه- فهو أيضا ثابتء و إن شئت قلت: الإيجاد طريق إلى 
وجود الشىء, و لا موضوعية له فكما أنه يفهم من تحريم صنع الخمر أو الصليب و الصنم و آلات القمار حرمة حفظهاء بل يعلم 
وجوب محوها و إفنائهاء فكذا فيما نحن فيه» الهم إِنَا أن يقال إِنّ العلهُ هناك معلومة؛ و هنا غير معلومة؛ و مجرّد الحكمة لا تكفى فى 
إثبات الحكم. الثانى- الإيجاد و الوجود شىء واحدء و إِنْما يختلف بالاعتبار» و يرد عليه أن الوجود بمعناه المصدرى متّحد مع 
الإيجاد؛ و لكن الكلام هنا بمعنى اسم المصدر و محصول العملء لا المعنى المصدرى حتّى يقال باتحاده مع الإيجاد. الثالث- ما دل 
على النهى أو نفى البأس عن نفس التماثيل مثل: ما رواه محتّود بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه المّرلام عن تماثيل الشجر و 
الشمس و القمرء فقال: «لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان» 3. و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم أتانى جبرئيل فقال: انوار الفقاهة. جء, ص: 18 «يا محتّرد إِنَّ ربكك ينهى عن التماثيل» .01١‏ بناء على 
انصراف النهى إلى الانتفاع بمنافعها أو اقتنائهاء لا عن تصويرها فقط. الرابع: ما دل على أمره صلى الله عليه و آله و سلم بمحو هذه 
الصور أو كسرهاء مثل ما رواه ابن قدّاح عن أبى عبد اللّه عليه السّلام 279 و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّر.لام وقد مرّ 
ذكرهما. فانٌ ظاهره حرمة إبقائهاء و سيأتى الكلام فيه. الخامس: ما دل على نفى كون تماثيل الحيوان مما أراده سليمان من الجنٌّ» مثل 
ما رواه أبو العتراس عن أبى عبد الله عليه الت.لام فى قول الله عزّ و جل يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ و تَمائِيلَ فقال: «و الله ما هى 
تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشجر و شبهه) «”0. و رواية اخرى له عن الباقر عليه اللام «5» فإنّها ظاهرة فى كون إبقائها حراما و لا 
تناسب مكانة سليمان نبى الله عليه السّلام. السادس: ما دل على جواز اقتنائها بشرط تغيير رءوسهاء مثل: -١‏ ما رواه زرارة بن أعين عن 
أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «لا بأس بأن يكون التماثيل فى البيوت إذا غتّرت رءوسها منها». -١‏ و عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام 
قال: دلا بأس بأن يكون الساثيل فى البيوت إذا غيرت :رءوسها متهاو تركك ماسوئ ذلكة» وه *-.وما رواه الحلبى عن أب عبد الله 
عليه السّ.لام قال: رما قمت اصلى و بين يدى و سادة فيها تماثيل طائرء فجعلت عليه ثوبا و قال: «و قد اهديت إلى طنفسة من الشام 
عليها تماثيل طائر» فأمرت به فغتير رأسه فجعل كهيئة الشجر؛ «2). *- و ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّرلام 
قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلَى فيه؟ فقال: «تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير انوار الفقاهة» ج6؛ 
ص: 178 و يصلَى فيه و لا بأس». قال: و سألت عن الخاتم يكون فيه نقش تمائيل سبع أو طيرء يصلّى فيه؟ قال: «لا بأس» 1١‏ إلى غير 
ذلكك مما فى معناه. السابع: ما دل على عدم صلاحية اللعب بهاء مثل ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّدلام أنّه سأل أباه 
عليه السّلام عن التماثيل» فقال: «لا يصلح أن يلعب بها» 05. و ما رواه عن مثْنَى رفعه قال: التماثيل لا يصلح أن يلعب بها /. الثامن: ما 
دل على عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة إنسان و شبهه مثل: -١‏ ما رواه محمد بن مروان عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال قال 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «إنّ جبرئيل أتانى فقال: إِنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء 
يبال فيه» «©0. 7- و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: إن جبرئيل عليه السّرلام قال: «إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة و لا 


كلبء يعنى صورةٌ إنسان و لا بيتا فيه تماثيل» «8). *- و ما رواه عمرو بن خالد عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال جبرئيل عليه السّلام: 
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ديا رسول الله إِنَا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان, و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب» «2). *- و ما رواه محمّد بن على بن الحسين قال: 
قال الصادق عليه السّلام: «لا يصلّى فى الدار فيها كلب إِلَّا أن يكون كلب الصيدء و أغلقت دونه بابا فلا بأسء فانٌ الملائكة لا تدخل 
بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع فى آنية) 07. ه- و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: إِنّ رسول 
الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: إن جبرئيل عليه التّ.لام قال: (إِنا لا ندخل بيتا فيه كلبء و لا بيتا فيه صورةٌ إنسان, و لا بيتا فيه 
تمثال» «8. انوار الفقاهةء جع ص: 177 8- ما رواه عبد الله بن يحيى الكندى عن أبيه عن على عليه السّد.لام عن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم (فى حديث): إن جبرئيل قال: نا لا ندخل بيتا فيه كلب, و لا جنبء و لا تمثال يوطأ» .)١١‏ التاسع: ما دل على أن عليا 
عليه السّ.لام كان يكره الصورة فى البيوت» مثل ما رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه: أن عليا كان يكره الصورة فى البيوت 
«"". بضميمة ما دل على أنه عليه السّلام لم يكن يكره الحلال» كما جاء فى الحديث 0". العاشر: ما ورد فى رواية تحف العقول الذى 
هو كضابطة عقلية للمحرّمات فى باب الصنائع حيث قال عليه السّ.لام: و ذلكك إِنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلها التى يجىء 
منها الفساد محضا ... «". فقسَم الصنائع على ثلاثة أقسام: و حكم بحرمة ما يجىء منه الفساد محضاء و هو القسم الثالث منها. هذا غاية 
ما يمكن أن يقال فى بيان حرمة الاقتناء» و الأحسن من الكل هو الأوّلء و بيانه بتوضيح آخر: إن الظاهر من دليل حرمة إيجاد مصنوع 
حرمةٌ وجوده. لا أن يكون للإيجاد موضوعية» كما هو كذلك فى غيره من أشباهه؛ مثل إيجاد آلات القمار و اللهو و هياكل العبادة و 
غير ذلككء بل لم نجد موردا يكون إيجاد الشىء حراما و وجوده حلالاء بل هذا ممما يستغر به العرف فى محاوراتهم, لا أقول بينهما 
ملازمة عقلية» بل أقول ملازمة ظاهرة عرفية؛ و يؤرّده رواية تحف العقول التى تشتمل على دليل عرفى عقلائى يود ما ذكرناء و 
بالجملة التفكيكك بين الأمرين فى أذهان أهل العرف مشكل جداء و الملازمة بينهما قور عندهم؛ فلا معدّل عنه إِلَّا بدليل قوى. و 
ستعرف أن إثبات الدليل على التفكيكك بينهما لا يخلو عن الإشكالء أما غيره فيمكن الجواب عنه غالبا. أمَا وحدةٌ الوجود و الإيجاد 
فقد عرفت الجواب عنه. و إِنْ الكلادم إِنّما هو فى الوجود بمعنى اسم المصدر لا بمعناه المصدرىء و الشبهة نشأت من هنا. انوار 
الفقاهة جع ص: 1/8 أمَا صحيحة محمّد بن مسلم و شبهها فقد اجيب عنها بن النهى إِنّما هو مثا كان مركوزا فى الأذهان من عمل 
التصوير لاعن حكم الاقتناء. هذا و لكن يمكن المنع عن هذه الدعوىء بل الوارد فى كثير من روايات الباب السؤال و الجواب عن 
نفس التماثيل» فهو أيضا يمكن أن يكون دليل المنع. أمَا عن الرابع فبحمله على الكراهة بقرينة الأمر بقتل الكلاب» و فى بعض رواياته 
الأأمر بتسوية القبور» و هو أيضا غير واجب. و يمكن أيضا أن يقال إِنّ ذلك فيما كان مظبَهُ للعبادة كما يظهر من ذكر القبور فى 
بعضها. أمَا عن الخامس فبأنَ الظاهر رجوع الإنكار إلى إذن سليمان عليه السّ.لام أو تقريره لعملهم. أمَا عن السادس فبأنّه لا دلاله فيها 
على الوجوب كما لا يخفى. أمّا عن السابع فبأنّها أيضا ظاهرة فى الكراهة؛ لما ورد فيها من التعبير بعدم الصلاحية. أمّا الثامن فهو أيضا 
كذلك. بقرائن فيها كعطف وجود آنية البول أو الجنب عليه. أمّا التاسع فبأنَ المراد منه المباح متساوى الطرفين, لأنّه كان يكره 
المكروه قطعا. و أما العاشر فلضعف السندء و قد أورد على دلالته أيضا تارةٌ بأنّ حرمة إيجاد شىء غير ملازم لحرمة آثاره» كحرمة الزنا 
مع عدم حرمة حفظ المتوأمد منه. و اخرى بأنّه كثيرا ما تترئّب على المنافع المحلّلة من التعليم و التعلم و حفظ صور بعض الأعاظم. و 
كلا الإيرادين ممنوعان. أمّا الثانى أن ظاهر حديث تحف العقول حرمة الانتفاع بأمثال ذلككء و ما ذكر اجتهاد فى مقابل النصّء و 
أعجب منه الأسوّل فانّه قياس مع الفارق جدّاء لاحترام النفوس و عدم احترام النقوش, فمحصّل ما ذكرنا أن كثيرا من هذه الأدلّهُ و ان 
كان قابل الدفع؛ لكن يبقى بعضها غير قابلة له» كالدليل الأول و يؤءّ.ده الأخير؛ و ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم أيضا السؤال عن 
نفس الماكا» إلا أن ال شرت البأس أعم من الحرمة» و كذا يؤيّده الحكمة لهذا الحكم سواء كان المنع عن عبادة الأصنام كما هو 
الظاغر أو غيرة. هذا من ناحية» و من ثاسية اخرئ هتاكك روابات كثيرة دالة غلى الجواز» أو الكراهة: تعارض ما سبق من أدلة الحرمة 
و هى طوائف كثيرة: انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 1/4 الاولى: منها ما دل على جواز إبقاء التماثيل إذا غطيث عند الصلاة إذا كانت بحذاء 
المصلىء لا ما إذا كانت عن يمينه أو يساره أو خلفه مثل: -١‏ محمّد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام: اصلّى و التماثيل قدّامى 
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و أنا أنظر إليها؟ قال: «لاء اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينكك أو شمالكك أو خلفك أو تحت رجلكك أو فوق رأسكك,. 
و إن كانت فى القبلة فالق عليها ثوبا و صل) .0١١‏ ؟- و ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد اللّه عليه التّم.لام رما قمت فاصلى و بين يدى 
الوسادة و فيها تماثيل الطير فجعلت عليها ثوبا «؟». *- و ما رواه محتّرد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السّد.لام عن التماثيل فى 
البيت فقال: «لا بأس إذا كانت عن يمينكك و عن شمالكك و عن خلفكك أو تحت رجلكك, و إن كانت فى القبلة فالق عليها ثوبا» 79. 
*- ما رواه ليث المرادى إِنّه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الوسائد تكون فى البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: «لا بأس 
به ما لم يكن تجاه القبلة» و إن كان شىء منها بين يديكك ممما يلى القبلة فغطه و صلٌ)» قال: و سئل عن التماثيل تكون فى البساط لها 
عينان و أنت تصلّىء فقال: «إن كان لها عين واحدةٌ فلا بأسء و إن كان لها عينان و أنت تصلَّى فلا؛ «©). ه- ما رواه محمّد بن مسلم 
عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينكك و عن شمالك و خلفك و تحت رجلك (رجليك) و إن 
كانخة ف القيلة فالق علبها ثريا إذا صلبك دقنو عقن هذه الزوايات ونان كانت ظاهرة فى الشركن و لكن يشضنها مطلقة يكنسا: 
الصورء و هى دليل على جواز اقتنائهاء بل بيعها و شرائها و سائر التصرّفات فيها بالملازمة العرفية. انوار الفقاهة؛ جع ص: 18١‏ الثَانيُ: ما 
دل على جواز ما توطأ منها و تهان به ولا تعظم. مثل ما رواه محتّرد بن مسلم (1/ ”7 و رواية اخرى له /1١(‏ 7”) و قد مرّ ذكرهماء 
أضف إليهما ما يلى: -١‏ و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوسادةٌ و البساط يكون فيه التماثيل» فقال: دلا 
بأضيه يكرؤ ف انيعو قلت التماق] فقال كل شوم يوط قلة بأسس ده 1ه #ذو ما وواة حي اكه عن اندو كان اضاهن 
مطهرة أمير المؤمنين عليه التّ.لام؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال جبرئيل: (إنّا لا ندخل بيتا فيه تمثالا لا يوطأ 7". 
“- و ما رواه عبد الله بن المغيرة قال: سمعت الرضا عليه السّر.لام يقول: قال قائل لأبى جعفر عليه السّر.لام: يجلس الرجل على بساط فيه 
تماثيل؟ فقال: «الأعاجم تعظمه. و انا لنمتهنه!» 87 التَالشة: ما دل على جواز ما إذا كان بعين واحدة ممما يصدق التمثالء فإنّ مجرّد قلع 
عين منها لا يضرٌ بصدقه مثل: -١‏ ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله عليه الّ.لام فى التمثال يكون فى البساط 
فتقع عينكك عليه و أنت تصلىء قال: «إن كان بعين واحد فلا بأسء و إن كان له عينان فلا» «*». 7- و ما رواه ليث المرادى و قد مرٌ 
ذكره (7/8””). #- و مرسلة الصدوق رحمه الله قال: قال الصادق عليه السّلام: «لا بأس بالصلاة و أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت 
سين ولحدة :8 كدو مارواه:ابق أ صمير وفع قال: ولا بأسن بالضلاة و التصاوير فنظر إلبه إذا كانت يبعي واحدة :2: .و لعلها من 
مصاديق ما يكون موهونا فيما إذا قلعت إحدى عينيه عمداء و إِلَا فلا نفهم انوار الفقاهة ج؟: ص: 18١‏ سرّهء و يشهد له ما سيأتى فى 
الطائفة الرابعة. الرَابعةُ: ما دل على المنع عن الصلاة ِنَا إذا قطع رءوسهاء أو مواراتهاء و ظاهرها جواز الاقتناء لو لا أمر الصلاف مثل ما 
رواه: -١‏ على بن جعفر عن أبى الحسن عليه السّ.لام قال: سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها؟ فقال: «لا تصل فيها و 
فيها شىء يستقبلكك إِلَا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسهاء و إِنَا فلا تصل فيها؛ .)١١‏ 1- ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه 
السّد لام قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّى فيه؟ فقال: «تكسر رءوس التماثيل و تلطخ رءوس التصاوير و لا بأس». 
قال: و سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلَى فيه؟ قال: «لا بأس» 070. *- ما رواه على بن جعفر عن أخيه عليه 
السّلام قال سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاةً فيه؟ فقال: «لا حتى يقطع رأسه منه 
و يفسده. و إن كان قد صلى فليست عليه إعادة» 07. - على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام و سألته عن رجل كان 
فى بيته تماثيل أو فى ستر و لم يعلم بها و هو يصلى فى ذلك البيت ثم علم؛ ما عليه؟ فقال: «ليس عليه فيما لا يعلم شىء, فإذا علم 
فلينزع الستر و ليكسر رءوس التماثيل» «5". ه- على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: و سألته عن الخاتم يكون فيه 
نقش تماثيل سبع أو طير يصلّى فيه؟ قال: «لا بأس» «8». *- ما رواه عممار عن أبى عبد الله عليه الّد.لام (فى حديث) عن الثواب يكون 
فى علمه مثال طير أو غير ذلكك أ يصِلَى فيه؟ قال: «لا»» و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير انوار الفقاهة. جع ص: 
ذلكك قال: «لا تجوز الصلاةءً فيه» .)0١١‏ لا- ما رواه حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الدراهم السود فيها 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 8160 من لاعرو 


التماثيل أ يصلّى الرجل و هى معه؟ فقال: «لا بأس بذلكك إذا كانت مواراة» 07. بل يدل الأخير على جواز الصلاءً بلا تغيير مع الكراهة» 
فهذه دليل على جواز اقتنائها مع قطع النظر عن الصلاة. الخامسة: ما دل على جوازها بدون قيدء أو إذا كانت للنساءء مثل: -١‏ محمّد بن 
مسلم عن أبى جعفر قال: قال له رجل رحمكك الله ما هذه التماثيل النى أراها فى بيوتكم؟ فقال: «هذا للنساء أو بيوت النساء» 079. ؟- و 
ما رواه على بن جعفر عن أخيه و قد مر ذكره آنفا «©". فانّه لم ينه عن العبث و اللعب بها. إلى غير ذلكك مما أورده فى الوسائل و هى 
كثيرة. و قد تلخص من جميع ما ذكرنا أن الأحاديث الواردة فى المسألة إثباتا و نفيا و جوازا و منعا كثيرة جدّاء أوردها المحدّث الحرٌ 
العاملى فى سبعة أبواب (الباب 58 من أبواب لباس المصلّىء و الباب 52 منهاء و الباب 7 من أبواب مكان المصلىء و الباب 9 منهاء 
و الباب ‏ من أبواب المساكنء و الباب 5 منه» و الباب 95 من أبواب ما يكتسب به) و يستفاد من ضمْ بعضها إلى بعض و تفسير بعضها 
ببعض امور: «أوّلها): إِنْ الاقتناء و سائر الانتفاعات جائزهُ فى النقوش و الصور قطعا و فى المجدّد .مه بحسب إطلاق غير واحد منها. 
ثانيها: إن وجودها فى البيت مكروه. إِمَا مطلقا كما هو ظاهر غير واحد منهاء مما يدل على عدم دخول الملائكة فى هذه البيوت» أو 
لخصوص الصلاة و لا منافاة بينهماء فيكون الأوّل مكروهاء و الثانى أشدّ كراهة و الوجه فيه ليس إلا التشته بعبدةٌ الأصنامء لمناسبة 
انوار الفقاهة, ج؟» ص: 187 الحكم و الموضوع. و أمَا التشته بالخالق بمجرّد التصوير فلا معنى له مضافا إلى أنه غير قبيح كما عرفت. 
الثها: تزول الكراهة بإهانتهاء و من طرق الإهانة كونها تحت الأقدام و كذلكك تزول بكسر رءوسها أو قلع عين واحدة منها لا أقل» أو 
تغطيها للصلاة» أو كونها خلف المصلى أو على يمينه أو يساره. رابعها: لازمها جواز بيع الوسائد و الفرش و أشباهها المشتملة على هذه 
الصور و شرائها و غير ذلكك من وجوه الانتقال كما هو ظاهر. خامسها: الجمع بينها و بين ما دل على تحريم إيجادها مطلقاء أو 
المج ممه منها يقتضى التفكيكك بين الإيجاد و وجودها بقاءء أو التصرّف فى أَدلّهُ التحريم بأجمعها و حملها على كراهة شديدة؛ أو 
حملها على موارد يكون مقدّمةٌ أو مظنّهُ لعبادتهاء أو إغراء بعباده الأصنام» و حيث ان التفكيكك بين الإيجاد و الوجود مشكل جدّاء و لا 
يرى له فى الشرع مثل و لا نظير» فالجمع الثانى- أى الحمل على الكراهة الشديدة أولى» فلا يبقى للحرمة مجال إِلَّا فى موارد خاضة 
جزئية (و الله العالم بحقائق الامور). فتحصّل إِنّه لا دليل على حرمة إيجاد الصور المج .مة أيضا إِلَّا فى موارد خاصّة. بقى هنا شىء: و 
هو أنه يظهر ممما ذكرنا حال «الصور المتحرّكة فى الأفلام» و شبههاء فلو قلنا بحرمة التصوير مطلقاء فهى أيضا محرّمةٌ إيجاداء ما الاقتناء 
و الانتفاع بها بما هو معمول فى الأفلام؛ فلا دليل على حرمته ما لم يكن فيه جهة اخرى من جهات الحرمة» مثل كونها منشأ للفساد. أو 
إذاعة لسرٌ المؤمن أو غير ذلكك. و ما فيها من صور النساء غير المحارم فان كانت مغرية و باعثةُ على الفساد (كما هو الغالب فيها) فهى 
محوّمة من هذا الباب, و إن لم تكن كذلك فلا دليل على حرمتهاء لأنّها لا تندرج تحت أدَلهُ النظر إلى الأجنبية؛ لأنّها صورتها لا 
نفسهاء كش أنه لا يمكن قياسها على الضورة المتطبعة فى المرآق لأن المر]ة لا صورة فيها:يل هى اتعكاس التو رهن الشخض انؤاق 
الفقاهة. ج؟» ص: 18 على المرآة» فالنظر فى الواقع إلى نفس الشخص الخارجى, بخلاف الأفلام. و إن أبيت عن هذه الدقّهُ و قلت 
أنها غير عرفتة» فلا أقل من إمكان الغاء الخصوصية من النظر إلى الشخص بالنسبة إلى المرآة دون الصور الموجودة فى الأفلام و 
شبههاء نعم لو كانت صورة امرأة مؤمنةُ غير متبرّجِةُ قد يقال بحرمة النظر إليها من باب الهتكك و إفشاء السرّء و ليس ببعيد «فتدبّرا. 


ه- التطفيف 


لا شكك فى حرمة التطفيفء و هو كما ذكره أهل اللغةٌ: «إذا كان أو وزن و لم يوف» و أوضح البيان فيه قوله تعالى الَّذِينَ إذَا اكتالُوا 
عَلَى النّاس يك نوتوف و إذا كالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يَحْسِرُونَ 1١‏ و ذكر الاستيفاء فى حقّهم ليس من حقيقة التطفيفء بل الظاهر أنّه ذكر 
تايان تسعدلي كناالايققى موسي كز لوز فى الأول ذون لانن من باب الالكتا ميدق لازو «واللاميما لكان الكيل 
أكثر عندهم من الوزن فى تلكك الأزمنة» لسهولته وعدم مؤنة له بخلاف الوزن و إن كان الكيل أكثر عندهم من الوزن فى تلكك 
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الأزمنة» لسهولته وعدم مؤنة له بخلاف الوزنء و إن كان الكيل و الوزن كلاهما فى عصرنا موجودين لما فى الأشياء من التفاوت؛ 
فربٌ شىء ينتفع بمقداره ثقلاء فيوزن كالذهب و الفضّةء و اخرى حجما كاللبن و النفط. و على كل حالء فقد استدلّ لحرمته بالأدلَة 
الأربعةٌ: ادقن الكناب قولة قال ف بق البظتفيى: ور المطنفيق لنوويمو قد رك الأشارة البو عل قوالى قن فق عت و 
افوا اليكال و المنراة وله قله ساك ولا كضرا اللي ادقع «. فانٌ البخس هو النقص على سبيل الظلم» كما ذكره 
أهل اللغةء و لا مانع من ذكره بكلا انوار الفقاهة, ج؟, ص: 180 لفظيه فى قصّهُ شعيب كما هو واضح. 1- و من السنّهُ روايات كثيرة 
نشير إلى بعضهاء منها: أ) ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فى كتابه إلى المأمون قال: «الأيمان هو أداء الأماثة ؛.. و 
لناب الكتائر وحن ...بو النقين قن المكبال والداة دولا بقن معت أسائيد السددوق رمه الله ايديف كترة هذه 
الأخبار و تعدّدها. ب) و ما رواه أبان عن رجلء عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «خمس إن 
أد ركتموهنٌ فتعوّذوا بالل منهنّ ... و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلا عدوا بالسنين و شدَه المئونة ...) 7). ج) و ما رواه أبو حمزة عن 
أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «وجدنا فى كتتاب رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم ... و إذا طقف الميزان و المكيال أخذهم الله 
بالسنين و النقص ...» «7. إلى غير ذلكك مما هو ظاهر فى هذا المعنى. *- و يدل عليه الإجماع لاثّفاق علماء الإسلام عليه من دون 
خلاف. ؟- و العقلء فإنّه مصداق واضح للظلم, و قبح الظلم من المستقلات العقلية. و هذا كله واضح. إِنّما الكلام فى بعض ما يتفرّع 
عليه و هو العمدةٌ هناء منها: حكم المعاملة التى فيها «تطفيف» و «بخس»» و حاصل الكلام فيه أن هذا البيع لا يخلو إِمَا أن يكون كلياء 
أو شخصيا .. فإن كان بيعا كلاه فلا إشكال فى الصبحة, لأنّه إِنّما وقع البيع على طنّ من الحنطة مثلاء و إِنّما وقع البخس عند الوفاء» من 
دون فرق بين الكلى على نحو الإطلاقء أو الكلى فى المعتّن؛ كصاع من حنطة. و أمّا البيع الشخصىء فهو على قسمين: الببع بالصيغة» و 
البيع المعاطاتى ... انوار الفقاهة ج, ص: 182 أما الأوّل فهو أيضا على قسمين: فقد يقول: بعتكك هذه الحنطة بشرط كونها عشرين منّا 
مثلاء و اخرى يقول: «بعتكك هذا العشرين» فالأوّل من قبيل الاشتراطء و الثانى من قبيل الوصف. و الظاهر أن شيئا منها لا يوجب فساد 
البيع» لا تخلف الشرطهء ولا الوصف إذا لم يكن مقوّماء نعم إذا نقص بمقدار كثير كأن يكون ربع ما وصفء فلا يبعد البطلان» و إلا 
كان صحيحا بمقدار من الثمن» فيجب عليه رد الزائد. و لا تندرج هذه المسألهٌ فى المسألهُ المعروفة» أعنى تعارض «الوصف» و 
«الإشارة) فيما إذا قال «بعتكك هذا الفرس العربى» فتبيين أَنّه «غير عربى» و إِنّْ المقدّم هل هو الأنوّل أو الثانى؟ أو يختلف بإختلاف 
المقامات كما سيأتى إن شاء الله فى محلّه. لأنّ المفروض هنا وقوع البيع على المقدار و تخلف المقدار يوجب نقصا فى الثمن بلا 
إشكال. أمّا الثانى كأن يقول أعطنى منًا من الحنطة» فأعطاه أنقص من ذلكك. و أخذ الثمن وافياء و الظاهر أنه أيضا صحيح بمقدار من 
الثمن» و دمر البائع مشغولة بالباقىء إِنَا إذا رد المقدار الباقى من الحنطة إليه» نعم يحتمل الفساد إذا نقص بكثير بحيث يعد من قبيل 
عدم وجود المقوّم للمعاملة (و الله العالم). هذا كله إذا لم يكن ربوياء و إِلَا فسدت المعاملة من أصلها فى غير الكلى لما فى العوضين 


من التفاوت. 
ع- التنجيم 


من المسائل التى احتددمت فيها الآراء مسأل النجوم جوازا و حرمة. قال فى القواعد: «و التنجيم حرام؛ و كذا تعلّم النجوم مع اعتقاد 
تأثيرها بالاستقلال؛ أوّلها مدخل فيه (و ذكر قبلها تحريم الكهانة و بعدها تحريم الشعبدة» و ليكن هذا على ذكر منكك). و ذكر الفقيه 
المتتبع الأجل صاحب مفتاح الكرامة قدّس سرّه فى شرح هذا القول كلاما طويلا هذا ملخصه: انوار الفقاهة. ج؟. ص: 117 «اختلف 
العلماء عن قديم الدهر فى هذه المسألهُ اختلافا شديداء و هى عامَّةُ البلوى» فوجب تحريرها و تنقيحهاء ثم نقل عن السييد ابن طاوس أن 
التنجيم من العلوم المباحة؛ و أن للنجوم علامات و دلالاءت على الحادثات»؛ لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيرها بالبرّ و الصدقة و 
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الدعاء و غير ذلكك من الأسباب, و جوّز تعليم علم النجوم و تعلمه و النظر فيه و العمل به إذا لم يعتقد أنّها مؤْبّره و حمل أخبار النهى 
والذمٌ على ما إذا اعتقد ذلك و أنكر على علم الهدى تحريم ذلكك». ثم ذكر (ابن طاوس وحية اللة) لتأ يي هذا العلم أسماء جماعة 
من الشيعة كانوا عارفين به» ثم ذكر فى المفتاح أن الذى يعرف من كتب الرجالء و من كلام السيّد المذكورء و كتاب أبى معشر 
الخراسانى و غيرهم, أن جماعة من أصحاب الأثمّةُ عليهم الدّ.لام و العلماء كانوا عارفين بالنجوم عاملين به منهم «عبد الرحمن بن 
ستابة)» و «أحمد بن محمّرد بن الخالد البرقى» حيث عد النجاشى من كتبه «كتاب النجوم) و «محتّرد بن أبى عمير) و «أبو خالد 
السجستانى» و «محمّد بن مسعود العياشى» و «على بن الحسين المسعودى» صاحب «مروج الذهب» الذى هو من أصحابناء و جماعة 
آخرون و حكايته عن «المحمّق الطوسى رحمه الله مشهورة. ثم حكى الجواز عن صاحب الكفاية» و كذا المحمّق الأردبيلى» و 
صاحب الوافى (قدّس الله أسرارهم جميعا) إلى أن قال: أمَا من أنكر أحكامهم فهم جمهور المسلمين و المحمّقون من المتكلمين» و 
من ظاهره التحريم الشيخ المفيد رحمه الله فى كتاب «المقالات» فإنّه أنكر حياتها و تمبيزهاء و صرّح علم الهدى قدّس سرّه بالتحريم» 
وقال الشهيد قدّس سرّه فى «الدروس» و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة؛ أو بالشفركق و الأخيار غن الكانعات سبهاء أثنا لو أخبر 
بجريان العادة بن الله تعالى يفعل كذا عند كذا لم يحرم و أمَا علم النجوم فقد حرّمه بعض الأصحاب. و لعله لما فيه من التعّض 
للمحذور من اعتقاد التأثير» أو لأنّ أحكامه تخمينية (انتهى ملخصا) .)١١‏ فقد تحص لى من جميع ذلكك وجود الخلاف الوسيع بينهم» 
ظاهراء و إن كان يظهر من بعض انوار الفقاهة. جء, ص: 188 كلماتهم أن النزاع لفظى فى بعض مراحله. فتأمرل. و اللازم التكلم فيه 
على مقتضى القواعد أوّلاء ثم البحث عن الروايات الخاصّة الواردة فى المسألة ثانياء و أنه هل فيها ما يخضّ ص أو يقد القواعد العامة 
أم تجرى على وفقها؟ فنقول و منه سبحانه نستمد التوفيق و العناية. لا شكك فى جواز علم الهيئُ و ما يتعلق بمعرفة النجوم و الأرض و 
السماوات و حالاتها و ما فيها من العجائب, بل هو مأمور به فى كثير من آيات الذكر الحكيم صريحاء أو التزاما. و كذا لااريب فى 
جواز علم النجوم و ما فيها من المقارنات و الفواصل و الأوضاع؛ كدخول القمر تحت الشعاع و خروجه و سيره فى البروجء و كذا سير 
الشمس و أوضاع السيارات السبع و غيرها و ما فيها من الافتراقات» و الاتصالات» و الخسوف و الكسوف و غيرهاء ولا أظن من يحكم 
بحرمة تعلّم هذه الامور. إِنّما الكلام فيما يسمّى عندهم ب «أحكام النجوم» و هو الحكم بوقوع حوادث كونية فى المستقبل كالأمطار و 
الخصب و الجدب و حوادث اجتماعية كالحرب و الصلح. و شيوع الأمراض أو العافية» و غلاء الأسعار أو رخصها بسبب الأوضاع 
النجومية. ثم اعلم أن الحكم بها يتصوّر على وجوه: -١‏ أن يكون باعتقاد تأثير الكواكب مستقلا أو جزءا مؤثرا فى عالم الكون و حياهٌ 
البشر» و هذا مبنى على اعتقادهم بقدمها و ألوهيتها. 1- باعتقاد أنّها حيَهُ مدبّرة للعالم و لو بإذن الله لا مستقلا. *- أَنّها مؤثّرةٌ بالكيفية 
كالحرارة الحاصلة من الشمسن المورقة للأشجار. *- آنها مؤثرة بأوضاعها الخا 1 لافترانها و بعدها. ه- أنها دلالات و أمارات؛ أو 
يقال إن عادة الله جرت على خلق كذا عند وضع كذا. و يمكن تلخيصها فى ثلاث بأن نقول: الأوّل- القول بتأثيرها مستقلاء و لا شكك 
أنّه كفر و شرك و نفى لتأثير الله فى جميع الكونء انوار الفقاهة» جع ص: 9 و أنّه رب العالمين» و خالق الخلق أجمعين» و مقدّر 
الأرزاق و منشئ السحاب و غير ذلككء و كذا القول بكونها جزء مؤثّر. النَانى- القول بأنّها مؤثّرة بإذن الله أمَا لأنها حي شاعرة مأمورة 
بأمره» كالملائكة المدبئرات أمراء و أما بتأثيرها الطبيعى كما فى جميع الأسباب الطبيعية» و تأثير الشمس فى حياة النبات و الحيوان» و 
هذا لا يوجب نفى الخالق و لا تدبيره ولا تأثيره فى الكون و الحياة. نعم هو باطل من جهتين: «أحدهما» عدم الدليل عليه و كونها 
قولا بلا دليل؛ و اقتفاء لما ليس لنا به علم, و «الثانى»: كونها مخالفا لظاهر الأدلّة السمعية حيث لا يثبت للنجوم و الأفلاكك شيئا من هذه 
الكثاوة للاسعها الحياة و اللنعون و مدير التخلق و يل عست الخلق والرز قو الأمافة و الأعياء إلن اللدهال وان كانت هذ السية لا 
تنافى وجود الأسباب الطبيعية؛ لكن لا بمعنى أنّها شاعرة عالمةٌ مدبّرةُ. بل يتكلم عن الأجرام السماوية و النجوم و الشمس و القمر كثيرا 
و يراها من آيات الله من غير تعرّض لما زعموه من ارتباط جميع ما فى العالم السفلى بالعالم العلوى و لو كان كذلكك لوردت 
الأشارة إلبه فى شىء من هذه الآبات الكثيرةى سائر الأدلد السمعية. الثالث- كونها أمارات ودلالات أو مقارتات للحوادث» وهذا 
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ليس كفرا و لا شركا قطعاء لعدم قبول تأثير لها فى هذا العالم السفلى» نعم يشتركك مع سابقه فى كونه تخرّصا على الغيبء و اقتفاء لما 
ليس به علمء نعم لو قاله ظَا أو احتمالا إذا كانت مباديه (بادئ الاحتمال) حاصلة؛ لم يكن به بأس. هذاء و ليعلم أن ما ذكرناه فى 
الوجه الثانى من عدم كونه كفرا إِنّما هو إذا لم يكن الاعتقاد بتأثيرها بحيث ينفى بطلان التأثير بالبِرّ و الدعاء و غير ذلكك مما يلزمه 
إخراجه سبحانه عن سلطانه» بل يعود إلى الوجه الأول فى الواقع الذى قد عرفت حاله. و كذلك إِنْما يصحُ ذلكك إذا لم يرجع إلى 
القول بالجبر بأن يكون تأثيرات الكواكب فينا موجبا لاضطرارنا إلى العمل على وفقها (كما يظهر من بعضهم على ما ذكره السيّد 
الرضى قدّس سرّه فيما يأتى من كلامه إن شاء اللّه). و كذلكك إذا لم ينته إلى دعوى العلم بالغيب الذى يختصٌ به سبحانه» فهو عالم 
الغيب فلا انوار الفقاهة. جء, ص: 16١‏ يظهر على غيبه أحدا إِلّا من ارتضى من رسولء فلو لم يككن فيه شىء من هذه الامور الثلاثة و 
لا ما تقدّمه من المفسدتين لم يكن حراما. هذا هو مقتضى القواعد؛ و لكن من العجب حكم بعضهم بكفر المنتجم و لو لم يكن فيه 
شىء من هذه الاعتقادات. فقد ذكر شيخنا البهائى رحمه الله على ما حكاه عنه فى البحار: «و قد يظهر منها أن الاعتقاد بمجرّد التأثير 
حرام و كفر و إِنّما يجوز مجرّد القول بكونها دلالات و علامات» انتهى .01١‏ و لعل مراده كونها مؤْثّرُ لا بإذن الله و لا يخلو عن بعد. 
و نقل فى البحار كلاما عن المحقّق الشيخ على ما قد يظهر منه ذلكك أيضا «07. و كذا العلامةُ قدّس سرّه فى كتاب «المنتهى» حيث قال 
«و بالجملة كل من يعتقد ربط الحركات النفسانية و الطبيعية بالحركات الفلكية الكوكبية فهو كافر ... . و لنعم ما قال السيد 
المرتضى رحمه الله فى المقام حيث قال فى كلام طويل له ما حاصله: «اعلم أن المنتجمين يذهبون إلى أن الكواكب تفعل فى الأرض 
و من عليها أفعالا يسندونها إلى طباعهاء و ما فيهم أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو 
بعده أفعالا من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير فى ذلكك. و من ادّعى هذا المذهب الآن منهم فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه 
قدماؤهم فى ذلكء و متجمّل بهذا المذهب عند أهل الإسلام؛ و متقرّب إليهم بإظهاره؛ و ليس هذا بقول لأحد ممن تقدَّم منهم ...) 
«ع". و مغزاه أن قدمائهم كانوا على مذاهب فاسدة» و مسلموهم ربّما لا يكونون كذلكك. إذا عرفت ذلك فلنعد إلى الروايات الخاضة 
وما يستفاد منهاء فنقول و منه سبحانه التوفيق: انوار الفقاهة» جع ص: 19١‏ هناكك طائفتان من الروايات: الطائفة الاولى تدلٌ على لعن 
المنتجم و كذب أخباره» و كونه كالكاهن و الساحرء و عدم جواز تصديقه فيما يخبر به و ما أشبه ذلكك. و هى كثيرةٌ منها: -١‏ ما رواه 
القاسم بن عبد الرحمن أن النبى صلّى الله عليه و آله و سلم نهى عن خصالء منها مهر البغى» و منها النظر فى النجوم .)١١‏ ؟- و ما رواه 
ظريف بن ناصح عن أبى الحصين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: سئل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن الساعة 
فقال: «عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر» «05. *- و ما رواه نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّدلام يقول: «المنتجم 
ملعون و الكاهن ملعون و الساحر ملعون ...) «*0. *- و ما رواه الصدوق رحمه الله قال: و قال عليه السّ.لام: «المنيجم كالكاهن؛ و 
الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافر» و الكافر فى النار!» «©». ه- و ما رواه الصدوق رحمه الله عن أبى جعفر عن آبائه عليهم السّ.لام 
عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أَنّهِ نهى عن عدَّهُ خصال منها النظر فى النجوم «8). 8- و ما رواه هشام بن حكم عن أبى عبد الله 
عليه المّ.لام فى حديث أن زنديقا قال له: ما تقول فى علم النجوم؟ قال: «هو علم قلت منافعه و كثرت مضارّهء لا يدفع به المقدور و لا 
ِتَقَى به المحذورء إِنْ خبر المنيجم بالبلاء لم ينجه التحرّز من القضاءء و إن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله» و إن حدث بسوء لم يمكنه 
صرفه. و المنيجم يضادٌ الله فى علمه بزعمه أَنّهِ يرد قضاء الله عن خلقه» «8). /- و ما أرسله المحقّق رحمه اللّه (فى المعتبر) ... قال: قال 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم: «من صدق كاهنا أو انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: 197 منيّجما فهو كافر بما انزل على محمّد صلَى الله عليه 
و آله وسلم)» .)١١‏ 8- وما رواه ابن طاوس رحمه الله من كتاب الشيخ الفاضل محتّرد بن على محمّرد فى دعاء الاستخارة الذى كان 
يدعو به الصادق عليه السّلام «إلى أن قال» «اللهمّ نك خلقت أقواما يلجئون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم و سكونهم و خلقتنى 
أبرأ إليكك من اللجا إليهم ...» «07. 4- و ما رواه عبد الملكك بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشّ.لام: إِنّى قد ابتليت بهذا العلم» 
فاريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع و رأيت الطالع الشرّ جلست و لم أذهب فيهاء و إذا رأيت الطالع الخير ذهبت فى الحاجة فقال لى: 
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«تقضى؟) قلت: نعم» قال: «احرق كتبكك» «07. -٠١‏ و ما رواه محمّرد بن الحسين الرضى الموسوى (فى نهج البلاغة) قال: قال أمير 
المؤمنين عليه الّ.لام لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج. فقال له يا أمير المؤمنين إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا 
تظفر بمرادكك من طريق علم النجوم!» قال عليه السِّلام: «أ تزعم أنّك تهدى إلى الساعة التى من سار فيها انصرف عنه السوء؟ و 
تخوّف الساعة التى من سار فيها حاق به الضرٌ؟ فمن صدّقكك بهذا فقد كذّب القرآن ... أيّها الناس إتاكم و تعلّم النجوم إِلَا ما يهتدى 
به فى بِرّ أو بحرء فإِنّها تدعو إلى الكهانة» و الكاهن كالساحرء و الساحر كالكافرء و الكافر فى النار ...» «©2. -١١‏ و ما رواه المفضل بن 
عمر؛ عن الصادق عليه السّّلام فى حديث فى قول الله تعالى: و إذ ابْتَلى إِبْراهِيم رَبهُ بكلِماتِ إلى أن قال: «و أمّْا الكلمات فمنها ما 
ذكرناه؛ و منها المعرفة بقدم باريه و توحيده و تنزيهه عن التشبيه» حتّى نظر إلى الكواكب و القمر و الشمس. و استدلٌ بافول كل واحد 
منها على حدثه و بحدثه على محدثه؛ ثم أعلمه عزّ و جل أن الحكم بالنجوم خطاء» «8). ؟١-‏ و ما رواه أبو خالد الكابلى قال: سمعت 
زين العابدين عليه السّ.لام يقول: الذنوب التى تغّر انوار الفقاهة» ج» ص: 147 النعم البغى على الناس «إلى أن قال:" و الذنوب التى 
تظلم الهواء السحر و الكهانة و الإيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر ...» .01١‏ الطائفة الثَانِيٌ: ما يدل على الجواز و أَنّه لا يضرٌ بالدين؛ أو أن 
أضبل الحباب عن ؛ أو انه لك يغلي إلا الخراض رهق روانات هاه احشاءروادعنه الدحية بن شقان قال «قلت لأبن عه الله غلية 
التلام: إن الناس يقولون: إِنّ النجوم لا يحل النظر فيها و هى تعجبنى, فإن كانت تضرٌ بدينى فلا حاجةٌ لى فى شىء يضرٌ بدينى» و إن 
كانت لا تضرٌ بدينى فو الله إنى لأشتهيهاء و أشتهى النظر فيها. فقال: «ليس كما يقولون لا تضرٌ بدينكك.- ثم قال- إِنكم تنظرون فى 
شىء منهاء كثيره لا يدركك و قليله لا ينتفع به) .05٠‏ 1- ما رواه هشام الخفّاف قال: قال لى أبو عبد الله عليه السّ.لام: ١كيف‏ بصركك 
بالنجوم؟» قال قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم منّى!ء قال: «كيف دوران الفلك عندكم؟ «إلى أن قال» «ما بال العسكرين يلتقيان 
فى هذا حاسب و فى هذا حاسبء فيحسب هذا لصاحبه بالظفر» و يحسب هذا لصاحبه بالظفرء ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين 
كانت النجوم؟!» قال: قلت: لا و الله لا أعلم ذلك قال: فقال: «صدقت إِنّ أصل الحساب حقء و لكن لا يعلم ذلكك إِلَّا من علم مواليد 
الخلق كلهم» «0. *- ما رواه المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه التّر.لام عن النجوم أحقّ هى؟ فقال: «نعم, إِنّ الله بعث 
المشترى إلى الأرض فى صورة رجل فأخذ رجلا من العجم, فعلمه «إلى أن قال» ثم أخذ رجلا من الهند فعلمه). الحديث 280. ؟- و ما 
رواه جميل بن صالح عمّن أخبره عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن النجوم قال: «ما يعلمها إِلَا أهل بيت من العرب و أهل بيت 
من الهند) «8). انوار الفقاهة. ج؟, ص: 195 8- و ما رواه محمّد بن بسّام قال: قال أبو عبد الله عليه السّرلام: «قوم يقولون النجوم أصحح 
من الرؤيا و ذلك هوء كانت صحيحة حين لم ترد الشمس على يوشع بن نونء و على أمير المؤمنين عليه السّلام فلما رد الله عزٍّ و جل 
الشمس عليهما ضل فيها علماء النجوم فمنهم مصيب و مخطئ» .)١١‏ و يظهر من غير واحد منها حكمهم عليهم التّد.لام ببعض أحكام 
النجوم؛ مثل كراهة التزويج و القمر فى العقرب و غيرها مثل: -١‏ ما رواه إبراهيم بن محمّرد بن حمران عن أبيه عن أبى عبد الله عليه 
الس لام قال: «من تزوّج امرأة و القمر فى العقرب لم ير الحسنى» «5). 1- قال: و روى إِنّه يكره التزويج فى محاقٌ الشهر ر. *- و ما 
رواه على بن محمّد العسكرى عن آبائه عليهم السّلام فى حديث قال: «من تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى». و قال: «من تزوّج 
فى محاق الشهر فليسلم لسقط الولد) «. ؟- و ما رواه محمد بن حمران عن أبيه عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: «من سافر أو تزوّج 
و القمر فى العقرب لم ير الحسنى» «8). و القول بأنْ ذلك مثل كراهة الصلاه فى أماكن مخصوصة عجيب. فانّ الظاهر منها دلال هذا 
الوضع الفلكى على عدم الظفر بالمطلوب, لا سيّما مع كون هذا أمر مركوزا فى أذهانهم من ربط الفلكيات بالحوادث السفلية» فهذا 
إمضاء له فى الجملة «2). و الجمع بينها لا يخفى على الخبير بعد الإشارات الكثيرةٌ الواردة فيهاء فانَ الذمٌ و اللعن فيها إِنْما هو على 
الاعتقاد بتأثيرها الاستقلالى» أو ما يكون التفويض و الإخبار بالغيوب و الاستغناء عن اللّهه و الغفلة عن المحو و الإثبات؛ و عدم تأثير 
الدعاء و التوسلء و كونها قولا انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: 198 بغير علم» و ما دل على الجواز إِنّما هو فيما خلا عن جميع ذلكك كما لا 
يخفى على من تدبّرهاء و هناك قرائن اخرى على هذا الجمع: الأوّل- قوله «عند إيمان بالنجوم» و «تكذيب بالقدر» كما جاء فى 
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الأحاديث التالية: -١‏ ما رواه أبو الحصين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: سئل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن 
الساعة فقال: «عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر» .)١١‏ يعنى هذا مذموم منهى عنه. ؟- ما رواه أبو خالد الكابلى عن زين العابدين 
عليه السّ.لام و قد سبق ذكره 7. التّانى- عطف المنتجم على الكاهن فى رواية (1/ 75) أو تشبيهه بالكاهن (8/ 15) أو أن من صدق 
كاهنا أو منيتجما فهو كافر /١11(‏ 75 من ج )1١‏ التى مرّت عليكك قريبا. أو أن التنجيم يدعو إلى الكهانة (8/ ١6‏ من المجلّمد 8 من 
الوسائل). و الكهانة هى الإخبار عن الغيب و الحوادث المستقبلة بزعم أن له تابعا من الجنّ. و كذا عطفه على العرّاف الذى هو أيضا 
كالكاهى إنا أن إغباره باتكببات إتمااهو بااعاقه معرفة أسباب الأموئ قاقر لهشمق ممنافك بهذا ققد كذن القر ان و استفس 
عن الاستعانة باللّه فى نيل المحبوب ... و أن يوليكك الحمد دون ربّه (4/ ١5‏ من أبواب آداب السفر ج 8 من الوسائل ص .)97١‏ 
الرابع - و قوله تقضى؟ فى رواية عبد الملكك بن أعين ٠6 /١(‏ ج 8 من أبواب آداب السفر من الوسائل) الظاهر فى أنّه إن لم يغض بنًا 
بل كان على سبيل الاحتمال أو شبه ذلكك لم يضرّه. الخامس - تعلم جماعة من علماء الشيعة من المحدّثين و غيرهم علم النجوم؛ و 
تبحرهم فيها أيضاء و هم كثير قد عرفت أسماء بعضهم فى كلام ابن طاوس. و الحاصل: إِنّه لو لم يكن فيه الاعتقادات الفاسدة و الآثار 
المحرّمة التى عرفت الإشارة انوار الفقاهة, جع ص: 198 إليهاء و لم يخبر بها عن جزم و لم يكن مقَدَّمهُ لحرام آخرء لما منع منه مانع» 
و يجوز تعليمه و تعلّمه و النظر فيه؛ و اللّه العالم بحقائق الامور. بقى هنا شىء: إِنّ هناكك علوما اخر تسمّى ب «العلوم الغريبة» يستند 
إليها فى كشف المغيبات و الأسرار» و كذا «التنويم المغناطيسى» و ما أشبه ذلككء و الظاهر أنّها مشتركة مع التنجيم فى كثير من 
مفاسده و ملاكاته» فهى أيضا محرّمة إذا كان الإخبار فيها بعنوان الجزم أو الاستقلال» أو على وجه ينكر قضاء اللّه و مشئته» وعدم 
تأثير الدعاء» و كشف أسرار الناسء و الاطلاع على أسرارهم؛ و دعوى علم الغيب» فهى مشتركة مع الكهانة و النجوم و عمل العرّاف؛ 
و يستفاد من حرمتها بلا إشكال للتعليلات الواردة فى الأدلَهُ الكثيرة أو ما يشبه التعليل. نعم إذا خلت عن جميع ذلكك لم يبعد جوازها. 
و من الجدير بالذكر أن أمثال هذه الامورء أعنى الحكم بالنجوم و الكهانة و العلوم الغريبة» قليل فى عصرنا لا يرغب إليها إِلّا ضعاف 
النفوسء المائلون إلى الخرافات: و لعله لظهور كذب كثير من المدّعين لذلكك. و بطلان أقوالهم. و لا ينافى ذلكك كونها علوم حقّةُ 


موجودة عند أهلهاء فتدبّر جبّدا. 
/- حفظ كتب الضلال و نشرها 


صرّح غير واحد من الأصحاب بحرمة حفظ كتب الضلالء بل عن التذكرة و المنتهى- كما فى الجواهر- نفى الخلاف عنه 0١١‏ نعم 
استثنى بعضهم مورد النقض أو الحتّجهُ على أهلهاء أو التقية» أو شبه ذلكك. و لكن لم يرد فيه نص بالخصوصء و إن أقام الأصحاب فيه 
وجوها اخرى وافية بالمقصود كما سيأتى إن شاء اللّه. انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 191 و من هنا قال صاحب الحدائق: «و عندى فى 
الحكم من أصله توقّفء لعدم النصّء و التحريم و الوجوب و نحوهما أحكام شرعية؛ يتوقف القول بها على الدليل الشرعىء و مجرّد 
هذه التعليلات الشائعة فى كلامهم لا تصلح عندى لتأسيس الأحكام الشرعيةٌ) .)١١‏ و ذكر فى مورد آخر فى تفريعات المسألة: «لو كان 
الحكم المذكور منصوصا عليه و العلَهُ من النصّ ظاهرة» لأ-مكن استنباط الأحكام من النصٌ بما يناسب تلكك العلَةُ و يناسب سياق 
النصّء و أمكن التفريع على ذلكك بما يقتضيه الحال من ذلك النصّء و حيث أن الأمر ليمس كذلكك فهذه التفريعات و التخريجات 
كلها إِنّما هى من قبيل الرمى فى الظلام» :7". و كأنٌ صاحب الجواهر قدّس سرّه ناظر إلى كلامه الأخير حيث يقول: إن رما أساء 
الأدب مع الأصحاب الذين هم حفّاظ السنّةُ و الكّاب نسأل اللّه العفو عنًا و عنه» 2*0 و كأنّ صاحب الحدائق رحمه الله غفل عن أَنّهِ قد 
لا يكون الحكم منصوصا بالخصوصء و لكن تشمله الأدلُّ العامة الواردة فى الكتاب و السنّةُ من العناوين الأوَلِيهُ و الثانوية» فكيف 
يمكن الإغماض عنها و عدم الفتوى بهاء مع أن هذا الموضوع من أشدّ ما يبتلى به فى كل زمان و لا سما فى زمانناء و كيف كان فقد 
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استدل له بامور: أ يا من كتاب الله فبقوله تعالى: ومن اناس من بَشترى لهو ليث لض عَنْ يل الل غير لم يدها زو 
وليك لَهعْ عَذابٌ مُهِينٌ ..5١‏ و قوله تعالى: وَ اجْتَيْبوا قَوْلَ الور ١‏ «©. و قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكتبونَ الكتاب بأبِدِيِهمٌ ؛ َم يَقُولُونَ هذا 
مِنْ عند الله ليَشَْرُوا به َمنا قلا فوَئل لَّهُمْ مما كَتَهِتْ أَئدِيهمْ وَوَئْلُ لهم ما يَكبدبُونَ «. و تفسير قول «الزور» بالكذبء أو الغناء من 
قبيل التفسير بالمصداق الظاهرء و لا يمنع عن عموم الحكم كما لا يخفى على الخبير بكلماتهم عليهم السّر.لام. انوار الفقاهة؛ ج؟» ص: 
2187 اسعدل من السئّة سا ورد فى فثرات مختلفة من حديت رتست العقول ومن العتاوين التالية: وبامما يوفع به الحِن-هما يكرة 
منه و فيه الفساد»- «ما يقوى به الكفر و الشرك فى وجوه المعاصى» أو غير ذلكك. و ما مرّ من حديث عبد الملكك بن أعين فى مبحث 
النجوم و سؤال الإمام له: «تقضى؛ فلء.! أجاب بالإيجابء قال له الإمام: «أحرق كتبكك»!! .١١‏ و استدل له أيضا بدليل العقل من باب 
وجوب قلع ماده الفساد. و لو تم دعوى الإجماع كما أسنده فى الحدائق إليهم تمت الأدلهُ الأربعة فيه. هذا و الإنصاف أن يقال: إن 
حفظ كتب الضلال على أنحاء: تارهُ يكون بقصد إضلال الناس. و اخرى يعلم أو يظنّ بكونه منشأ لذلكك, وان لم يقصده. و ثالثة 
لبس مظن و لكن يحتمل. و رابعة لا يترتّب عليه شىء من ذلكك. فالأوّل داخل فى الآبات الكثيرة الدالّهُ على حرمة الإضلال و الإفساد 
و إشاعة الفحشاء و غير ذلكك من أشباهه؛ و هو ضرورى الحرمة. و الثانى أيضا داخل فيه و فى الإعانة على الإثم» و قد عرفت أن 
القصد فى هذه الموارد قهرى. و الثالث لا يبعد حرمته أيضاء لوجوب قلع مادّهُ الفساد ما دام احتماله العقلائى باق» بحكم العقل و غيره. 
و أمَا الرابع فلا دليل على حرمته نعم لا يجوز بيعه حينئذ لعدم الماليُ له إِلَا فى مواضع نادرة, فالأدلَهُ السابقة إنْما تشمل بعض فروض 
المسألهٌ لا جميعهاء فاللازم الحكم بالتفصيل. انوار الفقاهة» ج؟» ص: ١194‏ إذا عرفت ذلك فاعلم أن هنا فروعا: -١‏ كتب الضلال لا 
تنحصر بما ذكر و إن شئت قلت لا يختصٌ الحكم بعد ما عرفت من الأدلَهُ العامة الواسعة بخصوص «الحفظ» بل يشمل التأليف و الطبع 
و التصحيح و النشر و غير ذلكك من التعليم و التعلّم و الكتابة» و لا بخصوص «الكتاب»» بل يعم التصاوير و الأفلام و الإذاعات و غيرها. 
ولا بخصوص «الضلال» بل يعت «الفساد و الفحشاء» و ما يوجب وهن المؤمنين و شبههاء إِلّا أن يقال: إن عنوان «الضلال» أعمم من 
الضلال فى العقيدة أو غيرهاء فالحكم أعمم من جهات ثلاثة (من الحفظء و الكتبء و الضلال) و كم له من المصاديق له فى عصرنا مما 
لم يتعرّض له القوم رضوان الله عليهم؛ و لو لم يشملها بعض الأدلّ ففى غيرها غنى و كفاية. ؟- الحفظ أعمّ من ظهر القلب» و فى 
الخارج إذا كان له أثره» و دليله عموم الأدلّة. *- إذا كانت كتب باطنها صلاح و هداية؛ و لكن ظاهرها يوجب الضلال و الغواية كما 
فى بعض كتب الأشعاره أو بعض كتب العرفاء و الحكماء التى يذكرون لها تفاسير و توجيهات مع أن لها ظواهر منكره فى بعض 
الأحيان» و لا يبعد شمول العموم لهاء لأنّ الإضلال عن سبيل اللّه فيها محمّقء و لا يصغى إلى عدم الإرادة بعد حصول العلم بالتأثيره و 
قد عرفت أن القصد هنا قهرى و غير ذلكك من الأدلة. *- كتب العهدين أعنى التوراةً و الأناجيل المحرّفة الموجودة اليوم» قد يقال أنّها 
غير داخلة فى كتب الضلال بالنسبة إليها بعد نسخها بالبداهة عند المسلمين» و لكنّه عجيبء لأنّها لو لم توجب إضلال العلماء 
الراسحين ة فى العلم و أشباههم: فقد توجب إضلال غيرهم :من ضعفاء النفوس و الإيمات و العلمة و ليس هذا أمرا نادراء فقك رأيناهم 
ينشرون دائما هذه الكتب بين أبناء المسلمين و الشباب» و قد تؤثّر فى نفوسهم, و لا شكك أنّها من هذه الجهة كتب ضلال. 0- كتب 
المخالفين فى المذهب على قسمين: قسم علمى لا يكون إِلَّما بأيدى العلماء» فهى لا توجب شيئا باحو لون 
اشتمل كثير منها على ما ليس بحقّء أو ما يكون ضلالاء كالقول بالجبر و التجسيم و تفضيل الخلفاء و نفى العصمة عن بعض انوار 
الفقاهة» ج؟» ص: ٠٠١‏ المعصومينء و نفى الخلافة بلا فصل عن على عليه السّ.لام و تفضيل غيره عليه و شبه ذلك, و هذا أمر سائغ 
بالنسبة إليناء و لا تزال مكتباتنا مشحونة بكتبهم» بل قد نطبعها و ننشرها بيننا لما فيها من فوائد علميه مع بطلان كثير من مسائلها. و 
اخرى تكون من الكتب التى تنشر بين العوام» و يكون فيه الفساد لضعاف النفوسء فهذا داخل فيما مرٌ. #- قد يكون جزء من الكتاب 
أو شريط الكاسيت أو الفلم ضلالا و موجبا للفساد» و حينئذ يكون هو المشمول للأدَلَةُ السابقة دون غيره؛ و لو وقع فى مقابله جزء من 
الثمن فى الببع لكان هذا المقدار باطلا بالنسبةٌ إليه دون غيره كما هو ظاهر. - استثنى غير واحد منهم من حرمة الحفظ أو البيع ما إذا 
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كان للعلم بعقائد أهل الضلال لهدايتهم إلى سواء السبيل» أو دفع مكائدهم عن الآخرين, أو فعل التقيّهُ فى مقابلهم» أو غير ذلك من 
الفوائد مما ليس يخفىء و حينئذ يكون جائزا لأهله لا لغيرهم, و يتقتد بمقدار الضرورة. حافظا لها عن غير أهلهاء و لذا قبده الأكثرون- 
كما فى مفتاح الكرامة- بما إذا كان من أهل النقض .0١1١‏ 8- أمَا حكم التكسّب بها حفظا و كتابة و بيعا فقد قال فى مفتاح الكرامة: 
«إذا حرما «الحفظ و الكتابة» حرم التكسّب بهما كما تعطيه القاعدة؛ و أكثر العبارات لمكان ذكر ذلك فى المقام» مع تصريح جماعة 
كثيرين بحرمته» بل اقتصر فى المراسم على ذكر تحريم الأجر على كتب الكفر» «). و ما ذكره جد لما عرفت من قاعدة التحريم؛ و 
أنَ الله إذا حرّم منافع شىء حرّم ثمنه و لم تكن له مالية شرعا. إِنّما الكلام فى أن حرمته تكليفية أو وضعية؟ قد يتوهّم أن مقتضى ما 
عرفت من الأدلّةٌ أنّها تكليفية كبيع السلاح لأعداء الدين؛ و بيع العنب مممن يجعله خمراء و فيه ما عرفت من أنه ليس له منافع محللة 
على المفروضء و ليس مثل العنب أو السلاح, اللهمّ إلا أن يقال إن انوار الفقاهة ج؟. ص: ١‏ منافع حفظها كثيرة لأهله كما عرفت» 
فلها مالي نما الحرام بيعها من أشخاص معينين كالسلاح و العنب و هذا جيد, و لكن يأتى الكلام السابق فى بيع السلاح لأعداء الدين 
من أن مقتضى البيع إقباضه. مع أن إقباضه حرام هناء فهو من قبيل ما لا يقدر على إقباضه. فانٌ الممتنع شرعا كالممتنع عقلاء فيكون 
ببعة باطلا- بالمآال. هل بحب محوها مضافا إلى ماذكرة ظاهر غير واحد من الأدلة السابقة و كذا أدلة النهى عن المدكر (و لو 
بملاكها) وجوبه. و ليس ببعيدء إلا أن يكون لجلدها أو نفس الأشرطة (إذا محى عنها الأصوات اللهوية) و غيرها مالية فلا بد من 
حفظها و يحرم إفنائها. -٠١‏ و لنختم الكلام ببعض ما وقع بين صاحب الحدائق قدّس سرّه و جمع من أصحابنا الاصوليين (رضوان الله 
عليهم) حيث حكم فى بعض كلماته بأنّ الكتب التى ألّفتها العامّة فى الاصول مسائل استحسانية لم ترد فى الشرع فهى كتب ضلالء ثم 
ذكر أن الاصوليين من أصحابنا تبعوهم فى ذلكك و ان حذفوا منها ما لا يوافق مذهبنا. و اعترض عليه غير واحد منهم العلامة قدّس سرّه 
صاحب مفتاح الكرامة, بأنّ هذا المقدار من كتاب الحدائق بنفسه كتاب ضلال لا بدّ من محوه! .»١١‏ و قد عرفت كلام الجواهر قدّس 
سرّه فى حقّه من قبل. و الإنصاف إِنّ علم الاصولء «قواعد) و «اصول» و«أماراث» متخذة غالبها من الكتاب و السنّة وقد ذكر كثيرا 
منها صاحب الحدائق لا بعنوان علم الاصولء بل بعنوان المقدّمات فى أوّل مجلّد من كتابه» فهى قواعد اصولية و إن لم يسمّها بذلكء 
فهذه الهجمات نشأت فى الواقع من سوء التعبير فى المسائل» و أشبه شىء بالتزاع اللفظىء و الأمر سهلء و الله واسع المغفرة نسأل الله 
تعالى عفوه و رحمته لهم و لنا. 


- الرشا فى الحكم و غيره 


اشارة 


أجمع علماء الإسلام- كما فى جامع المقاصد- على تحريم الرشا فى الحكم, و هو على انوار الفقاهة؛ ج؟, ص: 7٠١7‏ إجماله كذلكك, 
لم يختلف فيه أحد. إِنّما الكلام فى تفاصيله؛ من ناحية الحكم و الموضوع. و ذلكك لأنّ ما يأخذه القاضى على أنحاء: -١‏ ما يأخذه 
على الحكم بالباطل. "- ما يأخذه على الحكم على وفق مراد أحد المترافعين: حقًا أو باطلا. *- ما يأخذه على الحكم بما هو الحقّ فى 
الواقعة. *- ارتزاقه من بيت المال. ه- هداياه قبل الحكم أو بعده. #- ما يأخذه من طريق المعاملات المحاباتية مع الناس عموماء أو 
المتخاصمين خصوصا. هذاء و قد تكون الرشوةٌ فى غير الأحكام؛ فما ذا حكمه؟ إِنّما الكلام فى أن موضوع الرشوة أى أمر من هذه 
الامور؟ و ما ذا يدخل فى مفهومه؟ و ما ذا يكون ملحقا بهء بملا-كه؟ فلنذكر «أوّلا ما ورد فى هذا الباب من الأدَلّهُ الدالّهُ على 
تحريمهاء ثم نتبعها بما يستفاد منها من موضوع التحريم» فنقول و منه جل ثنائه التوفيق و الهداية: يدل على تحريم «الرشوة» بهذا العنوان 
روايات كثيرة فى بعضها أنّها على حدّ الكفر بالله العظيم منها: -١‏ ما رواه عمّّار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول؟ 
فقال: «كل شىء غلّ من الإمام فهو سحت ... فأمَا الرشا فى الحكم فإنَ ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صَلَى الله عليه و 
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آله و سلم) ؟- و ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السّد.لام: «السحت أنواع كثيرة ... و أمَا الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله 
العظيم» «05. - و ما رواه محمّرد بن على بن الحسين قال: قال عليه السّ.لام: «أجر الزانية سحت ... فَأما الرشا انوار الفقاهة ج؟» ص: 
7٠‏ فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم) «01. ع- و ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّدلام قال: «أَيْما وال احتجب من 
حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة ... و ان أخذ الرشوة فهو مشرك» «07. ه- ما رواه عار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه 
الّد.لام: دكل شىء غل من الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة ... فأمَا الرشاء يا ععممار فى الأحكام فإنّ ذلكك الكفر باللّه العظيم و 
برسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم» 0. #- و ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى قال و روى عن أبى عبد الله عليه التّرلام: (إِنّ 
السحت أنواع كثيرة؛ فَأمَا الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله!» «". و منها: ما يدل على كونه «سحتاء مثل: - ما رواه يزيد بن فرقد عن 
أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن السحت فقال: «الرشا فى الحكم» «8). 8- و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
«السحت ثمن الميتة ... و الرشوهُ فى الحكم ...) «02. 9- و ما رواه أنس بن محترى عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّرد عن آبائه فى 
وصية النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّلام قال: «يا على من السحت ثمن الميتة ... و الرشوة فى الحكم ...) 07. -٠١‏ ما 
رواه سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «الرشا فى الحكم هو الكفر بالله» «8. -١١‏ ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّ.لام عن البخس فقال: «هو الرشا فى الحكم» .4١‏ انوار الفقاهة. ج5, ص: 7٠١5‏ ؟1١-‏ ما رواه العياشى فى تفسيره عن جرّاح 
المدائنى عن أبى عبد الله عليه السّدلام قال: «من أكل السحت الرشوة فى الحكم» .١١‏ و منها: ما يدل على حرمة قبول الهديّةُ للوالى أو 
القاضى مثل: -١1*‏ ما رواه الأصباغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه المّد.لام قال: «أَيْما وال احتجب من حوائج الناين اتحصني: الله غلك 
يوم القيامة و عن حوائجه و ان أخذ هدي كان غلولا ...) «07. -١1‏ و ما رواه جابر عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «هديّة 
الامراء غلول» *. و منها: ما يدلٌ على حرمة الرزق مثل: -١8‏ ما رواه عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن قاض 
بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: «ذلكك السحت» «6». و هناكك روايات اخرى رواها فى المستدرك فى الباب 
الخامس من أبواب ما يكتسب به (المجلمد ؟ الصفحة 678): -١8‏ منها ما رواه فى الجعفريات عن على بن أبى طالب عليه السّرلام قال: 
«من السحت ثمن الميتهُ ... و أجر القاضى» «08. -١1‏ منها ما رواه عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه السلا أنه قال: «من أكل 
السحت سبعة ... الرشوة فى الحكم) «©). 18- و منها ما رواه العياشى عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السشلام قال: «السحت أنواع 
كثيرة منها ... فأمّا الرشا فى الحكم فهو الكفر باللمة و/8. و هناك أيضا ووايات اخر وواها المستدرك فى الباب من أبوات آدات 
القاضى منها: 19- ما رواه فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السّرلام أنه قال: «من أكل السحت انوار الفقاهة. ج؟» ص: 
الرشوة فى الحكم)؛ قيل: يا بن رسول الله و إن حكم بالحقٌ؟ قال: «و ان حكم بالحقٌ» قال: «فأمًا الحكم بالباطل فهو كفر) .01١‏ 
-٠‏ و عنه عن على عليه السّدّلام أنه قال فى حديث: «و لا بدٌ من قاض و رزق للقاضى» و كره أن يكون رزق القاضى على الناس 
الذين يقضى لهمء و لكن من بيت المال! «7). ١؟-‏ و عنه عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فيما عهد إليه من أمر القضاءً بعد 
ذكر صفاتهم كما تقدّم قال: «ثم أكثر تعاهد أمره و قضاياه و أبسط عليه من البذل ما يستغنى به عن الطمع و تقل به حاجته إلى الناس 
و اجعل له منكك منزلة لا يطمع فيما غيره حتّى يأمن من اغتيال الرجال إِيّاه عندككء و لا يحابى أحدا للرجاء؛ و لا يصانعه لاستجلاب 
حسن الثناء» أحسن توقيره فى مجلسكك و قربه منكك» «0. 17- و منها ما رواه فى الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
جدّه على بن الحسين عن أبيه عن على بن أبى طالب عليه السِّلام أنّه قال: «من السحت ثمن الميتة- إلى أن قال- و الرشوةٌ فى الحكم 
و أجر القاضىء إِلَا قاض يجرى عليه من بيت المال» 86. 77- و منها ما رواه فى عوالى اللثالى عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم أنه 
قال العق اللدالراشى :و الترعفى ومن مدنا سشى) اذه و «الجبلة الأحادية الدالة على حرمة الرشوة بهذا العلواة أو نما يوذ 
معناها كثيرة جدّاء بل ربّما تبلغ حدّ التواتر كما أشار إليه فى الجواهر «2» و لكن قبل بيان مقتضاها لا بدّ من ملاحظة مقتضى القاعدة 
فى هذا الباب» ثم ننظر هل يستفاد من روايات الباب معنا أوسع منده أو ل© فقول (و .من الله التوفيق و الهداية): أنه لو كاق «الجعل) فى 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة عانم من لاعرو 


مقابل حكم الباطل أو الحكم على وفق مراد المعطى كيفما كانء حقًّا أو باطلاء فلا شكك أنه حرام, لأَنّ الله إذا حرّم شيئا انوار الفقاهةء 
جع ص: 7٠١8‏ حرّم ثمنهء أما إذا أخذ على الحقّ فلا دليل على الحرمة» نعم إذا كان القضاء واجبا عينياء فقد يقال بحرمة أخذ الاجرة 
عليه» لما سيأتى من حرمة أخذ الاجرهُ على الواجباتء و لكن فيه كلام سيأتى إن شاء الله و كذلكك بالنسبة إلى الواجب الكفائى. 


ما هى الرّشوة؟ 


واللاازم هنا تحقيق معنى الرشوة و محتواهاء قال فى «القاموس:: إِنّ الرشا الجعلء (و لا شكك أنّه تعريف شرح اسمى) و قال فى 
«مصباح المنيرا: أنه ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم أو يحمله على ما يريد» و عن «مجمع البحرين» قلما تستعمل الرشوة إلا 
فيما يتوصّلى إلى إبطال حقٌّ أو تمشية باطلء و فى «لسان العرب» الرشوة مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدّ رأسه إلى امّه لتزقه» و الرشاء 
رسن الدلوء ثم قال: قال ابن الأثير «الرَشُوة) و «الرَسْو) الوصلة إلى الحاجةٌ بالمصانعة؛ و أصله من الرشاء الذى يتوصّل به الماء فالراشى 
من يعطى الذى يعينه على الباطلء و المرتشى الآخذ. و ذكر فى ضمن كلامه الحديث التبوى المغروف: لغن الله الراشى و المرتشى و 
الرائش (أى الماشى بينهما). و تلشخص مثا ذكرنا أن الرشوة فى الأصل بمعنى الجعلء و مدّ الفرخ رأسه ليغتذى من امّهء أو إرضاع 
الناقة لفصيلهاء ثتم استعمل فى الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة؛ أو ما يعطى لمن يعينه على الباطل» من غير تقييده بخصوص الأحكام و 
القضاءء و ليكن هذا على ذكر منكك. و أمّا غلبته فى الإعانة على الباطل بحيث ينصرف إليه عند إطلااقه- كما ذكره فى «مفتاح 
الكرامة) حيث قال: الرشا (بالضع و الكسر) جمع رشوة, و مثله الجعل كما فى القاموس. و فى «النهاية) الراشى الذى يعينه على الباطل 
و المرتشى الآخذء و الرائش الذى يسعى بينهما -0١١‏ فظاهر جدّاء لا لما عرفت من مجمع البحرين فقطء بل لدلالة روايات الباب عليه 
أيضاء فإنّ إطلاق قوله: أمَا الرشا فى الحكم فهو الكفر باللّه العظيم المروى فى كثير منها ١(‏ و 7 و8 و ؟1 و 12 الباب ه من أبواب ما 
يكتسب به من الوسائل) شاهد عليه؛ فانها بقرينة انوار الفقاهةء ج؟: ص: 77 بعض ما عرفت آنفا ناظر إلى قوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكمْ 
بما أَنرَلَ لله َأولِك هُمُ الْكافروتَ فلو لم يفهم هذا من إطلااق الرشوةٌ لم يحسن ذكره مكوّرا بدون قيد هذا (أوّلا-. و «ثانيا»: 
جعلها فى ععداد ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب و غير ذلكك يدل على أنه فى مقابل عمل محرّم, فلو أخذه فى مقابل الحكم 
بالحقٌّ لم يكن كذلك. و «ثالنا»: جعلها فى مقابل اجور القضاهٌ فى غير واحد من روايات الباب التى سبق ذكرهاء فلو كان جعل 
القاضى مطلقا رشوة لم يكن لذلكك وجه. «رابعاا: قد عرفت أنّها مأخوذةٌ من أحد المعانى الثلاثة التى تشتركك فى معنى الوصول إلى 
مقصد خاصٌ عن طريق عملء و هذا لا يناسب إعطاء مطلق الأجر إلى القاضىء اللهمّ إِنَا أن يقال إِنّ المقصود الوصول إلى نفس 
القضاءء و لكن لا يخلو عن بعد. و على هذا لا شكك أن مقتضى القاعدة القول بالحرمه فى خصوص ما يؤخذ على الحكم بالباطل» أو 
الحكم على وفق مراده باطلا كان أو حمّاء فلا تشمل القسم الثالث من الأقسام السابقة و لا ما بعده. و من هنا يظهر النظر فى كلام 
الجواهر حيث قال: إِنَ الرشوة خاصّ 4 فى الأ-موال و فى بذلها على جهة الرشوة, أو أنْها تعمّها و تعمّ الأعمالء بل و الأقوال كمدح 
القاضى و الثناء عليه» و المبادرة إلى حوائجه و إظهار تبجيله و تعظيمه» و نحو ذلك و تعمّ البذل و عقد المحاباةً و العارية و الوقف و 
نحو ذلككء و بالجملة كلّ ما قصد به التوصّل إلى حكم الحاكم؟ قد يقوى فى النظر الثانى» و أن شكك فى بعض الأفراد فى الدخول 
فى الاسمء أو جزم بعدمه فلا يبعد الدخول فى الحكم (انتهى) .21١‏ أقول: أمَا الدخول فى الاسم فهو بعيد جدًا بالنسبة إلى «الأقوال» بعد 
التعبير بالأخذ فى كثير من روايات الرشوة؛ و ما يتبادر فى الذهن منها فى عرف المتشرّعة» بل العرف العام من كونها مالا لا قولا. انوار 
الفقاهة» ج؟, ص: 7٠8‏ و كذلك بالنسبة إلى العارية و الوقف و شبهه. نعم دخولها فى الملا-كك غير بعيد بالنسبة إلى المعاملات 
المحاباتية» لا بالنسبةُ إلى الأقوال و السعى فى الحوائج. كما يظهر النظر فى كلام بعض أعاظم الساده فى حواشيه على المكاسب من 
أن المتحصّلى من كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم» و من أهل العرف و اللغة ... أن الرشوهٌ ما يعطيه أحد الشخصين للآخر 
لأحقاق عق أو تسفصية باطل» أو للتملقء أو الوضلة إلى الحاجة بالتصائعة» أو قن عمل لا يقابل بالانجرة و الجعل عقد العرق و العقاذه 
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... بل يفعلون ذلكك العمل للتعاون و التعاضد فيما بينهم» كإحقاق الحقّ و إبطال الباطل» و تركك الظلم و الإيذاء أو دفعها و تسليم 
الأوقاف ... إلى غير كأن برشو الرجل على أن بتحوؤله عن متزله فيسكته غيره» أو يتحؤله عن مكان فى المساجد فيجلس فيه غير 
إلى غير ذلكك من الموارد التى لم يتعارف أخذ الاجرة عليهاء انتهى .0١١‏ و الظاهر أن الذى حمله على هذا التعميم العجيب فى ناحية 
موضوع الرشوة هو الأخذ بظاهر بعض كلمات اللغويين من أنّها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» مع انك عرفت أن هناك قرائن كثيرة 


تحدّدها. 
حكم الهديَّة للقاضى: 


هذا كله فى عنوان الرشوة؛ و لكن قد عرفت ما فى بعض الروايات السابقة من الحكم بتحريم الهدية أيضا /٠١(‏ 0 المجلد ١١‏ الصفحة 
عدن 7/2 المجلد 18 العف 182 و 8/11 المجلد 7 الصفحة 8 من الوسائل). و الأولى- أى رواية أصبغ بن نباتة- ضعيفة السند 
بأبى الجارود. و الثانية رواية جابر عنه صلى الله عليه و آله و سلم و الظاهر أنّها أيضا غير نقيَهُ السند, و الثالث رواية الصدوق رحمه الله 
فى عيون الأخبار» و سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه. و هناكك روايات اخر رواها البيهقى ج ٠‏ ص 178 فى باب عقده لذلكك فى كتاب 
آداب القاضىء و روى فيه روايتين عن أبى حميد الأنصارى و أبى حميد الساعدى (و لعلّهما انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: ٠١9‏ شخص 
واحد وان كان مضمون الروايتين مختلفا ظاهرا). فهذه الروايات و ان كانت غير ثقتتِهُ الاسناد غالباء و لكن الإنصاف أنّْها متظافرة بعضها 
مع بعضء مروية فى كتب الفريقين المعروفة بينهم» و دلالة أكثرها قورّة. هذا و ذكر فى «مفتاح الكرامة» القولين من دون تسمية 
قائلهما: القول بحرمة أخذ الهداياء و جوازه؛ ثم فصل بين ما له مره لها بالحكومة فتحرم. لأنّها تعود إلى الرشوة؛ و إن كان الغرض 
التودّد و التوضّل إلى حاجة اخرى فهى هديّةُ .)١‏ أقول الهديره على أقسام: -١‏ منها ما يقصد به إبطال حقّ أو الوصول إلى مراده فى 
الحكم أيّما كان» فهى رشوة و إن سمّيت بعنوان الهدية. 7- ما يكون فى مقابل عمل القاضىء فهى بحكم الاجرة» و سيأتى حكمه إن 
شاء الله. *- ما يكون لجلب قلبه فى الحاضرء أو الآتى» و بعبارة اخرى: يكون لمقام قضائه. فلو لم يكن فى هذا المقام لم يعطه. *- ما 
يكون شكرا فى مقابل عمله؛ و يكون بعد القضاء. ه- ما يكون لصله بينه و بينه من دون أى ربط له بمقامه. و الظاهر شمول الروايات 
للصور الثلاثة الاولى دون الأخيرتين» لا سما الأخيرة منهماء ولا ينبغى تركه فيما قبله» فالحكم بالحرمة فى الصورة الاولى و الثانية و 
الثالشةُ قريب» و لو شكك فى ذلكك كان الحكم البراءة» و إن كان الاحتياط لا ينبغى تركه لما يظهر من الشارع المقدّس من بنائه على 
الاحتياط فى هذا المقام كما لا يخفى على من راجع الأدلة. 


اجور القضاة: 


ما اجورهم فالمحكى عن المشهور المنع عن أخذ الحاكم الجعل من المتحاكمين مطلقاء بل عن جامع المقاصد دعوى النصّ و 
الإجماع عليه. و الظاهر أنّه لا فرق بين الجعل و الاجر عرفا فى المقام؛ و ان كان بينهما فرق فى مصطلحات الفقهاء. انوار الفقاهة ج؟, 
ص: 3٠١‏ و لكن عن القاضى و المقنعة الجواز مطلقاء و عن المختلف التفصيل بين حاجةٌ القاضى و عدم تعن القضاء عليه» و بين غناه 
أو عدم الغناء عنه. و الذى يدل على القول الأوّل أى الحرمة امور: -١‏ مصبححة عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: ١كل‏ 
شىء غل من الإمام فهو سحتء و السحت أنواع كثيرة ... و منها اجور القضاة ...) .)١١‏ و دلالتها ظاهرة إن أخذ بإطلاقها و لم يحمل 
على قضاة الجور. ؟- ما رواه يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السّ.لام: «لعن رسول الله 8 من نظر إلى فرج امرأةً لا تحل له ... و 
رجلا احتاج الناس إليه لتفمّهه فسألهم الرشوة» «7). و ظاهرها و إن كان تحريم الرشوة إِلَّما أن قوله: احتاج الناس إليه «لتفقّههاء ريما 
يدل على حرمة الاجور أيضاء و لكن لا يخلو عن إشكال (و الرواية مجهولة بيوسف). #- معتبرة عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد 
اللّه عليه السّد.لام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق» فقال: «ذلكك السحت» «7. و لكن التعبير بالرزق مخالف 
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للمقصود لما سيأتى من جواز ارتزاقه من بيت المال» و ليس حمله على الأجر بأولى من حمل السلطان على الجائر. و قد يعارض بما 
رواه حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «من استأكل بعلمه افتقرا» قلت: إن فى شيعتكك قوما يتحمّلون 
علومكم و يبتُونها فى شيعتكم» فلا يعدمون منهم البرّ و الصلةٌ و الإكرام؟ فقال: «ليس اولئكك بمستأكلينء إِنّما ذاكك الذى يفتى بغير 
علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا» ©". و موضع الاستفادة منها هو قوله: «ليبطل به الحقوق» الذى يستفاد 
منه جواز أخذ الاجرة إذا لم يبطل الحقوقء و الإنصاف أنّه لا ربط له بمسألة القضاءء و إِنْ الطائفة المانعة كافية فى إثبات المقصود. 
بعد وضوح دلالة الاولى منها و اعتبار سندهاء و عمل المشهور بهاء و تؤيّدها انوار الفقاهة» جع ص: 7١١‏ الروايتان الاخريان. و أما 
الساراقى قاو اكلة كا طشم وق تسل لمديقاقا إل ما ةسائرو اعرش د كرن التقاء واجافيا ا اندو الظافر اله 
من الواجبات المبتِه على المجانية؛ فيحرم أخذ الاجرة عليهاء و لكنّه أخصٌ من المدّعى. لأنّه قد يقوم له من به الكفاية» فلا يجب على 
الآخرين مطلقا. -١‏ إِنّه مقام رفيع قد احتاط فيه الشارع المقدّس من جهات عديدة؛ و سنّ فيها سننا يستفاد من مجموعها عدم جواز 
هذه الامور فيهاء و هذا غير بعيد لمن لا حظ ما ورد فى أبواب القضاء من الروايات. *- إِنَ أخذ الأجر ربّما يؤدّى إلى وقوع القاضى 
فى خطر الجورء و المساواةً بين الخصمين فى الأجرء و إن كان قد يدفع ذلك و لكنّه أيضا غير كاف لأنّ المساواة أيضا قد تدعو 
إليهء لأنه يريد حفظ منافع كليهماء و الحال أن أحدهما يكون محمّاء و الآخر مبطلا غالبا. و هذا إن لم يكن دليلاء فلا أقل من أنه مؤيّد 
للمطلوب» #-ى يمكن الاسقدلال له ساهو مق خرمة أخمذ الهداياء فانها دل على حرمة الأجرة بطريق أولىء و.مق هنا يظهر حال 
القولين الآدخرين» فانٌ كون عمل القاضى محترما و حلالاء و إن الله إذا أحلّ شيئا أحلٌ ثمنه» و إن كان معلوماء لكن لا يقاوم الأدلّة 
السابقة» للزوم الخروج عن هذا الأصل بعد ورود الأدلَهُ على خلالفه كما فى المقام. كما أن التفصيل إِنّما هو ناظر إلى بعض الأدلة 
فقط» فلا يركن إليه» هذا مضافا إلى أنْ حاجة القاضى و عدمها غير دخيلة فى المقصود كما لا يخفى. 


ارتزاق القاضى من بيت المال: 


و المشهور جوازه. و هو الأقوى؛ و يدل عليه امور: انوار الفقاهة؛ جع ص: 717 -١‏ إِنّ أدلّهُ الحرمة التى مرّت عليكك غير شاملة لهاء 
فيبقى على أصالة الجواز. بضميمة ما دل على مصارف بيت مال المسلمين, و أنه لمصالح الإسلام و المسلمين» و من أهممّها أمر القضاء 
و رفع حاجة القاضى. -١‏ ما دل من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام فى نهج البلاغة فيما كتبه لمالكك الأشتر النخعى؛ و إرسال سنده لا 
يقدح بعد علو مضامينه» بل فيه دلاله على لزوم تحصيل كلما يحتاج إليه القاضى من حيث المعنى و المادّة لكيلا يشرف نفسه على 
الجور .0١١‏ #- السيرةٌ المستمرّهُ منذ زمن النبى صلى الله عليه و آله و سلم و الوصى عليه السَّلام؛ إن القضاءً كانوا يستمدّون من بيت 
المال ظاهرا و لم ينكر عليهم أحد. و ما دل على عدم جواز أخذ الرزق من السلطان »)6/١(‏ فقد عرفت أنّه ناظر إلى قضاة الجور لا 
قضاءٌ العدل. بقى هنا امور: الأوّل- لا يعتبر الحاجةٌ و الفقر فيما بأخذه القاضى من ببت المالء و إن كان التعبير بالارتزاق قد يشعر به 
لما عرفت من أن المعيار فيه رعايه مصالح المسلمين؛ فقد تقتضى المصلحة إعطائه و ان كان غتا ليهتم بأمر القضاءء و بالجملة ما 
يؤخذ من بيت المال قد يكون مشروطا بالفقر كالزكاة بالنسبة إلى سهم الفقراء و المساكين» و قد لا يكون كذلكك كالخراج و الزكاة 
بالنسبة إلى سهم العاملين أو المؤْلّفةُ قلوبهم أو فى سبيل الله و كذا سهم الله و رسوله و الأثمَة عليهم التّ.لام فى الخمس دون سهام 
الفقراء و أشباههم, و حينئذ تتبع المصالح فى كل مقامء فلا يكون الفقر شرط عاما. و ما ورد فى تقسيم بيت المال على حدّ سواء إِنّما 
هو فى بعض ما يكون مشتركا بين عموم المسلمين (كما ذكر فى محله). الثانى- هل تجوز الرشوةٌ فى غير الأحكام, كأخذها لإصلاح 
أمره عند السلطان أو نجاةٌ انوار الفقاهة ج؟, ص: 7١7‏ مظلوم عن سجن الظالم, أو أخذ حقوقه عمّن عليه الحقّء أو إصلاح ذات البين» 
أو شفاعة عند من يحتاج إليه فى بعض الامور أو غير ذلكك من أشباهه؟ قد يقال: إن إطلاقات الرشوة تشمل جميع موارد الأحكام و 
غيرهاء لأنّها هى الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة فكلّ مصانعة يتوصّل بها إلى حاجة داخلةٌ فيها. و فيه: إِنّها منصرفة إلى باب الأحكام 
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للتصريح به فى كثير منهاء فيحمل عليه غيره» نعم رواية العيون /1١(‏ 5) قد تدل على حرمتهاء للحكم فيها بكون الهدية بعد قضاء 
الحاجهٌ سحتا أيضا. و لكن قد عرفت الجواب عنه. و أنه لا بدٌ من حملها على الكراهة. و ذكر صاحب الجواهر قدِّس سدّه بعد عنوان 
المسأله «إِنَ المحرّم الرشا فى خصوص الحكم أو يعمّه و غيره؟ و على الأوّل فهو خصوص الحكم الشرعى أو يعممه و العرفى من حكام 
العرف. بل و غيرهم من الآ-مرين بالمعروف؟ ... لم أجد تحريرا لشىء من ذلكك فى كلمات أحد من الأصحاب» ثم قال فى بعض 
كلامه: «أمّا النصوص فهى و إن كان كثير منها فى الرشاء فى الحكم, لكن فيها ما هو مطلق لا يحكم عليه الأوّل لعدم التنافى بينهماء 
اللهم إلا إن تفهم القيدية فيتنافى حينئذ مفهومه مع المطلق» لكنّه كما ترى» انتهى .١١‏ و فيه أوّلا- إن تكرار هذا القيد فى النصوص 
الكثيرة ظاهر فى المفهوم, لأنّه فى مقام الاحتراز. و ثانيا: إن معناها اللغوى و إن كان مطلقاء إلا أنه مختص فى العرف بما يستعمله قضاهٌ 
الجور و الظلمة و أتباعهم و من يحذو حذوهم, كما ذكره قدّس سرّه فى بعض كلماته. و ثالثا- إن عمومها و إن سلمم إِلَّا اك قد 
عرفت أنه يختصّ بما إذا كان لإبطال حقّ أو إحقاق باطل» و هذا محرّم على القواعد أيضا. فلا يستفاد من مجموعها ما يزيد على 
مقتضى القواعد. فلنرجع إلى ما تقتضيه القواعد هناء فنقول (و منه سبحانه نستمدٌ التوفيق و الهداية): إن أخذ الرشوة فى غير الأحكام 
يكون على أنحاء: انوار الفقاهة» جع, ص: -١ 3١5‏ تارهُ يكون فى مقابل أمر حرام» سواء كان لتضييع حقّء أو أخذ ما ليس له بحقّء أو 
نجاءً ظالم؛ أو اضطهاد مظلوم» فلا شكك أنه حرام و إن لم يكن فى دائرة القضاء. ؟- و اخرى يكون فى مقابل أمر واجب عليه بمقتضى 
الشرع الذى يجب عليه فعله مجاناء كالأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و هو أيضا حرام كما هو واضح. "- و ثالث يكون فى مقابل 
ما وجب عليه بمقتضى كونه أجيرا على عمل» كموظفى الإدارات و عمّال الحكومة الذين يأخذون من الحكومة فى مقابل ما عليهم 
من الأعمال اجوراء فلو أخحذوا رشوة كان حراماء بل قد لا يؤدون ما عليهم من الواجب طمعا فى أنخذ الرشوة- ولا شكك أنه أيضا 
حراء؛ لأنه أكل مال بالباطل. - و قد يكون الجعل لإصلاح أمر لا يكون واجبا عليهم عرفا و شرعاء و لا بمقتضى الإجارة للحكومة و 
غيرها و لكن يأخذ على إصلاح الأمر حمًا كان أو باطلا شيئاء و لا شكك فى حرمته أيضاء لأنّه بهذه الصورة أكل للمال بالباطلء و أنّه 
تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. و كذا إذا أخذ منه لإحقاق حمّه قبل أوانه؛ مما لا يستحقّه بحسب النوبة. ه- إذا كانت الصورة بحالهاء و 
لكن كان الجعل مأخوذا بقصد إصلاح أمره بطريق حلال لا يجب عليه شرعاء فحينئذ لا مانع منه شرعاء لأنّه أخذ جعل أو اجرة أو 
هدية على أمر محلل فى الشرعء كما إذا لم يكن صاحب الأمر عارفا بطريق ذلكء و أخذ منه الجعل لإراءة الطريق و شبهها. و الظاهر 
أن ما ورد فى حديث محتّرد بن مسلم الذى يدل على جواز أخذ الرشوة لينتقل من منزله (7/ 88 من أبواب ما يكتسب به) ناظر إلى 
أمثال ذلكء كما أنْ ما ورد عن الصيرفى عن أبى الحسن عليه السّ.لام من جواز إعطاء الرشوة لعدم ظلم وكيل السلطان (١//ا؟‏ من 
أحكام العقود) ناظر إلى ما سبق» فراجع و تدبّر. 8- قد يأخذ شيئا لشراء المتاع الذى و وكل على شرائه عن شخص معيّنء فان كان 
ذلك منه لأخذ شىء أقلّ منه أو على خلاف القيمةُ السوقية فلا شكك فى حرمة أخذ الجعل» بل و بطلان المعاملة لأنّه لم يكن وكيلا 
فيها بهذه الكيفية» و إن كان وكيلا للشراء لا من شخص خاصٌء فأخذ الجعل على ترجيح هذا الشخص على ذاك. فالظاهر أنّه أيضا 
كذلك. لأنّه من انوار الفقاهة. ج؟: ص: 1١8‏ قبيل أكل المال بالباطل» نعم لو قبل منه هديةٌ من غير معاوضة على العمل كان جائزاء 
إذا لم يتخلف فى شىء من شئون وكالته. فتدبّر. الثّالث- المعاملة المحاباتية (و هى المشتملة على المساهلهُ فى البيع بحسب اللغهُ و فى 
الاصطلاح البيع بما دون القيمةٌ) على أقسام: -١‏ قد يكون الغرض منها الرشوة لأنّه لا يمكنه أخذ الرشوة ظاهراء فيتوضّل إلى المعاملة 
لذلكك. أو يكون هذا داعيا له إلى المعاملة» كما إذا كان يشترى القاضى منه من قبل أيضاء و لكن تكون المحاباة بداعى الرشوه فى 
المستقبل البعيد أو القربب» و كان الحكم له شرط ضمنى فيه؛ فلا شكك فى حرمتها أيضا و فساد المعاملةُ لذلك» فهى من قبيل أكل 
المال بالباطل» و حيث أنه لا يمكن التفكيكك بين أصل المعاملهٌ و المحاباة تبطل الصورة الثانية أيضا. ؟- قد يكون ذلكك بدون شرط» 
بل لجلب قلب القاضىء كالهدايا التى تهدى له لمقامه. فإذا انعزل انقطع! و هو أيضا حرام؛ لما عرفت فى الهدية فتشملها أدلتها 
بالملاكك كما هو ظاهر. “- قد يكون لتكريم القاضى و التشكر منه فى حكمه الحقّ بعد العمل من دون ته خلاءف بالنسبة إلى 
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المستقبل؛ و لا دليل على حرمته و ان كان الأولى تركه. ؟- قد يكون لصلة بينه و بين القاضى مع قطع النظر عن مقام قضائه. كما إذا 
كان من أقربائه» فهو أيضا جائز بلا إشكال. و بالجملة تنقسم المعاملات المحاباتية انقسام الجعل و لها أحكامه. و الظاهر كما ذكره 
شيخنا الأعظم الأنصارى قدّس سرّه أن المعاملة المحاباتية المحرّمة فاسدة فى وجه قوى )١١‏ خلافا لبعض أعاظم المحشّين ."١‏ لأنّ 
الوفاء بهذا العقد غير ممكن شرعاء و تسليم العين غير جائز» فحينئذ يكون كعين لا يقدر على تسليمها! انوار الفقاهة. ج5» ص: 7١8‏ 
الرَابع: فى الحكم الوضعى لما يعطى بعنوان الرشوة. قال فى الجواهر: لا خلاف و لا إشكال فى بقاء الرشوه على ملكك المالكء كما 
هو مقتضى قوله «أنّها سحت» و غيره من النصوص الدالَّهُ على ذلكء و إن حكمها حكم غيرها ممما كان من هذا القبيل» نعم قد يشكل 
الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة: باعتبار تسليطه؛ انتهى محل الحاجة .)1١‏ و للمسألة هنا صور: -١‏ إذا كان عين الرشوةٌ 
موجودةٌ يجوز أخذها بلا إشكالء لبقائها على ملكك مالكها. ؟- إذا كانت تالفهُ فإن كان بعنوان المعاوضة أو شبهها فى مقابل الحكم 
فالآخذ ضامن, و إن علما بالفساد فإنّ العلم بالفساد لا يوجب التسليط المجانى» بل التسليط بالعوض إعراضا عن حكم الشرع و اعتناء 
بحكم العقلاء- إذا جوزوا- أو بناء منه على صبَحةُ هذا العقد الفاسد من قبل نفسه. و بالجملة لم يقصد المجانية مطلقاء و هذا نظير غيره 
من العقود الفاسدة مع العلم بفسادهاء فإنّه ضامن لما أخذه إذا كانت ممما يضمن بصحيحها كما ذكرناه فى محلّهء و كذا إذا كان من 
قبيل الشرط الضمنىء ففيه أيضا ضامن. "- إذا أعطاها هدر و هبه لجلب قلبه» و أتلفهاء فالظاهر أنه غير ضامن. لأنّه مما لا يضمن 
بصحيحة» فلا يضمن بفاسده. و الدواعى لا اعتبار بها فى المعاملات كما هو ظاهر. ©- لو حاباه فى معاملة» فالظاهر فساد المعامله أيضاء 
و حيث أنّها ممما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ فهو ضامن لما أخذه من المتاع» و البائع ضامن لما أخذه من الثمنء و القول بأنّه من 
قبيل الشرط الفاسد و هو لا يوجب الفساد فى العقدء ممنوع؛ لما عرفت من شمول أَدَلَهُ الرشوةٌ و الهبهُ لنفس المعاملة و لو بملاكهاء 
فهى محرّمة و أكل للمال بالباطل؛ و لا يجب الوفاء بهاء فهى فاسدة. الخامس- إذا اختلف المعطى و الآخذء فقد ذكر شيخنا الأعظم 
قدّس سرّه من صور الاختلاف شقوقا ثلاثة وعمدتها: -١‏ إذا اختلفا فقال المعطى: كانت هدية ملحقةٌ بالرشوهُ فى الحرمة و الفساد» و 
قال الآخذ: بل كانت هب صحيحة. انوار الفقاهة» ج؟» ص: 7١7‏ فقد يقال بترجيح الأوّلء نظرا إلى أن الأصل هو الضمان. و أن الدافع 
أعرف بتيته. و لكن الحقٌّ ترجيح الثانى, لأنْ الطرفين متفقان على كونها هب و إِنّما الخلاف فى الصبحةُ و الفساد, و الأصل هو الصبحة. 
”- إذا ادّعى الدافع أنّها إجارة فاسدة» و ادّعى الآخذ أنّها كانت هبه صحيحة, فحيث لا عقد هنا متّفق بينهماء يرجع إلى أصالة الضمان 
فى الأموال» فيرجٍح قول الدافع. *- إذا ادّعى المعطى إِنْها كانت إجارة فاسدة. و ادّعى الآخذ كونها هبه فاسدة حتى لا يكون ضامنا 
لماك من أن مالا بفسمخ بصحيخة لا بضشمة بفاسده. :و القول هنا أبضاقول المذعى للفساة لأنه الأصل فى الأمؤال: ز الحاضا فن 
جميع هذه الصور و أشباهها أن مقتضى الأصل فى باب الأموال إذا أتلفها غير مالكها هو الضمانء و عليه جرت بناء العقلاء» إِنّا أن 
يثبت أنه كان برضى صاحبها أو بحقّ له عليه و ما ورد من أنّهِ الا يحل مال امرئ إِلَا عن طيب نفسه». و لا حاجة إلى التمشكك بقوله 
«على اليد ما أخذت)» حتّى يقال أنه لم ينبت صِحهُ سنده. كما أنه لا حاجة إلى استصحاب عدم طيب نفس المالكك و رضاه؛ حتّى 
يقال أنّهِ عدم أزلى أو محمولىء بل الذى يدّعى الحقّ على مال الغير أو جواز تصرّفه برضاه يحتاج إلى الإثبات» لما عرفت من أن البناء 
الصيام بين العقلا-ء الذى أمضاه الشارع هو الضمان فى هذا الباب. نعم إذا اتَفقَا على وقوع عقدء و لكن اختلفا فى صبحته و فساده» 
فأصالة الصبحةُ حاكمة» كما إذا تنازعا فى صححهُ الهبهُ و فسادها قبل التلف إذا كان الموهوب له ذا رحم أو معوّضة (بناء على المعروف 


عن لروهها) أنا إذا كان بعد التلق فهو غير عنام خلى كل حال: لناغرفك من أن محسهاامتنا لا يضمن ينافلا يشمن بفاسدة, 
9- سبّ المؤمن 


اشارة 
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السباب ليس أمرا يمكن الاكتساب به عادة؛ و إِنّما ذكره العلماء هنا استطرادا للباب و توسعة للبحث بما لم يذكر فى غير المقام. انوار 
الفقاه ج؟. ص: 718 و الكلام فيه تاره من ناحية الحكمء و اخرى من ناحية الموضوع. و ثالثةُ فى المستثنيات. أمَا المقام الأول فلا 
شكك فى حرمة سب المؤمن؛ و استدلّ له بِالأدلّمُ الأربعة: أمَا من كتاب الله لقوله تعالى: وَّ امتبوا قَوْلَ الرّورِ 01١‏ و أى زور أعظم من 
هذا؟ فإنّه من أوضح مصاديقه. و من السنّهُ روايات كثيرة منها: -١‏ ما رواه عبد الرحمن بن حتجاج عن أبى الحسن موسى عليه السّلام 
فى رجلين يتسابّان قال: «البادى منهما أظلم؛ و وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم» «). 1- و ما رواه أبو بصير عن أبى 
جعفر عليه الّد.لام قال: إن رجلا من تميم أتى النبى صِلى الله عليه و آله و سلم فقال: أوصنىء فكان فيما أوصاه أن قال: «لا تسبوا 
الناس فتكسبوا العداوة لهم» 0. - ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: 
«سباب المؤمن فسوق. و قتاله كفر» و أكل لحمه معصية» و حرمةٌ ماله كحرمةٌ دمه)» «6». ©- ما رواه النوفلى عن السكونى عن أبى عبد 
اللّه عليه السّلام قال: قال رسول الله «سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة)» «8). و من دليل العقل أنه من مصاديق الظلم بغير إشكال. و 
الإجماع على الحكم واضح ظاهر. و المقام الثانى- معنى السبّ معلوم إجمالاء قال الراغب فى المفردات: إِنّه الشتم الوجيعء و «السبابة» 
سميت بها للإشارةٌ بها عند السبّ كتسميتها ب «المسبحة) لتحريكها بالتسبيح «). و يظهر أنه أشدّ من الشتمء و منه يظهر أيضا أنْ ما 
ذكره فى لسان العرب- من أن السب هو التعبير بالبخل- من قبيل بيان المصداق. انوار الفقاهة. ج*, ص: "١5‏ و الظاهر أن كل قول 
يقصد به التحقير و الإهانةُ و تنقيص الغير هو سبّء و قد ورد فى روايات أبواب التعزيرات أن السبٌ بغير قذفء عليه تعزير 2١١‏ و ذكر 
كثير من مصاديقه فى روايات اخرى من هذا الباب. مثل قول الرجل لغيره: أنت خبيث أو خنزير 27١‏ و ابن المجنون "0 و يا فاسق (©» 
ونا شارت الشير يا كل الشوين وهو يتدغل فيه كلما يوجب منقصة فى النفس .و الأخلاق و الدين و العرضن و الأهلء يل الغال :يز 
البدن» إذا كان فيه إهانة و تحقير» كأن يقول «وجهكك وجه الخنزير» و «مالكك مال السرقة و القمار» و لو نوقش فى دخول بعض ذلكك 
فى مفهوم اللفظ» فلا شكك أنّه داخل فى الحكمء بل قد عرفت أن ثلاثة من الأَدلَُ الأربعة هنا لا تدور مدار عنوان السبّ» بل الزور أو 
الظلم أو غير ذلكك مما هو أهمْ قطعا. و هل يلزم مخاطبة الشخص المسبوب بذلكك؟ الظاهر عدمه؛ لعدم اعتباره لا فى مفهوم اللفظ. و 
لا-فى ملاك الحكم؛ بل كان كثير من المجرمين فى الصدر الأوّل يسبون المؤمنين على ظهر الغيب. بل و بعد موت المعنىٌ بالسبّء 
فلا يعتبر فيه التخاطب أصلا. و هل يعتبر أن يكون الست بقصد الإنشاء؟ كما عن المحمق الايروانى قدّس سرّه و لذا ذكر أن النسبة 
بينه و بين الغيبة هى التباين» لأنّها إخبار» و هذا إنشاءء أو يعم الخبر و الإنشاء؟ الظاهر هو الثانى» لعدم ذكر هذا القيد فيما عرفت من 
كتب اللغة» بل و لا متفاهم العرفء و ان كان أكثر أفراده بالإنشاء أو بالنداء» و الأمر سهل بعد عموم الملاكك. المقام الثالث: فى موارد 
الاستثناء من هذا الحكم, و قد استثنى منه امور: -١‏ المتظاهر بالفسق, لأنّه لا حرمة له. ؟- أهل البدعء و يدل عليه ما رواه داود بن 
سرحان عن أبى عبد الله عليه السّدىلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى, فأظهروا 
البراءة منهم و أكثروا من سبّهم ...) الحديث «8). انوار الفقاهة؛ ج25 ين :]مالا بتأثر به النسيوب غرفاء بأن لآ يكوق نقضا فى 
حلف كقوله الزالد لولدم عفن ماهو المغدول منيماء أوو قد يكوق ل فغرا كقول عضن أساتيذه فه بعضن الأشيك ادها إذا كان 
بعنوان التأديب» كتأديب الوالد لولده لفحوى جواز ضربه. ه- ما كان للنهى عن المنكرء إذا توقف عليه بالخصوصء فهو جائز بأدلته. و 
ليعلم أن هذه الامور ليست على نحو واحدء بل بعضها من قبيل الخروج عن الموضوع كالثالث» و بعضها من باب الخروج عن الحكم 
كالباقى» هذا و لكن بعضها لا يخلو عن تأمّل. أولا: الإنصاف أن مجرّد عدم الحرمة للفاسق المتظاهر غير كاف فى جواز سبّه ما لم 
يدخل تحت عنوان الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و لا يجوز قياسه على عدم حرمة غيبته كما لا يخفى. و ثانيا: إن سبّ أهل 
البدع أيضا داخحل فى هذا العنوان» فإِنّهم من أظهر الفسّاقء أو من باب النهى عن المنكر. و ثالثا: إن سبّ من لا يتأثّر عنه خارج عن 
عنوانه لأنّه لا يكون نقصا و إيذاء و تحقيرا له فلا يبعد جوازه إذا لم يكن داخلا تحت عنوان قول الزورء أمَا إذا كان من جهةٌ عدم 
مبالاءته بما قال و ما قيل فيه» فيشكل خروجه عن إطلاق الأخبار. و رابعا: جوازه بِأدلّهُ التأديب أو النهى عن المنكر إِنّما يصحٌ إذا لم 
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يمكن ذلكك بطريق آخر غير مشتمل عليه. بل و كذا يجوز إذا كان هناكك اغراض أهمٌ من قبيل التقيّهُ و شبههاء مثل بعض ما ورد فى 
حقٌّ زرارة و نظائره من أكابر الأصحاب صونا لدمائهم. 


بقى هنا شىء: 


و هو إِنّه قد يقال بعدم حرمة السبٌ فى مقابل السبّء لو لم يتعدّ» و إن إثمهما على البادى منهماء و يحكى عن المحقّق الأردبيلى قدّس 
سرّه فى آيات أحكامه من جواز القصاص حتّى ضرب انوار الفقاهة ج؟: ص: 77١١‏ المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلها .0١١‏ و كذا 
ما عن العلامة المجلسى قدّس سرّه من التصريح بأنْ الصادر عن المظلوم يترئّبٍ عليه الإثم إِلَا أنَ الشرع أسقط عنه المؤاخذة و جعلها 
على البادى! 7). و يظهر من الأوّل منهما عدم الإثم فيه. لاستدلاله بآيات جواز الاعتداء بالمثل» و من الثانى منهما كونه حراماء و لكن 
الشارع جعل إثمه على البادى. و اختاره فى مصباح الفقاهة أيضا 37. 


وغاية ما يمكن الاستدلال له امور: 


-١‏ آيات الاعتداء بالمثل «©». و لكن الإنصاف انصرافه عن ذلكك. و إلا لزم جواز «القذف» فى «مقابل القذف» لعدم الفرق بينهماء و 
القول مخرويعه عدلل غات كناتري و كذا الفيية فى متابل الغيية و القهمة فق تقايل الوم و هو .ععي» اماه فى عق 
عبد الرحمن بن الحيجاج عن أبى الحسن موسى عليه السّلام فى رجلين يتسابّان قال: «البادى منهما أظلم؛ و وزره و وزر صاحبه عليه ما 
لم يعتذر إلى المظلوم» «8). و هنا روايتان» فى إحداهما «وزره و وزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم» و فى الاخرى بتفاوت فى 
صدر سند الحديث و متنه «ما لم يتعدٌ المظلوم» و ظاهره أنه لا وزر عليه لو لم يتعدّ عن الحدّء فيتوافق مع آيات الاعتداء بالمثل. و فيه: 
أن الظاهر أنْهما ليستا روايتين» بل الاختلاف ناشئ من إختلاف النسخ بعد وحدة الراوى و المروى عنه عليه السّد.لام و المضمون. و 
كون الاختلاف فى صدر السند فقطء فالاستدلال بها انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 7١7‏ أيضا مشكل مع عدم ثبوت المتن الثانى و لا سما 
أن السند فى الأوّل أقوى» و من حيث الدلالة أيضا مشكلء لاحتمال كونه من قبيل من سنّ سن سيئة كان عليه وزر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شىء. لا سما بقرينة قوله «أظلم». - ما ورد من طرق العامّةُ عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم: «المتسابّان ما 
قالا فعلى البادى؛ ما لم يتعدٌ المظلوم» .0١١‏ و الإشكال فيه من حيث السند ظاهره و يرد على دلالته ما سبق. و يويد المختار أمران: -١‏ ما 
ورد فى حكم التعزير فى المتسابين: عن أبى مخلّد السرّاج عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه الشلام فى رجل 
دعا آخر: ابن المجنون, فقال له الآدخر: أنت ابن المجنون! فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال: أعلم أنه مستعقب مثلها 
عشرين» فلا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما «". فإنّه كالصريح فى الاثم من الجانبين إلا أن يستشكل 
عليه بتعدم صِحهُ سنده. و كذلكك ما ورد فى حكم المتقاذفين من درء الحدّ عن كليهما و ثبوت التعزير فيهما مثل ما رواه عبد الله بن 
سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: «يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران) .7١‏ و 
الروايةٌ صحيحة السئد و قد أفتى بها الأصحاب من غير نكير. و قد ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كتاب الحدود بعد ذكر هذا 
الحكم: «و منه و من غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه) «06. 1- المقابلة بالمثل قد يكون إيذاء فقط» فيجوز 
بأَدلّهُ القصاص و غيره؛ و اخرى يكون بما هو محرّم فى نفسه» و فى مثل ذلكك لا يجوزء لأنْه من قول الزور و قبيح فى نفسه. كالغيبة 
فى مقابل الغيبة» و التهمة فى مقابل التهمة. انوار الفقاهة؛ جع. ص: 777 و العمدة أن جواز المقابلة فى خصوص حقٌّ الناس لا ما كان 
فيه جهة حقٌّ الله أيضاء كالغيبة و التهمة و السبّ و إحراق دار الغير فى مقابل إحراق داره لما فيه من القبح, فتدبّر جيدا. 


رحسلا-٠١‎ 
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المقام الأوّل: فى حرمة السحر 


حرمة السحر على سبيل الإجمال مسلمهُ معلومة كما انّفقت عليه كلمات علماء الإسلام؛ بل قد يقال أنّها من ضروريات الدين؛ و ليس 
ببعيد» و يدل على حرمتها آيات من كتاب الله عرّ و جل: قوله تعالى فى سورة يونس: أ بحر هذا ولا يُفِْحُ السّاحِرُونَ .0١١‏ و قوله 
تعالى: وَ أَنّتي ما فى بيتك تَلْقَفْ ما ص تَعُوا إِنّما ص تَعُوا كَدِدُ ساحر ولا بف السَاحِرٌ حَئِتٌ أتى 7. و ما ورد فى قض هروك و 
ماروت و أهل بابل من قوله تعالى: وَ ما كَفَرَ سلَيِمانٌ وَ لكنّ الشَياطِينَ كَمَرُوا يُعَلَمُونَ النَّاسَ السّخْرَ «*" فإنّ ظاهره كون السحر نوعا من 
الكفر. أمّا من السنّةُ فيدل عليه روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل فى الباب 78 و 78 من أبواب ما يكتسب به و الباب ١‏ و" من 
أبواب بِقَدَهُ الحدود و التعزيرات» منها ما يلى: -١‏ ما رواه السكونى عن جعفر بن محمّرد عن أبيه عليهما الّد.لام قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلم: «ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل»» قيل: يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ قال: «لأنَّ 
الشركك أعظم من السحر. لأنّ السحر و الشرك مقرونان» 50". انوار الفقاهة» جع ص: 776 -١‏ ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن 
شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفى على أبى عبد الله عليه التدلام و كان ساحرا يأتيه الناس» و يأخذ على ذلكك 
الأجر فقال تتجدلت فتداكت أنا جل كانة ستافض السهر هو كتك اعد علية الأجوواى كا معاشئ 6و اقل حوره ميقة عق الله 
عليٌ بلقائكك و قد تبت إلى الله عزّ و جل» فهل لى شىء من ذلكك مخرج؟ فقال له عليه الت.لام: «حل و لا تعقد؛ .0١١‏ فدلٌ على حرمة 
السحر فيما يعقد. “- ما رواه محمّد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن على العسكرى عن آبائه عليهم الشلام فى حديث قال: فى قوله 
عرّ و جلّ: وما أَنْزلَ علَى الْملكيْن يبال هارُوتٌ وَ مارُوتٌ قال: كان بعد نوح عليه الت.لام قد كثرت السحرة الممؤهونء فبعث الله عر 
و جلّ ملكين إلى نبى ذلكك الزمان يذكر ما يسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهمء فتلقّاه النبى عن الملكين» و 
أداه إلى عباد الله بأمر الله عرّ و جل» و أمرهم أن يقفوا به على السحرة و أن يبطلوه؛ و نهاهم أن يسحروا به الناس» و هذا كما يدل 
على السمّ ما هو؟ و على ما يدفع به غائلة السمّ» إلى أن قال: و ما يعلمان من أحد ذلك السحر و إبطاله حتّى يقولا للمتعلم إِنْما نحن 
فتنة و امتحان للعباد» ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذاء و يبطل به كيد السحرة ولا يسحروهم. فلا تكفر باستعمال هذا السحر و طلب 
الإضرار به و دعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنْكك به تحيى و تميت و تفعل ما لا يقدر عليه إلَا الله عزّ و جل إن ذلكك كفر «إلى أن قال» 
و يتعلمون ما يضرّهم ولا ينفعهم لأنّهم إذا تعلّموا ذلك السحر ليسحروا به و يضرّوا به فقد تعلموا ما يضرّهم فى دينهم ولا ينفعهم 
فيه» 7». *- ما رواه الصدوق رحمه الله مرسلا: إن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد 0 (و كأنْه إشارة إلى ما مرّ تحت الرقم "). انوار 
الفقاهة, ج؟,» ص: 770 ه- ما رواه على بن الجهم عن الرضا عليه السّ.لام فى حديث قال: «و أمَا هاروت و ماروت فكانا ملكين علما 
الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة و يبطلوا به كيدهم و ما علّما أحدا من ذلكك شيئا حتّى قالا إِنّما نحن فتنة فلا تكفرء فكفر قوم 
باستعمالهم لما امروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرّقون بما تعلموه بين المرء و زوجه قال اللّه تعالى و ما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن 
اللّه يعنى بعلمه) .0١١‏ #- ما رواه أبو البخترى عن جعفر بن محترد عن أبيه أن عليا عليه السّديلام قال: «من تعلّم شيئا من السحر قليلا أو 
كثيرا فقد كفر و كان آخر عهده برته وحذه أن يقفل إل أن يغرب 002 لأناما روام عبد الرحمن بن الحسن التميمى مسددا عن أبى 
عبد اللّه عليه السّد.لام عن آبائه عن على عليه الّ.لام فى حديث: «نحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين 
أوازثافن قو كان فوشو هو هد الكمال» كليسن بنلاو له تن سو راجت ما وزواة أ نو عوسي الا هعرف قال: قال ترسيول الله صلن 
الله عليه و آله و سلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنّهُ: مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم) «". 4- ما رواه الهيثم قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّلام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء يسرق أو شبه ذلكك فنسأله» فقال: قال رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلم: «من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذَابٍ يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب» «2». -٠١‏ ما رواه زيد 


الشيحام عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدةٌ على رأسه) «8. ١‏ ما رواه زيد بن على عن أبيه عن 
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آباثة قال#سكل وسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الساحر فقّال: «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلكك فقد حل دمه» 07. انوار 
الفقاهة. جع ص: 778 -١١‏ وما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّ.لام كان يقول: «من تعلم شيئا من السحر 
كان آخر عهده بربّه» وحدّه القتل إِنَا أن يتوب)» .)١١‏ 

المقام الثاني: فى معنى السحر 

وقد عرّف بتعاريف مختلفة فى اللغهُ و لسان الفقهاء لا يخلو جلها أو كلها عن إشكال و إبهام: -١‏ ما عن القاموس: أَنّهِ ما لطف مأخذه 
و دق. ؟- وفى لسان العرب: السحر الآخذة؛ و كل ما لطف مأخذه و دق. *- و فى مجمع البحرين: يسمى سحرا لأنّه صرف جهته. *- 
وعن الأزهرى: أصل السحر صرف الشىء عن حقيّته إلى غيرها. - و فسّر بعضهم: بإظهار الباطل بصورة الحقٌّ. #- و بعضهم بالخدعة 
و التمويه. /ا- و بعضهم: كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقتة» أو يعمل شيئا يؤثّر فى بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. 8- إِنّه: 
صرف الشىء عن وجهه على سبيل الخدعة و التمويه (و كأنّه من تركيب بعضها إلى بعض) ذكره فى مصباح الفقاهة ."5١‏ و الظاهر أن 
شيئا من هذه التفسيرات لا تكون تفسيرا جامعا مائعاء فانُ مجرّد لطف المأخذ و الدقةٌ أو الأخذ بالعيون أو صرف الشىء عن وجهه؛ أو 
إظهار الباطل بصورة الحقٌّ ليس سحراء كما فى الغشٌ فى الكلام و الأعيان الخارجية. و كذا مجرّد الخدعة و التمويه أو صرف الشىء 
عن وجهه على سبيل الخدعة الموجودة فى أنواع الغش و المكر, لا يختصٌ بالسحرء بل يشمله و غيره. و الا-ولى ملاحظة حال 
مصاديقها الواضحة و استقرائها و استخراج جامع بينهاء فنقول (و منه جل شأنه التوفيق و الهداية): انوار الفقاهة؛ ج؟. ص: 777 
استعملت هذه الكلمة فى كتاب الله العزيز كثيراء و كذا فى السنّ فمنه ما ورد فى قضة سحرةٌ فرعون» فقد أخذوا عصيا و حبالا و 
وضعوا فيها أشياء (و يقال زيبق) فإذا يخدلى إليه من سحرهم أنّها تسعى, فأخذوا أعين الناس و استرهبوهم و جاؤوا بسحر عظيمء 
فسحرهم كان أمرا م ركبا من «الأخذ بالعيون» و «الاسترهاب» و «الانتفاع ببعض خواص الأشياء الخفدٍة» و فى جانب آخر نرى السحر 
الذى أخذه أهل بابل من الملكين» فكانوا يأخذون ما يضرّهم و يفرّقون بين المرء و أهله ببعض الأسباب الخفدّة. و فى جانب ثالث 
نرى الكفّار من جميع الامم يتتهمون أنبيائهم بالسحرء لا رأوا الآآبات الإلهية كما قال تعالى: قَلَمَا جاءَتْهُمْ آياتنا مُبِصدَرَةٌ قلُوا هذا مِدَخْرٌ 
مين .0١١‏ و إن يَرَوَا آيَةٌ يُعرضُوا و بَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ «07. حتّى انهم كانوا يسندون تأثير القرآن فى النفوس تأثيرا عميقا إلى السحر. و 
هذه النسبهُ و ان كانت كذبا و زوراء و لكن كان منشأها مشاهدة الخوارق للعادات مع أسباب خفية حسبوها خدعة و تمويها. فيستفاد 
من جميع ذلكك و غيرها من أشباهها و ما ذكره علماء اللغةً و الفقهاء أنه يعتبر فى مفهوم السحر الامور التالية: أوّلا: أن يكون أمرا خارقا 
للعادة فى الظاهرء فإن مجرّد التأثير و الخدعهُ غير كاف لو كانت النتيجةٌ أمرا عاديا. ثانيا: أن يكون ناشئا عن أسباب خفيَةُ و لو بالتوسشل 
بأسباب كيمياوية من خواص الأدوية» أو الفيزيائية كذلكك. ثالثا: أن يكون فيه نوع خداع و تموية. رابعا: أن يكون فيه الإضرار غالبا و 
ان لم يكن كذلك دائماء فمثل صرف القلب. و التفريق بين المرء و زوجه. أمر خارق للعادة بأسباب خفيّة» و فيه نوع خديعة و يكون 
فيه إضرار» و يكون صاحبه من المفسدين. انوار الفقاهة» ج؟, ص: 718 و أمَا معجزة «اليد البيضاء» التى كانوا ينسبونها إلى السحرء فقد 
كانت أمرا خارقا للعادة بأسباب خفدّة يتومون أن فيها نوع خدعة وان لم يكن فيه ضرر إِلَا بما يترتّب على تلكك الخدعة المتوهمة 
من يُريدانٍ أن بُح جاكُم من أَرْة كع ... و يَذْهَبا بِطَرِيقَيَكمٌ الْمُْلى و إِلَا لم يكن نفس العمل مما فيه الضرر. و من هنا يظهر الفرق بين 
السحر و المعجزات: فإِنٌ السحر فيه الخدعة» و المعجزةٌ عين الحقيقة» و يعرفان من آثارهما. و الفرق بينهما يظهر من امور: -١‏ الساحر 
رجل خداع يعرف من سائر أعماله» و صاحب المعجزة لا ينفكك عن الحقيقة يعرف ذلك من حسن أعماله. !- السحر يكون من 
ناحية القَوّهٌ البشرية المحدودة» و لذا يكون سحر الساحر دائما محدودا من حيث النوع و الكيفية و الكمية فى سحره؛ و لكن المعجزات 
لاحدّ لهاء بل النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قادر على أى شىء بقدرة الله تعالى و بإذنه. *- المعجزات مقرونة بالتحدّى و دعوى 
البوة أو الأمامة وسائر الخوارق للعادات ليست كذلككه: فإنها لو ظهرت فى صورة الحىٌ واذعى صاحبها ذلكك و تقوّل على الله 
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بعض الأقاويل أخذ الله منه باليمين و قطع منه الوتين كما يدل عليه حكم العقل. إذا عرفت ذلكك, و عرفت الاصول المعتبرة فى معنى 
السحرء و الفرق بينه و بين المعجزاتء فلنعد إلى أقسام السحر: 


المقام الثّالث: فى أقسام السحر 
اشارة 


إن أجمع كلام فى ذلكك ما أفاده العلامة المجلسى قدّس سرّه- و إن كان محلا للبحث من جهات تأتى- فقد ذكر أن السحر على 
أقسام: الأول: ستحر الكلدانبيق الذين كانوا يزعمون أن الكواكب هى المدبّرة لهذا العالم» و الساحر عندهم من يعرف القوى العالية و 
يعلم ما يليق فى العالم السفلى» و يعرف معدّاتها و موانعهاء فيكون متمكنا بها من استحداث بعض خوارق العادة. انوار الفقاهة ج؟؛ 
ص: 49 الثَانى: سحر صاحب الأوهام و النفوس القورة: و الظاهر أن المراد به الذين يؤثرون فى نفوس الناس بِقَوٌهُ التلقين و النظر و 
مغناطيس البصر و غيره. الثّالث: الاستعانة بالقوى الأرضية» يعنى الجن و الشياطين. الرَابع: الأخذ بالعيون» و الظاهر أن مراده به ما 
يحدث من حركات سريعة مع ما يحصل من إغفال الناظر و صرف نظره عن بعض الحركات و الأشياء حتّى يتخّل أنّه قد وقع بعض 
خوارق العادات» و قد شاهدناه غير مرّهُ عند امتحانهم لأغراض معلومة. الخامس: التوسّل بتركيب الآلات على نسب هندسية؛ و الظاهر 
شموله لجميع المخترعات العجيبة التى تعد من خوارق العادة و ان كانت هذه الامور بعد سعةٌ نطاق الصنائع خرجت فى عصرنا هذا 
عن الخوارق» و صارت كأمور عادية و إن خفى علينا منشأها أحياناء فقد رأينا بعض الأبواب ينفتح بمجرّد القرب منه و يوصد بمجورّد 
البعد عنه» أو تتوقف المروحة الكهربائية بمجرّد قرب أيدى الأطفال و غيرهم إليهاء ثم تعمل لدى إبعادها عنهاء و ذلكك للعيون 
الإلكتريكية المزوّدةُ بها. نعم» قد كانت مثل هذه الامور من أقسام السحر فى قديم الأيَام» و ليست كذلكك الآن. الشّادس: الاستعانة 
بخواص الأدوية كجعل بعض الأدوية المخدّرة فى الطعام أو غير ذلك لكى توجد توهّمات للناظرين. الشابع: شدّ القلوبء و هو أن 
يدّعى الساحر أنّه يقدر على كذا و كذا حتّى تميل إليه العوام. و الظاهر أن ما ذكره بمجرّده ليس سحر إِنَا أن يكون ميل العوام إليه 
سببا لأخذهم بالعيون و حينئذ يدخل فيما سبق. الثامن: النميمة» و لكن من الواضح أُنّها ليست سحرا بمعناه الحقيقى» نعم قد يكون لها 
أثره لأنّه ربّما يفرّق بها بين المرء و زوجهء و بين الأصدقاء و الأحباء هذا. أقول: الأولى فى تقسيمه أن يقال: يمكن تقسيم السحر إلى 
الأقسام التالية بعد خروج غير واحد مما ذكره المحمّق انوار الفقاهة» ج؟. ص: 7١‏ المجلسى قدّس سرّه عن تعريفه بماله من المعنى 
الحقيقى: -١‏ ما يكون بالاستعانة بالأرواح و الجنّ و الشياطين» و قد يسمّى بالتسخيرات. -١‏ ما يكون من طريق بعض الأدعية و النفوذ 
الروحى أو قوَّهٌ الوهم الحاصلة بالرياضات و غيرها و مغناطيس البصرء مثل «الهيينوتيزم» إذا أظهر عملا خارقا للعادة. *“- ما يكون 
بواسطة الاستفادة من خواص الأدوية غير المعروفة» و الخواص الكيمياوية الغريبة. - ما يكون من طريق التوسّلى بخواص الأشياء 
الفيزيكية التى لم يعرفها العامّةُ من الناسء و لا تعدّ من قبيل الصنائع و المخترعات المعروفة. ه- ما يكون طريق الأخذ بالعين و الخطفة 
و السرعة؛ و قد يسممى بالشعبدة (و فى الفارسية: تردستى) و فى جميع ذلكك أو غالبها يتوسّل الساحر بأنواع التلقينات المؤثّرة فى نفوس 
العامة المشتملة على الأكاذيب و غيرهاء كى يجعلهم مستعدّين لما يريد و قد رأينا كثيرا منها عند التحقيق عنهاء مطابقة لما ذكرنا 
آنفاء ما عدا القسم الأنوّل, لأنا لم نجد فى مدّعيه ما يشهد بكونهم مرتبطين بالأرواح أو الشياطين» بل كانت تخيلات لأنفسهم 
يزعمونها حقائق» و لكن لا ننكر إمكانها أو وقوعها. و جميع هذه الصور الخمسة مشتملة على ما ظاهره خرق العادةٌ مع التوسّل بأسباب 
خفتَة على العامرة. و فيها خدعة و تموية» وقد تشتمل على الإضرارء و ربّما لا يكون إِلَا لهوا و تفريحاء فتعريف السحر صادق على 
الجميع و إن أبيت إِلَّا عن عدم صدقه على بعضها دون بعض: فالظاهر أن حكمه شامل لها من دون شكك. و قد يشتمل بعض أنواع 
السحر على نوعين من الخمسة أو ثلاثة أنواع» أو أكثرء كما فى قصّهُ سحرة «فرعون) فانّهم توسّلوا بخواص الأدوية و غيرها مع التلقين 
فى النفوس كما يظهر من آيات الذكر الحكيم. نعم مجرّد الإخبار عن المغيبات أو الامور المستقبلة من طريق التوسّل بالأرواح و غيرها 
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لا يعد سحراء بل هو كهانة» ولا بد فى السحر أن يكون فيه ما يشبه خرق العادة و لو انوار الفقاهة ج؟: ص: 7١‏ فى ذهن السامع و 
قَوْهْ خياله» و قد اشير إلى أكثر هذه الأقسام فى رواية الإحتجاج التى رواها المجلسى قدّس سرّه فى البحار .)١0‏ و إلحاق النميمة بها من 
حيث الأثر و الحكم كما عرفت لا أنّها منه موضوعا. 


و أمَا حكم هذه الأقسام: 


فتارة تترئّب عليها عناوين محرّمة اخرى سوى عنوان السحر. منها: أن يكون فيه إضرار إلى الغير كما قال تباركك و تعالى: و يَتَعلْمُونَ ما 
يَضُدْهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ 03١‏ و لااشكك فى حرمته من هذه الجهة. و منها: ما يكون فيه هتكك للمحرّمات كما يحكى كثيرا عن فعل سحرة 
الكفارء بل و بعض من لا يبالى بالدين من المسلمين؛ و هو حرام بل يوجب الكفر غالبا. و منها: ما يكون فى مقابل دعوة الأنبياء عليهم 
الت.لام و أثته الدين عليهم السّ.لام مع القصد إلى إطفاء نور الحقّء و حرمته أوضح من الكل (مثل سحر سحره فرعون). و منها: ما 
يترتّب عليه بعض العناوين المحرّمة الاخرى سوى ذلكك مثل الإخبار بالمغيبات و كشف الستور و إغواء الناس عن طريق الحقٌّ و غير 
ذلك. و حرمة جميع هذه الأقسام ممما لا ريب فيهاء إِنْما الكلام فيما إذا خلى السحر عن جميع ذلك مع صدق هذا العنوان عليه كما 
إذا أتى ببعض خوارق العادة و لو بحسب الظاهرء و التوصّل إلى أسباب فده له» و كان فيه نوع خديعة و تمويه و لو بقصد إعجاب 
الحاضرين و اللهو و شبه ذلككء فالظاهر أيضا حرمته لإطلاق أدَلَّهُ حرمته؛ و التقييد يحتاج إلى دليل. و إن شئت قلت: ظاهر أَدلَهُ حرمة 
السحر حرمته بعنوانه» و لو لم يترتّب عليه عنوان ثانوى محرّم, و الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكر بين تسخير الجنّ و الشياطين و التوصّل إلى 
خواص الأدويةُ و تركيب الآلات على النسب الهندسية إذا كانت غريبة لا تصل إليها العقول العادية. انوار الفقاهة؛ جع ص: 77 و من 
هنا يظهر حال ما ذكره بعض الأعلا.م تبعا لما يظهر من بعض أكابر المتقدّمين من أن إيجاد الصنائع المعجبة كما هو المعروف فى 
العصر الحاضر كالطائرات و السيارات و سائر الآلات العجيبة ليس من مقولة السحر و لم يثبت كون سحر سحرةٌ فرعون من هذا القبيل 
». و الجواب عنه إِنْ الظاهر أنه لا يقول أحد بكونها سحرا بقول مطلقء إِنْما الكلام إذا لم تكن من سنخ ما نعرفه من الصنائع» بل 
كان خارقا للعادة و لو فى هذا الزمان» كما إذا أشار إنسان إلى سراج كهربائى فأطفأه بإشارة اليد ثم أشعله كذلكك. و لو كان فى 
الواقع نوع صنعة لا نعرفها. أو توصل بدواع لا نعرفها و أتى ببعض العجائب» فهذا أيضا داخل فى مفهوم السحر و الظاهر أن سحر 
سحرة فرعون كانوا من هذا القبيل كما حكى فى التواريخ و التفاسيرء أعنى كان من باب التوسّل ببعض الأدوية كالزيبق و شبهه؛ و 
رب شىء يكون سحرا فى زمان و يخرج عن هذا العنوان فى زمان آخر بعد كشف علله على نحو عام؛ فلا يصدق عليه عنوان «استناده 
إلى أسباب خفَة» كما عرفت. و الحاصل أن المدار على كون أسبابه خفدَهُ فى ذاكك الزمان و كان بقصد التمويه. و كذلكك الأخذ 
بالعيون و الشعبدة و نحوهماء لصدق السحر عليهاء قال تعالى: مدِررُوا أَعْينَ النّاسِ و اسْتَرعَبُوهُمْ وَ جاؤٌ بيدخر عَظِيم 019 (و سبأتى 
الكلام فيه ان شاء الله)..و كذلك ما سق ب «انشذاد القلب» (على شىء من الأشياب) إذا كان منشأ لاستحداث يورق عادات و لو 
فى حسٌ الناظر. و ما فى كلام بعض الأعلام من أنه لا وجه لجعله من أقسام السحر- و إِنّما هو قسم من الكذب إذا لم يكن له واقع, 
على أن انشداد القلب لو كان سحرا لكانت الاستمالة بمطلقها سحرا محرّماء سواء كانت بالامور الواقعية أم بغيرها «*0- ممنوع. لأنَّ 
كونه كذبا لا يمنع عن كونه سحراء بعد اشتماله على ما ذكر فى تعريفه؛ المستفاد من انوار الفقاهةء ج؟» ص: 77 اللغة و العرف و 
موارد استعماله» و الا-لتزام بكون مطلقة سحرا لا مانع منه إذا كان من هذا القبيل» أى كان مشتملا على أركان السحر المعتبرة فى 
تعريفه. و أمّا التنويم المغناطيسى بمجرّده فليس من السحر ظاهراء بل هو أمر متداول له أسباب معروفة» بل قد يستفاد منه فى الطبّ 
اليوم بدلا عن المواد الموجبة لفقد الحسٌ و الشعور للعمليات الجراحية» أو لكشف ما فى ضمير الإنسان من أسباب الأمراض النفسية 
التى قد لا يبرزه من مكنون ضميره فى الحالات المتعارفةٌ لغلبهُ الشعور الظاهر على الشعور الباطن» فإذا بطل الشعور الظاهر بقى الشعور 
الباطن مطلقاء فربّما يطلع الطبيب النفسانى على السبب الأصلى للمرض و العقدهُ الموجبة له. فيعالجه من طريق حل عقدته فهذا كله 
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أمر جائز لا حرمةٌ فيها لعدم وجود أركان معنى السحر فيها. نعم «المديوم» أعنى الذى يكون محلا للنوم و وسيلةُ للاتصال بالأرواح أو 
إحضارها و كشف مسائل مجهولة من الغائبات أو مسائل مختلفة بسببهاء فهذا إن لم يكن داخلا فى موضوع السحر فلا أقل من دخوله 
فى حكمه بالغاء الخصوصية؛ بل لا يبعد دخوله فى موضوع الكهانة أحيانا. قال فى مصباح اللغة: «الكاهن» من يخبر عن الماضى و 
المستقبل أو هو خصوص من يخبر عن المستقبل» كما يستفاد من محكى «نهاية ابن الأثير؛ و قد يخصّ المخبر عن الماضى باسم 
«العزاف»»؛ و من المعلوم أنّه لو خصٌ «الكاهن» بمن يخبر عن المستقبل موضوعا فانّه يلحق به الماضى حكماء و سيأتى الكلام فيه إن 
شاه الله فى محله: 


بقى هنا امور 
الاؤل: هل الساحر كافر؟ 


الظاهر من غير واحد من روايات السحر أن الساحر كافرء و يؤيّده إجراء حدّ القتل عليه كما هو المعروفء بل لم ينقل فيه خلاف» فقد 
ذكر فى باب الحدود أن حدّه القتل» و لكن من البعيد جدًا إجراء هذا الحدّ فى جميع أنواع السحرء بل ينصرف بقرينة الحكم و 
الموضوع إلى ما يوجب الكفرء مثل ما نقله فى الجواهر عن بعض من تأر و لم يسمّه من اختصاص انوار الفقاهة. ج25 ص: ع7 
الحكم بمستحله؛ و ان لم يرتض هو به و قال إِنَّ إطلاق النصّ و الفتوى يقتضى خلافه )1١‏ و لكن ذكر فى كتاب التجارة ما يظهر منه 
ذهان بجماعة إلبه و توقفه فيه :او لكله لو تأمل «قدمن اللهاسومة فى موازة شمول السحر وسحة دائرثة فلعله كان يغير وأيه فيما ذكرة 
فى كتاب الحدود لا سيّما أن الحدود تدرأ بالشبهات» و قد ذكرنا فى محله لزوم إثباته بدلائل قطعية أو ما هو نازل منزلتها من الظواهر 
النة لك يتعدد مثل هذه الأطلافات» أو حمل على أن المراةبه الساخر المتّعى للتذة أو الأمامة: أو من يهتكك حرمات الله أو غيز 
ذلك مما أشبهه. 


الثانى: هل الساحر قادر على تغيبر خلق الله؟ 


هل للسحر واقعية أم لا؟ قد يتوم أنّه ليست له واقعية أبداء بل هو إظهار الباطل فى صورة الحقٌّء نعم قد يترنّب على هذا الأمر الخيالى 
أثر واقعى كمن سحره الساحر فأراه أشياء هائلة فصار مجنوناء و قد يؤْيّد ذلكك بخبر الاحتجاج . و قد ذكر العلّامة المجلسى قدّس 
سرّه كلاما بليغا وافيا فى المقام» و نقل فيه أقوالا مختلفة؛ فقال بعضهم لا حقيقة له» بل هو محض توهّمء بينما حكى عن جمع آخرين 
أن له حقيقة من أرادها فليراجعها «86. و لكن الذى يظهر بملاحظة موارد استعمالاته لا سيّما فى القرآن الحكيم أن له حقيقة فى 
الجملة لا بالكلية بيان ذلكك: إِنْ الساحر قد يؤْثّر فى عقل الإنسان أو قلبه و إرادته و ميوله بحيث يفرّق به بين المرء و زوجه (كما ورد 
فى الكتاب العزيز)» و هذا من أظهر مصاديق السحره و له واقعية بلا ريب» و هذا من قبيل ما حكى عن الشيخ قدّس سرّه فى الخلاف 
حيث قال: «السحر له حقيقة و يصح منه أن يعقد و يؤثّر (و يوقى) و يسحرء فيقشل و يمرض و يكوع انوار الفقاهة. ج؟» ص: 770 
الأيدى "١١‏ و يفرّق بين الرجل و زوجتهه و يِتّفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسانء فيقتل عند أكثر أهل العلم و أبى حنيفة و أصحابه 
و مالكك و الشافعى» ١؟).‏ و ما ذكره و ان كان من بعض الجهات محل تأمّل و كلام؛ مثل ما فى قوله يسحر رجل بالعراق من يكون 
بخراسانء و لكنّه على إجماله كلام جد من حيث تأثير السحر واقعا فى الجملة. و توضيحه ببيان آخر: إن هناك تفصيلا فى ثبوت 
الواقعية للسحر و عدمه؛ و هو أن بعض مراتبه ثابتة قطعاء و ليس فيه أى تختل كما فى سحر سحرة بابل كالتفريق بين المرء و زوجه؛ و 
ما أشبه ذلك نعم قد يكون بامور خيالية» كما قد يكون بامور واقعية لا يلتفت إليها صاحبه. و لا يدرى أنه مسحورء و تشبيه الإمام 
عليه السّ.لام الساحر بالطبيب من بعض الجهات و أنه احتال لكل صِحَحهُ آفة و لكل عافية عاهة (كما فى رواية الإحتجاج) ناظر إليه. و 
الظاهر أن سحر الساحر فى مجلس الرضا عليه السّلام أيضا كان من هذا القبيل 0 و أجابه عليه الّ.لام بما قضى عليه. و اخرى يكون 
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بامور واقعية و خصالية توأمينء كما فى سحر سحرة فرعون: فقد كانث حركة الحبال :و العضى بالاستعاتة سخواض الأدوية و الزيبق أو 
شبهه واقعية؛ و لكن كونها حبّات تسعى كان أمرا خيالياء كما قال سبحانه و تعالى: يُحَيلَ إلَيِهِ مِنْ شرم أنّها ند عى «". و ثالثة: 
يكون خياليا محضا كما فى انشداد القلب و إيجاد عوالم خيالية فى المسحور من هذا الطريق» و كذا فى الشعبدةٌ بناء على كونها من 
أقسام السحر. و الظاهر أن الاختلاف بين من تقدّم و من تأخر فى هذا الباب نشأ من أنْ كلا منهم نظر إلى بعض هذه الأقسام و جعله 
المدار» و الأمر ظاهر بعد ما عرفت. و آم قدرءٌ الساحر على جعل إنسان بسحره فى صورةٌ الكلب و الحمار أو غير ذلكك مثل انوار 
الفقاهة» ج25 ص: 78 جعل القرطاس نقودا و رقدة» و الخزف لؤلؤاء فذلك كله باطل لا دليل عليه كما فى رواية الإحتجاج و قد مرّ 
ذكرها آنفا .01١‏ و لنعم ما استدل به عليه السّ.لام على ذلكك من أنه لو قدر الساحر على ذلكك لنفى البياض من رأسه. و الفقر عن 
ساحته (و لم يحتج فى معاشه إلى التوسّل بأمثال هذه الامور» بل جعل الخزف لؤْلؤا و عاش منه أمدا بعيدا) مع ما نرى من خلافه. 


الثالث: هل التسخيرات من السحر؟ 


قد عرفت أن التسخيرات من أنواع السحر إذا كانت فيها الخصوصيات الثلاثة السابقة المعتبرة فى حقيقة السحر, حتّى فى تسخير 
الحيوانات المؤذية» فما ذكره المحمّق الإيروانى قدِّس سدّه من أن «الأمر فى تسخير الحيوانات أوضحء فهل يمكن الالتزام بجواز تسخير 
أوقعه قدّس سرّه و غيره فى الشبهة أنّهم لم يتحفظوا على اصول ما يعتبر فى مفهوم السحر «و أنه نوع خرق عادة و لو فى الظاهر, و له 
أسباب خفيَة و فيه خديعة» و لو احتفظوا بها لم يقيسوا تسخير الحيوانات من طريق الضرب به؛ فلو سحرها من طرق غريبةُ و بأسباب 
فده و أظهر للناس أنه حاكم عليهاء و كان فيه نوع خديعة كان سحرا بلا ريب» نعم لو كان مجرّدا عن الخديعة كان كرامة أو علما 


خاضا «فتدثر جيدا)». 


الرابع: يجوز دفع السحر بالسحر 


هل يجوز دفع السحر بالسحرء و كذا تعلمه لذلككء أو لدفع مدّعى الإعجاز و إن كان يدفع الله كيده إذا كان منشأ لإغواء الناس» و قد 
يكون دفع كيده من هذا الطريق بإلهام منه تعالى؟ و على كل حال يدل على جوازه- لدفع الضرر و التوقى» أو لرفعه و حله أو لرد 
دعوى المتنبى- ما ورد فى قضّ 4 هاروت و ماروت فى القرآن من قوله تعالى وما يُعَلْمانِ مِنْ أَخد4 انوار الفقاهة؛ ج؛ ص: 1٠/‏ عُتَّى 
يقُولا إنّما خنٌ فِثْنَُ قلا تَكفْوْ 1١‏ و المراد من الكفر هو استعماله فى الإضرار لا لدفع الضررء كما هو ظاهر الآية» و قوله تعالى أيضا و 
يتَعلْمُونَ ما يَضُدّهْمْ و لا يَنْفَعُهُمْ «" فإنّه يدل على جواز تعلّم ما ينفع و لا يضر و لا شكك أنّ التعلّم هنا مقدّمةُ للعمل فَإنّهِ لا منفعة فى 
مجدد العلم فى أمثال المقام. و يدل عليه أيضا روايات كثيرة أوردناها بلفظها فى أوائل البحث 0". نعم» يحتمل أن تكون الآيةُ أو غير 
واحد من الروايات من أحكام الشرائع السابقة» و لكن من الواضح أن ذكرها بلسان القبول فى القرآن و السنّهُ دليل على جريانها فى 
هذه الشريعة أيضا. و ضعف اسناد هذه الروايات غير قادح بعد تظافرها و ظهور العمل بهاء نعم الظاهر اختصاصها بحال الضرورة» و ما 
أشار إليه الجواهر- من عدم ورود هذا القيد فى شىء من أخبار الباب 0" غير مانع بعد الانصرافء و مناسبة الحكم و الموضوع فى 
هذا الباب» و انحصار الطريق فيهاء لكن القول بخروجها موضوعا عن عنوان السحر بعد عدم قصد الإضرار مشكل لما عرفت من عدم 
اعتبار عنوان الإضرار فيه. 


الخامس: حكم تعليم السحر و تعلمه 


و من هنا يعلم حال تعليم السحر و تعلمه؛ و موارد جوازه و منعه. لأنّه إنّما يكون مقدّمةُ لفعله و نقل جوازه فى الجواهر عن استاذه» و 
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عن تفسير الرازى إِنّهِ انَفق المحمّقون على جوازه. فلو تعلمه بعنوان الوقايهُ و دفع الضرر فلا شكك فى جوازه بل لا يبعد الجواز إذا 
تعلمه من دون ذلكك و من دون قصد استعماله» بل للوقوق على مجدد علمه» من دون أن يرتكب فى هذا المسير شيئا من المنهياث. 
نعم» إذا تعلمه بقصد الحرام كان من مقدّمات الحرام؛ و حرّم من هذه الناحية» نعم فى انوار الفقاهة ج؟, ص: 778 الرواية السابعة من 
الباب 18 ما يدل على المنع من مجرّد تعلمه و لكن الظاهر أَنّهِ ناظر إلى صورة تعلمه بقصد استعماله فتدبّر. 


السادس: الطلّسمات لفتح الحصون و شبهها 


ما يحكى عن بعض العلماء الكبار من التوسّل ببعض الأدعية و الطلسمات لفتح الحصون و غلبةٌ الجيوشء أو العوذة الواردة فى بعض 
الروايات لدفع الأمراض و غيرهاء فليست من السحر قطعاء بل و كذا ما يحكى عنهم من جعل حمّام حارا بشمعة- لو ثبت ذلكك- بل ما 
هو موجود من بعض البنايات المتحرّكة كما فى «اصفهان» أو غيرهاء فليس شىء من ذلكك من السحرء لأنّه لم يقصد بها خديعة و ان 
كانت خوارق عادات بأسباب خف و هو ظاهر. 


السابع: فرق آخر بين السحر و المعجزة 


تين مما ذكرنا فرق آخر بين السحر و المعجز مضافا إلى ما مر و هو أن السحر دائما فيه نوع خديعة أو إضرارء و ليست المعجزة 
كذلكق قافا إلى أن الح محدوة بأقياء تعلمها الناحروى التعدرة طبر محدودة بوم 


-١‏ الشعبذة 


الشعبدة و الشعبذة- بفتح الشين- واحد من حيث الوزن و المعنى» و ذكر أرباب اللغهُ فى معناها ما حاصله: «أنّها حَفّهُ فى اليد. و أعمال 
كالسحرء ترى الشىء بالعين بغير ما هو عليه». بل يظهر من بعضهم (كمنتهى الارب) أنّها من أقسام السحر و لكن المصرّح فى مصباح 
اللغة و لسان العرب أنّها كالسحر يرى الإنسان ما ليس له حقيقة. قال العلامة قدّس سرّه فى «المنتهى': و الشعبد حرام و هى الحركات 
السريعة جدًا بحيث يخفى على الحسّ الفرق بين الشىء أو شبهه. لسرعة انتقاله من الشىء إلى شبهه. و نقل فى شرحه فى المفتاح عن 
القاموس: «أنّها خَمّهُ فى اليد و أخذ كالسحر يرى الشىء بغير ما عليه فى رأى العين'. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 714 و عن مجمع 
البحرين: «أنّها حركة خفيفة)» ثمم نقل النضصّ على حرمتها عن النهاية و السرائر و الشرائع و النافع و التحرير و التذكرة و جمع آخر ممّن 
تأر و حكى عن المنتهى أنه لا خلاف فيه ثم زاد هو نفسه: فلا وجه للتأمّل فيه بعد الإجماع المنقول بل المعلوم» إذ لم نجد مخالفا 
مع قربها من السحرء و قد ألحقها به الشهيد قدّس سرّه فى الدروس» انتهى .)1١‏ و ذكر مولانا العامة الأنصارى قدّس سرّه أنّها حرام بلا 
خلا.فء ثم استدلٌ على حرمتها بامور: -١‏ الإجماع. ؟- دخولها فى الباطل و اللهو. *- دخولها فى رواية الإحتجاج المنجبر ضعفها 
بعمل الأصحاب. 5- دخولها فى بعض تعاريف السحر. أقول: العمده فى ذلكك دخولها فى السحر موضوعا أو حكما. و توضيح ذلكك: 
إِنْ الإجماع المدّعى و عدم ظهور الخلاف وان كان مؤرّدا قوياء و لكن لا يكون بمجرّده دليلا فى المسألة» لما عرفت غير مرّهُ من 
عدم كشفه عن رأى المعصوم بعد وجود مداركك اخرى فى المسألةُ يحتمل استناد المجمعين إليها. و أمّا مجرّد كونه لهوا أو باطلا فهو 
أيضا غير كاف لعدم حرمة اللهو بقول مطلقء و أمّْا خبر الاحتجاج و هو قوله: «و نوع آخر منه (أى من السحر) خطفة و سرعة و 
مخاريق و خفّة» فالظاهر أنه ليس من باب التعبد بل تفسير للسحر بما له من المعنى العرفى. فالعمدة هو دخولها فى معنى السحره لأنَّ 
كثيرا من التعاريف المذكورة للسحر يشملهاء بل الظاهر أن العناوين الثلاثة- أعنى «خرق العادة) «بالأسباب الخفيّة) «مع الخديعة»- 
منطبقة عليها فى الغالب» فقد يظهر المشعبذ بسبب سرعة عمله أنه يبدّل القرطاس «نقودا و رقيّةُ» أو بالعكسء أو يجعل البيضة فى لحظة 
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واحدة فرخاء أو يلقى درهما إلى السماء لا يعود إليه» ثم يخرجه من فتم بعض الحاضرين! و ليس ذلكك إِلَا لسرعة الحركات بيده و 
إخفاء السكة أو النقود الورقية فى كمّه مثلا و قيامه ببعض الحركات السريعة؛ ثم إظهار أنه أخرجها من فم بعض الحاضرين» فليس 
مجرّد لهو كما توهّمء بل أمر ظاهره خرق العادة» فلا يبعد انوار الفقاهة» ج؟. ص: "١‏ صدق السحر عليه» و رواية الإحتجاج المعمول 
بها عند الأصحاب مؤْرِدُ له. و إن أبيت إِلَّا عن عدم دخولها فى موضوعه. فلا شكك فى دخولها فيه حكماء بل ظاهر قضيَةُ سحرة 
فرعون انّهم كانوا مشعبذين فى الجملة كما قال الله تعالى سَيَرُوا أعْيْنَ النّاس و اسْتَرمَبُوهُمْ وَ جاؤً بسخر عَظِيم. نعم لو صرّح المشعبد 
بأنّه لا يفعل ذلك إِلَا بِخَفّهُ اليد و سرعة الحركات, و لم يرد به خديعة أمكن جوازها و إخراجها عن عنوان السحر. و العجب بعد 
ذلك كله مما يظهر من بعض المعاصرين من نفى حرمتها مطلقاء لعدم وجدان دليل عليها أوّلاء و أن الذى يترئّب على الشعبذة أمر 
واقعى فهو مباين للسحر .)١١‏ و كأنه دام علاه لم ير ما يفعله المشعوذون. و لا استيقن أنّه ليس لها واقعية» بل الواقعية فى مقدّماتهاء 
فالأمر ظاهر بعد ما عرفت. 


-١‏ الغش و هاهنا مقامان: 


المقام الأوّل: فى حرمة الغش 


لا إشكال ولا كلام فى حرمة الغشٌ إجمالاء و يدل عليه مضافا إلى الإجماع؛ و حكم العقل بأنّه ظلم و اعتداء- روايات كثيرة و هى 
على طوائف: الطائفة الاولى: ما يدل على نفى كون الغاش من المسلمين» و هى دالَهُ على الحرمة بأبلغ بيان» من قبيل: -١‏ ما رواه هشام 
بن سالم عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «ليس منّا من غشّناه «05. 7- و بهذا الإسناد عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم لرجل يبيع التمر: انوار الفقاهة. جع ص: 76١‏ يا فلان» أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشّهم) .0١١‏ 
“- عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه (فى حديث المناهى) عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «و 
من غشٌ مسلما فى شراء أو بيع فليس منّاه و يحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغش الخلق للمسلمين»»؛ قال: و قال عليه السشلام: «ليبس 
منّا من غشٌ مسلما» و قال: «و من بات و فى قلبه غشٌ لأخيه المسلم بات فى سخط الله و أصبح كذلكك حتّى يتوب» 07. *- ما رواه 
الصدوق رحمه الله بسنده عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال فى حديث: «و من غشٌ مسلما فى بيع أو فى شراء فليس منّا و 
بحشر مع اليهود يوم القيامة لأنّه من غشٌ الناس فليس بمسلم ... و من بات و فى قلبه غشٌ لأخيه المسلم بات فى سخط الله و أصبح 
كذلكك و هو فى سخط الله حَتّى يتوب أو يرجع؛ و إن مات كذلكك مات على غير دين الإسلام» ثم قال رسول الله صلَى الله عليه و 
آله و سلم: «ألا و من غشّنا فليس منّا- قالها ثلاث مرّات- و من غشٌ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله إلى 
نفسه ...) 0. ه- و عنه أيضا قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «ليس منّا من غشٌ مسلما أو ضرّه أو ما كره؛ «©". الطائفة 
النَانِيةُ: ما دل على حرمة الغش و النهى عنه بعنوان عامٌ» و هى كما يلى: #- ما رواه هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابرى «8) فى 
الظلال» فمرٌ بى أبو الحسن الأوّل موسى عليه السّ.لام «راكبا» فقال لى: «يا هشام إن البيع فى الظلال غشٌء و الغشٌ لا يحل» «. - ما 
رواه موسى بن بكر قال: كنا عند أبى الحسن عليه السّلام و إذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمم قطعه بنصفين ثم 
قال لى: «القه فى البالوعة! حتّى لا يباع شىء فيه غش» «07. انوار الفقاهة» جع ص: 767 8- ما رواه الحسين بن زيد الهاشمى عن أبى 
عبد الله عليه السّلام قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و بناته و كانت تبيع منهنٌ العطرء فجاء 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و هى عندهنٌ فقال: «إذا أتيتنا طابت بيوتناا» فقالت: بيوتكك بريحكك أطيب يا رسول اللّه. قال: «إذا 
بعت فأحسنى ولا تغشى فإنّه أتقى و أبقى للمال» .01١‏ 4- ما رواه عبيس بن هشام عن رجل من أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّلام 
قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: «إرّاك و الغش فإنّه من غش» غش فى ماله فإن لم يكن له مال غش فى أهله!» .)7١‏ هذا و 
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لكن دلالة الأخيرة على الحرمة لا تخلو عن خفاء. -٠١‏ ما رواه سعد الاسكاف عن أبى جعفر عليه السّلام قال: مرٌ النبى صَلَى اللّه عليه و 
آله و سلم فى سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: «ما أرى طعامكك إلا طتّباا و سأله عن سعره فأوحى الله عر و جل إليه أن يدسٌ يده 
فى الطعام» ففعل فأخرج طعاما رديًّا فقال لصاحبه: «ما أراكك إلا و قد جمعت خيانة و غشًا للمسلمين) :4# 11-ها رواه الحلبى عن أبى 
عبد الله عليه السّد.لام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشىء و أحدهما أجود من الآخرء فيخلطهما 
جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد, فقال: «لا يصاح له أن يغش المسلمين حتّى يبئنه؛ «©0. 17- ما رواه الحلبى قال: سألت أبااغيد الله عله 
الام عن الرجل يشترى طعاما فيكون أحسن له و أنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: «إن كان بيعا لا يصلحه إِلَا ذلكك و 
لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس»ء و إن كان إِنّما يغشٌ به المسلمين فلا يصلح» «8). الطائفة الْثَالئهُ: ما دل على الحرمة 
فى بعض مصاديق الغشء و لا دلالة له على العموم إلا بتنقيح المناط مثل: انوار الفقاهة. جع ص: 76 1- ما رواه داود بن سرحان 
عن أبى عبد اللّه عليه الّلام قال: كان معى جرابان من مسككث: أحدهما رطب و الآخر يابسء فبدأت بالرطب فبعته. ثم أخذت اليابس 
أبيعه» فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذى يسوى و لا يزيدونى على ثمن الرطبء فسألته عن ذلكك أ يصلح لى أن أنديه قال: «لاء إلا 
أن تعلمه) قال: فنديته ثم أعلمته» فقال: «لا بأس به إذا أعلمتهم) .)١١‏ ؟١-‏ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: نهى الْنَبى 
«رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم» أن يشاب اللبن بالماء للبيع «؟). إلى غير ذلكك ممما ورد فى كتب العامة و الخاصّة و هذه 
الروايات و إن كان بعضها صحيح الاسناد و بعضها ضعيفاء و لكن مع تظافرها و ضِمْ بعضها ببعض فيها غنى و كفاية؛ بل و فوق حدّ 
الكفاية» بل ادّعى فيها التواتر و ليس ببعيد. و ليعلم أن كثيرا منها و إن اختصّ بالغش فى التجارة و البيع» و لكن الظاهر كون بعضها 
أعم من الغشٌ فيها و فى النصحء و فى سائر شئون الحياً مثل: -١8‏ ما رواه الحسين بن خالد عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن 
آبائه عليهم السّد.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «من كان مسلما فلا يمكر و لا يخدع فإِنّى سمعت جبرئيل يقول: 
إن المكر و الخديعة فى النار. ثم قال: ليس منّا من غشٌ مسلما و ليس منّا من خان مسلما ...) «*”. و غيرها من الأحاديث. 


المقام الثاني: فى معنى الغش 


يظهر من كلمات أهل اللغةُ أنه يستعمل فى معان كثيرة متقاربة المعنى منها: «ضدّ النصح)» و «عدم الخلوص» و «الخيانة» و «الخدعة)» و 
أصله من الغششء و هو المشرب انوار الفقاهةء جع ص: 765 الكدرء ثم استعمل فى غيره؛ و يعتر عنه بالفارسيهُ ب (فريب» خيانت» 
تقلب» ناخالصى) إذا عرفت هذا فاعلم أن الغشٌ على أقسام: -١‏ منها ما إذا شوب جنس بغير جنس» كشوب اللبن بالماء و الحنطة 
بالتراب. ؟- شوب الجدّد بالردىء كما فى الحنطة و الارز و الدهن و الفواكه و التمر. - جعل الجتّد أعلاه و الردىء أسفله بحيث لا 
يرى» كما هو المعمول فى أكثر صناديق الفواكه فى أيّامنا (مع الأسف). *- جعل شىء فى مكان يكتسب ثقلا كالحرير فى مكان 
مرطوب بارد؛ فهذا غش بحسب الكميِه على عكس ما سبق فانّه من ناحية الكيفية. ه- إخفاء العيب الموجود فى الحيوان أو المتاع 
الذى لا يكون ظاهرا للناظر. - جعل المتاع فى الضوء الشديد أو الظلمة إذا كان يرى فيهما بخلاف ما هو عليه» كبيع السابرين فى 
الظلال؛ و بيع بعض الفواكه تحت الضوء الغالب. - إذا باع شيئا بعنوان أنه ذهبء فبان مموّها فالغش واقع فى جنس المتاع. 8- و قد 
يكون منه المدح الشديد من المتاع بحيث يبدو فى نظره بخلاف ما هو عليه من الأوصافء إلى غير ذلكك من الأقسام المتصوّرة أحيانا. 
و من ناحية اخرى يمككن تقسيمه بما لا يعلم إِلَا من قبله كشوب اللبن بالماء فى بعض مراحله, و ما يعلم بعد الدقّةُ و التأمّل؛ و أمَا ما هو 
ظاهر عند أُوَّل النظر فالظاهر أنّه ليس من الغشٌء و أما غيره حرام؛ و يدل عليه مضافا إلى إطلاقات الحرمة التصريح به فى رواية سعد 
الإسكاف .)2١‏ و من ناحية ثالثة يمكن تقسيمه بما يكون الغاش عالما و المغشوش له جاهلا مطلقاء أو جاهلا بمرتبةٌ منه. و إن كان 
عالما بمرتبة اخرىء و الظاهر اعتبار علم الغاش و جهل المغشوش له على كل حالء فلو كان الأمر بالعكس أو كلاهما عالمين أو 
جاهلين لم يكن من الغش أبدا. و الظاهر حرمة جميع ما مرّ من أقسامه مما يسمّى غشًا عرفاء كما أنْ الظاهر كون حرمته انوار الفقاهة) 
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جع ص: 758 بذاته لا بالعناوين العارضيةُ كما توهّمه بعض أهل التحقيق. فقال: «مجرّد شوب اللبن بالماء مثلا ليس حراماء و كذا 
عرضه للبيع و كذا الإنشاء فالحرام أخذ الثمن فى مقابله) .)١١‏ و فيه: إن ظاهر الأدلَّهُ حرمة الغش تكليفا الحاصل من هذه المقدّمات» و 
عدم حرمة كل واحد لا ينافى حرمة المجموع من حيث المجموع, و هذا نظير الحكاية المعروفة فيمن كان بصدد تحديد اللعب 
بالآلات من طريق التفرقة بين مقدّماته! ثم إن ما هو المتعارف من تزيين الأمتعة بجعلها فى غلافء أو زجاجة؛ أو محل خاصء و غير 
ذلك من وسائل التزيين» لا يعدّ غشًا ما لم يكن سببا لإظهار الخلاف؛ و مصداقا للخدعة و الخيانة و إن أوجب توفر الدواعى إليهاء 
فانه لاشكك فى أنّ الماء الذى هو أبسط الأشياء إذا كان فى آنية البأور و فى صحائف جيدة مع تشريفات اخرى» تطلعت النفوس إليه» 
مع أنه ليس غسًا و كذلكك غيره من أشباهه. بقى هنا امور: الأؤل: هل يعتبر قصد التلبيس فى مفهومه؟ فلو لم يكن الغشٌ بسبب فعله» 
كما إذا سقط إناء الماء فى اللبن من دون اختياره» و لم يكن من قصده التلبيس فباعه من دون إعلامه؛ فهل هو غشٌ؟ الذى يظهر من 
شيخنا العامة الأنصارى قدّس سرّه جواز بيعه» بل حكى عن العلامة رحمه الله فى التذكرة إِنّه منع كون البيع مطلقا مع عدم الإعلام 
بالعيب غشًا بل استظهر ذلكك من رواية الحلبى 07١‏ و «". و لكنّه عجيبء و لازمه جواز بيع المغشوش الذى اشترى من غيره بعد علمه 
بذلك. لأنّ الغش كان من غيره لا منه» و يبعد الالتزام به. و ما ذكره من عدم القصد قد عرفت جوابه مرارا انوار الفقاهة. جع ص: 
56 فى مباحث بيع العنب ممّن يعمله خمراء من أن القصد فى أمثال المقام قهرى» و كيف لا يقصد الغش مع كون اللبن ممزوجا 
بالماء» و هو يعلم و غيره لا يعلم به. و إن شئت قلت: ظاهر عرض كل متاع إلى المشترى كونه سليماء و هذا الظاهر قائم مقام البيان من 
بعض الجهات. فلو لم يتين كان غاشّاء و منه يظهر الإشكال فيما حكاه عن العامة أيضا رحمه الله فتأمّل. الثَانى: هل يختصٌ الحكم 
بالبيع كما هو ظاهر كثير من روايات البابء أو يجرى فى غيره أيضا؟. الظاهر جريانه فى جميع المعاوضات» لإطلاق الأدلّهُ و عموم 
الملاك. و أمّا فى مثل الهبةُ و العارية و الهدية و أشباهها فلاء فلو مزج اللبن بالماء ثم وهبه أو استضاف قوما بشىء ممزوج بغيره مما 
هو حلال لم يككن حراما بلا إشكال كذا لو خلط الجد من الحنطة بالردئ؛ ثم أنفقه على الفقراء و شبه ذلكك. و العلّهُ فيها- مضافا إلى 
انصراف الأدلَهُ إلى المعاوضات- إِنّه ليس فى موردها ظهور للفعل مثلا فى كون الموهوب سليما من كل عيبء فليس خيانة و خديعة. 
الثّالث: فى حكم المعاملة المغشوشة قد يقال ببطلان هذه المعاملة لأمور: -١‏ ما ذكره جامع المقاصد من أن القصد تعلق بما هو خالص 
عن الغشٌ» فما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد. و فيه: أنّه جار فى بيع المعيب؛ و موارد تخلف الوصف و الشرطهء و لاسزمه فساد 
الجميع؛ مع أنّه ليس كذلك, و سيأتى حل المسألهُ إن شاء اللّه. ؟- أنّه ورد النهى عن هذا البيع فى قوله «حتّى لا يباع شىء فيه غشٌ» 
١١‏ الذى ظاهره الفساد. و لذا قطعه هو عليه الس لام بنصفين و ألقاه فى البالوعة. و فيه: مضافا إلى ضعف سنده. إِنّهِ كان فى الدراهم 
المغشوشة؛ و هى من قبيل ما ليس له منفعة محللة كآلات القمار» فهو خارج عمّا نحن فيه. و قد عرفت الكلام فيه سابقا. *- إِنّ النهى 
عن الغشٌ دليل على فساد المعاملة» لاتّحادهما (اتَحاد الغش و المعاملة). انوار الفقاهة ج؛ ص: 757 و فيه: إِنْ النهى فى المعاملات لا 
يدل على الفساد إِنَا إذا تعلق بذاتهاء لا بعنوان خارج عنها اتحد معهاء كما فى المعاملة وقت النداء» أو ما يكون إعانة على الإثم؛ لعدم 
اعتبار القربة فيهاء و لا وجه للفساد غيرها. و قد يقال أن المسأله مبنية على ما ذكروه فى مبحث تقدّم «الإشارة» على «الوصف» و عدمه. 
فى مثل ما لو قال: بعتكك هذا الفرس العربى» فبان غير عربى؛ و فيما نحن فيه إذا قال: بعتكك هذا اللبن أى غير المغشوشء فبان مغشوشا. 
و فيه: أن تلك المسألهُ ناظر إلى مقام الإثبات» و نحن الآن بصدد مقام الثبوت» و مفروض الكلام ما إذا تعلق القصد بغير المغشوش و 
لكن مع ذلك لا يكون محكوما بالفساد. و تحقيق الحال أن يقال- بعد كون محل التزاع البيع الشخصىء و أما الكلّى فلا شكك فى 
صتحته و لزوم تبديل المصداقء أن فى المسألة وجوها ثلاثة: -١‏ أن يكون الغش بغير الجنس كأن يبيع غير الحرير بعنوان الحرير. !- 
أن يكون الغش بالمعيوب. ”- أن يكون الغش بخلاف الوصف الظاهر منه» كالثياب التى تباع فى الظلال فترى أحسن مما تكون. ع- 
أن يكون فيه وزنا كاذبا كالحرير الذى جعل فى مكان بارد مرطوب فاكتسب وزنا. ه- أن يكون باخفاء الوزن و إظهاره بعنوان أَنّه 
كذا مع كونه أقل» و كذا العدد, و أحكام هذه الأقسام مختلفة. أمَا الأوّل: فلا إشكال فى بطلانه» لاختلاف أركان المعاملة و عدم 
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القصد إلى ما وقع. أمَا النَانى: فلا ينبغى الكلام فى صححته و كونه موجبا لخيار العيب و سائر أحكامه, لشمول أدلتها له. و ليعلم أن هذا 
قد يكون بسبب مزجه بغير جنسه كاللبن المخلوط بالماء اليسير بحيث لم يخرجه عن اسمه» بل يصدق عليه عنوان اللبن المعيوب» و 
اخرى يكون مخلطه بالردىء منه أو شبه ذلكك. أما الثالث: فكما إذا جعل الجدد فوق الردىء من غير أن يكون معيوباء و كان قوله أو 
فعله ظاهرا فى أن الجميع مثل ما يرى» فهذا من قبيل تخلّف الشرط أو التدليسء فلا يبطل البيع انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 758 معه» و 
لكن له خيار تخلفهء و لا فرق فى ذلكك بين كون رضاه مشروطا به و عدمه. لأنْ المعاملات لا تدور مدار الدواعى الشخصيةء و لذا لا 
يتفاوت الحال بذلكك فى وصف الصححة» و كذا بيع ما يملكك و ما لا يملككء فإنّهما صحيحان مع الخيار (خيار العيب و خيار تبقض 
الصفقة) وان كان رضا المشترى منوطا بهما جميعاء فالمدار فى هذه الأبواب على الدواعى النوعية لا الشخصية. أما الرابع: فيمكن 
إرجاعه إلى تخلف الوصف أو التدليس, لأنّ المتاع و إن كان صحيحا بحسب الوزن و ليس معيوباء و لكن فيه وصف يجعله أقل مما 
هو عليه» فإذا زالت برودته زال ثقله. و يمكن أن يقال إِنّه من باب التطفيف حكماء و إن لم يكن داخلا فيه موضوعاء فتصيح المعاملة 
ببعض الثمنء و له خيار تبعٌض الصفقة؛ لا سيّما إذا صبر حتّى نقص الوزن, و ليس ببعيد. و منه يظهر الحال فى الخامس أيضاء فانّه 
تطفيف مع الغشء أو شبه التطفيف معه. كما إذا باع العين الحاضرة بعنوان أنّها جزءان لكتاب الكفاية فبان جزءا واحداء و فى جميع 
ذلكك يصمح البيع مع خيار تبقض الصفقةء إِلا أن يكون من قبيل أحد مصراعى البابء أو أحد زوجى الخفٌء ففى ذلك يشكل صححة 
البيع مطلقا بعد عدم الفائدة فى أحد الزوجين غالباء و ما قد يتراءى من بعضهم الصححة حتّى فى أمثال ذلكك بعيد جدّاء و تمام الكلام 
فى محله فى «بيع ما يملكك و ما لا يملكث». هذا كله بحسب مقام الثبوتء أمَا بحسب مقام الإثبات فقد يتردّد بين كون المسألة من قبيل 
تخلّف الوصفء أو الجنسء أو لا هذا ولا ذلكك كما إذا قال: بعتكك هذا اللبن» و قلنا بأنّ لفظ اللبن ظاهر فى الصحيح الخالص» بناء 
على أنّه من باب تعارض التوصيف و الإشارة» فإن قلنا الترجيح للإشارة؛ فالبيع صحيح, و ان قلنا الترجيح للوصف فقد ينقدح الإشكال 
فيه بسبب كون المبيع غير موجود و الموجود غير مبيع. فالحاصل أن الغش حرام بحسب الحكم التكليفى» و المعاملة المشتملة عليه 
حرام و أمّا من حيث الحكم الوضعىء ففيه تفصيل كما عرفت. 


1 الغناء 


اشارة 
حرمة الغناء على إجماله معروف مشهور بين علماءناء و قد ادّعى غير واحد من فقهائنا عدم الخلاف فيه؛ بل ادّعى فى الجواهر الإجماع 
عليه بقسميه 0١١‏ إِلَا أنّه خالف فيه بعض متأخَرى المتأخرين؛ فقال بعدم حرمته إِلَا إذا اشتمل على حرام من خارج قال فى الحدائق: «لا 
فرق فى ظاهر كلا-م الأصحاب بل صريح جملة منهم فى كون ذلكك فى قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرها/» إلى أن انتهت النوبة إلى 
المحدّث الكاشانى» فنسج فى هذا المقام على منوال الغزالى و نحوه من علماء العامة فخصٌ الحرام منه بما اشتمل على محرّم من 
السبزوارى قدّس سرّه فى الكفاية موافقته فى ذلكك «”/. و الكلام فيه فى مقامات: 

المقام الأوّل: فى الأدلةُ الدالةُ على حرمة الغناء 


اشارة 


و استدل له تارهُ بالإجماع» و اخرى بآيات مثل قوله تعالى: و اجْتَتبُوا قَوْلَ ازور «©" و الَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ «0). و قوله تعالى: وَمِنّ 
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النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحِدِيثْ لِيِضِلَّ عَنْ سَبِيلٍ الله «8». و لكن شىء من ذلكك مع قطع النظر من روايات الباب لا يدلٌ على حرمته؛ و 
العمدةٌ هنا الروايات الكثيرة بل المتواترة» فالأولى صرف عنان الكلام إليهاء فنقول (و من الله سبحانه نستمدٌ التوفيق): هى على طوائف: 
الطائفة الا-ولى: ما دل على أنه داخل فى عنوان الزور الوارد فى كلامه تعالى المنهى منه و هى روايات: انوار الفقاهة. جع؛ ص: 70٠‏ 
-١‏ ما رواه زيد الشيحام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الّلام عن قول الله عزّ و جل و اجتَيُْوا قَولَ الزّورِ قال: «قول الزور الغناء» .)١١‏ 1- ما 
رواه أبو الستباح عن أبى عبد اللّه عليه السّر.لام فى قوله عر و جل: لا يَشْهَدُونَ الزّورَ قال: «الغناء» «05. #- و ما رواه أبو الصباح الكنانى 
عن أبى عبد الله عليه الت.لام فى قول الله عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ لا يَفْهَدُونَ الزُورَ قال: «الغناء» «#). - ما رواه ابن أبى عمير عن بعض 
أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّد.لام فى قول الله تعالى: قال: و اجْتَيْبُوا قَوْلَ ازور «قول الزور الغناء» «». ه- ما رواه أبو بصير قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن قول الله عر و جل قَاجْكتوا الس مق الأوكان و الشكثوا كول ازور قال: «الغناء» «8». *- ما رواه عبد 
الأعلى قال: سألت جعفر بن محمد عليهما الشلام: عن قول الله عرّ و جلّ فَاجَْيبوا اليس مِنّ الَوْئانِ وَ اتيبُوا قَوْلَ ازور قال: «الرجس 
من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء» قلت: قول الله عرّ و جل: و مِنَّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهوَ الْحَدِيثِ قال: «منه الغناء» «*. /ا- ما رواه 
حتّراد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال سألته عن «قول الزور» قال: «منه قول الرجل للذى يغنّى: أحسنت» 07. 8- ما رواه 
محترد بن عمرو بن حزم فى حديث قال: دخلت على أبى عبد اللّه عليه الّد.لام فقال: «الغناء» اجتنبوا الغناء» اجتنبوا قول الزور» فما زال 
يقول: اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بى المجلس و علمت أنه يعنينى» «/. انوار الفقاهة ج؟, ص: 78١‏ 4- ما رواه هشام عن أبى عبد 
الله عليه الت..لام فى قوله تعالى: فَاجتييُوا الرجْسّ مِنَ الَْوْئانِ وَ اجتَبوا قَوْلَ ازور قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء» 
.١١‏ الطائفة الثَانِيهُ: ما دل على أنه داخل تحت عنوان «لهو الحديث؛ الوارد فى قوله تعالى: و مِنّ النّاس مَنْ يَشّْترى لَهْوَ الْحَدِيِتْ لبغدلَّ 
عَنْ سَبيل الله ١‏ لانو ف اناك -٠١‏ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه التّرلام قال سمعته يقول: «الغناء مثما مقا وعد اللدعل» 
النار»» و تلا هذه الآية: من ان تن بَشترى هو لدبت ِل عن سيل الب ل وها مرو أويك لهم عذات مهن ١‏ 
-١‏ ما رواه مهران بن محمّد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال سمعته يقول: «الغناء متما قال الله عرّ و جلّ: و مِنَ النَّاسِ مَنْ شْتَرى لَهْوَ 
الْحَدِيثْ لِيِضِلَّ عَنْ سَبِيلٍ الله لد - ما رواه الوشّاء قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه الشلام يقول: شر ارما ليه لاحن 
الغناء فقال: «هو قول الله عزّ و جلّ: وَ مِنّ النَّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحددِيثِ لِيِضِلٌَ عَنْ سَبيل اللَِّ «2». -١‏ ماروا الحنى ين فارون قال 
سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: «الغناء مجلس لا ينظر اللّه إلى أهله و هو متا قال الله عزِّ و جل: و مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ 
الْحدِيثِ لِيِضِلَ عَنْ سَبيلٍ الله «1. -١8‏ ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى (فى مجمع البيان) قال: روى عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه و 
أبى الحسن الرضا عليهم الّ.لام فى قول الله عزّ و جل و مِنَّ النّاسٍ مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْدِيثِ لِيضِلَ عَنْ َيل الله بغر عِلْم وَيقّدّها 

و أوليك لَهءْ عَدَاتٌ مهِينٌ نهم قالوا: «منه الغناء» 37. انوار الفقاهةء جع ص: 107 و قد يتوهم أن هاتين الطائفتين دليلان على أنّ 
الغناء من مقولةٌ المعنى» »لا الألحان و الأصوات. و الظاهر أنه ليس كذلك. بل لا مانع من م أن يكون من عقولة الألحان كماسبات إن 
شاء اللّه. الطائفة الثَالئَُ: ما دل على النهى عنه و تحاشى أثمَة الدين عليهم السّلام منه. و هى روايات: -١5‏ ما رواه زيد الشيحام قال: قال 
أبو عبد الله عليه السّلام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملكك» -١8 .0١١‏ ما رواه إبراهيم بن محمّد 
المدنى عمّن ذكره عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سثل عن الغناء و أنا حاضرء فقال: «لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها؛ .7١‏ 
-١‏ ما رواه يونس قال: سألت الخراسانى عليه السّد.لام عن الغناء و قلت إن العباسى ذكر عنكك إنكك ترخص فى الغناء فقال: كذب 
الزنديق» ما هكذا قلت له سألنى عن الغناء» فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السّد.لام فسأله عن الغناء فقال: «يا فلان إذا مز الله بين 
الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء؟» قال مع الباطل» فقال: «قد حكمت» «. 18- ما رواه عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام 
عن الغناء و قلت: إِنّهم يزعمون أن رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله وسلم رتحص فى أن يقال: جتناكم جئناكم حتونا حتونا نحيكم 
فقال: كذبواء إن الله عرّ و جل يقول و ما حَلَقْنَا الشسماوات و الأَوْضٌ وما يَيكهّما لاعِبِينَ :© لَوْ أرَذنا أن تيحِدٌ هوا لَانُحَذْناة مِن لَدُنًا إن 
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كنا فاعِلِينَ* بَلْ نَشذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الباطل فَيَدْمَكُهُ َإذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكمٌ الْوَبْلَ مِمَا نَدمُونَ «) ثم قال: ويل لفلان ممما يصفء رجل لم 
يحضر المجلس» «2). 14- ما رواه فى المقنع عن الصادق عليه السّلام قال: «شرّ الأصوات الغناء» 07. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 787 7١‏ 
ما رواه الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر» -1١ .0١١‏ ما رواه جابر بن عبد 
الله عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «كان إبليس أوّل من تغنّى و أوّل من ناح. لما أكل آدم من الشجرة تغنّى فلمًا هبطت 
حوّاء إلى الأرض ناح لذكره ما فى الجنّهُ) «7. 17- ما رواه الحسن بن محمّد الديلمى فى «الإرشاد» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم: «يظهر فى أمٌّتى الخسف و القذف». قالوا: متى ذلكك؟ قال: «إذا ظهرت المعازف و القينات و ...) «*0. 7- و فيه عنه 
صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا عملت أمّتى خمس عشرة حصلة حل بهم البلاء ... و اتخذوا القينات و المعازف ...) «©/. 7 ما 
رواه عاصم بن حميد قال: قال لى أبى عبد الله عليه الام أنَّى كنت؟ فظننت أنه قد عرف الموضعء فقلت جعلت فداك إِنّى كنت 
مروت اهقح تذعلت إلى كاوه ورنظرت إلى جرارية. فقال: وذاككه مجلس لك بنظر الله عد عمل إلى أعل أمنث اللدعق املك و 
نالكك؟1 وهاد كأثه كانت جواريه مغنياك: و هذا ياست التعبير بالمجلين فى الحديك: 8اماؤواة محو ند ين على بن الحسيق قال: 
سأل رجل على بن الحسين عليهما السّ.لام عن شراء جارية لها صوتء فقال: «ما عليكك لو اشتريتها فذكرتكك الجِنةا» يعنى بقراءة 
القرآ. و الرهد و التضائل الى لبستابغناءة فانا الغناء فمحظور وعم 92د ما روا الصدوق رحمه الله باستادة عن الأعسقن خن عقر 
بن محمد عليهما السّ.لام فى حديث شرائع الدين قال: «و الكبائر محرّمة و هى الشرك باللّه ... و الملاهى التى تصدّ عن ذكر الله عر و 
جل مكروفة كالفناه و ضرت الأوقار . 0 ولا يضرٌ التعبير بالكراهة بعد التصريح بالكبائر المحرّمة. انوار الفقاهة جع ص: ١0‏ 
الطائفة الرَابِعُ: ما يدل على أن أجر المغنية سحت بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلهُ لها من حيث الغناء» و هى روايات: /71- ما رواه 
الصدوق رحمه الله فى «إكمال الندية)» عن إسحاق بن يعقوب فى التوقيعات الس وردت عليه من محة د ين عثمان العمرئ خط 
صاحب الزمان عليه السّ .لام «... و ثمن المغنية حرام» .0١١‏ 18- ما رواه إبراهيم بن أبى البلاد قال: قلت لأبى الحسن الأوّل عليه السّلام: 
جعلت فداك إِنْ رجلا من مواليكك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لكك ثلثها. فقال: «لا حاجة لى فيهاء 
إن ثمن الكلب و المغنية سحت» .07١‏ 19- ما رواه إبراهيم بن أبى البلا.د قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنٌ و 
يحمل ثمنهنَ إلى أبى الحسن عليه السّلام ... فقال عليه السّ.لام: «لا حاجة لى فيه إِنْ هذا سحت. و تعليمهنٌ كفر» و الاستماع منهنٌ 
نفاق» و ثمنهنٌ سحت» 0#0. 0- ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّ.لام عن شراء المغنية قال: «قد 
تكرق الرهل الحاوية انعدو فاشنيا الانين الكلبوو'قيئ الكل ست و التحعف فى الثار 6 ماروا تيعية ين ميد 
الطاطرى عن أبيه عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سأله رجل عن بيع الجوارى المغنيات فقال: «شرائهنٌ و بيعهنٌ حرام و تعليمهنٌ كفر 
و استماعهنٌ نفاق» .)8١‏ الطائفةُ الخامسة: ما دل على حرمة استماعه مما يعلم منه حرمة أصله» و هى أيضا روايات: 7" ما رواه الحسن 
قال: كنت اطيل القعود فى المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال: انوار الفقاهةء جع» ص: 00؟ فدخلت على أبى عبد الله عليه السّلام 
فقال لى: ديا حسن إِنَّ المع وَ الْبِصََ و الْقُوْادَ كَل أولييك كات عَنْهُ مَسؤًُا السمع و ما وعىء و البصر و ما رأىء و الفؤاد و ما عقد 
عليه!» .0١١‏ *- ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّ.لام قال: سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس 
إليه؟ قال: «لا» «”). ع#- ما رواه عنبة عن أبى عبد الله عليه الشّلام قال: «استماع اللهو الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع» ين 
ه"- ما رواه مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّ.لام» فقال له رجل: بأبى أنت و امَى إِنَى أدخل كنيفا ولى جيران و 
عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود, فرّما أطلت الجلوس استماعا منّى لهنّ فقال عليه السّرلام: «لا تفعل»» فقال الرجل: و الله ما 
أتيتهنّ» إِنّما هو سماع أسمعه باذنى» فقال عليه السّلام: «بالله أنت أما سمعت الله يقول: إِنَّ السَمع وَ الِْصَ رَ و الْقُوَادَ كل وليك كان 
عَنْهُ مَسؤّلَا فقال بلى و الله كأنّى لم أسمع بهذا الآية من كتاب الله من عربى و لا عجمىء لا جرم أَنّى لا أعود إن شاء الله و إِنّى 
استغفر الله فقال له: «قم و اغتتسل و صل ما بدا لكك فانّكك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالكك لو مت على ذلك» احمد 
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اللّه و سله التوبة من كل ما يكره؛ فإنّه لا يكره إِلّا كل قبيح» و القبيح دعه لأهله فانّ لكل أهلا؛ «©". الطائفة الشادسة: ما دل على حرمة 
الغناء فى القرآن و هى أيضا روايات: #”- ما رواه فى عيون الأخبار ... عن الرضا عليه التّ.لام عن آبائه عن على عليهم السّرلام قال 
سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم يقول: «أخاف عليكم استخفافا بالدين» و بيع الحكم, و قطيعة الرحم وان تتّخذوا القرآن 
مزامير تقدّمون أحدكم و ليس بأفضلكم فى الدين» :0). /ا- ما رواه عبد اللّه بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى 
حديث قال: «إِنّ من أشراط انوار الفقاهة. جع ص: 588 الساعة إضاعة الصلوات ... فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله و 
يتخذونه مزامير ... و ينون بالقرآن ...2 .)1١‏ 4"- ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: «اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إتراكم و لحون أهل الفسق و أهل الكبائر فإنّه سيجىء من بعدى أقوام 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية لا يجوز تراقيهم ...) .07١‏ أضف إلى ذلكك ما دل على وضوح حرمته بين الناس و 
تحاشى الأثمّة عليهم السَّلام عنه بحيث يعرفه كل أحد مثل: 89- ما رواه معمّر بن خلّاد عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: خرجت 
و أنا اريد داود بن عيسى بن على» و كان ينزل بثر ميمون و على ثوبان غليظان» فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان فقلت: يا عجوز! 
أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت نعمء و لكن لا يشتريهما مثلكك! قلت: و لم؟ قالع لأن إحنذاهما مقية و الأخرى زامرة عاد وها دل 
على نزول البلاء على بيوت الغناء مثل: -©٠‏ ما رواه زيد الشيحام قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة و لا 
تجاب فيه الدعوةٌ و لا يدخله الملكث) «». فهذه أربعون حديثا فيها صحاح و غيرهاء و دلالتها على المطلوب قويّة لا سيّما بعد ضع 
بعضها ببعض» كما أن أسنادها متواترة و عليه عمل الأصحاب به. 


دليل المخالف: 
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كون الغناء بأصوات الجوارى اللا-تى يحرم استماع صوتهنٌ قطعا بهذه الكيفية؛ فإذا لم يرض الشارع «خضوعهنٌ فى القول» فكيف 
يرضى بمثل ذلكك؟! انوار الفقاهة» ج5» ص: 7817 و كذا الضرب بآلات اللهوء و اشتمالها على وصف ما يحرم؛ أو يوجب الفساد فى 
القلوب. و دخول الرجال على النساء إلى غير ذلكك من المحوّمات. و لا أقل أن هذه الأربعةٌ مما كانت من المقارنات الغالبة» بل و قد 
تزيد عليها امور اخرى أحيانا كشرب الخمورء و مزاولة الغلمان» و غيرهماء و لا يزال المترفون و الجبارون و أهل المعاصى يتعاطونها 
بهذه الكيفية» فهل أن الحرمة ناظرة إلى هذا الفرد الشائع الغالب المقارن للمحرّمات» أو نفس عنوان الغناء مجرّدا عنها؟ ظاهر ما عرفت 
من الإطلاقات حرمة الغناء بعنوانه» و لو خلّى عن جميع ما ذكر إِلَّا أن يدل دليل على خلافه. و غايةُ ما استدل به أو يمكن الاستدلال له 
امور: الأوّل: ما ذكره فى الوافى (و قد أشرنا إليه آنفا) من أن الذى يظهر من مجموع روايات الغناء أنْها ناظره إلى ما كان متعارفا فى 
زمن ب امنة وين الحاسن كن ادخول الزجال على السات وتكلنية بالأباظيل» والعبهن بالملاعى + و أشاغير ذلك فلا محدورى قن ناد 
بأس بسماع الغناء بما يتضمّن ذكر الجنّهُ و النار و التشويق إلى دار القرار و الترغيب إلى الله و إلى طاعته (انتهى ملخخصا) .)١١‏ هذا و قد 
عرفت أنّ هذا الانصراف لا وجه له بعد أخذ هذا العنوان فى متن الأحاديث الكثيرة الظاهرةٌ فى حرمته بنفسه. الثانى: الروايات الكثيرةٌ 
الدالهُ على مدح الصوت الحسن و الأمر به فى قراءة القرآن و أنه من أجمل الجمالء و أنّه صفه الأنبياء المرسلين و هى كثيرة منها: -١‏ 
ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «لكلّ شىء حلية و حلية القرآن 
الصوت الحسن» «27. 7- ما روى عن أبى عبد الله عليه التّد.لام قال: «كان على بن الحسين عليهما السّد.لام أحسن الناس صوتا انوار 


الفقاهة؛ ج؟. ص: 788 بالقرآنء و كان السقاؤون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته» .0١١‏ “- ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبى جعفر 


نع إن لا-.شكك فى أن الغناء كان مشتملا غالبا فى تلكك الأعصار و فى كلّ عصر على محرّمات كثيرة مضافا إلى هذا العنوان أهتها: 


عليه السّلام: إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتى جاءنى الشيطان فقال: إِنّما ترائى بهذا أهلكك. و الناسء فقال: «يا أبا محمّد اقرأ قراءة ما 
بين القراءتين تسمع أهلكك ... و ربع بالقرآن صوتكك فإنّ الله ع و جل يحبٌ الصوت الحسن يرع فيه ترجيعا» .05٠‏ *- و ما رواه 
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الحسن بن عبد الله التميمى عن أبيه عن الرضا عليه السّد.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «حسشنوا القرآن بأصواتكمء 
فإنٌ الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» «2. و هناكك روايات اخر رواها الكلينى فى الكافى «6». هذا و الإنصاف أنه لا دلالة لشىء من 
هذه الروايات على ما نحن بصدده من مسألة الغناء» فانٌ مجرّد الترجيع كما سيأتى ليس غناءء بل الغناء نوع صوت لهوى كما سيأتى 
تعريفه» و الصوت الحسن أعمّ منه» و ما أمر به فى القرآن ليس هو القسم اللهوى منه قطعاء نعم لو قلنا بكون مجرّد الترجيع (و هو 
ترديد الصوت فى الحلق) داخلا فى الغناء» كان بعض هذه دليلا على المطلوبء و لعل إلى ما ذكرنا يشير بعضها الدالّةُ على النهى عن 
«ترجيع القرآن ترجيع الغناء»» فالترجيع له نوعان» أحدهما غناءء» و الآخر ليس كذلكك. الثالث: ما رواه فى قرب الاسناد عن على بن 
جعفر عن أخيه عليه السّّلام قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح قال: «لا بأس ما لم يعص بها «8). فلو كان 
المراد من «عدم العصيان به عدم وجود محرّم آخر معه كان دليلاء و أمَا لو كان عدم العصيان بنفس الغناء- أعنى الصوت- كان دليلا 
على الخلاقهوالكن ظاهزة أن مده الغاء لين معصية»و لكن سعد العدية محل إشكال و رو هذا الحدية على بن حمر فين 
كتابه إِنَا أنه قال «ما لم يزمر به) و سنده أوضح انوار الفقاهة. جع ص: 189 لصيحته كدلالته. لأنّ عدم التزمّر به بمعنى عدم كون 
المزمار معه» فهو دليل على عدم كونه بنفسه حراماء بل بما يقترن معه. و أمَا ما فى مصباح الفقاهة من أنْ المراد عدم كون الصوت 
صوت مزمارى ١١‏ فهو يحتاج إلى تقدير أو مجازء و هو مخالف لظاهر الحديث. كما أنْ احتمال اختصاص الحكم بمورد الرواية 
أبعد. لأنّ الفرح أمر عام يشمل جميع أنواع الفرح الذى يقارنه. الرَابع: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّر.لام بعدّهُ طرق ففى 
طريق قال: قال عليه السِّ.لام: «أجر المغنيةُ التى تزف العرائس ليس به بأس» و ليست بالتى يدخل عليها الرجال» «7). و رواه فى الوسائل 
بطريق آخر يتتصل إلى أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات؛ فقال: «التى يدخل عليها الرجال حرام و التى 
تدعن إلى الأعراس ليبن .به بأمن) (الحديث) «”". و دلالته أوضح من سابقه. و قد يجاب عنهما بِأنْ استثناء زفاف العرائس لا دلالة 
على جواز ذلكك مطلقاء و لكن يرد عليه أن التعبير فيهما إِنّما هو بعنوان عامٌ» بل هو شبه تعليل فإنّ قوله عليه السَّلام فى الأوّل منهما: «و 
ليست بالتى يدخل عليها الرجال' فى مقام التعليل و أوضح منه جعله فى الرواية الثانية فى مقابل ما يدعى إلى الأعراس فقال: «التى 
يدخل عليها الرجال حرام؛ و التى تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عزّ و جل: و مِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهْوَ الْحَدِيثِ ...). 
و حيث أن سند الاولى مصيحح؛ فهى من حيث السند قابلة للاعتماد. الخامس: ما رواه مرسلا فى الفقيه (محمّد بن على بن الحسين) و 
قد مرّت الإشارة إليه قال: سأل رجل على بن الحسين عليهما التّ.لام عن شراء جارية لها صوت فقال: «ما عليكك لو اشتريتها فذ كرتكك 
الجنةُ»» يعنى بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التى ليست بغناء, فأمًا الغناء فمحظور 0". انوار الفقاهة» جع» ص: 12٠‏ و فيه: مع ضعف 
السند أنّه لا دلالة له على المطلوب بعد كون الصوت الحسن عامًاء و بعد التصريح بنفى القسم الذى يدخل فى الغناء» بل هو على 
خلا-ف المطلوب أدل. السّرادس: يمكن الاستدلال على المسألة بما دل على جواز الحداء للإبل فإِنْ الظاهر أنّه نوع غناءء؛ بناء على 


كونه مطربا لما أفاد فائده للإيل. نعم لو قلنا هو الصوت اللهوى المناسب لمجالس أهل الفسوق لم يكن من مصاديقه؛ و سيأتى الكلام 
فيه إن شاء الله. إلا أنّه لا يوجد دليل على هذا الاستثناء فى رواياتنا المعروفة عدى ما يحكى عن طرماح بن عدى فى مسير الحسين 
عليه السّلام إلى كربلا 1١‏ و الظاهر أنه حديث مرسل. نعم؛ فى روايات العامّةُ من ذلكك شىء كثير من حداء عبد اللّه بن رواحة عنده 
صلَى الله عليه و آله و سلم و حداء غلام يقال له «انجشة» و «البرّاء بن مالكك؛ ممما يدل كله على الجواز ."7١‏ الشابع: ما دل على جواز 
النياحة لا سيّما ما رواه سماعة» قال: سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه ”. فلو كانت الكراهة بمعناها المصطلح كما هو الظاهر 
هنا كان دليلا على المطلوبء و لكن السند لا يخلو عن ضعفء هذا مضافا إلى أنه لو فسّدر الغناء بالصوت المطرب كانت النياحة من 
مصاديقه. لاشتمالها على الطرب بمعنى الحزن. فتلخص من جميع ما ذكرنا أنْ هناكك روايتين معتبرتين تامّتى الدلالة على مطلوب 
المخالف, و الباقى يكون مؤْرّدا لهماء و لكن هل يمكن الاعتماد عليهما مع مخالفة الأصحاب و إعراضهم عنه أو حملهما على 
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الاستثناء فى بعض الموارد أو على التقدَهُ فى مقابل الروايات الكثيرة السابقة؟ انوار الفقاهة. ج؟» ص: 18١‏ و ربّما كان وجه إعراضهم 
كونها مخالفة للاحتياط» أو كون ما يدل على قول المشهور أكثرء فلا أثر لإعراضهم. و الحمل على التقَدِهُ خلاف الظاهر؛ فعلى هذا 
الجمع بينهما و بين الأحاديث المحرّمة بما سبق من المحدّث الكاشانى ممكنء و لكن لا يخلو عن إشكالء و سيأتى له مزيد توضيح 
بعد بيان حقيقةُ الغناء. و يمكن تأييد ما ذكر من الجواز إذا خلا عن المحرّمات الاخر بامور: -١‏ التصريح بدخوله فى قول الزور الظاهر 
أتديناة حكن مضاديقه الراققية له التصدية :و لعلدما اتشل على مضافيق باطلة دوق ظيره. 26 نسي لهو الحد كيه وه يدل غلين 
كون محتواه باطلا مضلا. *- ذكر المغنية فى أكثر روايات الحرمة أو القينات لا المغتّى» و لا شكك أنّ صوت المرأة مع هذا الوصف 
حرام بنفسه. *- ذكر بيت الغناء أو مجلس الغناء أو شبه ذلكك مما يدل على أن المراد ما اشتمل على امور اخر. ه- ما ورد أنّه من اللغو 
أو من الباطل و إِنَ الله إذا مز بينهما (الحقٌّ و الباطل) كان من الأوّلء فإنّه مشعر باشتماله على أباطيل» و لكن مع ذلكك العدول عنما 
ذكره المشهور المؤيّد بروايات كثيرةً متواترة مشكل جدًا. 


المقام الثّانى: فى معنى الغناء و حقيقته 
اشارة 


هذا المقام معركة للآراء و الخلاف الشديد بين أهل اللغةٌ و فقهائناء و إليكك نبذ مما ذكره أرباب اللغهُ و أكابر الفقه: -١‏ هو الصوت 
(كما عن المصباح المنير). -١‏ هو مدّ الصوت (كما عن بعض من لم يسمُ). "- هو ما مدّ و حسن و رججع (كما عن القاموس). 6- إِنْه 
تحسين الصوت و ترقيقه (كما عن الشافعى). ه- كل من رفع صوتا و والاه فصوته عند العرب غناء (عن محكى النهاية). انوار الفقاهة 
جء» ص: 387 6- أنه الصوت المطرب (كما عن السرائر و الإيضاح و القاموس). 7- أنه الصوت المشتمل على الترجيع المطرب (كما 
عن مشهور الفقهاء). /- كل صوت يكون لهوا بكيفية و معدودا من ألحان أهل الفسوق و المعاصى فهو حرام؛ و إن فرض أنه ليبس 
بغناء» و كل ما لا يعد لهوا فليس بحرام و ان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقّق (اختاره العلامة الأنصارى قدّس سرّه). و يظهر مما 
ذكره فى ذيل كلامه أن الغناء عنده بمعنى الصوت اللهوى المعدود من ألحان أهل الفسوقء و صرّح به بعض محشى المكاسب أيضا 
من أعلام العصر .0١١‏ 4- أنه ما سممى فى العرف غناء و إن لم يطرب (كما اختاره الحدائق). -٠١‏ أنه ما يسمّى فى العرف غناء (حكى 
عن المشهور أيضا). و من الواضح أن المعانى الخمسة الاولى ليست تعاريف جامعة و مانعة؛ بل من قبيل شرح الاسم لوضوح أن 
مجرّد الصوت أو تحسينه أو رفعه و تواليه ليس بغناء قطعا. كما أن التعريفين الأخيرين ليس تعريفاء بل اعتراف بعد إمكان ضبطه تحت 
تعريف جامع» مضافا إلى أنه يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه و هو من أهل اللسان بأنّه الآن مشتبه بين عرف عامَّةُ سواد الناس من 
العرب لعدّهم الكيفية الخاصّة من الصوت فى غير القرآن و الدعاء و تعزية الحسين عليه السّلام غناء» و نفى ذلكك عنها فيهاء و ما ذاكك 
إلَا لاشتباهه» للقطع بعدم مدخلية خصوص الألفاظ فيه «07. فحينئذ يبقى من هذه المعانى؛ الثلاثة الأخيرة قبلهماء ففى واحد منها أخذ 
قيد «الطرب»»؛ و فى الآخر «الترجيع و الطرب» و فى الآخر التعريف باللهو المناسب لمجالس أهل الفسوق, و لكن الكلام يأتى فى معنى 
الطرب و اللهوء و الظاهر أنّه ليست الكلمتان أوضح تفسيرا من نفس الغناء! أمَا «الطرب» فالمعروف فى تفسيره فى كتب اللغة و الفقه 
أنّها خَمَّهُ عارضة لشدَّهُ سرور أو حزن و أمّا هذه الحْفَهُ ما ذا؟ فهل هى خَفَهُ فى العقل شبيه السكر الحاصل بأسبابه» أو خَْفَةُ انوار 
الفقاهة» جع؛ ص: 7187 فى النفس بمعنى النشاط و الانبساط و الانشراحء الذى يكون فى كلتا الحالتين» أو لذَهْ خاصّة حاصلة منهما 
جميعا؟ فبعض الأحزان مما يلتذّ منه الإنسان كالسرور. و الإنصاف أن الطرب ليس أوضح من الغناء كما ذكرناء حتّى يرفع إبهامه به و 
ان كان يظهر من بعض العبارات أنّها هى النشئةُ السكرية و هو غير ظاهر. ثم إِنّ المدار على «الطرب» بالفعل لكل أحدء أو للأكثر أو 
الطرب بالقوٌهُ و الاولى منتف فى كثير من مصاديقها. أمَا «اللهو؛ فان كان بمعناه الوسيع فلا إشكال فى جوازه فى الجملة. فإِنْ الذى 
يلهى الأنسات عن ذكر الله أو يلهبه عن امور الحياة التى يعتادها أكدرها حلال و إن كان سعتقى أخصٌ من هذاءقما هذه الخصوصية؟ 
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نعمء أحسن كلادم ذكر فى المقام هو ما أفاده شيخنا الأعظم الأنصارى قدّس سرّه و هو: إن الغناء هو الإلحاق المناسبة لمجالس أهل 
الفسوق و المعاصى و نزيد عليه أَنّهِ يتناسب مع اقترانه بضرب الآلات و الرقص و التصفيق و شبه ذلكك و إن لم تكن بالفعل. و أما 
الأأصوات الحسنة و الطتبه و إن كان فيها نوع طرب, أعنى نشاطا و انبساطا و فرحا أو حزنا كما هو كثير عند قراءة آيات القرآن 
بالصوت الحسن و ذكر الجِرْهُ و نعيمها و النار و عذابها فلا بأس به. نعم له مصاديق كثيرة مشكوكة, و القاعدة تقتضى الأخذ بالقدر 
المتيقّن المعلوم و اجراء البراءة فيما زاد عليه؛ فانّه من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلاليين. 


الألحان على ثلاثة أقسام: 


و من الجدير بالذكر أن الألحان فيما نعلمه و نشاهده على ثلاث أقسام: قسم منها لا يناسب مجالس الفسوق أصلاء و قسم منها يختصّ 
بهاء و قسم ثالث مشترك بين الأسمرين» فإن كان محتواه أمرا باطلا فاسدا شهويا يختصٌ بهاء و إن كان أمرا صحيحا حمًا يكون فى 
مجالس الحقّ أيضا كما لا يخفى على من سبرها. و من هنا يعلم أنه قد يكون لمفاد الألفاظ تأثيرا فى كون الألحان غناء و قد لا يكون 
أى انوار الفقاهة» ج؟» ص: 786 أثر للمحتوى فيهاء بل لحن فسوقى و لو كان فى القرآن» بل يكون حينئدذ أشدّ حرمة لما فيه من 
الهتكك و الوهن بكلام الله تعالى. و الحاصل أن اللحن قد يكون علَّهُ تامَة لكونه غناء» و اخرى عَلَهُ ناقصة تتم مع ما فيه من المحتوىء و 
الشاهد له وجود الألحان المشتركة بين ألحان أهل الفسوق و غيرهم. و من هنا يمكن توجيه كلام المحدّث الكاشانى و من يحذو 
حذوه بأنّ مرادهم جواز خصوص القسم المشتركك إذا خلا عن مضامين باطلة» و إِلّا فمن البعيد جدًا تجويزه للألحان المختصّة بأهل 
الفسوق و العصيان التى يأباها كل متشرّع من العوام و الخواص و ان كانت بعض عبائره يأبى عن هذا المعنى. و قد تلص مما ذكرنا 
إِنّه لو قلنا بعدم حرمة الغناء ذاتا و إِنّما المحرّم هو لوازمها أحيانا فلا كلام و لو قلنا بالحرمة فى الجملة و إن خلت من جميع المقارنات 
و العوارض المحرّمة؛ فالقدر المتيقّن منه ما يختصٌ بمجالس أهل الفسوق و الفجور, أعنى الألحان المختصّة بهم و هذا المعنى ليس 
أمرا خفدا معضلاء بل يعرفه أهل العرف خواصهم و عوامّهم؛ و إن كان له مصاديق مشكوكة. كما هو الشأن فى جميع المفاهيم؛ 
فالحكم فى المشكوكات هو البراءةً و إن كان الاحتياط طريق النجاةً. بقى هنا امور: -١‏ ذكر بعض الأعلام أن المحدّث الكاشانى لم 
ينكر حرمة الغناء مطلقاء بل قسّمه إلى قسمين: قسم محرّم» و هو ما اشتمل على مقارنات محرّمة» فإذا قارنه ذلكك كان نفس الغناء أيضا 
محرّماء و لذا حرّم أخذ الاجره عليه حينئذ» و قسّم محلل و هو ما خلا عن ذلكء فليس ما ذكره مخالفا للإجماع حتّى يقابل بالطعن و 
النسبة إلى الأراجيف ."١١‏ و الإنصاف أن ما أفاده لا أثر له فى كون كلامه مخالفا لما ذكره عائره الأصحاب. فإِنٌ ظاهر كلامهم أو 
صريحه حرمته؛ و إن خلا عن كلّ محرّمء نعم طريق الجواب لا سما فى انوار الفقاهة. جع ص: 188 قبال علماء الدين لا بدّ أن يكون 
بالحكمة و الموعظة الحسنة و بالتى هى أحسن. 1- قد ظهر ممما ذكرنا حال «النشيد» (سرود) المعمول اليوم و ما يجرى فى مجالس 
العزاء و المواكب الحسينية عليه السّر.لام و أنّها ليست من ألحان أهل الفسوق غالبا و كذا الهوساتء و ما يشبجع الجيش فى الميدان» 
فهى محلّلة بحسب الأصلء نعم لو وجد فيها بعض ما يختصٌ بأهل الفسوق فهو حرامء و كذا الكلام فى «النوح و النياحة لعدم صدق 
ما ذكر عليها إلا أحيانا كما هو ظاهر. *- لا يخفى أن الغناء يتفاوت بتفاوت العرف و العادات» فربٌ صوت بين قوم من مصاديقه؛ و لا 
يعدٌ بين أقوام آخرين منهاء بل قد يتفاوت بالأزمنة» فما يكون عندنا غناء؛ ربّما لم يكن غناء عند بعض الماضين و بالعكسء كما 
يتراءى ذلكك بين المسلمين و غيرهم و بين العرب و العجم. و منه يعلم إِنّما ذكره بعض الأعلام فى مكاسبه من أن الألحان المتداولة 
اليوم المسممى بالتصنيف ليست من مصاديق الغناء» و هو عجيبء بل هو القدر المتيفّن منه و لعله حيث لم ير فى كثيرها مدّ الصوت أو 
الترجيع لم يعدّه من الغناء» و قد عرفت أن المدّ أو الترجيع غير معتبر فى مفهومه؛ و الطرب الحاصل منه أكثر من غيره قطعاء و العمدة 
كونه من ألحان أهل الفسوق و العصيان. 


المقام الثالث: فى المستثنيات و قد ذكر هنا امور: 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عام من لاعرو 


أوَلها: الغناء فى زفاف العرائس 


حكى عن جمع من أعاظم الأصحاب استثنائه» بل حكى فى الجواهر عن بعض مشايخه نسبته إلى الشهرة؛ و اختاره هو فى ذيل كلامه» 
و ان كان ظاهر عبارة الشرائع و بعض آخر الحرمة حيث لم يستثنى ذلكك من أدلَّهُ الحرمة؛ بل حكى التصريح بعدم الجواز عن ابن 
انوار الفقاهة؛ جع ص: 788 إدريس و فخر المحمّقين» و على كل حال لا يبعد استثنائه بعد ورود الحديث الصحيح به» و هو ما رواه 
أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن كسب المغنيات» فقال: «التى يدخل عليها الرجال حرام و التى تدعى إلى الأعراس 
ليس به بأس ...) .١١‏ و يؤيّد حديثه الآخر (1/ )١5‏ و الثالث (/ 15)» و الظاهر أنْ الجميع واحد و إن رويت بأسناد مختلفة. نعم» صرّح 
بعضهم بعدم كون اشتماله على محرّم آخر كاللعب بآلات اللهوء أو التكلم بالباطل؛ أو ورود الرجال عليهنَ كما هو صريح الرواية. ولا 
يخفى أن هذه و ان كانت امورا خارجة عنهاء و لكن حيث أن التجويز فى أصله قد يتوهّم منه جواز ما قارنه كثيرا فى الخارج كان من 
اللازم نفيه. و بالجملة باح اجرةُ المغنية التى تدعى إلى الأعراس دليل على جواز فعلها و استماع النساء منها بما مرّ من الشرائط. نعم» 
قد يقال بانحصاره فى المغنية» فلا يشمل المغنى» و لا يشمل مثل مجالس الختان و غيره» هذا و الإنصاف دخولها فى صحيحة على بن 
جعفر (10/8) من استثنائه فى الأفراح» و هو من مصاديقه. فهذا استثناء ثان فى الحكمء و هو أيضا غير بعيد مع الشرائط السابقة؛ و 
سيأتى الكلام فيه. 


ثانيها: ما عرفت من أَيَام العيد و الأفراح 


و إن لم يتعرّض له كثير منهم» و لكن بعد وجود الدليل المعتبر عليه و عدم ظهور إعراض عنه. لا مانع من العمل به و هو صحيحة 
على بن جعفر و قد مرّت. و لكن لا بد من خلوّه من المقارنات المحرّمةُ من التكلّم بالأباطيل و دخول الرجال على النساء كما اشير فى 
ذيلها. و لعل المراد بالفرح ليس كل فرح حتّى يستوعب التخصيص كما أشرنا إليه فيما سبق» انوار الفقاهةء ج؟, ص: 787 بل الأفراح 
مثل الأعياد و الختان و الأعراس و المواليد و شبه ذلكك و ما فى الجواهر »١١‏ من المحامل المختلفة فى الحديث من التقَيَةُ أو خصوص 
العرس فى اليومين أو إرادة التغنّى على وجه لا يصل حدّ الغناء بعيدة لا داعى إليهاء نعم الأسحوط ترك ما يختصٌ بأهل الفسوق و 
العصيان حتّى فى هذه الأيّام. كما أن إختلاف ذيلها (لم يزمر به- أو لم يعص به) لا يوجب اضطراب متنها بعد قرب المعنيين» و كون 
الباء بمعنى «مع» ظاهراء مع صحَحَهُ ما ورد فى كتاب على بن جعفر عليه السّلام وعدم ثبوت صبْحةُ ما فى قرب الاسناد. 

ثالثها: «الحداء» 

استثناه جماعة منهم المحمّق فى شهادات الشرائع و العلامةُ و الشهيد قدّس سرّه فيما حكى عنهم؛ بل حكى عن المشهوره و لكن صرّح 
غير واحد منهم بعدم وجدان دليل عليه فى منابع حديثنا. قال فى الحدائق: «لم أقف فى الأخبار له على دليل و لم يذكره أحدا .7١‏ 
أقول: قد عرفت أن فى بعض روايات المقاتل إشارة إليهه و قد عقد له فى سنن البيهقى بابا أورد فيه أحاديث كثيرة تدلّ على وقوعه 
بمحضر النبى صلَى الله عليه و آله و سلم عن عدَّهٌ أشخاص منهم «عبد الله بن رواحة)» و «البراء بن مالكك» و غلام يسممى «انجشة) 9. 
و العمده ما عرفت من عدم شمول عنوان الغناء له» نعم لو فسّدر الغناء بمطلق الصوت الحسن دخل فيه؛ و لكن لا وجه له فعلى هذا لا 
دليل على حرمته حتّى يحتاج إلى استثناء. 

رابعها: المراثى 


استثناها بعضهم كما حكاه صاحب الحدائق عن الكفاية أنه قال: «و هو غير بعيد) ثم ذكر انوار الفقاهة» ج؟» ص: /8؟ صاحب الحدائق 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 9غ1م/ من لاعزو 
نفسه: «بل هو فى غَايةٌ البعد لعدم الدليل عليه». هذا و قد عرفت أن النياحة المتعارفة فى مجالس العزاء لا تدخل فى عنوان الغناء» لعدم 
كونها صوتا لهويا مناسبا لمجالس أهل الفسوق و العصيانء فكأنهم رأوا للغناء معنى عاما يشمل كل صوت حسن كما يظهر من بعض 
أهل اللغة فذكروا هذا مستثنى عنه» أو استثناء الحداء و غيره أيضا من هذا القبيل: و فيه ما عرفت من أنّها ليست كل صوت حسن؛ بل 
صوت خاصٌ. و أمّا ما استدل له من استقرار سيرة أهل الشرع عليه أو كونه معينا على البكاء و شبهه غير ثابت» أو غير كافء أمَا 
السيرة فلعدم اتّصالها بزمان المعصوم, و أما الإعانة على البكاء فلعدم جواز التوصّل بالحرام إلى أمر مستحبٌ كما هو واضح. فالحقّ 
خروجه عنه موضوعاء و لو كان من ألحان أهل الفسوق لم يجز فى المراثى قطعا. 

خامسها: فى قراءة القرآن 

وقد حكى عن مشهور المتأخرين نسبةٌ استثناء الغناء فيه إلى صاحب الكفايةٌ أيضاء و لكن الظاهر من كلامه أنه أخذ الغناء بمعنى 
وسيع يشمل كل صوت حسن فيه تحزين و ترجيع؛ و لكن قد عرفت أن معناه أخصّ من ذلككء فليس مجرّد» هذه الامور بغناء ما لم 
كن الصوك مانا لتعالس أهل اللسرق وب العصياة: وغلى كل خال ماافل على اسعداب حمق الصوظفى الثران و ما ورد قن 
شأن على بن الحسين عليهما التّدلام لا يدل على جواز الغناء فيه و لو بإطلاقه. بل هو عليه الّ.لام خارج عن موضوع الغناء» فلا تصل 
النونة إلى مغاوضعها بأدلةتحرمة الغناء حتى يتكلم فى النسبة يينهماء و لو قرض التعارض بينهماء قلا شك فى تقديم أدلة حرمة الغناء 
لأنها أقوىء و لأنّها من قبيل ما فيه الاقنضاء فى مقابل ما لا اقتضاء فيه. و يدل على ما ذكرنا أيضا ما ورد من النهى عن قراءةٌ القرآن 


بألحان أهل الفسوق و اتّخاذه مزامير .)١١‏ 
سادسها: الهلهلة 


ذكر صاحب الجواهر أنّهِ «لا بأس بالهلهولة على الظاهر لكونها صوتا من غير لفظء و الغناء من الألفاظ» .)١١‏ و الظاهر أن مراده ما 
سى:عندثا بالهلهلة» وما ذكره فى حكبه جدء و لكن التعليل بن الغناء من الألفاظ لا يخلو عن شىءة إلا أن يقال أن مراذه أن الغناء 
من الكيفيات العارضة بالألفاظه و الهلهلة ليس بلفظ لعدم وجود حروف التهمجى فيهاء و الأولى أن يقال: ليس فيها شىء من أوزان 
الغناء. هذا مضافا إلى أنّها ليست صوتا لهويا من ألحان أهل الفسوقء نعم كونها من النساء قد يتوهّم كونه داخلا فى الخضوع بالقول 
و لكنه غير ثابت (سواء كان فى مجالس الفرح كما عندنا أو فى مجالس العزاء كما عند بعض الأعراب أحيانا) و على كل حال لا يبعد 
جوازه؛ و لا أقل من الشكك و الحكم فيه البراءة» إلى هنا تم الكلام فى الغناء و فروعه؛ و أمّا الضرب بالآلات فله مقام آخر و إن كان 


من كثير من الجهات كالغناء موضوعا و حكماء فتدبّر فإنّه حقيق به. 
16 الغيبة 


المقام الأوّل: فى حكم الغيبة 

وطن فخ المضدمات تطعا إن كافكينها ليه مني نه عاد قرو لسغا ل بخليه نالا ٠‏ له الأريسة فق الآناث مقرل تال ها الها الديق أكترا 
نبوا كثيرا ِنَ لطن إن بض لطن ْم و لا تَحسَسُوا و لا َب بض كم بغضاً أ يْحبٌ أح كم أن يأكلَ لخم أَجيه ميا كر ختمُوة و 
انَقُوا الله إن الله َوَابٌ رَحِيمٌ 7. انوار الفقاهة. ج. ص: 77١‏ نهى فيها عن ثلاثة أشياء كلّ واحد عله للآخر فى الحقيقة؛ و هى الظنّ 
السوء, ثم التجتّ.سء ثم الغيبة» و فيها أبلغ تشبيه بالنسبة إلى قبح الغيبة و حقيقتهاء من حيث هتكك الأعراض؛ حيث شبه اللّه تعالى 
عرض المؤمن بلحمه. و غيبته بأكل لحمه. و كونه على ظهر الغيب بكونه متتاء و اعتمد على تنفّر الطباع منه» كى يبعثهم على تركك 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 80٠‏ من لاعزو 


هذه المعصية الكبيرة بمقتضى عقولهم, ثم أكده بالأمر بالتقوى الباعث على كلّ خيرء و تركك كل شرّء ثم أمر بالتوبة تلويحاء و وعد 
قبولها بما يجلب القلوب إلى امتثال هذا الحكم. و قد استدل بآيات اخرى لا دلالة لها على المطلوب, أو تكون أعمّ منه فالأولى صرف 
النظر عنها. و من الإجماع بما هو ظاهر للكل بل لعل حرمتها من ضروريات الدين؛ يعرفها كل من عاشر المسلمينء و لو برهة قليلة من 
الزمان. و من العقل بأنّها ظلم ظاهر لما فيها من هتكك العرض و إهانة المؤمن و تحقيره» بل و إيذائه إذا بلغه» و فيها مفاسد كثيرة مضافا 
إلى ما ذكرء و هى بت العداوة و إشعال نيران البغضاء, و سلب اعتماد الناس بعضهم ببعضء و أى إنسان لا يخلو عن عيب؟ فإذا كانت 
العيوب مستورة كان الاعتماد و الاخوّة بينهم حاصلة؛ و إذا هتكت الستور تفرّقوا و اختلفواء و انحلت عرى الاخوٌة مضافا إلى ما فيها 
من أسباب العداوةٌ و البغضاء؛ بل قد توجب سفكك الدماء. وقد تكون إشاعهٌ للفحشاء و سببا لجرأةً العاصى على العصيان. و سبب 
الغيبة امور كثيرة كلها من الموبقات: منها الحسد و الحققد و الكبر و البخل و السخريةُ و غير ذلكك مما ذكر فى محل من علم الأخلاق» 
عضيمنا اللدمتها بح محو ب و آله الأطهار مق هذه الكبيرة المويقة: آنا البنكةة فين «روابات كتيرة عدا متها نا يدل على ألها أشد هن 
الزقناكء لأنها عق الناس :و الرنا تحن الدع ما ادها وواة سحن بن الحسن (فى المتغالين والأخيار) باسناده عن أى ذوعن الفى صل 
اللّه عليه و آله و سلم فى وصيَةُ له قال: «يا أبا ذرٌ إياكك و الغيبةء فإِنْ الغيبة أشدّ من الزنا» قلت: و لم ذاكث يا رسول اللّه؟ قال: «إِنّ 
الرجل يزنى فيتوب إلى الله فيتوب اللّه عليه» و الغيبة لا تغفر حتّى تغفرها صاحبها» .١١‏ انوار الفقاهة؛ جع ص: 77١‏ 1- و ما رواه 
اسباط بن محمّرد برفعه إلى النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «الغيبة أشدّ من الزنا» فقيل: يا رسول الله لم ذلكك؟ قال: «أمنا 
صاحب الزئا فيتوب فيتوب الله عليه: و أمّا صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حَتّى يكون صاحبه الذى يحله» .)١١‏ *- ما رواه 
أسباط بن محمّد رفعه عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «ألا اخبركم بالذى هو أشدّ من الزناء وقع الرجل فى عرض أخيه) .07١‏ 
و منها ما يدل على أنه يحرم على المغتاب الجن أو شبه ذلكك مثل: *- ما رواه زيد بن على عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم قال: «تحرم الجِنْه على ثلاثة على المنّان و على المغتاب و على مدمن الخمر) «0. ه- و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر عليه 
الّ.لام قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية لله و حرمة ماله كحرمة 
دمه)» «©. 8- و ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّد.لام عن آبائه فى حديث المناهى: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم نهى عن الغيبه و الاستماع إليها ... و نهى عن الغيبةُ و قال: «من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض و ضوءه. و جاء يوم القيامة 
يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقفء و إن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرّم الله عزّ و جل ...) «8. /ا- و 
ما رواه نوف البكالى قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السّ.لام و هو فى رحبة فى مسجد الكوفة فقلت: السلام عليكك يا أمير المؤمنين و 
رحمة الله و بركاته! فقال و عليكك السلام يا نوف و رحمة الله و بركاته! فقلت له: يا أمير المؤمنين عظنىء فقال: يا نوف أحسن يحسن 
إليكك («إلى أن قال». قلت: زدنى. قال: «اجتنب الغيبة فإنّها أدام كلاب النار ثم قال: يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو 
يأكل لحوم الناس بالغيبة» «#). 8- ما رواه علقمهٌ بن محمّد عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما الس لام فى حديث أنه قال: «فمن انوار 
الفقاهة» ج؟. ص: 7 لم تره بعينكك يرتكب ذنبا والم يشهد عليه عندكك شاهدان فهو من أهل العدالةٌ و السترء و شهادته مقبولة» و 
ان كان فى نفسه مذنباء و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولايةٌ الله تعالى ذكره داخل فى ولاية الشيطانء و لقد حدّثنى أبى عن أبيه 
عن آبائه عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنّةُ أبداء و من اغتاب مؤمنا 
نما لبس قبه فقد اتقطدت العصنية نماة :و كان الشعتاب فى النان خالذا فيها وك المضيرة 3أر قدو ما رواة الصدوق رمه اللدفى 
عقاب الأعمال ... عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم أنه قال فى خطبة له: «و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوء 
فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرّم الله ...» «”). و غيرها من الروايات الكثيرة. 


المقام الثانى: فى حقيقة الغيبة 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 801 من لاعرو 
اشار 0 


لا شك أن الاغتياب هو نوع فعل يكون فى غيب الطرف للانتقاص منهء و قد عرّفها الفقهاء و أرباب اللغة بتعاريف متقاربة المعنى كلها 
تشير إلى معنى واحد تقريبا: الأوّل- غابه- عابه» و ذكره بما فيه من السوء (القاموس». و ذكر ضمير الغائب فيه إشارة إلى أُنّها تقع فى 
غياب الشخص. الثَانى- أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه (الصحاح و مجمع البحرين). و من الواضح أنه لا يخالف 
الأول غالباء لأنّ ذكر السوء و العيب يوجب الغمّ لا محالة» و كذلكك لو لم يكن مستورا لما كان يغمه. فتأمّل. التَالث- اغتابه إذا ذكره 
بما يكرهه من العيوب و هو حقّ (المصباح المنير) و هو المعروف بين الأصحاب كما قيل. انوار الفقاهة. ج؟, ص: "737 الرابع: ما عن 
الشهيد الثانى قدّس سرّه فى رسالته المعروفة فى المسألهُ قال: إِنْ فى الاصطلاح لها تعريفين: أحدهما مشهورء و هو «ذكر الإنسان حال 
غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا فى العرف بقصد الانتقاص و الذمّ). و الثانى «التنبيه على ما يكره نسبته إليه) و هو أعتم من 
الأول لشمول مورده اللسان و الحكاية و الإشارة. الخامس- ذكر غيره بما يكرهه لو سمعه (و قد حكى شيخنا الأعظم العلّامةً الأنصارى 
قدّس سرّه عن بعض أن الإجماع و الأخبار متطابقان فيه) .)١١‏ السادس- ما يظهر من غير واحد من الأخبار مثل: -١‏ ما رواه محمّد بن 
الحسن (فى المجالس و الأخبار) ... عن أبى ذرٌ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى وصيةُ له ... قلت: يا رسول اللّه و ما الغيبة؟ 
قال: «ذكرك أخاكك بما يكره ...) .07٠‏ 7- و ما رواه عبد الرحمن بن سيَابةٌ عن الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام قال: إن من الغيبة 
أن تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه ...) «*). #- و ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: «الغيبة أن تقول فى 
أخيكك ما قد ستره الله عليه ...) «©). - و ما رواه يحيى الأرزق قال: قال لى أبو الحسن عليه السّ.لام: «من ذكر رجلا من خلفه بما هو 
فيه مما عرفه الناس لم يغتبه و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ...» «8). ه- و ما رواه داود بن سرحان قال سألت: 
أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الغيبُ قال: «هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل و ثبت (ثبث) عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه 
فيه حد) (8). انوار الفقاهة» ج؟: ص: 775 8- و ما رواه علقمة بن محمّد عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما الس .لام ... عن آبائه عن 
رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع اللّه بينهما فى الجِنّهُ أبداء و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه 
فقد انقطعت العصمة بينهما و كان المغتاب فى النار خالدا فيها و بس المصير) .0١١‏ 

يعتبر فى معنى الغيبة امور: 

الأوّل: أن يكون المغتاب (بالفتح) غائباء و هو مستفاد من ماده الكلمة؛ نعم إذا كان حاضراء و لكن كان غافلا فهو بحكمه و إن لم 
يكن منه لغة» مثل ما روى عن عائشة فى امرأة دخلت على النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقالت عائشة: يا رسول اللّه ما أجملها و 
أحسنها لو لا أن بها قصرء فقال لها النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «اغتبتيها يا عائشة ... ٠؟).‏ فهذا إلحاق حكمى. الثّانى: أن يكون 
بما فيه من العيوب», فلو كان بذكر المحاسن و لكن يكره إظهارها كالعدالة و الورع و بعض العلوم و بعض العبادات» فليس من الغيبة 
قطعاء نعم إذا كان بحيث يسمعه و يتأذى منه و لم يكن تألّمه أمرا غير متعارف كان حراما من جهة اخرىء أمَا إذا كان ذلكك بسبب 
شذوذ فيه» فيشكل الحكم بلزوم تركه لعدم الدليل. الثذالث: أن يكون ذلكك مستوراء فلو كان ظاهرا لم يكن من الغيبة؛ لأنّه القدر 
المتيققن» نعم إذا كان بقصد المذمرة لم يبعد حرمته لا من هذه الجهة. بل من جهة حرمة مذدرة الناس. الرَابع: أن يكون يكرهه إذا 
سمعه أو يغمّه إذا سمعه. و الظاهر أنّه قيد زائد لأنّه لازم سائر القيود السابقةً عادة» و أمّا الافراد النادرة فلا يعبأ بها. الخامس: و قد يقال 
باعتبار قصد المذمَّة و لكن اعتباره بعيد, لأنْ مجرّد ذكر إنسان بعيب مستور كاف فى كونه غيبةٌ طبقًا لما مرٌ من الروايات و كثير من 
التعاريف الاخرء و ما هو المتبادر منهاء فيتحضّ لى من جميع ذلكك اعتبار امور ثلاثةُ فى الغيبة: كونها عيباء و كونه مستوراء و كون 
الشخص المقصود غائبا. انوار الفقاهة. جع؛ ضر لان هنا سور اقول لكشك فى السصاار موضوع الغيبة بما إذا كانت عن 
شخص معلوم أو جمع محصورينء فلو كان عن شخص مجهول لم يحرم و لم يكن غيبة» لما عرفت من الروايات الكثيرة الدالُ على 
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اعتبار كشف السرّ فيهاء مضافا إلى ما ذكره بعض أهل اللغة» و إطلاق كلام جمع من الفقهاء لا بدّ أن يحمل عليه. هذا مضافا إلى 
الملاكك فى حرمتها كما يظهر من الآيهُ الشريفة و غير واحد من روايات الباب كونها سببا لهتكك أعراض المؤمنين» و من الواضح عد 
تحقّقها بدون معرفة المغتاب. و الحاصل أنه يتصوّر هنا صور: -١‏ ما إذا كان المغتاب (بالفتح) مجهولا مطلقاء كأن يقال رأيت رجلا 
بخيلا كذا و كذاء ولا إشكال فى عدم حرمته و عدم كونه غيبة. -١‏ إذا كان محصورا بين أفراد كثيرين» كما إذا قال: واحد من أهل 
بلده كذا بخيل دنىء و هو أيضا كسابقه. ”- إذا كان محصورا بين افراد معينين» كما إذا قال: أحد أبناء فلان يشرب الخمرء فهل 
بحسب غيبة» أو لا؟ الظاهر أنه لا إشكال فى حرمته و إن لم نقل بكونها غيبة لعدم كشف الستر إِلّا ناقصا و ذلكك لجعل جميع أبنائه 
فى معرض التهمة؛ بل قد تكون حرمته أشدّ من هذه الجهة؛ بل لا يبعد وجود ملاكك الغيبة فيها و لو بمرحلة. *- ما إذا تكلم عن 
جماعة كثيرة» و قال: أهل البلد الفلانى كلهم كذا و كذاء فلو كان من قبيل كشف الستر عن عيوبهم كان غيبهُ عن الجميع» لوجود 
شرائطها فيه بل كان أشدّء و إِلَا لم يعد غيبة. - إذا قال ذلكء و كان مراده أكثرهم و قصد كشف عيبهم المستور كان من قبيل غيبة 
المحصورين» و كان حراماء و لو فرضنا أَنّا شككنا فى صدق تعريفها عليه لم نشكك فى حرمته لما مرّ. #- و كذلكك إذا كان المراد 
بعضهمء و كانت القرينة قائمةء إلا إذا كان البعض من قبيل القليل فى الكثير بحيث لا يخلو جماعة منه» فلا يكون كشف ستر و لا هتكا 
للجميع. انوار الفقاهةُ» جع ص: 7378 الثانى: قد عرفت عدم اعتبار قصد المذمّهُ و الانتقاص فى مفهوم الغيبه و حكمهاء و إِنْما المدار 
على كشك السثر عن بعضن العيرتا يسا يوحت هفكك المؤمق و العاض لعرضيه» و ذلك لتظافر ها عرفت من الروابات الدالة عليهو 
إشعار الآيةُ به لذكرها بعد سوء الظنّ و التجت.سء و تصريح بعض أهل اللغة بهه و إن صرّح بعضهم كالشهيد الثانى قدّس الله نفسه 
الزكية باعتبار قصد الانتقاص. هذا مضافا إلى أنّه لو كان ذكره بما فيه من العيوب الحْفيهُ كان قصد الانتقاص فيه قهرياء نظير ما مرٌ فى 
باب الإعانة على الإ-ثم إذا باع عنبه من يعلم أنّهِ يعمله خمراء فإن قصد الإعانة فيها قهرى أيضا. أمَا إذا لم يكن العيب مستوراء فلا 
يخلو عن أحد امور: -١‏ يتكلم به بقصد الذمٌ و الانتقاص كأن يقول: انظر إلى هذا الأعمى المفلوجء أو إلى هذا المجرم النجس.ء و لا 

شق نكم قن خرينه لاسن سه شبول آلف نارين كله مكف لشم مانا إلى إيذاف لو على تقميول #1١‏ القع لداق قلا 
حرم ير التوين طلقا #عما إذا ل جه لد لكان كايا دون لقاب المتسمر بالل كماو محدول بين نرق لا نازر 
الدين» و هذا أيضا حرام لدخوله فى أدلَّهُ حرمة التنابز بالألقاب. *- إذا لم يكن من هذه الألقاب و لا قصد الانتقاصء بل و لا يترتّب 
عليه هذا العنوان قهراء كما إذا كان فى مقام ذكر العلاقة» من قبيل ما لو سئل عن زيد فقال: أى زيد؟ الأعمى أو البصير؟ و غير ذلكك 
من أشباهه. بقى الكلام فيما إذا كان العيب ظاهرا لغالب الناس» و لكن كان مستورا عن شخص المخاطبء فهل هو ملحق بالغيبة» أو 
لا؟ لا يبعد عدم كونه غيب و ان كان الأحوط الاجتناب» و ذلكك لعدم شمول تعريفها له» ولا أقل من الشكك. الثالث: لا بد فيها من 
وجود مخاطب. و إِلَا فمجرّد حديث النفس غير كافء لعدم كونه كشف ستر. الرّابع: لا تفاوت بين ذكر العيوب المستورة فى كونها 
غيبة» و قد أشار شيخنا الأعظم إلى انوار الفقاهة ج6؛ ص: 71/7 سبعة أنواع من العيوبء و هى ما كان فى بدنه» أو نسبه» أو خلقه» أو 
فغلة» أو قولةه أو ديف أوذياة:009 و واد عليه غيره امووا آخر مث تعلق بالأنساذه إنا أله يمكن إدراجها فى قوله «أو دناه فلو قال: 
داره أو ثوبه أو ولده أو دابته أو زوجته أو اخوته كذا و كذا مما يعد نقصا له أيضا كان غيبةُ له مع اجتماع سائر شرائطهاء و كذا إذا 
ذكره بسوء فى كتابه و درسه و بحثه و غير ذلكك ممما يتعلق بشأن من شئونه مما يعد نقصضا مستورا. و الدليل على ذلكك كله إطلاق كثير 
لا يدل على خروج غيره» وقد عرفت فى حديث عائشة أيضا الذى ذكرناه آنفاء و فى المستدرك عن الصادق عليه السّ.لام ما يدل 
على ذلكك فراجع «”. الخامس «الذكر»: كما صرّح به غير واحد منهم هنا أعتم من القول و الفعل و الإشارة» و القول أعمٌ من الدلالة 
المطابقية و التضمُّنية و الالتزامية» و أنواع الكنايات و التعريضات» بل قد يظهر الإنسان أنه لا يريد الغيبة مع أنه من أشدّ الغيبة» بل قد 
يجتمع فيه عنوان الغيبة و الرياء» كأن يقول «لو لا أن المؤمن ملجم قلت فيه بعض الأشياء»! أو إِنَى أخاف الله و عذابه يوم القيامة و إلا 
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قلت فى زيد بعض القول!ء أو يقول الحمد لله الذى لم يبتلنى بكذا و كذا تعريضا على بعض من يفهمه المخاطبون. فإنّ ذلكك أشدَّ 
لأنّ ذهن السامع يذهب كل مذهب. و قد يكون التصريح بنفس العيب المستور أخفٌّ منه. و فيه أيضا نوع من الرياء» كما هو ظاهرء 
فيكون مصداقا لهما (أعاذنا الله منه). السّرادس: قد ظهر متّا ذكرنا قبح ما هو معمول بين جمع من العوام حيث يغتابون أحداء ثم 
يقولون هذا من صفاته؛ فإنّه لولم يكن من صفاته كان بهتاناء و قد روى فى الجوار أنه ذكر عنده صلَى الله عليه و آله و سلم رجل 
فقالوا: ما أعجزه؛ فقال: «اغتبتم صاحبكم» قالوا: يا رسول اللّه قلنا ما فيه! قال: «إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه!» «”/. انوار الفقاهة؛ ج؟, 
ص: 778 و كذا ما قد يقوله بعض العوام «إنّا نقول ذلكك بمحضره؛ فهو أيضا عذر باطلء إِلنَا أن يراد أنه لا يكره هذا الكلام بناء على 
كون الكراهة مما يعتبر فى مفهومه فتدبّر. السّرابع: حكى عن المحمّق الأردبيلى و صاحب الكفاية قدّس سرّهما عموم تحريم الغيبة 
للمؤمنين و غيرهم (من المسلمين و غيرهم) لأننّ قوله تعالى وَ لا يَغْنَثِ ... 01١‏ عام, و الكثير من أله الحرمة جاءت بلفظ الناس أو 
المسلم؛ فيشملان الجميع؛ و لا استبعاد فى ذلكك بعد احترام ماله و نفسه» فليكن عرضه كذلك. و لكن شدّد عليه الإنكار فى الجواهر 
9" وغيره. وعمدة ما استدلُوا للجواز امور: الأوّل- ظاهر الآيهُ الاختصاص بالأخ» و هو خاصٌ بالمؤمن. التَانى- ظاهر الروايات- بعد 
ضع بعضها ببعض - اختصاص الحرمة بالمؤمن؛ و هو من يقول بولاية الأثمةُ من أهل البيت عليهم السّدلام. النَااث- ما علم من ضرورة 
المذهب من عدم احترامهم و عدم جريان أحكام الإسلام فيهم إِلّا قليلاء ممما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه لا سما ما دل 
على حكم الناصب و أنه أنجس من الكلب. الرّابع - ما دل على جواز لعنهم و وجوب البراءة منهم و الوقيعة فيهم؛ أى غيبتهم مثل: -١‏ 
ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع 
من بعدى فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة» و باهتوهم؛ كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام و يحذّرهم 
الناس و لا يتعلمون من بدعهم, يكتب الله لكم بذلكك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات فى الآخرة) «*. 1- و ما رواه محمد بن 
الهيئم التميمى عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى قوله تعالى: كانُوا لا يَتَنامَْنَ عَنْ مُنكر فَعَلُوه لَِمْسَ ما كاثوا يَفْعَلُونَ قال: «أما أَنْهم لم 
بكر رومع دهان و لذ مشر اليه و كم كان زا لتيف لسكرراش رفير زا دارو زقافء | قرالا اع 
ص: 719 ه- قيام السيرة المستمرّةٌ بين العلماء و العوام عليه, و قد ذكر فى الجواهر أنّه من الضروريات .0١١‏ 8- أنّهم بأجمعهم 
متجاهرون بالفسق لبطلا-ن عملهم, و المتجاهر بالفسق يجوز غيبته. أقول: ما المراد بالمخالف؟ هل هو الناصبء أو المعاند للأثمة 
المعصومين؛ أو من ينكر فضلهمء أو مطلق من لا يعرف هذا الأمرء و إن كان مواليا له كما يتراءى من كثير منهم حتّى صنفوا كتبا فى 
فضل أهل البيت و الأثتهُ عليهم السّرلام و يؤدّونهم موده كثيرة» و إن لم يعرفوا إمامتهم لا سيّما إذا كانوا قاصرين لا مقصّ رين؟ أما 
الأوّل: فلا كلا-م فيه لما ذكر و لغيره» و أمّرا إن كان المدّعى العموم بحيث يشمل الأ-خير أيضاء فهو قابل للكلام, و شمول الأدلة 
المذكورة لها غير واضح. أمَا عدم شمول الآيةُ له فانّه لا يمنع عن شمول غيره بعد عدم المفهوم فى الآية» أمَا الروايات فبعضها و إن 
كان مصرّحا فيها بالمؤمن مثل: -١‏ ما رواه سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و سلم: 
«المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم و أموالهم؛ و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه؛ و المهاجر من هجر السيّئات؛ و 
تركك ما حرّم الله و المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة» «05. 1- و ما رواه أبو بصير عن أبى جعفر 
عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «سباب المؤمن فسوقء و قتاله كفر. و أكل لحمه معصية لله و حرمة ماله 
كحرمةٌ دمه) 030. *- ما مر من رواية علقمه بن محمّد عن الصادق عليه الس لام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
قال: «من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجِنّهُ أبداء و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما و كان 
المغتاب فى النار خالدا فيها و بئس المصير» 5". و لكن المصرّح به فى غيرها مطلق المسلم مثل: انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: -١ 18١‏ ما 
رواه الحرث بن المغيرةً قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «المسلم أخ المسلم و عينه و مرآته و دليله لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه و 
لا يكذّبه ولا يغتابه» .)1١‏ ؟- و ما رواه رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «المسلم أخ المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يغتابه و لا 
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يغشّه و لا يحرّمه) 00. "- ما مرّ آنفا عن أبى ذرٌ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى وصيّةُ له قال: «يا أبا ذرٌ إيَاك و الغيب فانَ 
الغيبة أشدّ من الزنا!؛ قلت و لم ذاكك يا رسول الله قال: «لأنّ الرجل يزنى فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه و الغيبة لا تغفر حتّى يغفرها 
صاحبهاء يا أبا ذرٌ سباب المسلم فسوقء و قتاله كفر. و أكل لحمه من معاصى الله و حرمة ماله كحرمة دمه ...) «*. - ما مرّ عن 
الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم الّد.لام فى حديث المناهى: أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن الغيبةٌ و 
الاستماع إلهيا ... و قال: «من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه ...) ."5١‏ و فى بعضها مطلق الناس مثل: ما مرّ عن نوف 
البكالى قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السّ.لام ... فقلت له: يا أمير المؤمنين عظنىء فقال: يا نوف ... قلت زدنىء قال: «اجتنب الغيبةُ فانّها 
أدام كلاب النار ثم قال يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة» «2. و ما رواه الحسين بن خالد عن 
الرضا عن أبيه عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إِنّ الله يبغض البيت اللحم و اللحم السمين قال: فقيل له: إِنّا لنحبٌ اللحم و ما تخلوا بيوتنا 
منه فقال: ليس حيث تذهب إِنّما البيت اللحم البيت الذى تؤكل فيه لحوم- الناس- بالغيبة! ...) «5). خرج منه الكافر و بقى غيره. و من 
الواضح عدم المنافاة بين هذه العناوين الثلاث (المؤمن, المسلم و الناس) لأنّ إثبات شىء لا ينفى ما عداه. انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: 
١‏ أمرا ماعلم من ضرورة المذهب إِنّما هو فى القسم الأوّل منهم فقطء و كذا أحكام الناصبء أما الموالين لهم لا سما إذا كانوا 
قاصرين فدخولهم فى ذلكك غير ثابت» فالأحوط لو لا الأقوى وجوب الاجتناب عن غيبتهم. أمَا أَدلّهُ وجوب اللعن فهى مختضّدة فى 
أهل البدع, و الظالمين لأهل البيت (عليهم آلاف الثناء و التحية) و كذا ما ورد فى الزيارات المأثورات؛ و كذلكك الكلام فى السيرة 
المسكيرة.ى امسن من الكل الانعدلال سألة التجاهر بالفسى» فاث الغرية فى التجاهر إثما من فيما تجاه أنا الآزين فقي 'ثارك كنا 
سيأتى. هذا مضافا إلى أن المفروض فى بعض شقوق المسألة أنّه قاصر و القاصر لا يكون فاسقاء و العمدةٌ هنا أنّهِ قد حرّم الشارع دمه 
و ماله و أمر بالعشرة معه بالمعروفء و الغيبة موجبة لهتكك الأعراض و كشف الستورء و احترام العرض أولى من احترام الأموال» فلا 
يبعد أن يكو القول بالففصيل هنا هو القول الحىّ و الوسط. الثاني : ذكر شيخنا العلامة الأنضارئى قدّس سده أن الظاهر دكول الضصبى 
المميز المتأثّر بالغيبة لو سمعهاء و استدل له بعموم بعض روايات الباب مع صدةق الأ-خ عليه» لقوله تعالى فى حقٌّ الأيتام: وَإِنْ 
تالوم فإِحْوانُكُمْ ٠١‏ و ليس فيها قوله «فى الدين؛ كما قد يتوهمء إل فى وأؤة فى ]به الخو قن سورة الأسدوا لادعل لل رآمر 
اليتامى و الأأمر سهل. مضافا إلى إمكان إطلاق المؤمن عليه تغليبا فتأمّل. و أمَا تقييده بالممّز فغير ظاهر بعد عدم كون الملاكك 
الإيذاء» بل هتكك عرض المؤمنء فلو كان ذكر بعض العيوب هتكا لغير المميّز فى العاجل أو الآجل لم يكن خاليا عن الإشكالء فلنعم 
ما قال الشهيد رحمه الله فى «كشف الريبة» بعد عدم الفرق بين الصغير و الكبير الشامل لغير المميّزء و بالجملة المدار على حرمة 
الإرثء و الظاهر أن أطفال المؤمنين بحكمهم دما و مالا و عرضا. انوار الفقاهة ج؟» ص: 7 و منه يظهر الكلام فى مجانينهم و انْ ما 
يوجب هتكهم و كشف سرّهم وعيبهم و لو كانوا مجانين مشكل جدًا. 


المقام الثالث: فى المستثنيات من الغيبة 
اشارة 


و هى على نحوين: تارهُ بعنوان عاءٌ؛ و اخرى بالخصوص . و أمّا الأوّل: فله بيانان» الأوّل: درج المسألة فى قاعدة «الأهمّ و المهم» فكلما 
كانت هناكك مصلحة أهمْ من مفسدة الغيبة تكون جائزة» كما هو كذلكك فى جميع المحرّمات» كأكل الميتة المحرّمة للاضطرار. و 
لكن عدّ هذا من المستثنيات بعيد, لأنّه من قبيل العناوين الثانوية» و المستثنى ما كان من العناوين الأَوْلِيةُ للموضوع؛ كاستثناء وجوب 
القصر على من نوى عشراء الله إلا أن يقال: لا فرق بينهما كما ذكر فى آيهُ حرمة الميتة إلا مَا ا طرِرْتُمْ .... و على كلّ حال أصل 
الحكم ليس فيه إشكال أصلا. نعم هنا إشكال آخرء و هو ما قد يقال: أ ليس هذا من قبيل قول بعض المذاهب الفاسدة: «الغاية تبرّر 
الوسيلة/؟ قلنا: كناء إِنّهم لا يقولون بأنّ الأهداف العالية تبرّر الوسائل الضعيفة» بل هم قائلون بأنَّ الغاية كيفما كان تبرّر الوسيلة كيفما 
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كانت» من دون ملاحظة قاعدة الأهمّ و المهم؛ و لذا ليس عندهم استثناء و قيد فى ذلك, و عملهم شاهد عليه فيما إذا وقعت بعض 
منافعهم الشخصية فى خطرء فيجوّزون قتل الأبرياء و نهب الأموال و غيرها لبعض منافعهم غير المشروعة. الثَانى: ما عن المحمّق الثانى 
رتحبه اللدكاة عابط الغيلة الدمة كل قبل قسن نهتك فرظ البوم أو الكو ينين إفبيداكف الثاين د أمااها كان الشرضن 
صحيح. فلا يحرم كنصح المستشير و غيره. هذاء و فيه إشكال ظاهر بعد ما عرفت من عدم اعتبار قصد الانتقاص فى معنى الغيبة» بل 
القصد حاصل قهراء فهذه المستثنيات بناء عليه خارجة عن الموضوع لا عن الحكم. و الإنصاف أنّه ليس كذلكك, و الموضوع حاصل» 
و الاستثناء من الحكم. أمَا ما ذكر بالعنوان الخاص (بل قد يقال بخروجه و لو لم تككن هناكك مصلحة أهمٌ) فأمران: 


أحدهما: المتجاهر بالفسق 


فقد حكى إجماع الفريقين على استثنائه عن حكم حرمة الغيب» و يدل عليه مضافا إلى ذلكك روايات كثيرة تنقسم إلى طائفتين: الطائفة 
الاولى: -١‏ ما رواه أبو البخترى عن جعفر بن محمّرد عن أبيه قال: «ثلاثة ليس لهم حرمة» صاحب هوى مبتدعء و الإمام الجائر» و 
الفاسق المعلن بالفسق» .0١1١‏ ؟- و ما رواه هارون بن الجهم عن الصادق جعفر بن محمّرد عليهما المّلام قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه 
فلا حرمة له و لا غيبةُ) «27. - ما رواه القطب الراوندى فى لبّ اللباب عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: «لا غيبة لثلاثة: 
سلطان جائر و فاسق معلن» و صاحب بدعة) 0. *- و ما رواه موسى بن إسماعيل عن أبيه (عن) موسى بن جعفر عن آبائه عليهم 
الشلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «أربعة ليس غيبتهم غيبةٌ: الفاسق المعلن بفسقه. و الإمام الكذّابٍ إن أحسنت لم 
يشكر و إن أسأت لم يغفرء و المتفكهون بالامّهات, و الخارج من الجماعة الطاعن على أمتى الشاهر عليها سيفه» ©". ه- ما رواه الشيخ 
المفيد فى الاختصاص عن الرضا عليه السّ.لام قال: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبه له «8». هذه الروايات تدلّ على عدم الحرمه 
للمتجاهر» و لازم نفى الحرمة جواز الغيبة مع التصريح بذلكك فى بعضها. الطائفة الثَانِيُ: ما دل على اعتبار الستر فى مفهوم الغيبة؛ فإذا 
لم يكن هناك عيب مستورء خرج عن موضوعها لاعن حكمهاء مثل: انوار الفقاهة ج؟: ص: 18 -١‏ داود بن سرحان قال سألت أبا 
عبد الله عليه السّد.لام عن الغيبة قال: «هو أن تقول لأخيكك فى دينه ما لم يفعل؛ و تبث عليه أمر قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ) 
«0. ؟- و ما رواه عبد الرحمن بن ساب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّر.لام يقول: «الغيبة أن تقول فى أخيكك ما ستره الله عليه ...» 
«. - ما رواه يحيى الأرزق قال: قال لى أبو الحسن عليه السّلام: «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه» و من 
ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ...» «*0. ع- ما رواه عبد الله بن سنان قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الغيبة أن تقول 
فى أخيكك ما قد ستره الله عليه ...4 (05. 8- ما رواه عبد الرحمن بن ستابة عن الصادق جعفر بن محمد قال: «إن من الغيبة أن تقول فى 
أخيكك ما ستره الله عليه ...) «0). و أكثرها أو كلها وان كانت ضعافا و لكن كثرتها جابرة لضعفها. فكلا الطائفتين دليلان على جوازها 
فى حقٌّ المتجاهر لكن الأولى من قبيل الاستثناء من الحكم., و الثانية تدلٌ على الخروج عن الموضوع. و هناك بعض ما دل على 
وجوب الغيبة لمن أعرض عن جماعة المسلمين: منها: ما رواه ابن أبى يعفور ... قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: لا غيبة إَِا 
لمن صلَى فى بيته و رغب عن جماعتناء و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته» و سقطت بينهم عدالته» و وجب 
هجرانه؛ و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّرهء فان حضر جماعة المسلمين و إِلَا احرق عليه بيته» و من لزم جماعتهم حرمت 
عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم «). انوار الفقاهة. جع ص: 180 و لعلمه من باب لزوم النهى عن المنكرء و كان الإ.عراض عن 
الجماعة إعراضا عن الإسلام أو الحكومة الإسلامية فى الحقيقة» أو مقدَّمهُ له و أمروا بالنهى عنه. و الحاصلء أنّه لا إشكال فى جواز 
غيبهُ المتجاهرء إِمّرا لعدم دخوله تحت عنوان الغيبة كما هو الأسقوىء أو خروجه عنها حكما على احتمال. إِنّما الكلام فى المراد من 
«المتجاهراء و هل أن جواز غيبته يختصٌ بما تجاهر فيه: أو أعمّ؟ أما الأوّل: فالمتجاهر هو الذى يتجاهر بالمعصية مع علمه بها موضوعا 
و حكماء بأن يعلم أن هذا المائع فقاع» و أن الفقاع حرام؛ و لو اشتبه عليه أحدهما لم يكن متجاهراء و بالجملة المدار على الحرمة 
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الفعلية فى حمّه لا على الحرمة الواقعية وان كان معذورا فيهاء فكل من يفعل فعلا و يعتذر فيه بعذر يحتمل فى حقّه لا بد من حمل 
فعله على الصيحة: و لا يكون متجاهرا إِلَا أن يعلم بكذبه فى دعوى العذر. أمَا التَانى: فهل جواز غيبته يختصّ بما تجاهر فيه. فلو كان 
متجاهرا بمعونة الظلمة لا يجوز غيبته بشرب الخمور و غيرهاء و أولى منه ما إذا كان متجاهرا بصغيرة فهل يجوز غيبته بكبيرة» قد يقال 
بالأعم» و استظهره فى الحدائق من بعض أحاديث الباب. و لكن استظهر خلافه من كلام جملة من الأصحاب. إِلَا أنه قال: الأحوط 
الاقتصار على ما ذكروه .)١١‏ و فى الحقيقةٌ دليله إطلاق الروايتين: * و 8/ 185 و قد مرّتا عليكء و كذا إطلاق ما رواه فى المستدركك 
الذى مرٌ عليكك أيضاء و لكن الإنصاف أن مناسبة الحكم و الموضوع مانعة عن إطلاقهاء أو يكون المراد من الفاسق الفاسق فى جميع 
أفعاله أو أكثره» بل لا يبعد أن يكون هذا هو المراد من «ألقى جلباب الحياء» و على كل حال الأخذ بالعموم مشكل جدًا. و قد يقال: 
إذا كان الفسق المستور دونه فى القبح يجوز غيبته به. و لكنّه أيضا محل إشكالء فقد يتجاهر الإنسان بالغيبة مع أَنّها أشدّ من الزناء و لا 
يتجاهر بالزناء فهل يجوز غيبته بِالثَانى لارتكابه الأوّل؟ انوار الفقاهة. ج؟. ص: 788 و كون شىء أخفٌ أو أشدّ فى نظر الشرع غير 
كافء بل لو كان كذلك عرفاء فهو أيضا مشكلء لعدم الدليل على كفاية ارتكاب الأشدّ فى الغيبة على الأخفٌ بعد كون الأصل فى 
عرض المؤمنين الحرمة. بقى هنا امور: -١‏ قد يكون الإنسان متجاهرا بين جماعة؛ و لا يكون متجاهرا مع غيرهم» فقد يقال بإطلاق 
أخبار الجواز» و لكن مناسبة الحكم و الموضوع مانعة منه» و موجبة لانصرافها عنه» فلو كان متجاهرا فى بلده متستّرا فى غيره لا يجوز 
غيبته به نعم يمكن أن يقال: إن السدان على المجاهر بالسبة إلى عاق ة الناس» لآ بالنسبة إلى كل أحدافان كات سكرام شخص 
خاص جاز غيبته عنده إذا كان متجاهرا للعامّة لإطلاق الأخبار و إِنّه لو قلنا بالحرمة لزم الاستفسار قبلا من كل من يريد ذكره عنده؛ و 
هذا ممّرا يأبى عنه إطلاق أخبار الباب» فلو كان متجاهرا بالنسبة إلى العموم متستّرا من بعض أقربائه أو بعض أحبته جاز غيبته عندهم. 
-١‏ «المتجاهر) عند قوم بالخصوص كأصدقائه و جيرانه و محارمه لا تجوز غيبته عند العامة للشكك فى صدق المتجاهر عليه ما لم يكن 
عامّاء بل قد يعلم بعدمه إذا كان متستّرا عن عامّةُ الناس ما عدى عدَّةٌ قليلة جدًا. *- لا يعتبر فى جواز غيبته قصد غرض صحيح- أهمّ أو 
غير أهمّ- من قبيل النهى عن المنكر و غيره» لإطلاق الأدلّهُ كما هو ظاهر. 


ثانيهما: مسألة التظلم 


و الكلام تار فى أصل جواز الغيبة عند التظلّم و اخرى فى حدوده. أما الأول فيدلٌ عليه مضافا إلى شهرته بين العامة و الخاصّة قوله 
تعالى: لا يْحِبٌ الله الّْجهْرَ بمالسُوءِ مِنَ الْقَوْلٍ إِلَا مَنْ طلم 0٠١‏ و الجهر بالسوء و إن لم يختصّ بالغيبة بل يشمل كلّ إجهار به و لكنّه 
يشملهاء انوار الفقاهةء جع ص: 187 فاستثناء المظلوم دليل على جوازه» و هذا هو العمده فى هذا الحكم. و قد ورد فى تفسيرها 
حديثان مرسلان يؤيّدان إطلاق الآيُ: -١‏ ما رواه الفضل بن أبى قرَهُ عن أبى عبد الله عليه الت.لام فى قول الله لا بْحِتٌ الله الْجَهرَ 
ِالسُوءِ مِنَ الْقَولٍ إلا مَنْ ظَلِمَ قال: «من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلمء فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه) .01١‏ 1- و ما رواه 
الفضل بن الحسن الطبرسى رحمه الله (فى مجمع البيان) فى قوله لا بحِبٌ الله الْججهْرَ يالسُوء ... عن أبى عبد الله عليه التدلام: «إنّ 
الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله) .)7١‏ فإذا جازت الغيب للإساءة فى الضيافة جازت لسائر 
المظالم بطريق أولى. هذاء و قد فرت الروايتان بما يكون مصداقا لظلم المضيف لا مجرّد ترك الأولى. نعم للضيف حقٌّ على 
المضيف. كما أن للمضيف حقًا عليه» و على كل حال ضعف سندهما يمنع عن الاستدلال بهما و لو مع هذا التفسير إِنَا بعنوان مؤيّد 
للمقصود. و قد يؤّْده ما ورد فى غير واحد من الروايات من شكاية الناس عن غيرهم عند النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و عند 
الأثمة من أهل بيته عليهم السلام مثل: ما روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم أنه قال لهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان حين قالت: 
إِنْ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى و ولدى ما يكفينى فقال لها: «خذى لكك و لولدك ما يكفيكك بالمعروف» «. و كذا ما ورد من 
تظلم بعض أصحاب الأتت عليهم التّ.لام عندهم. هذا و الإنصاف إن مسألة القضاء خارجة بالإجماع بل الضرورة؛ لأنّ قوامها فى 
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الغالب بذكر مساوئ الظالمين» و لعل موارد هذه الروايات كانت من قبيل القضاء. و قد يؤيّد هذا الحكم بآيات اخرى أو دلائل عقلية 
غير وافيةٌ بالمراد» مثل قوله تعالى: انوار الفقاهةء ج؟. ص: ١44‏ و لمن انض رَ بَعدَ ظُلْمِهِ لتك ما عَلَئِهمْ مِنْ سيل "1١‏ أو إِنْ فى هذا 
الأمر نوع تشفٌ للمظلوم» و منعه منه حرجى, أو مثل ذلك فانٌ الانتصار خارج عمّا نحن بصدده. فقد يقال إِنّه نوع من المقابلة بالمثل 
فتأمرل» و تركك التشفَى لا يكون حرجا دائما. أمَا حدود هذا الحكم فانّ القدر المعلوم منه ما إذا كان له أثر فى دفع الظلم» و لكن 
الإنصاف أن مسألة الشكوى عند القاضى أو دفع الظلم خارج عمًا نحن بصدده كما عرفت» بل هذا عنوان برأسه يعلم جوازه من ظاهر 
الآ الشريفة. 


سائر المستثنيات: 


أمّّا ما يندرج تحت ما عرفت من العنوان العام أعنى قاعدة الأهمّ و المهمّ فهى كثيرة لا تحصىء ذكر منها شيخنا الأعظم عشرة: -١‏ 
نصح المستشيرء بل نصح المؤمن مطلقاء سواء استشار أم لا. -١‏ فى الاستفتاء إذا توقف على ذكر الشخص. "- فى النهى عن المنكر 
إذا توقف عليه. ؟- رد أهل البدع و قلع ماده الفساد. ه- جرح الشهود و الروائء فالإشكال على علم الرجال من هذه الناحية باطل جدًا. 
ع- دفع الضرر عن المغتاب؛ كما فى قَضَِهُ زرارة «؟». /ا- ما كان من الصفات المميزة التى لا يعرف إلا بهاء كالأحولء و الأشتر. 8- إذا 
كان القائل و السامع عالمين به. 9- رد النسب الباطل. -٠١‏ رد المقالة الباطلة كما فى ذكر بعض الإشكالات العلميهُ «*". و لكن الظاهر 
أن السابع و الثامن خارجان عن هذا العموم؛ بل هما خارجان عن موضوع انوار الفقاهة. ج؟: ص: 184 الغيبة» لأنها كشف الستر عن 
عيبء و ليستا كذلك. و توجد موارد اخرى تلحق بهاء منها: -١‏ مقام إقامة الشهادة عند القاضى فيما يتعلّق بالحدود, كالشهاده على 
الزنا الذى يكون أمرا خفيا غالبا أو دائماء و كذا ما يتعلق بالحقوق فيما إذا كانث خفية لاستمرار السيرة بل هو من الضروريات. 7!- 
فى مقام تعيين مراجع الدين إذا كان فى بعضهم نقص.ء فإنّ مصلحة هذا المقام العظيم أهمم من كتمان العيوبء و لكن هو من مزال 
الأقدام؛ فلا بد فيه من رعاية كمال الاحتياطء فإِنّه كثيرا ما تشتبه الأهواء المهلكة الشيطانية بالواجبات الإلهيةُ! - مقام نصب القضاء و 
الولاة العدول وغيرهم؛ ممّن يتحكم فى دماء المسلمين و أموالهم و فروجهم, فان ذكر عيوبهم عند ولى الأمر لازم. ؟- ما كان فى 
مقام حفظ النفوس. كما إذا علمنا أن فلانا هأ الأسباب لقتل فلان. ه- ما كان لحفظ الثروة طائلة لا يرضى الشارع بتلفها. و بالجملة 
مصاديق هذه القاعدة كثيرة جدّاء و لكن لا يمكن الحكم الكلى فيما مرّ من الموارد الخمسة عشر بالجوازء بل اللازم فى كل مورد من 
ملاحظة هذه القاعدة» فقد يكون حفظ عرض المؤمن أهمٌ من مسألة النصح مثلا إذا كان فى أمر غير مه» و من اللازم الحذر من 
تسويلات إبليس فى هذه المقاماتء فإنّها من مزال الأقدام كما لا يخفى. 


المقام الرابع: فى كفارةَ الغيبة 


فقد ذكر فيها وجوه أو أقوال كثيرة من الاستحلال. أو الاستغفار أو كليهما أو التفصيل بين وصولها إلى المغتاب بالاستحلال» و لا 
يكفى الاستغفار أو غير ذلك. و العمدة بيان أنّها هل هى من قبيل الحقوق التى لا بد فيها من الاستحلال, أم لا؟ فلو كانت منها وجب 
الاحتياط لأصالة عدم براءة الذمّة» و إِلَا كانت البراءة حاكمة؛ و الذى يدل على أنه من الحقوق: العقل و النقل. انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 
أمرا العقل: فلأنّه هتكث عرض المؤمن و يعادل أخذ أمواله» بل يكون أقوى و أظهر؛ و كيف يكون إتلاف بعض أمواله موجبا 
لنياف معاد الاسعفلل وله كرق اكز سبدو الشك ودمريا لف | لمن اللعيش حمها للأركن أن الكو فة كاك ادل 
الأعراض هذا الخدش؟ و إنكار ذلك كما يظهر من بعضهم من الغرائب؛ بل هذا لا يزال من المرتكز فى أذهان العقلاء من أهل 
الشرع. أما النقل فامور كثيرة: -١‏ منها ما عرفت سابقا من روايةُ أبى ذرٌ عنه صلَى الله عليه و آله و سلم عند حكمه بأنّ الغيبة أشدّ من 
الزنا من أن «الغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها؛ مع التصريح باحترام عرضه و ماله و دمه .0١١‏ و ضعف مندها غير مانع بعد كثرة ما 
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وز قن هذا الات كناشاق إخرشاء اللسى كف بها وكرقا. 7- مرفوعة اسباط بن محمّد عنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «... و 
أمَا صاحب الغيبةُ فيتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذى يحله) ؟). *- و ما مرّ من روايةٌ المفيد قدّس سرّه فى الاختصاص 
فى هذا المعنى عن رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «الغيبة أشدّ من الزناء» فقيل: و لم ذلكك يا رسول اللّه؟ قال: «صاحب 
الزنا يتوب فيتوب الله عليه و صاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتّى يكون صاحبه الذى يحلله» «*0. ع- ما رواه الورّام بن أبى 
فراس عن جابر و أبى سعيد قالا: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «إيَاكم و الغيبة فإِنَّ الغيبة أشدّ من الزناء إن الرجل يزنى 
فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه و ان صاحب الغيبة لا يغفر له حتّى يغفر له صاحبه» «©). ه- ما ورد عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم 
أيضا من أن «أربى الربا عرض الرجل المسلم» «8». *- ما رواه فى جامع الأخبار عنه صلَى الله عليه و آله و سلم: «من اغتاب مسلما أو 
مسلمة لم يقبل الله انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 14١‏ تعالى صلاته و لا صيامه أربعين يوما و ليلة إِلّا أن يغفر له صاحبه» .0١١‏ /- ما فى نهج 
البلاغة عنه صِلى اللّه عليه و آله و سلم: «لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه؛ فمن استطاع منكم 
أن يلقى الله سبحانه و هو نقى اليد من دماء المسلمين و أموالهم سليم اللسان من أعراضهم فليفعل» 25١‏ فقد جعل فيه الدماء و الأموال 
و الأعراض فى مستوى واحد. 8- يظهر من بعض الروايات أن الغيبة بمنزلة قتل النفس عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «من اغتاب 
مؤمنا فكأنّما قتل نفسا متعمّدا» «07. 4- ما رواه فى الأحياء قال فى الحديث الصحيح عنه صلَّى الله عليه و آله و سلم: «من كانت لأخيه 
عنده مظلمهُ فى عرض أو مال فليستحللها من قبل أن يأتى يوم ليس هنا دينار ولا درهم., إِنّما يؤخذ من حسناته. فان لم يكن له 
حكات اعل من عات مالع يدت على متعاههاو :8 «أدو يؤثده أو يدل عليه فادل غلى تقل الحستات و السيعات فى المقان 
من طرقناء مثل ما رواه سعيد بن جبير عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم قال: «يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدى اللّه يدفع إليه 
كتابه فلا يرى -حسناتف فيقول إلهئ ليس هذا كتابى فائى لا أرى فيها طاعتى. فقال: إن رتكك لا بضل و لا يتسى ذهب عملكك باغتيان 
الناسء ثم يؤتى بآخر و يدفع إليه كتابه فيرى فيها طاعات كثيرة فيقول: الهى ما هذا كتابى فإِنّى ما عملت هذه الطاعات. فيقول: إن 
فلانا اغتابكك فدفعت حسناته إليكك» «8. بل لعلّ الظاهر من الآيةٌ الشريفة أيضا ذلك. نعم هنا امور يمنع عن الأخذ بهذء الأد لق منها: 
-١‏ إِنَ العرض لا يقابل بالمال» و لا يجرى فيه الدَّيهُ و ليس فيه قصاص و أمثال ذلكك. انوار الفقاهة» ج؟, ص: 747 1- ربّما يكون فى 
الاستحلال الشحناء و البغضاء. *- ربّما لا يغفر صاحبه. أو لا يمكن الوصول إليه؛ لموت أو غيره. و الجواب عن الكل واضح .. أمَا عن 
الأَوّلء فلأنٌ عدم الدّيهُ و القصاص لا يمنع الاستحلال كما فى المال إذا لم يتمكن من أدائه. أمّرا عن الثانى فلأنَ كلّ حكم قابل 
للاستثناء» و الاستثناء ليس مانعا من أصله. أمّا عن الثالث» فلأنٌ عدم وجوبه عند عدم القدرةٌ لا يمنع عن وجوبه عند القدرة عليه» و 
عليه يحمل ما دل على كفايةٌ الاستغفار, مثل ما رواه حفص بن عمير عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: سئل النبى صلَى الله عليه و آله 
و سلم ما كقَارَ الاغتياب؟ قال: «تستغفر اللّه لمن اغتبته كلما ذكرته) .)١١‏ و حينئذ لا يبعد لزوم الاستغفار و فعل الخيرات رجاء رضاهء 
ولو أمكن الاستحلالء فالواجب هو الاستحلال. 


المقام الخامس: فى حكم «استماع الغيية» 


لا خلاف فى حرمة «استماع الغيبة» و لا إشكال كما ذكره فى الجواهر «7) و غيره؛ و أرسله فى الحدائق إرسال المسلّمات من دون ذكر 
خلاف 0*. والذى يدل عليه مضافا إلى أن الاستماع نوع إعانة على هتككث عرض المؤمن, فإِنّ تمام فعل المغتاب بفعل المستمع 
(فتأمل)» نعم مجرّد السماع القهرى لا يدخل تحت هذا العنوان» روايات كثيرة منها: -١‏ ما دل على الحرمة مثل ما رواه محمّّد بن على 
بن الحسين ... عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام فى حديث المناهى: «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن 
الغيبة و الاستماع إليها ... «*". انوار الفقاهة. جع,» ص: 797 ؟- ما دل على أن السامع للغيبة أحد المغتابين مثل ما رواه الشيخ أبو 


الفتوح الرازى فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «السامع للغيبة أحد المغتابين» .)1١‏ *- و أن الغيبة كفر و 
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المستمع لها و الراضى بها مشركء مثل ما رواه فى كتاب الروضة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أنّه قال: «الغيبة كفر و المستمع لها و 
الراضى بها مشركك, قلت: فإن قال ما ليس فيه؟ فقال: «ذلكك بهتان» 059. *- و من طرق العامة ما فى إحياء العلوم: «المستمع أحد 
الحسن ابنه عليه الس لام فقال: «يا بنى نرّه سمعكك عن مثل هذاء فإنّه نظر إلى أخبث ما فى وعائه فأفرغه فى وعائكك» «5». و ضعف 
اسنادها ينجبر بتكاثرها و عمل المشهور بها حتّى أنّه لم ينقل الخلاف فيه لا سما إذا كان الاستماع مع الإعجاب و الرضاء ففى ذيل 
الحديث ه من باب ١88‏ «كان عليه كوزر من اغتاب» «84) لكنّه أخصٌّ من المدّعى كما لا يخفى. بل لا يبعد استفادة الحرمة عمًا ورد 
فى وجوب رد الغيبة بالملازمة أو بطريق أولى (فتأمل)» فالمسألة واضحة بحمد اللّه. إِنّما الكلام فى وجوب الرةء فإنّ الأحاديث فى 
هذا المعنى وان كانت كثيرة (راجع الباب ١88‏ الحديث ١‏ إلى 8) و لكنّها ممًا يشكل الاستدلال بها على الوجوبء و إن استظهر 
شيخنا الأعظم منها الوجوب فى مكاسبه. فانٌ مجرّد الخذلان الوارد فى غير واحد منها غير كاف, كما أن الوزر للإعجاب أخصٌ من 
المدّعى. هذا و من العجيب ما أفاده بعض الأعلام من أن ظاهر هذه الأخبار جواز استماعها للردّء حتّى أراد تقيبد الروايات الدالّهُ على 
حرمةٌ استماعها بهذاء مع أنه لا ينبغى الشكك فى أنه فى الاستماع القهرى. انوار الفقاهة ج؟, ص: 795 و أعجب منه قوله أن السماع 
القهرى أمر نادر ١١‏ فلا تحمل عليه. لأنه كثيرا ما يستمع الإنسان إلى كلام غيره من دون أن يعلم أنه بصدد الغيبة؛ فل تمت الجملة 
يرى أنه اغتابه» فقبل تمام الجملهُ غير معلوم» و بعد تمامه مضى وقت الاستماع» و هذا كثير جدّاء و لم يرخص فى استماع الغيبة» و 
انتهاكك عرض المؤمن للدفاع عنه بعده؛ فلو وجب الدفاع لا بد من عدم الاستماع لأنَّ إعدام الموضوع أولى من رده بعد وجوده. ولا 
شكك أن الردّ لو لم يكن واجباء لكان حسنا بلا إشكالء و هذا غير النهى عن المنكر فانّ هذا دفاع بذكر ما يبطله» و ذاك مجرّد منع 
عن فعل الحرام استدامة. عصمنا الله تباركك و تعالى بمنّه و كرمه عن الغيبة و الاستماع إليها و غفر اللّه لنا و لمن اغتابنا أو اغتبناه جهلا 
منَا بذلكك آمين يا رب العالمين. 


1- القمار 


اشارة 


و الكلام فيه يقع فى خمس مقامات: -١‏ اللعب بأدواته مع الرهن. 1- اللعب بأدواته لا مع الرهن» بل لمجرّد اللهو؛ أو أغراض اخرء مثل 
ما يذكرونه من قَوَه الحفظ و شبهه فى بعضها لو كان. "- اللعب بغير أدوات القمار مع الرهن» كأنواع اللعب الرياضى و غيرها ممما فيه 
أغراض عقلائية ظاهرة» أو مجرّد لهو مع الرهن. 5- اللعب بها لا مع الرهن. ه- ما فيه أثر القمار من دون أن يكون فيه لعب مطلقاء بل 
فيه مجرّد القرعة أو شبهها كما فى «اليانصيب» و شبهه. و مثل ما كان من الاستقسام بالأزلام فى الجاهلية؛ و فى كونه من أقسام القمار 
موضوعا أو حكما كلام يأتى إن شاء الله. 


المقام الأوّل: حرمة اللعب بآلته مع الرهن 


فلا إشكال و لا كلام فى حرمته تكليفا و وضعاء بل ادّعى عليها الضرورة» و لا يبعد ذلكء لأنّ كل من عاشر المسلمين برهة قصيره من 
الزمان يعرف حرمته عندهم؛ و ان كانت الضرورة بنفسها لا أثر لها إِلَا أن يرجع إنكارها إلى إنكار النبى صلى الله عليه و آله و سلم و 
هو يجرى فى المعلومات غير الضرورية أيضا كما لا يخفىء و الظاهر أن إطلاق كلامهم يشمل الحرمة الوضعية و التكليفية معاء و يدل 
عليه مضافا إلى ما عرفت كتاب الله و السنّةُ المتواترة: أمّا الأوّل: فقوله تعالى: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمرُ وَ الْمَهِيدرُ وَ الْأَنْصِابُ و 
الْأَرْلادمٌ رس مِن عملي السَِّطانٍ قا سن ُو لَعلّكمْ تُفْلِحُونَ * إِنّما يبد المٌيطان أن يوقم ييتكم العيدافة و انخضاء فى الْجَمْر وَ الْمير و 
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بص َّكُمْ عَنْ كر اللَِّ وَعَن الصّلاةٍ َكَل أنْتم منْتَهُونَ و أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا الرَسُولَ وَ اخ ذَرُوا قَِنْ تَولَكُمْ فَاعلَمُوا أَنّما على رَسُولِنا 
البلا الْمبِينٌ .١«‏ و قوله تعالى: يَسَلُوَك عن الْحَمر وَ الْمهِرِ قل فيهما إِنْمْ كبير و مَناقع لِلنّاس و إِنْمَهُما أَكبرُ مِنْ تَفِْهما ... ٠؟.‏ و من 
الجحدين باللكر أن الآياك الفاذك الارلى م كدة بالتن عقر باكتداضة ات الشطابه إلى الس اد كرنيا رجيا عت كرنهاسن عمل 
الشيطان © الأمر بالاجتناب ه- كون الغايةُ الفلاح #- إراده الشيطان إيقاع العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر 1- البعد عن ذكر الله 
8- البعد عن الصلاهُ 9- قوله تعالى فهل أنتم مشيوة: اداو اطشر | اللداو أطعوا الرسول أت الآمر بالحتار ١ت‏ العيقيد كول فا 
توأيتم. و عدم التشديد فى آية البقرة لمراعاة تدريجية الحكم مع أنه أيضا دال على المطلوب» .بل و قوله فانينيا انها الذي ره 
تَأْكُلُوا واكم بتكم بالْباول إن أن تَكُونَ تجازة ع3 راض مِْكمْ «”. انوار الفقاهة» جع ص: 598 فانٌ القمار من أوضح مصاديق 
أكل المال بالباطل. و أما القانى هو «السنّة) فقد استدل له بروايات كثيرة» أوردها فى الوسائل فى الباب 88 من أبواب ما يكتسب به و 
لكن الإنصاف أنّه لا يدل شىء من رواياتها الأربعة عشر على المطلوب إِلَا حديث واحد على إشكال فيه؛ و هو ما رواه محمد بن مسلم 
عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا تصلح المقامرة و لا النهبة .)١١‏ و المراد من «النهبة)» على الظاهر ما كانوا ينهبون كل من الآخر فيما 
ينثر فى الأ-عراس و شبهها و هو دون شأن الإنسان الكريم؛ بل قد يكون حراما إذا حازه غيره. و لكن تعبيره ب «لا تصلح) لعلّه غير 
كاف. و أما غير هذه الرواية» فكلها ناظرةٌ إلى الحرمة الوضعيةٌ و كون التكشب بالقمار حراما من هذه الجهة: أما الحرمة التكليفية فلا 
يستفاد منها. نعم هناكك روايات كثيرة دالّهُ على حرمة اللعب بالشطرنج و نحوه مثل: -١‏ ما رواه زيد الشتحام قال سألت أبا عبد الله عليه 
الّلام عن قول الله عر و جلّ: فَاجتَبُوا الس مِنّ الْوَْانِ وَاجمَيُوا قَوْلَ الور قال: «الرجس من الأوثان: الشطرنج» و قول الزور: الغناء؛ 
«7. 7- ما رواه ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّلام مثله «*0. #- و ما رواه مسعدة بن زياد عن أبى عبد الله 
عليه السّلام أنّه سثل عن الشطرنج قال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله؛ «*. *- و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
«نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم عن اللعب بالشطرنج و النرد؛ «8). ه- و ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام قال: سئل عن الشطرنج و النرد فقال: «لا تقربوهما ...» «©. انوار الفقاهة» ج*؛ ص: 1917 و كذا ما دل على حرمة الحضور فى 
مجلس القمار مثل: #- ما رواه حمّراد بن عيسى قال: دخل رجل من البصريين على أبى الحسن الأوّل عليه السّلام فقال له: جعلت 
لداكازي الى تر ادر لاجرو لبيك لعيع روا اواك ارا يلكا لسلس ا جار الل إلى د11 توي 
رواه سليمان الجعفرى عن أبى الحسن الرضا عليه السّد.لام قال: المطلع فى الشطرنج كالمطلع فى النار» «7». 8- و ما رواه أبو بصير عن 
أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتّخاذها كفر. و اللعب بها شرككء و السلام على اللاهى بها 
معصية و كبيرة موبقة» و الخائض فيها يده كالخائض يده فى لحم الخنزير لا صلا له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير 
و الناظر إليها كالناظر فى فرج امّه! و اللاهى بها و الناظر إليها فى حال ما يلهى بها و السلام على اللاهى بها فى حالته تلكك فى الإثم 
سواء» و من جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار و كان عيشه ذلكك حسرة عليه فى القيامة» و إِيَاك و مجالسة اللاهى و 
المغرور بلعبهاء فانّها من المجالس التى باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه فى كل ساعة فيعمّك معهم» «. و كذا الروايات الكثيرة 
الواردة فى تحريم اللعب بالشطرنج و النرد و غيرهما لا سما هذين الحديثين: 4- ما رواه معممر بن خلاد عن أبى الحسن عليه السّرلام 
قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزل واحدهُ و كل ما قومر عليه فهو ميسمر) «06. -٠١‏ ما رواه محمّد بن عيسى قال: كتب إبراهيم 
بن عنبسة يعنى إلى على بن محترد عليه السّ.لام إذ رأى ستدى و مولاى أن يخبرنى عن قول الله عزّ و جل يَشِتَلوكك عَن الْحَمْرِ و 
لْمَئِسِر انوار الفقاهة جء. ص: 148 الآيهُ فما الميسر جعلت فداكك؟ فكتب: «كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام) .001١‏ ١١-و‏ 
ما ورد فى عيون الأخبار عن الرضا عليه التّرلام فى كتابه إلى المأمون فى شرائع الدين فقد عدّ القمار فيها من الكبائر ”0. ؟1١-‏ و ما 
ورد فى حديث شرائع الدين عن الصادق عليه الس لام: «و الكبائر محرّمةُ و هى الشركك باللّه ... و الميسر» «*). -١‏ و ما ورد فى ذكر 
مفاسد آخر الزمان» و هو حديث طويل يشتمل على امور كثيرة» و فيها ملاحم أو ما يشبه الملاحمء و فيها «و رأيت القمار قد ظهرا 
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-١16 .»©«‏ و ما دل على أنه من الذنوب التى تهتكك العصم .)8١‏ و بالجملة الروايات فيه مستفيضة أو متواترة» و المتيقّن منها ما كان مع 
المراهنة. 


المقام الثانى: اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة 


ما إذا كان اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة» و قد ادّعى الشهرة أو عدم الخلاف فى حرمتها أقباة و اتدل على خرمتها باسورة ات 
المظلقات الواردة فى الكتاب و السئّة مكل ما دل على عرمة القمار وعذه من الكبائر» وقد مر آنفا. هذاء.و لكن يمكن دعوى 
الانصراف فيها إلى ما كان مع المراهنة. و قد صرّح أرباب اللغةٌ باعتبار المراهنة فى مفهوم القمار و معناه» و إن صرّح غير واحد منهم 
بإطلااقه على مطلق اللعب بهاء و لكن لم يثبت كونه إطلاقا حقيقيَا. لا سيّما مع قوله تعالى فيهما إِنّْمْ كبيرٌ وَ مَنافحُ ِلنَّاسِ فانٌ الظاهر أن 
المنافع لا تكون إِلَّا مع المراهنة. انوار الفقاهةء جع ص: 9 و كذا قوله إنّما يُرِيدُ الِّطانٌ أن بُوقع يكم اْعداوَة و المبْضاء فى الْمْر 
وَ الْمَئِسِر فان العداوة و البغضاء لا تكون غالبا بغير المراهنة كما هو واضح. لا أقول: القمار بدون المراهنة قليل و ان الكلمهُ منصرفة عنه 
بهذا الاعتبار» بل أقول إِنْ الفرد الأكمل الذى يتوه النظر إليه و فيه المفاسد الكثيرة هو ما كان مع المراهنة؛ و كان هو الشائع أيضا فى 
تلك الأيام. هذا مع الشكك فى كونه بدون المراهنة من مصاديقه حقيقةُ لما عرفت من إجمال كلام اللغويين. ؟- المطلقات الواردهُ فى 
حرمة اللعب بالشطرنج و النرد و ما أشبه ذلكك؛ بل حضور مجلسهماء بل النظر فيها أو السلام على اللاعب بهاء و هذا أحسن من الأوّل 
من يعكين الجهات» لأنه لأ بر 5 عليه متي 5 هلن ختواق الثفان و المسن و لا يناقى الأستتاد بأقوال أغل اللغة بالتسينية البح معي القمان:و 
الميسرء فانٌ العنوان فيها مجرّد اللعب بالآلات» و هو أعمّ. و لكن إذا كان هذا إشاره إلى ما كان متداولا فى تلك الأيّام من اللعب مع 
المراهنة» ولا أقل من احتمال ذلك فيشكل الأخذ بعمومها أو إطلاقها أيضا. و لكن دعوى الانصراف مع أخذ عنوان اللعب فى هذه 
الأخبار وعدم دخل المراهنة فى عنوان اللعب لا يخلو عن إشكالء و كذا قوله و اللاهى بها كذا. - ما رواه أبو الجارود عن أبى 
جعفر عليه السّ.لام و فى آخره: «... كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشىء من هذا حرام من الله محرّم و هو رجس ...) .0١١‏ و لكنّه مع 
ضعق ستده بالارسال ثارة؛ و بأبى الجارود اخرى+ فاه ضعيق الدلالة أيضاء لتفسيزه ما ذكره يعد ذلكك يقوله «وقرق الله الخشمرو 
الميسر مع الأوثان» و قد عرفت الكلام فى معنى الميسر و أَنّه بمعنى اللعب مع المراهنة. ؟- ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام قال: سثل عن الشطرنج و النرد فقال: «لا تقربوهما) قلت: فالغناء؟ قال: «لا خير فيه لا تقربه» «؟»). انوار الفقاهة» ج؟, ص: 
٠"و‏ يرد عليه ما ورد فى الإطلاقات. ه- و قد استدل شيخنا الأنصارى قدّس سرّه ببعض ما ورد فيه إناطة التحريم بالباطل مثل ما 
رواه: زرارة عن أبى عبد الله عليه السّدلام أنّه سئل عن الشطرنج و عن لعبة الشبيب التى يقال لها لعب الأمير» و عن لعبةُ الثلثء فقال: «أ 
رأيتكك إذا مز الله الحقّ و الباطل مع أَيَهما تكون؟ قال: مع الباطل قال: «فلا خير فيه) .)١١‏ مدّعيا أن ظاهرها عدم اعتبار الرهن فيها. و 
فيه: أن هذه الدعوى غير مسموعة لو قلنا بأنها ناظرة إلى ما كان متداولا فى الخارج من اللعب مع المراهنة. فالعمدةٌ فى المقام هو 
إطلاقات حرمة اللعب بهذه الآلات مثل النرد و الشطرنج و غيرهماء و لكن الذى يبد الإطلاق التشديد الوارد فى الروايات» مثل ما 
عرفت من جامع البزنطى )13١/5(‏ و التوعيد بالعذاب و النار لمن نظر إليها أو جدس فى مجلسها أو سلم على اللاعب و غير ذلكك؛ و 
من الشيلق كر عله الات لصن للع دن كوة الجر سق لك اقل كين انك 14ذالا مق لبا لاله عن الدرسةه ين الأصل 
الجواز» و لكن لا ينبغى تركك الاحتياط. نعم إذا كان مظِبَهُ للوقوع فى الحرام كان حراما من هذه الناحية. بقى هنا شىء: و هو أنه إذا 
تغتير عنوان بعض هذه الا-مور بحيث خرج عن عنوان القمار- كما يدعى ذلكك فى الشطرنج و يقال أنّها فى عصرنا من الألعاب 
الرياضية- فلا يبعد تبدّل حكمه و تعليق الحكم فى روايات الباب على عنوان الشطرنج الذى يعد من القمارء هذا و لكن فى الصغرى 


نظر «فتدثر). 


المقام الثالث: اللعب بغير أدوات القمار مع المراهنة 
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وله مصاديق كثيرة سواء ما يعدٌ عند الصبيان لعباء أو الألعاب الرياضية» و غيرهاء مما فيه انوار الفقاهة جع ص: ١‏ أغراض عقلائية» 
بل حلّ بعض المسائل العلمية أو الأدبية. و لا كلام فى الحرمة الوضعية فيهاء لأنْها من الأكل بالباطلء إِنّما الكلام فى حرمتها التكليفية» 
فقد ادّعى عدم الخلاف فيه أيضاء و لكن الظاهر من الجواهر عدم حرمته من هذه الجهة» بل لم ينقل فيه مخالفا 2١١‏ و بين ما ذكره و 
ما حكى عن العلامةٌ الطباطبائى قدّس سرّه فى مصابيحه من الحرمةٌ و الفساد» و نفى الخلاف فيه تهافت ظاهر. بل ذكر فى الجواهر أَنّه 
لو أخذ الرهن الذى فرض لهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد, و مع طيب نفس الباذل لا بعنوان أن المقامرة المزبورة أوجبته ... أمكن 
القول بجوازه» نعم هو مشكل فى القسم الأوّل .)١‏ هذا و لكن يرد على ما أفاده قدّس سرّه: أوَّلا: إِنّه خارج عن المتنازع فيه لأنَّ الرضا 
غير الجارى على العقد لا دخل له بما نحن بصدده؛ و يجرى فى كل معاملة فاسدة. و ثانيا: لم لا يجرى مثل ذلكك فى الصورة الاولى. 
و ثالثا: ما ذكره من عدم الحرمة تكليفيا ينافى ما سيأتى من حرمة المسابقةُ مع الرهان إِلَّا فى ثلاثء الظاهر فى الحرمة التكليفية. و على 
كلّ حال العمدة فى الحكم بالفساد الوضعى أصالة الفساد و عدم دخوله تحت عقد إِلَا السبق الذى ينحصر بموارد خاصّة. كما أن 
العمدءٌ فى الفساد التكليفى أمران: الأوّل- ما دل على حرمة الرهان إلا فى ثلاثة» مثل ما رواه محمد بن على بن الحسين قال: قال 
الصادق عليه السّ.لام: «إِنّ الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلى الحافر و الخفٌ و الريش و النصلء و قد سابق رسول الله 
صلَى اللّه عليه و آله و سلم اسامة بن زيد و أجرى الخيل» «3. الظاهره فى الحرمة التكليفية و الوضعية معا. انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: 
7*”و ما رواه العلاء بن ساب عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال سمعته يقول: «... ولا بأس بشهادة المرهن عليه؛ فانٌ رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم قد أجرى الخيل و سابق و كان يقول: إِنّ الملائكة تحضر الرهان فى الخفٌ و الحافر و الريش, و ما سوى ذلكك 
فهو قمار حرام .)١1١‏ و الأولى وان كانت مرسلة و الثانية ضعيفة بعلاء بن سبابة إِلَا أن ظاهر الأصحاب الاستناد إليهماء و لذا أطلق على 
الا-ولى «المعتبرة» أطلقه فى الجواهر فى كتاب السبقء و قال إِنّ ضعفها منجبر بالشهرة؛ بل و عمل الكل 01١‏ لا سيّما و ان الصدوق 
رحمه الله أسنده إلى الصادق عليه السّلام على طريق الجزم؛ و كفى بجميع ذلك. و قد يستدل بما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه 
التّ.لام قال: ليبس شىء تحضره الملائكة إِلَا الرهان و ملاعبة الرجل أهله «*. و الإنصاف إِنْ عدم حضور الملائكة عند غيره لا يدل 
على الحرمة. ثم إن ظاهر كلمات القوم فى كتاب السبق هو الحرمة التكليفية أيضا فى غير الثلاث: الخفّ و الحافر و النصل. التَانى- 
شمول عنوان القمار له لعدم اختصاصه بما يكون بآلاءت خاصٌ 4» قال فى لسان العرب راهنه (غلبه) و كذلك فى القاموسء نعم فى 
مجمع البحرين (القمار: اللعب بالآلاءت المعتدة له) و فى المنجد «قمر راهن و لعب فى القمار) و هو ينافى ما مرٌ فى القاموس و لسان 
العرب فى الجملة؛ و يؤْيّد شمول العنوان لما نحن فيه إطلاقه عليه كما فى رواية العلاء بن سيّابة الآنفة الذكر حيث جاء فى ذيلها «و ما 
سوى ذلكك فهو قمار حرام). و لكن لا يبعد كون ذلكك من باب الإلحاق حكماء لا موضوعا. و ما ورد فى الحديث من أبواب ما 
يكتسب به من إطلاءق القمار على الرهن فى البيض «. انوار الفقاهة» جع ص: 0 و فى حديث آخر من أن «كلما تقومر به حتّى 
الكعاب و الجوز داخل فى الميسر» .١١‏ و فى الحديث أنه عليه التّ.لام كان ينهى عن الجوز يجىء به الصبيان من القمار «07. و كذا 
التعبير بالمقامرة بالجوز و البيض فى حديث آخر «). و هذه الروايات وان كانت ناظرة إلى الحكم الوضعى, إِلَا أنّه إذا أطلق عليه 
القمار حقيقةُ تلزمه الحرمة التكليفية أيضا. الله إِلّا أن يقال: لو سلمنا عموم القمار للعب مع الجوز و البيض و شبههماء و لكنّه لا يلزم 
ننه شعوله لمقل السابقات المشتلقة لصكة سلب غنوان القماز غتهسا عرقا إلا من باب الالحاق الحكم. ومن هنا وهن إعلاق 
كلا-م اللغويين فى ذلكك يبعد الجزم بالعموم موضوعاء فالاعتماد على شمول عنوان القمار له مشكلء نعم فى الدليل الأول غنى و 
كفاية» فالحرمة الوضعية و التكليفية ثابتتان هنا و ان لم يصدق عليها عنوان القمار. و استدل بعضهم للجواز وضعا بما فى مصبححة 
محتّرد بن قيس فى المؤاكلة (أى المسابقة على الأكل) و هى: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه الِّ.لام قال: «قضى أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام فى رجل أكل و أصحاب له شا» فقال: إن أكلتموها فهى لكمء و ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذاء فقضى فيه 
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أنَ ذلك باطل لا شىء فى المؤاكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامته فيه) «©". نظرا إلى حكمه بعدم الغرامة من دون ذكر 
الحرمة التكليفية. و الإنصاف أنه لا يزيد على الإشعار بعد كونها ظاهرة فى مقام بيان الحكم الوضعى دون التكليفى سواء قلنا أن 
المؤاكلة نوع عقد باطل كسائر أنواع الرهان (كما هو الظاهر) أو مركبة من إباحة معوضة على تقدير و إباحة بغير ضمان على تقدير 
آخرء كما قيل (فى وجه ضعيف انوار الفقاهة» ج؟, ص: ٠٠‏ عندناء لأنْه مخالف للظاهر) و على كل حال هذا الإشعار لا يقاوم ما مرّ 
من دليل الحرمة كما لا يخفى. نعم أورد عليها بأنّ كونها بصدد بيان الحكم الوضعى أيضا مشكل. لأنّهِ على فرض البطلان فانٌ نفس 
الأكل محرّم؛ فكيف لم يمنع منه؟ الهم إلا أن يقال أنه كان بعد مضى الوقت و الخروج عن محل الابتلاء» و لكن يرد عليه إشكال 
آخرء و هو حكمه عليه السّد.لام بتعدم الضمان و عدم الغرامة مع أنّه ممما يضمن بصحيحة (كما فى الخفٌ و الحافر و النصل) فيضمن 
بفاسده. اللهمّ إِنَا أن يقال أَنّه إباحة مع شرط فاسدء فإذا فسد الشرط لم تفسد نفس الإباحة. فتأمّل. و بالجملة سكوت الرواية عن حرمة 
نفس العمل و عن حرمة الأكل و تصريحها بعدم الغرامة إيرادات ثلاث عليهاء و يجاب عن الأوّل و الثانى بعدم كونها فى مقام البيان 
من هذه الجهة و عن الثالث بما عرفت من أنّه من قبيل الإباحة مع شرط فاسدء و لكن مع ذلكك لا تخلو عن تكلف, لأنَّ قوله: لا شىء 
فى المؤاكلة ... كقاعدة كلك ة» و ان كانت ناظرة إلى نفى الغرامة إِلَا أنّ سكوته عن الأمرين على القول بحرمتهما أو حرمة الثانى مما 
يبعد توجيهه. فالأولى ردّها إلى أهلها لشذوذها. 


المقام الرّابع: اللعب بغير الآلات بدون المراهنة 


هل يجوز اللعب بغير أدوات القمار بدون المراهنة» سواء كان له أغراض عقلائية كما فى الألعاب الرياضية أو كان مجرّد لهو. 
المحكى عن الأ-كثر عدم الجواز» بل قد يظهر من بعض ما حكى عن التذكرة الإجماع عليه» و لكن مال فى المسالكك إلى الجوازء و 
كذا غير واحد ممن تأخرء و قال فى الجواهر: الظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان )١١‏ من دون إشارة إلى وجود الخلاف فى المسألة. و 
ذكر الشيخ رحمه الله فى الخلاف فى كتاب السبق فى المسألة ١‏ المسابقة بالمصارعة بعوض انوار الفقاهة ج؟: ص: "١0‏ لا تجوزء و 
فى المسألة الثالثة المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز .)١١‏ و تقيبدهما بالعوض مشعر بجوازه عنده بدون العوضء و المشهور بين العامة 
هو الجواز. و على كلّ حال فالأقوى جوازه» و يدل على ذلكك الأصلء بل السيرة المستمرّهُ كما ذكره فى الجواهر من العوام و العلماء 
فى المغالبة بالأبدان و غيرهما .)7١‏ و ما روى من مغالبة الحسنين عليهما السّّ.لام بمحضر النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم 8 بل و ما 
روى من عمل النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم من طرق العامة مع بعض من المسابقة على الأقدام «*". و ما حكى من مكاتبة الحسنين 
عليهما السّدلام (المسابقة فى الكتابة و جودة الخط) و التقاطهما خرز قلادة اهما عليهم السّ.لام «0). و العمدةٌ هو الأصلء و قد يدعى 
الخروج عنه لأمور: أوّلها- صدق القمار عليه و فيه إِنّه لا شكك فى صِحْح سلب هذا العنوان عنه» و كيف يقال بأنّ المغالبة بالأبدان أو 
المسابقة بالأقدام قمار؟ و لو أطلق عليه أحيانا كان مجازا قطعا لما عرفت. ثانيها- ما دل على نفى السبق إِلّا فى خفٌ أو حافر أو نصلء 
مثل ما رواه ابن أبى عمير عن حفص عن أبى عبد الله عليه الشّ.لام قال: «لا سبق إِلَا فى خف أو حافر أو نصلء يعنى النضال» «8). و 
مثله الحديث الثانى و الرابع من الباب ”و هى تشمل مع الرهان و بدونه. و فيه: أوّلا: أنه يحتمل «السبق» بالفتح فيكون صريحا فى 
المراهنة» و ثانيا: لو قرأ بالسكون بمعنى نفس المسابقة كان أيضا منضرفا إليهء أو إن القدر المتيقن منه هو كذلكك: و لذا ذكر الرهن 
عليه فى الحديث الثالث من الباب نفسه و أطلق القمار عليه. ثالثها- ما مرّ فى النهى عن اللعب بالشطرنج و النرد من التعليل بأنّه من 
الباطل. انوار الفقاهة؛ ج. ص: ١2‏ و لكن قد عرفت أن الباطل بمعنى ما ليس له غرض عقلائى ليس حراما قطعاء و أعمال الناس 
زاخرة به لا سما مزاحهم و دعاباتهم. و ثانيا: إنّ كثيرا من المغالبات لها أغراض عقلائية: فالجواز مما لا ينبغى الشكك فيه. 


المقام الخامس: المراهنة بغير اللعب بالآلات 
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ما كان فيه بعض آثار القمار» و هو المراهنة من دون أى لعبء بل يكون من طريق القرعة» أو جعل بعض الجوائز» كما فى الاستقسام 
بالأزلاسم و اليانصيب. أمّا الاستقسام بالأزلام فهو كما قاله المف.رون نوع من القمار كان فى الجاهلية يأخذون عشرة أقداح (و هى 
المراد بالأزلام جمع زلم على وزن قلم) سبعة منها لها نصيبء و ثلاثة ليس لها نصيبء ثم يأخذون جزورا فيذبحونه و يقسّمونه أجزاء 
و يجتمع عشرة أشخاصء فيسهمون السهام» فلكل من السبعة نصيب خاصٌ (مختلف أو متساو) و على كل من الثلادث ثلث قيمة 
الجزور» من دون أن يكون لهم نصيبء و كان هذا حراماء و أكلا للمال بالباطل» و الظاهر حرمته تكليفية و وضعية معا. 


حكم اليانصيب: 


أمَا «اليانصيب» فيتصوّر فيه صور: -١‏ أن يعطى كل واحد مبلغا و يجتمع المال» فيقرعون أنفسهم؛ فيعطى من خرجت القرعة باسمه 
فيقسم جميع المال بينهم. -١‏ أن يقسّم كذلك مع أخذ شىء منه للقائمين به أو الحكومة كما هو المعمولء و للقائمين سهم كثير 
مجحق! #- أن .يعطى كل واحد بقصك الأعاثة لمقاصد صالحة كبناء المستشفيات و المدارس و غيرهاء فيكون من قييل الاعانة على 
هذا الأمر من دون عوض و من دون شرطه و لكن انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 707 العاملين يقتسمون شيئا منها بالقرعة لتشويقهم إلى هذا 
الأمر. و هذا يتحمّق من طريق إعلامهم بذلك بينهم. أننا الاولى و الثانية فمحرّمتان قطعاء لكونهما أكلا للمال بالباطل» و شمول أدَلَهُ 
حرمة الاستقسام بالأزلا-م لهما مع الغاء الخصوصية؛ و شمول أَدلَهُ حرمة القمار له حكما لا موضوعاء لبعض التعليلات الواردة فيهاء 
فتدبّر. و الثانية أشدّ حرمة» لما فيه من غصب الحقوق و الإجحاف على الناس! و أمَا الثالثة فالظاهر إِنَّه لا مانع منه إذا لم يشترط أى 
شرطء و لا مانع إذا كان الداعى هو أخذ الجوائر من دون شرطه و لا تشمله أدَلَهُ الاستقسام و لا غيرها كما هو ظاهر. بقى هنا شىء؛ و 
هو حكم المأخوذ بالقمار و اليانصيب الحرام, فالظاهر أنه من قبيل المأخوذ بالعقد الفاسد, و المفروض أنه مما يضمن بصحيحة (و هو 
العقد السابق الصحيح) فيضمن بفاسده. و ان شئت قلت: إِنّه ليس من قبيل التسليط الميجانى كما فى الهبه الفاسدة» فان كانت عينه 


موجودة فلا بد من ردّهاء و إِلَّا رد مثلها أو قيمتهاء وان لم يعرف صاحبه تصدّق عنه (على ما هو المعروف فى مجهول المالكك). 
1١8‏ القيادة 


و المراد منها جمع الرجل و المرأة على الحرام» و لا شكك فى حرمتها بالإجماع و العقل و السنّة أمَا السئّهُ فمثل: اسمايزاء عه السو 
سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: أخبرنى عن القوّاد ما حدّه؟ قال «لا حدّ على القوّادء أ ليس إِنّما يعطى الأجر على أن يقود؟» 
قلت: جعلت فداكك إِنّما يجمع بين الذكر و الا-نثى حراما! قال: «ذاكك المؤلّف بين الذكر و الانثى حراماء» فقلت: هو ذاك. قال: 
«يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانى خمسة و سبعين سوط و ينفى من المصر الذى هو فيه) .)١١‏ انوار الفقاهة, ج؟؛ ص: 708 7- و فى خبر 
آخر: العن رسول الله صلَى اللّه عليه و آله و سلم الواصلةً و الموتصلء يعنى الزانية و القَوّاده فى هذا الخبر) .)١١‏ و قد ورد تحت عنوان 
«الدياثة» فى بعض الأخبار» فهى من الكبائر التى ورد فيها حدّء و حدّها كما عرفت ثلاث أرباع حدّ الزانى» و هى من الإعانة على الإثم 
المحرّم بلا إشكال؛ و فى بعض الأحاديث لعنه أيضا «*. و لا شكك فى حرمة ثمنها أيضا للقاعدة التى عرفتها غير مرّةٌ 9. 


١7‏ القيافة 


و المراد منه الاستناد إلى علامات توجب الحاق بعض الناس ببعض. و قد ادّعى عدم الخلااف فى حرمتهاء بل عن المنتهى و غيره 
دعوى الإجماع عليه بل قد ادّعى فى الجواهر منافاته لما هو كالضرورى من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات» بل ذكر أن 
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الوجدان أعدل شاهد على عدم مطابقةٌ القيافة للنسب «. و الكلا-م تار من حيث ترتيب الأ-ثر فى المناكح و المواريث و غيرهاء و 
اخرى من حيث التعليم و التعلّم من دون حكم بهاء و الأوّل ممما لا كلام فيه بينناء و ان حكى عن العامة الاعتناء به إجمالاء و يدل على 
مذهب الأصحاب: -١‏ أصالةً عدم الحكة فى كل طريق يشك فى حبيته- كسا هو المقّر فى الاصول: ؟- شهادة الوجدان بعدم 
مطابقته للواقع. *- أَدَلّهُ الحاق الولد للفراش. 6- أدلّهُ اللعان» فانّها شاهدة على الإلحاق, و عدم الاعتناء بشىء فى مقابل الفراش. - 
بعض الأحاديث الخاصّة مثل: انوار الفقاهة جء, ص: 04" ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «من تكهّن أو تكهّن له 
فقد برئ من دين محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم» قال: قلت: فالقيافة (فالقافة) قال: «ما أحبٌ أن تأتيهم ...) .0١١‏ أمَا التَانى: فمقتضى 
الأصل حوازف إلا أ بكوة مط للك فى الا ساب و ارا الفيسةه بو انا تعدية كدي بن عن الى دنست إلنيا اراز ف الأول 
الذى رواه شيخنا الأنصارى قدّس سرّه فى مكاسبه فضعيفء منكرء لا دلاله له على المقصود. و الأولى ترك التعرّض لنقله. بقى هنا 
شىء» و هو أنه لا يجوز التعويل على قول الأطباء فى إلحاق الأولاد بواسطة تحليل الدم و شبهه. لأنّ كل ذلكك ظنون لا دليل على 
اعتبارهاء و المعيار قاعدةٌ «الولد للفراش» و حصول الظنّ من هذه الأسباب أحيانا غير كاف فى الإلحاق و عدمه فانّه لا يغنى من الحقٌّ 
شيئاء إِنَا ما ثبت بالدليل. 


1١‏ الكذب 


اشارةٌ 
الكذب من الأمور المحوّمة الى لا يكتسب بها إلا ثادراء.و فيه مقامات: 
المقام الأوّل: فى أدلة حرمة الكذب 


فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه أنه حرام بضرورة العقول و الأديان و تدل عليه الأدلّهُ الأربعة (انتهى) ". أمَا من كتاب 
الله فهناكك عشرات من الآآيات تدلٌ على حرمة الكذب و كونه من أعظم الظلمء و أشدّ القبائح» و لكن كلها أو جلها واردة فى تكذيب 
اللّه أو رسله أو نسبة امور إليه تعالى كذباء أو تكذيب الآخرة» كقوله تعالى: و مَنْ أَظْلَمْ ِمّن افتَرى عَلَى الل كذباً أوْ كذَّبَ بآياته نه 
لا بَفْلِحَ الظَالِْمُونَ ... «. انوار الفقاهةء ج؟؛ ص: ١٠7و‏ مثل قوله تعالى: إِنّما بَفتّرى الك ِب الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيات الله وَأُولتِك هُمْ 
الْكاذْبُونَ .»١١‏ و قد استدلّ بالأخير على حرمته على الإطلاق, لأنّ ظاهرها مطلق فى بدو النظره و لكن الدقّهُ فيما سبقها من الآيات تدلّ 
على أن المراد منه الكذب على الله أو على أوليائه» مثل قوله تعالى: وَ إذا يَدَلْنا آيَةّ مكانَ آبَد وَ الله ألم يما بَرّلُ قالُوا إِنّما أَنْتَ مُفتر 
دَلْ أَكتَرُعْ لا يَعْلَمُونَ «”". و قوله تعالى: و لَقَدْ َعَم أنه يَفُولُونَ إنّما يُعلمَةُ بَّرٌ ... «*8. فلا ينبغى الشكك فى كونها ناظرة إلى ما 
ذكرناء نعم قد يستفاد الإطلاق من قوله تعالى: فَأعْقَبَهُمْ نفاقاً فى قُلُوبِهمْ إلى يَؤم يَلْقَونهُ يما أَخْلَهُوا الله ما وَعَودُوةُ و بما كاُوا يَكدِبُونَ 
«©". و لكن الظاهر منه أيضا عند التأمّ ى ما ذكرنا. و أمًا السنّهُء فهى كثيرة 5 الكثرة» عامره شاملة لجميع أنواع الكذبء من غير 
اختصاص بالكذب على أولياء الله أو غيره. منها روايات كثيرة أوردها فى الوسائل فى الأبواب 18 و 14 و 150 و 15١‏ تربو على /* 
حديثاء كثير منها دليل على المطلوبء و ستأتى الإشاره إلى كثير منها فى الأبحاث الآتية و أوضحها الروايات التاليُ: -١‏ ما رواه سيف 
بن عميرة عمّن حدّثه على أبى جعفر عليه الس لام قال: «كان على بن الحسين عليهما السّ.لام يقول لولده: انّقوا الكذب الصغير منه و 
الكبير. فى كل جدّ و هزلء فانٌ الرجل إذا كذّب فى الصغير اجترأ على الكبير! ...؛ «8». ”- ما رواه أصبغ بن نباتة قال: قال أمير 
المؤمنين عليه الس لام: «لا- يجد عبد طعم الإيمان حتّى يتركك الكذب هزله و جدّه) «2. انوار الفقاهة. جع ص: "١١‏ - ما رواه 
الحارث الأعور عن على عليه الّ.لام قال: «لا يصلح من الكذب جدّ و لا هزلء ...) .)1١‏ *- ما رواه محمّد بن الحسن باسناده الآتى عن 
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أبى ذرٌ عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى وصيَةُ له قال: «يا أبا ذرّ! من ملكك ما بين فخذيه و ما بين لحبيه دخل الجنّ)» قلت: و 
نا لتؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال: «و هل يكبٌ الناس على مناخرهم فى النار إِلّا حصائد ألسنتهم ... يا أبا ذرٌ ويل للذى يحدّث 
فيكذب ليضحكك به القوم ويل له ويل له ويل له ...» .)7٠‏ ه- ما رواه محمّد بن على بن الحسين قال: «من ألفاظ رسول الله صل الله 
عليه و آله و سلم أربى الربا الكذب!» 8. *- ما رواه محتّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الشّ.لام قال: «إِنّ الله عزِّ و جل جعل للشرٌّ 
أقفالا و جعل مفاتيح تلكك الأقفال الشراب, و الكذب شرٌ من الشراب» 0©". 1- ما رواه ابن أبى ليلى عن أبيه عمّن ذكره عن أبى جعفر 
عليه السّلام قال: «إِنَ الكذب هو خراب الإيمان» «8). 8- ما رواه الخصال باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام فى 
حديث شرائع الدين قال: دو الكبائر محرّمةٌ و هى ... و الكذب ...) «2). 4- و ما رواه فى عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان 
فى كتابه إلى المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانةٌ و ... و اجتناب الكبائر ... و الكذب» 07. و فى المجلد التاسع من المستدركك فى 
الباب 77١‏ و 155171١‏ من أبواب أحكام العشرة أيضا عشرات من الأحاديث و فى البحار ج و ص 73757 الباب ١١8‏ نقل 58 حديثا 
فيها روايات مطلقهٌ جتدة «4/. انوار الفقاهة ج؟؛ ص: ؟١١”و‏ لا يضرٌ ضعف سند كثير منها بعد كونها متظافرة متكاثرة» بل متواترة. و 
الإجماع بل ضرورة الدين أيضا قائمة عليه» و ما قد يقال بإمكان استنادها إلى ما ذكر من الروايات» لا يصغى إليه إذا بلغ الحكم من 
الوضوح إلى حدّ الضرورة. و أمّا من العقلء فهو أيضا واضح. لأنْ قبحه من المستقلات العقلية» و لكن قد يظهر من بعض الأكابر 
الوسوسة بل الإنكار فى إطلاق حكم العقل به» فقال: لا يحكم العقل بحرمة الكذب بعنوانه الأوَلى مع قطع النظر عن ترتّبٍ المفسدة و 
المضرّة عليه» و كيف يحكم العقل بقبح الإخبار بالأخبار الكاذبة التى لا تترتّب عليها مفسدة دنيوية أو اخروية .01١‏ و لكن الإنصاف 
أن حرمة الكذب عند العقلاء ليست لمجرّد المفاسد المترئّبةُ عليهاء مضافا إلى أنه يوجب سلب الاعتماد و الاطمئنان بين الأفراد الذى 
هو الحجر الأساس للمجتمع الإنسانى؛ و أى شخص يشكك فى قبح فعل من يذكر فى حقٌ أبيه آلافا من المناقب مع أنه لم يكن فيه 
شىء منها بل كان فيه ما خالفها لمجرّد أنه لا تترتّب عليه أَرَهُ مفسدة. لا سيّما إذا شاع ذلكك بين الناسء فالعقلاء يذمّون مثل هذا 
الشخض: اليه تكلم رصي قد ل وري ود يح واا زر سار ادلي اللمحوييار لمن اعين لاتروب السطل لا 
فق الشكد فى قيحة عاذ وان كانت يفش الدالاانك المطاراعة قا ميم عي تصيفه كنا بدي إذقاء اللد عا معناقة إلى إمكاة 
القول بحرمته بحكم العقلا-ء مضافا إلى حكم العقلء بأن يقال إِنَ بناءهم قائم على تحريمه؛ و الأحكام العقلائية كثيرا ما تدور مدار 
المصالح و المفاسد الغالبة لا الدائمة كما فى أحكام الشرعء فكثيرا ما تكون المصلحة أو المفسدة بعنوان الحكمة لا العلَهُ فى حكم 
العقلاء. و حيث أنه يوجب الفساد غالبا حكموا بمنعه دائماء فتأمّل. 


المقام الثانى: فى كون الكذب من الكبائر مطلقا أو فى الجملة: 


لا شكك أنّ كثيرا من مصاديق الكذب من الكبائر» كالكذب على الله و رسولهه و الذى يظهر انوار الفقاهة؛ جع ص: ل من الآيات 
كونه من أشدّ المحرّمات, و كذا ما يترتّب عليه مفاسد عظيمة» كإيجاد الخلاف بين المسلمين و الضرر عليهم, و ما أشبه ذلكك. و أما 
ما ليس كذلكك فقد نقل الشيخ الأعظم قدّس سرّه عن الفاضلين و الشهيد الثانى قدّس سرّه إطلاق كونه من الكبائر »1١‏ بل لعله يظهر 
من غيرهم أيضاء و لكنّه قدّس سرّه تردّد فى بعض كلماته فى ذلكء و اجترأ بعض الأكابر مّ ممّن تأخر عنه على إنكار كونه بإطلاقه من 
الكتائر دو لكن الأنصاف يور غير واخد عن أدلة دريعه فى كرئه كمرة مظلقاة و هى ترواباك مقس حضهاة هثياة 1-ما رواه فضيل ين 
شاذان عن الرضا عليه السّ.لام فى كتابه إلى المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانة ... و اجتناب الكبائر و هى ... الكذب» .0١‏ ؟- 
الأعمش عن جعفر بن محمد فى حديث شرائع الدين قال: «و الكبائر محرّمة (منها) الكذب» «. و لكن أورد عليهما بضعف السند 
تار و ضعف الدلالة اخرى, لعدم كون إطلاقهما فى مقام البيان. أمَا الَانى فواضح الدفع» لعدم فرق بينه و بين سائر المطلقات» مضافا 
إلى ورود التقييد فى غير واحد من فقراتهماء و هو دليل على كونها فى مقام البيان. أمَا الأول فهو بالنسبة إلى رواية الأعمش واضح؛ و 
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أما الانى بالنسبة إلى روايهٌ الفضل فقد حكى أن الصدوق رحمه الله له ثلائةُ طرق إلى الفضل بعضها ضعيف و بعضها مقبولء فتأمّل. 
و العمدة أن الروايات فيما نحن فيه كثيرة مستفيضة لا تصل النوبة إلى هذه الامور. - ما رواه محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السّم.لام قال: «اللّه عزّ و جل جعل للشرٌّ أقفالا و جعل مفاتيح تلكك الأقفال الشراب, و الكذب شرٌ من الشراب» «6". و القول بأنّ كل فرد 
من افراد الكذب ليس شرًا من الشراب ممنوع «أوّلا بأنّ ملاحظة انوار الفقاهة» جء؛ ص: "١6‏ النسبة من بعض الجهات كما فى نظائره» 
و كفى بذلكك فى المقصود. و «ثانيا» إن الكذب الذى ليس فيه مفسدةٌ فى مورده قد تكون فيه مفاسد بحسب نوعه إذا صار راسخا فى 
الإنسان. *- ما رواه أبو ليلى عن أبيه عمّن ذكره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إِنْ الكذب هو خراب الإيمان» .)١١‏ ه- ما رواه محمّد 
بن على بن الحسين عليهم الشّ.لام باسناده قال و كان أمير المؤمنين عليه السّد.لام يقول: «ألا-فأصدقوا إِنّْ الله مع الصادقين و جانبوا 
الكذب فاته يجائب الايماة ... ألا وان الكاذب على شفا مخراة و هلكة .. 80 ما رواه أبو در غن النبى صلى الله غليه و آله و 
سلم فى وصيَةُ له قال: «يا أبا ذرّا من ملكك ما بين فخذيه و بين لحييه دخل الجِنة»» قلت: و أنّا لتؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا. فقال: «و هل 
يكبٌ الناس على مناخرهم إِلَا حصائد ألسنتهم ... يا أبا ذرّ ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك به القوم ويل له ويل له ويل له ...) 0”. 
- ما رواه الصدوق رحمه اللّه فى أماليه مرسلا قال: قال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «لا سوء أسوأ من الكذب» «». 8- ما رواه يونس 
رفعه إلى أبى عبد الله عليه السام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «يا على أنهاكك عن ثلاث خصال عظام: الحسد و 
الحرص و الكذب» «2). 4- ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إِنّ العبد ليكذب حتّى يكتب من الكذّابينء و 
إذا كذب قال الله كذب و فجر) «6). -٠١‏ مرسلة أبى محتّدد العسكرى عليه السّ.لام قال: «جعلت الخبائث فى بيت و جعل مفتاحه 
الكذب» 37. انوار الفقاهة» جع, ص: 10 -١١‏ مرسلة الراوندى قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «أربى الربا الكذب ...» قال: يا 
رفول الله المؤمن يكذب؟ قال: «لاء قال الله تعالى إِنّما يَفْتّرى الكدث الذي ل بزموة 0١‏ و30. ؟17- و عن جامع الأخبار قال عليه 
السَلام: «إيْاكم و الكذب فان الكذب يهدى إلى الفجور و الفجور يهدى إلى النار ...) 9 إلى غير ذلكك من الروايات الكثيرة جدّاء و 
الاستبعاد بأنه كيف تكون كبيرة مع أنه قد لا تترتّب عليه أَيَهُ مفسدة قد عرفت الجواب عنه. و أنه بنوعه يترتّب عليه مفاسد عظيمة نهى 
الشارع عنه لذلكك و جعله كبيرة. و غايهُ ما يمكن الاستدلال به لعدم كونه مطلقا من الكبائر امور: -١‏ ما رواه أبو خديجة عن أبى عبد 
الله عليه السّ.لام قال: «الكذب على الله و على رسوله من الكبائر» «©). -١‏ و ما رواه أبو خديجة عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: 
«الكذب على الله و على رسوله و على الأوصياء عليهم الت.لام من الكبائر» «08. و فيه: أنّها من مفهوم اللقب. *- و ما رواه جعفر بن 
محمد عليهما الّ.لام عن آبائه (فى وصِيةُ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّلام): «يا على من كذب علي متعمّدا فليتبوأ 
مقعده من النار» «2). و الجواب هو الجواب. *- ما رواه سيف بن عميرة عممن حدّثه عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «كان على بن 
الحسين عليهما الّ.لام يقول لولده: انّقوا الكذب الصغير منه و الكبير فى كل جدّ و هزل فانٌ الرجل إذا كذب فى الصغير اجترأ على 
الكبير أما علمتم أن رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم قال ... و ما انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 7١8‏ يزال العبد يكذب حتّى يكتبه الله 
كذّابا» .01١‏ و لعل هذه الرواية على خلاف المدّعى أدل» لأنّه بيان للمفسدة النوعية التى أشرنا إليها. ه- و استدل الشيخ الأعظم قدّس 
سرّه أيضا بصحيحة عبد الرحمن الحتجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الكذّاب هو الذى يكذب فى الشىء؟ قال: «لاء ما من 
أحد إِلّا يكون ذاكك منهء و لكن المطبوع على الكذب» .23١‏ أضف إلى ذلكك كله أن كبر الكذب و صغره باعتبار ما يتربّب عليه من 
المفاسد. و فيه «أوّلا) إِنّه لا أثر فيه ممما ذكر من كونه باعتبار ما يترئّب عليه. و «ثانياه هو بصدد بيان الكذّابٍ و تعريفه, و لا دخل له بما 
نحن بصدده؛ يعنى أن مجرّد صدور كذب من إنسان لا يوجب كونه داخلا فى الكذَّاب»ء حتّى يترنّبٍ عليه عقابه» لصدور ذلك من 
كل أحد. فلا يصح الاستدلال بشىء من ذلكك على عدم كونه من الكبائر» بل هو كبيرة مطلقا. 


المقام الثالث: الكذب هزلا 
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ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى أوّل كلامه فى المقام خروجه عن حكم الكذب, و لكن مال فى آخر كلامه إلى حرمته 00. و فصل 
بعض الأساتذة بين ما إذا أخبر بوقوع شىء هزلت كأن يخبر بقدوم مسافر ليتهيأ له السامع» فيضحك مثلاء و نفى الشبهة عن كونه 
حراماء و اخرى ينشأ بعض المعانى بداعى الهزل من دون قصد الحكاية عن واقع ليكون إخباراء كما إذا أطلق «البطل» على فرد جبان 
أو العالم على الجاهل و قصد به الهزل» و ذكر أنه لا دليل على حرمته مع نصب القرينة «©». انوار الفقاهة» ج؟» ص: 717 و فصل آخر 
بين المحفوف بقرينة مقالية أو حالية» كما إذا أعدٌ المجلس للهزلء و ما إذا لم يكن كذلكك. مدّعيا انصراف الأدلَّهُ عنه» بل لم يكتف 
بذلك حنّى ادّعى عدم حرمته إذا لم يفد المخاطب شيئاء و لم يكن فيه اغراء» كما إذا أخبر ببرودة النَار و حرارةٌ الماء! أقول: الإنصاف 
أنه لا محص لى للتفصيل بين كونه اخبارا و إنشاءء أن جميع ما ذكر من قبيل الإخبار قطعاء و البطولة و العلم و أشباههما ليست من 
الأعون الانشائية الى تخصل بيده الانقاء و كذا تطيق هذه الأوضاف على بعش الموارد. هذا مشافا إلى ها سيا عن اعمال 
جريان الصدق و الكذب فى بعض الانشائيات أيضاء فانتظر. كما أن دعوى الانصراف فى أدَلَةُ الكذب ممتوعة: و ليت شعرى ما الفرق 
بين الكذب و سائر المحدّمات؟ فانٌ لها أيضا مصاديق قليلةٌ الفساد أو خالية عن الفساد ظاهرا كمن شرب قطرةٌ من الخمر» أو غصب 
ده من حنطة أو وطأ خطوة أرض الغير بغير رضاهء فهل تعد هذه ذنوبا صغارا؟ و هل يلاحظ الفرق بين المصاديق؟ و هل فصل فيها 
أحد؟ و هكذا الفرق بين ما لا يفيد السامع شيئا و غيره. و بالجملة لا تدور المحرّمات مدار المفاسد الفردية» بل النوعية» فإذا شمل 
عنوانها لمصداق جرى عليه حكمه. بل يمكن الاستدلال على العموم بروايات خاصّة: -١‏ منها رواية سيف بن عميرة الآنفة الذكر /١(‏ 
)13٠‏ و فيها بيان كون المفسدة نوعية. ؟- منها ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه التّ.لام أنّه قال: «لا يجد عبد طعم 
الإيمان حتّى يترك الكذب هزله و جدّه) (7/ )15١‏ و حمله على الاستحباب كما ذكره فى المصباح كما ترى. *- و منها ما رواه أبو 
ذرٌّ عن النبى صلى الله عليه و آله و سام أنه قال: «... ويل للذى يحدث فيكذب ليضحكك به القوم» (/ .)18١‏ و رميها بضعف السند 
مشكل بعد كونها متظافرة. نعم» إذا قامت القرائن الحالية أو المقالية على إرادهُ المجاز أو الكناية من اللفظء و لو انوار الفقاهة ج؟» 
ص: 18" لكونه فى مقام الهزل» خرج من عنوان الكذب لوجود القرينة كما هو ظاهرء فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الاجتناب عن 
الجميعء إِلّا فى موارد قيام القرينة مما لا يسممى كذبا. 


المقام الرَابع: هل يجرى حكم الكذب فى الإنشاء؟ 
اشارة 


المعروف عدم جريان الصدق و الكذب فى الإنشائيات؛ و لكن يحكى عن كاشف الغطاء (رضوان الله عليه) جريان حكم الكذب فى 
الإنشاء وان الكذب و إن كان من صفات الخبرء إِنَا أنّ حكمه يجرى فى الإنشاء المنبىئ عنه» كمدح المذموم و ذم الممدوح؛ و تمنّى 
المكاره؛ و ترجى غير المتوقع و إيجاب غير الموجب. انتهى. و ظاهر عبارة الشيخ الأعظم قدّس سرّه ميله إليه لعدم رده .0١١‏ و لكن 
صرّح بعض المعاصرين ممّن تأخحر عنه نفى كون الإنشاء متّصفا بهماء بينما يظهر من غيره أن الكذب على قسمين: حقيقى و ادّعائى 
حكمىء فكلما كان له نوع كشف عن الواقع و لو كان من قبيل الإنشائيات داخل فى الكذب حكماء و محرّم إِلّا ما استثنى. أقول: الذى 
يستفاد من الإطلاقات العرفية إطلاق عنوان الكذب على الأخبار و الإنشاء كليهما وان كان المعروف المشهور فى ألسن أهل العلم 
عدم اتصاف الإنشاء بهماء بل هو المأخوذ فى تعريف الإنشاء و الإخبار. فإذا قال القائل: فيا ليت الشباب يعود يوما ... مع انا نعلم أنه 
يكره عود الشباب إليه قطعاء نقول أنه يكذب فى قوله هذاء أو قال: يا ليت زيدا حاضر هناء مع انا نعلم شدَّهُ عداوته له» أو قال: تعالى 
تغدٌ معنا. و نحن نعلم أنّه لا يريده. نقول أنّه كاذب فى هذا القول. فالظاهر دخول الصدق و الكذب فى الإنشائيات غالباء لا لأنّ مفاده 
الذى هو أمر إيجادى قابل للانّصاف بالصدق و الكذبء بل لما يلازمه من الإخبار» فان التمنّى ملازم للإخبار بحبٌ الشىء؛ كما أن 
الأمر بشىء ملازم لإرادته؛ و الاستفهام عن شىء ملازم للجهل به. و جريان الصدق و الكذب بعنوان ملازمه. انوار الفقاهة ج؟» ص: 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 849 من لاعرو 


4 هذا و لكن شمول أدلَّهُ الحرمة للوازم الكلا-م محل تأمّل» فمن قال: آه من ذنوبى؛ فلازمه الإخبار بخوفه منهاء فإذا علمنا بأنّهِ لا 
يخاف فهل يمكننا القول أنه يكذب ولا يخاف اللّه؟ الظاهر أنّ أدلّهُ الحرمة لا تشمل لوازم الكلام و لا أقل من الشككء فالأصل البراءة 


و أمَا الوعد و حقيقته فسيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه. 
حكم الوعد: 


يظهر من بعض آيات القرآن الكريم و كثير من الروايات أن الوفاء بالوعد من الواجبات. ما من القرآن- فقوله تعالى: و أَوْقُوا بالْعَهْدٍ 
إِنَّ الْعَهْْدَ كان مَسْوَُا )1١‏ فانٌ الوعد نوع من العهد. و كذلك قوله تعالى: لم تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ* كبر مَفناعِنْدَ اللَِّ أنْ تَقُونُوا ما لا 
تَفْعَلُونَ «7. بناء على عدم انحصار مفادها بقول خال عن العملء و شمولها بعمومها للوعد أيضاء و ليس ببعيد لا سيما بملاحظة 
صحيحة هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: عدَّةٌ المؤمن أخاه نذر لا كقَارهُ له فمن أخلف فبخلف الله بدأء و 
لمقته تعرّضء و ذلكك قوله: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعلُونَّءه كبر مَفْناً عِنْدَ الله أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ «#. و أمّا السنّةُ فهى 
كن ةدا هنها: -١‏ ما رواه شعيب العقرقوفى عن أبى عبد لله عليه التّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «من كان 
يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد» «0. 7- و ما رواه الحارث الأعور عن على عليه الّ.لام قال: «لا يصلح من الكذب جد ولا 
هزل ولا أن يعد أحدكم صببّه ثم لا يفى له ...» «0). انوار الفقاهة» ج؟, ص: 7٠١‏ و يظهر منه أنه جعل خلف الوعد من الكذب. و 
هناك روايات اخرى كثيرة ذكرها المجلسى فى بحار الأنوار تدل على المطلوب .0١١‏ *- و ما رواه فى نهج البلاغة: و إيّاك و المنْ 
على رعتتكك ... أو أن تعدهم فتتبع موعدكك بخلفكك. فانٌ المنّ يبطل الإحسانء و التزيد يذهب بنور الحقّء و الخلف يوجب المقت 
عند الله و الناسء قال اللّه سبحانه: كبر مَََْ عِنْدَ اللَّهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَه 7». هذا و لكن ذكر لزوم الوفاء الرعد من حقوق الالشدة 
فى بعض الأخبار يضعف دلالتها على الوجوب. مثل ما جاء فى البحار فى أحاديث متعدّدةٌ فراجع «*/. و قد يقال أن السيرة العملية و 
الشهرة بين الأصحاب على عدم الوجوبء و لو كان ذلكك واجبا لاشتهر و بان مع شدَّهٌ الابتلاء به» و الإنصاف أنّه يشكل رفع اليد عن 
هذه الظواهر بمجرّد هذه الامور, فالأحوط الوفاء بالوعد. هذا و لكن يظهر من كلماتهم فى أبواب النذر أن التزام شىء على نفسه لا 
يكون ملزما إِلَّا إذا كان الاللتزام لله. قال فى الجواهر بعد كلادم له فى المقام: و فى قواعد الفاضل لو قال: «علي كذا و لم يقل لله 
استحبّ له الوفاء» و لعلّه لأنّهِ طاعة» ... و على كلّ حال فالأمر سهل من انّ الحكم مستحبّء و الفرض إن لم يكن نذرا منعقدا فهو وعد 
أو شبه الوعد» ./5٠‏ و يظهر من هذه العبارة تسالمهم على أن الوعد أو شبه الوعد لا يجب الوفاء به و ان ما كان للّه يجب الوفاء به. بل 
لعلّه يظهر من بعض روايات أبواب النذر أن مجرّد الالتزام على النفس بشىء لا يجب الوفاء به إِلّا ما كان لله و لا يبعد شموله لبعض 
أفراد الوعد بل لجميعه» فلعل ما يدعى من السيرة أو الشهرة أو الإجماع نشأ من هناء و إليكك هذه الروايات: -١‏ مارواه مسلم بن 
مسعدةٌ بن صدقةُ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ... و سئل عن الرجل انوار الفقاهة؛ جع ص: 77١‏ يحلف بالنذر و ثيته فى يمينه 
التى حلف عليها درهم أو أقل؛ قال: «إذا لم يجعل الله فليس بشىء» .)١١‏ ”- و ما رواه خالد بن جرير عن أبى الربيع قال: سثل أبا عبد 
الله عليه السّد.لام عن الرجل يقول للشىء يبيعه: أنا أهديه إلى بيت اللّه قال: فقال: «ليس بشىء كذبة كذبها» 7). - ما رواه سعيد بن 
عبد اللّه الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله و يحرم بحيجة و الهدى, فقال: «ما جعل للّه 
فهو واجب» 0. - و ما رواه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: إِنّى جعلت على نفسى شكرا لله ركعتين اصليهما 
فى السفر و الحضر أ فأصلّيهما فى السفر بالنهار. فقال: «نعم)» ثم قال: «إنّى لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه ٠‏ قلت: إِنَى لم 
أجعلهما لله علي إِنّما جعلت ذلك على نفسى اصليهما شكرا لله و لم اوجبهما على نفسىء أ فأدعهما إذا شئت؟ قال: «نعم) «©". ه- 
ما رواه السندى بن محمّد عن أبى عبد اللّه عليه السَّلام قال: قلت له: جعلت على نفسى مشيا إلى بيت اللّه. قال: «كفّر عن يمينكك. فَإنّما 
جدات على تفسكه ينثا و ماجعلعة لله فق يده وقاء #ت وما زواه ابن أن غمير عن غير واسد من أصحانا عق أن يك الله علية 
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الّد.لام فى الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه فيقول: هى عليكك صدقة. قال: «إن جعلها لله و ذكر الله فليس له أن 
يقربهاء وان لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء؛ «18. و من هنا يشكل الحكم بوجوب الوفاء بكلّ عهد و وعد وان كان 
الأحوط استحبابا ذلكك. انوار الفقاهة جع ص: 77" بقى هنا شىءء و هو إِنّه قد يقال: إن الوعد على أقسام, تاره يخبر عن عزمه على 
الوفاء بشىء» كأن يقول انّى عازم على أن اعطيكك كذا و كذا. و اخرى أن ينشئ ما التزمه» بأن يقول: لكك على كذا. و ثالثة أن يخبر 
عن الوفاء بأمر مستقبل؛ كقوله: أجيئكك غدا .01١‏ هذا و لكن الوعد ليس شيئا منهاء بل هو إنشاء و التزام فعل لغيره على نفسه فى 
المستقبل» بأن يقول: أجيئكك غدا لا بقصد الإخبار» بل بقصد الإنشاء و الالتزام» و من هنا يعلم أن أدلّةُ حرمة الكذب لا تشمله (فتأمل 
فاه حقيق به). نعم, هنا إطلاق آخر من هذا العنوان» فيقال: وعد صادق أو كاذبء إذا وفى بعهده أو لم يف بهء و هذا صدق و كذب 
فى العمل لا دخل له بالقول الذى هو محل الكلام, فتدبّر. 


المقام الخامس: الكلام فى التورية 


«التورية» فى اللغهُ بمعنى الستر و الإخفاءء يقال: ورى الشىء» أى أخفاه عن غيره» و لكن فى مصطاح الفقهاء هو: ذكر لفظ و إرادة 
معناه الواقعى مع قصد القاء المخاطب فى غيره (و هو على قسمين: ما يكون فى مقام الضرورة» و اخرى فى غيرها). و قد يعر عنه فى 
كلمات فقهاء العامة و الخاصةٌ بالمعاريضء جمع «المعراض» بمعنى ستر شىء عن شىء آخرء و أمثلته كثيرة» و لكن من ألطفها ما 
حكى عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخليفة بعد النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فأراد بيان الحقّ مع إخفاء ظاهره لبعض 
المسائل قال: «من بنته فى بيته). و قال الشاعر: خير الورى بعد النبى من بنته فى بيته من فى دجى ليل العمى نور الهدى فى زيته و مثله 
ما هو المعروف من كلام عقيل: «أمرنى معاوية بلعن على عليه الس لام ألا فالعنوه!». انوار الفقاهة. جع ص: 777 و ما يحكى عن سعيد 
بن جبير قال فى جواب الحيجاج: ما تقول فى حقّى؟ قال: «أنت قاسط عادل» ففرح الحاضرونء و لكن فهم الحيجاج المعنى» و قال: أما 
القاسط فإشارة إلى قوله تعالى: ىا الْقَاسٍطونٌ فَكانُوا لِجَهنّم خطباً "١١‏ (و القسط ممما له معنيان متضادّان) و أما العادل فهو إشارةُ إلى 
قوله تعالى: ّم الَّذِينَ كَفَرُوا برَبهِمْ يَعْدِلُونَ «؟) (بمعنى جعل العدل و الشريكك له) فحكم بظلمى و كفرى! إلى غير ذلكك فى أشباهها. 
وقد يمثّل له بقول القائل فى مقام الإنكار «علم الله ما قلته؛ يريد ما الموصولة و السامع يحسبه ما النافية. و لكن الإنصاف أن التلقُظ 
بهما مختلف فى النطق كما لا يخفى على الخبير» نعم فى الكتابة متوافقان. و على كلّ حال؛ فقد وقع الخلاف فى حكمه؛ و يظهر من 
كثير منهم خروج التورية عن الكذبء بل ذكر بعضهم أنّه لا شبهة فيه. و لكن عن المحقّق القممى قدّس سرّه أنّه داخل فى الكذب» و 
العلّهُ فى ذلكك هو الخلاف فى حقيقة الصدق و الكذب, فان قلنا إن المعتبر فى انّصاف الخبر بالصدق و الكذب هو مطابقةٌ ما قصده 
المتكلم للواقع و عدمهاء فهو ليس من الكذب. لأنّه قصد معناه الواقعى و ان قلنا إن المعيار هو مطابقة ظاهره للواقع فهو كذب (و لا 
دخل له بالنزاع المشهور من أن المعيار مطابقته للواقع أو لاعتقاد المتكلم). و ما حكى عن أكثر الأصحاب فى باب المسوغات أنه إِنّما 
يسوغ الكذب إذا لم يقدر على التورية» و إِنْها ليست كذبا لا يخلو عن إشكال. أقول: الحقّ أن التورية على قسمين: فتارة يكون الكلام 
بظاهره قابلا لاستعماله فى كل منهما كما فى اللفظ المشترككء و كما فى مرجع الضمير المستعمل فى الكلام فى الأمثلة المتقدّمة فانٌَ 
الرجوع إلى كل ما ذكر فى الكلام جائزء و ان كان الأقرب أولى» و لكن ليس لازماء و كما فى لفظ «هنا» الذى يقوله انوار الفقاهة, 
جء, ص: 75" الإنسان من وراء الباب «انْ فلانا ليس هنا» و مراده خلف الباب» و لكن المخاطب يسبب بعض ما فى ذهنه من 
الاعتقادات أو التختيلات ينتقل إلى فرد لا يريده المتكلم؛ أو بسبب كثرة استعماله فى فرد خاصء و لكن لم يبلغ حدّ الوضع و شبهه. و 
قد لا يحتمل الكلام ذلكك المعنى إلا مجازا أو ببعض القيود» و لكن يريد المتكلم منه ذلككء كما إذا قال المتكلّم: أنا ما أكلت اليوم 
شيئاء و أراد حالة النوم فانٌ الكلام بظاهره نفى مطلق لا يحتمل الفرد الخاص» و استعماله فى خصوص حال النوم غير جائز إلا ببعض 
القيود. أو قال: اليوم رأيت أسداء و قصد بذلكك رجلا شجاعا مع عدم إقامة قرينة حالية أو مقالية عليه. أو قال: فلان مجتهد جامع 
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الشرائطء و أراد أنّه قريب الاجتهاد. و الحقٌّ أن القسم الأوّل داخل فى الصدقء و الثانى داخل فى الكذبء يشهد له مراجعة الوجدان و 
ملاحظة كلمات العرف. فمن قال: هذا الدار ملكك لىء و أراد به الإجارة و ملكك المنافع» كان كاذباء أمّا إذا قال: إن يدى خالية» ففهم 
المخاطب الكناية عن عدم مال له و لكن أراد المعنى الحقيقى» و هو خلو يده عن الأشياء الظاهرة كالكتاب و السبحة و غيرهما كان 
صادقا. فإذاء الحقّ ما ذكره المحقّق القَمّى قدّس سرّه فى هذا المقام؛ و السرّ فى ذلك أن الوضع يقتضى استعمال اللفظ فى معناه 
الحقيقى» أو المجازى مع القرينة» فمن فعل غيره كان كاذباء و العمده هو فهم العرفء و تبادر ما ذكرنا من لفظ الكذب. و الخلط بين 
هذين القسمين صار منشأ للخلاف فى حكم التورية» بل و فى تفسير الصدق و الكذب فى الأخبار» و لعل المشهور أيضا أرادوا ما 
ذكرناء فتأمّل. و الحاصلء أن التورية على قسمين: قسم منها جائز مطلقاء و قسم لا يجوز إِلَا عند الضرورة. نعم يبقى هنا بعض ما ورد 
فى روايات الباب» فما عدّ دليلا للقول الأوّل و هو الجواز مطلقا هى الروايات التالية: انوار الفقاهة جع ص: 78” -١‏ ما رواه عبد الله 
بن بكير بن أعين عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية: قولى «ليس هو هاهنا» قال: ١لا‏ بأس ليس 
بكذب» .0١١‏ و من الواضح أنه داخل فى القسم الأوّل مما ذكرناء لاشتراكك الإشارة بين تمام الدار و خلف الباب. ؟- و ما رواه فى 
كتاب الإحتجاج إِنّه سثل الصادق عليه الت.لام عن قول الله عزّ و جل فى قِضّة إبراهيم عليه الت.لام: قالَ بَلَ فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هذا ف عَلُوهُمْ 
إذ كانم تطنرة 1١‏ قال: «ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم»» قيل: و كيف ذلكك؟ فقال: «إنّما قال إبراهيم فاسألوهم ان كانوا 
كر إن نطقوا فكبيرهم فعلء و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا و ما كذب إبراهيم) «”). "- و ما رواه الصدوق 
رحمه الله فى العلل باسناده عن أبى عبد اللِّ عليه الت.لام أَنّهِ قال فى تفسير هذه الآبة إِنّكمْ لَسارقُونَ: (إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا 
ترى أنَهم حين قالوا: ما ذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملكك و لم يقولوا سرقتم صواع الملكك» «0. *- و ما رواه سويد بن حنظلة 
قال: خرجنا و معنا وائل بن حجر نريد النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فأخذه أعداء له و تحوّج القوم أن يحلفوا فحلفت باللّه أنّه 
أخى» فخلى عنه العدوء فذكرت ذلك للنبى صلَى الله عليه و آله و سلم فقال: «صدقت المسلم أخ المسلم» «8). و الظاهر أن الأخير من 
قبيل ما ذكرناء لأنَّ الأخ يستعمل فى المعنيين استعمالا ظاهرا (مضافا إلى أنّه كان فى مقام الاضطرار). و كذا ما قبله. لأنّ الشرط كما 
يمكن أن يكو قيندا للسؤال» سكن أن يكون قيدا للفحل .هذا و مها وقد المستغاز إطلاق الأخبان الميذة ؤة للكذن عند الضرورة و 
عدم استثناء إمكان التورية» و وجهه أنّ التورية على ما ذكرنا قليله الموارد لا تجرى إِلَا فيما كان هناكك كلام ذات وجهينء و أمَا على 
مبنى القوم فهى كثيرة بحسب المصداق. انوار الفقاهة ج» ص: 08” بقى هنا شىء: و هو ما حكى فى سورة الأنبياء عن إبراهيم عليه 
المّ.لام من قوله: بل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ ... 01١‏ و كذا ما حكاه الله تعالى عنه فى سور الصافات من قوله قَنَطَرَ نطْرَة فى النجُوم* فَقَالَ إِنّى 
سَقِيمٌ 019 و فى سورة يوسف: كم أَذنَ مُوَذنٌ ها الِْيرْ نكم لَسارِقُونَ «*» هل هو داخل فى مسألة التورية» أو كذب جائز للإصلاح و 
الهداية؟ لسان الروايات فيه مختلف: ففى بعضها يظهر منه الاحتمال الأوّلء أى التورية. فإِنّهِ قال: «إن نطقوا فكبيرهم فعل» ."©١‏ و يظهر 
من بعضها أنه كان من التقية. و لكن صريح غير واحد منها أنه كان من الكذب الجائزء للإصلاح و أنّه «لا كذب على مصلح) :8). و 
فى غير واحد منها نفى الفعل و الكذب كليهما عن إبراهيم و يوسف حيث قال «ما فعل كبيرهم و ما كذب»- «و ما كانوا سرقوا و ما 
كذب» و تحقيق ذلكك: أُوَلا إن الكلا-م فى قضيهُ يوسف لم يكن منه. و لا دليل على أنّه كان بإذنه» و لعل المؤدّن لما فققد صواع 
الملكك حصل له سوء ظنّ باخوة يوسفء و قال ما قال» و عدم نهى يوسف عنه لو كان بمرآه لعله لمصلحة هناك. و فى قضيةُ إبراهيم 
عليه السّد.لام ١و‏ نظرُ فى النجوم ...» لعله كان مصابا بالحممى أو شبهها تنوبه فى أوقات معتّنة؛ فأراد تعيين وقتها كما قيلء و إِلَا لا ربط 
لسقمه بمسألة النجوم, فلم يكن كاذباء فتبقى مسأل نسبة الفعل إلى كبير الأصنام و سيأتى جوابها. و ثانيا: يجوز أن يكون المراد سرقة 
يوسف من أبيه» فتأمّل. و أمّا نسبةٌ الفعل إلى الصنم الكبير لعله كان مشروطا بنطقهم, فتديّر. انوار الفقاهة. جع؟» ص: ” هذا و الأولى 
بعد تعارض الأخبار فى هذا الباب أن يقال: إن الكذب إِنّما يكون فيما إذا لم تكن هناك قرائن محفوفة بالكلام تدل على كون المراد 
منه الاستهزاء بالأصنام أو شبهه, أو الكناية عن عدم قدرتها على شىء و إلا لم يقع مصداق الكذب كما مرٌ شرحه آنفا. 
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المقام الشّادس: فى مسوغات الكذب 

الأوّل من مسوغات الكذب: ما كان للضرورة 

اشارة 


الذى يظهر من كلماتهم أن العناوين المحرّمة على قسمين: ما يكون قبحه ذاتيا لا يختلف بالوجوه و الاعتبار» و متّلوا له بالظلم» و ما 
يختلف بذلكك و جعلوا الكذب منها. و لكن هذا التقسيم قابل للتأمّل» لأنّ كل شىء غير الكفر و هدم الدين- الذى هو أكبر الكبائر- 
ليست حرمته ذاتية حتّى لو كان ظلماء فلذا يجوز أكل مال الغير فى المخمصة؛ و الهجوم على المسلمين إذا تترّس الكفار بهم فى 
الحرب بشرائطه مع أن وقوع الظلم عليه حينئذ واضح. و لو اجيب عن الأوّلء فلا يمكن الجواب عن الثانى» نعم وجود الغرض الأهمّ 
رخص هذا الظلم. فغالب المحرّمات أو جميعها إلا ما ذكر يكون جائزا عند طروٌ عنوان أهمٌ منه» و الكذب منه قطعاء و بعبارة اخرى 
عند دوران الأسمر بين أمرين محرّمين يؤخذ بالأأقوى منهما فيترك و يعمل بالآخرء و كذا إذا دار الأمر بين محرّم و واجب. و هناكك 
كثير من الواجبات و المحورّمات أقوى ملاكا من الكذب. فيجوز ارتكاب الكذب لحفظها. و هذا هو الدليل العمدهُ فى هذا الباب» و 
الاضطرار و الإ-كراه و دوران الأسمر بين الأسمرين كلهاء تندرج تحت عنوان الضرورة. خلافا لبعض الأعلام. و هناكك روايات كثيرة و 
بعض الآيات تدلّ على جواز ذلكك أيضاء مضافا إلى الإجماع المعلوم حاله فى أمثال المقام. أمَا من الآيات فقد استدل له بقوله تعالى: 
من كَفََ بالل ِنْ بغر إيمانه نا َنْ أكرة و كَُِ مُطمَْنٌ باإيمان . .»١١‏ انوار الفقاهة جع ص: 78” و لكن الظاهر أنّها لا تشتمل على 
مسألة الكذبه بل هى ناظرة إلى إظهار البراءةٌ التى هى من قبيل الانشاءء إِنَا أن يتمشكك بالأولويةء هذا مضافا إلى اخخصاصها بمورد 
الخوف على النفسء و ليست عامّة. و بقوله تعالى: لا يَتَحذٍ الْمَؤْنُونَ الْكافِرِينَ أَولِياء مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعلُ ذلك قَلهِس مِنّ الله 
فى شََىْءٍ إن أن تنََّوا مِنْهُمْ تَقاةً ... .01١‏ و الظاهر أنْها أيضا بصدد اث لكر وهو لنجاة كنار اانا و الس الود ارهد 
إعانتهم إلا أن يقال: إن ذلك لا ينفك عن الكذب غالباء و هو كما ترى. هذا مضافا إلى ما مرّ فى نظيره فى الآ السابقة من أنّها 
خاصّة ببعض الموارد. نعم هناكك روايات كثيرة عامّةُ أو خاصّة تدلّ على المطلوب. و لكن فيها ما يدل على عدم الحرمة تكليفاء مضافا 
إلى عدم التأثير وضعا فى مثل الطلاق و غيره؛ و بعضها عام يشملها. و من الأوّل: -١‏ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن 
على عليه السّدّلام قال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و سلم: «احلف باللّه كاذبا و نج أخاكك من القتل» 70). 7- و ما رواه زرارة 
قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: نمرٌ بالمال على العشَّاره فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلون سبيلناء و لا يرضون منا إِلَّا بذلككء قال: 
فاحلف لهم فهو أحلى من التمر و الزبد «. “- و ما رواه الحلبى أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّّ.لام عن الرجل يحلف لصاحب العشور 
يحرز (يجوز) بذلك ماله. قال: «نعم» «©). 8- و ما رواه الحلبى عن الصادق عليه السّلام: اليمين على وجهينء إلى أن قال: «فَأمَا الذى 
يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكقارة» فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرء انوار الفقاهة ج؟. ص: 9 مسلمء أو 
خلاص ماله من متعدٌ يتعدّى عليه» من لصٌّ أو غيره» .)١١‏ ه- و ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السشلام: نحلف 
لصاحب العشور نجيز بذلكك مالنا؟ قال: «نعم» 7». #- و ما رواه سماعة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «إذا حلف الرجل تقيَهُ لم 
يضرّه إذا هو اكره و اضطرٌ إليه. و قال: ليس شىء مما حرّم الله إلا و قد أحله لمن اضطرٌ إليه» «8. و من الثَانى: -١‏ ما رواه إسماعيل بن 
سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام فى حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف. قال: «لا 
جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه» قال لا جناح عليه و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه 
كما يحلف على ماله؟ قال: «نعم» «©". ؟- و ما رواه مسعدة عن أبى عبد الله عليه التّر.لام قال: «ما آمن باللّه من و فى لهم بيمين!) «8. 
- و ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام فى كتابه إلى المأمون قال: «و التقيَهُ فى دار التقيَهُ واجبة» و لا حنث على من حلف 
تقيَهُ يدفع بها ظلما عن نفسه) «*/. - و ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق و 
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العتاق» فقال: «إذا خشى سيفة و سطوقه فليس عليه شىن يا أبا بكر! إن الله عر و جل يعفوء و التاس لا يعفون» «/0- 8-- و ما رواة محقيد 
بن أبى نصر جميعا عن أبى الحسن عليه السّ.لام فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملكك. أ يلزمه 
ذلكك؟ فقال: «لا» فقال: قال انوار الفقاهة. ج؟. ص: ٠‏ رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «وضع عن أمّتى ما اكرهوا عليه و ما 
لم يطيقوا و ما أخطئوا» .0١١‏ *- و ما رواه معاذ بباع الأكسية قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: إِنّا نستحلف بالطلاق و العتاق فما 
ترى؟ أحلف لهم؟ فقال: «احلف لهم بما أرادوا إذا خفت» .)23١‏ و من الثالث: -١‏ ما رواه أبو الصباح قاو الله لقن قال لى عفر بن 
محمّد عليهما السّد.لام: «إِنّ اللّه علّم نبي التتزيل و التأويل؛ فعلّمه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليا عليه السَّلام قال: و علّمنا و 
الله ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيَةُ فأنتم منه فى سعة) «0. 17- و ما رواه يونس عن بعض أصحابه عن 
أحدهما عليهما السّ.لام فى رجل حلف تقدِهُ فقال: «إن خفت على مالكك و دمكك فاحلف تردّه بيمينككء فان لم تر أن ذلكك يرد شيئا 
فلا تحلف لهم 050. "- و ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السّس.لام قال: قلت له: إِنّا نمرٌ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد 
أدينا زكاتهاء فقال: «يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا»» قلت: جعلت فداكك بالطلاق و العتاق. قال: «بما شاءوا» «8. - و ما رواه 
الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّّلام فى حديث شرائع الدين قال: «... و لا كفَاره على من حلف تقَدَهُ يدفع بذلك ظلما عن 
نفسه) «6. هذا مضافا إلى ما دل على نفى الضرر و الحرج فى الدين و جواز المحرّمات عند الضرورة. هذاء و قد يورد على الاستدلال 
بها بأنْ مورد الإخبار غير منطبق على المراد» فانٌ ظاهرها جواز الحلف لمطلق المال» و ليس هذا من الضرورة» و أوضح منه الحلف 
لدفع الضرر عن الغير 07 انوار الفقاهة» ج؟» ص: 772١‏ و لم يكتف بهذا حتّى أورد عليه بأنّ عنوان الاضطرار و الإكراه و الدوران بين 
المحذورين غير عنوان الضرورة. و لكن الإنصاف أوّلا: إن الضرورة فى اللغهُ و العرف لها معنى عام يشمل الإكراه و دوران الأمر بين 
الأمرين» و هو عين الاضطرارء فليس هنا عناوين أربعة. فانّ الإنسان إِنّما بِتَقَى (فى التق الخوفية) إذا رأى نفسه فى خطر فاضطرٌ إليهاء 
وكذا الأدكراه ل يكوق إلا بالتوعسد» و دووان الأمن أيضا كذلكك معلة إذا أراد الإنسان تركف الغضب: وقدتث تفسه فى الهلاكك عند 
المخمصة و الجماعة؛ و إذا أراد حفظ نفسه لزمه ارتكاب الغصبء و حيث يكون أحدهما أهمٌ؛ فيصدق عليه عنوان الاضطرار. ثانيا- 
حفظ المال الكثر يعد ضنرورة» و أنا المال السير فالظاهر انضرا الأضهان عند كما أن يحفظ أموال الأخ المسلم أيضا كذلكك إذا كان 
مثا يعتدّ به فكل ذلكك داخل فى معنى الضرورة بالمعنى المطلق. و هذا كله واضح. إِنّما الكلا-م فى أنّه هل تجب التورية عند 
الضرورة؛ بحيث لا يسوغ الكذب إلا عند العجز عنه؛ أو يجوز مطلقا؟ حكى عن المشهور وجوبهاء و استدلٌ له بأمرين يرجعان إلى 
واحد فى الحقيقة: أحدهما: إن الملاك فى جواز الكذب تحمّق الضرورة؛ و مع إمكان التورية لا ضرورة. ثانيهما: إن قبح الكذب 
عقلى» فلا يجوز إِلَا بعروض عنوان حسن عليه و لا يعرض هذا العنوان إلا إذا كان الطريق منحصرا فى الكذب لا ما إذا أمكن التورية. 
ولكن فى مقابل هذين الدليلين إطلاق الروايات الكثيرة التى ليس فيها عين من هذا الشرط و لا أثر» و من البعيد تقييد جميعهاء و لذا 
مال الشيخ الأعظم قدّس سرّه فى بعض كلماته إلى جواز ذلكك من دون قيدء و دفع الدليل العقل بأنّه لا مانع من توسّع الشارع على 
العباد بجواز الكذب عند الضرورة مطلقا بعد كون التورية موجبة للعسر و الحرج إجمالا. و لكن مال أخيرا إلى كلام المشهورء و 
احتاط فيها أخذا بالقاعدة» و أمر بالتأمّل فى ذيل كلامه الذى يظهر منه الترديد آخر الأمر. و التحقيق فى المسألةُ أن يقال: إن المشكل 
نشأ من ناحية عدم التفسير الصحيح للتورية» انوار الفقاهة» ج؟» ص: ”3 فقد عرفت أنّها لا تجرى إلا فيما يحتمل الكلام لمعنيين 
بحسب ذاته» و لكن ينصرف ذهن المخاطب إلى واحد منهماء لبعض ما فى ذهنه ممما هو خارج عن الكلام, و القرائن الموجودة فيه 
بحسب موازين التكلم؛ مثلما عرفت من كلام عقيل لمعاوية و شبهه؛ أو شهرة أحد المعانى شهرة لم تبلغ حدّ الظهور توجب انصراف 
ذهن المخاطب مع أن مراد المتكلم غيره» إلى غير ذلكك. و من الواضح أن التورية بهذا المعنى لا تنفق إِلَا فى موارد خاصّة قليلة فعدم 
ذكرها فى الروايات إِنْما هو لتعرّضها للمصاديق الغالبة التى لا توجد فيها التورية بطبيعة الحال. نعم, إذا فسّرناها بما ذكرها شيخنا 


الأعظم قدّس سرّه و أتباعه (من إرادة معنى صحيح من الكلام و ان كان الكلام ظاهرا بحسب الوضع أو القرائن فى غيره) فقلّما يتفق 
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مورد لا يمكن فيه التورية كما لا يخفىء و هذا هو مفتاح حل المسألة؛ فالحقٌّ مع المشهور و عدم ذكرها فى الأخبار المجوّزة لا 
يوجب محذورهء لأنْها ناظرة إلى الأفراد الغالبة التى لا يمكن فيها التورية. فإطلاقات الحرمة بحالها لا يتعدّى منها إِلَا عند الاضطرار» و 
هو منحصر فيما لا يمكن التخلص بالتورية. بقى هنا شىء» و هو إِنّه قد يقال أن روايات الباب لا دخل لها بما نحن فيه؛ فانّها بصدد 
جواز الحلف عند الضرورة؛ توضيحه: (إِنْ الحلف عبارة عن جملة إنشائية يؤتى بها لتأكيد الجملة الإخبارية أو الإنشائية» و لما ورد فى 
الكتاب العزيز النهى عن جعل الله عرضة للأيمان» و ورد فى الروايات النهى عنه صادقا أو كاذباء يمكن أن يكون ذلكك منشأ للشبهة 
فى أن اليمين غير جائزة حتّى لإنقاذ المال و التخلص من العمّار و غيره» فأجابوهم بالجوازه و لا ربط لما بما يقارنه من الأخبارء فهى 
أجنبية عتما نحن بصدده». و هذا كلام عجيبء فان جعل الله عرضة للأيمان حتّى فى موارد الصدق لم يكن أمرا محرّماء و هذا معلوم 
لكل أحد بدليل شيوعه حتّى فى كلمات المعصومين عليهم الّ.لام وان كان مرجوحا فى بعض الموارد. مع أن ظاهر الأخبار كونه 
محرّما فى غير الضرورة» هذا أوّلا. انوار الفقاهة. ج؟, ص: *” و أمنا ثانياء فللتصريح فى غير واحد منهما بكون المراد الحلف كاذبا 
(فراجع الأحاديث 178و 11/4 و 17/18 و 11/18 التى مرّت عليك آنفا). 


بقى هنا امور: 


الأوّل: ظاهر أخبار الباب بل صريحها بطلان الطلاق و سائر الإيقاعات و العقود الواقعة عن إكراه و شبهه. و جواز الحلف لهاء و هل 
يعتبر عدم القدرةٌ على التورية هنا أيضا كما اعتبرناه فى ناحية الحكم التكليفى؟ ظاهر المشهور عدمه. بل قد يسند إلى إجماعهمء 
فحينئذ يأتى الكلام فى الفرق بين المسألتين. قد يقال: الفرق إِنّما هو بين عنوان «الإكراه» و «الاضطرار»» فانٌ الاضطرار لا يصدق إِلَا 
عند عدم المفرّء و لكن الإكراه صادق فى الصورتين؛ و تبطل العقود كلها عند الإكراه. و الأولى أن يقال: إن المعاملات تدور مدار 
الرضاء و مع الإكراه لا يكون هناكك رضاء سواء قدر على التورية» أو لاء و أمَا الحكم التكليفى فى الكذب فانّه يرد مدار الضرورة و 
عدم طريق آخر. و الظاهر أن البيان الأول الذى ذكره الشيخ أيضا يعود إليه و إن توهّم تباينهما. الثَانى: ذكر شيخنا الأعظم فى بعض 
كلماته أن المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات ... نعم يستحبٌ تحمل الضرر المالى اليسير ... قلت: هو كذلك بعد ما عرفت 
أن المدار فى الجميع عنوان «الضرورة و الاضطرار» و ان أخبار الكذب لا تدل على أكثر منه و تستثنى منها صورة القدرة على التورية 
بالمعنى الذى عرفت. و لكن ليعلم أن نفى الضرر عن الأخ المؤمن أيضا يعد ضرورة كما هو واضح بالوجدانء كما أن الظاهر أنّها 
منصرفة عن الضرر اليسير و ناظرةٌ إلى الضرر الكثير. الثَالث: يبقى الكلام فيما صدر عن المعصومين عليهم الشّم.لام عند التقية و أنّها 
كذب مجاز للضرورة؛ أو فى جميعها نوع من التورية» أو مجاز مع إخفاء القرينة أو شبه ذلكك؟ انوار الفقاهة» ج؟؛ ص: 6" و التحقيق 
أن التق على أقسام: الف) تقَيِهُ المؤمنين فى العمل فى مقابل الأعداء. ب) تقية المؤمنين قولا كذلك. و جل روايات التقتية أو كلها 
ناظرة إليهما (فراجع كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج ١١‏ الباب 76 و غيره). ج) تق المعصومين عليهم السّلام بأنفسهم فى العمل 
فى مقابل أعداء الله و ليس شىء من هذه محلا للكلام. د) تقتتهم فى الأقوال و بيان بعض الأحكام. و هذا قد يكون مثل أمر على بن 
يقطين بالوضوء على خلاف مذهبه الذى كان حكما ثانويا له كسائر الأحكام الثانوية الاضطرارية» و هو حكم مطابق للواقع فى هذه 
المرحلة و لعل كثيرا ممما صدر منهم تقهُ كان كذلك. و اخرى يكون من قبيل المجاز مع القرينةُ الحالية بأن كانت هناكك شرائط و 
ظروف خاصة تدل على أنّه عليه السّ.لام لم يكن قادرا على بيان الواقع» و قد عرفت أن ذلكك ليس من الكذب. و ثالث ما لا يكون من 
هذا ولا ذاك. فيأتى فيه أنه تورية أو كذب مجازء فالأولى أن يقال: لم يثبت مصداق لهذا القسم الأخير و بعبارة اخرى: ما ثبت من 
تقتتهم إِمّا كان من قبيل القسم الأوّلء أو ما كان محفوفا بالقرائن و ان لم تصل تلكك القرائن إليناء أو ما كان فيه التورية. أمَا ما عدى 
ذلك بحيث يعد كذبا جائزا لهم فهو غير ثابت. 


الثانى من مسوغات الكذب: ما كان للإصلاح 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 7/0 من لاعرو 


اشارة 


وقد أجمع علماء الإسلام عليه إجمالاء كما حكى عنهم. و لا بد من ملاحظة أدلته ألا حتّى يرى مقدار دلالتها. فنقول و منه سبحانه 
نستمدٌ التوفيق و الهداية: يمكن الاستدلال له بالأدلّهٌ الأربعة: أمَا من كتاب الله العزيز فقوله تعالى: إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةْ 00 
ويك و اتقو لله لَعَلَّكُمْ تُوَحَمُونَ .انوار الفقاهة جع» ص: 70 لكن الظاهر أنه لا إطلاق فيها من ناحيهُ الوسائل و الأسباب التى 
يتوسّلل بها للإصلاح؛ كما هو الحال فى سائر الواجبات و المندوبات»ء و ليس لها إطلاق حتّى يقع التعارض بينها و بين أدلّهُ الكذب 
بالعموم من وجه. ثم يرجع فبه إلى الرواية أو غيرها كما قبل ١١‏ .بل العمدهُ فى ذلكك هى الروايات الواردة مع دليل العقل» فانٌ حال 
الإجماع فى هذه المسائل أيضا معلوم, أ العقل فهو من باب دوران الأمر بين الأهمٌ و المهمّ» فلا ريب أن الإصلاح بين المؤمنين أههء 
أمَا الروايات فهى على طوائف: منها ما دل على جواز الكذب عند إرادة الإصلاح بين الناس» مثل: -١‏ ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه 
جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصيَةٌ النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السّدلام قال: «يا على إِنّ اللّه أحبٌ الكذب 
فى الصلاح» و أبغض الصدق فى الفساد «إلى أن قال» يا على: ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيده فى الحرب» و عدتكك زوجتك, و 
الإصلاح بين الناس» 7.270 ما رواه المحاربى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «ثلاثة يحسن 
فيهن الكذب: المكيدة فى الحربء و عدتكك زوجتكك, و الإصلاح بين الناس ...) 0 ."- ما رواه عيسى بن حسّان قال: سمعت أبا 
عبد الله عليه السّلام يقول: «كلّ كذب مسئول عنه صاحبه يوما إِلَّا كذبا فى ثلاثة ... أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به 
هذا يريد بذلك الإصلاح ما بينهما ...» © .8- و ما رواه أبو يحيى الواسطى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه الّدلام قال: 
«الكلام ثلاثة: صدق و كذب و إصلاح بين الناس»» قال: قيل له: جعلت فداكك ما الإصلاح بين الناس؟ قال: «تسمع من الرجل كلاما 
يبلغه فتخبث نفسه. فتقول: سمعت من فلان قال فيكك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعت منه) «8) .و هذه الروايات تتعاضد بعضها 
ببعض. انوار الفقاهة» ج؟. ص: ع*” و منها: ما دل على جوازه لمن أراد الإصلاح بقول مطلق» سواء كان الإصلاح بين الناس» أو 
إصلاح امور اخرء وان لم يكن هناكك خلا.فء مثل: -١‏ ما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «المصلح ليس 
بكذّاب» -1.201١‏ و ما رواه الحسن الصيقل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إِنّا قد روينا عن أبى جعفر عليه السّلام فى قول يوسف 
عليه الت.لام أَْتها لير ِنَكمْ لَسارقُونَ فقال: «و الله ما سرقوا و ما كذب و قال إبراهيم عليه ال لام بلْ فعَلَهَ كبيدمُ هذا قَسِكلُومُمْ إن 
كائوا يتطقرة فغال: دو الله ما فغلوا وما كذب» تقال أبوعبد الله عليه القدلام: ماعندك قبها يا سيق ل #اقلت ماعندنا فيها إلاالشبلب! 
قال ققال: «إن اللند أحبٌ اثنين؛ و أبغض اثنين؛ أحبٌ الخطر فيما بين الصفين» و أحبٌ الكذب فى الإصلاح, و أبغض الخطر فى 
الطرقات؛ و أبغض الكذب فى غير الإصلاح. ان إبراهيم عليه الّدلام إِنّما قال بَل فَعَلَهُ كبيرُهُمْ هذا إرادة الإصلاح و دلالة على انّهِم لا 
يفعلون و قال: يوسف عليه السّ.لام إرادة الإصلاح» 070 .- و ما رواه عطاء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: ولا كذب على مصلح؛ ثم تلا أَيْتهَا اليد نكم لَسارِقُوَ ثم قال و الله ما سرقوا و ما كذبء ثم تلا جل قله كبيدمُع 
هذا فَْكَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ثم قال: و الله ما فعلوه و ما كذب» 0 .؟- و ما رواه معاوية بن حكيم عن أبيه عن جدّه عن أبى عبد 
الله عله الام فى حدديت أنه قال له: «أبلغ أصحابى كذا و كذا و أبلغهم كذا و كذا». قال قلت: فانّى لا أحفظ هذاء فأقول ما حفظت 
ولم أحفظ أحسن ما يحضرنىء قال: «نعم المصلح ليس بكذّاب» 50» .و منها: ما دل على جوازه لمن نفع المؤمنين؛ و الظاهر أن الأخير 
يعود إلى ما قبله. كما أن الأوّل داخل فى عموم الثانى. ثم أنّه هل يستفاد منها معنى أعمٌ ممما يستفاد من حكم العقلء أو يقتصر على ما 
كان هناكك غرض أهمٌ فى نظر الشارع؟ الإنصاف عدم استفادة أكثر من ذلك. لأنّ الظاهر أنّها بأجمعها انوار الفقاهة ج؟, ص: /” 
ناظرة إلى حكم العقل من مراعاة الأهع عند التزاحم و لا إطلاق لهاء ولا أقل من الشككء فيقتصر على موارد وجود الأهئّ؛ فلا يكفى 
كل إصلاح فى تجويز كل كذب. إِلَّا ما كان له شأن بحيث يكون أهمّ» و من هنا يمكن إرجاع هذا و موارد الضرورة إلى شىء واحد 
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بقى هنا امور: 


الأوّل: ما ورد من جواز الكذب فى وعد الزوجة أو فى مطلق الأهل» وهى: ١١/١‏ و ١81/7‏ و8/ 18١‏ التى مرّت عليكك آنفاء و 
الكلا-م فيها فى جواز العمل بإطلاقهاء أو لا؟ أمَا إذا كان على سبيل الإنشاءء فقد عرفت أَنّهِ خارج عن محل الكلام وان صدق عنوان 
الصدق و الكذب فيه بمعنى آخرء و أمَّا إذا كان فى صورة الخبر فظاهر هذه الأخبار جوازه مطلقاء و الأولى الاقتصار على موارد 
الضرورة لعدم الدليل الواضح على أكثر منه. و يشكل العمل بالإطلاق مع القرينة العقلية. الثانى: يجوز الكذب عند المكيدة فى الحرب 
المصرّح به فى روايات الباب ١(‏ و ؟ و )18١/8‏ بل هو داخل فى مسألة الأهمّ و المهمّ لما يترنّب عليه من الآثار كما لا يخفى على 
الخبير. الشالث: و يجوز الكذب أيضا عند أخذ الإقرار من المفسدين و الماكرين الذين يمكرون الله و رسوله وان لم يكن هناكك 
حرب, و كذا الكذب لكشف الالمور المهّرهُ إذا كان داخلا- فى قاعدة الأهمّ و المهمّ. بل الظاهر أنْها و ما أشبهها مما يتوقف على 
الكذب أحيانا داخل فى عنوان «الإصلاح» بقول مطلق المذكور فى روايات الباب. 


6 الكهانة 

اشارة 

و الكلام فيها فى مقامات: 
المقام الأوّل: فى معنى الكهانة 


فالذى يظهر من كتب اللغهُ و لا سيّما لسان العرب أن «الكاهن» هو الذى يخبر عن الغائبات» و يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل 
الزمان» و يدّعى معرفة الأسرارء و قد كان فى العرب كهنة. كشقّ و سطيح و غيرهماء وقد كانت الكهنة يروّجون أقاويلهم الباطلة 
بأسجاع تروق السامعين» و يستميلون بها القلوب و يستصغون إليها الأسماع (و لذا كان ينسب من يكون له كلام موزون و فصيح إلى 
الكهانة» و لعل نسبة الكهانة برسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم كان من هذا الباب و قد نسب بعض المعاندين إلى الإمام على عليه 
الام ذلك لما فى كلامه عليه السَلام من السجع البليغ). و قد كانت العرب تستمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهناء و منهم من كان 
يسمّى المنتجم و الطبيب كاهنا 0١١‏ .و كذا يظهر منهم انهم كانوا مختلفين: «فمنهم من كان يزعم أن له رأيا (صاحب رأى) من الجن 
يلقى إليه الأخبار عن الغائباتء و الا-مور المستقبل و منهم يزعم أنه يعرف الامور بمقدّمات و أسباب يستدل بها على مواقعهاء من 
كلا-م من يسأله؛ أو فعله» أو حاله» و هذا يخصّونه باسم «العرّاف» ...) 03١‏ .و الذى يستفاد من مجموع كلمات أرباب اللغهٌ أن الكهانة 
هى الاخباز عن الالمور المستقيلة أو الغائبات الموجودة؛ بطرق غير متعارفة من الاتضال بالجِنٌ و غيره» فلو أخبر إنسان بأمر غائب أو 
مستقبل من تجربة جرّبها أو شبه ذلكك, فليس من الكهانة ظاهرا. و قد يقال إِنَ الشياطين و مردة الجنّ كانوا يسترقون السمع قبل بعثة 
النبى صلى الله عليه و آله و سلم فيخبرون أوليائهم من الإنس عن أخبار السماوات» و لكن منعوا منه بعد ذلككء فلم يبق لهم غير ما 
يخبرونه من أخبار الأسرض. هذاء و لكن الظاهر من آيات سورة الحجر انهم كانوا ممنوعين منها فى كل زمان و لَقَّدُ جَعَلَنا فى السّماءِ 
دوجا و ركاها لِنَاظِرِينَ * وَ حَفِظُناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجِيم * إلا مَنِ انوار الفقاهة. جع؛ ص: 84" اسْترقَ السَّمْعَ َع شهابٌ مُبِينٌ 0١١‏ 
بواافاعاورة فى اللخباراقن هذا لناني قال بانج إلى ور يواسافال و معو وتات أذ ار الكامن وار كاز عاضا وكى نن كلذ 


يخبر عن الغائبات» و لكن ملاكك الحكم فيه عام يشمل الجميع. 
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المقام الثانى: فى حكمه الكهانة 


فالحكم بحرمتها فى الجملهٌ مجمع عليها ظاهراء بل قد يقال أنه لا خلاف فيه بين المسلمين. و عمدة ما يدل عليه أخبار كثيرة وردت 
فى هذا الباب منها: -١‏ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى أن رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم نهى عن إتيان العرراف و قال: «من أتاه و صدقه فقد برئ مما أنزل الله عزّ و جل على محمد صلَى الله عليه و آله 
و سلم» 03١‏ .هذه الرواية وان كانت ضعيفة على الظاهر بشعيب بن واقدء و لكن تظافر مضمونها يغنينا عن السند. 7- ما رواه أبو بصير 
عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «من تكهّن, أو تكهّن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه و آله و سلم ...» 8*9 .و هى أيضا 
ضعيفة بأبى حمزة. *- ما رواه الهيثم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشىء 
يسرق أو شبه ذلكء فنسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من مشى انوار الفقاهة؛ ج؟؛ ص: 760 إلى ساحر أو 
كاهن أو كذَّابٍ يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب» ١1١‏ .8- و ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السّرلام قال: 
«السحت ثمن الميتةُ ... و أجر الكاهن» 02١‏ .2- ما رواه أبو خالد الكابلى قال: سمعت زين العابدين عليه السّلام يقول: «... و الذنوب 
التى تظلم الهواء السحر و الكهانة ...) 7 .8- محمد بن الحسين الرضى الموسوى (فى نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين على عليه 
السّلام لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج فقال له: يا أمير المؤمنين إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادكك 
من طريق علم النجوم. فقال عليه السّلام: «... أيّها الناس إاكم و تعلم النجوم إلا ما يهتدى به فى بر أو بحرء فانّها تدعو إلى الكهانة و 
الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر فى النار سيروا على اسم الله «©) .و هناكك روايات اخرى رواها فى المستدركك لها دلالة 
قويّهُ على المطلوب مثل ما يلى: - الجعفريات عن على عليه السّلام أنّه قال: «من السحت ثمن الميتة إلى أن قال: و أجر الكاهن .. إلى 
أن قال: و أجر القافى ...) «8 .8- ما رواه ابن مسكان و حديد رفعاه إلى أمير المؤمنين عليه السّدلام قال: «إِنَّ الله أوحى إلى نبى فى 
نبوته: أخبر قومكك الهم استخفوا بطاعتى و انتهكوا معصيتى ... إلى أن قال: و ختبر قومكك أنّه ليس منّى من تكن أو تكههن له أو سحر 
أو تسحر له) 020 .9- ما رواه عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه الشّد.لام فى حديث أنه عدّ من السحت أجر الكاهن 07 -١٠١.‏ ما 
رواه أبو سعيد قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم: «لا يدخل الجِنّهُ عاق و لا منّان و لا انوار الفقاهة. جع» ص: 76١‏ ديوث 
ولا كاهنء و من مشى إلى كاهن فصدّقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صِلَى الله عليه و آله و سلم) -١1١1.201١‏ ما رواه 
الراوندى فى لبّ اللباب عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلم قال: «من صدّق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمّد صلَى الله عليه و آله 
و سلم» 2750 -١17.‏ ما رواه نوف البكالى قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السّ.لام ذات ليله و قد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال يا 
نوف: (إِنَ داود قام فى مثل هذه الساعة من الليل فقال أنّها ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إِلَا استجاب إلا أن يكون عشّارا أو عريفا أو 
شرطيا» 0 .و هذه الأخبار بعضها واردهُ فى الكاهن و بعضها فى العريفء و لكن يظهر من رواية عقبهُ بن بشير الأسدى عن الباقر عليه 
التّ.لام أن العريف كان له معنى آخرء و هو من يعرف القوم و يعرفهم للسلطانء و لعلّه لهذا جعله فى جنب العشَّدار و شبهه. و عليه 
يشكل الاستدلال بما صرّح فيه بلفظ العريف و لا أقل من الإبهام؛ و يدل عليه أيضا بعض ما روى من طرق العائرة أيضا مثل ما يلى: 
“1- ما رواه البيهقى فى سننه عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «من أتى عرّافا أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد صَلَى الله عليه و آله و سلم» «©" .و اسنادها أو كثيرا منها وان كانت ضعيفةُ لا تضرٌ بالمقصود بعد توافرها و تكاثرهاء 
فالحكم بالحرمة ثابت لا ينكر وضعا و تكليفا. و هل يمكن الاستدلال له بالعقل أيضا لإمكان تشويه أمر النبوّةُ؟ الظاهر عدمه لأنّ هذا 
الاسعدلال أخصّ من المدذعى: 


المقام الثالث: حكم من اتى الكاهن و صدّقه 
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فيعلم حكمه مما سبق للتصريح فى غير واحد منها بحرمة إتيان الكاهن أو العريفء انوار الفقاهة, جع ص: 767 مضافا إلى أنّه إعانة 
على الاثم أو رضى بهء فكما أن الكهانة محرّمة» فكذلكك إتيان الكاهن و السؤال عنه. 


المقام الرّابع: الأخبار الوارده عن الحوادث المستقبلية 
اشارة 


الأخبار الغائبات أو الحوادث المستقبلية من غير طريق الكهانة من العلوم الإسلامية الغريبة أو التفؤل أو الحدس أو العلوم الرياضية أو ما 
يسممى بالكامبيوتر و أمثال ذلككء و هو العمده من بعض الجهات. و حاصل الكلام فيه أَنّهِ قال فى المفاتيح فيما حكى عنه: إن الأخبار 
على الغائبات على البتّ لغير نبى أو وصى نبى سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلكك من المعاصى المنصوص عليهاء ثم 
أضاف: أنّه إن كان الإخبار على سبيل التفؤل من دون جزم فالظاهر جوازه 2١١‏ .و ذكر صاحب الجوهر قدّس سرّه فى بعض كلماته فى 
المقام بعد استظهار جواز الإخبار ظنًا بالكهانة من هذا الكلام» و الإشكال عليه بشمول الإطلاقات له و أنه لم يعرف قائلا بجوازه. ثم 
قال فى آخر كلامه: قد يقال لا بأس بالعلوم النبويةُ كالجفر و نحوه ممما يمنح الله به أوليائه و أحبائه و ان كان ينبغى لهم عدم إبدائه و 
إظهار آثاره عند سواد الناس لكيلا يحصل لهم شكك فى النبوَةُ و الإمامة ١‏ .و يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم قدّس سرّه 
المفروغية عن جواز الإخبار بالحوادث المستقبلة إذا ثبت ببعض ما صحٌ اعتباره» كبعض الجفر و الرمل» و فى كلام آخر له فى المقام 
إن ظاهر صحيحة «الهيثم» أن الإخبار عن الغائبات لا على سبيل الجزم محرّم مطلقاء سواء كان بالكهانة أو غيرهاء و لا يخفى ما بينهما 
من التهافتء فتأمّل. هذاء و ذكر بعض الأكابر فى حواشيه عليه ما حاصله: (إِنَ الإخبار إن كان على سبيل انوار الفقاهة. ج؟: ص: ع" 
الظِنّ كان حراما و ان كان على سبيل القطع و حصل له ذلكك جاز من أى طريق حصل» ١١‏ .ثم ذكر الدلائل الثلاث للشيخ ورد عليها. 
أمَا الأوّل» أعنى مصبححة الهيثم 7١‏ المتقدّمة الذكر (و الظاهر أنه الهيثم بن واقد الجزرى الثقهُ بقرينة رواية ابن محبوب عنه) فالجواب: 
«أوّلا؛ باختصاصها بالامور الماضية و «ثانيا؛ بأنّ ظاهرها حصر المحرّم بهذه الثلاث (الكاهن و الساحر و الكذّاب) لا حصر الخبر عن 
الغائبات بهم. و «ثالثا» الحرام تصديق قوله لا إخباره. أمَا الثانى» أعنى الحديث "078/١‏ فبضعف سنده تارة» و ضعف دلالته اخرى؛ 
لأنْه يدل على حرمة ترتيب الأثر. أمَا الثالث» أعنى ما فى مرسلة الإحتجاج 160 من التعليل» فأورد عليه بأنّها ناظرة إلى الإخبار من السماء 
من طريق الكهانة لا مطلقا (انتهى ملخصا) «8). هذا و الأقوى حرمة الإخبار بالغيب على سبيل الجزم من هذه الطرق جميعاء سواء كان 
بالنسبة إلى الا-مور المستقبلة أو الحال» و كذلكك كشف الغائبات من هذه الطرقء إِلَا أن يكون من الطرق العادية أو علم إلهى؛ و 
الظاهر أن ما ذكرناه داخل فى عنوان الكهانة لغةء و لا أقل من الغاء الخصوصية؛ و إِنَا فالذى يخبر عن المغيبات التى لا يعلم أنه من 
طريق الجنّ أو من علوم غريبة جاز إتيانه مع أن ظاهر الأخبار حرمة إتيانه و لو لم يعلم منشأ علومهم. و رواية الهيثم أصدق شاهد عليه 
و الإشكالات مندفعة عنه. أما الأول فبأنّه إذا حرّم الأخبار عن الامور المغْتّبة الماضية فعن المستقبلة بطريق أولىء و أما الثانى فلأنه لو 
لم يكن المخبر عن الغائبات محصورا فى واحد من الثلاث كان الجواب قاصرا كما هو ظاهر. أما الثالث فيعلم من الملازمة العرفية فى 
هذه الموارد و لا سيما مع ملاحظة عنوان الساحر و الكاهن و الكذّاب. انوار الفقاهة ج. ص: 6" و الظاهر أن عنوان العرّاف الوارد 
فى غير واحد من روايات الباب (لا خصوص واحد منها) أيضا عام شامل للجميع و بالجملة لا ينبغى الشكك فى أصل الحكم بالحرمة. 


بقى هنا شىء: 


و هو أنه ما المراد بالجفر و الجامعة و الرمل و الاسطرلاب التى تعد من العلوم الغريبة. أمَا «الجفر» فالذى يظهر من بعض كلماتهم أنه 
فى الأصل مأخوذ من «الجفرة» بمعنى ولد الشا» و روى أنه صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر عليا بذبح سخلة شاه و أخذ جلدها ثم 
كتب الملائكة فيها علوما كثيرة» فكان عندهم عليهم الشّ.لام و يسممى هذا جفرا .01١‏ و لعل الذى يسمّى بالجفر عندنا شىء من تلكك 
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العلوم وصل يدا بيد إلى بعض الخواصء و يمكن أن يقال: إِنّه أمر آخر مثل علم الحساب و الحروف و الجمل التى هى من العلوم 
الغريبة تسمّى جفرا لشباهتها به. أمَا «الجامعة» فهى صحيفة طويلة كانت فيها أحكام الإسلام جميعا حتّى أرش الخدشء و كانت عندهم 
عليهم السّ.لام كما نطق به غير واحد من الروايات 7. و أمّا «الرمل» فالذى يظهر من كلمات بعض المحقّقين فى هذا الأمر أنه علم 
يبتنى على أشكال خاصّة كلّ شكل له معنى. و أما «الاسطرلاب» فهى: آله رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب و ساعات الليل و النهار 
يعلم منها بعض الامور. هذا و قد تلص مما ذكرنا أن الأخبار عن المغيبات سواء كان من طريق التنجيم أو الكهانة أو العرّافة أو العلوم 
الغريبة مشكل شرعاء و يدل عليه ما عرفت من إمكان تنقيح المناط من مجموع روايات التنجيم و الكهانة و العرّافة و القيافة و غيرهاء 
مضافا إلى دلالة بعض ما عرفت من النصوص الصحيحة عليه. انوار الفقاهة جع ص: هع هذا مضافا إلى ما فيها من التخرّص على 
الغيب و اقتفاء ما ليس به علم إذا كان الإخبار على سبيل الجزم. مع ما فيها من المفاسد الكثيرة و كشف الستور و إلقاء الخلاف بين 
الثانى: و أخك البرق دو إبحاة الغضاف لآن كثيرا من أخباره كاذبة فاسدة و مظبَهُ للفساد. فأراد الشارع المقدّس سدّ هذا الباب التى 
تأتى منها مفاسد على المسلمين الأبرياء. و أمَا ما يدعى من العلوم الغريبة فلم يثبت اعتبارها و كشفها عن الواقع؛ و لو فرض إمكان 
كشف الغائيات بها و صحّتهاء لم يثبت جوازها و جواز الرجوع إلى صاحبهاء بل ثبت عدمه. و أما الجفر أو الجامعة الذى كان عند 
المعصومين عليهم السّدلام فهو أمر وراء ذلكك لا دخل لها به. نعم يمكن لبعض العتاد و الزهّاد و أرباب النفوس الزكتّة الاطلاع على 
بعض الحقائق المكتومة و أسرار الغيب و قد حكى فى التاريخ فى أحوال أصحاب الأئمَةُ عليهم السّلام و علماء السلف ما لا يخفى 
على الخبير» و الظاهر أنه لا يدخل تحت أَدلَّهُ الحرمة بعد أن كان بتعليم إلهى؛ و لكن جواز الإخبار بها موقوف على عدم ترتّب 
مفسدة عليه كما هو ظاهر. و كذلك لا مانع منه إذا حصل الاطلاع عليه بالحسٌ أو قرائن قريبة من الحسٌ كما لا يخفى. فما يتراءى 
من بعض أهل الدين من الرجوع إلى بعض مدّعى العلوم الغريبة لكشف ضالتهم أو السارق أو غير ذلك من المغيبات و الا-مور 
المستقبلة مم ا لا ينطبق على ضوابط المذهب. و حاصل الفتوى: إنّهِ لا تجوز الكهانة ولا يجوز الرجوع إلى الكاهن» و كذا كل من 
يخبر عن المغيبات سواء كان من طريق الكهانة أو العلوم الغريبة أو ملاحظة خطوط الكفّ أو غير ذلككء نعم لا مانع منه إذا كان 
بمقدّمات حدسية قريبة من الحسٌ و نحوهاء أو ما إذا الهم بقلب عبده المؤمن صاحب النفس الزكيّة» و أما الإخبار على نحو الاحتمال 
و الترديد فلا مانع منه إذا لم تترتب عليه مفسدة. 


اللهو 

اشارة 

و الكلام فيه تارهٌ فى «حكمه) و اخرى فى «موضوعها. 
الأوّل: فى بيان حكم اللهو 


فقد يقال إِنْه حرام بقول مطلق» و أسند هذا القول إلى جمع من أساطين الفقه. كالشيخ و المحمّق و الشهيد قدّس سرّهم و غيرهم و إن 
كان فى النسبة نظر ستعرفه إن شاء الله. و قد استدل له بروايات كثيرة و لكّها مختلفة جذا يمكن تقسيمها إلى طائفتين: الطائفة الاولى: 
ما دل على حرمته مقتدا ببعض القيود: فمن الآبات: و مِنّ النّاس مَنْ يَشْتَرى لَهَْ الِْدِيثْ لِيِضِلَّ عَنْ سبل اللّهِ .»1١‏ و من الروايات: -١‏ 
جاور سباع قال فال از عب لمعل !لقي اؤر: الجزا نات اذم لمك بن ابلس لايل فانضتنيها ىن ارقي انال | لسن انيل 
المعازف و الملاهى شماتة بآدم عليه السّلام فكل ما كان فى الأرض من هذا الضرب الذى يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلكك» .05١‏ ؟1- 


ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه الشّد.لام فى حديث شرائع الدين قال: «و الكبائر محرّمة و هى الشركك باللّه ... و الملاهى التى 
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نَصِدٌ عن ذكر الله عرٌ و جل مكروهة كالغتاء وضرب الأوثار و الأصراز على ضغائر الذثوب» 1# #-ما رواة إسماعيل بن أبى زياة 
عن جعفر عن أبيه قال: «سبعةٌ لا يقصرون الصلاه (إلى أن قال) و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ...» «©". الطائفة الْثَانِيهُ: أعنى ما 
دل بظاهره على حرمة اللهو مطلقاء فهى روايات عديدة لعل كثرتها تغنى عن الدقَهُ فى أسنادها: -١‏ منها ما رواه الفضل بن شاذان عن 
الرضا عليه السّ.لام فى كتابه إلى المأمون قال: «الإيمان هو أداء الأمانةٌ ... و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس ... و الاشتغال بالملاهى 
..) «10. 7- و ما رواه أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصِيَةُ الى صلى الله عليه و آله و سلم انوار الفقاهة 
جع ص: 767 لعلى عليه السَّلام قال: «يا على ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو و طلب الصيد و إتيان باب السلطان» .)١١‏ *- ما رواه فى 
المقنع قال عليه الشلام: «و اجتنب الملاهى ...) «07. - ما رواه عبد الله بن على عن على بن موسى عن آبائه عن على عليه السّلام قال: 
«كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر» «7. ه- ما رواه عنبسة عن أبى عبد اللّه عليه الّر.لام قال: «استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق 
كما ينبت الماء الزرع» «©. #- ما رواه عبد الله بن مغيرة رفعه قال: قال رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم (فى حديث): «كل لهو 
المؤمن باطل إِلَا فى ثلاث: فى تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانّهن حقٌ) «00. إلى غير ذلك ممما يعثر عليه المتتئع و ما 
ورد فى روايت حرمة الغناء و ان حرمته من جهة كونه لهوا. هذا و الطائفة الاولى حالها معلوم و يشكل الاستدلال بها لحرمة مطلق 
اللهوء و إِنْما تدل على حرمته فى موارد خاصٌ . و أمَا الطائفة الثَانِيِهُ فظاهرها و ان كان الحرمةٌ فى مطلق اللهوء و لكن لا بد من حمل 
هذا الظهور على نوع من الكراهة أو الإشاره إلى خصوص بعض أفراد اللهو مما يعلم حرمته من الشرع قطعاء لما سيأتى عن قريب. 


الثانى: فى بيان موضوع اللهو 
اشارة 


اللهو فى اللغهٌ على ما ذكره أُمرَهُ الفنّ له معنى وسيع قال الراغب: «اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمه). انوار الفقاهة ج؟. ص: 
68" و من الواضح بل البديهى عدم حرمة هذا المعنى و الإجماع قائم عليه» و حتّى لو كان المراد ما يشغل الإنسان عن الله فانٌ الحياةً 
الدنيا كلها لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم؛ كما قال الله عرّ و جل من كتاب الكريم .)١١‏ و قال ابن فارس فى مقاييس اللغة اللهو: 
كلما شغلكك عن شىء فقد ألهاك. و قال فى لسان العرب: «اللهو ما لهوت به و لعبت به و شغلكك» «و اللهو هو اللعب» و من الواضح 
أنه لا يقول أحد بحرمة مطلق اللعب أو ما يشغل الإنسان. هذا مضافا السيرة المستمرَهُ عليه فإِنُ كثيرا من أعمال الناس طول الليل و 
النهار يشغلهم عن ذكر الله و لا يخلو عنه إنسان غير أهل العصمة و الأوحدى من الناس. أضف إلى ذلكك وجود بعض القرائن فيها أو 
فى غيرها مما يدل على جواز المزاح فى السفر و الحضرء بل الترغيب فيه إجمالاء و عملهم عليهم السّد.لام بذلكك فى الجملة معلومة 
مشهورة. فلا يمكن المساعدةً على حرمة اللهو مطلقاء بل لا بدّ من حمل المطلقات على أحد الأمرين المتقدّمين. 


حكم الموسيقى: 


بقى الكلام فى شىء, و هو من بعض الجهات أهمّ ممما سبق لابتلاء الناس به فى عصرنا هذاء و كثرة الكلام بل الخلاف أحيانا فيه» و 
هو حكم اللعب بآلات اللهو و الموسيقى, و هل أنه حرام مطلقا أو الحرام بعض مصاديقه؟ قال المحمّق قدّس سرّه فى الشرائع: «الثانى 
ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود و الزمرء و هياكل العبادة المبتدعةٌ ...». و قال فى الجواهر بعد ذكر هذه العبارة: «بلا 
خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه) 0 انوار الفقاهة ج؟. ص: 64" و قال فى المصباح اتّفْق فقهائناء بل الفقهاء كاقة» على 
حرمة بيع آلادت الملاهى وضعا و تكليفاء بل فى المستند دعوى الإجماع على ذلك محمّق» ثم قال بعد كلام له فى المقام: و الذى 
ينبغى أن يقال: إِنْ الروايات قد تواترت من طرقنا و من طرق العامرهُ على حرمة الانتفاع بآله اللهو فى الملا-هى و المعازف و أن 
الاشتغال بها و الاستماع إليها من الكبائر الموبقةُ و الجرائم المهلكة .»١١‏ و قال فى المسالكك فى شرح كلام المحمّق قدّس سرّه. «آلات 
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اللهو و نحوها إن لم يكن الانتفاع بها فى غير الوجه المحرّم و لم تكن لمكسورها قيمة فلا شبهة فى عدم جواز بيعها لانحصار منفعتها 
فى المحرّم» «1). و هذه الكلمات وان وردت فى باب بيع الآلات فحسب لا نفس الانتفاع بهاء إِنَا أن ظاهرها أو صريحها حرمة الانتفاع 
بها مطلقاء بل أرسلوه إرسال المسلماتء بل لم يتعرّضوا لها بعنوان مسألة مستقلةُ لوضوحها عندهم. هذا و الكلام فيها يحتاج إلى بسط 
فى البحث لأنّ إجماله و ان كان مقطوعا إِلَا أن تفاصيله غير نقََهُ عن الإشكالء و غير غنى عن البحث و الكلام» فنقول (و من الله 
التوفيق و الهداية): إِنّ اللا-زم التكلم فى مقامات: -١‏ النظر فى أَدَلّهُ حرمة الانتفاع بالآلات مطلقهاء و مقةّ.دهاء و مبهمها. 1- النظر فى 
أنواع الانتفاع بهاء فانْ له أقساما مختلفاء تارهُ يعمل بها فى طريق اللهو و البطر و العصيان, و اخرى ينتفع بها فى الحروب لتشجيع 
العساكر على المسيرء أو على الحربء و ثالثة فى المراثى و شبههاء و رابعة فى الرياضة و ما شابهها. فهل جميع هذه الانتفاعات محرّمة 
بأقسامهاء أو بعضها دون بعض؟ "- ما المراد بآلات اللهو؟ و ان وقع الشكك فى بعض مصاديقه, فما هو مقتضى القاعدة؟ و ما حكم ما 
كان مشتركا بين اللهو و غيره» و لعل منها فى عصرنا الطبل و الجرس و البوق و أمثال ذلكك؟ انوار الفقاهة. ج؟, ص: 0" أما المقام 
الأوّل: ففيه روايات كثيرة» و لكن بعضها مطلقة؛ و كثير منها غير واردهً فى مقام البيان حتّى يؤخذ بإطلاقها. فمن الأولى: -١‏ ما رواه 
السكونى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «أنهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و 
الكبرات» .)١١‏ و الزفن هو الرقص» كما صرّح به بعض أهل اللغهُ و ما بعدها أنواع آلات اللهو. -١‏ ما رواه السيارى «رفعه) عن أبى عبد 
الله عليه السّلام أنه سئل عن السفلة فقال: «من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور» «5). *- ما رواه نوف البكالى عن أمير المؤمنين على 
عليه السّ.لام فى حديث قال: «يا نوف إيْاك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة و هى الطنبور أو صاحب 
كوبة و هو الطبل ...» «*0. ع- ما رواه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث قال: «إِنّ من أشراط 
الساعةٌ إضاعه الصلاة ... و يكون أقوام يتفمّهون لغير الله ... و يستحسنون الكوبة و المعازف ار 4- ما رواه فى تحف العقول عن 
كل ملهو به و بعض آلا-ت الطرب» «4. و فيها فقرتان تدلّان على هذا المعنى» فراجع. و من الطائفة الثانية: (أعنى ما لا إطلاق فيه) 
الروايات التالية: -١‏ ما رواه إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «إِنْ شيطانا يقال له انوار الفقاهة. ج؟, ص: "0١‏ 
القفندر إذا ضرب فى منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و دخل الرجال وضع ذلكك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب 
البيتء ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار!» .0١«‏ ؟- ما رواه أبو داود المسترق قال: «من ضرب فى بيته بربط 
أربعين يوما سلّط الله عليهم شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو من أعضائه إِلَا قعد عليه فإذا كان كذلكك نزع منه الحياء و لم يبال 
ما قال ولا ما قيل فيه» :07 -٠‏ ما رواه كليب الصيداوى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «ضرب العيدان ينبت النفاق فى 
القلب كما ينبت الماء الخضرة» 07. - ما رواه موسى بن حبيب عن على بن الحسين عليه السّرلام قال: «لا يقدّس الله أَمَهُ فيها بربط 
يقعقع ...) «©). ه- ما رواه عمران الزعفرانى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلكك النعمة بمزمار 
فقد كفرها» «0). #- ما رواه أحمد بن عامر الطائى عن أبيه عن الرضا عليه السّلام فى حديث الشامى أنّه سأل أمير المؤمنين عليه السّلام 
عن معنى هدير الحمام الراعيُ قال: «تدعو على أهل المعازف و المزامير و العيدان!) «©). /ا- ما رواه ورام بن أبى فراس فى كتابه قال: 
قال عليه السّ.لام: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا تستجاب دعائهم و ترفع عنهم البركة) 7/. 4- ما رواه 
الديلمى قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «يظهر فى أمّتى الخسف و القذف». انوار الفقاهة. ج؟, ص: 87" قالوا: متى 
ذلكك؟ قال وإذاظيرت المعازت و القبنات وشريت الشوون 1ك قدماوواه التديلض قآل# قال برسول الله ضكى الله غليةو الهو 
سلم: «إذا عملت أمَتى خمس عشر خصلة حل بهم البلاه: إذا كان الفىء دولا... و انَخذوا القينات و المعازف ...) 7). و هناكك 
روايات كثيرةً اخرى رواها فى المستدركك فى الباب 4/ من أبواب ما يكتسب به بعضها مطلقةٌ و بعضها غير مطلقة» و من الأوّل: -٠١‏ 


ما رواه فى الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه على بن الحسين عليه السسلام عن أبيه عن على بن أبى طالب عليه 
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الس لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «أنهى أنتى عن الزمر و المزمار و الكوبات (و الكبراث) و الكيوباتث) «. 11- 
و بهذا الإسناد عن على بن أبى طالب عليه الس لام أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله 6. -١١‏ ما رواه فى دعائم الإسلام عن رسول 
الله صلَّى الله عليه و آله و سلم: «أنهى أمتى عن الزفر و المزمار و عن الكوبة و الكبارات» 80). -١‏ ما رواه القطب الراوندى فى لب 
اللباب عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أَنّهِ قال: «إِنَ الله حوّم الدفٌ و الكوبة و المزامير و ما يلعب به «2». -١‏ ما رواه فى عوالى 
اللشالى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم أنه نهى عن الضرب و الدفٌ و الرقصء و عن اللعب كله. و عن حضوره؛ و عن 
استماع إليه ولم يجز ضرب الدفٌ إِلَا فى الأملاكك و الدخول بشرط أن يكون فى البكر ولا يدل الرجال عليهنَ 27. -١0‏ ما رواه أبو 
امامة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أَنّه قال: «إِنّ الله تعالى بعثنى هدى و رحمة للعالمين و أمرنى أن أمحو المزامير و 
المعازيف و الأوتار» و الأوثان و امور الجاهلية» إلى انوار الفقاهة؛ جع ص: *8" أن قال: إِنَ آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و 
التجارة بها حرام» -١18 .»١«‏ ما رواه فى الروضات عن رسالة قبائح الخمر للسيّد الجليل صدر الدين الدشتكى عن الرضا عليه السّمِ لام: 
«استماع الأوتار من الكبائر» «07. -١7‏ و فيه أيضا أنّه سمع أمير المؤمنين عليه السّد.لام رجلا يطرب بالطنبور فمنعه و كسر طنبوره ثم 
استتابه فتاب, ثم قال: «أ تعرف ما يقول الطنبور حين يضرب؟ قال: وصى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أعلم, فقال: إِنّه يقول 
ستندم ستندم أيا صاحبى ستدخل جهنم أيا ضاربى!) 0 و 60». و هناكك روايات كثيرة أيضا من طرق العامة رواها البيهقى فى المجلد 
العاشر من سننه؛ فيها أيضا مطلقات تدلٌ على المطلوب منها: 16- ما رواه ابن عباس عن النبى صلَى اللّه عليه و آله و سلم قال: «إنَ الله 
تباركك و تعالى حرّم عليكم الخمر و الميسر و الكوبة (و هو الطبل) و قال: كل مسكر حراما «©». وهى وان كانت واردةُ فى خصوص 
الكوبة؛ و لكنّها مطلقة من حيث الانتفاعات. 14- ما رواه عبد الله بن عمرو: (إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن الخمر 
و الميسر و الكوبة و الغبيراء وقال: كل مسكر حرام» «8. «الغبيراء» كما ذكره بعض أهل اللغ: شجرهُ خشبة جت.دة (و لعلهم كانوا 
يصنعون منه بعض آلات اللهو). -٠١‏ ما رواه قيس بن سعد بن عبادةٌ أن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال: ١ن‏ ربّى حرّم على 
الخبر و السشر و القفن والكربة تفال أو وكريا القتين العو لاد و كن مغتاةووانات اعرى فى نفس ذاكف الاب : و بالجيلة 
الروايات المطلقة الدالَّهُ على الحرمة متواتره ظاهرا. انوار الفقاهة. ج؟,» ص: 05" لكن يبقى الكلا-م فى دلالتهاء فهل يؤخذ بما هو 
ظاهرها فى بادئ النظر من حرمة الانتفاع بها مطلقاء سواء كان فى صورة لهوية أو رياضية أو فى الحروب أو فى المراثى أو غيرها ... أو 
لا بدٌ من الأخذ بما ينصرف إليه من الصورة الاولى» (و هو اللهوية) فانّها الصورة المتعارفة ذلكك اليوم المعمولة بين المتلتتسين بها أو 
المنتفعين منها؟ فالكلام يدور مدار الانصراف إلى المنافع الغالبة» أو مطلق المنافع» و يمكن ترجيح الأول لأمور زو العميدة عو الأول و 
الباقى مؤرّردات): أوّلا: إن المتعارف فى أمثال المقام هو القول بالانصراف إلى المنافع الغالبة» فإذا حكم بحرمة الخمر ينصرف إلى 
شربه» و لا يدل على حرمة التداوى بها لغسل الجروح مثلا أو بعض الأمراض الجلدية و كذا النهى عن الأدهان النجسة إذا كانت ما 
يتعارف أكلها لا يدل على حرمة الاستصباح بها إذا لم يكن هناكك دليل آخرء هكذا ديدنهم فى الفقه. ثانيا: يمكن أن يقال إن حرمة 
الغناء و الضرب بالآلات من باب واحد, فكما أن الصوت الحسن ينقسم إلى قسمين: لهوى و غير لهوى» فكذلكك الضرب بالآلات 
ينقسم إليهما لتقارب مضامين أخبارهما و الاستدلال فيهما واحد. ففى جامع الأخبار قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: يحشر 
صاحب الطنبور ... و يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى و أخرس و أبكم, و يحشر الزانى مثل ذلكك و صاحب المزمار مثل ذلكك و 
صاحب الدفٌ مثل ذلكك .)1١‏ و لعل ذكر الزانى فى عدادهم من ناحية أن هذه الملاهى تدعو إليه كثيراء فهذا أيضا يؤْيّد بعض ما 
سيأتى» و كذلك بالنسبة إلى نفوذ النفاق فى القلب (و ليكن هذا على ذكر منكك). و فى روايهُ كليب الصيداوى ("/ ٠٠١‏ و قد مر 
ذكرها) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: ضرب العيدان ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الخضرة. و قد ورد مثله فى 
الغناء» ففى رواية عنبسة ٠١١/١‏ التى سبق ذكرها عنه صلَّى الله عليه و آله و سلم قال: «استماع اللهو و الغناء ينبت النفاق كما ينبت 
الماء الزرع». انوار الفقاهة ج, ص: 00" و كذلك بالنسبة إلى عدم دخول الملائكة (كما مرٌ فى الرواية ٠٠١/1‏ من أبواب ما 
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يكتسب من الوسائل) حيث قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد ولا يستجاب 
دعاؤهم و يرتفع عنهم البركة .)١١‏ و فى رواية زيد الشتحام عنه عليه الّلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا 
يدخله الملك» ١؟»).‏ فهذا كله دليل على اتّحاد المسألتين. و ثالثا: قد اشير فى بعض روايات المسألة أن العلهُ فى تحريم صناعة آلات 
اللهو أنه يجىء منها الفساد محضاء كرواية تحف العقولء و من المعلوم أن ما يستفاد منها فى الحروب و الرياضة و أمثالهما لا يجىء 
منها فساد ظاهرء و لا يناسب ما ورد فى هذه الرواية أصلا. و رابعا: إِنْ التعبير فى كثير مما عرفت بعنوان «اللهو» دليل على أن الملاكك 
فيها أن يكون الضرب بها ضربا لهوياء لا ما إذا كان للحروب مثلا أو للرياضة و شبههماء و ما لم يرد فيها هذا العنوان أيضا فهو محمول 
عليه بعد ما كانت الروايات تفشر بعضها بعضاء و العمدةٌ هو الوجه الأوّلء و الباقى مؤيئّدات له و لكن بعد ذلكك كله الأحوط التركك» 
لعدم ورود هذه التفصيلات فى كلمات أكابر الفقه و أساطينهاء و ان كان الأقوى هو الجواز. و نزيدكك توضيحا هنا أن عنوان الحرمة 
فى كثير من روايات الباب و كلمات الأصحاب هو آلات اللهو أو كل ملهو به أو شبه ذلكك بحيث يستفاد منها أن الحكم يدور مدار 
هذا العنوان» وقد مرّت روايات الباب فيما سبق. و حاصل جميع هذه العبارات أن الحكم يدور مدار هذا العنوان» ثم يأتى الكلام فى 
أن المراد باللهو ما ذا؟ و قد مرّ الكلام فيه مشروحا و أَنّهِ ليس على معناه اللغوى (أعنى كلما يشتغل به الإنسان عن غيره) بل المراد نوع 
خاص و هو اللهو المفسد المغرى بالمحرّمات على البطر» و هو المناسب لمجالس أهل الفسوق و العصيان. و يؤْررّد جميع ذلك تعبير 
الفقهاء بآلات «اللهوا, فإذا استعملت الآلهُ فيما ليس بلهو بهذا المعنى» كالذى يكون فى الحروب و الرياضات و شبههاء فليس بحرام؛ و 
لكن قد عرفت سبيل الاحتياط. 


بقى هنا أمران: 


١-لا‏ يجوز أن يكون هذا ذريعة للتطرّق إلى المصاديق المحرّمة» و تسويلات الشيطان فى ذلكك كثيرة» فانّه باب من أبواب اغوائه لبنى 
آدمء ولو كان كذلك فقد يحرم لبعض العناوين الثانوية. و المصاديق المشكوكة تجرى فيها البراءة» و ان كان الاحتياط فيها أيضا 
مطلوب جدًا. ؟- و يظهر منه حال المقام الثالث و أنه لو شكك فى بعض الآلات و لم يثبت كونها آلة للهو أو عدّ من الآلات المشتركة 
بحيث يكون كلا العنوانين من المنافع الغالبة فلا يحكم بحرمة بيعها أيضاء و لكن الحذر كل الحذر هنا أيضا من مكائد الشيطان 
عصمنا اللّه من الزلل بلطفه و منّه. 


خلاصة الفتوى فى مسألة آلات اللهو: 
١-ا|‏ لمتيقّ: عن لاد اا تعدرية اللسيه يها نما لورناة و خو :ها عاشي ا لبن أهل الفسوق و العصيانء و أمّا اللعب بها لغيره كاللعب بها فى 


الرياضة أو ميادين الحرب و ما أشبههماء فلا دليل على حرمته و ان كان الأحوط الاجتناب عنه مطلقا. ؟- الآلات المشتركة بين هذه 
كبعض الطبول و غيرها يجوز بيعها و شراؤهاء أما ما يغلب عليها الفساد كأكثر آلاتهاء فلا يجوز بيعها و شراؤها. 


١1؟-‏ مدح من لا يستحق المدح 


لم يتعرّض لحرمته إِلَّا قليل منهمء كالعلامة قدّس سرّه فيما حكى عنه. حيث ذكره فى عداد المكاسب المحرّمة؛ ثم تبعه غير واحد ممّن 
تأخر عنه. و ليعلم أن المدح- كالذءمٌ- على قسمين: قسم منه بالإخبار: و الثانى بالإنشاء. و الأوّل: قد يكون كذبا كما هو الغالب؛ كما 
إذا قال فى مقام مدحه: إِنْ علمه كذا و تقواه و عبادته و شجاعته كذاء و لم يكن فيه شىء من ذلك. و اخرى يكون صدقاء كأن 


يذكره ببعض الأوصاف الحسنة من غير تعرّض لما فيه من القبائح التى هى أكثر بمرّات بحيث لا يكون فى المجموع مدحا لمن 
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يستحقّ» و لو من حيث انوار الفقاهة. ج, ص: 781 اكتفائه بما فيه من المحاسن القليلة» و تركك ما هو أكثر من القبائح الكثيرة. و 
الثانى: كأن يدعو الكواكب السماوية و الجبال بالخضوع له و الملائكة بخدمته و غير ذلكك مما لا يليق به أصلاء أو يتمتّى له الحياهُ 
إلى أبد الآباد» أو يرجو له دوام العرّ و الشرفء و غير ذلكك من الأباطيل و الخيالات. أما الأول فلا شكك فى حرمته؛ لكونه كذباء و 
لعله خارج عن محط كلامهم؛ و لذا لم يستدل له شيخنا الأعظم قدّس سرّه بِأدلَهُ حرمة الكذب مع أنْها أظهر من جميع ما استند إليه فى 
المسألهُ فيما ستعرف إن شاء اللّه. و ينبغى أن يكون كذلك,. لأنّ الظاهر أنَ عنوان البحث «المدح بما أنه مدح) لا بما أنه كذب. فتبقى 
الصورتان الأخيرتان هما المقصود الأصلى بالكلام» فنقول (و منه سبحانه نستمدٌ التوفيق و الهداية): إِنّهِ قد يترتّب عليهما عناوين محرّمة 
ذلكك من العناوين المحوّمة. و ينبغى أن يكون هذا خارجا عن محل البحث أيضاء فإنّ العناوين الطارئة التى نسبتها مع ما هو محل 
الكلام عموم من وجه غالبا لا أثر له فيما نحن بصدده؛ بل قلّما يكون عنوان محلل خاليا منها. و أمَا إذا لم يترئّب عليها شىء من ذلكك 
نمي ها يكن الأ سعد لاك ب مه انور اتدقوله قعال و لك ذه كو إلى الديق طلقوا .»٠١‏ و من الواضح أنّه لا يكون المدح 
ركونا دائماء و كونه كذلكك أحيانا لا يكفى فى مقام الاستدلال» فهو أخصٌّ من المدّعى من وجه. ؟- ما ورد من الإعراض عن اللغو و 
الاجتناب عن قول الزور. و فيه: إِنْ اللغو بمعنى مطلق أى ما لا-غرض عقلالئى فيه لا دليل على حرمته» بل السيرة انوار الفقاهة. ج؟, 
ص: 88" و غيرها دالّهُ على جوازه» فالمنهى بعض أقسامه. و كذا «قول الزور» بمعنى ما لا يشتمل على الحقٌ و إن لم يترئّب عليه شىء 
من العناوين المحرّمةٌ المعروفة. *- ما ورد فى حديث المناهى عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 
عليهم التّد.لام عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث المناهى أنه نهى عن المدح و قال: احثوا فى وجوه المدّاحين 
التراب! .)١١‏ و فيه: إِنْ من الواضح كونه أخصّ من المدّعى أيضاء و داخلا فى إعانة الظالمين و التقَرّب إليهم للدنياء ولا شكك فى 
حرمته (مضافا إلى ضعفه بشعيب بن واقد كما قيل). *- ما رواه الصدوق رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى 
حديث «... و من عظم صاحب دنيا و أحتبه لطمع دنياه سخط الله عليه و كان فى درجته مع قارون فى التابوت الأسفل من النار ...) .07١‏ 
(و هو أيضا ضعيف بِعدَّهُ مجاهيل). مضافا إلى أنه لا ينبغى الشكك فى انصرافه إلى ما يستلزم شيئا من العناوين المحرّمة» فانّ الاقتراب 
من عسي ة التدثاو '#مظييه يما لسن افيه باط 6نوها لا عافن التر سيد المع كل على الله للااقاكل ,در تسيل أكثر تناسيات التاين يحي 
كثير من المؤمنين من هذا الباب» فهم يعظمون الأطباء أو التتججار أو صاحب الحرف لحاجتهم إليهم؛ و مجرّد ذلكك ليس حراماء و إِنّما 
الحرام ما ينافى بعض ما مرٌ. 4- قبح ذلكك عقلا- و هو ممنوع لو خلا من الامور المذكورة و العناوين الطارئة المحرّمه و ان كان منافيا 
لكمال الإنسان و القيم الأخلاقية. و الحاصل أن مجرّد مدح من لا يستحقّ المدح لا يكون عنوانا من العناوين المحرّمة إِنَا أن يرجع إلى 


الكذب أو ترويج الباطل أو عناوين محرّمة اخرىء و ان كان مرجوحا على كل حال. 
؟"'- معونة الظالمين 


اشارة 


حكى الحكم بحرمة معونة الظالمين فيما يحرم؛ عن غير واحد من أصحابنا الأقدمين كصاحب المقنعةٌ و المراسم» كما حكى حرمة 
معونة الظالمين فى ظلمهم من أكثر الفقهاء, و الظاهر أن المراد منهما واحد. و لكن يأتى الكلام أوّلا فى أنّه بعد دعوى الإجماع على 
حرمة الإعانة على الإثم مطلقاء فمورد الكلام يكون مصداقا من مصاديقهاء فما الفائده فى ذكر خصوص هذا المصداق؟ لكن أجاب 
عن هذا السؤال فى الجواهر بأنّه يمكن أن يكون ذكر هذا العنوان بخصوصه إرشادا إلى أن المراد من الروايات الكثيرة المستفيضة أو 
المتوائرة الدالئة على كرسة إعانة الظالمين هو خصوص إعانتهم فى مظالمهم لا مطلقا (انتهى) ١١‏ أو بعض ما سنذكره أيضا إن شاء 
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اللّه. ثم اعلم أن متعلّق الإعانة على أقسام: -١‏ قد يكون المراد الإعانة على ظلمهم. -١‏ و اخرى على تقوية شوكتهم. “- و ثالث على 
فعل مباح أو راجح مع عدّه فى أعوانهم. ؟- و رابعة على فعل من المباحات من دون أن يعد فى أعوانهم. و الظالم أيضا على أقسام: 
-١‏ من يصدر منه الظلم أحيانا. -١‏ من يكون الظلم عملا له كالسارق و من يؤذى الناس دائما. *- السلطان الجائر. *- الغاصب للخلافة 
الإلهية عن المعصومين عليهم الّ.لام الذين اختارهم الله لهذا المنصب (صلوات اللّه عليهم أجمعين). و الإعانة أيضا على أقسام: -١‏ 
إعداد المقدّمات القريبة التى تنحصر فائدتها فى الظلم عاجلاء كما إذا أراد الظالم ضرب مظلوم فأعطى السوط بيده. انوار الفقاهة 
جع ص: "2٠‏ ؟- إعداد المقدّمات البعيدة كمن يعطيهم القوت و الطعام أو الشراب الذى يوجب قوتهم على الظلم. ”- إعداد 
المقدّمات المشتركة بين الظلم و غيره؛ كمن يبيعهم السلاح فى غير حال الحرب, و يمكن انتفاعهم بها لدفع الأعداء عن الإسلام أو 
لبعض المظالم. إذا عرفت هذا فاعلم أَنّهِ لا ينبغى الإشكال فى كون معونتهم حراما فى الجملة بالأدلّهُ الأربعة: الأوّل: من كتاب الله 
وله تعالى: وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَ الْدُوانِ «. و دلالتها ظاهرة؛ و لم أر من أشكل عليها إلا بعض المعاصرين حيث قال: إن 
«التعاون» غير «الإعانةٌ» فان احدضا ميات الأفعال» و الآخر من باب التفاعل» فحرمةٌ أحدهما لا تسرى إلى الآخرء و التعاون عبارة عن 
اجتماع عدَّهُ من الأشخاص لإيجاد فعل من الخير أو الشرّ ليكون صادرا من جميعهم؛ و لكن الإعانة عبارة عن تهيئةُ مقدّمات فعل الغير 
«". و فبه: إِنْ التعاون على أمر أعمم من اشتراكك الجميع فى المباشرة أو بعضهم فى إعداد المقدّمات» كالجماعة الذين يشتركون فى 
بناء» فبعضهم يرسم الخريطة» و الآخر بالتمويلء و الآخر بالمصالح, و الآخر بالبناء» و إن أبيت عن ذلكك فلا أقل من الغاء الخصوصية؛ 
و بالجملة لا تنبغى الوسوسة فى ذلكك كما فهمه الأصحاب أعلى الله درجاتهم. و بقوله تعالى: و لا تَِكنُوا إِلَى الَّذِينَ طَلَمَوا فتَمَسَكُمْ 
النَارٌ «. فانّها دليل على المطلوب بطريق أولى لو لم يكن الركون عاما شاملا لمطلق الإعانة. و أمًا الثانى و الثالث الإجماع و العقل 
فظاهران. أمَا من السنّه فهى روايات كثيرة تنقسم إلى طوائف: الطائفة الاولى ما يدل على حرمته بالعموم منها: -١‏ ما رواه أبو حمزة عن 
على بن الحسين عليه السّّ.لام فى حديث قال: «إيْاكم و صحبةُ العاصين و معونةٌ الظالمين» «6». انوار الفقاهة ج؟. ص: -١ "2١‏ و ما 
رواه حريز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «انّقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتقدَة و الاستغناء باللّه عزّ و جل عن 
طلب الحوائج إلى صاحب سلطانء أنه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على دينه طلبا لما فى يده من دنياه أخمله الله عزّ و 
جل و مقته عليه» و وكله إليه» فان هو غلب على شىء من دنياه فصار إليه منه شىء نزع الله جل اسمه البركة منه و لم يأجره على شىء 
منه ينفقه فى حج و لا عتق و لا برَا .0١١‏ "- ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمالهم فقال لى: «يا أبا محمّد! لاء و 
لا مده قلم, إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إِلَا أصابوا من دينه مثله» أو حتّى يصيبوا من دينه مثله» 07٠‏ (الوهم من ابن أبى 
عمير). و دلالتها على المطلوب بالأولوية. ؟- ما رواه ابن أبى يعفور, قال كنت عند أبى عبد الله عليه الّ.لام إذ دخل عليه رجل من 
أصحابنا فقال له: جعلت فداك أنه رما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشْدَّهٌ فيدعى إلى البناء يبنيه» أو النهر يكريه» أو المسناء يصلحها 
فما تقول فى ذلكك؟ فقال أبو عبد الله عليه الّلام: «ما أحبٌ أَنَى عقدت لهم عقدة» أو وكيت لهم وكاء و ان لى ما بين لابتيهاء لاء و لا 
مِدَّهُ بقلم» إن أعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد» «7). ه- و باسناده السابق فى عيادة المريض عن 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم فى ححديث قال: «من تولّى خصومة ظالم إعانة عليها نزل به ملكك الموت بالبشرى بلعنة» و نار 
جهنّم و بئس المصيرء و من خف لسلطان جائر فى حاجة كان قرينه فى النار» و من دل سلطانا على الجور قرن مع هامانء و كان هو و 
السلطان من أشدّ أهل النار عذاباء و من عظم صاحب دنيا و أحبه لطمع دنياه سخطه الله عليه» و كان فى درجته مع قارون فى التابوت 
الأسفل من النار» و من علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعلها الله حَيِهُ طولها سبعون ألف ذراع فيسلطه انوار الفقاهة ج؟؛ ص: ١27‏ 
الله عليه فى نار جهنم خالدا فيها مخلمداء و من سعى بأخيه إلى سلطان و لم يئله منه سوء و لا مكروه أحبط اللّه عمله» و ان وصل منه 
السوم وفكروة أو أذى جعله الله فى طبقُ مع هامان فى جهنّم) .01١‏ #- ما رواه ورَام بن أبى فراس (فى كتابه) قال: قال عليه السَلام: 
«من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) «07. /- قال و قال عليه السّ.لام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
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أين الظلمة و أعوان الظلمة و أشباه الظلمة حتّى من برى لهم قلما و لاق لهم دواهً قال: فيجتمعون فى تابوت من حديد ثم يرمى بهم فى 
جهنّم) 0 8- عن السكونى قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من الله و لا 
كثر ماله إِلّا اشتدٌ حسابه و لا كثر تبعه إِلّا كثرت شياطينه) «*. 9- ما رواه محمّد بن مسعود العياشى فى تفسيره عن سليمان الجعفرى 
قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السّلام: ما تقول فى أعمال السلطان؟ فقال: «يا سليمان الدخول فى أعمالهم و العون لهم و السعى فى 
حوائجهم عديل الكفر و النظر إليهم على العمد من الكبائر التى يستحقٌ بها النار» «2». الطائفة التّانِيةُ: ما يدل على حرمة الاعانةُ فى 
بعض الأفعال بالخصوص مما يكون من مصاديق الظلم؛ و لكن ليس فيه لفظ عام. -٠١‏ ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه 
عليهم الّلام عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث المناهى قال: «ألا و من علق سوطا بين يدى سلطان جعل الله ذلكك 
السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا يسلطه الله عليه فى نار جهنّم و بئس المصير» «©). الطائفة الثَالتَُ: ما يدل على 
حرمة إعانتهم على المباحات مثل: انوار الفقاهة» جع ص: 8# -١١‏ ما رواه يونس بن يعقوب قال: قال لى أبو عبد الله عليه الس .لام: 
١لا‏ تعنهم على بناء مسجد!» -١7 .)1١‏ ما رواه صفوان بن مهران الجمال قال: دخلت على أبى الحسن الأوّل صَلَّى الله عليه و آله و سلم 
وقال لى :ايا صفوان كل شىء مكك تسن جميل ما خاة شيا واحدا!). قلك: بعلت فداك أى شىء؟ قال: «اكرائك جمالك من هذا 
الرجل»؛ يعنى هارون قال: و الله ما أكريته أشرا و لا بطرا و لا للصيد ولا للهوء و لكنى أكريته لهذا الطريق» يعنى طريق مك45 و لا 
أتولّاه بنفسى و لكن أبعث معه غلمانى» فقال لى: «يا صفوان أيقع كرائكك عليهم؟» قلت: نعم جعلت فداك. قال فقال لى: «أ تحبٌ 
بقائهم حتّى يخرج كرائكك؟» قلت: نعم قال: «من أحبٌ بقائهم فهو منهم» و من كان منهم كان ورد النارا قال: صفوان فذهبت فبعت 
جمالى عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى هارون فدعانى فقال لى: يا صفوان بلغنى انّكك بعت جمالك قلت: نعم قال: و لم؟ قلت: أنا شيخ 
كبير» و ان الغلمان لا يفون بالأعمال؟ فقال هيهات هيهات انَى لأعلم من أشار عليكك بهذاء أشار عليكك بهذا موسى بن جعفر قلت: ما 
لى و لموسى بن جعفر؟ فقال عليه السّلام دع هذا عنكك. فو الله لو لا حسن صحبتكك لقتلتكك! «5). 15- و ما رواه محمّد بن عذافر عن 
أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه الشلام: ديا عذافر ثبئت أنّكك تعامل أبا أيَوبٍ و الربيع» فما حالكك إذا نودى بكك فى أعوان الظلمة؟ قال: 
فوجم أبى» فقال له أبو عبد الله عليه التّ.لام: لما رأى ما أصابه: «أى عذافرا! إِنّما خوّفتكك بما خوّفنى الله عزّ و جل به»» قال محترد: 
فقدم أبى فما زال مغموما مكروبا حتّى مات «. -١‏ ما رواه ابن أبى يعفور التى مرّت عليكك فى الطائفة الاولى (2/ 7©). -١‏ ما رواه 
السكونى عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّدلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
أين أعوان الظلمة و من لاق لهم دواتا أو ربط كيسا أو مدلهم مدهٌ قلم فاحشروهم معهم!) «©". انوار الفقاهة جع ص: ع8" الطائفة 
الرَابعةُ: ما يدل على حرمة كون الإنسان من أعوانهم مثل: -١8‏ ما رواه طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «العامل بالظلم و 
المعين له و الراضى به شركاء ثلاثتهم» .0١١‏ و ما رواه عذافر (/ 7©) التى مرّت عليكك فى الطائفة الثالثة. و ما رواه السكونى عن جعفر 
بن محتّدرد عن آبائه /1١(‏ 67) أوردناها فى الطائفة الثالثة. و رواية صفوان بن مهران الجممال /١5(‏ 67) أوردناها فى الطائفة الاولى. 
الطائفة الخامسة: ما يدل على حرمة صحبتهم و حبٌ بقائهم مثل ما رواه: -١7‏ ما رواه الصدوق رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم: «إيَاكم و أبواب السلطان و حواشيهاء فانّ أقربكم من أبواب السلطان و حواشيها أبعدكم من الله عزّ و جلء و من آثر 
السلطان على اللّه أذهب الله عنه الورع و جعله حيرانا» 07. و ما رواه الصدوق رحمه الله عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله وسلم 
(67/17) التى مرّت عليكك فى الطائفة الثالثة. و ما رواه صفوان بن مهران الجمّال /١0(‏ 687) التى أوردناها فى الطائفة الثالثة. 14- و ما 
رواه سهل بن زياد رفعه عن أبى عبد الله عليه الشلام فى قول الله عرّ و جلٌ ولا تَركتُوا إِلَى الِّينَ ظَلْموا قَتمَسَكُمٌ الا قال: «هو الرجل 
يأتى السلطان فيحبٌ بقاه إلى أن يدخل يده إلى كيسه فيعطيه!) «0. 19- و ما رواه عياض عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث 
قال: «و من أحبٌ بقاء الظالمين فقد أحبٌ أن يعصى اللّها «". -٠١‏ و ما رواه محمّد بن مسلم قال كنا عند أبى جعفر عليه السشلام على 
باب داره بالمدومة فنظ إلى الناس يدوت أفواجا ققال لعفن هن عند»: عدت بالندديلة أمر # فقال أصلحكك الله مجعات قداكه» ولن 
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المدينة وال فغدا الناس «إليه) يهنئونه فقال: «إِنْ الرجل ليغدى عليه انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 88" بالألمر يهنّى به و أنّه لباب من أبواب 
النار» .)١١‏ الطائفة الشادسة: ما دل على حرمة الولايه من قبلهم و سيأتى إوشناء الله إذا عرفت ذلكك: فاعلم أن مقتضى القاعدة 
المستفادة من الآية الشريفة و من حكم العقل حرمة إعانة الظالمين فى ظلمهم, و كذلكك ما يوجب قَوَهُ شوكتهم الملازم عادةٌ للإعانة 
على ظلمهم. و كذا الدخول فى أعوانهم و تسويد الا-سم فى ديوانهم إذا زادت به شوكتهم, و قد روا به على الظلم أزيد مما كان 
بدونه. أمَا إذا لم يكن فيه شىء من ذلكك و كان المراد مجرّد إصلاح أمر مباح أو راجح فلا. و كذا إذا كان فى المقدّمات البعيدة 
بحيث لا تعد إعانةُ عرفا. و كذا إذا كان بمقدَّمهُ مشتركة بين المباح و الحرام ما لم يعلم بصرفه خاصهُ فى الحرام. ففى هذه الصور 
الثلاث لا دليل على الحرمة وفقا للأصول و القواعد؛ و لكن يظهر من بعض ما مر من النصوص حرمة القسم الأوّلء مثل حديث 8و // 
؟؟ و المستفاد منه حرمة حبٌ بقائهم, لا إعانتهم فى المباحات كما لا يخفى. إِلَّا أن يقال: إعانتهم على بناء المسجد أو الحج ممما 
يوجب تقوية شوكتهم فتأّرل. و أمّا الإطلاقات» فالظاهر انصرافها إلى ما يكون فى ظلمهم, و لذا أفتى المشهور فيما حكى عنهم 
بالحرمة فى خصوص ظلمهم أو فى مطلق الحرام. و قد يستدل على الحرمة فى الإعانة على المباحات بامور اخر: -١‏ ما رواه ابن عذافر 
(/ 067 بناء على كون المعاملة فيها أعتم. و فيه: مضافا إلى كون «سهل» فى سنده. أن المعاملة لعلها كانت بمعنى كونه عاملا لهم أو 
عدّه فى أعوانهم كما ليس ببعيد. -١‏ ما رواه ابن يعفور (67/2). و فيه: مضافا إلى ضعفه بجهالة «بشير» (كما قيل) أنْ المراد بقرينة 
ذيلها إذا دخل فى أعوانهم. انوار الفقاهة. جع ص: 88" 7- ما رواه «السكونى» (67/11). و الجواب عنه: إِنْ المدار على كونه من 
أعوانهم مضافا إلى ما فى السند. *- ما رواه «العياشى» /١١(‏ 68). و فيه: مضافا إلى ضعف السند بالإرسال» أنْ قوله فى أعمالهم و 
العون لهم دليل على كونه فى مظالمهم و صيرورته من أعوانهم. و العمدهٌ هنا جريان السيرة المستمرّة على إعانتهم بالامور المباحة» و 
ابتياعهم من سوق المسلمين ما يريدونه» و لم يكن لهم سوق يختصٌ بهم مضافا إلى الشهرة التى عرفتء مع إمكان حمل بعض ما 
عرفت على كون النهى من باب حماية الحمى. ثم اعلم أنْ قسما كبيرا من هذه الروايات وردت فى غاصبى الحقوق عن أثتة الحقّ 
عليهم الّ.لام و لكن الإنصاف أن جلّها حاكمة بالحرمة فى مواردها بعنوان كونهم ظالمين, لا غاصبى حقوقهم فقط. نعم مثل رواية 
«صفوان» /١97(‏ 67) ناظرة إلى غصب حقوقهم, و لعل له حكما خاصًاء حتّى أنّه لا يجوز إعانتهم على المباحات أو الامور الراجحة؛ و 
على ما ذكرنا يشمل العنوان لكل ظالم؛ سواء كان أميرا لهم أو لم يكنء مثل قاطعى الطريق و أشباههمء اللهمّ إِلّا أن يدّعى انصراف 
الظلمة إلى الحكام الظالمين» و لكّه قابل للمنع و لا أقل من الغاء الخصوصية. 


ملخص الكلام و الفتوى: 


وقد تحصّل مما ذكرنا امور: -١‏ مقتضى القواعد حرمة الإعانة فى الظلم أو ما يوجب تقوية شوكتهم أو عدّه من أعوانهم إذا كان سببا 
لظلمهم أو لدوامهه أما إعانتهم فى المباحات فلا. -١‏ مقتضى القاعدة حرمة المقدّمات القريبة» أمَا البعيدة كسقيهم أو بيع الطعام لهم؛ 
فلاء الله إلا فى موارد خاصّة تعد إعانة عرفا. ”- لا يستفاد من الأدلّهُ الخاصّة أيضا أزيد مما ذكرناء نعم ظاهر الطائفة الخامسة حرمة 
انوار الفقاهة» جع ص: 217 حبٌ بقائهم» و يمكن حملها على الكراهة الشديدق أو يقال حبٌ استمرار الظلم حرام» كحبٌ إشاعة 
الفاحشة و غيرها لقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ بُحبُونَ أن تَشِيعَ الَْاحِشَةُ ... 1١‏ أو لاستلزامه الرضا بفعلهم» و قد ورد فى الزيارات «لعن الله مه 


بقى هنا أمران: 


الأمر الأّل: حكم حبٌ بقائهم و الرضا بأعمالهم. و ليعلم أَنْه يطلق الحبٌ بالنسبة إلى الأعمال قبلها غالبا و الرضا بعدها. و الذى يظهر 


من رواية صفوان السابقة (17/ 67): «فمن أحبٌ بقائهم فهو منهم و من كان منهم ورد النار؛ و من مرفوعة سهل بن زياد /١(‏ #©) و مما 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 88 من لاعرو 


رواه عياض (2/ *©) و ما رواه مسعدة بن صدقة /٠١(‏ 0©) و غير ذلكك أن محبَةُ بقائهم حرام. و كذا يستفاد من روايات كثيرة» بل غير 
واحد من الآيات حرمة تولى الكافرين» و حبّ شيوع الفاحشة فى المؤمنين» بل يظهر منها عدّ الراضى بفعل قوم منهمء كما فى قضِيَة 
عقر ناقةُ صالحء بل يظهر من اللعن الوارد فى الزيارات على أمَرِهُ سمعت بذلكك فرضيت به ذلكك أيضا. و لكن هذا شىء لا يمكن 
الاستدلال له بحكم العقلء بخلا.ف مسألة المعاونة» و لكن ثبت بالشرع قطعا. و لعل الوجه فى الجميع أن حبهم لا ينفكك عن حبٌ 
أعمالهم؛ و حب المعصيةٌ نوع تجرّ على اللّهه و كذا الرضا بهاء و هما محرّمان بالأدلّهُ السمعية. بل ان حبٌ المعصية ذريعة للوصول إليها 
غالباء و ان لم تكن من قبيل العلّة لهاء و الشارع لم يرتض ذلكك. (و هذا كله غير نيِهُ المعصية). هذا إذا لم ينجرّ إلى بغض أولياء الله و 
إِلَّا فهو موجب للكفر كما لا يخفى. انوار الفقاهة. جع ص: 68" الأمر التَانى: كلما كان الظالم أشدّ ظلما كانت معونته أكثر عقوبة 
فمن أعان ظالما فى أمر بسيط لا يضاهى من أعان قطاع الطريق» و أشدّ منه من يعين حكام الجورء و أشدّ من الجميع من يعين غاصبى 
الولاية الحمَّهُ الإلهيه من أهلها. و على كل حالء فهم مشتركون فى الإثم, و لعلّ كونها كبيرة أو صغير تتنع الفعل الذى عاونه فيه 
لاشتراكه فى الفعل؛ و قد أطال البحث بعض الأعلام فى المكاسب المحرّمة فى كونها كبيرة أو صغيرة. هذا و فى بعض كلمات الفقه 
الماهر صاحب الجواهر بعد ما ذكر كراهة إعانة ظلمة المخالفين و سلاطينهم فى الامور المباحة ما نضّه: «أمَا سلاطين أهل الح 
فالظاهر عدم الكراهة فى إعانتهم على المباحات» لكن لا على وجه يكون من جندهم و أعوانهم, بل لا يبعد عدم الحرمة فى حبٌ 
بقائهم خصوصا إذا كان لقصد صحيح من قَوَهْ كلمة أهل الحقٌّ و عزّهم) .١١‏ و مراده ظاهر لا سترة عليه؛ فهو ناظر إلى الأزمنة التى 
كان بقائهم بقاء للطائفة المحقّةُ و لم يقدر أهل الحقّ على تأسيس حكومة عادلة من جميع الجهات. و اللّه العالم. 


النجش 


اشارة 


و البحث فيه تارهُ من حيث حكمه شرعاء و اخرى من جهة صِححة البيع معه. و ثالثة من حيث الخيار على فرض صحّة البيع. و قد ذكر له 
تفسيران: الأوّل: أن يزيد الرجل من ثمن السلعةٌ و هو لا يريد شرائهاء ليسمعه غيره فيزيد. النّانى: أن يمدح السلعة بهذا الغرض» كل 
ذلكك مع التواطؤ مع البائع أو بدونه» و قد حكى التفسيران عن أرباب اللغة أيضا مضافا إلى الفقهاء (رضوان الله عليهم) و الأصل فى 
معناه كما قيل هو إثاره الصيد من مكان إلى مكان. انوار الفقاهة؛ جع, ص: 88" أمَا الأول فقد استدل على حرمته بامور: -١‏ أنه داخل 
فى عنوان الغشٌ الممنوع شرعاء و قد عرفت فى محله النهى عنه فى روايات كثيرة» و مفهومه كما عرفت هناك هو الخيانة و الخدعة 
وعدم الخلوصء و هو ضدّ النصحء فيشمل المقام أيضا بلا إشكال. هذا إذا تحمّق البيع معه و إِلَا فقد أراد الخيانة و لم تحصلء فلا 
يحرم إلا من باب التجرّى. ؟- شمول أدَلّهُ لا ضرر له و هو أيضا غير بعيد إذا كانت المعاملة بأزيد من ثمن المثل كما هو ظاهر. و 
القول بأنَ المشترى إِنْما أقدم عليها بإرادته» ممنوع, بأنَ المقام من قبيل قَوّهُ السبب بالنسبة إلى المباشر لعلمه» و جهل المشترى. و هذا 
الدليلان يشملان صورة التواطؤء بل و صورةٌ عدمه على الأحوط. *- ما ورد فى الروايات الخاصة عنه صلَى الله عليه و آله و سلم و هو 
روايتان: الأوّل: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «الواشمة و 
الموتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد صلَى الله عليه و آله و سلم» .2١‏ الثانى: و ما رواه الحسين بن زيد عن 
الصادق عن آبائه عليهم السّ.لام فى حديث المناهى قال: «و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يدخل الرجل فى سوم أخيه 
المسلم» .١‏ و الأوّل و ان كان ضعيفا أو مشكوكا بمحمّد بن سنان و الثانى بشعيب بن واقدء إِنَا أن عمل الأصحاب بهما يوجب انجبار 
إسنادهماء و ذكر فى الجواهر انّهما مؤرّردان بالشهرة» بل الإجماع المحكىء أمّا دلالتهما ظاهرة على المطلوبء و اشتمال حديث 
المناهى على غير المحرّمات لا يمنع من ظهور النهى فى الحرمة؛ فتأمّل. *- حكم العقل بقبح ذلكك و كونه ظلماء و هو غير بعيد مع 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحهً 8.5 من لاعرو 


التواطق بكلا التفسيرين. هذا بالنسبة إلى أصل حكم المسألة. فتلخص أن النجش بالمعنى الأوّل إذا تحمّقت المعاملةٌ بما زاد عن ثمن 
المثل كان انوار الفقاهة» ج؟» ص: حراماء وان لم تتحمّق لا دليل على حرمته؛ و أما بالمعنى الثانى فإن اشتمل على كذب كان 
درانا من هذه الحيكة و كذ ]3 وققت الحاطلة الشررية أو العقوفةو ل الأوليل على مترمعة, أنااقناد المعاملة (الذاى سك عن 
ابن الجنيد) فلا وجه له. لعدم كون النهى التكليفى موجبا للفساد فى المعاملات» مضافا إلى كونه نهيا بما هو خارج عن المعاملة كما 
هو ظاهر. أما الخيار» فاختار بعضهم ثبوته مع النجش مطلقاء و حكى عن القاضى ذلككء و نفاه مطلقا الشيخ قدّس سرّه فى المبسوط مع 
عدم المواطاةه و فصل صاحب الجواهر قدّس سرّه بين صورة الغبن و عدمه. و يدل على الأوّل كونه تدليساء فيثبت فيه خيار التدليس» 
كما أن دليل الثانى أصالة اللزوم و دليل القول الثالث أيضا ظاهر. و التحقيق أنه لم يثبت كون التدليس بما هو تدليس موجبا للخيار» و 
لذالم يذكر غير واحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) منهم الشيخ الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه فى عداد الخيارات الخمسة أو 
السبعة المشهورة .0١١‏ نعم إذا كان سببا للغبن أو الضرر أو الغفلهُ عن العيب الموجود ثبت الخيار لهذه العناوين. 


بقى هنا فروع: 


-١‏ إذا كان المواطاءً بين المشترى و غيره بتركك الزيادة تلبيسا على البائع» فان دخل فى عنوان الغش فهو محكوم بحكمه. و لكن 
الظاهر أن دخوله تحته مشكل غالباء نعم ربّما يكون مصداقا للإضرارء فيدخل تحت أدلته فهو أيضا قليل. ؟- ذكر فى الجواهر إِنّه إذا 
قال البائع كذبا: «أعطيته فى هذه السلعة كذا و صدّقه المشترى فهو بحكم النجش فى الحرمة و الخيار مع الغبن و لو كان صادقا فالخيار 
خاصّة انوار الفقاهة جء, ص: 78/١‏ معه) (انتهى مفاد كلامه) ١١‏ و لعل مراده مواطاة البائع مع المشترى بزيادة قيمه السلعة كذبا حتّى 
يرغب فيها غيره» فالزيادة الكاذبة قد تكون من ناحية المشترى و اخرى من ناحية البائع» و كلاهما محكوم بحكم واحدء وان سمّى 
أحدهما نجشا دون الآخر. *- الدعايات الكاذبة أو غير الكاذبة المتداولة اليوم بين أرباب التجارات و الحرف قد تدخل فى حكم 
النجشء فانّه قد يكون فيها إغفال و خدعة و غش و تدليسء و اخرى تكون بالمواطاة بين البائع و بعض أفراد المشترى بأن يساوم معه 
بقيمةٌ غالية و يأخذ منه الثمن فى أعين الناسء ثم يرد عليه خفاء كله أو بعضه. و ثالثة برجوع البائع إلى المشترى الحقيقى و يبتاع هو أو 
أعوانه المتاع بأكثر ميا اشترى حتّى يتوهّم أنه شىء غال جدّاء فيروّج بهذه السلعة ترويجا كاذبا فيرجع هو أو غيره إلى البائع فيبتاع 
غالبا. و رابعة بشراء المتاع من نوع خاص و جعله فى المخازن حتّى تتوقر الحاجة إليه و يبيعه بأسعار غاليةُ مجحفة. كل ذلكك حرام إذا 
كان فيه إضرار بالمسلمين و خديعة لهم أو مشتملا على الكذب و قول الزور. نعم؛ إذا كانت الدعاية بذكر ما فى المتاع من الامتيازات 
و المنافع و فوائده الواقعية التى توجب مزيد الرغبة فيه و الميل» لم يكن حراما. 


1 النميمة 


و هى السعى بين شخصين أو قومين و نقل حديث بعض إلى بعض بقصد الإفساد و الشرّء و حرمتها مجمع عليها بين علماء الإسلام؛ بل 
اذغعى ضرورة الدين عليها. و استدلٌ لها مضافا إلى ما ذكرء بآيات من الذكر الحكبم: منها قوله تعالى: الَّذِينَ يَتقَضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
ميشاقه و يَقْطَعُونَ ما أُمَرَ الله به أنْ يُوضَللّ 5". انوار الفقاهة» جع ص: 1/1" و مثلها فى سورةٌ الرعد .)١١‏ و ما قد يقال: إِنّها تختصٌ 
بموارد أمر فيها بالوصلء و النمام لم يؤمر بالصلة بين الناسء ممنوعء بأنّ كل مسلم مأمور بهذا الأمر و الاعتصام بحبل الله وعدم 
التفرّق. و يدل على المقصود ذيل الآيةُ أيضاء و هو قوله وَيُفْسِدُونَ فى الأَوْض و النمام مفسد فى الأرضء و عدم شمول هذا العنوان له 
إلا إذا كان هناكك فساد كبير لا يضر بالمقصود بعد إمكان إلغاء الخصوصية؛ فتأمل. و استدل أيضا كما فى الجواهر بقوله تعالى: و 


الفقة كيل مق الكل :7 هذا والكو الأنضساف أ الفشة اش حى اكير هن الققل لمك سواه النسة ين شخصين كبا عو ظاع فين 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 89٠‏ من لاعزو 


أخصٌ من المدّعى» و يشهد له صدر الآيهُ و ذيلها يَش توك عَن الشَّهْر اكرام قتالٍ فيه .... و يدل عليه من السنّهُ روايات كثيرة بما 
كر شرائرة (رواعا الرسائل فى 'الناف: اين الحكاء الناهرة) و اليك يعض تلك الرواياضة 21 ماارواه غبد الله يق تان عن أبن 
عبد الله عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «ألا انبتكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول اللّه! قال: «المشّاؤون 
بالنميمة؛ المفرّقون بين الأحبَة» الباغون للبراء المعايب» «*0. ؟- ما رواه محمد بن قبس عن أبى جعفر عليه الّد لام قال: «الجنةُ محرّمة 
على القنّاتين المشّائين بالنميمة» «©". *- ما رواه أبو الحسن الاصفهانى عمّن ذكره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: «شراركم المشَّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحبة» المبتغون للبراء المعايب» .)8١‏ انوار الفقاهة جع. ص: #/7 ع- ما رواه 
على بن غالب البصرى عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «لا يدخل الجِنّهُ سفّاك الدم, و لا مدمن الخمرء و لا مشّاء بنميمة) 
. ه- ما رواه على بن جعفر عن أبى الحسن موسى عليه السّلام قال: «حرمت الجنهُ على ثلاثة: النمام» و المدمن الخمرء و الديّوث» و 
هو القاجنة و#.وقد مدافى أبوات السخر أن من أكبر المح التينق كناهة اثمنه كما و تأثيرا لا موهنرعاءو يدل غلية فق العقل 
أنها من أظهر مصاديق الظلم, فتتمٌ الأدلّهُ الأربعة على تحريمها. هذا و ينطبق عليها كثيرا عناوين محرّمة اخرى. كإفشاء سرٌ المؤمن أو 
غيبته» و إغراء الغير به» و غير ذلككء فيشتدٌ حرمتها بذلك. بقى هنا شىء؛ و هو أُنّْها قد تباح بل قد تجب إذا كان لإيقاع الفتنة بين 
المشركينء و إعزاز المؤمنين و نصرهم عليهم, إِنَا أن يقال إن المدار على المؤمن كما فى أحكام الغيبُ و غيرهاء فتدبّر. 


8 النوح بالباطل 


اشارة 


حكى عن المبسوط و ابن حمزهً حرمة النوح مطلقا من غير تقييدء بل ادّعى الأوّل الإجماع عليه و لكن ظاهر المشهور عدم حرمته 
كذلكك. و التفصيل فيه. لأنّهم ذكروا جواز أخذ الا-جرة على النوح بالحقّء بل ادّعى العلامة رحمه الله فيما حكى عنه عن المنتهى 
الإجماع عليه» فعلى هذا يفصل بين النوح الباطل و الحقّء و المراد من الباطل أعتم من الكذب و مدح الميّت بأفعاله القبيحة و صفاته 
المذمومة؛ و غير ذلكك مما لا يجوز شرعا. و أمَا حكم الألحان فيه فسيأتى إن شاء اللّهء و على كل حال فهناك طوائف من الروايات: 


الطائفة الاولى: ما يدل على جواز أصل النوح» منها: 


-١‏ ما رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: «قال لى أبى يا جعفر أوقف لى انوار الفقاهة, جع, ص: 6//# من مالى 
كذا و كذا لنوادب تندبنى عشر سنين بمنى أَيَامِ منى!) .)١١‏ 7- ما رواه أبو حمزةٌ عن أبى جعفر عليه السّلام قال: مات الوليد بن المغيرة 
فقالت أم سلمة للنبى صلى الله عليه و آله و سلم: إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابهاء و تهتتأت. و 
كانة هخ تفستها كأنها ححانة و كافت إذا قاحت كارت شهزرها جلا عسددها وحقنيت يطرفه شاكالياه قتدريت ارد عننها بين يدف 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: أنعى الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيرة حامى الحقيقة ماجد يسمو إلى طلب الوتيرة 
قد كان غيثا فى السنين و جعفرا غدقا و مير فما عاب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم ذلكك و لا قال شيئا «؟). - ما رواه عذافر 
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام و سئل عن كسب النائحة فقال: «تستحله» بضرب إحدى يديها على الاخرى» «3. لعلّها إشارة إلى 
فاشو اليعدذاول فى اهداء التراسة من شري لخدف البديه على الاشرع به مق اعركيال تنا رواه أبو هبي قال :قال ابو خب الله 
عليه السَّلام: «لا بأس بأجر النائحة التى تنوح على الميّت» «6». ه- ما رواه الصدوق رحمه الله مرسلا سئل الصادق عليه الشلام عن أجر 
النائحة فقال: «لا بأس به قد نيح على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم) «8. 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 891 من ل/اعزو 
الطائفة الثانية: ما دل على تقييد النوح بالصدق أو عدم الهجره» منها: 


#- ماروته خديجة بنت عمر بن على بن الحسين عليه الس.لام فى حديث قال سمعت عمى محمد بن على عليه البّدلام يقول: إِنْما 
تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتهاء و لا ينبغى لها أن تقول انوار الفقاهة. جء» ص: 0/” هجراء فإذا جاء الليل فلا تؤذى الملائكة 
بالنوح .0١١‏ /ا- ما رواه محمّد بن على بن الحسين قال عليه السّلام: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .)7١‏ 


الطائفة الثالثة: و فيها التعبير بالكراهة» منها: 


8- ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه الس لام قال: سألته عن النوح على المت أ يصلح؟ قال: «يكره) 0370. 
4- ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن النوح؟ فكرهه «". -٠١‏ ما رواه سماعة قال سألته عن كسب المغنية 
و النائحةٌ فكرهه «2). 


الطائفة الرابعة: ما دل على النهى مطلقا منها: 


١‏ ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث المناهى أنه نهى عن الرنّة 
عند المصيبة» و نهى عن النياحةٌ و الاستماع إليها و نهى عن تصفيق الوجه «©). -١7‏ و ما رواه عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن على عن 
أبيه عن جعفر بن محتّرد عن آبائه عن على عليه السّد.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «أربعة لا تزال فى أمَتى إلى 


يوم القيامة ... و النياحة و أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران و درع من حرب» .07١‏ 
الطائفة الخامسة: ما دل على النهى عن الشرط فى الثمن منها: 


-١‏ ما رواه حنّان بن سدير قال: كانت امرأة معنا فى الحى و لها جارية نائحة» فجاءت إلى أبى» فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتى 
من الله ثم من هذه الجارية؛ فاحبٌّ أن تسأل أبا انوار الفقاهة. ج؛ ص: 78” عبد الله عن ذلك فان كان حلالاء و إِلَا بعتها و أكلت 
ثمنها حتّى يأتى اللّه بالفرجء فقال لها أبى: و الله لأعظم أبا عبد الله أن أسأله عن هذه المسألة قال: فلمًا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلكك 
فقال أبو عبد الله عليه السّد.لام: «تشارط؟) فقلت: و الله ما أدرى تشارط أم لا؟ فقال: «قل لها لا تشارط فتقبل ما اعطيت» .)١١‏ و هى من 
أَدلّهُ الجواز إِنَا أن يقال ليست فى مقام البيان من هذه الجهة. و طريق الجمع بين هذه الطوائف ظاهرة» و هو تقبيد أدلّةُ الجواز بما إذا 
لم يكن فيه كذب ولا حجرء و كذلك إطلاق أَدَلّهُ الحرمة تقد بما إذا كان فيه ذلكك» بشهادة ما دل على التفصيلء لكن الروايتين 
(/17 و 17/4) كلتيهما مرسلتانء إِنَا أن يقال بانجبارهما بعمل المشهور لذهابهم إلى التفصيلء و هو غير بعيد. و أيضا يجمع بين 
ذلكك كله و ما دل على الكراهة؛ و هما روايتا على بن جعفر عليه السّلام؛ و أَوّلِيهما صحيحة؛ فيحكم بكراهة النوح مطلقاء إِنَا فى موارد 
يتعلق به غرض أهمّء كالنياحة على أولياء الله إِنَا أن يقال الكراهة فى لسان الروايات ليست بمعناها المصطلح عندناء بل كثيرا ما تكون 
بمعنى الحرمة» فحينئذ يجمع بينهما و غيرهما على ما ذكرنا فيما دل على الحرمة. ثم نقول بكراهة اشتراطها الاجرهُ بمقدار معن لصححة 
رواية (037/7). فالأقوى هو الحكم بجواز النياحة بالحقّء لا بالباطل» و لا يبعد كراهتها. و أمّا من جهة اشتمالها على الترجيع و أصوات 
و ألحان فقد عرفت فى مبحث الغناء أنّه إن كان صوتا لهويا يناسب مجالس أهل الفسوق و العصيان فهو حرام حتّى لو كان فى النياحة 
بل و القرآن الكريم؛ وان لم يكن كذلكك فلا حرمة فيه. و أمَا سماع صوتها للرجال الأجانب فصوت المرأة ليست عورة: نعم إذا كان 


فيه خضوع و ترقبق و كيفية توجب أن يطمع الذى فى قلبه مرضء فهو محرّم من هذه الناحية. 


78 الولاية من قبل الجائر 
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اشارة 
و هى من المسائل المهمّة التى يكثر الابتلاء بهاء و تمام الكلام فيها يقع فى مقامات: 
المقام الأوّل: حكمها على سبيل الإجمال مع أدلتها 


فحرمتها من المسلّمات بين الأصحاب. و ادّعى الإجماع فيه غير واحدء بل ذكر أنه من الضروريات المستغنية عن ذكر ما يدل عليه من 
الكتاب و السنّة؛ و كيف كانء فيدل عليه مضافا إلى ما مرّ: أوّلا- الحكم و الولاية حقّ لله و لرسوله و الأثتدة الميامين من أهله و من 
نص بوه لذلكك كما ثبت فى محلهء فتصدّى غيره له حرام محرّم» بل هو غاصبء و كذلكك كل من كان منصوبا من قبله غاصب أو 
بحكمه و هذا ظاهر. ثانيا- الروايات الكثيرة الدالة على الحرمة صراحة أو ظهوراء أو بالملازمة متها ما يلى: ١-ما‏ رواه داود بن زربى 
قال: أخبرنى مولى لعلى بن الحسين عليه السّدلام قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السّلام الحيرة فأتيته فقلت: جعلت فداكك لو 
كلمت داوة بن غلى أو بعض هؤلاء فأدخل بعضن هذه الولايات: فقال: دما كنت لأفعل) «إلى أن قال» قلث: جعلت فداكك ظندت أنكك 
إنَما كرهت ذلكك مخافة أن أجور أو أظلم؛ و إن كل امرأهُ لى طالق و كلّ مملوكك لى حرٌ و علي وعلىّ إن ظلمت أحدا أو جرت 
عليه و إن لم أعدل. قال: «كيف» قلت؟ فأعدت عليه الأيمان» فرفع رأسه إلى السماء فقال: «تناول السماء أيسر عليك من ذلكك» .0١١‏ 
1- ما رواه حميد: قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام: انّى ولّيت عملا فهل لى من ذلكك مخرج فقال: «ما أكثر من طلب المخرج من 
ذلكك فعسر عليه)» قلت فما ترى؟ قال: «أرى أن تتقى الله عرّ و جلّ و لا تعود) «؟). *- ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه 
عليهم السّد.لام فى حديث المناهى قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: «من تولّى عرافة قوم أتى به يوم القيامة و يداه 
مغلولتان إلى عنقه فان انوار الفقاهة. جء, ص: 70/8 قام فيهم بأمر الله عزّ و جل أطلقه الله وان كان ظالما هوى به فى نار جهنم و 
بكسن المضير» 019 و لا يخفى عليكك ما فى «العرافة» من الإشكال. دما رواه الصدوق رحمه اللهفى عقات الأعمال بسنده عن النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلم فى حديث قال: «من أكرم أخاه فإنْما يكرم الله عرّ و جل ... و من تولى عرافة قوم «و لم بحسن فيهم) 
حبس على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة و حشر و يده مغلولة إلى عنقه فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله و إن كان ظالما هوى 
به فى نار جهنم سبعين خريفا» «7). ه- ما رواه مسعدة بن صدقة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن قوم من الشيعة يدخلون فى 
أعمال السلطان يعملون لهم و يحبون لهم و يوالونهم قال: «ليس هم من الشيعة و لكنّهم من اولنكك. لاوس دعن ليم 
هذه الآية لَعِنَ الَِّينَ كفَرُوا مِنْ بَنِى إش رائِيلَ على لِسانٍ داود وَعِيس ى ابْن مَرْيَمَ إلى قوله: ولك كتراء: ِنْهُمْ فاسِقَونَ قال الخنازير على 
لسان داود و القردة على لسان عيسى كانُوا لا يَتنامَؤنَ عَنْ مُنكر فَعَلوهُ لَبنْسَ ما كاثوا يَفْعَلُونَ قال: كانوا باكلرة لحم الخري وطربون 
الخمور و يأتون النساء أيَامم حيضهنَّ» ثم احتج اللّه على المؤمنين الموالين للكفّار فقال: ترى كثيراً منْهُمْ يَتوَلّوْنَ الَّذِينَ كفَرُوا َس ها 
قَدَّمَتْ لَهُْ أنْقُمْهُمْ إلى قوله وَ لكنَّ كثيرا مِنْهُمْ فاقُونَ و نهى الله عزّ و جلّ أن يوالى المؤمن الكافر إلا عند التقيّة» «0. *- ما رواه 
العياشى فى تفسيره عن سليمان الجعفرى قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه المّ.لام: ما تقول فى أعمال السلطان؟ فقال: «يا سليمان 
الدخول فى أعمالهم و العون لهم و السعى فى حوائجهم عديل الكفر و النظر إليهم على العمد من الكبائر التى يستحقٌّ بها النار) «05. 
- ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السّدرلام: ما تقول فى أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بد فاعلا فانّق أموال 
الشيعة». قال: فأخبرنى على أنه كان يجبيها من الشيعة انوار الفقاهة» ج؟. ص: 719 علانية و يردّها عليهم فى السرٌ .0١١‏ 8- ما رواه زياد 
بن أبى سلمة قال: دخلت على أبى الحسن موسى عليه السّلام فقال لى: «يا زياد نك لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل! قال لى: 
«و لم؟' قلت: أنا رجل لى مروَّةُ و على عيال و ليس وراء ظهرى شى.ء. فقال لى: «يا زياد! لئن أسقط من حالق فانقطع قطعة قطعة أحبٌ 
إلى من أن أتولّى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إِلَا لما ذاا» قلت: لا أدرى جعلت فداك. قال: (إِلّا لتفريج كربة عن مؤمن 
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أو فكك أسره أو قضاء دينه. يا زياد إن أهون ما يصنع الله جلّ و عرٌ بمن تولّى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ 
(الله) من حساب الخلائق (الخلق). يا زياد فان ولّيت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانكك فواحدة بواحدة؛ و الله من وراء ذلككء يا 
زياد! أُيِما رجل منكم تولّى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم و بينه فقولوا له أنت منتحل كذّابء يا زياد! إذا ذكرت مقدرتك على 
الناس فاذكر مقدرة الله عليكك غدا و نفاد ما أتيت إليهم عنهم و بقاء ما أتيت (أبقيت) إليهم عليث» «7). 9- ما رواه أبو بصير عن أبى 
عبد الله عليه التّ.لام قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولى ولاية» فقال: «كيف صنيعه إلى اخوانه؟» قال: قلت ليس عنده خير» 
قال: «اف يدخلون فيما لا ينبغى لهم و لا يصنعون إلى اخوانهم خيرا!) «7. 1 ماوواه يوتبنن يه عقان كال» وضفت لأى عبد الله عليه 
الت.لام من يقول بهذا الأمر ممّن يعمل عمل السلطانء فقال: «إذا ولّوكم يدخلون عليكم المرفق و ينفعونكم فى حوائجكم؟ قال: قلت: 
منهم من يفعل «ذلكك) و منهم من لا يفعل» قال: «من لم يفعل ذلكك منهم فابرءوا منه» برئ الله منه!» «©0. -١١‏ ما رواه أبو حمزة عن 
أبى جعفر عليه السّلام قال: سمعت يقول: «من أحللنا له شيئا أصابه انوار الفقاهة» جع ص: 78١‏ من أعمال الظالمين» فهو له حلال و ما 
حرّمناه من ذلكك فهو له حرام» .)١١‏ و هذه الروايات بين ما دل على حرمة الولاية» و ما دل على حرمة العمل» و ما دل على الحاجة إلى 
إجازةً ولى الأمر عليه السلام إلى غير ذلكك من التعبيرات. 


المقام الثانى: هل الحرمة فيها ذاتية؟ 


ظاهر كلام المحمّق رحمه الله فى الشرائع أن الحرمة فيها ليست ذاتية» لقوله «و تحرم من قبل الجائر إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم) .07١‏ 
و لكن صرّح بعضهم بحرمتها ذاتاء و حكى عن العلامة الطباطبائى قدّس سرّه فى مصابيحه ميله إلى هذا القولء و أنّها تتضاعف إثما 
باشعبالها على اليدنات “ادرو ضع افقه القراق لازاوقدف أن عقلبد الخمر مى شل الساتر سات ]13 تسكن من العال الح المستحقه 
بالإجماع المتردّد «". و العمده فى إثبات هذا القول ما هو المعلوم بالأدلَهُ أن الحكومة حقٌ لله و لأوليائه المأمورين من قبله» فغيره 
ان حكم بالحقّ و عدل فى الحكم. و بالجملة» الحكومة و الولاية و القضاء و بيان الفتوى امور محتاجة إلى الإذن منه تعالى أو من 
أوليائه» فالتصدّى لها بدونه حرام ذاتا (أى مع قطع النظر مما يترّبٍ عليه من الآثار). و أمّا التغلب على امور الناس بغير رضى منهم كما 
هو الغالب فى الحكومات و الولايات حتّى أن غيره نادر جدّاء و تصرّفهم فى امورهم و دعوتهم إلى التسليم لأمرهم و نهيهم؛ و جعل 
العقوبات على المخالفين لهم فهى محرّمات اخرىء و يود ما ذكرنا ما مر فى بعض الروايات السابقة. انوار الفقاهة. ج؟. ص: ١78و‏ 
أنا من الأدلة الخاضة فالحرمة الذائية بالمعق الذئ ذكرنا و إن كان ظاهر رواية تحق العقول> يناء على كون المفاسيد المذكورة فيها 
من قبيل الحكمة لا العلمةُ- و لكن دعوى كونها عله بل و انصراف عنوان الحكومة إلى ما يتلئبس الحاكم بشىء من أعماله التى لا 
تنفكك عن الحرمة بمكان من الإمكان. و كذلكك غيره مما يظهر منه ذلكك فى بدو النظر لا سيّما ما رواه: ابن بنت الوليد بن صبيح 
الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «من سوّد اسمه فى ديوان ولد سابع حشره اللّه يوم القيامة خنزيرا» .01١‏ و روايات 2/ هع و // 
ه؟ و 4/ عع و١68/1.‏ و لكن حمل جميع ذلكك على ما ينصرف إليه الإطلاق فى أمثال المقام من اتليس بأعمالهم المحرّمة غير بعيد. 
و يشهد لهذا التقييد قوله عليه السّلام: واحدهُ بواحدة» فى رواية 9 8* و روايةُ / 58: و ما رواه فى المقنع قال: سئل أبو عبد الله عليه 
الّ.لام عن رجل يحب آل محمّد صلَى الله عليه و آله و سلم و هو فى ديوان هؤلاء فيقتل تحت رأيتهم فقال: «يحشره الله على نته 
١‏ وما رواه زيد الشيحام قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السّلام يقول: «من تولى أمرا من امور الناس فعدل و فتح بابه و 
رفع ستره و نظر فى امور الناس كان حقمًا على الله عرّ و جل أن يؤمن روعته يوم القيامة و يدخله الجرَة) «3. و قوله عليه السّ.لام: هو 
بمنزلة الأجير» فيما رواه الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه التّ.لام عن رجل مسلم و هو فى ديوان هؤلاء و هو يحبٌ آل محمّد صلى 
الله عليه و آله و سلم و يخرج مع هؤلاء فى بعثهم فيقتل تحت رأيتهم. قال: «يبعثه الله على ننته». قال: و سألته عن رجل مسكين 
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خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيعينه اللّه به فمات فى بعثهم قال: «هو بمنزلة الأجير أنّهِ إنّما يعطى الله العباد على ثناتهم» 850 انوار 
الفقاهة» ج؟» ص: 787 فالعمدة فى الحرمة الذاتية ما عرفته من مقتضى الاصول. و الذى يقتضيه التحقيق فى الجمع بين هذه الروايات 
أنْ تسويد الاسم فى ديوانهم إذا كان موجبا لقوّتهمء و كان خاليا عن فائدة للناس و عن اجراء العدالة كان حراماء و كذا العمل معهم 
أو التصدّى للأمور العائره من قبلهم. نعم» إذا عدل فى الناس و نظر فى امورهم بما يرضاه الله من الأعمال جاز ذلكك, بل كان مثابا به. 
و الحاصل إن قبول الولابة و التصدّى لها على أنحاء: ١-إذا‏ اضطر إليه و كان مكرهاء و هذا من المستتيات كما سيأتى إن شاء الله. 
؟- إذا اضطرٌ الناس إليه و كان كهفا لهم؛ و هو أيضا كذلكك. ”- إذا لم يكن شىء من ذلككء و لكن لم يأت إِلَّا بما هو مقتضى 
العدالة» فالظاهر جوازه لا سما بمقتضى ما ورد فى الكتاب العزيز فى يوسف عليه السلام اجْعَلَنِى عَلى حزان الْأَرْض ١١‏ و ما ورد فيه 
و فى الباب 58 مضافا إلى ما مرّ من روايات الباب 5# مثل 2/ 58 و ا/ 58 و 88/7 و 88/8 و غيرها. و يحمل ما دل على الحرمة على 
ما إذا اقترنت بالحرام؛ و فى الروايات شواهد جمعت عليه» و على هذا لا تكون الحرمة ذاتية. و يمكن الجمع بينه و بين ما دل على 
كون الولاية و الحكومة من حقوق الله و أوليائه بأنّ الحرام هو فيما إذا أسّس أساس الحكومة و لكن إذا كانت الحكومة الجائرة 
موجودة و لكن لحق بهم مجتنبا أعمالهم؛ و لم يصدر منه غير الحقّ جازء أو تحمل الأخبار المجوّزة على غير الامور الهامَهُ. و بعبارة 
اخرى: هنا ثلاث طوائف من الأخبار: ما يدل على الحرمة» و ما يدل على الجوازء و ما يدل على الترغيبء و الجمع بينها بوجوه ثلاثة: 
الأوّل: ما ذهب إليه فى الشرائع من الجواز عند عدم ارتكاب ما يحرم؛ و الاستحباب عند القدرة على الأمر بالمعروف. انوار الفقاهة 
ج*: ص: 787 الثانى: اختصاص الحرمة بما إذا لم يأمن من الحرام. الثالث: إن الحرمة تختصّ بما إذا كان قبوله بدافع حبّ الرئاسة أما 
إذا كان قصده الخير فتجوزء و ان كان لخصوص الحقٌّ فهو راجح. و المسألة غير خالية عن الإشكالء و سيأتى تتمّهُ الكلام فى ذلكك 
فى المقام الخامس إن شاء الله. 


المقام الثالث: ما المراد بالولاية؟ 


لاتكفق الباسيى فول الخدور الساشعة الجزامة من الأبارة ولعيادى اناسل كز الكتماة كاذه للوالن اوبياتقا أو بطناها أو غير 
ذلكك من الامور العاديةٌ غير السياسيةٌ فلا يعد والياء و لا يدخل فى روايةُ تحف العقول و لا غيرها مما أخذ فيها عنوان الولاية» و لكن 
قوله «العمل لهم و الكسب معهم» قد يكون عامّاء و كذا كل ما عبر فيه عنوان الإعانة لهم؛ أو الدخول فى أعمال السلطان؛ و السعى فى 
حوائجهم. مثل رواية ؟1/ 58 و غيرهاء و لا سما رواية 4/ 57 التى تع الجميع؛ نعم الأدلَةُ العامة الدالّةُ على أن تصدّى هذه الامور إِنّما 
تختصٌ بالمعصومين عليهم الشّد.لام و من أذنوا له» متما يدل على الحرمة الذاتية, لا تدلّ على حرمة الولاية إِلَا فيما عرفت من الامور 
الهائة السياسية مق الأمارة ويشبهها: 


المقام الرابع: هل هناك فرق بين حكام الجور و غاصبى الخلافة عن أهلها؟ 


مما ذكرنا تعرف الحال فى المقام الرابع» و أن التصدّى للحكومة و الأمارة بغير إذن منهم حرام على كل حالء و منعهم عن الوصول 
إلى مقامهم عليهم السّد.لام كبيرة اخرى فوقه. و بالجملهُ قد تكون الحكومة الجائرة كحكومة بنى اميه و بنى الععباس بعنوان الخلافة عن 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلم ففيه عناوين ثلاث من الكبائر: -١‏ منع صاحب الحقٌّ عن حقّه و هو من أعظم المعاصى. انوار 
الفقاهة. ج؟:. ص: 38 -١‏ التصدّى لما ليس له ولا يجوز إِلَّا بإذن أهله. "- التشريع إذا قصد بها إذن الله كما هو ظاهر هذا العنوان. 


وان قارنتها تصرّفات و مظالم و قضاء جور فهى محرّمات اخرى. 


المقام الخامس: فى مستثنيات الحرمة فى المقام 
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اشارة 

استثنى غير واحد من الأعلام صورتين من الولاي المحرّمة: صورة القيام بمصالح العباد» و صورة الإكراه. 

أمَا الصورة الاولى: القيام بمصالح العباد 

اشارة 


فقد عرفت آنفا ماعن فقه الراوندى من أنّ الولاية من قبل الجائر جائزةً إذا تمكن معها من إيصال الحقٌّ لمستحقّه ثع استدلٌ له 
بالإجماع و السنّهُ الصحيحة, و قوله تعالى اجْعَلِنِى على خَزائْن الَرْض .... و بمثله عبر فى السرائر و النهاية »١«‏ و لكن قال فى القواعد: 
تحرم من قبل الجائر إِّا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر «07. و ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه أله تسوغ 
الولاية المذكورة لأمرين» أحدهما القيام بمصالح العباد ... و لعل التعبيرات الثلاثة تعود إلى شىء واحدء و ان كان بعضها أعمْ من 
بعض ظاهراء و لذا ادّعى شيخنا الأعظم عدم الخلاف فيما عنونه» مع وجود الخلاف ظاهرا نظرا إلى عود الجميع إلى واحد. ثم إِنّهِم 
بين من عبر بالجواز كالعلامة رحمه اللّه فى التذكرة و التحرير» و من عبر بالاستحباب كما فى النهاية و الشرائع و النافع و غيرهاء و عن 
السرائر أنّها واجبة. انوار الفقاهة» ج؟» ص: 580 ولا بد أوٌلا من ملاحظة دليل الاستثناء» ثم الكلام فى ملاكه و عنوانه» ثم فى حكمه 
من الجواز و الوجوب و الاستحباب. فنقول (و منه جل شأنه التوفيق و الهداية): استدل له بامور: -١‏ قاعدة الأهمّ و المهمّ إذا كانت 
هناك عناوين أهمٌ مثل الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و شبه ذلككء و لكن هل مجرّد الإحسان إلى الاخوان أو بعض المصالح 
غير اللازمة كافية فى هذا المقام؟ الظاهر عدمه؛ فلو كانت حرمتها ذاتية يشكل رفعها بهذه الامور. و الحاصل أن مصالح العباد منها 
واجبة الحفظ و منها مستحبة و المدّعى هو الأعتّ و الدليل أخصٌّ منه؛ فتأقل. -"١‏ ما ورد فى قضية يوسن: اجْعَلَنِى على حَحَائنِ الَْوْضء 
و الإشكال فيه بآنّه من أحكام الشرائع السابقة مدفوع, أوّلا باستصحابها كما قيل» و ثانيا بأن ذكرها فى القرآن من غير إنكار دليل على 
جوازها فى شرعنا. و أورد عليه أيضا بأنّ يوسف عليه التّدرلام كان مستحقًا للسلطنة و إِنّما أخذ حقّه. و فيه: إِنّهِ استدلٌ له الإمام الرضا 
عليه السّلام كما فى غير واحد من الروايات (راجع الباب 58 من أبواب ما يكتسب به) و لم يستند إلى كونه صاحب حقّء الله إِلَا أن 
يقال إن غير واحد منها ناظر إلى مسألة الزهد و الباقى مرسلة, فتأمل. “- الأحاديث الخاصّة الوارده فى المقام» وقد أشرنا إلى غير 
واحد منها سابقاء و تضيف إليها هنا أحاديث اخرى. منها: -١‏ ما رواه على بن يقطين قال: قال لى أبو الحسن موسى بن جعفر عليه 
الدلام: «إنَ الله تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه» .)1١‏ ؟- و ما رواه الصدوق رحمه الله قال: قال الصادق عليه 
الس لام: «كفاره عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان» .)7١‏ - و ما رواه فى المقنع قال: روى عن الرضا عليه الس .لام أَنّه قال: «إنّ لله مع 
السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه؛ «3. انوار الفقاهة ج؟: ص: 788 *- و ما رواه مهران بن محمّد بن أبى نصر «بصيرا عن أبى عبد 
الله عليه التّرلام قال سمعته يقول: «ما من جار إلا و معه مؤمن يدفع الله عزّ وجل به عن المؤمنين و هو أقلهم حظا فى الآخرة» ١١‏ 
(يعتن أقل المؤمنين سحظا بصحيبة الجنار): إلى غير ذلك هنا يدل على هذا المعتى. وزوى فى المستدرك المجلد 39 فى البانت: وم 
روايات كثيرة فى هذا المعنى» أهمّها ما يلى: -١‏ ما رواه محمّرد السيارى عن على بن جعفر عليه السّد.لام قال: كتبت إلى أبى الحسن 
عليه السّ.لام إِنْ قوما من مواليكك يدخلون فى عمل السلطان و لا يؤثرون على إخوانهم و إن نابت أحدا من مواليكك نائبة قاموا. فكتب: 
أولئك عَلَبهمْ ص لَواتٌ مِنْ ربهم وََحْمَةٌ و أوليك هُمْ الْمَهْتَدُونٌ و11. -١‏ و ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه التدلام: يكون 
الرجل من أصحابنا مع هؤلا-ء فى ديوانهم فيخرجون إلى بعض النواحى فيصيبون غنيمة؛ قال: «يقتضى منها اخوانه» «”). *- ما رواه 
محمّد بن عيسى بن يقطين قال: كتب على بن يقطين إلى أبى الحسن عليه المّ.لام فى الخروج من عمل السلطان. فأجابه: «إِنى لا أرى 
لكك الخروج من عمل السلطان: فانّ لله عر و جل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه و هم عتقائه من النار فاتّق الله فى اخوانكك» 
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«©». ع- و ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه الام قال: سألته من عمل السلطان و الدخول معهم, قال: «لا بأس إذا وصلت 
اخوانكك و عضدت أهل ولايتكك» «8). ه- ما رواه الفضل بن عبد الرحمن الهاشمى قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السّلام أستأذنه 
فى أعمال السلطان, فقال: «لا بأس به ما لم يغتير حكما و لم يبطل حدًا و كفارته قضاء حوائج اخوانكم» «6). انوار الفقاهة. ج؟» ص: 
80" ع- و ما رواه صفوان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من كان ذا صلةٌ لأخيه المؤمن عند سلطانه أو تيسير عسير له أعين على 
إجازة الصراط يوم تدحض الأقدام» .0١١‏ /- ما رواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال سألته عن عمل السلطان و الدخول 
معهم فيما هم فيه؟ فقال: «لا بأس إذا وصلت اخوانكك وعدت أهل ولايتكك» «؟). 8- و ما رواه صفوان بن مهران قال: كنت عند أبى 
عبد الله عليه السّر.لام إذ دخل عليه رجل من الشيعة» فشكى إليه الحاجة» فقال له: «ما يمنعكك من التعرّض للسلطان فتدخل فى بعض 
أعماله؟) فقال: إِنُكم حرمتموه عليناء فقال: «خبرنى عن السلطان لنا أو لهم؟» قال: بل لكم. قال: «أهم الداخلون علينا أمن نحن 
الداخلون عليهم؟» قال: بلى هم الداخلون عليكم قال: «فإنّما هم قوم اضطرٌوكم فدخلتم فى بعض حمّكم)»» فقال: إن لهم سيره و 
أحكاما. قال عليه الس لام: «أ ليس قد أجرى لهم الناس على ذلكك؟ قال: بلى. قال عليه السّلام: «اجروهم عليهم فى ديوانهم و إِيّاكم و 
ظلم مؤمن» (. هذاء و لكن الروايات فى هذا المورد مختلفة جدًا: طائفة منها: ندل على جوازها إذا كانت دفاعا عن أولياء الله و هى: 
١/ع؟‏ وه/عءوع/ع8 و ... التى مرّت عليكك. طائفة اخرى: تدلّ على كفاية مجرّد الإحسان إلى الاخوان و تفريج الكربة مثل: /٠‏ © 
و 52/4 و؟١58/1‏ المذكورة. و طائفة ثالثة: دلت على اشتراط العداله و النظر فى امور الناس مثل: // 58 و 2/ 8 و // 8؟. و بعضها 
مجملهُ مثل: */ 68. و لكن استفادة العموم من مجموعها غير بعيد و هى لا تساعد الحرمة الذاتية» لعدم رفعها بمجرّد المستحتات» و 
لعل هذا كاف فى إثبات عدم الحرمة الذاتية» و لذا لم يذهب إليها إلا العلامة الطباطبائى قدّس سرّه كما قيل. انوار الفقاهة» ج؟: ص: 
"لا يقال: إن هذا إذن حكومى منهم عليهم السّّلام. لأنا نقول: لسانها آبيهُ عن ذلك. بل ظاهرها الفتوى؛ و ليس ببعيد فى غير 
الا-مور الهائرة» فمثل على بن يقطين و ابن بزيع يحتاجان إلى الإذن باعتبار ولاياتهما الهائرة فتأمّل. و أمّا فى عصر الغيبة فعمل بعض 
الأكابر من الفقهاء مثل البهائى و المجلسى و غيرهما كان على ذلكك لكونهم نوابا منه عليه السّدلام. ثم إن لسانها بين ما دل على 
الوجوبء أو الجواز مع الكراهة؛ أو الاستحباب و يمكن الجمع بينها بما يأتى. فتلخص مما ذكرنا امور: -١‏ إِنْ قبول الولاية محرّمة إذا 
استلزم تقوية شوكتهم أو كان مظنَهُ لفعل محرّم حرام. -1١‏ إذا لم يكن فيه شىء من ذلكك,ء و كان فيه خدمة لمصالح العباد و إرفاقا 
بخلقه فانّه جائز» بل قد يكون راجحا إذا لم يكن فيه بَدِهُ غير ذلكك. - قد يكون واجبا إذا توقف عليه الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر أو حفظ نظام المسلمين ورد كيد أعدائهم و أعداء أهل البيت عليهم الدّ.لام مما هو أقوى من المحرّمات الملازمة له و لا 
ينافى ذلكك كله كون الحكم لله و لرسوله صِلَى الله عليه و آله و سلم و أوليائه عليهم الّ.لام من بعده. إِمَا لأنْهم أذنوا فى ذلكك, أو 
لأنّ النهى ورد فى تأسيس الحكومة: لا اللحوق بالحكومة المؤسّرسة؛ أو إِنّه بالنسبة إلى زمان بسط أيديهم لا أزمنة القبضء و ان كان 
الأحوط استحبابا عدم التعرّض بدون إذن الفقيه للأمور الهامّهُ منهاء كالأماره على البلاد و شبهها. *- و ان استلزم بعض المحرّمات و 
كانت فيه خدمة للعباد قد تكون حسناته كفَارة لسيئاته. و اللّه العالم. أمَا إجراء الحدود و القضاء و أشباههما فلا تجوز إِلَا بإذن أهلها. 


بقى هنا امور: 


الأأمر الأموّل: قد يقع تعارض بين الروايات السابقة الكثيرة الدالَُّ على جواز العمل معهم انوار الفقاهة. جع ص: 89" إذا كان فيه 
مصالح العباد و بين ما دل على الحرمة مطلقا مثل (9/ 58 و 58/٠‏ 68/159) و نحوه مما فى معناه و قد مرّت. و لكن الإنصاف أن 
شيئا من ذلكك لا يعارض ما مرّء بل يمكن الجمع بينها و بينه بحمل ما دل على الحرمة على ما هو الغالب من كون عمل السلطان و 
الا.قتراب منه ملازما لبعض المحرّمات. و لا أقل من تقوية شوكته و مزيد قوّته مع عدم وجود مصلحة فيه» أو كونها أقلّ من مفاسد 
الاختراب و العمل كما لا يخفى. الأسمر النَانى: إذا توقف الأسمر بالمعروف على قبولهاء فهل يجب أو يستحبٌ أو يجوز؟ ظاهر كلام 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا صفحةً /ا8.9 من لاعرو 


العلامة رحمه الله فى القواعد الجوازء فانّه قال: و تحرم من قبل الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر (أى لا 
تحرم) .)١١‏ و ظاهر كلام المحمّق رحمه الله فى الشرائع و المحكى عن النهاية و النافع الاستحباب, قال فى الشرائع: و لو أمن اعتماد 
ذلك (أى ما يحرم) و قدر على الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر استحبٌ «37). و عن السرائر الوجوبء, حكاه فى مفتاح الكرامة «؛ 
و لكن حكى عنه شيخنا الأعظم فى مكاسبه الاستحباب «©" مثل ما فى النهاية «2) و هذان متعارضان. و لكن الإنصاف أن مقتضى 
القاعدة بناء على عدم الحرمة الذاتية وجوبه من باب إطلاق أدلّةُ وجوب الأمر بالمعروف و وجوب تحصيل مقدّمته بحكم العقل. هذا 
و لكن هنا توجيهات لعدم الوجوب: الأوّل: ما فى الكفاية من أن الوجوب يتوقف على كون وجوبه مطلقا غير مشروط بالقدرة فيجب 
عليه تحصيلهاء و ليس بثابت, و لكنّه ممنوع جدّاء لعدم تقييد أدلّه وجوبه إِلَا بالقدرة الفعلية كما فى سائر التكاليف» و هى حاصلة؛ أمَا 
القدرة العرفية القريبة من الفعل فلا انوار الفقاهة؛ ج. ص: 40" دليل عليها أبداء لا هنا ولا فى غير المقام. الله إِنَا أن يرد فى بعض 
المقامات دليل خاصٌ بالنسبة إليه. كما فى الاستطاعة بالنسبة إلى الحجح كما لا يخفى. أمَا إن قلنا بالحرمة الذاتية» أو كان قبول الولاية 
ملازما لبعض المحرّمات و لا أقل من تقوية شوكتهم و مزيد قوّتهمء فلا بد من ملاحظة الأهمٌ و المهّ؛ فلا يمكن الحكم بالوجوب 
مطلقاء و كذا الاستحباب و الجوازء بل يختلف بإختلاف المقامات؛ فالحكم بالاستحباب و الجواز مطلقا لا يصيح على كل حال. الثَانى: 
ذكر الشهيد الثانى قدّس سرّه لتوجيه عدم الوجوب ما حاصله: إِنَ وجه عدم الوجوب هو كونه بصورة النائب عن الظالم» و عموم النهى 
عن الدخول معهم و تسويد الاسم فى ديوانهم, فإذا لم تبلغ حدّ المنع فلا أقل من عدم الوجوب .02١‏ و لكن يمكن الجواب عنه بأنّ 
المسألهُ من قبيل تزاحم المقتضيين؛ و من المعلوم أن الحكم فيه الأخذ بالأهمٌ- و ذلكك يختلف بإختلاف المقامات- و على تقدير 
عدمه يجب الحكم بالتخيير» فالحكم بالاستحباب أو الجواز بقول مطلق مما لا يمكن المساعدة عليه. الثّالث: ما ذكره المحمّق الماهر 
صاحب الجواهر قدّس سرّه من تعارض أدَلَهُ الأمر بالمعروف مع أدلَّهُ حرمة الولاية- بناء على حرمتها الذاتية- بالعموم من وجه. فيجمع 
بينهما بالتخيير» و أمَا الاستحباب فيستفاد من ظهور الترغيب فى خبر محمّد بن إسماعيل و غيره .)1١‏ و فيه: أوّلا: إِنْ المسألة ليست من 
باب التعارض» بل من باب التزاحمء للعلم بوجود الملاكك من الطرفين. و الفرق بينهما معلوم. و ثانيا: إن حكم التعارض بالعموم من 
وجه هو التساقط لا التخبير. الرّابع: ما ذكره العلامة الأنصارى قدّس سرّه فى بعض كلامه من أن نفس الولايةُ قبيحة محرّمة, لأنها توجب 
إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكة الظالم» فإذا عارضها قبيح آخرء و هو ترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و ليس أحدهما أقلّ 
قبحا من الآدخر فللمكلف فعلها انوار الفقاهة ج*. ص: 9١‏ تحصيلا لهذاء و تركها دفعا لذلكك. و الاستحباب يمكن أن يكون 
لمصلحة لم تبلغ حدّ الإ-لزام (انتهى ملخخصا) .١١‏ و فيه: أيضا إِنَ التخيير فى المتزاحمين فرع عدم وجود الأقوى, و من المعلوم أن 
المقامات مختلفة جدّاء هذا أوّلا. و أمَا ثانياء فما ذكره فى توجيه الاستحباب أمر اتّفاقى لا يناسب إطلاق كلامهم. فالأولى صرف النظر 
عن التوجيه؛ و الأخذ بمقتضى القواعد كما عرفتء و الحكم بالوجوب فى بعض المقامات. و لبعض الأعاظم (فى المكاسب المحرّمة) 
هنا كلام آخرء حاصله: إِنّهِ ليس هناكك تعارض و لا تزاحم بين أدلَمْ الولاية و أدلّهُ الأمر بالمعروف, و ذلك لعدم الإطلاق فى الثانى» 
لأنْ وجوب الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر إِنّما هو لإقامة الفرائض. و لا يشمل ما يوجب سقوط فريضة؛ أو ارتكاب محرّم؛ و 
ذلك لأنّ إيجابها إِنْما هو للغير» و ان لم يكن واجبا غيرياء إِلَا أنّ مصلحته التوصّل إلى ما ذكر لا لمصلحة ذاتية؛ و ما وجب لإقامة 
فريضة لا إطلاق لوجوبه. نعم لو قلنا أن وجوبهما عقلىء فلا يبعد القول بالتراحم» لكّه فى غاية الإشكال إِلَا فى العزائم (هذا ملخص ما 
ذكره بطوله) .0"١‏ أقول: فيه جهات من النظر. أوّلا: فانَ إنكار الإطلاق فيها ممنوع بعد ظهورها فى الإطلاق» و عدم وفاء ما ذكره لمنعه» 
لأنّ مثل هذا البيان جار فى كثير من موارد التزاحم؛ فلو تزاحم إطاعة أمر المولى فى شىء مع معصيته فى شىء آخرء أو رعاية حقّ 
إنسان مع رعاية حقٌّ إنسان آخرء جرى فيه هذا البيان أيضا. و ان شئت قلت: إن كان المراد إطلاق الأدلّهُ ذاتا و شأنا مع النظر إلى 
صورة التزاحم فهو ثابت» و ان كان شموله فعلا مع النظر إلى التزاحم» ففى جميع المقامات غير ثابت» و كذلكك يمكن أن يقال بمثل 
هذا فى اجتماع الأمر و النهى. و بالجملهُ ملاك الأمر بالمعروف موجود انوار الفقاهة جء؛ ص: 47 فى المقام قطعاء لوضوح مقصود 
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الشارع منه و ثبوته فى المقام. ثانيا: بالنقض عليه بما إذا توقف الأمر بالمعروف فى امور كثيرة مهمَةُ على ارتكاب معصية صغيرة» فهل 
يفتى بتركك جميعها لهذاء ولا يراعى مسألة الأهمّ و المهمّ هنا؟ ثالثا: ما ذكره من إنكار كونهما عقليين أوّل الكلام؛ بل هذا أمر دارج 
بين العقلا-ء من المنع عن المنكرات و التعدّى على الحقوق» بل الحكمة فى تأسيس الحكومات من بعض الجهات ذلك, لأنّه بهما 
تأمن المذاهب و تحل المكاسب و تقام الفرائض كما فى الروايات» و تدور رحى المجتمع؛ و تنتظم الامورء غاية الأمر أن الشارع 
يوجبهما على كل واحدء و لكن العقلاء كثيرا ما يوجبونهما على الحكومات و ان كان إيجابهما على الأفراد فى بعض المقامات من 
باب قبح تركهما أيضا غير نادر» فلا تغفل. الأمر الثالث: الدخول فى أعمالهم: تارة لا يلازم محرّما غير ما هو الغالب فيه من تقوية 
شوكتهم» و قد عرفت حكمه. و آخر يستلزم محرّما آخر من التصرّف فيما لا يجوز التصرّف فيه؛ فالحكم فيه يكون بملاحظة الأهمّ و 
المهم. و ثالثة يوجب جمع الزكاهٌ و الخراج من غير الشيعة و إيصالها إلى السلطان الجائر فانّ التولّى لأمورهم كثيرا ما لا ينفكك عنهء 
فقد يقال إن سكوت الروايات عن ذلكك دليل على جوازه» مضافا إلى ما دلت عليه بعض الروايات الخاضٌ ة» و هى روايتا صفوان بن 
مهران و على بن يقطين» و قد تقدّما (7/ 4" من المستدركك ج ١7‏ و8/ 58 من الوسائل ج .)١37‏ هذا و العمدة انهم على كل حال 
يعطون زكاتهم لهم و يضعونها فى غير مواضعها باختيارهم, فلذا أمروا بالإعادة بعد الإستبصارء فلا يلزم حرام يرح على مسألة 
التصدّى. فافهم. 


الصورةٌ الثّانى: الاكراه 
اشارة 


من موارد الاستثناء عن التولّى من قبل الظالمين ما إذا كان مكرها. و قد عنون البحث بعضهم بعنوان أعمم يشمل كل ضرورة من التقية 
و الاضطرار و الإ-كراه» و ليس به بأس. انوار الفقاهة؛ ج 5 ص: 097 و أصل الحكم فى الجملة مما لا كلام فيه بينهم » بل ادّعى فى 
الجواهر عدم الخلاف فيه» بل الإجماع بقسميه .)١(‏ 


و استدل له بامور: 


-١‏ قوله تعالى: لا يَنَح د الْمَؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أؤلباة- إلى قوله- إِنَا أن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقاةً «؟0. لكنها ظاهرة فى الولاية بمعنى المحده و 
الصداقة لا تولّى الامور السياسية و غيرها من قبلهم, اللهمّ إلا أن يقال بالأولوية» أو الغاء الخصوصيةء هذا مضافا إلى أنه بالنسبة إلى 
الكافرين» و الكلام هنا فى الظالمين!. كما استدلٌ بقوله تعالى: إلا من أكرة و قله مُطْميِنٌ باْإيمانٍ «*» و خروجه عن محل البحث أيضا 
ظاهر. ؟- و استدل له بحديث الرفع أيضا «5' فانٌ المقام مصداق قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «و ما أكرهوا عليه- أو- و ما اضطرّوا 
إليه». - و بأحاديث التقتَه الواردة فى الباب 50 من أبواب الأ-مر بالمعروف مثل: الأوّل: ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه المّد.لام قال: 
«التقيهُ فى كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به) «8). التّانى: و ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة قالا: سمعنا أبا جعفر عليه السّلام 
يقول: «التقيهُ فى كل شىء بضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحله اللّه له» «*). و ما رواه يحيى بن سالم عن أبى جعفر عليه السّرلام قال: «التقية 
فى كل ضرورة) «/. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 95" إلى غير ذلككء؛ و لكن فى شمول عنوان التقيّهُ لجميع موارد البحث إشكال ظاهرء 
فانّها عبارة عن إخفاء العقيده عند الضرورة؛ نعم مثل إكراه على بن يقطين و أمثاله كان داخلا فى محل البحثء اللهمٌ إِلّا أن يقال إن 
معنى التقيَة بحسب اللغهُ عام فانّها مصدر من مادّهُ الوقاية» فيشمل كل إكراه» بل و بعض تعريفاتهم ينطبق عليه أيضا مثل ما عن شيخنا 
الشهيد قدّس سرّه فى القواعد: «التقيهُ مجاملة الناس بما يعرفون و تركك ما ينفرون حذرا من غوائلهم» .0١‏ فتأمل. هذا و العمده هى 
أدلّهُ الإكراه» و بالنسبة إلى موارد الاضطرار أدلّهُ الاضطرارء و قوله: «ما من شىء حرّمه الله إلى و قد أحله لمن اضطرٌ إليه»» إِنّما الكلام 
فى تفاصيلهاء و نذكرها طى امور (و منه سبحانه نستمدٌ التوفيق) و نقول: الأمر الأوّل: لا إشكال أن الإكراه يرفع الحرمة الذاتية للولاية 
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على القول بهاء كما أَنّه يرفع سائر المحرّمات ما عدى الدم؛ كما سيأتى إن شاء الله و لكن الكلام فى أن الحرام إذا كان الإضرار 
بالغير فهل يجوز مطلقاء أو يلاحظ الأهمّ منهماء فبعض المحرّمات جائز قطعا فى هذا الحال؛ و بعضها حرام كإراقة الدماء. و بعضها 
محل الكلام؟ فيه قولان: الأؤل: عدم ملاحظة الموازنة أصلاء بل يباح بالإكراه الإضرار الكثير فى مقابل التهديد بالضرر اليسير» و هو 
ظاهر كلام الجواهر 17١‏ فلو قال اضربه مائة سوط و إِلَا ضربتكك سوطا واحدا جاز! و صرّح بالإطلاق شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى 
مكاسبه: و تبعه غير واحد مقن تأخر عنه. الثاني :ما ذكر كاشف الغطاء فيما حكى عنه: إن الأحوط مراعاة التعادل إن كان الأقوى عدم 
وجوبه. و ظاهر كلادم المحمّق رحمه الله فى الشرائع أيضا الجواز مطلقا حيث قال: «إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و 
العمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصّرى. إِلَّا فى الدماء انوار الفقاه جع, ص: 90" المحرّمة فانّه لا تقيَهُ فيها» .)١١‏ كما أن ظاهر 
العلامة رحمه الله فى القواعد و غيره من الأصحاب أيضا ذلككء و لكن قال فى المفتاح ما هذا لفظه: «و يجب عليه على احتمال قوى 
تقديم الأهون فالأهون و قد تلحظ المماثلة و المخالفة فيما يتعلق به أو ببعض المؤمنين من التفاوت فى المراتب الجليلة و فى ما دليله 
قطعى أو ظلّى ... لكن الأصحاب أطلقوا» 07. و على كل حال يستدلٌ للقول الأول بامور: -١‏ إطلا-ق رفع الإكراه. ؟- أخبار التقيهُ و 
إِنّها فى كل ما يضطرّ إليه الانسان مثل /١(‏ 78 و 77 75 و 78/8 من أبواب الألمر بالمعروف) التى مرّت عليكك. *- النصوص الخاضّة 
فى المقام التى قد يدعى تواترها و قد نقل جملةُ منها فى الوسائل فى الباب 58 و غيره. *- إطلاق أدَلّهُ الاضطرار و أدلَّهُ نفى الحرج. و 
لكن هنا إشكال قوى قد تصدّى شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه لحلّه. و حاصله إِنّ أدلّةُ الإكراه و الاضطرار و ما أشبههما واردهٌ 
مورد الامتنان» فكيف يجوز المنّهُ على شخص بإدخال ضرر كثير على غيره لدفع ضرر يسير عن نفسه. فانٌ هذا خلاف الامتنان على 
الام فهى منصرفة عن محل الكلام و ساكتة عنه. و أجاب قدّس سرّه عنه بكلام طويل حاصله: «إِنَّ المدار على توججه الضرر إلى نفسه 
أوّلا و بالذات» فلو توججه الضرر إلى غيره لا يجب تحمّل الضرر و دفعه عنه» و لكن لا يجوز إضراره لدفع الضرر عن نفسه و المسألة 
من صغريات مسألة عدم وجوب تحئلل الضرر لدفعه عن الغير» فانَ الضرر بحسب إرادةٌ المكره (بالكسر) توجه إلى الغير» نعم لو 
تحمّله أمكن دفعه عنه. و لكن هذا غير واجب و غير مناف للامتنان على الامرة». أقول: و هذا ممنوع جداء لأنّ الضرر لم يتوه إلى 
الغير إلا بوساطةٌ المكره (بالفتح) فانٌ المفروض أنه مكره لا مضطرّء فالفعل فعله و ان كان بالإكراه» و كأنّه قدّس سرّه حسب أن المكره 
انوار الفقاهة» ج؟» ص: 98 كالآلة (و قد صرّح بهذا التعبير صاحب الجواهر) ١١‏ و لكنّه ليس كذلك قطعاء بل هو خلاف المفروض» 
فانٌ المفروض بقاء القصد مع الإكراه. إن قلت: إن الفعل لا يستند إلى المكره (بالفتح) و إن كان مباشرا لضعفه و قَوَهُ السبب وهو 
المكره بالكسر (ذكره فى بعض كلماته). قلنا: كلاه بل ينسب الفعل إليه و لذا لا يجوز ذلك فى الدماءء» و يبطل الصوم به و إِنّما لا 
ينسب إذا كان مضطرّاء و من أشنع ما يلزم هذا القول جواز القاء الأبرياء فى السجون طول عمرهم و تعذيبهم بأنواع التعذيب للإكراه 
فى شىء يسير! هذا و استدل هو قدّس سرّه لما ذكره بدليل نفى الحرج أيضاء فانّ تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير حرجى قطعا 
ينفى بأدلّته. و لكن هذا الدليل أيضا كسابقه من أدلَّهُ نفى الإكراه و الضررء فانّه مبنى على كون المقام من قبيل تحمّل الضرر لتوجه 
الضرر إلى الغير بحسب مقتضيه. و لكن قد عرفت أن هذا مبنى على كون المكره كالآلة؛ وقد عرفت أنه ليس كذلك و هو ينافى 
الامتنان. و إطلاق كلام القوم لعلّه ناظر إلى ما إذا كان الضرر المتوعًّود به ضررا كثيراء و إِلّا يبعد التزامهم بما ذكرء و أمَا إطلاق أدلَّةُ 
التقيِهُ و أنّه يباح بها كل شىء ما عدى الدم. فالظاهر أَنّهِ فى مقام يخاف منه على النفسء كما كان كذلكك غالبا أو فى كثير من 
الأوقات فى تلكك الأزمنة؛ لا ما إذا خاف من ذكر كلام غليظ مثلاء أو أخذ مال قليل كما هو ظاهر لمن راجعها. و ما أبعد بين هذا 
القول الذى يتحص كل شىء فى مقام الإكراه إلا الدم؛ و بين من يقول بعكس هذا القولء و أنّه إذا كان الضرر المتوعّد به دفع مالء 
يجب على المكره (بالفتح) دفع أمواله و ترك الإضرار بغيره لأنّ إعطاء ماله أمر مباح, و أما الإضرار بغيره حرام؛ و ظاهره إطلاق هذا 
الحكم؛ يعنى يجب عليه تحمّل الضرر الكثير لدفع اليسير عن غيره فانّ الأوّل حلالء و الثانى حرام 7١‏ و الظاهر أنّه أيضا غير خال عن 
الإشكال. و هو صحيح مع قطع أَدَلَّهُ نفى الضرره و لكن مع انوار الفقاهة ج6؛ ين /أة"احكوكها و كركها سكا انخانيا لا بعد 
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الحكم بجواز ارتكاب أقل الضررين : تكليفاء و أمَا الحكم الوضعى منه فسيأتى أن شاء الله. فقد تلخص مما ذكرنا أن شيئا من الأدلّة 
الثلاثة» أعنى أَدلَّهُ شيخنا الأعظم (دليل نفى الإ-كراه و دليل نفى الحرج و إطلاق أدلَهُ التقِّة) لا تفى بإثبات مراده فالأقوى رجوع 
المقام إلى مسأل تعارض الضررينء اللهمّ إِلَا أن يقال إن أحكام التعارض- أى تعارض الضررين- من الترجيح و التخيير إِنّما هو ثابت 
فيما إذا كان التعارض بحسب أسباب طبيعية» مثل ما إذا أدخل حيوان رأسه فى قدر لا يخرج منه إِلَا بكسر أحدهماء و أمَا فيما نحن فيه 
ليس كذلكك,. بل المكره (بالفتح) هو الذى يوجب الضرر على غيره باختياره فلا يتركك الاحتياط بتحمل ما توعد به و عدم الإضرار 
بالغير إِلَا أن يكون كثيرا جدًا فى مقابل شىء يسير يرد على المظلوم لا سيّما فى الامور المالية» فتدبّر جه ددا. فتلخص ممما ذكرنا أنه 
يجوز التولى من قبل الظالم عند الإكراه و ترتفع حرمته الذاتية لو قلنا بهاء كما يباح غيره من المحرّمات ما عدا إراقة الدماء» بل كل 
ضرر على مسلمء سواء كان أكثر مما توعد به أو أقل أو مساو على الأحوط لو لا الأقوى, نعم إذا كان ضرر الغير يسيرا جدًا بالنسبة إلى 
ما توتّد به لم يبعد عدم جوازه. بقى شىء و هو حكم الضمان. و الظاهر أنه ثابت على المبنى المختار» و لكن يظهر من بعض كلمات 
شيخنا الأعظم عدم الضمانء حيث قال فى بعض كلماته الآنية تعليلا للضمان فى بعض المقامات ما نضّه: «لعدم الإكراه المانع عن 
الضمان». هذا و المسألهُ مبنيهُ على كون المكره كالآلهٌ أو كونه ذا قصد فى أعماله و ان كان كارها لهاء و حيث قد عرفت أنه ليس 
كالآلة قطعا و ان الفعل يسند إليه و لذا لا تجوز له إراقة الدماء» فالأقوى الضمان. و ان كان الضمان لا يستقرٌ عليه. انوار الفقاه ج6؛ 
ص: 8ه" الأمر الثانى: ملاكك الأكراه المجوّز لارتكاب بعض المحزّمات كما عرفت هو التوعيد بالضرر لما يتعلق بالإنسان فى نفسف أو 
ماله أو عرضهه أو ما يتعلق به. أمَا بالنسبة إلى الأجانب فلا يتحقّق إكراهء إِلّا أن يكون الإنسان بمثابة من قداسة النفس بحيث يتأثّر من 
تضرّر الغير كما يتأثّر من ضرر نفسه أو أهله و ولده. و حينئذ لا يبعد دخوله فى حكمه. أمَا إذا لم يكن كذلكك. و لم يدخل فى أدلّه 
الإكراهء فهل يجوز التولّى هناك بملاكك آخر مثل حفظ المؤمنين و أموالهم و .... و الكلام فيه تارهُ من حيث القواعد و اخرى من 
حيث الأدلّة الخاصّة .. أمَا الأوّل: فيدور مدار مسألة تزاحم الملاكات و كون ملاكك حفظ أعراض المؤمنين و أموالهم أهمٌ عند الشارع 
المقدّس من الولاية المحرّمهُ و ما يلازمهاء و المقامات مختلفة جدًا لا تندرج تحت ضابطةُ خاصّة» كما هو ظاهرء و ان كان الجواز فى 
كثير منها بهذا الملاكك ظاهرا. و أما التانى: فالمصرّح به فى رواية الإحتجاج جواز التقيَهُ ازاء حفظ النفس و المال و الجاه و العرض و 
المذهب بالنسبة إلى نفسه أو غيره؛ و إليكك روايةٌ الاحتجاج: روى الطبرسى فى الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليه الس لام قال: «و إن 
إظهارك براءتكك منّا عند تقتكك لا يقدح فينا ولا ينقصنا و لئن تبرّأت منّا ساعة بلسانكك و أنت موال لنا بجنانكك لتبقى على نفسكك 
روحها التى بها قوامهاء و ما لها الذى به قيامهاء و جاهها الذى به تمسّم ككهاء و تصون من عرف بذلكك من أوليائنا و اخوانناء فانٌ ذلكك 
أفضل من أن تتعرّض للهلا-كء و تنقطع به عن عمل فى الدين و صلاح اخوانكك المؤمنين و إيّاكك ثم ياك أن تتركك التقدَهُ التى 
أمرتكك بها فانكك شائط بدمكك و دماء اخوانك, معرّض لنعمتكك و نعمتهم للزوال مذل لهم فى أيدى أعداء دين الله و قد أمرك الله 
باعزازهم فانكك إن خالفت وصيّتى كان ضرركك على اخوانكك و نفسكك أشدّ من ضرر الناصب لنا الكافر بناا .)١١‏ هذا و فى الباب /5 
أيضا روايات اخر فى هذا المعنى و هى: انوار الفقاهة» ج؟» ص: 494 -١‏ ما رواه عن العسكرى عليه السّلام فى تفسيره قال: قال أمير 
لاطا ار 
المتّقين ...» -1١ .0١١‏ ما رواه العسكرى عليه السّلام أيضا فى تفسيره قال: و «إِنّ التقية يصلح الله بها أَمَهُ 
ل ا لي 00 ) (07. “ا- ما رواه عن العسكرى عليه السّلام قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم «... 0 أعدائكم استعمال التقَدّهُ على 
أنفسكم و أموالكم و معارفكم و قضاء حقوق اخوانكم ...) ”. بل عطف حقوق الاخوان فى روايات هذا الباب على التقيّة كثيرا دليل 
بنفسه» أو مشعر بما نحن بصدده. و الحاصلء إن مقتضى هذه الروايات أيضا لا يتجاوز عمًا تقتضيه الاصول و القواعد. هذا إذا لم يكن 


المحرّم الإضرار بمسلم أو هتكه لدفاع عن آخرء فانّه لا يجوز قطعاء اللهمّ إلا فى الدماء أو بعض هراس الأعراض أو فيما إذا كان 
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التفاوت كثيرا جدًا بحيث يعلم برضى الشارع المقدّس بارتكاب اليسير حذرا من الكثير. و ممما هو جدير بالذكر إطلاق كلمات غير 
واحد من الأصحاب الضرر بالنفس أو المال و شبهه, و هو مؤْيّد قوى لما سبق فى أصل المسألة و أنّه لا يجوز الإضرار بالغير فى مقام 
الإكراه إِنّا عند الخوف على النفسء و هذا دليل على عدم الفرق بين المسألتين» و عدم كون إطلاق كلمات الفقهاء هناكك ناظرا إلى 
ذلك. انوار الفقاهة ج؟2 ص: 5٠١‏ الأمر الثالث: هل يعتبر عدم إمكان التفضّى فى الإكراه من قبل الجائر بنحو من الأنحاء» أم لا؟ قيل 
أن فيه أقوالا ثلاثة: أحدها الاعتبار» و ثانيها نفيه مطلقاء و ثالثها التفصيل بين الإكراه على قبول نفس الولايةٌ المحرّمة» فلا يعتبر فيها 
التفضًّى و يجوز قبولها و لو كان له طريق إلى المخلص. و الإ-كراه على سائر المحرّمات: فيعتبر العجز عن الخلاص منه. و الأولى أن 
يتكلم فى اعتبار العجز عن التفضّى فى مفهوم الإكراه لغهُ و عرفا على سبيل عاء» أعنى أعمٌ من الولاية و غيرهاء ثم نتكلم فى الولاية» و 
ان لها حرمة ذاتية أو عرضية كى ينضح حالها. أما الأوؤل: فالظاهر أن اعتبار العجز عن التفضّءى مأخوذ فيه عرفا و لد فلو اكره شخص 
على شرب الخمر أو ترك واجب مثل إفطار الصوم الواجبء و كان هناكك مائع شبهه و على لونه يقدر على شربه عوضه. أو كان 
ينكد مق عية وإظايان السشرية أو كات هتاكف طريق إلى القرار سف هنذا السطلين: أو غير ذلكف :فوسك آل لذ يعد مكرها 
على شرب الخمر و غيره؛ بل و كذلكك إذا أمكنه التكلم مع المكره و إرشاده أو بذل مال له و النجاه من يده فَانّه من قبيل المقدور 
بالواسطة. نعم إذا كان بذل المال مجحفا بحاله» أمكن نفيه بأدلّةُ نفى الضررء و إِنَا فلاء و كذلكك إذا كان حرجياء و هذا كله ظاهر. أمَا 
التّانى: أعنى الولاية» فلو كان قبول نفسها حراما لحرمتها الذاتية فاعتبار العجز عن التفضّى فيه ظاهرء أما لو قلنا بعدم حرمتها ذاتاء فيجوز 
قبولها حتّى بغير الإكراه فضلا عن إمكان التفضّى و عدمه. و أما المحرّمات الاخر الملازمة لهاء فالكلام فيها هو الكلام فى مثل الإكراه 
على شرب الخمرء أو على إفطار الصوم الواجبء و منه يظهر حال ما نقل عن على بن يقطين و أنّه كان يأخذ أموال الشيعة جهرا و 
يردّها عليهم سرّاء فانّ التفضى لم يمكن له ابتداء» و لكن كان يمكنه بقاء» فكان واجبا لعدم صدق الإكراه عليه. و لعل ما يتراءى بينهم 
من الخلا.ف فى ذلكك نزاع فى اللفظء و فى التعبير عن المطلب لا فى نفسه. انوار الفقاهة» ج؟» ص: 50١‏ بقى هنا شىء, و هو أنّه لا 
فرق فى إمكان التفضٌى» من إعداد المقدّمات من قبل أو ترك الحضور فى مجلس المعصية» أو مجلس الجائر, فانّه واجب لوجوب 
التخلص عن الحرام؛ فيجب مقدّمته, أو بقاء و إدامة كما فى فعل على بن يقطين» و هو ظاهر أيضاء فالواجب تركك الخلطة مع الظلمة 
إذا لا يأمن إكراههم على قبولها. الأمر الرَابع: إن قبول الولاية مع الضرر المالى غير المجحف بحاله هل هو رخص أو عزيمة؟ فيجوز 
تحمل الضرر و الفرار منه (هكذا عنونه شيخنا الأعظم قدّس سرّه فى مكاسبه). و الوجه فيه أن الضرر اليسير تحمّله لازم على كل حال 
من باب وجوب المقدّمة» كشراء ماء الوضوء و شبهه. و مثله فى التكاليف كثير» و الضرر المجحف يجوز تحمّله فرارا عن الولا-ية 
المحرّمة ذاتا أو بالعرضء كما يجوز عدم تحمّله» و يستقيم الاستدلال له بأنّ الناس مسلّطون على أموالهم؛ فيجوز لهم صرفها فى طريق 
النجاءُ عن الحرام. نعم» قد يقال: أن بذل المال الكثير للجائر قد يوجب تقوية شوكته؛ فيحرم من ناحية اخرىء أو من جهة إعانته على 
الإثم» و هو صحيح فى محله. لكن قد أجاب عنه فى مصباح الفقاهة» أوّلا: بمنع الصغرى. لأنّها من قبيل المكوس و الضرائب فى مسير 
الحاج الذى لا إشكال فى جوازه (و لعلّه لعدم قصد الإعانة) و ثانيا: بمنع الكبرى و هو حرمة الإعانة .)١١‏ قلت: أمَا الكبرى فقد عرفت 
ثبوتهاء وفاقا لما يظهر من المشهورء و أما الصغرى فعدم كونه فى بعض الموارد إعانة و إن كان ثابتاء إلا أن قصد الإعانة فى بعض 
الموارد قهرى إذا كان شيئا كثيرا (كما عرفت نظيره فى مسأله بيع العنب ممّن يعمله خمرا) فحينئذ يكون من قبيل تزاحم المقتضيين؛ و 
حكية 'ظاهر وائلة العالم. انوار الفقاهة جع ص: 507 الأمر الخامس: قد عرفت استثناء إراقةٌ الدماء مما يشرّعه الإكراه» فحتّى لو هدّده 
بالقتل لو لم يقتل مؤمناء فانّه لا يجوز ذلكك, بلا خلاف فيه بينهم؛ بل ادّعى فى الجواهر الإجماع عليه بقسميه .0١١‏ و قد دل عليه غير 
واحد من الأحاديث الواردة فى الباب ”١‏ من أبواب الأمر بالمعروف و إليكك بعضها: -١‏ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
الد.لام قال: «إِنْما جعلت التقَدّه ليحقن بها الدم, فإذا بلغ الدم فليس تقيَة) 59 ااحاما رواه أبو عخمزة الثمالى قال: قال أبو عبد الله عليه 
السَلام: «... نما جعلت التقيُّ ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقيّهُ الدم فلا تقيِهُ ...) ”). و وصف الأول بالصبحة, و الثانى بالوثاقة. و العمدة 


انوار الفقاهة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (اه9 من لاعزو 


فيها الإجماع مع الروايتين. هذا و قد حكى عن بعض الأكابر «؟"» أنّه منع دلالة الروايتين على المقصود, نظرا إلى أن مفادها رفع التفية 
عن الإنسان إذا وقعت نفسه فى الخطر و لم تنفع التقيّهُ فى نجاته» و حينئذ يجب عليها إظهار ما يجب إظهاره لأنّ غايتها و هى حفظ 
الدم قد انتفت, و هذا أمر وجدانى عقلى. و قد أقرّه على ذلك فى الجملهُ بعض الأساتذة «8) بالنسبة إلى الرواية الاولى و أنكره بالنسبة 
إلى الثانية. و الإنصاف أنه من عجيب الكلام, فانَ الفاعل فى قوله «بلغ» فى الرواية الاولى أيضا العمل بالتقَِّهُ كما فى بلغت فى الثانية 
(و لا يضرّه التذكير كما هو واضح) و بلوغ التقيّةُ الدم إِنْما هو بكونها سببا لذلكك. لا بلوغ الإنسان دمه بسبب آخر. انوار الفقاهة) جع» 
ص: 50 هذا مضافا إلى أن الحكم فى المسألة عقلى فى الجملة؛» و كيف يمنّ الشارع على إنسان بإراقةُ دم إنسان آخر لحفظ نفس 


أو لحفظ بعض منافعه الاخرىء و قد عرفت فساد القول بأنْ المكره لا إرادهُ له و ان الفعل غير منسوب إليه. 
بقى هنا فروع: 


-١‏ هل المراد من الدم هو زهاق الروح أو يشمل الجرح أيضاء ظاهر الإطلاق هو الأع و لكن لا يتبغى الشكك فى كون مثل هذا 
التعبير كناية عن القتل غالباء كما فهمه صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم و غيرهما (قدّس الله أسرارهم) و لو فرض الشكك كان اللازم 
الأخذ بالقدر المتيقّنء و هو زهاق الروح. ؟- هل يشمل الحكم لكل مسلم و لو لم يكن مؤمناء ظاهر كلمات غير واحد منهم العموم؛ و 
لكن يظهر الترديد فيه من جمع آخرين. و الإنصاف عموم الحكم, لإطلا-ق الروايات» و توهّم أنه لا يتصور التقَدِه بالنسبة إليهم كما 
ترىء فانّ التقيَةُ قد تكون فى مقابل الكفار كما فى قضِيَهُ عمار. و كذلك قوله تعالى: لا يََحِذٍ الْمَؤْمِنُونَ الكافِرينَ أَوْلِياءَ ... .01١‏ مضافا 
إلى ما نعلم من اجراء أحكام الإسلام و منها حقن الدماء فى حقٌّ القائلين بالشهادتين» كما فى أحاديث تفسير «الإسلام» و «الإيمان) و 
يده مساواه ديه المسلمين من جميع الفرق بلا تفاوت بينهم. نعم النواصب و الخوارج خارجون عن هذا الحكم لخروجهم عن 
الإسلام. *- أمَا أهل الذمّرة» فيشكل عموم الدليل لهم؛ كما يظهر من أحكام القصاص و الدّيات: فانّه لا يقاص مسلم بالذمى إِنَا أن 
يعتاد قتلهم. ؟- الظاهر أن الحمل بعد ولوج الروح فيه و صيرورته إنسانا كاملا بحكم الإنسان المتولّد. و قد حكموا له بالدّيةُ الكاملة 
فتدبّر. انوار الفقاهة» ج؟: ص: 505 نعم قبل ولوج الروح يشكل إلحاقه كما ذكره كاشف الغطاء فيما حكى عنه .0١١‏ ه- لا فرق بين 
المريض و الصحيح و المسنّ و الصغير كما هو ظاهر؛ كل ذلكك لإطلاق الدليل. *- لا فرق فى الحكم المذكور بين المباشر للقتل و 
المستب له؛ بعد إسناد الحكم إليه مستقلا أو اشتراكاء أو الإسناد إلى المباشر فقط بعد كون أمره مؤثّراء فلو قال: مر بقتل فلان و إلا 
قتلتكك, لا يجوز أمره بالقتل إذا كان مؤْثْرا فيه. لا- مستحقٌ القتل بالقصاص فى حكم محقون الدم بالنسبة إلى غير أولياء الدم, فلا 
يجوز قتله و إراقة دمه بالإ-كراه و التقيَِ» و أمّا المحكوم بالقتل بحدّ و شبهه فقد ذكر فيه وجهان: الحرمة لإطلاق الأدلَّهُء و الجواز 
لانصرافها إلى من يكون محقون الدم لا المأمور باهراق دمه» و قد ذكره فى مفتاح الكرامة تحت عنوان أنه قد يفرّق بين مستحقّ القتل 
و غيره و هذا الإشكال سار فى حكم القتل متعم .دا من دون إكراه لمن هو مهدور الدم (و لكن كان إهراق دمه بيد الحاكم 
الشرعى كالزانى المحصن) كما يعلم بمراجعة كلماتهم فى أبواب القصاص فراجع .7١‏ 


17؟- هجاء المؤمن 


اشارةٌ 

اتْفقت كلمات علماء الإسلام فيما حكى عنهم على حرمة الهجاء فى الجملة؛ و إن وقع الكلام فى بعض خصوصياته. و استدل له 
بالأدلَهُ الأربعة, أمَا الإجماع فقد عرفتء و إن كان لا يغنى فى مثل المقام؛ و لا يعد دليلا زائدا على الأدلّةُ الاخرى. انوار الفقاهة» ج6؛ 
غن قو أنا عن كعاب الله قلقو له تغال: وفل لكل ممَرَةٌ لعز :واه بها على مول «البعره و «التمر» لكل طعن و يرا عيبي و قد 
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يفرّق بينهما بأنّ «الهمز» هو ذكر العيب بظهره و اللمز فى وجهكك. أو إن الأول ذكره بلفظكك. و الثانى بإشارتكك و حركاتك. و لكن 
الإنصاف أن بين عنوان الهجاء و العنوانين المذكورين عموما من وجه. لأنّ الهجو قد يكون بإنشاء جملة؛ و اخرى بحكاية عيب» و 
الأوّل كأن يقول وجهك وجه الحمار و رأسكك رأس البقر! أو يقول يا أيها الفسقَهُ الفجرة قوموا و استقبلوا هذا الرجلء أو يا أرض 
ابلعيه و يا سماء اقلعيه أو غير ذلكك. و الثانى بحكاية عيوبه الجلكِه أو الخفتِ بقصد الذمّء و لعل الأول أى ما كان بصورة الإنشاء غير 
ذامل فى الستوانيق .ونه يعلم حال قوله #دالى» و لاجفت يفش كح بغضا بو كذاقوله أبيك أ2 1ك اباك لع أعيه مها له 
اللهمّ إِنّا أن يقال إِنّ أكل اللحم كناية عن إسقاط ماء الوجه. و هو حاصل هنا. أمَا من السنّة فبالروايات الكثيرة غاية الكثرة» بل لا يبعد 
توائرها الدالهُ على حرمة إيذاء المؤمن «. و ما دل على حرمة إهانته «*. و ما دل على تحريم إذلاله و احتقاره «8). و ما دل على 
تحريم الاستخفاف به «©. و ما دل على تحريم تعييره و تأنيبه 0/9. ولا ينبغى الشكك بعد ذلكك كله فى حرمة الهجاء. انوار الفقاهة» 
جع ص: 5١8‏ أمّا معنى الهجاء فقد وقع الكلام منهم فى تفسيره. و أنه مخالف المدح, أو مع تخصيصه بالشعرء أو لا يختصّ به و 
حيث قد عرفت أنه لا يدور شىء من الأدلّهُ مدار هذا العنوان» فلا يهنا هذا البحثء بل الاعتبار بما ورد فى عناوين روايات الباب. نعم 
ورد هذا العنوان فى معاقد بعض الإجماعات» و لكن حال الإجمال فى هذه الموارد معلوم؛ و ان كان الظاهر كون المراد من الهجاء هنا 
الذمّ و القدح» سواء كان بالشعر و النثر أو غيرهما لوحدة الملاك قطعا. 


ثُمَ أنه استثنى من ذلك امور: 


-١‏ ما إذا توقف النهى عن المنكر عليه لمعارضة الأهم له. ؟- ما إذا كان متجاهرا و لا يبالى بما قيل فيه لخروجه عن الأدلَهُ. *- إذا 
كان من المخالفين» فقد ذكر فى الجواهر الحاقهم بالمشركينء بل قال: لعل هجائهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العتتاد ما لم 
تمنع التقدّه» و أولى من ذلكك جواز غيبتهم ثم ادّعى جريان السيرةٌ عليه» ثم قال: فلا غرابة فى دعوى تحصيل الإجماع عليه ... بل 
يمكن دعوى كونه من الضروريات فضلا عن القطعيات! ثم نقل كلام المحمّق الأردبيلى و صاحب الكفاية قدّس سرّهما فى باب الغيبة 
و إن الظاهر عموم أَدلَهُ تحريمها لهم بأنّه لا استبعاد فى ذلكك كما لا يجوز قتله و أخذ ماله فلا يجوز تناول عرضه. ثم قال صاحب 
الجواهر قدّس نوة لعل سدور 3لككا هته لعادة #قدسهو ورغة ...وان مقشي الغدس .خلاكق 3لك4ف1 19 وغاية ها يمكق أن ستدل 
لما نحن فيه امور: -١‏ ما ثبت فى الروايت و الأدعية و الزيارات من جواز لعنهم و سبهم. ؟- إِنّْهم متجاهرون بالفسق لبطلان عملهم 
(كما فى الباب 79 من أبواب مقدَّمةٌ العبادات) «7). انوار الفقاهة» جع» ص: 5017 7- قيام اليرة السبعنهة عليه عت إن المراد من آدلة 
الحرمهُ هو خصوص المؤمن القائل بالولايهٌ الذى ثبتت اخوته لا غير .... هذا و لكن يعارض هذه الروايات: أوّلا: الروايات الكثيرة 
الدالَهُ على جريان حكم الإسلام و الإيمان عليهم و أنّه بالشهادتين تجرى أحكام الإسلام و بهما حقنت الدماء. و ثانيا: الروايات 
الكثيرة الدالَّهُ على العشرٌ معهم بالمعروف .)1١‏ و كذا ما دل على حضور جماعاتهم و عباداتهم و كسب محبتهم و غير ذلكك. و 
الحاصل أن المستفاد من جميع ذلكك وجوب المعاملةُ معهم معاملة المسلم» و هذا لا يتناسب مع عدم حرمة عرضهم, و كذلك العشرة 
معهم بالمعروف لا تتناسب جواز سبهم و إيذائهم؛ و لعل أحسن طريق للجمع بينهما حمل المجوّزة على المعاند لأهل بيت النبى صلى 
الله عليه و آله و سلم الذى ينكر فضلهم أو يغصب حقوقهم أو يسعى فى إطفاء نورهم, و المانعة على القاصرين أو المقضّرين الموالين 
لهم؛ وان لم تبلغ معرفتهم حقّ المعرفة كما نرى كثيرا منهم فى البلاد الإسلامية. بقى هنا شىء, و هو أنه فى مقام النهى عن المنكر و 
الردّ على أهل البدع هل يجوز هجوهم بما ليس فيهم و نسبة امور كاذبة إليهم؟ قد يقال بجواز ذلك لما فى صحيحة داود بن سرحان 
من الأمر بذلكك عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدى 
فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من ستبهم و القول فيهم و الوقيعة» و باهتوهم» كيلا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام .. الخ «). و كذلكك 
ما يستفاد من مفهوم رواية أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السّّلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من خالفهم فقال: 
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الكفٌّ عنهم أجمل ثم قال: (يا أبا حمزة و الله إن انوار الفقاهةء ج؟: ص: 508 الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتناء ثم قال: نحن 
أصحاب الخمس و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا» .0١١‏ هذا و لكن ذلكك لا يخلو عن إشكال. أما أوّلا لحرمة الكذب ذاتاء 
ولا يجوز التوصّل بالباطل إلى الحقٌ» و القول بأنْ الطريق قد يكون منحصرا كما ترى» مع خوف انكشاف هذا الخلاف و ما فيه من 
آثار السوء لأهل الحقّ و وهن مقامهم و تزلزل مكانتهم و اعتبارهم كما لا يخفى. و ثانيا: الرواية الثانية ضعيفة سنداء مضافا إلى أنّه 
يشكل الموافقة على مضمونهاء لأنّ الحكم بأنّهم أولاد بغايا بعد كون النكاح الموجود عند كل قوم ممضى عند الشرع. و لا أقل من 
كونهم أولاد شبهة- و إطلاق أولاد البغايا على ولد الشبهة غير صحيح- مشكل جدّاء إلا بضرب من التشبيه و المجاز. و يعارضه ما جاء 
فى الرواية من «أنْ لكل أمْهُ نكاحا يحتجزون به عن الزئا «؟2 و غيره ممما ورد فى الباب الاو "لا من أبواب جهاد النفس. و أننا الاولى 
فالبهت و البهتان- كما يظهر من متون اللغة- فى الأصل بمعتى الحيرة و التحبرء و لذا يقال بالأخذ بغتة بالعذاب البهته قال الله تعالى 
بلْ تأَتبِهم بَغْتَةُ هته «*/ و إطلاقه على نسبة ما ليس فى إنسان إليه من هذا الباب لأنه يحيره كما صرح به أهل اللغةُء فكأنٌ المراد: 
احملوا على أهل البدع من كل جانب و اجعلوهم متحترين حتّى لا يطمعوا فى الفساد فى الإسلام, فتأمّل. و بالجملة» التوصّل بالبهتان 
بمعنى نسبةٌ ما ليس فيهم إليهم لا سيّما فى النسب و الأعراض فى هذه المقامات مشكل جدَّاء و لذا فشره شيخنا الأعظم قدّس سرّهِ فى 
بعض كلماته بأنّه يجوز سوء الظنْ فى حمّهم بما لا يجوز فى حقٌّ المؤمن. مضافا إلى أن فتح هذا الباب يوجب فسادا عظيما لأهل 
الأهواء ينسبون من خالفهم إلى كل شىء؛ و يحرّفون الكلم عن مواضعه. و يهتكون الأسرار» و يضسيعون الأعراضء و يشوّهون انوار 
الفقاهة» جع, ص: 509 وجه الإسلام كما رأينا فى زماننا من بعض من لا حظّ له من تقوى الله أعاذنا الله منهم و من شرّهم. 


4 هجر المؤمن 


و «الهجر) بالضمٌ بمعنى «الفحش» و «القبيح من القول» و يمكن الاستدلال على حرمته أيضا بالأدلَهُ الأربعة من العقل بأنّه ظلم و إيذاءء 
ومن الآيات بما دل على وجوب اجتناب قول الزور و غيرها من الآيات؛ و من الإجماع باتّفاق الأصحاب عليه. و من السنّهُ بروايات 
كثيرةٌ غايةٌ الكثرة رواها الوسائل فى الباب ١/او‏ 77 و غيرهما من أبواب جهاد النفسء منها: ١-ما‏ رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه 
الّ.لام قال: «من علامات شرك الشيطان الذى لا يشكك فيه أن يكون فيحاشا لا يبالى ما قال و لا ما قيل فيه .)١١‏ 1- و ما رواه سماعة 
قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السّر.لام فقال لى مبتداء: «يا سماعة ما هذا الذى كان بينكك و بين جمالكك؟ إياكك أن تكون فيحاشا 
أو سحّحابا 27 أو لعّانا»» فقلت و الله لقد كان ذلكك أنّه ظلمنى» فقال: «إن كان ظلمكك لقد اوتيت عليه؛ إن هذا ليس من فعالىء و لا 
آمر به شيعتى» استغفر ربّركك ولا تعد). قلت: استغفر الله و لا أعود «#. *- و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام (فى 
حديث) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: إن من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه» «©». ؟- و ما رواه حماد بن 
عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم المّ.لام (فى وصية النبى صِلى الله عليه و آله و سلم لعلى 
عليه السّ.لام قال: «... يا على شرٌ الناس من أكرمه الناس انَّقَاء فحشه و أذى شرّه ...) «0. انوار الفقاهة, جع ص: 5٠١‏ ه- و ما رواه عبد 
الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا رأيتم تم الرجل لا يبالى ما قال و لا ما قيل 
له فهو شركك الشيطان» .)١١‏ و دلالة هذه الأخبار على المقصود واضحة. و بالجملة المسألة واضحة لا تحتاج إلى بحث كثير. 


الحادى عشر- الأفعال الواجبة ممًا يحرم التكشب به 


الأفعال الواجبة على الإنسان فى الجملة 
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قد اشتهر القول فيها بالحرمة فى الجملة» و ان اختلفت كلمات الخاصّةٌ و العامّهُ فيها غايهُ الاختلاف» من ناحيةُ تفاصيلهاء و ذكر فيها 
أقوال كثيرة ربّما أنهاها بعض الأكابر إلى تسعة أقوالء و لكنّها ترجع بالمآل إلى ثلاثة: -١‏ القول بعدم الجواز مطلقا (و هو نادر). -١‏ 
القول بالجواز مطلقا. "- القول بالتفصيل بين التعبدى و التوصّلمىء أو بين العينى و الكفائى» إلى غير ذلكك من التفاصيل التى ذكرت 
فى المقام و قبل ذكر الأَدلَهُ لا بد من تحرير محل النزاع» فنقول و من اللّه التوفيق و الهداية: إن الكلام إِنّما هو فيما إذا كان هناكك 
عمل واجب فيه فائدة تعود إلى باذل المال بحيث يعد بذل المال بازائه عند العقلاء معقولا لا أمرا سفهياء بل يمكن أن يقال بعدم لزوم 
عود النفع إليه أيضاء بل المعتبر كونه غير سفهى» فيجوز أن يقول: خذ هذا المال منّى و كن فى خدمة فلان أو عمّر دار فلان» أو احمله 
إلى داره و ان لم يعد نفعه إليه» بل كان مجرّد محري منه إليه. و القول ببطلا-نه بعد عموم أدَلَّهُ المعاملات و وجود أمثاله فى العرف 
ممنوع. نعم» ما قد يقال من أن كون المعاملة سفْهِيَةُ لا يوجب فسادها ممنوع جدّاء إذا كانت السفهية بمعنى عدم بذل مال بازائه فى 
عرف العقلا-ء و كان من قبيل أكل المال بالباطل. إذا عرفت هذا فلنعد إلى الأدلّة» فنقول: استدل على الحرمة بامور مختلفة: -١‏ 
الإجماع: و اعتمد عليه فى الرياض و غيره؛ و لكن يرد عليه أوّلا: إن الإجماع غير انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: ؟١©‏ ثايت إِنَا فى الجملة: و 
هو غير كاف فى فروع المسألة. و ثانيا: إن التمشكك بالإجماع فى هذه المسائل التى يعلم بوجود مداركك اخر غير جائز كما ذكر فى 
07 ؟- منافاة الإجارة لقصد العبادة» و «مخالفة أخذ المال للإخلاص»؛. و قد يجاب عنه: أوّلا: أن النسبة بين المدّعى و بينه عموم من 
وجه. لعدم جريانه فى الواجب التوصّلمى بينما يجرى فى العبادات المستحبّة أيضا فهو أخصٌ من وجه. و أعمٌ من وجه. و ثانيا: بالنتقض 
بالعبادات المستأجرة. و ثالثا: بالنقض بما يؤتى من العبادات بقصد الامور الدنيوية كصلاة الاستسقاء؛ و الصلاه لقضاء الحاجةُ و سعة 
الززق و كقاء المر يصن :و غير لك و زاغ ,ان القمارة لذ هاف قصل القرية يإ مر كدعا هذا و الاتضات أن النحرات الأول غير كاق؛ 
لأنّ غايته التفصيل بين الواجبات التعبدية و غيرهاء و شموله للعبادات المستحبة لا مانع له فهو كاف لإثبات بعض الأقوال فى المسألة. 
و لكن الثانى نقض فى محله. و ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه من الفرق بين العبادات المستأجرة و بين المقام بما حاصله: إن 
الا-جرة إِنَما هى على النيابة أى جعل نفسه نائبا عن الغير فى إتيان العمل تقرّبا إلى الله فالاجرة فى مقابل النيابة فى العمل» و هى أمر 
توضّلمى لا يعتبر فيها التقرّب لا فى مقابل أصل العمل؛ ممنوع بأنّ النيابة غير منفكة عن نفس العمل خارجاء فهما عنوانان منطبقان على 
شىء واحد و ليست النيابة مجرّدً عن قصدها حتّى يكون الاجر على نفس القصدء بل هى العمل الصادر عن هذا القصد. و ما ذكره 
شيخنا الأنصارى قدّس سرّه فى بعض كلماته من أن التقرّب يقع للباذل دون العامل أيضا مشكلء لأنْ مجرّد النيابة لا يوجب تقرّبا 
للمنوب عنه إلا من جهة التسبيب (فتأمّل). و كذا النقض الثائى فى محلهء وها أجاب عنه غير واحد من الفرق بين الطلب من الله و أذ 
الاحجرةٌ من الناسء فانٌ الأوّل عبادة فى نفسه و قال تعالى: ادْعُونَى أَثْرمَجبٍ لَكُمْ إن الّذِينَ يش مَكبرُونٌَ عَنْ عِبادَتى #بتخلوة هم 
داخِرِينَ .١١‏ انوار الفقاهة. جع, ص: 5١‏ و قال تعالى: قل ما يَبوًا بكم رَبّى لَوْ لا دُعاوكمْ .0١١‏ فهو أيضا ممنوعء بأنَا ننقل الكلام فى 
المحرّم على طلب الغيث من الله فانٌ الداعى إليه كثيرا ما يكون أمرا دنيويا محضاء و كذا الدعاء للتزويج و شفاء المريض و سعة 
الرزق و غيرها منهء فالداعى إلى هذا الطلب من الله ليس أمرا قربا بل أمر دنيوى. فالتفاوت بين المقامين فى تعدّد الواسطةٌ و عدمه؛ و 
إلا فكلاهما تنتهيان إلى ما ليس قرياء بل قلما ينفك الإنسان عمّا يرجع إلى نفسه فى عباداته إِلّا الأوحدى من الناس. و أمّا «الرابع»: و 
هو العمدة فى الجواب» و هو عدم منافاة أخذ الاجرةٌ لقصد القربة» فيمكن تقريره بأنْ العبادة تنشأ عن قصد القربة» و ان كان الداعى 
على هذا الداعى هو أخذ الاجر و هذا ليس ببعيد» و لو لا مسألة الداعى على الداعى لما صححت العبادات الاستيجارية» بل و لا أى 
ا لي ل ل 
به فهو أمر شعرى مخالف للوجدان. بقى هنا شىء, و هو أن بعض المحشّين ذكروا عدم توقق أخبد الاجرة على العملء بل سق 
بنفس العقد, و حينئذ لا يبقى إشكال من هذه الناحية بالنسبة إلى العمل. و يرد عليه: إن الاستحقاق حينئذ متزلزل لحقٌّ الفسخ على 
تقدير عدم العمل (فتأّل). *- ما حكى عن كاشف الغطاء قدّس سرّه من أن التنافى بين صفهُ الوجوب و التملكك ذاتى, لأنّ المملوكك 
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المستحقّ للّه لا يملكك ولا يمكن تمليكه للغير فى مقابل العوضء أيضا بظاهره ممنوع؛ لعدم كون الوجوب من قبيل التمليك للّه؛ بل و 
لا التمليكك للغير إذا كان من قبيل تجهيز المت و شبهه؛ نعم هو شبه التمليث, و لكن مجرّد التشابه فى بعض الآثار لا يوجب عدم 
جواز تمليكه للغير» كإجارة نفسه مرّتين لشخصين فى زمن واحد. و التعبير باللام فى قوله «للّه على الناس حب البيت» و كذا ما ورد من 
قوله عليه السّ.لام: «دين الله أحّ بالقضاء» و هكذا ما ورد فى باب النذر و صيغته مضافا إلى اختصاصها ببعض الأبواب» غير ظاهر فى 
الملكية المصطلحة؛ بل هو دليل على اختصاصه لله تعالى. بيان آخر للمسألة: نعم يمكن بيان التنافى بين الوجوب و أخذه الاجرة بنحو 
آخرء انوار الفقاهة. ج*, ص: 515 حاصله إِنْ العرف و العقلا-ء يرون المنافاة بين أخذ الاجر و أداء الوظيفة» فلذا لو أدى الإنسان 
وظيفته التى هى مأمور بها بحكم القوانين الدارجة» و أراد أخذ الاجرة فى مقابله يقال له: هذا من وظيفتك, كيف تطلب عليه أجرا؟ و 
هذا أمر ظاهر عندهمء يؤاخذون و يلومون من طلب الأجر فى مقابل أداء بعض ما عليه من التكاليف العرفية» و الحقوق المتداولة» فهذا 
أحسن دليل فى المقام و مآله إلى كونه من قبيل أكل المال بالباطل (فتأمّل فيه جةٍ.دا). ؟- ما فى بعض كلمات الشيخ الأعظم قدّس 
سرّه فى بعض شقوق المسألة من أن كون الشىء واجبا مقهورا عليه من قبل الشارع يوجب عدّ أكل المال فى مقابله أكلا بالباطل. و 
الظاهر رجوعه أيضا إلى ما ذكرنا من ملاحظة المنافاةً بين أداء الوظيفة و أخذ الاجرة» بل لا ينحصر ذلكك بكون الإنسان مأمورا من 
ناحية الشارع المقدّسء بل كلما كان من وظائف الإنسان الحتمية لا يكون أكل المال فى مقابله إِنَا باطلا. ه- ما ذكره (قدّس سرّه 
الشريف) أيضا فى بعض كلماته أنه قد يفهم من أدلّهُ وجوب الشىء كونه حقًا لمخلوق يستحقّه على المكلفين» فكل من أقدم عليه 
فقد أدّى حقّ ذلك المخلوقء فلا يجوز له أخذ الأجرة. و الظاهر أن مآله أيضا إلى ما ذكرناء فان إنقاذ الغريق المشرف على الهلاكك 
أو جين الكت أو قير ذ تك مقر امل لةداشل فماعرفك: و الاقلين فى أدلة وسوبياما كان ساثر الراجباكه واقبل ذكر تبه 
البحث فى المقام لا بدّ من النظر فى التفصيل الذى ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّهء و حاصل ما ذكره أن الواجب على ثلاثة أقسام: -١‏ 
التعيينى العينى» فيحرم أخذ الاجرة عليه؛ تعبّديا كان أو توص لياء لأنّه أمر مقهور عليه من قبل الشارع المقدّسء فأخذ الاجر فى مقابله 
أكل للمال بالباطل. -١‏ الواجب التخبيرى؛ فان كان توصليا لا مانع من أنحذ الاجرهُ على خصوص أحد فردى التخيير, لأنه غير مقهور 
عليه و عمله محترم! و إن كان تعتٍّ.دياء فان قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترككء فهو كالتوصّلمىء و إلا فييطل من هذه الناحية. انوار 
الفقاهة. ج؟» ص: 5١١0‏ 7- الواجب الكفائى فان كان توصليا فهو أيضا جائز, و إن كان تعدّرديا لا يجوزء نعم تجوز النيابة فيه إن كان 
مما يقبل النيابة (انتهى ملخخصا) .)١١‏ هذا و فيه وجوه من النظر: أنا أوّلا: فلما عرفت من أنْ مجرّد المقهورية غير كافية» بل العمدة كون 
الشىء من وظائف الإنسان شرعا أو عرفا ينافى أخذ الا-جرة عليه بحيث يعدٌ أكل المال بازائه أكلا بالباطل. و ثانيا: فلأنٌ الواجب 
التخيرى يعد أن كان موظفا أو مقهوراك بتجيرة قدّس سده على الحدهيا لآ بجر ز له أعدن الأجرة غلية إلا أن يكرة فيه مريد كلقة 
مثل نقل المت للدفن إلى مكان أبعد. يكون فيه بعض المزايا الشرعية أو العرفية؛ مثل ما إذا كانت الأرض صلبة» أو يسهل وصول 
الزوار إلى محلّه أو غير ذلكك. و لعل مراده أيضا ذلكك. و إِلَّا فمجرّد التخبير مانع قطعا. و ثالثا: فانٌ التقرّب بالقدر المشتركك غير ممكن 
بعد ما كان متّحدا مع الخصوصية خارجا غير منفكك عنها. هذا و لكن قد عرفت تصحيح قصد القربه فى هذه المقامات من طريق 
الداعى إلى الداعى. و رابعا: فلأنٌ المحذور فى الواجب الكفائى أيضا موجود. فان من يؤدّى وظيفته بالصلاءُ على الميّتء أو الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء لا يجوز له أخذ الاجرهٌ فى مقابل أداء الوظيفة» و مجدّد كونه كفائيا لا يوجب تفاوتا فى المقصود. و 
خامسا: إن الواجب الكفائى التعتّ.دى لا مانع من أخذ الا-جرة عليه بلحاظ كونه تعتّديا كما عرفت. إِنّما الإشكال من ناحية نفس 
الوجوب كما ذكرثا. و سادسا: ما ذكره فى جواز النيابةٌ فى هذه المقاماث مشكلء بعد كون الإنسان نفسه مأمورا بنئفس ذلكك الشىءء 
و كيف تصحُ النيابة فى مقابل أمر يكون نفسه مأمورا به؟! انوار الفقاهة. ج5» ص: 5١8‏ فتلخص مما ذكرنا امور: -١‏ طبيعة الوجوب 
تنافى أخذ الاجر من الغير بحكم العرف و العقلاء (فيكون مصداقا لأكل المال بالباطل). ؟- لا إشكال هنا من ناحية قصد القربة» و لذا 
لا مانع فى العبادات المستحبّةٌ إذا كانت الشرائط فيها مجتمعة. *- لو كان لبعض أفراد الواجب المخير فيها مزيد كلفة أو خصوصية؛ 
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يجوز أخذ الا-جرة فى مقابله» و لا يعدّ أكلا للمال بالباطل» و انّحاد الخصوصية مع أصل العمل هنا غير مانع» بعد ما عرفت من أن 


العمدةٌ ف المقام المنافاة» وهى غير موجودة فى المقام. 
الكلام فى الصناعات الواجبة: 


بقى هنا الكلا-م فى الإشكال المشهور فى الصناعات التى يتوقيف عليها نظام المجتمع الإسلامى؛ مثل الزراعة و التجارة و أنواع 
المكاسب الضروريةٌ بدليل وجوب حنظ النظام و كونها مقدَّمهُ له. و هكذا الطب و أشباهه مما يتوقف عليها حفظ النفوس المحترمة» 
فإذا كانت هذه الصناعات واجبة» فكيف يجوز أخذ الاجرة عليها بعد ما عرفت من حرمة أخذ الاجرة على الواجبات؟ مع أن جواز 
أخذ الاجرءً عليها من البديهيات. و قد وقع الإعلام هنا فى حيص و بيص و أجابوا عنه بوجوه عديدة: 21ها يدل على النهانيا هذا 
بالإجماع؛ أو عقلا لإخلالله بالغرض. و لزوم اختلالر النظام لو لم يؤخذ الاجرة عليها. ؟- ما يدل على خروجها موضوعا عن محلّ 
الحكه إما لأن الممنوع هو أخذ الاجرةٌ على التعتّدى, و هذه امور توصلية» أو الممنوع هو أخذ الاجره فى الواجبات العينية و الكلام 
فى الكفائية (كما اختاره شيخنا الأعظم قدّس سرّه). أو فى الواجبات النفسية؛ و هذه واجبة مقدّمة لحفظ النظام. "- الالتزام بالإشكال 
فى فرض عدم قيام من به الكفاية» و الجواز إذا كان من به الكفاية موجودا. انوار الفقاهة, ج؟» ص: 5١17‏ ع- إِنْ الواجب هنا مشروط 
من أوّل أمره بالعوضء فحفظ النظام يتوقف على الصناعات التى يؤخذ الاجرة عليهاء لا إذا ما لم يؤخذ عليها الأجر كما هو ظاهر. 0- 
إِنْ الغرض هنا معلوم» و هو حفظ النظام» فكما يحصل بالصناعات التبرعية يحصل كذلكك بأخذ الاجرةً عليها من دون فرق. و هنا طرق 
اخرى لغير واحد من أعيان المتأخَرين أو المعاصرين نذكر أهمّها تكميلا لما سبق. 8- إن هنا أمرين: «المصدر» و «حاصل المصدر» و 
الذى يتوقف عليه نظام المجتمع هى فعل الصناعات و الحرف بمعناه المصدرىء و الذى يؤخذ الأجر عليها هو هذه الصناعات بمعنى 
الاسم المصدرىء فالطبابة أو الحياكة و أمثالهما بما أنّها أفعال صادرة من المكلفين هى ممما يتوقف عليه حفظ النظامء و بما أن نتيجتها 
مالء فيؤخذ بازائها المال؛ ولا ينافى ذلكك وحدتهما خارجا و اختلافهما اعتبارا. نعم فى مثال القضاء المعتبر فيه المعنى المصدرى 
يشكل الأمر .00١‏ لا- ما يظهر من بعضهم من إنكار وجوب المقدَّمَة!ء بعد العلم بأنّها مطلوبة مقدّمة لحفظ النظام أو الوسوسة فى 
وجوب حفظ النظام و ان كان الإخلال به حراما! «؟). هذا فلنعد إلى تحقيق حال هذه الوجوه فنقول (و منه جل شأنه التوفيق و الهداية): 
-١‏ التمسّكك بالإجماع التعتّ.دى أو السير فى هذه المسائل بعيد جدّاء و إن كان الإجماع حقًا و كذا السيرة فى الجملة؛ لدلاله وجوه 
اخرى عليها. ؟- كذا إنكار حرمة أخذ الاجر فى التوصليات أو الواجبات الكفائية» لما عرفت من عدم الفرق بينها فى دليل الحرمة. ا- 
إنكار وجوب المقدّمة أيضا كما ترىء و لو سلّمناه فدليل الحرمة جارء لأنّ الفعل الذى لا بدّ منه و لو مقدّمة للقيام بالوظائف الواجبة لا 
يصيح أخذ الاجر عليه و يكون أكل المال بازائه أكلا باطلاء و كذا إنكار وجوب حفظ النظام الذى هو من الضروريات و سبب انوار 
الفقاهة» ج؟. ص: 5١8‏ تشريع كثير من الأحكام و يتوقف عليه جميع أغراض الشارع المقدّسء و كيف يمكن إنكاره مع أن كثيرا من 
قوانين الشرع إِنّما شرّعت لحفظه كما صرّح به فى روايات بيان علل الشرائع و الأحكام. 6- الالتزام بالإشكال أيضا بعيد فى مورد عدم 
قيام من به الكفاية» لظهور الإجماع و لقيام السيرة القطعية عليه و كم من صناعات و حرف لا نجد من به الكفاية لها فى البلد مع أخذ 
الا-جرةٌ عليها قديما و حديثا كالطب و أشباهه حتّى فى عصرنا هذا. ه- و أسوأ من الجميع التفرقة بين المعنى المصدرى و اسم 
المصدرىء لأنَّ نظام المجتمع إِنّما يتوققف على الحاصل من هذه الصناعات كالبناء و الحياكة و الطب مضافا إلى أن الوحدة الخارجية 
بينهما كما اعترف به يمنع عن حرمة أحدهما و جواز الآدخر, و الاختلا.ف الاعتبارى غير كاف فى متعلّقى الأمر و النهى قطعاء و فى 
الحقيقة هذه تدقيقات ليس لها وزنا فى موازين العقلاء و أهل العرفء و أشبه شىء بالتلاعب بالألفاظ. و الذى ينبغى أن يقال أن 


العمده من بينها هو ما مرّ من مسألة لزوم نقض الغرضء أو كون الوجوب مشروطا من أوّل الأسمر بأخذ العوض؛ حذرا من اختلاللى 
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النظام. و الحاصلء إِنّ ملاكك الحكم هنا معلوم» و لا يحصل إِلَا بأخذ العوضء لعدم وجود محرّكك آخر بالنسبة إلى هذه المشاغل غالبا 
إلا أخذ الا-جرة. و هنا طريق آخر أحسن من هذا الوجه من بعض الجهات. و هو أن هذه الصناعات و العلوم ليست ممما يحتفظ به 
النظام» بل الحافظ له هو التعاون فى الحياةً الاجتماعية. توضيححه. إن فى طبيعة الإنسان غريزة الاجتماع؛ و الظاهر أنّها ناشئهُ عن امور: 
منها كثرة حوائج الإنسان بالنسبة إلى غيره من الحيوانات. و منها ميله إلى التنوّع» و شوقه إلى التكامل و الرقى فى جميع الا-مور» و 
ذلكك ناشئ عن قَوَّهٌ إدراكه؛ و تنوّع أمياله و غرائزه و فطرياته. فلذا تتكثّر الصنائع و العلوم دائما و تحتاج إلى التخصص فى شتّى 
نواحيهاء ثم يريد كل إنسان أن ينتفع بما فى أيدى الآخرين؛ و لا يمكن ذلك إلا بالتعاون» و أداء شىء ممما يحسنه للوصول إلى ما 
يحسنه غيره» فالحافظ لنظام المجتمع هو هذا الآمرء لا مجرّد فعل هذه الصنائع» فعلى كل واحد الاشتغال ببعض ما يحتاج انوار الفقاهة 
جع ص: 5١9‏ إليه المجتمع الإنسانى» ثم بذل ما فى يده فى مقابل ما فى أيدى الآخرين. فالصنائع بذاتها ليست واجبة» بل بما إِنّها من 
مصاديق التعاون الحافظ للنظامء فإذا كان الواجب هو التعاون كان أخذ الاجر مأخوذا فى مفهومه. فلا تندرج المسألة فى مسألة أخذ 
الا-جرةٌ على الواجبات (فتدبّر جدّ.دا). نعم لو بلغ الإنسان حدًا من الفهم و الإيمان و الشعور الاجتماعى يكون الداعى الإلهى فيه قويّا 
يدعوه إلى الإيثار و بذل ما فى يده توقّع شىء من الآخرين, و اشتركك جميع الناس فى هذا الأمر (كما لعله يستفاد من بعض ما يحكى 
عن قصّهُ المجتمع الإ.لهى فى عصر المهدى عليه آلالف التحدّة و الثناء) تبدّل «التعاون» «بالإيثار» و كان هو الحافظ للنظام» و ذهبت 
الاجرة و بقيت المثوبة. و قد يشعر بما ذكرنا قوله تعالى: نحن قَسَمْنا تنه مَعِيسَتَهُمْ فى الَْياة لديا و رَفَْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَغض دَرَجاتٍ 


بعض مستثنيات المسألة: 


اختار الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدّس الله سرّه) عدم مانعية صفه الوجوب عن أخذ الاجرةٌ مطلقا عدا ما يستفاد من دليله كونه 
مجانياء و استراح من مشكلة الصناعات الواجبة كفاية و بعض النقوض الواردة على القول بالمنافاة مثل بذل المال للمضطر و أخذ بدله 
و شبه ذلكء و لكن شيخنا الأعظم قدّس سرّه لما رأى المنافاة بينهما تصدّى لدفع هذه النقوضء و هى كثيرة» منها: ا أعل الطي 
الا-جرة إذا تعتين عليه العلاج و خرج عن عنوان الواجب الكفائى. -١‏ أخذ الوصى اجر مثل عمله مع وجوب العمل بالوصية. - جواز 
أخذ العوض لباذل القوت للمضطر. - رجوع الام المرضعة بعوض اللبن مع أنه ممما لا يعيش الولد إِلَا به كما قيل. فالتزم فى الأول 
بالحرمةٌ على مبناه من منافاة صفةٌ الوجوب العينى مع أخذ العوض. انوار الفقاهة جع ص: 57١‏ و فى الثانى بخروجه بالأدلَُّ القطعية و 
النصوص تعبّدا! و فى الثالث أنه من مقتضى الضمان بالإتلاف لا المعاوضة. و فى الرابع بأنّه أمَا من قبيل بذل المال للمضطرّه و إِما من 
باب التعتد لإطلاق قوله تعالى: قَإِنْ أَدضَ عْنَ لَك فَآتُومُنّ 00 273١ 0١‏ (انتهى محصّل كلامه قدّس سرّه). أقول: أمَا بالنسبة إلى 
أخذ الطبيب الاجرة» فقد عرفت أنه لا إشكال فيه و ان انحصر العلاج بيده» لما ذكرنا من مسأل نقض الغرض فى حفظ النظام و غيره. 
أمَا أخذ الوصى اجرهُ مثل عمله؛ فالظاهر أنه من باب الاشتراط الضمنى عرفا فى عقد الوصية» بعد كون عمل الحرٌ محترما. نعم إذا كان 
العمل بها لا يشغل وقتا كثيرا منه» فبناء العقلاء على المجانية و إلا فلاء و قد أمضاه الشرع. و لعلّ أخبار أبواب الوصية أيضا منصرفة 
عن الصورة الأخيرة فراجع ” و ع و ف و 77/4 من أبواب ما يكتسب به و غير ذلككء بل لعل ظاهر الآ و مَنْ كان عَيًا فَلْيِمِتَعْفِفٌ و 
8 كان فقي قليا كل ِالْمَعْوُوفٍ 1 ب أيضا ذلك. و أصل الجواز له مشهور عندهم وان كان المسألة ذات أقوال ثلاثة: من أنه هل 
يستحقٌّ اجرة مثل عمله؛ أو ما يكفيه بالمعروفء أو أقل الأمرين؟ فراجع أحكام الوصية. و أمَا بذل القوت للمضطرّه فدليله أيضا ظاهرء 
لأسن الواجب فى الحقيقة هو حفظ النفس من طريق بذل القوت» ولا يتوقف ذلك على كونه مجاناء فأخذ القيمة لا ينافى الوجوب 
أصلاء و ما ذكره شيخنا الأعظم لا-زمه عدم الضمان قبل الإتلاف. و الفرق- بين «الأعمال» و «الأعيان» كما عن المحمّق الميرزا 
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الشيرازى قدّس سرّه و لعل كلام الشيخ ناظر إليه- مشكل جدّاء و كذا الحال فى أخذ الام المرضعة الاجرة على الرضاع. لأنّ الواجب 
عليها حفظ نفس الولد و هو غير متوقف على البذل مجانا كما هو ظاهر. انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 85١‏ و أما أخذ الاجرهُ فى مقابل 
«القضاء» فقد عرفت سابقا فى مباحث الرشوة أنه غير جائز» للروايات الخاصّة الواردة فيهاء مضافا إلى ما يستفاد من غيرها من رفعةٌ مقام 
القضاءء و كون أخذ الاجرة مظّهُ للوقوع فى الجور فى الأحكام, و العمدة الروايات الخاصّة. 


بقى هنا امور: 


الأمر الأوّل: أخذ الاجرهً على المحرمات 


لا يجوز أخذ الاجر على المحرّمات لما تبيّن لكك من أن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و أنه أكل للمال بالباطل بعد عدم المالية لها 
شرعاء مضافا إلى حديث تحف العقول و غيره. و أمَّا أخذ الا-جرهُ على المباحات و المكروهات فلا مانع منه» إذا اجتمعت فيه سائر 
شرائط الإجارة من الفائدة المقوّمهُ لها و غير ذلكك. و أما على المستحتبات؛ فقد فصل شيخنا الأعظم قدّس سرّه فيها بين العبادة و غيرهاء 
فحكم بالفساد فى الأوّل لفسادها بعدم القربة بأخذ الكجرق كما إذا أخخذ الاجرة لأعادة صلاته حك يصلى به جماعة؛ و بالضخخة فى 
الثانى» كما إذا استؤجر لبناء المسجد و غيره. هذا و الإنصاف صِحهٌ الجميع بعد ما عرفت من تصحيح أخذ الاجرهٌ من طريق الداعى 
إلى الداعى؛ فإذا لم تكن العبادة من وظائفه الحتمية و استؤجر لفعلها فلا مانع منهء إلا فيما يستفاد من دليله كونه ميجانا كما فى الأذان 


على احتمال» و هو أيضا من قبيل الوظائف. 
الأمر الثانى: أخذ الاجر على العبادات الاستيجارية 


ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه هنا أن العبادات الاستيجارية كلّها داخلة فى أخذ الاجرهُ على المستحبات. لأنّ إتيان العبادات عن الغير 
مستحبيٌ ذاتاء و يأخذ الاجرهُ على فعل هذا المستحتّء و لكن لما كانت العبادات الاستيجاريه منوطةٌ بقصد القربة» و هو لا يرخص 
أخذ الاجر حتّى على المستحبات العبادية ذكر فى تصحيح قصد القربةُ ما حاصله: إِنْ حقيقةٌ النيابة «جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل 
العمل بقصد التقرّب الذى هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النيابة). انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 7١‏ مضافا إلى أن هذه النيابة عمل راجح 
يصح فيه قصد القربة أيضاء فيتقرّب النائب بها أيضا إلى الله مضافا إلى المنوب عنه؛ و لكن كثيرا ما يغفل النائب عن هذا المعنى و لا 
يقصد إِلَا تقرّب المنوب عنه لا تقرّبه نفسه بالنيابة عن المؤمن؛ بل قد لا يعلم هذا الرجحانء و مع ذلك عمله صحيح من حيث تقرّب 
المنوب عنه؛ فإذن لا مانع من أخذ الاجرة على نيابته بعد عدم كونه مشروطا بقصد القربة» ثم أورد على نفسه بأنْ الواقع فى الخارج 
عمل واحد و هو الصلاهُ عن المت مثلاء و هو بعينه متعلق الإجارة و النيابة» و ليست النيابة عن المت شيئا و الصلاه شيئا آخر, حتّى 
يكون الأوّل متعلقا للاجارة» و الثانى موردا للإخلاص. ثم أجاب عنه بما حاصله: إن الموجود فى ضمن الصلاةٌ الخارجية فعلان: نيابة 
صادرة عن الأسجير» و صلاه كأنّها صادرة عن المنوب عنه» و هذان مختلفان فى آثارهماء فانّه بالعنوان الأوّل ينقسم إلى المباح و 
الراجح و المرجوح. و بالعنوان الثانى تترتّب عليه الآثار الدنيوية و الاخروية للمنوب عنه؛ فكما أن آثارهما مختلفة كذلك أحكامهما 
مختلفة) (انتهى محصّل كلامه قدّس سرّه) 01. هذا و لكن مع ذلكك يبقى فى كلامه الشريف مواقع للنظر: أوّلا: التقرب إلى الله ليس 
من الا-مور الاعتبارية التى تحصل بالإنشاء أو التَدّهُ عن الغير» و لا معنى لتقرّب إنسان بعمل غيره؛ كما إذا قصد حيازة المباحات لغيره 
(بناء على جوازها) بل التقرّب إليه تعالى له ملاكات نفسية لا تحصل إلا بهاء فهو من الامور التكوينية الناشئة من مبادثها. نعم لو كان 
المنوب عنه هو الباعث للغير على العمل» بحيث عدّ العمل من أعماله تسبيباء أمكن قبول التقرّب له بذلكك. و لكن هذا المعنى غير 


موجود فى موارد استيجار الغير و شبهها عن الميّت غالباء الله إلا أن يقصد المباشر اهداء ثواب عمله إليهه و هذا أمر آخر. ثانيا: 
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اتطباق عنوائية على عمل والهد ل بجغله عمليق: أهدهما ادر بقضد القربكه. و الثانى بقصد الاجر لأ المفروض أن الصادر شىء 
واحد. و أما مجرّد قصد النيابة الذى هو أمر قلبى فليس بازائه اجرهُ قطعاء بل هى بازاء الفعل النيابى الخارجى. انوار الفقاهة ج؟» ص: 
© ثالثا: إن نفس النيابة من الأعمال الراجحة المعلومة بالارتكاز للمتشرّعة جميعاء خواصهم و عوامهم؛ و يرونها إحسانا للمتت أو 
الحىء و الإحسان إلى المؤمن من أفضل القربات» فكيف يغفل عن مثل هذا المعنى؟ فإذا لا مناصٌ إِلّا من نفى العبادات الاستيجارية 
مطلقا على مبناه» و القول بأنّ ما ورد فى مثل الحجٌ إِنّما تؤخذ الاجر على المقدّمات فحسب إِمّا نفس العمل فيقع قريبا بدون قصد 
الاجرة؛ أو لا بد من قبول عدم منافاة قصد القربة لأخذ الاجره من طريق الداعى على الداعى (كما ذكرناه سابقا). ثم اعلم إِنّهِ قد يقال: 
إِنْ القرب المعتبر فى العبادةٌ لو كان من الحقائق الواقعيه لكان حصوله للمنوب عنه ممتنعاء لكن لا يعتبر ذلكك فيها جزماء و أما القرب 
الاعتبارى و سقوط الأمر أو سقوط المكلف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الإمكان» و يستكشف ذلكك كله من أُدلَّةُ النيابة .)١١‏ 
أقول: لا ينبغى الشكك أن المعتبر فى ماهية العبادة هو القرب الحقيقى» بل لم توضع العبادة إِلّا لذلكء و إطاعة أوامر اللّه أيضا طريق 
للوصول إلى هذا المعنى» و لا معنى للقرب الاعتبارى» و ليس القرب من الامور الاعتبارية أو الإنشائيهُ الحاصلةٌ بفعل الغير كما لا 
يخفى. و أمّا سقوط الأمر إن كان يسبب قصد إطاعة الأمرء فهذا موجب للقرب حقيقة» أمَا سقوطه بفعل الغير فلا دخل له فى القرب» 
نعم يمكن ذلكك من باب اهداء الثواب» و لكن أين ذلكك من النيابة؟ و أعجب منه ما ذكره فى ذيل كلامه من نفى اعتبار قصد القربه 
فى العبادات كلهاء و اكتفائه بالإخلا.ص و كونها لله تعالى» مع أن العبادات لم توضع إِنَا لذلكك. فانّ غايتها إِمَا تكريم الله و تعظيمه 
لحاجة الله إليه (تعالى عن ذلكك علوا كبيرا) و أمّا لحاجة العبدء و هى تقرّبه نحوه: و لا ثالث لهماء و ما ذكره فى ذيل كلامه يعود إلى 
قصد التقرّب فى الواقع. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 575 و هنا شبهة اخرى فى مسأل النيابة فى العبادات» و هى أن النائب لا أمر له حقيقة» 
ف إنخا الأمر فرع إلى السدرت عند ل يكوة فى :2ع فكيك تكن اليعان الستورت ضف بأئن ترمدو قتريل تسمه مذزنة غرة لأننالة 
أثر له فى توه أمر غيره إليه» بعد عدم تغبير الواقعيات بهذا التنزيل الاعتبارى الادّعائى» نعم الأمر متوسجه إليه بادّعائه» و الأمر الادّعائى 
لا أثر له و لا بعث و انبعاث له. و يمكن الجواب عن جميع هذه الشبهات بأنْ الأصل فى الأوامر و العبادات و ان كان كذلكك. إِنَا أن 
الشارع تفضّل على المؤمنين و أجاز لهم بنيابة بعضهم عن البعض فى موارد خاصّة» و أجاز ابراء ذمَةُ المنوب عنه بفعل النائب» و هذا 
من باب التوسعة فى باب الامتثال» كما فى أداء الديون المالية الذى يحصل بفعل الغير أيضاء أما القرب و ان لم يكن حاصلا للمنوب 
خده |1 قد ريع ور طايه ردي دن قراف لقان إلى يراد ةتتسيو لكك ناولا مبريها من بجراز القبابة عن الت الى لخدو 
غيرهاء وان لم يوص بشىء و لم يكن بأمره حتّى يعدٌ فعلا له تسبيبا مثلما رواه: -١‏ محمّرى بن أبى عمير عن رجاله عن الصادق عليه 
التّ.لام فى الرجل يموت و عليه صلا أو صوم قال: «يقضيه أولى الناس به؛ .01١‏ 7- عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّد.لام قال: 
«الصلاة التى دخل وقتها قبل أن يموت المت يقضى عنه أولى الناس به» 07. - عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه الس لام 
قال: «يقضى عن المت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن» 0*0. ©- العلاء بن رزين فى كتابه و هو أحد رجال الصادق عليه السّلام 
قال: «يقضى عن المبّت الحيّ و الصوم و العتق و فعال الخيرا «25. ه- البزنطى و كان من رجال الرضا عليه الس لام قال: «يقضى عن 
المت الصوم و الحج و العتق و فعله الحسن» «2. انوار الفقاهةء ج؟؛ ص: 70 *- و قال صاحب الفاخر: ممما أجمع عليه و صحٌ من 
قول الأثمَةُ عليهم المّد لام قال: «يقضى عن المت أعماله الحسنة كلها؛ .01١‏ و كذا الروايات الكثيرةٌ الواردة فى أبواب الحجّج و ظاهر 
جميع ذلكك النيابة لا مجرّد اهداء الثواب. و فى هذا التشريع الإسلامى فوائد جمَهُ من وجود الصله و التحابب بين المؤمنين حيّا و متا 
ولا و انبعاث الناس إلى القربات و الطاعات و لو بسبب حبهم لأقربائهم و أصدقائهم ثانياء و لما فيه من التفضّل الإلهى إلى الأموات 
أو الأحياء ثالثا. نعم» هذا حكم على خلاف القاعدة لا نقول به إِلَّا فيما ثبت؛ لما عرفت من أن القرب لا يحصل إلا بمبادئه الخارجية» و 
ليس من الامور الاعتبارية. فتلخص من جميع ما ذكرنا صِحَحة النيابة فى العبادات فى الجملة؛ كما أنه يصحٌ الاستيجار فيها كذلكك, و لا 
مانع منه من ناحية قصد القربةُ (و ان كان لنا بحث فى غير الحج من ناحية اخرى). و كذا يجوز الاستيجار فى المستحتات مطلقاء عبادة 
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كانت أو غيرهاء الله إِلّا أن يثبت من دليله المجانية» و أمَا المباح و المكروه فلا مانع منه» كما أن الإجارة على الحرام و تركك الواجب 
ممنوع مطلقاء و أمَا المكاسب الواجبة لحفظ النفوس أو النظام فهى خارجة عنها بما عرفت من الدليل. 


الأمر الثالث: أخذ الاجر على الواجبات 


الحكم فى عكس المسألة كالحكم فى نفس المسألة» أى كما أنّه لا يجوز أخذ الاجره على الواجبات و تمليكها للغيره كذلك لا 
يجوز صرف ما ملكه للغير فى واجب نفسه (و تعرّضهم لمسألة الأجير فى الطواف أو الإطافة هنا بهذه المناسبة و إِلّا فالمسألهُ مربوطة 
ببحث الإجارة). و حاصل الكلانم فيها أنه قد يكون الإنسان أجيرا للطواف من قبل غيره؛ و اخرى أجيرا لإطافة غيره من الصبى أو 
المريض و المغمى عليه» و ثالثة يكون أجيرا لحمله فى الطواف. و رابعة يكون أجيرا للطواف معه. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 678 لا 
إشكال قفن ألدافى الصورة الأو له وجوق أن بقصد الطواق لنفسة و يسعدل لهيآن نفس هذا العم مطلقا للغيرء فلا يجوز أن يخصضده 
لنفسه. و العمدة فى ذلك أنه لا يجوز الجمع بين النيابة و الأصالة فى نِيِةُ واحدة لمنافاتهما بارتكاز المتشرّعة» بل ظهور روايات النيابة 
و إِلَا لو جاز الجمع بينهما فى التِِهُ أمكن القول بجوازهما. و أمَا الصورة الثانية و الثالثة فيهما أقوال كثيرة» فمنعهما جماعة كما حكى 
عن الإسكافى و من تبعه .)١١‏ و أجازهما بعض ١15؛‏ و فصل جماعة بينهماء فمنع فى الأوّلء و أجاز فى الثانى» و فصل رابع بين صورة 
التبرّع و الجعالة؛ و صورة الإجارة فأجاز فى الأوّل و منع فى الأخيرء كما عن المسالكك «”"» إلى غير ذلكك. و حيث أن المسألة خالية 
عن نص خاصء فلا بدّ من الرجوع فيها إلى القواعد. و هى تقتضى الجوازء لأنّ الإطافة بما أَنّها فعل صادر منه» و كذلكك الحمل بما 
أنّه فعل مباشرى لا ينافى قصد طواف نفسه. و إن شئت قلت: إِنْ الذى استؤجر عليه هو مطلق الإطافةٌ أو الحمل» سواء كان ذلكك فى 
طواف نفسهء أو لاء فالمستأجر عليه كان من أوّل أمره مطلقا من هذه الناحية» و يشتمل الصورتين» فلا وجه للمنع عنه بعد أداء الحقين 
و عدم المانع فى البين. و الشاهد على ذلكك أنه يصِيّح الاستيجار على حمل غيره فى خصوص طواف نفسه. أو إطافة الغير فيما يقصده 
لنفسه» فكما يصح ذلكك فى مورد التصريح به بلا إشكالء يجوز الاستيجار على الأعمم بلا إشكال أيضا. نعم لو كانت الإجاره على 
خصوص الفرد غير المقارن بعمل نفسه لم يجز قصد طواف نفسه فيه. و استدل على المنع مطلقا بأنْ الحركة الخاصّه ملكك للغير 
بمقتضى الإجارة لا يجوز أن يجعلها لنفسه. انوار الفقاهة. جع ص: 577 و قد عرفت الجواب عنه و أن الذى هو ملكك للغير أعمٌ من 
الحركة المقارنة للطواف نفسه و غير المقارن له. كما يظهر منه دليل القول بالتفصيل بين الاستيجار على الحملء أو الإطافة» و جوابه 
أنه لا فرق بينهما بعد كون الاستيجار على الأعمّ» مضافا إلى أنّ الإطافة أمر صادر منه» و كونها ملكا للغير لا يكون دليلا على تملك 
أسبابه كما هو ظاهر. كما يظهر بذلك دليل التفصيل المحكى عن المسالكء و هو عدم تمامية الملكك للغير فى الجعالةُ و التبرّع» و 
تماميته فى الإجارة. و فيه مضافا إلى ما عرفت من عمومية مورد الإجارة؛ أنه على فرض الجعالة و إن صحٌ طوافه» و لكن كيف يأخذ 
مال الجعالة بعد ما هو مفروض فى كلماتهم من عدم جواز صرف ما هو لغيره لنفسه» و بالعكس؟ هذا و قد وردت روايات كثيرة فى 
باب جواز حمل الإنسان غيره فى طواف نفسه و أنّه يجوز لهماء و هى دليل على المقصود, و إليكك بعضها: -١‏ ما رواه محمّود بن 
الهيثم التميمى عن أبيه قال: حججت بامرأتى و كانت قد أقعدت بضع عشرة سن قال: فلمًا كان فى الليل وضعتها فى شق محمل و 
حملتها أنا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر, قال فطفت بها طواف الفريضة؛ بين الصفا و المروة و اعتددت به أنا لنفسىء ثم 
لقيت أبا عبد الله عليه الدّ.لام فوصفت له ما صنعته» فقال عليه السّلام: «قد أجزأ عنكك» .01١‏ 1- و ما رواه الهيثم بن عروة التميمى عن 
أبى عبد الله عليه السّر.لام قال قلت له: إِنْى حملت امرأتى ثم طفت بها و كانت مريضة و قلت له: إِنَى طفت بها و بالبيت فى طواف 
الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلكك لنفسى فهل يجزينى؟ فقال عليه السَلام: «نعم) «). “- و ما رواه حفص بن البخترى عن 
أبى عبد الله عليه السّ.لام فى المرأة تطوف الصبى و تسعى به هل يجزى ذلكك عنها و عن الصبى؟ فقال عليه السّ.لام: «نعم» 30. انوار 
الفقاه جء. ص: 578 6- و ما رواه هيثم التميمى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّدرلام: رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على 
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رجلها فحملها زوجها فى محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصفا و المروة أ يجزيه ذلكك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال 
عليه الس .لام: «أيّها الله ذا» .)١١‏ فمورد هذه الأحاديث و إن لم تكن الإجارة؛ و لكن يمكن الغاء الخصوصيه منهاء فراجع و تدبّر. فلا 
إشكال من احتساب من استؤجر لإطافةٌ غيره أو حمله فى الطواف لنفسه و الاعتداد به. 


الأمر الرّابع: أخذ الاجرةً على الآذان 


السشهوو يمه ان الاجره على الأذان» بل عن «الخلاف» و «جامع المقاصد» الإجماع عليه» و عن حاشيه الإرشاد نفى الخلاف فيه» و 
قال فى المختلف أنه مشهور (كما فى مفتاح الكرامة) و مع ذلكك حكى عن علم الهدى و الكاشانى الكراهة؛ و قد يسند إلى المعتبر و 
المبسوط و هو غير ثابت» بل قد يحمل قول علم الهدى على الارتزاق من بيت المال» فالمخالف الصريح قليل جدًا. و أمّا بحسب 
القواعد, فالأصل فيه الجواز إذا كان له نفع عائد إلى الباذل يبذل بازائه المال كأذان الإعلام (و لكن ذكرنا فى محله أنّه لا دليل على 
ثبوت أذان الإعلام بل الأذان دائما يكون للصلاه التى انعقدت جماعته أو فى شرف الانعقاد) أو لصلاه نفسه على الأقل. فالأولى أن 
يمثّل له بأذان الصلاة إذا أوجب سقوطه عن الغير أو كان فيه فائدهً الإعلام و ان كان للصلاة» بل كل أذان إعلام بهذا المعنى. و المراد 
من الأصل هنا عمومات الإجارة, و لا يمنع منه اعتبار القربة» كما عرفتء نعم لا يبعد كونه ممما يستفاد من أدلّته المجانية أو فى ارتكاز 
المتشرّعة و أنه من الوظائف الشرعية المستحبة. و أما بحسب الأدلّة الخاضة: فتدلٌ على الحرمة روايات منها: انوار الفقاهة جع ص: 
١ 9‏ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّ.لام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ... أن قال: «يا على! إذا صليت 
فصل صلاء أضعف من خلفك, و لا تتخذن مؤدّنا يأخذ على أذانه أجرا» -١ .0١١‏ قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّد.لام فقال: يا 
أمير المؤمنين و اللّه إنَى لأحتكك فقال له: و لكتى ابغضكك! قال: و لم؟! قال: «لأنكك تبغى فى الأذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن 
أجرا» «07. #- و ما رواه العلا-ء بن ساب عن أبى جعفر عليه السّدلام قال: «لا يصِلى خلف من يبتغى على الأذان و الصلاة الأجر و لا 
تقبل شهادته) «"). *- و ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لا تصلّى خلف من يبغى على الأذان و الصلاة بالناس 
أجرا ولا تقبل شهادته) ©). و بعض هذه الأحاديث صحيحة الإسناد و الباقى مجبور بالعمل» هذا بالإضافة إلى ما ورد فى بعض علائم 
آخر الزمان و انهم يأخذون على الأذان أجرا عندئذ. فتحصّل من جميع ذلك أنه لا يجوز أخذ الاجره على الأذان مطلقا. 


الأمر الخامس: أخذ الاجرهٌ على الإمامة 

و مما ذكرنا يظهر حكم مسألة الاستيجار على الإمامة» فانها إن كانت فى صلاةه واجبة» فالظاهر عدم جواز أخذ الاجرهٌ عليها بعد 
اتّحادها مع الواجبء و أمّا إن كانت فى صلاةً غير واجبة (كصلاةهٌ العيد فى عصرنا) أو الصلاه المعادهٌ بناء على المختار من جوازهاء و 
لو ضلى قبلها جماعة إمانا (لكن مدة واحدة فقط) فهى وان كانت جاتزة بحسب القواعد بعتواق الداعى على الداغي» و لكن الأولوية 
بالنسبة إلى الأ-ذان قد تمنعهاء و كذا ارتكاز المتشرّعة على كونه أمرا مجانياء و لدعوى عدم الخلاف فيه بين الخاصّ 4 مضافا إلى 
الروايتين المتقدّمتين (؟ و 28/ 7”” من أبواب الشهادات). 

الأمر الشسّادس: أخذ الاجر على الشهادة 

اشارة 

يجب تحمل الشهادةٌ و كذا أدائهاء أمَا الأوّل فلقوله تعالى: و لا يَأَبَ الشهّداءٌ إذا ما دُعُوا )١١‏ و سياق الآبهُ شاهد على أن الدعوهٌ لتحمل 
الشهادة مضافا إلى تفسيرها به فى المصبححة التى رواها هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه .لام فى قول الله عر و جل و لا يَأْبَ 
الشّهَداءٌ ... قال: قبل الشهادة» و قوله: «و من يكتمها فانه ثم قلبه» قال: بعد الشهادة «». و الروايات فى ذلك كثيرة فراجع الباب من 
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أبواب الشهادات فى الوسائل. و كذا يجب أداء الشهادة لقوله تعالى: وَلا تَكتّمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكمّمها فَإنَه آثم ف قَلبَهٌ ”0. نعم الكتمان 
1 ل١ديصدق‏ إل إذا طب القاضى أو المعى» لو نسي المعى ولم يطلب من الشهادف لايصدق عليه الكتسان إن أ قو تال و 

يكوا الشهاةة لله لله «*» قد يدل على الأعّ و الروايات بهذا الحكم متظافرة «0) وهو إجماعى إجمالات و ان كان فى خصوص المقام 
ا ا سي ام يي الور لام 0 
عدم الفرق بين الواجب العينىء و الكفائى فى حرمة أخذ الاجر فالحكم بالحرمة هنا ظاهر» نعم بناء على الفرق بينهما أمكن القول 
بجوازه؛ لظهور كلمات الأصحاب فى كون الوجوب فى كليهما (التحمّلى و الأنداء) كفائياء بل ظاهر حكمة الحكم أيضا تقتضى 
الكفائية» اللهمّ إِنّا أن ينقلب إلى العينى بالعرض عند عدم وجود من به الكفايةُ غيره. 


بقى هنا شىء: 


لو احتاج التحئّلل أو الأداء إلى قطع مسافة قصيرة أو طويلة» وجب عليه مقدّمة للواجبء و لو احتاج إلى أداء مال» فقد قال فى 
المسالكك أنه لا يجب للضررء بل قال فى الجواهر إِنْ انوار الفقاهة. ج؟: ص: 57١‏ قطع المسافة الطويلة و نحوها من مصاديق العسر و 
المشقّةُ. و لكن الإنصاف إِنَّ جميع المقدّمات واجبة عليه إِلّا أن يكون فيها حرجا شديدا أو ضررا عظيما معتدا به» فيكون داخلا فى 
أدلّتهما (فتدبئر جِيّدا). 


الأمر الشابع: أخذ الاجرة على الإفتاء 


واي اد الاجر عليه لواب د كره اسيل البزدى قدّس هيوه فى خاشقه على المكاسب» و استدل له يقوله تعالى: ل لا أستلكم 
غلك أخرا؟ ١‏ (وقد ورد فى كلام نوح و هود و صالح و لوط و شعيب عليهم السّ.لام فى سورة الشعراء: وما أَسْتلَكم عَلَهِ من أَجْر إنْ 
أَجْرىَ إِنَا عَلِى رَبٌ الْعَالَمِينَ «17) و لأنّه واجب مجانى كما يظهر من أخبار وجوب التعليم و التعلّم. و قد سبقه إلى ذلكك صاحب 
الجواهر قدّس سرّه حيث قال: «و يلحق بالقضاء الإفتاء فى مسائل الحلال و الحرام و الموضوعات الشرعية» من غير فرق بين الواجبة و 
المندوبة و المكروهة و المباحة» لما عرفته من عدم سؤال الأجر و كونه من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر» «7. أقول: أما الآية 
فلعل فى تبليغ الأنبياء عليهم السّد.لام خصوصية ليست فى غيرهم و الأولوية هنا ممنوعة و الثانى يختصٌ ببيان الواجبات و المحرّمات. و 
الأولى أن يقال: إن الإفتاء فى جميع الأحكام واجب كفائى» لوجوب حفظ أحكام الدين جميعاء و لآيهُ النفر «*» و ما دل على وجوب 
التعليم» و أنّه ما أخذ على العباد أن يتعلموا حتّى أخذ على العلماء أن يعلمواء و غير ذلكك, فيحرم أخذ الاجرة عليه. 


الأمر الثامن: أخذ الاجرهٌ على تعليم القرآن 
اشارة 


اختار المشهور كراهيتهاء كما فى مفتاح الكرامة «2» و فصل بعضهم بين الا-شتراط انوار الفقاهة. ج. ص: 57 و عدمه؛ فقال 
بالكراهة فى الأوّل دون الثانى» كما فى السرائر و الإيضاح النافع .0١١‏ و عن الإستبصار الحرمة مع الشرط و بدونه مكروهة 2١‏ و وافقه 
العلامة رحمه الله فى موضع من إجارة التذكرة؛ و لكن صرّح فى موضعين آخرين بالكراهة «8. و ظاهر العلامة رحمه الله فى الإرشاد 
عدم الكراهة أصلاء و صرّح السيّد فى الحاشية بالجواز من دون ذكر الكراهة «. 


فالمسألة ذات أقوال أربعة: 
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و الظاهر أنَ محل الكلام فى غير الواجب منه. فقد تجب قراءة القرآن فى موارد كثيرة» منها: -١‏ لقراءة الصلاهُ فى الأوَّلِيين تعيّنا و فى 
غيره تخييرا. "- لتعلّم العقائد و الأحكام إذا توقف عليها. *- مقدَّمهُ لاجتهاد المجتهد فى أحكام الدين. - لحفظه عن اندراسه و بقائه 
مِرّ الدهور و حفظ المعجز و تواترهء فإذا كان واجبا عينيا كان الأمر ظاهرء و إذا كان واجبا كفائيا فعلى المختار من حرمة أذ الاجرةٌ 
على الواجبات مطلقا حتّى الكفائية منها أيضا ظاهر, إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه قد استدل للمشهور- و هو الكراهة وعدم الحرمة- 
بامور: الأوّل: الأصلء و هى الإباحة. الثانى: الإجماع المدّعى المنجبر بالشهرة كما فى المفتاحء فتأمّرل. الثالث: جواز جعله مهرا 
بالإجماع. الرابع: و هو العمده الروايات الدالّهُ على المقصود منها: -١‏ ما رواه الفضل بن أبى قَرَهُ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّرلام: 
هؤلا-ء يقولون إن كسب المعلّم سحت فقال: «كذبوا أعداء الله إِنْما أرادوا أن لا يعلّموا أولادهم القرآن لو أن المعلم انوار الفقاهة, 
جع ص: 87# إعطاء رجل ديه ولده لكان للمعلّم مباحا؛ .)١١‏ رواه المحمّدون الثلاث فى كتبهم. ؟- ما رواه الجرّاح المدائنى قال: نهى 
أبو عبد الله عليه السّد.لام عن أجر القارئ الذى لا يقرأ إلا بأجر مشروط «”». "- و ما رواه محمّد بن على بن الحسين قال: «نهى رسول 
الله عن اجرةٌ القارئ الذى لا يقرأ إِلَا على أجر مشروط» 370. بناء على انّ مفهوم الأخيرين الجواز بدون الشرطء و لكن الظاهر انّهما 
أجنبيان عمّمرا نحن بصدده. لأنهما بصدد بيان حكم القراءه لا فى التعليم؛ و لا وجه للقياس أو دعوى الغاء الخصوصية. فالعمدة هى 
الرواية الاولى المنجبر ضعفها بالشهرة؛ و الظاهر كفايتها فى إثبات المطلوب. و يستدل على الحرمة بما رواه الصدوق رحمه الله مرسلا. 
محمد بن على بن الحسين قال: و قال على عليه السّلام: «من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة) «". و لا يخفى ضعفه 
بالإرسال لا سما فى مقابل ما عرفتء و الظاهر أنه هو مستند المشهور للحكم بالكراهة؛ جمعا بين الأخبارء بل لا دلالةٌ فيها على الحرمة 
كما لا يخفى. و أما رواية الأعشى 4١‏ و خبر الجرّاح المدائنى» فحالهما ظاهر لعدم دلالتهما على مسألةً التعليم» بل واردتان فى نفس 
قراءة القرآن. فتلخص من جميع ما ذكرنا أنّه يجوز أخذ الاجرة على تعليم القرآن, و لا كراهة فيه ما عدا ما يجب تعليمه و تعلمه شرعا 
لحفظ القرآن عن الاندراسء أو لقراءته فى الصلاة؛ أو كشف أحكام الشرع و غيره. 


الأمر التاسع: أخذ الاجرهٌ على اجراء صيغ العقود 


و منها النتكاح جائزء بل لم ينقل فيه خلا.ف عن أحد للأصلء و لعدم كونه من الواجبات. نعم إذا توقف نكاح واجب عليه و امتنع 
صاحبه عن البذل أو لم يكن له مال» وجب من دون اجرة» و يمكن أن يقال بأنّ الاجرء هنا تكون فى ذمَهُ صاحبه إلى أن يؤدّيهاء لكن 
إذا وكله فى ذلككء و بدونه لا تجب فى ذْمَهُ صاحبه. و كذا بالنسبة إلى تعليم صيغ النكاح و غيره من العقود التى تكون من قبيل بيان 
الأحكام و تعليمهاء فانّه لا يجوز أخذ الاجر عليها كما عرفت. 


الأمر العاشر: حكم الارتزاق من بيت المال 


و فى النهاية تصل النوبة إلى «حكم الارتزاق من بيت المال» فيما لا يجوز أخذ الاجر عليه من الواجبات و غيرها من الأذان و الإمام و 
القضاء و غيرها. صرّح كثير من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بجواز ارتزاق القاضى من بيت المال فى غير واحد من الموارد التى 
يحرم أخذ الاجرةٌ عليه. لكن ظاهر جماعة عدم اشتراط الفقر فيه» بل حكى التصريح به عن بعضء بينما يظهر من بعض آخر اشتراطه. 
بل يلوح من بعض كلمات صاحب الجواهر قدّس سرّه كون عنوان الفقر مأخوذا فى مفهوم الارتزاق» و حاصله ببيان منّا: إن من كان 
مشغولا بسياسة الدين و مصالح المؤمنين عن التكشب لقوته و قَوٌهُ عياله و باقى ضرورياته» فلا بد أن يرتزق من يت المال المعدّ 
لمصالح المسلمينء أمَا من كانت له كفاية فهو غير محتاج إلى ذلكك .0١١‏ و فى مفتاح الكرامة فى بحث الأذان عن المنتهى الإجماع 
على جواز الارتزاق» و عن مجمع البرهان لا خلاف فيه و فرّق جماعة بين الاجرة و الرزق بأنّ الاجر تقتصر إلى تقدير انوار الفقاهة» 
جع ص: 570 العمل و العوض و المدَّهُ و الصيغة» و الرزق ليس كذلكك .)١١‏ هذاء و لكن الظاهر أن التفاوت بينهما بقصد المعاوضة 
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فى الأموّل دون الثانى» و ما ذكر إِنّما هو بعض آثاره» بل لو لم تكن هذه الامور و كان بقصد المعاوضة إجمالاء و لكن أخخذ اجرة 
المثل كان داخلا فى الا-جرةٌ المحرّمة. و تحقيق الحال فى المسألة أن يقال: أوّلا: أخذ الاجرهُ حرام» سواء كان مع تقدير العمل و 
الغوض :و غير ذلككه أو كان بنجزة قضد المعاوضة و الأكنفاء باجرة المشل . ثانباة إن حقيقة الارتزاق ومفهومة العرفى وان كان 
الانتفاع منه لدى الحاجة إليهء إلا أن هذه اللفظة غير مأخوذهُ فى لسان دليل شرعى حتّى نرجع إليه فى المقام؛ نعم فى كلام أمير 
المؤمنين على عليه السّلام فى عهده إلى الأشتر ما يقرب منه حيث قال: «و افسح له فى البذل ما يزل علييته و تقل معه حاجته إلى الناس'» 
«' و أمرا ما ورد فى بعض معقاد الجماعات فحاله معلوم بعد عدم كونه إجماعا تعدٍ.ديا. ثالثا: اللازم ملاحظة الأموال التى تجعل فى 
بيت المال و مصارفها حتّى يتبين حال المسألة. فانّه المفتاح الوحيد لحل المشكلة, فنقول و من الله سبحانه نستمدٌ التوفيق: إن ما يرد 
فى بيت المال تارهً يكون من الزكوات. و اخرى من الأخماس حقٌ السادة. و ثالثة من سهم الإمام من الخمس. و رابعة من الأنفال. و 
خامسة من الخراج و أراضيها. أمرا الأول فلا شكك فى اعتبار الفقر فيه لو كان من سهم الفقراء و المساكينء و أمَا إن كان من سهم 
سبيل الله فلا يشترط فيه الفقر. بل كلّ أمر مطلوب لله و ان كان لنا فيه كلام فى محله و أنه لا يبيعد تخصيصه بخصوص أمر الجهاد و 
ما أشبهه من تبليغ الدين. انوار الفقاهة. ج؟: ص: *"5 أمَا حقٌّ الساده من الخمس فكذلك. ابابديم لاوط اذم مإوسلف 1 كزنا 
فى محلّه أنه يصرف فيما هو مهمه الحكومة الإسلامية و غيرها ممما فيه رضى الإمام عليه السّلام؛ و يؤخذ بالقدر المتيفّن عند الشكء و 
لا يشترط فيه الفقر و لا شىء آخر سوى رضاه. و كذلك الأنفالء فانّها أيضا منوطة برضاه عليه السّد.لام و مصالح الحكومة الإسلامية 
من دون تقييد بالفقرء و لا بالتسوية فى العطاء كما ذكر فى محله. و أمّرا «الخراج» فلتا كان من الأراضى التى هى ملكك لجميع 
المسلمين فلا بد أن تصرف فى مصالحهم. و لو زاد يقسم بينهم بالسوية ظاهرا من دون اشتراط الفقر فيه أيضاء فلم يبق من اشتراط 
الفقر مورد إِلّا مسأل الزكاء من سهم الفقراء و المساكين و الخمس للسادة و التسوية لا تكون إِلَا فى الخراجء و تمام الكلام فى أحكام 
بيت المال و مصارفه فى محلّه المناسب من الفقه إن شاء الله فانّه بحث طويل الذيل كثير المنافع كما لا يخفى. 


خاتمة لمّاتمَ الكلام فى الأنواع الخمسة من المكاسب المحرّمة بقى هنا مسائل ذكروها فى الخاتمة. 
المسألة الأولى: بيع المصحف من المؤمن و الكافر 


اشارة 


أمّا من المؤمن فقد وقع فيه الخلاف بينهم» فالمشهور هو الحرمة» بل حكى عدم الخلاف فيه» و عن جماعة الجوازه و العمدة فيه 
الروايات المختلفة المتعارضة بظاهرها فى المسألة و كيفية الجمع بينهاء و مقتضى القواعد الصيحة و دخولها فى عمومات العقود. بل 
ادّعى فى الجواهر جريان السيرة هُ القطعية على الجوازء بل ظهور إطلاق كلامهم فى المسألة الآتية من حرمة بيعها من الكافر بي يشير إلى 
ذلك. و هنا طائفتان من الروايات: 


الطائفة الاولى: ما دل على التحريم» و هى: 
-١‏ ما رواه عبد الرحمن بن سئاب عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال سمعته يقول: «إِنَ المصاحف لن تشترىء فإذا اشتريت فقل إِنّما 
أشترى منكك الورق و ما فيه من الأديم و حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا» .0١١‏ اما وواه سباعة عن أن عبنك الله عليه 


الت.لام قال: سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «لا تشتر كتاب اللّهه و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين» وقل أشترى منكك 
هذا بكذا و كذا» 5,. “- ما رواه عثمان بن عيسى قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها فقال: «لا تشتر كلام الله و لكن اشتر الحديد 
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والجلود و الدفتر وقل أشترى هذا منكك بكذا و كذا» «". انوار الفقاهة) ج؟» صضص: 86٠:‏ ما رواه عبد الله بن سليمان (عن الصادق 
عليه السّ.لام) قال: سألته عن شراء المصاحف. فقال: «إذا أردت أن تشترى فقل أشترى منكك ورقه و أديمه و عمل يدكك بكذا و كذا» 
. ه- ما رواه جرّاح المدائنى عن أبى عبد الله عليه السّدىلام فى بيع المصاحف قال: ١لا‏ تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم و 
الحديد» «7). #- ما رواه سماعة بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «لا تبيعوا المصاحف فانٌ بيعها حرام» قلت: فما 
تقول فى شرائها قال: «اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إِيْاك أن تشترى منه الورق و فيه القرآن مكتوب فيكون عليكك حراما و 


على من باعه حراما) .)7١‏ 


الطائفة الثانية: ما دل على الجواز أو بشعر به» و هى: 
اشارة 


-١‏ ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن شراء المصاحف و بيعها. فقال: «إنّما كان يوضع الورق 
عند المنبر» و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمرٌ الشاهُ أو رجل منحرف. قال: فكان الرجل يأتى فيكتب من ذلكك, ثم أنْهم اشتروا 
بعد). قلت: فما ترى فى ذلكك؟ فقال لى: «اشترى أحبٌ إليَ من أبيعه)»» قلت: فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ قال: «لا بأس و لكن 
هكذا كانوا يصنعون» «©». 7- ما رواه عنبسة الورّاق قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فان نهيتنى لم 
أبعهاء فقال: «! لبت تشعريى ووقاو دكن فيه؟: قلث: بلى بو اغالجها قال: لذ بأس جهاة :قم : *- ما رواه آبو بصي ر قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن بيع المصاحف و شرائها فقال: (إِنّما كان يوضع عند القامة و المنبر» قال: «كان بين الحائط و المنبر قيد ممرٌ شاه و رجل 
وهو منحرف فكان الرجل يأتى فيكتب البقره و يجىء آخر فيكتب السورة» كذ لكك كانواء ثم انهم اشتروا بعد ذلكك)». فقلت: فما ترى 
فى ذلكك؟ قال: اشتريه أحبٌ إلى من أن أبيعه «2). انوار الفقاهة ج؟» و61 #دمارواهعبك الرحمن بن أ عيك الله عن أبن عند 
اللّه عليه الّ.لام قال: «إِنْ أم عبد الله بن الحارث أرادت أن تكتب مصحفا و اشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير 
شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا و أنه لم تبع المصاحف إِلَا حديثا» .01١‏ و هناكك روايات تدل على جواز كتابته بالأجر مثل: 
الأول: ما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله عليه السّد.لام و قد مرّ آنفاء و زاد فيه قال: قلت: ما ترى أن أعطى على كتابته أجرا؟ 
قال: «لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون» «7). الثانى: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن 
الرجل يكتب المصحف بالأجرء قال: «لا بأس» «7. الشالث: ما رواه على بن جعفر قال: و سألته عن الرجل هل يصاح له أن يكتب 
المصحف بالأجر؟ قال: «لا بأس» 50". و أكثر الروايات من الجانبين و ان كانت ضعيفة» و لكن تظافرها يغنى عن إسنادهاء إِنّما الكلام 
فى طريق الجمع بينهماء و قد جمع بينهما فى الجواهر بحمل الاولى على الاستحباب لوجود قرائن فيها و ان المراد منها عدم مقابلته 
بالثمن فى صورة اللفظء و عدم مساواته لباقى المبيعات فى الابتذالء و أيّده بضرورة الدين على جواز بيع الكتب الفقهيةُ و غيرها ممما 
تتضممن الآيات 4). و اختاره أيضا بعض الأكابر من محشَّى المكاسبء و قال إن الغاية القصوى من النهى إِنّما هو التأدذب و الاحترام 
لكلا-م اللّهء فانٌ الدنيا و ما فيها لا تساوى عند الله جناح بعوضة؛ فكيف يمكن أن يقع جزء من ذلكك ثمنا للقرآن الذى اشتمل على 
جميع ما فى العالم و يدور عليه مدار الإسلام! .2١‏ و اختار شيخنا الأعظم قدّس سرّه وجها آخر للجمع بينها بعد اختيار قول المشهور 
فى المقام؛ انوار الفقاهة؛ جع, ص: 587 و هو أن الأخبار المجوّزة تدل على أصل الجوازء ولا تدل على كيفية البيع؛ فيمكن حملها 
على بيع الأديم و الحديد و الأوراق و شبهها ."١‏ و كأنّه رآهما من قبيل المطاق و المقئد. هذا و الأقوى هو الجمع الأوّلء و العمدة فيه: 
أولا عافن أكثر ووانات التجؤزة بل جميعها مااغندا شاذ متها مخ قوله رقل اشترى منك الورق:..قان هذا الغبير أقرى شاهد على ها 
ذكرء فان قوله «قل» الخ ليس إِلَا قولا لفظيا تأدّباء و إِنَا فلا شكك أن الداعى الجدّى ليس شراء نفس الورق و الجلد و الأديم مجرّدا عن 
النقوش, لعدم تعلق الغرض بهاء بل الغرض الوحيد هو النقوش أو الأوراق مع وصفها بالنقوش, و هو من قبيل تسمية ثمن القرآن هديّة 
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فى أيَامناء مع أن الداعى الجدّى هو الشراءء لا الإهداءء؛ و هذا القول أمر صورى لاحترام القرآن» فيناسب أن يكون مستحبا لا واجبا 
كما لا يخفى. ثانيا: عدم ذكره فى روايات عديدة واردةً فى محل البلوى و الحاجة قرينة اخرى على كونه أمرا صوريا استحبابيا. ثالثا: 
إن هذه النقوش لا تخلو عن أحد امور: -١‏ إِنّها من الصفات التى لا يقع بازائها جزء من الثمن و إن تفاوتت قيمة الأوراق بسببهاء فلا 
وجه للنهى عن بيعها بعد عدم دخولها فى المبيع. 1- إِنّها من الأعيانء و لكن تبقى على ملكك البائع» فلازمه الشركة التى لا يقول به 
أحد. "- أنّها من الأعيانء و لكن تنتقل إلى المشترى بجزء من الثمن» و هذا ممنوع على الفرض. 6- إِنّها من الأعيان» و لكن تنتقل 
قهرا و بدون رضاه تبعاء و هو بعيد. ه- إِنّها من الأعيان التى لا تدخل فى ملك أحد بحكم الشارع المقدّسء و هو عجيب! فحيث لا 
يمكن الالتزام ىدمح هذه الاسمالات الشمنيق لا يدهن القول بالتعواز سقى تتحل العقدة :انوا الفقاهة» ج؟. ص: 557 و يمكن 
أن يقال: إن انتقال الصفات فى أمثال ذلك قهرىء لأنّها أمر تبعى لا يبقى على ملكك أحد إِلَا بتبع محله. مضافا إلى أن هذا الدليل لا 
يعدٌ دليلا قطعتاء بل يمكن عدّه تأييدا لمسألة مع قطع النظر عا ذكرناء و من هنا تعرف أن شراء الورق لا ينفكك عن شراء الخطوط 
تعاءو لأايكوة شراء الخطوط إنا كذلكهو و لكن الأب يقضي ها ذكرهمن التعير. والحاصل أن خطوط القرآة إه) أن تكرن 
مستقلة برأسهاء أو لا تكون إِلَا تبعا؟ فعلى الأوّل تبقى على ملك مالكهاء و على الثانى تنتقل بالتبع؛ فيكون مصداق الشراء لمصحف 
كلاهما مشكل على الحرمة» و الحقّ أنّها تبع عرفاء و لا حرمة فيه إِنْما اللازم التأدّب فى التعبير. 


بقى هنا امور: 


الأوّل: يظهر من رواية سماعة (1/11”) عدم جواز شراء الورق أيضاء و هو مع مخالفته لصريح أكثر روايات الباب التى فيها الصحيحة 
و غيرها إِنّه ممما لا يمكن الالتزام به» فهل يبقى على ملكك مالكه؛ أو يخرج عن المالية بمجرّد كتابة القرآن عليه؟ كل ذلكك بعيد و لعلّه 
لم يقل به أحد. الثانى: قد يستدل للجواز بالسيرة القطعية على بيع المصاحف. و لكن إثباته مصلا إلى زمن المعصومين عليهم السلام 
مشكل جداء الله إلا أن يتمشكك بالروايات السابقة» فتعود إلى التمشكك بالسنّة لا بالسيرة. الثالث: إذا اشتمل كتاب على آياث من 
القرآن الكريم و قلنا بحرمة بيع المصحفء فالظاهر جواز بيعه» قلّ أو كثر. ما لم يصدق عليه المصحف. فانٌ التعبير بالمصاحف فى 
غير واحد منها ١(‏ و ” و6 و7/١”)‏ أو كتاب الله فى غيرها (؟/ )١‏ ظاهر فيما ذكرناء و أمَا قوله: «لا تشتر كلام الله فى بعضها (8/ 
٠١ ١‏ الصادق على الآيهُ و الآيات, فالظاهر أن المراد به انوار الفقاهة ج؟:. ص: 588 المصحف بقريئةُ ما فى ذيله من شراء الحديد و 
الجلود. وقد يستدل أيضا بروابة سماغة (1791©) وما فيه من النهى قوله؛ تإراكك أن تشترى منه الورق وفيه القرآن مكتوبه فيكون 
حراما عليكك و على ما باعه نظرا إلى أن النهى عن شراء الورق شامل لكل ورق كتب فيه القرآن .1١‏ و فيه ما لا يخفى على من راجع 
صدر الحديث. فانْ الكلام يدور مدار بيع المصاحفء و النهى عن شراء الورق مقابل لقوله: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف. 
فراجع. هذا وقد يستدل بالسيرة القطعية على ببع هذه الكتب و شرائها و لم يستشكل فيه فقيه بل متفقّهه و لكن انّصالها إلى زمنهم 
عليهم التّدرلام أيضا غير ثابت» بل قد يفهم منها جواز بيع بعض القرآن و لو كان مجرّدا عن هذه الكتب لعدم الفرق بينهماء بل قد 
شعل وعان جرار:. بيع الكل بسبب هذه السيرة» فانٌ دليل المنع لم يفرّق بينهما «07. و لكن فيه أيضا ما لا يخفى. لأنّ السيرة دليل لبى 
لا عموم فيهاء و الغاء الخصوصية منها أيضا ممنوعء و العمدة هُ ما ذكرئا من أن الحرمة على القول بها تتعلق على عنوان المصحفء فلا 
تشمل غيره حتّى كتب التفسير المشتملة على جميع القرآن الكريم (فتدبّر جتدا). الرّابع: لا مانع من انتقال المصحف بالإرث أو الهبة أو 
الوقف الخاص أو شبهها إلى غير صاحبه. لعدم الدليل على المنع فى غير البيع و المعاوضات. 


بيع المصحف من الكافر: 


اشارةٌ 
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ذكر جماعة من الأعاظم منهم العلامة رحمه الله و من تبعه كما حكى عنهم الحاق المصحف بالعبد المسلم فى عدم جواز بيعه من 
الكافر» و ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه فى ذاكك المبحث بعينه من غير تعرّض له هنا «". انوار الفقاهة. ج؟». ص: 568 و أفتى به 
المحقّق و الشهيد الثانى قدّس سرّهما فى محكى المسالكك و الروضة؛ و كذا كاشف الغطاء. و استدل له تارة بما دل على حرمة بيع 
المسلم من الكافر لكونه أولى منه؛ و اخرى بما دل على نفى سبيل الكافر على المؤمن و لَنْ يَجْعَلَ الله ِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبلا 
١١‏ من باب الأولوية. و ثالثة: بما دل على أن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه «7) الذى استدل به فى مسألهُ بيع العبد المسلم من الكافر» بل 
هنا استعلاء على الإسلام و رابعة بلزوم تنجيس المصحف غالبا. و لكن جميع ذلكك كما ترى لا يتجاوز عن حدّ الإشعارء أو التأييده 
فانٌ كون العبد المسلم تحت يد الكافر قد يكون سببا لانحرافه عن طريق الحقّ» و ليس كذلك المصحفء و أمّا آيةٌ نفى السبيل 
فدلالتها على تلكك المسألةٌ منظور فيهاء فكيف بما نحن فيه؟ فانٌ السبيل يمكن أن يكون بمعنى الحيجةُ و البرهانء و إِلّا فسلطة الكقّار 
على بعض المسلمين أحيانا و قتلهم و أسرهم غير نادر فى التاريخ» بل النسبة إلى أئمَهُ المسلمين أيضا. و كذا علو الإسلام و عدم علو 
شىء عليه المستدلٌ به فى أبواب موانع الإرث و أن الإسلام لا يمنع صاحبه عن إرث أقاربه الكافر, لأنَّ الإسلام يزيد خيرا و «يعلو و لا 
يعلى عليه» فانٌ كون مجرّد ملكك الكافر علوا غير معلوم فى البابين» و النجس غير ملا-زم لذلكك و لو على القول بنجاسة الكقار. و 
العمده هنا دليل الإهانة الذى يظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم, و لكنّه أيضا أخصّ من المدّعىء بل و أعمٌ منه 
من وجه. فقد يحصل بغير التمليك, و قد لا يحصل بالتمليككء فيدور الحكم مداره. فلو أخذ الكافر مصحفا للتحقيق حول الإسلام لم 
يكن فيه من هذه الجهة إشكال أصلاء بل قد يجب ذلكك من باب إرشاد الجاهل و إتمام الحيََةُ على الكافر. و كذا إذا أخذه للتجارة 
به تجار لا تنافى حرمته مثل سائر أنواع التجارات» بل قد يكون سببا لنشره فى أقصى نقاط العالم» ممما يوجب مزيد قَوّهُ و شوكة 
للإسلام والمسلمينء و بت انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 58؟ دعوتهم و علوٌ كلمتهم و إبلاخ رسالتهم. فالحكم هنا يدور مدار الهتكك و 
الإهانهُ و لا يشمل غير مواردها. 

بقى هنا امور: 

-١‏ الظاهر أن الاستدامة ملحقة بالحدوثء فلو كان مسلم مالكا لمصحف ثمّ ارتدٌ لزم أخذه منه إذا كان فيه هتكك لكتاب الله أو كان 
فيه أحد المحاذير الاخرى بناء على القول بها. ؟- الظاهر لحوق حكم الكل للأبعاضء لعدم الفرق فى حرمة الهتكك بين الكل و الجزءء 
فليس الحكم هنا يدور مدار عنوان المصحف الوارد فى المسألة السابقة كما لا يخفى على الخبير. *- لا فرق بين أنواع الكتابة من 
العربى و الكوفى و المحفور و البازر» بل لا يبعد إلحاق المصحف المكتوب بالحروف الاخرى به. نظير كتابته بالحروف اللاتينية كما 
هو المتداول بين أهالى تركيا اليوم. *- أمَا بالنسبة إلى الحاق كتب الحديث و الفقه بكتاب الله حتّى فى حال عدم اشتمالها على آيات 
قرآنية» فعن ثانى المحقّقين أَنّها بحكمه؛ و عن فخر المحقّقين رحمه الله جوازه» و عن والده فيه وجهان. و الإنصاف عدم الفرق على 
فرض الهتكء و على فرض عدمه لا وجه للإلحاق» و كل تابع لما عنده من الدليل. 0- ذكر بعضهم إلحاق التربة الحسينية» و تراب 
المراقد المقدّسةء و قطع الصناديق الشريفة» و ثوب الكعبة؛ بالمصحف .221١‏ و لكن اللحوق كما عرفت تابع لعنوان الهتك؛ لعدم ورود 
نص خاصٌ فيهاء و هو مختلف بحسب المواردء فلو اشترى المسلم أو الكافر شيئا من ثوب الكعبة و جعلها فى متحف أو زيّن بها داره 
كما هو المعمول عندنا فى أمثال ذلككء فلا دليل على الحرمة» بل هو من تعظيم انوار الفقاهة ج؟» ص: 557 الشعائر» و أولى منه عدم 
شمول سائر الأدلَهُ على فرض تماميتها. و العجب أنه ذكر بيع الأراضى الشريفة و ما يصنع منها من آجر أو غيره و بيع أوراق المصحف 
بعد ذهاب صورة القرآن من الكفار و قال فيه وجهان .)١١‏ مع أنّه لا-وجه للحرمة فيها أبدا ما لم ينطبق عليه عنوان محوّم آخر مثل 
استيلائهم على أراضى المسلمين تدريجا أو شبه ذلكك, فأى وجه فى حرمة بيع خزفها منهم؟ و ما الوجه فيه؟ 8- إذا اشترط عليه وقفه 
أو هبته أو علم انتقاله منه بالإبرثء و لم يكن هناكك ما يوجب محذوراء فالظاهر عدم الحرمة» و نظيره ما ذكروه فى باب بيع العبد 
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المسلم على من ينعتق عليه. /ا- قد يقال إِنْ بيع كتب فقه الإمامية وما يختصٌ بهم من كتب العقائد من مخالفيهم أيضا داخل فى 
الحكمء و لكن من الواضح إختلاف ذلكك بحسب الموارد بعد ما عرفت من الدليلء و أنه لا محذور فيه غالبا لا سيّما إذا كان سببا 
لدفع إشكالات المخالفين عن المذهب الحقّ. 8- لو قلنا بالحرمة» فهل يحرم البيع تكليفاء أو يقع باطلا؟ الظاهر أنّه من قبيل بيع السلاح 
لأعداء الدين» فعلى القول بأنّ الحرمة هناكك تكليفية لأنّها تتعلق بأمر خارج عن البيع؛ فكذلكك هناء و بعبارء اخرى يكون المقام داخلا 
فى القاعد المعروفة: إن النهى فى المعاملات لا يوجب الفساد. و أمّا بيع المصحف لمسلم فان قلنا بحرمته من ناحيةُ عدم دخول كتاب 
الله فى ملكك أحد (و لو بحسب نقوشه و خطوطه) فالظاهر البطلا-نء و أمّا إن قلنا إن ذلكك للتأذب فى مقابل الكتاب العزيزء فيقوى 
القول بعدم البطلان. ثمٌ إِنْهِ إذا باعه من كافر فلا بدّ من استعادته منه بشرائه منه و لو بقيمة أكثر» مقدّمة لرفع الانتهاكك المفروض. و 
لكن تأتى الشبهة فى صبَحةٌ أصل البيع اللهمّ إِلّا أن يقال بثبوت مثله فى بيع السلاح لأعداء الدين» أو بيع العنب ممّن يعمله خمراء بل 
يمكن أن يقال بأنْ منافعه الخاصّة هنا انوار الفقاهة» ج؟,» ص: 558 حرام بالنمية إلى القووى أن الله إذا حوّم شيئا حرّم ثمنه» أو يدخل 
فى حديث تحف العقول «ما يجىء منه الفساد ....) فتأمّل فلا يتركك الاحتياط بالقول بالبطلان. 9- لا فرق بين أصناف المسلمين فى 
المسألة الاولى؛ أعنى بيع المصحفء ولا بين أصناف الكفّار فى المسألة الأخيرة» أى بيع العبد المسلم, لاتّحاد الدليل فى البابين كما 
لا يخفى. -٠‏ لو قلنا بالحرمة؛ فقد تكون هناك أغراض أهمٌ فى البيع من الكفار كنشر دعوة الإسلام فى أقطار الأرضء و بت حقائق 
القرآن فى أنحاء العالم» و ان لزم منه هتكك فى بعض الموارد من ناحية الكفارء لما فيه من المنافع المهمّة» كما هو كذلك فى عصرنا 
هذاء فالكفار ولا سما المسيحيين ينشرون كتبهم فى جميع أقطار الأرض بعينها أو بترجمتهاء بمئات من اللغات الحيّةُ العالمية» فعلى 
المسلمين نشر كتابهم الذى يعلو كل كتاب و يفوقه لما فيه من أغراض أهمّ كما قد يكون ذلك فى إعطائه بيد الصبيان تعليما لهم؛ 
فعدم رعاية الاحترام اللازم من قبلهم أحيانا لا يمنع من ذلكك إذا كانت فوائده أتمم. و من هنا يظهر أن ما قد يقال من وجوب حذف 
أسماء الله و الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و غيرها من الصحف و المجلات حذرا من هتكها أحياناء فكرة باطلة و أوهام يجب 
اجتنابها لما يترئّب على ذلك من تركك اسم اللّه و نسيانه و تركك بت دعو الإسلام و نسيان الحقّ» و قد كانت الأسماء المقدّسة فى 
عصرهم عليهم الّد.لام مكتوبة على الدراهم و الدنانير يأخذها الصغير و الكبير و الكافر و المؤمن و لم يمنعوا عنه لما فيه من ظهور 
كلم الحقٌّ و نشر الإسلام. 


المسألة الثَانية: جوائز السلطان (و ما يؤؤّخذ من الظالمين بأىّ عنوان كان) 


اشارة 


اعلم أن الكلا-م هنا وان كان فى خصوص الساطان الجائر المتغلب على بيت مال المسلمين» و لكن كثيرا من الأدلّهُ تشمل كل من 
كان فى ماله محرّمء أو كان مظبَهُ لذلككء من الظالم و الغاصب و السارق و متولّى الأوقاف و من لا يؤدّى الخمس و الزكاة و آكل 
الرباء و المطفُفين و الغا فى المكسب و أشباههم. و لكن بعض الأحكام يختصّ بالأوّلء كما أن كثيرا من روايات الباب وردت فيه 
فالأولى أن نقتفى الأصحاب (رضوان الله عليهم) فى البحث عن خصوص جوائز السلطان أوَلا بمناسبة هذه الروايات» و كذا ما يعطى 
من بيت المال مجانا أو فى مقابل عملء ثم نتكلم فى حكم غيره» فنقول (و منه جل ثناؤه التوفيق و الهداية): ذكروا هنا صورا أربعة: -١‏ 
إذا لم يعلم بوجود الحرام فى أمواله لا إجمالا و لا تفصيلا. 1- إذا علم بوجوده فيما وصل إليه بالعلم الإجمالى. *- إذا علم بوجوده 
فيما وصل إليه بالعلم التفصيلى. ؟- إذا كانت الجائزة مختلطة بالحرام. و لبعض هذه الصور أيضا صور اخرىء كالصورة الثانية من 
الشبهة المحصورة و غير المحصورة؛ و ما هو محل الابتلاء و غيره يأتى تفاصيله إن شاء الله. 
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وان كانت قليلة جدّاء و لكن حكمها الحلية عند الأصحاب. و قد ادّعى الإجماع عليه» و على الصورة الثاني فى المصابيح, و فى 
الحدائق و الرياض نفى الخلاف عنه كما حكى عنهم .)١١‏ و يدل عليه مضافا إلى ما ذكر امور: -١‏ الأصل- و قد وقع الكلام فى المراد 
منه بعد كون الأصل فى الأموال الحرمة» لعدم العلم بالانتقال إلى الآخذ. و الاستصحاب يقتضى عدمه و المراد منه أحد أمرين: الأوّل- 
أصالة الصحَحةء و هو جتٍد بعد عموم دليلهاء و قد ذكرنا فى محله من كتابنا القواعدء أنّها أعم من المسلم و الكافر 059 كما أنّها لا 
تختصّ بالعقود و ما بحكمهاء بل تشمل كل فعل يتصور فيه الصححة و الفساد» كتطهير الثياب و ذبح الحيوان و الصلاه على الميت و 
دفنه و غير ذلك. و العجب من مصباح الفقاهة حيث خض ها بالعقود و الإيقاعات بعد ما أحرز أهليَةُ المتصرّف للتصرّفء استنادا إلى 
أن عمدةٌ دليلها هو السيرة» و هى من الأدلّة اللبية» فيؤخذ بالمقدار المتيمّن منه «*. و لكن الإنصاف أن المراد من السيرةٌ هنا سيرةٌ 
العقلاء الممضاء من قبل الشارع و هى عاترة» بل و لو لا ذلكك لاختل نظام معاش المسلمين و معادهم بل نظام حياء كل العقلاء كما لا 
يخفى على من تدبّر. الثانى- «قاعدة اليد و هى أيضا متينة دده بعد ثبوت شمولها للمقام. و أمَا احتمال كون المراد منها «أصالة 
الإباحة» فقد عرفت أنّه لا وجه لهاء فالأصل فى الأموال التى فى يد الغير الحرمة. ؟- الرّوايات الكثيرة الدالة على جواز أذ جوائز 
السلطان و عمّاله. و النزول عليهم؛ انوار الفقاهة. ج*؛ ص: 58١‏ و قبول عطائهم, و الأكل منه؛ بل الحجٌ منه (ذكرها صاحب الوسائل 
فى الباب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به و سيأتى الكلام فيه مشروحا إناشاء الله #ت واسشر ان السرة القطية) ,اخيد الأموال مانا أو 
بالمعاملة ممّن لا يعلم وجود حرام فى ماله و من أى شخص كان. نعم هذا الفرض نادر جدًا فى عمال السلطان كما ذكره شيخنا 
الأعظم فى مكاسبه .)١١‏ نعم» قد يقال باشتراط العلم بوجود أموال محللة فى ماله استنادا إلى ما رواه محمّرد بن عبد الله بن جعفر 
الحميرى أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه التّ.لام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف؛ مستحل لما فى يده لا يرعى عن أخذ ماله 
رما نزلت فى قرية و هو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه» فيدعونى إليه» فان لم آكل طعامه عادانى عليه فهل يجوز لى أن آكل 
من طعامه» و أتصدّق بصدقة, و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعونى إلى أن أنال منهاء و أنا 
أعلم أن الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما فى يده فهل علىّ فيه شىء إن أنا نلت منها؟ الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما 
فى يده فكل طعامه و اقبل برّهه و إِلّا فلا .)7١‏ و فيه ضعف من جهة الإرسال؛ و من جهة الدلالة حيث أن موردها من يعلم بوجود أموال 
محرّمةُ كثيرة عنده. فلا يشمل ما نحن فيه. 


الصورة الثانية: العلم بوجود الحرام فى أمواله إجمالا 


إذا علم إجمالا بوجود محرّم فى ماله من دون تعيين بكون المحوّم خصوص هذا المالء لا إجمالا ولا تفصيلاء و ينبغى التكلم فيها 
«أوّلا من ناحية القواعد, ثم من ناحية الروايات الخاصّرة. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 87 أمّا الأول فان كانث شبهة غير محصورة 
فحكمها حكم الصورة الاولى؛ فلا يجب الاحتياط فيهاء و ان كان شبهة محصورة. و لكن كان بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء» 
فهو كذلك بناء على ما هو المعروف و اخترناه فى محلّه من عدم تأثير العلم الإجمالى إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل البلوى, 
لعدم تنجزه على كلّ تقدير. و أمّرا إن كانت جميعها محل الابتلاء» فالأصل فيه وجوب الاحتياط» و لكن فرض كون جميعها محل 
البلوى نادر جدّاء و ان كان يظهر من بعض كلمات شيخنا الأعظم خلافه 01١‏ و ذلكك لأنّ أمواله تحت يده لا يقدر الآخذ على التصرّف 
فيها كيف يشاء؟ فهى خارجة عن تصرّفه إِلَا ما يعطيه بعنوان الجائزة» نعم لو خيره فى أخذ جائزته من خزانته» فحينئذ تكون جميعها 
محل البلوى و لكن هذا فرض قلْما يتَفق لأحد كما هو ظاهرء فالحكم بالحلّيهُ فى الموارد المتعارفة قوى» هذا من ناحية. و من ناحية 
اخرى» كيف يدفع احتمال وجود الحرام فيما يأخذه؟ هل يتم بأصالة الإباحة؟ و الحال أن الأصل فى الأموال الحرمة و الفساد و 
استصحاب عدم النقل إليه؟ أو قاعدة الصبحة؟ مع العلم بأنّه ممّن لا يبالى بالحلال و الحرام و أمواله مختلطة؛ بل لعل نفسه لا يميّز 
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أحدهما من الآخرء و لو حمل على الصيحةُ كان من باب الصدقة» و دعوى عدم اعتبار هذا الشرط عند الأصحاب كما ترى. أو قاعدة 
اليد؟ مع أن يده واقعة على الحرام و الحلال» بل قد لا يعرف أحدهما من الآخر بحكم اختلاطه. فهل تعتبر اليد دليلا على الملكية هنا؟ 
وهل يصيح أخذ المال المشتبه المخلوط بالحرام من صاحبه الذى لا يعرف أحدهما من الآخر؟ و هل يحكم بملكيته بمقتضى اليد أو 
أصالة الصيحة؟ و هذا أيضا مشكل جدّاء فمن هنا يقوى الحكم بالحرمة فى مفروض المسألة, الله إِلَا إذا لم تكن الأموال مشتبهة عنده 
و نحتمل إعطاءه من الحلال لبعض الدواعى على إشكال فيه أيضا. فاللازم بعد عدم مساعدة القواعد هنا أن نلتمس له دليلا آخر. و 
هو روايات الباب. فنقول و منه تعالى نسأل التوفيق و الهداية: إن أخبار الباب على طوائف: انوار الفقاهة ج؟. ص: 887 الطائفة الاولى: 
ما يدل على أخذ الأمة عليهم التّ.لام جوائز الخلفاء و ما وصل إليهم من بيت المال مثل: -١‏ ما رواه يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد 
اللّه عليه .لام عن أبيه أن الحسن و الحسين عليهما السّ.لام كانا يقبلان جوائز معاوية .»١١‏ 7- ما رواه محمد بن قيس بن رمانةٌ قال: 
دخلت على أبى عبد الله عليه التّ.لام فذكرت له بعض حالىء فقال: «يا جارية هاتى ذلكك الكيسء هذه أربعمائة دينار وصلنى بها أبو 
جعفر (أى المنصور) فخذها و تفرّح بها .)5١‏ 7- ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّاد عن أبيه عليه السّ.لام أن الحسن و 
الحسين عليهما الام كانا يغمضان معاوية و يقعان فيه و يقبلان جوائزه «2. 5- ما رواه الطبرسى فى الإحتجاج عن الحسين عليه 
الام إِنْه كتب كتابا إلى معاوية و ذكر الكتاب و فيه تقريع عظيم و توبيخ بليغ» فما كتب إليه معاوية بشىء يسوؤه. و كان يبعث إليه 
فى كل سن الف الف درهم سوى عروض و هدايا من كل ضرب «6. و لكن يمكن حملها على أخذ حقَّهم منه و لو كانت الواسطة 
فى ذلكك رج: فاسقاء بل كافرا فانْ بيت المال بأجمعه تحت اختيارهم و حكمهم, بل كثير من وجوهه ملكهم عليهم السّلام و ما يكون 
للمؤمنين يكون بنظارتهم. الطائفة الثَانة: ما دل على حكمهم بالجواز لغيرهم مثل: ه- ما رواه أبو ولّماد قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
الت.لام: ما ترى فى رجل يلى أعمال السلطان ليس له مكسب إِلَا من أعمالهم و أنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفنى و يحسن إل ريّما أمر 
لى بالدرهم و الكسوةُ و قد ضاق صدرى من ذلكك؟ فقال لى: «كل و خذ منه فلكك المهنًا و عليه الوزر!» «8). انوار الفقاهة» ج؟» ص: 
عه ع- ما رواه أو المغراء قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السّّلام و أنا عنده فقال: أصلحك الله أمرٌ بالعامل فيجيزنى بالدرهمء 
آخذهاء قال: «نعم)؛ قلت: و أحح بها؟ قال: «نعم) .)1١‏ /ا- ما رواه محترد بن هشام أو غيره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام أمر 
بالعامل فيصانى بالصلة أقبلها؟ قال: «نعم» قلت: و أححٌ منها؟ قال: «نعم و حح منها» «07. 8- ما رواه محمد بن مسلم و زرارة قالا 
سمعناه عليه السّدِ.لام يقول: «جوائز العمّال ليس بها بأس» 070. 9- ما رواه عمر أخو عذافر قال: دفع إلى إنسان ستمائة درهم أو سبعمائة 
درهم لأبى عبد الله عليه السّلام فكانت فى جوالقى فلما انتهيت إلى الحفيرة» شقٌّ جوالقى و ذهب بجميع ما فيه و رافقت عامل المدينة 
بها فقال: أنت الذى شقٌّ جوالقك فذهب بمتاعكك؟ فقلت: نعم قال: إذا قدمنا المدينة فأتنا حتّى نعوّضك. قال: فلمًا انتهيت إلى 
المدينة دخلت على أبى عبد الله عليه التّ.لام فقال: «يا عمر! شقّت زاملتكك و ذهب بمتاعكك؟ فقلت نعم, فقال: «ما أعطات خير ممما 
أخذ منكك «إلى أن قال» فأت عامل المديئةٌ فتنجز مئه ما وعدكك فإنّما هو شىء دعاك الله إليه لم تطلبه منه) «©. -٠١‏ ما رواه أحمد 
بن محمّد بن عيسى فى «نوادره) عن أبيه عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «لا بأس بجوائز السلطان) «8). و يمكن حمل هذه أيضا على 
وتعود عل انين :فى .يبع المال كما بشيد له الرواية الآفة. ادها وواه آبو بكر العيرس قال دكات على أى عبد اللغليه 
التّد.لام و عنده إسماعيل ابنه فقال: «ما يمنع ابن أبى السمال (السمماك) أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس» و يعطيهم ما 
يعطى الناس؟ ثم قال لى: لم تركت عطائكك؟ قال: مخافة على دينى انوار الفقاهة. ج, ص: 680 قال: «ما منع ابن أبى السمال أن 
يبعث إليكك بعطائكث؟ أما علم أن لكك فى بيت المال نصيبا؟» .)١١‏ و لكن لا يمكن الاستدلال بها على المطلوب أيضا فى غير جوائز 
السلطان ممما هو مخلوط بالحرام» و يختصّ بما يكون لالآخذ حقّ فيه. الطائفة الثَالَُ: ما يدل على الجواز و ان لم يكن من السلطان بل 
كان من غير بيت المال؛ فحينئذ يكون دليلا على المطلوبء مثل رواية الطبرسى؛ و لكن قد عرفت ضعف سنده بالإرسالء لأنّ الطبرسى 
أحمد بن على بن أبى طالب من أعلام القرن السادس و محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كان فى عصر الغيبة الصغرى؛ فلا يجوز 
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روايته عنه بلا واسطة. الطائفة الرَابعة: ما قد يستفاد منه عدم الجواز مثل: -١7‏ ما رواه الفضل بن الربيع عن أبى الحسن موسى بن جعفر 
عليه الّ.لام فى حديث أن الرشيد بعث إليه بخلع و حملا-ن و مال فقال: «لا حاجة لى بالخلع و الحملان و المال إذا كان فيه حقوق 
الاي فقلت: تاش د كف بالله أن لا ترذه فيعتاظء قال: «اعمل ماما أحيك وان #ادو مااوواه عبك اللدين الفضل عن أبيهفى حديت 
ان الرشيد أمر باحضار موسى بن جعفر عليه الّدّلام يوما فأكرمه و أتى بها بحمَّهُ الغالية ففتحها بيده فغلفه بيده ثم أمر أن يحمل بين 
يديه خلع و بدرتان دنانير فقال موسى بن جعفر عليه الّدلام: «و الله لو لا أَنَى أرى من ازوّجه بها من غراب بنى أبى طالب لثلا ينقطع 
نسله ما قبلتها أبدا» «*0. فهو دليل على عدم القبول إِلَّا فى موارد الضرورة. و ما يدل على الجواز فى خصوص مقدار الحقٌّ الذى أخذوه 
منه: -١*‏ ما رواه داود بن رزين قال: قلت لأبى الحسن عليه السّرلام: انّى اخالط السلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونها أو الدابة 
الفارهة فيبعثون فيأخذونهاء ثمم يقع لهم عندى المال» فلى أن آخذهم؟ قال: «خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه) ."5٠‏ انوار الفقاهة ج؟» ص: 
82 و لكن رواية الفضل بن الربيع )8١/٠١(‏ التى مرّت عليكك ظاهرها غير هذه الصورة» بل ما علم بوجود حقوق الاثرة فيه. و رواية 
عبد اللّه بن الفضل أيضا )2١/1١(‏ لا تدلّ على الحرمة بل غايتها الكراهة, لأنّ عدم قبول الإمام عليه السّلام له أعمُ من الحرمة؛ كما هو 
ظاهر لا سيّما مع ملاحظة شئونه عليه السّ.لام مضافا إلى ضعف السند فيهما بالفضل بن الربيع صاحب الرشيد. و أمَا رواية داود بن 
رزين )0١/7(‏ فلعلها ناظرة إلى ما لم يكن الرجل مستحمًا لأخذ ما فى بيت المال و لم يكن هو من مصارفه. فلا يستفاد من روايات 
هذه الطائفة الحرمة و ان كان يلوح منها فى بدو النظرء فتلخص مما ذكر أنّه لا يستفاد من شىء منها ما ينافى القاعدة» و قد عرفت 
دلالتها على الحرمة إذا كان المال مخلوطا بالحرام. نعم» إذا كان له حقّ فى المال (كما فى الجوائز) و كان الاختلاط سببا للشركة 
أمكن أخذ حقّه بحكم الإمام عليه السّرلام» أو إذا لم يكن سببا للشركة؛ و لكن كان من مظانٌ الصلح؛ أمكن أيضا لذلكك. إن قلت: لما 
ذا لا تعتمد على قاعدةٌ اليد فى المقام؟ و لو كان مجرّد الخلط بالحرام مانعا لوجب اجتناب أموال أكثر الناس للعلم الإجمالى بكثرة 
الربا و الرشا و الغصب و التطفيف و البخس فى المكيال و الميزان و السرقة و الغش و ترك الحقوق الواجبة و غير ذلكك مع عدم 
مبالاتهم بها. هذا بالنسبة إلى كثير من ينتمى إلى الإسلام؛ و لو كان بالنسبةٌ إلى الكفار كان الأمر أوضح بعد كون أموالهم مخلوطة 
بمحرّمات كثيرة. قلت: لا نقول إن مجرّد العلم بوجود الحرام يوجب سقوط اليد عن الدلاله على الملكك, إِنّما ذلكك إذا كان فيه أمران: 
«أحدهما» غلبةُ الحرام على المال كأموال السرّاق و أشباههم, من يكون شغلهم المعاملات الربوية أو القمار أو بيع الخمور. و «الثانى): 
عدم مبالاته بذلك حتّى فى اعطائه هذا الرجلء فلو كان له بعض أموال محلّلة قليلة» و قال بأنّ هذا من صلب المال الحلال؛ و كان غير 
متهم فى هذا القولء أمكن انوار الفقاهة» ج؟: ص: 587 الاعتماد على يده بعموم قاعدة اليد و عدم الدليل على الاستثناء هنا. بقى هنا 
شىء؛ و هو أنه حكم غير واحد منهم بالكراهة مع الجواز فى هذه الصورة؛ و يمكن الاستدلال به بالأدلَهُ العامة الدالَهُ على التورّع عن 
الشبهات و هى كثيرة ذكرها الأضحات فى هسألة البزاءة و الالضعياط» وز على كما تشمل الغبهات الحكية تشهل الشبهات المرضوعة 
مكل: أخوكك دينك. ...019 و مكل الامور ثلاثة ...#9 نو الأدله الخاضة الواردة فى المسألة مثل .ما عرفت آثقا فى الطائفة الرابعة من إباء 
الإمام عليه المّ.لام من قبول جوائز الخلفاء و عممّالهم حذرا من حقوق الناس فيهاء أو عدم قبوله إِلَا لحاجة شديدة لآل أبى طالب و أَنّه 
لو لاها لما أخذها. مضافا إلى الاعتبار العقلى بكون القلوب مجبولة على حبٌ من أحسن إليهاء فالأخذ منهم ربّما يوجب جلب 
محتبتهم. إن قلت: هذا الاحتمال- أى احتمال وجود الحرام- موجود فى غالب الأموال. قلنا: كلاء فهناكك فرق بين الاحتمالات القودَه و 
الضعيفة. هذا و الاستدلال بجميع هذه الروايات قابل للتأمّلء أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ أخذ الجائزةٌ باعتبار استحقاق الآخذ من بيت 
المال من قبيل أخذ الحقٌء كما يظهر من روايهُ الحضرمى (2/ )0١‏ المتقدّمة» أمّا على نحو الإشاعةٌ أو المجهول المردّد الذى لا طريق له 
إلا المصالحة. و أمّا الثانى: فيمكن الجواب عا يرتبط بعمل الإمام موسى بن جعفر عليه الشّ.لام بأنّه لا عموم فيه من ناحية الحكم, و 
لعله لموضع الإمام عليه السّدىلام و كونه دون شأنه أو كونه موجبا لاشتباه الأ.مر على ضعفاء الشيعة و أمثال ذلكء فلا يمكن إلغاء 
الخصوصية منهاء و الاستناد إلى قاعدة الاشتراكك كما ترى. لأنّها تختصٌ بما إذا كانت الأوصاف و الشرائط الدخيلة فى الحكم مساوية 
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لاا كما فى الحاضر و المسافر و غيرهما. و أمًا نهى بعض الصحابة عن ذلكء فلما عرفت من احتمال عدم حقّ له فى بيت المال انوار 
الفقاهة. ج؟. ص: 588 زائدا على ما كان يأخذه منهم بسبب اختلاطه معهم. و الاعتبار العقلى مضافا إلى كونه ظنِيا هنا غير عام بالنسبة 
إلى جميع الموارد كما هو ظاهرء ثمٌ انهم ذكروا فى الخروج عن الكراهة امورا: منها: العناوين الثانوية» مثل التقدَ» و الحاجة الشديدة 
لنفسه أو لغيره من الشيعة» و هو و ان كان صحيحا فى نفسه. إِلَا أن باب العناوين الثانوية مفتوح فى كل شىء؛ حتّى المحرّمات مثل 
أكل الميتة» فهى أمر مفروغ عنه. و منها: إخراج الخمس منه؛ و فيه أنّه ليس من المال المخلوط بالحرام حتّى يخرج منه الخمس و 
يطهر بل من المال المشتبه» و قد يكون حراما كله, فاللازم من يريد الاحتياط المعاملة معه معاملة «مجهول المالكك». و منها: إخبار 
صاحبه بكونه مباحا حلالا من صلب ماله» و لا بأس به لو كان غير متّهم فى إخباره» و قد يكون الإنسان منّهما فى أعماله و لا يكون 


مهما فى آأثوالة؛ أو خضوضن هذا القرل«وهذا الشكك لبس ضرف قدخل عدت عنوان أدلة إخبار ذى البد» وهو ظاهر. 


الصورة الثالثة: العلم بوجود الحرام فى أمواله تفصيلا 
اشارة 


ما إذا علم تفصيلا بأنّ ما أعطاه محورّم بعينه مغصوبء أو شبهه من المحرّمات» و حكمه ظاهر من ناحية أصل الحرمة ولا كلام فيه 
إِنْما الكلام فى فروع كثيرة ترتبط بهء منها: -١‏ عدم جواز أخذه لو علم به قبل ذلك لأنّه تصوّف فى مال الغير بغير إذنهه و كذا يحرم 
إمساكه لو علم به بعده» بل يجب رده إلى مالكه؛ و هل يجوز أخذه من السلطان الجائر بتتِهُ الردّ إلى مالكه؟ قد يقال: نعم, لأنّهِ إحسان 
يعلم عاد برضى صاحبه به و لو شكك فى ذلكك كما إذا احتمل أن صاحبه يريد أخذه بنفسه منهء ليكون دليلا على ظلمه و حية له 
عليه» أو غير ذلكك من أشباهه لم يجز قطعا. ؟- «الضمان على التقدير الأوّل) أعنى فيما لا يجوز أخذه. و عدم الضمان فيما يجوزء انوار 
الفقاهة. ج؟. ص: 589 كما إذا أخذه بتيهُ الردّ و علم برضا مالكه بذلكك, و لو كان جاهلا ثم علم به. و كان من ثيته الردّ فى أوّل وقت 
ممكنء لم يكن ضامنا أيضاء و الدليل عليه أنّه كاليد الأمينة؛ و إِنْ أخذه أوّلا لمصلحة نفسه. و لكنّه فى الاستدامة انقلب حاله كان 
ضامنا حتّى فى حال الجهلء لأنّ الجهالة لا ترفع الضمان كما ذكروه فى بابه» فهذا داخل فى قاعدة عدم ضمان الأمين» سواء كان على 
هذه التِدِهُ من أول أمره. أو بعد ما علم» حتّى إذا كان عالماء ثم تاب و قصد الردٌ فى أول وقت ممكنء و إن كان لا يخلو عن إشكال 
فى هذه الصورة؛ و قد يتمشّك باستصحاب الضمان فى كلتا الصورتين (صورتى الجهل و العلم بلا نبِهُ الردّ). و فيه: مضافا إلى تبدّل 
الموضوع بصيرورة اليد يد أمانة» إن الاستصحاب فى الشبهات الحكمية غير حيجةُ عندنا. - و منها إِنّهِ قد عرفت وجوب الردّ فى أوّل 
فرصة ممكنة؛ و يجب عليه الإعلام إلى أن يحصل اليأس منه» و هل المدار فيه على دوران السنّهُ كاللقطة؟ الظاهر عدمه لأنّ روايات 
اللقطة الوارد فى الباب 7 من أبواب اللقطة ١١‏ لا تشمله بظاهرها إِلَا بالغاء الخصوصية» و هو مشكلء فالأحوط لو لا الأقوى هو الإعلام 
إلى حدّ اليأس حَّى لو حصل قبل ذلكك (فانٌ السنّهُ تدور مدار عنوان اللقطهُ و الْضَالَّةُ و عنوان إن وجدت شيئاء» و كلّ ذلكك أجنبى 
عن المقام) و تعريف السنّهُ وان كان إجماعيا فى اللقطة على ما حكاه فى الجواهر و الغنية 0*١‏ و يدل عليه روايات كثيرة» لكنّها أجنبية 
عن المقام. نعم؛ فى رواية حفص بن غياث ما يدل على جريان حكم السنّهُ فيما أودعه بعض اللصوص و الرواية كما يلى: عن حفص 
بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللصّ مسلم هل يرد 
عليه؟ فقال: «لا يردّهء فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعلء و إِلَّا كان فى يده بمنزلة اللقط يصيبها فيعرّفها حولاء فان أصاب صاحبها 
ردّها عليه و إِلَّما تصدّق بهاء فان جاء طالبها بعد ذلكك خثيره بين الأجر و الغرم» فان اختار الأجر فله الأجرء و ان اختار الغرم غرم له و 
كان الأجر له» «. انوار الفقاهة ج5,» ص: 58٠‏ و من هنا أفتى بعضهم بجريان الحكم فيما نحن بصدده؛ مثل ما يحكى عن ابن 
إدريس فى السرائر. و لكن التعدّى من الوديعة إلى مطلق مجهول المالكك مشكلء نعم لا يبعد الحاق كل ما يؤخذ من الظالم (بتِيهُ رده 
إلى مالكه) به بالأولوية» و لو لا ضعف سند الرواية بحفص بن غياثء و بعض آخرء أمكن الغاء الخصوصية منه على احتمال» و لكن 
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ضعفها يمنعهاء و جبرها بعمل الأصحاب غير واضح. و لذا أسند العمل بها فى الجواهر إلى المحمّق رحمه الله و جماعة ١١‏ و لم يعتمد 
فى المسالكك على الرواية» بل قال: (إِنْ مضمونه موافق للأصول الشرعية فانّه بعد التعريف يصير مالا مجهول المالككء و قد تقدّم أنّه 
يجوز الصدقة به عن مالكه. و لا يقدح زيادة التعريف هناء لأنّه زياد فى الاستظهار و التفتحص عن المالكك» .)»١‏ فانُ مضمون هذا 
الكلام عمله به من باب الاحتياط و لا مانع منه. و على كل حال اجراء حكم اللقطهُ على كلّ إشكال مجهول المالكك مشكل. و ليعلم 
أن كثيرا من هذه الفروع يجرى فى غير الجوائز» بل فى كل مال مجهول مالكه. *- منها إِنّه لو ادّعاه أحدء فهل يردّه إليه» أو يحتاج 
إلى ذكر الأوصاف أو العلم؟ الظاهر هو الأخير و ان مال شيخنا الأعظم إلى الأوّلء و ذلكك لأصالة اشتغال الذمّةُء و كون الدعوى بلا 
معارض و ان كان كافيا فى الحكم بالملكك فى بعض الموارد» و لكن لا يشمل المقام قطعا مما اشتغلت الذَمْرَهُ بالردّ» كما أن ذكر 
الأوصاف إِنْما هو للعلم أو الاطمئنان بمالك العين. 0- منها حكمه بعد اليأس (بل حكم مطلق مجهول المالك) فقد ذكر فيه 
احتمالات أو أقوال: فهل يتصدّق به عن المالكه مع الضمان؟ أو هو للإمام عليه السّلام؟ أو لمن وصل بيده؟ انوار الفقاهة ج؟» ص: 
١‏ أو يجب حفظه لمالكه دائما؟ أو اعطائه للحاكم ليحفظه كذلكك؟ أمرا الأخيران فلا شكك فى أن حفظه مع اليأس عن وجدان 
مالكه لا وجه له سواء كان بنفسه أو بردّه إلى حاكم الشرع» بل هو مظَّهُ للتلف بعد لزوم الإيصاء به لما بعد موته. نعم» هناكك بعض ما 
دل على ذلك مثل: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن اللقطه .. إلى أن قال: و سألته عن 
الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو داب كيف يصنع بها؟ قال: «يعرّفها سنةُ فان لم يعرف حفظها فى عرض ماله حتّى يجىء طالبها فيعطيها 
إنّاه وان مات أوصى بهاء و هو لها ضامن» .)0١١‏ و لكن الظاهر أنّها مخصوصة بما إذا احتمل وجدان صاحبه. أمّا صيرورته ملكا لمن 
وصل بيده» فيمكن الاستناد له بصحيحة على بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه الشلام و قرأت أنا كتابه إليه فى طريق مكة قال: 
«... فالغنائم و الفوائد يرحمكك الله فهى الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الإنسان للإنسان التى لها خطر ... و مثل مال 
يوخ و لأ عرف له ضاه :06و لذا سكن عن غير واحد فى المتاخريق حواة العم يه كالمستق الومداق رتكمة الله و خيرةة 
و يستدل له أيضا بما ورد فى باب من وجد لَؤْلوهُ فى بطن سمكة و هى: ما رواه أبو حمزة عن أبى جعفر عليه السّ.لام فى حديث ان 
رجلا عابدا من بنى إسرائيل كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد فى بطنها لؤْلؤة فباعها بعشرين ألف درهم., فجاء سائل 
فدقٌ الباب فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحد الكيسينء فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له 
الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس فى مكانه ثم قال: «كل هنيثا مريئا أنا ملكك من ملائكة ربك إِنّما أراد ربكك أن يبلوك فوجدكك 
شاكرا» ثم ذهب «”7. انوار الفقاهة, ج 5 ص: 527 و هى و إن كانت ضعيفةٌ الإسناد من جهات شتّىء و لكنّها متكاثرة معنى» و لكن 
لا دلالة لها على المطلوب. فانّه من قبيل حيازة المباحات الأوَلِيهُ التى لم يحزها حائز. و احتمال كونها لأناس كما ترى. و كذا ما دل 
على جواز تملّك من وجد صِرَّهُ فى بطن حيوان بعد ما ذبحه و أنه يعرّفه البائع» فان لم يعرفها فهى له. مثل ما رواه عبد الله بن جعفر 
قال: كتبت إلى الرجل عليه المّ.لام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرهُ للأضاحى فلمًا ذبحها وجد فى جوفها صرَّهٌ فيها دراهم أو 
دنانير أو جوهرة» لمن يكون ذلكك؟ فوقع عليه السّ.لام: «عرّفها البائع» فإن لم يكن يعرفها فالشىء لكك رزقكك الله إيَاه) .0١١‏ و روايته 
صحيحة الإسناد و قد حكى الإجماع على العمل به غير واحد منهم, و لكن يمكن القول بأنّه من مصاديق اللقطة» و أحد أفراد التخيير 
فيها هو التملك. و أمًا عدم تقييده بتعريف السنّة فلعله لليأس الحاصل فى الحيوان الذى يشترى للأضاحىء و إِلَا لا وجه للتملك مع 
عدم اليأس. و أمَا كونه للإمام عليه السّد.لام» فيدلٌ عليه ما رواه داود بن أبى يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: قال رجل: إِنّى قد 
أصبت مالا و انّى قد خفت فيه على نفسىء و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه, قال فقال له أبو عبد الله عليه السَلام: «و اللّه 
أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟» قال: إى و اللّهء قال: «فأنا و الله ما له صاحب غيرى»» قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره؛ قال: 
فحلفء فقال: «فاذهب فاقسمه فى إخوانكك و لكك الأمن مما خفت منه)» قال: فقسمته بين إخوانى .7١‏ و لكنّه ضعيف السند «أوّلا»» و 


معارض بالروايات الكثيرة المبينة لحكم اللقطة «ثانيا» لأنّه وقع التصريح فيه بخلاف ذلك. و من الواضح ترجيحها عليه (فراجع الباب ” 
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من أبواب اللقطةٌ). و أمّا القول الأوّلء و هو المشهورء أعنى التصدّق به عن صاحبه؛ فيمكن الاستدلال له بالقواعد و الروايات الخاصّة: 
انوار الفقاهة جع, ص: 82# أمنا الأوّل فلأصالة الاشتغال؛ و القدر المتيقن من براءةٌ الذمه هو التصدّق به الله إلاأت وال إذاعاذ 
الأمر بينه و بين أدائه إلى بيت المال و الإمام عليه السّلام فليس معلوما كون التصدّق هو المتيقّنء فتأمّل. أو يقال: إن الأصل إيصاله إلى 
يد مالكه؛ فإذا لم يمكن ذلك فإيصال ثوابه هو المقدار الممكن منه» و هذا التوجيه حسنء إلا أنه لا يتجاوز عن أن يكون استحسانا و 
مؤرّدا. أو يقال: يعلم عاد برضا مالكه بهذه الصدقة مع الضمان كما هو المفروض. و إن شئت قلت: بعد دوران الأمر بين الامور 
السابقة» فالصدقة إن لم تكن مقطوعة؛ فلا أقل أنّها راجحة على غيرها فيتعتين عند الدوران. و أمنا الثانى» فلأخبار كثيرة وردت فى 
خصوص المسألهُ أو ما يقاربهاء و إليكك شطر منها: -١‏ مرسلة السرائر» قال فى السرائر: و قد روى أصحابنا أنه يتصدّق به عنه و يكون 
ضامنا إذا لم يرض به صاحبه .)١١‏ مع ما هو المعروف منه من عدم الاعتماد على أخبار الآحاد. هذا و لكن الإنصاف أنه يمكن أن 
يكون إشارة إلى أخبار اللقطة» و هى كثيرة معتبره مع الغاء الخصوصية منهاء و معه لا يمكن الاعتماد على كونه دليلا مستقلا و رواية 
خاصّة. -1١‏ رواية حفص بن غياث (فى وديعة اللصّ) التى مرّت عليكك قريبا 25 مع الغاء الخصوصية عن موردهاء أعنى ما أودعه 
اللصوصء نعم سند الحديث ضعيفء و لكنّه غير قادح بعد م أخبار المسألة بعضها إلى بعض. - ما رواه يونس بن عبد الرحمن 
قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام و أنا حاضر .. إلى أن قال فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله؛ و رحلنا إلى منازلناء 
فلا أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معناء فأى شىء نصنع به؟ قال: «تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة) قال لسنا نعرفه و لا 
نعرف بلده؛ و لا نعرف كيف نصنع؟ قال: «إذا كان كذا فبعه انوار الفقاهة, ج5» ص: 586 و تصدّق بثمنها» قال له: على من» جعلت 
فداكك؟ قال: «على أهل الولاية» .1١‏ لكنّها فى معلوم المالك الذى يتعدّر إيصال ماله إليه» الله إِنَا أن تلغى الخصوصية؛ أو يقال 
بالأولوية» و ليس ببعيد. *- ما رواه إسحاق بن عار قال: سألت أبا إبراهيم عليه الّ.لام عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة» فوجد فيه 
نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: «يسأل عنها أهل المنزلء لعلّهم يعرفونهاا» 
قلت: فان لم يعرفوها قال: «يتصدّق بها» .)5١‏ و لكن الإنصاف أنّه أشبه شىء باللقطة أو هو منها نفسهاء و الغاء الخصوصية عن اللقطة 
إلى غيرها لا يخلو من إشكال: ه- ما رواه على بن أبى حمزة فى حديث مشهور قال: كان لى صديق من كتاب بنى امد فقال لى؛ 
استأذن لى على أبى عبد الله عليه الّ.لام فاستأذنت له؛ فأذن له فلمما أن دخل سلّم و جلسء ثم قال جعلت فداك: انّى كنت فى ديوان 
هؤلا-ء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيراء و أغمضت فى مطالبه» فقال أبو عبد الله عليه الشّ.لام: «لو لا ان بنى اميه وجدوا لهم من 
يكتب و يجبى لهم الفىء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم؛ لما سلبونا حمّناء و لو تركهم الناس و ما فى أيديهم ما وجدوا شيئا ِلَا ما 
وقع فى أيديهم» قال: فقال الفتى: جعلت فداكك فهل لى مخرج منه؟ قال: «إن قلت لكك تفعل؟» قال: افعل» قال له: «فاخرج من جميع ما 
كسبت فى ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم تعرف تصدّقت به و أنا أضمن لك على الله عزّ و جل الجنّة)» فأطرق 
الفتى طويلا ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداكك ... 0. الحديث طويل جليل فيه آثار الإمامة و دلائل الولايةُ نقلنا منه المقدار المرتبط 
بالمقام؛ و دلالتها ظاهرة على المدّعى. *- ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عتما يكنس من التراب» 
انوار الفقاهة ج*, ص: 520 فابيعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فامًا لكك و أما لأهله»» قال: قلت: فإِنّ فيه ذهبا و فضّهُ و حديدا فبأى 
شىء أبيعه؟ قال: «بعه بطعام»» قلت: فإن كان لى قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: «نعم» .)١١‏ لا- ما رواه هشام بن سالم قال: سأل حفص 
الأعور أبا عبد الله عليه الّ.لام و أنا عنده جالس قال: إِنّهِ كان لأبى اجير كان يقوم فى رحاه؛ و له عندنا دراهم و ليس له وارثء فقال 
أبو عبد الله عليه السّ.لام: «تدفع إلى المساكين»» ثم قال رأيكك فيهاء ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلكك. فأعاد عليه المسألهُ ثالث 
فقال أبو عبد الله عليه السّر.لام: «تطلب وارثا فان وجدت وارثا و إِلَّا فهو كسبيل مالكك؛. ثم قال: ما عسى أن يصنع بهاء ثم قال: «توصى 
نهاافاة جاء طائبها و إلافهى كسيل مالكك» 0790 لكق يستفاذ مله أيضًا جواؤ تملكة كاللقظة. دما رواه أب و غلى بن راشد قال: سالك 
أبا الحسن عليه السّ.لام قلت: جعلت فداكك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتى بألفى درهم فلمما ظفرت المال خبرت أن الأرض وقف. 
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فقال: «لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلَهُ فى ملككك ادفعها إلى من أوقفت عليه»» قلت: لا أعرف لها ربّاء قال: «تصِدّق بغلتها» 
«. 4- ما رواه نصر بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السّلام لقد وقعت عندى مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا 
صاحب فندق و مات صاحبهاء و لم أعرف له ورثة فرأيكك فى اعلامى حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: «اعمل فيها و 
أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى يخرج» 6". و أمَا ما دل على جواز الصدقةٌ فى اللقطُ و لو بعنوان بعض افراد التخيير فمثل: -٠١‏ ما رواه 
الحسين بن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّ.لام عن اللقطةه فقال انوار الفقاهة. جء. ص: 528 «يعرفها فان جاء 
صاحبها دفعها إليه و إِلَّا حبسها حولت فان لم يجىء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بهاء فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء 
اغترمها الذى كانت عنده و كان الأجر له و ان كره ذلكك احتسبها و الأجر له١53). -1١‏ وما رواه أبان بن تغلب قال: أصبت يوما 
ثلاثين ديناراء فسألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن ذلككء فقال: أين أصبته؟ قال كنت منصرفا إلى منزلى فأصبتهاء قال فقال: «صر إلى 
المكان الذى أصبت فيه فعرفه» فان جاء طالبه بعد ثلاثة أَيَام فأعطه إِيَاهِ و إِلَا تصدّق به «07. و لكنه يدل على كفاية ثلاثة أيَام فى 
التعريفء و لعله ناظر إلى صورة اليأس بعدها. 17- و ما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: و سألته عن الرجل يصيب اللقطةٌ فيعرفها سنة 
ثم يتصدّق بها فيأتى صاحبها ما حال الذى تصدّق بها؟ و لمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها؟ أو قيمتها؟ قال: «هو ضامن لها و 
الأجر له إِلَا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له . و لعلها تشمل ما نحن فيه بالأولوية. و يستفاد من جميع ذلكك جواز صدقة 
مجهول المالكك أو تعينهاء فهذا هو الأقوى. و لكن بقى هنا امور: أحدها: مصرف هذه الصدقة؛ هل هو خصوص الفقراء» أو هو أعمّ 
كما عن صاحب الجواهر 50/؟ و لعلّه بعنوان أنّه هبة يقصد القربة لأهل الدين يشتركك فيه الغنى و الفقير. ذكر شيخنا الأعظم حصرها 
بالفقراء استعادا إلى تنادره من غنوان الصدقة وهه و هو كذلكك, و قد يسنغد فنه إلى قوله تغالى: نما الكدقات للفقراء ...20 و افيه أنه 
فاظن إل خصوصن الركاة ا المداقة الراعة بالأس: و السك فالقدى العم مضني القاعدة مر خصوض النقي لز ل إطلاق 
الصدقة. و قد عرفت عدم الإطلاق فيها. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 17؟ و يمكن الاستدلال له أيضا بأنّه لو جاز التصدّق على كل أحد 
لجاز أخذه لنفسه. فعدم الإ-ذن به دليل على ما ذكرناء و كذا بعض ما سبق حيث ذكر التصدّق على فقراء قرابته. ثانيها: هل يجوز 
إعطائها إلى بنى هاشم؟ ذكره شيخنا الأعظم من غير اختيار لأحد الطرفين .)١١‏ 

و تحقيق الكلام فى المقام أن يقال: 

إِنْ الصدقات على أقسام أربعة: -١‏ الزكاء. 1- الصدقات المفروضة غيرها كالكثارات الواجبة بالأصل. *- الصدقات المفروضة 
بالعرضء كالنذر و رد مجهول المالكك بعنوان الصدقة. *- الصدقات المندوبة. أمَا الأول فإجماع الفريقين قائم على حرمتها على بنى 
هاشمء و أمّا الأسخيرة فإجماعنا على جوازها لهم؛ و قد وقع الخلا.ف فى القسم الثانى و الثالث» فعن جماعة من أكابر القدماء و 
المتأخَرين كالشيخ و السيد و المحمّق و العلامةُ رحمهما الله إلحاق جميع الصدقات الواجبةٌ بالزكاة» بل قد يستظهر من غير واحد منهم 
الإجماع عليه؛ و لم يعلم أنّ مرادهم الواجبة بالأصل أو بالعرض أيضاء بينما يحكى عن جماعة من المتأخرين كالمحقّق الثانى رحمه 
اللّه فى جامع المقاصد و الشهيد الثانى فى المسالكك و غيره بل العامة رحمه الله أيضا فى قواعده و غيرهم الجواز و الاقتصار على 
حرمة الزكاةً فقط «7). و يمكن القول بالتفصيل بين القسمين. و الذى يدل على المنع هو إطلاقات حرمة الصدقة على بنى هاشم و هى 
روايات كثيرة (أوردها فى الوسائل ج * ص 188 فى الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة» و فيها روايات معتبرة فراجع الأحاديث ؟ 
و# و8 من هذا الباب هذا مضافا إلى الحديث .)١/‏ انوار الفقاهة جع ص: 588 و لا دليل على تقييدها إِلَا ما يلى: -١‏ إطلاق 
الصدقة كثيرا على الزكاء كما فى آيِهُ تشريعها و غيرها. و فيه أنَ ذلكك غير مانع عن العموم. ؟- ما ورد من أن اللّه بدّلهم عن تحريم 
الصدقةٌ بالخمس و ظاهره الزكاة مثل حديث /١‏ 0" و 14/١‏ ج ‏ من أبواب المستحقّين للزكاة. و لكنّه لا يتجاوز عن حدٌ التأييد. ”- و 
هو العمدة ما صرّح فيها بِأنّ المراد منه خصوص الزكاة المفروضة؛ فيكون مقيدا لما سبق (مثل 7/5" من أبواب المستحقّين للزكاة و 
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/ #7 و هكذا "١/8‏ بناء على كون المراد منه الزكاء خاصٌهُ و لكنّه محل إشكال). فلا يبقى إِلَا الروايتان الأولبان» و لكن يمنعنا من 
الأخذ بهما إشكالهم فى سندهما. و الذى يسهل الأمر أن إطلاق الصدقة على الكفَارءُ مشكلء فلا تمنع عنهم. و لو سلمنا فالقدر 
المسلم من إطلاقات الحرمة تحريم الصدقات الواجبة بالأصلء و أمَا بالعرض فالحاقها بالصدقات المندوبة التى ورد فيها الجواز أولى؛ 
واكناولت عليه ووايات عديدة (زواها فن الوسائل فى النات 1" الأحادية ١‏ و#وى الاب #8" الحديك »و اسعدل فى فى 
الروايات بجريان السيرةٌ على الانتفاع من مياه طرق مكة لأهل المدينة و غيرهم مع أنَّ عامتها صدقة أى موقوفات أو غيرهاء و أنّه لو 
كان يحرم عليهم لما استطاعوا أن يحتجوا). ولا أقل من الشكك فى إلحاق هذا القسمء فالأصل الجواز (بمقتضى إطلاقات أدَلّهُ هذه 
الواجبات). و من هذا القسم صدقة مجهول المالك. فانّها مندوبة فى الأصل. فتحصّل من جميع ذلكك أن الأقوى جواز هذه الصدقات 
للهاشميينء و لا دليل على حرمتها عليهم؛ و كذا الموقوفات العامة و الخاصّه فى الآبار و المدارس و المساجدء و الخانات» بناء على 
كون الوقف نوع صدقة و الله العالم. ثالثها: هل يعتبر فيها إذن الحاكم الشرعى؟ قد يقال باعتباره؛ إِمَا من جهة أنه القدر انوار الفقاهة, 
جع؛ ص: 584 المتيقّن فى براءة الذمّة أو من جهة الاستناد إلى رواية داود بن أبى يزيد كما مر /١(‏ 7 من اللقطة) هذا إذا كان عيناء و 
أمّا لو كان دينا كان الأمر أوضح. لأنّ الحاكم ولى الغائب. و لكن يمكن دفع جميع ذلكك بأنّ شيئا منها لا يقاوم ظاهر ما عرفت من 
إطلاق روايات الباب فانّها إِمَا تدلٌ على إذن عامٌ» أو عدم الحاجة هنا إلى الإذن كما هو ظاهرها حتّى فى الدين كما لا يخفى؛ لا 
سما بملاحظةٌ ما رواه هشام بن سالم /١(‏ * من اللقطة) فراجع. رابعها: حكم تعذّر الإيصال عند الجهل بالمالكء لا يبعد أن يكون مثل 
ما سبق لأنّ الملاكك واحد ظاهراء فلا يمكن حفظه و لا تملكه. و لا وجه لكونه مال الإمام عليه السّ.لام» فلا يبقى إلا الصدقة. مضافا 
إلى ظهور بعض روايات الصدقة فيه» مثل ما رواه يونس عن الرضا عليه السّلام و قد مر .»١١‏ خامسها: لو ظهر المالك بعد ما تصدّق به 
فهل هو ضامن له. أو لاء أو فيه تفصيل؟ فيه أقوال عمدتها وجوه ثلاث: -١‏ الضمان مطلقا. ؟١-‏ عدم الضمان كذلكك. *- الفرق بين ما 
إذا أخذه عدواناء ثم أراد العمل بوظيفته الشرعية؛ و ما إذا أخذه بحكم الشرع من أول الأمر. اختار شيخنا الأعظم أوَّلا التفصيلء ثم قال 
بالضمان مطلقا ٠؟).‏ و عمدة الدليل على الضمان «قاعدة الإتلاف». و لا يرد عليه ما أفاده بعض الأكابر من عدم وجود دليل عام عليه 
لما ذكرنا فى محله من القواعد الفقهية من وجود دليل كاف عليه «. و لكن فى مقابل ذلككء و هو حكم الشرع بوجوب الصدقة أو 
جوازهاء فانٌ لازمه العرفى عدم الضمان لأنّ الإمام ولى الغائب المجهولء فإذا كان التصرّف بإجازته و أمره لم يكن وجه انوار الفقاهة 
جء» ص: 57١‏ للضمان. نعم» لو صرّح من أول أمره بأنّه إِنّما يجوز له التصدّق إذا تعهّد ضمانه أمكن ذلكك. ان قلت: ورد التصريح 
بذلك فى رواية حفص بن غياث فيمن أودعه بعض اللصوصء و قد مر 187/١1(‏ من اللقطه ج /ا ص 58”) و كذا فى مرسلة السرائر. 
قلنا: قد عرفت ضعفها سندا و اختصاصها دلالة بمورد خاصٌ ألحقها الإمام عليه السّلام باللقطة» فلا يشمل غيره. هذا مضافا إلى أنّه فى 
مفروض السؤال كانت يده فى أوّل أمره من قبيل اليد العادية» لعدم جواز قبول ودائع اللصوصء اللهمّ إِنَا أن يقال أنه أخذه للردٌ إلى 
صاحبهاء و لكنّه بعيد جدًا. و أمَا مرسلةٌ السرائر فقد عرفت احتمال انطباقها على روايات اللقطهُ. إن قلت: قد ورد فى اللقطهُ الضمان لو 
ظهر المالكء و لم يقبل الصدقة؛ لا سيّما فى صحيحة على بن جعفر (16/ 7) فيلحق المقام بها. قلنا: فرق كثير بين المقامين, لأنّ اللقطة 
لها أحكام خاصٌ ة» منها جواز تملكها و لا تجرى فى المقام, مضافا إلى أن اللاقط أخذه باختياره» و لكن مجهول المالكك فى مفروض 
المسألة قد لا يكون كذلكء كمن وجده فى متاعه بعد ذهاب صاحبه؛ و بالجملة من البعيد جدًا أمر الشارع بضمان مال المجهول 
مالكه بعد أمره بإتلافه من طريق الصدقة لمصلحة صاحبه, مع عدم إقدامه على أخذه عمدا كما إذا اختلط بماله من غير اختياره. و 
كذلكك إذا كان باختياره و بإذن الشرع و ان كان ذلكك أدون منه. و إذا عرفت ذلككء فاعلم أن ظاهر ما عرفت من الأدلّهُ عدم الفرق 
بين أن تكون اليد عادية فى ابتدائهاء أو أمانة بعد ما تحوّلت العادية إلى الأمينة» و كان مأمورا بحكم الشرع بالصدقة. و التمتركك 
بالاستصحاب مضافا إلى تبدّل الموضوع لا وجه له فى مقابل ظهور أدلّه الصدقة التى هى أدَلَّهُ اجتهادية. فتلخّص أن عمدة دليل عدم 
الضمان أمران: -١‏ قصور أدلَّهُ الضمان بالإتلاف لمحل الكلام فيما كان بحكم الشرع و لمصلحة صاحب المال. ؟١-‏ ظهور أله الصدقة 
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فى عدم الضمان. انوار الفقاهة. ج؟» ص: ١لا‏ هذا و قد يقال بِأنْ التصدّق لو كان موجبا للضمان لزم التسلسلء للزوم التصدّق ببدله 
أيضا و هكذاء و هذا تخصيص عقلى لأدلَّهُ الضمان .)١١‏ و لكن يمكن الجواب عنه بأنّ الضمان مراعى بظهور المالكك و عدم قبوله 
الصدقة لا مطلقاء كما هو ظاهر الأدلّة؛ و إِلَا كان وجوب الصدقة لغوا من أوّل أمره. و مما ذكرنا ظهر أنّه لا تصل النوبة إلى حكم موت 
المالك, أو المتصدّق بعد عدم الضمان لو ظهر المالكك و لم يرض بهاء و ان كان الأظهر إرث هذا الحق لورثة المالك و لزوم أخذها 
من تركةهٌ المتصدّق لو مات. فتحصّل مما ذكرنا امور: -١‏ يجب التصدّق بمجهول المالكك من قبل صاحبه. ؟- يجب التعريف إلى أن 
ييأس من وجدان مالكه. "- لو كان يائسا من أوّل أمره يجب التصدّق به. - لا يعتبر فيه إذن الحاكم و لو كان أحوط. ه- تعذّر 
الوصول إلى المالكك بحكم الجهل به. 8- لا يضمن بعد ظهور المالكك و عدم رضاه بالصدقة» و ان كان الضمان أحوط. - للقطة 
أحكام خاصة لا تجرى فى مجهول المالكك. 8- لو لم يردّه حتّى تلف أو أتلفه يجب إخراج مثله أو قيمته من تركته كسائر الديون» و 
لافرق فى شىء من ذلكك بين الظلمة و غيرهم. 9- يجوز إعطاؤه إلى الحاكم الشرعى. -٠١‏ تجوز هذه الصدقة للهاشمى و غيره» و 
كذا الكفارات. 


الصورة الرّابعة: إذا كانت الجائزهٌ مخلوطة بالحرام 
اشارة 


وقد ذكر فيه وجوه خمسة: انوار الفقاهة ج؟, ص: 57 ما إذا كان الخلط بنحو يوجب الإشاعة كالخلط بجنسه. كالحنطة بالحنطة أو 
اللبن باللبن. و هو بنفسه ينقسم إلى أربع صورء فانٌ «المقدار» و «المالكك» أمّا يكونان معلومين» فالحكم واضح. و أمْرا أن يكونا 
مجهولين» فحكمه الخمس كما ذكر فى بابه. و إمّا أن يكون المالكك معلوما و المقدار مجهولاء فيصالح مع مالكه. و إِما أن يكون 
المقدار معلوما و المالك مجهولكت ففيه حكم المجهول مالكه من الصدقة. أمّا الصورةٌ الخامسة و هى الخلط بغير جنسه بحيث لا 
يوجب الإشاعة كاختلاط بعض غنمه بغنم آخر فيحكم بالقرعة؛ أو يباع فيشترك فى الثمن. هذا ما أفاده شيخنا الأعظم فى مكاسبه 
.)١١‏ و لكن فيما أفاده وجوه من النظرء منها: -١‏ إِنْ الحكم بالخمس إِنّما هو إذا لم يعلم إجمالا زيادته أو نقصانه من الخمسء أما إذا 
علم إجمالا زيادته من الخمسء فالأحوط كما ذكرنا فى محله صرف مقدار الخمس فيما ينطبق على المصرفين (مصرف الخمس و 
مصرف الصدقة) و يتصدّق بالزائد بإذن الحاكم احتياطاء و أما لو علم بكونه أقلّ منه فالظاهر جواز التصدّق بالأقل, و لعلّه إلى ذلكك 
أشار بقوله «على تفصيل مذكور فى باب الخمس» .»"5١‏ ؟- لزوم المصالحة مع المالكك فيما كان معلوما و مقداره مجهولا لا دليل عليه 
بل اللازم إعطاء القدر المتيّنء لأنّْ المال انتقل إليه من غيره و كان مسبوقا بيده التى هى من أمارات ملكه. إِلَّا ما ثبت أنّه ملكك غيره. 
نعم إذا اشتبه بما ليس فى يد واحد منهما كان للمصالحة وجه. "- إِنْ الحكم بالمصالحة فى المقام و أمثاله ليس حكما الزامياء بل هذا 
إذا رضيا به. و إِلّا فالحكم الإلزامى فى أمثال المقامء إِما القرعة أو التنصيف. و الأظهر هو الثانى, لأنّه مقتضى سيرة العقلاء» مضافا إلى 
وروده فى بعض الروايات. انوار الفقاهة؛ جع. ص: 57 ع- فى الصورة الخامسة» أعنى ما لا يوجب الشركة فالأظهر كما ذكرنا فى 
أبواب الخمس جريان حكم الخمس فيه إذا جهل المقدار و المالكك و اختلطا معاء كما إذا جهل مقدار ماله من هذا القطيع» و ما 
لغيره؟ و لو علم العدد و لم يعلم المالكك» يخرج بالقرعة» و يتصدّق من قبل صاحبه. كما إِنّه إذا كان العكس يتوصّل إلى القرعة؛ و 
يعطى إلى مالكه (و لو كان أحدها أزيد قيمة» فلا يبعد التنصيف فى الزائد كما ذكرنا فى الخمس). و لو كان معلومين كان الأمر 


واضحا. فإذاء لا فرق بين الصورة الخامسة و بين ما سبقها من صور الإشاعة» فيجرى فيه ما تقدّم. 
بقى هنا شىء: 


إن مقتضى القواعد عدم الفرق فى الأموال المحرّمة التى لا بدّ فيها من الصدقة إذا لم يعرف مالكهاء و أدائها إلى صاحبها إذا عرفه» 
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بين العين الموجودة و بين ما أتلفه و بقى فى ذمّته. و كذا لا-فرق بين الظلمة و غيرهم, وان كانت هذه الديون تستغرق أموالهم 
المحللة لو كانت لهم أموال كذلكك. و ذلك لأنّ أدلّهُ الإتلاف و الضمان و أحكام الديون تشملهم من دون أى فرق و لازمه عدم 
تعلق الخمس بأموالهم فى بعض الصورء و كذا الاستطاعة للحجٌ و عدم إرث ورثتهم ما لم يؤدٌوا ديونهم منه. هذا و لكن حكى فى 
الجواهر عن شرح استاذه (كاشف الغطاء) «انَ ما كان فى يده من المظالم و تلف لا يلحقه حكم الديون فى التقديم على الوصايا و 
المواريث لعدم انصراف الدَّين إليه» و ان كان منه» و بقاء عموم الوصيةُ و المواريث على حالهاء و السيرة المأخوذة يدا بيد من بدء 
الإسلام إلى يومنا هذاء فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث؛» .١١‏ و لم يحكك مثل هذا الكلام عن غيره» و على كل 
حال فهو ضعيف جدًا كما ذكره جمع من الأكابر و المحقّقين. و أمَا ما استدل به على مراده من الانصراف و السيرة» فيرد على الأوّل 
أنه ممنوع جدّاء انوار الفقاهة» ج؟,» ص: 75؟ لعموم قوله تعالى مِنْ بَغْدٍ وَحِدَيَةْ يُوصَينَ بها أو دَيْنِ «1» و كذا سائر العمومات و 
الإظلاقاضه و لاتزى أى كرو يعاو وق ساب اللديرقه و زواساز البحصطاء القامة ني هلا النتكو ساق مساوق يسائر الأتدكام | ينابق 
أمَا السيرة فهى و ان كانت كذلكك فى الجملة إلا أن من المقطوع كونها سير الذين لا يبالون فى دينهم و أما المبالون و المتّقون 
فسيرتهم اجتناب هذه الأموال المحرّمة التى تعلق بها حقّ الغير. و العمده أن ورثتهم فى الغالب من أشباههم, و هذا هو السرّ فى جريان 
سيرتهم عليه. و بالجملة لو لم تصدر هذه الفتوى من هذا الفقيه الكبير لم يكن مجال للبحث فيها. 


المسألة الثالثة: فى حكم ما يأخذه السلطان من الخراج و الزكاةٌ و المقاسمة 


اشارة 


المعروف بين الأصحاب بل حكى الإجماع عليه من جماعة أن ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمةٌ و الخراج و الزكاة يكون مبرئا 
للذمّرة» بل عن مصابيح العامة الطباطبائى قدّس سرّه أن على جواز التصرّف فيه إجماع علمائناء و كفى به و بما ذكره فى المسالكك 
شهادة على ذلكء. حيث قال: قد أذن أئمتنا عليهم المّ.لام فى تناوله و أطبق عليه علماؤناء و لا نعلم فيه مخالفا 0١١‏ و لازمه براءة الذمّة. 
وقد حكى عن الشيخ إبراهيم الجبلى المعاصر للمحمّق الكركى تحريمه. حبّى أن المحمّق الكركى رحمه الله كتب رسالة «قاطعة 
اللجاج» فى ردّه؛ و المخالف شاد 7). نعم» مقتضى القواعد فى بدء الأمر حرمة ذلكك. لأنّهم ليسوا أهلا لذلك؛ فلا يجوز لهم أخذهاء 
ولا يجوز لنا اعطاؤهم إياهاء و لو أخذوها قهرا كانت مغصوبة كسائر أموالهم. هذا و لكن يمكن أن يستدل للخروج عن هذه القاعدة 
الو -١‏ جريان السيرة القطعية عليه من العلماء و العوام فى جميع الأعصار و الأمصار فى الدولة الاموية و العتباسية و غيرهم؛ فقد 
كانت الأراضى الخراجية فى أيدى المؤمنين و غيرهم, و لم يعهد منهم أداء خراجين: خراج إليهم؛ و خراج إلى أثئهُ الحقٌّ عليهم 
التد.لام و هذا دليل على امضائهم عليهم السَلام لهاء فهو كالفضولى الذى أجاز مالكه أو المتولى له كما ذكره شيخنا الأعظم «. انوار 
الفقاهةء جع ص: 5/8 فحينئذ يبقى على الجائر إلا التبعات التكليفية؛ لا الوضعية؛ فما ذهب إليه بعض الأعاظم من عدم ثبوت حكم 
الضمان عن الغاصب. و إِنّ إجازة الأئمَةُ إِنْما هى لتسهيل الأمر على الشيعة -0١١‏ عجيبء لعدم انفكاكهما كما هو ظاهر. -١‏ لزوم العسر 
و الحرج الشديد» بل الضرر أيضا لو اريد الاجتناب عن هذه الأموال و لو اريد إعطاء الزكا و الخراج مرّتين» مع كون سوق المسلمين 
مملوءا من هذه الأموال بحيث لم يكن لأحد اجتنابها. و بالجمل جواز التصرّف فى هذه الأموال ثابت قطعاء و لازمه براءة ذْمَهُ صاحبهاء 
و إِنَا كان باقيا على ملكه و كان غصبا لا يجوز التصرّف فيها. *- الأخبار الكثيرة الواردة فى أبواب مختلفة: منها: ما ورد فى باب أنخل 
جوائز السلظان» و قد رواها الوسائل فى الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب به من قبيل: الأوّل- ما مر سابقًا عن أبى بكر الحضرمى قال: 
دخلت على أبى عبد الله عليه الدّ.لام و عنده إسماعيل ابنه» فقال: «ما يمنع ابن أبى السمال «الستماكك- الشمال» أن يخرج شباب الشيعة 
فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطى الناس؟» ثم قال لى: لم تركت عطاءكك؟ قال: مخافة على دينى. قال: «ما منع ابن أبى 
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السمال أن يبعث إليكك بعطائكك؟ أما علم ان لكك فى بيت المال نصيبا؟» «7). فانّه يعلم عادة أن الجوائز الكثيرة كانت من الخراج أو 
شبهه. ولا أقل من إطلاقهاء بل العمدة فى طريق تحليلها كونها من الخراج. و إِلَا احتمال كونها غصبا مانع و كونها من الزكاة أيضا 
كذلكك. لعدم جواز أخذه لكل أحد منه فهذا كله يدل على حل الخراج و لازمه أيضا كونها مبرثا للذمَة. الثانى- و منها صحيحة عبد 
الرحمن بن الحجّواج قال: قال لى أبو الحسن موسى عليه المّد.لام: «ما لكك لا تدخل مع على فى شراء الطعام إِنّى أظنكك ضيقا». قال 
قلت: نعم فإن شئت وسّعت علي. قال: «اشتره) 07. انوار الفقاهة. ج؟: ص: /لا5 الثالث- و منها ما رواه معاوية بن وهب. قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه التّ.لام: اشترى من العامل الشىء, و أنا أعلم أنّه يظلم؟ فقال: «اشتر منه) .)١١‏ و لكن يحمل على أنه لم يعلم كون 
خصوص هذا ظلما. الرابع- و منها ما رواه أبو عبيدة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل ما يشترى من السلطان من إبل 
الصدقة وغنم الصدقة و هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذى يجب عليهم, قال فقال: «ما الإبل إِلّا مثل الحنطة و الشعير و 
غير ذلكء لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه» قيل له: فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامناء فنقول بعناها فيبيعناها فما 
تقول فى شرائها منه؟ فقال: «إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس»» قيل له: فما ترى فى الحنطة و الشعير يجيئا القاسم» فيقسم لنا حظنا و 
يأخذ حظّه فيعزله بكيلء فما ترى فى شراء ذلكك الطعام منه؟ فقال: «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلكك فلا بأس بشرائه منه من 
غير كيل» «07. هذا الحديث يدل على حكم الزكوات و غيرها كما لا يخفى فتأمّل. بل ظاهرها كون الجواز أمرا واضحا فى أصل 
المسألة» و إِنْما سأله عليه السّ.لام عن امور اخرء مثل احتمال اشتماله على الحرام أو عدم كيلها بعد ذلكك. الخامس- و منها ما رواه 
محترد بن أبى حمزهُ عن رجل قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السّدلام: أشترى الطعام فيجيئنى من يتظلّم و يقول: ظلمنى» فقال: «اشتره) 
«#. السادس- ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل يستأجر الأرض بشىء معلوم يؤدّى خراجها و 
يأكل فضلها و منها قوته قال: «لا بأس» «ع/. و هذا يدل على جواز الخراج على النحو المتعارف فى ذلكك الزمان. السابع- و ما رواه أبو 
الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقتلها فأى وجوه القبالة أحل؟ قال: «يتقبل الأرض من 
أربابها بشىء معلوم إلى سنين انوار الفقاهة جع ص: 57/8 مسمّاء فيعمر و يؤدّى الخراجء فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج »١١‏ فى 
قبالته فانٌ ذلكك لا يحل» .""١‏ و كيفية دلالتها كسابقتهاء فانّها وان لم تكن بصدد بيان هذا الحكم. إِلَا أن تعبيرها بالنسبة إلى الخراج 
دلبل غلن مفروغية السألة بالنسبة إلى البراءة لو أذاه إلى السلطات: الثامم وها وواه أبو بردة يخ رتجاء قال سألت أباغبد اللشعليه 
السّلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها و أدّ خراجها قال: «لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها» «. التاسع- و 
ما رواه جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبى بن زياد فأردت أن أشتريه فقلت حتّى أستأذن أبا عبد الله عليه الشّ.لام فأمرت 
مصادفا فسأله فقال له: قل له: «فليشتره فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره» «©0. و لكن روى فى الحدائق ما رواه المحمّق الأردبيلى قدّس سرّه 
المخالف فى هذه المسألة رواية عن الكافى تدلّ على أن عين أبى زياد كانت ملكا لأبى عبد الله عليه الّ.لام (و لكن التعبير فيه ب 
«عين زياد؛ و لعل هذا المقدار من التفاوت لا يضرّء و فيه تأمَلء الله إِنَا أن يقال إن احتمال اتّحادهما يمنع عن الاستدلال و هو جيّد) 
«8». العاشر- و ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يتقتل بجزية رءوس الرجالء و بخراج 
النخل و الآجام و الطير» و هو لا يدرى لعلّه لا يكون من هذا شىء أبداء أو يكونء أ يشتريه و فى أى زمان يشتريه و يتقتل منه؟ قال: 
«إذا علمت أن من ذلكك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتره و تقل بها «#). فأطلق فيه الخراج و هو دليل على المطلوب. الحادى عشر- و 
منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام (فى حديث) أنه سأل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث. قال: «نعم لا 
بأس به قد قبل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم انوار الفقاهة؛ ج؟؛ ص: 5/4 خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر. و 
الخبر هو النصت 031 و منها الروابات الدالة غلى جواز قبالة الأشرض من السلطان مخ دون ذكر أمر الخراج التى ظاهرها أدائه إلى 
السلطان لا إلى غيره مثل: الثانى عشر- الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك ما تقول فى أرض أتقئلها 
من السلطان ثم اواجرها أكرتى على أن ما أخرج الله منها من شىء كان لى من ذلكك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: «لا 
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بأس به كذلكك أعامل اكرتى» .»”١‏ الثالث عشر- و ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله عليه الَلام قال: سألته عن 
الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة» أو بطعام مسمّىء ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو 
أقل من ذلكك أو أكثر و له فى الأرض بعد ذلكك فضلء أ يصلح له ذلكك؟ قال: «نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلكك 
فله ذلكك». قال: و سألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمَاء» أو بطعام معلوم» فيؤاجرها قطعةٌ قطعة أو جريبا 
جريباء بشىء معلوم؛ فيكون له فضل فيما استأجر من السلطانء ولا ينفق شيئاء أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و 
النفقة فيكون له فى ذلكك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له؟ فقال له: «إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت 
فيها فلا بأس بما ذكرت» 0. إلى غير ذلكك من الروايات. و تلخص مما ذكرنا أن المعاملة مع الجائر فى أمر الخراج جائزة» و الدفع 
إليه مبرئ للذمرة» و هكذا يجوز البيع و الشراء و غيرهما فى الأموال الحاصلةٌ من الخراج بلا واسطة أو بالواسطة. هذا كله فى أصل 
المسألةو لكو هناك شنائل اخخرى حول هذه الساله ستاى الاشارة إلبها إن شاء الله 


بقى هنا امور: 
اشارة 


الأأمر الأوّل: هل هذا الحكم أعنى المعاملة مع السلطان الجائر معاملة العادل و إعطائه الخراج و الزكوات و غيرها إليه و إبراء الذْمَةُ 
بذلكك مشروط بحال «التقَدّهُ) و «الضرورة» أو أنه مطلق. فيجب دفعه إليه وان قدر على منعه منه بغير محذور؟ و بعبارة اخرى: إن 
الشارع أمضى سلطنة الجائر على هذه الا-مور بحيث لا يجوز منعه منها. و يحرم خيانته و ما أشبه ذلك لبعض المصالح المتعلقة 
بالإسلام و المسلمين» و لو من جهة حفظ النظام قبل قيام الحكومة الحمّة الإلهية؛ أو أنه لم يمضها كذلك. بل يكون الدفع إليه من 
جهة ضرورة الدافع لا ضرورة المجتمع الإسلامى؟ نسب القول الأوّل فيما يظهر عن الحدائق إلى جماعة من الأصحاب ."١١‏ و قد يظهر 
من بعض عباراتهم ذلكك فى بدو النظرء مثل ما عن المحمّق الكركى رحمه الله فى رسالته: «ما زلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم و لا 
سما الشيخ الأعظم الشيخ على بن هلال رحمه الله أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته و لا جحوده و لا منعه و لا شىء منه لأنّ ذلكك 
حقّ واجب عليه» «'. بل قد يستظهر إجماع الأصحاب على ذلككء و لكن لا يبعد أن يكون مرادهم ما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سواه 
فى مكاسبه من أنه ناظر إلى المنع و الإنكار المطلق, لا منعه من الجائر و إعطائه إلى الحاكم الشرعى أو نائبه إذا لم يكن فيه محذور, و 
لذا اختار هو جواز المنع فى هذه الصورة 10 و كذلكك صاحب الحدائق فى ذيل كلامه فى المسألة «. و على كل حال يمكن أن 
يستدلٌ على هذا القول بأمرين: «أحدهما» مقتضى القاعدة. لأنّ الأصل عدم جواز إعطائه إلى غير أهله؛ و القدر المتيقّن من الأدلة 
المجوّزةٌ هو ما إذا كان مجبر على ذلككء أما إذا كان مختارا فيه» فيشكل استفادته من الأدلَّتُ فهى منصرفة من هذه الصورة لا أقل. 
انوار الفقاهة جع ص: 58١‏ «ثانيهما» بعض الأدلّهُ الخاصّة مثل ما يلى: -١‏ ما رواه عيص بن قاسم عن أبى عبد اللّه عليه السّديلام فى 
الزكاةٌ قال: «ما أخذوا منكم بنو امَدِهُ فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم. فانّ المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرّتين» .01١‏ و 
لكنّه فى خصوص باب الزكاة. الله إِنَا أن تلغى الخصوصية بقرينة التعليل. ؟- ما رواه على بن يقطين قال: قلت لأنبى الحسن عليه 
السّلام: ما تقول فى أعمال هؤلاء؟ قال: «إن كنت لا بد فاعلا فانّق أموال الشيعة)» قال: فأخبرنى على أنّه كان يجيبها من الشيعة علانية و 
يردّها عليهم فى السرّ .١‏ و لكن لا يعلم أن المراد منه الأموال المغصوبة أو الخراج و أمثاله. - ما رواه زرارة قال اشترى ضريس بن 
عبد الملكك و أخوه من هبيرةُ ارزا بثلاثمائة الف. قال: فقلت له ويلكك: أو ويحكك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه و احتبس 
الباقى فأبى عليئء قال: فأدّ المال و قدّم هؤلاء» فذهب أمر بنى امدِهُ» قال: فقلت ذلك لأبى عبد الله عليه السّ.لام فقال مبادرا للجواب: 
«هو لها فقلت له: إِنّهِ قد أدَاها فعض على اصبعه 87 و لكن لم يثبت كونه من الخراجء فلعله من باب أخمذ مال الغاصب و رد الخمس 
إليهم؛ و يؤيّده ذيله «هو له) و توجيه الخمس بكونه مشتملا على الحرام كما فعله شيخنا الأعظم قدّس سرّه «©» و ان كان ممكنا إلا أن 
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قوله «هو له لا يمكن توجيهه على هذا المبنى. *- ما رواه سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام يقول: إن أصحاب 
أبى أتوه فسألوه عتما يأخذ السلطان فرّق لهم. و أنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إِلَا لأهلهاء فأمرهم أن يحتسبوا بهء فجال فكرى و اللّه لهم؛ 
فقلت «له يا أبه! انهم إن سمعوا إذا لم يركف ألحد فقالوبايق سق أسدث الله أن يظهره» «8). انوار الفقاهة ج؟, ص: 887 فانٌ ظاهره 
صورة الإجبار» نعم هو أيضا مختصٌ بالزكاةً و الغاء الخصوصية ممكن فتأمّل. ه- ما رواه أبو اسامة قال: قلت لأبى عبد الله عليه الَّلام: 
جعلت فداك إِنّْ هؤلاء المصدّقين يأتوننا و يأخذون منا الصدقة فنعطيهم إيَاها أ تجزى عنًا؟ قال: «لا إِنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال 
ظلموكم أموالكم و إِنّما الصدقة لأهلها؛ .)1١‏ و ظاهرها عدم الجواز مطلقاء و وجه الجمع بينها و بين غيرها هو التفصيل بين صورتى 
الاختيار و الإكراه. #- ما رواه البخترى عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه المّ.لام كان يقول: «اعتد فى زكاتكك بما أخذ العشار منكك و 
احفظها عنه ما استطعت» «07. و هو صريح فى حكم الزكاة لا غير إِلَا على ما عرفت من الغاء الخصوصية. و يمكن هنا القول بالتفصيل 
بينما إذا توقف حفظ نظام المسلمين و لو ببعض مراتبه على وجود بيت مال يصرف فى هذا الأمر إجمالاء و ما إذا كان لهذا الظالم 
بدل مثله أو أحسن منهء ولا يحتاج إلى هذا. و يشير إليه بعض الإشارة الحديث ٠١/١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة فراجع «”. ثم أنّه 
هل يجب استئذان الحاكم الشرعى عند إمكانه؟ ظاهر إطلاق الأخبار عدمه و ان كان هو الأحوط. الأمر الثانى: الأراضى التى يأخذ 
السلطان الجائر الخراج عنها على أقسام: تار تكون من الأراضى الخراجية واقعاء و اخرى من الأنفال» و ثالثهٌ من الأراضى المغصوبة 
المعلوم مالكهاء و رابعهُ من المجهول مالكها. فهل جميع ذلكك داخل فى محل الكلام فيجوز إجراء المعاملات على الجميع؛ أم لا؟ 
ظاهر بعض الأدَلَّهُ كظاهر كلمات بعض الأعلام الإطلاقء و لكن الإنصاف انصراف الجميع إلى الأراضى الخراجيةٌ الواقعية» لما عرفت 
من أنّه من قبيل التصرّفات الفضولى التى انوار الفقاهة؛ جع ص: 587 أجازها من بيده الأمر» فانٌ مصالح المسلمين قد تقضى امضاء 
تصرّفات الجائر فيما ليس له أهل. و بالجملة ماهية الحكم هنا ماهية الإجازة. و التنفيذ فى حكومة الجور فى مصالح المسلمينء و لا 
قل اين الستكع قب انهو القدى لمعتو وض لذ ذلل غلنه و عل على الك يفنا لاض لبعة اصرها يواه جمد ون متيف يرن 
عيسى فى نوادره عن أبيه قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السّ.لام عن شراء الخيانة و السرقة. قال: «إذا عرفت ذلكك فلا تشتر إِلّا من العممال» 
».و هى دليل على عدم جواز المعاملة مع المغصوب معاملة الحلال. نعم؛ فى بعض أحاديث هذا الباب ما يدل على خلافه؛ مثل ما 
رواه محتّرد بن أبى حمزة عن رجل قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام أشترى الطعام فيجىء من يتظلّم و يقول ظلمنى. فقال: «اشتره) 
«". و يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على صورة عدم العلم الإجمالى بأنَّ ما يأخذه نفس الحرام. نعم قد مرٌ فى موثّقَهُ إسماعيل بن 
الفضل الهاشمى ما يدل على أخذهم الخراج من الأنفال أو المباحات الأصلية» و إليكك نض ها. ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمى 
عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى الرجل يتقتل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير و هو لا يدرى لعلّه لا يكون من 
هذا شىء أبدا أو يكون: أ يشتريه؟ و فى أى زمان يشتريه و يتقبل منه؟ قال: «إذا علمت أن من ذلكك شيئا واحدا أنه قد أذركك فاشتره 
و تقل به منها 0 و 0©". و يمكن إلحاقها بالأراضى الخراجية؛ لأنّها أيضا منوطة بإذن الإمام عليه السَّلام دون المغصوبة؛ و لكن الأمر 
فى المباحات (مثل الطير فى الهواء) ليس كذلك فلا بد من توجيهه أو رد علمه إلى أهله. انوار الفقاهة. ج؟» ص: 585 و لم تحرّر 
هذه المسأله فى كلماتهم حقٌّ التحرير و الأ.قوى ما عرفت و الله العالم. الأمر النَاات: هل الحكم مختصٌ بالسلطان بمعناه المعروف 
الذى يطلب الرئاسة على الناس بعنوان الخلافة عنه صلَى الله عليه و آله و سلمء أو لا بعنوان الخلافة» أو يشمل كل متسلّط على منطقة 
ولو على قرية أو بلد أو صقع كما كان كذلكك فى الخارجين على الخلفاء فى السابق و كذلكك الآن. و الحاصل إِنْ المدّعى للرئاسة 
على أقسام ثلاثة: مدّعى الخلافة؛ و مدّعى السلطنة و المتسلّط على الأرضء و هل الحكم مختصٌ بالمخالف المعتقد لإباحة أخذ 
الخراج له أو يشمل الكافر أو المؤمن غير المعتقد لذلكك؟ و المسألهُ غير منقّحهُ فى كلماتهم أيضاء و لكن لا شك أن مقتضى 
القاعدةٌ الاقتصار على القدر المتيقّن» لأنّ الأصل هنا عدم جواز الخراج و شبهه لغير أهله» خرجنا منه فى القدر المعلوم فيبقى الباقى» و 
لكن لا يبعد شمول الأدلّةُ العامة و الخاصّة السابقُ لجميع ما ذكر. أما الدليل العام و هو العسر و الحرجء فانّه حاصل كما لا يخفىء و ما 
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أفاده العلامهُ الأنصارى قدّس سرّه من أن الحرج حاصل على كل حالء لاشتمال أموالهم على المحرّمات غير الخراج ١١‏ فيمكن 
الجواب عنه بِأنّ جميع أموال الجائر ليست محلا للابتلاء حتّى يكون وجود الحرام فيها مانعا. و أمَا الأدلهُ الخاصّة» فبعضها مطلق يشمل 
الجميع مثل: -١‏ ما رواه أبو بصير و محمّرد بن مسلم جميعا عن أبى جعفر عليه السّلام إِنّهما قالا له: هذه الأرض التى يزارع أهلها ما 
ترى فيها؟ فقال: «كلّ أرض دفعها إليكك السلطان فما حرثته فيها فعليك ما أخرج الله منها الذى قاطعكك عليه و ليس على جميع ما 
أخرجه الله منها العشر إِتماغليكك العشر قيما بحصل فى يدك بعد مقاسمته لكك» 070. 9-و ما زواه غبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: «تقل الثمار إذا تبئين لكك بعض حملها سنة» و إن شئت أكثره و ان لم تبتين لكك ثمرها فلا تستأجر) «7. انوار الفقاهة 
جع ص: 580 #- و ما رواه إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن قرية لأناس من أهل الذمّة لا أدرى أصلها لهم 
أم لاء غير أنّها فى أيديهم و عليها خراج» فاعتدى عليهم السلطان» فطلبوا إلى فأعطونى أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما 
قل أو كثرء ففضل لى بعد ذلكك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبضء قال: «لا بأس بذلكك, لكك ما كان من فضل» .)١١‏ *- و ما رواه 
أبو الربيع قال قال أبو عبد الله عليه السّ.لام: فى الرجل يأتى أهل قريةُ و قد اعتدى عليهم السلطان. فضعفوا عن القيام بخراجها و القرية 
فى أيديهم و لا يدرى هى لهم أم لغيرهم فيها شىء فيدفعونها إليه على أن يؤدَّى خراجها فيأخذها منهم؛ و يؤدّى خراجها و يفضل بعد 
ذلكك شىء كثير» فقال: «لا بأس بذلكك إذا كان الشرط عليهم بذلك» .037١‏ ه- و ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السّلام 
فى الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربّما زاد و ربّما نتقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتى درهم 
فى السنة» قال: «لا بأس» «". إلى غير ذلكك من الروايات. و عموميتها بالنسبة إلى المقام الأول لو كان محلا للإشكالء فلا أقل أنّها لم 
تكن محلا للإشكال بالنسبة إلى المقام الثانى» لا سما مع ما يحكى عن «هارون» و «المأمون' لاعتقادهما بأنْ الإمامين الهمامين الكاظم 
و الرضا عليهما الّ.لام أحقّ بهذا الأمر منهما و كونهما ظالمين و غاصبين؛ و لكن الملكك عقيم! هذا مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن 
الظاهر كون المقام من باب الفضولى مع لحوق إجازه من بيده الأمرء و حينئذ لا يبقى فرق بين هذه المقامات» و غايةٌ ما يمكن أن 
يقال إن الأحوط كسب إجازة الحاكم الشرعى بالنسبة إلى هذه المقامات أيضا. نعم كلمات بعض الأصحاب ظاهرة فى خصوص 
النشائت السعقد لاسعطاق الأخد. مكل ماعن العلافنة وشمةاللدافى المعيى عن قله ونا بألخذ» الجائر نشبية المقاسمة أو اواو 
الفقاهة. جع,» ص: 5888 الزكاة» 0١١‏ أو تفسير بعضهم الجائر بالمخالف كما فى إيضاح النافع أو غير ذلك و لكن هذه التعبيرات لا 
تكون إجماعاء بل و لا شهرة؛ و لا يمكن الركون إليها بعد وضوح الأدلّهُ فى المقام و شمولها أو شمول بعضهاء هذا مضافا إلى 
الإشكال فى صغرى البحث. فانٌ الكافر أو السلطان الجائر من الشيعةٌ قد يعتقد بأنْ هذه الأمور من حقوق بيت المالء لا بد من أخذهاء 
سواء كان الآخذ الإمام الحقّ أو السلطان الجائرء كما تراهم يأخذون الحقوق من الأوقاف و يرون ذلكك أمرا سائغا لهم بل يجعلون 
المشاريع العظيمة لأسمر الوقف و يختارون المتولّى لأوقافهم العظيمة و يعملون كلّ ما يعمله الحاكم الشرعىء فإذا كان أمر الوقف 
كذلك. فأى مانع فى غير الوقف؟ الأمر الرَابع: هل للخراج قدر معتين لا يجوز أن يتجاوز عنهء بحيث لو تجاوز كان حراما للآخذ و لم 
تجر عليه الأحكام السابقة: أو المدار على التراضى بين السلطان و مستعملى الأرضء أو يفصل بين ما إذا كان ابتداف أو كان بالتراضى 
وما كان استدامة أو كان بما لا يضرٌ بحال المستقبل فيه أو غيره؟ وجوه: الظاهر أَنّه لم يرد فى كلمات الأصحاب ما يدل على تعيين 
مقداره» و قد يستدلٌ على الوجه الأوّل بما ورد فى مرسلة حمّاد عن بعض أصحابه عن أبى الحسن عليه السشلام فى حديث قال: «... و 
الأرضون التى أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهى موقوفة متروكة فى يد من يعمرها و يجيها و يقوم عليهاء على ما صالحهم الوالى على 
قدر طاقتهم من الحقّ الخراج» النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم ...) .)7١‏ و العمدة فيه أن هذه 
الأراضى ملكك لعائر المسلمينء و للوالى التصرّف فيه بما فيه مصلحتهم, فلو تجاوز عن مصالحهم فليس تصرّفه ماضياء و غايةٌ ما 
يستفاد من الأدلَة السابقة أَنّهم عليهم التّ.لام أمضوا تصرّفات ولاه الجور فيها لبعض المصالح لا مطلقاء بل بالمقدار الذى يتصرّف فيه 
أت العدل, و ان هى إِلَّا كإمضاء تصرّف غير متولّى الوقف فى العين الموقوفة. انوار الفقاهة جع ص: 587 فبناء على ذلكك لو قبل 
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الأرض باجرة أقل ممما هو مصلحة المسلمين أشكل أمره. كما إذا قطعه من دون أى اجره كما كان متداولا بالنسبة إلى حواشيهم فى 
تلك الأيَام لم تحل لهء إِنَا أن يكون الآخذ من أفراد مصارف بيت المال و مستحقّيهء فيأخذها من هذه الجهة كما لا يخفىء و لعله إلى 
ذلكك يشير ذيل مرسلة حماد كما لا يخفى. فما أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه من «التفصيل بين الابتداء و الاستدامة بن الأول يكفى 
فيه ما تراضى فيه الطرفان قليلا أو كثيراء و الثانى ما لا يكون مجحفاء 0١١‏ لا يخلو عن نظرء لأننُ الوالى العدل (فكيف بالجور) ليس 
مختارا فى هذه الأراضى حبّى يتصرّف فيها كيف يشاء فهى كالموقوفات العامة يكون التصرّف فيها منوطا بشرط المصلحةٌ و مراعاهٌ 
الموقوف عليهم؛ و ليست هى من أملاكه الشخصية يتصرّف فيها كيف يشاء. الأمر الخامس: إن التصرّف فى الأراضى الخراجية قد 
يكون بعنوان المقاسمة أو أداء الخراج» فلا يشترط فيه استحقاق خاصٌء لأنّه كالمستأجر للموقوفة» و اخرى يأخذها إقطاعا (مجانا) أو 
بقيمهُ زهيدة» أو ما دون اجرة المثل» أو يأخذ نفس الخراج هبة» فهل يكون مستحمًا فى جميع هذه الصور؟ الذى يظهر من بعض 
كلمات الميحتق الكركن :رتحمه الله استظهار الجراز.مطلقا مق إطلاقات كلمات الأصحاب و روانات البابة أغى ووانات حلية جراد 
السلطان «؟). هذا و لكن الإنصاف أنّه مشكل جدّاء أمّا بحسب القواعد فهى ظاهرة. لأنّه أخذه غير مستحقّهء و القدر المتيقّن من الجواز 
إمضاء أمر الجائر بما يصحٌ للعادل» و ليس له إعطائه غير أهله أو أزيد من استحقاقه كما فى أمر عقيل و ما أراده من بيت المال من 
أخيه أمير المؤمنين (عليه أفضل صلوات المصلين) و يشهد له ما رواه الحضرمىء و استند فيها للجواز بأنّ له حقٌّ فى بيت المال. و 
إطلاق الأخبار أيضا محمول على ما إذا كان الآخذ مستحمًا كما هو الغالب بالنسبةٌ إلى الشيعة المحرومين من حقوقهم. انوار الفقاهة» 
جء. ص: 688 الأمر السّادس: ظهر مما ذكرنا أن الإقطاع بالنسبة إلى الأراضى الخراجية غير جائزء و هو تخصيص شخص خاصٌ شيئا 
من الأراضن الكراسية؛ أنا بآن شلكه إثاهاء أو يهنه خراعها و يجكله رزقا لف كنا كان معداولا فى أغضان أتعة الحرن و خلفاء الباطل 
يعملون ذلكك لمن انتسب إليهمء أو أحبوه» أو كان شريكا لجرائهم» و حافظا لسلطانهم بوجه من الوجوه؛ و هو المسممى ب «تيول» (و 
هى لغة تركية). و الوجه فى ذلكك ما عرفت من أن الأراضى الخراجية ملكك لجميع المسلمين الموجودين و من سيوجد فيما بعد 
موقوفة عينهاء و تصرّف غلّتها فى مصالحهم, حتّى أن والى العدل لا يتصرّف فيها إِلَّا بهذا النحو كما كان دأبهم عليهم السّ.لام فى 
أموال فيث المتال مطلقا كما هو النكتهور المعروق :من قعل أمير المزمنين (عليه أففتل صلواتك المصلية): و أقاولاة الجور ففاية ما 
ثبت فى حمّهم إمضاء تصرّفهم فيها (بالنسبة إلى من وصل إليه) بما يجوز بحسب حكم الشرع فى حقٌّ الوالى العادل. و إليكك بعض ما 
ورد فى حكم الأراضى الخراجية و نحو ملكيتها مثل: -١‏ ما رواه أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّدّلام: كيف ترى فى 
شراء أرض الخراج؟ قال: و من يبيع ذلكك؟ هى أرض المسلمين. قال: قلت: يبيعها الذى هى فى يده. قال: و يصنع بخراج المسلمين ما 
ذا؟ ثم قال: «لا بأس اشترى حقّه منهاء و يحول حقٌّ المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه) .)١١‏ 1- و ما رواه 
محترد بن مسلم و عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال سألته عن ذلكك فقال: «لا بأس بشرائها فانّها إذا كانت بمنزلتها فى 
أيديهم تؤدّى عنها كما يؤدّى عنها» 07. - و ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل 
مسلم اشترى أرضا من أراضى الخراجء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «له ما لنا و عليه ما عليناء مسلما كان أو كافراء له ما لأهل اللّه و 
عليه ما عليهم» ”3. انوار الفقاه ج؟. ص: 584 نعم لو كان هو من مستحمّى بيت المال» أمكن ذلكك فى حقّه بمقدار ما يستحقّه 
كما يدل عليه مضافا إلى مقتضى القاعدة ما رواه إبراهيم بن أبى زياد قال: - سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الشراء من أرض 
الجزيةٌ قال: فقال: «اشترها فانّ لكك من الحقٌّ ما هو أكثر من ذلكت» .)١١‏ الأمر الشابع: مالكيهٌُ الحكومةٌ و حدود تصرفاتها. قبل أن نتكلم 
فى الأمر التاسع و العاشر من بيان مصرف الخراج و موضوع الأراضى الخراجية و مصداقها و مالها من الشرائط» لا بأس بأن نتكلم فى 
حال مالكية الحكومة و أموالها من دون الحقٌّ و الجور فى أعصارنا مع قطع النظر عن الأراضى الخراجية التى لا توجد لها اليوم 
مصاديق ظاهرة واضحة أو لا يوجد منها إِنَا قليل» فانّ ذلكك أهمّ من غيره. و الكلام هنا فى مقامات: -١‏ مالكية الحكومة؛ أعنى جهتها 
و عنوانها لا أشخاصها. -١‏ أموالها المشروعة و غير المشروعة و منابعها المالية. *- كيفيةٌ نفوذ تصرفاتها فى هذه الأموال. 
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أما الالولنء ققد يستشكل فى ذلكد: نظرا إلى أن الملكبة وان كانت :من الامو الاعتبارية ينفسهاء إلا أن المالكك لا بد أن يكون 
شخصا حقيقيا عاقلا شاعرا فكما لا تتصوّر الملكية بالنسبة إلى الحيوانات و الأشجار و الأحجار فبطريق أولى لا يصحٌ الملكك للعناوين 
الاعتبارية» و لم يعهد ذلكك فى الصور الاولء و إِنّما كانت الأموال الموجودة فى بيت المال ملكا لجميع المسلمينء أو لفقرائهم أو 
لإمام المسلمين. هذا و لكن يرد عليه: أمّا أوّلا: فلأنّ قيام الأمر الاعتبارى بأمر اعتبارى آخر لا مانع منه بعد ما كان الاعتبار و الإنشاء 
خفيف المؤونة» و المدار فى الامور الاعتبارية على كونها مشتملة على المصالح العقلائية و المنافع الاجتماعية» و ملكية الجهة و العنوان 
أمر عقلائى انوار الفقاهة. جء, ص: 540 بلا إشكال؛ بل لعل أكثر الأموال الموجودة اليوم على وجه الأرض أملاكك للعناوين» مثل 
السفن العظيمة و الطائرات و جميع الأسلحة المتطورة و الثروات الضخمة فى البنوك و العمارات و الأراضى و غيرهاء و لو كان هذا 
أمرا غير عقلائى لما التزم به جميع العقلاء من جميع أقطار العالم» و لو حكمنا بسلب الملكية عن الحكومات لم يستقرٌ حجر على حجر 
ولو يوما واحدا. وان شئت قلت: الأحكام تؤخذ من الشرع و موضوعاتها من العرفء و ملكية الجهة أمر عرفى واضح ظاهر لكل أحد. 
و هل الحكومة تتصرّف فيها بعنوان النيابة» و المال مال الشعبء أو هى ملكك لهاء و رجالها مأمورون بالتصرّف فيها لمصالح الأهم؟ 
فعلى الأوّل المالكك الحقيقى هو الشعبء و الحكومة وكيل له؛ و على الثانى المالكك هى الحكومة؛ و المصرف هو الشعبء كل من 
المعنيين جائز» و على كلّ تقدير تكون ملكا للجهة. و بعبارة اخرىء قد يكون عنوان النيابة هنا من قبيل الواسطة فى ثبوت الملكية» و 
اخرى من قبيل الواسطة فى العروض. الظاهر أَنّهِ لا فرق بينهما فى الأثر و العمل؛ لأنّ تصرفاتها بعنوان الحكومة على كل حال لا تصحح 
إلا فى مصالح الحكومة التى هى مصالح الشعب بعينهاء كما أن تصرفاتها بعنوان النيابة كذلك. و على كل تقدير المالكك هو الجهة لا 
افراد الحكومة؛ و لا-افراد الشعب بأعيانهم؛ بل بعنوانهم. و لكن الأظهر بحسب متفاهم العرف و العقلاء هو كون الحكومة مالكا لهاء 
تتصرّف فيها لمصالحهم. و ما يشهد لما ذكرنا من جواز ملك الجهة امور: -١‏ الموقوفات العامِهُ على بعض العناوين» كوقف 
المدارس على طلاءب علوم الدين أو على صنف خاص منهم, فانْ المالكك هنا أيضا ليس أشخاصهم بأعيانهم» بل بما انهم مصاديق 
لهذا العنوان» و أى فرق بينه و بين مالكيه عنوان الحكومة» و كلاهما ملكك الجهة. و لا انوار الفقاهة» ج؟,» ص: 59١‏ فرق بين التمليكك 
الموجود فى الوقف و الملكك الطلق» و هكذا الأمر فى المساجد و الخانات و المرابط لو قلنا أنّها ملكك لعامّةُ المسلمين» بخلاف ما إذا 
قلنا أنْها فك ملك. نعم الجهةه فى الموقوفات تحكى عن أمر خارجى كطلبة العلم» و فى الحكومة عن أمر اعتبارى» و هذا المقدار لا 
يوجب تفاوتا فى المقام بعد كونهما كلاهما ملكا للجهة. ؟- هنا أشياء تتوقف على المساجد بحيث تعد تمليكا للمسجدء و المسجد 
مالكا لهاء بل قد لا يكون ملكك المسجد وقفا و يكون من قبيل الملكك الطلق كالفرش و الأمتعة التى تشترى للمسجد من غلَهُ موقوفاته» 
فانّه مال المسجد و ليس وقفا (فتأمّل جدا فى الفرق بينهما). فإذا كان المسجد و شبهه يمكن أن يكون مالكا لبعض الأشياء مع أنّها 
ليست بذوات العقول» فكيف لا يمكن ملكك «الجهة) مع أنّها عنوان لمن يعقلء و يملكك؟! و الغرض من ذلكك كله أن أمر الملكك 
سهل بين العرفه و العقلاء يعتبرونه فى كل موود تتركب عليه الآثار المغقولة المفيدة و القول بأنّ أملاك المساجد و شبهها أملاكك 
لعا المسلمين؛ لا المسجدء مخالف لما ارتكب عليه أهل العرف. - هناك بعض الروايات الدالَّهُ على جواز بيع ثوب الكعبةٌ و شرائه 
و النهى عن انّخاذه كفنا مثل: الأوّل: ما رواه مروان بن عبد الملكك قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل اشترى من كسوة 
الكعبه شيئا فقضى ببعض حاجته و بقى بعضه فى يده هل يصلح بيعه؟ قال: «يبيع ما أراد و يهب ما لم يرده» و يستنفع به و يطلب 
بركته) قلت: أ يكفّن به المّت؟ قال: «لا» .0١١‏ الثانى: ما رواه الحسين بن عمارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل اشترى 
من كسوة البيت شيثا هل يكفن به الميت؟ قال: و7801 القالث: مارواه عبد الملكك بن عتبة الهاشمى قال: سألت أبا الحسين هوسى 
عليه السّ.لام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن فيه الميّت؟ قال: «لا» 0). انوار الفقاهة. جع ص: 547 و كيف يباع ثوب 
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الكعبة لو لم يكن هناك ملكك. فائه لا بيع إِلّا فى ملكك. و الظاهر أن المالك هنا هو نفس الكعبة» لا المسلمونء بل الكعبة أيضا ليست 
هى البنيان بعينه» بل العنوان الجامع حتّى إذا جدّد البناء ببعض العلل كان أيضا مالكا. الرَابع: أضف إلى ذلك كله ارتكاز العقلاء من 
أمر الملكك. فانّه ليس أمرا مخترعا للشرعء بل مأخوذا من بناء العقلاء» و نراهم يعتبرون قسمين من المالكك: «الشخص الحقيقى) و 
«الشخص الحقوقى' فيعتبرون مؤسسة أو مشروعا من المشاريع عنوانا صالحا لأسن يكون مالكا من دون أن يملك الأشخاص 
الموجودون شيئا و إِنّما هم بالنسبة إليه كالمتولّى للموقوفة. إن قلت: هذا أمر مستحدث لم يمضه الشارع. قلنا: إذا أمضى الشارع العقود 
كلها بعنوان قضية حقيقية أمضى ما تبتنى عليه هذه العقود بالملازمة» فكما تشمل أَدلَّهُ صلا القصر الأسفار الفضائية و شبهها مع أنّها 
مصاديق مستحدثة لم تكن من قبل» فكذلكك هذه الأفراد من الملكية؛ بل الإنصاف أنّها ليست مستحدثة لوجود مصاديق لها من قبل 
كما مرّت الإشارة إليها. الخامس: ملكية الإمام (عليه آلاف الثناء و التحتة) بالنسبة إلى سهمه المباركء بل و بالنسبة إلى الأنفال أيضاء 
ليس من قبيل ملكك الشخصء بل من قبيل ملكك الجهة. أعنى أنه مالكك لهذه الأموال بعنوان «الإمامة». و الشاهد على ذلكك مضافا إلى 
أن هذه الأأموال العظيمة الشاملة لخمس جميع الغنائم بمعناها الوسيع فى جميع أقطار العالم» و بجميع الأنفال مع عدم حاجته عليه 
السّد.لام إليها فى حياته الشخصية» بل بما أنه إمام المسلمين و حافظ لكيانهم و منافعهم و جامع لشملهم و سبب لشوكتهم و قدرتهم 
على الأعداء؛ ما ورد فى أبواب الأنفال عن أبى على بن راشد قال: قلت لأ-بى الحسن الثالث عليه السّلام (الإمام الهادى) انا نؤتى 
بالشىء فيقال: هذا كان لأبى جعفر عليه السّ.لام (الجواد) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: «ما كان لأبى عليه السَّلام بسبب الإمامة فهو لى و 
ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله و سن نبتيه) .)١١‏ انوار الفقاهة؛ ج؟؛ ص: 597 و أبو على بن راشد و اسمه الحسن و ان لم 
يصرّح بعضهم فى الرجال بوثاقته بل بمدحه. و لكن كونه من وكلائهم من أقوى الأدلّهُ على وثاقته كما ذكره المامقانى فى رجاله» 
فتدبّر. مضافا إلى أنّه قد صرّح الشيخ فى رجاله بوثاقته (ذكره فى معجم رجال الحديث) .)١١‏ و لكن طريق «الفقيه» إلى الحسن بن 
راشد لا يخلو من ضعفء كما فى جامع الرواة «7). و أمّا دلالته على ما نحن بصدده فظاهرة» حيث فرّق بين أمواله الشخصية التى 
تورث على ما فرضه الله و أمواله عليه الشّ.لام بعنوان الإمامة. السّادس: بل الظاهر أن ملكية الأراضى الخراجيةٌ من قبيل ملكك «الجهة» 
فراجع ما ورد فى الباب الامن أبواب جهاد العدو و إليكك بعض منها: ما رواه أبو برد بن رجا قال: قلت لأبى عبد الله عليه الس لام 
كيف ترى فى شراء أرض الخراج؟ قال: «و من يبيع ذلك هى أرض المسلمين؟» قال قلت: يبيعها الذى هى فى يده قال: «يصنع 
بخراج المسلمين ما ذا؟! ثم قال: «لا بأس اشترى حقّه منها و يحول حقّ المسلمين عليه و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منها 
«. و هذه الرواية تشهد لما ذكرء فانّه لو كانت الأرض بأشخاصهم كانت موروثة على كتاب الله و سنّةُ نيه و ليس كذلك قطعاء بل 
كل إنسان إذا كان مصداقا لعنوان المسلم كان مالكا لها و إذا زال هذا العنوان أو مات المعنون به زال ملكه؛ و هذا هو المراد بملكك 
الجهة. أو أحد معانيه» فتدبّر جدّدا. فتلخص مثا ذكرنا أن صاحب الملكك على أقسام: تار يكون إنسانا و يكون المالكك شخصا 
حقيقيا. و اخرى: يكون عينا خارجيا مثل الكعبهُ و المسجد و غيرهما. و ثالثهُ عنوانا منطبقا على أشخاص حقيقيينء فالمالكك هو 
الإنسانء لكن لا بشخصه بل بعئوان الخاص أو العام. انوار الفقاهة. ج؟, ص: 595 و رابعةٌ يكون مجرّد أمر اعتبارى و عنوان ذهنى» 
مثل ما تداول فى أيَامنا من المالكين الحقوقيين لا الحقيقيين» كالمشارع و المؤسسات المعمولة للنشر و التبليغ» و الاقراض» و غيرهاء 
فالمالك هنا ليس إلا الأمر الاعتبارى. و الظاهر أن الثلاثة الاولى مما لا ينبغى الإشكال فيها و ان كان هناكك إشكال ففى الأخير» و 
لكنّه أيضا صحيح قطعاء و له نظائر كثيرة فى الشرع و العرف. و أمّا الحكومة فالظاهر أنّها من قبيل القسم الثالث» و يحتمل كونها من 
القسم الرابع» و ان كان الثالث أظهر. كما أنه يمكن كون أموالها أموالا للشعب و رجال الحكومة نائبون عنهم, أو انهم أولياء منصوبون 
من قبل اللّه و امناؤه على عباده كما فى اعتقادنا فى حكومة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم و الأثمّهٌ الهادين عليهم السّرلام. و على 
كل حال لذ ينبغى الأشكال فى أضل فالكية الحكومة»و إنكارها فى عضرنا أضبه ىه بإتكار يعض الامو البددنهية أن ذكر فى 
تصويرها أنحاء مختلفة. هذا و قد يقال: إِنْ مالكية الجههُ و ان كانت أمرا مفروغا عنها و كذلكك مالكيةُ الحكومة و لكن ذلك إِنْما 
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يصح إذا كانت الحكومة صالحة مؤمنة مشروعة كحكومة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أوصيائه المرضيين عليهم السشلام أما 
إذا كانت ظالمة غاشمة فقد أسقط الشارع اعتبارها و أبطل مشروعيتهاء و مع ذلكك كيف تملكك شيئا بعد بطلان اعتبارها؟ و لكن 
نقول: الحكومة و ان كانت أمرا اعتبارياء و لكّها ناشئةُ عن مبادئ تكوينية خارجية عيني و هى السلطةٌ على المجتمع و تكلمها باسم 
الشعب و المجتمع» و هذا المعنى حاصل فى الحكومة الصالحة و الظالمة و ليس أمرا يمكن إنكاره؛ فالحكومة بهذا الاعتبار أمر 
واقعى» و عنوانها و ان كان أمرا اعتباريا و لكن مبادئه تكوينية خارجية. و هذا من قبيل عنوان الطلاب أو الحتجاج إذا وقف عليهم شىء 
و جعل ملكا محبوسا. نعم» الشارع المقدّس حرّم الحكومة الجائرهُ و لم ير لها رخصة فى التسلّط على الناسء و أما لو تسلطت عليهم 
حكومة ظالمة و كسبت أموالا من طريق التجارات و الصناعات و سائر الطرق المشروعة» فلا دليل على عدم ملكيتها. انوار الفقاهة 
جع» ص: 540 و إن شئت قلت: القدر المسلم هو تحريم الحكم على الناس بغير إذن من الشارع و عدم إمضاء تصرّفات هذه الحكومة 
من هذه الجهة؛ أمَا كونها شخصا حقوقيا تملك أشياء إذا حصلت عليها من طرق مشروعة؛ فلم يدل عليه دليل بعد قضاء العرف و 
العقلاء بمصداقه الخارجى و اعتباره الناشى عن مبادئ تكوينية. 


المقام الثانى: منابع أموال الحكومة 

اعلم أن ما تكتسبه الحكومة على أنحاء ثلاثة: -١‏ ما تكتسبه بالمكاسب المحللة فتملكه. سواء كانت حكومة جائرة أو عادلة» و هو 
كثير مثل ما تكتسبه بالتجارة فى داخل البلا.د و خارجهاء و إحداث المصانع؛ و بناء الطرق و أخذ حقٌّ العبور منهاء و الزراعات فى 
الأراضى المباحة» و إخراج المياه» و إحداث السدود, و استخدام الطائرات» و السككك الحديدية؛ و الخدمات المختلفة» كالمدارس و 
الجامعات و المستشفيات و البرق و البريد و الهاتف و المياه و غير ذلكك. بل ما تأخذه بعنوان العشور (الضرائب) عن الاسناد فى مقابل 
تنظيمها و تسجيلها تسجيلا تامًا من دون إجبارهم على أخذ هذه السجلات بل و ما تستخرجه من المعادن أيضاء فهذا كله حلال. -١‏ ما 
تأخذه ظلما و غصبا من حقوق الناس» و هى أيضا كثيرة لا سيّما فى الدول التى بنيت على أساس الظلم و الجورء و هذا حرام مطلقا. 
“- ما تأخذه من حقوق بيت المال الذى يحل شرعا للوالى العادل و لا يحل لغيره كالزكوات و الخراج و أشباههاء و هذه تحلّ لأهلها 
فقط إلا إذا كان الجائر مأذونا بإذن خاص لبعض المصالح من ناحية الإمام العادل» أو بعنوان إذن عاءٌ» كما عرفته فى الخراج و غيره 
فى المباحث السابقة مع شرائطه؛ فحينئذ تكون أموال الحكومة الجائرة مختلطة من الحلال و الحرام. و الإنصاف إِنّ المحلل منها فى 
أعصارنا كثيرة جدًا بحيث قد يغلب على الحرام أو انوار الفقاهة» ج؟» ص: 598 يساويه؛ و من هنا يمكن الركون إلى حجدة أيديهم 
بناء على جواز الاعتماد على يد من غلب على أموالهم الحلال كما عرفته سابقا. 


المقام الثالث: فى نفوذ تصرّفات الحكومات: 


و هو أيضا لا يخلو عن وجوه ثلاثة: -١‏ الحكومة العادلة: المأذونة من قبل الله تعالى» و لا إشكال فى نفوذ تصرّفاتهاء لأنّه تعالى مالكك 
الملوكك يؤتى الملكك من يشاء و ينزعه ممن يشاءء و ذلكك واضح. و هى حكومة أنبيائه و أوليائه و الأثتهُ الهدا و الفقيه العادل 
المأذون من قبلهم. 1- الحكومة غير الإلهية التى تكون مبعوثة من قبل الناس و مندوبة عنهم» فلو قلنا بأنّ هذه الأموال أموال شعوبهم؛ و 
الحكومة نائب عنهم أمكن القول بجواز تصرّفاتها و نفوذها فى جميع الأموال المحللة التى تكون لها من قبلهم. إن قلت: كيف تكون 
نائبا عن جميعهم؟ لأنّه أمر غير واقع مطلقاء بل تكون دائما نائبا عن كثير منهم» و هم الذين يوافقونها و ينتخبونها و اجتماع الناس كلهم 
على شخص أو أشخاص معينين غير حاصل عادة و اجتماع الأكثر غير كاف. قلنا: الناس فى هذه البيئات مجمعون على أصلء و هو 
كون المندوب عن الأ-كثر نافذ الكلمهٌ فيهم جميعاء و اجتماعهم على هذا الأمر كاف فيما ذكرء و إِلّا بقيت هذه الأموال الكثيرة بلا 
مالكك و لم يجز لأحد التصرّف فيها. هذا كله فى البيئات غير المسلمة الذين ألزموا أنفسهم بهذا النحو من الحكومة. *- الحكومة 
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الجائرة فى المجتمعات المسلمة و غير المسلمة: و لا سما من لا يكون مندوبا عن الناس أيضاء فنفوذ تصدفاته حتى فى الأموال المحللة 
مشكلء لأنا لو قلنا أن الأموال ملكك للناسء فالوالى عليهم هى الحكومة العادلة التى تقوم بأمرهم بحكم الله تعالى و ان قلنا بأنّ 
الأموال لعنوان الحكومة و جهتهاء فمجرّد التغلب و السيطرة عليها و غصبها لا يثبت هذا العنوان لهم؛ فتصرّفاتهم فيها محرّمة على كل 
حالء و لا أقل من الاحتياط بأن انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 5917 يكون التصرّف فيها بإذن الفقيه الجامع للشرائطء الله إِنَا أن يحصل له 
مال من طريق التجاره و الصناعات و الخدمات و غيرها كما مرّ سابقا. فقد تحصل من جميع ما ذكر فى مالكية الحكومة و تصرّفاتها 
الامور التالية: -١‏ الحقٌّ صحَهُ ملكك العنوان و الجهة؛ سواء انطبق على أشخاص أو لم ينطبق عليهم, كالمشاريع و المؤسسات 
المستحدثةٌ التى تكون أمرا اعتباريا و تعدّ «شخصا حقوقيا» فى عصرنا. -١‏ للحكومة منابع كثيرة محلّلة من الأموال المكتسبة حتّى 
الحكومات الجائرة» و لها أيضا منابع محرّمة كثيرة» فتكون أموالها كالمخلوط بالحرام؛ و لكن إذا لم يكن الجميع محلا للابتلاء يمكن 
الركون إلى قاعدة اليد و دلالتها على الملكك. *- الظاهر أن هذه الأموال أموال للشعب. و الحكومة تعد نائبا عنهم أو ولا عليهم» 
فتصرّفاتهم بهذا العنوان تكون لهم. *- تصرّفات الحكومة فى المجتمعات غير المسلمة نافذهً إذا كانت الحكومة منتخبة من الشعب 
على وفق ضوابطهم المرضية لهم. ه- فى البلاد الإسلامية لا تصيح تصرّفات الحكومة الجائرة فى ما يتعلّق ببيت مال المسلمين إلا بإذن 
الإمام عليه السّلام أو النائب منابه. #- إذا حصل للحكومة أموال من طريق الحلال من التجارات و غيرها كانت مالكا لها تتصرّف فيها 
وفقَا لما هو المعمول بين العقلاء. 


مصرف الخراج: 


يظهر من بعض كلمات المحمّق الماهر صاحب الجواهر قدّس سرّه فى كتاب الجهاد أن مقتضى السيرة بين العوام و العلماء عدم 
وجوب صرف ما يتّفقَ حصوله من حاصل الأراضى الخراجية فى يد أحد من الشيعة من الجائر أو غيره فى المصالح العامّرة» بل له 
التصرّف فيه بمصالحه الخاصّة؛ و لكنّه احتياط بلزوم الاستيذان فى ذلكك من نائب الغيبة إن لم يكن أقوى, ثم قال: الظاهر جواز الإذن 
له مجانا مع حاجة المستأذن .)١١‏ انوار الفقاهة» ج؟, ص: هذا و لكنّه رجع عنه فى كتاب المكاسبء. و احتاط بصرفها فى المصالح 
العامة بل يظهر من صدر كلامه فتواه بذلكك» حيث قال: «أمّا مصرف الخراج لو وقع فى يد الحاكم فالمتّجه قصره على المصالح العامّة 
للمسلمين» .)١١‏ بل و قد يظهر ذلكك من بعض كلمات الشيخ فى المبسوطء و ذكر المحّق الكركى رحمه الله فى رسالته المعموله فى 
المسألة ما يظهر منه اسناد ذلكك إلى الأصحاب حيث قال: «ذكر أصحابنا فى مصرف الخراج أن الإمام يجعل منه أرزاق القضاة و الولاة 
و الحكام و سائر وجوه الولايات» (انتهى ما حكى عنه) 1؟». و العمدةٌ فى المسألهُ ما يستفاد من كيفية تملكك الأراضى الخراجية و من 
سيره النبى صلى الله عليه و آله و سلم و من بعده من الأثمّةُ عليهم السّلام عند بسط أيديهم فى ذلكك. أمَا الأول فقد وقع التصريح فى 
روايات الباب تارة بأنّها ملكك لجميع المسلمين لمن هو موجود اليوم؛ و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم و من لم يخلق بعد كما فى 
الرواية التاليةٌ: ما رواه محمد الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و 
لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم و لمن لا يخلق بعد» فقلت: الشراء من الدهاقين قال: «لا يصلح إِنَا أن تشترى منهم على أن يصيرها 
للمسلمين؛ فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذهاء. قلت: فان أخذها منه؛ قال: «يرد عليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها بما عمل) «. 
و مضمونها مثا لا خلاف فيه بيننا كما قيل. و فى بعضها التعبير بأنّها فىء للمسلمين مثل ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله 
عليه السّ.لام قال: «لا تشتر من أرض السواد «أراضى أهل السواد؛ شيئا إلا من كانت له ذمَّهُ فإنّما هو فىء للمسلمين» «6». انوار الفقاهة 
جع ص: 544 و فى روايةٌ اخرى «أنها أرض للمسلمين» كما فى )١١ )7/١(‏ أوردناها آنفا. و الظاهر أنّها ملكك لعامتهم تصرف 
منافعها فى المصالح العامة لا أنّها تقسم بينهم كملكك شخصىء لعدم إمكانه أوَّلاء و لعدم الدليل عليه ولا أقل من الشكك فى ذلككء 
وما يرى فى نحو الملكية من الخلاف من قول بعضهم بملكك رقب الأرضء و بعضهم بملكك ما يرتفع منها من غلتهاء فالظاهر أنه تزاع 
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لفظىء و ان مرادنا فى الملكية هو الملكية كسائر الأملاككء بل التعبير بخراج المسلمين فى بعضها أقوى شاهد على ما ذكر. هذا مع أن 
الخراج بهذا العنوان ليس من مخترعات الشرعء بل كان معمولا بين العقلاء من سابق الأيَام و ليس بمعنى خصوص ما يؤخذ من هذه 
الأراضى الخاصّةء بل كما يظهر من أهل اللغهُ هو كل ما تؤدّيه الرعيةٌ إلى الولاة (كما فى لسان العرب) و ترادفه كلمة «الضرائب» فهى 
كل ما تأخذه الحكومة من شعبها للصرف فى امورها و تنظيم برامجها و إدارة شئونها و تأمين حقوق أعوانها. و من الواضح أن الخراج 
بهذا المعنى لا يصرف إلا فى المصالح العامة و ليس ملكا للأشخاص. و أمّا الثانى» أعنى السيرة» فالظاهر استقرارها على صرفها فى 
المصالح العامة منذ عهد رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم فما بعد. نعم» إذا زاد عن المصالح العامة كأرزاق الغزاهُ و القضاء و 
عمال الحكومة و بناء الطرق و القناطر» و إصلاح البلاد» و إرشاد العباد» و غيرها أمكن تقسيمه بين الناس. و كذلكك إذا كان حفظ 
المساكين و دفع فقرهم من الشؤون العام بحيث إذا لم يصلح أمرهم نشأ فساد فى المجتمع كان من المصالح العامرهُ و جاز صرف 
الخراج فيه. هذا و لكن يظهر من سير على عليه السّدِلام أنّه كان يقسم بيت المال بين الناس على السوية» و كان يقول «لو كان المال 
لى لسؤّيت بينهم؛ فكيف و إِنْما المال مال الله 7١‏ و قصهُ أخيه عليه السّ.لام عقيل معروفة. انوار الفقاهة» ج؟. ص: 20١‏ و لكن 
الإنصاف أنه يمكن حملها على ما إذا زاد الخراج أو غيره من وجوه بيت المال عن المصارف العائرة» فحينئذ يجوز تقسيمه بين 
المسلمين و يكون المال لهم بالسوية. فتشخص متا ذكرنا أن الخراج لا يصرف إلا فى المصالح العامرة إلا أن يكون صرفها فى 
الأشخاص من تلكك المصالح, أو زاد عن المصارف اللازمة: فتدبّر جتيدا. 


حكم الأراضى الخراجية: 
اشارة 


و المعروف اعتبار شروط ثلاثة فيها: -١‏ كونها مفتوحة عنوهُ أى فتحت بخيل و ركاب, فى مقابل ما صالحوا عليها و لم يوجف عليها 
بخيل و ركاب حيث تختصٌّ بإمام المسلمين. -١‏ كون الفتح بإذن الإمام. ”- كونها محياهُ حال الفتح. و الكلام فيها حكما و موضوعا 
يأتى فى مقامات: 


المقام الأوّل: فى اعتبار كون الفتح عنوة: 
اشارة 


(أى قهرا)» و الأصل فى العنوة كما يظهر من لسان العربء هو الخضوعء ثم استعمل فى القهر و الغلبةُ (لعله من جهة خضوع العدو عند 
ذلكك). الظاهر أنّه لا خلاف فيه بحسب الكبرى (أى كون الأراضى المفتوحة عنوة من الأراضى الخراجية)؛ بل قد حكى الإجماع عليه 
عن الخلادف و التذكرة و المنتهى و الرياض و رسالة قاطعة اللجاج للكركى (قدّس الله أسرارهم) وان حكى عن بعض العامة 
الفعصيا ين الغائمية نازو جل علد عضافا إلى نذلكف الرواباك الثاللةكدماووامسقواة ون صن و احيدايى فحد ةين ا تصدر 
جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج, و ما سار أهل ببته» فقال: «من أسلم طوعا تركت أرضه فى يده انوار الفقاهة) 
جع ص: 201 و أخذ منه العشر ممما سقى بالسماء و الأنهار» و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمّروه منهاء و ما لم يعمّروه منها أخذه 
الإمام فقبله ممّن يعمّره. و كان للمسلمين و على المتقئلين فى حصصهم العشر أو نصف العشر و ليس فى أقل من خمسة أوسق شىء 
من الزكاة» و ما أخذ بالسيف فذلكك إلى الإمام يقبله بالذى يرى كما صنع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم بخيبر قبل سوادها و 
بياضها يفى أرضها و نخلهاء و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبر قال: 
و على المتقتلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر فى حصصهم. ثم قال: إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصيف 
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العشر و انّ مكة دخلها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عنوة و كانوا اسراء فى يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» ."١١‏ 
ما رواه أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال ذكرت لأبى الحسن الرضا عليه السّلام الخراج و ما ساربه أهل بيته» فقال: «العشر و نصف 
العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه فى يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمّر منهاء و ما لم يعمّر منها أخذه الوالى فقبله 
من يعمّره و كان للمسلمين» و ليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شىء. و ما أخذ بالسيف فذلكك إلى الإمام يقبله بالذى يرى» 
كما صنع رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم بخيبر قبل أرضها و نخلهاء و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان 
البياض أكثر من السواد» و قد قبل رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و نصف العشر» .07١‏ و يدل 
عليه أيضا ما حكى من سيرة النبى صلَى الله عليه و آله و سلم فى خيبر الذى هو معروف. و أمّا من ناحية الصغرىء أى طريق ثبوته» 
فالمدار فيه ما هو المدار فى غيره من ثبوته بالعلم و الشياع المفيد له» و بقول شاهدين عدلين» بل و عدل واحد كما هو الحقٌّ عندنا فى 
الموضوعات. إِنّما الكلام هنا فى أمرين: فى قبول الظنّ القوى فيها نظرا إلى أن أمر الأراضى من هذه الجهة كأمر الوقف و النسب و 
السيادة و غيرها لا تثبت بالعلم غالباء فحيث أن باب العلم انوار الفقاهة» ج؟: ص: 207 منسدٌ فيها يرجع إلى الظنّ القوى» و الإنصاف 
أن الظىّ المتاخم للعلم و ما يوجب سكون النفس معتبر فى جميع المقامات؛ بل هو علم عرفا و ان كان غيره لا دليل على اعتباره إِلَا فى 
مقامات خاصٌة. هذا و لكن لا تبعد حجبةٌ مثل الظنٌ ببناء العقلاء كما فى نظائره من التسب و الموقوفات و غيرها و إِلَا لانسثٌ بابها. و أما 
الآمر الآخرء و هو الاعتماد على استقرار اليد عليها بعنوان أنها أرض خراجية» أو دعوى ذى اليد كونها كذلكك, و استقرار السيرة على 
أخذ الخراج منه» فان أوجب ذلك العلم أو الظنّ القوى النازل منزلته فهوء و إِلَا يشكل إثبات الحكم بمجرّد السيرة» أو حمل فعل 
السلطان على الصيحة؛ لأنّ فعله مبنى على الفساد من أصله نعم لا يبعد الاعتماد على أيدى المؤمنين من أصحاب اليد على الأرض و 
حمل تصرّفهم على الصبحة» و لا يجب التفختص عنها. بل الإنصاف إمكان حمل يد السلطان أيضا على الصححة لا لاعتبارها لما قد 
عرفت أنه مبنى على الفساد. بل لأنّ الروايات الكثيرة الواردة فى أرض الخراج تدل على جواز معاملة أرض الخراج مع ما يؤخذ من 
السلطان بهذا العنوان» و يجوز تقبله إمّا بلا واسطهٌ منه» أو من الدهاقين الذين أخذوا منه. و إطلاق هذه الروايات أقوى دليل على 
معاملتها معاملة الصححة؛ و إِلَّا من أين يحصل العلم فى هذه الموارد بكونها أرض خراج لو لا اعتبار اليد هنا. فتلخص مما ذكر أن 
العمدة فى طريق ثبوت كوت أرض من الأراضى الخراسية امور ١-اشتهارها‏ بذلكه فى البلد وان كانت الشهرة فوجبة للقلك. ؟-قول 
صاحب اليد سواء كان من الدهاقين أو الجائر المسلط. #- أقوال المؤر نين المعروفين الموجبة للظنّ القوى. و إن أبيت إلا عن لزوم 
تحصيل العلم و اليقين» أو شاهدى عدلء لزم تعطيل أحكام الأراضى الخراجية مطلقا بعد مرور الزمان. فما عن بعض الفقهاء من أنّه 
ليس فى جميع الأراضى الإسلامية حتّى قطعةٌ واحدة من انوار الفقاهة. ج؟؛ ص: 80 الأراضى يمكن إثبات كونها خراجية بالموازين 
الثابتة فى الفقه »1١‏ كلا-م مختلٌ» و لازمه تعطيل هذا الحكم مطلقاء و كذا أحكام نسب الهاشميين» بل مطلق النسبء بل الموقوفات 
أيضاء لا سيّما الموقوفات القديمة» و لعل أمثال هذه الوساوس كانت سببا لتعطيل أحكام هذه الأراضى فى عصرنا و خلطها بغيرهاء و ما 
أشدّ الفساد الحاصل منه شرعا من جه اختلاط الحلال و الحرام. 


بقى هنا أمران 


أحدهما: إِنّه لو شككنا فى ذلك, و كانت هناك أرض تحتمل كونها خراجية و لكن لم يثبت ذلكك بالموازين الشرعية المذكورة 
آنفاء فلا تخلو عن حالاءت: أن لا تكون فى يد أحدء فالأصل كونها من الأنفال بحكم أصالة عدم اليد عليها. أو يعلم بجريان اليد 
عليهاء فان عرف صاحب اليدء فالظاهر أنّها ملكه بحكم اليدء و ان لم يعرفء و دار الأمر بين كونها خراجية؛ أو ملكاء أو غير ذلكك 
فهى محكومة بعدم كونها خراجية لأصالة العدم؛ و قد يتوهّم كونها بحكم مجهول المالككء لأنّه لا يعلم أن مالكه شخص خاصٌء أو 
جميع المسلمين؛ و أصاله العدم من الجانبين متعارضة. هذا و يشكل التصدّق بهاء و هو حكم مجهول المالكك, فالأحوط لو لا الأقوى 
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حفظها و صرف غلتها فيما ينطبق على المصرفين. هذا و لكن الإنصاف جواز التمشكك بعدم الفتح عنوة» فتجرى عليها أحكام مجهول 
المالكك الشخصى. ثانيهما: قد صرّح فى كلمات الأصحاب أن أراضى السواد من الأراضى المفتوحة عنوة» و هى ملكك المسلمين؛ و 
قد يقال: إن فتح العراق بالعنوة مسلّم بحسب التاريخ: حتّى أنه لم يكن فيه خلاف بين الفقهاء ء الأوّلين و كان يؤخذ منها الخراج منذ 
بداية أمرها «7). انوار الفقاهة» جع ص: 205 و عن العلامة رحمه الله فى «المنتهى» أنّها فتحت فى زمن عمرء فأرسل إليها ثلاثة نفر: 
عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراء و ابن مسعود قاضيا و واليا على بيت المال» و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض (و أخذ الخراج) 
...و مسح عثمان بن حنيف أرض الخراجء و قيل كان قدرها 7 الف و الف جريب و قيل *” الف الفء ثم ضرب على كل جريب 
نخل عشرة دراهم؛ و على الكرم ثمانية دراهم» و على جريب الشجر و الرطبة سنَّهُ دراهم» و على الحنطة أربعة دراهمء و على الشعير 
درهمين, ثم كتب بذلكك إلى عمر فأمضاه .١١‏ و روى أن غلتها كانت فى عهد عمر 10 الف الف درهم., و لما أفضى إلى أمير 
المؤمنين على عليه التّ.لام أمضى ذلك لأنْه لم يمكنه المخالفة و الحكم بما عنده! فلا كان فى زمن الحيجاج (و كثر ظلمه و فساده) 
تنزّلت المعمورة إلى 18 الف الف درهم, فلمما ولى عمر بن عبد العزيز (و ظهرت عدالته) رجع إلى ١‏ الف الف فى أول سنة» وفى 
الثانية 8٠‏ الف الفء و قال لو عشت سنة اخرى لرددتها إلى ما كان فى أيَام عمرء فمات فى تلكك السنة «07. و يدل على كون أرض 
السواد (أراضى العراق و ما والاها) من أرض الخراج ما يلى: -١‏ ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: ١لا‏ تشتر 
من أرض السواد «أراضى أهل السواد» شبئا إلا من كانث له ذْمّةٌ فانّما هو فىء للمسلمينخ) (0#. 7--.ها رواه محمد الحلبى قال: سثل أبو 
عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق 
بعدا «©. و لكن يظهر من بعض فقهائنا على قول شاذ عدم العمل بهاتين الروايتين نظرا إلى ما سيأتى من عدم إذن الإمام عليه ايلام 
فى هذه الحروب, و معه يكون من الأنفال» فلا تجرى عليها أحكام الأراضى الخراجية؛ فتحملان على التقدَهُ (فتدبّر جددا). انوار 
الفقاهةء ج؟. ص: 8:4 و قد اجيب عنه: تارة بوجود إذنهم فيهاء و استدل له بامور: -١‏ منها ما أفاده فى الكفاية 0١١‏ و قاطعة اللجاج ١‏ 
من أن عمر كان يستشير أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى حروبه» و كان لا يصدر إِلَا عن رأيه. 1- منها ما عن بعض التواريخ من شركة 
الحسن عليه السّ.لام بأمر أبيه عليه السّ.لام فى بعض الحروبء كمحاربة يزدجرد و وروده عليه السّ.لام مدينة الرسٌ و قم و شهريارو 
غيرها. *- منها توليةُ علّمار بن ياسر بعض العساكر و سلمان المدائن مع العلم بعدم مخالفتهما لأمر على أمير المؤمنين عليه السّلام بل 
الظاهر أَنّها كانت بإذنه عليه الّم.لام. و لكن الأحسن من هذه الوجوه- التى لم يثبت بعضها أو كلها بطريق معتبر- ما مرّ من الحديثين» 
فانٌ الجمع بينهماء و بين ما دل على اعتبار إذن الإمام يقتضى ذلكك كما هو ظاهر. و يدل عليه أيضا ما رواه فى الخصال قال ... و 
الرابعة يا أخا اليهود! فانَ القائم كان يشاورنى فى موارد الامور فيصدرها عن أمرىء و يناصرنى فى غوامضها فيمضيها عن رأيى ... 370. 
و هناكك طريق آخر لتحليلها و كونها بمنزل الأراضى الخراجية و هو أن الأثمَهُ عليهم الّ.لام و هبوا ذلكك للمسلمين إرفاقا لهم؛ كما 
حكن عن المسقق الأردييلى قدّس سده فى الرسالة الخرانجية (2. و الظاهر أنه لا فرق بين هذا القول وبين ما سبق من الاذن فى العملء 
وان كان ظاهر الروايتين كون أرض السواد للمسلمين بحسب طبعها لا لهبتهم عليهم السّلام ذلكك. و هناكك إشكال آخر فى الأراضى 
الموجودةٌ فى العراق حاليا فانٌ من الشرائط على مذهب المشهور التى ستأتى الإشارة إليها عدم كونها مواتا حال الفتح, و لا يعلم أَيَهُ 
قطعة كانت محياة» و أَْهُْ قطعة كانت مواتاء فيقع الإشكال فى كلّ أرض من أراضيها اليوم؛ و أنّها هل كانت محياة عند الفتح أو مواتا 
كذلكك؟ فربّما كانت أرض محباة ثم صارت مواتا و بالعكسء فلا يمكن الحكم بكون هذه المشكوكات خراجية لا سما أن الأصل 
فيها عدم انوار الفقاهة ج؟,» ص: 808 الإحياء حال الفتح, و لكن يشكل هذا المعنى الأمرين: الأوّل: العلم الإجمالى بأنّ كثيرا ممما فى 
أيدى الناس الآن كانت محياه حال الفتح لا سيّما ما كان على حواشى الرافدين دجلهُ و الفرات فقد كانت عامرة حتّى قبل الإسلام 
غالباء و مع هذا العلم الإجمالى و كونها محلا للابتلاء إِما بالشراء أو بالتصرّف بأنحاء اخرء كيف يمكن الحكم بالعدم فى جميعها؟ 
فتدبّر. التَانى: إِنّهِ لو ثبت كون أراضى الخراج فى العصر الأوّل 7" إلى *" مليون جريبء فلازمه كون أكثر هذه الأراضى أو جميعها 
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محا كذلكك. و إِنّما طرأ عليها الخراب بعده؛ لأنْ الجريب- كما ذكره فى مجمع البحرين- سنّون ذراع فى سنّين ذراع؛ فيعادل الف 
متر تقريباء و فى بعض كتب اللغة أنه عشرة آلا-ف مترء و ان كان لا يعلم أنه بحسب أعصارناء أو كان ذلكك فى الأعصار السابقة؛ و 
لكن ظاهر كلام الجميع تفسير ما فى الروايات. و المذكور فى الكتب أنْ جميع أرض العراق حوالى ٠ه‏ الف كيلومتر مربع؛ و كل 
كيلومتر مربع يعادل مائةٌ هكتار» و مجموعها © مليون هكتارء فلو كان كلّ جريب هكتاراء لزم كون عائرة أراضيها عامرة تقريبا مع 
العلم أنه ليس كذلكك. و على كل حالء فالأحوط أداء الخراج من جميع هذه الأراضى إلى حاكم الشرع بعد العلم بعدم مطالبة حكام 
الجور فى عصرناء إلا أن يقال بأنّ العلم الإجمالى فيما هو محل الابتلاء غير حاصل لناء و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل و تتبع. 


المقام الثّانى: كون الفتح بإذن الإمام 


الشرط الثانى فى الأراضى الخراجية أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السّ.لام: و هذا هو المشهور بين الأصحابء بل ادّعى الإجماع 
عليه و يحكى عن المستند و بعض آخر عدم اعتباره» و فى مصباح الفقاهة اختياره» و استدل لاعتباره بمرسلة الوراق عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: «إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام؛ و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» .0١١‏ 
انوار الفقاهة ج25 ص: /080 و عمومه يشمل الأراضىء فتكون من الأنفال و الاعتبار أيضا يشهد له فانّه لو جاز أخذ الغنائم بغير إذنه 
كانت الغزوات غير المأذونة كثيرة. و حصلت منها مفاسد كثيرة كما لا يخفىء فلذا منع الشارع من تملكها بدون إذنه عليه السّلام. هذا 
وقد استشكل فيها تارة بضعف السندء و اخرى بمعارضتها مع ما دل على أن الأراضى الخراجية هى ما فتحت عنوة الشاملة للمأذونة و 
غيرها- مثل حديث ١‏ و 77/5 من أبواب جهاد العدوء و قد أوردناهما آنفا- بالعموم من وجه فيرجع إلى عموم قوله تعالى: وَ اعْلّمُوا 
أَنّما غَنِمْتُمْ 411 و يمكن الجوات عن الأول بانجبارها بعمل المشهور و هو ثابت. و عن الثانى: أوّلا: بِأنَ ظاهرها ما إذا كان الفتح 
بإذن الإمام عليه الت .لام لا سيّما مع تشبيهه بأراضى خيبر» فراجع الأحاديث و تدبّرها تجدها شاهد صدق لما ذكرناء و لا أقل من كون 
إطلاءق المرسلة أقوى. و ثانيا: الرجوع إلى عموم آيِه الغنيمة ينافى المقصود, لأنّ ظاهرها كون الخمس للإمام عليه السّلام و الباقى 
للمقاتلين» مضافا إلى أنّ الروايتين تنفيانه» و قد ذكر فى محله حجدَةٌ المتعارضين فى نفى الثالث مع عدم قول منّا بملكية الأراضى 
للمقاتلين ظاهرا. و قد يستدل على نفى الاشتراط أيضا بالحديث التالى: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه المّر.لام قال: سألته 
عن سيرةٌ الإمام فى الأرض التى فتحت بعد رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلم فقال: إِنَ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سار فى أهل 
العراق سيرة» فهم إمام لسائر الأرضين» وقال: «إنَ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية) 07١‏ ثم ذكر الحديث السابق 0. و الإنصاف أنّها 
لا دلالة لها إِلَا على كون سائر الأراضى المفتوحة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بحكم أراضى السواد؛ و لعل ذلكك من 
إذنهم أو إجازتهم بعد ذلك. و بالجملة لا دلالة لها على نفى اشتراط الإذن. انوار الفقاهة؛ ج» ص: 808 و الظاهر أنْ البحث فى هذه 
المسأله قليل الجدوى بعد اتّفاق الطرفين ظاهرا على كون أرض السواد و شبهها من الأراضى الخراجية و انهم عليهم السّلام أذنوا فيهاء 
فتدبّر جددا. هذا كله بحسب الكبرى؛ أمَا الصغرى: فكلّ مورد شكك فى إذن الإمام عليه الت.لام فيه فالأصل عدمه؛ و ليس هذا من 
الأصل المثبت بأى معنى كان كما قد يتوهّم, فإمًا أن يكون الموضوع مركبا من «الغزوا و «إذنه عليه الّدلام) فلا كلام؛ و إِمَا أن يكون 
عقوان الاتشتراط: و اليد فكتذلكه» لذن هذا المتداز ل يوجن كود من قبل الأصبل السعه و الا كات أضصل عورد رواتات 
الاتييناب من يذ القنين] »للق الفتبحيحة اتوك جعوا وركظق اشير وو مالف الل فاه لكك قن اعد ال الصالذة 
بالطهارة» فتأمّل جد.دا. هذا و لكن قد عرفت سابقا ثبوت إذنهم فى أرض السواد و مثلها من طرق شتّى» و نضيف إليها أمرين آخرين: 
«أحدهما ما ورد فى ؟/ 894 وقد سبق ذكرهاء وهى روايةٌ معتبرةً الإسناد» فهى بضميمة ما دل على اعتبار الإذن تكشف عن ثبوت 
صغراه. «ثانيهما»: حمل أفعال المقاتلين على الصححة» و لازمه الإذن. الله إِنَا أن يقال: إن المقاتلين القائلين باعتبار إذن الإمام بينهم 
كانوا قل و هذا إشكال قوى. و العمدهُ ما عرفت من الجمع بين ١حكم‏ الأراضى السواد» مع «ما عرفت من دليل اعتبار الإذن). 
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المقام الثالث: كونها محبّاهٌ حال الفتح 
اشارة 


لو كانت هذه الأراضى من الموات؛ كانت للإمام عليه السّ.لام خاصّة» و كانت من الأنفال. و قد اشتهر ذلكك بين الأصحابء بل ادّعى 
الاثفاق عليه كما عن التذكرة للعلّامة و الكفاية للسبزوارى. انوار الفقاهة» ج؟, ص: 204 و العمدهُ فى هذا الشرط إطلاقات أدلّهُ كون 
الموات للإمام عليه الّ.لام» فانٌ الموات ليست ملكا لأهل الكفر قطعاء فأمَا أن تكون من أراضى الخراج أو من الأنفال؛ و الأوّل لازمه 
عدم وجود مصداق لتلكك الإطلاقات؛ لأمنٌ أراضى المسلمين كانت عامّتها مفتوح عنوةٌ و الثانى هو المطلوبء و لازمه كون الحياهً 
شرطا فى أرض الخراج. هذا مضافا إلى أن ظاهر التعبير بالغنيمة» و الأخذ بالسيف أو فتحت عنوة أو شبه ذلكك هى الأموال الموجودة 
فى أيديهم من الأراضى المحياة و شبههاء و أنمنا الموات فصدق هذه العناوين عليها ممنوع, و لا أقل من الشكك فى ذلك. هذا كله 
بحسب الكبرىء و أمّا الصغرى أعنى كون أرض محتيّاة حال الفتح أو مواتاء فيثبت بامور عمدتها: ا الشهرة فى السخل والى كانت 
شهرة ظَبِيكُ لما عرفت من أن هذا و أشباهه مثل النسب و السيادةُ و الوقئف لا طريق لنا إلى إثباتها بالطرق القطعية غالباء فلذا يكتفى فيها 
العقلاء بمثل هذاء و إِلّا بطلت موضوعاتها بالمرُّ. ؟١-‏ إخبار ذى اليد و لو بعنوان أنّها أرض خراجية مع عدم العلم بخلافه. «- تصرّف 
السلطان و سيطرته عليه بهذا العنوان» فقد عرفت أنّه حَيْدَه لا لحجدَه يده و ان كان غاصباء بل لما عرفت من أن أحكام الأراضى 
الخراجية ناظرة إلى ما كانت فى أيديهم من الأراضى مع الشكك غالبا فى ثبوت الشرائط الثلاث؛ أو بعضها فيهاء فإطلاق تلكك الأخبار 
يدل على حجيّةٌ أيديهم هنا. 


بقى هنا امور: 


الأمر الأوّل: الموات على أقسام: تارة: كانت مواتا عند الفتح ثم صارت محيّاة. و ثانية: بالعكس, كانت محا عنده ثم صارت مواتا. و 
ثالثة: أنّها كانت مواتاء ثتم أحياها بعض ثم طرأ عليها الموت. أما الأوّلء فلا كلام أنّها من الأنفال و قد أذنوا فى إحيائها و تملكها. انوار 
الفقاهة» ج؟, ص: 8٠١‏ و أمّا الثالث فالكلا-م فى محله فى بحث إحياء الموات. و أمنا الثانى» و هو المهمٌ فى المقام» فقد يقال بعدم 
خروجها عن الأراضى الخراجية بطر و الخراب عليهاء فهى باقية على ملكك المسلمين؛ بل قد يقال بعدم الخلاف فيهاء و يستدل عليه 
تار باستصحاب ملكيته السابقة» و اخرى باختصاص أَدلّهُ الموات بما لم يجر عليه ملكك مسلمء بل كانت مواتا دائما. و اختار بعض 
آخر (كبعض أعلام العصر فى مصباح الفقاهة) دخولها فى حكم الموات تمسكا بإطلاق أدلتها 9. و إن شئت قلت: موضوع الملكية 
المستفادة من قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: من أحيا أرضا ميته فهى له. هو الإحياء حدوثا و بقاء» فإذا زالت الحياة زالت الملكية» و 
معه لا يجوز التمسّ كك باستصحاب حكم المخضٌ صء لوجود العموم أوّلات و تبدّل الموضوع ثانيا. و لازم ذلكك خروج ما كان ملكا 
لأشخاص بعد طرو الخراب عليها مطلقا. هذا و لكن لا يبعد الذهاب إلى كلام المشهورء نظرا إلى انصراف روايات الباب إلى ما لم 
تجر عليه يد إنسان» فراجع (6/ )١‏ من أبواب الأنفال 85 و )١/8(‏ و )١/1١(‏ ولا سبما التفييد الوارد فى بعضها من قوله «كل أرض 
ميته لارب لها» و كذا قوله: هى القرى التى قد خربت و انجلى أهلهاء فانّه لو كان مجرّد الخراب كافياء كان التقييد ب «انجلاء أهلها» 
الدالٌ على الأ-عراض الكامل مما لا وجه له. و هكذا التعبير بقوله «باد أهلها؛ فانّ هلاكهم دليل على أَنّهِ على فرض وجودهم لا تلحق 
بالأنفال و كذا غيرهاء و لذا قال فى الشرائع «و كل أرض جرى عليها ملكك المسلم فهى له أو لورثته بعده». و قال فى المسالكك فى 
شرحه: «و ان خربت فان كان انتقالها بالقهر كالمفتوحة عنوةٌ بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء و العطية و نحوها لم يزل ملكه عنها أيضا 
إجماعا على ما نقله فى التذكرة عن جميع أهل العلم». انوار الفقاهة. ج؟, ص: ١١‏ و ان أشكل فى وجدان هذه العبارة فى التذكرة 
صاحب الجواهر (قدّس سرّه الشريف) و بالجملة اجراء أحكام الموات على مثل هذه الأرض مشكل جدًا. الأمر الثَانى: يظهر من 
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عبارات غير واحد منهم أو المشهور أن خمس الأراضى الخراجية للإمام عليه المّ.لام» لأنها داخلةُ فى عنوان الغنائم التى لله خمسها و 
للرسول و لذى القربى و الباقى للمسلمينء و لكنّه مشكل جدّاء بل الظاهر أن آيهُ الغنيمة و رواياتها ناظرةُ إلى المنقول منهاء و الشاهد 
على ذلكك أنْنا لا نجد فى روايات الأرضين على كثرتها و الواردة فى أبواب مختلفة لمسألةٌ الخمس عينا و لا أثرا. الأمر الثالث: قال فى 
مصباح الفقاهة: إذا أحرزنا كون أرض مفتوحة عنوةٌ بإذن الإمام عليه السّ.لام و كانت محياةُ حال الفتح فانّه لا يمكن الحكم أيضا 
بكونها أرض خراج و ملكا للمسلمين مع ثبوت اليد عليها عليه السّلام لأنا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء و نحوه؛ و على هذا فلا 
فائدة لتطويل البحث فى المقامء إذ لا يترتّب عليه أثر مهم. انتهى .)١١‏ أقول: هذا فرع جواز شراء تلك الأراضى من الإمام عليه السّلام؛ 
أو من ولى الأمر. و لكن هذا أمر غير معروفء بل ظاهر روايات الباب عدم جوازه و كونها كالموقوفة؛ و قد عرفت تعابير الروايات؛ و 
لا حاجةٌ إلى إعادتها. 


هل يجوز بيع الأراضى المفتوحة عنوة؟ 


ثم إن هنا أمرا آخر ين ينبغى التعرّض له. و المناسب بحثه فى أبواب البيع و هو أن الأراضى المفتوحة عنوة هل يجوز بيعهاء أو لا.؟ 
المشهور بينهم عدم جواز بيعها مطلقاء لا مستقلاء و لا تبعا لآثارهاء كما حكى عن الشيخ رحمه الله فى المبسوط والنهاية» وعن 
المحمّق رحمه الله فى النافع» و عن العامة رحمه الله فى التذكرة و الإرشاد و القواعد و التحرير و غيره. و لكن ذهب جمع إلى جواز 
بيعها تبعا للآثار كما عن السرائر و بعض كلمات الشهيد انوار الفقاهة ج؟؛ ص: 817 الأوّل و الثانى قدّس سرّهما و بعض كتب العلامة 
رحمه اللّه. وهنا قول ثالث؛ و هو التفصيل بين زمانى الحضور و الغيبة» فلا يجوز فى الأوّل؛ و يجوز فى الثانى» بل لعل ظاهر كلام 
الدروس نفوذ البيع و الوقف و غيرها فى زمن الغيبة مطلقا. و أظهر منه ما فى الحدائق بل لعلّه صريح فى ذلكك؛ حيث قال بعد اختيار 
جواز التصرّف فى زمن الغيبة ما نضّه: «و حمل ذلكك على كون البيع ألا و بالذات إِنّما تعلق بملكك البائع» .)١١‏ هذا و العمدة فيه ما 
عرفت سابقا من التصريح فى غير واحد من روايات الباب, و بأنّها ملكك لجميع المسلمينء و أنّها موقوفة متروكة فى يد من يعمّرها و 
كيف يجوز بيع ما يكون مشتركا , بين الجميع؟! «7). و كذا ما دل على جواز بيع حقٌ الأولوية و أداء خراجها كما يؤدّى غيره. مثل ما 
رواه محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمّرة؟ فقال: «لا بأس بها فتكون إذا كان ذلكك 
بمنزلتهم تؤدّى عنها كما يؤدّون) . و ما رواه محمّد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شراء الأرض من أرض الخراج 
رت «إنّما أرض الخراج للمسلمين) +فقالوا له فائه يشتريها الرجل و عله خراجهاء فقال؛ ولأ بأس» إلا أن ستفحى من عيبت 
لكك» «". بل كونها أرضا خراجية يؤدّى منها الخراج لا تجتمع مع البيع» كما يدل عليه بعض روايات الباب .)8١‏ نعم هنا امور قد 
توهم جواز ذلكك فى زمان الغيبة أو مطلقا: منها: السيرة على بناء المساجد فيها أو وقّفها لغيرها أيضاء و لا يجوز ذلك إِلَا فى ملك و 
كذا بيع دور العراق و شرائها. و فيه: إِنْ ذلكك نشأ عن اشتباه الحال و الشبهة فى تشخيص مصاديقها لما عرفت من انوار الفقاهة؛ ج؟, 
ص: 01 الشروط الثلاثة السابقة» أو من عدم المبالات. و إِلَا فلا وجه له بعد التصريح فى كتب الحديث و الفقه بكونها ملكا لجميع 
محرا ا م لمكي لجخا لود ا و تم 
الإسلامى. و منها: ما عر فيها من الروايات بجواز شراء أرض الخراج. مثل ما جاء فى ذيل رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمى 
الا ا وي ب الل ا ا لالس 
أذوا جزية رءوسهم؟ قال: «يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» .0١١‏ و كذا رواية محمد بن شريح )2١/9(‏ التى مرّت عليكك آنفا. 
و مثل ما رواه إبراهيم بن أبى زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشراء من أرض الجزيةٌ قال: فقال: «اشترها فانّ لكك من الحقٌ 
ما هو أكثر من ذلكك» ."١‏ و الجمع بينها و بين ما تقدّم هو ما عرفت من لزوم حملها على شراء حمّهم لا رقب الأرض كما يطلق الشراء 
فى عصرنا على شراء حقٌّ السرقفلية و يقال اشترى الدكان. فراجع و تأمّلء و للكلام صلة تأتى إن شاء الله فى مباحث البيع فانتظر. و من 
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المناسب أن نتعرّض لبيان حكم الأنفالء فانّها أشدّ ابتلاء من الأراضى الخراجية التى عرفت قله الابتلاء بها ظاهرا فى عصرنا (و ان 
كانت فيها إشكالات قورَة لا بد من تنقيح أمرها موضوعا و حكما و الاعتناء بشأنها). و لكن لما ساعدنا التوفيق بحمد الله تعالى على 
تنقيح «مباحث الأنفال» ذيل كتاب الخمس (و سوف تقدّم إلى الطبع إن شاء اللّه) لم نر حاجة إلى تكرارها هناء رغم انّنا بحثناها فى 
حلقات الدروس ذيل مسائل المكاسب المحرّمة. انوار الفقاهةء ج؟» ص: 215 و بهذا تم الكلام فى مباحث المكاسب المحرّمة؛ مع 
كثير من «المسائل المستحدثة) التى عرفتها فى طنات هذه الأبحاث بتناسب البحوث نسأل الله المولى الحكيم أن يتقتلها بقبول حسن و 
يجعلها ذخرا لنا ليوم المعاد فانّه حميد مجيد. اللهمّ لا تسلبنا صالح ما أنعمت به علينا و زدنا من فضلك و مواهبكك يا كريم» و آخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم المشرّفة يوم ميلاد الى صلَى الله عليه و آله و سلّم /١7‏ ربيع الأوّل/ سنة عزع١‏ 


تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهَدُوا بأمالكوو نيكم فى سَبيل الله د ذليكم يلم إن كقم للقن (العوعة )فال الإمامٌ 7 بن موسّى الرّضا - عليه 
السَّلامُ: رَحِمَ الله عَقِداً أخا أَمْرَنًا.. يتغل لوي وَيُعَلْمَهَا النَّاسَ؛ قَإِنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كلَامِنًا لَاتبَكُوًا... (بناورُ البحار - فى 
تلخيص بحار الأأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 184؛ عُِيونٌ أخبار الرّضااع). الشديخ الصّدوقء الباب58: ج١/‏ ص 00©). مور 

مُجتمع " القائميَه "الثقافي بأصبهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جهابذة هذه المدينة 
الذى قدٍ اشتهرٌ بِشَعَفِهِ بأهل بيت النبيَ (صلوات الله ه عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّر.لام) و بساحة 
صاحب الرّمان (عَجَلٌ لله تعالى قوع النريف) ولهذاأاهس مع نظره و درايته» فى نه "6٠‏ الهجريّةُ الشمسيةُ ١1580-(‏ الهجرية 
القمرئّة)» مؤسّسة و طريقة لم يَنطفِى مصبامحهاء بل تُتبع بأقّى و أحسّن مَوقِضٍ كلّ يوم. مركز" القائميوة "للتحرّى الحاسوبق- 
بأصبَهانَ إيرانَ - قد ابتداً أنشطتَهُ من سَنَهْ 1788 الهجريّةُ الشمسيّة ١6717/-(‏ الهجريّة الشبرنة) تحت عناية سماحة آية الله الحا السئّد 
حسن الإمامئ -دام عِزّْهُ > و مع مساءدَهْ جمع من خرّيجى الحوزات العلمدّه و طلا-ب الجوامعء بالليل و النهار. فى مجالاتِ شتى: 
ديت ثقافيَهُ و علمية... الأهداف: الدّفاع عن اده الشيعةُ و تبسيط ثقافة الثقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء 
تعزيز دوافع الشسباب و عموم الناس إلى التَحّى الأدق للمسائل الدَّيتدَهُ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاتيث المبتذلة أو الوَديئهُ 
حفى المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضِيِهُ واسعةٌ جامعةٌ تُقافيةٌ على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت- عليهم السّلام ديافة تقر المعارك: خدمات للمحققين و الطلات» توسعة كقافة القراءة و إغنام أوقات قراغة 
هُواةٍ برامج العلوم الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشسّبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... - منها العَدالةُ الاجتماعيّة: 
التى يُمكن نشرها و بثّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة” » على أنه يُمكن تسريمٌ إبراز المرافق و التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر 
الثقافةٍ الاسلاميةُ و الإيرائوة ‏ فى أنحاء العالّم - من جهو أخرّى. - من الأنشطة الواسعة للمركز: الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ 
كتبء كتيبة» نشرةٌ شهريّةُ مع إقامةُ مسابقات القراءة ب) إنتاجٌ مئات أجهزةٍ تحقيقيَةُ و مكتبية» قابل للتشغيل فى الحاسوب و المحمول 
اج( إنتاج المعارض تْلاثدِة الأبعاد» المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتّة السياحية و... د) إبداع الموقع 
الانترنتى "' القائميِه ''7.00117ألإ[113©111). الالالالالا و عدَة مَواقِعَ ار ه) إنتاج المُنتتجات العرضيةُ الخطابات و... للعرض فى 
القنوات القمرّةُ و) الإطلاق و الدّعم العلميئ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبَة الاخلاقيُ و الاعتقاديّهُ (الهاتف: 009817111780875 ز) 
ترسيم النظام التلقائي و اليدوىٌ للبلوتوث؛ ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبِيعتَه و 
اعتباريَة» منها بيوت الآيات العظام» الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتةهُ كمسجد جمكرانَ و... ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ 
مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة ى) إقامة دورات تعليمةٍة عموميةُ و دورات تربية 
المرئى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّنَهُ المكتب الرَّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "مسجد سيد/ "ما بِينَ شارع "ينج رَمَضان" 


تعريف المركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ع9 من لاعرو 


ومُفترّق "وفائى/"بناية "القائميَةُ "تاريخ التأسيس: 1١80‏ الهجررة الشمسيهُ (-9717؟1 الهجرية القمريّة) رقم التسجيل: 75/8 الهويّة 
الوطتِة: ٠١820187072‏ الموقع: 1.60117أ©/إأ9173©/111. الالالالالا البريد الا-لكترونى: 1.60177//إ[111 11110001736 المتجر 
الا-نترنتى: 5|31115110|2.60171ع. الالالالالا الهاتف: 701007-70 (009811) الفاكس: 7781077 )0311١(‏ مكتب طهرانٌ 
071١ 41‏ التجاريَة و المبيعات ٠41870001١094‏ امور المستخدمين دهع.**0011(5) ملاحظة هامَرةٌ: الميزاتية الحالية لهذا 
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المركزء شعبد 4 تبرّعدٍ 4» غير حكومة ة» و غير ربح 4 اقتنيت باهتمام جمع من الخرين؛ لكدّها لا توافى الحجم المتزايد و المتيتح 
للامور الدَّيتدِهُ و العلميِه الحالِهُ و مشاريع التوسعة الثقافدة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركرٌ صاحبَ هذا البيتٍ (المُسمّى بالقائميّة) و مع 
ذلكك. يرجو من جانب سماحة بقَدِد الله الأعظم (عََلَ الله تعالى فَرَجَهُ الشَّريتَ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - فى حدٌ 


انتَمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولى التوفيق. 













للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى ١‏ 
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
111هم م تاع 1111 1132 كا ياياييايياد ١‏ 
|0 ]8.58/ط6|3811ا اما إما الا 
ذ 010 كاع/ؤ | تتاع 3 اها نتناترا 

















|[ 1 فرق انا !ل ثريا 


و للايصاء من فضلكم 
8 ممهلرم "8# [وه ض 


